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رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


اصولالشيعه لاستنباط احكامالشريعه 00-3[ 1 777007717[717ا000000110اا 0 
اشارة ااا 0 


اشارة ا ا ا 2000 
الأمر الألحول موضوع العلم وملاك تمايز العلوم وموضوع علم الاصول وتعريفه ااا يت 
اشارة 55 
المقام الأؤل: فى موضوع العلم ع ا ما ع ا ااا ما عا ااا ااا ل 
اشارة 00 #غ2 

رأى الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول احتياج العلم إلى الموضوع لماص امت اسه اوت اسرد مسا سكت لد 
مسلك المشهور فى المقام اك 
ويمكن المناقشة فيه من وجوه اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ااا ا ا اا ااا 
تعريف موضوع العلم ا 

كلام صاحب الكفاية والمحقق السبزوارى رحمهما الله فى ذلك 00 *غ23ظ2 

رأى المشهور 6 المقام م ا م ا 2 م ل ل م 2 ل 
نظريّةُ العلامة الطباطبائى رحمه الله فى المسألة ل ا ا 

نقد ما أفاده العلامة الطباطبائى رحمه الله فى المقام 120 


نقد نظريّة المشهور حول العرض الذاتى والغريب محم ف مق خا دع لا م كر م رطام ترار ل ترتما لذو فاع كي 
نظريّة صدر المتألهين رحمه الله فى العرض الذاتى والغريب 1*0 


البحث حول كلام المحقق السبزوارى والخراسانى ا اا 


صفحة 2 من ١101١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ؟ من ١01١‏ 


إشكال الإمام اماس 000 


على المحقق الخراسانى والحكيم السبزوارى ل ا ا ا ل و ار 


البحث فى كون محمولات مسائل العلوم من الأعراض 009 يا 0 
النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله مح د وده فج عوك ناما كا نادي ونان ود كاماد وجاك و الاوك داق وكا ود كا دده وال فدات ونان راكاد فاده ماده ررمي سك عه 119 
نظريّةُ المشهور والمحقق الخراسانى فى المقام ل ل ل اك ا لولم و ال ل ا ع 1111 


نقد كلام المشهور فى تمايز العلوم ا ا ا ا يل 
إشكال المحقق الخراسانى رحمه الله على المشهور لئئ ا 1171 


جواب إشكال المحقق الخراسانى على المشهور ودبيو الماع ين الوك مسسية ا مايه لجا نعي وك اوه وو كرابو عيطم ا فسن ين جيه 11 


"- نظريّةُ المحقق الخراسانى رحمه الله فى ملاك تمايز العلوم ا 
اشارة د ع ةق عام وا اق ل عق وي ول أن عي و او اا للا موا ا ملا ولا ميم ان م و د لي 2 22 117لا 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى ملاك تمايز العلوم ل ا اا 2 111 


إشكال المحقق الخوئى ا ا ا ااا ار 


على المحقق الخراسانى وجوابه سمل كندل لطم الول اناده اع ناد عد عا اد عاد 2 2 ع ل ازنك اا لاا ا عا اا ا ا يد ا ا أ يدا ا 115061 


؟- نظريّةُ الإمام الخمينى «مد ظله» فى ما به يتمايز العلوم “7 1123 
؟- نظريَةُ الاستاذ البروجردى رحمه الله فى تمايز العلوم ل 0 
اشارة ا ا 1 
نقد ما اختاره الستيد البروجردى رحمه الله فى تمايز العلوم ا 
ه- نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى مسألة تمايز العلوم 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لا من 101١‏ 


نقد مقالةُ الستيد الخوئى «مدّ ظله» حول تمايز العلوم 0000 
ع- تمايز العلوم بتمايز أساليب البحث ا يس ص لش م و ود مدو مو ١‏ 
اشارة ل ا ا ا ل ا ل ل ل ل لآ 
الحق المختار فى المقام ا اا ااا ااا اا ااا م لمن 
المقام الثالث: فى موضوع علم الاصول لوو ا راطو الو لوا ام الات اا زرا ماو وبا بو ا فر بولا واد اممو ساد ا 
اشارة 2355-5352 3532523523330 235332 قدت و نوكن نوت نظ نوه ب خطة ب تخط ع :322332232233312 تا ند توه نتن 11ت عن تد ود 17 
-١‏ نظريّة المشهور والمحقق القمى فى موضوع علم الاصول ا ا ا ا ا اا 01 
"- كلام صاحب الفصول فى المقام 0 
اشارة حمطن واد الوه لط ار عه لاطا لكو تقار لوطت الام ملت و ا لان م ا وبا ا 11 
نقد نظريّة صاحب الفصول فى موضوع علم الاصول ئش ا ا 176 
"'- نظريّةُ المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ونقده 0000000000 
؟- كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى موضوع علم الاصول 111 1 131 1111 1011 1 121 1 لط قط ا 61 11 
ه- كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى موضوع علم الاصول 1000000000 
ع- المختار فى المقام 215728281 11 نوناك زنط وذو لط ة أدطط انط مط د لبطلا انطوم ل لازن لوت :2ن 1 12 21 تلا لات قط تن قط 13 33 121 021 121 1119 
المقام الرابع: فى تعريف علم الاصول م م م 0 
اشارة تايا اا[ 0 
-١‏ نظريّة المشهور حول تعريف علم الاصول 0000000000 ااا 
اشارة از | ز [ [ 0 1 اا 
نقد كلام المشهور فى المقام لل را تك 1 
؟- مذهب المحقق الخراسانى رحمه الله فى تعريف علم الاصول 00 
اشارة ااا 001211117 1 0 
البحث حول كلام المحقق الخراسانى رحمه الله م ع ا ا م مس ا ب 111 
؟- مقالة المحقق النائينى فى تعريف علم الاصول ما ري ات ١‏ 
؟- مذهب المحقق العراقى رحمه الله حول تعريف علم الاصول ل 00 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة / من 101١‏ 


اشارة ا ا عل يك و لل م ل 11616 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام سس 11 

ه- كلام المحقق الخوئى «مد ظله» فى المقام ل م ل 10 
اشارة اال اا 

نقد مذهب الستد الخوئى «مدّ ظله» حول تعريف علم الاصول ب 00 0 ااا 

ع- كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى تعريف علم الاصول ا 000 

ما هو المايز بين القاعدة الاصولتة والفقهتّة؟ ا 0 
اشارة 1 

-١‏ كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا 1 ل 

نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله قض تن :2 3112 قنز قن لطن نان لطط نش طش :1 ا لز تن ل وطن 1 ذل لخت 22 112 د 21 2 2 11 

؟- نظريّةُ المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة الا 

اشارة ا ا 000 

البحث حول ما أفاده السيّد الخوئى «مدّ ظله» فى المقام ررم 

؟- قول آخر للمايز بين المسألة الاصولتّة والقاعدة الفقهتية نج انا ون جل ان نط د ات ان 1 1 لا لت 21 قت د لج 1 14 11 2211 11ر1 

؟- كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المقام اما ا م ا ا م ا مج اص م ار مت اها 

الأمر الثانى فى الوضع و 3ج لد وطن لت نود دلو 1 ال 7ل نواد ل ان لا للق ل ل ا ل دن لد لو لاد 11 لها ذا 
اشارة المي لولاا ص ص سس سس ما 
الجهة الاولى: فى كيفتية الربط بين اللفظ والمعنى م اا ار 
الجهة الثانية: فى الواضع ع ا 1م 
اشارة ئش ل شري زا 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله حول واضع الألفاظ لاا يي مي اا رق 
الجهة الثالثة: فى حقيقة الوضع عام ا م ص ص م م يي ها 
اشارة ه488 ا0101اااة و >2 48684649494 2 00000 
-١‏ نظريّة الآخوند صاحب الكفاية فى المقام 10101117 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من 101١١‏ 


اشارة ا 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى حقيقة الوضع اع 
-١‏ قول آخر فى حقيقة الوضع ا ااا اا اا ااا ا ااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا 
اشارة ل ا 
نقد كلام بعض الأعاظم فى حقيقة الوضع م 0 
"- نظريّةُ جماعة من الاصولتيين فى المقام ا ا 000 
اشارة ا ا ا ا 0 
نقد هذه النظريّة 23 
؟- كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 1001 
اشارة 00 233 


ه- نظريّة المحقق الاصفهانى فى حقيقة الوضعء وهو المختار م ا 0 
اشارة بتكي تقد ينع الو ناا وه الل انج ل نا ج21 لك ود ل ران رح بلي الى لاا لا ل ال ا ا و ا ا ا عب لا واد 1ك 4 
كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى وضع الدوال 3000007 
البحث حول نظريّةُ المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى وضع الدوال ع 

الجهة الرابعة: فى تقسيمات الوضع ةد تن :23 ن 232133202323 لزن لطت نان لانن طرف 811 ند للظ غل ل 1ن 213123252137 15ل لجن ات 101 1 د 

-١‏ تقسيمه بلحاظ كيفتية تحقّقه إلى التعيينى والتعتّنى .6ط .5.:770:.0.0 844 ااا 

؟- تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع إلى الشخصى والنوعى ا ا 

؟- تقسيمه إلى الأقسام الأربعة المعروفة[١/1١]‏ ل ا را يا 
اشارة مع يي ص ص م ا ص ااه 
مقامات البحث ل ا ا ا ا ل لي 

اشارة اا ا 00000 2307 
أمَا المقام الأوّل يا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع63 . الالالالالا 


البحث حول كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله لش وطن حو ادك لا دوجت للا ع دلق اا 
كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام ا ا 
نقد ما أفاده المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة 00 
كلام صاحب الكفاية والمحقق العراقى فى القسم الرابع 0 
مقالة المحقق الرشتى فى القسم الرابع ا اق الوق ات و 1 
نظريّةُ المحقق العراقى رحمه الله حول عموم الوضع والموضوع له ا 
نقد نظريّة المحقق العراقى رحمه الله دعس عد لمات ل مامالا ب لا ا ااا 


وأمَا المقام الثالث 530070700000 


الوضع فى الحروف[1937١]‏ 00 


؟- رأى المحمّق الخراسانى رحمه الله فى وضع الحروف 8 شسهه©<“<2<2<'<2 
اشارة ا ا 01*55 
نقد نظريّةُ المحقق الخراسانى رحمه الله فى وضع الحروف 6ه هش©ه2<+5/5<2/] 


نقد كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 00 0 50700 
”- القول بعدم وضع الحروف لمعنى ماد مص لوك امم جع ل امم ما تر دج تر مق قد ل حرم ا دعس ماوت 
؟- رأى المحقق النائينى رحمه الله فى الحروف 0000000000000 1+0 5# 

اشارة الح طاح نين مدا وطن الف تل دنر د كات بلا و لوجر ولا دعق 1ك حا ل تاق مورت بتار لوا لم تا 1 

نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله وال لعا مالا اا اانا ناا د دا اد ده ل اد اا د ع 
ه- رأى المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 121*000 


101١ من‎ ٠١ صفحة‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


نقد نظريّةُ المحقق الاصفهانى من قبل المحقق الخوثى وجوابه ا يا يه نيا ل عا ليد ايا لان 


ع- نظريّةُ المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى وضع الحروف 0000 غظ2 


"- القول المختار ا 0 
اشارة 00 
كيفيَةُ وضع الحروف اد لط 5ك دك وقادحيه تدم + للحي تاد كاطع عدد ياد تمد ناد اطد نا كد كاك دطاد نا تود تاه ددوناء دص ناه كد 

القول فى القضايا ال 

اشارة 0 
البحث حول أجزاء القضايا او ونج مذ ود حلط ند نطن 3ك :د نط 1ش نط2 مسا 1 رن 2 دا 3 5 1د 2 11ت 2 1 22 2101 
ملاى الحمل فى القضايا 0010100 1 1 211*311 
فى الخبر والإنشاء ا 2 
مسلى صاحب الكفاية رحمه الله فى الفرق بينهما 00 
المختار فى الفرق بين الخبر والإنشاء 00 
البحث فى ماهتية الإنشاء ا 000 
المقام الأّل: فى دخل اللفظ فى الإنشاء 2231# 
اشارة 901000 
نظريّة المحقق الخوئى «مدّ ظله» فيه م 6*0 ظ1 
نقد نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى معنى الإنشاء ا 2 
المقام الثانى: فى حقيقة الإنشاءمسلك المشهور فى المقام ا ل ل 
اشارة ا 
نقد نظريّةُ المشهور فى حقيقة الإنشاء 00000000 ”515 
مقالة صاحب الكفاية رحمه الله حول ماهتية الإنشاء 00 


نقد مسلك المحقّق الخراسانى رحمه الله حول حقيقة الإنشاء 00 


١01١١ من‎ ١١ صفحة‎ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 0 


نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله دصح ا ساود ا مس ند موف اود وات ود مو ا 


البحث فى أسماء الإشارة والضمائر م 
مسلى صاحب الكفاية فيما وضع له أسماء الإشارة والضمائر ل 
البحث حول افتقار الإشارة اللفظتّة إلى العملتّة ما اع عا ا اا ا ا ا ااا ااا ل 
المختار فى ما وضعت له أسماء الإشارة ا ا 
المختار فى معنى الضمائر “دك طم كد وه كدعو كلوه د كد عر كدو عدددك دمد نه دود دد كك دونك تدكا مدوناء دوين عد 


نظريّة صاحب الكفاية فى المقام مك عدن لصو طم كك عد لصوا لطن د تاماك لمان رماو لاك ع دك كلاد موططان ا 0ك 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 5 


اشارة ا 5 
أمَا المقام الأوّل ا ا 000 
اشارة ا م ا 50 
نظريّةُ صاحب الفصول فى إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لج وا ا ام لبان ار ع ب ااال ساك و 
نقد كلام صاحب الفصول من قبل صاحب الكفاية امو ص ا 
وجه صحَّةٌ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ا 0 
وأمَا المقام الثانى 590 
اشارة 0000 


١01١ من‎ ١١١ صفحة‎ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالائالالا 


نقد كلام السقد البروجردى رحمه الله ا 2101011 


فى صدق الاستعمال على إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه اط و مد ل د ا 


بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة از زذ ذذ 0 ه22 


برهان من قال بكون الإرادة دخيلةً فى الموضوع له ”5252© 


نقد دليل من قال بكون الإرادة دخيلةٌ فى الموضوع له للع ص 1 


البحث حول قول العلمين: «الدلالة تابعة للإرادة» ا ا ا ا ا 2غ 


كلام السيّد الخوئى «مدّ ظله» فى المقام :ا 2*3 


نقد ما أفاده المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 00000 


الأمر السادس فى وضع المركبات ذم جام عع ع م مع كا قمعا م م عاك جام عدا يع م دعاك عم مداه #عامس د م ممه #لامه مخ عادو د لفس م واو سوام اسه عاق 


رأى المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 00 


نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة بد د دوي عن يد وعد ادع داعا عه باد معدل ع حا م دس حم ع ل 0 


3 الاطراد وعدمه ل ار ا رك ا 5 


صفحة ناا من ١01١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عذا من ١01١‏ 


مسلك المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام اا 0 
كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطراد وعدمه م عو ا 7لا 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 00 ين 


كلام الاستاذ البروجردى حول الاطراد وعدمه ل 

نقد نظريّةُ الستّد البروجردى رحمه الله ا ححا اح حا اااحا اااا اااااااااااااا ا اا ا اااا ااا اا اا ا اا ا ااااااااااااااااااا 30131 

رأى المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة 97 ل 88ا9ا09ن-ل8------------- 123 

نقد ما أفاده الستيد الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 8و 0000 0 
نتيجة البحث كس مو ا قوع كسك فس كود صا وجر لمم ورت لمحا وول وجا حا و جا وق مقع ا لا رس د 011 

الأمر الثامنفى تعارض الأحوال 3213 1312 نت ق 1 د جط طن كي قنز نط نو انز ان :5 نيان لت ا ل لط ان عا 1 1ن 1211 نل 1ش أت نط1 1 :31 د 2231 2 1111 
اشارة خعا تاد ووو سود تاجيا امعد ااه اا و ا ا و او ا ا ع لا ل و ا ا 011 
مسلك صاحب الكفاية فى تعارض الأحوال 325ل ان 0 53 02د 21 1ن 1ن 2 20235 1231 223112203 2 ج22 2312 222 8 11 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول أصالة عدم النقل اا 0000 اا 
الأمر التاسعفى الحقيقة الشرعتية بذ الوه سف 132:21 422 1ن أذ ةلمن نل ططق طخي ل لزن زنط اق ك1 انج 1 لاقن لاطت نط1 تخ دن ك2 4 35 121 2ع 22 11121 
اشارة معطا تج وح نه اده و كط كدي كك وه كدح لانو كدص كلامو عدديك تاودن دن د مد مد دده ودود كه دو ناخد كه عددلاء ددا كمد دوموك ديد عد دك 1177 
رأى صاحب الكفاية فى مسألة الحقيقة الشرعتية 1219 
كلام المحقق النائينى فى الإستعمال المحقق للوضع 1037-7 #3*31*#ة#*# 6 وار 


رذ كلام المحقق النائينى من قبل المحقق العراقى رحمه الله ال ا ا 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ري كت وا مر ا اي ل امي ا 1 
بيان ما هو الحقّ فى جواب المحقق النائينى رحمه الله لمت ص 1 
ثمرة النزاع فى الحقيقة الشرعتية ان 
الأمر العاشرفى الصحيح والأع ا ا ا ااا 0 00000 1 
اشارة م ا ا ص م مت ئس اخصصمئصمي م ا ا م م م مش ا 51 


الفهرس 
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معنى الصحة والفساد 0 
تصوير محل النزاع بناءً على عمومتيةُ معنى العبادات م لض ضيه 
انحصار النزاع فى الشرائط الشرعيّةُ دون الأجزاء والشرائط العقلية 00 
تصوير الجامع اا ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 
الامور المعتبرة فى الجامع ا اا اا 0000000 
نظريّة صاحب الكفاية فى تصوير الجامع للصحيحى ا 0000000 
البحث حول ما اختاره من الجامع 0000000 
رأى المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ونقده 1119 :3 
مقالة المحقق الاصفهانى رحمه الله حول الجامع ونقدها 0 
كلام الستد البروجردى رحمه الله فى الجامع للصحيحى ا 0:10 
نقد نظريّة الاستاذ البروجردى رحمه الله حول الجامع ا غظ5925 
تصوير الجامع من قبل الإمام 232370000000 
نقد نظريّة الإمام «مدّ ظله» حول الجامع اا 01000 
التحقيق حول مسألة الجامع 0 
نظريّةُ امتناع تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 6ب 1513#( 
كلام صاحب الكفاية فى تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 0 
ثمرة نزاع الصحيح والأعمّ [94؟] ل اا ةا ا ل ا لت و 1 ا 
رأى المحقق النائينى فى ثمرة النزاع ا ما 0000 9252 
رأى الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول هذه الثمرة ا ا 


ثمرة مسألة الصحيح والأعمّ على رأى صاحب الكفاية ا 00 


أدلةُ القول بالصحيح م م 00000000 ش19 


فى التبادر وصحَة السلب عن الفاسد 0 53# 


فى دلالةُ الأخبار على الصحيح 0 


صفحة 10 من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


فى الاستدلال بحكمة الوضع على القول بالصحيح م 


أدلةُ القول بالأعّ 0 
البحث حول ألفاظ المعاملات ماي ا ا ا اي ياي اص امي اف اما سمو لا د اط 1 اب 
نظريّة صاحب الكفاية فى المقام ال بض لص ص ممم ام امام ممه 
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله ل 0 
الحقّ فى المسألة 0000009 
نقد ما استدل به الصحيحى فى المقام 00 د 5 5 د25 شئش2شهشه””1/' 
ثمرة النزاع فى المعاملات 0101110 
التمشك بالإطلاق بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمستّبات 0 
رأى المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 0 
الحقّ فى المسألة طول تسا ء دين جانوناء ند ون معي ا ب دميد ادوع ءامل دون دا افا حا أ يناك لإا اماد اطاطب ل جا 1 
الأمر الحادى عشرفى الاشتراك ا 0 
اشارة اا 00 
فى امكان الإشتراك وعدمه ا 
فى منشأ وقوع الاشتراك ا 11 1 1 1 ا 213 
استعمال المشترك فى الكتاب العزيز ا 0000 
الأمر الثانى عشرفى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 0 
اشارة 00 
المقام الأّل: فى إمكان استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد ا 0 
نظريّة المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 00000 
نقد نظريّةُ صاحب الكفاية رحمه الله 233 
رأى المحقق النائينى رحمه الله فى المقام دحا امد جمد د عدريد م ساد ا عو بايد و وده ب ما و مد ا 
نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله 5 


إقامة برهان آخر على الامتناع ونقده جك عام ب جه اع عي م عمو كوس ع م م عمجت عع كاه ع م كسك م م اس حم فك ساك ع يع بم حرم م لساك ع م سات مر عاك 


صفحة ؟١‏ من 101١١‏ 
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المقام الثانى: فى ترخيصه من قبل الواضع اا اا ين 
رأى المحقق القمى رحمه الله فيه ونقده م ا 11 100000 
كيفتَةُ استعمال المشترك فى أكثر من معنى م ل ار 
رأى صاحب المعالم رحمه الله فى المقام لص ص شت ا ص صر ا 
نقد نظريّة صاحب المعالم فى المفرد ا ااا ان 
نقد ما أورده المحقّق الخراسانى رحمه الله على صاحب المعالم دقة اجن سان ند طن 34 تن بط ا جنل 3ط 1 اتن لطن نطلل لت نولكات 34 3 لط ن لط نول | 01 
كلام صاحب المعالم فى التثنية والجمع بصي اموي واس مدر ألم و أو لج ننه الصا اح عه سر لد بج ا لاط له لمرو ل د م ار ل 1 
نقد كلام صاحب المعالم من قبل المحقق الخراسانى رحمه الله ا 
نقد كلام صاحبى الكفاية والمعالم رحمهما الله ا 
المراد من بطون القرآن مذ ونع كن ننه مد 1 دنع ونه 55 مضع طنط 2 2 :23:22 2 2خ 23422223223222 :23د 11/17 
رأى صاحب الكفايةٌ فيه 00 
البحث حول ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى بطون القرآن 0 
الأمر الثالث عشرفى المشتقٌ الاو ور و ل ام ل لماو ب ا 1/1 
اشارة ان جتن ون دك نا د طنج دبك لانن تاذ جكب د نط زان كن نن نخ نا انان ل سنن طن لانن طلا نل نت :ل لان نا لات ذ نط نان نط تن تنلات ف ذ ولأن نش لت نط5 2ت 4 2 1 2 11/18/1222 
الأّل: فى كون المسألة لغويّة أو عقلتّة؟ 2212339 
الثانى: فى تحرير محل النزاع لما ا ا د 01 
اشارة ع د عا اطي اق رم قد ل اا ل مكره اد د تل واج بد ري حاحب ركد رق لبك كلاه رات الي بع لاو رقت ربا كت حا لكات ل لم ص لمعت اف ف ل اا 
الاولى: جهة ارتباط العنوان بالذات ا 1 
الثانية: حيثتية أنواع المشتقات 0 
البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله فى المقام ا سي ص ا ل ا 11/2 
جريان النزاع فى بعض الجوامد ع ‏ لي ئش لض ؟ 
الثالث: فى خروج أسماء الزمان عن محل النزاع لعجب مزح ع جد دسا م دمع م ع 11 
اشارة الل 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ران 
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كلام الاستاذ البروجردى والخوئى فى المقام ا 


الرابع: فى مادّة المشتقات مود وف لوو و صو وو لاصوا ا 


برهان صاحب الكفاية لإثبات عدم دلالة الفعل على الزمان ا ا 
اشتراك هيئة الماضى بين الفعل المتعدّى واللازم 25 
هل يشترك المضارع بين الحال والاستقبال أم لا؟ ا ا 2*3 


الخامس: فى منشأ اختلاف المشتقات 08 م ل 


تناقض كلام المحقق الخوئى اا 000000000 3*5 


فى منشأ اختلاف المشتقات 0 
نقد القول باستناد اختلاف المشتقات بجريها على الذوات 0 


بيان الحقّ فى منشأ اختلاف المشتقّات ا 1000 


الكلام حول خروج اسم المفعول عن النزاع ل 
بيان الحقّ فى المشتقات التى يفهم منها الحرفة والصناعة 0 


5 


السادس: حول كلمة «الحال» فى عنوان المسالة ا ا ا رك م ا ل ا ل ات ا ل ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا 


نقد نظريّةُ صاحب الكفاية فى المسألة صا ا ا اا لا 


إشارة إلى الأقوال فى مسأله المشتقٌّ م 0 0 000000000000000 


فى بطلان القول بالأعم ل 
نقد أدلة القول بالأع 5 
وينبغى التنبيه على امور مهمّة ل ا ا ا ا ا ا ا 


الأّل: فى بساطة المشتق وتركبه 70000000000 5 


فى المراد من بساطة المشتقٌ ا ااا 0 
فيما وقع بين شارح المطالع والمحقق الشريف ا ا ال اك 
توضيح مرام شارح المطالع والمحقّق الشريف فى المسألة 0 


نقد ما أفاده المحقّق الشريف لإثبات بساطة المشتقٌ 0000 


توجيه صاحب الكفايةٌ لما أفاده المحقق الشريف ه1/1/]| 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقّق الشريف 00 


نقد أدلة القائلين بالبساطة 70000 هظ15 


التحقيق حول مسألة بساطة المشتقٌ وتركبه 000 


نقد ما فر به صاحب الكفاية كلام مشهور الفلاسفة فى المقام 0 0 


كلام العلامة الدوانى حول الفرق بين المشتقّ ومبدئه 125500 


صفحةً 19 من ١01١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا صفحة ١ط‏ من ١101١‏ 
كلام صدر المتألهين فى الفرق بين المشتقّ ومبدئه ال ا 18 


كلام آخر للمحقق الدوانى فى اتحاد المشتقٌّ ومبدئه لبود سود و وت مود ابم سام بود وود ووه طدوي وسو يه م وح و عي قم 


توجيه الحكيم السبزوارى رحمه الله لكلام أهل المعقول 0000-5 000 ا 100 
نظريّة الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 0 ول 
كلام صاحب الفصول رحمه الله فى ملاك الحمل 000000008 
البحث حول ما أفاده صاحب الفصول فى القضايا الحملتية 929-98 إ 
البحث حول اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول 000000008 ا 
رأى الإمام الخمينى رحمه الله حول لزوم المغايرة بين طرفى القضتية ا 
الثالث: فى كيفتيةَ اتصافه تعالى بالصفات الجارية عليه ا 00 1 0000 
اشارة ب0ا0ا00000000000000000 3 
الاولى: فى المغايرة المعتبرة بين المبدء وما يجرى عليه المشتقٌّ 7ب 00000ا0ا000 
الثانية: فى الارتباط بين المبدء وما يجرى عليه المشتقٌّ ا ا ا ا 
ما يقتضيه التحقيق فى المقام ون انافاه بالط بلك لط ودلا وا لط ا اا ا ا ا ا 01 


الرابع: فى الحمل المجازى ذة نكن أ طط وان تكن ند نان كن نت لزن نات أت نناة ن ئش تلا تلاط لت لانن 1 :1 للت 1 تلات ل لالت ققرت اج 1ت تت د 1 


المقصد الأوّلفى الأوامر 995 0 2373# 


الفصل الأؤّلفيما يتعلق بمادّة الأمر من الجهات ا ون 


اشارة ا 000 000 
الجهة الاولى: فى معناها اللغوى والاصطلاحى 0 
اشارة ا ص 0 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله حول معنى «الأمر» 0009 ااا 0 
كلام صاحب الكفاية وصاحب الفصول فى معنى «الأمر» ببب1ب1ذ010101 0 
نقد نظريّةُ الاشتراك اللفظى فى مادّة الأمر م 0 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده لمم ع ا لصي ل 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً الا من 101١‏ 


كلام الإمام فى المقام 8لا 
بيان الحق فى المسأآلة يض ا لش يس ص سي مض ص فت م و عدي د 1118 
كلام فى معناه الاصطلاحى عند الفقهاء والاصولتيين ا م ل ا 0 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام لاص مس م مو ع اا ا ل و مي مق سا 711 
نظريّةَ الإمام رحمه الله فى معناه الاصطلاحى دحو لاطو موك 1 كد اورالان د وراك مايا1 امار د ليان اماع اا لطن عام الاك حا مي فلك لا ومو لد 70117 
رأى المحقق الاصفهانى رحمه الله فى معناه الاصطلاحى 0 


نقد كلام المحقق الاصفهانى من قبل المحقق الخوئى كص سوا لدوناء اماو ألا دع اه الم ل اناه او ل.» ااي اط لا+ ار قال د رس ا 1011/1 


دفع ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الاصفهانى رحمه الله نف تن تل نت أن لذ 1 وش ل ان ةن نت اناا لوا 
الجهة الثانية: فى اعتبار العلوّ والاستعلاء فى معنى «الأمر» 5 
كلام الستيد البروجردى فى المقام ا ا ا ااا ااا 
نقد كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام ناد التطييداء الا ولاه جد اميا لئام لعجا مزه لاطا ل مان لئاط لأ ا + ل الات مطل 1 لأس 1011 
الجهة الثالثة: فى كون «الأمر» حقيقة فى الوجوب 110000007[ |[ [ز[ز [ز ز ز ز ز ز 2 011 [2111« 
اشارة ا اا ا 
دليل القول بكونه للأعمّ ونقده كن أشن 20 نط ان لان لمان أ نط 1 لت لطم ت نلق نط1 او 1 ننج الف تن تن لان لنت أن ا 1 قت ل ةن 1ت 1 ش22 1101 
بيان الحقّ فى المسألة دبز 121123 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا ال 
الفرق بين الوجوب والاستحباب ااا إإرين 
كلام صاحب الكفاية فى المقام ا ا ا ا ل 
المختار فى المسألة ل 11 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام ا ل ص ست ل ل م ا 0 
إشارة إلى كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ونقده ا وري 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة نالا من ١01١‏ 


اشارة لس ل ضيه ص مم و ا مار مقف لحي لمعي فل فيع د لق لوو و اق كي ا 101510 
القول فى حقيقة الإنشاء يلمأ آجخ ‏ 9>1>1 > > >_1_١]١”١]١؟)؟1١2>2>2>]2]1)1‏ ااا اا 100000 
رأى المشهور حول حقيقة الإنشاء ا 0 
نقد كلام المشهور من قبل الستد الخوئى ام ئ ا 1 


دفع ما أورده المحقق الخوئى على المشهور ار 2 


فى اتحاد الطلب والإرادة 42321 3ن 21 نون اك نط حت نا كنا عن نان لذ نت لت شلة 2 :21يف 2ت تططت ل تلت تن طن :ل 12 خلطلت ل تلات لنت لط ع1 11ت أذ اط 00117 
البحث حول الكلام النفسى لس كته مام تمد الا تلم ) لالم :د بمرت ارماك بلطا متاك الم ا بامموقاك الما اد اليك لطا مع تا بال د ول د ا ول 16 
الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل نبب 0 
الأقوال فى كلامه تعالى طنج وس كوه لس كو ع الا لوالا امار لوا أن جد لطا جو ما و لقا و ا جا و 11 


هل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة لغوى؟ 0007 


نقد أدلة الأشاعرة على دعواهم 2ط212 
التكلم من صفات فعله سبحانه 21111000 
رجوع إلى مبحث اتحاد الطلب والإرادة ا ا ا 00 ين 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام مام دنم ننه كنا جتنن جتنن وزاك لخ جة ف اتن انط نج تن جل خط الات لط تلخ تطخطن ل 2 31ت م22 2-22 10/1 
نقد كلام الستّد البروجردى رحمه الله 000 
كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقامء وهو أحسن الأقوال 7 00000 
الفصل الثانىفيما يتعلق بصيغة الأمر ان 
اشارة 96-_--00000000070000007777777-7ا000ا00ااااااااا ااا اا 
المبحث الأّل: فى المعانى التى تستعمل فيها صيغة الأمر رم 
اشارة ل ضر 1 
نظريّة صاحب الكفاية فى المقام ا ل يي اتا 
الحقّ فى المسألة ا 1 0 0000 
إزاحة شبهة اا ا 


الفهرس 
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اشارة ا اا ا ا ا ا 
أدلة القول بظهور الصيغة فى الوجوب م ل ص ص ص وي مه يده 
البحث حول أدلة ظهور الصيغة فى الوجوب اومان رو لاس عسوي امشو عر ونا لوا جاب 
نقد دعوى انصراف الصيغة إلى الوجوب ل م 
نقد دعوى استفادة الوجوب من إطلاق الصيغة انوطع دادو كد امياد لولف وبام يا لطن جر دما لطن دو ا ا 2 
نقد القول بالكاشفتية العقلائية ا 5 


اشارة معو من ادع انل الل عر نبا لكان د وال نكن وو من متو د امار لطا ف ا ا ا 1 ل 1 
نظريّةُ صاحب الكفاية فى المقام 0 
بيان الحقّ فى المسألة ا ا 300 ”غ15 
كلام السيّد البروجردى رحمه الله حول أوامر النبي والأئمَة عليهم السلام 0 


نقد نظريّة الستيد البروجردى رحمه الله حول أوامر النبى والأثمة عليهم السلام 006 **5<*”5«25 


بيان المراد بالتعتدى[00١]‏ والتوصلى 5 <25232 


إمكان أخذ قصد القربةُ فى متعلق الأمر 0 
ثمرة المسألة الس نس مام كادي ابي سمس دس ومس ددسي مس1 م مسلد ع مس عو اليا دس مه ادم ع مع د ري 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام وخ ب م ا ا ا مر و و و ار 
أدلة القائلين بالاستحالة الذاتتةُ ونقدها عش 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام مو ع د كي لاعت جام ديعت للج دجتل تود د كني لا لك ددا انط ات 2 
نقد ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المسألة 000 ه595 
البحث حول امتناعه الغيرى دبببببب1ا2337 


صفحةً ناط من ١01١‏ 


الفهرس 
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كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المقام ونقده ال ا ا ا 1 


فى المقام حبام حي عام جا م طاج رن لباه مد الات لاا تلات ل م14 يو يمارمو القن عا ني موا ا د ف التي مان 
نقد ما أفاده بعض الأعلام فى المقام 51# 
فى التوسّل بتعدّد الأمر لتصحيح أخذ قصد القربة فى متعلقه اا 0 
نقد كلام المحقق الخراسانى فى المقام ال 0 
القول فى قصد القربة بسائر المعانى ما اع ا عا ا ع عا ا اا ا ا عا اا ااال 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 0 
حكم موارد الشك فى التعتديّة والتوضلتية يع 1 
المقام الأؤّل: فى وجود الأصل اللفظى فى المسألة[195١]‏ ب 05:2 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 21130 
الفرق بين الإطلاق اللفظى والمقامى ل 
نظريّة المحقق الحائرى رحمه الله فى المقام 000 
نقد كلامه «أعلى اللّه مقامه» 0008 23131 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 0 00000 
كلام الستيد الخوئى ا 
فى المقام ا ا ا ا ا ا *##*#*52 
المقام الثانى: فى ما يقتضيه الاصول العمليّة معدتس عب كمد جام سام م مكاح الجا مد دع اليلد د سماد م ا 
البحث الأوّل: فيما يحكم به العقل من البراءة أو الاشتغال [0١؟]‏ لمم و صما وين لطا ا وي 
نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فى الأصل العملى الجارى فى المقام 000 
نقد ما أفاده قدس سره 0 
البحث الثانى: فيما يقتضيه الاصول العملتيَةٌ الشرعتّة اي ا م ال و ا 
كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام دمر يك لمطرو اص ار ا تل باك ا او 


نقد ما أفاده صاحب الكفايةُ رحمه الله 5500006 ط515/ 


صفحةً عاط من ١01١‏ 
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المبحث الخامس: فى دوران الوجوب بين كل من النفسىوالتعيينى والعينى وبين ما يقابلها ليس سي سس م سي 
كلام صاحب الكفاية فى المقام يض سس م ل اتن م ناي و قوم قو بعد ود د ام 1 1/1 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله هاهنا جص ل لي يي شيش سي ص تش ل وي موف اا و ممق قط 1/3 
كلام المحقّق الاصفهانى فى الدفاع عمّا أفاده صاحب الكفاية محا عم كيه جب رمه و مه متا مم ل بمموي ا ا 
نقد ما أفاده المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام ل ل 
طريق آخر لإثبات نفسيِة الواجب 5 م 0 
الاستدلال بالتبادر فى المقام ونقده د مبقونيه وزادعح + للد نالهك وللد #ددماء تمان اننا ددن دطدناء سن دنا تن داكا دسم ناد لطم ومو م عر 1918 
الاستدلال بالانصراف فى ما نحن فيه ونقده طص'شغطظ1 
الاستدلال بحكم العقل فى المقام ونقده 000 0 0 21000000 
المبحث السادس: فى الأمر الواقع عقيب الحظر تدان :1ت كنم : تن ف اتنواطة ذا نط2 6 زرط 3ط لساك خط لذ زرا 1 :2 :لاطت لجن لل 1 23 ل قت 1 1ت :1 52 0102 
مقتضى التحقيق فى المقام اانا دجاه ادع تمي لدعه اتعي + لا الات جد ع در لما 3 وي عاك اباط د وما اطاط ب لوصا لوطو لما 3 ال ا 105101 
المبحث السابع: فى المرّةُ والتكرار 20000 نر 
اشارة ممع الو لجا اا ا ا روا ور د لا بالكو لبر لطا ما وول اا يا لواو ا ا وا واد د ا 1131 
البحث حول كلام صاحب الفصول رحمه الله فى المقام ا ا ا ا اا ا ا ا ران 
التحقيق فى المسألة ا ا ا 11 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام م 0 ل 
نظريَةُ صاحب الكفاية فى المقام م ا ان 
ما اختاره صاحب الفصول فى المسألة عد تالالد مب ع دع يعد سيد ذم مسد ودطا تو الل دم الا م بدت مواد موب مع ا م د ا ا ل 00 
الكلام حول نظريّةُ صاحب الفصول فى المقام 00 اال 


التحقيق حول دلالة الأمر على المرّة أو التكرار ان 


هل الإتيان بأفراد دفعتةُ امتثال واحد أو متعدّد؟ 0 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه اللّه فى المقام دا تكاس د موس ماس دم ساد م مس ودس سمه فس مدع مو مد ل مدسالم مس ل مودس مس بم دع 1 ل 1 
مناقشة الإمام الخمينى رحمه الله فم كلام السيّد البروجردى قدس سره دعا ا ب توما جنا نلك ج تاك« ااصاتة وسيل جات ل كربا لصا كا افا ام ا ا 0 


نقد التفصيل المنسوب إلى المحقق الخراسانى رحمه الله ا وين 


الفهرس 
البحث حول الإتيان بأفراد المأمور به الطولتية 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


المبحث الثامن: فى الفور والتراخى 


بيان ما هو المختار فى المسألة 


بيان أدلة القائلين بالفور ونقدها 


حول كلمة «الاقتضاء» 
ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 
بيان الحقّ فى المسألة 
معنى «الإجزاء» فى المقام 
الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار 
حول تعدّد الأمر ووحدته 
الإتيان بالمأمور به بكل أمر يجزى عن التعبّد به ثانياً 
كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 
المقام الأوّل: فى إجزاء المأمور به الاضطرارىعن المأمور به الاختيارى 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


مقتضى الاصول العملتّة فى المقام 
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101١ من‎ ١)“ صفحة‎ 
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المقام الثانى: فى إجزاء المأمور به الظاهرىعن المأمور به الواقعى ال ا ]5 
اشارة مممف صو م ع بمو موحي و حو جايو دوع وم لوبو سمه بمو دوه تسم ل و سمو وسو ودنع د10 
البحث الأول: فى مقتضى الأمارات والطرق 512 
البحث الثانى: فى مقتضى الاصول العملتيّة مش ا ا 511/1 

كلام صاحب الكفاية حول مفاد هذه الأخبار 52 

بيان ما هو الحقّ فى المسألة ا ل ا ا ا 0ن 

البحث حول نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام كما و تدرا ام وكاس سمي م اجو املق اصرق اسل امو ا م ل 1 

فيما يقتضيه أصالة الحليّة فى المقام 1-9ٍ1ٍ00021 07770ب 12 

حول الإجزاء فى موارد البراءة العقلية دبدب- 0000‏ اا 

فى مقتضى البراءة الشرعتية فى المقام جم نض دج لزن نيط :للك دن مان قوزن نز نات 1 نونج زا :تلط لز تاق 1 1ن نط1 نلا للق ا تلط 1 :1 د قد 110/2 

فى مقتضى أصالة التخيير [8؟؟] ب 121 

قضْتهُ الاستصحاب فى مسألة الإجزاء قت خ 32 2ن قن نط2 05د تن 3 ن دشن نط نال 3523325 2332125233 2523215 223 2 2221 5 311 اد ل تا 31ت د 222 51017 

مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ فى المقام امرك شاد لم و1 ا قا لوا لكبو ار ل الح اي 111 

حول الإجزاء فى موارد قاعدة الشك بعد الوقت ا اا 0 

مقتضى أصالة الصحَة فى عمل الغير[9؟] فى المقام و3 غ25 


الفصل الرابعفى مقدّمة الواجب 7 


اشارة دي ب مت م 3 اك 3 اا ا اا و ات 3 ات 3 عااكك عع باك جردي ا كرغ باك كردي لاك عزن اة دده 4 جرت مسا ة جزتما عزتنا لام لا لاط ا لا ا و 357017107 
نقد نظريّةُ صاحب الكفاية من قبل الإمام الخمينى قدس سره 000000000000000 00 
نظريّة الإمام رحمه الله فى المقام شين 
نقد ما أفاده قدس سره فى المقام ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا سس ع لاع 
بيان ما هو الحقّ فى تحرير محل النزاع ع ست سي 
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الأمر الثانى: فى تقسيمات المقدّمة لاوا يأك عا لما ع امد اونفد نع لقا و الال ادحا قل وف ل الداء فق جوط ةا عطاك ل بط لس /1 1817 
المقدّمة الداخلتة والخارجية مفيي اا 1 ص اس ص ا ا ا ومين ص سوه مي 11 
نظريّةُ صاحب الكفاية حول المقدّمات الداخلتية ل م ص ا ل مس ا سس تر ضيف نل 51715 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام عد دم ا ا ا و ا ار ا باكر ل اك اك الي اف ب ار ب ا صا اع لما ا 10110 


ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 5 
نقد نظريّة المحقق العراقى رحمه الله اا 111 
التفصيل فى المقام بين العلة التامة وأجزائها 0000 000 


نقد التفصيل بين العلة التامة وأجزائها 2121-96 


المقدّمة العقليّة والشرعتية والعاديّة ااا 1 1 
مقدمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم اااااااااا أا ااااااااااااااااااااا ااااااااااااا اااااا ا ا ا ااااااا اااا 6171 
المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة 12 
نظر المحقّق العراقى رحمه الله فى المقدّمة المتقدّمة والمتأخرة اا ااا 0 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام لطي ساي لط م ل وال مار مادا ناكار با الاي ب الا والح ا ل ل 6101 
فى شرائط التكليف المتقدّمة عليه أو المتأخْرة عنه 17000 ا ا ا ا ا ا 0 
نقد كلام صاحب الكفايةٌ والإمام رحمهما الله فى المقام حم مقي ا مدو اموا ساد مسو دوعتا راطالا او تا و ا ل ل 6 
الحق المختار فى المقام لخ 30 نو دن ا ات ول لانن انط ل لل لمان ل 1 ن لل لل قات 0ل ا ل 1 11د لان 1ت ا ل لطن للش ل 62 


فى شرائط الوضع المتقدّمة عليه أو المتأخرة عنه 5 


نقد نظريّة المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 00000 0 
بيان ما هو الحقٌّ فى الجواب عن الإشكال "#2 ه4848 ة460660608ي979725626ا9ا9ا606707900اام ا ااا ااا ااا 
فى شرائط المأمور به المتقدّمة عليه أو المتأخَرةٌ عنه رص ص ا ا ل 1 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام لصي و حر ف وت و لي ا ا ا 
الجواب الصحيح عندنا 0001 000000000000000707070101010ا ااا اا ا 
كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى الشّرط المتأخر ا 0 


نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0001000 00 
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نتيجة مباحث الشرط المتأخر ا يك 
الأمر الثالث: فى تقسيمات الواجب ا ا اا ااا اا 00001 000 


الواجب المطلق والمشروط ا 


البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط لل ل ل 10 
هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادّة؟ بببب0000 اا 00 
البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت تقذ ةدع تعدو ة و وذنم :3 2 خخ نغ 2 2232-22 2 شم نط هص ات طم مط ف نمت ان 2 7 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا ل 01 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره ا 
مرجع القيود بحسب مقام الإثبات 9 1 01 رو 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 00 
نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 1 
المقدّمات المفوّتة 2:53:31 :3:53 :52:23:23 :2223:3253 35 :520125123 503:52 222577 :2223:3124 242 21د 01 
الواجب المنججز والمعلق ا ا ا ا ا ا ان 
المقام الأّل: فى امكان الواجب المعلق واستحالته اا 1 


كلام المحقّق الاصفهانى فى الواجب المعلق جاخ صو كب ا نس اسواسة سه اج اس ارا امج لس م ال ب ا 1 101 


نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله حول الإرادة التكوينية 233 لخ 21 ند ود لذ 1215 320223 21 210825 2 315 قطن اقل 23220 1 تل 18 
نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله حول الإرادة التشريعتية دادع ون اا لو ات ل مط او ل عي قو اد ع اق اص داو يي 01 
المقام الثانى: فى وجود الواجب المعلق وعدمه الاو ب اسح مسال معو نما وي اماد ب وسو مر روعي اول ا را ار 
نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقدّمات المفوّتة ل 
كلام صاحب الكفاية حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله ا و 
ملاك تمييز ما يجب تحصيله من القيود وما لا يجب 00 ا غ1 
دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة سحي سيد سدع مودس وود عون د سوس وو اود لم ود ع 611 
نظريَةُ صاحب الكفاية فى المقام 00060000770706031010100اااا اا ول 


ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام لصي ع شل ل 1 


الفهرس 
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البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المقام 0 


كلام صاحب الكفاية فى تعريفهما ا 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره لاي ا عم انتما سما اا 


التحقيق فى تعريف الواجب النفسى والغيرى ا ل ا 


دوران أمر الوجوب بين كونه نفستياً وغيريًا عر عه عع ديدع عاج عه عات دوه معاد عع عاق د جاع عاق ماوع جره جرع عاك ذا واد قرت ورد عات وام عدت داع هه ديد 
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظى ا ل ا ا ا ا ل ا ا 0 


نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 0 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 0 


نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله من قبل صاحب الكفاية 6 **ضسضسضه«'* ش05( 


البحث عن حال الطهارات الثلاث وما اورد عليها 0 
كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى حل الإشكال امس مسي السو عادو دخان انيل سدع الدع ع ع اد ف ل 
نقد ما ذهب إليه المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 73 © 
كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى حل الإشكال ل ل ص 2 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ل 0 


بيان ما هو الحقٌّ فى منشأ عباديّة الطهارات الثلاث 0 58 


الواجب الأصلى والتبعى ]2٠١[‏ 9 


كلام صاحب الفصول رحمه الله فيه يا ا م ا ا 


صفحةً هنلا من 101١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة اا من 1011١‏ 


كلام صاحب الكفاية فى المقام الس ل ا ا ف قط ط لدك لبد رعقق/51/1 
كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام د صو سوم عند اا ادو رادو لبو امور دوه اعادو وعد ا عاد اد را ل روصقو عع ام لا ا 151/11 
نقد ما أفاده المحقق الاصفهانى رحمه الله 1 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ع ا ا ا له ل مسري بج 1 51/11 
مقتضى الأصل عند الشك فى أصلتة الواجب وتبعتيته 0036 اا 0 
ما أفاده المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 121 
نقد كلام المحققين الخراسانى والاصفهانى فى المقام 000000000000000 
الأمر الرابع: فى بيان ما هو الواجب من المقدّمة ا 1ن 
نظريّةُ المشهور فيه الا ا عو ا كوه امح ع ع كوه نات ماني لالز ل بات للب لباو ات امل وا ل ا وا 151/3 
البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها 3نة :نكن تمن ن نما انج زجان ن نت 21 ان اط نان نان نط1 تن 62 1ن لل قا تنش 2 2331 720 313 1.2 1611 
نقد كلام صاحب المعالم رحمه الله ااا ببب0002021 ا 
البحث حول اعتبار قصد التوصّل فى وجوب المقدمة ا 0000 لل 
الاحتمالات الجاريةُ فيما نسب إلى الشيخ رحمه الله ونقدها ات 1ٍ1ٍ0000000002020 


بيان الثمرة بين القول المشهور ]2١9[‏ وما نسب إلى الشيخ رحمه الله ا 1 


القول حول اعتبار الإيصال فى المقدّمة الواجبة مكمه لوس بويا حدما سو لجاب اوس اجا ا بد تاج ناه ا لصتا ب مججا وط و م 
البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الثبوت دن ننئ نن شدد نان لانن لون كن لانن لك 1 23 13ل ند للك ان اول لان ان للش 2 2 1/16 
مناقشة صاحب الكفاية فى كلام صاحب الفصول رحمه الله ونقدها ب000007 000 0 000 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله توجيهاً لما أفاده صاحب الفصول اد ا ار 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى توجيه مقالة صاحب الفصول ال ل م ا او اا ا 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام موادي تب ساي ال م ا ومسرمد لم لاا و وفوا ا سي ا 1 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ممح ا ا رو الم الل روت و ل ا ل ا ا ا ا ا 
البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الإثبات مابدا تي د عاد د قاد ماد ده اا اد عبر العامة لاي ل و عيبر/17 
نقد كلام صاحب الكفاية وبيان الحقّ فى المسألة ان 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى الثمرة المذكورة ا 0010 غ12 
ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ا ل ا م يت 
بيان ما هو الحقّ فى المقام م 


البحث فى بيان ثمرة القول بالملازمة وعدمها ل 


نظريّةُ صاحب الكفاية فى المسألة لبوا ا ل لو الا و ا ا اي 
يان مناقشة فعى تريب الثمرة المذكورة اداع كدت و كي صم و كاك ضع ع وو ع و ذي خ ص وكين وبع ل جك و ره جاع صع كه داو كيك دح د جره نح كدر داج ودرك نع 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى دفع المناقشة المذكورة 000 *غظ595 
نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 0 
تأسيس الأصل فى المسألة جا ع و طاو او ل اك ١‏ حار ل ام ا ام ا ا ا 0 
الأصل فى المسألة الفقهتيّة. وكلام صاحب الكفايةُ فيه ا 5 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره 50000 
بيان ما أفاده الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 00 


البحث حول أدلة القائلين بالملازمة ا 00 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة ا ا 00 
نقد ما استدل به صاحب الكفاية رحمه الله لإثبات الملازمة 000 
ما أفاده الحسن البصرى لإثبات الملازمة 0 


نقد كلام أبى الحسن البصرى فى المقام ا 


ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله لإثبات عدم الملازمة ا 0 ظ1925 


التفصيل بين الشرائط الشرعتية وغيرها 00 
نقد دليل القائلين بالتفصيل بين الشرط الشرعى وغيره 0 


القول فى مقدّمة المستحتٍ لل 0 


القول فى مقدّمةٌ الحرام ل يي ص شع 


صفحة نا من ١01١‏ 


الفهرس 


الفصل الخامس فى مسألة الضدٌ 


الثانى: فى كونها عقلية 


الثالث: فى بيان المراد من كلمتى «الاقتضاء» و «الضدٌ» فى المقام 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ا 00 
نقد كلام صاحب الكفاية فى مقدّمةٌ الحرام مي ا ع 
مناقشة الإمام الخمينى فى كلام صاحب الكفاية ل 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى مقدّمة الحرام 25 
مناقشة الإمام الخمينى رحمه الله فيه وجوابها 0 


بيان الحقّ فى مسألةُ مقدّمةٌ الحرام ا 0 


نقد كلام المحققين النائينى والخراسانى رحمهما الله 1985 211101333 


البحث حول أدلة القول بالاقتضاء ا 
الوجه الأّل: طريقة المقدّمئية ا ا 


إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على ما أفاده القائل بالاقتضاء 00000 غ252 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 00 
إشكال الإمام الخمينى رحمه الله على هذا الدليل اش ساعد سردو بس دو نياع م ددع راد سد مس م 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام[21] الدع اك مياه اد طب ع م ضبق الف ا د مي 
ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام ا 


بيان الحقّ فى المسألة 0 


مقالة القائلين بالاقتضاء فى الضدٌّ العام ونقدها م 000 ش92 
ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده ش15 


هل يقتضى إرادة الشىء إرادة ترك تركه أم لا؟ ا 


صفحة اط من ١01١‏ 


الفهرس 
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الوجه الثانى: طريقة التلازم ا 0 
نقد طريقة التلازم ااه 
ثمرة النزاع ا 0000 


مناقشة صاحب الكفاية فى مسألة الترتّب ااا 00 


بيان ما يقتضيه التحقيق فى مسألة الترتب دكن نط ش تلط نش دنج نت ون لد نوات ل نز ات لات :1 5ش د ا 11ت 2 3ن 722 


ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله حول مراحل الحكم ا 00 


هل الأحكام القانوتية تنحل إلى خطابات شخصية[؟اع]؟ 000 


حكم العلم الإجمالى الخارج بعض أطرافه عن محل الابتلاء 095 ”2121131317 





لبحث حول توقف الأحكام على العلم والقدرة 1“ 23 
لبحث حول الترتب على مسلك المشهور ا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا ا 
المقام الأؤل: فى إمكان الترتب ثبوتا 00 
المقام الثانى: فى البحث عن المسألة بحسب مقام الإثبات دسق مس وه ا معاد عدت ب ع1 في 3 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألةُ ونقده ل و وال ا ا 
خلاصة البحث ا 00000 25*5*8 


صفحة عاط من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً هلا من ١01١‏ 


تحرير محل النزاع 717آ7ةا1آ7*#*[ زا ا ااا اك 


كلام صاحب الكفاية فى المقام ع لض ل تس مي ويه مبوو 31 
نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام لم يي اش ص ا ئش 3 07 
بيان ما هو الحقٌّ فى المسآلة مع م شل فاق ااتم نم لق ااي لب كال ورت الب تخي نع اد امل ا قت( 0017 
الفصل السابعفى تعلق الأوامر والنواهى بالطبائع أو الأقراد 2121 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى تحرير محل النزاع اا 0 
نقد ما ذهب إليه المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 212 
بيان الحقّ فى تحرير محل النزاع لب2 545088 5 92209 :165ا1ر5:5:5:5959464647165:ر:ا:ر7:7ر0رر 000000 
ما تقتضيه القواعد فى المسألة ان 
الفصل الثامنفى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب الع ْيف ةق 
اشارة 210011 
البحث فى إمكان البقاء واستحالته ا ا لاا رو لا 1 ولا وباي ار لما لطا اونب وا وبا صر جيه وسو 31 081 
البحث حول ما يقتضيه الأدلة فى المقام ش15 


البحث فى رجوع الواجب التخييرى إلى التعيينى مم م ممم م مام مم ا ا ينه 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة 7لبببببببببب ب 1011 
نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 00 1 0 
إشكال ودفع 00 زر 
البحث حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر إم ئ ت ش ئ يز 
تحرير محل النزاع ا مسمس ش صمي اق 
برهان القائل بالامتناع 110131001000 3131[#[#[##أ|أا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بن من 101١‏ 


ما أفاده الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام لام ري نان 


نقد كلام العلمين المحقق الخراسانى والستيد البروجردى رحمهما الله 0 000 0 121000 


القول فى الدفعتيات م ا ين 
نتيجة البحث م ا ا ا ا ينك 
الفصل العاشرفى الواجب الكفائى داساتيء اك مرا ور لوه بطر كرود ل للك 5 جل بيات وكات باينا مر ل ايك بو ب ا باب ا ال ااا هر بد ابس وا 1 
اشارة دشا سنن لطم وطن نان 22211 ننج ا نل تنا حك ان تن اد كناد د حط انان ناث نان الا ان ون ا ل أت تنلات د تلااح نان نذ 222131 للادن ااال نشبا د ان 234 2نخ 3طتد ]001 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 100000000000 
بيان ما هو الحقّ فى تصوير الواجب الكفائى م ا ع ل ا ا ا 000000000 
الفصل الحادى عشرفى الواجب الموقت وغير [/291] الموقت 8ن 
اشارة 2 ج3ج 33243332 تسن 22 نط دون ونه كن جد ونين لجؤت تطط :2 نينت د نوات لني عن لأن -< لطن د تان إن مذ تن اط زط تاذو نرطلذ لشي ليذ 211 زن د ذ2 2 0011 


الواجب الموسّع والمضتيق 10000 


هل القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟ ا ا 3ه 
نظريّة صاحب الكفاية فى المقام انو اا ول ااه الال لاود ا ا ا 16 

ما يقتضيه الاصول العملتية فى المقام نت و1 نوت ا ان نف 1ن ولط ذل لش تن ا للق ا نط 2 ال ل لشن ا ل ل ا تن 1 قط 1 1ق 11 3 22 :053 

الجزء الثالث ل 1ذ#1##1#1 0 
المقصد الثانىفى النواهى ا 
اشارة ل ا يات ص اس ماص ل سش كات ا مت مإ مام ل ودمماة وام ا قائم مادم امه لاذماكة دانع ع ]1/1 


اشارة ل ا ةل لصتت ص اسن يض متت تضض ناتس وت تشم عا ات ل ااي د لاة موتمما جرد كور سما العامة ريما امه عاد لد دا ذلاده اعد 8 ]01 
بيان ما يقتضيه الأمر والنهى افع ع ص ئش ل ل ال ريا باق لاه 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام ب 1 از ااا ااا ااا اا 1 
بيان الحقّ فى المسألة لأسي ممدس يع دسعي مخصبدة دحيو مددي د مسبوج ددرو ودس تدا موديو مد ييا م معي سي مدا مسي بعد ع يت د سو ا و ا 001/1 
كيفْتَةُ موافقة الأمر والنهى ومخالفتهما 1300035133#610610631317101010ا ااا ااا 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المسألة ا دددبب-111-7 [ ز [ 0 


الفهرس 


الفصل الثانىفى اجتماع الأمر والنهى 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نقد ما أفاده المحقق النائينى فى المقام 00 
نظريّة المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام د جاه ااه ناوه وجو ةسدنه اندو مده ردد سدم ات 


نقد ما أفاده المحقق الاصفهانى رحمه الله 2 00 


كلام الستّد البروجردى رحمه الله قن المقام لوب م ا ل ا ام ا ا ا د د 


اشارة 0 
الأمر الأؤل: فى المراد من لفظ «الواحد» فى عنوان المسألة 5 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 0 ه35 


نقد نظريّة المحقق الخراسانى فى المراد ب «الواحد» 0 


نقد كلامه من قبل الإمام الخمينى قدس سره 5207070 


الأمر الثالث: فى كون المسألة اصولية 9922090393935955-59 53 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 0 010000 
الأمر الرابع: فى عدم اختصاص البحثشبالإيجاب والتحريم اللفظيين “ا ا 0 


الأمر الخامس: فى شمول النزاع الإيجابوالتحريم الغيرّين والتخييرتّين والكفائيين ا 0 


الأمر السادس: فى قيد المندوحة [؟] 00 





الأمر السابع: فى تفرّع المسألة على مسألة تعلق الأحكاهبالطبائع والأفراد وعدمه 0000 ط1 


صفحة لالط من 101١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6لا من ١01١‏ 


بيان الحق فى المسأآلة ات شاك اكر ط 8/61/1 
الأمر الثامن1؟18: فى اعتبار وجود الملاكفى متعلقى الإيجاب والتحريم ا يش ص صم سم 0 
اشارة م ل ل ا ارا 
نقد كلام صاحب الكفاية من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله لع ص لس مخ د زارة 
الحقّ فى المسألة 00000 0000000 
الأمر التاسع: فى ثمرة النزاع 3خ 1ن 1236911 لزن و1 2117 طن ل بخن قا 2ن 13231719137123 1ن 22133 3224 غ3 تع قت 21331 دقش زط2 :4 001 
اشارة ااا 0 
نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 2 5152 ا ل ا ا اج 2 ا و ا اا 2 222 1ن 
نقد كلامه رحمه الله ا ا 41012 
كلام الستّد البروجردى رحمه الله فى المقام اا ااا حا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 391 
نقد ما أفاده المحقق البروجردى رحمه الله 0 1 
بيان ما هو الحقٌّ فى المسآلة 253-55 52 22553533223 3ن 2553325 534 22خ 13 :533255125351223 25213 3521 22232 22232 051 
حكم الصلاة فى الدار الغصبتَهُ مع الجهل عن قصور اموا البح الوا الاو مار ابيا ابر بو اا وام بال وباج عر د عبس واد 1012 35310 
كلام صاحب الكفاية فى المقام اا 00 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله دحي ابو سحي بسو تسن اسع ألا عدي ع تمه ابسو رملا اماو لط له امصرط ال د لمم 11 ك2 د 167 0895 
كلام المحقّق النائينى فى المسألة ان 
نقد كلامه من قبل الإمام الخمينى رحمه الله طخل عت ذا كد ذا درفن ددي ارات نط نر قا لك دكا ماكلا بضاغ ترنت اكلا نكلة وات اكات ل اسلدت ذا لبا ططا ف كرك انم 2 0 01 
الأمر العاشر: فى النسب الأربع المنطقتّة فى محل النزاع ا ا ل موه 
عدم جريان البحث فى المتباينين ا 8 03 
القول فى جريان البحث فى المتساويين ا 0 0 واد 
التحقيق حول جريان البحث فى العام والخاصٌّ المطلقين عم ‏ ك يع يي ال سار صا م ‏ تام /851 
نقد كلام الأعلام الثلاثة المتقدّمة 1118[ [ [ز ز [ [ز [ 1 1 0000001 
جريان النزاع فى العامّين من وجه ا ا ا ا ا اه 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فيه يشي ئش ا 85 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


نقد ما أفاده رحمه الله ا 100 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 0000 0 2300© 


أدلةُ القول بالامتناع ونقدها 07 
كلام صاحب الكفاية فى المقام ا 21111000 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 0ب 
البحث حول سائر أدلة القول بالجواز ا مقس تع لسن اكه امال ب لان ا كلمانا لاا و اا ات 41 
التحقيق حول العبادات المكروهة 7 ”ه525 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى العبادات المكروهة 00 00 


الكلام ع مثل صوم يوم عاشوراء 5255-2 2خ 2خ 55 252 2555725533225353525552 22252225522 255 252352552255552 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة ونوك و فاء بلاط وان مان ود اران تطح لمالا بدلالن 1 ملئا ن 14الطلا ا ا ا 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 0 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك ا 0 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 0 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 100 


صفحةً 9ل من ١01١١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


الأمر الأوؤّل: فى عنوان محل النزاع ل 


الأمر الثانى: فى الفرق بين المقام ومسألة اجتماع الأمر والنهى لم م 


الأمر الثالث: فى كون المسألة اصولية يي ايا سي اا لسو فا ع مف اب 


الأمر الرابع: فى كون المسألة عقليّة ولفظيّة ل 00000 ه*هش*23232 





الحقّ فى المسألة 1 1 23110000 
الأمر السادس: فيما يدخل فى عنوان النزاع 5 
اشارة ا 010 
كلام صاحب الكفاية حول المراد بالعبادة فى المقام 20000993309399939959895 


نقد كلام المحقق الخراسانى من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله 500 


الأمر السابع: فى معنى الصحَةٌ والفساد 32 
ما أفاده صاحب الكفاية فى ذلك لما وم ل حي يا اس أو كماد أو امد اسن ارت امع ب 
معنى الصحّة والفساد عند الإمام الخمينى رحمه الله ز * 211 
هل الصِحَةُ والفساد أمران إضافتان؟ 0 
نقد ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه الله فى إضافتهُ الصحَةُ والفساد بعد وقات ةدم معد ولد سد ا 0 

الأمر الثامن: فى مجعولتية الصحَةٌ والفساد ا ا م ا 
اشارة يع م لض ا ا ا 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك ا 
نقد نظريّةُ صاحب الكفاية وبيان الحقّ فى المسألة ساد سدع ساد م ندعم اد وله لب عو 

الأمر التاسع: فى مقتضى الأصل فى المسألة الاصوليةُ والفقهتة 0 


صفحةً معا من 101١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعا من 1١01١‏ 
المقام الأؤّل: فى مقتضى الأصل فى المسألة الاصولتية ل ام 


نظريّةُ الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام ووو حا وج وي ا ده كن وود لودو هه مده اه ب د رب تبره جص يا و اد وح ادك نس ديك 217 
نقد كلام الإمام رحمه الله سمي الو اناد ل كاده عاد لاع وا ع1 ساعد رح لايل بعر انو اد اونا لعا در وك ليدع فكو مدع تدعن ذه دق فده دن دن كد بار 


فى أن الأصل فى المسألة الاصولتة مثبت 00000029 0000007101 0 


المقام الثانى: فى مقتضى الأصل فى المسألة الفقهتية ما طاجب /12101 
مقتضى الأصل فى العبادات نجل طن د ونه لوا عنن طون لمن اذ طن نان ل لا نت 221 3 لا اخ لطا جل لل جل مط 2 1 1ت ل للا 2 212 6ت 231 5122 2101/2322 


نقد كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام كن و كعك طن ان ود تن كاك الات اط كاك دالنا ناك انث كك دناه اا باك ان تان دن كاك لمت عدم م عد ب | كر 


الأمر العاشر: فيما يتصوّر تعلق النهى به 8 21113111 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 5 
المقام الأّل: فى العبادات 0 
مقتضى النهى التحريمى المتعلق بالعبادة 1 1ت نت ل ل نز اط ا نل ان اش 3 1 1 1 للا 3 1 ل 1 د 211 
مقتضى النهى التنزيهى المتعلق بها جح الاو مقطو تبر الاق لجنم اوالاد و قات ايد با ولاو ل واوا ا 210 
المقام الثانى: فى المعاملات 9 ”2113# 
مقتضى النهى التحريمى المتعلق بالمعاملة ا ا و ا و اجر 
القول فى الملازمة العقلتّة 3210525333 2 221 21 2037123 يان تل 7ط 5300 7232 520 لجلرلد لاة 35 لطن لشت لت 21121 2101 
ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المقام ونقده 2002 
القول فى الملازمة الشرعتية اده لعا جد ددر سد يع م معد مد قا مس ىلعا م ا ا مي اق ج2101 
ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى الخبر المذكور ل 2 
نقد كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى فى معنى الرواية امو مق ل ل وا ولع فاع لي وم رو 217101 
بيان ما هو الحقٌّ فى توضيح الحديث المذكور دععي لواوتدع ل مده ليع عد ليذ لط عاك نواد قلا خلا لفن لاب قا نو كلاد ا مو مالفا جو لاد ا ا 0 217 
هل النهى كاشف عن الصححة؟ تجزه دخ و1 ا تبح دعن د ا يتا يد اا و للد الا با لج ا ا ع ا 2 
كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 201 


نقد ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله ااا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من 1١01١‏ 











نقد القول بكشف النهى عن الصحة فى العبادات لماص ‏ ا ات م ‏ ك مو قو اقع 211 
المقصد الثالثفى المفاهيم ا 2 
اشارة ااا امن عد دو اع ا سعد الدع كان ا امد لاسا ع الايد عد ااا ع و14 اد وود ولا عا وده الا شرع عد ولت ل تع اله عات امو قح اك دك ات دح د وقد يسمه )2111 
أمًا المقدمة تر ار ا م 
اشارة مرج ووم 1 اجات الوه ال وا ور الود اط لط ود لبر لاط الج للا نادو الا لات إن الاق مو بالا ل وباي جه لباو د العم د و 211 
الأل: فى المراد بالمفهوم فى المقام قط ون لحز ولط و أن ان ذا وةئ و1 1ل 1171101 ذطرة لل لان بط فج اط قط عه قت 111 للد لق قف 21 
الثانى: فى كون المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة 06 0 0 0 00 1ك 
الثالث: فى كون البحث صغرويَاً 0000000086 093ل 1 1211 
الفصل الأولفى مفهوم الشرط ا ا اوم الاي اوه ولس اكد للا وال اط 1 اا ا لالز جك جا وا للا ا جار وم 1 عو 21 
اشارة 53-2233253 22355 335 -52522222د 323255222935 25222253252522 2222252222552 222225222233222 :532253522242522 :225 عد فة 211252 
البحث حول أدلة المثبتين لمفهوم الشرط اي ا ا سيو ا اس اص ا ا ا 26 
نقد دليل القدماء لإثبات المفهوم م ا 210 1 101111113 
لبحث حول دلالة أداة الشرط بالوضع على العليّةُ المنحصرة ل 2 
لبحث حول دلالهُ أداة الشرط بالانصراف على المفهوم 2 
لبحث حول دلالة أداة الشرط بالإطلاق على المفهوم 6000م 00 
لبحث حول دلالهةُ إطلاق الشرط على المفهوم ا تا ا ا ام ا و 61م 
تقرير آخر لاستفادة المفهوم من إطلاق الشرط ونقده امعد عرد ب الجخ عاد لاوا ا لاا 6 ع حنم مت ا اا ا 201617 
البحث حول دلالة إطلاق الجزاء على المفهوم 5 
نظريّةٌ المحقق العراقى رحمه الله فى المقام حي و ا ا وي داق اي ل تع لف ا وي قن ني ]217 
فى المراد بمفهوم الشرط 60 
إشكال ودفع اع ع ع ا ا يت و أ ككرت اا د كلت ال ةلا دكات درك ملظ ل دل لك قلاط ل كلت 6 عار ل علا و كات ل كلت كا كا جرد اس ع الاق لاا لات ا ا 2161/7 
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده 10 
جواب الشيخ رحمه الله عن الإشكال ونقده مقت كويد بطو القع لاد لي ممم بالط اكه اال ا محا ا ل با اللا ا 211 


بيان ما هو الحق فى الجواب ممصم ا ل ا ا ا ل م م ا ل ا م اما ل لوم م طلس اف لص ل ا / 21 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من ١01١‏ 


فى حكم موارد تعدّد الشرط واتحاد الجزاء ا ل ا 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك كلللةًةيووي72ة7ة7ةب7ة9ة97292ة72>2>272>727979292 001010101010101 01 001 0 1 00 ا 
بيان ما يقتضيه التحقيق فى المقام ا اك 
فى تداخل الأسباب ل ا ل ل 26 
البحث حول ما استدل به على ضرورة التداخل و27 
الأقوال فى المسألة ما 2 
بيان ما استدل به لإثبات عدم التداخل *2231 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 2 
البحث حول الأمر الأول مع ا اس وح و و ع الا سك وار ال لوا ان الطاله ما و للا ب ا جا ود لا عو ا 20117 


نقد كلام المحقق الخراسانى والهمدانى رحمهما الله فى المقام 2ن نط نتباك اف خرن 1ن نلك ان لان 2 نمزل ان 2 1ل 1 د لات قات نش تبط 2 :31 اد نز قط ]211 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 211111 
نقد كلامه رحمه الله ا 1 2 12 12 1212121 1ز1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ [ 1[ [ [ [ ا 
البحث حول الأمر الثانى عدوت وال و لم ب لوو الم وود ! م لوبلا بالا وا ال اتاو ان الوا وبال وااو عب ل 1 ا وس بز 1 
نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله حول المقدّمة الثانية 01 
تتمّة كلام الشيخ رحمه الله حول المقدّمة الثانية 00008 00 000 
البحث حول الأمر الثالث ا الع لم ل او ا الم لم لت ا 1 
نقد ما أفاده حول هذه المقدّمة جِتِ2ِ000025ااا ااا 0 
بيان ما يقتضيه التحقيق مدر رذ مسج كمسب لضام دده دعام د دبع بعس م عسل دم مسا ددم تاد ع دس تامع معد م مسد م دمدم مدساد مسن ذ مسيط د ب مسق ع مسن الست 21 22 
الحقّ فى المسالة ا رد 1 ادا 1 02 الي اواك ١ل‏ ا أرط د ما ااا ررك و لواف ا لل د لل ل سف اط ا ا ا 2 
تتمة اسع ع كدخ دن امع كي علد مدي مسي ددس مدصر احمد ع سار دسي عد معطم م جد عق عد م داع ع عا لط متها حدق مايل وقح د مع عب قر عد ف ادق ب الصو لد حل لصي وساي 151713 
كلام الشيخ محمد تقى الاصفهانى رحمه الله فى المقام 0 ور 
ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ببدب000131 0 ا 0 
ما يقتضيه التحقيق فى المسألة 0 0 


الفصل الثانىفى مفهوم الوصف ا ا ل ا ال ا ا 1 ل ل ل ل ا ل ل و ل ام 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة عاعا من ١01١‏ 


بيان الحقّ فى المسألة 7ا9ة7ة7ة7+>+0777+7+7+77#>““».» ة.000 000000010100109 رون 
الفصل الثالثفى مفهوم الغاية 2 
اشارة 000000000000701071701010100000000ااااااا ااا 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة ااا 

ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى تقريب كلام صاحب الكفاية 110000 
نقد ما أفاده المحقق الحائرى رحمه الله [ز[1[ز[ز[|[ز1ز[1[1[ز[ز[ز[ز[1زذ1ذ1[ز[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ذ1[1ذ[1[1[1[ذ1[ذ[1ز[1[1[1[ذ1[1[ذ[ذ1[1ذ[1ز[13[ذ1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذزذزذزذزذآزذآذآذذ 2 
بيان ما هو الحقّ فى المقام ااا اا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ل ال 
البحث حول دخول الغاية فى المغتى وخروجها عنه[88؟] امات لات ا م ا ا ااي جاعلا ا ا 8 
الفصل الرابعفى مفهوم الاستثناء 2 
اشارة ا 1غ 
مناقشة أبى حنيفة فى دلالةً الاستثناء على الحصر والجواب عنها م ااا ا 
البحث حول كلمة التوحيد ودلالتها عليه اللو د طاو كرد بلاط ف لان جلما مذ 4 لانن لملا لاا باطا »با بأل وما 1 لوا انل ا ا ا اع 

ما أفاده صاحب الكفاية فى كلمة التوحيد ونقده 55ةآةآةآ#اذ3تات 000000003 ايا م 

ما يستفاد من الجملة الاستثنائية 1ك 

ما يقتضيه سائر أدوات الحصر 22332 221 تش د 2221 1ن 5352 1ن 257 تلط لد نط د 303 5 دن 2 203 5 نر 2012 5 نشد لنت د للد د 1ت1 2 الأعع 
المقصد الرابعفى العام والخاصضّ ا ما ااام ا اا 21 
اشارة سوا داس ماعن ما ع مح م ا ا ا في صما مر اق وقد ع لاع 
الفصل الأوّلفى تعريف العام وأقسامه والفرق بينه وبين المطلق 5 
كلام صاحب الكفاية حول ما عرّف به العامّ ا 0 


نقد ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه الله من قبل المحشّى ام 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً هعا من 101١‏ 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك 0101073070078 1 171[171[151ا0 ااا اا ااا 0 
الحقّ فى المسألة > مسحو وجو وا ص و وا صم وموم اد موده وج مو ود مج مدع ويم رديه مدي ود مروف لاع 
البحث حول تقسيم المطلق إلى شمولى وبدلى ا اا ااا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا 13 
منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولى والبدلى 1[ 1 1 1 1 0 0 5 57 000000000000000000017171575ااااا ا 
إشكال ودفع الر 5 
نقد كلام المحقق الحائرى رحمه الله بت 1 خائقة لتكت وطح ان لطن ئلم 231 1ك لج 1م21 تا 1211 111 ا قاش اعد كا 12 لعد0ة 2 و1 21 
الحقّ فى الجواب0[1١؟]‏ عن الإشكال ا 2 

الفصل الثانىفى ألفاظ العموم ا ا ا قا د قي ولام 
اشارة معط ع لط نط ع ناه د كطاموء كوا دكاتو نمو تكد ع ددظيك تطحو وددد طده دك اندي دك كلاد ولط دان دك زلا مكعم تكد عو لع 21/8 
منشأ استفادة العموم من النكرة فى سياق النفى 0 
المختار فى المسألة د-ب--ب---بب-ب 7 2113 
احتياجها فى الدلالة على العموم إلى الإطلاق 50 
كلام صاحب الكفاية فيه 5 
نقد كلامه بالنسبة إلى الجمع اا 5 
هل العموم المستفاد منه يكون مجموعتاً أو استغراقتاً؟ ط “7 0 #*211311 

الفصل الثالثفى حجَتَة العام المخصص فى الباقى 5 
اشارة ل ل ا 2 
حقيقة المجاز وو ا مت راس ماوع تعر روا لصوي اواو امير م اج مو لا ا سي م ص ا ا ا 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك ا ا 
نقد القول بالمجازيّة ل ‏ صي ‏ ئ ا ل ل ا 
ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام دس عد ا مشبو ع ا مسسيد م دي ادع دفوم دراه و تددو تسل م مسد ع ميا مسد رم مسبا د يح سد عي 1 2/1 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 0 0 اا 


الفصل الرابعفى التمشك بالعامّ فى الشبهة المفهومتّة أو المصداقتة للمخقص 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً بعا من 101١‏ 


اشارة ا 0 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المسألة مص يح ا اه ا ما 2/3 
المقام الثانى: فى الشبهة المصداقية ما روط دا لكلاو ا بزوا وى الات ربالا باللا ليان اك لكا باللا الات لمات اا الاج سيق ل ل 11/1 
اشارة 25 31517211 31112 نج 181 نلانكة اط جو ود ولط د تن ون نل ولا ج1211 5112137 1231ل خرة ل لاد زنط لج اقلت لد قت 311 21د 2 2ه 2111 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام دامطله د اده علد معنا اتلك الج ناه ا حت كاه ال ناج ل وص تاك اما اح ا لط ا م ار اد و د 2/1 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله قت نان 1ن 2323 3 لنت ين زان ان 5 نت وان لل ان انرز تن لاقل از طن ران 213 25 لجن 21 2215 2 :نط تلفق 2 2 21 2/1/2122 


القول فى الشبهة المصداقتة للمخصص اللبى ص سي سس يس 5 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام ا ا 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة 2 


نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله :3ن تنش تبت 5د ل طن للش نط 211 11 1 3 21 21 1 لا 1 ا 11 تاذ ا 131 12012 د لقع 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الشبهة المصداقتّهُ للمخصص اللتى ا ا ا ل م 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المخصّص اللتى ا 2 
التنبيه الثانى: فى استصحاب عدم عنوان المخصقص ددع م امنا اجو الم دود قا لمات »امجن + اكه اط »اتا ل جد عردو 2ل و لاك 01 23 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة 2 


نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله موا عر ات الود ود ناف ع2 ع 


كلام صاحب الكفاية فى المقام ع عي ع اا ا مق ماه مسي و صر از 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 2 
الأل: فى أجزاء القضتية يك ا ص شك شر سس يي راوغ 
الثانى: فى أنواع القضتية 2 
الفرق بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصّلة ا 00 00 
الموجبة السالبة المحمول حا ان تع با نان اا جز 
الثالث: فى كيفتية ارتباط العام بعدم عنوان المخصقص ا 2 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى استصحاب العدم الأزلى» ونقده ا 0 
التنبيه الثالث: فى التمشّك بالعامّ إذا شك لا من جهة تخصيصه ا 0000 


بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة ا ا ا تي 


التحقيق حول نذر الإحرام قبل الميقات[١٠؟]‏ ل 
إشكال الستد الحكيم رحمه الله على هذا الجمع الأخيرء وجوابه 1510700000 


التنبيه الرابع: فى دوران الأمر بين التخصيص والتخصقص اا حا اا حا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


كلام صاحب الكفايهُ فى ذلك مدت 1 30ت 1ن تن نت قن 5ن 3111 3 1ن 5111 1 203 21530125 1ت 1 121 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله مانن الجاياة لاجرو + نتيراة بكرن ل طبالا ام حملن ب لان لبان نج لب لطا لي 1 


نقد التمشك بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الفحص 8 ه52 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام مدي دي وديم للدي جا د واء اح ناا أده ذا لاط اتاد ل تاك دبا لاد حت تاك 7 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 556 *“<” *”#*«3«3 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى تعريف القضيهُ الحقيقيّة 000000 ه©«ظ151 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله حول القضايا الحقيقية 21*77 


صفحة لاعا من 101١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا من ١01١‏ 


البحث حول الأدلة الفاقدة للخطاب ان 
البحث حول الأدلة المشتملهُ على الخطاب لصي ص يشش ص م 


التحقيق فى هذا النوع من الأدلة لح ص ص ص ا ا ص 1لا 


ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 22189 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله وبيان ما هو الحقّ فى المسألة 9-0020 1# 
البحث حول هذه الثمرة 110000 
الفصل السابعفى تخصيص العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 0ن 


تحرير محل النزاع 1 از ةن لئاز نيك ا ج ةدنك طشن زط زط انل جل لقنن لمان لاز ات انل ل مرا 1ل ل 1 1ل ا ل 1 ا 11 1ن 1121 1/1101 


بيان ما هو الحقٌّ فى المسآلة عقو د طاح كدو اددع 4 لاه دمت كانه ا واطناد د كتدفا ذخاط د ل مامه وطنلاماد د كاد ماه كاماد لاح كاك طماما لطم واد لامة الطماة و /11ا 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 523232532533322 2333 52 23225233 2 23325232 5 5 31 513 2231 231 1/252 /ا 
نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 10907 
الفصل الثامنفى تخصيص العام بالمفهوم 0020020 ل 22 
اشارة ا ا ا ا ا ا ام ااا اا 0000 


اشارة ان 
ماذا يراد بالمفهوم الموافق؟ لخد معد الع مز اا اي و 1/11 
ما يقتضيه التحقيق فى تخصيص العام بالمفهوم الموافق مت اي ال 11 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الوجه الرابع ص ص ست ل ل م ا ا ان ا 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله ج#311[#[7##أا1||ذااااياا 0 
المقام الثانى: فى التخصيص بالمفهوم المخالف ب ل 1 


تحرير محل النزاع عض سي ف ارا 


الفصل التاسعفى الاستثناء المتعقب للجمل المتعدّدة[/ا/ا؟] لوكي ل ل ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا 


اشارة 00 0 0000 ايا 0 
البحث حول المسألة بحسب مقام الثبوت امسمت ا ود لوم عون ومو اد ريده ارو ل ا رود د ا 
اشارة ا ا 700 
نقد القول بالاستحالة فى المقام يض صم ماي 
البحث حول المسألة بحسب مقام الإثبات 0 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فيه ا ا ا لك 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 00 
بيان ما هو الحقّ فى المسألة 0 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 0 


حكم موارد الإجمال 555 125195515 000000700319 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ماد طد و رده ع دظناداء الاو عاديا اماما ل داعا علاطا ل طالانا لاما لات 22 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 0 


نظريّةُ صاحب الكفايةُ فى ذلك لم عا شم لش 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 00 
الحقّ فى حل الإشكال 582ة560ة646565615656565ي64جبذ5ذ56565أ565ر5ر65رررا ا ااا ااا ايآ 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة بحسب مقام الإثبات والدلالة 0 


نقد ما أفاده صاحب الكفايةٌ رحمه الله 0 *ظط1 


صفحةً 9عا من ١01١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 0٠‏ من ١101١١‏ 


البحث حول ما ذكر نقداً على كلام صاحب الكفاية يا لص ا ا 790 
التحقيق فى المسألة 10 
المقصد الخامسس فى المطلق والمقتّدوالمجمل والمبتّن 00009 
اشارة مامد سد من نمم ادف ناس من عاق هد علا و نا داك ل بام ناد ال د ناماه وم ناك د ياي اتيك وو اذاف ل لذ ايك ب يادي ا اماك ا سا 3 اماي كن ادا 3 أن تاماك ناب اهيف وااو لعا عات ل را ل لأسا 2 1/5717 


اشارة ااا 
البحث حول هذا التعريف ع اص ا مقي افر يي اي ا و ال ع 1لا 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 0 
كيفتيَة التقابل بين الإطلاق والتقييد ماو اس صو اس ا ل قا ال اا ا ام لقو الي و و 101 


الفصل الثانىفى بيان ما وضع له بعض الألفاظ التى يطلق عليها المطلق طن انحن نان جين انان لطن لات 1ن 1 ل ان ان 1 ل ا لت 1 2 3 311 11 222 412 1/8 


اشارة دو اي وو دادمو مووود اك وا ددع كد ودود وه كم وه د ووصه كوم و دوو كلامت الاباك د لاد لاد دا وطلاما د دطاوداء اليد لمعا قا وطن ماح رداوك و ب عا ام ال ل وأس طن 2 1/1573 
كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 2 1 تت اق ل 1121 اك 11 ل 2111 ااا و1 اا حا او ا ا 
نقد ما أفاده رحمه الله فى المسألة اا 0 0 
فى تقسيم الماهتية إلى أقسام ثلاثة 00007 
كلام الإمام قدس سره حول أقسام الماهتية وتفسيرها ساراس ا ام لجا م وام ا الما اا قا ا ا ا ا و 1/101 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيما وضع له علم الجنس ود حور قاد دك لو دح نر ات ل جك و ا ا اك ل ا 1/151 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله نقداً عليه ا اا 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المسألة ا 0 ا 
الحقّ فى المسألة 0 اا 
كلام صاحب الكفايةٌ فيه 00 0 000 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة الام ومسو وسسيد دع لس و ع م وو ل و لاع و ف باه اوط م م ل 111 


دلالة الجمع المحلى باللام على العموم ص تت سوام ناا امك 1/6 


إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على أهل العربتة وجوابه مي ا 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1ه من ١01١١‏ 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيها لا ا تل ا ل ا ا اش لم 9 1/01 
نقد مقالة صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ع ا ا تاي ات ا واج ا م ام رق ١/6‏ 
القول فيما يصح إطلاق المطلق عليه ورين 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 0008 0 000 0 1000 


الفصل الثالثفى مقدّمات الحكمة 10 0000 


كلام صاحب الكفاية فى ما يستفاد منها 9 دب3110 ز [ ز [ذ 000 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ل 2 0 


المقدّمة الاولى: كون المتكلم فى مقام البيان ا ا ا ا 1 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى ذلك ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام 0 
المقدّمة الثانية: انتفاء القرينةُ على التقييد 009020 1121 
المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقن فى مقام التخاطب 8 اا ا ااا ا 0 


بماذا يعبت كون المولى. فى مقام البيان؟ 00 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك 5-2 1 3 كه :11 ١ن‏ نا كه ل رطان ددنت انق داك ااانا د لك اك د ات لاك حك دا ذاه رك اك مانا امو ا ا ا ا ا 1781 
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله ا 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المسألة 00 000اا 00 1200 
نقد ما أفاده الإمام رحمه الله فى المقام 0 0 0 00 


مسألة الانصراف 8ب-بب101000100ذ1ز[7[51ذأ|11071|11|1|1(أ6[أاأاا 0000 


الفصل الرابعفى الجمع بين المطلق والمقتيد المتنافيين[201] 1[1[1ذ[ذ1[1[ [ [ 0000 


البحث حول المطلق والمقتّد المتوافقين ااا 000 رزيل 


الكلام حول :ما ذهب إليّه المشهور فى المظاق والمقيد المكيقين حاتت الي ييا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 23300000 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام ممصي ا ا تي 
نقد ما أفاده رحمه الله 70000 
بيان ما هو الحقّ فى المقام 00 
اشكال ودفع 0 


الكلام حول المطلق والمقتتد المنفتيين 7 


بيان الحقّ فى المسألة ام 1 لا ا ا ا ا او ا ا دح الم ا ل ا 2 


وجه خروج أحكام القطع من مسائل الاصول ا ا ا 


البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه الله 0010 
كلام الستيد البروجردى رحمه الله فى المقام 0 
نقد كلام المحقق البروجردى رحمه الله يا ص م رو ل ا ا ا 
وجه كون أحكام القطع أشبه بمسائل الكلام ا 0 


وجه مناسبة أحكام القطع مع المقام 0 


صفحةً اه من ١01١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاج من ١01١١‏ 


فى عمومئية العنوان وخصوصييته اا ا 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك م شا ا 
نقد ما ذكره المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا ال ري ل امات ةد 3 دوي 
البحث حول أن التقسيم الصحيح هل يكون ثلائياً أو ثنائياً هب 
جواب المحقق النائينى رحمه الله عن الإشكال #50507« 


نقد ما ذكره المحقّق النائينى دفاعاً عن الشيخ رحمهما الله ا 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام اا ا 0 


البحث حول نظريَّةُ كون الطريقتية من لوازم ماهييّة القطع ه777 004>0>>>>>“ 0027ل 


فى كون الحجتهُ من آثار القطع بوجوده الخارجى لمم ا م مس مم ل ات ا 
استحالة جعل الحجّتّة للقطع ونفيها عنه 9 000 
نقد ما استدل به صاحب الكفاية على المسألة 00 000 
هل يمكن جعل الكاشفتّة للقطع أو نفيها عنه أم لا؟ ا و ل ا ل ل ل 


الأمر الثانى: فى الانقياد والتجرّى 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً عاج من ١01١‏ 
الأؤل: فى الفرق بين الإطاعة والانقياد وبين المعصية والتجرّى 00000 1 000000000000070771017[101ااا ا 
الثانى: فى جريان الانقياد والتجرّى فى الأمارات والاصول مق رش ا ل ل ا و ع و انر 
الثالث: فى الانقياد والتجرّى فى القطع الموضوعى ا ا ا 


المقام الأول فى التجرّى للح ل مر 


كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 1 


البحث حول ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة اباي كا البو لطا ع زناه اكه الله اك لطا له الاك د ا ما ل جد ا 6 


نقد دعوى الإجماع على حرمة التجرّى تصط لط كدص ع كلميو عددوا توم نا لحنت دح كد حاط دس جه مدنا مطحيان مداق ستاك حم لطم 1 ل عأ 21 814/1 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 00000000 
كلام المحقّق العراقى حول ما أفاده المحقق النائينى رحمهما الله اا ا ا 00 
القول فى إمكان تحريم التجرّى بدليل آخر ا 0000 الزن 
مناقشة المحقق النائينى رحمه الله فى هذا الطريق 01 


نقد هذا الطريق أيضاً من قبل المحقّق النائينى رحمه الله 7----------- 1 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله هاهنا دببب-101010101 ا 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام م 0 0000 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله ا 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحهةً 00 من ١01١١‏ 


اشارة ا رن 
؟- استحقاق العقوبة على التجرّى ا ا 
كلام المحققين: الخراسانى والاصفهانى فى المسألة ا ا 0 
بيان ما هو الحقّ فى المسألة 0000000 ااا ا 
ملاك استحقاق العقوبةٌ فى المعصية الواقعتية ا ا 0 
الحقّ فى المسألة - 2011 ولد أن مون 1 ووطدد لون نه دن نلن اطة طاقن وطن لال طقل لالد لل ف ل لاع ل ولاخ 1 شط ل ل 1 211 ع0 1ت 12 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك ونقده 00 0001 
ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله ونقده 00 
بيان الحقّ فى المسألة ل ا 
المقام الثانى: فى الفعل المتجرّى به ام 
اشارة اداه دده بسن ةا لداعتي داه موه اديه لوي + ا ا لئاط د ع مر لمات 3 وي عو اباط دو با يط ارا مرج لو را 2 ل ا 2117 
نقد ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله فى ذيل المسألة 9 101000 
اختياريّة الإرادة وعدمها وكلام صاحب الكفاية فيها ا ا 00 
نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ا ا 0 
ما أفاده صدر المتألهين رحمه الله فى المقام اوسا ء طم حورب سو اط معن ام ماسوو اسلا مع ل لت ملل 114 
الحقّ فى المسألة ا ا 0 
البحث حول «الذاتى لا يعلل» ااا مايا0 
نقد ما ذهب إليه المحقق الخراسانى رحمه الله ا م 
البحث حول ذاتية السعادة والشقاوة ار 
السعادة والشقاوة فى قاموس الشرع اللي ص ا تا ةل وخا | ل 
كيفتيَةُ اتصاف الإنسان بالسعادة والشقاوة لعفف شيف م م ل 211 
البحث حول حديث «السعيد سعيد فى بطن امّه» رخس دعس مدع تماد م دسا ممم ذم سم دم بد م مسد م مسومل م ع دم مسد لمن د ال د مق 1 1 117 
الكلام حول مشتّة اللّه تعالى مر 


الغضمة النتحققة بإرادة الله تعالئ هل كناف الانختيار آم لا؟ 00001111 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع /إأ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً )2 من ١01١١‏ 


الأمر الثالث: فى أقسام القطع وقيام الأمارات والاصول مقامه لماي ا اي ل و م ف دم يل وح ل لعل ب در اق ا مط قل 715716 
اشارة م ا ا 0 
كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام ونقده ل ار 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة لي ص رتس م لمم مم ا 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله لر ل 01000000 
تقسيم آخر للقطع الموضوعى لطن لط ةذ نك تج تند ان لات :لبد ان زنج د الل ان لجن 3 تن لانتل لطت نت نر ل ان نت ل نلا ل طاطب شت اط 11ت 111/2 
أخذ القطع بحكم فى موضوع ضدّه 21212 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك ونقده 2121 
كلام المحقق الخوئى رحمه الله فى المقام ونقده ا ل 
دليل آخر لإثبات الامتناع ونقده 00000000 
الحقّ فى المسألة اا 0 
أخذ القطع بحكم فى موضوع مثله ا 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام شن 1ن 2 211 1ن ططق لات 1 لجا 11221 2 لط د خا لق لذ ا 211 11 21 11111 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله مو جحي او سي لسو ادناه لمعم للحا ديد نه لط اسع ويل اح او لط لاه ار لال د لمم 1 تا لد 11 11:17 
كلام الإمام رحمه الله فى أخذ القطع بالحكم فى موضوع نفسه 0 0 1007000[ 
بيان الحقٌّ فى المسآلة متي ع سي جا ا مره ل تل د كد كلدت با كدب لمكت طم لماكلا يكملا اطاه الت اه ماكلا فاط حت لكات ل لف ف مات اللي ا كار 
قيام الأمارات والاصول مقام القطع الطريقى اص يي ل ا ار 
قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعى ل ل ا ا 01 
ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى المسألة ما و م و رو ا م ا م اك 0 
كلام صاحب الكفاية فى المقام مخ ما لاج جا وا ا ا را اا ياي كو ا و 111 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله مم عد عي دص عع مي يي و ص م لع لس 117 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام الي ري صر ا ل ا ل بن 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 001 060 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله ا 0 


نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله اماي وو واه اا ب لم د لوقه ارود وا و تاد ا 


البحث حول قيامهما مقامه بحسب مقام الإثبات مان ا عداو نات ا مدو اكيت عدوا تاتو اد جاتن عل نان كاد داكت انملا تاد ان للتاسيت دملا 
المقام الأوّل: فى مفاد ما دل على حَجتةُ الأمارات ا 00 


قيام الأمارات مقام القطع الموضوعى بحسب مقام الإثبات ال ل 


البحث حول قيام الاصول المحرزة مقام القطع 0 


الأمر الرابع: فى الموافقة الالتزامتة [194] 005 


المرحلة الاولى: فى إمكان لزوم الموافقة الالتزامتية 7000 ش51 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله ف ذلى تسمم مه مم سمه ممم مم ممه ممم مه ممم مه ممه مم م مه مه مم م مم مم م مه مم م مم مم م مم 


نقد كلام الإمام رحمه الله ممسم مه مم مه مم ممه مم ممه ممه م مه مم مه ممه مم م م مه مه مه ممه مه مه م مه مم م م م م م م مام مم م مه مه م مام 


المرحلة الثانية: فى مقام الإثبات ومقتضى الأدلة 077 


المرحلة الثالثة: فيما ذكر من ثمرة المسألة 00 


الأمر الخامس: فى حَحتَهُ قطع القطاع با لسو عبد حدس جد دعب دقعب ذم مسد مسد و يدوعسم د اناد و بس دع عاد م 


البحث حول نظريّة الأخبارتين فى المقام ل م 


الأمر السادس: فى العلم الإجمالى 00 


صفحة /اه من ١101١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/8 من ١01١١‏ 


كلام صاحب الكفايةُ رحمه الله فى المقام 0000000او_ 
نظريّةُ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام ل قز ا ا لضي اي تتا اي لماو ا ا أ 
الحقٌّ فى المسألة 90ي ااا ا 
المقام الثانى: فى سقوطه بالامتثال العلمى الإجمالى ب 1000000000( 
اشارة 00000 
أدلةُ عدم سقوط التكليف بالامتثال الإجمالى ونقدها ااا 0 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام ونقده مدع ام ,دياه ا مجان اتاج دعاقت ل اناج باتك الطاناء انم الا اوعكا بلق ملب 1 ا ا 11001 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا ا تا ات لق ا ل 2 اط ا ا ا ل ا ل د ام 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 1 10 


اشارة متو ا دو وذ جيه اماد لاود لمت ومس لطا اود اناا ولام دايا دللا + لوده الما ف واد لخت لأا اك بالجاطاء ا ل 1 ل 51 سي 1 
الأمر الأؤل: فى إمكان التعتبد بالظنّ ا ا ا ا ا ةلوقم 
اشارة ااا 159595ه«1 
ما استدل به على الإمكان وكلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك ا ااا اا 0 
كلام المحقق صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ااا 0 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك ل ا ا ا ا مل 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله جححد وود ا م ند بر عون قد ب لدي ارا فط تلا ل اموي ا وو الاي ا لالط درج ا عاق لاط ل سيا لد لي 10 
البحث حول ما استدل به لإثبات امتناع التعتّد بالظنّ عامس م ع ا ا ا لاقم 
التعتتد بالأمارات هل يوجب اجتماع المثلين أو الضدّين؟ م 
التعبّد بالأمارات هل يستلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة؟ اك 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام وم ئش سي ئس ات ل م و امد و1 
نقد ما أفاده رحمه الله موادكدسه اداب د مد ل عر ع دك علد موسا ع الات د نالا ا ا ات م مص لك 111 
الحقّ فى المسألة ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله 12100 
التعتتد بالأمارات هل يقتضى اجتماع الحبّ والبغعض؟ امسا ا ل ل ل م ل يي 
مراتب الأحكام الشرعتية ل ص اي ل ون لات وي انط ل جلا عر و3 03 1 31د 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله ع ع ص ا كم ع لج ا ا و 
كلام الإمام رحمه الله حول الحكم الإنشائى والفعلى ل 


كلام المحقق الخوئى رحمه الله فى تفسير الحكم الإنشائى والفعلى ا 00 
نقد كلام المحقق الخوثى رحمه الله لي و ولصو موود الع ا لل ركه الك اب ل ا ب 2 0 


الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى ا ا 


نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ونقدها او ل ا ا 0 
كلام صاحب الكفاية فى المقام ورده ل ل ا 
نظريّة الستيد الفشاركى فى المسألة ونقدها 000000000000 


نقد كلام الستيد الفشاركى رحمه الله 0 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 51# 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى باب الأمارات ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى رفع الغائلة عن الأمارات 000 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الاصول المحرزة[85؟] 0 
نقد ما أفاده رحمه الله فى رفع الإشكال عن الاصول المحرزة 0 
رأى المحقق النائينى رحمه الله فى الاصول غير المحرزة ددس جام دسا و تامع لسرا وده اماد بد و اد م 
نقد كلامه رحمه الله فى الاصول غير المحرزة لات د ا م ١‏ الت الف اه ا لح ات ا للف ات ا 5 


نقد كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى مثل قاعدة الحلتةُ والطهارة مام د ل 


صفحةً 09 من ١01١١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالالالالا صفحة ٠‏ من 101١١‏ 


نقد ما استدل به الشيخ رحمه الله فى المسألة ا دذ1 1 00 
البحث حول استصحاب عدم الحجتية عق ل شي م تي م و موي عام 
كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله حول استصحاب عدم الحجّتة ال ع م ب و رت لي مم ل ا 2 
التحقيق فى المسألة لا ل ا ا 1 
الحقّ فى الأمارات المشكوكة الحجتية ا ا ا 000 
الأمر الثالث: فى ما قيل أو صح أن يقال باعتباره من الأمارات 08 0 670000000 ااا 00 
اشارة اممتعس يش سب اس سامح جيب شيف حا قرو ب تسيا أب ع يط ممصو محل لمعي اميا سوو اسل متاك ل علدا ل ار 
الفصل الأوّل: فى حجتية الظواهر ا ا 00 
اشارة ون عط لقاع بالط الع الا اك لطا الت ب للا لا ا ا ا ا ار 
الاصول العقلائيّة الجارية فى موارد الشك انن 1 2 نج لزنن لنمان ةن لا 31 زان 2 لطا ل 3 نا 111 لط ل ا 1 11 1ن 1 1 لت 2211 211 1/111 
أصالة الظهور 00000 0 
مورد الحاجة إلى الاصول العقلائية المتقدّمة ا ا ا 0 
البحث حول الأمر الأول «داكواف فسية ا البو لبر رطا جور لبو وو ا واب دوبع ل وس ار 
البحث حول اختصاص حَعتِيِةُ الظواهر بمن قصد إفهامه نظت أ ننس نط 21 انين :ا 1 نز :1ل اط أ لا طقن لقن 1ت اف تن ا ]رار 
كلام صاحب القوانين فى ذلك كد وو صا وما ا ا مو لم اصرح تباط ارو اصع روا مم كي مسار بم و اك اا يأر 
نقد كلام المحقق القمى رحمه الله فى المقام ااا 00 
البحث حول حَجَتَهُ ظواهر الكتاب ج وددلا جلا ناخد بجا ونان عباط ب الا انان لاد د لج بال لط وا لات ب لكا اط ع يت جاتب ا يا ا ا ا جر 
أدلة المنكرين لحجّتَهُ الكتاب العزيز ونقدها ا 00000000 

أَمَا الطائفة الاولى ال يم 
وأمَا الطائفة الثانية[ 01 ؟] 0 000000000 
البحث حول تحريف القرآن اا اا ا ا اا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 41م 
اختلاف القراءات ااا دبب00001011 0 00 
حجََيَهُ قول اللغوى ال تك كي ا اا ار ا ا الات ا 


الفهرس 
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البحث حول مناط اعتبار الإجماع المحصّل 0 
ما استدل به أهل الستة لإثبات حجتةُ الإجماع 900 


بماذا ينكشف رأى المعصوم عليه السلام؟ 591522200 


الإجماع الدخولى ا 
الإجماع التشرّفى ا 
البحث حول الإجماع اللطفى 2985 


ما يقتضيه التحقيق فى الإجماع اللطفى ا 0 


البحث حول كشف الإجماع عن وجود دليل معتبر ات ا اا ا ا اح احا اح عا حا عا اا ا ا ات ا سا لا ا ال 
البحث حول الملازمة العاديَة بين الإجماع وبين رضا المعصوم عليه السلام ع عه عدم جاده ماع عد ع داواه عع داح دع مامه 
إشكال المحقق النائينى رحمه الله على الملازمة العاديّة 000 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 


كلام الستيّد البروجردى رحمه الله فق المسألة ا ا ل ان ل اي لطن توه ا ا 1 ا 0 


قيمة الإجماعات المنقولة 0 


كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى ذلك ا 000 


نقد ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 0000 


حجَتيَهُ الشهرة الفتوائيَةُ بين القدماء ”53# 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 00000009 ا 230 


101١ من‎ )»١ صفحة‎ 
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نقد ما أورده المحقق النائينى رحمه الله على التعليل ا اك قدا ا 06 


اشارة لمي ص يا ةوق هرمن 
كون المسألة اصولتية ا ا 5 
نظريّة صاحب الفصول رحمه الله فى المقام ونقدها ا ا 0 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله ونقده 23 
أدلة المنكرين لحجتية الخبر الواحد 0 0 
حجّة المانعين من الكتاب العزيز ا ا ا 0 
الجواب عن الاستدلال بالآيات 0 ا 5 
مزيد تحقيق فى المسألة 3211 01ج زلف ند زط :لوكا انط :1 1نطط 1د طرق :راث :ةط لد طرق 13211 21 30 لم1 ان لل اط نقتا 1ت 1 لنلطز كط 314 
توضيح هذه العناوين ل ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 5 
الفرق بين الورود والحكومة ا 00 


الفرق بين الحكومة والتخصيص كا د ل ولط للم ولك ل ماما مام د ما مما ا ل ا ا ومو 143 


ورود أدلة حَجتَهُ الخبر على الآيات الناهية عن اتباع الظنّ 89 23# 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 5 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 9 ه”:إ 
حجَة المانعين من السئة جه ساود ال رجف موا ال لط د مكل نخاس ارك ده لزت نو نك لاو لكت لا نظ بنإة ترات كل نات ان ات ات ل لوط اك فا موا ا 511 
الجواب عن الاستدلال بالأخبار ا اد 
استدلال المانعين بالإجماع ونقده م لمر را ا 1 
استدلال المانعين بدليل العقل وجوابه ا 5 
براهين القائلين بحجيّة الخبر الواحد 4177 
آية «النبأ» بببب 0000000 1[ اا 
البحث حول مفهوم الوصف من آيةُ «النبأ» فر ار ف ار ا اا او ص ف م م او 111 


البحث حول مفهوم الشرط من آيةٌ «النبأ» ددب- 0001271‏ ا 


الفهرس 
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البحث حول كون الشرط فى آيةٌ «النبأ» لبيان تحقق الموضوع 125213000 


نظريّةٌ المحقق الخراسانى والنائينى رحمهما الله فى المقام لطن جع بمو سوو ده اج لاتوت لبود اتن 


فى دلالة مفهوم آية «النبأ» على حَجََيَهُ خصوص البتّنة دما عض ع ا 
الإشكال على مفهوم آيهُ «النبأ» بعموم التعليل فيها 00 7010700000*غ«2«2 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 1321212 2 ل 3 2د لطا ةن از 1 122 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 9“ 203 


كلام المحقق الاصفهانى فى جواب المحقق النائينى رحمهما الله ا 00 
نظريّةُ صاحب الكفاية فى معنى كلمة «الجهالة» من آيةُ «النبأ» م مح معاد ب وات من اك 
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 0 
الإشكال على مفهوم آيةُ «النبأ» باستلزامه خروج المورد داه باعي لئالد :الصده اج بده ويد واباتة ب 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الجواب عن هذا الإشكال + شه5١5()‏ 
البحث حول نظريّةٌ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا 
هل «النبأ» يختصٌ بالامور الخطيرة العظيمة؟ 0 
الإشكالات المشتركة بين آية «النبأ» وسائر الأدلة 0008 
مناقشة المحقق الخراسانى رحمه الله فى هذا الجواب الرابع 00 *”*ظ2 
جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذا الإشكال 0 


حول كلام المحقّق النائينى رحمه الله 00 


كلام الإمام رحمه الله ف المقام الس سس سه هسه سه سس له م م سه ممه هه مه سه هه م م مه مه مه مه مم م مه لمم مه مم ممه لمعه 
آيةُ «النفر» 111010 


جولة حول الآية الشريفة[”اع؟] د راو ل روا د نا دل للم د لك ل مات د ل مالا 2 اي 2 


عود إلى أصل البحث 1< 1#( 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 99999----- 7 


كلام المحقق الخوئى رحمه الله فى المقام 00 


صفحة نايب من ١01١١‏ 


الفهرس 
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نقد الاستدلال بآية «السؤال» ا 2 
ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله لإثبات إطلاق الآيةُ ونقده 35 
ما استدل به من السنّهُ على حجيّةٌ الخبر الواحد 85ب“ 1207001 


البحث حول دلالة الأخبار على حَجتِهُ الخبر الواحد 00-8 #250 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى التواتر الإجمالى 95 21 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله ا 0 
ما هو القدر المتيقن المتّفق عليه بين أخبار الباب؟ 0 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 0 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى ذلك ا ا 00 


ما استدل به من الإجماع على حتتية الخبر الواحد ا 00 


الوجوه العقليَةُ التى اقيمت على حَجَيَةُ الخبر الواحد 8 5930 


كلام صاحب «هداية المسترشدين» فى المقام ز 1 ز 1 ذز [ [ اذ[ ز[ [ز 2 


نقد ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله 00 


إثبات حجّتيَة الخبر الواحد ببناء العقلاء 313 32# 


صفحةً عا») من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحةً 2؟ من ١01١١‏ 


المناقشات الواردة على الآيةُ الشريفة 00 2203070 


نقد كلام الشيخ رحمه الله حول الآية الشريفة لمان تماد لمحا + ونوا بوم اتات اناما اتات طن ماج د عا تاد ددع ناج لاون اك تل اج ططق ال اد مدر مر للد 2 علط 9/151 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 1ن 0 2ن فل نان ند 51 فل ران شط ال 3 1 نل ان 21 5 لك ا اد ات 2 5161 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ©#[[21113 
الوجوه المحتملة فى معنى الآية الشريفة ا 1 
قيمة الوجوه الأربعة انحا اودجي مدع اط اد للد لطع وم لطا 1 لال جد بام لات جل عاك بالا ل دان اطاط + اناك امام + لج لال ا السو وك 01 د 915107 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ل ال ا ا ا ا 2 3110222 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله ااا 00000000000 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة لتقت جل كن انط :نط نمان أت لطتن نتن 2 الات نات أن لانن 2022 ان :الات ل طلاة اشتط 21 2 1331 3 1 اند وم 516 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره وامام لماي ايت اسع للد امك ا 56 


البحث بحسب مقام الإثبات ا 
كيفتية الجمع بين الآية وأدلة الاحتياط ل 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك ونقده 0 2111313 


الروايات التى استدل بها على البرائة ةا مر م تروت موا و وا ب 51 


الاستدلال عليها ب «حديث الرفع» ا 0 1 اا 


بيان معنى الرفعء والفرق بينه وبين الدفع اا اح اا ا اا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااال 16 9 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك ااا 000000011 ااا 
نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله لال ل 5 


هل إسناد الرفع إلى الامور التسعة حقيقى أو مجازى؟ ل ا 5163 


الفهرس 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله ا ل د ل 
ما هو المقدّر المصجّح للإسناد؟ ا ا ا 700 
الحقّ فى المقام 103637#3 0 
هل الحديث يختصٌ بالامور الوجوديّة أو يعم الامور العدمتية؟ اا اا ا انا اه 
البحث حول ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 0ك 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 0 ”0501# 


مجرى «حديث الرفع» عاد د عد ةو عدن ون ططخن دن ذه كز ددن تاه له نه 2-3-1 4235252-33 02د 


اختصاص «حديث الرفع» بموارد الامتنان طن كاد ادك وه الاوك اماد د حدما لاه د كلا دك طناك د كاد ده لنت د لم ناك 2ر1 


كِيفتَةُ حكومة «حديث الرفع» على الأدلة الأَوَليَةُ 0 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك ا ا ااا 00 
نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام اا 
البحث حول دلالة «حديث الرفع» على البرائة شه 52#( 
جواب المحقق العراقى رحمه الله عن الإشكال بوحدة السياق ه”ه52 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام م ا ار ل م ا و 
الحقّ فى الجواب عن الإشكال بوحدة السياق تسود مو دسا معاد ادع وات وماد ده حادم بدو معاد مد رمد 
ما هو معنى رفع الخطأ والنسيان؟ 0 
نسيان الأجزاء والشرائط لط م م ص ا ا 
البحث حول نسيان الجزئية والشرطية ابستاف اوه ياو رمد لو لاقل دحلو تطغ در تلق زر د جلا لو كلا اق 
البحث حول نسيان الجزء أو الشرط سير دعيو ددر دمن بحم ددع دادع لجر دو دبا مدب دو مسد م دسحر د ماد ميد ود 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة م ار ا ا ا 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله لع يا تنام الس هاعمو دين القع امام ماس عاط ل ا 


صفحةً ؟)» من ١01١١‏ 
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هل يعمّ الحديث الإكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب أم لا؟ ل ة 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام الأوّل بجعي حي دم بم ادو موه اندو الام دو سوم ودر حصي سردي وسوس ديه امب 921 
نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام مه 
تذكرة م و ا يس لض رت يت و 01 51 
البحث حول جريان «حديث الرفع» فى الأسباب والمسبّبات مض قات و ب وا را رم يوام السام امي لك د 5210 
المقام الأوّل: فى الأسباب 7و ظ و عا الاك ون ل نان ولط نط ف لان لجل طلا 11ل 1ك لالز لاد 1 ناد ل لل 3 الل لط للا و ملك 2112 1 1 رق رع 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك اا 0 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 011107 
المقام الثانى: فى المستبات ا ان 


ما المراد من كلمة «مطلق»؟ ل ل د ا 1 1 الك ات ل 1 3 لا ع د 1 لل اد ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 122 5 
ما المراد من كلمة «يرد»؟ 22ج 22خ :خنع ةن ةن 21 2ن ان ا 1 3 1 1 1 262422315 92/214223 
ما المراد من كلمة «نهى»؟ ا ل ل ا ا ااا 50 
البحث حول ما أفاده المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام ا 
القول فى معنى الحديث بحسب مقام الإثبات ااا 
بقى هنا شىء 1 1ذ1ذذزذذخ7و 2111 
الاستدلال على البرائة بحديث «السعة» مع فوا و ات ب عا ا اح لمارا ا ا 501/17 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك جح دعسي بمب كعد ا ساد ومسلا دو اجات م واد ده لاد وسو ماما م مسد م دادم باه ل لا و 91/1 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله ا 1دددببب7ب001011 0 ا 000 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 00 دببب1د00102 0 ا ما 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله تمصي مع ب كود ات مار عرد للج ته له رد د كات ف اط لوقه ل ات ل رد ري لص ا لا 1/16 
الاستدلال على البرائة بحديث «الحجب» كدت ل عاسس ع ل ع صادز يد ود عسي د معد مع قدا مع دالدا بد ع داعا له داعا ند ع دعت م معاد جد م لاسا لع سام بد م لس د معت اا ا 51/7 
الاستدلال على البرائة بحديث «كل شىء لك حلال ...» ا 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك ونقده ا 0000201 اا 
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البحث حول نظريّة الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام ة 
الاستدلال على البرائة بحديث «كل شىء فيه حلال وحرام ...» جلتمسوب موسو مرو سور و م و سوم ووسصبوه تو الل 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا بق 


نقد نظريّة المحقق العراقى رحمه الله حا ا ا اي 3 ا ا ا 


اشارة 7000300000 بب0000100 00 
البحث حول كون «قبح العقاب بلابيان» قاعدة عقلتتِةُ مستقلة 2111111100 
كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى ذلك 5 


نقد كلام المحقق الاصفهانى من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله م اا 


ما هو النسبة بين قاعدة «قبح العقاب بلابيان» وأدلة الاحتياط؟ ما يط ااي اماما اط مان ماعطا سوقت اومان + اس امااك 1الط اال ا د 31 9/1 
أدلة القول بالاحتياط 9-9 2 
اشارة مم ا لق وا واو جما الو الوم لل لال اما لك ل لا لطا اك ل اجو الا ار الا واج ود ل ار 
الآيات التى استدلوا بها لإثبات الاحتياط 00 
اشارة 706007#70701010ا اا ا ا ا 
تذكرة 0 1 
الروايات التى استدل بها لإثبات الاحتياط ا يق 
البحث حول حكم العقل بالاحتياط الس سي ود عي سس وقد رحو ارو ونع عو جاتو ب عي املد مود روم لوي ل اماه ار 51 
اشارة #7#717151[17002*#[***000 ا 
رد الاستدلال ب «أصالة الحظر» على الاحتياط مي ل ل ل قة 
رذ الاستدلال بقاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» على الاحتياط و ل لص ا 51 
الحقّ فى الجمع بين القاعدتين ابس ودس ررس وسو ووس مي وسعم و بم ف و ا م ا ع م ل 9 
استدلال الأخباريّين بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الاحتياط لي ا ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


البحث حول انحلال العلم الإجمالى حقيقة وحكماً 10202 1 1 1ا0000000707اا ا 
كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة رص ا و ا امار لوا 1 ا 
نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله حول الانحلال له 
كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام موحت مو ةلواطو كا ا ا امو 


نقد نظريّةُ المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى الانحلال 000 
تقريب الانحلال الحقيقى فى «نهاية الدراية» 00000000 *252 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى الانحلال الحقيقى #77 











اشارة 098 
الأل: فى جريان أصالة البرائة فى الشبهات الموضوعتية 301011110000000 
اشارة 000 
حكم الشبهات الموضوعتة من القسم الأول ات 
حكم الشبهات الموضوعتية من القسم الثانى اخ سي حو مو العام اط وه ل لج 1 لت د 
حكم الشبهات الموضوعتية من القسم الثالث 000000000008 2131131 
حكم الشبهات الموضوعتةُ من القسم الرابع 0 
التنبيه الثانى: فى حسن الاحتياط على كل حال 00 
اشارة ا ا ا ا 1 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 0 
البحث حول اشتراط حسن الاحتياط بعدم اقتضائه لاختلال النظام 222* ”ه125 
التنبيه الثالث: فى توقف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم وماك عد ولاب تاس لعو ع ااي 


صفحةً 9 من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠لا‏ من ١01١‏ 


البحث حول أصالة عدم قابلتة التذكية 0 0 1 0 1 ذ[ 1515151 15151515151515[ [ [ [ [ [ [ز 00 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المسألة ا اود امبو ج دجن بمجدو د بو در ناو دب وباي لا وق اع عر مط بم عا م ا 3811 
نقد كلام المحقق الحائرى رحمه الله ل ئس ئش و يا ااا 
التنبيه الرابع: فى أخبار «من بلغ»[5مع] 2 ا 
اشارة 0 ه“'إآش©7ش1[ 
ما أفاده صاحب الكفاية فى مفاد أخبار «من بلغ» بببب11101010101 1 م0 
نقد ما أفاده صاحب الكفايةٌ رحمه الله 2211 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ» 210« 
نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ» تسن حي لح ل او ا م 1 م لع و 41013 
كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ» 7-8 2 
الجزء الخامس 110293000 


اشارة م 0 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 3201 
ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ا 0 ااا 
نقد كلام العلمين: النائينى والعراقى رحمهما الله فى المسألة ش12 
فى جريان البراءة العقلتيَة فى المسألة 0 
اشارة اي ا ا ا ل للا كلا ا ل 1110 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة ونقده 15#1#7317100آ#ة13 ا 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 7“ 2322#« 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام صن مدن اه د الا دج 2 اد قا اير ا انا وار قا اا ا ا قا وا ا ١16‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا صفحة الا من 101١‏ 


القول فى جريان البراءة النقلتية فى المقام 2 ممم ااا م 0 
اشارة ممم ب مر اود لو لوم و اص ار ور م ا ل ا وو و بد اط ل و 1 
نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة ونقدها ا 0 
كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة ار 002 
البحث حول ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ل 1 


بيان الحقّ فى المسألة ا 0ل 


القول فى جريان الاستصحاب فى المقام ا 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 98و22 
نقد نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة نموا كد ل العم د دا د 3لا 1 ا حت 31 م0 1 جد ا ل كي لزج 1416 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة تند نو م 233353 انوك و11 2 1 22321 5ن 53 53 333 2325 23331 3135 2 231 1 21 121 27 131 23221 18 18/31 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام حم و موه ااال داك ب رزو كح ل د لز د ا د 9 د ا د 1 ا د ال ا د لط 1/81 
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فى التعتديّات 133525 1 1ن 3133 1ن 21 21 :غ0 231 51 زات 51 1333 01 433 1011 1 2 5 1ت 11 لج 13 ا ق 3 21د 123 3101 أ 
أصالة الاشتغال 00 
المقام الأوّل: فى دوران الأمر بين المتباينين ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا 091 أ 


البحث فى مقام الثبوت لجلا ل لاب ابا كرا ا الا اا ا ارابك أي تاي ا تت يي يري اي تع واي تسيا مو لاا 1/010 
كيفتيَةُ الجمع بين المطلقات وبين الترخيص المخالف لها 0 
لبحث فى مقام الإثبات ا ل زكرا 
لبحث حول دلالة «أصالة الحلتّة» على الترخيص فى المقام 1|1[|ز[ز[1ز[ز[|ز1ز[1ز[1ز[1[ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[ز[1ذ[ذ[ذ1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[1ذ[|[1|[ذ1|[|ز[|[ذ[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز [ ز ذ ذ 1100# 
لبحث حول مدلول هذه الأحاديث الثلاثة 010000 
لبحث حول دلالة «أصالة البراءة» على الترخيص فى المقام 1212# 





الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


البحث حول دلالة «الاستصحاب» على الترخيص فى المقام لا يرو من روات انو ان الا ا ل 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 77731“ ”غ23 
نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله 0 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 000 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 00 


ما أفاده رحمه الله فى مبحث الاستصحاب ممّا يرتبط بالمقام ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى مبحث الاستصحاب ”2333 
عود إلى أصل البحثء وبيان الحقّ فى المسألة 13133125332102 ادج نك ادن دبل لاك 111 د 1 1 
البحث حول المخالفة الاحتمالية 0 


البحث حول جريان «أصالة الحلتية» فى بعض الأطراف 000093900995986 


نقد هذا الجواب من قبل المحقق اليزدى رحمه الله ون انوا ونه ل ل ديا 1 تود لاع يا لات 0 ا د ا 2 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام لذ 25133230 233322300 433 221 3ل 13125 5325 3321 21 25532 331 21 232 2331 


نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى - 20 


البحث حول جريان الاستصحاب فى بعض الأطراف ”ه35 


حكم ما إذا اضطرٌ إلى واحد معتيّن 000098 


حكم ما إذا اضطرٌ إلى واحد غير معتيّن 000000000000077 


نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فى ذلك مدلاب لطت لايح ايده دود ذسمكى كك عنام ذلا ع ب ند انا تلدع ني ذا عنام ذلا وي 63 


التنبيه الثالث: فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 0 


صفحة نالا من 101١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 0 
الحقّ فى المسألة م 2000 
كلام الإمام را ل ل م ل مت ا لان ع م ةن 
فى الخطابات العامة 2 
حكم ما إذا شك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 7 3523# 
أدلة القائلين بالاحتياط فى المقام ا ا اا 00 
كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى ذلك 9 252 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله 2000 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 5 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 11422213235 22332 253231 23255 11 13 5د 33 3234 2د 232 211 13 12د 432 2221 


نقد ما أفاده الشيخ والمحقّق النائينى رحمهما الله فى ذلك 7 5 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 0 
نقد كلام المحقق الخراسانى من قبل المحقق النائينى رحمهما الله م 0 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى فى المقام 0 


أدلة عدم وجوب الاحتياط فى المقام 000 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله حول أحاديث «أصالة الحلتية» م 70 
نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله 0 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك ا ع ا 2 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك م 


كلام المحقّق اليزدى رحمه الله فى المسألة 7 ”6 ه52 
الجواب عن هذا الإشكال بور الاي لانت سك اند مياص اريت ألا ديت عل مو وب عل قل لام ولا اد قا كر ا كا قا ار ا قا 


الميزان فى كون الشبهة غير محصورة ااا اا اا اا ا ا ا ااا ااا ا اا ا ااا ا 


صفحة نالا من ١01١‏ 


الفهرس 


المقام الثانى: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ضابط الشبهة غير المحصورة 00 
نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى درج ةدود باجم ديا اودب اد د انز بلاق ديوتاب نيلت 
حكم موارد الشك فى كون الشبهة محصورة ل 


التنبيه الخامس: فى ملاقى بعض أطراف العلم الإجمالى 0 


بيان دليل وجوب الاجتناب عن ملاقى النحس ا ا 000000000 


استحالة انكشاف شىء مرّتين 00000 ل 2300000033 
نظريّة صاحب الكفايهُ رحمه الله فى ذلك 00 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المقام[ع0١]‏ 9 1 23313 
نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى 0 
البحث حول جريان الاصول الشرعتية فى الملاقى ا ا 00 


ملاك حكومة الأصل السببى على المسبّبى 000 *«د#2ه5”« 


نقد كلام صاحب الكفايةٌ رحمه الله فى هذه الصورة 21111000 


كلام المحقق العراقى فى الدوران بين الطبيعى وحشّته 0 
نقد كلام المحقق العراقى فى المقام دي بط جد بهد لابو كد دحي لد عا وا ب لل كو لامر تل كو تلا نر 3 


البحث فى دوران الأمر بين الجزئتّة وعدمها اا 


صفحة عالا من ١01١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 0 
المقام الأوّل: فى البراءة العقليّة فلص تت يه بور كه تماد الو دريو بودي 
نقد ما أفاده المحقق البروجردى رحمه الله فى المقام ل 
بيان ما هو الحقّ فى المقام 2373*000 
الإشكالات على جريان البراءة فى المقام 0 
دعوى رجوع الأقل والأكثر إلى المتباينين وجوابها إئة او با لح ا اا و امد ود ب د 
هل المقام من قبيل الدوران بين الماهتية اللابشرط وبشرط لا؟ 3# 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى رفع الإشكال 00 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى رفع الإشكال 5 


البحث فى انحلال العلم الإجمالى فى موارد الأقل والأكثر 2700000 
إشكال المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 0 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 10000 222111 


كلام صاحب «هداية المسترشدين» فى المسألة “ب ط©5' 


نقد ما أفاده المحقق الشيخ محمّد تقى الاصفهانى فى المقام 5 


إشكال صاحب «الكفاية» على جريان البراءة العقلتةُ فى المقام ا 00 
نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 00 
ما يقتضيه القول بتبعتةُ الأحكام للمصالح والمفاسد فى المقام ا 5 
هل اعتبار «قصد القربة» يمنع من إجراء البراءة فى المقام؟ ب 21300 
المقام الثانى: فى البراءة الشرعتية 000 
نظريّةُ صاحب الكفاية رحمه الله فى جريان البراءة الشرعتية فى المقام 000000 


ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله فى المسألة ليا ا ند او قا د سمه لق اب امد عا تاد لات 


صفحة 0/ا من ١01١١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً بل/ا من 101١‏ 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 0300 ا 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة 000098 10000000000[ 
نقد دليل المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة م ل ل ل يت 11لا 


البحث فى دوران الأمر بين المطلق والمشروط أو بين الجنس والنوع أو بين الطبيعى والفرد بابد بفجين مو اوعد وم م ا 11 


اشارة ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ل 
القول فى جريان البراءة العقلتيةُ فى هذه الموارد ا ا ا 
نظريّةُ صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 00008 00 0 
نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله ا ا ا ل 
نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة ا 00000 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 5ن 21325 لكك 3ل جف 4ل د دن انق د للك إن دقل د لط 11ج ل د13 ال 1 12 يد جل 2ع 2 دا 119 1/1 


القول فى جريان البراءة الشرعتية فى المسألة ا 0000000000 


كلام صاحب الكفاية فى المقام نخة:3-2 2323 2ه 32 دمو :322323223 د قد وذخ 3د 555323353235 535535235 3223:3553 3155:22:43 :225 2د 1117 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله ا ااا ااا ا ل 


البحث فى الأسباب والمحضّلات ذخام ااا ااا ا 


تحرير محل النزاع جع ا ون لزه ولت د د رن قت اله علد روج لل ألا با و د جا د و جا ا ا 11101 


المقام الأوّل: فى البراءة العقليّة 21 11 1 قت 5 ب 2 تاد 1 أ 1 11 111 1121 1117 تل 1 1 1 و لق در اا 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ا ا ا 


الاحتمالات المتصوّرة فى المسألة 0733171ا0ا0ا0ا* * ا * 7 7 ااا اي 


نقد القول بجريان البراءة فى المقام اااي ا 
التفصيل بين كون العلم الإجمالى عل تامَةُ وبين كونه مقتضياً لي سل سيا 


التفصيل بين كون السبب عاديا أو عقلتاً وبين كونه شرعتاً 0 


المقام الثانى: فى البراءة الشرعيّة 0 م ا د11[ 1 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الشبهة الموضوعتة لف يي 
اشارة 0 
تنبيه ل ل ل ل ا ل ل لك 
نظريّة المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا ةر ا 
دليل القول بوجوب الاحتياط فى المسألة مطلقاً 6 #*«' 
بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة 1 10 2111 
تتقة 009 


نظريّة الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى المسألة + 22***3 


نقد ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره ااا 0000 
البحث حول كلام الميرزا الشيرازى رحمه الله فى المسألة 0 
نقد كلام الميرزا الشيرازى قدس سره 3000 *52*#ه2392 
البحث حول ما حكى عن بعض تلامذة الشيخ رحمه الله 100000000 2111 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ل ا م 


نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ال ا ا ا 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 00 37خ« 
مقتضى إطلاق الأدلهُ فى موارد نسيان الجزء ش51 
نظريّةُ المحقّق العراقى رحمه الله حول أدلة باب الصلاة 00 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المسألة ش01 


صفحة لالا من ١01١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لا من ١01١‏ 


نظريّة المحقق العراقى والنائينى فى المسألة 10 
المسألة الثانية: فى الزيادة العمديّةُ والسهويّة موسماك وطن م امور در مجو جو وام مو و امور وو ومع لط مد م موه وم ا 63 ١١1‏ 
القول فى تصوير الزيادة ا ا لل 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك 10000000 
نقد كلام المحقق العراقى فى المقام ل 
مقتضى الأصل فى الزيادة الحقيقية ا ا ا 
البحث حول الاستصحابات التى ادّعى جريانها فى المقام 00000000000000 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 09 
نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة م ا 
القول فى الأصل المستفاد من الشرع فى خصوص باب الصلاة 2 1 1325 د 53 231 1 د قل له لود 1ل 1ت 11 د اقل نشول 1 شنط يد و11 1د 10 3 1481 ١‏ 
البحث الأوّل: فى مفاد حديث «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» ا ا 0 
نظريّة المحقق الحائرى رحمه الله فى المراد من الزيادة فى الصلاةٌ 00 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام 1 
البحث الثانى: فى مفاد حديث «لا تعاد» ا ا ا ا ا 1ه دل 
فى شمول حديث «لا تعاد» العامد العالم قوعة اننوه وتنم انوع لسع ناد عنقت مالعاو كناد عونا د دعقا نرت وو لا ناد كشا د وان فاحاء اث ون عجره الج اود واو ل 1 ١‏ 
البحث حول ما يدخل من حالات المكلف تحت الحديث وما يخرج 2ن 2 3ن 1 3 11 1321 21 21 141 2313 1 13 1 1231 0121 33 23 81 11 
كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى ذلك 00 0 
نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام 1110010000000 ز زذ1ذ 00 
البحث حول شمول الحديث للزيادة وعدمه لي ا ا م سر م شي ع امي 017 
البحث الثالث: فى ملاحظة النسبة بين الحديثين 0000 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 98 0 000000000000000 


كلام المحقّق الحائرى نقداً على الشيخ الأعظم الأنصارى رحمهما الله 000000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإا ماع13 ى. الالالالالا صفحةً 9/ا من ١01١‏ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى معنى الزيادة اس ل تر ا لاا 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله حول الزيادة ا 
المسألة الثالثة: فى حكم الاضطرار إلى ترك أحد القيود 000000 غ21 
اشارة ا ا ل ا ل 2 6 12422 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام بن نوت لش 1 22 23 131 ات 11 221 301 231 13 انل 11 ج33 1111 21 1112148132 
ما أفاده الوحيد البهبهانى رحمه الله فى المسألة م ا 


نقد كلام الوحيد البهبهانى من قبل المحقق النائينى رحمهما الله ع1 ذ ننن 1 2 21 قل لاد 51 21 132 نش قد 13 231 3307 21221 3121 1 2131 32 1/1121 


نقد ما أفاده المحقق النائينى حول كلام الوحيد البهبهانى رحمهما الله ال قم حي م ل لوي او ع وم و د مت اا 


بيان الحقّ فى المسألة ا غ تسي ف اندز شدت ف لطن تخ تبط شط دجت 1011 1ش زه لنت تلو 1ل لت قش د 33 نل 1ل - 1ش د قن 1 جه اش 1 د 3 1 ج13 1120132251 
البحث الأول: فى البراءة الشرعتية ا 10000000000017[ 
نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فيها ا 0 
نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله ا ا ااا ا اا ا ل 
البحث الثانى: فى الاستصحاب :ونج با 1 ودج اا وب جم تق دش نج 1 1 31 تن 11 2 ل 3 ل نش 1د 1 لد 1 ل 1 د 1 1112 
تقريب جريان استصحاب الكلى فى المسألة لعو انع ان مرو لوو مات ولو ل و ا ا ا ا ات ع1 
نقد جريان استصحاب الكلى فى المقام 11 
توجيه جريان استصحاب الوجوب النفسى فى المقام ا ا ل ا ا ا ا ا اع ب ا 11772 
نقد جريان استصحاب الوجوب النفسى فى المسألة ممم ل ا ل ا ل 7 
تقرير جريان استصحاب الوجوب الانبساطى فى المقام ا تاي شي تم ير م تي م ست كو لاا يي لاا 
نقد جريان استصحاب الوجوب الانبساطى فى المسألة لمت ا ا ص ست تت لا 
البحث الثالث: فى قاعدة «الميسور» عت لي ل تر لما عن ا مت لود ب ارد لوح قا رقو عق عقوت عد مرك با ل ات ع قال لوازي ات لقف خبلي ريتاكراك لم ل لكو د لبس لط ‏ /21 ١1‏ 
البحث حول قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» م ل ا ١‏ 
إشكال وجواب ف ا جا لايك لاز كا اا ل اتابرقر بال بشي واد تدرا اي قا اجام تا ا ا ل قا عقا وا ككر الي للك و عا لصوا مص ماس ا 111 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


القول فى مرجع الضمير فى «لا يسقط» ا ا 00 22*3#7 
هل الحديث يختصٌ بالواجبات أو يعم المستحتات؟ مض عسات كوه سد ومو مد جد مدر وود 
البحث حول قوله عليه السلام: «ما لا يدرىك[1؟؟] كله لا يترك[8؟؟] كله» 0 
هل الحديث يختصٌ بالواجبات أو يعم المستحتّات؟ ودحو ل وس لوطو مخ عد اجو د 
هل لفظة «الكل» أفراديّة أو مجموعتة؟ ل و لحت و ماك ا 
مجرى قاعدة «الميسور» ا 0 
بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة 00 
البحث حول شمول قاعدة «الميسور» للشرائط 52 
البحث حول مرجع تشخيص «الميسور» من «المعسور» اك ل ل ل ا له لل ل اك 0 د تان لماك 4د 32 مدنا كذ 
فى دعوى ورود التخصيصات الكثيرة على القاعدة 3 جعة قد ع ةذفة 353223 321331 نوعة 2222524221 
الحقّ فى المسألة ب 1 11 3113 
خاتمةفى شرائط جريان الاصول 3 22532 3131 2 21 111ل لدت 2 221 1325 2121 د نك 22121 222 2111 
اشارة ا 000 


الإشكال على الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى 0 


هل تكرار العمل يستلزم اللعب بأمر المولى؟ ا 


كيف يمكن قصد الوجه فى موارد الاحتياط فى العبادات؟ 0 
نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 155000 *505 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 0 


صفحةً ١8م‏ من 101١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا 


الدليل العقلى على وجوب الفحص ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 
دليل مَن أنكر وجوب الفحص فى إجراء البراءة المع سي وض 
نقد نظريّةُ من أنكر وجوب الفحص فى المقام لم اش ات ل ا و ا 
هل الاقتحام فى الشبهات يستلزم الظلم على المولى؟ ا ا 
نقد القول بأنّ الاقتحام فى الشبهات ظلم على المولى ا ا ا ل لاد 
فى إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالى بأحكام شرعتّة الح وو الماع اب انو مو د 
نقد القول باقتضاء العلم الإجمالى وجوب الفحص 2142 1121 1 120 2 431 231 3 
جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذه المناقشة ده سل وله ل ل 21 0 1 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى قدس سره من قبل الإمام الخمينى 5 
جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذا الإشكال دود لد وو ناو ع عا لمان تح نااك ما ل ا ا 2 ب ادا بت 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى الجواب عن هذا الإشكال ا 
البحث حول قيام الإجماع على وجوب الفحص كبرد ووز تدا سا وت تو ود د ا ود 
البحث حول دلالة الآيات والروايات على وجوب الفحص ا 
مقدار الفحص اللازم لإجراء البراءة 0 33 


ما هو متعلق العقاب عند عدم الفحص؟ 20000000119 


بيان ما هو الحقّ فى المسألة 0 
صور مخالفة الواقع. وما هو موجب لاستحقاق العقوبة منها ال ل 
الحقّ فى المسألة 00007 
الفحص فى الواجب المشروط ا 2229020000 00000110 


وجه عدم وجوب الفحص فى الواجب المشروط اا اح ا اح حا اا ا ا اا اا ااا اا اا ااا اا اا ااا اال 
القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلق ا ا ل 


نقد القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلق عتمتت لدعم تايب 


صفحة 1م من ١01١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


كلام المحقّق الأردبيلى وصاحب المدارك رحمهما الله فى المسألة 02000958 
البحث حول الواجب النفسى التهتيئى ا 
القول فى إمكان كون الفحص واجباً نفسياً تهيثياً مه 
فى حكم ترك الواجب النفسى التهتيئى 0 
القول فى إثبات الواجب النفسى التهتيئى 0 
حكم عبادة الجاهل التارى للفحص 0 


حكم الإتمام مكان القصر وكل من الجهر والإخفات مكان الآخر ال 0 *ششظ1 


كلام صاحب الكفايةٌ رحمه الله فى الجواب عن الإشكال 200000 
ما أفاده كاشف الغطاء رحمه الله فى التفضّى عن الإشكال حك ل ا ع ا تا د أ ا ا 
نقد كلام كاشف الغطاء من قبل الشيخ الأنصارى ٠‏ 000 233 
نقد كلام كاشف الغطاء من قبل المحقق النائينى رحمهما الله 0007 ه25 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 0 
بيان ما هو الحقّ فى نقد القول بالترتب فى المقام 0 ا ا 00 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ا 0 
الفرق بين كلامى المحقق العراقى والخراسانى ٠‏ 00 


حول نظريّة المحقق العراقى رحمه الله 2321 


فى ذلك ل ال ا ا لا لا رم لح لل ل ا م ا 4 5202 
الشبهات التحريمتة وكلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فيها الك امع م لع 


صفحةً 81م من ١01١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طلم من ١01١١‏ 


الأخبار الواردة حول القاعدة را 
اشارة معيو ير و م ل را ا م ار ام وت ل و ا و رت قا مو ف ل ل م ل ب ا 010 111 
تحليل أخبار الباب ا ا 
كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 515151515151515 515151515451 15451515151515[ [1[1[1[1[1[1[14[1[14[1[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ا ل ب000 اا 0 0 
فى ارتباط حديث «لا ضرر ولا ضرار» بمسألة الشفعة ا 1 
كلام شيخ الشريعة الاصفهانى رحمه الله فى المسألة ا 0000 0 00 
نقد كلام شيخ الشريعة من قبل الإمام الخمينى 1111 لاد ال لل 1 ل لال 21 11و ا ا 1111 لق 1ت 1 2 اق 117 
بيان ما هو الحق فى المقام مات و متا لمعي 3 امعد اب لا لالم ا +1 
كلام حول تذييل الحديث بقيد «على مؤمن» أو «فى الإسلام» 000 غ1 
كلام حول مفردات الحديث ل 0000 0 10000( 
البحث حول مفاد الجملة التركيبتية ا ا رن 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام اجنم فطعو لوطلا لاه امسا اتا د الاج ل ب جل د واد ا ا ا ل ل 10011 
ما أفاده المحقق النائينى والعراقى والحائرى رحمهم الله 00 
نظريّهُ المحقق النائينى رحمه الله فى معنى حديث «لا ضرر» ا ااا 
نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا رن 
كون الإسناد مجازيّاً فى حديث «الرفع» يي ل ل ل ل 10 
تعدد الوضع فى الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار حل 00 
منع كون الحكم الضررى عله للضرر عض اي سس ضف ئدهم مر 
مجازيّةُ إطلاق أحد العنوانين المتتحدين فى الوجود على الآخر ا 0 
القول فى كيفتية المجاز فى الحديث ل ‏ ري لري شار 101/1 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى توجيه الحقيقة الاذعائيية فى الحديث 000010121212111 0 ااا 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ل ل ل ا ير ل لي اا 


البحث حول كون المقام من قبيل المجاز فى الحنف 0 لسن 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الإشكال فى المقام بلزوم تخصيص الأكثر 00008 9599 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى حل الإشكال 000 
مناقشة المحقق النائينى فيما أجاب به الشيخ الأنصارى ٠‏ ل 


نقد ما استشكل به المحقق النائينى على كلام الشيخ الأعظم ٠‏ 0 ”23 


فى المسألة 0 
شؤون رسول الله صلى الله عليه و آله ا 5ظ5ظ923' 
ترضع عل التضيرات: الداقلة لكلذم رول اللد علي الشعليه وآلة + ”21 


ما اختاره الإمام الخمين 1 د 12 داك 2 22012 2212 2 1د د ع 212 2218 22222 222 22021 22 220 222 2222 
م 


فى مفاد حديث «لا ضرر» ا ا ا ا اا ااا ظ22*”1 


تأييد نظريّة الإمام الخمينى لدو ان اد عدب سطادس لديو ار بلا بق سدق عور لان ب قط د وا عقا ا 


فى المقام ل ا ا ات م تم م ةم ا مك 11ت لم 1 
إشكال ودفع 00 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى دفع الإشكال الس ا اح ا 
نقد جوابه الأول عن الإشكال ا ا 00 
نقد جوابه الثانى عن الإشكال لاصيا د اق مد م ل وبا م قر ع وام ع ا 


صفحة عذلم من ١01١١‏ 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاع /إ ماع قدات. الالالالالا 
اشارة ممم ما 
حكم دفع الضرر عن الغير وعن النفس إذا استلزم تضرّر الغير لح ل سي را 
القول فى الإكراه على الإضرار بالغير الاي ل ا لس رع ده 
القول فيما إذا تعارض تضرّر الغير مع تضرّر المالك 0 
الجزء السادس د لاد لماك علا لجرا لامك لاطا الال على لاما ا ا ا تالح ا دست ا ود ل ل اا د 0 ا ا 
الاستصحاب ا 0 
البحث حول تعريفه ا 000000 ا «ظ395 
اشارة 31000 
الإشكالات الواردة على الشيخ الأنصارى رحمه الله ا 8 
إجراء المسائل الاصولتةُ يختصٌ بالمجتهد ع ع ع ع م ا عا ا ااا ا ا ا ا ااا ا 
هل الاستصحاب من مصاديق الأدلة الأربعة أم لا؟ أدج لاعن نعلو يد لان نات لاد بوط ان لاد ا ل اا ا ا لاه و ات رن 
كلام العلامة بحر العلوم رحمه الله فى المقام طإ”ه”5”5إآ5 
مناقشة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى نظريّةٌ بحر العلوم 000989 
نقد كلام الشيخ رحمه الله فى المسألة 00 
البحث حول الأقوال فى المسألة 01000006 [0 21131 
اشارة 23110000 
فى جريان الاستصحاب فى الحكم المستكشف بالدليل العقلى ال ف قدو فل تر قط لت د13 م 
اشارة ا 


نقد نظريّة الشيخ الأنصارى من قبل المحقق النائينى رحمهما الله 00 
البحث حول ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 5500000 1*5( 


بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة 0 


فى جريان الاستصحاب فى الشك فى المقتضى 03000008 


صفحة 860 من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحهةً 8م من ١01١١‏ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى توضيح نظريّة الشيخ رحمه الله ا قا 
مناقشة الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى كلام المحقق النائينى رحمه الله 12# 
دفع مناقشة الإمام «مد ظله» فى كلام المحقّق النائينى رحمه الله حم ا ري و مي فك مائو امع ة لا بع ولك بسيو عار 
تحليل أخبار الاستصحاب مش ا ات جد مي ابه مايه لمي اك اس م ية ‏ تن /11121 
اشارة ود ظغوه ع دع 2 ع3 ددع ند عت نك وود عط دس د ناد عر ةدك عوظ عاك عط لو اواك د دجوا كد وك و د عجان نو كاد ود 52 دعاك امد 3 وموك كاده للج سود عوك كد 7201/2 11 
صحيحة زرارة الاولى 2242 ق ناض :ف لقن لشف 1 لقن 2 لض 11 221ل تنإ د 112 1 32 1 11 1211 13 1 11 37ل ا 1 1 له م اد ود لذ جك د روود ب 11 
البحث حول الحديث 1000000000 
اشارة ا ل ير 
تذكرة 121000 * 7# #7آ1آ1ة1أذ م ا 
معنى قوله عليه السلام: «وإنا فإِنّه على يقين من وضوئه إلخ» 121121 
الجواب عن الإشكال الأول 0000007 
الجواب عن الإشكال الثانى ا ا 
نقد ما أفاده الإمام «حفظه اللّهه فى المقام 1212 
مقتضى التحقيق فى رذ الإشكال ا ان 
مناقشة المحقق النائينى رحمه الله فى هذا الوجه 141414141414141 1ذ1[1[ذ1ذ1ذ[1ذز ذ[ذز ذزذز[ [ [ [ ز ذ ذ ذا 1 
دفع مناقشة المحقق النائينى رحمه الله عن الاحتمال الأوّل 28 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 00101000000 0 
بيان الإمام الخمينى «مد ظله» رذاً على المحقّق النائينى رحمه الله ب000 0000 
نقد ما ذكره الإمام «مدّ ظله» فى المقام ل 

ما ذكر لإثبات اختصاص حَجتتِةُ الاستصحاب بالشك فى الرافع ل لت ع 111 

ما استدل به الشيخ والمحقّق الخوانسارى على المسألة ا 
كلام المحقّق الهمدانى رحمه الله فى المسألة 8 ظزةضضظضةءغظه«]|]ذ]ذز|[زذز[ 1 1 1 1 [ذ 1 1 1 1 [ 1 1[ 1 1 1[ز1[ز1ذ[ز[1[1[ذ[ذ1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ذز[ذ 00 

ما تمشك به المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ل ا 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام و29« 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /8م من ١01١‏ 


نقد نظريّةُ المحقق الهمدانى رحمه الله فى المسألة 8و ش10 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام صم توت بكي الفوي المي صو م لدم يه ف وم 1لا 
تحقيق الحقّ فى الشك فى الرافع والمقتضى 10000000000000[ 
إشكال وجواب 0007 ااا 
هل الاستصحاب حجّة من باب بناء العقلاء؟ 1-8 ااا 
منشأ وثوق العقلاء ببقاء الحالة السابقذكلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلك ببب 000000000000 
نقد كلام الإمام «مد ظله» فى المقام ااا 
توضيح «ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» 1 ط«12 
هل الاستصحاب أمارة شرعتّة أو أصل عملى؟ 8 ظ«12 
صحيحة زرارة الثانية نغ ب فقنو لوتب ف لطنة وشودب ف لقننو لواب 21114 11 1305 :2 11 و 3 2 1 1 131111 لو 11 ف دل له لش د لت 1 يجن 1 21 41 15 11111 
اشارة ا 
البحث حول دلالة الرواية 1 121 1 22211 1111 211 دج 21 1 وان 1331 3111 211 111311 230311320 1ت ل 1 لد ل ا ولت 21 1 11111 
إشكال وجواب 199 
إشكال آخر وجواب ا ا و 11 جات كا 
إشكال ثالث وجواب ا 000000000اا 0 
صحيحة زرارة الثالثة 3 1ق قل د ل 1 1 1323211 1 1 11151137 1 211 11111 1 11و11 11 ل 1 1 كن قد 11/1 
اشارة ااا ااا ايا ا 
هل الرواية وردت تقتَةٌ أو لبيان الحكم الواقعى؟ م ا 
الوجوه المحتملة فى الحديث ل ا ورك 
نظريّةُ المحدّث الكاشانى رحمه اللّه فيها ااا 0 0 
ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى معنى الحديث 0 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله حول الرواية مك ل ا اش ا عي 111 
نقد نظريّةُ صاحب الكفاية فى معنى الرواية ع 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى معنى الرواية مي ا وةئ تي عي 1101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 من ١1١١‏ 


نقد ما أفاده الإمام «مدّ ظله» فى معنى الرواية 015 
كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى معنى الحديث ا 1 1000000( 


نقد نظريّةُ المحقّق الخوئى «مدّ ظله» حول الرواية 01 


حقٌ القول حول الرواية 8840862222 7-3008880----56565_45515ر56ر646ر67676707079797596ا0ا6اااااااااا 00 
وجه انفصال صلاة الاحتياط ا ا ا ببببب1 000000000202123 
موثقة إسحاق بن عمار ا ا 00 
اشارة ا ادم زج ود لل و ا جد 1 ل ع جد ل و ع ل 1 2 ل ع و ا و ا ل ل ل ا و 13171 
البحث حول مفهوم الحديث 2326 233 1 02 21161 302215 لددة انل قلط ان 1ك 11 4121 11 11 11 ال رن نا 1 1ت لد 2001 21 1191 
رواية أبى بصير ومحمقد بن مسلم 00000000000 
اشارة مي اا ا 1[10[ذ[1[ذ[1[ز[ز[زذزذ[ز[زذز[ز[ز1[زذ[ز[ [ذز[ذ[ [ [ [ 00 
الكلام حول مفاد الحديث عه نط لكي ع عت و د عد لعا لا مال ات جا عو طاح ا و ا تو اد ات داو ات ج11 
نظريّةُ صاحب الكفاية فى معنى الحديث 121 
نقد نظريّة المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام مدنو ل مول ا لان اجن لاط 4 عا اج تأ د ا اج ال د ل و ححا لال ا ات ل ا 10170981 
مكاتبة علي بن محمد القاسانى 1 223 1133251 ف 31 13212 دن 11221 12 23 15 1ت 11215 211 233 33 11ل تكد 5 1د ل 1 1321 بذ للة 21و 1 1101/12 
اشارة توك د م 2د لال د ع نار 2ل لط ولد د جلا ود عر ل لد ع9 20 - ات وا د ا ا لال د ل 6ج ا اج 1131 
الكلام حول سند الحديث ودلالته 2 31136111 351 1 لدو ال 1121 لز 1 !لذ 11121 1 1211 ادل نطقلل جز لذ 1031 1101/2 
كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى فى دلالته 0 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ماما ا ةم مق ع 111/1 
نقد ما أفاده المحقق الخراسانى والنائينى رحمهما الله فى المسألة د01 0 
فى دلالة قاعدتى «الحلتّة» و «الطهارة» على الاستصحاب 5د ش<غ2 
القول فى مدلول هذه الأحاديث 0 
نظريّة المشهور فى المقام مقي لوم وات تسم نا جوم ل ل سيق لمر سل وطق سق ار ص وي سس رصي ل ا 1 11 
ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى هذه الروايات ار ا 00 


الفهرس 


هل اعتبار الاستصحاب يختصّ بالأحكام التكليفيّة؟ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ى. الالالالالا 


إيراد الإمام الخمينى «مدّ ظله» على صاحب الكفاية رحمه الله 0 
نقد ما أفاده الإمام «مدّ ظله» رذاً لكلام المحقّق الخراسانى رحمه الله 29*00 
سائر الوجوه التى أوردها الإمام على الآخوند 0 
نقد ما أفاده الإمام «مدّ ظله» فى الوجه الأخير 30000 ##ك2«2 
إشكال المحقق النائينى على ما فى الحاشية 0 
نقد كلامه هذا 22 2235222 ج312 54223763523232 :2 21223553256 542222252523253 222 


نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية 006000 23«252*#5' 


اشارة مذ 1 1 
الكلام حول الوضعتيات ا ا ا ا ا 00 
البحث حول الماهتيات المخترعة ومثل الولاية والقضاوة 000000 *3525«3 
كلام المحقق النائينى قدس سره فى ذلك 252332323 533233322308 221 3ل 43125 5د 232 53331 21 25532 233 21 232 233 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلك 6ك 
تتمة 0-6 
كيفتَةٌ جعل الأحكام الوضعتة ه35 
كلام صاحب الكفايهُ فى ذلك ا 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام لي للا ا الا ا ل تف عارك ل ع ل و ع 
حقٌّ المقال فى كيفتةُ الجعل فى شرائط التكليف م ل ا ا 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى القسم الثانى مو الايد ب نارف لاطا ما قد ووا ور 9 
الكلام حول القسم الثالث من الأحكام الوضعتية اع م د ا ا ل 
نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة لا او لاد لو كت د سمه لق اب داه عاد ات 
نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى القسم الثالث 5غ 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ال ا ا ل ا م 


نقد كلام الفاضل التونى رحمه الله فى حَجَيْةَ الاستصحاب عد اند عد 2 عط عاد عدم طني معط ع ده اعم 2د 


صفحةً 7859 من ١01١١‏ 


اعدف ومن وو طح اس ل 


ا و م ب ا 18 


ا 0 0000 


ا ا 1101 


دوك مك م 00 


ممع ا ا أ 181 


ا ا اا ال و8١‏ 


000 


000 0000000 3 


اا 0 


1ت 1ت 11ت 1 3ش اجن 01 


ومس اقب و ع اد للا ا 11 


2ش دود نك مد و0١‏ 


مسبم ا ل 1 


تا ا 


دكا دقف لحر لق لوف 181 


000 0 


داح ره كوه لكرج و 8 


00 0 


امي ماكو لاد تاو ا ج18 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9٠‏ من ١101١١‏ 


اشارة ممعي حب ع مدعب مدب و عد عن مدب كنب ب جب سومج وجوج ومو ووو جو مد وسو ومو جد مسو سود س1 
اعتبار فعليَةُ اليقين والشك فى الاستصحاب ا ا 
اشارة ل ل ئس ا يا قم ا قطي اموي يم ع اص ووم لس عم ا دة لد ا 11 


ثمرة المسألةنظريّة الشيخ الأنصارى والمحقّق الخراسانى ٠‏ فيها و ا 


مناقشة الإمام الخمينى «مدّ ظله» على الفرع الثانى ا 1000000 
نقد ما ذكر من الفرعين للمسالة :د دم عا دادم ناذه عي داعب ديع ذا ذه عطا ناد عم دياك جنا تعن دعاك كنأك ند عن داحاد جنا 4 بت عع ل جد كامط 4 جد عن فاه جيذ 4ح طاح وات صا وال علد اك م2 1ت 1177171 
جريان الاستصحاب فيما يثبت بالأمارات :8و 211 
اشارة علد لاد ل ل ع اعد لله قد لو ا ا ا ل ع ا ا ا ا اع 11011 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام 0005 000 
جواب المحقق النائينى رحمه الله عن الإشكال 2129 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 8 0 


الحقّ فى حل الإشكال ا ا 


استصحاب الكلى والفرد 71ز“------ 110 
أقسام استصحاب الكلى ا ااا 0 107077 
اشارة ل ا ا ل ل ل ل لي 2 


القسم الأوّل من استصحاب الكلى د__/أ4[|[4/+/+|[1[1ز3131ؤ|1|ؤ|ؤ|ؤز[ز[ز[ز[ز3[آ 000 


القسم الثانى من استصحاب الكلى ا 0 0 
منشأ الشك فى القسم الثانى من استصحاب الكلى 0 ه35 
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال 0 ل 
نقد الفقرة الأخيرة من كلام صاحب الكفاية رحمه الله و ا 1 


إشكال تغاير القضتيتين فى القسم الثانى من استصحاب الكلى ودفعه اا 


ما الفرق بين المقام وبين استصحاب البقاء فى الشبهة المفهومتة؟ ع ل 8 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا 


بيان الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى الجواب عن الإشكال ا 0 05غ2 





كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول الشبهة العبائية ا ا 2ط 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 
البحث حول ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 0 
كلام آخر للمحقق النائينى رحمه الله حول الشبهة العبائية ا 0ك 
نقد ما أفاده المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 7 ظ515© 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله حول الشبهة العبائية 0 
جواب المحقّق الخوئى «مدّ ظله» عن الشبهة العبائية ونقده 0 
القسم الثالث من استصحاب الكلى 000000000 2313 
القول فى استصحاب الأعراض ذوات المراتب ا ا 00 
القول فى استصحاب الطلب عند زوال الوجوب ا ااا ااا عا عا ااا ااا 
لبحث حول تفصيل الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 930909300090559 2*2 


أدلهُ المنكرين لجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى --22022-0 0 ش*25<5 


البحث فى كلام صاحب الكفاية فى المسألة 77 ش53 
القول فيما أفاده المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة 0 


إشكال آخر على استصحاب القسم الثالث من الكلى ادع ا اا قل كسمم الاج انمد ل ودع م خا 1م 


جواب المحقّق الخوئى «مدّ ظله» عن هذا الإشكال 00 
البحث حول كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة ل 0 
جواب آخر عن الشبهة ا 131*300 
البحث حول قسم آخر لاستصحاب الكلى 7 ا 00 
هل يجرى استصحاب القسم الرابع من الكلى أم لا؟ وبب---- “1 1 [1ز[ز[ 1 01# 
استصحاب المتصرّمات را 


صفحةً 91 من ١01١١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9 من ١01١١‏ 


نظريّة المحقّق الحائرى والشيخ الأنصارى ٠‏ فى المسألة ا را 0 


جريان الاستصحاب فى الزمان ومثله الئل ع ع ا ف ا ا 3173717 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى استصحاب المتصرّمات 0 ا 0 


نقد كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى رحمهما الله فى المقام 0 


الحق فى دفع الإشكال ا ا ا ا ا ا ااا 00 رررير 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المقام ظ122 
البحث حول استصحاب غير الحركة من الزمانتييات المتصرّمذكلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلك 1 
فى جريان الاستصحاب فى موارد تعلق الحكم بالفعل المقتيد بالزمان جمد ع جد او وا وج دو ا و 1 1101011 
الكلام فى شبهة الفاضل النراقى رحمه الله ا ا ا ا ا ا ا ا 0 رن 
البحث حول ما أفاده المحقق النراقى رحمه الله فى المسألة 1000000 1101111 
إشكال الشيخ الأنصارى رحمه الله على المحقق النراقى رحمه الله السو تود نا رتل9 ا ب اج ل لز دك جح ل لط لد لف 1101 
نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المسألة 8 0 
تقرير صاحب الكفاية لكلام الفاضل النراقى ٠‏ اا 


مناقشة المحقق الخراسانى فى كلام الفاضل النراقى رحمهما الله 2232308 


نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام بب ‏ 1 


جواب المحقق النائينى عن شبهة الفاضل النراقى لي ل ل ع ا 111 


نقد كلام المحقق النائينى فى المسألة 10 [ز[ز[ز 001 


الحق فى الجواب عن هذه الشبهة ا 000 ازيل 


الوجوه المحتملة فى التعليقات الشرعيّة ل 1104 


اختصاص النزاع بالتعليقات الشرعتّة ا يي يا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا 


بيان الحقّ فى المسألة مم ا ما ام انول اناه الال ا اي 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 ”12 


نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا 0 


نظريّةُ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 0 «#«21 
البحث حول نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 00 
البحث حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع التنجيزى 0 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى الجواب عن الإشكال 00 
ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 00 
بيان ما أراده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الحاشية والكفاية اح ا لت م د ا د أ 1 1 
نقد ما أفاده رحمه الله فى الحاشية 0 
مسلك الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المقام 00000 


نقد نظريّة الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة 0 


شبهة تغاير الموضوع فى استصحاب عدم النسخ لوحا حسف ما د وا لك ع ل تان ول تر و قر ار انم 


كلام الشيخ الأنصارى فى الجواب عن الشبهة 230000000000 


كلام صاحب الكفاية فى الجواب عن الشبهة اي 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة 5100 
نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» حول استصحاب عدم النسخ 0 
نقد نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة 000000000 00 
كلام المحقق النائينى حول المسألة 000 


نقد ما أفاده النائينى رحمه الله فى استصحاب أحكام الشريعة السابقة 5100 


صفحةً 90 من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة 91 من ١01١‏ 


كلام صاحب الكفاية فى استصحاب أحكام الشريعة السابقة 3 000000000000000ااا ا 
الاصول المثبتة 000000000000000 0000000 0009000ا0ا00090إ| 
اشارة ل ا ل رت ا ل ا 2 101 
تحرير محل النزاع و بببب000 ااا 
وجه حَجتةُ مثبتات الأمارات دون الاصول ود مك 113 لول رتل9 لس ادل اع دالا كراد د ا ا نوت 81 11 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 0000000 غ22 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المسألة 0 ا 0000000 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة ا ين 
نظريّةُ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام ووم ا تك 0 ات د ل 1101/1 
بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة ا 
البحث حول الآثار الشرعتّةُ المترتبة على اللوازم العقلتة والعاديّة مدت نا ا ا ا ا ات ا ل اح ا د لسع 4 115 
البحث حول الآثار الشرعتّة المترتبة على اللوازم الشرعتية 11-3 انو و5 211 11221 دن 13121 311 211313 1ت 1 1 1ت 21 13121 122217 3/12 1 
امتناع إثبات الموضوع بالحكم مخف م رو و و ار ا ور و ل لوو و و 1783 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى الموضوع المستصحب 2+2 
آثار اللوازم العقليَة والعاديّة عوك اديه نم نس ولد دان لد لبذ ل لم ع9 0 ل سر د لم توا لاج كاه شو ات 0 حش ل دكي د وا او م ا 111 
آثار ملازمات المستصحب وملزوماته ااا 0 
الآثار المترتبة على المستصحب مع الوسائط الخفتيّة 1520222 
نقد كلام الشيخ رحمه الله فيما ذكره مثالا لخفاء الواسطة 00000 0 0 10000 


طرق ثبوت أول الشهر عند المسلمين لا را ا ا وي يي م ا و اي 11 


خاتمة ع شي ص شش ئش ‏ ص ئ ‏ ئ ا 1 
فى حَجيَةُ آثار العنوان المنطبق على المستصحب ا قي ص تيص لش لص اام ماتيا سيوك سي ]ا 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى ذلك مسا بت م اسة ب رات بده وش مد عقر لت عل لمعل ل م تر ملي لمح سما ماد لما 1 ماه د قبا لمكت اد ع 0 1117 
نقد نظريّة الشيخ رحمه الله فى المقام ال لاب لاع الا ايك وا و لاه ا ا وا ا ا ا اا اي ا ات كي م عا تدم م كو اا لم 1112 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام ا ام ما 101012121 0 


الفهرس 


فى كفاية كون المستصحب حكماً شرعتّاً أو ذا حكم كذلك بقاءً 


أصالة تأخر الحادث 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


كلام المحقق الخوئى فى دفع الإشكال ونقده ياه اا را 
الحقّ فى دفع الإشكال بحي حو نه ود سد ون اده وده نيه زطورس زد دمو ووم دين ودس ودبي تب بيو ودين 


القول فى استصحاب الجزء والشرط وعدم المانع 0 


نقد كلام صاحب الكفاية فى ذلك ليك 0 لوادت و ل عور اطي يصوي بخ الصو ادبنو بويك 


إشكال مهم فى استصحاب بقاء الشرط 9 بب2ب00002-2 00 


جواب الإمام الخمينىمد ظله عن الإشكال 0 
التحقيق فى جواب الإشكال الع تي ادب عوه لالد 2 سمج تسا مسو سعدا ليه زه سلاج ال 1 0 


كلام المحقّق الخوئى فى حل الإشكال 2ج ا ا ا ل 


نقد نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 31 عو انسل ا قت د ا د ل دش 1 1 2 1ت 1 
القول فى استصحاب بقاء المانع أو عدمه 0 
القول فى الاستصحابات العدمتية 00 35# 
توضيح حول عدم ترتب الآثار غير الشرعتّة على المستصحب لع عه م عع عع ا 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة ا ا ا اا 0 


لحاظ التقدّم والتأخَر بالنسبة إلى أجزاء الزمان 090000 


لحاظ التقدّم والتأخَر بالنسبة إلى حادث آخر تسوب ان م ع رم ان م ار ل م م 


نظريّة صاحب الكفاية والشيخ الأنصارى فى المقام ا 00 
اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين فى الاستصحاب مالا د م تو قل ددع دلق اس ددا ا 
عدم جواز التمسّك بالدليل فى شبهته المصداقتية م 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة الاي ا يي ل لم م ل لد 


نقد نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 2320 


صفحةًٌ 90 من ١01١١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


صفحةً 94 من ١01١١‏ 


إشكال المحققين على كلام المحقق الخراسانى رحمه الله ا ص يا ب سي ا سات ا ص المي ام اكاا 1101 
كلام للمحقق النائينى رحمه الله مربوط بالمقام معدم عضي سيج وجراو وو مو جو مد وسو جمد ود ع وس مو 1101/1 
نقد نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله ا ا ١/3‏ 
اضطراب كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلك امم ا لت ا ا اي لق ف و سن اف ل 11 
صور ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً 0000 0 0000| 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة 1 
نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ونقدها دمت ود اب ع 90 ذ سواللا جا سو ل لاد ب لاد 0 ا ا ل و و 1 11 
البحث حول تعاقب الحالتين المتضادّتين 1 1111 لاد لل لفل 1 لج 1ل لال ةة 1 1و 1ل ا 11 11 قش 1 لف لق 131 1111 
نظريّة المشهور وصاحب الكفاية فى المسألة 00 
كلام المحقق الحلى والإمام الخمينى فى المقام ا ا 
بيان الحقّ فى موارد الجهل بتاريخ الحالتين المتضادّتين ا ا ا حا ا حا ااا عا اا ا ا ااا 2 1103 
مقتضى التحقيق فيما إذا كان تاريخ إحدى الحالتين معلوماً ا 
استصحاب الامور الاعتقاديّة ا 
اشارة نة  1‏ لط ل لد لف اللو 1و1 21 لت 11 1 1133 11133321 ل لل ان 1 لاد د 11 و3 بذ و3 و0 دا ارا 
كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة العو د مم و ود لال ان ل ا ل د اج ات و اك ا جو اك ل ١10/11‏ 
استصحاب النبوّة 13311 02د نت 250223 11 3 251 3ق 11ل 1332 1ن د ل طل1 1 4121ل 11ت 1ط د11 ان 11 130 لت لض 11/21 
نقد استصحاب الكتابى نبوّة النب السابق اد ا ا ا ع ا ص اي ا ا ا 
عدم ثبوت نبوّة النب السابق إلابإخبار القرآن 01 
حكم الخاصٌ فيما بعد زمان تخصيصه لي ا ا م ا ل ا سي ع م يه ا في 111/8 
اشارة لم ا ا ا ا ئس ا تي ع قت مي 11 
نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ا 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام اا 0000010012101 00 
نظريّةُ الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة ماد عن لع د للا و لج ا الا ا و ا را م ا شي را 
الفرق بين هذا المطلق وبين سائر المطلقات ص ل 1 


الفهرس 


المراد بالشك فى أدلة الاستصحاب 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الفرق بين كون العموم الأزمانى قيداً للحكم وبين كونه قيداً لمتعلقه ا 000 
فى تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء بالددييك وبيويه ردب ربط ود ومع ديه ديرد دبج وعديو بودي 
توقف التعارض على اتحاد رتبة المتعارضين 20100 
هل المسألة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر أم لا؟ 6 *#*ظ25 
بيان مجرى الاصول اللفظيّة اا ا ا ااا اا ا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا 


اشارة 2313# 
نقد ما استدل به الشيخ رحمه الله فى المقام 3# 
خاتمه فدها يعتبر فى جريان الاستصحانب ا ا 0 
اشارة م000 


كلام الشيخ رحمه الله فى معنى اعتبار بقاء الموضوع 6 ا ا اا اا 
نقد كلام الشيخ رحمه الله فى معنى اعتبار الموضوع ا ا ا ااا اا اا 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام ا 
دليل الشيخ على ما اختاره فى المسألة ونقده 20000 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ا 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى فى المقام 0 


ملاك الاتحاد بين القضتيّة المتيقنة مع المشكوكة ع ابيط الابيد ع ع نان ا ند عدا عب ل قد عبات د لا قا ارد ل ادي 


نقد كلام صاحب الكفاية فى رد الشبهة 52070000 
كلام الإمام «مدّ ظله» فى المسألة 9 


ملاى الاتحاد ا ا ا اا اك ماما ع ع تق 


صفحةً /91 من ١01١١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8 من ١01١١‏ 


الأمر الثانى: فى ملاكى تقدّم الأمارات على الاستصحاب 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151515151515151[ز[1[1[ 1[ ا 0 
اشارة مص مي عدب ع ووم مسص وعف موي د مويه مجو جمد اممو جاو قو عو وفطي مقي و مره م قد مف و ك1 ١68‏ 
نظريّة المحقّق صاحب الكفاية فى المسألة اي 0 
ملاك تقدّم أحد الدليلين على الآخر ا 01 
نتيجة الحكومة محم ووه ود زان مون حل مالود 0ن ل 11 بود ل ع الى ل جا د د لز كو ا تل ا د ل ا ا ال د ف 1 11611 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى الحكومة والورود 1210 
الحقٌ فى الفرق بين الورود والحكومة سمه ممه م مه ممه ممه مم مه سمه ممه مم مه مم م ممه ممم ممه ممه ممم ممه ممه ممم م م م مه ممم م لم م ممه ممه ل ل م م لم لع ع 15 6 15 3 
الحقّ فى وجه تقدّم الأمارات على الاستصحاب 51532 321 25 32 5 5ت 532 5د 533 333 5 25 33 لد 33 3124 13 22 32 331 332 1ت 132 3 2 21 1225 25 33 2 3121 لد ل ١1680‏ 


الفرق بين التخصشص والورود 01 


ملاك تقدّم الاستصحاب على سائر الاصول العملية از 1[ 1311# 10 
وجه تقدّم الاستصحاب على الاصول العقلية نخد دسو نه 2ف دده لاح بذ كد عد لالأد -10 220 ود لامأ كناد عد لالد ا عاد عد لاد ع1 كناد تلد وا بادا بط علد نا ورور دك( 118 
وجه تقدّم الاستصحاب على الاصول الشرعيّة و 1ن زر 
تعارض الاستصحابين ا وا 116 


ملاك تقدّم الاستصحاب السببى على المستتبى 00202 0 000 000ا0(«طظ1' 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك ا 1 مو ل ا ل ا ا و ١1‏ 


نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى والمحقّق الخراسانى 0 


الحقّ فى المسألة المصي ص ئس م د 
تعارض الاستصحابين الذين بينهما سببتة غير شرعلتية لمي ل ل ا ا ا 11 
تعارض الاستصحابين الذين لا سببتة بينهما الل يي ا لل ل 1 
محل النزاع فى المقام ل ل ف 1 
تصوير تعارض الاستصحابين فى غير موارد العلم الإجمالى ال 
حكم الاستصحابين المتعارضين الل ةا 
الحق هو تساقط الاستصحابين المتعارضين 00000 ا ا 


نقد ما استدل به القائل بالتخيير فى الاستصحابين المتعارضين 11 ز1ز[ز1ز1 1 1 ذ1 1 1[ ا 1100 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالالا 


البحث حول تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الفقهتّة 9000 


تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد اا 
تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة ا 0 
تعارض الاستصحاب مع قاعدة القرعةمجرى قاعدة القرعة 00 21# 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى مجرى قاعدة القرعة 70870 3*5 
تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة 2320 
اضطراب كلام صاحب الكفاية فى نسبة الاستصحاب مع القرعة 000000 5*ه*#ظ3525 


المقصد الثامنفى تعارض الأدلة 8 3*3 


نظريّةُ صاحب الكفاية فى المقام ونقدها 300-99093220 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى وجه تقدّم الخاصٌّ على العام كد ال دك م 11و تدع قط بد قت عد 11د اتج 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 5000000*ة*1( 


خروج العام والخاضٌ ع مبحث التعارض ات و ا ا لا ا 
نظريّة صاحب الكفاية فى شمول الأخبار العلاجيّةُ للعامّ والخاصّ ص ل م 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 0 
نظريّةُ المحقق الحائرى رحمه الله فى شمول أخبار العلاج للعامّ والخاضّ عل ا 


نقد كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المسألة ا ل ا ا ده 


البحث حول قاعدة الجمع 10000000[ زذ1[1ا3[3[7[31[[أ[[2300000 


صفحة 99 من ١101١١‏ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من ١101١‏ 


نظريّة الشيخ رحمه الله فى قاعدة الجمع ونقدها ل ا ل 1 
البحث حول النصّ والظاهر والأظهر والظاهر 5 ١1010173‏ 
نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى الأظهر والظاهر ا 
نقد كلام آخر للشيخ رحمه الله حول النضّ والظاهر ا ورين 
ما ادعى كونه من قبيل النصٌ والظاهر ل 1 2 0ك 0 11 ١‏ 
فيما إذا كان لأحد العامّين من وجه قدر متيقن فى مقام التخاطب 211 1 141 11 1313 1 21 113 1 11 5 ان 1 لج 13 د و2 لدت د11 )11 
فيما إذا كان التخصيص فى أحد المتعارضين مستهجناً 0002 0 
فى ورود أحد المتعارضين مورد التحديدات 00 
فى ورود أحد المتعارضين فى مورد الاجتماع ام كد عد موه روه محل له م د لا ا ص قر ل 1 لا ل ل 1 لد يد 11 116 
ما ادّعى كونه من قبيل الأظهر والظاهر لد نط0 31 2251315 13ت 3 221 4 د دل 11 2ت ل 23 13211 1 13 1ن قل 1 3ل 3221 لج 1 د 12 21 2 101/61 116 

البحث حول تعارض العام مع المطلق اعد ينقد ع لاط دنال ان مع ع جه لاجر اسع لاد وناج جد ا و اد و جا را و ا ألو ا ا ب 17 116 

كلام الشيخ والمحقق النائينى فى المسألة 1 1111 دون لاك دن 11 د 1 11 111 23131 1 و2 1 لدان :ا 11 1 1011/1211 

نقد ما أفاده الشيخ والنائينى رحمهما الله فى المقام 00 


الحق فى وجه تقدّم العام على المطلق 23533 2011 اند 21-14 تن 21 تن نت 3 1ن 33211 5121نت 213 1ط لد لق لقف 2321 11/21 11 
تقدّم المفهوم اللفظى على الإطلاقى 27 77بب 00000 ااا 
عدم دلالة المطلق على الشمول 22132525525 227 52 11251 2 32252 51 25د :ز2 10 53227 23211 3201 117 5321 1227 1 1225 21 1ن 0 312 111 


دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ا ا ل 


نظريّةُ الشيخ والمحقق النائينى والخراسانى فى دفع الإشكال سج وس ام سر م و ام و اص مر 121311 
حقّ المقال فى حل الإشكال يض ظئظئصف ةن 


تحرير محل النزاع فى الدوران بين النسخ والتخصيص 0 


حكم ما إذا صدر الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامَ رين 
حكم ما إذا صدر العام بعد حضور وقت العمل بالخاصّ 00 رين 


حكم دوران الأمر بين النسخ والتخصيص فى مجهولى التاريخ 00000000 0 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


دوران الأمر بين التقييد وبين الحمل على الاستحباب أو الكراهة 2 


نظريّةُ المحقق المؤسّس الحائرى رحمه الله فى المقام 232*530« 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة ا 00 


البحث حول انقلاب النسبة 0009 080899080090000 300000 


تعارض عام وخاضّين متباينين ا ا حا حا اا حا ا اا ااا ااا ا اا ا ااا ااا اا ا ااا ااا اا اا 


كيفتة الجمع بين هذه الأدلة 06 ”221111 


حكم ما إذا استلزم التخصيص بهما التخصيص المستهجن ات م ع ا ا 


نظريّةُ الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المقام 0 


تعارض عام وخاضين أحدهما أعمّ من الآخر موود د ا لال ال دا ا ا ا 1 21 21د 


تعارض عام وخاضّين بينهما عموم من وجه ا ا ا ا 00 


تعارض عامين من وجه وخاص ا اا اا اا حا ااا اا ااا ااال 


تعارض عامّين متباينين وخاصٌ [176ه] ا ا ا ا ا 


نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك ل 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة لمي ا 
البحث حول شمول أخبار العلاج المتعارضين بالعرض 0 


البحث حول شمول أخبار العلاج المتعارضين بالالتزام 5596 


المقام الأوّل: فى المتكافئين ا 0 
الأل: فى مقتضى القاعدة الْأوَليَهُ[؟09] فى المقام ا 000000 


القول فى نفى الثالث بالمتعارضين المتكافئين ؟ 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى نفى الثالث بالمتعارضين 00000000 


101١ من‎ ٠١١ صفحةً‎ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى نفى الثالث بالمتعارضين 00 + غ2غ2 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 292320020230556 2373 
بيان الحق فى وجه نفى الثالث بالمتعارضين اا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ا ااا 
الفرق بين بابى التزاحم والتعارض جص ا و ا ار با ا 
البحث الثانى: فى مقتضى الأخبار الواردة فى المتكافئين ا 
نقد كلام الشيخ فى دعوى تواتر أحاديث التخيير 27122 1ن 1 22 23221 13231 51 322315432 22201 2315 2 
نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى رفع المعارضة عن أخبار الباب 00 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 0 1 ا ونوك اندو لون ادل تا د21 
مسلك الشيخ الأنصارى رحمه الله فى الجمع بين أخبار الباب 5 
نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى الجمع بين روايات الباب 00 
نظريّة المحقق الحائرى رحمه الله فى الجمع بين هذه الأحاديث 22010000000 


نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام 000 22*13 


الحقّ فى الجمع بين أخبار التخيير والتوقف موت لوا ملا لوب وو وو و 1 


جمع آخر بين أحاديث الباب ونقده ات 


فى أن التخيير فى المسألة الاصولية لاا ا ع ل د لل د نت 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى الجواب عن الإشكال ا 0000 52# 
نقد كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى حل الإشكال ل 
الحقّ فى الجواب عن الإشكال ل ا 
هل التخيير فى المقام يعمّ المقلد أم لا؟ ا ا ا 
فى أن التخيير بدوى أو استمرارى لا ل ل ا لا ص ام صصاة اتع ا 
مناقشة الشيخ رحمه الله فى دلالة أحاديث التخيير على استمراره ا 0ك 


نقد كلام الشيخ رحمه الله من قبل الإمام الخمي: 7 


101١ من‎ 1٠١( صفحةً‎ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى جريان استصحاب التخيير ونقدها لصي ا 
عدم شمول الأخبار العلاجتية لاختلاف النسخ م تو رن بور ته ري لادب اوور دريو بودي 
المقام الثانى: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة الم وا او وا ا ار ا 
القاعدة العقلتَة فى المتعارضين المتفاضلين 2321*770 
قضتةُ الأخبار العلاجتّةُ فى المقام ا 200 
الجواب عن الإشكال الأوّل 9 23212111 
البحث حول سند المقبولة 0 230111 
البحث حول متن المقبولة ا ع اع عا ع عا ا عا ا ااا ا ااا ا 


كلام المحقّق الرشتى رحمه الله فى مدلول المقبولة 0000000 2311 


نقد ما اختاره الميرزا الرشتى رحمه الله فى مفاد المقبولة 2ب 0 221 


القول فى الترجيح بالشهرة ال 


كلام المحقّق النائينى والخوئى حول كلمة «المجمع عليه» 2220 
نقد ما أفاده المحقّق الخوئى فى المسألة 00 
بيان ما هو الحقّ فى معنى «المجمع عليه» ا 0 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول «المجمع عليه» 1 ا ا 2 ده 


نقد نظريّةُ الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى مفاد المقبولة -22222 0 ©ه©**525© 


البحث حول مرفوعة زرارة جرد رو لبو ل ل اا ا حك و ع م 
الجواب عن الإشكال الثانى 0 
الأحاديث الواردة حول الخبر الموافق للكتاب والمخالف له م 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ممصي ل ا 
مناقشة الإمام الخمينى فى كلام المحقق النائينى ا 
الروايات الواردة حول الخبر المخالف للعامّة دببببب000 00 01010 230 


البحث فى التعدّى من المرجّحات المنصوصذنظريّةُ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


نقد كلام الشيخ الأنصارى قدس سره فى المسألة 9880 ا 0إ| 


صفحة ننا١١ا‏ من 101١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عز١!‏ من ١01١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0‏ من ١01١‏ 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعه 
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شهارة كتابشناسى على 2/1 


الجزء الاول 
مقدّمة الاستاذ الفقيهالشيخ محمّدجواد الفاضل اللنكرانى دامعز هالعالى 


ألحمد للهربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الأكرم الذى هو صاح ب أعظم شريعة فى العالم وعلى أوصيائه المعصومين» 
الّذين هم باب علوم الأوّلين والآخرين» 

وأمَا بعد فلا يخفى على من له ممارسة بالعلوم أن علم الفقه من أشرف العلوم غايةٌ بعد معرفة الله تباركك وتعالى وصفاته وأفعاله. فإنَّ 
سعادة البشر دنيوياً واخروياً فى ظل الفقه والأحكام الّتى وصلت إلينا من طريق القرآن والعتره الطاهرة ومن أهمّ المقدّمات لتحصيل 
ملكةٌ الاستنباط والنيل إلى درجة الاجتهاد. هو علم اصول الفقه. فهذا العلم يجعل صاحبه ذا قوّهْ عميقة لفهم المنابع الاستدلالية و بعينه 
على فهم الكتاب» فهو ليس منطق الفقه فقط بل هو منطق لكثير من العلوم العالية كالفقه والتفسير والعقائد والتاريخ» فإِنْ البحث عن 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8 

حبّدٍة خبر الواحد ليس منحصراً بالأحكام الفرعةٍة- على ما حمّقناه فى محلّه- بل هو حبْدَة حتّى فى الروايات التفسيريّة والعقائدية 
والتاريختة» كما أنْ مباحث القطع صالحة للمسائل الاعتقادرة أيضاً وهكذا مسألة الحسن والقبح العقلتيين الَتى هى الركن الركين 
للمباحث الاعتقادية الجديدة أيضاً وبناء عليه تجب إعادة النظر فى تعريف علم اصول الفقه و نقول بأنّه ليس آلة للفقه بل هو آله 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من 101١١‏ 


ومنطق للعلوم المهتّه نعم نفعه للفقه أكثر من سائر العلوم وبالجملة لا شكك فى أن من لا معرفة له بعلم اصول الفقه لا معرفة له 
بالأحكام الشرعيّة ولا حظ له من فهم القرآن والأخبار ولأجل هذا نرى أن الأكابر من المجتهدين قد اهتمّوا اهتماماً كثيراً بالغور حول 
مباحث هذا العلم ونرى تطوّره فى هذا الزمان ما لا يرى مثله فى العلوم المسانخة له فانظروا إلى مباحث الاصول العمليَهُ كيف تطّرت 
وتكاملاف قن طم القروات النعية قاس مروف سجبوعة عالق لفق #الما وشكلك عا سايم ونكداه كافك البراقة العقاقة ف 
فترءٌ من الزمن قسماً من الاستصحاب والمحمّق الحلى فى المعتبر والشهيد فى الدروس قد جعلاها من الأدلّة العقلية القطعية» واستدلًا 
عليها بقاعدة أن «عدم الدليل دليل على العدم»» وفى الزمن الثانى جعلوها من الأمارات الظبّيهُ كصاحب المعالم» وفى الزمن الثالث قد 
طرحت بعنوان الأصل العملىء ولعل أوّل من تتنه لذلكك هو صاحب شرح الوافية السيّد جمال الدين وقد تكاملت فى زمن الوحيد 
البهبهانى؛ ثم الشيخ الأعظم الأنصارى ». فيا أيّها العالم والسالكك سبيل الاستنباط» لا تغترٌ بظاهر ما ذكره بعض من التورّم فى هذا العلم 
والاتسما يكف ويئه تفيل ويونا وضلكف بالاتفال الأكدا والاتين العتديد والبفارسة الدداقطة قراعةه ومسائله واجدل فكر كم الها 
وفارغاً لتحصيل قواعده الجديدة للوصول إلى الأحكام الدقيقة ولا أقصد بذلك الدفاع عن التطويل بلا طائل والإطناب المملّ المضنٌ 
بل المقصود أنّ هذا التعبير لا يوقفك عن التحقيق والتعميق» سيّما فى العصر الحاضر من جهة أن النظام البشرى محتاج جدّاً إلى تنسيق 
امورهم مع المبانى الشرعلية» ومن الواضح 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠‏ 

أنْ من كان له قَوَّهُ فى هذا العلم يقدر على هذا التنسيق والتوفيق ويصل فى جنبه إلى نكات جديدة وقواعد بديعة ومبانٍ خاضة 
لاستنباط الأحكام الديته والإجابة على الأسئلةُ الكثيرة المتوفرة» كما أن بعض التقسيمات المهتّة للحكم كانقسامه إلى الأوّلىَ 
والثانوى وإلى الشخصى والولايى وأيضاً إلى الحكومى وغيره يجعل المُباحث أقوى استنباطاً وأقدر إجابة على الموضوعات الجديدة 
فى العلوم المختلفة كالطبٌ والقضاء والاجتماع ونظائرها فأنتم تعلمون أن انقسام الخطاب إلى الشخصى والقانونى الى أسَسه 
الااصولى المحقّق الإمام الخمينى قدس سره وتبعه تلميذه الفقيه الوالد المحمّق رضوان الله عليه مضافاً إلى تأثيره فى حل بعض من 
المشكلات العلمدّهُ فى هذا العلم له دخل حقيقى فى استخراج الأحكام الشرعيّة كما أن القول بعدم وجود المجعول فى الأمارات 
والا-صول العلميّ- قبال من قال بجعل المؤدّى كالشيخ الأ-عظم أو المعذّررَهُ والمنتجزرة كالمحقّق الخراسانى أو الحجَدَه كالمحقّق 
الاصفهاق أو الرسطية قن الأثاتك #الميجتى التائيق- الدن اختاره الإمام الراحل ونحن قبلناه وأقصاء وأكدثا أنّه من هذا الطريق ترتفع 
مشكلة الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى وليس عندنا فى الشريعة حكم يسمّى بالحكم الظاهرى حتّى نحتاج إلى الجمع بينه وبين 
الحكم الواقعى؛ له دخل عظيم فى حل المشكلات الفقهيّة. 

وبالجملة لكلّ واحد من الاصولئين سهم وافر فى توسعة هذا العلم وتعميقه وفى العصر الحاضر كان والدى سماحة العامة الفقيه 
الاصولى المدقّق آية الله العظمى الشيخ محمّ.د الفاضل اللنكرانى رضوان الله عليه أحد أركان هذا العلم وله سهم كثير فى تشريح 
مبائى القوم سلما المبائى البدكرة لاسعاذيه البروجردى والح + وليه ودروسه مضافا إلى حضون مكات من الفضلاة اسباات 
عديدة ومن أهمّها إحاطته الواسعة على المدرسة الاصوليةُ فى النجف وقم ونحن نشاهد هذا بوضوح فى طيّ بحوثه وهذه الخصوصية 
نادرهُ فى عصرنا والمجموعة التى بين أيديكم من أوّلها إلى آخر البرائة تقرير الدورة الثانية ومن بداية أصالة التخيير إلى آخر 
المسرعة ريز الدورة الأولى من اصوله 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: / 

بيد الفاضل العالم حم الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد حسين اليوسفى دامت تأييداته فقد أتى بجميع مطالبه ودقائق مباحثه بقلم 
واضح لا تعقيد فيهء فجزاه الل خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا ذخراً له ولاستاذه ولجميع من ساعده فى مركز فقه 
الأئمَهُ الأطهار عليهم السلام سما مدير المركز سماحة حيّجةُ الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشانى دامت بركاته. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا١٠‏ من 101١‏ 


والسلام عليه وعلى جميع الفقهاء والاصولنين يوم ولدوا ويوم ماتواويوم يبعثون ورحمة الله وبركاته 
محمّد جواد الفاضل اللنكرانى 


شوّال المكوّم ١67٠‏ ق. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: 8 


كلمة المقرّر 


الحمد للّهربٌ العالمين» والصلاهً والسلام على خير خلقه محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهّداهُ المهديين واللعن على أعدائهم 
أجمعين إلى يوم الدين. 

وبعد فإِنَّى لما حضرت مجلس بحث الاصولى الفقيه الصائن لنفسه؛ الحافظ لدينه؛ المخالف على هواه؛ المطيع لأمر مولاه؛ العالم باللّه 
الأمين على حلاله وحرامه» شيخنا الاستاذ الأكبر» آيةٌ الله العظمى الفاضل اللنكرانى «أعلى اللّه مقامه ورفع فى جنات النعيم درجته:[١]‏ 
رأيت بحثه الشريف ذا مبانٍ عالية وبراهين شافية ينتفع به العلماء ويستفيد منه الفضلاء» فزيّنت هذه الأوراق بما استفدته من محاضراته 
الشريفة حول اصول الفقه حسبما يسعنى ويؤدّى إليه فهمى القاصرء وسّيته ب «اصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة). 

وينبغى هاهنا ذكر امور: 

-١‏ كلما جاء فى المتن فهو بأجمعه من إفادات ومحاضرات شيخنا الاستاذ الأعظم آيهُ الل العظمى الفاضل قدس سره؛ وأمَا ما جاء فى 
الحاشية فما استفدته منه فعترت فى آخره ب «منه مد ظله) وما خطر ببالى وفهمى القاصر فعبرت فى آخره برمز ١م‏ ح-ى). 

فكل ما وجده القارئ الكريم من علوٌ المبانى وقَوَةٌ البراهين فهو مستند إلى الاستاذ قدس سره وما وجده من قصور البيان واضطراب 
الكلام فإسناده إلى المقرّر الخاطئ أقرب من أن يسند إلى الاستاذ المحيط بجميع المطالب. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: ٠١‏ 

؟- أَنَى تصدّيت لإخراج مآخذ الأقوال والكلمات ومصادر الآبات والروايات تحت الصفحة المربوطة بها ليسهل المراجعة لمن أراد أن 
يلاحظ نفس تلكك المنابع والمصادر. 

*- حيث إِنَّى التحقت بمجلس درس الاستاذ قدس سره فى بدايةٌ «أصالة التخيير» من الدورةٌ الاولى» وبعد إكمال هذه الدورة حضرت 
الدورة الثانية إلى ذلكك المبحث» كان كتابنا هذا ملقّقاً من الدورتين المذكورتين. 

؟- حيث إِنّ قائد الثورة الإسلاميَةُ الإمام الخمينى والمحمّق الكبير السيد أبا القاسم الخوئى ٠‏ ارتحلا إلى رحمة ربّهما فى أثناء الدورة 
الثانية من مباحث الاستاذ المحاضر قدس سره[ 1] ذكرنا عقيب اسمهما الشريف فى زمن حياتهما بمثل «مدّ ظلّها وبعد وفاتهما بنحو 
«رحمه الله)[؟|. 

وهاهنا يلزم عليٌ أن اقدَّم أجزل الشكر والتقدير إلى نجل شيخنا المحاضر سماحة آية الل الحاج الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكرانى» 
وإلى مدير «مركز فقه الأثمَهُ الأطهار عليهم السلام) حبجَهُ الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ محمّد رضا الفاضل الكاشانى «دام عزّهماا 
فإنْهما كانا يشوّقاننى ويساعداننى على تنظيم ما كنت كتبته فى السنوات الماضية» وإعداده للطبع. 

وأيضاً ينبغى أن أشكر ولدى العزيز روح الله اليوسفى «وفقه الله تعالى» فإِنّه أعاننى بغايةُ جهده فى المقابلة والتصحيح. 

فنرجو من اللّه القدير أن يوفُقنا لتحصيل العلم والعمل ويمنٌ علينا بالتعجيل فى فرج مولانا صاحب العصر والزمان. 

مد حسان اليوسفن الكتابادى الخراسائى 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠١8‏ من 101١١‏ 


١140/٠١ 4‏ شء ٠١‏ محرّم الحرام :187 ق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١١‏ 

الحمد للَوربٌ العالمين» والصلاهً والسلام على سيدنا ومولانا ونيئنا أبى القاسم محمّد, وعلى آله الطئبين الطاهرين المعصومين, ولعنة 
الله على أعدائهم أجمعين؛ من الآن إلى قيام يوم الدين. اعلم أن مباحثنا تحتوى مقدَّمةُ ومقاصد. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١‏ 


المقدمةوهى تشتمل على امور 


اشارة 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١8‏ 


الأمر الأوّلحول موضوع العلم وملاك تمايز العلوم وموضوع علم الاصول وتعريفه 


اشارة 


فهنا مقامات أربع من البحث: 
المقام الأوَل: فى موضوع العلم 
اشارة 


قال فى الكفاية: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية[؟]. 

يستفاد من هذه الجملة امور ثلاثة: -١‏ أن العلم يحتاج إلى موضوع. -١‏ أن ذلكك الموضوع المحتاج إليه أمر واحد. "- أَنّهِ ما يببحث 
فى العلم عن عوارضه الذاتية. 

فلابدٌ من البحث عن هذه الامور الثلاثة. 


رأى الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول احتياج العلم إلى الموضوع 


ذهب سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه إلى عدم احتياج العلوم إلى الموضوع مستدلاً- على ما قرّره المقرّر- بن مؤسّس كل علم 
ومدوّنه الأصلى لم يعن موضوعاً له ليبحث عنه؛ بل العلوم فى بدء تدوينها كانت ناقصة جدَّاً 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١8‏ 

بحيث لم تتجاوز مسائلها عدد الأصابع» فتكاملت بمرور الأزمنة حتّى صارت ما بأيدينا اليوم. 


ويشهد له ما نقله الشيخ الرئيس[ه] عن المعلم الأوّل[ء] فى تدوين المنطق من أنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا فى الأقيسة إلاضوابط غير 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١9‏ من 101١‏ 


مفصٌلمة» وأمَا تفصيلها وإفراد كل قياس بشروطه فهو أمر قد كددنا فيه أنفسناء ويمكن أن يزيد عليها من يأتى بعدنا مباحث اخرى أو 
يزيلوا عيوب آرائنا[/0]. 

وفيه: أن قلة مسائل العلوم فى بدو تدوينها وتطؤرها بمرور الأزمنة وإن كانت أمراً مسلماً إِلَاأنها لا تنافى احتياجها إلى الموضوع لو دل 
عليه دليل؛ فالآن لابدّ لنا من ملاحظة أدَلَّهُ افتقارها إليه» وهى وجوه: 


مسلى المشهور فى المقام 


الأؤّل: ما تمشكك به المشهور لإثبات وحدة موضوع العلم, لأنْها لو ثبتت لثبت افتقار العلم إلى الموضوع أيضاًء لأنّ ثبوت وحدته فرع 
كوك تقس 

وبيان دليلهم يحتاج إلى ذكر مقدّمتين: 

الاولى: أن كل علم يترتّب عليه غرض واحدء فإنّ الغرض من علم النحو «حفظ اللسان عن الخطأ فى المقال»» ومن علم المنطق «صيانة 
الإنسان عن الخطأ فى الفكر)» ومن علم اصول الفقه «القدرهُ على استنباط الأحكام الفرعةّه الإلهدّة» وهكذا سائر العلوم فكلٌ علم 
يترتّب عليه فائدة واحدة. 

الثانية: أن لنا قاعدةٌ فلسفتةء وهى أن «الواحد لا يصدر إِلَامن 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: ١7‏ 

الواحد)[/]» فيمتنع أن يؤثر الأمران المتباينان اللذان لا جامع بينهما فى أمر واحدء فتأثير الشمس والنار فى الحرارة مثلا كاشف عن 
وجود جامع بينهما هو المؤثّر فيها لا محال وهذه القاعدة تسالم عليها جل المحقّقِينء وأقاموا البرهان عليها. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين» فنقول: 

كل علم عبار عن مجموع مسائله؛ وهى مِؤْثْرهُ فى الغرضء مثلما علم النحو عبارة عن كل فاعل مرفوع؛ كل مفعول منصوب؛ كل 
مضاف إليه مجرور؛ وسائر المسائل» وهى توجب الوصول إلى الغرض الذى هو «صون اللسان عن الخطأ فى المقال»» فلابدٌ من تصوّر 
جامع واحد بين المسائل يكون مؤثّراً فى الغرض واقعاً. 

وحيث إن كل مسألة مركبة من موضوع[4] ومحمول ونسبة بينهماء فالجامع المؤثر فى الغرض بحسب التصوّر البدوى إمّا منتزع من 
الموضوعات أو المحمولاءت أو الدسب, ولكنّه بحسب الدقّةُ لا يمكن انتزاعه من المحمولاءت:؛ لأنّ المحمول عارض على الموضوع 
ومتأخَر عنه» والموضوع معروض متقدّم عليه رتبةً فلا يصلح المحمولات لانتزاع الجامع منها. 

ومن هنا انتقدح عدم صلاحية النسب أيضاً لذلك. لأنْها معان حرفدٍة غير مستقلَة أُوَلَاء ومتأَرة عن الموضوعات والمحمولات ثانياًء 
فكيف يمكن انتزاع الجامع منها؟! 
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فلابدٌ من انتزاعه من الموضوعات, لعدم صلاحيةُ النسب والمحمولات لذلك. 

فثبت أن لكل علم موضوعاًء وهو أمر واحد مؤثّر فى غرضه الواحد منتزع من موضوعات مسائله. 


هذا حاصل دليل المشهور. 


ويمكن المناقشة فيه من وجوه 
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-١‏ لا دليل على وحدة الغرض المترئّب على العلم, فانّه يمكن أن يترتّب على علم فائدتان متلازمتان» والمحمّق الخراسانى رحمه الله 
وإن قال بامتناعه عادةً[ ٠١‏ إِلَ أنّهِ لم يُقم دليلًا عليه. 

-١‏ أن وحدة غرض العلم مغايرة للوحدة فى القاعدة الفلسفية. 

توضيح ذلكك: أن الواحد على ثلاثة أنواع, لأننّه إمّا شخصىء مثل «زيد» وإِمّرا نوعى» مشل «الإنسان» وإمًا عنوانى» مثل «أهل هذا 
المدرس» فإِنّه عنوان يعم المجتمعين فى هذا المدرسء دون الخارجين عنه؛ ومثل «أهل البيت» فى آي التطهير, فإنّه عنوان شامل 
للخمسة الطب الذين كانوا فى البيت[١١]‏ حين نزول الآية» ولا يعم الخارجين عنه كما هو واضح. 

وبالجملة: الواحد على ثلاثة أنواع: شخصى ونوعى وعنوانى. 
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ثم الواحد العنوانى قد يكون اعتباريّاء كالصلاة المشتملةُ على القراءة والركوع والسجود وسائر الأجزاء المعتبرة شرعاً أمراً واحداً. 

وقد يكون عرفداً» كالمعجون المؤثّر فى رفع مرض خاصٌء فإنّ وحدته وإن كانت باعتبار الطبيب المخترع له إِلَاأْنَ العرف أيضاً يراه 
أمرا واهدا. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: 

لا شبهة فى أن المراد بالواحد فى القاعدة الفلسفتةُ هو الواحد الشخصىء كما بتنه المحقّقون من الفلاسفةء فإذا كان المعلول واحداً 
شخصياً يستحيل أن يتعدّد علته المستقلة. 

وحينئذٍ فإن أرادوا بوحدة الغرض المترتّب على العلم الوحدة الشخصيَةُ أيضاً- لكى ترتبط المقدّمة الاولى بالثانية» ويتم القياس 
المنطقى الذى يبتنى على كون الأوسط فى الصغرى والكبرى شيئاً واحداً- فلابدٌ من القول بترئّب هذا الغرض الواحد على مجموع 
مسائل العلم بما هو مجموع, لا على الجامع بينهاء لعدم اتّصافه بالوحدة الشخصيّة وإنّما المتصف بها هو المجموع كما لا يخفى. 
وبعبارة اخرى: إذا قلنا: فائده علم النحو هى «صون اللسان عن الخطأ فى المقال» فهذه الفائدة أمر واحد شخصى معلول عن أمر واحد 
شخصى آخر بمقتضى المقدّمتين فلا يمكن أن تكون علّته الجامع بين مسائل النحو كما عليه المستدلء ضرورة أنه أمر كلى؛ ولا 
مسألةً واحدةٌ منهاء لاستلزامه خروج سائر المسائل عنه فلابدٌ من القول بأنّها مركبة من مجموع مسائله» بحيث لو تعلّم شخص جميع 
مسائل النحو إِلَامِسأل واحد لما حصل له صون اللسان عن الخطأ فى المقال أصلَّاء كالصلاة الفاقدة لجزء واحد عمداًء حيث لم يترثّب 
عليها النهى عن الفحشاء والمنكر أصلًاء ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم فى المقام» 
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لأنَا نعلم بحصول مصداق من مصاديق «صون اللسان عن الخطأ فى المقال» عقيب تعلّم كلّ واحدة من مسائل النحو. 

والحاصل: أن وحدة غرض العلم لو كانت وحدةً شخصيَة لتم القياس المنطقىء لكن يلزمه أَوَلا: كون الغرض مترّتباً على مجموع 
مسائل العلم» لا على الجامع الذى يبتنى عليه دليل المشهورء وثانياً: أنه لو تعلّم شخص بعض مسائل العلم دون بعض لما حصل له 
الغرض أصنَّاء مع أن نعلم بحصول مصداق من مصاديق الغرض عقيب تعلّم كلّ مسألة من مسائل العلم. 

فالحقٌ أن وحدة غرض العلم نوعتّة؛ ولا ترتبط بالوحدة فى القاعدة الفلسفيَُ وكل مصداق من الغرض مترتّبٍ على مسألة من مسائله 
حر تكده العلن والطلولاكه فكل فر من أقراة وصيرظ اللسناة غخ الخطا فى "النشال» عراب على ناته ضاف مد سبتانا: لحرو يكن 
«صون اللسان عن الخطأ فى المقال فى باب الفاعل» معلول لمسألة «كل فاعل مرفوع» و «صون اللسان عن الخطأ فى المقال فى باب 
المفعول» مترتّب على مسألة «كلٌ مفعول منصوب» وهكذاء فكلّ مسألة عله مستقلّة ولها معلول مستقلء ولا تصل النوبة إلى تصوير 
الجامع بين المسائل أو المجموع المركب منها. 

وأمَا الوحدة العنواترة فلا يمكن الذهاب إليها فى غرض العلم, لأنْها تصدق حتّى مع تباين أفرادهاء ولازمها أن مصاديق «صون اللسان 
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عن الخطأ فى المقال» امور متباينة مترثّبةُ على مسائل علم النحوء وكل مسألهُ ترتبط بأمر مباين لما ترتبط به المسألة الاخرىء فما يترتّب 
على ١كل‏ فاعل مرفوع) مباين لما يترئّب على «كلٌ مفعول منصوب» وهكذا. 

فالوحدة العنوائية صرف احتمال غير صحيح. على أنّها لا تجدى 
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المستدل[؟١].‏ 
والحاصل: أن الوصول إلى احتياج كل علم إلى الموضوع من طريق وحدة الغرض لا يتم» سواء اريد بها الوحدةٌ الشخصية أو النوعية 
أو العنوائية. 


*- أن المستدل قال بتربتّب الغرض على مسائل العلم» وجعل هذا مبنى القول بكون المؤثّر الواقعى هو الجامع بين موضوعاتها الذى هو 
موضوع العلم؛ وهو ظاهر الفساد. فإِنّ الغرض لا يترنّب على نفس المسائلء بل ولا على العلم بهاء وإِنّما يترنّب على رعايتها والعمل 
بها. 

ألا ترى أن مجرّد وجود المسائل النحوبّة فى الكتب لا يوجب صون لسانكك عن الخطأ فى المقال وكذلك لو تعلمتها من غير أن 
تراعيها عند التكلم والتخاطبء وإِنّما تصل إلى هذا الغرض بالعمل بها بعد التعلم. 

*- أن المستدل جعل الموضوعات ملاكاً لانتزاع الجامع بين المسائل دون المحمولات والنسب. 

والحقّ الضرورى أن محور القضايا الحمليهُ إِنّما هو النسب والروابط. 

ألا ترى أنّكك إذا قلت: «زيد عالم» تريد إفادهُ عالميّةُ زيد» وإذا قلت: 

«الفاعل مرفوع» تريد إفادةٌ أن الفاعل له ارتباط بالمرفوعية. 

فالجامع بين موضوعات المسائل النحوبّة الذى يعر عنه بالكلمة والكلام لا يؤثّر فى «صون اللسان عن الخطأ فى المقال»» وإِنّما المؤثر 
هو مرفوعِة الفاعل ومنصوبدة المفعول ومجروررّه المضاف إليه» فلابدٌ من تصوير الجامع بين النسب والروابط» وهو لا يكون موضوع 
العلم كما لا يخفى. 

الوجه الثانى: ما ذهب إليه المشهورء من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات» 
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فإِنَ الظاهر أنّهم أرادوا موضوعات العلوم. 

وهذا يدلّعلىأنَ أصلاحتياج كلّعلم إلى الموضوع كان أمراً واضحاً عندهم. 

ويرد عليه أُوَلما: أن ملاءكك تمايز العلوم موضوع مختلف فيه؛ فإنّ جماعة من الا-صولئين- منهم المحقّق الخراسانى والمحقّق العراقى 
رحمهما الله- قالوا بأنْ تمايزها بتمايز الأغراض[ 1١‏ بل هنا احتمال ثالث أشار إليه فى الكفاية: وهو أن يكون بتمايز المحمولات[؟١].‏ 
وثانياً: لا علم لنا أن احتياج العلوم إلى الموضوع عند المشهور من نتائج مسألة تمايز العلوم بتمايز الموضوعاتء بل القاعده تقتضى 
العكس بأن يثبتوا أوَنَا احتياج كلّ علم إلى موضوع خاصٌ واحدء ثم يرتّبوا عليه كون تمايزها بتمايز الموضوعات. 

وهذا لا يفيد المستدل كما لا يخفى. 

الوجه الثالث: السنختة المتحمّقةُ بين مسائل العلوم. 

إن سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه وإن أنكر احتياج العلوم إلى الموضوع. إِلَاأَنَ له بياناً فى بعض المباحث الاخرى يستفاد منه 
أن لكلّ علم موضوعاً والجدا, 

وهو أن مسائل كل علم يسانخ بعضها بعضاًء وهذه السنخية موجودة فى ذات هذه المسائل وجوهرهاء ولا سنخيةٌ بين مسائل 
علمين[18١].‏ 
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ألا ترى أن قول النحاة: «كل فاعل مرفوع» يسانخ قولهم: كل مفعول منصوب»». ولا يسانخ قول الاصولنين: «صيغة الأمر دالَهُ على 
الوجوب». 
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وبالجملة: بين جميع مسائل علم واحد سنخيّةُ ذاتيةُ واضحة؛ حتّى فيما إذا استفيد بعضها من اللفظ وبعضها الآخر من العقل» كدلالة 
صيغةٌ الأمر على الوجوبء واستنتاج وجوب المقدّمة من الملازمة العقلية بين وجوب ذى المقدّمةُ ووجوبها. 

ول ارفاظ من نما قن فى علمين أصلا 

لا يقال: لعل هذه السنختّة بلحاظ الغرض الواحد المترئّب على جميع المسائل؛ ولا ترتبط بذواتها. 

فإنّه يُقال: إِنَا إذا لاحظنا مسائل علم واحد مع قطع النظر عن الغرض المترئّبٍ عليها وجدناها متسانخة مترابطة» ضرورة أنّه لو لم يكن 
لعلم النحو مثا غرض أصكَاء أو جهلنا به لتحمّقت السنخية أيضاً بين قولهم: كل فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» وهذا كاشف 
عن ارتباط السنخْيّةُ بذوات المسائل لا بالغرض المترتّب عليها. 

وهذه السنختة كاشفة عن وجود موضوع واحد هو ملاكهاء فالمناسبة المتحقّقَهُ بين «كلٌ فاعل مرفوع» و «كل مفعول منصوب»» ترشدنا 
إلى وجود موضوع واحد يوجب العلقةُ بين المسألتين» ويبحث كل منهما عن عوارضه؛ وهو الكلمةُ والكلام. 

هذا أجود طريق لإثبات وجود الموضوع للعلوم ووحدته. 

فثبت- حتّى الآن- أمران من الامور الثلاثة المستفادة من كلام المحمّق الخراسانى المتقدّم نقله فى أوائل البحث. 


تعريف موضوع العلم 


وأمَا الأمر الثالث» أعنى تعريف موضوع العلم: فذهب المنطقتيون إلى أن 
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موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية[18]. 

وتبعهم غيرهم فى ذلكك. 

ولابدّ لنا من البحث فيما هو المراد من العرض الذاتى أوَّلاء وفى عمومدَة هذا التعريف بالنسبة إلى جميع العلوم ثانياء فنقول مستعينا 
باللّه: 

إن المنطقتيين قشموا الكلى إلى خمسة أقسام: 

النوع» الجنسء الفصلء العرض العام والعرض الخاصٌ. 

ويعئر عن الأخيرين بالعرض وعن الثلاثة الاولى بالذات والذاتيات. 

والعرض كما ينقسم إلى العام والخاصٌ[17]. 

ينقسم بتقسيم آخر إلى اللازم والمفارق[18]. 

وبتقسيم ثالث إلى الذاتى والغريب: 

ولا يرتبط ببحثنا إلَاهذا التقسيم الأخير. 

وتوضيح العرض الذاتى والغريب يحتاج إلى ذكر مقدّمة: 

وهى أن للعرض صوراً ثمانية؛ لأنّ عروضه على الشىء قد يكون بلا واسطةء كالزوجتَةُ بالنسبُ إلى الأربعة[19]» وقد يكون بواسطة أمر 
داخلى) وهر 
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إِمَا جنس المعروض الذى يعبر عنه بالجزء الأعء أو فصله الذى يعبر عنه بالجزء المساوى. 

ولا يمكن تصوّر جزء أخصٌ للماهيّة لأنْه يستلزم إمكان وجودها بدون هذا الجزء؛ وهو مستحيل. 

فالعارض بواسطة الجزء الأ-عم» كعروض المشى على الإنسان لكونه حيواناً وبواسطة الجزء المساوى كعروض العلم عليه لكونه 
ناطقاً[ .]7٠١‏ 

وقد يكون عروضه بواسطة أمر خارج عن ماهيّهُ المعروضء وهو على خمسة أنواع. 

لأنْ هذا الأمر الخارج تارةً يكون مساوياً للمعروضء واخرى أعمٌء وثالثة أخصٌ ورابعة مبايناً له. 

والمباين قد يكون واسطة فى انتقال العرض إلى ذى الواسطة حقيقَة وقد يكون هو متّصفاً بالعرض فقطء وإسناده إلى ذى الواسطة 
بنحو من المجاز والعناية. 

فهذه خمس صورء وأمثلتها[١1]‏ بترتيب الصور المذكورة: 

-١‏ الضحكك العارض على الإنسان بواسطةٌ التعججب. فإِنّ التعتجب أمر خارج عن ماهيّةُ الإنسان مساو لها حيبي المصاديق» لأنّ كل من 
يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه متعتجب وبالعكسء فهما متساويان بحسب الأفراد. 

؟- التعب اللاسحق للإنسان بواسطة المشىء فإِنْ المشى أيضاً أمر خارج عن ماهبِةً الإنسان أعمّ منه بحسب المصاديق, لأنّ كل من 
صدق عليه الإنسان 
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صدق عليه الماشى, ولا عكسء إذ بعض ما صدق عليه أنه ماش لم يصدق عليه أنّه إنسان. 

“- البصيرة العارضة على الحيوان[؟1] بواسطة كونه ناطقاًء إن الناطقتتةُ أمر خارج عن ماهيَةُ الحيوان[7] أخصٌ منه مصداقاًء لأنّ كل 
من يصدق عليه الناطق يصدق عليه الحيوان» ولكن بعض ما صدق عليه الحيوان لم يصدق عليه الناطق. 

*- الحرارة العارضة على الماء بواسطة النار» فإِنّ النار أمر خارج عن الماءء لعدم كونها جزءاً مقوّماً له» وبينهما تباين كلى» لعدم 
تصادقهما على شىء من الأشياء كما هو واضحء والنار واسطة فى انتقال الحرارةٌ إلى الماء حقيقةٌ» فإنّ الماء بعد مجاورته لها يتصف 
بالدن ا اما 

ويعتر عن هذا النوع من الواسطة بالواسطة فى الثبوت. 

ه- الحركة التى تعرض على الجالس فى السفينة بواسطتهاء فإنَ السفينة أمر خارج عن حقيقة الجالسء لعدم كونها داخلة فى ماهيته 
جنساً أو فصلًاء وبينهما تباين كلى» لعدم وجود مادّة اجتماع لهماء والحركة صفة للسفينة حقيقةً» ولا يتتصف بها الجالس إِلّابالمجاز 
والاية. 

ويعئر عن هذا النوع من الواسطةٌ بالواسطة فى العروض. 

والحاصل: أن العرض على ثمانية أقسام: 

1-ها لآ واسظة ينه وريق معروضه. 

"- ما يعرضه بواسطة الجزء الأعم. 
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#انتينا بليكلنة بو البيظة التورم المساوف. 

*- ما إذا توسّط بينهما أمر خارج مساو للمعروض. 

ه- العرض اللاحق للشىء بواسطة الخارج الأعم. 
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#- ما إذا كان العروض لأجل الخارج الأخصّ. 

/ا- ما يعرضه بواسطةٌ أمر مباين بنحو الواسطةٌ فى الثبوت. 

8- ما يلحقه لأجل أمر مباين بنحو الواسطة فى العروض. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا فى العرض الذاتى والغريب على أقوال: 


كلام صاحب الكفاية والمحقّق السبزوارى رحمهما الله فى ذلك 

تمي التق اللخراساق ريه الله إلى أن الفررض الذا :ما يلض القن بياذ وانسطة فق العروضن ]ناما بالعنقه سحق قةء نع افوا 
تجوّز وعناية. 

وعليه فالقسم الأخير يكون عرضاً غريباً» وسائر الأقسام السبعة جميعها تكون أعراضاً ذاتية. 

وهذا ما ذهب إليه الحكيم السبزوارى رحمه الله قبل صاحب الكفاية. حيث قال فى حاشية الأسفار: 

والح فى معنى العرض الذاتى أن يقال: هو ما يكوة عارضاً للشىء ووضفاً له بالحقيقة بلا شائبة مجاز أو كذب» أى يكون من قبيل ها 
بقال تهاعند أهل العريية: الوصت يخال الشيى لأ الوضصف حال ماق الشر .هه ويغيارة اشرى: العرض الذاتن مالا يكون له:واسطة فن 
اموق [ف] 
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رأى المشهور فى المقام 


وذهب المشهور إلى أن ثلاثة من الأقسام الثمانية المتقدّمه أعراض ذاتيةُ بلا إشكال ولا خلاف» وهى: القسم الأوّل والثالث والرابع» 
أى ما لا واسطة أصنًا بينه وبين معروضه. وما كان عروضه بواسطة أمر مساو داخلى أو خارجىء وأنّ الأربعة الأخيرة أعراض غريبة 
وهى ما كان عروضه بواسطة الخارج الأعمّ أو الأخصٌ أو المباين بقسميه. 

واختلفوا فى القسم الثانى» أعنى ما كان عروضه لأجل الجزء الأعم. 


نظريّة العلامة الطباطبائى رحمه الله فى المسألة 


وللعلامة الطباطبائى رحمه الله كلام ينتج ذاتة خصوص مالا واسطة بينه وبين معروضه وغرابة ما عداه؛ فإنّهِ قال فى حاشية الأسفار: 
الفرقي اذاف جا عرقي اليد لة اسقط يهن أن المعروض. داه قشي اعرف ادق دوك أن بكر نيديا واسظة هلا سوا 
كانت الواسطةٌ مساويةٌ أو أعمّ أو أخصٌ. 

وقال فى بيان مجرى هذه الأحكام: إِنّ ذلك كله إِنّما يجرى فى العلوم البرهاتة 4 من حيث جريان البرهان فيهاء وأمّرا العلوم 
الاعتباريّةْ[72]. التى موضوعاتها امور إعتباريّةُ غير حقيقيَُ فلا دليل على جريان شىء من هذه الأحكام فيها أصلًا. واستدلٌ على ذاه ما 
عروضه بلا واسطة» وغرابة ما عداه فى العلوم البرهائية بأنْ هذه العلوم تبتنى على البرهان» وحيث إن البرهان 
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قياس منتج لليقين يجب أن يتألّف من مقدّمات يقيتِيُ ولا تكون المقدّمة كذلكك إِلَاإِذا اجتمع فيها شرائط أربعة: 
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-١‏ أن تكون ضرورية أى فى الصدقء وإن كانت ممكنة بحسب الجهة[5]. وإِلَا لم ب يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين» وهذا 
؟- أن تكون دائمة» أى فى الصدق بحسب الأزمانء وإِلّا كذب فى بعض الأزمان. فلم يمتنع الطرف المخالفء فلم يحصل يقين» وهذا 
:أن هون كن ان فى امدق مسب / اكد الله ولا كدب ان ينشبواة قر متم اقرف المنداليت بطاح يتصدل يقني وهلا خلك: 
*- أن تكون ذاتيِه المحمول للموضوع.؛ أى بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه؛ إذ لو رفع مع 
وضع الموضوع أو وضع مع رفعه لم يحصل يقين» وهذا خلف. وهذا هو الموجب لكون المحمول الذاتى مساوياً لموضوعه[58]: 
إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 

ولا يخفى أن نتيجة كلامه رحمه الله غرابة سبعة من الأقسام المتقدَّمَهُ للعرضء وذاتيةُ قسم واحد فقط فى العلوم البرهائية. 

وأساس استدلاله على ذلكك أن العرض إذا حمل على معروضه بواسطوٌ لا ينتج اليقين. 


نقد ما أفاده العلامة الطباطبائى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن يقيتته القضيةُ لا تتوقف على عدم 7 تحمّق الواسطة فى عروض المحمول على الموضوع؛ بل إذا حمل عليه بواسطة أمر مساو 
داخلى[ 19] أو 
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خارجى[ ٠‏ "أ بل بواسطة جزئه الأعمّ[ 1 ينتج اليقين أيضاً. 

فلا وجه للعدول عمًا ذهب إليه المشهور فى تفسير العرض الذاتى حيث قالوا: إِنّه ما يلحق الشىء لذاته أو لأمر يساويه[؟”*]. 


نقد نظريَةُ المشهور حول العرض الذاتى والغريب 


لكن يرد على مقالة المشهور أنه يستلزم كون البحث فى كثير من مسائل العلوم بحثاً عن أعراضها الغريبة؛ لأنّ موضوع المسائل نوع 
بالنسبة إلى موضوع نفس العلمء فانظر إلى علم النحو الذى موضوعه الكلمة والكلام, فنا نبحث فيه عن مرفوعةٍة الفاعل» ومنصوبيَة 
المفعول» ومجروريّةُ المضاف إليهء وكل واحد من الفاعل والمفعول والمضاف إليه نوع من الكلمة. 

فالمرفوعتة مثلما عرض ذاتى للفاعلء لكنّها عرض غريب بالنسبة إلى الكلمة؛ لعروضها عليها بواسطة الفاعل الذى هو أخصّ منهاء 
والمشهور اتّفقوا على غرابة ما كان عروضه بواسطة الخارج الأخصّ[*"]. وقد يكون الأمر بالعكس فى بعض العلوم, بمعنى أن 
موضوع العلم أخصٌ من موضوعات مسائله» كعلم الاصول[ 15 فنا نبحث فيه عن دلاله صيغةُ الأمر على الوجوبء 
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وصيغة النهى على الحرمة مثلاه فالموضوع فى هاتين المسألتين صيغة الأمر وصيغة النهى» ولاريب فى كون كلّ منهما أعمم من موضوع 
علم الا-صولء سواء جعلناه الأدلّهُ الأربعة بما هى هىء أو بما هى أَدَلَّدُ أو الحبَدَهُ فى الفقه. لأنّا لا نبحث عن خصوص صيغة الأمر 
والنهى المستعملة فى الكتاب والسنّةُ بل عن الأعمّ منهاء إذ لا مجال للتمسّكك باللغة[ه"] وبناء العقلاء[ع"] لإثبات دلالة الأمر على 
الوجوب والنهى على الحرمة لو اخختصّ البحث بالأوامر والنواهى القرآثيِةُ والروائية. 

فعلم من أن ضيغة الأمروالنيى السدرث حتها فى الاتصول كما تقبط بالكتاب:والسئة ترقبط أبضا باللغة ويناء العقلاء» وتعمٌ الأمر 
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والنهى الصادرين من الموالى العرقية. 

والأأمر فى المباحث العقلة أوضم. فإنّ البحث مثلًا عن الملازمة العقلٍة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها مسألة عقكٍة كله تعم 
الشرعبيات وغيرها. 

فإذا حكم العقل بالملازمة بينهما فنحن نستنتج من تلكك المسألة الكلَيَُ أنَ وجوب الصلاه فى الشريعة يستلزم وجوب الوضوء وسائر 
شرافطها: 

والحاصل: أن موضوع بعض العلوم نوع بالنسبة إلى موضوعات مسائلهاء فحمل محمولات تلكك المسائل على موضوع العلم من قبيل 
العروض بواسطة الجزء الأعتّ. واختلف المشهور فى كونها أعراضاً ذاتيةُ أو غريبة كما تقدّم. 

وبالجملة: لا يمكن الذهاب إلى مقالة المشهور فى المقام؛ لاستلزامها اتّفاقهم على كون البحث فى مسائل العلوم بحثاً عن أعراضها 
الغريبة فيما إذا كان 
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موضوع العلم من قبيل الجنس بالنسبة إلى موضوعات المسائلء والأمر كذلكك عند بعضهم فيما إذا كان من قبيل النوع بالنسبة إليها. 


نظريَةُ صدر المتألهين رحمه الله فى العرض الذاتى والغريب 


قال صدر المتألهين: إن موضوع كل علم- كما تقرّر- ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. 

ثم نقل كلام المشهور حول العرض الذاتى بقوله: وقد فسّروا العرض الذاتى بأنّهِ ما يلحق الشىء لذاته أو لآم ساويه: 

ثم قال: فأشكل الأمر على جمع؛ حيث رأوا أنّه لا ينطبق على كثير من مسائل العلوم, فإنّ البحث فيها عن عوارض أنواع موضوع العلم 
لاعن عوارض نفس الموضوع[77. 

ولأجل هذا الإشكال اضطرّوا إلى توجيه كلاسم المشهور تارةً: بأنّ العرض الذاتى للنوع عرض ذاتى للجنس أيضاً فالمرفوعه التى 
يبحث عنها فى مبحث الفاعل من علم النحو عرض ذاتى بالنسبة إلى الكلمة» كما أنّها كذلكك بالنسبة إلى الفاعل[58]. 

واخرى: بالفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة- كما فرّقوا بين موضوعيهما- بأنّ محمول العلم ما ينحل إليه محمولات المسائل 
على طريق الترديد. 

فالمرفوعدٍة مثلما فى مسألة «كلّ فاعل مرفوع» لا تكون من محمولات الكلمة» بل من محمولات الفاعل» والمنصوبكدة فى مسألة «كل 
مفعول منصوب'» 
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أيضاً لا تكون من عوارض الكلمة بل من عوارض المفعول. 

وبالجملة: كل واحد من محمولات المسائل على التعيين لا يكون إِلّاعرضاً ذاتياً لموضوع تلك المسألة» وأما الكلمة فعرضها الذاتى 
نما هو تلك المحمولات أعنى المرفوعيّة» والمنصويية» والمجروريّة» لكن بنحو الترديد لا التعيين. 

إلى غير ذلكك من التوجيهات التى لا يقبلها الطبع السليم. 

ثم قال: ولم يتفطنوا بأنّ ما يختصٌ بنوع من أنواع الموضوع. ربما يعرض لذات الموضوع بما هو هو[9"]. 

وفى كلاهمه هذا نظر؛ أوَّلا: لأسن قوله: «ربما؛ ظاهر فى عروض ما يختصّ بالنوع على الجنس أحياناً وفى بعض الأوقات» وهو لا يرفع 
الإشكال عن المشهورء وثانياً: لأنّ بين ظاهر صدره وذيله تناقضاًء لعدم إمكان الجمع بين اختصاص عرض بنوع من أنواع الموضوع 


وبين عروضه على نفس الموضوع من دون واسطة» كما هو ظاهر قوله: «بما هو هوا. 
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اللَهمَ إِلّاأن يحمل كلامه على ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى والحكيم السبزوارى رحمههما الله من أن العرض الذاتى ما يلحق الشىء 
بلا واسطةٌ فى العروض [ 150 وبعبارة اخرى: ما يلحقه حقيقةٌ من دون تجوز وعناية. 

وهذا وإن كان خلاف ظاهر كلام صدر المتألّهين إلَاأنّه لا بأس بارتكابه لأجل رفع التناقض عنه. سيما أنّه حكى عن بعض كتبه سوى 
الأسفار أنه رحمه الله صرّح بأنّ العرض الذاتى ما يلحق الشىء بلا واسطهُ فى العروض[١5].‏ 
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البحث حول كلام المحقق السبزوارى والخراسانى 


وقد عرفت أن العرض الغريب على رأى الحكيم السبزوارى والمحمّق الخراسانى رحمهما الله منحصر فيما يكون حمله على المعروض 
وتوصيف المعروض به على سبيل المجاز والمسامحة» كالحركة المنسوبة إلى الجالس فى السفينة بواسطتها التى يعبر عنها بالواسطة فى 
العروض. 

وأما الأقسام السبعة الاخرى فكلها عوارض ذاتية؛ لانّصاف المعروض بها بنحو الحقيقة. 

ولا يرد عليه ما ورد على المشهورء ضرورة أن عوارض نوع العلم أو جنسه تكون عوارض نفس الموضوع حقيقةً ولا تمنع من ذلكك 
وساطة النوع أو الجنس. 

ألا ترى أن المرفوعية كما تكون صفه للفاعل على سبيل الحقيقة تكون صفةً للكلمة أيضاً كذلكك؟ فإذا قال القائل: «ضرب زيد) يضح 
أن يقال- مشيرًا إلى لفظ «زيد»-: «هذه الكلمة مرفوعة» كما يضح أن يقال: «زيد مرفوع» والإسناد حقيقى فى كلتا الصورتين. 


إشكال الإمام 
قل ظله) 
على المحقّق الخراسانى والحكيم السبزوارى 


لكن أورد عليه سسدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها: بأنَ النسبة بين موضوع بعض العلوم وموضوعات مسائلها نسبة الكل إلى أجزائه» 
كالجغرافياء فإنّ موضوعه الأرضء وموضوعات مسائله مثلًا جبال إيران» أنهارهاء غاباتهاء بحارها و ... 

فلا يكون موضوعه أعمّ ولا أخصٌ من موضوعات مسائله؛ لأنَّ الجبال 
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مثلًا جزء من الأرض لا نوعها ولا جنسها. 

وإسناد عوارض الجزء إلى الكل مجاز إذا اجتمعت شرائط التجوّز وغلط إذا لم تجتمع. 

فانّصاف الأرض بصفات جبالها لو لم يكن غلطاً لكان بنحو من العناية والواسطة فى العروض [67]. 

ويمكن الجواب عنه بأنّا لا نسلّم أن تكون نسب موضوع العلم إلى موضوعات المسائل فى الجغرافيا نسبةُ الكل إلى أجزائه لاستلزامه 
أن لا يترتّب فائدة على هذا العلم أصنًا إلّابعد الإحاطة العلميِهُ بجميع خصوصيات كلّ الأرضء كما لا يترئّب على الصلاة أى أثر إن 
تركك جزء واحد منها عمداً» ولا يمكن الالتزام بهذا فى المقام؛ لأنّا نعلم أن كل من يدّعى أنه عالم بالجغرافيا يعلم بناحية من نواحيها 
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فقطء ويترتّب عليه الغرض بالنسبة إلى تلكك الناحية» كما تترتّب شعبةُ من صون اللسان عن الخطأ فى المقال على مسألهُ مرفوعية 
الفاعل إذا تعلّمها شخص وعمل بها فى المحاورات. 

فعلى هذا موضوع علم الجغرافيا أيضاً كلى. وموضوعات مسائله مصاديقه وأفراده» فاندفع الإشكال عمًا ذهب إليه المحمّق الخراسانى 
والحكيم السبزوارى رحمهما الله حول العرض الذاتى. 


البحث فى كون محمولات مسائل العلوم من الأعراض 


لكن يشكل الأمر فى صدق نفس العرض على محمولات مسائل العلوم مع قطع النظر عن ذاتيتها وغرابتها. 

منشأ الإشكال أنّ قضيَهُ «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه 
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الذاتية) قضِبَهُ تفوّه بها ابتداءً المنطقتيون والفلاسفة» وتبعهم غيرهم فى ذلكك كما تقدّم. 

والعرض[”؟] عند المنطقتيين والفلاسفة أمر واقعى خارج عن الشىء عارض عليه. 

فيرد عليهم: أن البحث فى بعض العلوم الواقعتٍة مثل العرفان والكلا.م ليس بحثاً عن العرض بهذا المعنى فإِنّ مثل قولنا: «اللّه عالم» 
مسألة كلامت مع أن علمه تعالى عين ذاته» فلا يمكن القول بكونه من عوارضه. 

وقول العامة الطباطبائى رحمه الله باختصاص قضيَهُ «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية) بالعلوم البرهائية وعدم شمولها 
للعلوم الاعتباريُّ- على فرض صيحته- لا يجدى فى رفع الإشكال؛ ضرورة أن الكلام علم برهانى كما تقدّمت الإشارة إليه. 

بل يرد عليهم فى العلوم الاعتباريّةُ كالفقه والاصول أيضاً إشكال آخر وهو أَنْك عرفت أن العرض فى اصطلاح المنطقتين والفلاسفة 
أمر واقعى» مع أن محمولات مسائل هذه العلوم امور اعتباريّة ليس بإزائها شىء فى الخارج. 

فهذا علم الفقه يبحث فيه عن الأحكام التكليفيةُ كوجوب الصلاه وحرمة 
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الخمرء والوضعية كنجاسة الدم وملكية المحيى لما أحياه من الأرضء ولا ريب فى أنّها لا تكون اموراً واقعتّة. 

ويمكن الجواب عن الإشكالين بأنّ العوارض فى قولهم: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» ليست بمعناها المنطقى 
وإن كانت فى كلام الفلاسفة والمنطققتيين» بل المراد منها الأوصاف والمحمولات سواء كانت حقيقيَة أم اعتباريّة. 

ويرشدنا إلى هذا أنه بصدد بيان «موضوع كل علم؛ كما هو صريح كلامهم لا موضوع خصوص المنطق والفلسفة» وهل يمكن أن 
يُقال: إِنْهم حين البحث عن موضوع العلوم كانوا غافلين عن علم الفقه الذى هو أهمّ العلوم» ومحمولات مسائله امور اعتباريّة؟! 

لكن هنا إشكال آخر فى خصوص الأحكام التكليفتة» وهو أن متعلق الوجوب مثلًا فى «الصلاةٌ واجبة» هل هو وجودها الخارجى أو 
الذهنى أو ماهيّتها؟ 

لا يمكن الذهاب إلى الأوّلء لأنّ وجود المأمور به فى الخارج يوجب سقوط التكليف لا ثبوته. 

ولا إلى الثانى» سواء اريد وجودها فى ذهن العبد أو فى ذهن المولىء أنا الأوّل: فلأنه يستلزم سقوط الوجوب بمجرّد تصوّر الصلاهً 
وإحضارها فى الذهن, وأمًا الثانى: فلأنه يستلزم سقوطه بمجرّد تصوّرها من قبل المولى» فلا يجب على العبد إيجادها لا فى الخارج ولا 
فى الذهن. 

على أن وجودها الذهنى لو كان مأموراً به لما أمكن إيجاده فى الخارج؛ ضرورة استحالة إيجاد ما هو فى الذهن بوصف كونه كذلكك 
فى الخارج وبالعكسء كما ثبت فى الفلسفة لكونهما متباينين فلا يجتمعان. 
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ولا إلى الثالث» ضرورة أن الماهتِه بما هى ماهدِهُ ليست مطلوبة» بل المطلوب إيجادها فى الخارجء ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: 
اسقنى الماء لا يريد ماهيَةُ الماء بل وجوده. لأنّ غرض المولى من هذا الأمر رفع عطشه. ولا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلَابالماء 
الموجود فى الخارج. 

وهذا الإشكال يتوجه على الأحكام التكليفية» وإن كان المراد من عوارض الموضوع أوصافه ومحمولاته؛ لعدم صيعةُ حمل الوجوب 
نعلا غلى الضاذة بأ وه من الرهوة» 

لكن يمكن الجواب بأنا نختار الشقّ الثالث ونقول: متعلق الوجوب هو ماهتّهُ الصلاة لكنّ الوجوب عبارة عن البعث إلى إيجاد الشىء. 
وبعبارة اخرى: بين قولنا: «ماهده الصلاء مطلوبة» و «ماهدِهُ الصلاهُ واجبة» فرقء وهو أن الأوّل لايدل على الوجود والإيجاد, فيتوجه 
الإشكال عليه بأنّ ماهيَهُ الصلاه متى كانت مطلوبة للمولى مع أَنّها فاقدة لغرضه؟! 

بخلاف الثانى, فإن معناه أن «ماهيهُ الصلاة مطلوب وجودها». 

والحاصل: أن المراد بالعوارض فى تعريف موضوع العلوم مطلق المحمولا.ت والأوصافء وبالعرض الذاتى ما ذهب إليه المحمّق 
الخراسانى والحكيم السبزوارى ونقل عن صدر المتألّهين» أى ما يلحق الشىء بلا واسطه فى العروضء فيشمل سبعاً من الصور الثمانية 
المتقَدّمهُ للعرض. 

إلى هنا إنتهى البحث عن احتياج العلوم إلى الموضوع» ووحدته؛ وتعريفه» وينبغى البحث عن أمر رابع» وهو: 
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النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله 
نظريّةُ المشهور والمحقق الخراسانى فى المقام 


فى النسبةُ بين موضوع العلم وموضوعات مسائله 

ذهب المشهور إلى أنّ موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله كما تقدّم[5] واختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث 
قال: إن موضوع كل علم- وهو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتيةه أى بلا واسطةٌ فى العروض- هو نفس موضوعات مسائله عيناً وما 
يتّحد معها خارجاًء وإن كان يغايرها مفهوماً تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وأفراده[ه؟]. 

فموضوع علم النحو مثلًا هو الكلمة والكلام» والفاعل الذى هو موضوع مسأل «كلّ فاعل مرفوع» مصداق للكلمة. 


نقد نظريّةَ المشهور والمحقق الخراسانى رحمه الله 


وفيه: أنْ موضوع العلم وموضوع المسائل أمر واحد فى بعض العلوم» كالعرفان» فإِنّ موضوعه وكذلك موضوع مسائله هو اللّه سبحانه 
وتعالى. 

والنسبة بينهما فى بعض آخر من العلوم عموم من وجه. كالاصولء فإنّ موضوعه «الأدلّة الأربعة» أو «الحيَجةُ فى الفقه». ونحن نبحث فيه 
مثلًا عن أن «صيغة الأمر هل تدلٌ على الوجوب أم لا؟:» وهذا البحث لا يختصّ بالأوامر القرآية والروائية» بل يعم أوامر الموالى العرفية 
ايها 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١١‏ من 101١‏ 


والكتاب والسنّهُ لا يختضًان بصيغة الأمرء بل بعض ما صدق عليه أنه 
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قرآن أو سنّهُ لا يكون أمراًء فين صيغةٌ الأمر وكل واحد منهما عموم من وجه. بل نسبةُ موضوع بعض العلوم إلى موضوعات مسائله 
على رأى الإمام «مدّ ظلّه؛ هى نسبة الكل إلى أجزائه؛ كالجغرافيا. 

والحقّ أن يقال فى المقام: إنّك قد عرفت أن مسائل كل علم يسانخ بعضها بعضاً وهذه السنختيَةُ موجودة فى ذات هذه المسائل 
وجوهرهاء ولا سنخْيَ بين مسائل علمين» وهذه السنخية كاشفةُ عن وجود موضوع واحد يوجب العلقةٌ بين مسائل العلم. 

فموضوع العلم له نحو ارتباط بموضوعات المسائل» لكن لا يجب أن يكون هذا الارتباط فى جميع العلوم على نسق واحدء فيمكن أن 
بكرن فى عفنا بتكن الطيعى والأفزافه وف عفن لخر ينس العقيف وق بصن #الكا بخو الكل واللكراب وعكذا. 

هذا تمام الكلام فى المباحث المربوطة بموضوع العلم. 
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فى تمايز العلوم 


المقام الثانى: فى تمايز العلوم 

اشارةٌ 

لاريب ولا خلاف فى أن لنا علوماً متعدّدهُ متغايرة» لكنّهم اختلفوا فى ملاكك تمايزها الذى هو منشأ تكثّرها إلى أقوال: 
-١‏ نظريّة المشهور فى المقام 


اشارة 


ذهب المشهور إلى أن تمايزها بتمايز الموضوعات. 

والظاهر أنْ مرادهم موضوعات العلوم لا موضوعات المسائل. 

فعلم الفقه مثلا يمتاز عن علم النحو بأنْ موضوع الأوّل فعل المكلف وموضوع الثانى هو الكلمةٌ والكلام. 

واورد عليهم بأنّه يستلزم اتحاد علم النحو والصرف والبلاغة» إذ الموضوع فى الجميع هو الكلمةٌ والكلام[8*]. 

واجيب عنه بأنْ الكلمة والكلا-م من حيث الإ-عراب والبناء موضوع النحوء ومن حيث الصححةُ والاعتلال موضوع الصرفء ومن حيث 
الفصاحة والبلاغة موضوع المعانى والبيان» فتتغاير موضوعات هذه العلوم الثلاثة 
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بتعدّد الحيثات. 

ولجمع من الفلاسفة المحمّقين نكتة لطيفة على ما نقله المحمّق الاصفهانى فى حاشيته[/ا؟] على الكفاية» وهى أن قول النحاة: «موضوع 
علم النحو هو الكلمه والكلا-م من حيث الإ-عراب والبناء» ليس بمعنى: من حيث كونهما معربين بالفعلء بل يكون بمعنى: من حيث 
كونهما قابلين لورود الإعراب عليهماء ولا لكانت مسائل النحو من قبيل الضروريّة بشرط المحمول؛ ضرورة أن قولنا: 

«الفاعل مرفوع) بناءً على الأوّل يكون بمعنى: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» وأا بنا على الثانى يكون بمعنى: «الفاعل 
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الذى هو قابل لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً»» وهذا هو المعنى الصحيح لا الأوّل. 

وبه تبيين فساد عدول بعضهم عا ذهب إليه المشهور من كون موضوع علم النحو هو الكلمهٌ والكلام إلى كونه هو المعرب والمبنى؛ 
فراراً عن إشكال متوبجه إلى المشهور. 

وجه الفساد: أن الفاعل فرد من أفراد المعربء والمراد به المعرب بالفعل» فقولنا: «الفاعل مرفوع» يكون على هذا بمعنى: الفاعل 
المعرب بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً. 


نقد كلام المشهور فى تمايز العلوم 


ويرد على كلام المشهور أن دليلهم ومبناهم فى إثبات وحدة موضوع العلم يقتضى أن يكون التمايز بالأغراض لا بالموضوعات. 
توضيح ذلك: أنّهم لم يصلوا إلى إثبات وحدة الموضوع للعلوم إِلّامن 
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طريق وحدة الغرض المترئّب على كل علم كما عرفت[58]. 

وهذا الدليل وإن كان مردوداً عندناء وقد عرفت وجوه المناقشة فيه[54] إِلَا أنه يستلزم أن يكون تمايز العلوم بتمايز الأغراض. لأنّ العلم 
بوحدةٌ الموضوع ناش عن العلم بوحدة الغرض عندهم, ولا وجه للعدول من المنشأ إلى الناشئئع. 

لا يقال: لعل الوجه فيه كون الغرض معلولاء والموضوع علد له عندهم. لأنّ الغرض مترتّب على مسائل العلم والمسألة وإن كانت 
متشكلة من الموضوع والمحمول والنسبق اللأأة المكبيول عارقنى متأخر عن الموضوعء فلا يصاح للتأثير فى الغرض مع وجود 
الموضوع الذى هو معروض متقدّم» والنسب معان حرفية غير مستقلة أُوَلَ ومتأخَرهُ عن الموضوع والمحمول ثانياً. 

فلا يصلح للتأثير فى الغرض إِلّاموضوعات المسائل[ 50]. 

فوجه عدولهم من الغرض إلى الموضوع هو علتَهُ الموضوع للغرض. 

وبعبارةُ اخرى: الاستدلال لإثبات الموضوع ووحدته بوحدة الغرض إِنّما هو من قبيل البرهان الإِنّى الذى نصل فيه من المعلول إلى 
بالعلة» وهى الموضوع. 

فإنّهِ يُقال: الغرض وإن كان معلولًا اَن أوضح من الموضوع الذى هو 
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علته» إذ العلم بالغرض ووحدته أوجب العلم بالموضوع ووحدته؛ وإذا دار الأنمر فيما ينسب إليه التمايز بين الأمثر الأسجلى والمؤثّر 


الأخفى فلا ريب فى تعن الأوّل. 
إشكال المحفّق الخراسانى رحمه الله على المشهور 


والمحمّق الخراسانى رحمه الله تخيل أن المشهور أرادوا بالموضوعات فى قولهم: 

«تمايز العلوم بتمايز الموضوعات» موضوعات المسائل» حيث قال: وقد انقدح بذلك أن تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض 
الداعية إلى التدوينء لا الموضوعات ولا المحمولات. وإِلّا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة. كما هو واضح 
لمن كان له أدنى تأمّل[١8].‏ 

فإنّه أراد بقوله: «لا الموضوعات» نفى كلام المشهورء وبقرينة عطفه المحمولات عليها نفهم أن مراده منها موضوعات المسائلء إذ لا 
يمكن أن يراة مق اليضولات الامسيرلاتها. 
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وذيل كلامه المذكور قرينة اخرى على حمله كلام المشهور على موضوعات المسائلء إذ لا يلزم من كلام المشهور كون كل باب من 
كلّ علم علماً على حدة إِلَّا إذا أرادوا أن تمايز العلوم بتمايز موضوعات المسائل كما هو واضح. 

وبالجملة: فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله قرينتان على حمله كلام المشهور على إرادهُ موضوعات المسائل كما عرفت؛ وعلى 
هذا الأساس استشكل عليهم بأنّ قولهم يستلزم كون كلّ باب بل كل مسألة من كل علم علماً على حدة. 
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وتوضيح إيراده: أنّ موضوعات ومحمولاءت المسائل المربوطة بعلم واحد متغايرة فانظر إلى علم النحو مثلّاء إن قولنا: «كل فاعل 
مرفوع» مسأل نحويّة» و «كل مفعول منصوب» مسأل نحويّةُ اخرىء و «كل مضاف إليه مجرور» مسأله نحويّةُ ثالثة» وتغاير الموضوعات 
والمحمولات فى هذه المسائل الثلاث أمر واضح. فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو المحمولات لكان كل واحدةٌ من هذه 
المسائل الثلاث علماً مستقلاً. 


جواب إشكال المحمّق الخراسانى على المشهور 


لكك عرفت أن ظاهر كلام المشهور أن تمايز العلوم بتمايز موضوعاتهاء فيمتاز كل واحد من علم النحو والفقه والاصول عن صاحبيه 
بأنّ موضوع الأوّل هو الكلمه والكلام؛ وموضوع الثانى فعل المكلف. وموضوع الثالث الأدلَّهُ الأربعة أو الحبَهُ فى الفقه» فهى علوم 
متغايرة لأجل تغاير موضوعاتها. 

فلا يرد عليهم ما أورده المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

نعم هو وارد على القول بكون التمايز بتمايز المحمولات؛ لكونها متعتنةٌ فى محمولات المسائل بكثرتها من دون أن يراد انتزاع جامع 
منها وتسميته باسم خاصٌء كما فعله المشهور فى ناحيةٌ الموضوعاتء حيث انتزعوا من موضوعات المسائل جامعاً سوه باسم 
مخصوص وجعلوه ملاكك التمايز فى العلوم. 

لكنّ الظاهر أَنْ تمايز العلوم بتمايز المحمولات مجرّد احتمال ذكر فى كلام المحمّق الخراسانىء ولا قائل له. 

وعلى أى حال لا يصحح جعل تمايز العلوم بتمايز موضوعاتهاء ولا بتمايز موضوعات المسائل أو محمولاتها. 
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؟- نظريّةَ المحقق الخراسانى رحمه الله فى ملاى تمايز العلوم 
اشارة 


وذهب المحمّق صاحب الكفاية إلى أن تمايزها بتمايز الأغراض المترتبةُ على العلوم الداعية إلى تدوينهاء كالاقتدار على الاستنباط فى 
علم الاصول؛ وصون اللسان عن الخطأ فى المقال فى علم النحوء وعصمة الذهن عن الخطأ فى الفكر فى علم المنطق» وهكذا[ 81]. 
وذهب إليه قبله المير سيد شريف الجرجانى, فتبعه جماعةٌ منهم المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

والتأمل فى كلامه من الصدر إلى الذيل يدلْنا على أنّه استدل لإثبات مذهبه فى المقام بن العلم عبارة عن مجموعة مسائله المتعدّدة 
التى جمعها الدخل فى الغرض الذى دون لأ-جله العلم» فمسائل علم النحو مثلًا وإن كانت متكتّرة ومتشْنّتَةء إِلَاأنَ لها جامعاء وهو أنّها 
تشتركك فى الدخل فى الغرض الباعث على تدوين هذا العلم» وهو «صون اللسان عن الخطأ فى المقال». 

فالمحور الذى حوله تدور مسائل العلم هو الغرضء وإذا ضممنا إليه أن الغرض فى كل علم لا يكون إِلّاواحداً كما ذهب إليه المشهور 
ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله ثبت لا محالة أن كل علم يمتاز عن سائر العلوم بالغرض الداعى إلى تدوينه. 
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فكل مسأل شككنا فى كونها من مسائل النحو مثلّا نعرضها على غرضه. فإن كانت دخيلةٌ فيه نعلم أنّها من النحو وإِلَا فلا. 

ولا ينافيه كون بعض المسائل موه فى غرضين لأجل كل منهما وضع علم على حدة فإنّها حينئذٍ تكون من مسائل العلمين. 
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هذا حاصل الدقَهُ والتأمّل فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

وفى كلامه مضافاً إلى إقامةُ البرهان على مذهبه نكتتان: 

الاولى: أن المراد بالغرض فى المقام هو غرض تدوين العلم الذى له دخل فى جمع مسائل كثيرة واعتبارها علماً واحداً لا الغرض فى 
مقام التعلّم» فلا يتوققف كون مسألهُ من مسائل علم على تشخيص المتعلّم» فما كان دخيلًا فى غرض تدوين علم الفقه مثلًا يكون مسألة 
فقهيَُ وإن لم نعلم بهاء وما لم يكن كذلكك لا يكون من مسائل الفقه. وإن تختلنا كونه منها. 

الثانية: أنّ العلم لا يتحقّق قبل تدوينه» إذ ليس لنا مجموعة مسائل نسمّيها بالعلم قبل التدوين» فإذا دوّن مسائل النحو مثلًا نقول: «هذا 
علم النحو» وأمّرا قبل التدوين فلا-غرض فى البين ولا مسائل دخيلة فيه» فلا علم لناء لأنّه لا يكون إِلّامجموعة المسائل الدخيلة فى 
العرضى. 

فما يستفاد من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله امور ثلاثة: 

-١‏ إقامة البرهان على كون التمايز بين العلوم بتمايز الأغراض. 

'- أن المراد بالغرض هو الغرض فى مقام التدوين لا فى مقام التعلم. 

*- أن العلم لا يتحمّق إِلابعد تدوينه. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى ملاك تمايز العلوم 


وما قيل أو يمكن أن يقال فى رد كلامه رحمه الله وجوه: 

الأوّل: اورد عليه بأنّ الأغراض المترتَبِة على العلوم متأَخَرهُ عنها بمراحلء إذ لابدٌّ من وجود مسائل العلم أُوَلّه ثم تعلمها ثانياً» ثم العمل 
بها ثالتاً كى يترئّب الغرضء ألا ترى أن مجرّد المسائل النحويّة المدوّنة فى كتاب السيوطى مثنًا لا تؤثّر فى «صون اللسان عن الخطأ فى 
المقال) لو لم نتعلمهاء أو لم نعمل 
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بها فى المحاورات بعد التعلّم؟ 

فالأغراض المترنّبهُ على العلوم متأَخَرَهُ عنها بمراحل» فكيف يمكن تمايز المتقدّم بالأمر المتأخَر؟! 

وبعبارة اخرى: تمايز العلوم لابدٌ من أن يكون فى مرتبة نفس مسائلها أو قبلهاء فلا يمكن تمايزها بالأغراض المتأَخَره عنها بمراتب. 
ويمكن الجواب عنه بأنّه ناش عن الخلط بين العأ الغائيهُ فى الخارج وفى الذهن. فَإنّ العلهٌ الغائه بوجودها الخارجى وإن كانت 
وتأشرة طن المسطاوله إلا انها ممسر وها اله نوطة دا عليه الانترى 1 الفوالن اليد قن قن الناء ورستروها ف فون لخاد بعلن 
نفس البناء وداعية إليه» وإن كانت بوجودها الخارجى متأخَرهُ عنه. 

والمحقّق صاحب الكفاية صرّح بأنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين» والداعى إلى تدوين العلم إِنْما هو 
الغرض بوجوهه الذهنى لا الخارجى كما تخبل المستشكل. 


إشكال المحقق الخوئثى 


«مد ظله» 
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على المحقّق الخراسانى وجوابه 


الثانى: أورد عليه بعض الأعلام بأنّ العلوم على قسمين: 
-١‏ ما له غرض عملى متربّبٍ عليه كالنحو والصرف والفقه والاصول, حيث إِنّ من تعلّم النحو لا يقول فى محاوراته: «جائنى زيداً» بل 


يقول: 
«جائنى زيدا» فله أثر عملى» ومن تعلم الفقه واستنتج فيه وجوب صلاةٌ الجمعة يذهب إلى المصلى ويؤدٌيهاء فله أيضا غرض خارجى» 
وهكذا. 


1- ما ليس له غرض عملىء بل له أثر علمى فقطء كالفلسفة. حيث عرّفوها بالعلم الذى يوجب معرفة الحقائق والواقعتّات» والجغرافياء 
فإنه العلم 
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الذى يبحث فيه عن الكرة الأرضيَةُ فيترتّبٍ عليه معرفة جبالهاء غاباتهاء بحارهاء وسائر أحوالها من حيث الكمّية والكيفةٍة والوضع 
والأين. ولا يترنّب على هذين العلمين غرض خارجى. 

ثم قال: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله صحيح بالنسبةٌ إلى القسم الأوّل فقطهء وأمًا القسم الثانى فلابدٌ من القول بكون 
التمايز فيه إِمّْا بالذات أو بالموضوع. ولا ثالث لهما[”8]» لعدم غرض خارجى له ما عدى العرفان والإحاطة؛ ليكون التمييز بذلكك 
الغرض الخارجى[26]. 

هذا حاصل إشكال المحقّق الخوئى على المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

وفيه: أنّه لا فرق بين القسمين من العلوم عندناء لأنّ لكل من العلوم سواء كان من القسم الأوّل أو الثانى غرضاً باعثاً على تدوينه مغايراً 
للغرض الداعى إلى تتدوين العلم الآدخرء فكما أن لعلم النحو غرضاً خارجتّاًء كذلك للجغرافيا أيضاً غرض خارجى مغاير له» لكن 
واقعتِه كل شىء بحسبه فواقعيةُ العلم إِنّما هى بكونه متحقّقاً فى ظرفه؛ فإذا قلنا: «زيد عالم» وكان كذلكك بحسب الواقع» فهل يمكن 
أن يقال: ليس له حقيقة وواقعتة؟ أو يمكن أن يقال: ليس للوجود الذهنى حقيقةً أصنًَا؟ أو له أيضاً واقعتةُ كما أنّ الوجود الخارجى 
كذلك, لكن واقعيّة الأول إِنْما هى بتحقّقه فى الذهن, وواقعيّةُ الثانى بوجوده فى الخارج. 

فلو كان تمايز العلوم بتمايز الأغراض فلا فرق بين ما كان له غرض عملى وما ليس له إلاغرض علمى. 
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الثالث: أن صبحهُ كون تمايز العلوم بتمايز الأغراض تبتنى على أمرين: 

أ- وحدة الغرض المترئّب على كل علم؛ إذ لو أمكن تعدّد الغرض فلا معنى لامتياز العلوم بالأغراض. ووحدة الغرض وإن كانت 
كالمتسالم عليه بينهم إِلَا أنّه لا دليل عليها كما تقدّم فى البحث عن دليل المشهور لإثبات وحدة الموضوع[80]. 

ب- أن لا يكون فى المرتبة المتقدّمهُ على الغرض وجه به يمتاز العلوم بعضها عن بعضء وإِلَا حصل التمايز فى تلكك الرتبة ولا تصل 
النوبة إلى الغرض. 

فتأمّل» كى ينضح لكك أنه هل يوجد فى الرتبة المتقدّمةُ على الغرض وجه التمايز أم لا؟ 


-٠‏ نظرية الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ما به يتمايز العلوم 


وذهب سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) إلى أن تمايز العلوم بالسنخيّةُ الذاتيٍة المتحمّقة بين مسائلهاء فإنّك عرفت[22] أن بين 
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مسائل كل علم سنخيةُ ذاتية» ولا سنخيَةُ بين مسائل علمين. 

ألا ترى أن قول النحاة: «كل فاعل مرفوع» يسانخ قولهم: «كل مفعول منصوب»» ولا يسانخ قول الفقهاء: «الميتة محرّمة)؟ 

ولا يصحح السؤال عن علَّهُ هذا التناسخ, لأنّه ذاتى والذاتى لا يعلل» فكما لا يصيّح السؤال عن علَّهُ كون الإنسان ناطقاً أو حيواناء فكذلكك 
لا يصمح السؤال عن علَّهُ وجود السنختيّة بين مسائل العلم. 
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وبالجملة: المسانخة بين مسائل كل علم توجب امتيازه عن سائر العلوم» ولا ترتبط هذه السنختة بالموضوعات. لأنا أنكرنا افتقار العلم 
إلى الموضوعء ولا بالأغراض» ضرورة أنَا ندركك السنخيةُ بين مسائل النحو مثلاء ولو لم يكن له غرض أصًا أو جهلنا بغرضه فرضاً 
وهذا كاشف هق ارماط التتحية بذوات العدائل لذ بالغرض. 

وكداكا حلمم فى يعشن التسبائل .أن تدخل عيالة فى عليه لذ بش ساذكر]/31]) لأن ويعره االمقعة ين جتالة اصرلية هذا وسائر 
مسائل علم الاصول لا ينفى وجود السنختّة بينها وبين مسائل علم آخر. 

فقولنا: «الأمر يدل على الوجوب» مسألة اصوليَةُ من طرفء ولغويّةُ من طرف آخرء لكونها مناسبةٌ ومسانخةٌ لمسائل كلا العلمين. 

فمنشأ وحدة العلوم وكذلكك منشأ تمايزها إِنّما هو السنخية الذاتية المتحمّقةُ بين مسائل كل علم. 

هذا حاصل ما ذهب إليه الإمام «مدّ ظلّه) فى المقام[88]. 

لا يقال: السنخيةُ ترتبط إِمّرا بموضوعات المسائلء أو بمحمولاتهاء أو باشتراكها فى الغرض المترتّب عليها الذى يعر عنه بغرض 
العلم[9]» لأنّ مسائل العلوم م ركبة عن هذه الامور الثلاثة فقط. 

فلابدٌ من القول بن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما ذهب إليه المشهور 
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على الأوّلء وبتمايز المحمولات على الثاني وبتمايز الأغراض كما ذهب إليه المحقّق الخراسائى رحمه الله على الثالث» ولا يتصوّر أمر 
رابع. 

فالمشال انه لت د فط سقس و جه د اللأفوو لجل كور نابا عر قط ستقيى لمانا الور عه امو اللده زضالك و النجير زات 
والنسبء فالسنخيَة المتحقّقهُ بين مسائل النحو مثلًا مربوطة بمجموع «الفاعل مرفوع) و «المفعول منصوب» و «المضاف إليه مجرور). 
وثانياً: لابدّ من القول بِأنّ التمايز بنفس السنخية؛ ولو كان ملاكها هو الموضوع أو المحمول أو الاشتراكك فى الغرض. لأنّ البرهان فى 
المقام من قبيل الإن لا اللم. 

توضيح ذلكك: أنّ الا-شتراكك فى الغرض مثا وإن كان عله لتحقّق السنخيّةُ بين المسائلء إِلَاأنَا نصل إليه من طريق السنخية, لكونها 
أوضح منه. ألا ترى أنه لو لم يكن لعلم النحو غرضء أو جهلنا به لتحقّقت السنخيّة أيضاً بين قول النحاة: «الفاعل مرفوع» و «المفعول 
منصوب'. 

وينبغى ذكر نكتة فى المقام» وهو أن الإمام «مدّ ظلّه؛ استشكل على القول بكون الأغراض ملاكاً لتمايز العلوم, بأنّ الأغراض متأخَرهُ 
عن مسائل العلوم؛ ولا يمكن تمييز المتقدّم بما هو متأخر. 

وقد عرفت[ ]2٠‏ أنه ناش عن الخلط بين العلهُ الغائيهُ بوجودها الخارجى وبوجودها الذهنىء فإِنّ المتأخر عن العلوم إِنّما هو الغايةٌ 
الخارجية وأما الغاية الذهتية التى تكون غرضاً داعياً إلى التدوين فهى متقدّمةُ عليها. 

لكن تقدّم الغرض على العلم لا يوجب أن يكون التمايز بين العلوم 
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بالأغراضء لأنّ السنختة أوضح من الغرض كما تقدّم آنفاًء فلابدٌ من أن يكون التمايز بها كما قال الإمام «مدّ ظله. 
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6- نظريّةٌ الاستاذ البروجردى رحمه الله فى تمايز العلوم 
اشارة 


وذهب سدنا الاستاذ آية الله العظمى البروجردى رحمه الله إلى أن تمايز العلوم بتمايز الجامع لمحمولات مسائلها[ .]*١‏ 

ثم ادّعى أن هذا ما اختاره المشهور أيضاًء لأنهم ذهبوا إلى أن التمايز بتمايز الموضوعات»ء وأرادوا بها جامع المحمولات. 

وذكر لاثبات كلا الأمرين خمس مقدّمات ترتبط اثنتان منها بدعواه الاولى» وثلاث بدعواه الثانية: 

المقدّمة الا-ولى: لا يخفى أنَا إذا راجعنا كل واحد من العلوم المدوّنة» وقصرنا النظر على نفس مسائله» من غير التفات إلى ما يكون 
خارجاً من ذات المسائل من المدوّن والأغراض ونحوهماء علمنا علماً وجدائياً باشتراكك جميع تلكك المسائل المتشدّتةُ فى جهة وحيثية 
لا توجد هذه الجهة فى مسائل سائر العلوم» وتكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل» وبسببها يحصل الميز بين مسائل هذا العلم» 
وبين مسائل سائر العلوم» وكذلكك وجدنا فى كل مسأل من مسائل هذا العلم جهة وخصوصي تمتّز هذه المسألة من غيرها من مسائل 
هذا العلم. مثلًا إذا راجعنا مسائل علم النحوء وقطعنا النظر عن مدوّنه 
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والأغراض الباعثة على تدوينه رأينا أن جهة البحث فى جميعها كيفتَه آخر الكلمه من المرفوعةٍة والمنصوبدة والمجروردّة؛ فهى 
خصوصيةُ ذاتيةُ ثابتةُ فى جميع مسائله» مع قطع النظر عن المدوّن والأغراض ونحوهماء وهى الجهة الجامعة بين هذه المسائل المتشئّتة 
وبسببها تمتاز هذه المسائل من مسائل سائر العلوم» ومع ذلكك رأينا أن فى نفس كل مسألة منها خصوصية ذاتيةُ بها تمتاز من غيرها من 
مسائله. وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين من ذوات المسائل بحكم الوجدانء فلا محالة ليستا خارجتين من الموضوع 
والمحمولء إذ النسبةٌ معنى آلى» توجد فى جميع القضايا بنحو واحد, ولا تختلف باختلاف المسائل. 

المقدّمة الثانية: أنْك إذا تتبعت العلوم المدوّنة ودققت النظر فى مسائل كل واحد منهاء رأيت أن بعض العلوم الموجودةٌ يكون ما هو 
المحمول فى جميع مسائلها أمراً واحداً كالعلم الإ.لهى بالمعنى الأعتّ, فإِنّ المحمول فى جميع مسائله مفهوم واحدء وهو قولنا: 
«موجود) فيقال: الله موجودء العقل موجود, الجسم موجود, الجوهر موجود, الكم موجودء وهكذا. وأنْ بعضها ممما يختلف المحمول 
فى مسائله» لكنّه توجد بين محمولاته المختلفة جهه جامعة؛ بل ربما يكون المحمول فى مسائل فصل منه أمراً وحدائتاً كعلم النحوه 
فإِنَّ المرفوعةة مثلما تارة تحمل على الفاعل» واخرى على المبددأء وتتحصّل بذلكك مسألتان» ومع ذلك فالمرفوعتّة وإن كانت تغاير 
المنضوقة» لكن ييتهسانجهة جائعة :ذاضية» هيك إن كذا منهما من تعندات الاغرات الخاصل لآخر الكلمة. 

وبالجملة: فليس المحمول يختلف دائماً فى جميع مسائل العلم؛ وأمَا موضوعات المسائل فهى ممما تختلف دائماً فى جميع المسائل» من 
أى علم كانت. 
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وحيث عرفت فى المقدّمة الاولى أن فى كل مسألة من مسائل العلم توجد جهتان: جهة ذائيَة جامعة بين جميع مسائل هذا العلم؛ وبها 
تمتاز من مسائل سائر العلوم» وجهة ذاتِه بها تمتاز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم» وعرفت أيضاً أن الجهتين ليستا 
خارجتين من الموضوع والمحمول فلا محال تنحصر الجهة الاولى فى المحمول والجهة الثانية فى موضوع المسائلء لأنّه الذى يختلف 
فى جميع المسائل؛ بخلاف المحمول. 

وبعبارة اخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتهاء وتمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات مسائلها. 

المقدّمة الثالثة: أن المراد بالعرض فى قولهم: «موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتة» هو العرض باصطلاح المنطقى لا 
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الفلسفىء فإنَ العرض الفلسفى عبارة عن ماهيَهُ شأن وجودها فى الخارج أن يكون فى الموضوع؛ ويقابله الجوهر. 

والعرض المنطقى عبار عمًا يكون خارجاً من ذات الشىء متّحداً معه فى الخارجء ويقابله الذاتى. وبين الاصطلاحين بون بعيد, فإِنّ 
العرض المنطقى قد يكون جوهراً من الجواهرء كالناطق بالنسبة إلى الحيوان وبالعكسء حيث إن كلناً منهما خارج من ذات الآخر 
ومحمول عليه فيصدق عليه تعريف العرض المنطقىء وإن كان كل منهما ذاتياً بالنسبة إلى الإنسان؛ فالعرض باصطلاح الفلسفى مطلق» 
وباصطلاح المنطقى أمر نسبى؛ فإِنّ «الفصل» مثلًا بالنسبة إلى «الجنس» عرض خاصٌء وبالنسبة إلى «النوع) المؤلّف منه ذاتئ له وأمًا 
المقولات التسع العرضيّة باصطلاح الفلسفى فلا تتغتّر عن وصف العرضيَة باختلاف الاعتبارات والنسب. 

المقدّمة الرابعة: لا يخفى أنّ كلّ واحد من الموضوع والمحمول فى مسائل 
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العلم عرض بالنسبةٌ إلى الآدخر, إذ المراد بالعرض هنا- كما عرفت- هو العرض باصطلاح المنطقى» وهو عبارةً عتما يكون خارجاً من 
ذات الشىء, ومتّحداً معه فى الخارجء ففى قولنا فى العلم الإسلهى بالمعنى الأعمّ: «الجسم موجود» كل واحد من وصفى الجسميةٌ 
والوجود خارج من ذات الآخر مفهوماًء ومتّحد معه خارجاًء فكل واحد منهما عرض ذاتى بالنسبة إلى الآخرء وكذلك كل واحد من 
وصفى الفاعليةُ والمرفوعتّةُ فى قولنا: «الفاعل مرفوع» يكون عرضاً منطقياً بالنسبة إلى الآخرء وهكذا فى جميع مسائل العلوم. 

والحاصل: أنّ الموضوع فى كل مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولات المسائل وبالعكس. 

المقدّمة الخامسة: أن المتداول فى المسائل وإن كان جعل الأسخصٌ موضوعاً والأعتم محمولَاء فيقولون: «الفاعل مرفوع» و «المبتدأ 
مرفوع» وهكذاء إِلَاأنّ النظم الطبيعى يقتضى جعل المعلوم من الأمرين موضوعاً والمجهول منهما محمولاء فإذا عرف المخاطب زيداً 
ولكنّه لم يعلم أنه جاء من السفر أم لا؟ 

نقول: «زيد جاء من السفراء وإذا علم بمجىء شخص من السفر ولم يعلم أنه من هو؟ نقول: «الذى جاء من السفر زيدا. 

إذا عرفت هذه المقدّمات تبن لكك أن الح مع القدماءء حيث قالوا: إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعاتء إذ المراد بموضوع العلم هو 
ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتدة» وليس هو إِلَاعبارهُ عن جامع محمولات المسائل؛ الذى عرفت فى المقدّمة الثانية أن تمايز العلوم 
بتمايزه» ووجه كونه موضوعاً أنّ جامع محمولات المسائل فى كل علم هو الذى ينسبق أُوَنًا إلى الذهن, ويكون معلوماً عنده» فيوضع 
فى وعاء الذهن؛ ويطلب فى العلم تعيّناته وتشخصاته التى تعرض له. 
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مثلًا فى العلم الإلهى بالمعنى الأعم يكون نفس الوجود معلوماً لنا وحاضراً فى ذهنناء فنطلب فى العلم تعتّناته وانقساماته اللاحقةُ له: من 
الوجوب. والإمكان, والجوهررّة» والعرضيَهُ والجسميّةُ» ونحوهاء فصورة القضيّة وإن كانت هى قولنا: «الجسم موجود مثلماء لكنّ 
الموضوع حقيقةٌ هو عنوان الموجودرّة؛ فمحصّل مسائله هو أن الوجود المعلوم لكك. من خصوصيّاته وتعّناته وصف الجوهرررة» ومن 
تعتيناته وصف الجسميّةء وهكذاء ولذلكك تراهم يقولون: إن موضوع العلم الإ-لهى بالمعنى الأعمٌ هو الوجود, مع أن الوجود يصير 
متحير لاقن القهانا التشردة: 

وكذلك فى علم النحوء فإنّ أول ما ينسبق إلى ذهن المتتئع لاستعمالات العرب. إِنّْما هو إعراب آخر الكلمة» والاختلافات الواقعة فيه: 
من المرفوعتّه والمنصوية والمجروررّة» فتطلب فى علم النحو الخصوصيات التى بسببها يتحمّق الإ-عراب واختلافاته من الفاعلية 
والمفعولية ونحوهماء فالمسألة المعقودة وإن كانت بصورة قولنا: «الفاعل مرفوع»؛ لكنّ الموضوع حقيقةً هو وصف المرفوعيّة؛ فمحصّل 


والحاصل: أن جامع المحمولات- أعنى الحيثدِة المشتركة بين مسائل العلم- هو الذى ينسبق إلى الذهن أَوّلَاء ويطلب فى العلم جهاته 
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وتعيّناته» فهو الموضوع للعلم, والتعيئنات المختلفة التى يجعل كل واحد منها موضوعاً لمسألة» عوارض ذائي لموضوع العلم؛ لما عرفت 
فى المقدَّمةُ الرابعة أن كل واحد من الموضوع والمحمول فى المسألة عرض بالنسبة إلى الآخرء وفى المقدّمةٌ الخامسة 
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أن ما هو الموضوع حقيقةً هو المعلوم من الأمرين. 

فتلخص مما ذكرنا أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات, أعنى بها جامع محمولات المسائل» وتمايز المسائل بتمايز الموضوعات فيها. 
وقد تين لكك بما ذكرناه فساد ما ربما يتوهّم فى المقام من أنه لِم لا يجوز أن تكون الجهة المشتركة بين مسائل العلم المائزة إيَاها من 
سائر العلوم؛ هى عبارة عن الكلى الجامع لموضوعات المسائلء والجهة التى بها يمتاز كل مسأل من غيرها عبارة عن خصوصيّات 
موضوعات المسائلء وعلى هذا فتوجد كلتا الجهتين فى عقد الوضع. ويكون موضوع العلم عبارة عن الكلّى الجامع لموضوعات 
الحساتل, 

توضيح الفساد: أنّك قد عرفت أن موضوع العلم هو الحيثية المعلومة التى يطلب فى العلم تعتناته» ويبحث فيه عن عوارضه التى تحمل 
عليه» وليس هذا إِلَّا ما هو الجامع للمحمولات: فإنّه الحيثية المنسبقة إلى الذهنء التى يبحث فى العلم عن عوارضها. 

والظاهر أن ما ذكرناه هو مراد القوم أيضاًء حيث أضافوا قيد الحيثٍ. فى بيان موضوع العلوم الأدبةُ: فقولهم: إن موضوع علم النحو هو 
الكلمهُ من حيث الإعراب والبناء» وموضوع علم الصرف هو الكلمة من حيث الصححة والاعتلال» وهكذاء إِنْما يريدون بذلكك كون 
حيثيةُ الإعراب والبناء موضوعاً لعلم النحوء وحيثية الصبّحةُ والاعتلال موضوعاً لعلم الصرف. 

وعلى هذا فيكون تمايز جميع العلوم بتمايز الموضوعات. وبعبارة اخرى بتمايز جامع المحمولات. فإنّه لا فرق بين موضوع العلم وبين 
جامع محمولات مسائله إِلَافى التعبير[ "2]. 
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نقد ما اختاره السيّد البروجردى رحمه الله فى تمايز العلوم 


١-لا‏ إشكال فى ما ذهب إليه فى المقدَّمهُ الاولى» من أن فى جميع مسائل العلوم جهتين ذاتيتين: 

إحداهما: مغايرة مسائل كل علم مع مسائل سائر العلوم» والثانية: أن مسائل كل علم وإن كانت متشابهة متسانخة إِلَاأنَ لكل منها 
مغايرةٌ مع سائر المسائل من ذلك العلم» ملا لقولنا: «الفاعل مرفوع) مغايرة مع «الصلاة واجبة» ومغايرة اخرى مع «المفعول منصوب» 
خال كوثه مسائكاً ومشابها أيضاً للثانى. 

لكنّ الإشكال فى دعوى استناد المغايرتين المذكورتين بالموضوع والمحمول وعدم دخل النسبة فى ذلكء كيف وللربط بين 
الموضوع والمحمول دور مهم فى تحقّق المسألة» بل ما هو المجهول للمخاطب. والمتكلم يريد إفادته إِنّما هو بيان النسبة والهوهويّة 
بين الموضوع والمحمول. 

فحينما نقول: «الفاعل مرفوع» لا نريد تفهيم «الفاعل» أو «المرفوع)»» بل نريد تفهيم كون الفاعل مرفوعاً. 

والعجب من قوله فى تعليل دعواه: «إذ النسبة معنى آلىّ» توجد فى جميع القضايا بنحو واحد. ولا تختلف باختلاف المسائل). 

فإِنّ النسبة وإن كانت معني حرفت 1ك إَِاأنها المقصودة بالإفهام فى جل المحاورات. ووجود النسبة فى جميع المسائل لا يستلزم 
اتّحادها فى الجميع. فإنَ النسبة بين «الفاعل مرفوع» مغايرة للنسبة بين «المفعول منصوب»» واشتراكك 
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المسألتين فى كونهما بصورة المبتدأ والخبر لا يوجب اتّحاد معناهما والنسبةُ بينهماء فإنّ نسبة المرفوعيّة إلى الفاعل غير نسبة المنصوبية 
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إلى المفعول. فلا يصمح القول بانحصار التمايز فى محدودة الموضوع والمحمول» وعدم دخل النسبة فيه. 

؟- قال رحمه الله فى المقدّمة الثانية: تمايز مسائل كل علم فى أنفسها بتمايز موضوعاتهاء وتمايز العلوم بتمايز ما هو الجامع لمحمولات 
مسائلهاء وابتنى ذلكك على وحدةٌ جميع المحمولاءت فى بعض العلوم كالفلسفة. ووحدة محمولا.ت بعض الأ-بواب فى بعض آخرء 
كباب المرفوعات من علم النحوء وعلى اختلاف الموضوعات فى جميع المسائل من جميع العلوم. 

وفيه: أن الأ.مر فى بعض العلوم بعكس ذلكء كالعرفان, فإنّ موضوعه وموضوع جميع مسائله شىء واحدء وهو الله فكيف يمكن 
القول بأنّ تغاير مسائل كل علم فى أنفسها بتغاير موضوعاتها؟! 

- قال رحمه الله: المشهور موافق لنا فى ملا-كك تمايز العلوم؛ فإِنّهم وإن عتروا بأنّ تمايزها بتمايز الموضوعات. إِلَاأنٌ موضوع العلم 
عبارة عن الجامع لمحمولات مسائله. 

وفيه: أن هذا من قبيل تفسير ما لا يرضى صاحبه. فإنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ موضوع علم النحو مثلا هو الكلمة والكلام؛ ولا ريب فى 
أن المسائل النحوره هى «الفاعل مرفوع)»» و «المفعول منصوب»» و «المضاف إليه مجرور». وهكذاء فانظر إلى وجدانكك فهل تجد 
الموضوع الذى هو الكلمهُ والكلام جامعاً للفاعل والمفعول والمضاف إليه؛ أو للمرفوع والمنصوب والمجرور؟ 

لاريب فى أن الصحيح هو الأوّلء وأمَا الجامع بين هذه المحمولات فهو «كيفي آخر الكلمة» لا الكلمة والكلام. 

إن قلت: يؤيْد ما ذكره آيةٌ الله البروجردى رحمه الله أن موضوع الفلسفة هو 
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«الوجود) ومحمول جميع مسائلها أيضاً هو «موجود)؛ حيث نقول: الله موجود, الجوهر موجود العرض موجوده وهككذاء ولا ريب فى 
أن الوجود جامع هذه المحمولات. 

قلث: كون الوجوه موضوعاً للفلسفة وإن كان هلاثما للقول بأضالة الوجود» لكله لا يناسب القول بأصضالة الساهية: لأنْ الوسود غلى هذا 
القول أمر اعتبارى؛ فالقول بكونه موضوعاً للفلسفةُ يستلزم أن يكون البحث عند القائلين بأصالةُ الماهيّة فى جميع الأبواب بحثاً عن أمر 
اعتبارى» وحيث إِنّه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم فى الفلسفة التى يبحث فيها عن حقائق الأشياء. فلابدٌ من حل الإشكال بأحد وجهين: 
أ- أن نلتزم فى خصوص الفلسفة بما التزم به آية الله البروجردى رحمه الله فى جميع العلوم؛ وهو أن مسائل الفلسفة من قبيل عكس 
الحمل» بمعنى أنّ صورة المسائل وإن كانت «اللّه موجودء الجسم موجودء العرض موجود وهكذاء لكنّها فى الواقع «الموجود هو الله 
الموجود هو الجسم الموجود هو العرض» وهكذاء وكلمة الموجود فى هذه القضايا بمعنى «الواقع»[27]. 

فبالنتيجة موضوع الفلسفة هو الجامع بين موضوعات مسائلها لا الجامع بين محمولاتها. 

ب- والأحسن أن يقال: الوجود ليس موضوع الفلسفة» بل موضوعها «الواقعة)[95]» ويبحث فى الفلسفة عن عوارضهاء سواء قلنا بأصالة 
الوجود أو 
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بأصالة الماهيّةُ» لكنّ الواقعيّةُ تنحصر فى الوجود عند القائلين بأصالته» وفى الماهيّة عند القائلين بأصالتها. 

وعلى هذا فموضوعات مسائل الفلسفةُ مصاديق هذه الواقعيّة فالجوهر[ه2] أحد مصاديقهاء والجسم مصداق آخرء والعرض مصداق 
ثالث» وهكذا. 

والحاصل: أن موضوع الفلسفة هو الجامع بين موضوعات مسائلهاء ويعتر عنه بالواقعيّة. 

هذه هى الإشكالات الوارده على ما ذكره من المقدّمات», وهنا إشكالان آخران ينهدم بهما أساس ما ذكره رحمه الله. 

*-لا ريب فى أن الغرض من البحث حول ملاكك تمايز العلوم إِنّما هو تشخيص المسائل المشكوكة. 

توضيح ذلكك: أنّا إذا شككنا فى أن الاستصحاب مثا هل هو مسألة اصولةة أو فقهتِك فلابدٌ لنا من ملاحظة ضابطة التمايزء لنعلم بها 
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كونه من الاصول أو الفقه كى ندرجه فى محله ونبحث عنه فى العلم المربوط به. 

وربما يترتّب عليه ثمره عملدة أيضاًء كما لو قال شخص بجوز التقليد فى الفقه وحرمته فى اصوله؛ فإن اقتضت مسألة التمايز كون 
الاتعصحات من الفقه ان التقليد قف وا اتير كرد من الأول قد 

وبالجملة: البحث عن ملاكك تمايز العلوم ليس بحثاً علمياً صرفاًء بل الغرض منه رفع الشكك عن المسائل المشكوكة وإدراجها فى العلم 
المريوط بها 

إذا عرفت هذاء فلو قلنا بمقالة آآية اللّهِ البروجردى رحمه الله من أن التمايز بتمايز جامع المحمولات فلا يترتّب عليه الغرض المذكور. 
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توضيح ذلكك: أن الجامع لابدّ من أن ينتزع عن محمولات جميع مسائل العلمء وإِلَّا فلم يتحمّق به التمايز بين العلوم. 

فحينما نشكك فى أنّ الاستصحاب مثا هل هو من المسائل الاصولية أم لا؟ 

فالضابط فى تشخيصه هل هو الجامع بين محمولات المسائل سوى الاستصحاب أو معه؟ 

لا يمكن الذهاب إلى الأول لأنّه يستلزم الشكك فى كون هذا الجامع المنترع جامعاً لمحمولا.ت جميع المسائل؛ لاحتمال كون 
الابعديدات ننه 

ولا إلى الثانى, لأنّه يستلزم احتمال أن يكون هذا الجامع منتزعاً عن محمولات مسائل الاصول وشىء أجنبى عنهاء للشكك فى دخول 
الاستصحاب فيها فرضاً. 

وبعبارة اخرى: كلا-مه رحمه الله يستلزم نحواً من الدور, لأنّ العلم بكون الاستصحاب داخلا فى الاصول أو خارجاً عنه يتوقف على 
العلم بالجامع بين محمولات جميع المسائل؛ لكونه ملاك التمايزء والعلم بالجامع لمحمولات جميع المسائل يتوقف على العلم بدخول 
الاستصحاب فيها أو خروجه عنهاء كما هو واضح. 

هذا أهمْ إشكال ينهدم به أساس ماذهب إليه آلية الله ار نسوس نميه الك 

ولا يخفى عليكك أنه وارد على كلام المشهور أيضاًء لأنْهم ذهبوا إلى أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات[28] أُوَلّه وإلى أن موضوع 
كل علم هو الجامع بين موضوعات مسائله[/ا2] ثانياً» فتمايز العلوم عندهم بتمايز الجامع بين موضوعات 
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مشائلها: 

فلابدٌ من أن يكون هذا الجامع الذى سمّى عندهم موضوع العلم منتزعاً عن موضوعات جميع المسائل. 

فلو شككنا فى أنّ الاستصحاب مثلًا هل هو من المسائل الاصولية أم لا؟ 

فالعلم بدخوله فيها أو خروجه عنها متوقف على العلم بالجامع بين موضوعات جميع المسائل» لكونه ملاكك التمايز» والعلم بالجامع 
لموضوعات جميع المسائل متوقف على العلم بدخول الاستصحاب فيها أو خروجه عنهاء وهذا دور. 

وبالجيلةة دعق النقيوى أيقا نا أورذقاة صل 17 الله لوسرو رشية اللاطابق المان بالقدا. 

لكنّه لا يرد على من قال بكون الأ-غراض ملاكاً لتمايز العلوم كالمحقّق الخراسانى رحمه الله إذ العلم بالغرض لا يتوقف على العلم 
بجميع المسائل» فيمكن أن نعلم بِأنّ فائدة علم الاصول هى القدرة على الاستنباط» ومع ذلكك نشكك فى أن الاستصحاب هل هو من 
مسائله أم لا؟ فنعرضه على الغرض لكى يرفع الشكك ونعلم بدخوله فى المسائل الاصوليَةُ أو خروجه عنها. 

ه- ويرد على آيةُ الله البروجردى والمشهور إشكال آخر أيضاء وهو أنّ الجامع بين المحمولات أو الموضوعات الذى هو ملاكك تمايز 
العلوم عندهم» هل هو جامع صنفى أو نوعى أو جنسى[28]؟ 
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هنا قرائن على أنْ مرادهم الجامع النوعى: 

منها: أن المشهور قالوا: إن نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله هى نسبة الكلى إلى المصاديق والطبيعى إلى الأفراد فيعلم أَنّهم 
فرضوا هذا الجامع نوعتّاء وفرضوا موضوعات المسائل مصاديقه وأفراده إذ لو كان مرادهم الجامع الجنسى لما عتروا عن موضوعات 
المسائل بأفراده» بل بأنواعه. وأيضاً لو كان مرادهم الجامع الصنفى لما عبروا عن موضوع العلم الذى هو عبارة اخرى عن هذا الجامع 
بالطبيعى, لأنّ التعبير به إِنّما يصحح فى النوع لا فى الصنف. 

ومنها: أن إرادة الجامع الصنفى أو الجنسى تشكل الأمر فى بعض العلوم مثل علمى النحو والصرفء ضرورة أن إرادة الجامع الصنفى 
تستلزم أن يكون كلّ واحد من المعرب والمبنى مثنًا علماً على حدة» لكونهما صنفين من النحوء وإرادة الجامع الجنسى تستلزم أن 
يكون موضوع علمى النحو والصرف هو الكلمة والكلام[189؛ مع أنّهم فرّقوا بينهما وقالوا: موضوع النحو هو الكلمة والكلام من حيث 
الإعراب والبناءء وموضوع الصرف هو الكلمةٌ والكلام من حيث الصبحةٌ والاعتلال» ولا ريب فى أن كلا منهما جامع نوعى داخل تحت 
الجنس الذى هو الكلمة والكلام. 

والحاصل: أنّ مراد المشهور من الجامع بين موضوعات المسائل ومراد آية اللّهِ البروجردى رحمه الله من الجامع بين محمولاتها إِنّما هو 
الجامع النوعى. 

وحينئِ» فإن علمنا بكون مجموعة معيّنةُ من المسائل داخلة فى علم النحو 
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مثا وشككنا فى مجموعة اخرى وأردنا تشخيص كونها داخلة فيه أو خارجة عنه بملاكك التمايز الذى هو الجامع فرضاًء فلا علم لنا 
أن الجامع المنتزع هو الجامع النوعى, إذ يحتمل أن يكون المسائل المعلومة صنفاً للنحو. والمسائل المشكوكة صنفاً آخر له» كما أن 
المعربات والمبتيات صنفان للنحوء فيحتمل أن يكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة جامعاً صنفياً. 

وبعبارة اخرى: لابدّ لكم من العلم بكون الجامع المنتزع جامعاً نوعة) شاملًا لجميع المصاديق النوعتّرة» كالإنسان, ولا علم لكم بنوعيّة 
الجامع إِلّا بعد العلم بخروج المسائل المشكوكة عن النحو وانحصاره بالمسائل المعلومة التى انتزعتم منها الجامع؛ مع أن الملاكك فى 
خروجها عنه أو دخولها فيه هو الجامع الذى يكون ملاكك التمايز بين العلوم فرضاً. 

إن قلت: لا دخل لكثرة الأفراد وقلّتها فى الجامع النوعىء ألا ترى أن الإنسان جامع نوعىء سواء كان أفراده ألفاً أو أكثر أو أقل» فكيف 
قلتم: إِنّ الجامع فى العلوم يكون نوعتاً لو كانت المسائل المشكوكة خارجة عنهاء ويحتمل أن يكون صنفياً لو كانت داخلةً فيها؟! 
قلت: بين المقامين فرق لأنّا علمنا أن «الإنسان» جامع نوعى مركب من جنس وفصل باسم «الحيوان» و «الناطق»؛ فكلّ من صدق عليه 
أنه حيوان ناطق فهو فرد للإنسان, والإنسان نوع له ولا يفرق فى نوعّته كثرة المصاديق وقلتها. 

بخلاءف ما نحن فيه إذ ليس لنا هاهنا جامع نوعى مشخص من قبل» بل نريد انتزاع الجامع النوعى من مجموعة المسائل فإن كانت 
المسائل المشكوكة خارجة عن العلم واقعاً كان الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة نوعتّاء وإن كانت داخلة فيه واقعاً يحتمل أن 
تكون كل من مجموعة المسائل المعلومة 
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والمشكوكة صنفاً للعلم» فيكون الجامع المنتزع عن المسائل المعلومة صنفتا وللمسائل المشكوكة أيضاً جامع صنفى آخره فلابدٌ من 
انتزاع الجامع النوعى الذى يعمهما. 

فحاصل الإشكال على المشهور وآية الله البروجردى رحمه الله أنه من أين انكشف لهم نوعدة الجامع لكى يكون ملاكاً للتمايز بين 
العلوم» وضابطاً لتشخيص كون المسائل المشكوكة داخلة فى علم أو خارجةٌ عنه؟! 
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ه- نظريّةُ المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى مسألة تمايز العلوم 
اشارة 


وبعض الأعلا-م بعدما نقل كلاءم المشهور من كون التمايز بتمايز الموضوعات, وكلادم المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنه بتمايز 
الأغراض قال: 

والتحقيق فى المقام أن يُقال: إِنّ إطلاق كل من القولين ليس فى محلّه. 

وبيان ذلكك: أن التمايز فى العلوم تارةٌ يُراد به التمايز فى مقام التعليم والتعلّم[٠12]:‏ لكى يقتدر المتعلم ويتمكن من تمبيز كلّ مسألةُ ترد 
عليه» ويعرف أنّها مسألة اصوكٍة أو مسألة فقهدّ أو غيرهماء واخرى يراد به التمايز فى مقام التدوين» وبيان ما هو الداعى والباعث 
لاختيار المدوّن عَدَهُ من القضايا والقواعد المعقالفة» وتدوكها غلما والحداء وتسميتها باسم فارد» واختياره عدَّهُ من القضايا والقواعد 
المتخالفة الاخرى وتدوينها علماً آخرء وتسميتها باسم آخر وهكذا. 

أمّا التمايز فى المقام الأول فيمكن أن يكون بكل واحد من الموضوع والمحمول والغرضء بل يمكن أن يكون ببيان فهرس المسائل 
والأبوات إجبالا 
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والوجه فى ذلك هو أن حقيقة كل علم؛ حقيقة اعتباريّةْ[١41‏ وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن غيره بتباين 
الذاك: كنا لل كاننك مطيقة كل والح عتووا من عقو لة على حداف أو بالفضل كبالر كانك عن مقولة واحدقايل وديا بالأعكبار 
وتمييز كل مركب اعتبارى عن مركب اعتبارى آخرء يمكن بأحد الامور المزبورة. 

وأمّا التمايز فى المقام الثانى فبالغرضء إذا كان للعلم غرض خارجى يترتّب عليه كما هو الحال فى كثير من العلوم المتداولة بين 
الناس» كعلم الفقه والاصول والنحو والصرف ونحوها[77]. 

وذلك لأنّ الداعى الذى يدعو المدوّن لأن يدوّن عدَه من القضايا المتباينة علماً» كقضايا علم الاصول مثلاء وعدّةٌ اخرى منها علماً 
آخرء كقضايا علم الفقه ليس إلااشتراك هذه العدّهُ فى غرض خاصٌء واشتراكك تلكك العدَّهُ فى غرض خاصٌ آخرء فلو لم يكن ذلكك 
ملاكك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض فى مرحلة التدوين» بل كان هو الموضوع؛ لكان اللازم على المدوّن أن يدوّن كل باب- بل 
كل مسألة-غلما ميتقلاء رجه الملاكفء كما ة كر ساحن الكفابة قلس مرو 
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وأمّرا إذا لم يكن للعلم غرض خارجى يترتّب عليه سوى العرفان والإحاطة به. كعلم الفلسفة الاولى» فامتيازه عن غيره إِمنا بالذات أو 
بالموضوع أو بالمحمول. 

كما إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه «الكرة الأرضيَة) مثأماء ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكتنية 
والكيفية والوضع والأين» إلى نحو ذلكك. وخواصًها الطبيعيّة ومزاياها على أنحائها المختلفة. 

أو إذا فرض أن غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه «الإنسان» ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه وعن صفاته من الظاهريّة 
والباطتدة» وعن أعضائه وجوارحه وخواصٌ هاء فامتياز العلم عن غيره فى مثل ذلكك, إِما بالذات أو بالموضوعء ولا ثالث لهماء لعدم 
غرض خارجى له ما عدا العرفان والإحاطة؛ ليكون التمييز بذلكك الغرض الخارجى. 

كنا أللاقك يمكن الااز بالتحدول قينا ذا فرفى أن غرفن المذون حعلن سعرفة ما غرضه الحركة مكلاء قله أن يذؤة علماً مسحت قد 
عن ما تثبت الحركة له. سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها من المقولات» فمثل هذا العلم لا امتياز له إلّابالمحمول. 
وبما حقّقناه تبيين لكك وجه عدم صححة إطلاق كل من القولين[*7]» وأنّ تميز أئ علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع؛ كذلك لا 
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إجمانًا اخرىء بل بالذات ثالثة» على حسب اختلاف العلوم والمقامات[00]. 
هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام «مدّ ظلّها فى المقام. 


نقد مقالة السيّد الخوثى «مدّ ظله» حول تمايز العلوم 


وفى كلامه مواقع للنظر: 

-١‏ إن قلنا بأنْ التمايز مرتبط بمقام التدوين[8/]» كما هو مذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: «قد انقدح بما ذكرنا أن تمايز 
العلوم إِنّما هو باختلاءف الأ-غراض الداعية إلى التدوين» وقلنا بأنّ التمايز فى هذا المقام بالأغراض فلا فرق بين الغرض الخارجى 
والعلمى» كما تقدّم[لالا]. 

توضيح ذلك: أنّك عرفت أن للغرض وجوداً ذهتياً متقدَّماً على التدوين؛ ووجوداً خارجياً متأخراً عنه» وما هو داع إلى التدوين» وبه 
يمتاز كلّ علم عن سائر العلوم إِنّما هو الغرض بوجوده الذهنى. 

ولا فرق فى ذلكك بين العلوم التى يترتّب عليها غرض عملىء كعلم النحو الذى فائدته «صون اللسان عن الخطأ فى المقال» والعلوم التى 
لا تترئّب عليها إِلَا «معرفة الأشياء والعلم بحقائقها كما هى» كالفلسفة. 

لأنّ «صون اللسان عن الخطأ فى المقال» كما أنّهِ بوجوده الذهنى يكون داعياً إلى تدوين علم النحو. كذلك «العلم بحقائق الأشياء كما 
هى» أيضاً بوجوده الذهنى يكون داعياً إلى تدوين علم الفلسفة. 
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فلو كان الغرض الداعى إلى التتدوين ملاكك تمايز النحو عن سائر العلوم» فكذلك الأمر فى الفلسفةء ولا ملزم للفرق بينهما فى ذلكك 
ها 

؟- أنه «مدّ ظله قال فى القسم الأوّل من العلوم» أعنى ما يترنّبٍ عليه غرض خارجى: لابدٌ من أن يكون التمايز فى هذا القسم بالغرض» 
إذ لو لم يكن ذلك ملااكك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض فى مرحلة التدوين» بل كان هو الموضوع- كما عليه المشهور- لكان 
اللازم على المدوّن أقيدوة كل اتعكيل كل سالك علا سعكاء رع الملذككن كاذ كره ناح الكفابة فس شرة: 

وفيه: أنه تخيل- كالمحقّق الخراسانى رحمه الله- أن المشهور جعلوا موضوعات المسائل ملاكاً لتمايز العلوم» وقد عرفت[8/] أنّه تخيل 
باطلء فإنّ ظاهر كلامهم أن موضوعات العلوم تكون ملاكاً للتمايزء لا موضوعات المسائل» وحيث إِنّ موضوع كل علم أمر واحد فلا 
يرد عليهم هذا الإشكال. 

*- أنه «مدّ ظلّه قال فى القسم الثانى من العلوم: وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجى يتربّبٍ عليه سوى العرفان والإحاطة. كعلم 
الفلسفة الاولى» فامتيازه عن غيره إِما بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول. 

وفيه ثلا أنه إن أراد من التمايز بالذات التمايز بالسنختَة كما قال الإمام «مدّ ظله» فلماذا لم يذكره فى مقام التعليم والتعلم» مع أن 
السنخيّة أمر واضح فى كلا المقامين؟ 

وإن أراد به التمايز بالجنس والفصل فهو مغاير لما ذكره فى مقام التعليم والتعلم من أن حقيقة كل علم حقيقة اعتباريّة» وليست 
وحدتها وحدة بالحقيقة والذات» ليكون تمييزه عن غيره بتمام الذات أو بالفصل. 
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والحاصل: أنّه إن أراد من التمايز بالذات التمايز بالسنخيّةُ الذاتية بين المسائل فلابدٌ من ذكره فى مقام التعليم والتعلم أقاء نان أرافيه 
التمايز بالجنس والفصل فلا مجال له فى العلوم, لأنّ تركبها تركب اعتبارى» وليس لها جنس وفصل. 

وثانياً: أنّه مدّل لهذا القسم من العلوم بمثالين للتمايز بالذات أو بالموضوع, وبمثال ثالث للتمايز بالمحمول من دون أن يذكر ضابطة 
للمسألة. 

فيتوجه إليه سؤالان: 

-١‏ ما ضابطة كون التمايز بالذات أو بالموضوع, وما ضابطة كونه بالمحمول؟ 

1- ما معنى كون التمايز بالذات أو بالموضوع فى القسم الأوّل؟ هل اريد أن فى هذا القسم جهتين للتمايز: الذات» والموضوعء وبكل 
منهما يمتاز كل علم من علوم هذا القسم عن سائر العلوم التى لا يترئّب عليها غرض خارجىء أو اريد أن التمايز فى بعض أفراد هذا 
القسم بالذات وفى بعضها الآخر بالموضوع؟ 

وعلى التقدير الثانى فما هو الملاك فى التمايز بالذات وفى التمايز بالموضوع؟ 

وبالجملة: طرح مسأل التمايز بدون يبان أَيْهُ قاعدة يتمكن المدوّن من الرجوع إليها حين تدوين العلم يرجع إلى عدم التمايز. 


ع- تمايز العلوم بتمايز أساليب البحث 


اشارة 


وفى المقام نظر جديدء وهو أن العلوم يمتاز بعضها عن بعض باختلاف أساليب البحث وإن كان موضوعها واحداً. 

فالبحث عن معرفة الإنسان مثا تارةً يكون بطريقة إقامة البرهان العقلى واخرى بطريقة المراجعة إلى المنابع الديتيّة من الآيات 
والروايات» وثالثةٌ بطريقة التجربة» وملاحظة الآثار الباقية من النسل الأوّلى. 
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فالموضوع فى جميع هذه المباحث وإن كان واحداً وهو «الإنسان» لكنها علوم ثلاثهُ متمايزة بتمايز طرق البحث. 

وأيضاً: البحث عن معرفة الله تعالى قد يكون بحثا فلسفياً مبتنياً على البراهين العقليةء وقد يكون عرفاتياً مبتنياً على الكشف والشهود. 
فهما علمان:ومابوهما كماين اسلو البسحقه وإ كان موضوعيها واتحداء وهو الله تعال. 

فحاصل هذا القول أن تمايز العلوم إِنّما هو بتمايز طرق البحث وأساليبه. 

وفيه أَوََا: نهم إن أرادوا إعطاء ضابطة كلَيِةُ فى جميع العلوم[4] كما أنه محل الكلام فى المقام فهو يستلزم أن يكون البحث العقلى 
مثلّا عن معرفة الإنسان الذى يعبر عنه بعلم النفس» وعن معرفة اللّه تعالى علماً واحداً» لكون البحث فى كليهما بطريقة إقامة البرهان 
العقلى الفلسفى, فيتّحد الاسلوب. مع أنه لا يمكن الالتزام بهذا اللازم؛ لأنّ كونهما علمين متغايرين أمر بديهى. 

وإنأرادوا إعطاء الضابطة فى خصوص العلوم المشابهة فقط فهو أخصّ من المدّعىء لما عرفت من أن محل الكلام جميع العلوم لا 
خصوص المشابهة منها. 

وثانيً: أن استنتاج كون التمايز بتمايز أساليب البحث يتوقف على نفى جميع الاحتمالات المقابله له مع أن ما ذكره المستدل وإن كان 
ينفى- على الفرض - كون التمايز بالموضوعات» حيث إِنا نجد أنّ لنا علوماً متعدّدهٌ ذات موضوع واحده كالبحث عن معرفة الله 
باسلوب عقلى فلسفى» وباسلوب آخر عرفانى؛ 
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فلاد يمكن تمايزهما بتساير الموضوعات» إلاآنه لا ينفى أن يكون التماير باتدلاق المحمولات» أو الأغراض» حيث إن للببحث عن 
معرفةٌ الإنسان بطريقة إقامة البرهان العقلى غرضاًء وبطريقة الرجوع إلى المنابع الديتية غرضاً آخرء وبطريقة التجربة غرضاً ثالثاً. 
وبالجملة: إقامة الدليل على نفى كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لا تثبت كونه بتمايز طرق البحث وأساليبه إاإذا اقتضى نفى 
الأقوال والاحتمالات الاخرى أيضاء والدليل المذكور لا يقتضى إلانفى كون التمايز بتمايز الموضوعات فقط. 

وثالثاً: أنَا نمنع وحدة الموضوع أيضاً فيما يوهم ذلكك. فإنٌ الشىء الواحد يمكن أن يكون ذا أبعاد وحيثيات متعدّده ويجعل بلحاظ 
أحد الأبعاد موضوعاً لعلم» وبلحاظ البعد الآخر موضوعاً لعلم ثان وبلحاظ البعد الثالث موضوعاً لعلم ثالث» وهكذا. 

فمعرفة الله تعالى من طريق الفلسفة غير معرفته من طريق الكشف والشهودء وغير معرفته من طريق علم الكلام؛ وإن كان يصدق على 
الجميع أنّها معرفة الله. 

فلقائل أن يقول: يمكن أن يكون السايز هاهنا أيضاً بتماير الموضوعات؛ لأنّ الدلبل المذكور لأ بقضى تفيه بعدما عرفت من تغاير 
موضوعات هذا النوع من العلوم أيضاً بتغاير الأبعاد والحيثيات. 


الحقّ المختار فى المقام 


والحقّ فى المقام ما ذهب إليه ستبدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله) من أن 
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تمايز العلوم إِنّما هو بالسنَخَيَهُ الذائيِه المتحقَّقَهُ بين مسائل كل علم[ 16١‏ فإنا نجد بين «الفاعل مرفوع' و «المفعول منصوب» سنخية 
ذاتية» وكذلكك بين «الصلاهُ واجبة) و «الميتة محرّمة»» ولا نجد بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاء واجبة» سنختية أصنًا. 

وقد عرفت أن الغرض الداعى إلى التتدوين بوجوده الذهنى وإن كان متقدّماً رتبةٌ على المسائل» لكونه علَهُ غائيةُ لتدوينهاء والمسائل 
متقدّمةُ رتبةً على السنخيةُ بينهاء لكونها[١]‏ موضوعها. إِلَاأنا لا نهتدى إلى الغرض إِلَّامن طريق السنخيةء لكونها أوضح منه؛ فحيث 
كانت هى هادية لنا إلى الغرض ويكون المقام من قبيل البرهان الإنّى فلا تصل النوبة إلى كون التمايز بتمايز الأغراضء لأنّ مسألة 
عليه والمعلولية لا توجب ترجيح العلهُ على المعلول دائماً» بل الأمر بالعكس إذا كان المعلول أوضح من العلّهُ وهادياً إليهاء لعدم العلم 
بها لو لم نعلم به. 
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فتأخَر السنختة بحسب الوجود عن المسائل التى هى متأخَرهُ عن الغرض بوجوده فى ذهن المدوّن لا يستلزم كون التمايز بتمايز 
الأغراض الداعية إلى التدوين» بل التمايز بالسنخية» لأنها كاشفة عن الأغراض. 

فإذا شككتم فى مسألة أَنّها هل هى من مسائل النحو مثلًا أم لا؟ 

فاعرضوها على المسائل النحويّةُ المعلومة» فإن رأيتموها مسانخة لها فهى مسألهُ نحويّة وإِلَا فلا. 

ولا يخفى عليكك أنه لا دخل لَقَلَُ المسائل وكثرتها فى وجود السنخْيةُ بينهاء فإِنّ مسائل علم النحو مثلّا متسانخة» سواء كانت ثلاثاً أو 
ثلاث آلاف. 

بخلا.ف الجامع بين الموضوعات الذى قال المشهور بكونه ملاك التمايزء أو المحمولات الذى قال استاذنا البروجردى رحمه الله 
بكونه ملاكه. فَإنَّ لدخول المسائل المشكوكة فى العلم وخروجها عنه دخلًا فى الجامع المنتزع كما عرفت[67] سابقاً. 

فالحقّ بعد ملاحظة جميع الأبحاث المتقدّمةُ فى مسألة تمايز العلوم هو ما ذهب إليه الإمام «مدّ ظلّهه لسلامته من الإشكالء ثم ما ذهب 
إلبه المحقق الخراسانى رحمه الله من كون التمايز بتمايز الأغراضء لأنّ ما يرد غليه من الإشكال أقل مما يرد على سائر الأقوال. 

هذا تمام الكلام فى تمايز العلوم. 
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فى موضوع علم الاصول 

المقام الثالث: فى موضوع علم الاصول 

اشارة 

نهم بعد اختلافهم فى احتياج كل علم إلى الموضوع اتّفقوا على أن لعلم الاصول موضوعاً[7]. لكلنهم اختلفوا فيه على أقوال: 
-١‏ نظربَهُ المشهور والمحقّق القمى فى موضوع علم الاصول 


ذهب المشهور منهم المحمّق القمى إلى أنه الأدلةُ الأربعة بما هى أدَلَة[؟8]. 

أقول: تقدّم أن المشهور قالوا بوحدة موضوع كل علمء ومع ذلكك ذهبوا هاهنا إلى أن موضوع علم الاصول هو الأدلَّةُ الأربعة» وبينهما 
متافرة ظاهرة: 

إن قلت: لعل مرادهم بالأدلَهُ الأربعة بما هى أَدلُّ الجامع بينها أعنى «الحتّجهُ فى الفقه»» وهذا الجامع شىء واحدء وإن كان مصاديقه 
متعدّدة. 

قلت: لو كان هذا مرادهم فما الوجه فى عدولهم عن التعبير بالجامع الذى هو الموضوع واقعاً إلى التعبير بمصاديقه الأربعة؟! 

وأورد عليهم صاحب الفصول رحمه الله بأنّ الموضوع لو كان هو الأدلَهُ الأربعة 
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بوصف كونها أَدلهُ فلا يعقل البحث عن حَبدٍه ظواهر الكتاب والإجماع وخبر الواحد ونحوهاء لأنّ البحث عن حب هذه الامور 
بوصف كونها حتجةُ من قبيل البحث عن ثبوت المحمول للموضوع فى القضايا الضروريّةُ بشرط المحمولء وهو غير معقول[80/. 


؟- كلام صاحب الفصول فى المقام 


اشارة 


ولأجل ذلك ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى كون الموضوع ذوات الأدَلَّهُ الأربعة بما هى هى, أعنى نفس الكتاب والسنّةُ 
والإجماع والعقلء لا بوصف كونها حتجة| 82]. 


نقد نظريّةُ صاحب الفصول فى موضوع علم الاصول 


وأورد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية بأنّه إن أراد بالسنّهُ السنّه المحكية فقطء أعنى: نفس قول المعصوم وفعله وتقريره 
يلزمه خروج البحث عن حمْعِدَه خبر الواحد عن المسائل الاصوكٍة لأنْ موضوع هذه المسألة رواية زرارة مطادوهي كبا لا تكر ين 
مصاديق الكتاب أو الإجماع أو العقل» كذلك لا تكون من مصاديق السَنّهُ المحكيّة؛ كما هو واضح. 

وكذا يلزمه خروج جل مباحث التعادل والترجيح عنهاء لأمنَّ موضوعها هو الروايتان المتعارضتان» وهما ليستا من مصاديق الس 
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المحكية. 
والشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله تفطن لهذا الإشكال قبل المحمّق صاحب الكفاية» وأجاب عنه فى مبحث حمّعِيةُ خبر الواحد من 
الرسائلء بأنّ البحث 
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عن حيَحِيةُ خبر الواحد يكون بمعنى أن قول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره هل يثبت بخبر الواحد أم لا؟ 

فالموضوع فى مسائل هذا البحث هو السنّهُ المحكيّة من دون ورود الإشكال[817. 

وهو رحمه الله وإن لم جب عن الإشكال بخروج مبحث التعادل والترجيح عن المسائل الاصولتَة» ِنَاأْنَ لازم هذا الجواب المذكور أن 
يجاب عنه أيضاً ِأنّ البحث فيه وإن كان بحسب الظاهر عن الروايتين المتعارضتين إِلَاأَنّ الكلام واقعاً فى أن قول المعصوم عليه السلام 
أو فعله أو تقريره بأىٌ الخبرين المتعارضين يثبت؟ وبُجاب: بأنّهِ يثبت بالخبر ذى المزْيَه إن كان أحدهما ذا مزيرة على الآدخر, وإلَا 
فمقتضى القاعدة عدم الثبوت بواحد منهماء لأنّ مقتضاها هو التساقط» لكن مقتضى الأخبار هو التخيير» فيثبت قول الإمام عليه السلام 
بما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين المتكافئين. 

الواقعى فهو مفاد كان التامّةُ وليس بحثاً عن عوارض السنّة لأنها مفاد وأورد عليه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ الشيخ رحمه الله إن 
أراد بالثبوت الثبو تكان الناقصة. 

وبعبارة اخرى: موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتزة» ففى مسألة حبده خبر الواحد ومسألة التعادل والترجيح لابدّ من أن 
يكون البحث فيها عن عوارض السنّةُه وعرض الشىء ما يعرضه بنحو مفاد كان الناقصة بعد الفراغ عن أصل تحقّق المعروض الذى يعر 
عنه بمفاد كان التامّةُء فإذا قلنا فى مبحث حيِّيَةُ خبر الواحد: «قول الإمام عليه السلام هل يثبت بخبر 
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الواحد أم لا-؟» وأردنا منه الثبوت الواقعى كان معناه أن قول الإمام هل يتحمّق عند خبر مثل زرارة أم لا؟ وهذا مفاد كان التامرة فلا 
يكون هذا البحث بحثاً عن عوارض السّة. 

وإن أراد الثبوث التعبدى فهو بمعنى وجوب ترتبب الأثر على الخبر الحاكى للسنّة فهو من عوارضه لا من عوارضها كما لا يخفى. 
هذا كله على تقدير إرادة قول المعصوم وفعله وتقريره من السنّهُ المأخوذة فى موضوع علم الاصول فى كلام صاحب الفصول. 

وإن أراد منها العم منها ومن الخبر الحاكى لها فالبحث فى تلكك المباحث أعنى مباحث مده خبر الواحد والتعادل والترجيح وإن 
كان عن أحوال السنَّهُ بهذا المعنىء إِلَاأنَ البحث فى كثير من مسائل علم الاصول خصوصاً مباحث الألفاظ لا يكون بحثاً عن العوارض 
الذاتية للأدلّة الأربعة» إن البحث عن مفاد صيغة افعل ولا تفعل وفى مفاد المشتقٌّ لا يختصٌ بالكتاب والسنّة بل يعم غيرهما من كلام 
العرب أيضاًء ولأجل كون هذه المباحث عائَرة لكلام العرب مطلقاً يستدلٌ عليها بالتبادرء وبالأوامر الصادرهُ من الموالى العرفترة إلى 
عبيدهم. 

نعم» ثمرةً هذه المباحث معرفة خصوص أحوال الكتاب والسنّة حيث إِنّ الاصولى لا يقصد بها إلّااستنباط الأحكام الشرعيّةُ بهماء لكن 
موضوع هذه المباحث أعتم» فلا يكون البحث فيها بحثاً عن العوارض الذاتيةُ للأدلة الأربعة[88]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الإيراد على صاحب الفصول. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج٠١‏ ص: /١‏ 

إن قلت: يرد على الفقرة الأسخيرة من كلامه أن العوارض الذاتدٍة للجنس عوارض ذاتدة للنوع أيضاًء فالبحث عن صيغة افعل ولا تفعل 
وعن مفاد المشتقّ بحث عن العوارض الذاتية للكتاب والسنّةء كما أنه ببحث عن العوارض الذاتة لكلام العرب عموماً. 

قلت: صاحب الفصول رحمه الله يعتقد أن العرض الذاتى للجنس عرض غريب بالنسبة إلى النوع لا ذاتى» فالإشكال وارد عليه. 
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-٠‏ نظريّة المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام ونقده 

وقال المحقَّق صاحب الكفاية: إن موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة[89]. 

ويرد عليه- كما قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام اهل ظلهه- أنه عارٌ على الاصولى أن لا يعرف موضوع هذا العلم باسمه وعنوانه» ويشير 
إليه بن هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله» مع كونه من العلوم المهمّةُ جدًاً. 


؟- كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى موضوع علم الاصول 


ذهب آيةٌ الله البروجردى رحمه الله إلى أن موضوعه هو «الحيجة فى الفقه». 


وحيث إِنّه اختار فى «موضوع كل علم' أنه هو الجامع بين محمولات مسائله» قال هاهنا لإثبات كون موضوع الاصول هو «الحبَدِهُ فى 


الفقه): 
بعدما علمنا بأنّ لنا أحكاماً شرعيّة؛ يحصل لنا العلم إجمانًا بوجود حجج فى البين بها يحتج المولى عليناء ونحتج عليه» فى إثبات 
الأحكام الشرعتّة 
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وامتثالهاء فوجود أصل الحبَدَدُ والدليل معلوم لناء والمطلوب فى علم الا-صول تعتّنات الحبدة وتشخخصاتهاء كخبر الواحد والشهرة 
والظواهر ونحوهاء ففى قولنا: «خبر الواحد حَيْدِة» وإن جعل وصف الحيَّكدٍة محمولاء ولكنه بحسب الحقيقة هو الموضوع. فإنّه الأمر 
المعلوم» والمجهول تعيّناته وأفراده» فمحصٌّ لى مسائل الا-صول هو أن الحبَدَة التى نعلم بوجودها إجمالّاء لها تعينات وأفراد» منها خبر 
الواحدء ومنها الشهرة. وهكذاء فكل مسألهُ يرجع البحث فيها إلى تعيين مصداق للحيجة مسأل اصولية» كمسألة حجية الخبر والشهرة 
والإجماع؛ وحَدٍة أحد الخبرين فى باب التعارض» ومسألة حيِتُ القطع بقسميه من التفصيلى والإجمالى, فإِنْ حجيُ القطع التفصيلى 
كانت أمراً واضحاًء ولذا لم يتعرّض لها القدماءء إِلَاأنّ توم عدم الحيِيَُ فى بعض أقسامه أوجب البحث عنهاء فهى أيضاً من مسائل 
علم الاصولء ولا ربط لها بالمسائل الكلامةٍة- كما فى الكفاية[ 40]- وليست الحبَّدَهُ فى اصطلاح الاصولى عبارة عن حدّ الوسط. بل 
هى بمعناها اللغوى, أعنى ما يحت به المولى على العبد وبالعكس فى مقام الامتثال» فيكون القطع بقسميه أيضاً من مصاديقها حقيقةً. 
وعلى هذا فمبحث الاشتغال من مباحث الاصول» حيث يرجع البحث فيه إلى البحث عن ححِتَهُ العلم الإجمالى» وكذلك مبحث ححجتة 
الاستصحاب, بل ومبحث البراءة أيضاًء إذ محص لى البحث فيه هو أن صرف احتمال التكليف يكفى لتنجيز الواقع» ويصيحح احتجاج 
المولى ومؤاخذته أم لا؟ وكذلكك مسألة التخيير» حيث إِنْ المبحوث عنه فيها أنه فى مقام دوران الأمر بين المحذورين 
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هل يكون الأخذ بأحد الطرفين كافياً فى احتجاج العبد على المولى؟ وهكذا البحث عن ححيةُ المفاهيم؛ فإن البحث فيها ليس فى أصل 
ثبوت المفهوم؛ بل فى حبجتنتهاء حيث إِنّ لذكر القيد الزائد مثل الشرط والوصف وأمثالهما ظهوراً ما فى الدخالة بلا إشكالء وإِنّما يقع 
البحث عن حججيتهاء وسيأتى تحقيقه فى محله. 

وكذلك البحث فى مفاد هيئهُ افعل ولا تفعل» لرجوعه إلى البحث عن أنّْهما حيَجَةُ فى الوجوب والحرمة أم لا؟ وهكذا البحث فى مفاد 
المشتقٌ» لأنّه يرجع إلى البحث عن أنه هل هو حببةُ بالنسبة إلى المنقضى عنه المبدأ كالمتلئس أم لا؟ 

وبالجملة: فالمحمول فى جميع المسائل الاصولة هو عنوان «حبٍة» أو راجع إليهه فكل مسأل تكون حيثره البحث فيها حبِيَهُ أمر من 
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الامور فهى مسألهُ اصوليةٌ. 

نعم» بعض المباحث التى لم يكن المبحوث عنه فيها حيثةة الحبَدة تكون خارجة من الاصولء. وتدخل فى سلكك المبادئ» كمسألة 
مقدَّمهُ الواجبء ومبحث الضدٌ وأمثالهما. 

وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن موضوع علم الاصول هو عنوان «الحَبْدِةُ فى الفقه»» ومحصّ لى مسائله تشخيص مصاديق الحتجة 
وتعتناتها[ .]1١‏ 

هذا ما أفاده آيهُ الله البروجردى رحمه الله فى المقام وحاصله: أن موضوع علم الاصول هو الجامع لمحمولات مسائله الذى يقال له: 
«الحيّجةُ فى الفقه). 

أقول: التوجيه المتقدّم جار فى مسأل مقدّمة الواجب والضدّ أيضاًء لأنّ 
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البحث فى الأوّل يرجع إلى أنّ وجوب ذى المقدّمة هل هو حبَة علا على وجوب المقدّمة أم لا؟ وفى الثانى يرجع إلى أنّ الأمر 
بالشىء هل هو حيجة عقلًا على النهى عن ضدّه أم لا؟ إذ الحبتَةُ فى المقام أعمٌ من الشرعيّة والعقليِةُ؛ فلا وجه لجعلهما من المبادئ. 


ه- كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى موضوع علم الاصول 


وسدنا الاستاذ الأعظم الإمام وك ظلمة اعفار ها الغطاره 87 الله اللروحردى رحية اللدهع أذ مرضوعه هر اليحضة كى الققهة كلد اله 
فى توجيهه. فإِنّ آية الله البروجردى رحمه الله وبجهه من طريق الجامع بين محمولاءت المسائل كما عرفت,ء والإمام من طريق الجامع 
بين موضوعاتها. 

توضيحه: أنّ المسائل الاصولةٍة حيث تكون اموراً اعتبارّ91[5] يمكن عكسها بجعل الموضوع محمولًا والمحمول موضوعاً فقولنا: 
«خبر الواحد حبََّةٌ» يرجع إلى أن «الحيْدَهُ خبر الواحد» وهكذاء بل هذا أولى من عكسه لأنّ لله تعالى أحكاماً وقوانين» وأنًا نعلم أنه 
جعل للوصول إليها حججاًء فأصل وجود الحجج معلوم لناء والمجهول هو تعتّناتهاء كظواهر الكتاب وخبر الواحد وهكذاء فمن قال 
بِحيجدِه خبر الواحد مثلّا يقول: خبر الواحد من تعينات الحيدِه على أحكام اللّه فيمكن أن يحت به المولى على العبد وبالعكس» ومن 
أنكر حبجيته يقول: خبر الواحد ليس من مصاديق الحتجةُ المعلومة لنا إجمانًاء فلا يصيح الاحتجاج به للمولى على العبد» ولا بالعكس. 
فجعل الحبجة موضوعاً وكلّ واحد من تعتناتها كخبر الواحد محمولًا أولى 
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من العكس. 

ويؤرّده أن موضوع علم الفلسفة هو الوجود, أو الموجود بما هو موجود, مع أنه محمول مسائله لا موضوعها. فنا نقول فيها مثلما: 
«الجسم موجودء الجوهر موجود, العرض موجود وهكذاء فلا يمكن القول بكون موضوع علم الفلسفة الوجود أو الموجود بما هو 
موجود إلابطريق عكس المسائل. 

فالمسائل المتقدَّمهُ فى الواقع هكذا: «الموجود جسم, الموجود جوهر الموجود عرض» وهكذا. 

فحاصل ما أفاده سيّدنا الاستاذ «مدّ ظلّه) فى المقام» أن موضوع علم الاصول هو «الحّجةُ فى الفقه» وهو الجامع بين موضوعات مسائله 


بطريقة عكس الحمل. 


ع- المختار فى المقام 
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والحقّ أن موضوع علم الاصول هو «الحبهُ فى الفقه» ولا نحتاج إلى تكلّف عكس المسائل كما فعله الإمام «مدّ ظلّه). 

توضيحه: أنّا إذا قلنا: «زيد إنسان» كان معناه زيد واحد من طبيعةٌ الإنسان» فالموضوع فى هذه القضِيهُ فرد من طبيعة الإنسان» وتعيين من 
تعئناتها» كما أن المحمول كذلكء بل الموضوع أظهر فرداً وتعئناً من المحمولء لأنّه كلى مبهم؛ بخلاف الموضوع. 

إذا عرفت هذا فنقول فى المقام: إذا قلناء شير الواتحل سقو [نيه] كان معناه «خبر الواحد فرد من طبيعة الحيْدٍ» والموضوع فيه أظهر 
مصداقاً وتعيناً من 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 8/ 

المحمولء لما تقدّم؛ فلا نحتاج إلى عكس المسألة لأجل انطباق طبيعة «الحيجة فى الفقه» على موضوعها. 

والحاصل: أن موضوع علم الاصول هو الجامع بين موضوعات مسائله الذى يقال له: «الحيْدَي فى الفقه؛ من دون أن نحتاج إلى عكس 
الحمل؛ على أن القول بعكس جميع مسائل الاصول أمر مشكل. 

وأمَا الفلسفة فهى علم آخر لا يرتبط بما نحن فيه فلابدٌ من التكلم فيها فى محلها[9]. 
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فى تعريف علم الاصول 

المقام الرابع: فى تعريف علم الاصول 

اشارة 

اختلفوا فيه على أقوال: 

-١‏ نظريّة المشهور حول تعريف علم الاصول 


اشارة 


عرّفه المشهور بأنّه العلم بالقواعد الممهّدهُ لاستنباط الأحكام الشرعيّة. 

أقول: أخذ العلم فى تعريف العلوم لا يصيّ, لأنّ كلّ علم عبارة عن مجموعة مسائله» سواء تُعلّمت أو لم تتعلم أصلًا. 

فعلم النحو مثلما عبارة عن كل فاعل مرفوع؛ كل مفعول منصوب؛ كل مضاف إليهمجرور» وهكذاء ولادخل للعلم بهذالمسائل 
والقواعد فىعلم النحو. 

فالحقٌ تعريفه على مذاق المشهور بأنّهِ «القواعد الممهّدهُ لاستنباط الأحكام الشرعيّة). 

وخرج بقيد «الممهّدة» العلوم التى لها دور فى استنباط الأحكام؛ لكنّها لم تدوّن لهذا الغرضء كأدبيات العرب واللغة وتفسير القرآن. 


نقد كلام المشهور فى المقام 


وأورد المتحقق الخراسائى رحمه الله على هذا التعريق بأنّه لبس جامعاً للأقراد لوجهين: 
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أحدهما: أنه لا يشمل مسألهُ حَيْجِيَهُ الظنّ على الحكومة. 

الثانى: أنه لا يشمل مسائل الا-صول العملكِه فى الشبهات الحكمدة؛ مع أن هذه المباحث من المهمات كيفاً وكثيرة كما فإنّها ثلث 
مباحث علم الاصول بل أزيد» فلا يمكن الالتزام بخروجها منه والاستطراد فى ذكرها فيه[48]. 

توضيح الإشكال الأوّل: أنّه لو تت مقدّمات دليل الانسداد لدلت على حَجيَهُ الظنّ المطلق» واختلف فى أن نتيجتها هل هى الحتجية 
فح الكفت أو الحكرمة؛ واليراد بالكقك أن دلبل الاتسداة واف كاذ دللا عقكا إلاأله كاشت عه سك 4 كن ع فلن حة الطنء 
وبالحكومة أنه بعد تماميَهُ مقدّمات الانسداد يحكم العقل نفسه بحججتّته من دون أن يكون كاشفاً عن حبجة شرعيّة. 

فالظنْ حتجةُ عقَليَهُ على الحكومة» وشرعتية على الكشف. 

إن قلت: الحكم بخروج الظنّ الانسدادى على الحكومة عن تعريف المشهور بملاكك كون حجنيته عقلده يستلزم خروج القطع أيضاًء 
لأنّ الحاكم بحجتته أيضاً هو العقل. 

قلت: ليس الحكم بالخروج لأجل عقليته بل لأجل ظبّيتهه إذ الظاهر أن المراد بالاستنباط فى هذا التعريف هو الاستنباط القطعى 
فيشمل استنباط الأحكام بالقطع وإن كان دلينًا عقليَاًء ولا يشمل استنباطها بالظنّ المطلق إذا قلنا بحبجيته بنحو الحكومة, لأنّه استنباط 
ظلى. 

إن قلت: الاستنباط بالحجج والأمارات الشرعيّة أيضاً ظَنّىء فيلزم خروجها أيضاً عن التعريف. 
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قلت: إن المشهور قائل بأنّ الشارع يجعل حكماً ظاهرياً على طبق مؤدّى الأمارات الشرعتّة وإن كانت مخالفة للواقع» فإذا قام خبر 
الواحد مثلّما على وجوب صلاه الجمعة قطعنا- على قول المشهور- بوجوبها الظاهرى, والأحكام فى التعريف أعمٌ من الواقعية 
والظاهررَة» فيشمل القطع؛ للقطع بالحكم الواقعى المستنبط به. والحجج الشرعيّةُ التى منها الظنّ الانسدادى بناءَ على الكشفء للقطع 
بالحكم الظاهرى المجعول على طبقهاء دون الظنٌ الانسدادى على الحكومة فإنّه حبدَة عقلدِهُ ظَبّدِهُ فلا-علم لنا بالحكم الواقعى 
المستنبط بها كما هو واضح, ولا جعل الشارع حكماً ظاهرياً على طبقه. لاختصاصه عند القائلين به بالحجج الشرعتّة. 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنْ دعوى عدم شمول الاستنباط فى التعريف للاستنباط الظنى مجازفة» إذ يمكن أن يكون مرادهم 
أعم من القطعى والظنى. 

وتوضيح الإشكال الثانى يحتاج إلى مقدّمة: 

وهى أن جمعاً من الاصولتين منهم الشيخ الأعظم الأنصارى والمحقّق الخراسانى رحمهما الله قالوا بأنّ مسائل الاصول العملكة الجارية 
فى الشبهات الحكميّة[42] داخلة فى علم الاصولء وأا الجارية فى الشبهات الموضوعيّة[91] فهى من القواعد الفقهة» كقاعدة نفى 
الضرر والحرج. 

وقالوا فى توجيه الفرق بينهما: إن المجتهد إِنّما يفتى بالحكم الكلّى من مثل 
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جربان الاستصحاب فى الموارة المشكوكة التى لها حالة سابقة: وأصالة الظهارة والحلبة فى الأشباء المتسكوكة ظهارتها وتجاستها أو 
حأتيتها وحرمتهاء وأمَا إجراء هذه الاصول المفتى بها فى مواردها الجزئزة فهو وظيفة المقلّد لأنّه الشاكك فيهاء بخلاف ما يجرى فى 
الحكم الكلىء فإنّ المجتهد هو الذى يشكك فيه بعد الفحص واليأس عن الدليل» فإجراء الاصول فيه من وظائفه لا من وظائف المقلّد. 
وهذا من خواصٌ المسألة الاصوليةٌ. 

هذه مقالة جمع كثير من الاصولتين منهم الشيخ الأنصارى والمحقّق الخراسانى رحمهما الله وللبحث عن صححته وفساده محل آخر. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن بعض تلامذة صاحب الكفاية قال فى توضيح الإشكال: 
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إن الأسساط لا يصدق إلاقيما إذا كان لنا أمران متغايران: أحدهيا هو السعططل والآخر هو السعيط منةه كما إذا قام خبر الواحد مثا 
على وجوت :اصدلاة الجتمعة تقول: اسسطنا وجوبها من خب الواجده فكلمة الاسساط فى التدريق تذل على أن القراعد السمهدة غير 
الأحكام الشرعيّةُ المستنبطة منهاء مع أن إجراء الاصول العملةُ لإثبات الأحكام الكليّهُ أو نفيها ليس كذلك,. لأنَا إذا تم كنا لوجوب 
صلاقة الجمعة كول ولا تقض البقيق بالشكد» مكلا فهذا من قبل عطيق الكلى غلن المعداق» ولا فى هذا اسضاطاء الاعرى أن 
المولى إذا قال: «أكرم كل عالم» لا يتح أن يقول العبد: إِنّى استنبطت وجوب إكرام زيد العالم من كلام المولى. 

فعلى هذا تعريف المشهور المشتمل على كلمة الاستنباط لا يشمل مسائل الاصول العمليَة فى الشبهات الحكميّة مع كونها من مهمّات 
الاصول. 
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؟- مذهب المحقق الخراسانى رحمه الله فى تعريف علم الاصول 


اشارة 


ولأجل هذين الإشكالين عدل صاحب الكفاية من تعريفهم وقال: 

الاولى تعريفه بأنّه اصناعة يعرف بها القواعد التى يمككن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل)[48]. 
ومسألة حبَسهُ الظنّ على الحكومة وهكذا مسائل الاصول العملبَةٌ فى الشبهات الحكميّهُ داخلتان فى الشقّ الثانى من هذا التعريف. فإِن 
المجتهد وإن لم يستنبط بهما الأحكام الشرعيّة لكنّه يتمسّك بهما فى مقام العمل عند فقد الدليل واضطراره إلى العمل. 


البحث حول كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


وقال سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلها: وظنّى أن هذا التعريف أسوء التعاريف المتداولة» ثم استشكل عليه بوجهين: 

أحدهما: أن الصناعة لا تستعمل إِلَافِى العلوم العمل والحرف التى لها أثر محسوسء كالنجارة والخياطة» ولا يصيّح إطلاقها على مثل 
علم الاصولء ولذا يقال فى التعبيرات: العلم والصنعة. 

ثم إن مفاد هذا التعريف تغاير علم الا-صول مع مسائله وأنّ معرفتها تكون بتوسّطه؛ فعلم الاصول على هذا التعريف لا ينطبق إِلّاعلى 
مبادئ المسائل» مع أنّه لم يذهب أحد إلى أن العلم هو المبادئ فقطء بل هو إِما نفس المسائل أو هى مع مباديها. 

الثانى: أنه لا يكون مانعاًء لشموله بعض القواعد الفقهتَ كقاعدة «كل ما 
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يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه قاعدة تقع فى طريق استنباط حكم المقبوض بالبيع الفاسد مثنّا وأنّه يضمن[49]. 

لكن يمكن الجواب عنه بن استنتاج الحكم بالقواعد الفقهدِه ليس من قبيل الاستنباط» بل من قبيل تطبيق الكلى على المصداقء فإنا 
نقول مثلًا: البيع ما يضمن بصحيحه؛ وكلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالبيع يضمن بفاسده؛ وقد عرفت أنّ تطبيق الكلى على 
المعداق لأ ست اسفياطا. 

ويرد على صاحب الكفاية إشكالان مهمان آخران: 

الأوَل: ما أورده عليه المحمّق الشيخ محمد حسين الاصفهانى[ 1٠٠١‏ رحمه الله فى حاشيته على الكفاية» وهو أنّه إن كان للأأمرين 
المأخوذين فى التعريف -١١‏ القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام, ؟- القواعد التى ينتهى إليها فى مقام العمل) 
جامع؛ فالحقٌ أخذه فى التعريفء ولا يص العدول عنه إلى ذكر مصداقيه» وإن لم يكن لهما جامع فهل يترتّب عليهما غرض واحد أو 
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الأؤّل: مستحيلء لامتناع ترئّب أثر واحد على أمرين مستقلّين لا يشتركان فى شىء أصلًا كما ذكره كراراً فى الكفاية» والثانى: ذهب هو 
رحمه الله إلى بُعده بل استحالته وقوعاً فيما سبق[١١٠١].‏ 

هذا حاصل ما أورده المحمّق الاصفهانى رحمه الله على صاحب الكفاية مع توضيح 
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.]٠١؟ماّنم‎ 

وهو إشكال متين. 

ولا بأس بالنظر إلى أنّه هل يمكن فى المقام تصوير جامع بين الأمرين بحيث لو أخذه صاحب الكفاية مكانهما فى التعريف لسدّ باب 
هذا الإشكال أم لا؟ 

إن ما سكن أن تقال عكر ند مامه أمراى: 

أ- «القواعد التى توجب تعتين الوظيفة فى مقام العمل». 

ب- «القواعد التى ترفع التحير فى مقام العمل». 

فإِنْ كلا منهما يعم القواعد التى تقع فى طريق الاستنباط» والتى ينتهى إليها فى مقام العمل» ضرورة أن ارتفاع التحير وكذلكك تعن 
الوظيفة تارةً يتحقّق بمثشل خبر زرارة وظاهر الكتاب, واخرى بمثل الظنّ الانسدادى والاستصحابء ففى يوم الجمعة يتعّن وظيفة 
المكلف ويرفع تحيره إمنا بقيام خبر العادل على وجوب صلاه الجمعة أو بجريان الاستصحاب كما لا يخفى. 

هذا ما يخطر بالبال فى بدو الأمر. 

لكنّ النظر الدقيق يقضى ببطلان كلا الجامعين, لأنَّ كلا منهما يعم القواعد الفقهيِكُ مثل «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فلا يكون 
فالعا 

والحاصل: أنّه ليس هاهنا جامع مأمون من الإشكالء ولعل المحمّق الخراسانى رحمه الله لأجل هذا عدل عن الجامع إلى ذكر مصداقيه. 
الفاتى: أن هذا التريق لآ بكرن امع على ماذهت إلبه المكلق الخراساتن رحمة الله قن بان نحتضة الأمازاثك الشرعية. 

توضيح ذلكك: أن المشهور قائل بأنْ معنى جعل الحبَِّيَةُ للأمارات من قبل 
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الشارع جعل حكم ظاهرى مماثل لمؤدّاهاء وإن كانت مخالفة للواقع. 

ولكنٌ المحقق الخراسانى رحمه الله قال فى موارد من الكفابة: إن الحتضة فى باب الأمارات الشرعية تكون بمعتى المنتجرية فى صورة 
المصادفة للواقع والمعذَّرَهُ فى صورة المخالفة؛ كما أنه تكون حبجدة القطع أيضاً بهذا المعنى؛ إِلَاأنَ الحاكم بها فى القطع هو العقل 
وفى الأمارات هو الشرع[١٠1.‏ فالأمارة توجب تنيجز الواقع عند الموافقة والعذر عند المخالفة من دون أن يجعل على طبق مؤدّاها 
حكم ظاهرىء كما أن القطع أيضاً كذلكك. 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا التعريف لا يشمل مثل خبر الواحد وسائر الحجج الشرعيّةُ» فإنّ خبر زرارة ملا إذا قام بوجوب صلاة الجمعة 
لا يحصل لنا القطع بوجوبهاء بل ولا الظنّ فى كثير من الموارد التى قام بها خبر الواحد أو سائر الحجج الشرعيّة فلا يستنبط بها الحكم 
الشرعى قطعاً ولا ظَنَأ فلا يشملها قوله: «القواعد التى يمكن أن تقع فى طريق استنباط الأحكام», ولا يشملها أيضاً الشقّ الثانى من 
التعريفء لأنَّ «القواعد التى ينتهى إليها فى مقام العمل» هى القواعد التى يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمى» كالاصول 
العملكةُ» فإِنَ كونها منتهى إليها فى مقام العمل نظير كون الك ]٠١[‏ آخر الدواءء والأمارات الشرعيّةُ ليست كذلكك. إذ لا يناط 
واو اتيس والنأئن دوقيل عرض يدك اراق 
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وبالجملة: يرد على ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى تعريف علم الاصول- مضافاً إلى ما أورد عليه المحمّق الاصفهانى- 
أنّه لا يكون جامعاًء 
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لاستلزامه خروج الحجج والأمارات الشرعيُّ- على ما ذهب إليه فى معنى حبجتها- مع سعة مباحثها فى الاصول وكونها من المهمّات» 
كما اعترف عند استشكاله على صاحب الفصول فى موضوع علم الاصول بأنّ مسأل حيجية خبر الواحد من أهمٌ المباحث الاصوليّة. 


“1- مقالة المحقق النائينى فى تعريف علم الاصول 


وعرّفه المحمّق النائينى رحمه الله بأنّه عبارة عن «العلم بالكبريات التى لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كلى)[١٠].‏ 
ويرد عليه- مضافاً إلى عدم صِحَحهُ أخذ العلم فى التعريف كما عرفت[١١1-‏ أَنّه ل يكون مانعاً كما قال الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ 
ظلّه» لشموله بعض القواعد الفقهيّة[/1١٠].‏ 

توضيح ذلكك أن القواعد الفقَهيَُ على قسمين: 

أ- ما هو بمنزلة النوع» فيكون تحته أفراد ومصاديق جزئدٍة» مثل «كل خمر حرام» حيث إن مصاديقه: «هذا الخمر حرام؛ ذلكك الخمر 
حرام) وهكذا. 

ب- ما هو بمنزلة الجنسء فيكون تحته أنواع؛ مثل «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) حيث إِنّ تحته أنواعاً كل كالبيع. 
وتعريف المحمّق النائينى رحمه الله يعتم هذا القسم الثانى من القواعد الفقهيِ لأنّ قاعدة «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) مثا 
لو انضمٌ إليها قولنا: 

«البيع يضمن بصحيحه) نستنتج منهما أنْ البيع يضمن بفاسده» وهو حكم 
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فرعى كلىء لتعدّد أفراد البيع الفاسد. 

نعم» هو لا يعم القسم الأوّل منهاء لأنّا إذا قلنا: «هذا خمرء وكلّ خمر حرام» نستنتج منهماأنٌ «هذاحرام» وهوحكم جزئى خارج 
عن تعريف المحمّق النائينى رحمه الله. 

فما ذهب إليه فى تعريف علم الاصول لا يكون مانعاً. 

بل لا يكون جامعاً أيضاًء لعدم شموله مثل البحث عن أن هيئة (إفْعل» هل هى ظاهرة فى الوجوب أم لا[8١٠]؟‏ لأنا إذا قلنا بكونها 
ظاهرة فى الوجوب وضممنا إليه أنّ هيئة القخل مثلما فى قوله تعالى: اقَاقلُوا الم رِكينَ؛[9١1]‏ هى هيئة افعل» لايستنتج منهما حكم 
شرعى» بل يستنتج أن هيئة القتل فى هذه الآ ظاهرء فى الوجوبء ولابدٌ لاستنتاج وجوب قتل المشركين من ضمٌ مسألة اصولية اخرى 
إليهاء وهى مسأل حيّجيَةُ الظواهر. 


- مذهب المحقّق العراقى رحمه الله حول تعريف علم الاصول 


اشارة 


ومثله فى الضعف ما ذكره المحمّق العراقى رحمه الله- على ما قرّره الشيخ محتّرد تقى البروجردى رحمه الله الذى فاق فى أمر التقرير 
سائر المقرّرين- وهو أن علم الا-صول «هو القواعد التى توجب تشخيص الحكم الشرعى أو التى ينتهى إليها فى مقام العمل أو التى 
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ينضح بها كيفيَهُ تعلق الحكم بموضوعه؛[ .]1١١‏ 

وفرّع على هذا التعريف أن مباحث المشتقّ ونحوه من الأبحاث اللغوَة خارجة عن مسائل علم الاصول, لكونها مباحث لغويّةُ محضة 
فإِنّ البحث عن كون المشتقٌّ مثلًا حقيقةٌ فى خصوص المتلبس بالمبدأ أو فى الأعمّ منه ومتما 
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انقضى عنه. لا ب بعتن الحكم الشرعىء ولا يوضح كيفةٍة تعلق الحكم بموضوعه. بل هو مسألة لغوبّ» كسائر العناوين ن الواقعهُ فى 
موضوعات الأحكام. 

فكما نرجع إلى اللغة عند الشكك فى معنى الصعيد الواقع فى آبة التيمم1111] لنعلم أنه هل هو خصوص التراب الخالص؛ أو مطلق وجه 
الأرض؟ فكذلك لابدٌ لنا من الرجوع إليها عند الشكك فى كون المشتقٌ حقيقةً فى خصوص المتئئس بالمبدأ أو فى الأعمّ منه ومثما 
لقف عنده كن ىبنلا سند يق كلبةهالبشيرةالزاسةانن سدةك :وني برسول لهل اللعللة و آله امول الم قدت اس 
مثمرة)[7١١].‏ 

وبالجملة: فالأبحاث اللغويّة المحضة خارجةٌ عن علم الاصول. 

وأمّرا مثل مسائل العام والخاصٌ والمطلق والمقد فداخلة فيه» حيث ينضح بها كيفةٍة تعلق الحكم بموضوعه من العموم والخصوص 
والإطلاق والتقبيد. فتدخل فى الشقٌّ الثالث من التعريف. 


نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 


ووجه ضعفه امور: 

منها: ما يستفاد مما أورده الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله على صاحب الكفاية؛ من عدم الجامع بين الامور الثلاثة واستحالة 
تأثيرها بتكثرها فى غرض واحدء وعدم ترتّب أغراض متعدّدةٌ على علم واحد[7١١].‏ 

ومنها: ما قاله سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه من أنّهِ ما الفرق بين 
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مباحث المشتقّ ونحوه وبين مبحث مفاد الأمر والنهى وكثير من مباحث العام والخاصٌ والمطلق والمقتّد, كدلالة لفظة «كل» أو الجمع 
أو المفرد المحلى باللام على العموم؛ ودلالة اسم الجنس أو علم الجنس أو النكرة على الإطلاق» بل جميع مباحث المفاهيم؛ حيث قال 
بخروج الطائفة الاولى عن علم الاصولء ودخول الثانية فيه» مع كون جميعها مباحث لغورّة؟! فإنْ تعيين معنى المشتقّ وأنّه هل وضع 
لخصوص المتلئس أو للأعم كما يكون من وظائف اللغوى» فكذلك تعيين معنى كلمة «كلّ) مثا وأنّه هل وضعت للدلالة على 
الاستغراق أم لاء يكون من وظائفه أيضاً[١١].‏ 

ومنها: ما قاله أيضاً من أنه لا يكون مانعاً» لشموله القواعد الفقهتَةُ» حيث إِنّها توجب تشخيص الحكم الشرعى فى مواردهاء فإنَّ دكل 
ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده' مثلّا قاعدة توجب تشخيص الحكم الشرعى للبيع الفاسد, فيعمّها الشقّ الأول من التعريفء فلا يكون 
مانعاً[0١١].‏ 


ه- كلام المحقّق الخوئى «منّ ظله» فى المقام 
اشارة 


وعرّفه بعض الأعلا-م أنه ١‏ «العلم بالقواعد التى تقع بنفسها فى طريق استنباط الأحكام الشرعيّةُ الكلة الإلهيَه من دون حاجة إلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعاا من 101١‏ 


ضميمة[18١١]‏ كبرى اصوليَةُ اخرى إليها»[117]. 
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ثم قال: وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الاصولية مدارهما وجوداً وعدماً: 

الركيزة الالولى: أن تكون استفادة الأحكام الشرعيةٌ الإلهِدَهُ من المسألهُ من باب الاستنباط والتوسيط لا من باب التطبيق- أى تطبيق 
مضامينها بنفسها على مصاديقها- كتطبيق الطبيعى على أفراده. 

والنكتُ فى اعتبار ذلك فى تعريف علم الاصولء, هى الاحتراز عن القواعد الفقهيَه فإنّها قواعد تقع فى طريق استفادة الأحكام الشرعية 
الإلهيهُء ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط؛ بل من باب التطبيق» وبذلكك خرجت عن التعريف. 

ولكن ربما يورد بأنّ اعتبار ذلك يستلزم خروج عدَّهُ من المباحث الاصوكة المهدّهُ عن علم الا.صولء» كمباحث الاصول العمل 
الشرعية والعقلة» والظنّ الانسدادى بناءاً على الحكومة؛ فإنّ الاولى منهالا تقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى الكلّى. لأنّ إعمالها 
فى مواردها إِنّما هو من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادهاء لا من باب استنباط الأحكام الشرعيّةٌ منها وتوسيطها لإثباتهاء 
والأخيرتين منها لا تنتهيان إلى حكم شرعى أصلًا لا واقعاً ولا ظاهراً. 

وبتعبير آخر: إن الأمر فى المقام يدور بين محذورين: فإنّ هذا الشرط على تقدير اعتباره فى التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن 
مسائل هذا العلم» فلا يكون جامعاًء وعلى تقدير عدم اعتباره فيه يستلزم دخول القواعد الفقهيَةُ فيهاء فلا يكون مانعاً. 

فإذاً لابدّ أن نلتزم بأحد محذورين: فإمًا أن نلتزم باعتبار هذا الشرط لتكون نتيجته خروج هذه المسائل عن كونها اصوليَةُ» أو نلتزم بعدم 
اعتباره 
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لتكون نتيجته دخول القواعد الفقهيَةُ فى التعريفء ولا مناص من أحدهما. 

والتحقيق فى الجواب عنه هو أن هذا الإشكال مبتن على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً فى التعريفء الإثبات الحقيقى بعلم 
اوحلسس» لقع ونا لأ يكو لقو عو هاا الالنكاق كان و اكت ردي براه طسول لحر اود معن دا بيه دورو رده وو 
الإثبات الجامع بين أن يكون وجدانياً أو شرعياً أو تنجيزياً أو تعذيريّاً وعليه فالمسائل المزبورة تقع فى طريق الاستنباطء لأنّها تنبت 
التنجيز مرّة والتعذير اخرى» فيصدق عليها حينئلٍ التعريفء لتوقر هذا الشرط فيهاء ولا يازم- إذاً- محذور دخول القواعد الفقهِيَةُ فيه. 
توضيحه: أنَا إذا شككنا فى وجوب صلاهءً الجمعة فأجرينا استصحاب وجوبها كان منجزاً على تقدير موافقته للواقع» ومعدّراً على تقدير 
مخالفته وكونها محرّمةٌ واقعا بخلاف القاعدة الفقهةة. فإنّها لا منتجزيرة ولا معذّريَهُ فيهاء بل لا تكون إِلَامن قبيل تطبيق الكلى على 
المصاديق والطبيعى على الأفراد. 

نعم» يرد هذا الإشكال على التعريف المشهورء وهو: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّةُ الفرعيّة) فإِنّ ظاهرهم أنْهم 
أرادوا بالاستنباط» الإثبات الحقيقى» وعليه فالإشكال واردء ولا مجال للتفضًى عنه- كما عرفت-. 

ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذى ذكرناه» فلا وقع له أصلَّا كما مرّ. 

الركيزة الثانية: أن يكون وقوعها فى طريق الحكم بنفسها من دون حاجة إلى ضِمٌْ كبرى اصوكه اخرىء وعليه فالمسألة الاصولتيةُ هى 
المسألة التى تتصف بذلك. 

ثم إن النكتة فى اعتبار ذلك فى تعريف علم الاصول أيضاً هى أن لا تدخل 
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فيه مسائل غيره من العلوم» كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوهاء فإِنّها وإن كانت دخيلةٌ فى استنباط الأحكام الشرعيّة 
واستنتاجها من الأدلَةُ فإِنٌ فهم الحكم الشرعى منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قوانينه من حيث الإعراب والبناء» وعلى علم الصرف 
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ومعرفة أحكامه من حيث الصمحهُ والاعتلال» وعلى علم اللغهُ من حيث معرفة معانى الألفاظ وما تستعمل فيه وعلى علم الرجال من 
ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن سقيمها وجيدها عن رديئهاء وعلى علم المنطق» لمعرفة صححة الدليل وسقمه» ولكن 
كل ذلكك بالمقدار اللازم فى الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامة» فلو لم يكن الإنسان عارفاً بهذه العلوم كذلكك, أو كان عارفاً ببعضها 
دون بعضها الآخرء لم يقدر على الاستنباطء إِلَاأَنٌ وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال» بل لابدّ من ضمٌْ كبرى اصولية 
وبدونه لا تنتج نتيجةٌ شرعيّة أصلًاء ضرورة أنه لا يترتّب أثر شرعى على وثاقة الراوى ما لم ينضمٌ إليها كبرى اصولكة» وهى حججية 
الرواية» وهكذا. 

وبذلك قد امتازت المسائل الاصولتَهُ عن مسائل سائر العلوم؛ فإنْ مسائل سائر العلوم وإن كانت تقع فى طريق الاستنباط كما عرفت» 
إلَاأنها لا بنفسهاء بل لابدٌ من ضمْ كبرى اصوليَةٌ إليها. 

وهذا بخلاف المسائل الاصولةة. فإنْها كبريات لو انضمّت إليها صغرياتهاء لاستنتجت نتيجة فقهِدهُ من دون حاجة إلى ضمْ كبرى 
اصوليةٌ اخرى[8١١].‏ 

هذا ملخص كلام بعض الأعلام فى المقام. 
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نقد مذهب السيّد الخوئى «منّ ظلّه» حول تعريف علم الاصول 


وفيه- مضافاً إلى عدم صِبَحةُ أخذ العلم فى التعريف كما مرّ مراراً- أن تعميم الاستنباط بحيث يشمل المنيجزيَة والمعذّرتَهُ ليس فى 
محله. فإنّه اضيف إلى الأحكام؛ ومن الواضح أن ما يكون حتّجيته بمعنى المنيجِزَه والمعذّردَه ليس من طرق إثبات الحكم الشرعىء 
كيف وليس فى البين إلّاقضيتان شرطيتان. وهما «إن كان الدليل مطابقاً للواقع فالواقع يتنجزء وإن كان مخالفاً له فنحن معذورون فى 
مخالفته) فإذا قام خبر الواحد مثلّا على وجوب صلاة الجمعة وقلنا بمقالة المحقّق الخراسانى رحمه الله فى حبَدٍة الأمارات من أنّها 
بمعنى المنيجزِرَه عند المصادفة والمعذّريْةُ عند المخالفة» فوجوبها يصير منيجزاً علينا إن كانت واجبةٌ فى الواقع أيضاً ونحن معذورون 
فى ارتكاب الحرام إن كانت محرّمة واقعاء فأين إثبات الحكم الشرعى به؟! 

لا يقال: إذا قام خبر زرارة مثلًا على وجوب صلاةٌ الجمعة حصل لنا الظنّ بالحكم الشرعىء فصدق الاستنباط» لأنّه أعم من الاستنباط 
القطعى والظنى. 

فإنّه يقال: حيِيَُ خبر الواحد لا تتوقف على إفادة الظنّء فأين الاستنباط الظنّى فيما إذا لم يحصل به الظنّ بالحكم الشرعى. 

على أن هذا التعريف دورىء لأنّ مسائل علم الاصول لاتعرف إِلَا بتعريفه[1119 فلا تعرف الكبريات الاصولتةُ إلّابه مع كونها مأخوذة 
فى نفس التعريف. حيث قال: «من دون حاجة إلى ضميمة كبرى اصوليَةُ اخرى إليهاا. 
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ع- كلام الإمام الخمينى «مذّ ظله» فى تعريف علم الاصول 


وعرّفه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله أنه «هو القواعد الآلِهُ التى يمككن أن تقع كبرى[ ]1١٠١‏ استنتاج الأحكام الكليةُ الفرعية 
الإلهَُ أو الوظيفة العملية». 

فيخرج بالآكِه القواعد الفقهةك, لأنها وإن كانت تقع كبرى استنتاج الأحكام, لكنّها قواعد استقلاليةُ ينظر فيها لا آك ينظر بهاء لأنَّ 
قاعدة «ما يضمن» وعكسها مثلًا حكم فرعى إلهى منظور فيها على فرض ثبوتهاء وقواعد الضرر والحرج والغرر أيضاً كذلك. فإنّها 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 7نامع. طع/إ أ مع جحات. /لالفالانا صفحةٌ معزا من ١101١‏ 
مقتيدات للأحكام بنحو الحكومة» فلا تكون آلَتِهُ لمعرفة حال الأحكام. 

وإنّما قلنا: «يمكن أن تقع» لمن مناط الاصولكدة هو الإمكان لا الوقوع الفعلى؛ فالبحث عن ححعبدة القياس والشهرة الفتوائدة والإجماع 
المنقول مباحث اصوليَةُ مع أن المشهور قالوا بعدم حيحِيَ بعضهاء وقام الإجماع على عدم اعتبار بعض آخرء وكذلكك كون البحث عن 
حمَده خبر الواحد اصولتاً أوضح من أن يخفى مع أن بعض القدماء كالسيد المرتضى وابن إدريس ذهبوا إلى عدم حمجتتف وهذا لا 
يضرٌ بأصوليته عندهم أيضاً. 

وخرج مباحث سائر العلوم الدخيلةُ فى استنتاج الأحكام. كالصرف والنحو واللغهُ بقولنا: «تقع كبرى» لأنّها وإن كانت قواعد آلَيِهُ دخيلة 
فى استنتاجهاء لكنّها لا تقع كبرى القياس كما هو واضح. 

ولم نقد الأحكام بالعمكٍة» لئلا بخرج الوضعتات, لأنّ الحكم بنجاسة الدم مثلًا ليس حكماً عملياً. نعم» وجوب الاجتئاب عن النجس 
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حكم آخر. 

وعطف «الوظيفة» على «الأحكام» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة» لعدم كونه دخيلًا فى استنتاج الحكم الشرعىء لكنّه دخيل فى 
استنتاج الوظيفة العملية. 

ولم نكتف بأنّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» لعدم كون النتيجة وظيفةً دائماً» كالأمثلة المتقدّمة» وانتهائها إلى الوظيفة غير 
كونها وظيفة. 

ثم إن المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره» ككثير من مباحث الألفاظ. يمكن إدخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها 
آلهُ محضة؛ فالاصولى يبحث عنها بعنوان الآلتِهُ ووقوعها كبرى الاستنتاج» وغيره بعنوان الاستقلالية» أو لجهات اخرىء ويمكن الالتزام 
بخروجهاء وإِنّما يبحث الا-صولى عنهاء لكونها كثيرة الدوران فى الفقه. ولذا لم يقتنع بالبحث عنها فى بعض مباحث الفقه. والأمر 
سهل[171]. 

هذا حاصل كلامه «مدٌ ظله). 

أقول: هذا التعريف مع أنّه لا يخلو من بعض الإشكالات أسدٌّ التعاريف. 

إن قلت: يرد عليه خروج الاستصحاب عن الاصولء لأَنّ «لا تنقض اليقين بالشكك» حكم كلَى إلهى مستفاد من مثل خبر زرارة كما أن 
وفيت صلاة الحيعة مذلا كلك 

قلت: قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» وإن كان به حكما شرضاء إلا أله حكم آلى لاستنتاج الأحكام الفرعية الإلهدّهُ؛ 
فكما أن حمَِيَهُ خبر الواحد ليست مقصودة بالأصالة» بل هى حكم شرعى آلى جعله الشارع لأجل 
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استنتاج الأحكام مثل وجوب صلاة الجمعة الذى أخبر به زرارة مثلّاه كذلكك ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» أيضاً حكم مجعول من قبل 
الشارع لأجل استنتاج بقاء وجوبها الذى كان ثابتاً فى زمن الحضور. 

فالاستصحاب ليس حكماً ينظر فيه» بل حكم ينظر به غيره» فلا يخرج عن التعريف. 

نعم» يرد عليه خروج مثل قاعدة الحلَِه والطهارة[؟17]. فَإِنّ قوله عليه السلام: «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف أَنّه حرام)[17] و 
«كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر؛[١1١]‏ حكم استقلالى لا آلى, لأنَّ الحكم بِحلَدِهُ شرب التتن مثلًا باستناد «كلّ شىء لكك حلال 
حتّى تعرف أنه حرام» من قبيل التطبيق على المصداقء كتطبيق قاعدةٌ «ما يضمن» على مصاديقه. 

وهو «مدٌ ظله) تتبه لهذا الإشكالء ولذا قال: 
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وأمًا خروج بعض الاصول العمليِهُ فلا غرو فيه على فرضه[ ١70‏ ]. 

ولكنّ الالتزام بخروج هاتين القاعدتين عن الاصول ودخولهما فى الفقه مشكل جداً. 

وأمَا ما أورده الشيخ محمّرد حسين الاصفهانى على المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم ترتّب أثرين على شىء واحد فلا يرد على 
الإمام «مدّ ظلّه لأنّ هذا من 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ٠١8‏ 

خواصٌ التأثير والتأثّر الواقعئين. 

نعمء هو وارد على المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث ذهب إلى أن العلوم أيضاً كذلككء أى لا يتربّبٍ على علم واحد أكثر من أثر 
وأحك. 

وبالجملة: تعريف الإمام «مدّ ظلّه) أسدّ التعاريف المتداولة» وإن لا يخلو من بعض الإشكالات. منها ما تقدّم من خروج بعض الاصول 


فى المايز بين القاعدةٌ الاصوليةُ والفقهية 

ما هو المايز بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة؟ 

اشارة 

بقَى هنا شىء» وهو بيان الفرق بين القاعدة الاصوليَهُ والفقهيَةُ» وفيه أقوال: 


-١‏ كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


قال المحمّق النائينى رحمه الله: إن المايز بين المسألة الاصوكة والقاعدة الفقهدة عد الشف اكهما فى أن كلا منهما يقع كبرى لقياس 
الاستنباط» هو أن المستنتج من المسألة الاصوليّةُ لا يكون إِنَاحكماً كلا بخلاف المستنتج من القاعدة الفقهي فإنّه يكون حكماً جزتياً. 
وإن صلحت فى بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلى أيضاًء إِلَاأنَ صلاحيتها لاستنتاج الحكم الجزئى هو المايز بينها وبين المسألة 
الاصولي حيث إِنّها لا تصاح إلَالاستنتاج حكم كلى» كما يأتى تفصيله فى أوائل مباحث الاستصحاب إن شاء اللّم[117 إنتهى كلامه 
هنا. 

وما ذكره فى مببحث الاستصحاب لأجل الفرق بينهما أمران: 

أحدهما: أنّ القواعد الفقهدة تتعلق بعمل آحاد المكلفين بلا واسطةٌ اخرىء بخلاف المسائل الاصولية» فإنّها لا تعلق لها بعمل الآحاد 
قدا الابعد تطيق 
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النتيجهُ على الموارد الخاصّ 4 الجزئدة» فإِنٌ الحكم الكلى بما هو كلى لا يرتبط بكل مكلفء ولا يتعلق بعمله إلَابتوسّط انطباقه عليه 
اا 

وهذا لا يكون أمراً مستقلاً بل نتيجة ما تقدّم من كون المايز كليهُ النتيجة فى المسألة الاصولية وجزئيتها فى القواعد الفقهيّة. 

وعليه فالاصول العمليةُ الجارية فى الموضوعات لا تكون مسائل اصولية لجزئية موردهاء بل قواعد فَقهِيَهُ كما ذهب إليه الشيخ الأعظم 
الأتضارض والمحتق الكراسائى أكياء 

الثانى: ما أخذه من كلام الشيخ رحمه الله فى مبحث الاستصحاب من الرسائل[/171]» من أن نتيجة المسألة الاصولية إِنّما تنفع المجتهد 
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ولا حظ للمقأسد فيهاء ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة؛ فلا يجوز له أن يفتى فى الرسائل العمكة بحيدة خبر الواحد 
القائم على الأحكام الشرعيّة مثلا؛ لأنّ تطبيق النتيجه على الخارجبات ليس بيد المقلّد. بل هو وظيفة المجتهد, وأمًا النتيجة فى القاعدة 
الفقهةٍه فهى تنفع المقلّدء ويجوز للمجتهد الفتوى بهاء ويكون أمر تطبيقها بيد المقأّد. كما يفتى بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر 
والحرج وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؛ وبالعكسء وغير ذلكك من القواعد الفقهية. 

فالبحث عن حَحدِة الا.صول العماكِه الجارية فى الشبهات الحكمةة مسألة اصوكٍة» لعدم انتفاع المقلمد بها بعد إثبات حجتتهاء فإنَّ 
استصحاب وجوب صلاةالجمعة مثلًا لابجرى إِلَابعدالفحص واليأس منالظفر بدليل على وجوبها وعلىعدمه؛ وهذامختصٌ بالمجتهد. 
بخلاف الاصول العملتِة الجارية فى الموضوعات. فإنّها بعد إثبات حتجتتها تنفع المقلّد أيضاًء فهى 
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من المسائل الفقهيّة[174]. 

هد ااحاصل كلانه رحيه اللدافى مبخث الامتصحاب: 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 


وأورد عليه بعض الأعلا-م بأنّ بعض القواعد الفقهةٍه أيضاً لا ينتفع بها إلا المجتهد. كقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما 
موافقين للكتاب أو السنّهُ أو غيرالمخالفين لهما[9؟11] فإنٌ تشخيص كو نالصلح أو الشرط فى مواردهما موافقاً لأحدهما أو غير مخالف 
مما لا يكاد يتيشر للعامّى. وكقاعدتى «ما يضمن» و (ما لايضمن»». فإِنّ تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد. 

إلى غير ذلكك من القواعد التى لا يقدر العامّى على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطتق القاعدة عليها[ .]17١‏ 


؟- نظريّة المحقق الخوثنى «منّ ظله» فى المسألة 
اشارة 


وذهب بعض الأعلام إلى أن المايز بينهما هو الاستنباط والتطبيق» فإنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهيّة إنْما هى من باب تطبيق 
مضامينها بأنفسها على مصاديقهاء بخلاف الأحكام المستفادة من المسائل الاصوليَة» فإنّها من باب الاستنباط والتوسيط[171]. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج٠١‏ ص: ٠١9‏ 


البحث حول ما أفاده السبّد الخوئى «مذّ ظله» فى المقام 


واورد عليه بأنّ مثل قاعدة الطهارة قاعدة فَقَهيَُ مع كون الأحكام المستفادة منها من قبيل الاستنباط لا التطبيق. 

وفيه أوَلَا: عدم تسليم كونها قاعدة فقهدّة» بل هى مسألة اصولٍة» كقاعدة الحلّدِ فإِنّ كون قاعدة الحَلَيِةُ من المسائل الاصوليّة أمر 
مسلّم. حيث إِنْهم يبحثون عنها فى الاصولء والفرق بينهما بجعل إحداهما اصوليَةُ والاخرى فقهِيَةُ غير مقبول. 

وثانياً: ما الفرق بين قاعدةٌ الطهارة وقاعدةٌ «ما يضمن» حيث ستّى استفادة الأحكام من الاولى استنباطاً ومن الثانية تطبيقاً؟ الظاهر عدم 
الفرق هسام هذه الحية. 

فكما أن الحكم بتحمّق الضمان بالبيع الفاسد باستناد «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) يكون من قبيل تطبيق الكلى على 
مصاديقه. فكذلك الحكم بطهارة الكحول[7١1١]‏ باستناد «كل شىء طاهر حتّى تعلم أَنّه قذر. 

فما يرد على بعض الأعلا.م عكس ما فى كلام هذا المستشكلء وهو أن مثل قاعدة الطهارة مع كونها مسألة اصوكة يكون استفادة 
الأحكام منها من باب التطبيق لا الاستنباط. 
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٠‏ قول آخر للمايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة 


وقيل: إِنْ المايز بينهما أن القاعدة الاصولية جاريه فى أكثر أبواب الفقه» 
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بخلاف الفقهدّه. فَإنّها تجرى فى باب منها دون الأبواب الاخرىء ألا ترى أن قاعدة «ما يضمن» تجرى فى العقود المعاوضيةُ فقطء ولا 
يجرى فى مثل النكاح, ولا فى سائر أبواب الفقه. 

وفيه: أن قاعده الحلَيِةُ والطهارة مع كونهما من المسائل الاصوليةُ لا يجرى كل منهما إِنَافى باب واحد من الفقه. 


- كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» فى المقام 


وأحسن المقال أن يُقال: إن الفارق بين القاعدة الاصوكٍة والفقهةٍة هو الآلِه والاستقلاليَة كما يستفاد من كلام الإمام «مدّ ظلّها فى 
تعريف علم الاصول[179]. 

فإِنّ المسائل الاصولكة قواعد آكِ ينظر بهاء والقواعد الفقهةِه مقصودة بالأصالة والاستقلال حتّى فيما إذا كانت كله ذات أنواع 
كالمسائل الاصولية. 

وعليه يدخل الاصول العمكٍة الجارية فى الشبهات الموضوعتةٌ أيضاً فى مسائل علم الاصولء فَإِنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك؛ مثلا 
كبا كون نكما آنا ناقبة إلى إقاف ميدي عيلدة السيعة غيل :لفك قر الت رركن كذلكه أه] بالنببة إلى 'إثنات ففابة هذا 
القميص مثلًا عند الشكك فى بقائها. 

والحقّ أيضاً كونها من مسائل علم الاصولء لعدم تناسب بحثها فى الفقه. 

نعم» يلزمه خروج قاعدة الطهارة والحليَُ عن مسائله» ودخولهما فى الفقه كما عرفت[ع117: مع أن الحقّ كونهما انضامن الأصول: 
لكنّه مع ذلكك أحسن ما قيل فى ملاكك التمايز بين المسألة الاصوليةُ والقاعدة الفقهيّة. 

هذا تمام الكلام فى الأمر الأول من المقدّمة. 
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فى كيفيَةُ الربط بين اللفظ والمعنى 
الأمر الثانى فى الوضع 


اشارة 


وفيه جهات من البحث: 
الجهة الاولى: فى كيفيّه الربط بين اللفظ والمعنى 


اختلفوا فى أنْ الربط بين اللفظ والمعنى هل هو ذاتى أو يحصل بالوضع؟ 
ربما يقال بكونه ذاتاًء لكنّه لم يعلم نهم هل أرادوا جميع الألفاظ والمعانى أو المفاهيم الكلَيَهُ فقط دون الأعلام الشخصية؟ 


وكنق كان فالقول بالريط الذاص يمك أن كصرور جرجرهة لآنه إنا سعن العلية القاقة نين اللقظ ولمعي أو ينعت الاقتضات وق كل 
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منهما إِمَّا أن يراد الربط بين نفس اللفظ والمعنى, أو بين سماع اللفظ وانتقال ذهن السامع إلى المعنى» فهذه احتمالات أربع وكلها 
ناطلة. 

لأنه إن اريد بالزبظ الذات العلا ة العاقة بمعتى كرت اللفظ علة ثاقة تسق المعتى ووجودة» أو الناقصة بسع أن اللفظ متقضن لوجود 
المعنى فبطلانه فى غاية الوضوح, ضرورة أن علّتته التائرة أو الناقصة لوجود المعنى يستلزم أن يكون لفظ الماء مثلًا علَهُ أو مقتضياً 
لتحقّق حقيقته. وهل يمكن الالتزام بهذا 
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اللازم؟! 

كيف يمكن هذا مع أن جل الألفاظ تتحمّق بعد المعانى؟! ألا ترى أن المخترعين يخترعون شيئاً ثم يسمونه باسم خاصٌ؟ 

ولو عم دعواهم الأعلام الشخصيَةُ فالإشكال أوضح. ضرورة أن الإسم لو كان عل أو مقتضياً لوجود المسمى فلابدٌ من تسمية الأولاد 
قبل انعقاد نطفتهم. وإِلَا لتحمّق المعلول قبل علتهه وهو محالء مع أن الآباء لا يسممون أولادهم إِلّابعد الولادة. 

والحاصل: أن القول بكون اللفظ علة تامة أو مقتضياً لوجود المعنى فى غاية السقوط. 

وكذلك القول بكون سماع اللفظ عله تام لانتقال الذهن إلى المعنى» ضرورة أنه يستلزم أن يكون جميع أبناء البشر عارفين بجميع 
اللغات بدون التعلم» وهو بديهى البطلان. 

وأمَا الاحتمال الرابع» وهو كون سماع اللفظ مقتضياً لحضور المعنى فى ذهن السامع بحيث لو انضمٌ إليه شرطه وهو التعلّم مثلّا لانتقل 
ذهنه إلى المعنى» فهو وإن أمكن ثبوتا إِلَأنّه لا دليل عليه إثباتاء بل الدليل قائم على نفيه من وجهين: 

أ- ما أفاده سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌّ ظله من أن للّهتعالى اندماة مكالفة مرى لق واسنة ومن لغات عديدة» ولو كان لكل منها 
ربط به تعالى فلابدّ من أن يكون مركباً من جهات متعدّدة لكى يرتبط كلّ اسم به بواحدةٌ من تلكك الجهاتء مع كونه سبحانه ذاتا 
بحتاً بسيطاً لا يقبل التركيب أصنًا[ه؟1]. 
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ب- ما أفاده بعض الأعلام من أنّه لا يعقل تحمّق المناسبة الذاتزة بين جميع الألفاظ والمعانى. لاستلزام ذلكك تحمّقها بين لفظ واحد 
ومعانٍ متضادّةء كما إذا كان للفظ واحد معانٍ كذلككء كلفظ «الجون» الموضوع للأبيض والأسود, ولفظ «القرء» الموضوع للطهر 
والحيضء وغيرهماء وهو غير معقولء فإنّ تحمّق المناسبة الذاتره بين لفظ واحد ومعانٍ كذلكك يستلزم تحمّقها بين نفس هذه المعانى 
أيضاً كما لايخفى .]١8[‏ 

وأمّرا ما قيل من أنّه لو لا المناسبة الذاتدِه بين الألفاظ والمعانى لكان تخصيص الواضع لكل معنى لفظاً مخصوصاً ترجيحاً بلا مرجح. 
وهو محالء كالترٍح بلا مرج ح- أى وجود حادث من دون سبب وعلّهُ- فيرد عليه أُوَلَا: أن المحال هو الثانى دون الأوّل» ألا ترى 
أنْك لو كنت عطشاناً وكان بين يديكك ثلاث كؤوس متساوية من جميع الجهات واخترت إحداها للشرب لكان من قبيل الترجيح من 
غير مرجّحء فلا يكون محالا؟ 

وثانياً: سلمنا امتناع الترجيح بلا مرجح أيضاً لكنّ المرجح غير منحصر بالمناسبة المزبورة كى يجب الالتزام بهاء بل يكفى فيه وجود 
مر ججح ماء كما أنّكك تختار «الزهراء» مثا اسماً لابتتكك لأنَّ هذه الكلمة ارتبطت بابئة النبى صلى الله عليه و آله. 

فتخصيص الواضع أيضاً كل لفظ بإزاء معناه يمكن أن يكون لجهة ماء مثل كون لفظ الماء أوّل ما خطر بباله حينما رأى المايع الال 
الخاض انها 

فما تشبّثوا به لإبطال دخل الوضع فى الربط بين اللفظ والمعنى باطل؛ لعدم استحالة الترجيح من غير مربجح أُوَلَاه وعدم حصر المر جح 


فى التناسب 
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الذاتى ثانيا. 

والحاصل: أن القول بالربط الذاتى بين اللفظ والمعنى بجميع احتمالاته الأربعة باطل» وأنّ الربط بينهما ناش عن الوضع. 
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فى الواضع 


الجهة الثانية: فى الواضع 
اشارة 


اختلفوا فى أن الواضع هل هو الله سبحانه أو البشر؟ 

ذهب إلى الأوّل أكثر علماء العامّة والمحمّق النائينى ررحمه الله من الامامية. 

واستدلُوا عليه بامور بعضها يثبت- على فرض تماميته- أن اللّهِ تعالى هو الواضع, والبعض الآخر بصدد نفى واضعية البشر الذى يستنتج 
تدواقيعة اماف رمال 

الأوّل: ما فى بعض المطوّلات من الاستدلال عليه ببعض الآبات القرآئية: 

منها: قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدم لْأسْمَاءَ كلّهَاء[184]. 

فإنّ تعليم الأسماء متأحر عن وضعهاء فلا محالة تدلّ الآيهُ على أنّ الله سبحانه وضع جميع الأسماء لمسمّياتها قبل آدم الذى هو أوّل 


وات هلها نام 
وفيدة أذ ذ يل الآعة] :8 إنذدل علق أذ المواه بالأسماء عفورصى وى اقول سن السيغياكه ثات ويل ليا الألقال أصلاء بل عفن 
المعانى. 


على أن الآيهُ فى مقام إثبات فضل لآدم عليه السلام ولا فضل فى العلم بالألفاظ وأنّ 
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هذا المائع السال اسمه الماءء وهذا الذى فوق رؤوسنا اسمه السماءء وهكذا. 

وفى تحقيق معنى الآية أقوال مختلفة للمفسّرين» سيّما العلّامة الطباطبائى رحمه الله» فِنّ له دقَةٌ قيمة حول معنى الآية فى تفسير الميزان. 
وننواة قر لجال اقيق 1 ان غال الققوات وَاْاؤْض وَاشعلاف يتيك وَأَلَْانكم[١؟١]‏ فَإِنّ كون اختلاف الألسنة آيةٌ له تعالى 
مترقت على ارقاظه بدالا بالقرة ويؤتد عغطت الألراة على الألندةة إذ لآ ربفى أن اخعلافها بده تعالى» فكدذلكك الاق الألسنة: 
وفيه: أن وضع اللغات المختلفة آيهُ له تعالى ولو كان الواضع هو الإنسان. لأنّ قدرته على الوضع لا يكون إلافن عفد الله سبحانه» بل 
ليمن الإنساة إلا الربط التحفن به فال اقصسعه أيه لفد 

الثانى: ما فى كلام المحقّق النائينى رحمه الله من أن البشر لو كان واضعاً لنقل فى التاريخ فإنّ المؤرّخين الذين نقلوا فى كتبهم 
الحوادث القليل الفائدة كيف يمكن أن يغفلوا عن هذه المسألة المهمّة التى عليها مدار التفهيم والتفهم بسهولة ويتوفر الدواعى على 
نقلها؟! 

فعدم النقل دليل على عدم كون الإنسان واضعاًء فلا محالة هو اللّهِ تعالى. 

الثالث: ما فى كلامه أيضاًء من أن الألفاظ غير متناهية» وكذلكك المعانى[١5١]»‏ 
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فكيف يمكن إحاطة البشر الذى هو محدود وقدرته متناهية بهما حتّى يتحقّق بيده الوضع؟! 

مع أنه لو سلّم إمكان ذلكك يبعده أمران: 

أ- أن تبليغ الوضع ال غافة الى إها أن كر دفحة أو قد ويحاء و الأول محال عاد ة: لعن بعفى الأمكة عم بسكن والفاتن وإن كان 
ممكناً إلَاأنّه لا ينفع» لأنّ الحاجة إلى تأدية المقاصد بالألفاظ تكون ضروريّةُ للبشر على وجه يتوقف عليها حفظ نظامهم؛ فيسأل عن 
كيفتَهُ تأديةُ مقاصدهم قبل وصول الوضع إليهم. 

ب- أن الواضع لو كان هو البشر مثل يعرب بن قحطانء كما قيل» فنفس هذا الواضع كيف يُعلِم الناس حين الوضع أن اللفظ الفلانى 
وضعه للمعنى الفلانى» مع أنه لم يمكن التفهيم والتفهّم بعدٌ؟ 

توضيح ذلكك: أنه يحتاج حين الوضع إلى أن يقول: «أيها الناس وضعت لفظ كذا بإزاء معنى كذا» مع أنّهم لا يفهمون معانى هذه 
الألفاظ بعدّء ولو أغمضنا عن هذا وقلنا بإمكان قيام الإيماء والإشاره مقام هذه الألفاظ نأ يكين ]ل ولذوامها ووقو كزين دن دوه 
أن يحتاج إلى لفظى «أيها الناس» و «وضعت» فهو وإن أمكن بالنسبة إلى المعانى الجزئكٍ 4 إَِاأنّه لا يمكن فى المفاهيم الكل كالماء 
والنار والحجر والشجرء فإنَ الواضع لو أحضر كأساً وأشار إلى المائع الذى فيها وقال: «الماء» لما أفهم المقصود. لأنّه لا يريد وضع هذه 
اللفظهُ له. بل للماء الكلّى الذى ما فى الكأس أحد مصاديقه فقط. 
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فلابدٌ حينئذٍ من انتهاء الوضع إلى الله تعالى» الذى هو على كل شىء قدير» وبه محيط. 

ولكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه الأحكام لمتعلقاتها وضعاً تشريعياً ولا كوضعه الكائنات وضعاً تكويتياء بل المراد من كونه 
تعالى هو الواضع أن حكمته البالغةُ لما اقتتضت تكلم البشر بإبراز مقاصدهم بالألفاظ فلابدٌ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى 
شأنه بوجه إِمّا بوحى منه إلى نبئ من أنبيائه» أو بإلهام منه إلى البشرء أو بإيداع ذلكك فى طباعهم؛ بحيث صاروا يتكلمون ويبرزون 
المقاصد بالألفاظ بحسب فطرتهم تسب ها أوؤعة الله فى طباعهم .]١87[‏ 


فحاصل كلامه رحمه الله: أن الواضع هو الله سبحانه وتبليغه إلى البشر إِما بالوحى, أو الإلهام» أو الإيداع فى الفطرةٌ والطبيعة. 
نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله حول واضع الألفاظ 


ويرد عليه أوَلَ: أنّ تحمّق الوضع بيد الله تعالى وإبلاغه إلى البشر بواسطة الوحى أيضاً مسألة مهت ة» بل أهمْ من تحقّقه بيد الإنسان» 
فلابدٌ من ذكره فى كتب التواريخ» بل فى الكتب السماويّة أيضاً فعدم ذكره فيهما دليل على عدمه. 

وأمّرا الإلهام والفطرة» فإن اريد بهما أن الله تعالى يلهم ذلكك إلى جميع الناس» ويكون ذلك فى فطرةٌ جميعهم» كما هو ظاهر كلامه. 
فهو ممنوع؛ لأنّه يستلزم أن يكون كل إنسان عارفاً بكلّ لغ وليس كذلك. وإن اريد أن النفوس الأَوَليهُ كانوا كذلك, وتعلم سائر 
الناس معانى الألفاظ ووضعها لها منهم, ففيه أن 
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النفوس الأوَلتِهُ كيف كانوا عارفين بجميع اللغات المتداولة فى هذا الزمان مع تكثّرها جدَاً؟! 

7 5 أن الوضع لو استند إلى اللّهِ تعالى لاستند تككّر اللغات أيشا إليه لا محالة: فأ وحن بناء على ما ذهب رحيمه الله إلية كل لغة متها 
إلى ني من أنبيائه» أو ألهمها جمعاً من النفوس الأوَلدِهُ أو أودعها فى فطرتهم[ 1١517‏ وهم بلعرها ال سائر أقراف القتر فأونهى اللقة 
العربٍ مثلًا إلى واحد من أنبيائه» وهو بلّغها إلى العربء واللغة الفارسيّةُ إلى نبي آخر وهو بلّغها إلى الفرس» وهكذاء وقس على هذا 
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الإلهام والإيداع فى الطباع. 

وبالجملة: استناد الوضع إليه تعالى يستلزم استناد تكثّر اللغات أيضاً إليه» وتكثر النغات من حيث هو يغاير غرض الوضع الذى هو 
سهولة التفهيم والتفهّم» حيث إِنّه يوجب حرمان أهل كل لغْهُ من فهم سائر اللغات وثمراتها إِلَا بعد صرف الأوقات الطويلة وتحممل 
المشاقٌ فى طريق تحصيل تلك اللغات؛ بخلاءف ما إذا تكلم جميع الناس بلغهُ واحدٌ فى الأ-سواق والجامعات والحوزات العلميّة 
وغيرهاء ودوّن بها جميع الكتب والجرائد والمجلّات ونحوهاء وكان عليها مدار التكلّم فى التلفاز والمذياع وشبههماء حيث يفهم حينئذٍ 
الكلّ كلام الكلّ بسهولة كما لا يخفى» فكيف نقول باستناد هذا الأمر المغاير لغرض الوضع إلى اللّه سبحانه مستقيماً؟! 

إن قلت: كيف يكون تك اللغات مغايراً لغرض الوضعء مع أن اللدقعالى عدم من اسيك قال روية آكائة كن الفقوات وَالََّوْض 
وَاخْتَلَافُ 
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يكم وََلْوَانِكُم,[ع16]؟ 

قلت: كون شىء آيه له تعالى لا يستلزم أن يكون نافعاً للإنسان أو مربوطاً به تعالى مستقيماًء ألا ترى أن العصيان آيهُ له سبحانه» حيث 
إِنّ منشأ قدرُ العاصى هو قدرة الله الذى خلقه وأقدره على ارتكاب الطاعات والمعاصىء مع أن العصيان لا ينفع الإنسان بل يضرّه ولا 
يرتبط به تعالى مستقيماً. 

فاختلاف الألسنة وتكثّر اللغات مع كونه مغايراً لغرض الوضع يكون من آيات الل لأمنّه سبحانه أقدر الإنسان على جعل اللغات 
وتكثيرها[ ١0‏ ]. 

فما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من أنّ الواضع هو الله لا يتم. 

بل التاريخ والوجدان يشهدان على أن الواضع هو البشرء وتكثّر اللغات وكذا توسعته بيده. فإِنّا نجد المخترعين وأرباب الصنائع مثنا 
يضعون لمخترعهم وصنعتهم لفظاً ويسمونه به» ثم إذا وصل ذلكك المخترع وتلكك الصنعة إلى سائر البلاد وضع له أهلها لفظاً آخر 
بلغتهم ويسمّونه به وهكذا. 

والإنسان كان كذلك فى بدء نشأته أيضاًء فإنّه كلما احتاج إلى تفهيم مقاصده وانتقالها إلى الغير وضع لفظاً للمعنى المحتاج إليه ونقل 
به مراده إليه» فحينما صار عطشاناً وافتقر إلى ما يرتفع به عطشه أو جائعاً واحتاج إلى ما يرتفع به جوعه وضع لفظ الماء والخبز 
لحقيقتهما الكلَيهُ وهكذا بالنسبة إلى سائر الألفاظ والمعانى. 

إن قلت: لا يتمكن الواضع من تفهيم أنّ لفظ كذا وضع لمعنى كذاء لأنّ 
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المخاطب لايفهم كلامه بعد كما تقدّم. 

قلت: تفهيمه فى المعانى الجزئيةُ والأعلام الشخصية سهلء لأنّه يتمكن من الإشارة إلى الموضوع له وإعلام أن اللفظ الفلانى وضع له 
إنّما الإشكال فى المفاهيم الكل مثل حقيقة الماء» فإِنّ لفظه وضع لمفهوم الماء لا لمصاديقه الخارجيُّء فلو أحضر الواضع كأساً من 
الماء» وقال: «وضعت لفظ الماء لهذا لم يصحُ. إذ لم ينتقل ذهن السامع منه إلى المفهوم» لكن يمكن التفهيم فى مثله بطريق آخرء 
وهو أن يشير إلى ماء كأس ويقول: هذا ماءء» ثم فعل كذلكك بماء آخرء ثم بماء ثالث» وهكذاء فإنّ تكرار هذا العمل بالنسبة إلى مياه 
متعدّدهُ يكشف من أن لفظ الماء موضوع لمفهومه العامّ» وكل من المياه الخارجتة مصداق له. 

والحاصل: أن وضع الألفاظ للمعانى بيد البشرء لكنّ البشر الأوّلى لم يفتقر فى تفهيم مقاصده إِلَماإلى وضع ألفاظ معدودة قليلة 
واستعمالهاء ثم ازداد الحاجة» فوضع سائر الناس ألفاظاً اخرى لمعانٍ مستحدثة» وهكذا. 

وأما تعدّد اللغات وتكتّرها فمنشأه التعضّبات القوميّةُ التى تحرّك القبائل إلى وضع لَغْهُ جديدة وعدم تكلمهم بلغهُ سائر القبائل. 
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فوضع الألفاظ وتوسعة اللغات وتكثّرها كلها بيد البشرء لكن لم تتحقّق بيد بشر واحد بل اشتركك فيها أفراد متعدّدهُ من الناس فى طول 
الزمان» فكلما وجدوا معت جديدا وضهرا لهالفظاً خاضاء فاتسعت اللغات يوما فيوما. 
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فى حقيقة الوضع 

الجهة الثالثة: فى حقيقة الوضع 

اشارة 

اختلفوا فيها على أقوال: 

-١‏ نظريّةُ الأخوند صاحب الكفاية فى المقام 


اشارة 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباط خاصٌ بينهما ناش من تخصيصه به تارةً ومن كثرة 
استعماله فيه اخرى[ ١52‏ ]. 

والذى يدعوه إلى هذا التعريف للوضع تقسيمه إلى التعيينى والتعينى» فإنّه ظاهر فى كون كل منهما مصداقاً للوضع بمعناه الحقيقى» 
فلابدٌ من تعريفه بما ذكر كى يشتمل على قسميه فإِنّه لو اكتفى بقوله: «ناش من تخصيصه بها ولم يعطف عليه قوله: «ومن كثرة 
استعماله فيه اخرى» لما عم الوضع التعينى, لأنْه ناش عن كثرة الاستعمال لاعن وضع واضع خاصٌ يجعل اللفظ بإزاء المعنى» كما فى 
الوضع التعيينى. 

فقوله بعد ذلك: «وبهذا المعنى صمح تقسيمه إلى التعيينى والتعيّنى كما لا يخفى» بمنزلة التعليل لما اختاره من التعريف. 
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نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى حقيقة الوضع 


ويرد عليه أُوَلّا: أنّ هذا التعريف مجماء فإنّ كلم «نحو) فى قوله: «نحو اختصاص» يكون بمعنى النوع» فحاصل هذا التعريف أن 
الوضع نوع من الارتباط بين اللفظ والمعنىء ولا يخفى إبهامه. فإِنّه بمنزلة أن يقال فى تعريف الإنسان: «هو نوع من الموجودات». 
وثانياً: أن اختصاص اللفظ بالمعنى وارتباطه به نتيجة الوضع لا نفسه؛ وبعبارة اخرى: قد عرفت أنّه ليس بين اللفظ والمعنى ارتباط 
ذاتى» فلا محال يكون هذا الارتباط الموجود بينهما لأجل سبب هو الوضعء وهذا الارتباط أثره. 

وبعبارة أوضح: الوضع يكون بمعنى المصدر الذى هو عمل الواضعء لا بمعنى اسم المصدر الذى هو نتيجة عمله؛ فالوضع هو 
مخصيض اللفكلة: الب واسيعة لندلالة علي لااختصياضة به 

وأمَا تقسيمه إلى التعيينى والتعينى فهو وإن كان ظاهراً فى أن كلاً منهما من مصاديقه الحقيقةة. إِلَاأَنّه لاب من رفع اليد عن هذا الظاهر 
بقرينة الإشكال المذكور والالتزام أن المقسم فى هذا التقسيم أعم من الحقيقة والمجاز, لأنَّ الوضع التعيينى من مصاديقه الحقيقية 
والتعينى من مصاديقه المجازيّة[/1؟١].‏ 
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إن قلت: إن كان استعمال الوضع فى التعيينى مجازاً فكيف يقال: إذا كثر استعمال اللفظ فى المعنى المجازى بحيث انتقل الذهن من 
اللفظ إليه من غير قرينة» صار حقيقةٌ فيه؟ 

قلت: ليس كلّ معنى حقيقى موضوعاً له حقيقةً بل المعنى الحقيقى الذى 
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يحصل بسبب التعبين موضوع له حقيقةٌ والذى يحصل بسبب كثرة الاستعمال قهراً لا يكون موضوعاً له إلّامجازاًء مع كون كل منهما 
معنى حقيقياً للفظ. 


يه ماع 


7١‏ - قول آخر فى حقيقة الوضع 


اشارة 


نقل بعض الأعلام فى المحاضرات عن بعض الأعاظم[8؟1] أنّه ذهب إلى أن حقيقة الوضع هى الملازمة الواقعيَةُ بين اللفظ والمعنى» 
لكنّها ليست من إحدى المقولات الجوهريّة ولا العرضية. 

أمَا الأوّل: فواضح. فإنّ الجوهر منحصر فى خمسة أقسام: -١‏ العقل» -١‏ النفس» 7- الصورةء - المادّة» ه- الجسمء وهى ليست من 
إتخذاها. 

وأمَا الثانى: فلأنَ المقولات التسع العرضيَهُ متقوّمة بالغير فى الخارجء لاستحالة تحمّقها فى العين بدون موضوع توجد فيه وهذا بخلاف 
حقيقة العلقة الوضعَِةُ فإنّها ملازمة قائمة بطبيعى اللفظ والمعنىء فلا يتوقف ثبوتها وتحمّقها على وجودهما فى الخارج» وهذا واضح؛ 
ولذا يصيح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل» كما لو فرضنا وضع لفظ الدور والتسلسل لخصوص حصّةه مستحيلة منه» لا للمعنى 
الجامع بينها وبين غيرهاء فلو كانت حقيقتها من إحدى المقولات لاستحال تحمّقها بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له. 

وهذا نظير سائر الملازمات الثابتهُ فى الواقع بين أمرين من الامور التكويتية» كالملازمة بين زوجيةُ العدد وانقسامه إلى متساويين» وبين 
فرديّته وعدم انقسامه إليهماء فهذا القبيل من الملازمات مع كونها واقعيُ لا تكون من قبيل الجواهرء وهو واضح. ولا الأعراض. لأنّها لا 
تتوقف على وجود طرفى 
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الملازمة فى الخارج؛ فليست من سنخ المقولات الجوهريّةُ ولا العرضيّةُ؛ كما أن الملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد السماوات والأرض 
المستفادة من قوله تعالى: 

لَوْ كان فيهمَا آلِهَة إلا الله لَمسَدَنَا[ّه1] أمر واقعى مع عدم دخولها تحت شىء من المقولات. 

ولا دليل على لزوم دخول جميع الواقعنات تحت الجوهر أو العرض. 

نعمء بين العلقة الوضِعيةٌ وبين سائر الملازمات فرق» وهو أن الملازمة الواقعةٌ فى الأمثلة الثلاثة المذكورة وأمثالها ذاتية أزلية. 
والملازمة الواقعة بين اللفظ والمعنى جع اعتبارّة» لا بمعنى أن الجعل والاعتبار مقوّم لها حدوثاً وبقا» بل بمعنى أنه عله وسبب 
لحدوثهاء وبعده تصير من الامور الواقعيّة» وكونها جعليَةُ بهذا المعنى لا ينافى تحمّقها وتقرّرها فى لوح الواقع ونفس الأمر. 

هذا ما نقله بعض الأعلام عن بعض الأعاظم. 

وحاصله: أن الوضع عبارة عن الملازمة الواقعيِه بين اللفظ والمعنى؛ وليس من الامور الاعتباريَه التى قوامها حدوثاً وبقاءً بيد المعتبر» 
كالملكيّة والزوجية والحرّيّةُ والرقية. 
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يه ماع 


نقد كلام بعض الأعاظم فى حقيقة الوضع 


ثم أجاب عنه بقوله: والجواب عن ذلكك: أنه قدس سره إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعى اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقاً 
حتّى للجاهل بالوضع فبطلانه من الواضحات التى لا تخفى على أحد. فإنّ هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ وتصوّره علَهُ تام لانتقال 
الذهن إلى معناه» ولازمه 
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استحالة الجهل باللغات مع أن إمكانه ووقوعه من أوضح البديهّات» وإن أراد به ثبوتها للعالم بالوضع فقط دون غيره فيرد عليه أن 
الأمر وإن كان كذلكك- يعنى أن هذه الملازمة ثابتةٌ له دون غيره- إِلَاأنّها ليست بحقيقة الوضع. بل هى متفرّعة عليها ومتأخَرهُ عنها 
رتب ومحل كلامنا هنا فى تعيين تحقيقعه التى تبرئّب عليها الملازمة بين 'قصور اللقظ والافتقال إلى معاء[ 198٠‏ إلتهى كلامة. 

أقول: هذا الإشكال وإن تلقٌّيناه بالقبول فى الدورة السابقة» لكنّ الحقٌ أنه مردود بأنّ مراد بعض الأعاظم ثبوت الملازمة بين اللفظ 
والمعتى واقما وق تين الأمرة سواء علم الإنسان بها أم لاء فمن علم بها أدرك ذلك الأمر الواقعى» بخلاف من لم يعلمهاء وجهله بها 
لا يضرٌ ثبوتها واقعاً وفى نفس الأمرء كما أن الملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد السماوات والأرض أمر واقعى, وإن لم يدركها الملاحدة 
والمشركون. 

نعم» لابدّ من إصلاح كلام بعض الأعاظم بأن «حقيقة الوضع هى إيجاد الملازمة الواقعيّ بين اللفظ والمعنى». لأنّ الملازمة نتيجة 
الوضع وأثره لا نفسه. كما حمّقناه عند الإيراد على المحمّق الخراسانى رحمه الله[ 181]. 

ويرد عليه مضافاً إلى ذلكك أن كون هذه الملازمة أمراً واقعتاً بقاءً واعتبارراً حدوثاً لا يتصوّرء فإنّ الامور الاعتباريَه اعتباري فى 
اللعدوت والقاء ها 89 1]. 
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"'- نظريّةَ جماعة من الاصوليّين فى المقام 
اشارة 


ذهب جمع من الا-_صولئين منهم صاحب منتهى الا-صول إلى أن الوضع إيجاد الاتحاد والهوهور.ة الاعتبار187[4] بين اللفظ 
والمعنى[؟0١]‏ وإن لم يتّحدا واقعاً لكون اللفظ صوتاً ومن مقولة الكيف المسموع؛ والمعنى ربما يكون جوهراً ولا يمكن اتحاد 
الجوهر مع العرض واقعاًء بخلاف الاتّحاد الاعتبارىء فإنّه يمكن أن يتحقّق حتّى فى مقولتين مختلفتين. 

ولأجل هذا قد عدر الاتحاد بين شيفين لا ربط يبنهما واقعاء كقوله عل الله علية .و آله: 

«الطواف بالبيت صلاة)[80١]‏ وقوله عليه السلام فى الفمّاع: «همى خمرة استصغرها الناس/[182]. 

والمراد ب «الناس» هو العامة. 
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ففى هاتين الروايتين نزّل الطواف منزلة الصلاة. والفقّاع منزلة الخمر. 

وشيخنا ال-عظم الأنصارى رحمه الله قال فى باب حَمَهُ الأمارات: معنى حمّجيتها تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع» فقال بتحمّق الهوهويّة 
الاعتباريّةُ بين الواقع ومؤدّى الأمارة. 

فكما أن الشارع نزّل الطواف والفقّاع ومؤدّى الأمارة منزلة الصلاة والخمر والواقع» وجعل بينهما انّحاداً اعتباريّاء فكذلك الواضع نزّل 
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اللفظ منزلة المعنى» وجعل بينهما هوهويّةٌ اعتباريّة. 

وان لراضلى. جنا ايض للرطيع انرون 

الأوّل: أنه لا-شك فى أن المتكلم يلقى المعانى إلى المخاطبء والمخاطب أيضاً يتلقّى المعانى منه. بحيث لا يتوه إلى الألفاظ 
ويتخلى أن المعانى تلقى إليه من دون وساطتهاء ولا-ريب فى أن إلقاء شىء ليس إلقاء شىء آخر إِلَافِيما إذا كانت بينهما هوهويّة 
واتّحاده ولا فبصرف تعهّد الواضع أن لا يستعمل إلاهذا اللفظ عند إرادهٌ ذلكك المعنى» أو بصرف جعل علاقةٌ وارتباط بينهما لا يكون 
إلقاء أحدهما إلقاءَ للآخرء فعلم أن الواضع جعل بينهما الاتحاد والهوهويّة. 

الثانى: قد تقرّر عندهم أن للمعنى أربعة أنحاء من الوجودات: 

ا الوهره الخارجىء بك الرتهرة الدغير .ع ال وى الآنعاق 81ل #«الوسهوه اللفظى» 

فلو لم يكن اعتبار الاتتحاد كيف يمكن أن يكون وجود اللفظ وجوداً للمعنى» مع أن اللفظ من مقولة الكيف المسموع والمعنى من 
مقولهٌ اخرى. 
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وذكروا له أيضاً مؤيّدين: 

أ- أن حسن المعتى وقبحه سريان إلى اللفظ» وليس هذا إلابست اتحادهما. 

ب- أن الوضع كالاستعمال؛ فكما أنّ المستعمل لا يرى إِلَاالمعنى» ويجعل اللفظ آله له فكذلك الأمر فى مقام الوضعء وهذا شاهد 
على اعتبار الاتحاد بينهما. 


نقد هذه النظريّة 


ويرد عليه أن الوجدان قاض بخلاف ذلك فإنّ من سمّى ابنه زيداً مثلا لو قيل له: ما فعلت بهذا العمل؟ لم يجب بأَنَى جعلت الاتحاد 
بينهماء بل يجيب بِأنى وفعت هذا الاسم له ليكون دالاً عليه عند التفهيم والتفهّم» بل العوامَ من الناس لا يدركون الاتحاد والهوهويّة 
حتّى يكونوا بصدد جعله» وهكذا غرض الصانعين والمخترعين من تعيين الاسم لصنعتهم ومخترعهم دلالة ذلك الاسم على الصنعة 
والمخترع عند التفهيم والتفهّمء لا جعل الاتحاد والهوهويّة. 

والأمر كذلكك عند الوضع للمعانى الكلية أيضاًء إذ الفرق بينهما بأن يقال: 

حقيقة الوضع فى المعانى الجزئةٍ؛ والأعلام الشخصية هى جعل اللفظ دالاً على المعنى؛ وفى المفاهيم الكل جعل الاتحاد والهوهويّة 
بينهما خلاف الظاهر فكما أن الوضع فى الأعلا-م الشخصيَةُ عبارة عن جعل اللفظ دالاً على المعنى وحاكياً عنه» فكذلكك الأمر فى 
المفاهيم العائرة؛ غاية الأمر أن الأأوّل يستّى بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌء والثانى بالوضع العام والموضوع له العام كما 
سيأتى فى الجهةٌ الرابعة. 

والحاصل: أن القول بِأنّ حقيقة الوضع إيجاد الهوهويّة بين اللفظ والمعنى 
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باطل» بل هى عبار عن جعل اللفظ علامةً للمعنى» بحيث ينتقل السامع من الأوّل إلى الثانى؛ والانتقال من شىء إلى شىء دليل على 
التغاير لا الاتحاد. 

وأمّا إلقاء المعنى بسبب اللفظ عند إلقاء المراد إلى المخاطبء؛ وأخذ المخاطب المعنى عند سماع اللفظ فهو لأجل 27 اللفظ 
واستقلاليهُ المعنى فى نظر المتكلم والمخاطب. فإنّ أصل مراد المتكلم إلقاء المعنى وإتيانه باللفظ تابع له» وكذا أصل مراد المخاطب 
أخذ المعنى واستماعه للفظ تابع له. 
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فإلقاء المعنى من قبل المتكلّم وتلقّيه من قبل السامع من دون التفاتهما إلى اللفظ إِنّما هو لأجل الأصاله والتبعدّة» لا لأجل الاتحاد 
والهوهويّة» لعدم الاتّحاد بينهما أصلًا كما عرفت. 

وأمَا تعدّد مراتب الوجود, ومنها الوجود اللفظى فهو دليل عليهم لا لهم. 

توضيح ذلكك: أن انقسام الوجود إلى أنواع أربعة دليل على تغايرها لا على وحدتهاء ألا ترى أن كل واحد من أنواع الحيوان مباين 
لسائر أنواعه؟ 

فالوجود العينى غير الوجود الذهنى؛ وكل منهما غير الوجود الإنشائى» وكلّ من الثلاثة غير الوجود اللفظىء فاللفظ يغاير المعنى؛ فلا 
هوهورّة بينهما ولا انحاد. إذ الهوهورّة لا تقبل التعدّد فإنٌ زيداً إذا كان قائماً فليس لنا فى الخارج إِلّاشىء واحد يصدق عليه «زيد) و 
«القائم» كلاهماء بل إذا قلنا فى قضيه حماةٍة: «زيد قائم» وفى حملكِة اخرى: «زيد عالم» وكانتا مطابقتين للواقع فليس لنا فى الخارج 
إِلاشىء واحد يصدق عليه كلّ من هذه الألفاظ الثلاثة» فكما يتتحد «زيد» مع «القائم» ومع «العالم» كذلك يتّحد محمول كل من 
القضّتين مع محمول الاخرىء فيجوز لكك أن تقول: «القائم عالم» أو «العالم قائم). 

هذا وزان الهوهويَهُ والاتحاد. وأين هو من اللفظ والمعنى؟! 
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إن قلت: هذا الذى قلتم إِنّما هو فى الهوهويّة الحقيقيَة لكنّا ندّعى أن الوضع إيجاد الهوهويّةُ الاعتباريّة» كما عرفت. 

قلت: نعم» يكفى فى الاتحاد الاعتبارى اعتبار الهوهورة ولا بارع ادي يزخ :راتوا لحن شيعي الوبدرد فى الاحجاء الأريدة كما 
لاس والمعنى ينافى اعبار الاتحاد بينهما أيضاًء لأنّ من براهما متحدين لا دكن عن أن يراهما وجودين 
متعدّدين» فتقسيم الوجود إلى الأنواع الأربعةٌ شاهد على اعتبار التعدّد لا الاتحاد. 

ثم إن فى تقسيم الوجود إلى المراتب الأربعة مسامحةً» لعدم إمكان أن يكون اللفظ الذى هو عرض من أنحاء وجود المعنى الذى هو 
جوهرء كيف وتباين المقولات من المسلّمات؟! 


و كلام المحقق الخوثى «مدٌ ظله» فى المقام 
اشارة 


وذهب بعض الأكابر من الا-صولئين وتبعهم بعض الأعلام على ما فى كتاب المحاضرات إلى أن حقيقة الوضع «هى التعبّد والالترام 
النفسانى» يعنى التعهّد بأنّه كلما أراد تفهيم المعنى الفلانى من طريق اللفظ[88١]‏ استعمل هذا اللفظ لأجل التفهيم. 

فإِنّ من رجع إلى وجدانه رأى أن الوالد الذى جعل اسم ولده زيداً مثلًا تعهّد بأنّه كلما أراد تفهيمه من طريق اللفظ استعمل هذا اللفظء 
ومن أراد تفهيم جسم سبال بارد بالطبع جعل مبرزه لفظ الماءء وهكذا وضع سائر الألفاظ الموضوعة لمعانيها. 
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فعلى هذاء إذا قال الوالد: «جعلت اسم ولدى زيداً» مثلاء لا يكون قوله:[18] 
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جعلت . وضعاًء بل هو حاكك عن الوضع الذى هو التعهّد والالتزام النفسانى» وهكذا الأمر ذ فى الوضع للمعانى الكلية. 

وعلى هذا فكل مستعمل واضع, لأنّه يتعهّد بأن يفهّم المعانى المخصوصة بالألفاظ المخصوصة عند إرادة تفهيمها بطريق الألفاظ» وما 
عدم إطلاق الواضع على غير الجاعل الأوّل من المستعملين فليس إلّالكونه أسبق فى هذا التعهّدء لا لكونه واضعاً دون غيره. 
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ولا ينافيه كون الوضع لغْةً بمعنى الجعل والتثبيتء فإنّ الواضع يجعل ويثبت على نفسه ذلكك التعهّد والالتزام النفسانى؛ فالوضع بذلكك 
المعنى الذى ذكرناه موافق لمعناه اللغوىء كما يوافق أيشاً سائر موارد استعماله» مثل «وضع القانون» فى الحكومات الشرعيّةُ والعرفتية 
فإنّه بمعنى التزام تلكك الحكومة بتنفيذها فى الامّهُ. 

فالمعنى الذى ذكرناه للوضع فى باب الألفاظ والمعانى مناسب لمعناه اللغوى ولسائر استعمالاته فى سائر الأبواب أيضاً[ .]18٠‏ 

هذا حاصل كلام بعض الأعلام الدخيل فى مراده فى المحاضرات. 


نقد كلام ا لمحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى حقيقة الوضع 


ديرد عليه اولان قوق كل محعمل واضعا وكون الفرق بيد الستهما الأكل وسائز الأقراه بالسق واللتح فق زماط خخلؤق الوتعداقه ألا 
ترى أنّه لا يمكن القول بمساواتكك مع سائر الناس فى جعل الاسم لولدككء إلا أنكك حيث 
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سبقت إليه يطلق عليكك الواضعء وإِلَّا فسائر الناس أيضاً واضعونء لأجل تعهّدهم النفسانى باستعمال ذلك الاسم عند التفهيم من طريق 
اللفظء لو كان الأمر كذلكك لجاز لكل أحد تسمية ولدكك قبل تسميتكك. 

فجعل الآباء أسماءً لأولادهم إِنّما هو لأجل كونهم أحقّ بذلكء لا لمجرّد كونهم أسبق زماناء فهم الواضعون وسائر الناس يتبعونهم فى 
استعمالاتهم؛ وكذلك الحال بالنسبةُ إلى وضع المخترعين ومؤلفى الكتب اسماً لمخترعهم وكتابهم: وبالنسبة إلى وضع الألفاظ 
للمعانى الكل كوضع لفظ «الماء» للجسم السائل البارد بالطبع؛ فإِنّ الواضع إن كان هو الله تعالى - كما قاله المحقّق النائينى- فواضحء 
فإِنّه أحقّ بوضع الألفاظ للمعانى» وأمًا على ما هو الحقّ من كون الواضع هو البشر فلأنَ الواضع كان ذا مزه بالنسبة إلى سائر الناس» 
فلو كان يعرب بن قحطان مثا واضعاً للَغْهُ العربتٍه وسائر الناس يتّبعونه لكان ذلكك لأجل خصوصِيهُ موجودة فيه لم تكن فى غيره» 
وبتلك الخصوصية صار أحقّ بوضع هذه اللَعهء ولأجل هذه الأحمّدَهُ يتبعه سائر العرب من دون مخالفة وإنكارء وإِلَا للزم على الناس 
تبعيَة كل فرد سبق إلى استعمال لفظ فى معنى» وليس كذلكك. 

وثانياً: أن قوله: لا يكون «وضعت هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى» وضعاًء بل هو كاشف عن الوضع الذى هو التعهّد والالتزام النفسانى 
أيضاً خلاف الوجدان. لأنا إذا سألنا الواضع: ما تفعل بهذه الجملة؟ أجاب بأنّى فى مقام الوضع. ولم يجب بأنّى فى مقام إبراز الوضع 
وإظهاره؛ وكذلك الأمر فى القوانين العرفتٍة والشرعية فإنّ نفس العبارات المصوّبة فى مجلس التقنين قانون مجعولء لا أنّها حاكية 
عنه» ونفس قوله تعالى: لأَقِيِمُوا الصّلَاةه حكم شرعى 
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موضوع. لا أنه مبرز له. 

وبالجملة: إن الوضع أمر إنشائى يتحمّق باللفظ» فقول الواضع: «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» جملة إنشائة محمّقة للوضع 
ومحصّ له له لا خبرّة حاكية عنه» وهكذا فى سائر الإنشائياتء فإنّ البيع يتحمّق بلفظ «بعت» والتزويج بلفظ «زوّجت» والتشريع الإلهى 
لفك افقو لطا وو القائرن مش الساراات المضوية قن اساي كنا سا ف للصيلة ف يات رمه 

فتشبيهه «مدّ ظلّها مسألة وضع الألفاظ بوضع القوانين» لإثبات دعواه باطل رأساًء فنا لا نسلّم أن يكون الوضع بمعنى التعهّرد والالتزام 
القسائى؛ لأ فى المتعه ولا فى الستعه به: 

وثالثاً: أن اللفظ له استعمالات مجازيةٌ كثيرة- بل أكثر من الاستعمالاث الحقيقيَةُ كما بين فى المعانى والبيان- كاستعمال لفظ الأسد 
فى الرجل الشجاع؛ فهل يمكن القول بأنْ للواضع والمستعملين[١18]‏ تعهّداً آخر بالنسبة إلى المعنى المجازىء بمعنى أن لهم التزامين: 
التزام بأنّهم كلما أرادوا تفهيم الحيوان المفترس من طريق اللفظ استعملوا لفظ الأسد. والتزام آخر بأنّهم كلما أرادوا تفهيم الرجل 
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الشجاع من طريق اللفظ استعملوا أيضاً هذا اللفظ؟! 
ه- نظريّة المحقق الاصفهانى فى حقيقة الوضع» وهو المختار 


اشارة 


والحقّ ما ذهب إليه الشيخ محمّرد حسين الاصفهانى رحمه الله- فى حاشيته على الكفاية المسمّاةُ بنهاية الدراية- من أن الوضع أمر 
اعتبارى لا واقعتَةُ له أصنًا. 
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وذكر لتقريب مرامه مقدّمة» وهى أنّه لو كان أمراً واقعياً لكان لا محالة عرضاًء لعروضه على اللفظ والمعنى؛ وأمَا كونه من الجواهر فلا 
يتصوّر أصلًا. 

ويْرَدٌ كونه من المقولات العرضيّة بوجهين: 

أحدهما: أن الأعراض لا توجد إأافى موضوع., بخلا.ف الوضعء فإنّه يتعلق بطبيعى اللفظ والمعنى؛ لا بوجودهما الخارجى, بل ولا 
بوجودهما الذهنىء فَإِن الواضع إذا قال: «وضعت الماء بإزاء الجسم الستّال البارد بالطبع» كان الموضوع طبيعة لفظ الماء والموضوع له 
طبيعة الجسم السيّال البارد بالطبع» ولا فرق بين أن يستعمل اللفظ فى المعنى أم لاء قل استعماله فيه أم كثرء فإِنٌ الاستعمال لا يكون 
مقوْماً للوضعء فلا يتوقف الوضع على وجود اللفظء مع أَنّه لو كان عرضاً لما تحقّق بدون معروضه. كما لا يوجد البياض بدون الجسم. 
الثانى: أن موضوع العرض لا يمكن أن يكون معروضاً لأعراض متعدّدة فى آن واحدء بخلاف اللفظء فإنّه يمكن أن يضع واضع اللَغْدُ 
الريرة ملا لكا لمعنه بويضع واقيع اللغة القارسية ذلك اللفظةالمطى اتغره على كان الوقيخ عزف لكا لذ معروضاً لعرضين فى 
زمان واحد» وهو ممتنع» كما يمتنع أن يكون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد فى زمان واحد ولو بإرادةُ شخصين. 

إن قلت: إِنَّ للوضع إضافةً إلى اللفظ وإضافةً أيضاً إلى المعنىء فلم لا يكون من مقولة الإضافة التى هى من الحقيقتيات؟ 

قلت: ليس كلّ شىء ذى إضافة داخلًا فى مقولة الإضافة» وإلّا لكان عالمئته تعالى من هذه المقولة» فإنّ العلم له إضافة إلى العالم 
وإضافة إلى المعلوم؛ وليس علمه سبحانه من تلكك المقولة؛ لآنّ الجوهر والعرض من 
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خصائضن الميكدات فاك الله عن ذلك خلوا كثيرا. 

إذا عرفت هذا فتبتين لكك أن الوضع أمر اعتبارى جعلى؛ وهو اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنىء والامور الاعتباريّة كلها مشتركة فى 
أنه لا حظ لها من الواقعيه أصنَاء بل مقامها أدون من الحقائق الذهتتة» كالكلةٍ والنوعٍ.ة ونحوهما العارضة على المفاهيم فى الذهن؛ 
فإِن لها واقعتَه ذهتِه دون الاعتباريات» ضرورة أنّك إذا صرت مالكاً لدار أو تزوّجت بامرأة لم يحصل بينكك وبين تلكك الدار أو 
الامرأة ارتباط واقعى نسمّيه بالملكية أو الزوجيّة» وكذلك الأمر فى باب الوضع» فنك إذا سيت ولدك علياً مثله لم يحصل بين لفظ 
«عليٌ) وولدك ارتباط واقعى» بل أنت اعتبرت الارتباط بينهما فقط. 

فالامور الاعتباريّةُ التى منها الوضع ليس لها واقعيةُ خارجية ولا ذهتية. 

لكنّ بين الوضع وبين مثل الملكيّة والزوجدة من الاعتبارئرات العقلائة والشرعيّةُ فرق وهو أن الوضع ليس أمراً تسبيبٍ» بل هو أمر 
مباشرى قائم بالواضع, نه يعتبر الارتباط بين اللفظ والمعنى بقوله: «وضعت هذا اللفظ بإزاء ذلكك المعنى» بخلاف مثل الملكية 
والزوجتّة» فإِنّ المتبايعين والزوجين يجريان عقد البيع والنكاح» ونفس العقد كك «بعت» و «زوّجت» لا يكون ملكرة أو زوجرّة» بل 
الملكيّة والزوجيّة أمران يعتبرهما الشارع والعقلاء[ 181] عقيب العقد. 
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فعمل المتعاقدين سبب للاعتبار الشرعى أو العقلائى» وعمل الواضع بنفسه هو الاعتبار. 
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ثم قال: لا فرق بين اللفظ والإشارة فى كون الارتباط بينهما وبين المعنى أمراً اعتبارياء فإِن الوجدان قاض بأنكك إذا أشرت إلى زيد 
بإصبعكك مثنًا فلنا أمران واقعتيان: ْ 

أ- زيد» ب- توجيه إصبعكك إليه بكيفتّةُ خاصّة» وأمًا دلالة هذا النحو من وضع الإصبع على أنّكك تشير إلى زيد فلا واقعيّهُ لها أصلّاء 
لكنّ العقلا-ء اعتبروا أن من وه إصبعه بهذه الكيفةٍة إلى شىء يريد تفهيمه والإشارة إليه» ولذا تختلف الإشارات باختلاف الأقوام 
والملل لأجل تفاوت اعتبارهم. 

وكذلكك الأمر بالسبة إلى اللفظ والمعي» إذ لبس ينهها ارقاط واقعى خارجى ولا ذهنى؛ لكنّ الواضع يعتبر الارتباط بينهما بحيث 
يفهم المعنى عند استعمال اللفظ .]١2[‏ 

هذا أصل مضمون كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى حاشية الكفاية» وهو متين غَايةٌ المتانة. 

إن قلت[125]: نعم» هذا كلام متين» لكنّه معنى دقيق لا يدركه العرف الذى هو الواضع. 

قلت: إن العرف وإن لم يدركه فى قالب الاصطلاحات من «الاعتبار» و «التسبيب» و «المباشرة» ونحوهاء إَِاأنّه يفهم ويدرك أصل هذا 
النحى: الاترى أنا إذا سألنافن محعل استما لولده عن فعلده يقول فى البسواب: إئن أل لولدى اسما مقي به عند الحاة؟ وهل 
اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى إِنَا هذا؟! 
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والأمر فى المعاملات أوضح. فإنْ العرف يفهم أنه إذا قال: «بعتكك هذه الدار» خرجت عن ملكه ودخلت فى ملكك المخاطب» وإذا وقع 
بينه وبين امرأة عقد النكاح تصير زوجته شرعاًء وأمَا كون الملكية والزوجية أمرين اعتبارئين فلا يفهمه أصلَاء لكنّه لا يضرٌ بدركك أصل 
البطليم 

والأمر كذلكك فى الوضع. فإنّ من سمى ولده علياً يعرف أَنّه لم يكن بين ولده وبين هذا الاسم ارتباط قبلّك ويفهم أيضاً أنه لا يريد من 
التسمية إلّاتفهيم ولده بهذا الاسم وهذا معنى الاعتبار. 


كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى وضع الدوال 


ثم نه رحمه الله قال: لا-شبهة فى اتّحاد حيثدة دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثرة دلالة سائر 
الدوال» كالعلم المنصوب على رأس الفرسخ. فإنّه أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى أنَ هذا الموضع رأس الفرسخ. غايةُ الأمر أن الوضع 
فيه حقيقى» وفى اللفظ اعتبارى؛ بمعنى أن كون العلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجى. ليس باعتبار معتبر» بخلاف اللفظء فَإنّه 
كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه» فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاصٌ على معنى خاصٌ[180]؛ إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 


البحث حول نظريّةُ المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى وضع الدوال 


وأورد على هذه الفقرُ من كلا-مه بعض الأعلا-م فى المحاضرات بأنّ وضع العلم يتقَوّم بثلاثة أركان: الركن الأوّل: الموضوع وهو 
العلم» الركن الثانى: 
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الموضوع عليه وهو ذات المكانء الركن الثالث: الموضوع له وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ, وهذا بخلاف الوضع فى 
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باب الألفاظ فإِنّه يتقوّم بركنين: الأوّل: الموضوع وهو اللفظه الثانى: الموضوع له وهو دلالته على معناه. ولا يحتاج إلى شىء ثالث 
ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه؛ وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقل من أنّه لم يعهد فى 
الإطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة» مع أنْ لازم ما أفاده قدس سره هو أن يكون المعنى هو الموضوع عليه[ 19]. 

أقول: ظاهر كلا-مه وإن كان ما ذكره بعض الأعلاءم من قياسه المعنى الموضوع له على المكان الموضوع عليه العلم» لكنّه خلااف 
الواقع» فإِنٌ الصحيح أن يقاس دلالة اللفظ على المعنى على دلالة العلم على الموضوع له فى باب الدوال» أعنى دلالة العلم على كون 
المكان رأس الفرسخ, لا على الموضوع عليه فى ذلكك الباب. 

وعليه فلا يرد على كلامه إشكال بعض الأعلام. 

لكن يرد عليه إشكال آخرء وهو أن الوضع فى باب الدوال أيضاً اعتبارى كما فى باب الألفاظء فإنّ العلم والمكان الموضوع عليه العلم 
وإن كانا أمرين واقعتيينء إِلَّاأن دلالة العلم على كون هذا المكان رأس الفرسخ أمر اعتبارى[1127: كما أن اللفظ والمعنى أمران 
واقعتّان» لكن دلالته عليه اعتبارى؛ 
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فلا يصيح الفرق بين البابين بجعل الوضع فى باب الألفاظ اعتبارياً وفى باب الدوال حقيقياً. 

لكن مع ذلكك فأصل ما أفاده رحمه الله فى حقيقة الوضع مقبول متين» كما عرفت. 
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فى تقسيمات الوضع 
الجهة الرابعة: فى تقسيمات الوضع 
-١‏ تقسيمه بلحاظ كيفيّةُ تحققه إلى التعبيينى والتعبّنى 


بناءَ على ما اخترناه من أن حقيقة الوضع اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى» فهل المقسم فى تقسيمه إلى التعيبنى والتعتينى هو الوضع 
بمعناه الحقيقى» أو الأعمّ منه ومن المجازى؟ 

يمكن الذهاب إلى الأوّلء فإنّ اللفظ إذا كثر استعماله فى المعنى المجازى» بحيث يفهم منه هو من دون نصب قرينة» يعتبر أهل اللغة 
الارتباط بينهماء كما أنّ الشارع والعقلاء يعتبرون الملكيه والزوجيَةُ مثلًا عقيب عقدى البيع والنكاح» ولا يجب أن يكون المعتبر شخصاً 
واحداً خاصًاً إن الامور الاعتباريّة إذا كانت واجدة للضوابط الشرعيّة المقرّرة لها يعتبرها الشارع وإذا كانت واجدة للضوابط العقلائية 
المقرّرة لها يعتبرها العقلاء. 

ويمكن توجيه الوضع أيضاً كذلككء فقد يعتبر الارتباط بين اللفظ والمعنى واضع خاصٌء كما فى الوضع التعيينى» وقد يعتبره أهل 
اللغة» كما فى الوضع التعتينى» لتحمّق الضابطة المقرّره من قبلهم فيه» وهى كثرة استعمال اللفظ فى المعنى المجازى بحيث يستغنى عن 
القرين ففى كل مورد تحمّقت هذه الضابطة يعتبرون الارتباط بين اللفظ والمعنى؛ كما يعتبره الواضع الخاصٌ فى الوضع 
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التعيينى. 

فالوضع التعتنى مصداق حقيقى له كالتعيينى. 

ويمكن الذهاب إلى الثانى والقول بخروج الوضع التعتئنى عن حقيقة الوضع. وكونه مصداقاً مجازياً له. 
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ولا ينافيه صيرورة المعنى المجازى معني حقيقياً بسبب كثرة استعمال اللفظ فيه» إذ لا ملازمة بين حقَيقيِهُ المعنى وبين كونه موضوعاً 
لهء كما يناه فى ذيل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى البحث عن حقيقَة الوضع[188]. 


-١‏ تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع إلى الشخصى والنوعى 


نهم انفقوا على شخصيةُ الوضع فى بعض الألفاظ» وعلى نوعيته فى بعض آخر, واختلفوا فى موردين: 

توضيح ذلكك: أن الواضع قد يتصوّر ماده معتّنة وهيئة كذلكك, بحيث يكون كل منهما دخيلةٌ فى وضع اللفظ؛ ولا ريب فى كون 
الوضع فى هذا القسم شخصياً[199]. وله أمثلة متعدّدة فى الأعلام الشخصيّةُ وأسماء الأجناس» نحو زيد ورجل. 

وقد لا يلاحظ مادَه معتنة ولا هيئة خاصّةء وإن حدّد اللفظ من جهة اخرىء ولا ريب فى كون الوضع فيه نوعتّا كالجملة الاسمية؛ حيث 
تصدق فى ضمن «زيد قائم» وفى ضمن «عمرو عالم»» فلا دخل لمادّهُ خاصة فيهاء 
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وكذلكك تصدق على «زيد قائم) و «القائم زيد) و «زيد قام) مع وضوح تغاير هيئاتها. 

ولا مثال للوضع النوعى المتّفق عليه غير الجملة الإسميّة والفعليَ ونحوهما. 

وأمَا إذا كان خصوص المادَة أو الهيئُ متعينة فاختلفوا فى كون الوضع شخصياً أو نوعياً. 

مثال الأوّل: مادّةُ المشتقّات» نحو ماده «ضرب» وهى الضاد والراء والباء» فإنّها وضعت لما يقال له بالفارسية: «كتكك» وتتشكل بأشكال 
مختلفةُ من الماضى والمضارع والمصدر وغيرها لأجل حصول معان مخصوصة سوى معنى المادّة. 

ومثال الثانى: هيئة المشتقات» نحو هيئةُ «الفاعل» فإنّها وضعت لمن يتلس ويتّصف بالمبدأ فى ضمن أُيَهُ ماده تحمّقت. 

ففى هذين الموردين ثلاث أقوال: 

أ- ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق الخراسانى رحمه الله من شخصيَة الوضع فى كليهما. 

ب- ما ذهب إليه المحمّق العراقى رحمه الله من نوعليته فيهما. 

ج- والحقّ ما يستفاد من كلمات بعض الأعلام فى المحاضرات من التفصيل بين ما إذا كانت المادّهُ معيينة» فشخصىء وما إذا كانت 
الهيئةٌ كذلكك, فنوعى. 

بيان ذلكك: أن الواضع إذا لاحظ ماده خاصّه مثل «ضء رء ب» بهذا الترتيب من دون أن يتقدّم بعض الحروف على بعضء ومن دون 
أن يزيد عليها أو ينقص عنها حرف فهو لاحظ الخصوصية والشخصيّة فى الحقيقة. 

ولا يضرٌ بها عدم تشخحص الهيئة» كما لا يضرٌ بشخصيَةُ الوضع فى الأعلام عدم تعيّن حركات آخر الكلمة الذى يتغتّر بمقتضى العوامل؛ 
فإنَ الواضع عند 
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وضع كلمة «زيد) لم يلاحظ حركة خاصّه لآخرهء وهو «الدال» واتفقوا مع ذلك على كون وضعه شخصياًء فكما لا يضر بشخصية 
الوضع عدم تشخص حركات آخر الكلمة» فكذلكك لا يضِرٌ بها عدم تعيّن الهيئة. 

وأمَا الهيئة فهى مندمجة فى المادّة غايةً الاندماج» فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادّة إذ لا وجود لها بدونها فى الوجود 
الذهنى فضْنًا عن الوجود العينى» فتجريدها عن الموادٌ لا يمكن حتّى فى مقام اللحاظ» فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنوانى 
كقولكك: «كل ما كان على هيئهُ الفاعل» لا بشخصيتها الذاتية: وهذا معنى نوعيّة الوضع. 

بخلادف المادّة فإنَ الواضع يلاحظ «ضء رء ب» ويضع هذه المادّة بشخصيتها لمعناها من دون أن يحتاج فى تصوّرها أو ذكرها إلى 
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هذا توضيح ما يستفاد من كلام بعض الأعلام فى توجيه كون الوضع شخصياً فيما إذا تعينت المادّةٌ ونوعتاً فيما إذا تعتئنت الهيئة[ ,]17١‏ 
وهو حق متين. 

وهذه المسألة وإن لم تكن لها ثمرة عملتّةء إِلَاأنها تتكرّر كثيراً فى كلمات الاصولتين» سما المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


“1- تقسيمه إلى الأقسام الأربعة المعروفة[11/1] 


اشارة 


اعلم أنّ لكل من اللفظ والمعنى أصالةً فى مقام الوضع؛ كأصالة الزوجين فى النكاح؛ فإِنّ الواضع ينظر إلى كلّ من اللفظ والمعنى 
مستقلاً. بخلا.ف المستعملء فإنّه ينظر إلى المعنى كذلك. وإلى اللفظ تبعاء أى لأجل كونه مرآةً للمعنى» فشأن الواضع بالنسبة إلى 
اللفظ كشأن صانع المرآة بالنسبة إليهاء فكما أن 
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صانع المرآة ينظر إليها بالأصالة؛ فالواضع أيضاً ينظر إلى اللفظ كذلكء وشأن مستعمل اللفظ كشأن مستعمل المرآ فى عدم كون 
نظرهما أصينا. 

فإذا كان الواضع ينظر إلى كل واحد من اللفظ والمعنى مستقلاً فلابدٌ له من تصوّرهما عند الوضعء سواء فمر الوضع بالمعنى المختار أو 
بأحد المعانى الاخرى. 


مقامات البحث 
اشارة 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه لابدٌ من البحث فى مقامات ثلاثة: 

أ- فى انحصار الوضع بحسب تصوّر العقل فى أقسام أربعة» وبيان المراد منها. 
ب- فى إمكان هذه الأقسام. 

ج- فى وقوعها. 


أمَا المقام الأوّل 


فتوضيحه أن المعنى المتصوّر حين الوضع والموضوع له إما يتتحدان فى الكليةُ والجزئية أو يتغايران» فالأقسام أربعة: 

أ- ما يسمى بالوضع[177] العام والموضوع له العا» وهو أن يتصور الواضع معني كلياً ويضع اللفظ لنفس ذلك الكلّى. كوضع أسماء 
الأجناس. 

ب- ما يسمّى بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌء وهو أن يكون المتصوّر جزئياً والموضوع له نفس ذلكك الجزئى, كوضع الأعلام 
الشخصية. 

ج- ما يسئّمى بالوضع العام والموضوع له الخاصٌء وهو أن يلاحظ الواضع 
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معنى عائراً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه. بحيث يكون تصوّره تصوّراً لها بوجه. فيضع اللفظ بإزاء تلكك الأفراد والمصاديق, لا 


بإزاء نفس ذلك الكلى. 
د- ما يسمّى بالوضع الخاصٌ والموضوع له العام وهو أن يلاحظ معنى خاضًاًء أى ما يمتنع فرض صدتقه على كثيرين» فيضع اللفظ 
باذاء مض كلى شافل لفن 1 ]. 


هذا وجه انحصار الوضع فى الأقسام الأربعة» وبيان المراد منها. 
وأمَا المقام الثانى 
اشارة 


فلا إشكال فى إمكان القسمين الأوّلين وإلَا لما تحمّق وضع أصلًا. 

نعم» اورد على الوضع العام والموضوع له العامٌ» أن الوضع لا يمكن إلابعد تصوّر اللفظ والمعنى» وتصوّر الشىء هو إيجاده فى الذهن» 
والوجود سواء كان ذهتداً أو خارجةٍاً مساوق للجزئة. كما قال الفلاسفة. فالواضع وإن تصوّر معنىّ كلياً إِلَاأنْه صار بعد وجوده فى 
الذهن جزئياً فالوضع فى هذا القسم عام والموضوع له خاصٌ. 

لكن يمكن الجواب عنه: بأن الموضوع له ذات المتصوّر لا المتصوّر بقيد لحاظه ووجوده فى الذهن, فإذا تصوّر الواضع «الحيوان 
الناطق» ملا يضع 
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لفظ الإنسان بإزاء ذات هذا المعنى» لا بقيد كونه ملحوظاً وموجوداً فى الذهن حتّى يكون الموضوع له خاصاً. 

وضبارة أدق "حفن كور شو رعق الأشياء سولة كان مره أن كنا يكرخ اللمتسوى ملبدو قلاةة دوه بالذاك وهو الضورة الحاصلة 
من ذلكك الشىء فى الذهن, وملحوظ بالعرضء وهو نفس ذلكك الشىء وذاته. 

والموضوع فى القضايا الحمليَهْ[7١]‏ هو الملحوظ بالعرض لا بالذات» بدليل صدق القضايا التى محمولها الامتناع أو العدم؛ مثل قولنا: 
«شريكك البارى ممتنع»» إذ لو كان الموضوع هو المتصوّر بالذات لكان هذه القضِيَهُ كاذبة, لأنْ شريك البارى فى الذهن موجود لا 
ممتنع» والممتنع هو وجوده الخارجى الذى يكون متصوّراً بالعرض. 

والوضع أيضاً كذلك. أى لا يتعلق بالملحوظ بالذات الذى هو الصورة الحاصلةٌ فى الذهن والمعنى الموجود فيه بقيد وجوده فيه» بل 
يتعلق بالملحوظ بالعرض الذى هو ذات المعنى؛ فلا إشكال فى إمكان الوضع العاءَوالموضوع له العام» كالوضع الخاصٌ والموضوع له 
الخاصٌء فلابدٌ من تركيز البحث حول القسم الثالث والرابع. 


رأى المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


قال المحقّق صاحب الكفايةُ بإمكان القسم الثالث أيضاً واستحالة الرابع. 

وقال فى توجيهه: وذلك لأنّ العام يصلح لأن يكون آله للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلكك. فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشىء 
معرفته بوجه» 
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بخلاف الخاصٌء فإِنّه بما هو خاصٌ لا يكون وجهاً للعامً ولا لسائر الأفراد. فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلَاء ولو بوجه. 
نعم» ربما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه؛ فيوضع له اللفظء فيكون الوضع عاتراً كما كان الموضوع له عاتراً وهذا بخلاف ما فى 
الوضع العام والموضوع له الخاصٌء فإِنْ الموضوع له وهى الأمفراد لا يكون متصوّراً إلا بوجهه وعنوانه» وهو العام وفرق واضح بين 
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تصوّر الشىء بوجهه وتصوّره بنفسه» ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر[170 1 إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
البحث حول كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


واورد عليه بأنّ الحقّ أنّهما يشتركان فى الامتناع على وجه؛ والإمكان على نحو آخرء إذ كلّ مفهوم لا يحكى إِلَاعمَا هو بحذائه» ويمتنع 
أن يكون حاكياً عن نفسه وغيره» والخصوصيات وإن انحدت مع العام وجودا إِلَاأنّها تغايره عنواناً وماهيَة[1072]. 

فحينئذٍ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له فى الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له فهما سيان فى الامتناع» إذ العنوان 
العام كالإنسان لا يحكى إلّاعن حيثدِة الإنسائة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات, لخروجها من حريم المعنى اللابشرطى؛ 
والحكاية فرع الدخول فى الموضوع له؛ وإن كان المراد من شرطيَهُ لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه 
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فالانتقال من تصوّر العام إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان[/ا7١].‏ 

هذا ما أورده سّبدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه وبعض آخر على صاحب الكفاية. 

وحاصله: أن الوضع إن كان مشروطاً بتصوّر المعنى من جميع الجهات يمتنع كلا القسمين. لأنّْ الخاصٌ كما لا يمكن أن يكون مرآةً 
للعام» فكذلك العكسء لاستحالة حكاية العنوان العام عن التشخخصات الفرديّة» وإن كان مشروطاً بمعرفته الإجمالةٍة فقط يجوز 
كلاهماء لأنّ تصوّر العام كما يوجب معرفة الخاصٌ وتصوّره إجمانًا فكذلك العكس. 


واجيب عنه بوجهين: 
كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام 


-١‏ ما قاله بعض الأعلام على ما فى المحاضرات. من أن المفاهيم الكلدَه المتأصّلمه كمفاهيم الجواهر والأعراضء كالحيوان والإنسان 
والبياض والسواد ونحو ذلكك لا تحكى فى مقام اللحاظ والتصوّر إِلّاعن أنفسهاء وهى الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق» وكذلكك 
بعض المفاهيم الانتزاعة178[4]» كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأ-سود وما شاكلهاء فإِن عدم حكايتها عن غيرها من 
الواضحات. 

وأمَا العناوين الكليَهُ التى تنتزع من الأفراد والخصوصيّات الخارجية» 
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كمفهوم «الشخص والفرد والمصداق» فهى تحكى فى مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمالء فإنّها وجه لهاء 
وتصوّرها فى نفسها تصوّر لها بوجه وعنوان, إذ لا يمكن أن يكون مفهوم منتزعاً من الأفراد ولا يكون حاكياً عنها فى مقام اللحاظ 
والتصوّر. 

وبتعبير آخر: إِنّ مرآتدٍ.ة هذه العناوين للأفراد والأشخاص ذاتيَةُ لها. فتصوّرها لا محالة تصوّر لها إجمانًا بلا إعمال عناية فى البين» فإذا 
تصوّرنا مفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان' مثلّاه فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه. 

ويؤدّ.ده تعلق الحكم فى القضايا الحقيقة والخارجِيَهُ على الأفراد لا الطبيعة» فإذا قيل: «المستطيع يجب عليه الحج) أو قيل: «كلّ طالب 
فى المدرسة مجدّ» كان الموضوع فى القضيَة الاولى أفراد المستطيع» سواء كانت موجودةٌ بالفعل أو توجد فى المستقبل» وفى القضبة 
الثانية أيضاً أفراد الطالب فى المدرسة» لكن خصوص الموجودة بالفعل منهاء فلو لم يحكك المفاهيم عن أفرادها صلا لامتحال الحكم 
عليها فى هذه القضاياء مع أن الاستحالة واضحة البطلان[179]. 


نقد ما أفاده المحّق الخوئى «منّ ظلّه» فى المسألة 
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ويمكن المناقشة فيه بالنقض تارةً وبالحلٌ اخرى: 

أمَا النتقض: فهو أن مفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان» عبارة اخرى عن «الإنسان الموجود؛[ 10] فهو أيضاً مفهوم متأصّل جوهرى لا 
يمكن أن يكون حاكياً عن أفراده على رأيكم. 
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وأمًا الحل: فهو أنه من الواضحات أن التشخصات الفرديّ من العلم والجهل والسواد والبياض وغيرها ليست داخلة فى مفهوم «ما ينطبق 
عليه الإنسان» فكيف يكون حاكياً عنها؟! 

وكذلكك مفهوم الشخص والفرد والمصداق. 

وأمّرا مسألة القضايا الحقيقةه والخارجتٍ فإِنّ المنطقتين وإن قالوا: إِنَ الحكم فيها تعلق بالأفراد» لكن لابدّ من أن يكون مرادهم من 
الأفراد» الوجودات المتكتّرة» لا التشخخصات الفردّة» فإِنّ عدم كون خصوصيات الأفراد من الزمان والمكان والعلم والجهل وأمثالها 
داخلةً فى مفهوم موضوع القضايا من الواضحات» فكيف يمكن أن يكون حاكياً عنها؟! 

والحاصل: أن ما ذكره للدفاع عن صاحب الكفاية بالنسبة إلى بعض العناوين الكلَيَة باطل» لامتناع أن يكون الكلى مرآةًَ للأفراد» سواء 
كان أصينًا أو انتزاعياً. 

-١‏ واجيب أيضاً عنه بأنّ الكلدات إذا كانت ملحوظة بنحو الإهمال والجمود لم تكن حاكيةٌ عن الأفراد والمصاديق» وأمَا إذا كانت 
ملحوظة بنحو السريان فى الأفراد والجريان فيها فلا إشكال فى كونها حاكية عنها ومرآةً لهاء فيمكن الوضع العام والموضوع له الخاصٌ 
نيذا اللحال: 

وفيه: أنه لا تتحمّق الأفراد للطبيعة إلابعد طيّ مراحل ثلاث: 

أ- وجود الطبيعة» ب- تعدّد الوجود. ج- امتياز كل فرد عن غيره من الأفراد بالخصوصتات والتشخخصات الفرديّة. 

والماهتِه نسبتها إلى الوجود والعدم سواءء فإنها من حيث هى ليست إِلَا هى؛ لا موجودة ولا معدومة؛ فأصل الوجود ليس داخلًا فيها. 
]ايوم دهم والخموصفات الفروقة: 
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إن قلت: فما معنى قولهم: إن المطلق هو الطبيعة السارية فى الأفراد؟ 

قلت: هذا المعنى وإن تسالم عليه المشهور ومنهم المحمّق الخراسانى رحمه الله. إِلَاأن البرهان الذى ذكرناه يدل على خلافه» وسيجيئ 
فى باب المطلق والمقتد أن للمطلق معنى آخرء وهو أن «تمام الموضوع هو الماهيّة. 

نعم» لو لوحظ الأأفراد مع لحاظ الماهيّة لأ-مكن الوضع للأمفراد, لكنّه من قبيل الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌء لا الوضع العامّ 
والموضوع له الخاصٌ. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من إمكان القسم الثالث غير تامّ. 

ويبعده أيضاً أنَا لو فرضنا إمكانه لكان من أقسام المشترك اللفظىء لتكثّر الموضوع له بتكثّر الأفراد» وهو يستلزم أن يكون لنا مشتركك 
لفظى بين معان كثيرة غايةً الكثرة» وهو بعيد من الأذهان. 

إن قلت: بين المقام وبين المشتركك اللفظى فرق من وجهين: أحدهما: أن الوضع هناك متعدّد وفى المقام واحدء الثانى: أنْ المعانى 
فى المشترك اللفظى متغايرة من حيث الماهيّة وهاهنا متّحدةٌ» فليس المقام من قبيل المشترك اللفظى. 

قلت: ما ذكر من الوجهين ليس بفارق» إذ لا دخل لتعدّد الوضعء أو تغاير الماهتئات فى قوام المشتركك اللفظىء بل الملاكك فيه تعدّد 
المعانى الموضوع لها وتغايرها ولو بحسب الخصوصيات الفرديّة» سواء كانت تحت ماهيَهُ واحدهٌ أو تحت ماهيات مختلفة» كان الوضع 
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واحذا أو متعددا. 

وبالجملة: لو فرض إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصٌ لتعدّد الموضوع له بتعداد الأفراد» ويلزم منه أن يكون لفظ واحد- كلفظة 
«من») على 
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القول بكون وضع الحروف كذلكك- مشتركاً لفظياً بين ملايين معنى؛ وهو وإن أمكن عقناء إِلَاَنّه بعيد من الأذهان. 
كلام صاحب الكفاية والمحقق العراقى فى القسم الرابيع 


وأمًا القسم الرابع: فقال المحقّق الخراسانى رحمه الله وتلامذته باستحالته. 

واستدلّ[١14]‏ عليه بأنّهِ لو كان الآله لملاحظة الكلّى هو الفرد والخصوصية؛ كعنوان «زيد؛ مثلماء فامتناعه واضحء ضرورة أن الفرد 
والخصوصيةُ يباين مفهوماً مع مفهوم العام والكلى؛ ومعه لا يمكن جعله وجهاً وعنواناً له» وأمَا لو كان آله اللحاظ هو الكلى المقتد. 
كالإنسان المتقد بالخصوصيِةُ الزيديّة أو العمريّة؛ ولو بنحو دخول التقتّد وخروج القيد فكذلكك أيضاً فإنّه مع حفظ جهة التقتد 
بالخصوصيةُ فيه يباين لا محالة مفهوماً مع الإنسان المطلق الجامع بين هذه الحضّه وغيرهاء ومع إلغاء جهة التقّد وتجريده عن 
الخصوصيةُ ولحاظه بما أنّه قابل للانطباق عليه وعلى غيره يرجع إلى عموم الوضع والموضوع له[187. 


مقالة المحقق الرشتى فى القسم الرايع 


وذهب المحمّق الميرزا حبيب اللَّهِ الرشتى[187] صاحب كتاب «بدائع الأفكار» إلى إمكانه» ولعلّ مراد صاحب الكفاية رحمه الله ببعض 
الأعلام فى قوله: «ولعل خفاء 
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ذلك على بعض الأعلام وعدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهّم إمكان ثبوت قسم رابع؛ وهو أن يكون الوضع خاصّاً مع كون الموضوع 
له عامًاً»[18] هو هذا المحمّق. 

وكيف كان فقداستدل لإمكانه بوقوعه. فإنَّالواضع للفظ الحيوان مثا رأى من البعيد شبحاً ذا حسّ وحركة اختياريّة وبملاحظته تصوّر 
مفهوم الحسّاس المتحرّك بالإرادة» ثم وضع اللفظ لهذا المعنى الكلىء لا للشّبح المرئى الجزئى[188]. 
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والأسحسن أن يمثّل له[18] بوضع الألفاظ والأسامى للمخترعات والمصنوعات. فإنّ صانع السّارة مثلا تصوّر مصنوعه الموجود فى 
الخارجء ثم وضع لفظ السيّار لمعنى كلى شامل لها ولسائر الأفراد التى تصنع فى المستقبل» وواضح أن هذا من قبيل الوضع الخاصٌ 
والموضوع له العامٌ. 


وأجات غنه المحقق الخراسانى رحمه الله بأنْ الوضع فى هذا القبيل من الأمثلة عامٌء كما كان الموضوع له عاقاً إذ تصوّر الخاصٌ فيها 
يوجب تصوّر العام بنفسه لا بوجهه وعنوانه[/101]. 

أقول: إِنّا وإن قلنا بتماميَُ ما استدل به لامتناع هذا القسم فى الدورة السابقة. إِلَاأنُ مقتضى التحقيق خلافه. 

فإنّ مغايرة مفهوم الفرد لمفهوم الكلى لا يوجب عدم تصوّر الكلى بالوجه والعنوان عند تصوّر الفرد بعد اتُحاد ماهييتهما. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١017‏ 

ألا ترى أن بعضهم قالوا بمغايرة الإنسان والحيوان الناطق مفهوماًء ومع ذلكك لا ريب فى كون الإنسان حاكياً عن الحيوان الناطق» 
فالتغاير مفهوماً لا يضر بالحكاية» فتصوّر زيد مثا يوجب تصوّر الإنسان, سيما إذا لاحظنا زيداً بالكلى المقدّد» أعنى «الإنسان 
المتخصّ ص بالخصوصيات الزيديُّ) بنحو دخول التقّد وخروج القيد» ضرورة أن لحاظ التقيد يتوقف على لحاظ طرفيه» فكيف يمكن 
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تصوّر «الإنسان المتخصّص بالخصوصيات الزيديّةُ) من دون تصوّر نفس الإنسان بأىّ وجه من الوجوه؟! 

فانظر إلى وجدانكك إذا قلت: «رقبة مؤمنة» فهل يصيح لكك أن تقول: ما تصوّرت «الرقبة» أصلًاء معتذراً بتك لاحظت الرقبة المقيدة 
بالإيمان. لا الرقبة بنحو الإطلاق؟! 

وبعبارة أدق: الفرد هو الماهيةُ الموجودة المتخصّصة بالخصوصيات الفرديّ فإذا تصوّرنا زيداً أو الإنسان المقتد بالخصوصتات الزيديّة 
بنحو دخول التقتيد تصوّرنا أُوَا ماهتة الإنسان الموجودة, ثم تشتخصها بالخصوصيات الزيديّة. 

فالفرد يكون عنواناً ومرآةً للماهية» لدخولها فيه» فتصوّره يستلزم تصوّرهاء لكن لا بنفسهاء بل بوجهها وعنوانها. 

ويؤيّده أن الماهيّهُ دخيلهُ فى التسميةً[188]. ألا ترى أنّك إذا سمّيت ولدكك زيداً لو سُئلت عن أنّك لِمَ لم تجعل اسمه السئارة؟ قلت 
فى الجواب: هو إنسان» فلابدٌ له من أسماء الإنسان» وليس هذا الجواب إِلالأجل دخول ماهتِه الكلى فى الفرد إذ لو لم يكن المعنى 
الخاصٌ حاكياً عن العام لما أَثّر العام فى تسمية الخاصٌء فلحاظ الفرد يستلزم لحاظ الكلى. 
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لا يقال: نعم» لكن تصوّره يوجب تصوّر الكلى بنفسه لا بعنوانه» فيكون من قبيل الوضع العاء» وهو- كما قال المحمّق الخراسانى رحمه 
الله- خارج عن محل الكلام. 

فإنّه يقال: كلاء:قإنٌ الوالد عند تسمية ولده لا يتصوّر إلاهذا المولود الخارجىء من دون أن يكون له تضوّر آخر هاهناء لكن تصوّره 
بنفسه يوجب تصوّر ماهتته الكليَهُ بوجههاء لدخلها فيه وفى تسميته» فيكون وجهاً لها. 

وأمًا قول المنطقيئين: «الجزئى لا يكون كاسباً ولا مكتسباً» فمردود بعد شهادة البرهان على خلافه. 

والحاصل: أن الخاصٌ يكون مرآةً للعام» لأنّه ماهتوة ووجود وتخصٌّ ص بالخصوصيات الفردّة» فلا يمكن تصوّره بدون تصوّر العامٌ 
بنفس التصوّر المتعلق بالخاصٌء وأمّا العامٌ فلا يمكن أن يكون مرآةً للخاصٌء لأنّه عبارة عن الماهيٍّة» ولا دخل للوجود والتشخصات 
الفرديّةُ فيهاء لأنّها من حيث هى ليست إلَاهىء لا موجودة ولا معدومة؛ كما تقدّم. 

فلابدٌ من القول باستحالة القسم الثالث وإمكان الرابع» عكس ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله وتلامذته. 


نظريَهُ المحقق العراقى رحمه الله حول عموم الوضع والموضوع له 


وللمحمّق العراقى رحمه الله فى معنى الوضع العام والموضوع له العام تحقيق» وهو أنّه يتصوّر على نحوين: 

أ- أن الواضع لاحظ معنى كلا بنحو الماهدّة المهملة التى لا-قيد لها أصلاء حتّى قيد الإطلا-ق التى يعر عنها بالماهتّة اللابشرط 
المقسمى» ووضع اللفظ له. كما إذا تصوّر معنى الإنسان من دون أى قيد» ووضع اللفظ له. 
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ب- أن يتصوّر الماهيّة المقيد بالإطلاق والسريان فى الأفراد» كما إذا تصوّر الحيوان الناطق السارى فى الأفراد ووضع لفظ الإنسان له. 
وثمرة هذين النحوين لزوم التجوّز فى مثل قولنا: «زيد إنسان» على الثانى دون الأوّل» لأنّ زيداً لم يكن الإنسان السارى فى الأفراد: 
فلابدٌ من تجريد المحمول من قيد السريان» واستعماله فى نفس الماهتّة» فيكون مجازاًء بعلاقة الكل والجزء وأيضاً يستازم تقييد 
المطلق التجوّز على الثانى دون الأوّلء فإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبة)» ثم قال: «لا تعتق رقبهُ كافرة» فلا محال كان مراده من الرقبة فى 
الحكم الأوّل خصوص المؤمنة» فلم يستعملها فى الماهيِهُ الساريةٌ فى الأفراد المؤمنة والكافرة» بل استعملها فى نفس الماهيُّ فيكون 
مجازاً على المعنى الثانى دون الأوّلء إذ إرادة الرقبة المؤمنة تكون من قبيل تعدّد الدال والمدلول على الأوّل» وهو لا يستلزم التجوّز. 
هذا كله على ما هو المشهور من معنى الوضع العامٌ والموضوع له العامّ. 

ثم نه رحمه الله اختار معني آخر له» وذكر لتوضيحه مقدَّمهُ فلسفتّة» وهى: 
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أن الحقّ الذى كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود. وأنّ الماهته أمر اعتبارى ينتزعه العقل عن كل مرتبة من مراتب الوجود التى لا 
تكاد تتناهى مراتبه فى القوّهُ والضعفء إذ كلّ مرتبة من تلكك المراتب إذا تصوّرها العقل بحدودها التى تنتهى إليها انتزع منها عنواناً 
خاضاً بتلكك المرتبة يسئنيه الاصطلاح الفنّى بالماهية مثا الوجود يسير فى الجوهر المحسوس. فإذا لاحظه العقل فى مرتبة كونه شاغنًا 
للحيز والمكانء قبل أن يصل سيره إلى النموٌ انتزع منه عنوان الجسم فقطء وإذا سار الوجود واستكمل مرتبة النموٌ فقطء انتزع العقل من 
هذ المركة عتواناً خاضا بها بسن بالباههوهكذا كلماساو 
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الوجود وترقى من مرتبة إلى أعلى وأكمل من الأوّل انتزع العقل من تلكك المرتبة التى إنتهى إليها عنواناً خاصًاً بها يسمّى باسم من 
أسماء الماهات المعروفة[189]. 

فهذا هو معنى كون الوجود أصيًا والماهتِهُ أمراً اعتباريّاء فإ الحقيقة ذات الأثر هو الوجود, والماهت هى العنوان الذى يشار به إلى 
مرتبة ذلكك الوجود. لا أنّها شىء فى قبال الوجودء وبذلك انّضح لكك معنى الكلى الطبيعى؛ وأنّه هو العنوان المنتزع من مرتبة خاضة 
من الوجود السعيّ المتحقّق فى ضمن الوجودات الشخصيَةُ التى تكون أفراداً لذلك الكلى» وعليه يكون معنى الفرد هو الوجود 
الشخصى الذى ينتزع منه عنوان خاصٌ به يسممى حص من الكلى الطبيعى» وبهذا تعرف المراد بالكليِة الدارجة بين أهل الفنّ من أن 
الطيعق تسيفه إلى الأفراة تبنية الآبام إل الأبناءة لاا نسية الأب لواحف إلى أولاده الكفيريق» أى أن كل عض تكوة تسعيها إلى الغرد 
الذى تنتزع منه نسبة الأب الواحد إلى ولد واحد. 

هذه هى المقَدّمهُ المذكورة فى كلامه رحمه الله. 

ثم قال: إذا عرفت ذلكك فاعلم أنّ كل مرتبه من مراتب الوجود السعى إذا لاحظناها يآ ثارها وحدودها مع قطع النظر عن اقترانها 
بالمشتخصات الخار جد وسريانها فى الوجودات الشخصيِةُ أمكن انتزاع عنوان خاصٌ بتلكك المرتبة يعبر عنه بالكلى الطبيعى» وهى 
طريقة المشهور فى تصوّره؛ وبما أنْ تلكك المرتبة من الوجود السعىّ سارية فى الوجودات الشخصيَةُ ومقترنة بالمشخصات الجزئية 
يكون مطابق ذلك العنوان المعتر عنه بالكلى الطبيعى 
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سارياً فى الوجودات الشخصية أيضاً بسريان الوجود السعىّ فيهاء وحينئذٍ يمكن ملاحظة تلكك المرتبة من الوجود السعىّ فى حال 
سريانها فى الوجودات الشخصِيَةُ واقترانها بالمشخصات الجزْئ بحصول صورة تلكك المرتبة فى الذهن مع ما يلزمها من المشخصات 
التفصيلتةُ؛ فيوضع اللفظ بإزاء هذه الصورة نفسهاء وإن كان حصولها فى الذهن مستلزماً لتصوّر مشتخصات تلكك المرتبة تفصينًا. 

فإن قلت: هذا النحو من الوضع يستازم تصوّر الموضوع له. وهى المرتبة الخاصّة من الوجود السعيّ السارى فى جميع الوجودات 
الجزئية؛ وتصوّر الموضوع له المزبور يستلزم تصوّر تلك الوجودات الجزئيّة التى لا نهاية لها وهو محال. 

قلت: لا اختصاص لهذا الإشكال بهذا المقام؛ بل هو يتوه على كل مسألة ينشأ الحكم فيها على ما لا نهاية له كالقضيّةُ الحقيقيَهُ التى 
يتناول الحكم فيها جميع أفراد الطبيعة المحقّقةُ والمقدّرة» فكما يكون العنوان 16 اافسكلة ها ينطق ملعامن الأخراف [سمالك كذلكف 
يكون العنوان العام فى المقام مرآةً لملاحظة تلكك المرتبة من الوجود السعيّ وما يسرى فيه من الأفرادء وهذا نحو آخر من الوضع العام 
والموضوع له العام[ 111١‏ إنتهى. 


نقد نظريَّةُ المحقق العراقى رحمه الله 


وفيه- كما قال سيّدنا الاستاذ «مدّ ظله؛- أن كل فرد من أفراد أى كلى فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كليِه وطبيعته» فكل فرد 
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بتمامه؛ فزيد إنسان تام لا حضّة منه» وعمرو أيضاً إنسان تام آخرء وهكذاء ولو كان للطبيعى وجود واحد سعيّ منتشر فى الأفراد لكان 
قولنا: «زيد إنسان» مجازاًء فإنّ زيداً على هذا لم يكن إنساناً تاماه بل حصّة منه ولا أظنْ أن يلتزم أحد بذلك. فإنّ كل واحد من زيد 
وعمرو وبكر وهكذا متّحد فى الخارج مع الإنسان بتمامه لا مع حصّةُ منه. 

على أنّه إن لم يكن للطبيعى سوى الأفراد شىء فى الخارجء فأين الوجود السعيّ الذى ادّعاه؟! وإن كان له وجود غير وجودها كما هو 
ظاهر كلامه فهذا كرّ على ما فرَ إذ على هذا كان نسب الطبيعى إلى الأفراد نسبة الأب الواحد إلى أولاده الكثيرين» لا نسبة الآباء إلى 
الأولاد. وهذا ينطبق لما ينسب إلى الرجل الهمدانى القائل بوجود الطبيعى فى الخارج بالوحدة الشخصية. 

وأمَا نحن فمع كوننا قائلين بأصالة الوجود نقول بأنّ نسبة الطبيعى إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد, فإنَ الطبيعى موجود بوجود كل 
فرد فرد كما عرفت» فزيد مع كونه فرداً إنسان تاءٌ» وهكذا عمرو وبكر وخالد وغيرهم من أفراد الإنسان[151]. 

فالحقّ ما ذهب إليه المشهور فى تصوير الوضع العام والموضوع له العام ولا ينافيه القول بأصالة الوجود. 

وحاصل البحث فى المقام الثانى إمكان ثلاثهُ من الأقسام الأربعة واستحالة قسم واحد. وهو الوضع العام والموضوع له الخاصٌ. 
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وأمَا المقام الثالث 


فلا إشكال فى وقوع عموم الوضع والموضوع له فإنٌ الوضع فى أسماء الأجناس كذلك. وأمًا خصوصهما فقيل بوقوعه أيضاًء ومكّل له 
بالأعلام الشخصية. 

وفيه: أن الجزئدٍ.ة تساوق الوجود, فإن اريد بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ أن لفظ زيد مثلّا وضع للملحوظ بالذات وهو الصورة 
الحاصلة من وجوده الخارجى فى الذهن فهذا يستلزم عدم صبحة إطلاقه على زيد الخارجى بنحو الحقيقة» لتغاير الوجود الخارجى مع 
الوجود الذهنى, فلا يمكن أن يقع فى الذهن ما فى الخارج بوصف كونه فى الخارج ولا أن يقع فى الخارج ما فى الذهن بوصف 
كونه فى الذهنء فلا يصمح أن يقال: «هذا الجالس زيد» إِلَا بنحو من التجوّز والعناية» مع أن الضرورة قاضية بخلافه. 

وإن اريد به أنه وضع للملحوظ بالعرض أعنى لوجوده الخارجىء فهذا يستلزم أولَا: أن تكون القضية الممكنة ضرورية إن قولنا: «زيد 
موجود فى الخارج) قضيةُ ممكنة بلا إشكالء لعدم كون الوجود ولا العدم ضروريّاً لزيد. كما أن الإنسان ليس ضرورى الوجود ولا 
ضرورى العدم, مع أنّا لو قلنا بوضع لفظ زيد لوجوده الخارجى لكان هذه القضية ضروريّة بشرط المحمولء لأنّ قولنا: «زيد موجود فى 
الخارج» يكون بمعنى «هذا الشىء الموجود فى الخارج موجود فى الخارج). 

وثانياً: أن لا يصيح قولنا: «زيد كان معدوماً فصار موجوداً» إلّامجازاً. 

فلم يوضع ألفاظ الأعلا-م لوجوداتها الذهتٍِه ولا لوجوداتها الخارجدة» وليس لنا أمر ثالث جزئى حتّى يكون الوضع بإزائه من قبيل 
الوضع الخاصٌ 
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والموضوع له الخاصٌ. 

إن قلت: فكيف الوضع فى الأعلام؟ 

قلت: الظاهر أن الموضوع له فيها عام لكن ليس له فى الخارج إِلامصداق واحدء وذلك بأنَّ لفظ زيد مثلًا وضع لأوّل مولود مذكر 
أبوه عمرو بن بكر وامّه هند ابنةُ خالد» وهذا مفهوم كلى ليس له فى الخارج إِلافرد واحد» كمفهوم واجب الوجود. 

فالأعلام الشخصية مثال لعموم الوضع والموضوع له. 
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وإن أبيت إلماعن تسميته بالوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ فلابدٌ من توسعة فى مفهوم كلم الخاصٌء بأن يُقال: له مصداقان: 
أحدهما: الجزئى الموجود ذهناً أو خارجاء ثانيهما: المفهوم الكلى المنحصر فى فرد واحد. 
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فى وضع الحروف 
الوضع فى الحروف[117] 
اشارة 

اختلفوا فيه على أقوال: 
-١‏ نظريَةَ المشهور فيه 


المشهور بين علماء العربدَهُ أن الوضع فيها عام والموضوع له خاصٌء فالواضع حين وضع كلمة «من» تصوّر مفهوم «الابتداء» لكن لم 
يضعها لذلكك المفهوم العامٌ المتصوّرء بل وضعها لمصاديقه وأفراده. 


؟- رأى المحقّق الخراسانى رحمه الله فى وضع الحروف 


اشارة 


والمحمّق صاحب الكفاية ذهب إلى عموم الوضع والموضوع له بل المستعمل فيه أيضاً فى الحروف. فإنّه قال: 

وأما الوضع العامٌ والموضوع له الخاصٌ فقد توهّم أنه وضع الحروف وما 
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الحق بها من الأسماء كما توهّم أيضاً أن المستعمل فيه فيها خاصٌ مع كون الموضوع له كالوضع عاقاً. 

والتحقيق حسبما يؤدّى إليه النظر الدقيق أنَ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما فى الأسماء. وذلك لأنّ الخصوصية المتومة 
إن كانت هى الموجبة لكون المعنى المتخضٍّ ص بها جزئياً خارجتاء فمن الواضح أن كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلكك؛ بل 
كليً[*19]. ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئياً 
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إضافياً وهو كما ترى. 

وإن كانت هى الموجبة لكونه جزئياً ذهتّاً حيث إِنّه لا يكاد يكون المعنى حرفداً إَِاإذا لوحظ حالةً لمعنى آخر ومن خصوصكاته 
القائمة به ويكون حاله كحال العرضء فكما لا يكون فى الخارج إِلَافى الموضوع كذلك هو لا يكون فى الذهن إِلَافى مفهوم آخر 
ولذا قيل فى تعريفه بأنّهِ ما دل على معنى فى غيره[14]» فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئياً بهذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ 
ثاب كما لرسكل أولاتواو كان اللاسظل وعدا 

إلا أن هذا اللحظ لآ بكاد يكون مأخوذا فى العسعمل قبف وإلا فلآابد من لحاظ آخر متعلق ما هو ملحوظ بهذا اللحاظ» بداهة أن 
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تضو زر الستعمل فيه متنا لابدٌ.منه فى استعمال الألفاظ [ 1١58‏ وهو كما ثرئ. 
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مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجتات» لامتناع صدق الكلى العقلى عليهاء حيث لا موطن له إلَاالذهنء فامتنع امتثال مثل «سر من 
البصرة إلا بالتجريد وإلقاء الخصوصية. 

هذاء مع أنه ليس لحاظ المعنى حالةً لغيره فى الحروف إلّاكلحاظه فى نفسه فى الأسماءء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبراً فى 
المستعمل فيه فيها كذلكك ذاكك اللحاظ فى الحروف كما لا يخفى. 

وبالجملة ليس الم فى كلسة ومن ولفظ «الأحداءه معلا إلالأسدان فكما لآ بعشر فى معنا لحاظه فى تقسه وميتقلا كذلك لا يعثير 
فى معناها لحاظه فى غيرها وآلُ وكما لا يكو لحاظه فيه موجباً لجرت فليكن كذلكك فيها. 

إن قلت: على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف فى المعنى» ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين ص استعمال كل 
منهما فى موضع الآخرء وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيهاء وهو باطل بالضرورة كما هو واضح. 

قلت: الفرق بينهما إِنَما هو فى اختصاص كل منهما بوضعء حيث إِنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفى نفسه. والحرف ليراد 
منه معناه لا كذلكك, بل بما هو حالةٌ لغيره كما مرّت الإشارةٌ إليه غير مرّة. 
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فالاختلاف بين الاسم والحرف فى الوضع يكون موجباً لعدم جواز استعمال أحدهما فى موضع الآخرء وإن انّفْقَا فيما له الوضع. 

وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادةٌ المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصتاته ومقوّماته[192]. 


نقد نظريّةُ المحقّق الخراسانى رحمه الله فى وضع الحروف 


أقول: كلامه رحمه الله فى مقام الفرق بين الاسم والحرف ذو احتمالين: 

أ- أن الفرق بينهما إِنْما هو شرط الواضع. بمعنى أنه شرط على المستعملين وألزمهم بأن لا يستعملوا الاسم إِلافيما إذا لوحظ المعنى 
مغفلا ول الحرث: إلاقهما إذا لوسكل سحالة القير, 

وفيه أوَلّا: أنه ليس فى معاجم اللغه من هذا الشرط والإلزام عين ولا أثرء فمن أين علمتم به مع أنّ هذه المعاجم هى الطريق الوحيد 
لمعرفة عفل هذه الامؤر؟! 

وثانيً: لا يجب رعايةُ شروط الواضع فيما إذا لم يكن لها دخل فيما وضع له. 

نعم لو قلنا بأنّ الواضع هو اللّه سبحانه لوجب اتباع جميع أوامره التى منها شرط الواضعء بخلاف ما إذا قلنا بن هو البشر كما عرفت. 
إن قلت: فكيف يجب رعاية الشروط التى فى ضمن العقد حيث يجب على المشترى خياطة الثوب التى التزم بها فى ضمن عقد البيع؟ 
قلت: لزوم رعايةُ هذا القسم من الشروط إِنّما هو لأجل قبولها من قبل من 
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اشترط عليه فإنٌ المشترى فى المثال المذكور التزم بخياطة الثوبء على أن «المؤمنون عند شروطهم)[191] يدل على لزوم رعايتها. 
بخلاف المقام؛ فإِنْ المستعملين لم يلتزموا برعاية ما شرط عليهم الواضعء ولا دليل على لزوم رعاية شرط ضمن الوضع. 

وثالثا: أن الاستعمال إِمّا حقيقى أو مجازى أو غلطء ولا ريب فى أنّ استعمال كلمةٌ «من» مكان «الابتداء» وبالعكس من قبيل الثالث» مع 
أنه لو لم يكن بينهما فرق إِلَافى شرط الواضع لكان صحيحاًء ضرورة أن تخلف الشرط لا يوجب بطلان المشروطهء ألا ترى أن تخلف 
شرط ضمن العقد لا يستلزم بطلانه» غايةُ الأمر يوجب ثبوت الخيار للمشروط له؛ ضرورة أن المسألة من قبيل تعدّد المطلوب. فإنّ البيع 
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مثا مطلوب» وخياطة الثوب مطلوب آخر ضمنىء وتخلّف هذا المطلوب الضمنى لا يستلزم بطلان المعاملة التى هى المطلوب الأصلى. 
ب- أن الواضع نظر إلى المفاهيم فوجدها نوعين: 

أحدهما: المفاهيم الأصيلة التى لا يمكن أن تقع وصفاً وحالة للغيرء كمفهوم «الإنسان» فوضع لفظ الإنسان بنحو الوضع العامٌ 
والموضوع له العام لذلك المفهوم الأصيل. 

الثانى: المفاهيم التى يمكن أن تلاحظ مستقلة مِرَهُ وحالةً للغير اخرى» ويحتاج المستعملون أيضاً إلى كلا النوعين» كمفهوم «الابتداء» 
إن المستعمل قد يحتاج إلى هذا المفهوم مستقلاً فى مقابل مفهوم «الانتهاء» وقد يحتاج إليه وصفاً للغير ومضافاً إلى الغير» كأن يكون 
وضفاً للسير ومضافاً إلى البصرة: 
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فوضع لفظ «الابتداء» لهذا المفهوم فيما إذا لاحظه المستعمل مستقلاًء ولفظ «من» له فيما إذا لاحظه آله للغير» فالموضوع له والمستعمل 
فيه فى كليهما مفهوم «الابتداء» والفرق بينهما فى حدّ ما وضع له لا فى نفسه. 

فلو استعمل لفظ «الابتداء» مكان «من» أو بالعكس فلم يكن استعمانًا فى غير ما وضع له. بل كان استعمانًا بغير ما وضع له. أى بغير 
الكيفتَُ التى وضع اللفظ بها. 

هذا حاصل الاحتمال الثانى فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله[198]. 

وفيه: أن الفرق المذكور بين الاسم والحرف لا يقتضى أن يكون استعمال كلّ منهما مكان الآخر باطنًا. 

كيفء والاستعمال المجازى صحيح بل كثير فى اللغة والتنزيل بحيث ألّف السد الرضيئ رحمه الله كتاباً حول مجازات القرآنء مع أنّه 
استعمال فى غير ما وضع له على مذهب المشهور والمحقّق الخراسانى رحمه الله[1199: وقد يكون من قبيل استعمال اللفظ فى ما يباين 
معناه» كاستعمال لفظ «الأسد» فى الرجل الشجاع. فَإنّهما متباينان بالنوع؛ وملاكك صبحهُ الاستعمال إِنّما هو علاقة المشابهة فى الشجاعة. 
فكيف يكون استعمال «من» مكان «الابتداء» أو بالعكس غلطاً مع اتحادهما فى الموضوع له والمستعمل فيه فرضاً؟! 

هل الاستعمال بغير ما وضع له يكون أسوأ حانًا من الاستعمال فى غير ما وضع له بحيث يكون الأوّل باطلًا والثانى صحيحاً بل حسناً؟! 
والحاصل: أن ما أفاده فى مقام الفرق بين الحروف والأسماء المسانخة لها لا 
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يمكن أن ينتج بطلان استعمال كل منهما مكان الآخر. 

هذا عمدةٌ ما يرد على المحمّق الخراسانى رحمه الله فى باب وضع الحروف. 

نقد كلامه من قبل المحقّق الخوئى 

«مدٌ ظلّه» 

وأورد عليه بعض الأعلام بوجه آخر مردود عندناء وإن قبلناه فى الدورة السابقة. وهو أنّ ما يستفاد من كلامه رحمه الله من أن «المعنى 
الإسمى استقلالى مقصود بالذات» والمعنى الحرفى تبعى غير مقصود بالأصالة) منقوض فى طرفيه» فإنّ بعض المعانى الإسميّة[ ]٠٠١‏ لا 
تكون مقصودةٌ بالأصالة» وبعض المعانى الحرفيّة تكون كذلكك. 

أمرا الأموّل: فلأن «التبين» فى قوله تعالى: «كلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتِيِنَ كم الِْط الْأَئيِضُ من الْحَئط الَْسْوَدِ منْ الْمَجِرء[١١1]‏ يكون بمعنى 
العلم» أى «حبّى تعلموا بطلوع الفجر» ولا-ريب فى أن هذا العلم طريقى لا يكون مقصوداً بالأصالة» بل المقصود بالأصالة هو ذو 
الطريق» أعنى: طلوع الفجر. 

وأمّا الثانى: فلأّه إذا كان ذات الموضوع والمحمول معلومين عند شخص. ولكنّه كان جاهلًا بخصوصيتهماء فسأل عنهاء فاجيب على 
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طبق سؤاله» فهو والمجيب إِنْما ينظران إلى هذه الخصوصية نظرةٌ استقلالية. 

مثا إذا كان مجىء «زيد) معلوماًء ولكن كانت كيفةٍة مجيئه مجهولةٌ عند أحدء فلم يعلم أنّه جاء مع غيره أو جاء وحده فسأل عنهاء 
فقيل: إنّه جاء مع عمروء فالمنظور بالاستقلال والملحوظ كذلكك فى الإفادةً والاستفادة فى مثل 
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ذلك إنّما هو هذه الخصوصيَةُ التى هى من المعانى الحرفده دون المفهوم الاسمىء فإنّه معلوم» بل إِنْ الغالب فى موارد الإفادة 
والاستفاده عند العرف النظر الاستقلالى والقصد الأوّلى بإفاده الخصوصيات والكيفتات المتعلقات بالمفاهيم الاسميّة[؟١5].‏ 


نقد كلام المحقق الخوثى «مدٌ ظله» فى المقام 


وفيه أَوَلّا: أنه يحتمل أن يكون «التبين» فى الآية الشريفة موضوعياً[١7]»‏ كما عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظله) فى رسالته 
حول تعيين الفجر فإنّه ذهب إلى أن التبيين نفس الفجرء لا الطريق إليه» وكلمة «من الفجر» فى الآية الشريفة بيان له» فالفجر عبارة 
اخرى من «التبتين» لا أنّه واقعيَة اخرى قد تتبن وقد لا تتبين. 

ولأجل هذا أفتى «مدّ ظلّه بأنّ طلوع الفجر لا يتحمّق فى الليالى المقمرة إِلابعد أن يغلب ضوئه على ضوء القمر ويظهر حسّاً. 

وثانباً: أن كون التبين طريقياً لا بنافى أن يكون ملحوظا بالاستقلال حين الاستعمال. 

ويتتضح الأممر بملاحظة القطع الموضوعى فى مثل (إذا قطعت بوجوب شىء فتصدّق بدرهم فإنّه تارةٌ: يؤخذ فى الموضوع بما أنه 
طريق» واخرى: بما أنه صفةُ وحالة نفسائِية مخصوصة؛ فيمكن أن يُقال فى القسم الأول: كيف يجمع بين موضوعيّة القطع وطريقيته؟ 
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والجواب: أنه لا منافاة بين كون القطع طريقاً إلى متعلّقه وبين كونه موضوعاً بالنسبة إلى هذا الحكمء أعنى وجوب التصدّق. 

والتبين فى الآيهُ المبحوث عنها أيضاً من هذا القبيل. 

وبعبارة اخرى: مقام الدخل فى الحكم غير مقام الاستعمالء فالتبتين على المشهور مأخوذ بنحو الطريقيَةُ بالنسبة إلى دخله فى الحكم؛ 
وملحوظ مستقلاً فى مقام الاستعمال. 

هذا بالنسبة إلى الفقرة الاولى من كلامه. 

وأما الفقرة الثانية: فيرد عليها أن المعانى الحرقة وإق كانت القميودة بالذاك لاأنيا الست نابدر كلة بالار اذل اف نا فم شرل دوجا 
زيد مع عمروا) فلا تتمكن من ملاحظة المعيّة والمقارنة بين مجىء زيد ومجىء عمرو إلا بعد لحاظ نفس المجيثين. 

وبالجملة: وقع الخلط بين المقصود بالذات والملحوظ بالذات, والمحمّق الخراسانى رحمه الله يعترف بأنّ المعانى الحرفةٍة مقصودة 
بالإفادة لكنها ملحوظة فى مقام التفهيم والاستعمال بتبع لحاظ طرفيها. 


''- القول بعدم وضع الحروف لمعنى 


قيل: إن الحروف لم توضع لمعنى؛ بل هى علامة على كيفْيَةُ إراد مدخولاتهاء نظير حركات الإعراب التى لم توضع لمعنىء وإِنّما تدل 
على إرادة خصوصِيةُ من خصوصيات مدخولها من الفاعكِه والمفعوده ونحوهماء فكما أنَ كل واحد من حركات الإعراب يفيد 
خصوصيَةُ متعلقة بمدخوله. فإِنّ «الفتحة) تفيد خصوصيَه فى مدخولهاء و «الكسرة)» تفيد خصوصية اخرى فيه؛ و «الضمَّةُ) تفيد 
خصوصية ثالثهُ فيه فكذلكك كلّ واحد من الحروف: فإنٌّ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١78‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١7/8‏ من ١01١‏ 


كلمة «فى» تفيد خصوصيةُ فى مدخولها غير ما تفيده كلمةٌ «على» من الخصوصِيَةُء وهكذاء من دون أن تكون لها معان مخصوصة قد 
وضعت بإزائها. 

وفيه وَل أن قياس الحروف بالحركات الإعرابية باطل» ضرورة أن اللغويين كما ذكروا معانى للأسماء كذلكك ذكروا معانى للحروف 
أيضاًء وهذا يرشدنا إلى تساويهما فى تعلق الوضع بهما. 

ويؤيّده أن للحروف ما يحاذيها فى سائر اللغات؛ ألا ترى أنا نقول فى معنى «سرت من البصرةٌ) بالفارسيَةُ: «سير كردم از بصره) فكلمة 
«ازا قامت مقام كلمة «من». بخلاف الحركات الإعرابية» فنا نقول فى معنى «جاء زيد): 

«زيد آمد) فلم تقم كلمةٌ مقام الإعراب كما لا يخفى[©١7].‏ 

وثانياً: يمكن المناقشة فى المقيس عليه أيضاً فإنّ أماريّة الحركات الإعرابةة لخصوصيات مدخولاتها لابدّ لها من منشأء ضرورة أنّها 
ليست أمراً ذاتيً فالذى جعل الرفع علامةً للفاعليُه والنصب أمارةً للمفعولية وهكذا من هو؟ 

هل هو إلَاالواضع ؟! 

فالقول بأنّ الحركات الإعرابية لم توضع لمعنى فاسد أيضاً. 

وثالثاً: أنّه لا ريب فى أن المتكلّم إذا قال: دسرت من البصرة» أراد أن يبن ابتداء السير بنفس هذه العبارة» ولا شبهة فى عدم صلاحيّة 
قولهة شرت لأفادة هذا المعى ء لأنه لذ يدل إلاعلى إضضافة السير إلى السخير. 

وكذلكك «البصرة) فإنا لو قلنا بدلالتها على الابتداء بعد دخول كلمةُ «من» عليها لاستلزم استعمالها فى غير ما وضعت له. 
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فلم يبق لفظ صالح لإفادة «الابتداء» إلاكلمة «من». 

والحاصل: أنه لا يصحح القول بأنّ الحروف لم توضع لمعنىء بل لابدّ من القول بتحمّق الوضع فيهاء والبحث عمّا وضعت له. 


©- رأى المحقق النائينى رحمه الله فى الحروف 


اشارة 


دعن المحقق النائينى رحمه الله إلى أن المعانى الحرفدّة والاسميّة متباينتان بالذات والحقيقة. فإنّ المفاهيم الاسميّةُ بأجمعها مفاهيم 
إخطاريّةُ ومتقرّرةً فى عالم المفهومية ومستقلَةُ بحدّ ذاتها وهويّتها فى ذلك العالم؛ والمعانى الحرفية بأجمعها معانٍ إيجاديّةُ فى الكلام؛ 
ولا تقرّر لها فى عالم المفهوميّةُ» ولا استقلال بذاتها وحقيقتها. 

وبيان ذلك: أنْ الموجودات فى عالم الذهن؛ كالموجودات فى عالم العين» فكما أن الموجودات فى عالم العين على نوعين: 
أحدهما: ما يكون له وجود مستقل بحدّ ذاته فى ذلك العالم» كالجواهر بأنواعها من النفس والعقل والصورة والمادّة والجسم, ولذا 
قالوا: إن وجود الجوهر فى نفسه لنفسه؛ يعنى لا يحتاج إلى موضوع محقّق فى الخارج. 

وثانيهما: ما يكون له وجود غير مستقل كذلكك فى هذا العالم» بل هو متقوّم بالموضوع.ء كالمقولات التسع العرضيّة» إن وجوداتها 
متقَوّمةُ بموضوعاتهاء فلا يعقل تحمّق عرض ما بدون موضوع يتقوّم به» ولذا قالوا: إن وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه. 
فكذلك الموجودات فى عالم الذهن على نوعين: 

أحدهما: ما يكون له استقلال بالوجود فى عالم المفهوميّة والذهن» كمفاهيم الأسماء بجواهرها وأعراضها واعقارثاتها واتتزاعباتهاء فإن 
مثل مفهوم 
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الإنسان والسواد والبياض وغيرها من المفاهيم مستقلَُ ذاتاء فإنّها تحضر فى الذهن بلا حاجة إلى أَيَْهُ معونة خارجية» سواء كانت فى 
ضمن تركيب كلامى أم لم تكنء فظهر أن حال المفاهيم الإسميِةُ فى عالم المفهوم والذهن حال الجواهر فى عالم العين والخارج. 
وثانيهما: ما لا استقلال له فى ذلك العالم» بل هو متقوّم بالغير» كمعانى الحروفء فإنّها بحدّ ذاتها وأنفسها متقوّمة بالغير ومتدلّية بها 
بحيث لا استقلال لها فى أىئ وعاء من الأوعية التى فرض وجودها فيه» لنقصان فى ذاتهاء فعدم الاستقلاليةُ من ناحية ذلكك النقصان لا 
من ناحية اللحاظ فقطء فلذا لا تخطر فى الذهن عند التكلم بها وحدهاء أى من دون التكلّم بمتعلقاتهاء فلو اطلق كلمةُ «فى» وحدهاء أى 
من دون ذكرها فى ضمن تركيب كلامى فلا يخطر منها شىء فى الذهن. 

فتبيين أن حال المعانى الحرفية فى عالم المفهوم؛ حال المقولات التسع العرضيّةُ فى عالم العين. 

واتُضح من ضوء هذا البيان أن المفاهيم الاسميّةُ لها نحو تقرّر وثبوت فى وعاء العقل الذى هو وعاء الإدراكك, سواء كان هناكك لافظ 
ومستعمل أو لم يكن؛ وسواء كان واضع أو لم يكن؛ فيكون استعمال ألفاظها موجباً لإخطار تلك المعانى فى الذهنء سواء كانت 
مفردةٌ أم فى ضمن تركيب كلامى. 

وهذا بخلااف معانى الحروفء فإنّها إيجادرّة» بمعنى أن استعمال ألفاظها موجب لإيجاد معانيها من دون أن يكون لمعانيها نحو تقرّر 
وثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال؛ بل توجد فى موطن الاستعمال» وذلكك ككاف الخطاب وياء النداء» وما شابه ذلككء بداهة أُنّه لو 
لآ قولكك ويا ؤيده و وإثاكة» لما كان هناكة تداء ولا خطاب» ولا يكاد يوجد معتى باء النداء وكاق الخظات إلا 
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بالاستعمال وقولكك «يا زيد» و (إياك»». فنداء زيد وخطاب عمرو إِنّما يوجد ويتحمّق بنفس القولء فتكون ياء النداء وكاف الخطاب 
موجدة لمعنى لم يكن له سبق تحمّق» بل يوجد بنفس الاستعمال؛ لوضوح أنه لا يكاد توجد حقيقة المخاطبة والنداء بدون ذلككء 
فواقعيةُ هذا المعنى وهويّته تتوقف على الاستعمال» وبه يكون قوامه. 

وهذا بخلا.ف معنى «زيد» فإنّ له نحو تقرّر وثبوت فى وعاء التصوّر مع قطع النظر عن الاستعمال؛ ومن هنا صار استعماله موجباً 
لإخطار معناه» بخلاف معنى ياء النداء وكاف الخطابء فإنّه ليس له نحو تقرّر وثبوت مع قطع النظر عن الاستعمال. 

نعم» مفهوم النداء ومفهوم الخطاب له تقرّر فى وعاء العقلء إلَاأنّه لم توضع لفظة «ياء» وكاف الخطاب بإزائه» بل الموضوع بإزاء ذلكك 
المفهوم هو لفظة «النداء» ولفظهُ «الخطاب». لا لفظه «يا» وكاف الخطابء. بل هما وضعتا لإيجاد النداء والخطاب» وهذا فى الجملهٌ مما 
لا إشكال فيه. 

إِنّما الإشكال فى أن جميع معانى الحروف تكون إيجاديّةُ أو لا؟ 

ظاهر كلام المحقّق صاحب الحاشية[700]: هو اختصاص ذلك ببعض الحروفء وكان منشأ توهّم الاختصاصء هو تخيل أن مثل «من'» 
و«إلى» و «على» و «فى» وغير ذلكك من الحروف تكون معانيها إخطاريرة» حيث كان استعمالها موجباً لإخطار ما وقع فى الخارج من 
نسبة الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرقية؛ ملا فى قولكك: «سرت من البصرة إلى الكوفة» تكون لفظة «من» و «إلى» حاكية عنما وقع فى 
الخارج» كحكايةٌ لفظ «زيد» عن معناه. 
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ولكنّ الذى يقتضيه التحقيق أن معانى الحروف كلها إيجاديّة» حتّى ما أفاد منها النسبة. 

وبيان ذلك: هو أن شأن أدوات النسبة ليس إلا إيجاد الربط بين جزئى الكلام, فإنَّ الألفاظ بما لها من المفاهيم متباينة بالهويّة والذات» 


لوضوح مباينة لفظ «زيد» بما له من المعنى للفظ «القائم) بما له من المعنى» وكذا لفظ «السير» مباين للفظ «الكوفة» و «البصرة» بما لها 


السكوت عليهاء فكلمةُ «من» و «إلى» إِنْما جيئ بهما لإيجاد الربط» وإحداث العلقهُ بين السير والبصرة والكوفة الواقعة فى الكلام» بحيث 
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لى لأ ذلكف ليا اليه هذه الألقاظ:ريظ وعلقة أصلاء 

والحاصل: أن معانى الحروف إيجاديّةُ بمعنى أنْ استعمال ألفاظها موجب لإيجاد معانيها من دون أن يكون لمعانيها نحو تقرّر وثبوت 
مع قطع النظر عن الاستعمال؛ بل توجد فى موطن الاستعمالء نظير المعانى الإنشائيةُ التى يكون وجودها بعين إنشائهاء كإيجاد الملكية 
بقولنا: «بعت» حيث إِنّه لم يكن للملكية سبق تحمّق مع قطع النظر عن الإنشاء. 

بل المعانى الحرفية أدون من المعانى الإنشائية» فإن صيغ العقود وإن اشتركت مع الحروف فى إيجادها المعنى. إِلَانُها تفترق عنها أوَلًا: 
فى أن المختى الخرقى يكو قاتما بقيرة» ولمعت الاتقاتى يكون قاقما ينتسم ؤثاناً: فى أن التعى التحرقى له حقيقة له |لالاسمال» 
والمعنى الإنشائى له حقيقة اعتباريّة باقية بعد الاستعمال ما دام الاعتبار باقياًء بخلاف المعنى الموجد بالحرفء فإنّ المعنى الحرفى قراره 
وقوامه يكون فى موطن الاستعنال» بحيث يدور مدارة حدوثا وبقاء: 
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وإلى ما ذكرناه من أن المعنى الحرفى إيجادى, أشارت الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام» وهى: أن «الحرف ما أوجد 
معنى فى غيره)[2١7].‏ 

ومن هنا أجاد أهل العريده عندما عروا فى مقام التفسير عن المفاهيم الحرفية بِأنّ كلمة «فى» مثلًا للظرفية ولم يقولوا أن «فى) هى 
الظرفية» كما هو ديدنهم فى مقام التعبير عن المفاهيم الاسميّة. 

فإنّه مشعر بأنّ الظرفدة التى هى معنى «فى» ليست ظرفدٍة مستقلَة بل كلم «فى» وضعت لإفادة الظرفدٍة بين زيد والدار مثلاء وأمًا إذا 
اطلقت كلمةٌ «فى» وحدها فلا معنى لها كما تقدّم. 

فوزان المعانى الحرقكة بالنسبة إلى المعانى الاسميّةُ وزان الألفاظ بالنسبة إلى المعانى» إذ كما أنّ اللفظ يكون مغفولًا عنه وفائياً فى 
المع ابحينة لم يلتفت المتكلم والمسعيع إليده بل يفكرل المتكلم أنه يلقى المعانى إلى المخاطب من دون وساطة الألفاظ» ويتسخيل 
السخاطب أيضا أله كلتى التعاق بلةاواشطق كذلك البعتى الحرقى بكرن معفولا عن وفايا فى النعق الأس» بعت امه و إل 
لاق قولناء سراف من التضرة إلى الكرقة» يكوة قات فى معن السير والبضرة والكرفة[/4]. 

هذا ملخص كلامه الطويل رحمه الله. 

نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله 

ورد عليه أؤلاء أله لأريب فى أن لناعيد دول زيدافى الندوسة مهلا فلذك واقكات: أحدهاء (زيد: والغاى: «المدرسة» والغالت كرون 
زيد فى 
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المدرسة»» ولا فرق فى ذلكك بين ما إذا قيل: «زيد فى المدرسة» أو لم يقل ويؤّده أنا نختبر صدق قول القائل: «زيد فى المدرسة» 
وكذبه بمطابقته للخارج وعدم مطابقته» ولو لم يكن للمعنى الحرفىء أعنى «كون زيد فى المدرسة» واقعتَةُ سوى الاستعمال لم يكن 
لاحتمال صدق تلكك القضيّةُ وكذبها معنى. 

نعمء واقعتِةُ كل شىء بحسبه؛ إن الجوهر موجود فى نفسهء وبعض الأعراض موجود فى موضوع كالبياضء وبعضها يحتاج فى وجوده 
إلى طرفين؛ كالعلم والظرفية» ولكن لكل منها واقعيَهُ وحقيقة. 

والشاهد عليه أنّكك لو قلت: «المدرسة ظرف زيد؛ لكان لنا مضافاً إلى حقيقة «زيد؛ و «المدرسة؛ واقعتّةُ ثالث يدل عليها كلمة «ظرف» 
بلا إشكالء والمحقّق النائينى رحمه الله أيضاً يعترف به؛ لأنّ كلمة «الظرف» اسمء وهو رحمه الله قائل بكون معانى الأسماء إخطاريّة 
فكذلكك إذا قلنا: «زيد فى المدرسة»» ضرورة أن التغيير فى التعبير لا يعقل أن يوجب التغيير فى الحقائق الخارجية. 
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وأمَا تشبيهه الحروف بصيغ العقود والإيقاعات فغايةُ ما يقتضيه تقسيم الحروف إلى قسمين: إخطارى» كقولنا: «سرت من البصرةٌ إلى 
الكوفة» وإيجادى» كقول المولى: «سر من البصرة إلى الكوفة»» كما أن صيغ العقود والإيقاعات بلفظ واحد على قسمين: قسم فى مقام 
الكخبان كر تك بست ذاو مشيرا عن البيع الواقع أمس متكماء وقسم فى مقام الإنشاءء كقولكك عند إجراء صيغة البيع: «بعتكك 
دارى»» فإنٌ الأول مبين للواقعية المتحمّقةُ قبل والثانى موجد للتمليكك الذى لم يكن له واقعيَةُ بعد. 

فلو سلّمنا كون معانى الحروف إيجاديّةُ فلا مجال للقول به إِلَافى بعضها. 

وثانياً: ما معنى إيجاد الربط بالحروف؟ 
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هل المراد به الربط بين المعانى؟ فهو واضح البطلانء لأنّ زيداً إذا دخل فى المدرسة؛ تحقّق الربط بينهما قطعاًء وإن لم يقل أحد: «زيد 
فى المدرسة» وإن لم يدخل فيهاء لم يتحمّق الربط ببنهما وإن قيل ذلكء ولا يعقل أن يكون هذا الكلام؛ أعنى «زيد فى المدرسة) 
موجباً لوقوعه فيها وتحقّق الربط بينهما. 

وإن اريد به إيجاد الربط بين الألفاظء فهو يستلزم أن لا يكون للحروف معنىء لا أن معناها مباين لمعنى الأسماء. 


ه- رأى المحّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


اشارة 


ذهب المحقّق الاصفهانى رحمه الله إلى أن المعانى الحرفيّة عبارة عن النسب والروابط الخارجيَةُ التى ليس لها استقلال بالذات» بل هى 
عين الريظه ل ذات له الريط: 

توضيح ذلكك: أن الوجود- كما قال الفلاسفة- على أربعة أنحاء: 

-١‏ وجود فى نفسه[8١1]‏ لنفسه[4١٠]‏ بنفسه[ 17١١‏ وهو واجب الوجود, -١‏ وجود فى نفسه لنفسه بغيره» وهو الجوهرء - وجود فى 
نفسه لغيره بغيره» وهو العرضء ؟- وجود فى غيره لغيره بغيره» وهو المعنى الحرفى المعر عنه بالرابط. 

لا يقال: إِنَا لا نجد للمعنى الحرفى سوى وجود الطرفين عيناً ولا أثرًء فإنَا إذا قلنا: «زيد فى الدار» مثلًا لا نجد سوى «زيد» و «الدار» شيئا 
آخر فأين 
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وجود المعنى الحرفى؟ 

وبتعبير آخر: الموجودات الممكنة على قسمين: جوهر وعرضء ولا ثالث لهما. 

فإنّهِ يقال: راجع نفسككء إذا أيقنت بوجود الجدارء وبوجود لون كالبياض قرب الجدار ثم شككت فى أن زيداً هل دلكه به أم لاء 
شككت لا محالةٌ فى أن الجدار صار أبيض أم لاء فهاهنا معنى ثالث مشكوك الحصول سوى الجدار والبياضء وهو الربط بينهماء وقد 
رسيو عد لبس ملرماء كما كار انث الجداو هار ابض 

وبعبارة اخرى: لنا هاهنا ثلاث قضايا: الاولى: وجود الجدارء الثانية: وجود البياض» وهما متيقّنتان, الثالثه: صيرورةٌ الجدار أبيض» وهى 
مشكوكة. وحيث إِنّهِ لابدّ من تغاير القضِيّهُ المتيقَنهُ مع المشكوكة ويستحيل اتّحادهما فالواقعية المحكيّةٌ بالقضيّةُ الأخيرة غير الواقعية 
المحكيّة بالاولى أو الثانية. 

وأمَا كون وجوده وجوداً لا فى نفسه؛ فلأنٌ النسبة والربط لو وجدت فى الخارج بوجود نفسى لزمه أن لا يكون مفاد القضيَهُ الحملية 


ثبوت شىء لشىء» بل ثبوت أشياء ثلاث فنحتاج حينئذٍ إلى الرابطة بين هذه الموجودات الثلاثة» فإذا كانت موجودةً فى نفسها احتجنا 
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إلى رابطة اخرى. وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

ويترتّب على ذلكك: أن الأسماء موضوعة للماهتّات القابلة للوجود فى نفسها بجواهرها وأعراضها على نحوين» كما توجد فى الذهن 
كذلك, وهى التى تقع فى جواب ما هو إذا سئل عن حقيقتهاء والحروف موضوعة للنسب والروابط 
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الموجودة لا فى أنفسها المتقوّمة بالغير بحقيقةُ ذاتها لا بوجوداتها فقط[١١2]7‏ ولا تقع فى جواب ما هوء فإنّ الواقع فى جواب ما هو ما 
كان له ماهدّة تامرة» ووجود الرابط سنخ وجود لا ماهد له» ولذا لا يدخل تحت شىء من المقولات» بل كان وجوده أضعف جميع 
مراتب الوجودات. 

ثم إن الحروف لم توضع لمفهوم النسبة والربطء فإنّهِ من المفاهيم الاسميّة الاستقلالية فى عالم مفهوميّتهاء وإِنّما الموضوع له الحروف 
واقع النسبة والربط» أى ما هو بالحمل الشائع نسبة وربط» الذى نسبة ذلكك المفهوم إليه نسبة العنوان إلى المعنونء لا الطبيعى وفرده» 
فإنّهِ متتحد معه ذهناً وخارجاًء دون العنوانء فإنّهِ لا يتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج. ومغاير للمعنون ذاتاً ووجوداً نظير مفهوم 
«العدم» و «شريكك البارى» و «اجتماع النقيضين» فإنّ نسبة هذه المفاهيم إلى واقعها نسب العنوان إلى المعنونء لا الطبيعى وأفراده. لأنَّ 
تلك المفاهيم لا تتعدّى عن مرحلة الذهن إلى الخارج ولأجل ذلك لا يصحٌ حملها على واقعها بالحمل الشائع الصناعى؛ فمفهوم 
النسبة والربط نسبة وربط بالحمل الأوَلى الذاتى؛ ولا يكون كذلك بالحمل الشائع الصناعىء فإنّ ما كان بهذا الحمل نسبةٌ وربطاً 
معنون هذا العنوان وواقعه. 

ومن ثكهُ كان المتبادر من إطلاق لفظ الربط والنسبة واقعه لا مفهومه. فإنَ إرادته تحتاج إلى عناية زائدة» كما هو الحال فى قولهم: 
«شريكك البارى ممتنع» و «اجتماع النقيضين مستحيل» و «المعدوم المطلق لا يخبر عنه»» فإنّ المحكوم به بهذه الأحكام معنونات هذه 
الامور لا مفاهيمهاء فإنْها غير محكومة بهاء كيف 
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وإِنْها موجودة غير معدومة ولا ممتنعة. 

وفسط .عش ] ذكر ناه أن السروك توضوغة لايهاء النسنه والزوا م مطلقا #سواء كانت سحت شوك شي لقن كناف الوسرد 
الرابط المكتمّن بمقاد الهلنات المركبة الأيجافة أو دقوت الفى م كناف الوسزه الرابط السخيض بمفاه الهاقات السيطق أو كانث 
من النسب الخاصّةٌ المقوّمهُ للأعراض النسبية» ككون الشىء فى الزمان أو المكان أو نحو ذلكك. 

وأمّا الموضوع بإزاء مفاهيمها فهى ألفاظ «النسبة) و «الربط» ونحوهما من الأسماء المحكدّة عنها بتلكك الألفاظء لا بالحروف 
والأدوات[؟7١7].‏ 

هذا ملخص ما أفاده الشيخ محمّد حسين الاصفهانى قدس سره. 

نقد نظريّة المحقّق الاصفهانى من قبل المحقق الخوئى وجوابه 

وقد ناقشه بعض الأعلام على ما فى كتاب المحاضرات بوجوه: 

منها: أنه لا-.وجود للنسبة والربط فى الخارج فى مقابل وجود الجوهر والعرضء وأما البرهان الذى ذكره لإثباته فيرد عليه أن صفتى 
البقين والشكة وإن كاننا فتن متضااتين» قلا يكاد يمكن أن تسلقا بشي فى آ ف واحة من جية واحدةه إلاأن محتفيما فى الذهن 
كنيد عله عاديا قار 5ل التانبي حي فرنه وطس جمد عارنا: ون ذلك ينكين أذ بكرة حدما تدان لبن 
اليقين والآخر متعلقاً لصفة الشككء كما إذا علم إجمانًا بوجود إنسان فى الدار ولكن شكك فى أَنّه زيد أو عمروء فلا يكشف تضادّهما 


عن كزلاى شا ييا مسن الرهرة الخارسي قا كينا موخرذاة جمرب واتعا ةي 
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وذلكك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعى متعلق لليقين» ومن جهةٌ انتسابه إلى الفرد متعلق للشكك. 

والحاصل: أن ما أفاده المحمّق الاصفهانى من لزوم تغاير القضِيَةُ المتيقّنة مع المشكوكة فهو وإن كان كذلكك. إلاأنه يكفى التغاير 
ذهناً ولا يلزم التغاير خارجاً[51]. 

وفيه: أن تغاير القضيَةُ المتيقّنةُ مع المشكوكة الذى ادّعاه المحمّق الاصفهانى رحمه الله ليس بمعنى أن لهما وجودين مستقلين» بل 
بمعنى أنّهما واقعئتان متغايرتان» وإن كانت إحداهما فانية فى الاخرى, وهذا واضح بملاحظة المثال الذى ذكره.؛ فإنٌ وجود الجدار 
ووجود البياض أمران متيقّنان» وكل منهما واقعدة مستقلة» وصيرورة الجدار أبيض واقعدَة ثالث مشكوكة وفانية فيهماء ولا يجب أن 
يكون جميع الواقعتات مستقلُ فى الوجود. 

والعجب من بعض الأعلام» حيث قال بكفاية التغاير الذهنى بين القضيَة المتقَنهُ والمشكوك؛ فإِنّ اليقين والشكك إذا تعلّقا بالخارج كما 
فى المقام فلا معنى للقول بكفاية التغاير الذهنى بينهما. 

نعم» لا يجب تغاير المتيقّن والمشكوك بحسب الوجود الخارجىء والمحمّق الاصفهانى رحمه الله أيضاً لا يدّعى ذلككء بل يكفى 
تغايرهما بحسب الواقعتة» وهذا النحو من المغايرة متحقّق فى المثال الذى ذكره بعض الأعلام أيضاً إن واقعيَ وجود الإنسان فى الدار 
غير واقعدهُ وجود زيد فيهاء وإن كانا متتحدين خخارجاًء كما أنا إذا تيقّنا بوجود زيد مثلًا فى الدار تيقَّنا أيضاً بوجود الإنسان والحيوان 
والجسم النامى والجسم المطلق فيهاء وكلها متحده فى الوجود 
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الخارجى لكن واقعتّة كل منها غير الواقعتئات الاخر. 

فعند دخول زيد فى الدار تحّق حقائق خمسة فيها: -١‏ زيد, ؟- الإنسان» *- الحيوان» *- الجسم النامى» ه- الجسم المطلق» ويمكن 
أن يكون كلها متيقَنةُ كما إذا علمنا بدخول زيد فى الدارء وكلّها مشكوكة. كما إذا شككنا فى وجود الجسم فيهاء كما يمكن أن 
يكون بعض مراحلها متيقنةُ وبعضها مشكوكةء كما إذا علمنا بدخول حيوان فيها وشككنا فى أنّه أى نوع من أنواعه؛ فلنا حينئذٍ ثلاث 
واقعتّات متيقنة وواقعتئتان مشك وكتان, كما هو واضح. 

والحاصل: أن المحمّق الاصفهانى رحمه الله لا يدّعى مغايرة القضيةُ المتيقَنة مع المشكوكة من حيث الوجود الخارجىء بل يقول بلزوم 
التغاير بينهما من حيث الواقعيّةُ» واتّحاد شيئين بحسب الوجود لا يستلزم اتحادهما بحسب الواقعيّة. 

ومنها: أنه على تقدير تسليم أن للنسبة والربط وجوداً فى الخارج فى مقابل الجوهر والعرض. فلا نسلّم أن الحروف موضوعة لهاء إذ لا 
يمكن الوضع لواقع النسبة والربط, للزوم تصوّر المعنى وإحضاره فى الذهن عند الوضعء ولا يمكن إحضار واقع الربط فى الذهن. لأنْه 
موجود فى الخارجء والموجود فى الخارج بما هو كذلك لا يمكن أن يحضر فى الذهن[؟١1].‏ 

يدانا عاذ الإسكال لك لعرى فى الرضيع الاخاطل. و الموضوع اناو أب انردق تيح زه وبدو سما لهه نعنا قائل 
بإمكانه» بل بوقوعه. ومثّل له بالأعلام الشخصية. 

ونحن وإن ناقشنا فى التمثيل له بالأعلام, إِلَاأنّ مناقشتنا كانت لأجل انقلاب القضيُّ الممكنة إلى الضروريّةُ بشرط المحمولء لا لما 
5 
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الأعلام «مدّ ظله). 

على أنا منعنا كون الأعلام مثالا للوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌء لا أصل إمكانه وما ذكره بعض الأعلام يقتضى استحالة هذا 
القسم من الوضع. 
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وحله أنَ الموجودات الخارجد بوصف كونها فى الخارج وإن لم تحضر فى الذهن. إِلَّاأنَ صورتها تحضر فيهء وهذه الصوره تكون 
ملحوظة بالذات وما فى الخارج يكون ملحوظاً بالعرضء ويكفى عند الوضع أن يكون المعنى ملحوظاً بالعرض. 

فلا إشكال فى إمكان أن يتصوّر الواضع مفهوم النسبة والربط ثم يضع الحروف لواقع النسبة والربط الذى يكون بالحمل الشائع نسبةً 
وربطاء كما فى الوضع العامٌ والموضوع له الخاصٌ[1515: وإن كان بينهما فرق» وهو أن مفهوم النسبة وواقعها من قبيل العنوان والمعنون 
كما تقدّم[1718 والعام والخاصٌ فى الوضع العام والموضوع له الخاصٌ من قبيل الطبيعى وأفراده. 

ومنها: أنّا لو سلّمنا إمكان وضع اللفظ للموجود الخارجىء ولكًا نقطع بأ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط: لأنا نجد لها 
استعمالات متعدّدة كلها بنحو الحقيقة» ومع ذلكك يستحيل فى بعضها تحّق النسبة والربطء مثلًا لا فرق بين قولنا: «الوجود للإنسان 
ممكن» وبين قولنا: «الوجود للَّتعالى ضرورى» و «الوجود لشريكك البارى ممتنع' فإِنْ كلمة اللام فى جميع ذلك تستعمل فى معنى 
واحدء وهو تخصّ ص مدخولها بخصوصيَةُ ما فى عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية تجوّز فى شىء منهاء مع أن تحمّق الربط بين 
الوتجوة 
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والإنسان ممكن, حيث إِنْ للإنسان ماهدَة مغايرة للوجود. بخلاف المثالين الأخيرين» حيث لا يمكن تحقّق الربط , بريد ون اله 
تعالى, لأنّه عين الوجود لا مرتبط به» ولا بينه وبين شريكك البارى. فإنّه لا يرتبط بالوجود. لأنه يستحيل عليه[/1١7].‏ 

وفيه: احيام التحايا سيد براضت بجي أاراتها من الموضوع والمحمول واللا.م ومدخولها تكون فى الواقع هكذا: «الوجود 
الإمكانى للإنسان» و «الوجود الضرورى للَّهتعالى) و «الوجود الممتنع لشريكك البارى» وعلى هذا لا إشكال فى تحمّق الربط فى 
جميعهاء فإنّ العيتية متحقّقهُ بين الله تعالى وأصل الوجود. لا ببنه وبين ضرورته» بل ضرورة الوجود ترتبط به. والاستحالة متحقّقَةُ بين 
شريكك البارى وأصل الوجود لا بينه وبين امتناعه» بل امتناع الوجود يرتبط به. 

وبالجملة: لا يرد شىء من هذه الإشكالات على المحمّق الاصفهانى رحمه الله» فما ذهب إليه صحيح م متين إِلَافى بعض الحروف التى 
يكون معناها إيجادياً. 


ع نظريّة المحقق الخوثى «منّ ظله» فى وضع الحروف 


اشارة 


قال بعض الأعلام وك نهد عل مما دن ان العافت اث وسناقة التقرير افده إن الدروس والآدوات ثاين الأسياءةانا زوه 
اشتراك لهما فى طبيعى معنى واحدء وهذا مما لا شبهة فيه. ونتكلم فى أن المعانى الحرفيةُ التى تباين الاسميّة بتمام الذات ما هى؟ 
فنقول: إن الحروف على قسمين 
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أحدهما: ما يدخل على المركبات الناقصة والمعانى الإفراديةُ.» كك ك «من» و «إلى» و «على)» ونحوها[ ١16‏ ؟]. 

أما القسم الأوّل: فهو موضوع لتضبيق المفاهيم الاسميّهُ فى عالم المفهوم والمعنى وتقيبدها بقيود خارجة عن حقائقهاء ومع هذا لا نظر 
لها إلى النسب والروابط الخارجتّة؛ ولا إلى الأعراض النسبدِه الإضافية؛ فإنّ التخصيص والتضبيق إِنْما هو فى نفس المعنى؛ سواء كان 
توضيح ذلكك: أن المفاهيم الاسميّةُ بكليتها وجزئئتها وعمومها وخصوصها قابلة للتقسيمات إلى غير النهاية باعتبار الحصص أو الحالات 
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التى تحتهاء ولها إطلاق وسعة بالقياس إلى هذه الحصص أو الحالات» سواء كان الإطلاق بالقياس إلى الحصص المنوّعة كإطلاق 
«الحيوان» مثلًا بالإضافة إلى أنواعه التى تحتهء أو بالقياس إلى الحصص المصِئّفةُ أو المشخخصة. كإطلاق «الإنسان» بالتسبة إلى أصنافه 
أو أفراده» أو بالقياس إلى حالات شخص واحد من كمّه وكيفه وسائر أعراضه الطارئهُ وصفاته المتبادلة على مرّ الزمن. 

ومن البديهى أن غرض المتكلم فى مقام التفهيم والإفاده كما يتعلق بتفهيم المعنى على إطلااقه وسعته كذلكك يتعلق بتفهيم حص 
خاضٌة منه. فيحتاج حينئدٍ إلى مبرز لها فى الخارجء وبما أنه لا يكاد يمكن أن يكون لكل واحد من الحصص أو الحالات مبرز 
مخصوص لعدم تناهى الحصص والحالات بل عدم تناهى حصص أو حالات معنى واحد فضلًا عن المعانى الكثيرة» فلا محالة 
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يحتاج الواضع الحكيم إلى وضع ما يدل عليها ويوجب إفادتها عند قصد المتكلم تفهيمهاء وليس ذلكك إلاالحروف والأدوات وما 
يشبهها من الهيئات الدالَهُ على النسب الناقصة: كهيئات المشتقّات وهيئة الإضافة والتوصيفء فكل متكلم متعهّد فى نفسه بأنّه متى ما 
قصد تفهيم حصّة خاصّة من معنى؛ أن يجعل مبرزه حرفاً مخصوصاً أو ما يشبهه على نحو «القضيَةُ الحقيقية) لا بمعنى أنه جعل بإزاء 
كل حصّرة أو حالة حرفاً مخصوصاً أو ما يحذو حذوه بنحو «الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ» لما عرفت من أَنّه غير ممكن من 
جهةُ عدم تناهى الحصص. 

فكلمة «فى) فى جملة: «الصلاءٌ فى المسجد حكمها كذا» تدلّ على أن المتكلم أراد تفهيم حضّة خاصّة من الصلاة؛ وفى مقام بيان 
حكم هذه الحصَّرة لا الطبيعة السارية إلى كل فردء وأمَا كلمتا «الصلاءً» و «المسجد؛ فهما مستعملتان فى معناهما المطلق واللابشرط 
بدون أن تدا على التضيق والتخصيض أصلا. 

ومن هنا كان تعريف الحرف ب «ما دل على معنى قائم بالغير) من أجود التعريفات وأحسنهاء وموافقاً لما هو الواقع ونفس الأسمر 
ومطابقاً لما ارتكز فى الأذهان من أنّ المعنى الحرفى خصوصيَةُ قائمة بالغير وحالةٌ له. 

وبكلمة واضحة: إِنْ وضع الحروف لذلك المعنى من نتائج وثمرات مسلكنا فى مسألة الوضع. فإنّ القول بالتعجّّد لا محال يستلزم 
وضعها لذلكك؛ حيث عرفت أن الغرض قد يتعلق بتفهيم الطبيعى وقد يتعلق بتفهيم الحصضّة. والمفروض أنّه لا يكون عليها دالَ ما عدا 
الحروف وتوابعهاء فلا محالة يتعهّد الواضع ذكرها أو ذكر توابعها عند قصد تفهيم حضّة خاصّة؛ فلو قصد تفهيم 
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حصّة من طبيعى «الماء» مثلًا كماء له مادّةُ أو ماء البثرء يبرزه بقوله: «ما كان له مادّة لا ينفعل بالملاقاة) أو «ماء البثر معتصم» فكلمة اللام 
فى الأوّل وهيئة الإضافة فى الثانى تدلان على أن المراد من الماء ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد» بل خصوص حصّةٌ منه. 
ولا-فرق فى ذلكك بين أن تكون الحصص موجودة فى الخارج أو معدومة؛ ممكنة كانت أو ممتنعة» ومن هنا يصحٌ استعمالها فى 
صفات الواجب تعالىء والانتزاعيات كالإمكان والامتناع ونحوهماء والاعتباريات كالأحكام الشرعيّةُ والعرفتة بلا لحاظ عناية فى البين» 
مع أن تحمّق النسبة فى تلك الموارد حتّى بمفاد «هل البسيطة» مستحيل. 

وجه الصحة هو أن الحروف وضعت لإفادة تضييق المعنى فى عالم المفهوميّة» مع قطع النظر عن كونه موجوداً فى الخارج أو معدوماًء 
ممكناً كان أو ممتنعاً فإنّها على جميع التقادير تدل على تضييقه وتخصيصه بخصوصيةُ ما على نسق واحدء فلا فرق بين قولنا: «ثبوت 
القيام لزيد ممكن» و «ثبوت القدرة للّهتعالى ضرورى؛ و «ثبوت الوجود لشريكك البارى ممتنع» فكلمة «اللام؛ فى جميع ذلكك استعملت 
فى معنى واحد وهو تخصيص مدخولها بخصوصيةُ ما فى عالم المعنى بلا نظر لها إلى كونه محكوماً بالإمكان فى الخارج أو بالضرورة 
أو بالامتناع» فإِنْ كل ذلكك أجنبى عن مد لولهاء ومن هنا يكون استعمالها فى الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ 
عناية فى شىء منها. 

نعم, إِنّها تحدث الضيق فى مقام الإثبات والدلالة, وإلّا لبقيت المفاهيم الاسميّة على إطلاقها وسعتهاء وأما بحسب مقام الثبوت فهى 
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قصد المتكلّم بإفادة ضيق المعنى الاسمىء فما يستعمل فيه الحرف ليس إِلَّا الضيق فى عالم المفهومية من دون لحاظ نسبة خارجية 
حى قن البزازه السيكة كناك الجواهر والأعراير قفا عا هما تع ةنا كبافى ضناف الواجي فال وما شاكلها: 
وعلى الجملة: حيث إن الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات فالمستعملين[19١1]‏ بمقتضى تعهّداتهم النفسائية 
يتعهّدون أن يتكلموا بالحروف أو ما يشبهها عند تعلق أغراضهم بتفهيم حصص المعانى وتضييقاتهاء فلو أن أحداً تعلق غرضه بتفهيم 
الصلاء الواقعةُ بين زوال الشمس وغروبها يبرزه بقوله: «الصلاةً بين الحدّين حكمها كذا)» وهكذا. 

والذى دعانى إلى اختيار هذا القول أسباب أربعةٌ: 

السب الأوّل: نطللان سائر الأقوال والآراء. 

السبب الثانى: أن المعنى الذى ذكرناه مشتركك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من الواجب والممكن والممتنع على نسق واحدء 
وليس فى المعانى الاخر ما يكون كذلكك كما عرفت. 

السبب الثالث: أن ما سلكناه فى باب الوضع من أن حقيقة الوضع هى: 

«التعهّد والتبانى» ينتج الالتزام بهذا القول لا محالة» ضرورة أن المتكلم إذا قصد تفهيم حضَة خاصّة فبأىٌ شىء يبرزه إذ ليس المبرز له 
إلاالحرف أو ما يقوم مقامه. 

السبب الرابع: موافقة ذلكك للوجدان ومطابقته لما ارتكز فى الأذهانء فإنّ الناس يستعملونها لإفادةُ حصص المعانى وتضييقاتها فى عالم 
المعنى» غافلين 
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عن وجود تلكك المعانى فى الخارج أو عدم وجودها وعن إمكان تحمّق النسبةٌ بينها أو عدم إمكانهاء ودعوى إعمال العناية فى جميع 
ذلك يكذّبها صريح الوجدان والبداهة كما لا يخفى» فهذا يكشف قطعتّاً عن أن الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره[ .]537١‏ 
إنتهى كلامه ملخخصاً[971]. 

نقد ما أفاده المحوّق الخوئى فى وضع الحروف 

أقول: قد ظهر لكك ممما تقدّم فساد الأسباب الثلاثة الاول, فإنّ قول المحمّق الاصفهانى رحمه الله لم يكن باطلّاء والمعنى الذى اختاره 
أيضاً كان مشتركاً فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من الواجب والممكن والممتنع كما عرفت فى جواب ما أورده عليه بعض 
الأعلام من الإشكال[5737]. 

وكون حقيقةُ الوضع «التعمّد والتبانى» فقد عرفت فساده فى ذلكك البح ث[1717]. 

بقى مسألة الوجدان. وهو يقضى بخلاف ما ذكره. فإنّ الجمل الخبريّةُ التى استعملت فيها الحروف كقولنا: «زيد فى الدار» مبِينهُ للمعنى 
المضيّق» فالمعنى يكون فى الواقع مضيقاً والحرف مبين له. لا أنه يضبقه ويقد .ده وأمًا الجمل الإنشائدة كقولنا: صل فى المسجد) 
فالحروف المستعملة فيها وإن كانت للتضييقء إِلَاأن المراد به تضييق واقعى خارجى, لا بحسب الاستعمال ومقام 
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الدلالة فقط. سيما على القول بكون الأحكام تابعة للمصالح الواقعية؛ كما ذهب إليه بعض الأعلام أيضاً. 

على أن الحروف متعدّده ومختلفة» ولا يمكن أن يكون كلها بمعنى «التضييق» وإِلَا لصي استعمال بعضها مكان بعض مع وضوح عدم 


> 


صِعْدِهُ استعمال كلمةٌ «فى» مكان «على' مثلًا وبالعكسء فلا يكون جميع الحروف بمعنى التضبيق المطلق» بل كلّ واحد منها دالَ على 
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تضبيق خاصٌ مغاير لما دل عليه سائر الحروف» فإنٌ التضبيق الابندائى الذى يستفاد من كلمة «من» غير التضبيق الأنتهاتى الذى يستفاد 
من كلمة «إلى)»» والتضييق الاستعلائى المدلول بكلمة «على» مغاير للتضييق الظرفى المدلول بكلمة «فى' فلا يصمح القول بكون 
الحروف موضوعة لتضبيق المفاهيم الاسميّة» من دون تبيين أنواعه الخاصّة. 

أضف إلى هذا أن التضييق عمل المتكلم. فهو عبارةً اخرى عن الإيجاد» فالمعنى الذى اختاره بعض الأعلام يرجع إلى ما ذهب إليه 
المحمّق النائينى رحمه الله. 


-٠١‏ القول المختار 


اشارة 


لريب فى أنْ الحروف على قسمين: حاكية» وهى أكثر الحروف» مثل «من» و «إلى» فى قولنا: «سرت من البصرة إلى الكوفة» 
وإيجاديّة» نحو حروف النداء والتأكيد. 

ولا-ريب أيضاً فى أن الحروف تارةٌ تستعمل فى الجمل الخبريّة» كالمثال المتقدّم» واخرى فى الجمل الإنشائدة» كأن يقول المولى 
لعبده: «سر من البصرة إلى الكوفة». 

وعلينا أن نكون ملتفتين إلى هذه الأنواع لكى ندخل فى بحث المعنى الحرفى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ١98‏ 

على بصيرة كاملة» فنقول: 

التحقيق يقتضى النظر إلى ثلاث مراحل حتّى يتضح لنا معنى الحروف الحاكية المستعملةُ فى الجمل الخبريّةُ مثل «سرت من البصرة 
إلى الكوفة» ونحن نتمسّكك هنا بقضاوة الوجدان» وإن أقام عليه المحمّق الاصفهانى رحمه الله البرهان. 

الاولى: مرحلة الواقعيّة المتحمّقهُ فى الخارج: 

إن الوجدان حاكم أن زيداً إذا سار من البصرة إلى الكوفة يكون لنا سوى الواقعتيات الأربعة» وهى «السير» زيدء البصرة والكوفة» 
واقعييتان اخريانء وهما «كون البصرة ابتداء السير والكوفة انتهائه) وإِلَا لم يكن فرق بين واقعدة سيره من البصرة إلى الكوفة وبين 
عكسهاء مع أن الفرق بينهما فى الخارج بديهى. 

نعم» كون البصرة ابتداء السير والكوفة انتهائه وجودان متعلقان بطرفيهما بل فانيان فيهماء نظير ما قال صدر المتألهين فى الممكنات من 
أن وجودها عين الربط بالواجب تعالىء لا أنّها أشياء لها الربط» فواقعةٍة كون البصرة ابتداء السير أيضاً هى الربط بين البصرة والسيرء 
وواقعتةُ كون الكوفةٌ انتهائه أيضاً هى الربط بين الكوفةٌ والسير. 

إن قلت: هذا قسم ثالث من الوجود للممكنات, مع أن الحكماء قالوا بانحصارها فى الجوهر والعرض. 

قلت: لا ضير فى ذلككء فإِنّه ليس لهم برهان على انحصارها فيهماء والوجدان قاض بوجود هذا القسم الثالث الذى ليس بجوهر ولا 
عرضء وهو أضعف الوجودات. 
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الثانية: مرحلة تصوّر المخاطب وحصول صورة الواقعتَةُ الخارجيّة فى ذهنه بتوسّط الكلام: 

إذا قلت: «سرت من البصرة إلى الكوفة» يتصوّر المخاطب لا محالة عند استماعه هذه الجملة الواقعيّات السنّهُ التى كانت أربعةٌ منها 
واقعّرات مستقلة» واثنتان منها غير مستقلة ولم يحصل الواقعّتان الأخيرتان فى ذهنه إِلّاكما هما فى الخارج من الربط والفناء وعدم 
الاستقلال بحيث يحصل فى ذهنه بتوسّط هذا الكلام عين صورة الواقعيّة الخارجتة كما لو كان معكك عند السير, وإلّا فلم يكن الكلام 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 18 من ١01١١‏ 


صادقاً. 

الثالثهُ: مرحلة الألفاظ: 

كما أن المعانى الحرفدة كانت غير مستقلَةُ بالنظر إلى واقعتتهاء وبالنظر إلى حصولها فى ذهن المخاطبء كذلك يعامل النحويون مع 
الحروف- أعنى الألفاظ الدالَهُ عليها- معاملة عدم الاستقلال؛ ولذا قالوا فى المثال: «من البصرة» وإلى الكوفة يتعلقان بسرت» بخلاف 
الفاعل والمفعولء فإنّهم لم يقولوا فى مثل «ضرب زيدٌ عمراً»: زيد وعمرو يتعلقان بضرب. مع أنّ ارتباط الفاعل والمفعول بالفعل 
وشبهه أشدّ من ارتباط الجارٌ والمجرور بهما. 

فلم يكن ذلك إِلَالأجل تطابق اللفظ والمعنى» فحيث إن معانى حروف الجر غير مستقلَةُ جعلوا ألفاظها أيضاً كذلككء بخلاف الفاعل 
والمفعولء فإِنّهما مستقلان» فجعلوا اللفظين الدالّين عليهما أيضاً مستقلين. 

وبالجملة: هذا السنخ من الحروف حاكية عن معنى غير مستقل بالنظر إلى المراحل الثلاث: مرحلة الواقعية» ومرحلة تصوّر المخاطب» 
ومرحلةُ استعمال الألفاظ» ولهذا لو استعملت كلمة «فى' مثلّا وحدها لم يكن لها معنى أصلًا. 
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ولنا قسم آخر من الحروف إيجادىء؛ كحروف التأكيد والقسم والنداء» فإِنٌ التأكيد مثنا ليس له واقعدِهُ خارجدَة حتّى تكون حروفه 
حاكية عنهاء فإِنّا قد نعتبر عن قيام زيد ب «زيد قائم» وقد يقتضى الدواعى أن نعتبر عنه ب (إنّ زيداً لقائم» مع أن الواقع فى كليهما 
واحد» فحروف التأكيد لإيجاد التأكيد لا لحكايته» وهكذا الحال فى حروف القسم والنداء ونظائرهما من الحروف الإيجاديّة. 

كيفبَ وضع الحروف 

الحقّ عندنا أن وضعها- سواء كانت حاكية أو إيجادٌة- نظير الوضع العام والموضوع له الخاصٌ بالمعنى المشهور. فإِنٌ الواضع عند 
وضع كلمة «من» مثلا تصوّر مفهوم «النسبة الابتدائية» ثم وضع اللفظ لأنحاء النسب الابتدائية الواقعتّة لا للمفهوم المتصوّر. 

إن قلت: هذا من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصٌء وقد قلت باستحالته[57]. 

قلت: لا© فإِنٌ مراد المشهور من الوضع العام والموضوع له الخاصٌ أن يكون النسبةٌ بين المعنى المتصوّر والموضوع له نسبةٌ الكلى 
ومصاديقه والطبيعى وأفراده» ونحن لا نقول به فى وضع الحروفء فإنّ النسب الواقعةٍه ليست مصاديق لمفهوم النسبة» إذ المفهوم ليس 
بنسبة أصلّاء فإنّ حقيقة النسبة هى الوجود الرابط المتعلّق بالطرفين المندكك فيهماء ومفهومها أمر مستقل؛ فكيف يمكن أن تكون النسبة 
يبنهما نسية الطييطى والأفراة؟! 
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نعو تكوة الست يننا سبة النخراق والستحوة كسا فال المسكلق الامقهاق: رجه اله ريكقى تضدو الدواة قن بنقنام الو سيم 
للمعنونات. 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله أورد إشكانًا على كون الموضوع له فى الحروف خاضّاً وهو أن الحرف وإن كان حاكياً عن 
الجزئى الخارجى فى الجمل الخبريّ» إِلَاأنَه ليس كذلكك إذا استعمل فى تلو الأوامر والنواهى» ضرورة أنّا إذا قلنا: «سر من البصرة إلى 
الكوفة» يكون المعنى كلياً لا جزئيا فأين خصوصية الموضوع له[ه؟؟]؟! 

ويمكن بناءً على ما ذهبنا إليه من كون الحروف إِما حاكية وما إيجاديّةُ تصوير إشكال آخر أيضاً وهو أن الحروف المستعملةٌ فى تلو 
الأوامر والنواهى لا يتصوّر أن تكون حاكية ولا إيجاديّة فأين انحصارها فيهما؟! 

واجيب علا أورده المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ المعانى الحرفية حيث تكون ربطاً بين الطرفين ومندكةً فيهما تكون تابعة لهماء فإن 
كانا جزئئين» كقولنا: 
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«زيد فى الدار» كان المعنى الحرفى أيضاً جزئ » وإن كان أحدهما أو كلاهما كلَياً كان هو أيضاً كلا فإذا قلنا: «كلّ علماء الحوزة 
العلميَهُ فى المدرسة الفِيضِيَةُ) مثلاء يكون معنى «فى» كلب لأجل كلَيِهُ أحد طرفيهاء والمثال من هذا القبيلء لأنّ كلا من البصرٌ والكوفة 
وإن كانت جزئيَة خارجية. إِلَاأنَ السير يكون كلا لامتناع تعلق الأمر بالجزئى الخارجى. لأنّ الشىء ما لم يوجد لا يكون جزئياًء وبعد 
وجوده لا يمكن تعلق الأمر به لأنّه أمر بتحصيل الحاصلء فالسير المأمور به يكون كلا لا محالة» فيكون معنى «من» و «إلى) كلياً بتبع 
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أقول: هذا وإن أمكن أن يكون جواباً عن الإشكال الأوّلء إِلْاأنَه لا يصلح أن يكون جواباً عن الإشكال الثانى» وهو كيفةه انحصار 
اللعروق قن الالسعية: 

وأجاب عدا أورده المحمّق الخراسانى رحمه الله سّدنا الاستاذ الأعظم «مدّ ظله؛ بوجه آخرء وهو أن الحروف حيث تكون موضوعة 
لأنحاء النسب والروابط تكون .من قنينل المشتركك اللفظىء إلاأن الوضع هنا واحدء والمعانى غير متناهية» بخلاف المشترك اللفظى 
المصطلح. فإِنّ الوضع هناك متعدّد بتعدّد المعانى» والمعانى أيضاً متناهية؛ فإذا قلنا: «سر من البصرة إلى الكوفة» يكون من قبيل 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 

ودعوى عدم جواز هذا النحو من الاستعمال ممنوعة» ولو سلمنا عدم الجواز لاختصٌ بالمشتركك اللفظى المصطلح, أعنى الأسماء التى 
لا تبعت لها فى دلالتهاء بخلاف الحروف التى استعمالها ودلالتها وتحمّقها تبعتَهُ غير مستقلّة فيكون هذا النحو من الاستعمال فى الكثير 
والحكاية عنه مما لا-محذور فيه» بل وإن كان المحكى غير متناو» بعدما عرفت من أن التكثّر فى الدلالة والاستعمال تبعى لا 
استقلالى[8؟5]. 

أقول: والحقّ فى الجواب أنّ الكليَة فى قولنا: «سر من البصرة إلى الكوفة» لا تتصوّر إلابحسب الزمان والطريق والمركب ونحوهاء وهذه 
الأميز واق #اتشيصين الأخان يشخصة» لان الشيلة اندراية أءها لذ كرون اك ستهاءتا ذا 11 | قلداة سرك من البضرة إلى الكرفة لا 
يدل على أزيد من صدور السير من المتكلم مع كون ابتدائه البصرة وانتهائه الكوفة» وأمًا زمان السير وطريقه ومركوبه فهى وإن كانت 
متعينة فى الواقعء إِلَاأنَ الجملة 
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لا تحكى عنها. 

ولا ريب فى أن المحكيّ بهذه الجملة الخبريّهُ تمام معناهاء والقول بأنّ المحكىّ بها بعض المعنى خلاف الوجدان. 

فمن هنا يعلم أنّ ما وضع له كلمة «من' مثا هو أنحاء النسب الابتدائيٍة المتعلّقة بالطرفين المندكة فيهما من دون أن يكون سائر 
الخمير طناك #التناق وقدر دغلا كس ولاق قدي اروف الستععلة فى الجملة الشرية والاشافقة. 

وهذا الجواب أجود من الجوابين الأوّلين, لأنّهما مبتيان على تسلم كلَيِهُ معانى الحروف المستعملة تلو الأوامر والنواهى وما فى معناهماء 
َِاأنَ الإشكال ينحل بناءَ على الجواب الأول بتبعيه معانى الحروف فى الكلَيِةُ والجزئيةُ لطرفيهاء وبناء على ما ذكره الإمام «مدّ ظله) بن 
استعمال هذه الحروف تكون من قبيل استعمال اللفظ المشتركك فى أكثر من معنى واحد. 

ادك ها ذ كركات 2 لا محال طلنه للقرل كدة المع التدرق أخلاء انان الح وت العاعة ويه الأحاتات النائة ممما فيه 
ولا فرق فى ذلكك بين كونها فى الجمل الخبريّةُ والإنشائية كما مرّ توضيحه. 

والحاصل: أن الحروف على قسمين: حاكية» وهى أكثرهاء كك «من» و «إلى» و «فى» ونحوهاء سواء استعملت فى الجمل الخبريّة أو 
الإنشائية[/1١7]»‏ وإيجاديّة 
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كحروف التأكيد والقسم والنداء ونحوهاء والمعنى فى كلا القسمين غير مستقلء بل مندكك فى الطرفين. 

والوضع فى الكلّ بطريق واحدء فإنّ الواضع فى مقام وضع كلمة «من» مثلًا لأنحاء النسب الابتدائية حيث لم يتمكن من تصوّر جميعهاء 
لعدم تناهيهاء احتاج إلى تصوّر عنوان النسبة الابتدائية وأشار بها إلى المعنونات» ثم وضع اللفظ لنفس المعنونات» وهكذا إذا أراد 
وضع لا-م الأحداء نينا لأتساء إيجاد التأكيد تصوّر عنوان إيجاد التأكيد, وأشار به إليهاء ثم وضع اللفظ لتلكك المعنونات» لا لهذا 
العنوان. 

فوضع الحروف عندنا نظير الوضع العام والموضوع له الخاصٌ عند المشهورء لا نفسه. فَإنّا قلنا باستحالته فيما سبق. 

هذا تمام الكلام فى وضع الحروف.[1728] 
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القول فى القضايا 
اشارة 


إن المحمّق الخراسانى رحمه الله تعرّض للبحث عن الفرق بين الخبر والإنشاء عقيب مبحث الحروفء ولا بأس بتحقيق حول القضايا 
قبل ذلكك. فإنّ لها فوائد وثمرات كثيرة فى بعض المباحث الآتية» فنقول: تنقسم القضيّة الحمائية إلى أربعة أقسام, لأنّ الحمل إمَا أَوَلى 
ذاتى» أو شائع صناعى. 

والحمل الأوّلى ما كان الموضوع فيه متّحداً مع المحمول بحسب الماهيّة» سواء انتحدا بحسب المفهوم أيضاً مثل «الإنسان إنسان» و 
«الإنسان بشر» بناءً على اتّحاد الإنسان مع البشر مفهوماً أيضاًء أم اختلفا فيه» مثل «الإنسان حيوان ناطق» فإنّ مفهوم الموضوع هنا مفهوم 
إجمالى للمحمولء ومفهوم المحمول مفهوم تفصيلى للموضوع, فهما يختلفان بحسبه. ولذا قد يحضر مفهوم «الإنسان» فى الذهن من 
دون أن يحضر فيه مفهوم «الحيوان الناطق»» وكذلك العكس. فالحمل الأوّلى انقسم إلى قسمين. 

والحمل الشائع ما كان الموضوع والمحمول فيه مختلفين بحسب الماهيّةُ ومتّحدين بحسب الوجود, سواء كان الموضوع مصداقاً حقيقيا 
للمحمول, كقولنا: «زيد إنسان» و «البياض أبيض» فإنّ إنسائية زيد ذاتى له لا يحصل له من الخارج» وهكذا أبضية الياض» أو مصداناً 
عرضياً له» كقولنا: «الجسم 
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أبيض» فإنّ أبِيضيُ الجسم خارج عنه عارض له. ويسمى الأوّل بالحمل الشائع بالذات, والثانى بالحمل الشائع بالعرض. 

فأقسام القضايا الحملية بهذا التقسيم أربعة. 


البحث حول أجزاء القضايا 


ذهب المشهور إلى أن القضايا الحملتهُ مركبة من ثلاثة أجزاءء ولا فرق فى ذلكك بين الواقع والملفوظ والمعقول. 
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توضيح ذلكك: أن زيداً إذا قام فى الخارج» وحكيت ذلكك لصديقكك بقولكك: 

«زيد قائم» فلنا هاهنا ثلاث قضايا: 

أ- الواقعية الخارجية التى نعتر عنها بالقضيّةُ المحكية. 

ب- القضية الملفوظة أو اللفظية» وهى قولكك: «زيد قائم). 

ج- القضِيَهُ المعقولة» وهى ما تعفّله وتصوّره صديقكك عند سماع القضيَةُ اللفظية. 

والمشهور قالو انيس كنها عه قاكانة أجزاء فى جميع هذه المراحل الثلاثء فإنّ الواقعيّةُ الخارجية مركبة من ثلاثة امور: زيد والقيام والربط 
بينهماء أى كون زيد قائماًء والقضية اللفظيٍه أيضاً مركبة من الموضوع والمحمول والهيئة التركيبدٍة» ولذا تحكى عن الواقع كما هوء 
وهكذا القضِيهُ المعقولة؛ فإنّ السامع لقولنا: «زيد قائم» يتصوّر تلكك الامور الثلاثة الواقعيّة. 

هذا هو المشهور بينهم. 

والتحقيق فى ذلكك يستدعى رسم مقدّمتين: 

الاولى: أن النسبة- كما قلنا عند تحقيق المعانى الحرفدٍة- ليست أمراً وهماً تختليًء بل لها واقعدٍة خارجدة متعلقة بالطرفين» ولابدٌ من 
كون الطرفين 
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متغايرين» إذ لا معنى لتحمّق النسبةٌ فى شىء واحد. 

الثانية: أنّا وإن تصوّرنا للقضِيهُ ثلاث مراحلء إِلَاأنَ الأصالة للواقع» وأما اللفظ والتعمّل فهما تابعان له» حيث إِنّ اللفظ حاكك عن الواقع 
والسامع ينتقل من طريق سماع اللفظ إليه. فالقضية الأصائة هى القضية الواقعيّة. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

نكل دلق السةق القه ا الحاية أضاا 

أمَا فى الحمل الأوّلى الذاتى فواضح. فإنّا إذا قلنا: «الإنسان إنسان» يتحد الموضوع والمحمول ماهيّةُ ومفهوماً ووجوداً فلا مغايرة بينهما 
بوجه[119] حتّى يتحمّق النسبة والربط بينهما. 

ودعوى أن المثال المذكور ونحوه لا يكون قضيةُ إلّابحسب الظاهر, باطلة. لأنّه قضييةُ واقعاًء بل من أصدق القضاياء وعلى تقدير تسليم 
هذه الدعوى فالمثال خارج عن البحثء لأنّ النزاع فى القضايا الواقعيّة لا الصوريّة. 

فبناءٌ على كون قولنا: «الإنسان إنسان» قضَةٌ فى الواقع» يتوه على المشهور إشكال عدم تحقّق النسبة فيها. 

وكذا إذا قلنا: «الإنسان حيوان ناطق؛[10] فإنَ الموضوع والمحمول فيه وإن كانا متغايرين مفهوماً» إلَاأنّهما متحدان ماهيِةٌ ووجوداًء فلا 
يعقل وجود النسبةٌ بينهماء لعدم التغاير بينهما فى الواقعيّة المحكيّة التى هى المرحلة 
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الأصيلة للقضية. 

وأمًا فى الحمل الشايع بالذات» فلأنْ قولنا: «زيد إنسان» يكون بمعنى «زيد مصداق الإنسان» وليس لنا شيئان فى الخارج أحدهما «زيد) 
والآخر «مصداق الإنسان» حتى يتصوّر تحقق النسبة والربط بينهما. 

وأمّا الحمل الشايع بالترض شحققه أن زيدا إذااست بالقيام» فلا ريب فى أن لنا ثلاث واقعيّات متغايرة فى الخارج: زيد والقيام 
واتّصاف زيد بالقيام. 

هذا ممما لا إشكال فيه إلَاأَنَا تارةً نحكى عن هذه الواقعنات ب «زيد قائم» واخرى ب «زيد له القيام». 

ولا يصب القول بتحمّق النسبة فى القضيَة الاولى, لأنّ القيام وإن كاق مغايرا نين إلاأن المحمول فى هذه القضْيَةُ لفظ «القائم» الذى هو 
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عبارة عن ذات ثبت له القيام» ولا ريب فى أنه متّتحد فى الخارج مع زيد. 

وبالجملة: الذى يحتاج إلى النسبة والربط» هو «القيام) الذى لم يحمل على زيدء والذى حمل عليه؛ هو «القائم» الذى لا يعقل فيه تحقق 
اللسة 

وأمَا القضيّة الثانية أعنى «زيد له القيام» ونظائرهاء نحو «زيد فى الدار» و «زيد على السطح) وسائر ما استعمل فيه الحرف بهذا النحوى 
فقد يتخيل فيها تحمّق النسبة بين الموضوع والمحمولء لكنّ الواقع خلافه. 

لأنَا إن قلنا بمقالة النحويين من كونها مأُوَلهُء وتقديرها «زيد ثابت له القيام» و «زيد كائن فى الدار» و «زيد مستقرٌ على السطح) فلا فرق 
بينها وبين مثل «زيد قائم» فى اتّحاد الموضوع والمحمول واقعاً. 

وإن لم نقل بهاء بل قلنا بكون المحمول نفس «له القيام» و «فى الدار» و «على السطح) من غير تقدير, فالنسبة مربوطة بالحرف 
المتععنل فى القفيق لأ بها والفاعد غلى هذا أمرات: اتدهناة أن إن جعالناة مركا ناقضا وقلنا مكات 
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«الجسم له البياض» و «زيد فى الدار): «الجسم الذى له البياض» و «زيد الذى فى الدار» كانت النسبةٌ باقية مع عدم بقاء القضية, الثانى: 
أن النسبة فى مثل هذه القضايا بين الموضوع وجزء من المحمولء لا بينه وبين نفس المحمولء فإِنَّ الارتباط واقع بين زيد والدار مثلا 
مع أن المحمول مجموع «فى الدار) من الجارٌ والمجرورء ولا نسبةٌ بين هذا المجموع وبين زيد. فالذى بينه وبين الموضوع ربط ليس 
بمحمولء والذى هو المحمول ليس بينه وبين الموضوع نسب وربطء وهذا يكشف عن عدم كون النسبة لأجل القضية. 

فتبين أنه ليس لنا فى القضايا الموجبة قضية مركبة من ثلاثة أجزاء؛ لعدم تعمل النسبة فيها. 

وأمّرا السوالب فظاهر كلام المشهور يعمّهاء فهى أيضاً عندهم مركبة من الموضوع والمحمول ونسبة السلب» وفساده أظهر من 
الموجبات؛ لأنْ السلب ليس بشىء حتّى تتحقّق النسبة بينه وبين شىء آخر وجودىء وإن كان المسلوب أمراً موجوداً فى الخارج؛ كما 
فى مثل «زيد ليس فى الدار» وأما إذا لم يكن المسلوب موجوداً مثل «زيد ليس بقائم» فيرد عليه إشكال آخر أيضاً وهو أنّ زيداً إذا لم 
يكن قائماً فليس لنا سوى زيد شىء آخر لكى يتحقّق النسبة السلبَة بينه وبين زيد. 

وبعبارة اخرى: إذا قلنا: «زيد ليس فى الدار» فكل من «زيد» و «الدار» وإن كانا موجودين فى الخارج. إِلَاأَنّ السلب أمر عدمى لا تتحقّق 
النسبة بينه وبين شىء آخرء وإذا قلنا: «زيد ليس بقائم» فيرد عليه مضافاً إلى كون السلب عدمياً أنّه ليس فى الخارج قيام كى تتحقّق 
نسبة سلبه إلى زيد. 

نعم, لو قلنا بأنّ مرادهم من «نسبة السلب» سلب النسبة- وإن كان خلاف ظاهره- فهو صحيح فى مثل «زيد فى الدار» فقطء فإنّ كلا من 
«زيد) 
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و «الدار» موجودانء وليس بينهما نسبة. 

والحاصل: أنّ القول بتركب القضايا الحمليِة من ثلاثة أجزاء خلاف الواقع؛ لعدم تحقّق النسبة لا فى الموجبات ولا فى السوالب أصلًا. 
وبهذا ظهر فساد قول المنطقتيين: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإِلَا فتصوّر» وقول أهل البلاغة فى تعريف الصدق: «الصدق فى 
القضايا أن يكون لنسبتها واقع تطابقه). 

لا يقال: كلامكم يقتضى خلوٌ القضيّة المحكية عن النسبة» ولعلّ مراد المشهور أنّ القضيّة اللفظيةُ والمعقولة مركبة من ثلاثة أجزاء. 
فإنّه يقال: الأصل كما عرفت هو القضيَة الواقعي المحكية, وأمَا اللفظيّة الحاكية وكذا المعقولهُ فهما تابعتان للواقع, فإذا كان الواقع خاليا 
عن النسبة كانت القضِيّةُ اللفظتّة أيضاً خالية عنهاء و إلا فلم تكن مطابقةُ للواقع ومرآةً له» فلم تكن صادقة» والقضية المعقولة أيضاً لابدٌ 
من أن تكون مطابقة للواقع؛ لأنها صورته المرتسمة فى ذهن المخاطب عند سماع القضِيةُ اللفظية. 
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ملاى الحمل فى القضايا 


إن قلت: لو كانت القضايا الحمليةُ خالية عن النسبة» فما ملاكك الحمل فيها؟ 

قلت: ملاكك الحمل هو الاتحاد والهوهويّةُ كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مبحث المشتقٌ[١77].‏ 

وأكمل مراتب الهوهويّةُ هو الاتحاد فى المراحل الثلاث» أعنى فى المفهوم والماهيَةُ والوجود الخارجى, كما فى قولنا: «الإنسان إنسان)» 
وأوسطها هو 
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الاتحاد فى الماهدٍة والوجود. كما فى قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» وأضعفها هو الاتحاد فى الوجود فقطء كما فى الحمل الشائع 
الصناعى بقسميه» مثل «البياض أبيض» و «الجسم أبيض). 

نعم» يمكن الإشكال فى تحقّق الاتحاد فى مثل «الجسم له البياض» و «زيد فى الدار» من الحملات بالحمل الشايع بالعرضء لكنّ الحقّ 
كما قال النحويّون أُنّها مأوّلهُ بتقدير «كائن' و «ثابت» ونحوهماء فالاتّحاد بين الموضوع وما هو المحمول واقعاء ثابت» وإن لم يتحقق 
الاتحاد بينه وبين ما هو المحمول بحسب الظاهر. 


هذا فى القضايا الموجبة. 

وأمّا فى السوالب- وهى التى يكون الملاءك فيها نفى الهوهورّهُ والاتّحاد- فلابدٌ من ملاحظةٌ نفى الاتحاد الذى لوحظ ثبوته فى 
موجباتها. 

ففى الحملّات بالحمل الشايع مثل «زيد ليس بقائم» لابدّ من لحاظ نفى الهوهويّة بحسب الوجود[1"7] لأنّ الهوهويرة فى موجباتها 
كانت بملاكه[ 77 ]. 

وفى مثل «الإنسان ليس بحيوان ناهق» لابدٌ من لحاظ نفى الاتحاد بحسب الماهيّةُ[77] لأنْ الاتحاد فى ما يسانخها من الموجبات مثل 
«الإنسان حيوان ناطق» يكون بحسبها. 
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وأمًا مثل قضيةُ «الإنسان ليس بحيوان ناطق» فإن اطلقت بملاكك سلب الاتّحاد فى المفهوم» كانت قضِيِهُ صادقة» لعدم اتّحاد الموضوع 
والمحمول فيها مفهوماً وإن اتّحدا ماهد ووجوداء وإن اطلقت بملاك سلب الاتّحاد فى الماهتّة» كانت قضِيَةُ كاذبة. عكس قولنا: 
«الإنسان حيوان ناطق" فإِنّه قضيَةُ كاذبة إن لوحظ الاتحاد بحسب المفهوم» وصادقة إن لوحظ بملاك الماهيّة كما لا يخفى. 
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فى الخبر والإنشاء 


فى الخبر والإنشاء 
مسلك صاحب الكفاية رحمه الله فى الفرق بينهما 
قد عرفت أن المحمّقى الخراسانى رحمه الله قال باتّحاد المعنى الحرفى والاسمى فى المراحل الثلاثة» أعنى الوضع والموضوع له 


ثم قال بعد ذلكك: 
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ثم لا يبعد أن يكون الاختلا.ف فى الخبر والإنشاء أيضاً كذلككء فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل فى حكاية ثبوت معناه فى موطنه» 
والإنشاء ليستعمل فى قصد تحقّقه وثبوته[ 1972 وإن اثّفقا فيما استعملا فيه[/799]. 

توضيح محل النزاع يحتاج إلى ذكر مقدّمة: وهى أن الجمل على ثلاثة أقسام: بعضها متمخض فى الخبريّة نحو «زيد قائم» وبعضها فى 
الإنشائية نحو 
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صبغة «افعل)[1"8] فلا يستعمل الأوّل فى الإنشاء؛ ولا الثانى فى الإخبار» وبعضها لا بتمتعض فى أحدهماء بل يستعمل تارةٌ فى الأوّل؛ 
واخرى فى الثانى» كصيغ العقود. نحو «بعت» فإنّه بهذا اللفظ الواحد قد يستعمل فى الخبر وقد يستعمل فى الإنشاءء وهكذا الجمل 
الشربة الى تسسا أناناً فى الانقاف قحو انعدو ويخسل ) وتسوهما. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن مراد صاحب الكفاية بيان الفرق فى هذا القسم الأسخير الذى لا يتمتحض فى الإخبار ولا فى الإنشاءء لا فى 
القسمين الأوّلين» فمحلّ النزاع أن ما وضع له لفظ «بعت» مثلّما لأجل الإخبار غير ما وضع له لأجل الإنشاءء فيكون له معنى إخبارى 
ومعنى إنشائى» أو له معنى واحد ويختلف مقام الاستعمال فقط؟ 

فقال صاحب الكفاية: لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الخبر والإنشاء فى مقام الاستعمال مع اتحادهما فى الموضوع له والمستعمل فيه 
فالداعى إلى الاستعمال فى الإنشاء قصد إيجاد المعنى وفى الخبر قصد الحكاية عنه» وكلاهما خارجان عن حريم المعنى. 

أقول: هذا التعبير لا يلائم ما تقدّم منه رحمه الله فى مبحث الحروفء فإنّه اعتقد هناكك جزماً بكون الفرق بين معنى الاسم والحرف فى 
مقام الاستعمال» وقال بعدم إمكان كونه فى الموضوع له أو المستعمل فيه» وعتر هاهنا بقوله: «لا يبعد ...» الدال على عدم الاعتقاد 
الجوهن. 
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المختار فى الفرق بين الخبر والإنشاء 


وعلى كل حال فمقتضى التحقيق فى المقام انّحاد الخبر والإنشاء من حيث الموضوع له والمستعمل فيه واختلافهما بحسب الزمان» 
بخلاق ما ذهبنا إلبه فى الدورة السابقة: 

توضيح ذلكك: أنا قلنا سابقاً: يمكن- على ما اخترناه فى مبحث المعانى الحرفدٍة من كون الحروف موضوعة لأنحاء النسب الخاضة 
الخارجدة» والأسماء للمفاهيم الكليَةُ- القول بكون الخبر والإنشاء أيضاً مختلفين فى الموضوع له؛ فلفظ «بعت» الخبرى» وضع للحكاية 
عن تحمّق البيع فيما مضىء والإنشائى لإنشاء البيع وإيجاده. 

لكن يرد عليه إشكال مهم وهو أن للأفعال وضعاً بحسب المادّة» ووضعاً آخر بحسب الهيئة؛ إن ماده «ضربتٌ» وهى «ض- ر- ب' 
وضعت لمعنى مخصوص نعتر عنه بالفارسيةُ ب «كتكك» وهيئته للدلالة على صدور هذا المعنى من المتكلّم فى زمن الماضى» ولا وضع 
آخر لمجموع المادّه والهيئة» فمن أين يستفاد الإنشاء فى مثل «بعت)؟ 

لو كانت الهيئة دالَة عليه لكان سائر الأفعال التى تكون بهذه الهيئة مثل «ضربت» أيضاً مفيدةٌ للانشاءء ولو كانت المادٌةٌ دالّةُ عليه لكان 
سائر المشتفّات من هذه المادّةُ مثل «باع» أيضاً مفيدة له. 

وحيث إِنْه لا يمكن الذبٌّ عن هذا الإشكال فلابدٌ من القول باتّحاد معنى الإخبار والإنشاء» خلاف ما اخترناه فى الدورة الماضية. 
توفت أن الأفعال الدالة على الإنشاء تارةً وعلى الإخبار اخرى مثل «بعت» و «أنكحت» ونحوهما من صيغ العقود تكون بمادّتها 


تضه متضفتة للإنشاء 
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حتّى فيما إذا استعملت للإخبار» فيكون جملة «بعت دارى) فى مقام الإخبار, أو «باع زيد داره» بمعنى «صار إنشاء البيع متحقّقاً منّى أو 
من زيد فى السابق» ويكون جملةُ «بعتكك دارى بكذا؛ مخاطباً للمشترى فى مقام الإنشاء بمعنى «صار إنشاء البيع متحمّقاً منّى الآن). 

فلا فرق بين الإخبار والإنشاء إِلّامن حيث الزمان» وهو لا يوجب الاختلاف فى حقيقتهماء كما أن الفعل المضارع قد يكون للحال وقد 
يكون للاستقبال من غير أن يكون معتاه متعدّداً. 

ويؤدّ.ده قول اللغويّين: «البيع مبادلة مال بمال' فإنّ المبادلة عبار عن إنشاء التمليكك وهو[19] فى الإنشاءات اللفظهٍة[ ١؟١]‏ يتحمّق 
باللفظ» فهذا المعنى اللغوى للبيع هو الأصل فى معناه الاصطلاحى حيث عرّفه الشيخ رحمه الله فى المكاسب بأنّه «إنشاء تمليكك عين 
بمال)[781]. 

ومراد الفقهاء أيضاً عن النكاح حيث قالوا فى عنوان مباحثه: «كتاب النكاح» هو إنشاء النكاح, لا الوطى كما لا يخفى. 

إن قلت: فما تقول فى مثل «يعيد) و «يغتسل» ونظائرهما من الجمل الخبربّة التى تستعمل فى الإخبار والإنشاء من دون أن تكون 
مادّتهما إنشائية؟ 

قلت: استعمال هذه الجمل فى الإنشاء ليس استعمانًا حقيقيً» بل كنائياً مجازيّء ومحلّ النزاع هو الألفاظ المستعملة فى الإخبار والإنشاء 
بنحو الحقيقة» مثل «بعت» و «أنكحت)» وسائر صيغ العقود, فنا نبحث عن معناها الحقيقى الشامل للاخبار والإنشاء. 
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البحث فى ماهيّة الإنشاء 


لا خفاء فى معنى الإخبارء فإنّه عبار عن حكاية امور واقعيَهُ متحمّقهُ فى الماضى أو الحال أوالاستقبال» وهذا واضح لا غبار عليه. 


نما النزاع فى معنى الإنشاء» ويقع البحث عنه فى مقامين: 
المقام الأوّل: فى دخل اللفظ فى الإنشاء 


اشارة 

وبعبارة اخرى: إِنَ الجمل الإنشائية كلفظ «بعت» و «زوّجت» هل هى مَؤْثَّرهُ فى تحمّق المعنى فى الخارج أم هى موضوعة لإبرازه فقط؟ 
نظريَةُ المحقق الخوئى «مدّ ظله» فيه 

قال بعض الأعلام فى كتاب المحاضرات: إن الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفسانى غير قصد الحكاية» ولم توضع لإيجاد المعنى 
فى الخارج. 


واستدل عليه بأنَ القائلين بالإيجاد لو أرادوا الإيجاد التكوينى» كإيجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروريّات التى لا تقبل النزاع» 
بداهة أن الموجودات الشارع 5 بفئى أشكالها وأنوافهاء لبت مم ] توجد بالإنشاف كيف والألفاظ ليست واقعة فى سلسلة غللها 
وأسبابها كى توجد بها. 

وإن أرادوا به الإيجاد الاعتبارى كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والزوجتّه وغير ذلكك. فيردّه أنه يكفى فى ذلكك نفس الاعتبار 


النفسانى من دون حاجة إلى التلفْظ والتكلم به. 
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فالإنشاء يتحمّق بالاعتبار النفسانى من المولىء أو من البائع والمشترىء أو من الزوج والزوجة؛ وغيرهم, وألفاظ «أقم الصلاةً) و «بعت 
واشتريت») 
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و«أنكحت وقبلت النكاح) وغيرها مبرزة له لا أنّها موجدة له. 

لا يقال: لو كان اعتبار الملكية مثنًا أمراً نفسائياً لكان بيع الغاصب العين المغصوبة مع علمه وعلم المشترى أيضاً بغصبئته صحيحاً شرعاً 
وعرفاًء لوجود الاعتبار النفسانى؛ مع أن الشارع والعقلاء لا يعتبران ملكيّة المشترى فيما إذا كان المبيع مغصوباً. 

فإنّه يقال: لا ملازمة بينهماء إذ المتبايعان قد يعتبران الملكيّة ويبرزانها باللفظ من دون أن يعتبرها الشارع أو العقلاء» ونحن فى مقام 
بيان معنى الإنشاءء لا بيان موارده المعتبرة عند الشرع أوالعقلاء[ 1؟7]. 

هذا حاصل كلام بعض الأعلام فى المحاضرات. 

نقد نظريّة المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى معنى الإنشاء 

وفيه أوَلَا: أنّه خلاف الوجدانء فإنّ الوجدان حاكم بأنّ الزوجين أو وكيلهما يوجدان الزوجدَة بلفظ «أنكحت وقبلت النكاح» لا أنّهما 
يبرزان به الزوجيّة المتحمّقةُ فى أنفسهماء وكذلك البيع إذا كان إنشائه بالصيغة لا بالمعاطاة. 

وكاننا: لو كان الإنشاء هو الاعتبار النفسانى واللفظ مبرز لهء لرجع الإنشاء إلى الإخبارء فإنّ قول البائع: «بعتكك دارى بكذا» قاصداً 
للانشاء يكون على هنذا حاكبا غن الأغعقار النفساتى النذى تحقى قبله ولى آنا واحداء فلا فرق بينه ونين قولةة دبعت داري أمس)» فى 
كون كلّ منهما خبراً وحكايةً عن الأمر الذى وقع قبله» فلا وجه للقول باختلاف المعنى فيهما وأنّه فى الجملةٌ الخبريّةُ شىء وفى الجملة 
الإنشائيةٌ شىء آخر كما قال به فى المحاضرات. 
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وأمًا البرهان الذى أقامه على مدّعاه. ففيه: أَنّا نريد الإيجاد الاعتبارى. 

وقوله: يكفى فى ذلك نفس الاعتبار النفسانى من دون حاجة إلى اللفظ والتكلم به. لا يدل على أزيد من إمكان تحمّق الإنشاء بدون 
اللفظ» وتحن أيضا نقول به» ولكن إمكان الشىء لا يستلزم وقوعه. ففى المقام[7؟؟] وإن أمكن تحقّق الإنشاء بالاعتبار النفسانى من 
دون وساطة لفظ أصكَاء إِلَاأنّه لم يقع» بل يتحقّق الإنشاء بتوسّط اللفظ. 


المقام الثانى: فى حقيقة الإنشاءمسلى المشهور فى المقام 


اشارة 
ذهب المشهور إلى أن الا-مور الاعتباريَه كالملكدة كما تتحقق بسبب أمر اختيارى» كالحيازة المؤثّرهُ فى ملكدِة الحائز للمحوز أو 
قهرى؛ كالموت المؤثّر فى ملكيّةُ الورثة للتركةء كذلكك قد تتحقّق باللفظء مثل قول المتبايعين: «بعت وقبلت» فإنّ الشارع والعقلاء كما 
يعتبران الملكدِة للحائز والوارث عقيب الحيازه وموت المورّث. كذلكك يعتبرانها عقب صيغة البيع أيضاًء فتتحقّق الملكتٍه فى وعائها 
الذى هو عالم الاعتبار» فحقيقة الإنشاء اللفظى «استعمال اللفظ فىالمعنى ليعتبره الشارع والعقلاء» فيتحمّق فىعالمالاعتبار الذىهو 


وعائه. 


نقد نظريةُ المشهور فى حقيقة الإنشاء 
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وفيه: أنه لا يشمل مثل ببع الغاصب مع علمه وعلم المشترى بالغصبٍة» لعلمهما بعدم اعتبار الشارع والعقلاء الملكدة» فلم يتمش منهما 
استعمال 
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اللفظ فى المعنى بداعى اعتبارهما إِيَاه فلا يعمّه التعريف مع كونه إنشاءً بلا إشكال. 

وممكن انديرة هله ينها أنه لا يعم إنشاء الطلب. لأأن الطلب أمر واقعى وعائه الخارج أو الذهنء فإنْ الوصف القائم بنفس الطالب 
طلب خارجىء ومفهوم الطلب الحاضر فى الذهن طلب ذهنى» فهو من الواقعتئات» ولا يمكن تحقّق الامور الواقعية بالإنشاءء ألا ترى أن 
الإنسان لا يمكن أن يوجد بوجود إنشائىء فلا يعم التعريف إنشاء الطلب مثل «اضرب). 

ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه لا ضير فيه فإنّ الصيغ الدالُّ على الطلب للحكاية عن الطلب الخارجىء لا لإنشاء الطلب. 


مقالة صاحب الكفاية رحمه الله حول ماهيّة الإنشاء 


وذهب المحقق الكراساتي رنحمه الله فن مببحث الأوامر من الكفابة وفى أول فوائده المظبوخة فى آخر الحاشية- إلى أن لنا وراء 
الوجود العينى والذهنى والكتبى واللفظى وجوداً خامساًء وهو الوجود الإنشائى, فالإنشاء هو «القول الذى يقصد به إيجاد المعنى فى 
نفس الأمر)[ع©1] لا الحكاية عن ثبوته وتحمّقه فى موطنه من ذهن أو خارج. 

إن قلت: الشىء ما لم يتشخص لم يوجدء فب يتشخص الوجود الإنشائى؟ 

قلت: تشخخص هذا النحو من الوجود إنّما هو بشخص المنشئ وشخص لفظه[ه؟؟]. 
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فلو تلقُظت بقولكك: «بعت» فى مقام الإنشاء لتحقّق وجود إنشائى للملكية» ولو تلفظت به ثانياً أو تلفُظ به شخص آخر لتحقّق لها وجود 


إنشائى آخر| 52 5]. 
نقد مسلك المحّق الخراسانى رحمه الله حول حقيقة الإنشاء 


وفه د مقافا الل ماسناص من الاشكال فيحن وجود إنشائى لمثل الطلب من الامور الواقعة751/[4]- أن كلامه يستلزم أن يكون 
للعقلاء فى البيع الجامع لشرائطه اعتباران: اعتبار الوجود الإنشائى للملكبة واعتبار الملككية[758]» وهو خلاف الوجدان. لأنًا لاانجد لهم 
إلااعتباراً واحداًء وهو اعتبار الملكتةُ فقط. هذا. 


كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وللمحقّق الشيخ محمد حسين الاصفهانى رحمه الله بيان آخر فى المقام؛ ويدّعى أن كلام صاحب الكفاية أيضاً يحمل عليه؛ فإليكك 
عين بيانه: 

قوله: وأما الصيغ الإنشائية فهى على ما حمّقناه فى بعض فوائدنا موجدة 
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لمعانيها فى نفس الأمر[9؟؟] إلخ. 

بل التحقيق أنْ وجودها وجود معانيها فى نفس الأمرء بيانه أن المراد من ثبوت المعنى باللفظ إِمّا أن يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث 
ينسب الثبوت إلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرضء وإِما أن يراد ثبوته منفصنًا عن اللفظ ,4211 اللفظ بحيث ينسب الثبوت إلى كل 
منهما بالذات, لا مجال للثانى» إذ الوجود المنسوب للماهيّات بالذات منحصر فى العينى والذهنى, وسائر أنحاء الوجود من اللفظى 
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والكتبى وجود بالذات للفظ والكتابة» وبالجعل والمواضعة وبالعرض للمعنىء ومن الواضح أن آلتِهُ وجود اللفظ وعلينته لوجود المعنى 
بالذات لابدّ من أن يكون فى أحد الموطنين من الذهن والعين» ووجود المعنى بالذات فى الخارج يتوقف على حصول مطابقه فى 
الخارج أو مطابق ما ينتزع عنه. والواقع خلافه. إذ لا يوجد باللفظ موجود آخر يكون مطابقاً للمعنى أو مطابقاً لمنشأ انتزاعه» ونسبة 
الوجود بالذات إلى المعنى مع عدم وجود مطابقه أو مطابق منشأه غير معقول» ووجوده فى الذهن بتصوّره لا بِعلَِه اللفظ لوجوده 
الذهنىء والانتقال من سماع الألفاظ إلى المعانى لمكان الملازمة الجعلتة بين اللفظ والمعنى؛ مع أن ذلك ثابت فى كل لفظ ومعنى 
ولا يختصٌ بالإنشائى؛ فالمعقول من وجود المعنى باللفظ هو الوجه الأوّلء وهو أن ينسب وجود واحد إلى اللفظ والمعنى بالذات فى 
الأول وبالعرض فى الثانى» وهو المراد من قولهم: «إِنّ الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنى فى نفس الأمرا. 

نما قيدوه بنفس الأمر مع أن وجود اللفظ فى الخارج وجود للمعنى فيه 
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أيضاً بالعرض[ :118 تنبيهاً على أن اللفظ بواسطة العلقةٌ الوضعبِةٌ وجود المعنى تنزيلًا فى جميع النّشئات[701]» فكأن المحتى ابت فن 
مرتبة ذات اللفظ بحيث لا ينفك عنه فى مرحلهُ من مراحل الوجود؛ والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشىء من باب وضع الظاهر موضع 
الخسن 

فإن قلت: هذا المطلب جار فى جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دون اختصاص بالإنشائيات. 

قلت: الفرق أن المتكلم قد يتعلق غرضه بالحكاية عن النسبةٌ الواقعة فى موطنها باللفظ المنرّل منزلتهاء وقد يتعلق غرضه بإيجاد نفس 
هذه النسبة بإيجاد اللفظ المنزّل منزلتهاء مثلًا مفاد «بعت» إخباراً وإنشاءً واحد. وهى النسبة المتعلقة بالملكية» وهيئة «بعت» وجود تنزيلى 
لهذه النسبة الإيجاديّة القائمة بالمتكلم والمتعلقة بالملكتٍّة» فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجاً بوجودها التنزيلى الجعلى اللفظى 
فليس وراء قضد الايجاد بالعرض وبالذات أمر آخرء وهو الانشا وقد يقصد زيادةٌ على ثبوث المعتى تنزيلا الحكابة عن ثوثه فى 
موطنه أيضاء وهو الإخبار. وكذلكك فى صيغة «افعل» وأشباههاء فإِنّه يقصد بقوله: «اضرب» ثبوت البعث الملحوظ نسبةٌ بين المتكلم 
والمخاطب والمادّة» فيوجد البعث فى الخارج بوجوده الجعلى التتزيلى اللفظى» فيترئّب عليه إذا كان من أهله وفى محلّه ما يترئّب على 
البعث الحقيقى الخارجى مثلاء وهذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعانى الخبرية والإنشائرة. فلا ينتقض باستعمال الألفاظ المفردة فى 
معانيهاء فإنّها كالإنشائئات من حيث عدم النظر 
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فيها إِلَاإلى ثبوتها خارجاً ثبوتاً لفظياء غاية الأمر أنّها لايصح السكوت عليهاء بخلاف المعانى الإنشائية المقابلة للمعانى الخبريّة. 

وهذا أحسن ما يتصوّر فى شرح حقيقةُ الإنشاء؛ وعليه يحمل ما أفاده استاذنا العلامة» لا على أنه نحو وجود آخر فى قبال جميع الأنحاء 
المتقدّمة فإنّه غير متصوّر[ 17507 إنتهى. 

هذا كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله وحاصله: أن الوجود الإنشائى للمعنى وراء اللفظى غير متصوّرء إذ أنحاء الوجود منحصرة فى 
أربعة» العينى والذهنى والكتبى واللفظىء فأراد المحمّق الخراسانى رحمه الله من الوجود الإنشائى الوجود اللفظى. 


نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله 
وفيه: أنه لو أراد ظهور كلام صاحب الكفاية فى ذلكك فوجدان من راجع كتابيه يشهد بخلافه» بل قوله فى الكفاية[ 707]: «وأمًا الصيغ 
الإنشائه فهى على ما حمّقناه فى بعض فوائدنا موجدة لمعانيها فى نفس الأمر» ظاهر فى كون اللفظ عله لتحقّق المعنى الإنشائى, لا أن 


وجود المعنى وجود اللفظ. 
وإن أراد أن كلا-مه مع حفظ ظاهره غير متصوّر فلابدٌ من توجيهه وحمله على ما اختاره؛ ففيه أنه لا وجه لعدم كون الوجود الإنشائى 
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متصوّراً إلا تقسيمهم الوجود إلى الأقسام الأربعة من دون أن يكون فى كلامهم من الوجود الإنشائى عين ولا أثر. وهذا لا يجديه لأنَّ 
المقسم فى كلامهم هو 
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الوجود الواقعى+ فلا يكوق ثافياً لما يدّعبه المحئّق الخراساتى من تحقّق الوجود الإنشائى فى الاعتبارثات. 

كيف يمكن القول بانحصار الوجود فى أربعة» مع أن الملكيةُ المتحمّقةُ بسبب الحيازة أو الإرث[185] ليست منهاء ضرورة عدم كونها 
أمراً خارجداً ولا ذهتٍاً ولا كتبواً ولا لفظٍأًء ومع ذلكك لا يمكن إنكارها فى وعاء الاعتبار» فلا محالة كان المقسم فى كلامهم هو 
الوجودات الواقعيُّء فلا ينافى تحقّق قسم خامس من الوجود يسمى وجوداً إنشائياء لكن ظرف تحقّقه الاعتبار لا الواقع. 

ولأجل هذا عدل المحمّق الخراسانى رحمه الله عن التعبير بالواقع إلى التعبير بنفس الأمرء إذ لو قال: «الصيغ الإنشائده موجدة لمعانيها 
فى الواقع» لم يشمل الاعتباريّات التى منها الإنشاءء بخلاف «نفس الأمر» فإنّها أعبم من الواقع والاعتبار. 

وبهذا ظهر فساد ما قاله المحمّق الاصفهانى أيضاً من أن التقييد بنفس الأمر لأجل التنبيه على أن اللفظ بواسطة العلقة الوضعيةُ وجود 
المعنى تنزيلًا فى جميع النشآتء والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشىء. 

إذ لو كان هذا هو المراد بنفس الأمر وكان التقييد به لأجل كون اللفظ وجوداً تنزيلياً لوجود المعنى فى جميع النشآت لم يكن للعدول 
عن التعبير بالواقع إليه وجه. لأنّ اللفظ من الامور الواقعية؛ فكذلكك المعنى الذى يكون بزعمه متّحداً مع اللفظ. 

فلا محالة كان المراد بنفس الأمر ما ذكرناه من أنه أعمم من الواقع 
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والاعتبار» والمراد بالوجود الإنشائى للمعنى وجود اعتبارى غير وجود اللفظ. 

فدعوى رجوع كلام المحمّق الخراسانى إلى ما اختاره فى معنى الإنشاء مجازفة. 

على أن أصل كلامه أيضاً مخدوش. لأنّه كما رأيت قال بعدم الفرق بين الجمل الإنشائية والألفاظ المفردة إِلَافى صححةُ السكوت عليها 
وعدمهاء فيلزم أن يكون مثل لفظ «الإنسان» أيضاً إنشاءً ولم يتفوّه به أحد من العقلاء. 

وأيضاً قال باتّحاد الجمل الإنشائده والخبررَهُ فى المعنى الإنشائى وكون الاختلاف بينهما فى قصد الحكاية- زيادة على أصل المعنى- 
فى الثانى وعدمه فى الأوّل. 

وهو خلا.ف ما عليه الكل فى الفرق بينهماء فإنّ الخبر والإنشاء عندهم متغايران ماهيّة» والتقابل بينهما تقابل التضاد, لا تقابل الإيجاب 
والسلب. بأن يتحقّق فى الجملة الخبريُّ ما لا يتحمّق فى الإنشائية كما إختاره المحقّق الإصفهانى رحمه الله. 

وما كان ذهابه إلى هذه المذاهب الواضحة البطلان إلالأجل ما اختاره فى المبنى من كون حقيقة الإنشاء هو وجود المعنى المتّحد مع 
وجود اللفظ بحيث ينسب الوجود إلى الثانى بالذات وإلى الأوّل بالعرض. 

وما ذكرناه من الإشكال على لوازم المبنى شاهد على فساد نفسه. 

إذا عرفت الأقوال الثلاثة فى حقيقة الإنشاء وما فيها من المناقشات فاعلم أن أردءها هو قول المحمّق الاصفهانى رحمه الله لما عرفت 
من لوازمه الواضحة البطلان» وأوسطها ما ذهب إليه المشهورء وأرجحها قول المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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وذلكك لأنّ ما أوردناه على صاحب الكفاية وارد على المشهور أيضاًء فإنْهم أيضاً يقولون بتحقّق اعتبارين فى المقام وإن لم يصرّحوا 
توضيح ذلك: أنهم قالوا: (حقيقة الانشاء استعمال اللفظ فى المعتق ليتحقق فى وعاء الاعتبار؛ وواضح أن سبي اللفظ لاعتبار المعنى 
من قبل الشارع والعقلاء أيضاً أمر اعتبارى. ضرورة عدم تحمّق علقة تكويتية بينهماء بل اعتبر الشارع أو العقلاء كونه سبباً له مع تحقّق 
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الشرائط» فالملككية المتحقّقةٌ عقيب لفظ «بعت» أمر اعتبارى؛ وسبببَةُ هذا اللفظ لاعتبارها أمر اعتبارى آخر. 

فما ذهب إليه المشهور أيضاً مستلزم للقول بتحقّق اعتبارين للعقلا-ء والشارع؛ وهو خلاف الوجدان كما قلنا فى ذيل كلام المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فهذه مناقشة اخرى عليهم. 

فحيث إِنّ هذه المناقشهُ مشتركة بين كلام صاحب الكفاية ومسللك المشهور مع خلوّ كلامه عن الإشكال الأوّل[هه؟] الذى كان وارداً 
عليهم يكون ما ذهب إليه فى معنى الإنشاء أرجح الأقوال. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: 7717 

فى أسماء الإشارة والضمائر 


البحث فى أسماء الإشارة والضمائر 
مسلك صاحب الكفاية فيما وضع له أسماء الإشارة والضمائر 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله بعد الفراغ عن بحث الحروف: 

ثم إِنّهِ قد انقدح مما حمّقناه أنه يمكن أن يقال: إِنَ المستعمل فيه فى مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضاً عام وأنْ تشتخصه إِنّما نشأ من 
قبل طور استعمالهاء حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيهاء وكذا بعض الضمائر[ 1702» وبعضها ليخاطب بها المعنى؛ 
والإشارً والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى» فدعوى أن المستعمل فيه فى مثل «هذا» و «هو) و (إياك إِنّما هو المفرد 
المدكر ونه خصه إلنا عام هن قبل الأقازة أن الخاطب بيده الألقاظ الس فان الاقارة أو التخاطي لأ ركاه يكون إلاإلى الشتخصن أو 
معه. غير مجازفة| /17201» إنتهى. 

أقول: قبل التحقيق فى المقام لابدّ من ذكر مقدّمة: 

وهى: أن الذى لا ريب فيه- وهو أيضاً معترف به- أن التشخص موجود 
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فى مقام الاستعمال[/18]. 

وهكذا لا ريب فى أن الإشار والتخاطب من المعانى الحرفتُ والوجودات الرابطة المتعلقهُ بالطرفين؛ لتعلق الأوّل بالمشير والمشار إليهء 
والثانى بالمتكلم والمخاطب. 

وكذا لا ريب فى أن الإشارهٌ على قسمين: عملتِةُ محضة؛ كالإشارة باليد بدون استعمال اللفظ. ولفظية» كالإشارةٌ بلفظ «هذا». 


البحث حول افتقار الإشارة اللفظيّة إلى العمليّة 


لكن قال بعض الأعلام فى المحاضرات: إِنّ أسماء الإشارة ككلمة «هذا» أو «ذاك» لا تدلّ على معانيها إلابمعونة الإشارةُ الخارجية» 
كالإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين[ 129]. 

وفيه: أن الإشارة اللفظة وإن كانت مقترنة بالإشارة العمليهُ غالبا إِلَاأَنها قد تستعمل بدونهاء كقول أحد المتخاصمين الحاضرين عند 
القاضى: «هذا ضربنى وسبنى») من قون أن نشير بالك أوسناقر الأعضاء إلى خصمه. 

على أن اسم الإشارة لا يختصٌ بمقام التخاطب. بل قد يستعمل فى الكتابة؛ كما فى قوله تعالى: ١إِنَّ‏ كردا الْقُوآنَ يَوْدِى لِلَتِى هى 
فوم[ ]12١‏ وقوله تعالى: 

«ذَلِك الْكتَابُ لَارَيْتِ فيه؛[121] مع فقد الإشارة الخارجية هنا قطعاً. 

أضف إلى هذا أنْ الإشارة اللفظيَةُ لو كانت محتاجة إلى الإشارة العمليّة 
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دائماً من دون أن يحتاج الثانية إلى الاولى لكانت الإشارة اللفظيَةُ تأكيداً للإشارة العمليةُ دائماً[121]» وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين. 
فالحقٌ أن كلا منهما مستقلّة لا تحتاج فى الدلالة على معناها إلى الاخرىء لكنّ الغالب تقارنهما فى الاستعمال» وحينئذٍ يكون الإشارة 
العمليّهُ تأكيداً للفظية. 


المختار فى ما وضعت له أسماء الإشارة 


اذا عرقت هذا فقول: لااشفى الاشكال فى أن مدالول الاشازة العيلية كبحركة البندهو قيقة الاشارة التى هن البعانى اللحرقة المتعاقة 
بالطرقيبة ذا أسرك يد كف إلى ريق عن كوف لنا تلاك شقانة السمير والتتهاى اللدوالريا مياه هذ الأسي هر دلول حركة 
اليد. 

فكذلك الأممر فى الإشارة اللفظة» فإِنّ الوجدان قاض بعدم الفرق بينهما إِلَا فى تحمّق الاولى بالأعضاء والجوارح والثانية باللفظء 
فالموضوع له فيها أيضاً حقيقة الإشارة[127] التى تكون 0 المعاق الخرفية كنا كاتك عن المدلول قن الاشارة العماقة أيضاً. 

واي قله قول انن .مالك فى الففعه الشحر نه :زبلا لمقرد مل كر اشر 

إن الجارٌ أعنى «لمفرد) متعلّق ب «أشرء فمعناه «بذا أشر إلى مفرد مذكر». 
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فما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من وضع مثل «هذا» للمفرد المذكر غير تام فراجع وجدانكك هل تجد أنّ النسبة بينهما هى 
السة الى بين الأنسان والحيوان الناطق؟! 

والحاصل: أن أسماء الإشارة وضعت لحقيقهُ الإشاره التى هى من المعانى الحرفيةٌ. 

وأمَا خصوصيَةُ كون المشار إليه حاضراً وفى مثل «هذا مفرداً مذكراً فهى خارجة عن الموضوع له. لكونها من خصوصيات المشار 
إليه» لا الإشارة التى هى الموضوع له. 

فالمختار فى المقام مخالف لما اختاره صاحب الكفاية فإنّه ذهب إلى أنّ معنى مثل «هذا» هوالمفرد المذكرء والإشارة خارجة عن 
وهذا عكس ما اخترناه. 

إن قلت: ما ذهبت إليه لا يلائم مثل قولنا: «هذا قائم» لعدم وقوع المعنى الحرفى موضوعاً فى القضيَةُ الحملية[58]. 

قلت: هذا وارد على الإشارة العملةٍة أيضاًء لأنّا قد نشير إلى زيد مثلًا باليد بدون اللفظ ونقول عقيبه «قائم» فجعلنا نفس حركة اليد 
موضوعاً وقولنا: 

«قائم» محمولً[720]) وقد مرّ آنفاً أن مدلول الإشارة العمليةُ من المعانى الحرفية. 

وحلّه أن هذه الاستعمالات مجازيّةُ بقرينة المحمولء فالمراد باسم الإشار فى 
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الأؤل وحركة اليد فى الثانى هو المشار إليه الموجود فى الخارج بوجود استقلالى؛ لا الإشارة الموجودة فيه بوجود تعلقى. 

إن قلت: هذا يستلزم كون المجاز فى اسم الإشارة أكثر من الحقيقة. 

قلت: لا ضير فى ذلكك. لما سيجىء فى مباحث الحقيقةٌ والمجاز من أن كثرة الاستعمالات المجازيّة بالنسبة إلى الاستعمالات الحقيقية 
فى المحاورات العرفْيّهُ من الواضحات التى لا تنكر. 

هذا تمام الكلام فى اسم الإشارة. 


المختار فى معنى الضمائر 
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وأمّا الضمائر: فضمير الغائب وضع أيضا تحقيقة الاشارة»والقرق ينه ونين أسماتها أنه للؤشارة إلى الغاقب وهى للوشارة إلى الحاضس. 
ويؤيّده اشتراطهم كون مرجعه مسبوقاً بالذكرء كقولنا: «جائنى زيد وهو يبكى» أو معهوداً فى الذهن[128]. فإِنّه حيث كان للإشارة ولم 
يكن المشار إليه حاضراً اشترطوا أن يكون مذكوراً أو معهوداً حتّى يمكن الإشارة إليه. 

واقه اننا عقاره ظانا سوه الأغارة العلة عدر كالبل 

وأمَا ضمير المخاطب: فهو وضع لحقيقة المخاطبة» وهى معنى حرفى متعلق بالطرفين: المخاطب بالكسر والمخاطب بالفتح, لكنّه خالٍ 
عن معني الاشارة. 

هذا بناءَ على ما اخترناه من استحالة الوضع العام والموضوع له الخاصٌ. 

وأما بناءٌ على إمكانه فيمكن أن يكون الموضوع له فيه المخاطب الخاصٌء فالواضع عند وضع لفظ «أنت» مثلًا تصوّر مفهوم «المخاطب' 
بما له من 
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العموم؛ ثم وضعه لمصاديق ذلكك المفهوم العامٌ» فالفرق بين مفهوم «المخاطب» و «أنت» هو الفرق بين الطبيعى وأفراده. 

ويؤئده أنه إذا شّمع من وراء الجدار لفظ «المخاطب» يفهم منه معنى عامٌ» وإذا شرمع لفظ «أنت» أو «إياك) يفهم أنْ المراد مخاطب 
خاصٌء فيعلم أن الفرق بينهما هوالفرق بين الكلى ومصاديقه. 

وعليه يكون معنى ضمير المخاطب من المعانى الاسميّة كما أنه على الأوّل كان من المعانى الحرفية. 

ويجرى الوجهان أيضاً فى ضمير المتكلم. فإنّه إمَا وضع للإشارة إلى النفس أو الأنفسء ويؤءّ.ده اقترانه بنحو من الإشارة العماكه غالبا 
كحركة اليد. أو للمتكلم الخاصٌ- بناءً على إمكان الوضع العام والموضوع له الخاصٌ- بالبيان المتقدّم فى ضمير المخاطب. 

فتحصّل مما ذكرنا أنْ ضمير الغائب وضع للإشارء إلى الغائبء, كما أن أسماء الإشاره وضعت للإشارةٌ إلى الحاضرء وضمير المخاطب 
والمتكلم إما وضعا للمعتى الحرفى» وهو المخاطبة فى الأول والاشارة إلى النفس فى الثانىء أو للمعتى الاسمىء وهو الميخاطب 
الخاصٌ والمتكلم الخاصٌ. 

ولا ضير فى كون المعنى فى بعض الضمائر حرفياً كضمير الغائب» وفى بعضها اسمياً كضمير المخاطب والمتكلم على أحد الوجهين. 
هذا تمام الكلام فى معنى الحروف وما يلحق بها من الأسماء. 

بقى هنا شىء: وهو أن المعانى الحرفدِه والوجودات الرابطة وإن كانت أضعف الوجودات. إِلَاأَنّها هى المقصودة بالتفهيم والتفهّم فى 
المحاورات العرفية» فإنًا إذا قلنا: «زيد قائم» فالمقصود تفهيم الاتحاد والهوهويّة بينهما كما 
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تقدّم؛ وهو معنى حرفى قائم بالطرفين» ونحن وإن أنكرنا تحقّق النسبة فى القضايا الحملٍة لكن لم ننكر الهوهوّة التى هى أيضاً من 
المعانى الحرفية. 

وهكذا القضايا المأوَّل نحو «زيد فى الدار؛ ضرورة أن المقصود بها أيضاً تفهيم الهوهويّة بناء على تقدير «كائن» ونحوه؛ وتفهيم الربط 
بين زيد والدار[/ا2؟] بناءَ على عدمه. وكلاهما من الوجودات الرابطة. 

وهكذا الجمل الفعلتِ فإِنّ المراد بقولنا: «ضرب زيد» تفهيم صدور الضرب من زيدء وهو معنى حرفى, لأنّ حقيقته الربط بين الضرب 
وزيد. 

فالمعانى الحرفتةُ مع كونها أضعف الوجودات مهمه من هذه الجهة. 
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فى استعمال اللفظ فى المعنى المجازى 
الأمر الثالثفى استعمال اللفظ فى المعنى المجازى 
نظريّة صاحب الكفاية فى المقام 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: صبْحةُ استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هى بالوضع أو بالطبع؟ وجهانء بل قولان: أظهرهما: 
أنها بالطبع» بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه» وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه. ولا 
معنى لصبحته إِلّاحسنه[728] إنتهى. 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 


وهو وإن كان صادقاً فى دعواه. لأنّ صمَحهُ استعمال الأعلام الشخصيةُ فى المعانى المجازيّة كاستعمال «حاتم) فى الرجل الجواد لا 
يتصوّر كونها بترخيص الواضع, لعدم علم أبيه بصيرورته جواداً حتّى يجيز استعمال اسمه فيمن يشبهه فى ذلكك. 

إلا أن الدليل الذى أقام عليه غير تام. 

لأن صشة الاستعمال لو كانت معش حسته لكانت فى الاستعمالات اللحقيقية 
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أبشا بهذا النضن» فضصخعة الانتسمال سو كان شعر اللحقيقة أو المجاز تكون بمعنى حسنه؛ وعلى هذا إن أراد بالحسن ما يقابل القبح 
يشمل الغلط أيضاً لأنّه وإن كان غلطاً َاأنْهِ لا يكون قبيحاًء وإن أراد به ما يقابل عدم الحسن يشمل المجاز فقط دون الحقيقة, لأنَّ 
الاستعمال فى المعنى الحقيقى لا يكون حسناً مع كونه صحيحاً قطعاً. 


فى ماهيّة المجاز 


وهذا البحث مبني على كون المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما هو المشهورء وأما إذا قلنا بكونه استعمانًا فيما وضع له 
عار ة كان أو سعارا درسلاء قل مدال ليذا البحت أغيلا كنال يشت 
فالمهٌ هو التحقيق فى هذه الجهة. فنقول: 


مسلى السكاكى حول الاستعارة 


ذه اللسكاك لان للمشهور إلى أن الاستعارة حقيقة لغوبَه وأنّ اللفظ فى هذا القسم من المجازات يستعمل فيما وضع له لكنّ 
العقل يتصرّف فى الموضوع له بتوسعته بحيث يكون أفراده على قسمين: حقيقى وادّعائىء فإذا قلنا: «رأيت أسداً يرمى» استعمل لفظ 
«أسد؛ مع حفظ معناه الحقيقى وهو الحيوان المفترس فى زيدء بادّعاء كونه أيضاً فرداً منه. 

واستدلٌ عليه بأنّ استعمال لفظ مكان لفظ آخر لا يصحٌ إلَاإذا كان مشتملًا على صناعة البيان أو البديع» وواضح أن تبديل كلمة 
«الشجاع» ب «أسد) فى قولنا: «زيد أسد) خالٍ عن الظرافة واللطف لولم يكن بلحاظ المعنى» فأين الصناعة؟! 
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ثم أده بأنّه لولاه لما صب التعيججب فى قول الشاعر: 
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قامت تظللنى عن الشمس نفس أعزٌ على من نفسى 
قامت تظللنى ومن عجب شمس تظللنى عن الشمس 
لعدم التعججب فى كون امرأهُ ذات ظلّ لو لم تكن شمساً اّعاءً[189]. 
فالسكاكى خالف المشهور فى الاستعارة ووافقهم فى سائر المجازات. 


توجيه كلام السكاكى رحمه الله 


ولكن فى كلامه مع حفظ ظاهره إشكالء وهو أن اسم الجنس وضع للعموم؛ فاستعماله فى مصداقه الحقيقى استعمال فى غير ما وضع 
لك لاعن مضداقة اللأهاق» ولذا يكرة الحيل ف مقا لزيد إتساةه شام مكاضاء وركرة النعى :وين مصداق من مادق طيمة 
الإنسان» مع أن زيداً لو كان ما وضع له لفظ الإنسان لكانا متّتحدين بحسب الماهيّة فكان الحمل أُوَّلتَاً ذاتياً. 

فإذا استعمل اسم الجنس فى مصداقه الادّعائى بعلاقة المشابهة؛ مثل «أسد علي وفى الحروب نعامة» لم يكن مستعملًا فى مفهومه العام 
فيكون استعمانًا فى غير ما وضع له فما ذهب إليه من أنّ لفظ «أسده مثلًا مع حفظ معناه الحقيقى استعمل فى مثل زيد لا يتم بظاهره» 
لاع رةتدمى أذ المفعمالة فل أفراده الواقطة لمن عطقم لنرية ماعن ممادكه الأعاطة 

فلابدٌ من توجيه كلامه بأنْ الاستعارة عبار عن توسعة الموضوع له بحيث يعم المصداق الادّعائى» فالمصداق الادّعائى يدخل تحت 
الموضوع له لا أن 
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اللفظ مع حفظ مفهومه العام يستعمل فيه فإنّه لا يصحح كما مرّ. 

وأيضاً لابدّ فى كلامه من توضيح وتوجيه آخرء وهو أن الاستعارة فى الأعلام الشخصيَُ مثل إطلاق لفظ «حاتم) وإرادةُ زيد بعلاقة 
المشابهة فى الجود لابدّ من أن تكون بادّعاء العيتدّة؛ لا بادّعاء كونه فرداً منه لعدم تحقّق العموم فى الأعلام حتّى تكون ذات أفراد. 
فإذا قلنا: «زيد حاتم) ندّعى أنه عين حاتم ومتّحد معه بلحاظ كثرةٌ جوده. 

فالاستعارة حقيقةُ لغويّة لكن بادّعاء فرديّةُ المستعمل فيه للموضوع له فى أسماء الأجناس. وبادّعاء عيتيته له فى الأعلام الشخصية. 


بيان المختار فى حقيقة المجاز 


وما ذه لبه اليكاكن وإن كان حم إِلَاأنْه لا يختصّ بالاستعارة. فإنّ عام المجازات كذلكك كما ذهب إليه سسيدنا الاستاذ الأعظم 
الإمام «مدّ ظله تبعاً استاذه العلَامةُ المحقّق الشيخ محمّد رضا الاصفهانى المسجد شاهى رحمه الله صاحب كتاب «وقايةٌ الأذهان'. 

وما أفاده هذا المحّق الكبير نظير ما ذهب إليه صاحب الكفاية فى مبحث تخصيص العام من تحمّق إرادتين: استعماليَهُ وجدَّيَة وابتنى 
عليه أنَ التتخصيص لا يستلزم التجوّزء لأنَّ لفظ العام استعمل فى العموم؛ لكنّ المراد الجدّى هو غير مورد المخصّص. 

وحاصل ما أفاده المحمّق المسجدشاهى أيضاً فى المقام: أن ما هو المراد استعمانًا غير ما هو المراد جدَأَء فإذا قيل: «رأيت أسداً يرمى) 
استعمل لفظ الأسد فى معناه الحقيقى» وهو الحيوان المفترسء لكنّ المراد الجدّى هو المعنى المجازى أعنى الرجل الشجاع بادّعاء 
كونه فرداً من أفراد الأسدء وإذا اطلق 
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لفظ «العين» على الرييئة[:/71] بعلاقة الجزء والكل استعملت فى معناها وهو الجارحة المخصوصة؛ لكنّ الإرادة الْجِدَّية تعلقت بالربيئة 
بادّعاء كونه عيناً باصرة بتمام وجوده؛ لكمال مراقبته» وهكذا سائر أنواع المجاز. 
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واستدل عليه بأنّ الاستعمالات المجازرَة ليست إِلَّالما فيها من الحسن والظرافة» ولا حسن فى تبادل الألفاظ والتلاعب بها ما لم يكن 
بلحاظ المعنى وتوسعة المفاهيم إلى ما لا يسعه وضع ألفاظها ابتداءً. ألا ترى أنّ قول النسوة فى قضّهُ يوسف: «ححاش لله مَا هَذَا بَثَراً إنْ 
هذا إن ملك كرِيمٌ)[771] لأدكزراقة دالو اردق رإن هنذا الاووسق يل لذ يلدتف قولف احا له إن لا مقس فى كوف وريه 
وإِنّما التعججب فى كونه ملكا كريماً. 

وهكذا قول اخوة يوسف لأبيهم- بعد رجوعهم إليه حين اتّهموا بسرقة صواع الملكك ثم استخرجت من وعاء أخيه-: ديا أبَاَا إن ابكك 
سَرَقَ وَمَا شهدا إلا ما عَلِمْنا وَمَا كنا لقعب حافِظِينَ** وَاسألٍ الَْويَة الى كنا فيا وَالْيرَ الى أَقْبنَا فيها إن لَصَادِقُونَ[571] إذ لا حسن 
فيه لو اريد من القرية أهلها بنحو المجاز فى الحذفء أو بعلاقة تسمية الشىء باسم محله فإنّ العلاقهُ مصيححة للاستعمال لا موجبة 
للحسن والظرافة» وإِنّما الحسن والظرافة فيما إذا اريد أنّ هذه القضّهُ بلغت من الوضوح مرتبةً يشهد بها القرية بما فيها من الأحجار 
والأفجار وكيرهنا من الضمادات والناناك تفلا عق الآدهى. 

وهكذا قول الفرزدق الشاعر فى شأن علىٌ بن الحسين عليهما السلام حين أنكر هشام 
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بن عبد الملكك معرفته: 

«هذا الذى تعرف البطحاء وطأتهوالبيت يعرفه والحل والحرم» 

إذ لا ظرافة فيه لو اريد أنّه يعرفه أهل البطحاءء وصاحب البيت؛ وأهل الحل والحرم؛ وإِنّما الظرافة واللطافة فيما إذا اريد أَنّهِ عليه السلام 
ضكانة من الشير ‏ والمقاناك لسري سن" ير فدهت التسادااك تفل عن الاساة. 

جل لآ سال القول السشتيورفى التجاز المركي[9؟] أصلاء لأتدير كب مق كلما استعيل كل علها فى معتاها الحقيتى وارمد فخ 
المجموع خلاءف ظاهره؛ كقولنا للمتحير: «أراكك تقدّم رجلًا وتؤخَر اخرى' مع أَنّه ليس للمركب وضع على حدة ليستعمل فى غير ما 
وضع له فيعلم من ذلك أن لم نتفوّه بهذا الكلام إِلَا بعد ادّعاء كون هذا الرجل المتردّد شخصاً متمثًّا كذلكك, وأنَّ حاله وأمره يتجلى 
فى هذا المثال كأنّه هو. 

هذه قضاوة الوجدان وشهادة الذوق السليم» بل ما ذكر فى المركبات من أقوى الشواهد على المدّعىء وبه يحفظ لطائف الكلام 
وجمال الأقوال فى الخطب والأشعار[ 1؟]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ محمّد رضا الاصفهانى المسجدشاهى رحمه الله. 

والقر قرنيعه ود عا اكفاره اكاك لل جاولة اعوررة 
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أ- أن كلامه لا يختصّ بالاستعارة» بل يشمل جميع المجازات» بخلاف كلام السكاكى. 

ب- أنّ كلادمه لا يحتاج إلى ما ذكرنا من التوجيهين لكلام السكاكىء إذ اللفظ استعمل فى الموضوع له على ما ذهب إليه المحمّق 
المسجدشاهى, سواء كان من أسماء الأجناس أو الأعلام الشخصيّة» لكنّ المراد الجدّى على خلافه» فإذا قيل: «أسد على وفى الحروب 
تعامة) تماق الانرادة الاسياققة بالحوان الكترين يمقهؤمه الكل :لك الأرادة الجدية علقت بالرجا المنظوو باذعاء كوه قردا ملل 
وإذا قيل: «زيد حاتم» استعمل اللفظ فى ما وضع له وهو «حاتم الطائى» لكنّ الإرادة الجدَّيّهُ على خلافه بادّعاء كونه عينه. 

ج- أن ادّعاء الفرديّةُ والعيتيةُ يكون على مذهب السكاكى قبل الاستعمال وعلى مذهب المحقّق الاصفهانى بعده كما هو ظاهر. 
ويؤيّد مذهبه أمران: 

-١‏ أنه يناسب تسمية الحقيقة والمجاز بهماء فإنّ الحقيقة من الحقّء وهو لغةٌ عبارة عن الأمر الثابت» والمجاز من الجواز» وهو العبور, 
فكأنْ المجاز يؤخذ من معبر المعنى الحقيقى» وهذه المناسبة لم تتحمّق فى قول المشهور. 
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-١‏ أن المنطقتين قد .موا الدلالة اللفظكِهُ إلى المطابقة والتضمن والاللتزام» ودلالة اللفظ على المعنى المجازى ليست منها على القول 
المشهور. 

أمَا عدم كونها مطابقة فواضح, وأمَا عدم كونها تضْمناً فلأنٌ العلاقة وإن كانت فى بعض المجازات علاقة الكل والجزء؛ وهو من باب 
تسمية الشىء باسم كله إِلَاَنّه لا يكون تضمَناًء لأنّ التتضمّن هو الدلالة على جزء ما وضع له تبعاً لدلالته على تمامه لا استعماله فى 
اللجرم مستقلاً. 
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وبه ظهر عدم كونها التزاماًء فِنّ الدلالة الالتزامتية أيضاً تابعة للدلالة المطابقيّة. 

فما ذهب إليه المشهور مستلزم لخروج المجاز عن الدلالات اللفظية بأقسامها الثلاثة» وليس لها قسم رابع. 

وأمَا على المذهب الحقّ فهو داخل فى المطابقة» لتعلق الإرادة الاستعماليَُ بالموضوع له. 

إن قلت: على قول المشهور أيضاً تكون قريتِةُ القرينة بالدلالة المطابقة. 

قلت: نعم, لكنّه لا يستلزم كون دلالة ذى القرينة أيضاً مطابقةٌ إذ لا ربط بينهما من هذه الجهة. على أن القرينة قد تكون حالتَة لا 
مقاليُء فلا يتحمّق فيها الدلاله اللفظلية أصنًا. 
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فى إطلاق اللفظ وإرادء نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه 
الأمر الرابع فى إطلاق اللفظ وإرادهٌ نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه 


اشارة 


إطلاق اللفظ وإرادةٌ اللفظ منه[10؟] يتصوّر على أنحاء أربعة: 

أ- إطلاقه وإرادة نوعه» وهو على قسمينء لأنّ شخص اللفظ قد يكون داخلًا فى النوع المراد» كقولنا: «زيد لفظ» وقد لا يكون داخلاء 
كقولنا: 

«ضرب فعل ماض). 

مدو ته الام وي 517 عق السو لاك المقف الدراء أكأ قد قبا شخصن اللفظ الملفوط يده كما إقاقيل : ازيد إذا 
وقع فى أوّل الجملة الاسمية فهو مبتدأ» وقد لا يشمله» كما إذا قيل: «زيد فى ضرب زيد فاعل). 

ج- إطلاقه وإرادة فرد آخر مثله» كما إذا قال الاستاذ لتلميذه: بين تركيب قولنا: «جاء زيد من السفر» فقال: جاء فعل ماضء زيد فاعله» 
من الدكر فاق معاد قاله آراه مكلمات تناد و اند وعم اللسقن الألفاظ المستعمله فى كلام الاستاذ كما لا يخفى. ْ 
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د- إطلاقه وإرادة شخصه. كما إذا قيل: «زيد لفظ» واريد من «زيد» شخص اللفظ الموجود فى نفس هذه الجملة. 

ولابدٌ من البحث هاهنا فى مقامين: الأوّل: فى صبَحَهُ هذه الإطلاقات» الثانى: فى صدق الاستعمال عليها. 
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أمَا المقام الأوّل 
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اشارة 


فلا شبهة فى صبَحةُ الإطلاق وإرادة النوع أو الصنف أو المثل كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

واستدل عليها بأنّ صمحة الإطلاق كذلكك وحسنه إِنّما كان بالطبع لا بالوضعء وإِلّا كانت المهملات موضوعة لذلكك, لصيحة الإطلاق 
كذلكك فيها| 177 والالتزام بوضعها لذلكك كما ترى[ل/الا7]. 

أقول: نحن وإن لم نسلّم فى البحث السابق كون الصححةُ بمعنى الحسن, إِلَاأْنٌ أصل دعواه هنا صحيح كدعواه هناكك. 

ويمكن أن يستدل عليها بوجهين آخرين: 

الأول كثرة هتاه الاطلافات فى المحاورات الغرفة يحيث لأ يمكن القول يكوة بيعها غلطا. 

الثانى: أنه لا طريق إلى كثير من موارد التفهيم والتفهّم إِلّاهذه الإطلاقاتء ألا ترى أنَا إذا أردنا تفهيم أن «ضرب فعل ماض» لابدّ من 
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه كما فى المثال» وكذ لكك إذا أراد التلميذ تركيب كلام الاستاذ لابدٌ له 
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من إطلاق اللفظ وإرادهٌ مثله؟ 

إتاقلع فيل هذه الأطلاقاك سم ححفيقة أن سجارا؟ 

قلت: لا تسمّى بها ولا به» ولا دليل على انحصار جميع الإطلاقات فيهماء سيّما على القول بعدم صدق الاستعمال عليهاء إن الاستعمال 
هو الذى قد يكون حقيقياً وقد يكون مجازيّاً فإطلاق اللفظ وإراد نوعه أو صنفه أو مثله خارجة عن مقسم الحقيقة والمجاز بناءٌ على 
عدم صدق الاستعمال عليها. 


نظريَةُ صاحب الفصول فى إطلاق اللفظ وإرادة شخصه 


وأا القسم الأخير فاستشكل فى صيحته صاحب الفصول بِأنّهِ مستلزم لاتّحاد الدالٌ والمدلول إن اعتبر دلالة اللفظ على نفسه. ولتركب 
القضية المحكتٍة من جزئين إن لم تعتبر» لأنّ القضية اللفظيٍة على هذا مركبة من ثلاثة أجزاء» لكنّها إِنّما تكون حاكيةٌ عن المحمول 
والنسبة لا الموضوع, فتكون القضية المحكية بها مركبة[18؟] من جزئين» مع امتناع التركب إِلَّامن الثلاثق» ضرورة استحالة ثبوت النسبة 
بدون المنتسبين [91/9]. 


نقد كلام صاحب الفصول من قبل صاحب الكفاية 


وأجاب المحقّق الخراسانى رحمه الله عنه على التقديرين بقوله: 

قلت: يمكن أن يقال: إنه يكفى تعدّد الدال والمدلول اعتباراء وإث 
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اتُحدا ذاتأه فمن حيث إِنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث إِنّ نفسه وشخصه مراده كان مدلولاء مع أنّ حديث تركب القضية 
من جزئين لولا اعتبار الدلالة فى البين إِنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه وإلَا كان أجزائها الثلاثة تامّة؛ وكان المحمول فيها 
منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسهه غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكى عنه[ 118١‏ إنتهى. 

وتوضيح جوابه على التقدير الثانى أن شخص اللفظ ونفسه مع كونه شيئاً واحداً موضوع فى القضيتين: اللفظدَة والمحكدة. ومغايرة 
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جميع أجزاء إحداهما مع الاخرى ليست أمراً حتمياً لازماً. 
فالقضيةُ المحكية أيضاً مركبة من ثلاثة أجراء كالقضية اللفظية فتحمّقت المطابقة ببئهما. 

أقول: هذا الجواب[١78]‏ صحيح متين وإن كان الإشكال والجواب خارجين عن محل النزاع؛ لأنا نبحث الآنن عن صِححهُ هذه 
الإطلاقات» ومسألهُ استلزام إطلاق اللفظ وإرادة شخصه لأحد المحذورين المتقدّمين ترتبط بالمقام الثانى» وهو أن هذه الإطلاقات بعد 
إثبات صححتها هل يصدق عليها الاستعمال والدلالة أم لا؟ 

فلو صدق لزم اتحاد المستعمل الدالٌ والمستعمل فيه المدلولء وإلَا لزم تركب القضيةُ المحكدة من جزئين. ويجرى جواب صاحب 
الكفايةٌ عنه. 
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وجه صحة إطلاق اللفظ وإرادةٌ شخصه 


ويمكن الاستدلال على صيحة إطلاق اللفظ وإرادة شخصه بما مرٌّ من الاستدلال على الأقسام الثلاثة الاولى من أنه قد ينحصر طريق 
التفهيم والتفهّم فى إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. كما إذا قال الاستاذ لتلاميذه: تلفَظوا بلفظ. فقال أحدهم: «زيد لفظى» والآخر: «عمرو 
لفظى» والثالث: «بكر لفظى» وهكذاء فإنّه لا إشكال فى أن مرادهم من زيد وعمرو وبكر شخص هذه الألفاظ الخارجةٌ من أفواههم 
ولا طريق لهم غير ذلك. 

إن قلت: بل لهم طريق آخر لامتثال أمر الاستاذء وهو أن يقول الأوّل: 

«زيد» والثانى: «عمرو) والثالث: «بكر» من دون تعقيبها بكلمة «لفظى). 

فلك هذه الكلمات أيضا موضوعات لتحدولات مقدرة» ويكون المع «زبد لفظى» وعكذاء الاترى أن الاسناذ لوقال للذول: ها 
لفظك الذى أمرتكك بتلفظه؟ فقال: «زيد» يكون المعنى: «زيد لفظى)؟ 

والحاصل: أن هذه الإطلاقات بأقسامها الأربعة صحيحة؛ وأنْ ما أورده صاحب الفصول رحمه الله على القسم الرابع مربوط بالمقام 
الآتى» لا بالبحث عن الصيحة الذى هو محل النزاع. 
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وأمَا المقام الثانى 
اشارة 


- أعنى صدق الاستعمال على هذه الإطلاقات- فلابدٌ قبل الشروع فيه من ذكر مقدَّمهُ ترتبط بمعنى الاستعمال والدلالة» فنقول: 
استعمال اللفظ: طلب عمله فى المعنى أو فى شىء آخرء فَإِنّه إذا قيل: «زيد قائم» استعمل «زيد) فى معناه» بمعنى أنه يحضر فى ذهن 
المخاطب صورة من اللفظ ثم ينتقل منها إلى المعنى» ودلالة اللفظ: إرشاده إلى غيره. 

إذا عرفت هذا فنقول: الظاهر عدم صدق الاستعمال والدلالةٌ فيما إذا اطلق اللفظ واريد به شخصه. لعدم تحقّق شىء سوى اللفظ 
الصادر من المتكلّم وانتقاش صورته فى ذهن السامع» فليس لنا أمران حتّى يكون أحدهما مستعملًا ودالَاً والآخر مستعمنًا فيه ومدلولًا. 
وبعبارة أوضح: إذا قال التلميذ فى المثال المتقدّم: «زيد لفظى» ينتقش فى ذهن المستمع صورة لفظ «زيد» فقط» من دون أن ينتقل منها 
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إلى المعنى أو شىء آخرء فإنٌ المعنى- وهو زيد الخارجى- لا يناسب محمول القضية. 

والمغايرة الاعتباريّةٌ لا تكفى لتحمّق الاستعمال والدلالة» وإن كانت كافيهُ لصبحةُ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. 
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على أن مرتبة الصدور متأخَرُ عن مرتبة الدلالة[187] ولا يمكن أن يكون المتقدّم متقوّماً بالمتأخّر» فلايصحُ أن يقال: «اللفظ من 
حك لك لفقل ها دعق لاقم كان ا لوي عق إن مه واتكسه براه كاقاهد ولاه كناف الكفاة: 

ولا ينبغى الإشكال فى صدق الاستعمال على القسم الثالث[18]» كما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله[ع58]» وإن كان من 
قبيل استعمال اللفظ فى اللفظ لا فى المعنى. 


نظريّةَ الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


وذهب سيدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردى رحمه الله إلى عدم تحّق الاستعمال فى هذا القسم أيضاً. 

واستدل عليه أن المتكلم إذا أراد الحكم على مثل هذا الشخص الصادر فهو يذكر اللفظ لينتقل بطبيعته إلى ذهن المخاطب. فيتوجه 
ذهنه إلى صرف الطبيعة غافلًا عن خصوصياتهاء وينتقل بقرينة الحكم إلى الحصّة المتحقّقَةُ منها فى ضمن الشخص المراد, فالانتقال 
إلى المثل بسبب القريتة نظير تعدّد الدال والمذلولء لا باستعمال هذا اللقظ الخاصٌ فى مثله. 

فإن قلت: إذا قال قائل: «زيد لفظ» مثلّاء فقلت أنت حاكياً عنه: «زيد المذكور فى قول هذا القائل اسم» يكون قولكك: «زيد» مرآةً لُفظ 
الواقع فى كلامه. وسبباً للانتقال إليه» فيصير من قبيل الاستعمال. 

قلت: لا يكون المراد من ذكر لفظ «زيد» إفنائه فى اللفظ الواقع فى كلام 
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القائل إفناء اللفظ فى المعنى» بل يكون المراد كما عرفت وجوده بطبيعته فى ذهن المخاطبء وأمّا انتقال ذهنه إلى الشخص منه- 
الواقع فى كلام القائل- فبالقرينة المذكورة فى الكلام؛ فليس فى هذا القسم أيضاً استعمال[580]. 


نقد كلام السيّد البروجردى رحمه الله 


وقيدة أن الاسعمال حدق اراد المتكلم» والسامع وإن لم يحضر فى ذهنه إِلَا الطبيعة» وينتقل إلى المثل بواسطة القرينةء إِلَاأنَ المتكلم 
اطلق اللفظ وأراد به الفرد الآخر المذكور فى كلام غيره» فيصدق عليه أن المتكلم استعمل اللفظ فى مثله. 

ولو لا ذلكك لكان ما ذكره رحمه الله خارجاً عن محل النزاع, لأنّ البحث إِنّما هو فيما إذا اطلق اللفظ واريد به مثله لا طبيعته. 
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فى صدق الاستعمال على إطلاق اللفظ وإرادةٌ نوعه أو صنفه 


نظريَةُ صاحب الكفاية فى ذلى 


وأمّا القسمان الأوّلا-ن- وهما إطلاق اللفظ وإرادءٌ نوعه أو صنفه- فذهب المحمقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن فيهما احتمالين على 
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تقديرين: 

وحاصل ما أفاده: أن المتكلم إذاقالة كسد لنظه رقم ]| امعلافاة أراة عمريد لظ روبد »العاد متهم الاستخمات والشموصغات 
الفردقة من كونه صادراً منه فى هذا الزمان وفى :هذا المكان وسائر التشخصات: فلا مجال لتق الاستعمالء لأنّ كلمة #زيد» بما هو 
مصداق لكلّى لفظ «زيد» جعل موضوعاً فى هذه القضيّة؛ لا بما هو خصوص جزئنه ولفظه وبه حكايته[/5410]. 

وإذا اعتبر بجميع خصوصياته واريد به حكايته عن نوعه وكونه مرآةً له كما إذا اريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ فى 
المعنى» وإن كان فرداً منه وقد حكم فى القضية بما بعمّه. 
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ثم قال: إن الإطلاقات المتعارفة ظاهراً من قبيل الثانى[188] لا الأوّل كما لا يخفى, وفيها ما لا يكاد يصحح أن يراد منه الاحتمال الأوّل 
متما كان الحكم فى القضبَهُ لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى مثل (ضَرَبَ فعل ماض)[184]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. ْ 

وأنكر سيّدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردى رحمه الله صدق الاستعمال على هذين القسمين أيضاً[ 140]؛ وهو يناسب ما تقدّم منه 
فى توجيه عدم صدقه فيما إذا اطلق اللفظ واريد به مثله» فإنّه حيث أنكر الاستعمال هناكك فلابدٌ له من إنكاره هاهنا بطريق أولى كما 


لذ خف 
المختار فى المقام 


ومقتضى التحقيق تحمّق الاستعمال فى هذين القسمين قطعاً كالقسم الثالث» ولا وجه للاحتمال الآخر المذكور فى الكفاية أصنّاء لأنّ 
التشخصات الفرديّةُ فى اللفظ امور واقعيّهُ لا اعتباريّء فلا يمكن تجريده عنها وإلقائه إلى المخاطب مجرّداً عنهاء فإنّ الاعتبارّات يكون 
وضعها ورفعها بيد المعتبر لا الواقعتيات» وماهيّةُ الفرد والجزئى غير ماهيّةُ طبيعيّه وكلّيّه كما عرفت سابقاً. 

فهنا اطلق اللفظ الخاصٌ المتشتخص واريد به طبيعته النوعيّةُ أو الصنفية» فيصدق أنه استعمل فيهاء ولا يجرى فيه احتمال آخر أصلًا. 

لا يقال: إذا كان اللفظ الملفوظ به ممما قد حكم فى القضِيةُ بما يعمّه مثل «زيد لفظ» فالاستعمال وإن كان صادقاً بالنسبة إلى سائر 
الأفراد إِلَاأنّه لا يصدق 
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بالنسة إلى تسمه لانندازامه اتحاذ اللذال والمداو ل 

فإنّه يقال: إن اللفظ هنا لم يستعمل فى الأفراد أصلَاء بل فى الكلّى الذى ينطبق على الأفراد» ومنها شخص اللفظ الملفوظ بهء فكلّ فرد 
سواء كان هذا الشخص أو الأفراد الاخرى مصداق للمستعمل فيه لا نفسه. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن إطلاق اللفظ صحيح فى جميع الأقسام الأربعة وإن لم يصدق عليه الحقيقة ولا المجازء لكن لا يتحمّق 
الاستعمال فيما إذا اطلق واريد به شخصه ويتحمّق فى سائر الأقسام. 
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فى دخل الإرادةٌ فى معانى الألفاظ 


الأمر الخامس فى دخل الإرادهٌ فى معانى الألفاظ 


اشارة 
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اختلفوا فى أن تعلق الإراده بالمعنى هل هو داخل فيما وضع له الألفاظ شطراً أو شرطاً أم لا؟ 

ولابدٌ قبل الورود فى البحث من بيان أقسام الإرادة وأنّ محل النزاع أى قسم منهاء فنقول: الإرادة على أربعة أقسام: 

-١‏ مفهوم الإراده وماهيتتهاء وهو «الشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو المرادا. 

ادوتدودها الذهلق. 

“- وجودها العينى» وهو الوصف القائم بنفس المريد المؤثّر فى تحريكك الأعضاء والجوارح. فإِنّه موجود فى الخارج؛ لأنَّ الوجود 
الخارجى فى كل شىء بحسبه وهذا القسم من الإرادة من المعانى الحرفتةُ والوجودات الرابطة» لتعلقها بالطرفين: المريد والمراد. 

#- وجودها الأنشائى بناء على اتحاد الطلب والارادة إذ الطلب الإنشائى- بناء عليه- يكون بعيته :هو الإرادة الأنشائية. 

والظاهر أنّ محل النزاع دخلها فى المعنى بوجودها الخارجى. 
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بيان ما هو الحقّ فى المسألة 


والحقّ ما ذهب إليه المحمّقون منهم المحمّق الخراسانى صاحب الكفاية» من عدم دخالتها فيما وضع له الألفاظ أصنًا. 

واستّدِلٌ عليه بوجوه: 

الأموّل: التبادر, فنا إذا سمعنا لفظ «الإنسان» مثا يتبادر منه إلى الذهن نفس معناهء وهو «الحيوان الناطق» لاهو مع كونه مراداً 
للافظ[891]. 

الثانى: صححهُ الحمل فى الجملء مثل «زيد قائم» بلا تصرّف فى ألفاظ الأطرافء مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هى مراده لما صحح 
بدوثه لأنٌ الإرادة المأخوذة فى الموضوع غير الإرادة المأخوذة فى المحمول[1597: وحيث إن التغاير فى الجزء أو القيد يوجب التغاير 
فى الكلّ أو المقتّد, فلا يتحمّق بين الموضوع والمحمول الهوهوبّ التى هى ملا-كك الحملء فلو كانت الإلرادة داخلةً فيما وضع له 
الألفاظ فلابدٌ فى القضايا الحمكِه ما من القول بعدم صححتها وهو خلاف الضرورة؛ أو القول بتجريد ألفاظها من الإرادة» وهو أيضاً 
خلاف الوجدان[599]. 

الثالث: أن الإبرادة لو كانت داخلةً فى المعنى الموضوع له لكان الوضع فى عائرة الألفاظ عامّراً والموضوع له خاصّراً لمكان اعتبار 
خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظء وهو خلاف الوجدان» وخلاف ما صرّحوا به من أن الموضوع له فى أسماء الأجناس عامٌ 
كالوضع [595]. 
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برهان من قال بكون الإرادة دخيلة فى الموضوع له 


وأهمٌ ما استدل به الخصم أن إرادة اللّافظ المعنى علة غائية للوضعء والعلُ توجب تضق المعلول؛ فالإرادة داخلة فيما وضع له اللفظ. 
وتوضيحه يحتاج إلى تقديم أمرين: 

أ- أن العلة الغاضة فى الأفعال الاختيارية وإن كاثت بوجودها الخارجى متأخشرةٌ عن المعلول إِلَاأنّها بوجودها الذهتى متقدّمة عليه مؤثْرةٌ 
فيه» بل هى أهمٌ تأثيراً من سائر العللء إن كلّ فعل اختيارى متوقف على الإرادهً التى من جملة مقدّماتها التصديق بفائدته. والفائدة 
هى العلّةُ الغاتية؛ فهى بوجودها الذهنى علَهُ للأفعال الاختياريّةُ مؤثَّرَةٌ فيها. 
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ب- أن كل معلول مضيق بعلته» ألا ترى أن الحرارةً التى تحقّقت بالنار وإن كانت تسمّى الحرارة بقول مطلقء إِلَاأَنّها بالنظر الدقيق هى 
الحرارة الى .وجدت سبي النازه فالعلة مضيقة للمعلول. 

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول فى توضيح دعوى الخصم: 

غرض الواضع من الوضع إِنّما هو سهولة تفهيم المراد وتفهّمه؛ فإرادة المتكلّم المعنى دخيلة فى الله الغائيةُ للوضع» فيتضيق الموضوع 
له بهاء لما عرفت من تضق المعلول بعلته. 


نقد دليل من قال بكون الإرادةً دخيلةٌ فى الموضوع له 


وفيه: أنّ سهولة التفهيم والتفهّم من نتائج العلمهُ الغائيةُ للوضع لا نفسهاء فإنّ الغرض من الوضع إيجاد علقةُ وضعَةُ بين اللفظ والمعنى 
ليدلٌ عليه. 
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نعم» يترتّب عليه سهولة التفهيم والتفهّم. 

سلّمنا كونها هى الغاية؛ لكنّها غايةُ للوضعء فهو يضيّق بها لا الموضوع له. ومعنى تضييق الوضع بها أن الواضع وضع اللفظ بإزاء نفس 
المعنى لكن فى ظرف كونه مراداً للّافظ وحينه؛ فالإرادة قيد للوضع لا للموضوع له. 


البحث حول قول العلمين: «الدلالة تابعة للإرادة» 


بقى هنا شىء: وهو أن العلمين الشيخ الرئيس والمحمّق الطوسى رحمهما الله ذهبا إلى أن الدلالهُ تابعة للإرادة. 

فتوهّم بعضهم أن مرادهما كون الإرادة داخلة فى الموضوع له لأنّ معنى كلامهما أن الإراد إذا كانت موجودة كان المعنى تاماً فيدل 
اللفظ عليه» وإذا لم تكن كان ناقصاً فلا يدل عليه فكلامهما يؤدّد قول من ذهب إلى أن الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هى مرادة 
للافظها. 

وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنْ لنا دلالتين: تصوّررَة وتصديقية فإنّه إذا قيل: «زيد» مثا ينتقل الذهن إلى المعنى» سواء 
أراده المتكلم أم لا وهذا هو الدلالة التصوّرّة» وله دلالة اخرى فيما إذا أحرز أن المتكلم أيضاً أراد المعنى» فحينئذٍ يدل عليه أيضاًء 
وهذه هى الدلالة التصديقتية» لتصديق السامع كون المعنى مراداً للمتكلم. 

والعلمان أرادا تبعتّة الدلالة التصديقيٍ للإرادة ونحن أيضاً نقول به. لكنّ الموضوع له هو المدلول بمجرّد الدلالة التصوّريّة وهى لا 
تتبع الإراده عندهما أيضاًء فكلامهما لا يؤيّد قول الخصم[98؟]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى توجيه كلام العلمين. 
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وأورد عليه سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله بأنّ تبعت الدلالة التصد يق للإرادة أمر بين نظير «النار حارّ) لأنّ معناها أن «دلالة 
اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلّم تابع لأن يكون مراداً له» وهذا لا يشكك فيه أحد حتّى يحتاج إلى البيان» سما من قبل هذين 
العلمين الذين هما بصدد بيان الغوامض والمعضلات وتوضيحها. 

فمرادهما تبعيّة الدلالة التصوّريّة لهاء وأنّ المعنى إذا لم يكن مراداً للافظ لم يكن دلالة أصلّء ولم ينتقل ذهن السامع إلى المعنى. 

إن قلت: فعلى هذا يكون كلامهما تأييداً للخصمء لما هو الحقّ من كون الموضوع له هو ما دل عليه اللفظ بالدلالة التصوّريّة. 

قلت: لاء لأنّ غايهُ ما يقتضيه كلامهما- مع قطع النظر عن صححته وسقمه- أن الإرادة تضيق الوضع لا الموضوع له كما تقدّم؛ وبعبارة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من 101١‏ 
اخرى: القضِيَهُ حيتي ممكنة. لا مشروطةٌ عامّةُ[192]. 
فهذا نظير ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الفرق بين معانى الأسماء والحروفء من أن قصد المعنى بما هو هو وفى نفسه 


أو بما هو فى غيره من ظروف الاستعمال لا من شؤون الموضوع له أو المستعمل فيه[191]. 


كلام السيّد الخوثى «مدٌ ظله» فى المقام 


لكن ذهب بعض الأعلام إلى كون الدلالة التصديقيُ هى الدلالة الوضعيَةُء خلافاً لما اختاره المحقّق الخراسانى والإمام؛ وإلى أن كلام 
العلمين أيضاً مربوط 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: 787 

بهذه الدلالة لا الدلالة التصوّريَة» لكن مرادهما أن الإرادة دخيلة فى الوضع لا الموضوع له. 

فقال ما ملخصه: قد وقع الكلام بين الأعلام فى أن الدلالة الوضعيَهُ هل هى الدلالة التصوّريّة أو أنّها الدلالة التصديقيٍ؟ فالمعروف 
والمشهور بينهم هو الأوّلء بتقريب أن الانتقال إلى المعنى عند تصوّر اللفظ لابدّ أن يستند إلى سببء وذلكك السبب إما الوضع أو 
القرينة» وحيث إِنّ الثانى منتفٍ لفرض خطور المعنى فى الذهن بمجورّد سماع اللفظ فيتعتين الأؤل» وذهب جماعة من المحقّقين إلى 
الثانى أى «إلى انحصار الدلالة الوضعيّةُ بالدلالةُ التصديقيّة)». 

التحقيق حسب ما يقتضيه النظر الدقيق هو القول الثانى بناءً على ما سلكناه فى باب الوضع من أنه عبارة عن التعمّد والالتزام» ضرورة أنه 
لا معنى للالتزام بكون اللفظ ذالاً على معتاه ولو ضدر عن لافظ بلا شعور واخشارء بل ولو صدو عن اصطكاك حجر بآخر وهكذاء فان 
هذا غير اختيارى» فلا يعقل أن يكون طرفاً للتعهّد والالتزام» وعليه فلا مناص من الالتزام بتتخصيص العلقة الوضعيَة بصورة قصد تفهيم 
المعنى من اللفظ وإرادته» سواء كانت الإرادة تفهيميَة[194] محضة أم جِدَّيّةُ أيضاً فإنّه أمر اختيارى» فيكون متعلقاً للالتزام والتعهّد. 
وأمَا الدلالة التصوّريّة وهى الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ فهى غير مستندة إلى الوضع» بل هى من جهة الانس الحاصل من كثرة 
الاستعمال أو نحو ذلك. فالانتقال عادى لا وضعى. 

ولا يخفى أن مراد العلمين رحمهما الله مما حكى عنهما من أن الدلالة تتبع الإرادة هو 
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ما ذكرناه من أن العلقه الوضعيَهُ مختضّه بصورة إرادة تفهيم المعنى» وليس مرادهما من ذلكك أخذ الإإرادة التفهيمية فى المعنى 
الموضوع له لكى يرد عليه ما أورد[799]. 

القهين كلام خلخصا. 


نقد ما أفاده المحقّق الخوئى «منّ ظله» فى المقام 


وفيه أَوَلَا: أنه مبنى على ما اختاره من كون حقيقة الوضع هى التعهّد والالتزام» ونحن لم نسلّم هذا المبنى فى ذلكك البحث[00"]. 
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وثانياً: لم نسلّم كون الدلالة التصوّريّة مستندة إلى الانس الحاصل من كثرة الاستعمال» بل الوجدان قاض بأنّها مستندة إلى الوضع كما 
هو المشهورء فإنكك إذا وضعت لفظ زيد لابنكك مثا وأعلمت ذلكك فكلّما قيل: دزيد» ينتقل ذهن السامع إليه ولو كان القائل نائماً غير 
مريد للمعنى حتّى فيما إذا لم يتحمّق كثرة الاستعمال فيه بعد. فالدلالة التصوّريّة مستندة إلى الوضع لا إلى كثرة الاستعمال. 
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فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الإرادة ليست جزءَ ولا شرطاً للموضوع له أُوَلَاه وأنّ الدلالة التصوريّة من الدلالات الوضعية ثانيا» وأنَّ 
كلاسم العلمين مربوط بها لا بالدلالة التصديقةة ثالثاء فإن قلنا بصيحة كلامهما ينحصر الوضع بما إذا كان المعنى مراداً بنحو القضيةُ 
الحيته ولا وضع فيما إذا انتقل ذهن السامع إلى المعنى من اصطكاكك حجر بحجر آخر أو من تلفظ لافظ بلا شعور واختيار أو 
نحوهماء وإِلَا فلا ينحصر به بل يعم جميع موارد انتقال الذهن إلى المعنى. 
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فى وضع المركبات 
الأمر السادس فى وضع المركبات 
اشارة 


وقبل الشروع فى البحث ينبغى التنبيه على مقدّمة؛ وهى أن محل الكلام هنا فى وضع المركب بما هو مركب أعنى وضعه بمجموع 
أجزائه من الهيئة والمادّة» مثلًا فى قولنا: «زيد قائم» قد وضعت كلمة «زيد» لمعنى خاصٌء ومادّة كلمة «قائم) لمعنى آخرء وهيئتها لمعنى 
ثالثء وهيئته الجملة الخبررّه لمعنى رابع» وهو النسبة على ما هو المشهور بين المنطقيين» والهوهودّةُ على ما اخترناه من عدم تحمّق 
النَسبهُ فى القضاياء كلّ ذلك لا اشكال فيه وإنّما الكلام والإشكال فى وضع آخر لمجموع المركب من هذه المفردات. 


المختار فى المسألة 


إذا عرفت هذا فالحقّ أنه لا وضع للم ركبات سوى وضع مفرداتها. 

ومن قال بكونها موضوعة فلو أراد من المركب هيئة الجملة فهو صحيح. والنزاع لفظى, لكنّه خلا.ف ظاهر كلادمهم. لأنّهم قالوا: 
للمركب وضع كما أن للمفرد وضعاً وهيئة الجملة تعدّ من المفردات كما عرفت, على أنّهِم قالوا: إن المركب وضع لما وضعت له 
الهيئة» فيعلم منه أن مرادهم به غيرها. 
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وكيف كانء فالدليل على عدم تحقّق وضع للمركبات سوى وضع المفردات أن الوضع لابدّ له من أن يكون بإزاء المعنى» وليس لنا 
فى الجمل غير معنى مفرداتها معنى آخر حتَّى يوضع له مجموع المركب. فإنا إذا قلنا: «زيد قائم؛ ملا فلا إشكال فى كون «زيد) 
موضوعاً لمعناه وهكذا ماده «قائم» وهيئته[ 41701 وهيئةُ الجملة الاسميّةُ أيضاً وضعت للنسبة على القول المشهور وللهوهويّة على ما 
اخترناه من عدم تحمّق النسبة فى القضاياء وليس لنا معنى خامس حتّى يوضع له المركبء ولا وضع بلا معنى» إذ الغرض من الوضع 
إنْما هو تفهيم المعنى. 

إن قلت: فكيف يكون «اجتماع النقيضين» و «شريكك البارى» و «ممتنع» ونحوها موضوعة مع أنه لا واقعيّة لها؟ 

قلت: الموضوع فى الأوّلين كل من المضاف والمضاف إليه. وفى الثالث كل من المادّةُ والهيئة» ولا ريب فى تحقّق المعنى لكل واحد 
من هذه الامورء وأمًا التركيب الإضافى فى مثل «اجتماع النقيضين» فهو فعلنا لا فعل الواضعء فلا يلزم أن يكون له معنى» وهكذا تركيب 
المادّهُ والهيئة فى مثل «ممتنع» و «محال». 

هذا أُونًا: 


وثانياً: لا نسلّم عدم المعنى لهاء فإنْ ل «اجتماع النقيضين» معنى ينتقل إلى الذهن من سماعه لكنّه محكوم بعدم التحمّق فى الخارجء 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع/إ أ ماع ةطات. للالثالانا صفحة هالا من ١01١‏ 
وهكذا سائر الأمثلة. 

والحاصل: أنّا لا نجد غير معنى المفردات معنى آخر لكى يوضع له المجموع المركب. 

ولأجل هذا اضطرٌ بعض النحاة إلى القول بأنّه لم يوضع لمعنى آخرء بل لما 
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وضعت له الهعة» نظير اللفظية المترادفين. 

لكن يرد عليه أَوَلَا: أنّه يستلزم أن يكون وضعه لغواء إذ لا حاجة إليه بعد وضع الهيئة. 

وأمّرا الألفاظ المترادفة فمضافاً إلى أَنّهم اختلفوا فيها وذهب بعض المحقّقين إلى أن لكلّ من الألفاظ التى يتختل ترادفها خصوصيةً 
ليست فى سائرهاء إن قياس المقام بها مع الفارق, لأنّها وضعت لمعنى واحد كثير الابتلاء» فأراد الواضع تسهيل الأمر على الناس» فوضع 
ألفاظاً متعدّدهُ لذلك المعنى الواحد كى يتمكنوا من اختيار ما شاؤوا منها عند تفهيم المعنى» وهذا التوجيه لا يجرى فى المقام؛ لأن 
المجموع الم ركب وهيئة الجملة متلازمان» فلا يمكن اختيار أحدهما مستقلاً حتّى يستعمل بعضهم هذا وبعضهم تلكك. 

وثانياً: أنّه لا ينتقل الذهن عند سماع الجملة إلى النسبة أو الهوهويّة إِلَامرَةً واحدة فالدليل عليها أيضاً لا يكون إلاواحداً. 

وأورد عليه ابن مالك بوجه آخرء وهو أنّه لو كان للمركب وضع على حدة فلا محالة إِمَا أن يكون نوعياً أو شخصياً[؟10: لا سبيل 
إلى الأول تتغاير كل مركت مع المركت الآغر يت يضاير أجرائهها التى يتشكل المركب منهاء وأنا الناتى قله يمكن لعدم اتناهى 
المركبات» فلا يمكن تعؤر كل جطلة بنقسهاء على آله يستازم عسر اللخطابة لأنْ الخطيب لابد له فى كل جملة أن يفكر قى أنها هل 
هى موضوعة أم لاء فلا يستعملها لو لم تكن موضوعة كما لا يستعمل اللفظ المفرد إِلَاإذا كان موضوعاً. 
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فى علائم الحقيقة والمجاز 


الأمر السابع فى علائم الحقيقة والمجاز 


اشارة 


ذ كوا تكبف الحقية من المجاز علافات: 
-١‏ التبادر[ ]1١ ٠١1‏ 


وفيه جهات من البحث: 

الأرلن؟ أن ادو هو ساق احد البعاي السحملة إلى انه مستحدوق أن تنه الدسائر العا لأاتشال اناهن إلى الخدها وا 
ثم إلى البقيّة. 

الثانية: أنّه لا يختصّ بما إذا استعمل اللفظ ودار أمره بين المعنى الحقيقى والمجازى, بل يعمٌ ما إذا دار أمره بين الاستعمال الصحيح 
والغلط أبقياء بل ما إذا لم يتحيّق الاستعمال أصًا كما إذا قال الجاهل باللغة العربَه المريد لمعرفة معنى الماء: «جئنى بماء» فإذا أتاه 
العامون كأبا من العام فرق الأمز أن عفاء: 

المايع الخاصٌ الذى ما فى الكأس أحد مصاديقه, لانسباقه إلى ذهن المخاطب العارف باللغة» وواضح أن الاستعمال لم يتحمّق فى هذا 
المثال» لعدم معرفة الآمر 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الا من 101١‏ 
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بمعنى الماء حتّى يصدق الاستعمال على قوله: «جئنى بماء). 

الثالثة: أن التبادر ينتج كون المعنى المتبادر حقيقتَاً وأمَا كونه موضوعاً له فلاء لما سبق من كون الوضع قسماً واحدا» وهو تعيين اللفظ 
للمعنىء وأمَا تعينه فيه فهو مع كونه مستلزماً لصيرورة المعنى معنى حقيقتاً لا يكون وضعاًء فما يتبادر من اللفظ أعمّ من الموضوع له. 
نعم» بناءً على ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى من انقسام الوضع إلى التعبينى والتعتنى فالتبادر يكون علامةً لكون المتبادر موضوعاً له 
أيضاً. 

الرابعة: أن وجه كون التبادر علامة الحقيقة أنّه لو لم يرتبط المعنى المتبادر باللفظ ارتباط المعنى الحقيقى بلفظه لما كان متبادراًء لعدم 
امتياز آخر له من بين المعانى المحتملة. 

الخامسة: استشكل عليه بأنّه كيف يكون علامة الحقيقة مع توقفه على العلم بأنّ المتبادر موضوع له كما هو واضح. فلو كان العلم به 
موقوفاً عليه لدار. 

وأجاب عنه صاحب الكفايةٌ بوجهين: 

أ- أن العلم الذى يتوقف على التبادر غير العلم الذى يتوقف عليه التبادر» فإنّ العلم التفصيلى[0] بكونه موضوعاً له موقوف على 
التبادر» والتبادر موقوف على العلم الإجمالى الارتكازى به لا التفصيلى» فلا دور. 

ب- قوله: هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم, وأمَّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن 


يختى 1ه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١»‏ ص: 717١‏ 

واجيب عنه بوجه آخر أيضاء وهو أن لنا فردين من العلم التفصيلى؛ أحدههما قبل التبادر والآخر بعده. فالفرد المتوقف على التبادر من 
العلم غير الفرد المتوقف عليه التبادر. 

وفيه: أن العلم من الامور ذات الإضافة إلى طرفين, لتعلقه بالعالم والمعلوم؛ فلا يتعدّد إِلَاإذا تعدّد أحد طرفيه أو كلاهما كسائر الامور 
الإضافية» فكما أن زيداً إذا دخل الدار لم يتحقّق إِلّاظرفية واحدة» فكذلك إذا علمنا بشىء لم يتحقّق لنا إّاعلم واحد. 

السادسة: أن كون التبادر علامة الحقيقة مشروط بكونه مستنداً إلى حاق اللفظ لا إلى القرينة. 

ثم لو علمنا بعدم وجود القرينة فبهاء وإِلّا فلا قاعدهً لإحراز كون الاستناد إليه لا إليهاء لأنّ ما ذكروه لإحرازه أمران» وكلاهما مردودان. 
الأوّل: الاطراد» والمراد به أن كلما سمع اللفظ انتقل الذهن إليه. مثنًا كلما سمع لفظ «الصعيد» انتقل الذهن إلى التراب الخالص» فهو 
دليل على كون هذا المعنى المتبادر مربوط بنفس اللفظ لا بالقرينة. 

وفيه: أنّه لو استلزم العلم فلا بحث فى حججته» لكون العلم حمَدَهُ من أى طريق حصلء وأا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على حججيته 
شرعاًء ولا بناء العقلاء على ذلكك. 

الثانى: أصالةٌ عدم القرينة. 

وفيه: أنها حبجةُ فى موارد الشكك فى المراد مع العلم بالمعنى الحقيقى والمجازىء لا فيما إذا شككنا فى كون التبادر مستنداً إلى نفس 
اللفظ حتّى يكون المتبادر معناه الحقيقى أو إلى القرينة لكى يكون معناه المجازىء فإنّ دليل حججيتها 
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- وهو بناء العقلاء- إِمَا لا يشمل هذه الموارد قطعاً أو نشكث فى شموله لهاء والشكك فى الحبّيُ مساوق للقطع بعدمها. 

لقال سكن أن بها دلل الأسصحاب فتكون أصلاش عن عرم] 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من 101١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج١؛‏ ص 77١‏ 

نّه يقال: إن اريد به استصحاب عدم محفوفية الكلام بالقرينة فهو من قبيل استصحاب عدم قرشي المرأة وعدم قابلتِةُ الحيوان للتذكية 
ومقتضى التحقيق عدم جريان هذا القبيل من الاستصحابات. لتغاير القضيتين عرفاًء فإِنٌ القضيَةُ المتيقنة سالبة بانتفاء الموضوع 
والشكر 25 رامقا التصمو لو مهيا عفان #اعرنا. 

وإن اريد به استصحاب عدم وجود القرينة- بنحو مفاد «ليس التامرة)- فهو أصل مثبت, لأنّ عدم القرينة لا يكون حكماً شرعاً ولا 
موضوعاً ذا أثر شرعىء فإذا تبادر من لفظ «الصعيد» مثلًا التراب الخالص ولم نعلم أنه مستند إلى نفس اللفظ أو إلى القرينة لا يجرى 
استصحاب عدم القرينة ليثبت كونه مستنداً إلى حاق اللفظ ويترئّب عليه وجوب التيممّم, لأنّ الاستناد إلى حاق اللفظ وكون معناه هذا 
المتبادر واسطهٌ عقَليَةُ غير خفيّة. 

السابعة: أن المحمّق الخراسانى رحمه الله جعل التبادر علامة الحقيقه من دون أن يجعل عدم التبادر أو نحوه علامة للمجازء فظاهره 
عدم انكشاف المجاز من طريق هذه العلامة» سيّما أنه كما سيأتى جعل صححة السلب وعدم الاطراد علامتين للمجاز كما جعل الاطراد 
وعدم صِحَِهُ السلب علامتين للحقيقة» فيستظهر منه عدم انكشاف المجاز من طريق هذه العلامة الاولى بنظره. وإِلّا لذكر علامته كما 
ذكرها فى الأخيرتين. 

لكنّ المشهور كما جعلوا التبادر علامة الحقيقة جعلوا عدم التبادر أيضاً علامة للمجاز. 
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وأورد عليهم بأنَ المشتركك اللفظى لو اطلق بدون قرينة- كما إذا قيل: 

«رأيت عيناً»- لم يتبادر منه معني أصنَا مع أنّه لا يكون علامة للمجاز وإلّا كان مجازاً حتّى فى معانيه الحقيقيهُ وهو خلف. 

ولأجل هذا عدل المحقّق القممى فى «القوانين» والمحمّق الاصفهانى فى «الفصول» إلى أن تبادر الغير علامة المجاز لا-عدم 
التبادر[/01:"]. 

واستشكل عليهما باللفظ المشترك أيضاًء لأننّه إن كان لمثل كلمة «عين» معنى مجازى وأطلقت من غير قرينة كان هذا المعنى 
المجازى أحد معانيها المحتملة ولم يتبادر غيره حتّى يستعلم كونها مجازاً فيه. 

وانضي عله أله كلما اذى النقر شبك نيدان نه لذ ]لد كلما سنكتى الميها ذ ساد قر لاميدالة. 

وبعبارة اخرى: تبادر غير المعنى المحتمل مستلزم لمجازيّته لا أن مجازيّته مستلزمة لتبادر غيره» كما أن الأمر كذلكك فى جانب 
الحقيقة؛ إن التبادر مستلزم لكون المتبادر معنى حقيقياً لا أن كون المعنى حقيقياً يستلزم كونه متبادراً من اللفظء فإِنْ اللفظ المشتركك 
لا يتبادر منه معانيه الحقيقيَةُ بدون قرينةُ معيّنةُ. وهذا جواب متينء فتبادر الغير علامة المجاز كما أن التبادر علامة الحقيقة. 

هذا تمام الكلام فى العلامة الاولى. 
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؟- عدم صحّة السلب وصخته 
اشارة 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: عدم صِبْحَهُ سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز فى الذهن إجمانًا عن معنى وصبحةُ حمله عليه بالحمل 
الأوَلى الذاتى الذى كان ملاكه الاتحاد مفهوماً[04:] علامة كونه نفس المعنى» وبالحمل الشائع الصناعى الذى ملاكه الاتحاد وجوداً 
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علامة كونه من مصاديقه وأفراده الحقيقيَةُ» كما أن صبحهُ سلبه كذلكك علامة أنّه ليس منهما[09١"].‏ 

فضفة هيل الصعيد غلى الترات البخالضن هذا لو فرق التصطل أؤلا ذاها خلامة أئه فين المع + ولر قرفن شائعاً صتاضا علامة كرثه 
من مصاديقه الحقيقيَةُ وصيحة سلب الحمار عن البليد وعدم صِحْحهُ حمله عليه علامة كونه مجازاً فيه. 

هنا نكتة ينبغى التنبيه عليهاء وهى أن القضايا الحمكٍه الموجبة على نوعين كما تقدّم فى مبحث القضاياء إن الحمل إِما أن يكون أُوَليَا 
ذاضا أو شائعا ضناعباء فهل السوالب أيضاً كذلكك بحيث كان قولناة والآنسات ليس سقر فى الاتساد فى العامة و «ؤيد ليس بيقر تفي 
الاتّحاد فى الوجود أم لا؟ 
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الح هو الناتى» اث السوالب كما قال سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله[ ]"٠١‏ قسم واحد, وظاهر السلب عدم الاتحاد والهوهويّةٌ 
مطلقاً» لعدم التنوّع فى السلبء ألا ترى أنّكك إذا قلت: «ليس فى الدار إنسان» لا يصمح السؤال عن أنّكك هل أردت الرجل أو المرأة» 
فهكذا بالنسبة إلى قسمى الاتحاد والهوهويّة» فقولنا: 

«زيد ليس ببقرا قضِئِهُ صادقة لعدم الهوهويّةُ بين الموضوع والمحمول بوجه. وقولنا: «زيد ليس بإنسان» قضبَهُ كاذبة» لظهورها فى سلب 
أنحاء الاتّحاد المفهومة: والماهويّة والوجودرّة مع أن الاتحاد فى الوجود متحمّق بين الموضوع والمحمولء ولا يصمح توجيه صدقها 
بتغايرهما بحسب المفهوم والماهيّة. 

نعم» إن صرّح المتكلّم بأنّى أردت منها سلب الحمل الأوّلى الذاتى لا الشائع الصناعى كانت صادقة. 

وأمًا ما تقدّم منّا فى مبحث القضايا من صدق قولنا: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» إذا لوحظ السلب بالنسبة إلى المفهوم لعدم الاتحاد 
بينهما مفهوماً[11]) فهو لأجل توضيح المطلبء وأنّ المتكلّم إذا صرّح بمراده كان صادقاًء وإن كان كاذباً حقيقةً لو لم يصرّح به. 
وانقدح بذلك- كما قال سيّدنا البروجردى- فساد ما ذهب إليه بعض المنطقتئين من عدم كفاية الوحدات الثمانية لتحقّق التناقض 
ولزوم ضمْ وحدة الحمل إليهاء لصدق قولنا: «زيد إنسان» و «زيد ليس بإنسان» إذا اريد بالأوّل الحمل الشائع وبالثانى الحمل الأوّلى. 
لأنْه مبنئ على تحقّق التنوّع فى السوالب كالموجبات» وقد عرفت فساده» 
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لأنّ قولنا: «زيد ليس بإنسان» كاذب ولو لم ينضمٌ إليه «زيد إنسان» ولا مجال للقول بصدقه على تقدير كون السلب أُوَليَاً وكذبه على 
تقدير كونه شائعاء لما عرفت من عدم التنؤع فى السوالب» إذ ملاكك السلب عدم الاتّحاد ولا يتحمّق ذلك إلَّابعد عدمه مفهوماً وماهيةً 
لمكا 

فللحمل قسمان؛ وللسلب قسم واحدء ولا يشترط فى التناقض وحدة تاسعة باسم وحدة الحمل. 

فظهر بذلكك فساد ما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية من كون السلب أيضاً على قسمين: أوّلى ذاتى وشائع صناعي. 

ثم إشكال الدور المتقدّم فى التبادر يتوجه هنا أيضاًء لأنّ صححة الحمل تتوقف على العلم بمعنى المحمولء فلو كان العلم به متوقفا 
عليها لدار: 

ولجاب عنة المحقق الخراساتى رمه الله بالوتحهيق التشدمية عتاكت, 

لكن لا مجال للجواب الأنوّل فى المقام, لأنّا إذا قلنا مثلا: «مطلق وجه الأرض صعيد» وفرضنا الحمل أُوَّيَاً ذاتياً فالمحمول ليس لفظ 
«الصعيد؛ ولا المركب منه ومن معناه» أما اللفظ فلأنه من مقولة الكيف المسموع فلا يمكن اتّحاده مع المعنى الذى جعل موضوعاًء إذ 
هو من مقولة اخرى كما أنّهِ فى المثال من مقولة الجوهرء فلا يمكن حمل اللفظ عليه؛ وأمَا المركب منه ومن المعنى فلاستلزام عدم 
اتحاد الجزء مع الموضوع عدم اتّحاد الكل معه أيضاً. 

فلا محالة يكون المعنى محمولّاء وحينئذٍ فلو كان المعنى مجهولًّا لنا أو معلوماً ولكن لم نلتفت إليه لما أمكن الحملء أمَّرا الأول 
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فواضحء وأمًا الثانى فلأنٌ المعنى المغفول عنه كالمجهول فى عدم إمكان جعله محمولًا. 

وإن كان ملتفتا إليه كان معلوما بالتفصيل فلا نحتاج للوصول إلى المعنى 
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الحقيقى إلى الحمل. 

والحمل الشائع أيضاً لا يكون كاشفاً عن كون الموضوع مصداقاً للمحمول؛ لأا إذا شككنا فى أن «الصعيد امطلق وه الأرفنى أو 
خضوض الثرات الخالض كاذو شك فى أن «الرمل» مثلّا من مصاديقه الحقيقةٍة أم لاء ولا طريق لنا إلى استكشافه بالحمل الشائع؛ لأنا 
إذا قلنا: «الرمل صعيد» فإمًا أن لا نعلم معنى «الصعيد» وأنّه يشمل الرمل أم لافلا يمكن الحملء وإمًا أن نعلم شموله له فلا نحتاج إلى 
القضِيه الحمليّة. 

والحاصل: أنه لا يصيح الجواب عن إشكال الدور هنا بتغاير العلمين بالإجمال والتفصيل» لأنّا مع العلم الإجمالى الارتكازى بالمعنى 
الحقيقى لا نتمكن من الحملء ومع العلم التفصيلى لا نحتاج إليه لكونه واضحاً لنا بدون الحمل» وهذا بخلاف مسألة التبادر فإنًا لم 
نكن عالمين بالمعنى تفصينًا قبله» ولا يتوقّف التبادر على العلم التفصيلى به بل على العلم الإجمالى الارتكازى كما عرفت هناكك. 
ولعلّ المحقَّق الخراسانى رحمه الله كان متفطناً لهذا الإشكالء ولذا عبر بقوله: «إنّ عدم صححُ سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز فى 
الذهن عن معنى تكون علامة كونه حقيقةً فيه حيث أضاف السلب إلى اللفظ لا إلى المعنى ليندفع الإشكالء ثم رأى أنّ المحمول هو 
المعنى لا اللفظ» فعقبه بقوله: «بمعناه المعلوم إلخ». 

ولكنّه لايندفع به. لأننّه إن أراد أن المحمول هو اللفظ فقد عرفت امتناعه» وإن أراد أنه هو المعنى فلابدٌ فى إمكان الحمل من كونه 
معلوماً بالتفصيل كما تقدّم. 

ولا يصحٌ توجيهه بأنّ المحمول هو اللفظ المندك فى المعنى كما عن بعضهمء 
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لآنْ الواقع لا يخلو من افرو الك وه أن كر التحيول عو للف اد لمكي أر الي كب مقيياء وقد صفق الاالتكال فى حسيدها فين 
المقام. 

نعم, لا بأس بالجواب الثانى هنا أيضاً وهو أن صبحةُ الحمل عند أهل المحاورة علامة الحقيقة. 


رأى المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 

وفصّل المحمّق العراقى رحمه الله بين ما إذا اتتحد الموضوع والمحمول مفهوماً كقولنا: 

«الإنسان بشر» وبين ما إذا تغايرا بحسبه كقولنا: «الحيوان الناطق إنسان» فجعل الأوّل علامة الحقيقة؛ بخلاف الثانى» لأنّ الموضوع 
ا ويه يي ا أحدهما فى مكان الآخرء نظراً إلى ما بين المفهومين من التغاير 


نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


والحقّ عدم تماميّة هذا التفصيلء لأنّا لو أغمضنا عن الإشكال المتقدّم لكان صححة الحمل علامة الحقيقة وإن كان الموضوع مركباً 
والمتيو ا ماق د حك لعب فى ته الف اوح دشو عن قرت الستصول اشنا م كا طقل العاتن درن الجر والتكيا 
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والموضوع مع كونه مركباً جعل موضوعاً مع قطع النظر عن التركيب وإِلَّا فلم يصيح الحمل أصلَاء لا أنه صحيح ومع ذلكك لا يكون 
علامة الحقيقة» لعدم صيحةُ حمل البسيط على المركب بما هو مركب. 

هذا تمام الكلام فى صحهُ الحمل والسلب. 
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9 الاطراد وعدمه 

اشارة 

اختلفوا فى انكشاف الحقيقةُ والمجاز بهما على أقوال[١1"]:‏ 
مسلى المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


فذهب المحمّق الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله فى حاشيته على الكفاية إلى الانتكشاف. 

وما ذكره فى تعريف الاطراد أسدٌ التعاريف وأمتنها حيث قال: 

ليس الغرض تكرّر استعمال لفظ فى معنى وعدمه؛ بل مورد هاتين العلامتين[١]‏ ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلى على فرد يقطع 
بعدم كونه من حيث الفردةُ من المعانى الحقيقةة لكنّه يشكك أنّ ذلك الكلّى كذلك أم لا؟ فإذا وجد صكَحهُ الإطلاق مطرداً باعتبار 
ذلكك الكلىء كشف عن كونه من المعانى الحقيقيَهُ لأنّ صِبحهُ الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطرداً 
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لابد من أن تكون معلولةٌ لأحد أمرين: !ما الوضعء وإمّا العلاقة» وحيث لا اطراد لأنواع العلائق المصبححة للتجوّز ثبت الاستناد إلى 
الوضعء فنفس الا-طراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة» كما أنّ عدم الاطراد فى غير مورد يكشف عن 
عدم الوضع له وإِلَا لزم تخلف المعلول عن العلّة لأنّ الوضع علَهُ صحةُ الاستعمال مطرداًء وهذه العلامة علامة قطعيّةُ لو ثبت عدم اطراد 
علذق لمكاو كناتهو البعروف و الدكانعة فى حمل شن السزا رد 08 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وحاصله: أنه إذا صحح إطلاق لفظ باعتبار معنى كلى على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفرديّةُ معني حقيقيا فإن صحح 
إطلااقه على سائر الأ-فراد أيضاً بلا استثناء كشف عن كون ذلك الكلى من المعانى الحقيقةٍ 4 وإِلَما كشف عن كونه من المعانى 
البحاؤتة اهنا إذاتراينا أن لفقل الاتسانه يطلق على « يندم ساكل كران طيرانا ناما فيك الدايطلق أبقا عل سائر من بقع كك مد 
فى الحيوائية والناطقيَهُ اتكشف لنا أنه وضع لذلك المعنى الكلى, أعنى «الحيوان الناطق». 

وإذا رأينا أن لفظ «الأسد» يطلق على الرجل الشجاع بلحاظ مشابهته للحيوان المفترس ثم رأينا أنه لا يطلق على من يشابهه فى المشى 
أو الك رعيم] مهلا اتكقق ثنا أله مجار هد 
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كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطراد وعدمه 
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وذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم انكشاف الحقيقة والمجاز بهماء لأنّ الاطراد وإن لم يتحمّق فى المجاز بملاحظة نوع 
العلائق المذكورةٌ فى المجازات, إِلَا أنه بملاحظة خصوص ما يصيّح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة[917]. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وفيه: أن الملاءك فى المجازات نوع العلا-ئق لا صنفهاء فالعلاقة المصبححة للحمل والإطلاق فى قولنا: «زيد أسد» هى المشابهة لا 
المشابهة فى الشجاعة. و إلا فلم يصح قولنا: «زيد بو على سينا و «عمرو حاتم» لكون وجه الشبه فى الأوّل هو العلم وفى الثانى الجود. 
فملاك صِحهُ المجاز هو نوع العلائق» والنسبة بين صيحَةُ الاستعمالات المجازيّةُ ووجود العلاقة عموم وخصوص مطلقء بمعنى أنّه كلما 
كان المعاة ضحييا كانت العلاقةُ موجودة؛ ولا عكسء إذ قد توجد العلاقة ولم يصح الاستعمال المجازى. 

فالملاكك نوع العلاقة» وهى لا تطرد كما قال المحقّق الاصفهانى رحمه الله. 


نقد كلام المحقق الاصفهانى 


لكن يرد عليه أوَلَا: أن الاطراد وعدمه بالمعنى الذى ذكره يرجع إلى صبحة الحمل وعدمهاء فليسا علامتين مستقلتين. 

وثانياً: أن إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» وسائر من يشترك معه فى 
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الحيوائة والناطقةِه لا يكشف عن وضعه للحيوان الناطق» إذ لعل إطلاقه على جميعهم كان مجازاًء كما أن إطلاق لفظ «الأسد» على 
جميع من كان شجاعاً يكون بنحو المجاز» فلو لم يستكشف المعنى الحقيقى من التبادر وصبحة الحمل فلا يكون مجرّد الاطراد علامة 
الحقيقة» ولو استكشف منهما فلا حاجةٌ إليه. 

وثالثاً: أنّ صححه إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد مثنًا إذا كانت معلومة من الخارج فلا بحث فيه ولكن ما الدليل على صححَةُ إطلاقه 
على سائر من يشتركك معة فى الحيواقة والناطقية؟ 

إناقلثة الذليل عو قضاؤة العرط» 

قلت: هذا من باب رجوع المستعلم إلى العالم» ومحل النزاع كشف الجاهل المعنى الحقيقى بنفسه من دون رجوعه إلى شخص آخر. 
وبالجملة: لا طريق لنا إلى صحَحةُ الإطلاق فى غير المورد المعلوم» وصححةُ الإطلاق فيه لا تستازم صححته فى سائر الموارد» إذ يمكن أن 
يكون الإطلاق فيه بنحو المجاز» فلا يسرى إلى غيره. 

كما أنّه لا-طريق لنا إلى عدم صِحَحهُ إطلاق لفظ «الأسد» على من يشابه الحيوان المفترس فى البَحَر أو المشى إلّاقضاوهٌ العرفء فلا 
يكون الاطراد علامةٌ الحقيقهُ ولا عدمه علامةٌ المجاز. 

فالمحمّق الاصفهانى رحمه الله وإن أصاب فى تعريف الاطراد إِلَاأنّه أخطأ فى جعله وجعل عدمه علامتين للحقيقة والمجاز. 


كلام الاستاذ البروجردى حول الاطراد وعدمه 


وذهب سيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله أيضاً إلى أن الاطراد وعدمه علامتان للحقيقة والمجازء لكنّه فيدر الاطراد بصبحةُ إطلاق 
اللفظ على المعنى فى جميع 
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الأحوال والمقامات وعدم الاطراد بعدم كونه كذلكك. فإنّه قال: 

الظاهر صيحة جعل الاطراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكره المحمّق القمى[14*] وصاحب الكفاية» بيان ذلك: أنك قد 
عرفت أن اللفظ فى الاستعمالات المجازرة أيضاً لا يستعمل إلافيما وضع له غاية الأمر أنه فى الاستعمالات الحقيقةه يكون المراد 
الجدّى عين الموضوع له حقيقةٌ؛ وفى الاستعمالات المجازيّة يكون عينه أو من أفراده ادّعاءٌ وتنزيلًا. 

وملاحةُ جميع المجازات ولطافتها مستنده إلى هذا الادعاء. ف «أسد» فى قولكك: «رأيت أسداً يرمى) لم ستعمل إلافى الحيزان 
المفترسء غاية الأمر أنّه توسّط فى البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده فهذه القضية تنحل إلى قضيتين يحتاج الإخبار فى كل 
منهما إلى جهة محتدنة: مفاد إحدى القضيّتين تعلق الرؤية برجل يرمى» ومفاد الاخرى كون هذا الرجل بالغاً فى الشجاعة حدّاً يصحح 
تلد مق أقراء الأس واتعفيال لفط الأسد قم وملة كف اميق فى الاكبان الأول ماس الملذككا فى وولكك زرا مقدوجلا ترم وقد 
كون المقام مقام هذا الإخبارء بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمهاء وملاكك الحسن فى الإخبار 
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الثانى أمران: 

الأوّل: حسن هذا الادعاء ذاتاء بأن يكون بين الموضوع له والمراد الجدّى كمال المناسبة» بحيث يحسن ادّعاء كون المراد الجدّى عين 
الموضوع له أو من أفراده» وإن شئت فسمٌّ ذلكك بمصبحح الادّعاء. 

الثانى: كون المقام مقام هذا الادّعاءء فإنّهِ ربما يوجد كمال المناسبة والعلاقة بينهماء بحيث تصححح الادّعاء ولكنّ المقام غير مناسب 
لإظهار هذا الادّعاء؛ مثلّا إن كان جليسك رجلًا شجاعاً بالغاً فيها حدّاً يصبحح ادّعاء كونه من أفراد الأسدء حسن هذا الادّعاء واستعمال 
لفظ الأسد فيه إذا كان المقام مقام إقلونان ششاعة كان كرت المقفر اما مدر كه إلى اللحياةة فقال ناريا أسنك الفبحاء فاق 
الأعداء» ولا يحسن هذا الادّعاء والاستعمال فى مقام دعوته إلى الأكل مثلاء بأن يقال له: «يا أسد تفضّل بأكل الطعام» وبالجملةُ فإذا لم 
يكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادّعاء كونه أسداً وإطلاق الأسد عليه قبيحاً بنظر العقلاء. 

والحاصل: أن الإخبار فى قولنا: «رأيت رجنًا يرمى) يحتاج إلى محسّن واحد. وهو كون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل» 
وأمَا الإخبار فى قولنا: «رأيت أسداً يرمى» فيحتاج إلى إحراز امور ثلاثة: 

الأوّل: كون المقام مقام الإخبار بتعلق الرؤية به. 

الثانى: حسن ادّعاء كونه أسداء بأن يكون بالغاً أعلى درجات الشجاعة. 

الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته. 

إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: إِنّ جعل عدم الاطراد علامةً للمجاز ليس بلحاظ نوع العلاقة» بل بلحاظ الصنف منهاء أعنى الموارد التى 
يوجد فيها بين 
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الموضوع له والمراد الجدّى كمال المناسبة» بحيث تكون العلاقة من أظهر خواصٌ الموضوع له. 

وقولكم: «فالمجاز أيضاً على هذا مطرد؛ واضح الفساد» بعدما ذكرناه من أن صرف تحقّق صنف العلاقة ومصبحح الادّعاء لا يكفى فى 
الاستعمال» ما لم يكن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء. 

والحاصل: أنّهِ بعدما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل فى المثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو 
الإطلاق» وأمًا استعمال الأسد فيه فيتوقّف- مضافاً إلى تحقّق صنف العلاقة ومصيحح الادّعاء- على كون المقام مقام إظهار شجاعته 
وذلكك يختلف بحسب الموارد» فجعل عدم اطراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال[719]. 
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وحاصله: أنّ إطلاق اللفظ على معناه الحقيقى حسن مطلقاًء وهذا معنى الاطراد» بخلاف الاستعمالات المجازي فإنّها لا تحسن إِلَافى 
بعض المواقع والمقامات كما تقدّم. 


نقد نظريّةَ السيّد البروجردى رحمه الله 


وفيه أوَلَا: منع حسن إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقى دائماً ألا ترى أنه لو كان زيد عَلَّماً فى العلم والعمل وذا مقام رفيع عند الناس 
وكان أبوه إسكافاً لا يحسن أن تقول له: «السلام عليكك يا ابن الإسكاف؛ مع كونه حقيقةٌ وكذا لا يحسن أن يقال عند الدعاء: ايا 
قهّار اغفر لى» بل يناسب أن يُقال: «يا غفّار 
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اغفر لى» مع كون الأوّل أيضاً حقيقةً» فحسن استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى أيضاً يختصٌ ببعض المواقع كالمجاز. 

وثانياً: لا-طريق إلى حسن الإطلاق وعدمه إلّاالعرف أو العلم بالمعنى الحقيقى والمجازى من قبلء والأوّل يكون من باب رجوع 
المستعلم إلى العالم؛ والثانى يستلزم عدم الحاجة إلى الاطّراد وعدمه لاستكشاف الحقيقة والمجازء لكونهما معلومين من قبل فرضاًء فلا 
يمكن للجاهل كشف الحقيقة والمجاز بنفسه من طريق حسن الاستعمال دائماً وعدمة: 


رأى المحفقق الخوثنى «مدٌ ظله» فى المسألة 


وذهب بعض الأعلام إلى أن الاطراد علامة الحقيقة بل لا علامة لها غيره من دون أن يجعل عدم الاطراد علامةٌ للمجاز. 

وفسر الاطراد بإطلاق اللفظ وإراده معنى خاصٌ فى جميع الموارد عند أهل اللغهُ والمحاورة نظير التبادر عند الغير فإنّه قال: 

والذى ينبغى أن يقال فى المقام هو أن الاطراد الكاشف عن الحقيقةُ فى الجمله عبارة عن استعمال لفظ خاصٌ فى معنى مخصوص فى 
موارد مختلفة بمحمولاءت عديدة؛ مع إلغاء جميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إراده المجازء فهذا طريقة عمكٍة لتعليم اللغات 
الأجنبئةُ» واستكشاف حقائقها العرفيةٌ. 

توضيح ذلكك: هو أن من جاء من بلد إلى بلد آخر لا يعرف لغاتهم إذا تصدّى لتعلّم اللغهُ السائر فى هذا البلد رأى أن أهل البلد 
يطلقون لفظاً ويريدون به معنى» ويطلقون لفظاً آخر ويريدون به معنى آخرء وهكذاء ولكنّه لا يعلم أن هذه الإطلاقات من الإطلاقات 
الحقيقية أو المجازيّة؛ فإذا رأى أَنّهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها تلكك المعانى فى جميع الموارد حصل له 
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العلم بأنّها معان حقيقةٍة» لأنّ جواز الاستعمال معلول لأحد أمرين: إمَا الوضعء أو القرينة» وحيث فرض انتفاء القرينة من جهة الاطراد 
فلا محالة يكون مستنداً إلى الوضعء مثا إذا رأى أحد أن العرب يستعملون لفظ الماء فى معناه المعهود» ولكنّه شكك فى أنه من 
المعانى الحقيقتَ أو من المعانى المجازررة» فمن إلغاء ما يحتمل أن يكون قرينة من جهة الاطراد علم بأنّه من المعانى الحقيقةة» ولا 
يكون فهمه منه مستنداً إلى قرينة حاليَةُ أو مقاليَةُ. 

وبهذه الطريقة غالباً يتعلّم الأطفال والصبيان اللغات والألفاظ. 

فقد تحصّل من ذلك: أن الاطراد بهذا التفسير الذى ذكرناه علامةٌ لإثبات الحقيقة» بل إِنّ هذا هو السبب الوحيد لمعرفةٌ الحقيقة غالبا 
فإِنّ تصريح الواضع وإن كان يعلم به الحقيقة إِلَاأَنّهِ نادر جدَاَ وأمَا التبادر فهو وإن كان يثبت به الوضع كما عرفت إِلَاأَنّهِ لابدٌ من أن 
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يستند إلى العلم بالوضع. إِمَا من جهة تصريح الواضع. أو من جهة الاطراد, والأوّل نادرء فيستند إلى الثانى لا محالة[ .]*7١‏ 


إنتهى كلامه «مدٌ ظله). 
نقد ما أفاده السبّد الخوثئى «من ظله» فى المقام 


ولا يخفى أن كلا.مه يحتاج إلى توجيه. لأنّ الاطلا-ع على جميع موارد استعمال الألفاظ ممتنع عادة فلابدٌ من أن يريد بقوله: «فى 
جميع الموارد) موارد كثيرة. 

ثم يرد عليه: أن الجاهل إذا رأى استعمالات أهل المحاورة؛ فتارةٌ يعلم 
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بمجرّد الاستعمالات الأَوَّلدِهُ أن فهم المعنى عندهم مستند إلى حاق اللفظ لا إلى القرينة» فهو من قبيل التبادر عند الغير لا الاطراد» 
واخرى يحتمل استناد فهم المعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة؛ فالا-طراد لا يكون علامة الحقيقة؛ لاحتمال كونه فى 
جميعها مجازاً وثالثةٌ يعلم بعدها أن فهم المعنى مستند إلى حاقٌ اللفظ- وإن كان يحتمل فى الاستعمالات الأَوَليهُ استناده إلى القرينة- 
فهذا أيضاً من قبيل التبادر, لأنّ كون التبادر علامةٌ للحقيقة مشروط باستناده إلى حاقٌ اللفظ كما عرفت فى مبحثه» وهذا الشرط وإن لم 
يكن متحمّقاً فى الاستعمالات الأَوَّلدَهُ فرضاً إِلَاأنْه تحقّق بعد الاستعمالات الكثيرة» ولو كان الاطراد موجباً لإحراز الحقيقة لكان فى 
الصورة الثانية أيضاً- وهى ما إذا احتمل استناد فهم المعنى إلى القرينة حتّى بعد الاستعمالات الكثيرة- موجباً له. لتحقّق الاطراد هناكك 
أيضاًء فالكاشف للمعنى الحقيقى هو التبادرء سواء تحقّق عند الإطلاقات الأَوَلبَهُ أو بعد الاستعمالات الكثيرة. 

وأمّرا الأطفال فهم يفهمون معانى اللغات بمجرّد الاستعمال الأوّلء والتكرار إِنّما هو لأجل أن لا ينسوهاء لا لأجل أن يتحمّق الاطراد ثم 


يفهمونها. 


فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه: أن الغادن وتبادر الغير علامتان للحقيقة والمجاز مطلقاً[7+1]: وكذلكك ضبعة اتحمل والسلب عند أل 
المحاورة لا عند الجاهل المستعلم؛ وأما الاّراد وعدمه فلا يتكشف الحقيقة والمجاز بهما أصلًا. 

هذا تمام الكلام فى الحقيقة والمجاز. 
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فى تعارض الأحوال 
الأمر الثامنفى تعارض الأحوال 


اشارة 


إن الف انضرا لااعفيية: 


التجوّزء والاشتراككء والتخصيص. والنقل» والإضمار 
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مسلك صاحب الكفاية فى تعارض الأحوال 


قال المحقق الخراساتى وحمه الله ةلا يكاد يضار إلى أحدها فيما إذا داز الأمر ينه وبين المعتى التحقيقى إلابقرينة ضارقة غنه إلبه» وأمًا 
إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاًء إلَاأنها استحسائية لا اعتبار بها إِلَاإِذا كانت موجبة لظهور 
اللفظ فى المعنى[؟177؛ لعدم 
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مساعدةٌ دليل على اعتبارها بدون ذلكك كما لا يخفى[777]. 

إنتهى كلامه رحمه الله. 


كلام الإمام الخمينى «منّ ظله» حول أصالة عدم النقل 


ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى بحث تعرّضه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها فى أصالة عدم النقل بعد أن اختار مذهب 
صاحب الكفاية فى تعارض الأ-حوالء فإنّه قال: ثم إِنّ هنا أصًا لفظياً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه. وقد أفرط بعضهم فى 
الاحتجاج به» وهو أصالة عدم النقل» ويقال: 

إنْها أصل عقلائى حيّجة مع جميع مثبتاتها. 

والحقٌّ أن اعتمادهم عليها إِنّما هو فيما إذا شكك فى أصل النقل لامع العلم به والشكك فى تقدّمه على الاستعمال وتأخره عنه 
والمدرك لهذا الأصل عندهم فى الأوّل هو حكم الفطرة[؟؟"] الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحتّجهُ بلا حتجة» وعن الظهور الثابت 
بمجرّد الاحتمالء لا الاستصحاب العقلا.ئى» إذ هو ممما لا أصل له كما سيوافيكك إن شاء الله فى محله وأنّ عملهم عليه فى بعض 
الموارد لاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف» لضعفه. وهو غير مسألة الاستصحابء وأما عدم حتجته فى القسم الثانى 
ولو مع العلم بتاريخ الاستعمال فلعدم ثبوت ذلكك منهم, لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه. 

والعجب من شيخنا[70"] العامة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم 
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الأخير [ "1 قائنا أن الحمجة لا يرفع اليد عنها إِلابحيجة مثلهاء وأنّ الوضع السابق حيجة فلا يتجاوز عنه إلابعد العلم بالوضع الثانى. 
وأنت[77] خبير أن المتبع لديهم والحيْدِة هو الظهور لا الوضع بنفسه والعلم بتعاقب الوضعين مع الشكك فى تقدّم الثانى منهما على 
الاستعمال وتأخَره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر[778]. 

أضف إلى ذلكك أنه لا معنى للفرق بين الأقسام[9؟] بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثانى للوضع الأوّل 
حال الامشعبال| :9 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه «مدٌ ظله). 

والحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية وسدنا الاستاذ من أنّه لا وجه عند تعارض الأحوال الخمسة لترجيح أحدها. 

والحقّ أيضاً ما ذهب إليه الإمام «مدّ ظله) تبعاً للمحمّق الخراسانى فى بعض مباحثه[71] من أن القدر المتيقّن من ثبوت أصالة عدم 
النقل عند العقلاء ما إذا شكك فى أصل النقل» وأمَا إذا علم ولم يعلم تقدّمه على الاستعمال وتأخَره عنه» فثبوتها مشكوكة لو لم ندّع 
العلم بعدم البوت» ولا ريب فى أن الشكك فى 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بلالا من 101١‏ 
الآمر التاسعفى الحقيقة الشرعيّة 


اشارة 


اختلفوا فى ثبوت الحقيقةُ الشرعيّةُ وعدمه. وفى الكتب القديمة أبحاث طويلة حولهاء لكنّ الحقٌّ أن ثبوتها يتوقف على أمرين 

أ- أن يكون معانى ألفاظ العبادات[75] كالصلاة والصوم والحج ونحوها مستحدثة فى شرعنا ولم يكن لها قبل الإسلام عين ولا أثر. 
ب- أن يثبت نقل هذه الألفاظ من المعانى اللغويّة إلى المعانى الشرعلية بيد الشارع المقدّس. 

ولدينا امور تدلٌ على انتقاء كلا الأمرين» لحكاية بعضها عن ثبوت هذه المعانى قبل الإسلام وبعضها عن عدم نقل ألفاظها بيد النبى 
صلى الله عليه و آله. 

-١‏ أن التاريخ الموجود بين أيدينا الحافظ لسيرة النبى صلى الله عليه و آله وحياته وأفعاله حتّى العادى منها فضلًا عتما له ربط بالتشريع 
لم يحفظ ذكراً عن وضعه صلى الله عليه و آله هذه الألفاظ بإزاء المعانى الشرعيّة» وكذا الأثته عليهم السلام الذين نقلوا كثيراً من 
أقواله صلى الله عليه و آله وأفعاله لم ينقلوا وضعها بإزائهاء مع أنّه لو كان لنقله الأثمَةُ عليهم السلام بل التاريخ أيضاًء لكونه من الامور 
المهمّة التى توفرت الدواعى على نقله» ولو نقله التاريخ أو 
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الأئمَهُ عليهم السلام لوصل إليناء لعدم الداعى على إخفاء مثله 

بل لو كان صلى الله عليه و آله ينقل الألفاظ من المعانى اللغويّةُ إلى الشرعتية باستعمالها فى غير ما وضعت له كما إذا وضعت له[ 0#" 
لنقل فى التاريخ والآثار المنقولة عن الأثمَهُ عليهم السلام. 

3 اق ال لكريم ينال على عام كر ااه العماي اعبجيطد 8 كانه اه 

دكتت عَلْكُمْ الصّدَامٌ كما كيب عَلَى الّذِينَ مِنْ قَِلِكن) [؟17/» وقال حاكياً عن عيسى عليه السلام: «وَأَوْصَانِى بالصّلَاِ وَالزَّكاوٍ مَا دعت 
عا حسم وقال لإبراهيم عليه السلام بعد بنائه للكعبة: «وَأَذْنْ فى النّاس بِالْحَجٌ) [ع""1» بل كان للمشركين قبل الإسلام عمل كانوا 
يسمونه صلاةٌ حيث قال سبحانه: «وَمَا كان صَلَائَهُْ عِنْدَ الت إِنَ كا اسم وَتَضِدِيَة[0]. 

فمعانى ألفاظ العبادات كانت متحقّقَهٌ قبل الإسلام[9*م] وإن لم تكن بهذه الكيفتة التى عندناء إِلَاأن المغايرة فى الكيفيَةُ لا تقتضى 
المغايرة فى الماهتُ كما أنّ الصلاة الواجدة لجميع أجزائها وشرائطها مغايرة لصلاة الغريق مثلّا من حيث الكيفتي لا من حيث الماهيّة 
فإنٌ كلا منهما صلاةٌ. 
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إن قلت: لعل النقل وقع فى لسان الأنبياء قبل الإسلام. 

قلت: لو ثبت هذاء لنقل إليناء على أنّهِ يستلزم أن لا يترئّب على البحث فائدة أصلَاء للزوم حمل كلام الله تعالى والنبئ صلى الله عليه و 
آله على المعانى المنقول إليها فى لسانهم عليهم السلام. 

*- أن الوضع لو تحمّق لكان بعدما كثر المسلمون بعد الهجرة إلى المدينة وأمًا فى مكة, ولاسيما فى أوائل البعثُ فلم يعقل وضع النبى 
فلن اللفاطليه و آله تنظ الغلا مكل العادة البيخصوفية ولتلة الأهاكد بها كله الستلميفة فالوضع كان لغواً لخلوه عن الغرضن الذق هو 
سهولة التفهيم والتفهّم مع أنه تعالى قال فى سورة المزقرل المكرة النازلة فى أوائل البعئة: «وَأقيمُوا الصَّلَاةَ وَآمُوا الرَّكاةً[ ]6٠‏ وفى 
سورة الأعلى المكدة: شد أفْلمح مَنْ ترك + * وَذّكْرَ اسْع رَبّهِ فض لَى؛[ اعم | وعكذا فسان الآنات المك بولا ريب فى أن العراد 
بالصلاهً والزكاه فى هذه الآبات العبادتان المخصوصتان. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /الالا من 101١‏ 


إناقلكة لعل القرينة 'قدل على المراد متها 

قلت: لا قرينة فى البين؛ أمَا المقاليَُ فواضح. وأمًا الحاليةُ فلأنَ القرآن كتاب أبدى ومعجزة خالدة؛ ومثله لا يحتفٌ بقرينة حاليُ لا يطلع 
عليها إلا الموجودون حال التزول. 

فذكر ألفاظ العبادات فى الآيات المككية يدل على تحمّقها قبل الإسلام. 

وأما قوله صلى الله عليه و آله: «صلوا كما رأيتمونى اصلى)[81] فهو للدلالة على كيفتَهُ الصلاة فى الإسلام لا على ماهيتها. 
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فيستنتج من هذه الامور الثلاثة انهدام أساس البحث عن الحقيقة الشرعيّة. 

ولكن لا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن المسألة بطريقة القوم اختصارا» سما أنكك ستعرف أنه لا يخلو عن الثمره العمل 


رأى صاحب الكفاية فى مسألة الحقيقة الشرعيّة 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى إمكان الاستعمال المحمّق للوضع ووقوعه فى لسان الشارعء فإنّه قال: 

إن الوضع التعيينى كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلكك يحصل باستعمال اللفظ فى غير ما وضع له كما إذا وضع له. بأن يقصد 
الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة» وإن كان لابدٌ حينئذ من نصب قرينة إِلَاأَنّهِ للدلالة على ذلك لا على إرادةٌ المعنى كما فى 
المجاز ... 

إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعيينى فى الألفاظ المتداولة فى لسان الشارع فكذاقرية جذاء ومدّعى القطع به غير مجازف 
قطعاً[ *6"]. 


كلام المحقّق النائينى فى الإستعمال المحفّق للوضع 


واستشكل عليه المحمّق النائينى رحمه الله بأ الاستعمال المحمّق للوضع مستلزم للجمع بين اللحاظين الآلى والاستقلالى فى اللفظء فإنّ 
اللفظ إذا استعمل فى المعنى كان ملحوظاً بنحو التبعيّة والآلبُ: إذ الملحوظ بالأصالةُ والاستقلال هو المعنى المستعمل فيه حتّى كأنّه هو 
الملقى إلى المخاطب من دون وساطة اللفظء 
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وإذا وضع للمعنى كان ملحوظاً بالأصالة والاستقلال؛ فالجمع بين الاستعمال والوضع فى إطلاق واحد مستلزم للجمع بين اللحاظين» 
وهو مستحيل [©"]. 


رد كلام المحقّق النائينى من قبل المحدّق العراقى رحمه الله 


وأجاب عنه المحمّق العراقى صاحب كتاب «مقالات الاصول» رحمه الله بتعدّد متعلق اللحاظين. لأنْ اللحاظ الآلى متعلق بشخص اللفظ 
والاستقلالى بطبيعيه ونوعه فإنّ الاستعمال يرتبط بشخص اللفظ الصادر من المستعمل» بخلاءف الوضع. لأنّه يرتبط بنوعه من أى 
شخص صدر وفى أىّ شرائط تحقّق ألا ترى أنّك إذا قلت: «وضعت لفظ زيد لهذا المولود؛ كان المراد نوع لفظ «زيد» وطبيعته» وأمًا 
إذا استعملته فى المعنى بقولكك: «رأيت زيداً» كان المستعمل خصوص هذا اللفظ الصادر منكك. فإذا قال الشارع: «صلّ عند رؤية 
الهلالل» مداه وأراد بلفظ الصلاة المعنى الشرعى الذى هو غير ما وضع له فرضاًء ولكنّه أراك فهدكا الأستعيال قشع وحينهه لد كانة 
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المستعمل شخص هذا اللفظ الصادر منه فى هذا الإطلاق فقطء فتعلّق اللحاظ الآ-لى به والموضوع نوعه وطبيعته. فتعلق اللحاظ 
الاستقلالى به. فلا يتحمّق الجمع بين اللحاظين فى متعلّق واحد[ه6”]. 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن الاستعمال وإن كان مربوطاً بشخص اللفظ والوضع بنوعه فيختلف متعلّق اللحاظين. إِلَاأنّه لا يمكن فى إطلاق واحد إطلاق 
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اللفظ ونوعه كليهما ومع ذلكك استعماله فى المعنىء ضرورة أنه ليس لنا غند الاستعمال إلا أمران* شخصن اللفظ ومعتاه. 

لا يقال: فكيف قلت بصححهُ إطلاق اللفظ وإرادة نوعه فى مثل «زيد لفظ)»؟ 

فإِنّه يقال:- مضافاً إلى الاختلاف فى صدق الاستعمال هناكك كما عرفت- لم يكن [68] هناك إِلّااستعمال شخص اللفظ فى نوعه 
وطبيعيه» فكان المستعمل شخص اللفظ والمستعمل فيه نوعه ولم يكن لنا شىء ثالث» بخلاف ما يدّعيه المحمّق العراقى رحمه الله فى 
المقام من لحاظ نوع اللفظ مضافاً إلى استعمال شخصه فى المعنىء فإنّه مستلزم لتحقّق امور ثلاثة: شخص اللفظ ونوعه والمعنى. هذا. 


بيان ما هو الح فى جواب المحقق النائينى رحمه الله 


ولكن يمكن أن يجاب عن كلام المحمّق النائينى رحمه الله بأنَا لا نسلّم أن اللفظ ملحوظ بنحو التبعيةُ والآليهُ فى جميع موارد استعماله 
فى المعنىء فَإنّه قد يكون لحاظه استقلالياً حتّى فى الاستعمالات المتعارفة» ولذا ترى بعض الخطباء يزيّنون كلامهم بالألفاظ الجميلة 
وربما يقال فى شأنهم: فلان ماهر فى استخدام الألفاظ الحسنة عند الخطابة» ولا ريب فى أن تزيين الكلام باستخدام الألفاظ الجميلة 
مستلزم لتعلّق اللحاظ الاستقلالى بها. 

فما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من إمكان الاستعمال المحمّق للوضع حقّء لعدم استلزامه للجمع بين اللحاظينء فإنّ لحاظ 
اللفظ وإن كان آليَاً فى أكثر الاستعمالات. إِلَاأنْ لحاظه مستقلاً ليس بمحال. 

بل فاذهت الدصاحي الكناية أ عتلاي» الأ درى الك إذا وزقت ولدا 
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قد تقول فى مقام تسميته: (إِنّى سميته زيداً) وقد يتعلّق غرضكك بأن تقول ابتداءً: «اثتونى بزيد؛ مريداً تسميته به فالاستعمال المحقّق 
للوضع أمر عقلائى. 

لكنّه هل هو حقيقة أو مجاز؟ 

قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: ليس واحداً منهماء أمَا عدم كونه حقيقةٌ فلاستعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وأمَا عدم كونه مجازاً 
فلدلالته عليه بنفسه بلا مراعاةً ما اعتبر فى المجاز من العلاقة ولا ضير فى عدم كون الاستعمال حقيقةً ولا مجازاً بعدما كان مما يقبله 
الطبع ولا سكف وقد عرفت سابتا[0"] أله فى الاستعمالاك القائعة فى المحاووات ما لبس يحقيفة ولا يجا برع 

والحقٌّ أنّه حقيقة, لأمنّ الاستعمال الحقيقى كما يتحمّق مع سبق الوضع عليه كذلك يتحمّق مع مقارنته له كما فى المقام؛ إذ لا ملزم 
لاشتراط سبقه عليه» ولا يصمح قياس المقام بمسألة إطلاق اللفظ وإراده نوعه ونحوه؛ لعدم إمكان تحمّق الحقيقةُ فيه لاستعماله فى غير 
ما وضع له مع أنّ المستعمل لا يريد به الوضع بل مجرّد الاستعمال, ولا المجازء لعدم تحمّق العلاقة المعتبرة فيه بين نوع اللفظ مثنا 
وفعلا 
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فالاستعمال وإن كان يمكن أن يكون فاقداً للحقيقة والمجاز كما فى إطلاق اللفظ وإرادٌ نوعهه إِلَاأنهِ حقيقة فى المقام» لعدم اشتراط 
سبق الوضع على الاستعمال الحقيقى. 

وكيف كان فلا إشكال فى صححهٌ ما ادّعاه صاحب الكفاية أُوَلَا من إمكان الاستعمال المحقّق للوضع؛ كما عرفت. لكنّ الكلام فى 
دعواه الثانية» وهى وقوعه 
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فى لسان الشارع. 

هذا بالنسبة إلى الوضع التعيينى. 

وأمَا الحقيقة التعتتية فلا شبهة فى وقوعها فى عصر الصادقين عليهما السلام فى لسانهما وبعده فى لسان الأئمَة المتأخَرين» بل قبله فى 
لسان الأتتة المتقدّمين عليهماء فإنّ ألفاظ العبادات صارت حقيقةً فى المعانى الشرعيّةُ لا محالة فى عصر الإمام الأوّل أمير المؤمنين 
عليه السلام فى لسانه بسبب كثرة الاستعمال فيها لكثرة الابتلاء بهاء سما فى زمن خلافته الظاهريّةُ المتحمّقَهُ بعد خمس وعشرين سنة 
من وفاً النبىَ صلى الله عليه و آله. 

بقى الكلام فى الألفاظ المستعملة فى كلامه صلى الله عليه و آله» والظاهر أن تحمّق كثرة الاستعمال فيها فى خصوص لسانه صلى الله 
عليه و آله بحيث تصير حقيقةً تعتتة غير معلوم بل ممنوع؛ لكنّ الإنصاف أن منع حصول كثرة الاستعمال كذللكك فى زمان الشارع 
صلى الله عليه و آله فى مجموع لسانه ولسان تابعيه مكابرة كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

ولا يخفى أن هذا كافٍ لحمل كلامه صلى الله عليه و آله على المعانى الشرعيّة الجديدة وإن لم يتعرّضه صاحب الكفاية» بل ربما 
يستظهر من كلامه عدم الكفاية؛ وذلك لأنّه صلى الله عليه و آله كان عالماً ببلوغ كثرة الاستعمال فى لسان المتشرّعة الموجودين فى 
عصره إلى حدٌ الحقيقة التعيَتي فكان مستغنياً عن ذكر القرينة على إرادتها. 
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ثمرةٌ النزاع فى الحقيقة الشرعيّة 


ثم بناءَ على مشى المشهور فى هذا البحث وقع النزاع فى ترتّب الثمرة عليه وفى أَنّها ما هى؟ 

قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: وأمًا الثمرة بين القولين فتظهر فى لزوم حمل الألفاظ الواقعه فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها 
اللغويّةُ مع عدم الثبوت وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخَر الاستعمال[789]. 

فإذا وصل إلينا خبر معتبر بأنَ الشارع المقدّس قال: «صلّ عند رؤيةُ الهلال» فلابدٌ من الحكم بوجوب الصلاة عند الرؤية لو قلنا بثبوت 
الحقيقة الشرعتة وعلمنا بتأخَر الاستعمال» ومن الحكم بوجوب الدّعاء عندها لو لم تثبت أو جهل تقدّم الاستعمال وتأخره. 

وذهب بعضهم إلى أن تلك الألفاظ تحمل على المعانى الشرعيّةُ بناءً على الثبوت وإحراز تأخر الاستعمال؛ لكنّها لا تحمل على 
المعانى اللغويّة بناءَ على عدمه؛ بل مجملة مردّدة بينهما. 

إن قلت: إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز تجرى أصالة الحقيقة» فلم لا تحمل فى الفرض الثانى على المعانى اللغويّة؟ 
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قلت: تقدّم الحقيقة على المجاز مسلّم فيما إذا كان المجاز من المجازات المتعارفة» بخلاف المجاز المشهور الذى يساوى احتماله 
لاحتمال الحقيقة إذا اطلق اللفظ بلا قرينة لأجل انس الذهن به كانسه بالحقيقة» والمقام من هذا القبيل؛ إذ لا يمكن إنكار كون هذه 
الألفاقك يجاواك نطوو فى التعاتى الجد ينا الشرطة وان امك الكاز كرييا عققة فيا 

ولكن ذهب المحقّق الناثينى وتبعه بعض الأعلا.م إلى أنه لا ثمرة للمسألة أصلاء واستدلًا عليه بأنّه ليس لنا مورد نشكك فيه فى المراد 
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الاستعمالى من هذه الألفاظ. سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيُّ أم لم نقلء لأنّ الحقيقة الشرعيّة وإن فرض أنّها لم تثبت إِلَاأنْه لا ريب 
فى صيرورة هذه الألفاظ حقيقةُ فى المعانى الشرعيةُ فى عرف المتشرّعة بعد الني صلى الله عليه و آله. فإذن لابدٌ من حمل ما اشتمل 
على ألفاظ العبادات من أخبار الأثمّةُ عليهم السلام- وهى كثيرة جدّاً بالنسبة إلى الأحاديث النبويّة- على المعانى الشرعيّة» لكونهم من 
المتشرّعة» بل فى رأسهم. 

بقى الكلا-م فى ألفاظ الكتاب والأحاديث النبورّة» وحيث إن ألفاظ الكتاب وأكثر أحاديثه صلى الله عليه و آله واصلة إلينا بواسطة 
الأثمة عليهم السلام فلا محالة هى أيضاً تحمل على المعانى الشرعيّة» وأمَا ما وصل إلينا منه صلى الله عليه و آله من غير طريقهم عليهم 
السلام فإمّا لا يشتمل على ألفاظ العبادات أو يكون معلوم المراد» فليس لنا حديث نبوىٌ مشتمل على لفظ الصلاه والزكاة والح 
وفدوها ميديو الدراة. 

فلا ثمرة للنزاع فى هذه المسألهُ أصلَاء بل هو بحث علمى فقط[80"]. 
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وفيه- مضافاً إلى أن ألفاظ الكتاب وصلت إلينا بالتواتر[ ]8١‏ لا بأخبار 
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الأثمة عليهم السلام» لعدم حيِّيَُ خبر الواحد فيهاء ولذا نقول بكونه قطعى السند. ولعل المراد معانى الكتاب والتعبير بألفاظه من طغيان 
القلم- أن دعوى عدم ورود حديث نبوىٌ عن غير طرق الأثتمَهُ عليهم السلام مشتمل على ألفاظ العبادات مجهول المراد» مجازفة 
لتوقفها على إحاطة كاملة على كتب الحديث المؤْلَّة من قبل الشيعة وأهل السنّة مع أن الإحاطة على جميعها لصعب جداًء إن بعضها 
مثل «كنز العتمال» و «وسائل الشيعة) يكون مطبوعاً فى مجلدات كثيرة ضخمة. 

على أنّ دعوى لزوم حمل كل ما ورد بواسطتهم عليهم السلام من الأحاديث النبويُّ على المعانى الجديدة الشرعيّة فاسدة» لعدم الفرق 
بين ما يكون مروياً بطرقهم أو بطرق غيرهم من حيث المفاد والمراد» وإن كان صدق الراوى فى الأوّل مقطوعاً وفى الثانى مشكوكا. 
نعم» إذا كان روايتهم عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله بنحو النقل بالمعنى أو فى مقام بيان الحكم أو لأجل الاستشهاد على 
كلامهم فلابدٌ من حملها على المعانى الشرعيّك لما عرفت من صيرورة ألفاظ العبادات حقيقةً فيها عند المتشرّعة الذين فى رأسهم 
الأثمَهُ المعصومون عليهم السلام. 

وأمّا إذا كان روايتهم عليهم السلام مجرّد النقل عنه صلى الله عليه و آله فلا موجب لحملها على المعانى الشرعيّةُ ما لم يثبت كون 
ألفاظ العياداك نحققة فيا فن زمن الم صل اللاغليه و الم وهدا وإ كان ثادرا لكر أككرما تقلر] عله صسلى الله غلنهو آله لأخل 
الاستشهاد أو بيان الحكم. إِلَاأنَه يكفى فى تحقّق الثمرة للبحث. 

فما ادّعاه المحقّق النائينى وبعض الأعلام من عدم ترئّب ثمرة عليه أصلًا ممنوع. 

والحقّ فى المسألة ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من لزوم حمل الألفاظ الواقعه فى كلام الشارع بلا قرينة على معانيها 
اللغويّهُ مع عدم الثبوت. وعلى 
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معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخَر الاستعمالء وأمّا إذا لم يعلم ذلكك فاللفظ مجملء إذ لا طريق إلى المعنى اللغوى ولا 
الشرعى. 

وذهب بعضهم إلى حمله حينئذٍ على المعنى الشرعى؛ لأصالةٌ تأخَر الاستعمال, والظاهر أن مرادهم بها أصالةٌ تأر الحادث. 

وفيه: أنّها ليس أصنًا عقلائي ضرورة أنَا إذا شككنا فى أنّ زيداً هل جاء من السفر يوم الخميس أو الجمعة لا يحكم العقلاء بتأخحر 
السك بودن الخدين كناهر افر 
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وإن اريد بها الاسنتصحابء فإن قصد استصحاب نفس تأخر الحادث فهو لم يكن متيقّناً فى زمان حتّى يستصحبء لكونه مشكوكاً من 
الأزل؛ وإن قصد استصحاب عدم تحقّقه فليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً ذا أثر شرعى. نعم, له ملازم عقليّ ذو أثرء إن عدم تحمّق 
الاستعمال إلى زمان الوضع ملازم لتأخره عنه ويترتّب عليه لزوم حمل كلامه صلى الله عليه و آله على معناه الشرعى. 

بل يمكن الإشكال فيه أيضاًء لأنّ لزوم حمل كلام الشارع على معناه الشرعى أثر عقليَ للتأحَر لعدم وروده فى دليل شرعى أصلًَاء فهو 
أثر عقلى لملازم المستصحب. 

على أنّهِ لو فرض جريان الاستصحاب فى المقام فلا يجرى إلافى صورةٌ واحدة» وهى ما إذا علم تاريخ الوضع وجهل تاريخ الاستعمال 
وقلنا بعدم جريان الاستصحاب فيما علم تاريخه. وإِلَا فلو جهل تاريخهما أو قلنا بجريان الاستصحاب فى المعلوم كالمجهول لجرى 
الاستصحاب فى كليهما ووقع التعارض بينهما. 

وذهب بعض آخر- فيما إذا لم يعلم تأخَر الاستعمال- إلى حمله على المعنى 
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اللغوى؛ لأصالةُ عدم النقل. 

وقد مر أن أصالة عدم النقل وإن كانت أصنًا عقلائيا إَِاأنَ مورده ما إذا شكك فى أصل النقل لا فى تقدّمه وتأخره. 

فتلخخص من جميع ما ذكرناه: أن البحث عن الحقيقة الشرعيّة بالطريقة المشهورة بينهم وإن لم يكن له أساس أصنًا بملاحظة ما قدّمناه 
فق الامور الثللاثة. إلاأئه على فرض عكتته له يخلر عن الثمرة وإن كانت ثادرة. 

هذا تمام الكلام فى الحقيقة الشرعيّة. 
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فى الصحيح والأعمٌ 


الأمر العاشرفى الصحيح والأعمّ 


اشارة 


اختلفوا فى أن ألفاظ العبادات هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها ومن الفاسدة. 
وقبل الخوض فى أدلَّةُ القولين يذكر امور: 


تصحيح عنوان البحث 


منها: أن هذا البحث مستقل غير متفرّع على النزاع فى الحقيقةٌ الشرعثية» فلابدٌ من أخذ عنوان فيه شامل لجميع الأقوال فى ذلكك البحثء 
وهى أربعة: 

أ- أن ألفاظ العبادات وضعت للمعانى الشرعيّةُ بالوضع التعيينى الحاصل بالتصريح أو بالاستعمال المحمّق للوضع. 

ب- أنّها صارت حقيقةٌ تعتتية لها. 

ج- أنّها لم توضع لها ولم تصر حقيقةً فيها أصلَاء وإِنّما استعملت فيها مجازاً. 

د- ما نسب إلى الباقلانى من أنّها لم تستعمل فى المعانى الشرعيّةُ أصلَاء بل استعملت فى المعانى اللغويّةُ والدالٌ على سائر منضمّاتها 
قرائن خاصّة أو قرينة عامّة» مثلًا لم تستعمل الصلاهً فى الشريعة إِلَافى الدعاء» ويدلٌ على كلّ واحد 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نإنانا من 101١‏ 
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من الركوع والسجود ونحوهما قرينة خاصّة أو على جميعها قرينة عا هذه هى الأقوال فى مبحث الحقيقة الشرعيّة. 

وحيث إِنَّ العنوان[81] المذكور فى كلا.مهم لا يشمل القولين الأخيرين[07]- لأنٌ أربابهما ينكرون الوضع رأساًء فلا يعقل أن 
يبحثوا فى أنْها هل تكون موضوعة للصحيحة أو للأعمم- غتره صاحب الكفاية بقوله: إِنه وقع الخلاف فى أن ألفاظ العبادات أسام 
لخصوص الصحيحة أو الأعم منهازعه"]. ّْ 
وهو وإن عم الحقيقة التعيَتيِةُ التى لايصدق عليها الوضع عندناء إلَاأنّهِ لا يشمل القول بالمجازء ضرورة أن اللفظ إذا استعمل فى معنى 
مجازا بحغولة القرينة كلا نضير انعا له 

فالعنوان المذكور فى الكفاية لا يشمل إِلَاالقول بثبوت الحقيقة الشرعيّةُ تعييناً أو تعيّناء وأمَا من أنكرها فلا مجال لدخوله فى هذا 
البحث أصلَاه مع أنه قدس سره ذهب إلى إمكان دخوله فيه ثبوتاً بقوله: وغاية ما يمكن أن يقال فى تصويره أن النزاع وقع على هذا فى 
أن الأصل فى هذه الألفاظ المستعمله مجازاً فى كلادم الشارع هو استعمالها فى خصوص الصحيحة أو الأعمّ, بمعنى أن أيهما قد 
اعتبرت العلاقة بينه وبين المعانى اللغورّة ابتداءً وقد استعمل فى الآخر بتبعه ومناسبته كى ينزّل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن 
المعانى اللغويّهُ وعدم قرينة اخرى معيّنة للآخر[[00”]. 

نعم استشكل عليه إثباتاً بقوله: وأنت خمير بأنّهِ لا يكاد يصيّح هذا إِنَاإِذا 
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علم أن العلاقة إِنّما اعتبرت كذلكك وأنّ بناء الشارع فى محاوراته استقرٌ عند عدم نصب قرينة اخرى على إرادته بحيث كان هذا قرينة 
عليه من غير حاجة إلى قرينة معتنة اخرى وأنّى لهم بإثبات ذلكك[7"88]. 

وإن عبرنا عن المسأله ب «إِنّ الأصل فى استعمالات الشارع هل هو استعماله ألفاظ العبادات فى خصوص الصحيحة أو الحم 
منها[01"] شمل جميع الأقوال إِلَّا قول الباقلانى المنكر للاستعمال رأساًء فإنّه يشكل جريانه فيه. 

أمَا جريانه فى القولين الأوّلين فواضح. وأما فى القول الثالث فبالتقريب المذكور فى الكفاية وهو أن الاستعمال وإن كان على هذا 
القول فى كل واحد من الصحيح والفاسد مجازاً انه وقع الخلاف فى أن أيهما هو المجاز الأصلى الذى قد اعتبرت العلاقة بينه وبين 
المعنى اللغوى, وقد استعمل فى الآخر بتبعه ومناسبته[88] كى ينزّل كلام الشارع عليه مع القرينة الصارفة عن المعانى اللغويّةُ وعدم 
قرينة اخرى معيّنة للآخر. 

فعلى هذا لا يحتاج المعانى اللغويّةُ إلى قرينة أصلًاء بخلاف الشرعيّ ولا فرق بين الصحيحة والفاسدة فى مقدار القرينة المحتاج إليها 
على القول بالأعتم» بخلاف القول بالصحيح. فإنّ المعنى الصحيح بناءً عليه يحتاج إلى قرينة واحدهٌ صارفة عن المعنى اللغوى, والفاسد 
إلى قرينتين: إحداهما صارفة؛ والاخرى معيّنة» أو إلى قرينة واحدهٌ ذات البعدين. 

بقى الكلا-م فى قول الباقلا-نى؛ ولا يمكن تصوير النزاع فى المقام على قوله بلحاظ أصل اللفظء ولا بلحاظ القرائن الدالَهُ على سائر 
النتم عاك ين الأجراء 
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والشرائط نر كان لكل جره أو شرط قرينة خاضَة كما إذا قال: صل وكثر واركع واسجد و ... 

نعم لو كان الدالٌ على جميع الأجزاء والشرائط قريئة واحدة عامّة- كما إذا قال: صل واثت بسائر الأجزاء والشرائط- لأمكن تصوير 
التزاع على قوله أيضاء بأن يقال: إن قضيّة القرينة هل هى تمام الأجزاء والشرائط أو هما فى الجملة؟ 


معنى الصحّة والفساد 
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ومنها: أنه ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن الصحعة عند الكل بمعنى واحده وهو التمامئة: وتفسيرها بإسقاط الاعادة والقضاء 
كماخن اللقينات أو سوافةة الأمى أو التتريدة كباافع المكاميةة أو غير ذلك[1"89 إِنّما هو بالمهم لكل منهم من الأثرء لوضوح 
اختلافه بحسب اختلاف الأنظارء فلمًا كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعاده أو عدم الوجوب فتدر صحَحةُ العبادة بسقوطهماء 
وكان غرض المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقنلا لاستحقاق المثوبة فت رها بما يوافق الأمر تارةٌ وبما يوافق الشريعة اخرىء وهذا 
لا يوجب تعدّد المعنى» كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر والحضر والاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى» 
ومنه ينتقدح أن الشنفة والفساد امراك اشاساف: فكترك شو ايح وياد سحن الكالاته شكرن انا مضني شالة وفاهدا 
بحسب اخرى|[| .]72٠‏ 

وهو رحمه الله وإن لم يبن معنى الفساد إِلَاأْنّ مقتضى كلامه أن يكون بمعنى 
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النقصان. لأنّه مقابل للتماميَةُ التى فسّر بها الصبحة» فالصِححةٌ والتماميّةُ عنده مترادفتان وكذلك الفساد والنقصان. 

وفيه أؤلة أن التقابل بين التمامدِهُ والنقصان تقابل العدم والملكلة إن الناقض هو الدذئى من شأنه أن يكرن ثانا ولكنّه بالفعل غير تامٌ 
كما يقال للانسان الذى له رجل واحدة: إِنّه ناقصء لأنّ من شأنه أن يكون ذا رجلين. 

مع أن التقابل بين الصمّحة والفساد تقابل التضاد» لكون الفساد أمراً وجوديّاً كالصححة» ولذا إذا قيل: هذا التفاح فاسد. يصحُ السؤال بأنّه 
أين فساده؟ مع أنّه لو كان أمراً عدمياً لم يصحح هذا السؤال؛ لعدم إمكان إرائته ولا رؤيته. 

وثانياً: أن موارد استعمالهما مختلفة عرقاًء فنّه يقال للأعمى مثلًا: إِنهِ ناقصء ولا يقال له: إِنّه فاسد» وينعكس الأمر فى التفاح الفاسد 
وغيره من الثمرات. 

فيعلم من هذين الأمرين أنّ الصححة لا تكون مرادفةٌ للتماميّةُ ولا الفساد مرادفاً للنقصان. 

والمستفاد من الاستعمالات العرفيّةُ وتعبيرات العلوم أن التماميّةُ والنقصان يستعملان فى موردين: 

الأوّل: الشىء المركب. فإنّه لو كان واجداً لجميع أجزائها يقال: إِنّه تام وكامل» ولو كان فاقداً لبعضها يقال: إِنّهِ ناقص. 

الثانى: الشىء البسيط المشككك بلحاظ مراتبه المختلفة كما أشار إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله)[١8"],‏ كالوجودء حيث 
يطلق التماميّةُ والكمال على مرتبته العالية» وهى وجود الواجبء والنقص على مرتبته النازلة» وهى وجود الممكنء فيقال: وجود الواجب 
تام ووجود الممكن ناقصء ولا يقال: وجود 
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الواجب صحيح, أو وجود الممكن فاسد. 

وأمَا الصبحةُ والفساد فيستفاد من موارد استعمالهما أن ملاكهما ليس التركيب ولا التشكيكك, بل ترثّب الآثار المترقبةُ من النوع وعدمه 
فلو ترتّب على بطيخ ملا الآثار المترقَبةُ من نوعه من كونه ذا ماء وطعم خاصٌ به وغيرهما من آثاره لكان صحيحاء إلا ففاسداً. 

ففساد مثل البطيخ والتفاح ليس لكونه أمراً مركباً أو بسيطاً ذا مراتب» بل لكونه لا يترئّب عليه الغرض المترقّب منه. 

إن قلت: فلِمَ يطلق الصيحة والفساد على العبادات المركبة» كالصلاة» فيقال للصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط: إِنّها صحيحة 
ولفاقدة الركوع مثلًا: إِنّها فاسدة؟ 

قلت: هذا لبس بلحاظ التركيبء بل بلحاظ الأثر المترقّب منها. 

توضيحه: أن الصلاه وإن كانت أمراً مركب إلَاأنٌ الشارع جعل لها وحدةً اعتباريّة ذات أثر خاصٌ. 

ويؤيّده أمران: 

أ- أن الشارع ستمى الضحك والبكاء والتكلم ونحوها بقواطع الصلاة؛ إن القطع إِنّما يتحمّق فيما له وحدة اتّصاليَة إلا فلا يؤثّر مثل 
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الضحك فى عدم تحمّق أجزاء الصلاة. 

ب- ما ورد فى بعض الأخبار من أن الصلاه إحرام صغير بدثه تكبيرة الإحرام وختمه التسليم. 

فالصلاة عند الشارع أمر واحد بسيط يترتّبٍ عليها آثارها من كونها معراج المؤمن» وقربان كل تقيّ» وناهية عن الفحشاء والمنكر 
وغيرها. 
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فإذا لم تشتمل على الركوع مثلا يطلق عليها أنّها فاسدةء لا لكونها مركبة من أجزاء منها الركوع وهى فاقده له. بل لعدم ترئّب الآثار 
المترقبةُ عليها. 


تصوير محل النزاع بناءً على عموميّةُ معنى العبادات 


ومنها: أن ألفاظ العبادات مسانخة[81] لأسماء الأجناس فى عموميّةُ الوضع والموضوع له. ويدل عليه أمران: 

الأوّل: التبادرء فإنًا إذا سمعنا لفظ الصلاة مثلًا لا يتتقل الذهن إلى الأفراد» بل إلى الطبيعة كما هو واضح. 

الشانى: أنه لا-.ريب فى أن المراد بها فى لسان الأدلُّ مثل آية: «إنَّ الصَّلَاةً تنّهَى عَنْ الْمَحْمَاءِ وَالْمُذكره[898] ونحوها معنى عام ولا 
يمكن القول بأنّها لم تستعمل فيها فى معناها. 

وبالجملة: لا ريب فى عموميةُ ألفاظ العبادات من حيث الوضع والموضوع له بناءٌ على ثبوت الحقيقةُ الشرعيّ ومن حيث المستعمل فيه 
بناءَ على عدمه. سواء قلنا فى المقام بالصحيح أو بالأعم. 

إذا عرفت هذا فنقول: يبشكل تصوير محل النزاع» لعدم إمكان القول بالصحيح ثبوتاً. لأنّ المعنى العام الذى تصوّره الشارع من الصلاهٌ 
مثلًا عند الوضع أو الاستعمال لو كان صلا الحاضر الجامعة لتمام الأجزاء والشرائط لم تكن صحيحةً للمسافر» ولو كان صلاةٌ المسافر 
كذلك لم تكن صحيحة للحاضرء والصلاءً مع الطهارة الترابتية أيضاً صحيحة فى حالة» فاسدهُ فى 
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اخرىء وهكذا بالنسبة إلى سائر الحالاءت, فما الذى يكون صحيحاً فى جميع الأ-حوال لكى يتصوّره الشارع ويضع اللفظ بإزائه أو 
يستعمله فيه؟ 

إن قلت: يمكن أن يتصوّر «الصلاءً الصحيحة» عند الوضع أو الاستعمال. 

قلت: لم يؤخذ «الصحيح) بالحمل الأوّلى فى معنى الصلا قطعاء ضرورةٌ عدم انتقال الذهن إليه عند سماع لفظ الصلاةٌ ولو قلنا 
بالصحيح, وأمّا الصحيح بالحمل الشائع فملا-كه الاتّحاد فى الوجود. وهو خاصٌ جزئى» فدخل الصحيح بالحمل الشائع فى معنى 
الصلاة يستلزم خصوصيَُ معناها الموضوع له وإن كان وضعها عام وهى خلاف ما تقدّم من كون الوضع والموضوع له كليهما فى 
العبادات عاين» فأين انّصاف المعنى العام الكلى الذى هو الموضوع له أو المستعمل فيه بالصحيح؟! 

على أنه لا يمكن أخذ الصيحهُ فى معنى العبادات- مع قطع النظر عن الحمل الأوّلِى والشائع- لأنّ الصيحة والفساد من عوارض الوجود 
الخارجى. لا الماهيّةُ» فإنْ الصلاةً الموجودةٌ فى الخارج قد تكون صحيحةٌ وقد تكون فاسدة بخلاف الماهيّة. 

والحاصل: أن ما وضع له أو استعمل فيه ألفاظ العاداف تعن كلى نكيل أسداف الأجناين أو للدها أضكتة والقماك درم عرازضى النهية ا 
من مقوّمات الماهتٍة ثانياً» فكيف يمكن تصوير ما ذهب إليه الصحيحى من كون الموضوع له أو المستعمل فيه فى ألفاظ العبادات 
خصوص الصحيحة منها؟! 

ولا ينحلٌ الإشكال بما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى مسألة تصوير الجامع للصحيحىء من أنه غير معلوم لناء إِلَأنَا تتمكن 
من الإشارة إليه بآثاره وخواصّه. فيصحٌ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن 
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الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهماء فالصلاه الصحيحة ما يترنّب عليه هذه الآثار[ 8"]. 

فإِنّ هذه الآثار أيضاً من عوارض الوجود الخارجىء لعدم كون ماهدِهُ الصلاة بل ولا وجودها الذهنى ناهية عن الفحشاء والمنكر أو 
معراج المؤمن» كما هو واضح. 

فالحقٌّ أنّه لا مفد عن هذا الإشكال إِلَابتغيير عنوان النزاع وتبديل كلمة «الصحيح) ب «تامٌ الأجزاء والشرائط»». فإنّه ماهيَهُ كلتهُ يمكن 
وضع اللفظ لها أو استعماله فيها. 

فتلشخص من جميع ما ذكرناه أن التعبير الصحيح فى محل النزاع أن يقال: 

«الأصل فى استعمالات الشارع هل هو استعماله ألفاظ العبادات فى خصوص تامَّهُ الأجزاء والشرائط منها أو الأعتم). 

وقد اجيب عن الإشكال بوجهين آخرين: 

أك أن المراة بالعيكة السكعة السليش ةدوس لا تأ القباك الفطلى؛ لانكان كرن عبل فاسدا فعلاء مسحي ها كنا ذا أفى بضادة 
الظهر مثلًا ثلاث ركعات. فَإنّها فاسدة بالفعل» لكنّها لو انضعٌ إليها ركعة اخرى لكانت صحيحة. 

وفيه أُوَلَا: أن المراد بالصحيح فى عنوان محل النزاع ما هو مقابل للفاسد, فاريد الصبحة الفعلتية لا التعليقية. 

وثانياً: أنه لا يمكن حمل كلام القائل بالصحيح على الصححة التعليقةٍة» لأنّ النهى عن الفحشاء والمنكر ومعراجتٍة المؤمن وقربائية كل 
تق التى جعلها 
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المحمّق الخراسانى رحمه الله من آثار الجامع للصحيحى لاتترئّب إلاعلى الصلاة الصحيحة بالفعل كما لا يخفى. 

وثالثاً: أن الصححة التعليقةة أيضاً من عوارض الوجود الخارجىء وأما الماهدّه فكما لا تتصف بالصيحة الفعليةُ والفساد لا تتصف أيضاً 
بالصبحة التعليقية. 

ب- أن الصححه وصفء فلابدٌ من تصوّر موصوفها قبل الوضع أو الاستعمالء فإذا أراد الشارع وضع لفظ الصلاة مثلًا للصلاة الصحيحة 
أو استعماله فيها فلابدٌ له قبل ذلكك من تصوّرهاء والتصوّر هو الوجود الذهنى» فيعرضه الصيحةُ التى هى من عوارض الوجود. 

وانقدح فساده مما مر فإنّك عرفت أن الصححةُ والفساد من عوارض الوجود الخارجى, وأما الوجود الذهنى فلا يتَصف بهما كالماهيّة. 
ولعله لأجل هذا الإشكال فسّدر المحقَّق الخراسانى رحمه الله الصححةٌ بالتمامِه والفساد بالنقصان. فإنّهما تعرضان الماهِه حيث نقول: 
«الحرات الناطق ماية ثاقة للاساة) و «الخوات ماعقة تاقصة لمم 

فلابدٌ إمّرا من قبول هذا التفسير وإن كان مخالفاً للواقع كما عرفتء أو من تبديل لفظ «الصحيحة» فى عنوان محل النزاع بلفظ «تامَة 
الأجراء والقرافط) كما هك. 


انحصار النزاع ف ىالشرائط الشرعيّةُ دو نالأجزاء والشرائط العقليّة 


ومنها: أن العبادات لا تكون صحيحة فى مقام الامتثال وسقوط التكليف إِلَا إذا كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط وفاقدةٌ لجميع 
الموانع والقواطع» فهل الصححة فى محلّ البحث- وهو مقام التسمية والاستعمال- أيضاً تكون بهذا 
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المعنى حتّى يكون معنى القول بالصحيح وضع لفظ الصلاه مثلًا لما هو واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد لجميع الموانع والقواطع أو 
استعماله فيه» أو بمعنى آخر أوسع منه؟ 

ولابدّ لتحرير محل النزاع من ذكر مقدّمتين: 
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الأول أ الجو ها كان دعملا فى ل كبن الناعة البر كةه والشرط ها كان دخلا فى كأت القن لا فى عر كيه واسشيات حب الناسة 
وشرطها. 

ويستفاد من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله أن لنا نوعاً آخر من الجزء والشرطء وهو ما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على 
التسشختصى نه غتوانة سق دوق أكون ناا فى الناهة ار فى ادرها ميق عون القره او شرطظة الفرهعووينا سه له هيا غلك 
ومزْيهُ أوانحطاط ونقيصة مثال جزء الفرد الموجب لمزئته. الأجزاء المستحبةُ للصلاكء فإنّها أجزاء للفرد الواجد لها ويحصل له بسببها 
مزية وكمال» ومثال شرط الفرد الموجب لهاء كون الصلاة فى السجدء ومثال جره الفرد الموجي للتقيضة القران[هء؟] بيخ سورتين 
فى الصلاة بناءً على كراهته إذ السورة الثانية أيضاً جزء للصلاة الواجدة لها مع أنه يحصل لها النقصان بسببهاء ومثال شرط الفرد 
الموجب لهاء كون الصلاة فى الحمام[98"]. 

ولا إشكال فى دخول أجزاء الماهيُ فى محل النزاع ولا فى خروج أجزاء الفرد وشرائطه مطلقاً عنهه وحيث إِنّ المانع فى مقام التسمية 
يرجع إلى 
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الشرطء لاشتراط عدمه[/ا6]» ينحصر البحث فى شرائط الماهيّة وأنّها هل هى داخلة فى نزاع الصحيحى والأعمّى أم لا؟ 

الثانية: أن الشرائط على ثلاثة أقسام: 

أ- ما أخذه الشارع فى المأمور به؛ كما إذا قال: «صلّ مع الطهارة) أو «اسسشقبل القبلة» وسقي شرطا شرعياء وأكثر الشرائط على هذا 
الجخوال» 

ب- ما لم يأخذه فيه مع كونه متمكناً منهء لكنّ العقل يدلّ عليه مثل أن العقل بعد أن حكم بن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه 
وأن النهى فى العبادات يوجب فسادها يحكم ببطلان صلاه من اشتغل بها عن إزالهُ النجاسة عن المسجد فى سعه الوقت» وحيث إِنّها 
امه من حيث الأجزاء فالبطلان يستند إلى ابتلائها بالمزاحم الأقوىء فيعلم أن عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى شرط للمأمور به وإن لم 
يأخذه الشارع فيه. 

ج- مالا يمكن أخذه فى متعلق الأأمرء كقصد القربة فى العبادات بناءً على تفسيره بالإتيان بالمأمور به بداعى الأمر لو قلنا بمقالة 
المحمّق الخراسانى رحمه الله من استلزام أخذه فى المأمور به للدور. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن فى المسألة ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن جميع الشرائط بأقسامها الثلاثة داخلة فى نزاع الصحيحى والأعممى» وهذا يستفاد من موضعين من الكفاية: أحدهما: قوله بعد 
احتماله لعدم دخل الشرائط فى التسمية: «لكنّك عرفت أن الصحيح 
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اعتبارهما[ /8"] فيها»| 0129 ثانيهما: قوله عند تصوير الجامع للصحيحى: «ولا إشكال فى وجوده بين الأفراد الصحيحةٌ وإمكان الإشارة 
إليه بخواصّه وآثاره فإنّ الاشتراكك فى الأمثر كاشف عن الا-شتراكك فى جامع واحد يؤْثّر الكلّ فيه بذاك الجامع؛ فيصحح تصوير 
المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما؛[:7] لوضوح أن الصلاة التى لها هذه الآثار لابدٌ من 
أن تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط؛ وهى المسمّاةً بلفظ الصلاة عند المحمّق الخراسانى الذى هو أحد القائلين بالصحيح. 

الثانى: أن جميعها خارجة عنه؛ وهذا نقل عن الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله واستدل عليه بتقدّم رتبة الأجزاء على الشرائطء فإنَّ 
الأجزاء فى العبادات بمنزلة الأسباب فى التكويتيات والشرائط فيها بمنزلة الشرائط فيهاء فكما أن السبب متقدّم رتبةٌ على الشرط» لكونه 
هو المؤثّر فى المستّب بخلاءف الشرطء فإِنّه واسطة فى ترتّب الأ-ثر على المؤثّر فقط من دون أن يكون لنفسه تأثير» فكذلكك رتبة 
الأجزاء فى العبادات متقدّمة على الشرائطء فإنّها دخيلة فى تركيب الماهيّة» بخلاف الشرائط التى لا توجب إلَاتربٍ الآثار على الماهية 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لانانا من 101١‏ 


فلا يمكن أن يكون الشرائط داخلة فى محل النزاع كالأجزاء[ 9/1]. 

وفيه: أن تقدّم رتبة الأجزاء على الشرائط لا يوجب استحالة ملاحظة 
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الشارع كلتيهما عند الوضع أو الاستعمالء فإنَ التسمية أمر اعتبارى» فلا يضرٌ بها التقدّم والتأخَر الرتبيئان» بل لو كان التقدّم والتأخر 
بحسب الزمان لم يوجب عجزه عن ملاحظتهما عند التسمية فضنًا عن التقدّم والتأر الرتبييين» لأنّ فى الاعتباريّات سعة ليست فى 
الواقعتيات» ويؤيّده جمع المقولات المتباينة فى الشريعةٌ واعتبارها شيئاً واحداً كالصلاة ووضع لفظ واحد لمعنيين متضادّين كالقرء؛ مع 
أنه يمتنع الاجتماع التكوينى بين المقولات المختلفة» والدلالة التكويتية للفظ واحد على معنيين متضادٌين. 

الثالث: ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من دخول القسم الأوّل- أعنى الشرط الذى أخذه الشارع فى متعلق الأمر ويسممى 
بالشرط الشرعى- فى محل النزاع» وخروج القسمين الأخيرين عنه. فإنّه قال: 

ثم إن وصف الصلاة مثلًا بالصيحة باعتبار الشرائط تارةٌ: يكون باعتبار خصوص الشرائط الملحوظة فى مرحلة الجعل وتعبين المسممى 
التى يمككن الانقسام إليها قبل تعلّق الطلب بهاء كالطهور والاستقبال والستر وغير ذلكك من الانقسامات السابقة» واخرى: تكون باعتبار 
الشرائط الى لا يسكق لحاظها فى مرطلة تعيق المسعي بل هن من الانقسافات اللفحقة غن .مرخلة تعلق الطلت بهاء كقصد القرية وما 
يستتبعها من قصد الوجه ووجه الوجه على القول باعتباره. 

لا ينبغى الإشكال فى خروج الصححة بالاعتبار الثانى عن حريم النزاع فى المقام؛ بداهة تأخر اتصاف الشىء بالصيحة بهذا المعنى عن 
تعيين المسمّى بمرتبتين: مرتبة تعيين المستىء ومرتبة تعلّق الطلب به وما يكون متأخراً عن المسمى لا يعقل أخذه فى المسمى؛ بل لا 
يعقل أخذه فى متعاّق الطلب» فضِلًا عن أخذه فى المسمّى, فلا يمكن القول بأنّ لفظ الصلا موضوعة للصحيح 
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الواجد لشرط قصد القربة؛ أو للأعمم من الواجد لها والفاقد» كما لا يمكن القول بوضعها للأعمّ من تعلق النهى بها وعدم تعلقه» أو 
للأعتم من وجود المزاحم لها وعدم المزاحمء فالفساد اللاحق لها من ناحية النهى فى العبادات أو من ناحيةٌ اجتماع الأمر والنهى بناءً 
على الجواز وتغليب جانب النهى فى مقام المزاحمة عند عدم المندوحة على ما سيأتى بيانه» خارج عن حريم النزاع أيضاًء كخروج 
الصبحة اللاحقة لها من باب عدم النهى؛ أو من باب عدم المزاحم. 

والسرّ فى ذلكك كله. هو تأخحر رتبة الانّصاف بالصححة أو الفساد بذلك عن مرتبة تعيين المسمّى. فالذى ينبغى أن يكون محل النزاع» 
هو خصوص الأ-جزاء والشرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل وتعيين المسمّى التى يجمعها «ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين 
المسمى) فتأمّل جيّد[؟/8"]. 

إنتهى كلامه رحمه الله. 

ويظهر جوابه مما تقدّم فى الجواب عن الشيخ الأعظم من أن التسمية أمر اعتبارى» فلا يضرٌ بها التقدّم والتأخر. 

نعم» يمكن أن يستدل عليه بوجه آخر وهو أن العرف يسمون الصلاه المبتلا بالمزاحم الأقوى أو الفاقده لقصد القربة صلاة» فيعلم أن 
القسمين الأخيرين من الشرائط خارجان عن البحث. فما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله من التفصيل حقٌء لكن لقضاوءٌ العرف لا 
للاستحالة. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه: أن الأسجزاء والشرائط الشرعيّةُ داخلة فى نزاع الصحيحى والأعمّى دون الشرائط العقلتِة» فلا يريد 
الصحيحى إِلَا الصيحة من حيث الأجزاء والشرائط الشرعيّة فقط» فالموضوع له أو المستعمل 
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فيه عنده ما كان واجداً لهما وإن كان فاقداً للشرائط العقلتةء فإنّه لا يضر بالصححة فى مقام التسمية بل يضر بالصححة فى مقام الامتثال 
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وسقوط التكليفء والأعتمى أيضاً يريد من الصحيح ما كان واجداً لهما ومن الفاسد ما كان فاقداً لبعض الأجزاء أو الشرائط الشرعية» 
ويقول: إن الموضوع له أو المستعمل فيه أعمم من الصحيح والفاسد. 


تصوير الجامع 


تصوير الجامع فى الصحيح والأعمٌ 

ومنها: أن المحمّق الخراسانى رحمه الله قال: لابدٌ على كلا القولين من قدر جامع فى البين كان هو المسمّى بلفظ كذا[0"]. 

وتوجيه اللابدَيةُ: أن الوضع أو الاستعمال فى ألفاظ العبادات إما أن يكون من سنخ الوضع العام والموضوع له العامٌ- كما هو الحقّ وقد 
مرّ بيانه- أو من قبيل الوضع العامٌ والموضوع له الخاصٌء أو عكسه. ولا يمكن القول بكونه من سنخ الوضع الخاصٌ والموضوع له 
الخاصٌء لاستلزامه كثرة الأوضاع بعدد وجودات المأمور به فى الخارج. 

وعلى كل واحد من الاحتمالات الثلاثة لابدٌ من تحمّق قدر جامع فى البين, لأنّه لازم عموم الوضع فى الثانى» والموضوع له فى الثالث» 
وكلبهما ف الأؤل: 

فلابدٌ من تحمّق قدر جامع بين الأفراد الصحيحة على الصحيح, وبين الأفراد الصحيحة والفاسدة على الأعم. 

وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى عدم لزوم تصوير الجامع» لعدم الفرق بين المركبات الشرعية والتكويتة المخترعة فى هذه 
الجهة؛ فكما أن مخترع السئارة 
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إذا ركبها من ألف جزء مثلّا لاحظها وسئّاها بهاء ثم إذا ذهب بعض أجزائها مع ترئّب الأثر المترقّب منها عليها سئّماها بها أيضاً لأجل 
الا.شتراكك فى الأسثر» ثم إذا ذهب أكثر أجزائها بحيث لا يترتّبٍ عليها ذلكك الأثر سمّاها بها أيضاً مسامحةً بلحاظ تنزيل الناقص منزلة 
التاّه كذلك الشارع وضع ابتداءًٌ لفظ الصلاه مثنًا أو استعمله فى صلاهءٌ المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط حتّى على قول 
الأحمى. ثم سمّى المراتب الادخر كصلاة المتيمّم والجالس والمضطجع بل الغريق الذى يكتفى منه بالإيماء القلبى صلاه بلحاظ 
اشتراكها فى الأثر مع صلاءً المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائطء ثم أطلقها على الصلاة التى لا يترنّب عليها الأثر بلحاظ تنزيل 
الناقض مقر له" الكاها 'مسامحة. 

فكما أن المخترعين لا يتصوّرون جامعاً لمخترعهم كذلك الشارع الذى هو واحد من العقلاء لا يختار طريقةً غير طريقتهم فى 
التسمية[ع/ا"]. 

نعم, لابدٌ من تصوير جامع بين صلاتى الحاضر والمسافر» لكونهما فى مرتبةٌ واحدة[378"]. 

هذا حاصل كلام المحقّق النائينى رحمه الله وملخخصه أن للعبادات أفراداً طولة.ة وعرضيَةُ. وتصوير الجامع بين الأفراد الطولةٍة ليس 
بلازم؛ بخلاف الأفراد العرضية. 

ولا بخفى عليكك أنّ تنظير المركبات الشرعيّة بالمخترعات التكويتية دليل 
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على كونه قائنًا بعموميّةُ الوضع والموضوع له فى العبادات- كما هو الحقّ- لا بخصوصيّتهماء ضرورة أن مخترع السارة لم يضع لفظها 
بإزاء شخص ما فى الخارج من مصنوعه الأوّلى كى يكون استعماله فى الأفراد الاخرى المساوية له فى الأجزاء مجازاً. 

وفى كلامه رحمه الله مواضع للنظرء أهمّها اثنان: 

-١‏ أنه لو كان الملحوظ أُوَنًا عند الوضع أو الاستعمال خصوص صلاةه المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط وكان إطلاقها على 
المراتب المتأَخَرَهٌ بلحاظ الاشتراك فى الأثر لكان إطلاقها على صلاه المتيممم والجالس ونحوهما بالعناية وتنزيل النازل منزلة العالى مع 
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أن العرف قاض بخلااف ذلك. فإِنْهم لا يجدون فرقاً بين إطلاقها على صلاة المتوضّى والمتيمم, ولا بين إطلاقها على صلاة القائم 
والجالس. 1 

"- أنه لا ينحصر الأفراد العرضيَهُ فى صلاهُ الحاضر والمسافر كى يكتفى بتصوير الجامع بينهماء فإنّها كما تختلف بحسب الحضر 
والسفر كذلك تختلف بحسب تعداد الركعات. فإنّها تارةً تكون ثنائدهُ واخرى ثلائدةُ وثالثة رباعدة» وكذلك تختلف بحسب كون 
الركوع فى ركعات بعضها واحداً وفى ركعات بعضها خمسة؛ وهى صلاة الآيات؛ وبعضها تشتمل على تكبيرات كثيرة» كصلاة العيد. 
وبعضها ذات كيف خاصٌ 4. لا تشتمل على الحمد والسورة ولا على الركوع والسجود ولا على التشهّد والتسليم» وهى الصلاةٌ على 
المي ت[7/8"]؛ كل هذه الصلوات فى عرض واحد فلابدٌ من تصوير الجامع بينها وإن قلنا بعدم لزوم تصويره بين الأفراد الطوليَةء فأين 
انحصار لزوم تصويره بين صلاتى 
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الحاضر والمسافر فقط؟! فالحقّ ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّه لابن من تصوير قدر جامع بين جميع الأفراد الصحيحة 
على الصحيح؛ وبين جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة على الأعم. 


الامور المعتبره فى الجامع 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه لابدٌ للجامع من أن يكون فيه ثلاث خصوصيات: 

أك أ نكوق تشدوراء كربو سانا الدكرية وقد فقا تعلقه يس المقدوو. 

ب- أن يكون متا لا يتوقف تحمّقه على الأمرء مثل عنوان ما هو المأمور به» لما مرّ من أن الظاهر خروج الشرائط المتوقفة على الأمر 
عن المسممىء فلا يكون نفس المسمى أيضاً متوقفاً عليه إذ الظاهر أن للصلاة مثلًا معنى قابنًا للحاظ مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها. 
على أنّ عنوان «المأمور به يعت الصلاه والصوم والحج وغيرهاء فكيف يعقل أن يكون لفظ الصلاة مثلًا وضع له أو استعمل فيه. 

إن قلت: يمكن أن يكون الجامع عنوان «ما هو المأمور به بالأمر الصلاتى» مثنًا. 

قلت: هذا يستلزم أن يكون الاسم داخلًا فى المسمىء وهو لا يصب قطعاًء ولو قلنا بإمكانه عقلًا. 

ج- أن يكون بسيطاًء إذ ليس لنا مركب إلّاوهو يتتصف بالصححة والفساد كليهماء فإِنّ صلاه الحاضر مثلًا صحيحة بالنسبةُ إليه فاسدة 
بالسية إل العسافن وكين الآمر ف :شبلاة المشافر: 
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ولا يخفى أن الخصوصيةُ الاولى تنبت بالبرهان العقلى؛ بخلاف الأخيرتين, إن الظاهر اشتراط اشتمال الجامع عليهما من دون أن يدل 
عليهما برهان عقلى[//ا7]. 

إذا غرفة هذا فتقول: 


نظريَهَ صاحب الكفاية فى تصوير الجامع للصحيحى 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أَنّه لا إشكال فى وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة, وأنَا لا نعلمه بعنوانه» لكن يمكن الإشارة 
إليه بخواصّه وآثاره» فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثنًا بالناهية عن الفحشاءء وما هو معراج المؤمن ونحوهما[8/"]. 
فإِنَ هذه الآثار لا تترتّب على الصلاة الفاسدة» وتترتّب على جميع الصلوات الصحيحة صراتنيا المقدقةزوسدة الأ قدل علي وعندة 


المؤثّر» لاستحالة صدور الواحد إِلَّامن الواحد؛ فيعلم أن لجميعها قدراً جامعاً مؤثّراً فى هذه الآثار. 
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هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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البحث حول ما اختاره من الجامع 


واورد عليه بوجوه: 

-١‏ ما أفاده سّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله على ما فى تقريرات بحثه بقوله: 

وأمَا ما فى الكفاية: من تصوير المسمّى بلفظ الصلاة مثلًا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهماء فيرد عليه أن المتبادر 
من لفظ الصلاة ليس هذا السنخ من المعانى والآثار. كيف؟ ولو كان لفظ الصلاه موضوعاً لعنوان الناهى عن الفحشاء مثلًا لصار قوله 
فخا كرإن القن تو عق التسذاح و المتكن رويس يكرلة أن مقرل اذى حص غو الفسطاءح المنكر هبي غن القساء والشكن 
وهذا واضح الفساد[ ١7]؛‏ إنتهى. 

ويمكن دفعه بأنّ المحقَّق الخراسانى رحمه الله لم يجعل عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر موضوعاً له» بل جعله عنواناً مشيراً إليهه 
فالسنقى ىم اخ غير عتوات الناهية عع التحقاء وتحرهاء 

وعلى هذا فلو فرض كون صلاءٌ صحيحة غير ناهية عن الفحشاء والمنكر لما ضرٌ بتسميتها صلاةً إذ النهى عن الفحشاء والمنكر كما مرّ 
عنوان مشير إلى المسمى الذىهو الجامع بينالأفراد الصحيحة مندون أنيكون دخيلًافى المسمى. 

-١‏ ما ذكره سديدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله» من أن صبحةُ كلامه تدور مدار قاعدة عدم مندور الرافحت إلامى الواحة و السكياء 
قاعدة اخرى أيضاء وهى أن الواحد لا بصدرمنه إلاالواحسده واختلق فى كوتهما قاعدة واحدة أو قاعدتين مستغلتين: وغلى الأول 
اختلف فى أن أيتهما هى الأصلء على أنه لو 
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فرض كون الأصيل هو أن «الواحد لا يصدر إلَامن الواحد» أو كونهما قاعدتين مستقلتين لاختضت هذه القاعدة- أعنى أن «الواحد لا 
تعندن الامق الو وود دالراشن ليقي البصط اللاى لسن اقنه زاقذة الذ كني ويفي الله سبحانه» ولا تعتم الاعتباريّات[ 81]. 

أقول: صاحب الكفاية استند إلى هذه القاعدة فى موارد متعدّدةُ مع أنّها قاعدة فلسفيَةُ مرتبطة بالواقعتنات» ولا يصيح الاستناد إليها فى 
الاعتباريّات كالفقه والاصول كما قال ستدنا الاستاذ الإمام «مدّ ظله. 

فهذا إشكال أساسى مبنائى وارد على المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

“- ما أفاده الإمام «مدّ ظله؛ أيضاً من أن آثار الصلاة بناءَ على ما ذكره كثيرة» إذ كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر غير كونها معراج 
العؤمن» :هما غير كوتها قربان كل تقنء :وهكذاء بل كونها ناهية عن الفحشاء والمتكر يتحل إلى آثار متعددة لتكثر المنكرات» فأين 
وعهدة الأث ؟ ا[ ام] 

وفيه: أن تعدّد الآثار لا يضرٌ بما هو المقصود من وحدة الأثر» إذ اريد بها أن كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة يوئر فى النهى عن 
الفحشاء والمنكر وفى معراجتٍة المؤمن وهكذاء فلو لم يكن لها إِنّاواحد من هذه الآثار لكان أثراً لكل واحد من الأفراد الصحيحة 
والقى مهيف بالماذة التسف له جوضوعة فى القاغدة استال كرون كل مى هله الآنان مث ذا على قرح عاض مق الصلةة المح ين 
دون أن يترتّب على الأفراد الاخرىء وليس الأمر كذلكك كما هو واضح. 
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ع- أن هذه الآثار مترتّبهٌ على الوجودات الخارجبَهُ الصحيحة. وهى كثيرةً مختلفة» كصلاه الحاضر والمسافر» وصلاه المختار والمضطرٌ 
كالمتوضّى والمتيتمم» والصلاة الثنائية والثلاثيةُ والرباعتة» وهكذاء فإنّ جميعها صحيحة يترتّب عليها النهى عن الفحشاء والمنكر وسائر 
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الآثار» فإن انتزع الجامع منها مع قطع النظر عن هذه الخصوصيات فلم يترتّب عليه هذه الآثار, لاختصاصها بالصلاةً الصحيحة, والصلاه 
الفاقدة لهذه الخصوصيّات ليست بصحيحة؛ وإن كانت الخصوصيّات محفوظة ملحوظة فلم يمكن تصوير الجامع بينهاء كما أنه لا 
يمكن انتزاع الإنسان الذى هو جامع بين زيد وعمرو وبكر إلامع قطع النظر عن تشتخصاتهم الفرديّة. 

هذا أهمْ إشكال وارد على المحمّق الخراسانى رحمه الله ولا يمكن دفعه. 

ه- أنه يستلزم جهل أكثر المتشرّعة بمعنى مثل الصلاة وآثارهاء أمّا المعنى فلما مر من تصريحه بأنا لا نعلمه بعنوانه» لكن يمكن 
الأشازة البدامخواض هو آثاره»فاليعى مجيول عند الكلء وأا الآنار فون وإق كانت سعلونة عند العلماء» إلاانها مجهولة لدى العوامٌ؛ 
لعدم دركهم هذه الآثار المبحوث عنها فى الاصولء فهل يمكن الالتزام بأنّ أكثر المتشرّعة جاهلون بالصلاة رأساًء لا يدركونها أصلَاء 
لذ بالذاض ول الأ ؟ 

ع- أن المحقّق الخراسانى رحمه الله وإن اطلق دخول الشرائط فى محل النزاع كما عرفت إِلَاأنَّ الحنّ دخول خصوص الشرائط الشرعيّة 
وخروج ما يستفاد من العقل كما مرّء فلابدٌ من حمل كلامه عليه؛ لبعد إرادته جميع الشرائط مع ما مرّ من الدليل على خروج الشرائط 
العقليةُ. 

وعليه فلا- يكون ما ذكر فى كلانمه من الآثار- وهى النهى عن الفحشاء والمنكر ومعراجدةٌ المؤمن ونحوهما- آثاراً للجامع بين جميع 
الأفراد الصحيحة» 
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لأنّ الصحيح هاهنا ما كان واجداً للأجزاء والشرائط الشرعيّة وإن كان فاقداً لسائر الشرائط» كما إذا صلَّى فى سعة الوقت وتركك إزالة 
النجاسة عن المسجد وقلنا بفسادها لاشتراط صححتها بعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى عقلاء قله الصلاهُ مع كونها فاسدة بحسب مقام 
الامتثال وسقوط التكليف» صحيحة بالمعنى المراد فى المقام من الصححة» فالجامع المتصوّر عند الصحيحى لابدّ من أن يعمها مع أنه لا 
يعمّها آثار الجامع المذكورة فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله لاختصاصها بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات, ولا تترتّب 


على الفاسدة ولو من جههٌ فقدانها لشرط عقلى. 
وبالجملة: لو أراد بقوله: «لكنّك عرفت أنْ الصحيح اعتبارهما فيها؛[87”] خصوص الشرائط الشرعيّة لكان دليله لإثبات الجامع أخصٌ 
من المدّعى. 


ولأجل هذه المتاقشات اخثار كل من تلامذته طريقاً آخر. 


رأى المحقق العراقى رحمه الله فى المقام ونقده 


وذهب المحم العراقى رحمه الله إلى أن الجامع ليس جامعاً ماهوا مقولكٍا كالإنسان الذى هو جامع بين زيد وعمرو وبكر مثا 
لا.شتراكهم فى الماهيّ وكونهم من مقولة واحدةء لعدم إمكان تصوير الجامع المقولى بين أجزاء الصلاه مثلداء لكونها مركبة من 
بق لال مكنا 11 وؤساقيا وعد افقارية تقلاضع تصويرة مور أتزادها السمديطة الملفة العدلانا فلعها يحذ ا :قا ذ معفنديا ميا 
الحاضر المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط» وبعضها صلاة 
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الغريق التى هى صرف إيماء قلبى, وما بينهما أيضاً أفراد كثيرة مختلفة» فإذا لم يكن جامع ذاتى مقولى لمرتبة واحده من الصلاة فعدم 
الجامع للمراتب المختلفة كماً وكيفاً بطريق أولى. 

وأما الجامع العنوانى [85] فهو وإن كان ممكناً عقلّاه حيث يمكن أن يقال: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناعاط من 101١‏ 


الجامع بين أفراد الصلاه الصحيحةٌ الذى يكون مسمّاها هو عنوان «الناهي عن الفحشاء والمنكر» أو نحوهاء إِلَاأن الظاهر خلافه[80]. 
فالجامع هو الحضّهُ من الوجودات المشتملة على الصلوات الصحيحة[788]. 

هذا حاصل كلام المحمّق العراقى رحمه الله. 

وفيه: أن هذه الحضّهُ هل هى من وجودات الماهيّةُ أو من وجودات الوجود؟ 

لاطريق لكم إلى الأوّلء لما ذهبتم إليه من عدم إمكان اجتماع مقولات مختلفة تحت ماهيّةُ واحدة. 

ويرد على الثانى أَوَلَا: أن الوجود مساوق للجزئية مع أن ألفاظ العبادات مسانخة لأسماء الأجناس فى عموميّةُ الوضع والموضوع له. 
وثائباً: أنه إن لوحظت الحشة وجوداً واحداً فلا يمكن اتاد الماهتات المتباينة وجوداء وإن لوحظت وجوداث متعدّدة اختاجت إلى 
جامع. 
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فلابدٌ لكم من القول بأنّ الحضّه المذكورة جامع عنوانى» وهذا كر على ما فررتم منه. 


مقالة المحقّق الاصفهانى رحمه الله حول الجامع ونقدها 


وذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى أن الجامع شىء يدرك ويفهم, لكنّه لاا يمكن وصفه إِلَاآثاره وخواضه؛ وذكر لتوضيح 
ذلك مقدّمة: 

وهى أنّ الماهيهُ والوجود متعاكسان سعةٌ وضيقاً بحسب الإبهام والوضوح. فَإنّ الماهيّهُ كلما ازدادت إبهاماً ازدادت سعةً وكلّما ازدادت 
وضوحاً اؤدادت ضيقاء وينحكس الأمر فى الوجوذ: فإنٌّ شِدّة ضعفه وغفاته تورجب شذة ضيقه وصيغرة» وشِدّة قؤته وظهوره توج شدّة 
سعته وكبره» حتّى أن واجب الوجود الذى هو فى كمال الوضوح والظهورء حتّى قال فى المنظومة: 

يا من هو اختفى لفرط نورهالظاهر الباطن فى ظهوره 

يكون أوسع الوجودات, بل لا نهاية لوجوده تعالى. 

والماهتات على قسمين: أصيلهُ واعتبارّة» فالماهيَُ الأصيلهُ ما يكون من مقوله واحدة ولا إبهام فى ذاتهاء لكن يعرضها الإبهام لأجل 
العوارض الخارجدّة» كالإنسان. فإِنْ ذاته واضح. وهو «الحيوان الناطق» من غير زيادة أو نقيصة؛ لكن يعرضه الإبهام من حيث الشكل 
وشِدَّةُ القوى وضعفها مثلًا. 

والماهيّةُ الاعتباريّة ما يتركب من مقولات مختلفة» ويكون مبهماً ذاتاً بحيث تزيد وتنقص كما وكيفاً كالصلاة. 

والفرق بينهما من وجهين: 

-١‏ ما تقدّم من كون الإبهام فى الأصيلة بلحاظ الطوارئ والعوارضء وفى الاعتباريّةُ بلحاظ ذاتها. 
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1- أن الا-ولى تدرك وتفهم واضحةً بيّنَةً ويمكن تعريفهاء بخلاف الثانيةء فإنّها لا تدركك إِلَامبهمةٌ ولا يمكن تعريفهاء بل يمكن 
الإشارة إليها بخواض ها وآثارهاء كما نشير إلى الصلاة بأنها ما يأتى به المسلمون فى الأوقات الخمسةء وبأنّها ناهية عن الفحشاء 
:3م 801 ] الاساةة :جاهة اعبارية سبيمة عدر كداولا توصت يستشنهاء بل يخراضها وااارهار 

ولا يخفى أن الإبهام فى المقام ليس من قبيل ما فى النكرة. فإِنّه فيها بمعنى الترديد ما مع تعّنها واقعء كما إذا قيل: «جائنى رجل» فإنّه 
مردّد عند المخاطب دون الواقع» بخلاف المقام, فإنّ الصلاة مثلًا ماهية مبهمة قابلة للزيادة والنقصان ذاتاً. 

بل ما قلنا من الإبهام وعدم إمكان توصيف المعنى المدركك إِلَابالخواصٌ والآثار جار فى عن التكر ساف أنضا حيبي التسيف كنا 
فى الخمرء فإنّ أصنافها كثيرة مختلفة فإنّها تؤحذ تارةً من العنب واخرى من التمر وثالشة من غيرهماء كما أنّها مختلفة بحسب اللون 
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وشْدَّه الإسكار وضعفه؛ فهى شىء مبهم يدرك ولا يوصف إِلَابآ ثاره مثل ما كان مسكراً. 

بل #السيضن الستمو نمق اللدكباو ف النامات الأمينة انكل 
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كالويخردة فاك لدماهة عهدة تدر كم ولة ترضق |لاسخراضها/ ]| وآثارها. 

هذا هو الطريق الوحيد لتصوير الجامع للصحيحى والأعتّمى كليهما. 

والفرق بينهما أن الصحيحى يقول بأنْ الجامع المسمّى ما له هذه الآثار والخواصٌ بالفعل؛ والأعتمى يقول بأنهِ ما هو المقتضى لهاء 
بمعنى أنه لو كان واجداً لجميع الأجزاء والشرائط لأثّر فيها وإن لم يكن مؤثّراً بالفعل[ 89]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله. 

وهو- مع اشتماله على مطالب علميةُ دقيقة- مردود. لاستلزامه عدم تمكن المتشرّعة من توصيف الصلاه مثلًا قبل نزول الآيات وصدور 
الزفاياف لمعه انها رعرا ينات نهم [ذا سطر عن ممق القنداذة كارا اسع كديع من وتوا نك قبل برا اشوا ضديا لي لكات 
والروايات» على أن هذه الآثار آثار الوجود الخارجى كما مرٌء فلا يمكن أن تكون مبينة للماهيّة. 


كلام السيّد البروجردى رحمه الله فى الجامع للصحيحى 


وقال سييدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله- وهو القائل بالصحيح-: إن الجامع بين الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلًا توه خاصٌ وتخسّع 
مخصوص من العبد لساحة مولاه» فإليكك بيانه: 

إن جميع مراتب الصلاة مثلّا بما لها من الاختلاف فى الأجزاء والشرائط تشتركك فى كونها نحو توججه خاصٌ وتخمّع مخصوص من 
العبد لساحةٌ مولاه» يوجد هذا التوججه الخاصٌ بإيجاد أول جزء منها ويبقى إلى أن تتمم» فيكون هذا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: ا 

التوضه ينول الصورة ةم لتلكك الأدراء المعاية بحسي الذاضه ومعلق كهالا ونقضانا باعشلاق المراتب. 

والحاصل: أن الصلاء ليست عبارة عن نفس الأقوال والأفعال المتباينة المتدرّجةُ بحسب الوجود حتّى لا يكون لها حقيقةٌ باقية إلى آخر 
الصلاة محفوظة فى جميع المراتب, ويترئّب على ذلكك عدم كون المصلَّى فى حال السكونات والسكوتات المتخلّلة مشتغلًا بالصلاة» 
بل هى عبارة عن حالةٌ توه خاصٌ يحصل للعبد ويوجد بالشروع فيهاء ويبقى ببقاء الأجزاء والشرائط؛ ويكون هذا المعنى المخصوص 
كالطبيعة المشككة؛ لها مراتب متفاوتة تنترع فى كل مرتبة علا اعتبر جزءٌ لها. 

لا أقول: إن هذا الأمر الباقى: يود بوسجوه على تحدة وراء:وتجودات الأجواف نكي يكون الأجراء محش يلاتك لف بل هو يمدرلة الصورة 
لهذه الأجزاءء فهو موجود بعين وجودات الأجزاء؛ فيكون الموضوع له للفظ الصلاةً هذه العبادة الخاصّة والمعنى المخصوصء ويكون 
هذا المعنى محفوظاً فى جميع المراتب» فيكون وزان هذا الأممر الاعتبارى وزان الموجودات الخارجّة» كالإنسان ونحوه؛ فكما أن 
طبيعةٌ الإنسان محفوظة فى جميع أفراده المتفاوتة بالكمال والنقصء والصغر والكبر» ونقص بعض الأجزاء وزيادته؛ ما دامت الصورةٌ 
الإنساتية محفوظة فى جميع ذلك فكذللكك طبيعةٌ الصلاة ... 

ومثل هذا المعنى يمكن أن يفرض فى سائر العبادات أيضاً من الصوم والحج ونحوهما[ .]781١‏ 
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ويمكن أن يتأرد أوَلّا: بتسمية التكبيرة الا-ولى فى الصلاة بتكبيرة الإحرام» وبما ورد فى بعض الأخبار من أن «تحريم الصلاة التكبير 
وتحليلها التسليم»[؟4"] فإنْهما يشعران بأنّ الصلاءً حال خاصّة ينافيها بعض الأعمال؛ كالتكلم والضحك والبكاء فتحرم بمجرّد 
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الدخول فى الصلا» وتبقى حرمتها إلى أن يتحقّق المحلل؛ إذ لو كانت نفس الركوع والسجود وسائر الأجزاء فلا ينافيها هذه الأعمال. 
وثانياً: بأنَا نقول: «فلا-ن شرع فى الصلاة» لمن اشتغل بأوّل جزء منهاء و «هو فيها» لمن كان فى أثنائهاء و «فرغ منها» لمن أتى يآخر 
جزئهاء إذ لو كانت الصلاة مركبة من الأ-جزاء لم تصحح هذه التعبيرات؛ لعدم وجود الصلاة إلّابعد تحمّق جميع أجزائهاء كسائر 
الم ر كاك 


نقد نظريّةَ الاستاذ البروجردى رحمه الله حول الجامع 


ولكن فيه أُوَلا: أنّه لا يعقل أن يتحمّق الصورة إلَّابعد تحمّق جميع مواده» فكيف يمكن أن يتحقّق الخشوع الخاصٌ فى أوّل الصلاء مع 
كوته نمئولة الصورة والأجزاء بعتولة الجافة؟ 

وثانياً: أنّه خلاف فهم العرفء فإنّهم يرون أن الصلاه نفس هذه الأجزاء والشرائط. 

وأمّا ما ذكرناه من التأييد فيمكن أن يُجاب عنه بن الشارع جعل للصلاة 
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- مع كونها مركبة من مقولات مختلفة- وحدةً اعتباريرة كما تقدّم, فينافيها ما عدّه قاطعاً لها مثل التكلّم والضحكك والبكاءء فلذلكك 
تكون هذه الأعمال محرّمة على المصلىء ولو سلّم ظهور تلكك الأخبار فى أن الصلاةٌ حالة خاصّة غير الأجزاء فلابدٌ من حملها على 
خلاف الظاهر بقرينة ما سبق من فهم العرف. 

وأمّرا صدق قولنا: «فلان شرع فى الصلاة)» وأمثاله فهو لكون الصلاة مركبة من الأجزاء المتدرّجة الوجود. لا لأنْها أمر سوى الأجزاء 
يوجد بالشروع فيها ويبقى إلى أن تت؛ على أن هذا خلاف ما يفهم العرف من الصلاهُ كما تقدّم. 


تصوير الجامع من قبل الإمام 
«مل ظله» 


بقى الكلام فى الجامع الذى صوّره سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله» فإنّه قال:[9وم] 
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ما المختار فيتوقف بيانه على تقديم مقدّمة وهى: 

أنَ محط البحث للأعلام إِنّما هو تصوير جامع كلَى قابل للانطباق على الأفراد المختلفة كيفاً وكمّاً فحينئذٍ مرتبة فرض الجامع متقدّمة 
على مرقة عروضن الضكة والقساد غليت لناغرفت سابقا من أليسا مم عوارضن وجرد العادات خارا. 

وتوهّم كونهما من الا-مور الإضافدِه بحيث يجوز أن تكون ماهد صحيحة من حيثِهُ وفاسدةٌ من اخرى كما ترى» بل هما من الامور 
المتضادّةٌ وبينهما تقابل التضادٌ كما مرّ. نعم» ربما يكون ماهتِه موجودة من الطبائع الحقيقةٍة بعضها فاسد بقول مطلق وبعضها صحيح 
كذلك. وذلكك مثل البطيخ الذى فسد نصفه وبقى الآخر صحيحاًء ولكنّ الصلاه إذا فقدت بعض أجزائها أو شرائطها لا تتصف 
بالعقة والفماك لنزي3 ا الست .ولا بالف كعات هلاه الماك 
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الموجودةٌ مع فقدان بعض شروطها أو وجود بعض موانعها فرد من الصلاء عرضها الفساد فقط فى الخارج؛ وليست بصحيحة؛ كما أنّها 


لا تكون صحيحةُ من جههٌ وفاسده من اخرىء ولا صحيحةٌ فى النصف وفاسدة فى النصف الآخر. 
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ومن ذلكك يظهر لكك أنّ بعض ما هو من الشرائط ويكون دخينًا فى انّصافها بالصيحة خارجاًء غير داخل فى محط البحثء لما عرفت 
من أن البحث فى المرتبة المتقدّمة على الوجود الخارجىء وما يعرضه من الصححة ومقابلها. وعلى هذا لا مناص عن الاعتراف بكون 
الموضوع له أمراً ينطبق على مقالة الأعتمى؛ لما علمت من أن الماهيةُ التى وضعت لها لفظ «الصلاة» إذا وجدت فى الخارج مجرّدهُ عن 
تلك الشرائط التى عرفت خروجها عن الموضوع له. تتتصف لا محالة بالفساد, ولا يمكن انّصافها بالصيحهُ فى هذا الحال؛ فلا تكون 
الماهية الموضوع لها الصلاة متّصفة فى الخارج بالصححة دائماًء وهذا بعينه مقالة الأعمّى وإن كان لفظه قاصراً عن إفادته. 

وقد تقدّم أن النزاع ليس فى وضع هذه الألفاظ لمفهومى الصحيح والأعتّ» ولا للماهية المتقييد بمفهوم الصححة؛ بل لا يمكن الوضع 
لماه ملازمة لهاء لأنْ مفهوم الصحة وحقيقتها غير لازمين للماهتّة؛ لأنها من عوارض الوجود, كما أنّه لا يمكن وضعها لماهيه إذا 
وجدت فى الخارج كانت صحيحة؛ لما عرفت آنفاً من خروج بعض شروط الصححة من حريم النزاع» فظهر من ذلكك كله أن الماهية 
الموضوع لها الصلاة لا تكون ملازمة للصتحة وكذلكك سائر ما أشبههاء فلا مجال حينئذٍ للنزاع إلامع إلغاء عنوانى «الصحيح) و «الأعمّ) 
ويقال: هل الألفاظ موضوعة لماهدَة تائرة للأجزاء والشرائط الكذائٍة أو ما هو ملازم لها أو لاء ولعل نظر القوم ذلكك؛ لكن تخلل 
الصحيح والأعم لسهولة التعبير» فتدبّر. 
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وإذ قد عرفت ذلكك: فاعلم أن المركبات الاعتباريّة إذا اشتملت على هيئة ومادّةُ يمكن أن يؤخذ كلّ منهما فى مقام الوضع لا بشرطء 
لا بمعنى لحاظه كذلكك. فإنّه ينافى اللابشرطيَةُ» بل بمعنى عدم اللحاظ فى مقام التسمية إِلَاللمادَةُ والهيئة بعرضهما العريضء وذلكك 
كالمخترعات من الصنايع المستحدثة. فإنّ مخترعها بعد أن أحكمها من مواد مختلفة وألّفها على هيئ خاصّة؛ وضع لها اسم الطيارة أو 
السثارة أو ما أشبههماء.ولكن أخذ كلأ من موادها وهيتاتها لا بشرطه ولذا ترئ أن تكامل الصنعة كثيراً ما يوجن 'تغبيراً فى موادها أو 
تبديلًا فى شأن من شؤون هيئتهاء ومع ذلكك يطلق عليها اسمها كما فى السابق وليس ذلكك إِلالأخذ الهيئة والمادة لا بشرطء أى عدم 
لحاظ ماةة وهئة خاضة فيها: 

توضيح الكلام: أن المركبات الاعتبارية على قسمين: قسم يكون الملحوظ فيه كثرهٌ معتنة» كالعشرة. فإنّها واحدةٌ فى قبال العشرين 
والثلاثين» لكن لوحظ فيها كثرة معتّنة» بحيث تنعدم بفقدان واحد منهاء فلا يقال للتسعة: 

عشرة» وقسم آخر يكون فيه قوام الوجود الاعتبارى بهيئته وصورته العرضيَةُ ولم يلحظ فيه كثرة معن فى ناحية المادّة بحيث ما دام 
هيئتها وصورتها العرضيَ موجودة يطلق عليها اللفظ الموضوعء وإن تقلّل موادّها أو تكتّرت أو تبدّلت» وإن شئت قلت: إِنّ الهيئة قد 
ابتلعت هذه الموادٌ والأجزاء» وصارت مقصودة فى اللحاظء كما فى مثال السثارة بالنسبةٌ إلى هيئتها القائمة بأجزائهاء هذا حال المادّة. 
وأمًا الهيئهُ فقد تلاحظ بنحو التعيّن» واخرى بنحو اللاشرط مثل مادّتها بعرضها العريض كما مرٌ. 
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والحاصل: أن المركبات غير الحقيقةٍة قد تؤخذ موادّها فانية فى هيئاتها ويقصر النظر إلى الهيئات» ومع ذلكك تؤخذ الهيئة أيضاً لا 
بشرطء وذلكك مثل الدار والسبّارة والبيت ونحوها التى يشار إليها بلفظ واحد إلى جامع عرضى بين أفرادها بعد فقدان الجامع الحقيقى 
المؤلّف من الجنس والفصل فيهاء وبالجملة لا يمكن الإشارة إلى الجامع بينها إِلابعناوين عرضيِك كالعباده الخاصّة فى الصلاة» 
والمركوب الخاصٌ أو المسكن الخاصٌ فى مثل السيارة والدار والبيت» فإذن البيت بيت» سواء أخذ موادّه من الحجر والطين؛ أو من 
الجصّ والخزفء بنى على هيئةٌ المربّع أو المثلث أو غيرهماء إذ الواضع وضع هذا اللفظ لهيئة مخصوصة تكون الموادٌ فانيةُ فيهاء ومع 
ذلك لم يلحظ الهيئة أيضاً معتينة من جميع الجهات. 

إذا عرفت هذاء فنقول: إنّه لا منع عن القول بكون الصلاهً وأضرابها موضوعة لنفس الهيئةُ اللابشرطيةُ الموجودة فى الفرائض والنوافل» 
قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامهاء إِلابعض المراتب التى لا تكون صلا كصلاةً الغرقى. 
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والحاصل: أنّها وضعت لهيئة خاصّة مأخوذةٌ على النحو اللابشرط فانيُ فيها موادّها الخاصّة» من ذكر وقرآن وركوع وسجودء تصدق 
على الميسور من كل واحد متهاء وهيثتها صورة انُصالتةٌ خاصّة حافظة لمادّتهاء احذت لا بشرط فى بعضن الجهات: 

نعم» فرق بينها وبين ما تقدّم من الأمثلة؛ كالدار والسيارة. حيث إِنّه فى المقام نحو تضبيق فى المواد من التكبير إلى التسليم إِلَاأنْه مع 
ذلكك التحديد لها عرض عريضء إذ كل واحد من أجزاء موادّها مثل الركوع والسجود جزء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 

بعرضه العريضء ولكنّ الغرض متوججه إلى الهيئة الخضوعدة التى تصدق على فاقد الحمد والتشهّد وغيرهما من الأ-جزاء مع بقاء ما 
يحفظ به صورتها[ 591]. 

إنتهى كلامه «مدّ ظلّه). 


نقد نظريّة الإمام «مذّ ظله» حول الجامع 


ويمكن المناقشة فيه بأنّه كيف يمكن القول بعدم كون صلاة الغريق صلاةً والالتزام بإعمال العناية والتجوّز فى إطلاقها عليها؟! 
على أنّ تصوير الجامع بهذه الكيفيةُ لو تم لانطبق على مقالة الأعممى كما اعترف به نفسه «مدّ ظلّه). 


التحقيق حول مسألة الجامع 


والحقّ: أنّه لابدٌ من تحمّق جامع فى البين يتصوّره الشارع؛ لكن تصويره والعلم به بالنسبة إلينا ليس بلازم[1"90» إذ لا يترتّب عليه 
غرض أصلَاء فإن الغرض المذكور فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله إِنّما هو إثبات قول الصحيحى وإبطال قول الأعممى» حيث إِنَّ 
الصحيحى على زعمه يقدر على تصوير الجامع, بخلاف الأعمّى» فيعلم أن الموضوع له خصوص الصحيح. 

وفيه أوَلَا: أن ما ذكره القائلون بالصحيح من تصوير الجامع أيضاً كان مخدوشاً كما عرفت. 
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وثانيً: أن إثبات الحقيقة والموضوع له متوقّف على علائم الحقيقة» كالتبادر وعدم صِحَحةُ السلبء ولا يمكن إثباتها من طريق تصوير 
الجامع, فلو تبادر المعنى الصحيح علم وضع اللفظ له سواء تمكن الصحيحى من تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة أم لا. 

نعم» لو تبادر الصحيح مثلًا لاستكشف منه بضميمة ما تقدّم من كون ألفاظ العبادات مسانخة لأسماء الأجناس فى عمومدة الوضع 
والموضوع له أن بين الأفراد الصحيحة قدراً جامعاً تصوّره الشارع عند الوضع أو الاستعمال؛ فالجامع معلوم للشارع الواضع غير معلوم 
لناء ولا ملزم لأن يكون معلوماً لنا بحقيقته أو بآثاره وخواصًه. 

اكاقلضة كن مكة عادو البعتى الميعيول رأساة 

قلت: بعض المفاهيم بتنة واضحة لناء ومع ذلكك لا-علم لنا بكنههاء كمفهوم الوجود, فلا مانع من أن يكون مفهوم الصلاة أيضاً 
كذللكك. 

وبالجملة: تصوير الجامع غير مفيد فى المقام, إذ الحقّ يدور مدار التبادر ونحوه» فإن تبادر الصحيح ثبت قول الصحيحى وإن لم 
يتمكن من تصوير الجامع وتمكن الأمعمى منه. وإن تبادر الأعمم ثبت قول الأعمى وإن لم يقدر على تصوير الجامع وقدر الصحيحى 
عليه» فتصوير الجامع لا يفيد وعدمه أيضاً لا يضر 


نظريَهُ امتناع تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 
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هذاء ولكن اورد على الصحيحى باستحالة تصوير الجامع ب ين الأفراد القسححة لأنه لأ يكاد يكو أمرا شرك ]ذ كل ها فرش نايعا 
دكا سكو أذ ركو متحيدا رقاب دولا أمرا ستطاء لأله له بكاو لقا آذ يكون هر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ١‏ ص: 760 

عنوان «المطلوب» أو ملزوماً مساوياً له» والأموّل غير معقول؛ لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأنّى إلمامن قبل الطلب فى متعلّقه» مع لزوم 
الترادف بين لفظهٌ الصلاة مما والمطلوب. وعدم جريان البراءة مع الشكك فى أجزاء العبادات وشرائطهاء لعدم الإجمال حينئذٍ فى 
المأمور بق وإئّما الأجمال فيما يتحقق بى.وفى مثله لمجال لها كنا حّن فى محله[ 62 ], مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها 
فى الشكك فيها. 

وبهذا الإشكال الأخير يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضاً. 

ولا يخفى أن هذا الإيراد لو تم لبطل قول الصحيحى» فلابدٌ من القول بالأعمٌ» إذ مع استحالة تصوير الجامع ب بين الأفراد الصحيحة لا 
مجال إلى الصحيح. لأنّ تصوير الجامع وإن لم يكن لازماً عليناء إِلَاأنّه لازم على الشارع. لكونه واضعاًء ولا يمكن الوضع لمعنى بدون 


تصوّره. فلابدٌ من إمكان تصويره. 
كلام صاحب الكفاية فى تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة 


وأجاب المحقّق الخراسانى رحمه الله عنه بأنا نختار الشقّ الثالث» وهو أن الجامع أمر بسيط ملزوم لعنوان «المطلوب» ولا يرد عليه 
الإشكالء إذ ليس المقام من قبيل الشكك فى المحصّلء لأنّ الشكك فى المحصّل إِنّما هو فيما إذا كان المأمور به أمراً مسئباً عن مركب 
مردد ب بو كل راك الحا محص احور رودي ليد لمحتي الجرايها عي أرق كرب اللوارة ]رقيات خيريهها 
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أفراده» لا بوجود ا بالصحيح وإجراء البراءةٌ فيما إذا داز الع بين الأقلّ والأدكثر 
ا 5 
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فى ثمرة نزاع الصحيح والأعمٌ 
ثمرةٌ نزاع الصحيح والأعم[94"] 


وبه أجاب فى مبحث «ثمرة النزاع» عوجيهها الرجوع إلى اللرارة علي الاصروالاتجعال على السعيع برقال يعدم تفرّع تلكك المسأله 
على تاقد ديل كا عن الصصيك واللعقين يتمكن من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال» ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع 
ذهابهم إلى الصحيح[799]. 


رأى المحقق النائينى فى ثمرة النزاع 


ورذه المحمّق النائينى رحمه الله بأنْ الإشارة إلى الجامع بين الأفراد الصحيحة الذى هو المسمّى لا تخلو إِمَا أن تكون من ناحية العلل 
والمصالح. أو من ناحية الآثار والتوابع» وعلى كلا التقديرين لابدٌ للصحيحى من اختيار القول بالاشتغال فى دوران الأمر بين الأقل 
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والأكثر الارتباطتين. 

أمَا على الأوّل» فلأنٌ الجامع المأمور به فى الصلاة مثلا لو كان ما اشير إليه 
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بمثل كونه ناهياً عن الفحشاء والمنكرء الذى[00*] هو علّهُ صدور الأمر ومن مصالحه لم يعلم تحمّق تلك المصلحة عند ترك ما شكك 
فى جزئيته لهاء فلم يعلم تحمّق المأمور به فى الخارج. والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 

وكذلكك الأمر على الثانى؛ لأنّ الجامع لو كان ما اشير إليه بمثل كونه أمراً إذا قبل قبل ما سواه وإذا رد ردّ ما سواه» الذى[1٠]‏ هو أثر 
الصلاة لم يعلم تحقّق هذا الأثر عند تركك ما شكك فى جزئنته لهاء فلم يعلم تحقّق المأمور به أيضاً. 

فلابدٌ للصحيحى من القول بالاشتغال عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطئين[507]. 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى رحمه الله رداً على صاحب الكفاية. 


رأى الإمام الخمينى «منّ ظله» حول هذه الثمرة 


وسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام ١‏ «مدّ ظله» بين أُوّنَا إمكان التمشكك بالبراءة عند الشكك فى جرقية شنىء للمأمور به بناءَ على الجامع الذى 
ذكره. ثم استشكل فى إجراء البراءة بناءَ على الجامع الذى ووه المحقق الخراساتى بمامة من المحقق النائيقى» فقال «مد ظله» ما 
حاصله: 

إِنَ ملاكك القول بالبراءة إِنُّما هو انحلالل العلم الإجمالى بالمأمور به المردد بين الأقل والأكثر إلى العلم التفصيلى بالأقل والشكك 
البدوى فيما زاد عنه» وعليه فالصحيحى يتمكن من إجراء البراءة إذا قال بالجامع الذى تقدّم مناه وهو أن الصلاه كلام فترعة للييدة 
الخضوعيَةُ المأخوذةٌ على النحو اللابشرط 
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الموجوده فى الارالضي واللوافل اتصيرها واتقاموانوذا وبي سان الصدوع والعريض بالنبانهاء 413لا جاتو جكي العلل بالبوانة يها يا 
شكك فى جزْئيةُ السورة مثلًا للصلاة لأنَا نعلم بتعلق الأمر بالأجزاء المعلومة ونشكك فى تعلقه بهذا الجزء المشكوك. فتجرى البراءة. 
متلخك ها دهي اله السحق الخراسانىء فإِنْ الجامع الى علن عد الام عنده أمرٌ بسيط ملازم لعنوان «المطلوب»» فإذا شككنا فى 
جزئدِه السورة لا تجرى البراءة» لعدم تصوّر الانحلالل فى البسيطء بل لابدٌّ من القول بالاشتغال» ولا يختصّ جريان الاشتغال بموارد 


الفكم ف انحا » بل يعم أيضاً ما إذا كان المأمور به أمراً بسيطء وإن لم يكن من قبيل الشكك فى المحصّل [0] ]. 
هذا حاصل ما ذكره الإمام «ملٌ ظلّه) فى المقام. 


مقتضى التحقيق فى هذه الثمرة 


أقول: ملاكك القول بالبراءة فى موارد الدورات نين الأقل والأكثر وإن كان انحلال العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بالأقلّ والشكك 
البدوى فيما زاد عنه[0 15 إِلَا أنه لا مانع مع ذلكك من جريانها على ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى أيضاًء لأنّ الجامع عنده وإن كان 
أمراً بسيطاً ملزوماً لعنوان «المطلوب إِلَاأَنَه قال باتّحاده وجوداً مع المركب الموجود فى الخارج اتّحاد الطبيعى مع فرده. لا أنّ له وجوداً 
آخر غيره؛ وعليه فهذا المركب هو نفس ذلك الجامع البسيطء ولا فرق فى جريان البراءة بملاكك الانحلال بين كون المأمور به أمراً 
فر ار 5د بين الأقل والأكثر وبين كونه أمراً بسيطاً متّحداً مع ذلك الأمر المركب. 
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نعم» يمكن الإشكال بأنّه كيف يمكن اتّحاد البسيط مع المركب فى الوجود؟! لكنّ المحقّق النائينى وسدنا الاستاذ لم يوردا عليه بهذا 
الإشكال» فظاهرهما تسليم الاتّحاد الذى ذكره؛ ومع ذلكك استشكلا عليه بأنّه لابدّ له من الاشتغال فى الشكك بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطئين» وهو ممنوع. 

والحاصل: أن جعل الثمرة بين القولين جريان البراءة على الأ-عمّى والاشتغال على الصحيحى باطلء لإمكان القول بالبراءة على 
الصحيحى أيضاًء سواء كان الجامع ما ذكره الإمام «مدّ ظلّه) أو ما ذكره صاحب الكفاية» فمسألة البراءة والاشتغال ليست متفرّعة على ما 
نحن فسديل 4 من القحيس ‏ والأشى هافن سك د فى الذعات: إلى اراق أو لهال حاف 


ثمرةٌ مسألة الصحيح والأعم على رأى صاحب الكفاية 


وذهب المحقق الخراسانى رحمه الله إلى أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على قول الصحيحى وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه فى رفع 
ما إذا شكك فى جزئية شىء للمأمور به وشرطيته أصنًاء لاحتمال دخوله فى المسمّى كما لا يخفى؛ وجواز الرجوع إليه فى ذلكك على 
قول الأعممى فى غير ما احتمل دخوله فيه متّرا شكك فى جزئنته أو شرطيته. نعم؛ لابدّ فى الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد 
البيان» كما لابدٌ منه فى الرجوع إلى سائر المطلقات[ 1508 إنتهى كلامه. 

واورة غلى هذه الكدرة برتجوه ثلالة: 

- أنه كما يعمشكك الأعشى بإطلاق الخطاب عند الفكك فى جزة 4 شىء للمأمور يه أو شرطيتهء كذ لكك ترئ أن الصحيحى أيضاً 
يتمشكك به فى الفقه» 
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ولذا يتمشك جميع الفقهاء حتّى من قال بالصحيح فى المقام بإطلاق صحيحة[*0*] حتّراد التى وردت فى مقام بيان الأجزاء وبين 
الإمام الصادق عليه السلام فيها جميع أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوهاء وحيث لم يبن فيها الاستعاذة مثنا 
فيتمشكك بإطلاقها على عدم وجوبهاء فلا فرق فى ذلكك بين قول الصحيحى والأعمى. 

وفيده أن الضصيس ل فشك بإظلاق مقل «أقموا الصلاة عند الشك فى جرفة شنء لها لكان من قبل التمشك بالمطلق فى الشبهة 
المصداقيةُ لنفسه. وهذا مع القطع ببطلانه لم يقل به أحد من الاصولتين أيضاً. 

ولا علم لنا بتمتتكك الصحيحى بإطلاق الخطاب أوَلَاه ولو كان لكان لأجل نسيانه مبناه فى بحث الصحيح والأعمٌ ثانياء وإِلّا فلم يعقل 
الجمع بين القول بالصحيح هاهنا والتمسكك بإطلاق الخطاب فى الفقه لمن كان متذكراً لمبناه. 

وأمًا الاستشهاد على ذلك بتمسشك الفقهاء حتّى القائلين بالصحيح بإطلاق صحيحةٌ حمّاد فهو خلط بين الإطلاق المقامى واللفظىء فإنّ 
إطلاق الصحيحة إطلاق مقامئ» وهو أجنبيئّ عن الإطلاق اللفظى المتقوّم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه والذى لا 
يتمكن الصحيحى من التمبّد كك به هو الإطلاق اللفظى, وأمًا الإطلاق المقامى فالتمشكك به مشتركك فيه بين القولين» والسرّ فى ذلكك 
أن المعتبر فى الإطلادق اللفظى أن يرد الحكم فى القضيّةُ على الطبيعى الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة أو حضتين» وبعد 
ذلك تصل النوبة إلى إحراز بِقدّهُ المقدّمات من كون المتكلم فى مقام البيان» وعدم إتيانه بالقرينة على إرادهٌ الخلاف» ولأجل ذلكك 
لا يسع القائل بوضع الألفاظ 
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للصحيح أن يتمسكك بالإطلاق» وذلك للشكك فى صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله فى المسمىء وأمًا الإطلاق المقامى فلا 
يعتبر فيه ذلككء بل المعتبر فيه سكوت المتكلّم عن البيان فى مقام عدّ الأجزاء والشرائطء أو الأفراد مثلًا إذا كان المولى فى مقام بيان 
ما يحتاجه اليوم من اللحم, والخبزء والارزء واللبن» وغيرها من اللوازم» فأمر عبده بشرائهاء ولم يذكر الدهن مثلاء فبما أنّه كان فى مقام 
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البيان ولم يذكر ذلكك فيستكشف منه عدم إرادته له وإلَا لبينه ولا نحتاج فى هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق فى القضية 
والإطلاق فى الصحيحة من هذا القبيلء فإِنّهِ عليه السلام كان فى مقام بيان أجزاء الصلاة» فكلما لم يتنه نستكشف عدم دخله فيها. 
والحاصل: أن أحد الإطلاقين أجنبي عن الإطلاق الآخر رأساًء وجواز التمشّك بأحدهما لا يستلزم جواز التمشكك بالآخر» فلا فرق فى 
جواز الأخذ بالإطلا-ق المقامى بين القائل بالصحيح والقائل بالأعتّ» وأما الإطلاق اللفظى فلا يجوز التمشكك به إلاللقائلين بالأعتم» فلا 
يرد هذا الإشكال على هذه الثمرة. 

"- أنّه ليس فى الكتاب والسنّهُ إطلاق يحتي به لأنّ أدلَةُ العبادات الواردهُ فيهما كلها مجملة: إذ لم يرد شىء منها فى مقام البيان. 
وأجاب عنه بعضهم بأنّ غايةُ ما يقتضيه هذا الإشكال عدم المصداق لهذه الثمرة» لا عدم ترتّبها على النزاع. 

وفيه: أنه كيف يمكن رمى الأكابر بصرف العمر فى هذا البحث الطويل الذيل» مع عدم ترئّبٍ ثمرة فعاتةُ عليه لمجرّد الثمرة الفرضيّة. 
نعم» يمكن أن يُجاب عنه أُوَلّا: بأنّ دعوى إجمال جميع أَدَلهُ العبادات فى الكتاب والسنّةُ مكابرة لعدم صية هذه الدعوى إِلَابعد 
إمعان النظر فى جميع 
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الآبات والروايات؛ وهذا ممما لا يقدر عليه فرد واحد» بل يستحيل عليه عادةّ ومجرّد إجمال لفظ «الصلاة» فى جميع موارد استعمالها فى 
الكتاب لا يدل على إجمال جميع ألفاظ العبادات الواردة فى الكتاب والسة. 


وثانياً: بأنّها ممنوعة بوجود الاطلاق فى آبة الوضوء؛ وهى: ميا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمُمْ إِلَى الصّلَ فاغيدلوا وجو كم وَأَدْدِيَكمْ إِلَى 
العوافق واقع كوا يفويتكه وأنشلك إلى الكذيين ؛[1٠*]‏ فبإن كلما من الغسل والمسح مطلق يشمل البدء من الأعلى إلى الأسفل 
والمكنيدرق 1ن لصون كدر قي 00 كاع خر| بور كور د ديكم)[1508؛ وفى آيِهُ الصومء وهى: الها الذية 


آمَنُوا ع عَليكمُ الصّيَامُ)[509]. 

*- أن النزاع بين الصحيحى والأعمى إِنّما هو فى مقام الوضع والتسمية» لا فى مقام تعلّق الأأمر, إن الأعتمى أيضاً قائل بكون الأمر 
متعلّقاً بالصحيح؛ وهذا مورد التمسشكك بالإطلاق لا مقام التسمية والوضع؛ فكما أن الصحيحى لا يتمكن من التمسشكك بالإطلاق لرفع 
جزئيِةُ ما شكك فى جزئيته» كذلكك لا يتمكن الأعتمى منه؛ لاشتراكهما فى كونه تمشكاً بالإطلاق فى الشبهة المصداقتة لنفس المطلق. 
والجواب عنه: أن الأعمّى وإن قال أن المأمور به هو خصوص الصحيحء إِنَا أنّه لا يريد به أن الصلاةٌ استعملت فى قوله تعالى: «أقِيمُوا 
الصّلَاةً[١٠6]‏ مثلًا فى خصوص الصلاة الصحيحة مجازاً لكونه من قبيل استعمال اللفظ الموضوع 
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للعامٌ فى الخاصٌء ولا أنْ وصف الصححةُ تكون محذوفة؛ حتّى يكون تقدير الآية: «أقيموا الصلاء الصحيحة» فإنّه لا ينبغى أن يتفوّه به 
جاهل فضنًا عن عالم فاضل. بل يريد أنّها استعملت فى مسمّاها وهو الأركان الخمسة[١61]‏ مثلّاء وما دل على سائر الأجزاء والشرائط 
مقتبد لها مبين للإارادة الجدَّيْةُ وبعبارة اخرى: تقيبد المطلق لا يوجب إلاتضيق الإرادة الجدَّيْ فإذا قال المولى فى خطاب: «أعتق رقبةً) 
وفى خطاب آخر: الا تعتق رقبةً كافرة؛ استعمل الخطاب الأوّل فى مطلق الرقبة بعنوان قانون كلى قابل للتمشكك به عند الشكك فى 
أصل التقييد أو فى التقييد الزائدء والخطاب الثانى لا يضيّق إِلاالمراد الجدّى من الخطاب الأوّلء وأمَا المراد الاستعمالى فباقٍ على 
إطلاقه ويتمسشكك به فيما إذا شكك فى دخل قيد آخر فى المأمور به. 

ومااتحن قبه فى تنظر الأعنس من هذا القيل» ]د تعلق الإرادة الاستمماقة فى قوله تعالى: «أفيتتوا الصّلَاة) بمطلق الصضلاة الى عن الأركان 
الخمسة مثلاء وقوله عليه السلام: «لا صلاة إلّابطهور؛[؟61] و «لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب:[61] ونحوهما مضيق للإرادة الجِدَّرَهُ لا 
الأرادة الاستعمالئة فإذا شكك فى القيد الزائد تمكن الأعمى من التمشكك بإطلاق قوله: «أقيموا الصّلَافَ ولا ينافيه القول بكون المأمور 
به خصوص الصلاةٌ الصحيحة. 
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فى دل القول بالصحيح 


أدلّهُ القول بالصحيح 
كك استعدل الصحبحى وجوه ذكرها فى الكفاية: 
فى التبادر وصحَة السلب عن الفاسد 


منها: التبادر» ودعوى أنْ المنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات هو الصحيح؛ ولا منافاة بين دعوى ذلكك وبين كون الألفاظ على هذا 
القول مجملات. فإِنّ المنافاة إِنّما تكون فيما إذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبينةُ أصلّ وقد عرفت كونها مبينة بآثارها[©1]. 
وأورد عليه دنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله؛ بأنّ للماهتِه فى وعاء تقرّرها تقدّماً على لوازمها وعلى الوجود الذى هو مظهر لهاء 
كما أنّها متقدّمة على لوازم الوجود بمرتبتين» لتوسّط الوجود بينها وبين لوازم الوجود. وإذا أضفت ذلك إلى ما قد علمت سابقاً من 
أن النهى عن الفحشاء وكونها معراج المؤمن وما أشبههما من لوازم الوجود لا من آثار الماهدَه» لعدم كونها منشأ لتلكك الآثار فى حدّ 
نفسهاء تعرف أنّه لا وجه لهذا التبادر أصلَا لأنّ تلكك العناوين كلها فى مرتبة متأترة عن نفس المعنى الماهوى الموضوع له بل لو 
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قلنا: إنّها من عوارض الماهتّة أو لوازمها كانت أيضاً متأَخَرهُ عنه» فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثنًا. 
والخلاصة: أن مدّعى التبادر للصحيح لابدٌ أن يتصوّر معنى ويعتّن له عنواناً يساوق الصحيح فى ظرف التبادر, حتّى يدّعى أن المتبادر 
هو الصحيحء وما ذكروه وإن كان مثا يساوقه. إِلَأَنّه ليس مما يخطر بباله فى وعائه؛ بل بعده برتبتين» فالموضوع له يبقى مجهول 
العنوان والحقيقة فى وعاء التبادر من جميع الجهات» ووضوح حقيقته فى رتبتين بعده لا يصبحح أمر التبادر» إذ للأعمى أن يدّعى أن 
الصلاءً المعرّفة بهذه العناوين قسم من المسممى. 

ومن ذلكك يعرف حال صححَةُ السلب عن الفاسد[7©18] إذ لا يخلو إمَا أن يصيح سلب لفظ الصلاهً مثلًا عن تلكك الماهيّةُ بلا مرفي هذه 
العناوين المتأخَرةُ وإِمًا بمعونتهاء والأوّل باطل» إذ هى مع قطع النظر عنها مجهولة الكنه غير معلومة المعنى على الفرض» فكيف يسلب 
المجهول بما هو مجهول عن شىء. والثانى أيضاً مثله: إذ تعريفها بهذه الآثار يساوق تقييدها بالصكحة الفعلية, فيرجع إلى صححة سلب 
الصلاه الصحيحةٌ عن الفاسدة؛ وهى مما لا يقبل الإنكار. 

والحاصل: أن صِححَةُ سلب المعنى بما هو هو مما لا يمكن الوصول إليه للجهل به وسلب المعنى بمعرّفتَةُ هذه الامور بعد فرض كونها 
معرّفات للصحيح غير مفيد أصلًا. 

وتوم أن تلكك العناوين اخذت ظرفاً لا قيداً قد مرٌ ما فيه» إذ غاية الأمر عدم أخذها قيداًء إِلَاأَنها فى هذه الحالة لا تنطبق إِلَاعلى 
الصحيح. ولا فائدة 
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فى صبححةٌ سلبها عن الفاسد. 

ثم قال: 

هذاء ويمكن تصحيح دعوى التبادر وصيحة السلبء إمكاناً لا وقوعاًء بتقريب أن من سبر حال الواضعين من السلف والخلف يجد أن 


المطرد بينهم هو وضع الألفاظ بمقدار يرفع الحاجة» ومهما وقفوا على أشياء أو اخترعوا شيئاً من الصنايع وغيرها عيّنوا بإزائها ألفاظاً 
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تفيد معانيها عند الإطلاق» ولم يكن ذلك الوضع منهم حين وقوفهم على حقائق الأشياء بأجناسها وفصولهاء إذ قلْما يتّفق ذلكك لبشرء 
إلالأوحدى من الفلاسفة وعلماء الطبيعة بل كان العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازى يصلح أن يكون جامعاً 
بين الأفراد من الصورة النوعتَهُ وغيرها مما يصلح وقوعه جامعاًء وقد يدت التجربة أن من اخترع سيار أو استكشف ححيواناء يشير إلى 
المصنوع والمستكشف الموجودين بين يديه ويسميه باسم, لا بما أنّه اسم لشخص خاصٌ فى زمانه ومكانه» بل يشير بالتوجه إليه إلى 
نفس الجامع ويضع اللفظ بازائه بمعرّفيِهُ هذا العنوان من غير نظر إلى خصوصييته الشخصيُ بل لجامعه وطبيعته النوعية. وبذلكك ينضح 
أن الوضع فى غالب تلكك الموارد من قبيل الوضع الخاصٌ والموضوع له العام لكون الملحوظ عند الوضع شيئاً خاضّاً والموضوع له 
أمرا غاقاً. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن التبادر أيضاً كذلك. لعدم كونه فى ذلكك أهمّ من الوضعء فإذا لم يحتج وضع اللفظ للمعنى إلى العلم بذاته 
وكنهه لم يحتج تبادره إليه بطريق أولى؛ ويؤرّ.ده أن العامّى الذى لا حظ له من المنطق والفلسفة لا يعلم ماهدِه الإنسان. وأنّه «حيوان 
ناطق) ومع ذلكك يتبادر معناه عنده. فعلى 
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هذا يسوغ للصحيحى أن يدّعى أن الصلاة بحسب ارتكاز أهل الشرع يتبادر منها معنى إجماليّ» وهو الجامع الذى لا ينطبق إِلّاعلى 
الأفراد الصحيحة: فلا يكون معنى الصلاة مبهماً ومجهولًا فى ظرف التبادر» وبذلكك يندفع الاستحالة التى ذكرناها. 

وهذا وإن كان يصححح دعوى تبادر الصحيح بحسب الإمكان العقلىء إِلَا أنه بعدُ ممنوع وقوعاًء لأنّ الإنصاف أن من اخترع السيارة 
وعتين لفظاً خاصّاً لهاء لم ينتقل من الفرد الموجود إِلَاإِلى نفس الجامع الارتكازى من غير لحاظ الخصوصتات من الصححةٌ والفساد. كما 
أن المتبادر من ألفاظ العبادات هو نفس طبايعها بما هىء لا بما أنّها ملزومة للُوازم ومعروضة للعوارضء والمتتع فى الآثار يجد ذلكك 
فى عصر النبيئ صلى الله عليه و آله وزمان الصادقين عليهما السلام عصر نشر الأحكام وفتح بابها بمصراعيه[ 1512 إنتهى كلامه «مدّ 
ظله). 

وحاصله: أنّ دعوى تبادر الصحيح وصححة السلب عن الفاسد ممكنة عقنًاء إلَاأنّه لا دليل لإثبات وقوعهماء كما أن الأعمى أيضاً تمتك 
بهذين الدليلين» أعنى التبادر وعدم صححة السلب عن الفاسد, وهو أيضاً ممكن ثبوتاء َِاأنَه لا يقدر على إثباتهماء فلابدٌ من ملاحظة 
الأدلُّ الاخرى لكشف الواقع. 


فى دلالة الأخبار على الصحيح 


ومنها: طائفتان من الأخبار: 

-١‏ الأخبار الظاهرٌ فى إثبات بعض الخواصٌ والآثار للمسميات مثل 
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«الصلا عمود الذَّين)[617] أو «معراج المؤمن)[618] و «الصوم جِنّهُ من النار؛[619] إلى غير ذلكك. 

إن هذه الآثار آثار العباده الصحيحة فقط»ء وتقدير وصف الصبحةُ بحيث يصير المعنى «الصلاءً الصحيحة عمود الدّينَ) وهكذاء خلاف 
الظاهر[ .]٠١‏ 

وفيه: أن غاية ما يدل عليه هذه الأخبار هو استعمال الصلاهً والصوم فى الصحيح منهماء والاستعمال أعتم من الحقيقة والمجاز» فعلى 
المحمّق الخراسانى رحمه الله إثبات كون الاستعمال فيها بنحو الحقيقة» وأنّى له بإثباته؟! 

إن قلت: يكفى فى إثباته عدم إقامتهم عليهم السلام قرينة على المجازيّة. 

قلت: يغنيهم عليهم السلام علم المتشرّعة بكون ما ذكر من الأوصاف آثار الصلاه والصوم الصحيحين عن إقامةُ قرينة اخرى. 
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وبالجملة: لا إشكال فى أن المستعمل فيه فى هذه الأخبار هو الصحيح من الصلاهً والصوم؛ لكن كما يحتمل كون الاستعمال بنحو 
الحقيقة» يحتمل أيضاً أن يكون ما وضعا له هو الأعمٌ من الصحيح والفاسد. فيكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للعامٌ فى الخاصٌ 
مجازاًء ويكتفى فى إقامة القرينة على علم أهل الشرع بأنّ الخواصٌ المذكورة آثار خصوص الصحيح منهما. 

وللاستدلال بهذه الأخبار تقريب آخرء وهو أنْها ظاهرة فى أن كل ما يستمى باسم الصلاء عمود الدّينء ومعراج المؤمنء وهكذاء مع أنَا 
نعلم بعدم ترنّبٍ هذه الآثار على الصلا الفاسدة, فالأمر دائر بين خروجها عن هذه 
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الأخبار تخصيصاً أو تخصّصاًء وإذا دار الأمر بينهما فالتخصّص أولى من التخصيص, لعدم انثلام أصالة العموم معه» بخلاف التخصيص. 
وفيه: أنّ أصالة العموم وتقدّم التخضّ ص على التخصيص إِنّما هو فيما إذا شكك فى المراد كما إذا قال: «أكرم كلّ عالم؛ ثم قال: «لا 
تكرم زيداً) ولم نعلم أنه أراد به زيداً العالم الذى هو ابن عمرو مثلّاء أو زيداً الجاهل الذى هو ابن بكرء بخلاف ما إذا تبين المراد 
وجهل أمر آخر غيره» كما إذا كان المسممى بزيد شخصاً واحداً فى المثال» لكن لم يعلم أنّه عالم أو جاهلء فإِنّ أصالة العموم لا تجرى 
عند العقلاء لإثبات كونه جاهلًاء بل لو كان جريانها فيه مشكوكاً لكفى فى منع تقدّم التخضّ ص على التخصيص. والمقام من قبيل هذا 
الفرض الثانى» فإِنْ مراد الشارع معلوم؛ وهو أن الصلاة الفاسدة لا تكون تعراج المؤمن» ولكن الشكه فى أنها عل تشقن باسسم الصلاءٌ 
حقيقةٌ أم لا؟ 

على أن استدلال الصحيحى بهذه الأخبار سواء كان بالتقريب الأوّل أو الثانى مستلزم لعدم كون الصلاء صلاةً حقيقةُ فيما إذا فقدت 
الشرائط غير الشرعيّة[ 17١‏ كقصد القربة» وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى» كما إذا فقدت بعض الأجزاء أو الشرائط الشرعيّة؛ مع أن 
الصحيحى لا يلتزم بذلكء لما عرفت من أنّ محل النزاع بينه وبين الأعتمى إِنّما هو الصيحةُ من حيث الأسجزاء وخصوص الشرائط 
الشرعيّة» وأمَا سائر الشرائط فلا دخل لها فى المسمّى والموضوع له بلا خلاف وإشكال. 

فإن قلت: الصلاة الفاقدة لبعض الشرائط غير الشرعيّة وإن لم تكن علَهُ تامَة لترتّب الآثار الواردة فى الروايات إِلَاأنّها مقتضية له فإنّها لو 
انضمٌ إليها 
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ذلكك البعض من الشرائط لكانت معراج المؤمن مثلا فتشملها الأخبار. 

قلت: لو كان الاقتضاء مراداً فى الأخبار دون العلَدِهُ التامّهُ لعمّت الصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الشرعيّة أيضاً فإنّها أيضاً 
مققفية للكثازء فل مجال للابغدلال بها للصحيح. 

1- الأخبار الظاهرة فى نفى ماهتِه الصلاءً وحقيقتها بمجرّد فقد ما يعتبر فى الصححة شطراً أو شرطاًء كقوله عليه السلام: «لا صلاهٌ 
إنابفاتحة الكتاب؛[677] و «لا صلاة إِلَا بطهور؛[7؟] وإرادةٌ نفى الصيحة بحيث كان المعنى «لا صلاءُ صحيحة إلابفاتحة الكتاب» 
خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه» فإنّ الأصل عدم التقدير. 

لا يقال: لاا ريب فى أن المراد بمثل قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إِلَافى المسجد؛[؟67] نفى الكمالء بتقدير كلمةٌ «كاملة) 
فيقدّر فى المقام أيضاً كلمة «صحيحة» لاتّحاد سياقيهماء إِلَاأنّ المناسب هناكك تقدير صفه «الكمال» وهنا تقدير صفة «الصححة). 

فإنّهِ يقال: يمكن دعوى استعماله فى نفى الحقيقة فى كليهماء لكن نفى الحقيقة فى مثل «لا صلاة إلابفاتحة الكتاب» بنحو الحقيقة» 
وفى مثل «لا صلاهُ لجار المسجد إِلَافَى المسجد» بنحو من الادّعاء والعناية» وإِلّا لما دل على المبالغة[670]. 

هذا حاصل تقريب المحقّق الخراسانى رحمه الله للاستدلال بهذا النوع من الروايات. 
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وقبده أن تف اللحقيقة فن الرواية الاولن أيضاً يمكن أن يكون أذعاقك ولا ذليل على كوته يبهو الحقيقة. 
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فإن قلت: المحتاج إلى الدليل والقرينة إِنّما هو المجازء وأمًا الحقيقة فيكفى لإثباتها عدم الدليل على العناية والمجازء لجريان أصالة 
قلت: أصالة الحقيقة إِنّما تجرى عند الشكك فى المرادء والمراد فى المقام معلوم» إذ دخالة فاتحة الكتاب والطهور فى صِححهُ الصلاة 
متّفق عليهاء وإِنّما الشكك والاختلاف فى أمر آخرء وهو أن المسممى بالصلاة هل هو الصلاة الصحيحة أو الأع؟ 

وبالجملة: لا دليل على كون نفى الحقيقة فى هذه الروايات بنحو الحقيقة» فلايتع استدلال الصحيحى بها. 


فى الاستدلال بحكمة الوضع على القول بالصحيح 


ومنها: دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وضع الألفاظ للم ركبات التامّةء لأنّه قضيّة الحكمة الداعية إلى الوضع. فإنّ حكمة الوضع هى 
الحاجة إلى استعمال الألفاظ عند تفهيم المقاصدء وهذا كثيراً ما يجرى فى المركبات التامّة والمعانى الصحيحة التى تترئّب عليها الآثار 
المترقَبةٌ منهاء وأما الناقص الذى لا يترتّب عليه الأثر فالحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمال اللفظ فيه أيضاء إِنَا أنه ليس على حدّ دعا 
إلى إدخاله فى الموضوع له. بل يكفى الإحالةٌ إلى الاستعمالات المجازيّة فى تلكك الموارد القليل. والظاهر أن الشارع غير متخطئع عن 
هذه الطريقة[72؟]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 787 

وفيه أوَلَا: منع هذه الدعوى فى المركبات المخترعة العقلائية فإنّ لفظ السيّاره مثلًا وضعت للمركوب المخصوص.ء والوجدان قاض 
انبا تلاق عليه عقيف وياؤعناية إذا شيف أركانهة وان فتن يعض أعراف ار ميض كبرل قد صلق عليه الك اين قينا إذا قد 
بعض أجزائه المهتّة» ألا ترى أنْكك تعتر عن السيارة الفاقدة للمحركةهُ ب «السئارة»» ولو عبرت عنها ب «ما كان سيارة» لضحكت 
عليك الثكلى. 

ونحن لا نسلم أن الحاجة إلى استعمال اللفظ فى الصحيح والتامٌ أكثر من الفاسد والناقصء بل الأمر بالعكسء فحكمة الوضع تقتضى 
وضعها للأعمم لا لخصوص الصحيح. 

وثانياً: سلّمنا أن طريقة العقلاء وضع الألفاظ للمركبات التامرة» لكن نمنع عدم تخطى الشارع عن هذه الطريقة باعتراف الخصم. فإِنَّ 
محل النزاع كما مر مراراً لا يعم الشرائط غير الشرعيّة؛ مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى» فالصحيحى أيضاً قائل بكون 
ألفاظ العبادات موضوعة لمجموع الأجزاء والشرائط الشرعيّة من دون أن يكون سائر الشرائط دخيلةٌ فى المستممى والموضوع له. فلازم 
قول الصحيحى أيضاً تخطى الشارع عن طريقة العقلاء فى الوضع. 

هذا تمام الكلام فى أدلّهُ الصحيحى والمناقشة فيها. 
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فى أدلّة القول بالأعم 


أدلّة القول بالأعم 


ؤقل اسعدل الأعقيى أيضا بامور؛ 

-١‏ ما قد عرفت آنفاً من أن طريقة العقلاء وضع الألفاظ للأعمّ من المركبات التامّة» والظاهر أن الشارع غير متخطئ عن هذه الطريقة. 
؟١-‏ أن محل النزاع كما مرّ هو الصبحة من حيث الأجزاء والشرائط الشرعيّة» وأمَا سائر الشرائط مثل قصد القربة وعدم الابتلاء بالمزاحم 
الأقوى فعدم دخولها فى المسممى موضع وفاق» وكيف يمكن الالتزام بعدم صدق الصلاة حقيقةً على الفاقدة لفاتحة الكتاب مثلاء 
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وصدقها كذلكك على الفاقدة لقصد القربة» مع أن قصد القربة روح العبادة؟! 

وبعبارة اخرى: إِنّ الصحيحى أيضاً قائل فى الواقع بأنّ الصلاة مثلّا وضعت للأعمم من الصحيح. إِلَاأنّهِ فصّل بين موارد الفساد. فقال: إذا 
كان الفبناك لالجل لوول ضيف الم ميئل ميق واوا سقف 1 | كان الأجل الأتفاول شام كناب وتديها اقيق عبادة 
إلَابالعناية والمجازء وهو يستلزم أن تكون الصلاه الفاقدهٌ لفاتحة الكتاب أفسد من الفاقدة لقصد القربة! لكنّ الأعممى يقول: كلتاهما 
غلؤة نطيقة. 

نعم» إذا فقد العمل لبعض الأركان مثنًا لا يصدق عليه اسم الصلاة إِلَا مجازاًء حتّى على القول بالأعتم. وهذا مؤيّد للقول بالأعمٌ لو لم 
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*- قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة إِلّامن خمسة: الطهور والوقتء والقبله» والركوع, والسجود)[717؟]. 

تقريب الاستدلال به أنه مشتمل على جملتين: المستثنى» وهو «تعاد الصلاة من هذه الخمسة»» والمستثنى منه. وهو «لا تعاد الصلاة من 
غير هذه الخمسة» ولا يمكن حمل كلمة «الصلاه» فى المستثنى على خصوص الصحيح منهاء ولا على خصوص الفاسدء أمّا الأول 
فلعدم وجوب إعادةٌ الصلاءٌ الصحيحة قطعاًء فكيف يقال: «تعاد الصلاهً الصحيحة». وأمًا الثانى فلأنٌ كلم الإعادةٌ ظاهرةٌ فى كون 
الماك دقان كل الماعن ينا أو لا باذ واد شولا شيص ولك ونقل أن تقال راك الميئلاة الفاسدةن أى وت بها "قاد عد كافة فلذيك 
من أن يراد بها الجامع بين الصحيح والفاسد, وإذا كان المراد هو الجامع فى ناحية المستثنى فكذلكك فى ناحية المستثنى منه» لوحدة 
الساق 

والحاصل: أن كلمه الصلا فى قاعدة «لا تعاد؛ استعملت فى القدر الجامع بين الصحيح والفاسد, واسند إليه الإعادة فى المستثتى 
وعدمها فى المستثنى منه. 

إن قلت: الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجازء فلعل كلمة الصلاة وضعت لخصوص الصحيحة؛ واستعملت فى هذا الخبر فى القدر 
الجامع كياويه القابةة مجارا. 

قلت: باب المجاز وإن كان واسعاًء إِلَاأنّهِ يختصّ بالخطابة ونحوهاء وأمًا فى مقام جعل القانون وبيان القاعدة التى تعتين وظيفة آحاد 
المسلمين وتكون مرجعاً لجميع الفقهاء إلى يوم القيامة؛ كما فى المقامء فلا تجوز الاستعمالات المجازية. 
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بل قال كثير من أكابر الفقهاء بعدم جوازها فى صيغ العقود ولاسيّما التكاح؛ فضنًا عن هذه القاعدة التى تكون مرجعاً لجميع الفقهاء 
فى كثير من أبواب الصلاة. 

فإن قلت: لم يستعمل لفظ الصلاه إلافى صدر الخبرء وهو قوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاة» ولا منع فى إرادة خصوص الصحيح منهاء 
لأنّ الإشكال إِنّما كان فى إسناد الإعادة إلى الصلاه الصحيحة لا فى إسناد عدم الإعادة إليها. 

وأمَا ذيله» أعنى قوله عليه السلام: «إلَا من خمسة فهو وإن كان بمعنى «تعاد الصلاء من هذه الامور الخمسة إِلَاأَنْه توضيح قوله: إلا 
من خمسة) لا معناه اللفظى. 

وبالجملة: ليس لنا فى هذا الخبر من جهة الاستعمال إلَاجملةُ واحدةٌ وهى «لا تعاد الصلاة» وأمّا «تعاد الصلاةٌ من هذه الامور الخمسة» 
فهى جملهُ توضيحية» والبحث إِنّما هو فى الجمل اللفظية. 

ولأجل ذلكك ينتفى مسألة وحدة الترياق» لاختصاصها بما إذا كان لنا جملتان فى مقام اللفظ والاستعمالء وأمًا إذا لم يكن الأمر 
كذلكك فوحدة السياق منتفية حتى فى مورد العطف بالواوء فإن قيل: «قام زيد وقام عمرو؛ كان القيام فى كليهما بمعنى واحد, لوحدة 
السياقء وأمًا لو قيل: «قام زيد وعمرو؛ يمكن أن يكون القيام فى أحدهما ما يقابل القعود» وفى الآخر الثورة والنهضة الإلهِِة لانتفاء 
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ونسلة التماق حاف 

والحاصل: أنْ وحدةٌ السياق إذا كانت منتفيةُ فى مثل العطف بالواو ففى مثل حديث «لا تعاد؛ بطريق أولى. 

قلت: أُوَلَا: لا بعل الفرق المذكور بين «قام زيد وقام عمرو) وبين «قام 
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زيد وعمرو؛ بل وحدة السياق والمعنى فى الثانى أوضح من الأوّل عرفاً. 

وثانياً: أنَ حديث الا تعاد؛ من قبيل الحصر بالنفى والاستثناء الذى هو من أهمٌ أداءً الحصرء ولا خلاف فى أنه مشتمل على حكمين 
مختلفين فى الإثبات والنفى إمّا منطوقئين» أو أحدهما منطوقئ, والآخر مفهومي على الاختلاف فى ذلكك. 

وبعبارة اخرى: إِنّهم وإن اختلفوا فى تحقّق المفهوم لمثل الشرط والوصفء إِلّا أَنّهم اتَفقوا على أن الحصر بالنفى والاستثناء إِمَا ذو 
منطوقين أو له منطوق ومفهوم, ولا-ريب فى أن المفهوم جملة مربوطة بالمتكلم كالمنطوقء فالمقام من قبيل «قام زيد وقام عمرو» لا 
من قبيل «قام زيد وعمروا. 

والحاصل: أن الإمام عليه السلام بصدد بيان جملتين فى حديث ١لا‏ تعاد؛ إحداهما: «لا تعاد الصلاه من غير الامور الخمسة والثانية: 
«تعاد الصلاة منها»» وإذا كان معنى الصلاه فى الجملة الثانية القدر الجامع بين الصحيح والفاسدء كان كذلكك فى الجملة الاولى أيضاً 
لوحدة السياق, فت استدلال الأعمّى بهذا الحديث. 

*- استعمال الصلاهُ وغيرها فى غير واحد من الأخبار فى الفاسدة» كقوله عليه السلام: «بنى الإسلام على الخمس: الصلاة والزكاهٌ 
والحج والصوم والولاية» ولم يناد أحد بشىء كما نودى بالولاية» فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه؛ فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله 
ومات بغير ولايةٌ لم يقبل له صوم ولا صلاة[618]. 

إن المراد من «الناس» أهل السنّةُ والأخذ بالأربع لا يكون بناءَ على ما 
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هو الحقٌّ من بطلا-ن عبادات تاركى الولاية» إِلَاإِذا كانت أسامى للأعت» وأيضاً لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة وكان المراد 
بقوله: «صام نهاره» الصوم الصحيح لتحمّق التناقض بينه وبين قوله: «لم يقبل له صوم ولا صلاة»؛ لأنّْ المراد بعدم القبول عدم الصبحة. 
ولجات عنه اليستق الكراسات. «وعصه الله بوتمهية: 

أ- أن الاستعمال أعمّ من الحقيقة[579]. 

وفيه: أن الإمام عليه السلام بصدد بيان عظمة الولاية» ولا عظمة لها لو كان المعنى: 

«فلو أن أحداً صام نهاره بصوم مجازى وقام ليله بصلاء مجازيّة ومات بغير ولاية لم يقبل له ذلك الصوم ولا تلكك الصلاة»» بل عظمة 
الولاية إِنْما هى فيما إذا اريد بهما الصوم والصلاة الحقيقيان فالاستعمال لا محالة تكون بنحو الحقيقة. 

ب- أن المراد فى الرواية هو خصوص الصحيح., بقرينة أن هذه الا-مور ممما بنى عليها الإسلام» ولا ينافى ذلكك بطلان عبادة منكرى 
الولاية» إذ لعل أخذهم بها إِنّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقةً» وذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد أو الأعم» لكونها صحيحة 
باعتقادهم» وإن كانت فاسدة عندناء ولا يكون الاختلاف فى العقيدة دخينًا فى المسمّىء وإِلّا كان اختلاف الفتوى فى الصححة والفساد 
بين علماء الشيعة أيضاً دخيلًا فيه» مع أنّه ليس كذلك قطعاًء والاستعمال فى قوله عليه السلام: «فلو أنّ أحداً صام نهاره إلخ» كان 
كذلك أبضاء أى استعمل فى الصحيح بحسب اعتقادهم[ ٠‏ 89]. 

وهذا جواب متين لا يمكن الذبٌ عنه. 

ومن الأخبار التى استعملت فيها لفظ الصلاهُ فى الفاسدة قوله عليه السلام: «دعى 
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الصلاة أَيَام أقرائكك)[ 871]. 

وللاستدلال به تقريبان: 

أحدهما: أن يكون النهى مولوياًء فتكون صلاة الحائض ذات حرمة نفسيةُ ومبغوضيةُ ذاتية وحيث إن المنهئ عنه لابدّ من أن يكون 
مقدوراً فلا محالة اريد من الصلاه فى الخبر الأعم؛ لعدم قدره الحائض على الصحيحة. 

والجواب بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة[17؟]؛ مدفوع بما تقدّم من أن الاستعمالات المجازيّة لا تناسب مقام التقنين. 

نعم» يرد عليه أن إرادهً الأعمّ المنطبق على الفاسد تستلزم حرمة الصلاة الفاسدة من غير جهة الحيض أيضاً على الحائضء كما لو صلّت 
فى الظهر ثلاث ركعات, ولم يقل أحد بحرمتها التكليفتَة عليها. 

فلابدٌ بناءَ على كون النهى مولويّاً من أن يراد خصوص الصحيحة من غير جهة الحيض. لا الفاسدق ولا الأعم. 

الثانى: أن يكون النهى للإرشاد إلى مانعيَةُ الحيضء أو شرطيَةٌ الخلو عنه للصلاة. وهذا هو الظاهر دون المولويّة. 

وتقريب الاستدلال على هذا كسابقه من أن متعلق النهى لابدٌ من أن يكون مقدوراء إذ لا يختصٌ ذلك بالتواهى المولوية: بل يشمل 
التواهى الارشادية أيضاً. 

وبالجملة: لو قيل: «الحيض مانع عن الصلاة» أو «الخلوٌ عنه شرط لها؛ لم يتمكن الأعممى من الاستدلال به» بل كان دليلًا للصحيحىء 
ولكنٌّ النهى عن الصلاءً يقتضى مقدوريّتهاء وليست مقدورةً للحائض إِلَاإذا اريد بها الأعم. 
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وأمًا القول بأنّ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة فقد عرفت جوابه. 

ولا يخفى عليكك أن حرمة الصلاةٌ على الحائض بناء على إرشادية النهى تشريعية بمعنى أنْها لا تشتمل على المفسدة والمبغوضية ذاتاء 
لكنّ الإتيان بها ونسبتها إلى الشارع تشريع محرّمء وأمًا بناءَ على مولويّته فالحرمة ذاتئِة كما هو واضح. 

والاستدلال بهذا التقريب الثانى المبنى على كون النهى إرشاداً إلى مانعيّة الحيض أو شرطيَةُ الخلوٌ عنه للصلاة تام لا جواب عنه ظاهراً. 
ه- إِنّه لا شبهة فى صيحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة فى مكان تكره فيه كالحمّام؛ فلو قال: «للّه علي أن لا اصلّى فى الحمّام» 
اتعقند النذر»ولة شبهة أيضا فى حصول الحنث بفعلها فين ذلك المكان: فيجب عليه كثارة حدث النذر» و كذا لأ شنبهة فى فسادها إذا 
أتى بها فيه بعد النذرء لحرمتها الموجبة للفساد فى العبادات» ولو كانت الصلاة المنذور تركها بقوله: الله علي أن لا اصلَى فى الحمّام» 
خصوص الصحيحةٌ لا يكاد يحصل به الحنثء لفساد الصلاهٌ المأتي بها كما عرفت. 

بل يلزم من فرض انعقاد النذر المحالء لأنّ متعلق النذر لابدٌ من أن يكون مقدوراً فعله وتركه. ولو كان متعلّقه خصوص الصحيح منها 
يستلزم النذر عدم مقدوريّتهاء لارتفاع القدر على الصحيح منها بعد النذرء فينعدم النذر بانعدام متعلقه. وما يلزم من فرض وجوده 
عدمه محال. 

وبالجملة: لابدٌ من أن يريد الناذر بقوله: «للّهِ علي أن لا اصلّى فى الحمّام» الصلاة بالمعنى الأعم» وإِلّا فلم يحصل الحنث بفعلها فيه» بل 
لم ينعقد النذر مع أن انعقاد هذا النذر وكذا تحمّق الحنث مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: "/ا” 

وفيه:- مضافاً إلى أنّ هذا الاستدلال لو تم لم يدل إِنَاعلى استعمال الصلاهٌ فى كلام الناذر فى الأعتّ» والاستعمال أعمّ من الحقيقة» 
فلعله يكون بنحو المجاز- أنه لا خلاف ولا إشكال فى عدم حصول الحنث فيما إذا صلّى صلاه الظهر مثلًا فى الحمام ثلاث ركعات» 
مع كونها من مصاديق الصلاة الفاسدة وأما القول بأنَ المراد من الوضع للأعتم الوضع للأعمم من الصحيح والفاسد من قبل النذر فقطء 
فلا إشكال فى عدم حصول الحنث بإتيان صلاة الظهر فى الحمّام ثلاث ركعاتء لأنّ فسادها مستند إلى نقصان ركعة لا إلى النذرء 
فهو ممما لم يتفوّه به أحد من القائلين بالأعم» بل يمكن القول بعدم صححة تعلق النذر بالأعمم من الصحيح والفاسد, لأنَّ المرجوح إِنّما 
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هو الإتيان بالصلاة الصحيحة فى الحمّام وأمًا الفاسدة- كالاتيان بالظهر ثلاث ركعات- فلا مرجوحيةُ فيهاء فلا ينعقد النذر بتركها. 
على أنه لا ينبغى الإشكال فى صحّحة النذر فيما إذا قال: الله علي أن لا اصلّى صلاء صحيحة فى الحمّام)[*©]. 

وكذالا-شبهة فى حصول الحنث بإتيانها فيه بعد هذا النذرء مع أن ما ذكر من المحذورين فى الدليل يشمل هذا المثال أيضاً بلا 
إشكال» فما هو جوابكم عن ورود الإشكالين على هذا المثال هو بعينه جوابنا عن ورودهما على ذلك المثال. 

فلابدٌ من تقريب صححهُ هذا النذر بحيث يرتفع الإشكال من الأساس. 

ولقد أجاد فى ذلك الأعلام الثلاث: المحمّق الحائرى اليزدى» والمحمّق 
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العراقى رحمهما الله وسدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله. 

وحاصل كلامهم مع توضيح منّا: أنّ العبادة المأمور بها هى عنوان الصلائء وتركها لا يكون متعلق النذرء فإنٌّ النذر إِنْما تعلق بما هو 
مكروه؛ والصلاءً بما هى هى ليست بمكروهة وإِنّما المكروه الذى تعلق النذر بتركه حيثية وقوعها فى الحمّام. 

وبالجملة: متعلق الأمر والنهى مختلف. فَإنّ الأمر تعلق بالصلاة» والنهى تعلق بتحيثها بحيثية وقوعها فى الحمام وتأيّنها بأيتيهُ وقوعها فيه. 
والتكليف المتعلق بعنوان لا يمكن أن يتجاوز عنه ويسرى إلى عنوان آخرء أو إلى الأفراد والخصوصييات: فإذا نذر أن لا يصلى فى 
الحمّام لا تصير الصلاه محرّمة» بل هى واجبهٌ فقطء والمحرّم إِنّما هو تأيّنها بأيت. وقوعها فى الحمّام, لأنّه إنْما هو كان مكروهاً قبل 
النذرء والعنوانان وإن اتّحدا خارجاً إِلَاأنَ الأمر والنهى لا يسريان إلى الأفراد كما مرّ آنفاء فإذا صلى فى الحمّام بعد النذر وقعت 
صحيحة؛ لعدم كونها إِلاواجبة؛ والحرمة- لو سلمت[ع87]- إِنّما تعلقت بعنوان آخرء وهو تحيث الصلاة بحيثية وقوعها فى الحمام؛ فلم 
يتعلق النهى بالعبادةٌ حتّى يدٌعى كونه موجباً لفسادها[ه*6]. 

هذا حاصل كلام الأعلام الثلاث. 

وهنا نكتة اخرى استفدناها من كلام سيّدنا الاستاذ الإمام «مدّ ظلّه) فى بعض مباحثه» وإن لم يذكرها هناء وهى أن التكليف المتوجه 
الشوسب التثر إثما نهل وجري الرقاء بالتذو» وأغا سرنة ميقالقة النذى قلست فى دليل شرع 
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أصلًاء ووجوب شىء لا يوجب حرمة ترك وإلَا استحقّ العاصى عقابين إثنين: أحدهما لترك الواجبء والثانى لفعل الحرام» وهو 
واضح الفساد. 

توضيح ذلكك: أن التكاليف المتوجهة إلى المكلف بعد النذر ثلاثة: 

أ- وجوب الصلاءٌ المستفاد من قوله تعالى: قم الشّلاء دار كك الشمين إِلَى غْسَقٍ اليل [عم5] ومائر الآراك والرواناكه ساق هذا 
الحكم نفس عنوان الصلاءً وإقامتهاء ولا يسرى إلى عنوان آخرء وإن كان فى الخارج متحداً مع الصلا» ولا إلى الخصوصيات 
والأفراد. 

ب- كراهة إيقاعها فى الحمّام, ومتعلقها إنّما هو حيثية وقوعها فيه لا نفس الصلاة وماهيّتها[/ا6]» ومقابل هذه الحيثية حيثية وقوعها فى 
مكان آخرء لا عدم الصلاة وتركها رأساً. 

ج- وجوب الوفاء بالنذرء ومتعلقه إِنّما هو عنوان «الوفاء بالنذر» ولا يمكن أن يسرى إلى عنوان آخرء أو إلى مصاديقه. 

ومنه يعلم فساد ما قد يقال من أن الحي قد يجب بالنذرء وصلاة الليل قد تجب به. وهكذاء فإنّ صلاة الليل مثلًا مصداق من مصاديق 
عنوان «الوفاء بالنذر» الذى تعلق به الوجوبء ولا يسرى الحكم منه إلى مصداقه. فصلاة الليل بعد النذر باقية على استحبابهاء وإنّما 
الواجب هو الوفاء بالنذر» ولو تركها يعاقب لأجل عدم امتثال «أوفوا بالنذور» لا لأجل تركك صلاة الليل. 

ويمكن أن يرهن علي يأنها لواصارت واجبة يسبب النذرء فإن بقى 
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استحبابها السابق أيضاً لزم اجتماع الضدّين» ضرورة أن الأحكام الخمسة متضادَة عند الفقهاء؛ وإن لم يبق لزم انتفاء الوجوب أيضاًء فإنَّ 
منشأ اتعقاد النذر إما هو رجحان صلاة الليل واستحبابهاء فإذا انتفى اثتفى ما هو ثاش عنه أيضاً. 

فالحاى لأ ينك أن يحرف من القتواة إلى المسادر :امكل التضةاق واللحك واضلاة اللي وتركه المنادة اق العام لهاتسي بالتلار 
واجبة: بل الواجب هو نفس عنوان «الوفاء بالنذر) وهذه الامور مصاديقه. 

فإن قلت: الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه العام فإذا وجب الوفاء بالنذر» حرم تركه. 

قلكة أز لاه اله باق لاد القول بالالفطباء فى ماله الف 

وثانياً: إِنّه لو سلّمنا حرمة تركك الوفاء بالنذر بمقتضى مسألة الضدّ فهو لا يوجب فى المقام حرمة الصلاه فى الحمّام, لأنّ «ترك الوفاء 
بالنذر» عنوان مغاير لعنوان «الصلاة فى الحمّام» وإن انّحدا خارجاًء وقد عرفت أن الحكم لا يسرى من العنوان الذى تعلق به إلى عنوان 
آخر متّحد معه فى الخارج. 

فإذا نذر أن لا يصلّى فى الحمّام ثم صلَى فيه وقعت صلاته صحيحة, لعدم تعلّق حرمة بهاء وعلى هذا لا إشكال فى حصول الحنث به 
ولا فى انعقاد النذر» سواء قلنا بالصحيح أو الأعم. 

والحاصل: أنه لا يمكن للأعمى الاستدلال بمسألة النذر. وإن كان مذهبه هو الحقّ لاستقامة بعض ما تقدّم من الأدلَهُ وبطلان جميع 
أدلة الصحيحى» كساعرفت. 

هذا تمام الكلام فى ألفاظ العبادات. 
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فى ألفاظ المعاملات 


البحث حول ألفاظ المعاملات 


وأمًا ألفاظ المعاملات فالحقّ- كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله- عدم جريان البحث فيها إن كانت موضوعة للمسبّبات» لبساطتها 
أوللقاف كرن ذات أجزاء وشرائط حتّى يكون لها قسم صحيح باعتبار وجود جميع الأجزاء والشرائط» وقسم فاسد باعتبار فقدان 
بعضهاء فأمر الملكية والزوجية مثنا المستبتين من عقد البيع والنكاح دائر بين الوجود والعدم» ولا يعقل أصل وجودهما ودوران أمرهما 
بين الصححة والفساد» ولذا لو قيل: الملكبٍه الصحيحة والملكدّة الفاسدة لاستوحش الذهن عن هذا التعبير ولم يأنس به كما يشهد به 
الوجدانء واعتبارّتها ثانياًء فهى موجودة شرعاً وعرفاً إن اعتبرها الشارع والعقلاء» وعرفاً فقط إن اعتبرها العرف دون الشرع؛ وشرعاً 
فقط إن اعتبره الشارع دون العقلاء» ومعدومة إن لم تعتبر أصلّاء لا من قبل الشارع ولا من قبل العقلاء. 

فالإحلال والتحريم فى آيةٌ «أعلّ الله لبي وَحَرّمَ الوْيَا[8”] حكمان وضعيّان» أى أمضى اللّه البيع وده ولم يمض الرّبا ولم ينفذى لا 
حكمان تكليفييان حتى يكون الملكيّة متحقّقهُ فى كليهما مع حرمة التصرّف فى الملكك 
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الفخاضل سمي لمعا مكلاف الريو رك لي أله اليك امار شلاكية الايد تي علنها أل أهلاء قال لقو 

فما اعتبره العقلاء دون الشارع كالملكةٍة عقيب المعاملات الربويّة ليس موجوداً شرعاًء لا أنّه موجود فاسدء كما أن ما اعتبره الشارع 
أيضاً كالملكية عقيب عقد الببع موجود. لا أنه موجود صحيح. 

وانقسام الملكتة إلى المستقرّهُ والمتزلزلة أيضاً لا يوجب انّصافها بالصحة والفساد, فإنّ الاستقرار والتزلزل وصفان مترتّبان على أصل 
وجود الملكيةُ لا على صبحتها وفسادها. 
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وأمًا إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فى وضعها لخصوص الصحيحة أو للأعمٌ منها ومن الفاسدة مجال. 
نظريّة صاحب الكفاية فى المقام 


والمحمّق الخراسانى رحمه الله كما اختار فى ألفاظ العبادات كونها موضوعة للصحيحة قال هاهنا أيضاً: لا يبعد دعوى كونها موضوعة 
للصحيحة أيضاً وأنّ الموضوع له هو العقد المؤبّر لأثر كذا شرعاً وعرفاًء والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا 
يوجب الاختلاءف بينهما فى المعنى؛ بل الاختلاف فى المحمّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف فى تختيل كون العقد بدون ما 
اعتبره فى تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر كما لا يخفىء فافهم[99؟] إنتهى. 

وقوله: «والاختلاف بين الشرع والعرف إلخ» جواب عن إشكالء وهو أن العبادات سواء كانت من مخترعات الإسلام أو كانت قبله فى 
الشرائع السابقة 
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أيضاً ليس لها إِلامعنى شرعى كما هو واضحء فيحمل الصحيح منها على الصحيح عند الشارع لا محالة» بخلاف المعاملات. فَإنّها كما 
تكون معهودةً شرعاً تكون معهودةً عند العقلاء أيضاًء فإذا قلنا بكون ألفاظها موضوعةٌ للصحيح منها فهل المراد هو الصحيح عند 
الشارع أو عند العقلاء؟ 

وحاصل الجواب: أن المعنى الموضوع له شرعاً وعرفاً واحد بحسب المفهوم؛ وهو العقد المؤثّر لأثر كذاء والاختلاف إِنّما هو بحسب 
المحمّقات والمصاديق لا بحسب المفهوم الموضوع له. 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 


وأورد عليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام نيان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالجمل الأولي؛ لعدم تبادره من البيع 
ونحوه) ولا بالحمل الشائع» لأنّ الصحيح بالحمل الشائع إنّما هو الأفراد والوجودات الخار جية» وهو يستلزم كون الموضوع له جزثياً. 
إن «العقد» وإن كان كلياء إِلَاأنْه يصير جزئياً بسبب تقيّده بقيد جزئى كما هو واضحء وهل يلتزم المحقّق الخراسانى رحمه الله بهذا مع 
ذهابه فى باب العبادات إلى عموم الوضع والموضوع له؟! بل ذهب فى باب الحروف أيضاً إلى عمومهماء خلافاً للمشهور القائلين 
بعموم الوضع وخصوص الموضوع له. فكيف يمكن أن يلتزم فى باب المعاملات بما أنكره حتّى فى باب الحروف؟! 

فإذن لابدٌ على القول بالصحيح من القول بوضعها لماهية إذا وجدت فى الخارج كانت صحيحة[ »15٠‏ وهذا مفهوم كلى إِلَاأَنّهِ يستلزم 
كون الاختلاف بين 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 7/٠١‏ 

الشرع والعرف بحسب المفهوم لا المصداق كما زعم المحقّق الخراسانى رحمه الله» فإِنّ المراد بالصحيح المأخوذ فى التعريف هو 
الصحيح عند الشارع إذا لوحظ التعريف شرعتّء وعند العرف إذا لوحظ عرقتاء فنفس المفهوم مضق شرعاً بالنسبة إلى البيع الربوى مثنا 
لا يشمله. بخلاف العرفء فاختلافهما مربوط بمقام المفهوم والموضوع له لأ المصنداق والميحتى كنا زغية المحقق الكراساض رحمةه 
الله[ 1ع6]. 

هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ الإمام «مدّ ظلّها فى المقام. 

وتحن وإن تلقيناه بالقبول فى الدورة السابقة: إلاأنه خطر ببالى بعد الدقة الثاقة فى هذه الدورة أنه يمكن الجواب عنه بأنا تختار الشىٌّ 
الأوّلء لكا لا نقول بأخذ نفس عنوان «الصحيح) فى التعريف حتّى يرد عليه عدم تبادره من سماع مثل لفظ «البيع»» كيف؟ ولو قلنا 
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بكون الموضوع له «العقد الصحيح» بالحمل الأوّلى فى جميع ألفاظ المعاملات لما حصل الفرق بين البيع والإجارة والنكاح وغيرهاء 
لاتّحاد المعنى فى الجميع» بل نقول بأخذ مفاهيم أنواع «الصحيح) الذى هو بمنزلة الجنس لها فى التعريفء فالبيع هو «العقد المؤثّر فى 
ملكيِةٌ العين» والإجارة هى «العقد المؤثّر فى ملكي المنفعة» والنكاح هو «العقد المؤثر فى الزوجيّةُ) وهكذاء ولا إشكال فى تبادر هذه 
المعانى عند سماع تلكك الألفاظء أعنى لفظ البيع والإجارة والنكاح. 

ويؤيّد هذا أن المحمّق الخراسانى رحمه الله عبر فى كلامه ب «أنَّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعاً وعرفاً؛ ولم يعبر بأنّهِ هو 
العقد الصحيح. 

وعليه فلا إشكال فى أخذ «الصحيح) بأنواعه لا بنفسه فى التعريف, لتحمّق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١1‏ ص: 7/١‏ 

التبادر مع حفظ كيه المعنى» واتّحاد نظر الشرع والعرف فى المفهوم؛ ورجوع الاختلاف بينهما إلى المحمّقات والمصاديق» وهذا عين 
ما ذهب إليه صاحب الكفاية» فلا يرد عليه إشكال الإمام «مدّ ظلها. 


الحقّ فى المسألة 


والحقّ عدم جريان النزاع فى ألفاظ المعاملات» لما يقتضيه التحقيق من كونها موضوعة للمسببات لا للأسباب. لأنَّ البيع مثلًا لو كان 
موضوعاً للعقد المؤثّر فى الملكدَة لكان من مقولة اللفظء والحقٌّ أنه من مقولهُ المعنى كما قال الشيخ رحمه الله فى أوائل كتاب البيع 
من المكاسبء والمتبادر منه أيضاً إِنّما هو انتقال العوضين إلى المتبايعينء لا العقد الذى هو سبب للانتقال. 

ويؤرّده تعريفه فى اللغهُ ب «مبادلة مال بمال» كما حكاه الشيخ فى المكاسب عن الفتومى فى المصباح المنير. وعلى تقدير وضعها 
للأسباب فالحقٌ أنّها موضوعة للأعتم من الصحيح والفاسد كألفاظ العبادات» لما قدّمناه فى باب العبادات من أن غرض الوضع هو 
التفهيم والتفهّم بسهولة» وهذا يقتضى وضعها للأعم, لأنّ الحاجة إلى استعمال اللفظ فى الفاسد والناقص أكثر من الصحيح والتامٌ 
وهذا الأمر بعينه جار هاهنا أيضاً. 


نقد ما استدلٌ به الصحيحى فى المقام 


وأهمّ ما استدلٌ به للصحيحى أنّ من أقرَ عند الحاكم ببيع داره لزيد مثدماء حكم الحاكم عليه وأكرهه على إعطائها إِيَاه من دون أن 
يستفسره عن أنه قصد البيع الصحيح أو الفاسد, وهذا شاهد على كونه موضوعاً لخصوص الصحيح. إذ لو كان موضوعاً للأعمم لما جاز 
له الحكم على المقرٌ إِلابعد 
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الاستفسار وإحراز إرادته الصحيح. 

وفيه: أن حمل كلام المقرّ على خصوص الصحيح ليس لأجل استعماله فيه بل لأجل الانطباق عليه بمعونة القرينة. 

توضيح ذلكك: أن اللفظ وإن وضع للجامع الأعم من الصحيح والفاسدء ويستعمل دائماً فيه إِلَاأنّهِ قد يراد بذاكك الجامع الأعمم خصوص 
الصحيح أو الفاسد بانطباقه عليه بمعونة القرين كما أَنّه قد يراد به نفسه. والقرينة الموجودة فى المقام على انطباقه على الصحيح لغويّة 
الإقرار لو أراد البيع الفاسد, لعدم ترتّب أثر عليه أصلَاء والعاقل لا يتكلم بكلام لغو فالبيع وضع للأعمم واستعمله المقرٌ أيضاً فيه لكن 
أراد به خصوص الصحيح بانطباقه عليه بمعونة القرينة المذكورة. 


ثمرة النزاع فى المعاملات 
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ربما يتخي لى فى بادئ النظر أن ثمره البحث جواز الرجوع إلى إطلاق مثل «أَحَلَّ الله لبت[ 881] و «تِحعارَةٌ عَنْ تَرَاض)[87] و دأَؤْقُوا 
بالققرم88 ]عن نوزم الأعنى وعد على قرم احص كناش تنه القاداكه ولذا ايمفتكل على الشز الأول محنه اميك 
قال فى القواعد بأنّ ألفاظ العبادات والمعاملات سوى الحجٌّ[ه5*] كلها وضعت للصحيح, ومع ذلكك تمسكك بالمطلقات فى باب 
المعاملات. 

لكنّ التحقيق أن بين البابين فرقاً أساسياً يقتضى التفرقة بينهما فى جريان 
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هذه الثمرةء وهو أن العبادات كما عرفت موضوعات مخترعة شرعيَةُ لا ترتبط بالعقلاء» ولذا قيل: إنْها موضوعات مستتنبطة؛ لأجل 
استنباطها من الأدلَهُ الشرعيّة بخلاءف المعاملاءت. فإنّها موضوعات عرفرة» لكونها رائجة بين عقلا-ء العالم؛ فلا وجه لكونها من 
الموضوعات المستنبطة؛ على أنّها لو كانت موضوعات شرعيَةُ لكان البيع مثا بمعنى «ما أمضاه الشارع؛ فصار معنى قوله تعالى: «أَحلّ 
الله اْبيع» أمضى[88©] الله البيع الذى أمضاهء وهذا معنى غير معقولء فعناوين المعاملات مأخوذة من العرف» بخلاف العبادات. فإنّها 
موضوعات شرعيّة» سواء قلنا بالحقيقة الشرعيّة أم لا. 

رخات [محكا وي وعانة تتم مغر لحرا يناده سحو الاعني من التمشكك بإطلاق الخطاب لرفع دخالته» بخلاف 
الصحيحى» » نه لو لم يأت به لم يحرز ‏ تحقق أصل الموضوع والمسمّى» فكيف يمكن أن يتمشكك بالإطلاق؟! 

وأمًا المعاملات فإن كان ما شكك فى اعتباره فيها شرعاً مما لا دخل له فيها أصلًا عند العرف كالعربيَة فى البيع مثلّاء فلا فرق فى جواز 
التمشكك بالإطلاق بين الصحيحى والأعمىء فإنّ المراد بالصيحة فى باب المعاملات إِنّما هى الصححةُ العرقدة» وهى محرزة فرضاًء وإن 
لحي لحيل وصداجر قاد لمر كر اد كي ظاارا ييه او عام بعر موتك زلا 3اجربو التي وة التساي عر 
حوون الار كاف ]ارك داك السك تاجيا رة لوي فحقق السعى ىق على قول الأعفى. 

نعم؛ إن كان ما شكك فى اعتباره شرعاً متما شكك فى اعتباره عرفاً أيضاً مع 
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القطع بعدم كونه ركناً عند العرف كماليَهُ الثمن فى ابيع مثا يفمكن الأعفى من التمسّكك بإطلاق قوله تعالى: «أحلّ الله البيع؛ ولأحرالتة 
أصل المسمّى» دون الصحيحىء لعدم إحرازه ذلكك. 

فيظهر ثمرة النزاع بينهما فى باب المعاملات فى خصوص هذا الفرض فقط. 

فإن قلت: إن كانت المعاملاات موضوعات عرفدٍهُ كان المستفاد من قوله تعالى: «أَعدلّ الله الْمِيته» ثبوت الملازمة بين البيع العرفى 
والشرعى» فكيف لم يمض الشارع بعض أفراد البيع العرفى؟! 

قلت: نعم» يستفاد من قوله تعالى: «أ ل الله الي أن كلّ بيع عرفى فهو ببع شرعىء لكنّه قانون كلّى لا يأبى من التخصيص»ء فما لا 
يكون مؤثراً فى الملكية عند الشارع من أفراد البيع العرفى فهو خارج عنه بنحو التخصيص. 

نعم مقتضى المقابلة بين البيع والربا حيث قال: «أَعنّ الله ابيع وَحَيَمَ الرّبَاا خروج خصوص الرْبا عنه بنحو الحكومة لا التخصيص» 
فكأنّه قال: 

«أحلّ الله البيع» والربا ليس يبيع». 


التمنك بالإطلاق بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمسيّبات 
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التمشّكك بإطلاق الخطاب عند الشكك أم لا؟ 

قيل: لاء لأنّ الشكك لم يتعآق بالمسبب؛ بل بالسبب لأجل خلوّه عمّا يحتمل دخله فيه شطراً أو شرطأء والدليل الدالٌ على إمضاء المستب 
لا يدل على إمضاء السبب حتّى يتمشك بإطلاقه لرفع ما يحتمل دخله فيه. 

وبعبارة اخرى: لا ريب فى أن إمضاء المسبب إمضاء للسبب إن كان السبب 
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واحداًء أو متعدّداً مع القطع بتساوى الجميع؛ بمعنى أن السبيبةُ لو تحقّقت لكانت فى جميعهاء ولو لم تتحمّق لم تكن فى شىء منها 
أصلَاء لأنّ إمضاء المسبب مستلزم لإمضاء السبب المنحصرء ولإمضاء جميع الأسباب لو كانت متعدّدة متساوية كما لا يخفىء وأمّا إذا 
كان بعضها مقطوع السببية» كالصيغة العربدِة التى تقدّم فيها الإيجاب على القبول» وبعضها مشكوكك السببية» كالمعاطاة أو الصيغة 
الفارسيَةُ أو التى تقدّم فيها القبول على الإيجاب فإمضاء المستب لا يقتضى إلَاإمضاء ما قطع بسببيته» فلا يمكن التمشكك بإطلاق 
الخطاب الوارد فى المسبب لرفع ما يحتمل دخله فى السبب. 


رأى المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 


وأجاب عنه المحمّق النائينى رحمه الله بأنّ المقام ليس من قبيل السبب والمستبء إذ لو كان كذلكك لتحقّق الملكية عقيب قول القائل: 
«بعت دارى» وإن لم يقصد الإنشاءء مع أنه ليس كذلك. بل من قبيل الآله وذى الآلة؛ وهما يتّحدان وجوداًء فإمضاء كل منهما كان 
إمضاءً للآخر لا محالة|/ا؟5]. 

وفيه أُوَلَا: أن المشهور القائل بكون المقام من قبيل السبب والمسبب يقولون بسَببِيهُ الصيغة الصادرة بقصد الإنشاء الواجدة لسائر 
الفرائط المشترف لا ببفة ميد لق وبعة» معلا كف افق سكن برد طليه الأشكال: 

وثانياً: لا نسلّم اتّحاد الآلهُ وذيها وجوداً ألا ترى أن السكين آله للقتل ولا يتحدانء بل لا يعقل اتّحادهماء فإِنْ السكين من مقوله 
الجوهر والقتل من مقولة الفعل» واتّحادهما مستحيل. 
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على أن انحاد الآلهُ وذيها لو كان ممكناً فى سائر الموارد لا يكاد يمكن فى المقام, فإنّ الآلهُ أمر حقيقى من مقولة اللفظء وذو الآلة أمر 
اسبازى» وهر البلكنة مطاه ولا يعقل النحاك أمريق ادها تحققى والح اعفارن. 

والحاصل: أن ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله جواباً عن الإشكال لا يتم» لكون المقام من قبيل السبِببة والمسببتة لا من قبيل الآلة 
وقين الالنة از لابجو تسق افده راودا وق الآنة وذ بها يفا سعنا قينا تعن كبا داء و الأشكال مدرو مدان الملد يق العشك ونيد 
الملكية والزوجتة ونحوهماء لا مدار تحقّق السبببَة والمسبيبَةُ بينهما. 


الحق فى المسألة 


ةلا في )معام بولاف حل أترين: 

أك أن التموط بالسفات القن وفعت لها الفاظ السسافاكة هن السبعات الفرفقة لا الترضايولة شك قن حدق اسنانها حفذا العررك 
فرضاًء إِنّما الشكك فى إمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفية. 

ب- أن المسبب كالملكية وإن كان واحداً نوعتياً إِلَاأنّ مصاديقه متعدّدهُ بتعدّد طرفيه» فملكية زيد للكتاب غير ملكيته للدار وغير ملكية 


عمرو له فالملكيةُ مع كونها أمراً اعتبارياً واحداً بحسب المفهوم النوعى لها وجودات متعدّدة» ولكل وجود سبب خاصٌ به. 
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إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض فى كلام المستشكل إن كان بحسب نوع المستب فهو لا يجديه وإن كان 
بحسب وجوداته فهو ممنوع» إذ ليس للمستب الخاصٌ الجزئى كملكدة زيد للكتاب مثلًا إأسبب واحدء فإمضاء المسبب إمضاء له لا 
محالة. 
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وبعبارة أوضح: أساس كلام المستشكل إنْما هو وحده المسبب وتعدّد السببء فإن أراد من وحدة المسبب أنه شىء واحد خارجى» 
فهو ممنوع؛ لما عرفت من أن لكل ببع مثلًا مسببا لتغير الملكية بتغير ما تضاف إليه. 

وإن أراد وحدةٌ نوع المستب كالبيع المفيد لملكيّةُ العين فى مقابل الإجارة المفيدة لملكيةُ المنفعة والنكاح المفيد للزوجِيَةٌ وغيرها من 
أنواع المعاملاءت فله مصاديق وأفراد متكثّرة إلى مشاه الل وقوله تعالى: عل الله ليع بحم بإطلاقه إمضاء جميعهاء ويلزمه إمضاء 
جميع أسبابها المؤثّرة عرفاً حنّى ما شكك بدواً فى سبينته الشرعية» لأنْ «أَححلَّ الله الْبيه» إذا اقتضى إمضاء جميع المسببات العقلائية 
اقتضى إمضاء جميع أسبابها أيضاًء إذ لا يعقل إمضاء المستب بدون إمضاء سببه. فإذا باع زيد داره بالصيغة الفارسيَةُ أو بالمعاطاة فلا 
ريب فى تحمّق السبب والمستب العرفيين» لكن نشكك فى أنّ هذا السبب هل يكون شرعياً أيضاً أم لا؟ 

نا أن هذا الشكك بدوى يزول بأدتى تأملء لأنٌّ المسبب العرفى إذا كان معلوم التحمّق وأمضاه الشارع بقوله: «أَخَلَّ الله الْبَتِع) فلا محالة 
أمضى سببه العرقى أيضاء إذ لآ يعقل إمضاء المسقت بدوة إمضاء السبيه فإذا شككنا فى سيبية المعاطاة أو العقف بالفارسعة شرعا 
فجواز التمتدكك بإطلاءق «أحلّ الله البتع» فى جانب المسبب يقتضى جوازه فى جانب السبب أيضاء فيستكفقف كوثهما سبباً شرعياً 
أيقما. 

هذا تمام الكلام فى الصحيح والأعم. 
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فى الاشتراكك 
الأمر الحادى عشرفى الاشتراى 
اشارة 


والكلام فيه يقع تارة فى إمكان الاشتراك ووجوبه وامتناعه» واخرى فى منشأ وقوعه, وثالثةٌ فى استعمال المشتركك فى الكتاب العزيز. 
فى امكان الإشتراك وعدمه 


أمّا الجههٌ الاولى: ففيها ثلاثة أقوال: 

الأؤل: ضرورة وقوع الاشتراككء واستدل له بأنْ الألفاظ والتراكيب المَؤْلَفَ منها متناهية» والمعانى الموجودة فى الواقع ونفس الأمر غير 
متناهية» فالحاجة إلى تفهيم جميع المعانى تستدعى لزوم الاشتراككء لتنا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه. 

وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بوجهين: 

أ- أنّه يمتنع الاشتراكك فى هذه المعانى» لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية» ضرورة أن مقدار الوضع تابع لمقدار المعنى» فإذا كانت 
المعانى غير متناهية كانت الأوضاع أيضاً كذلكء فلا يمكن صدورها من الواضع المتناهى وهو الإنسان الممكن. 
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فإن قلت: يمكن أن يكون الواضع هو الواجب تعالى. 

قلت: تحقّق الأوضاع الغير المتناهية وإن كان على هذا الفرض ممكنً ذاتاء إِلَا أن غرض الوضع هو التفهيم والتفهّم بسهولة: فمقداره 
تابع لمقدار الحاجةٌ إلى الاستعمال» وهو متناهه وما زاد عليه لغو مستحيل فى حمّه تعالى. 

فالوضع للمعانى الغير المتناهية كما يستحيل بلحاظ تناهى الألفاظ كذلكك يستحيل بلحاظ نفس الوضع أيضاً[8ع؟]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الوجه الأوّل. 

وهو مع كونه متيناً فى نفسه يمكن أن يناقش فيه بناءَ على ما ذهب إليه فى مبحث أقسام الوضع من إمكان[9©] الوضع العامٌ 
والموضوع له الخاصٌء فإنّه من مصاديق الاشتراكك اللفظى قطعاً لتكثّر المعانى فيه» مع أن الوضع فيه واحد» فليس مقدار الوضع تابعاً 
لدان العو 

ب- أن المعانى الكل كالواجب والممتنع والممكن متناهية» وجزئياتها وإن كانت غير متناهيةء إِلَاأْنَ وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يُغنى 
عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى[ 880]. 

الثانى: امتناع وقوعه. واستدلٌ عليه بوجوه: 

-١‏ أن الاشتراكك مخل بالتفهيم المقصود من الوضعء لخفاء القرائن» والإخلال به مخل بالحكمة. 

وأجات عه المتعلق البخراسنائ سه الله ولاه بمنع الإخلال» لإمكان الاتكال على القرائن الواضحةء وثانياً: بمنع كونه مخلاً بالحكمة 
لتعلّق الغرض بالإجمال 
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أحياناً[ 1ه]. 

وحاصله: أن المتكلم إن كان بصدد بيان تمام مراده أقام قرينة واضحة على المعنى المراد من اللفظ المشتركك فيصير المعنى بِيّنه وإن 
كان بصدد الإجمال وبيان بعض مراده فلم يقم قرينة أصلًاء ولا ضير فى إجمال اللفظ وإهماله حينشذٍ فأين الاتكال على القرائن 
الخفية؟! 

؟- أن الوضع جعل اللفظ مرآةً للمعنى؛ فلابدّ من سرعة الانتقال منه إليه بحيث لا يبقى للسامع حالة تحير وتردّد بعد استماع اللفظء 
كما أن الناظر فى المرآةٌ يرى ما انعكس فيها ولا يبقى له تردّد وتحير أصلّء وهذا المعنى للوضع لا يلائم الاشتراكك كما هو واضح. 
وفيه: أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامةً للمعنى لا مرآةً له فإنَّ المرآتٍة مربوطة بمقام الاستعمال؛ حيث إِنّ المستعملين لا 
يلا.-حظون الألفاظ إِلَا بنحو المرآتدة» حتّى كأنّهم يلقون المعانى إلى المخاطب؛ وكذلك المخاطب لا يلاحظ اللفظ إِلَامرآة للمعنى» 
حتى كأنّه يتلقّى المعنى بنفسه. بخلاف مقام الوضعء فإِنّ الواضع يلاحظ كلا من اللفظ والمعنى بالأصالة؛ ثم يجعله علامة له ولا 
إشكال فى كون شىء علامة لشيئين أو أكثر. ولعل هذا المستدل خلط بين مقامى الوضع والاستعمالء فتخيل أن المرآتيِةُ مربوطة بمقام 
الوضع. 

“- أن الوضع عباره عن جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى؛ ولو أمكن الا-شتراكك لكان بين اللفظ المشترك وكلٌ واحد من معانيه 
ملازمة» وهذا يستلزم الملازمة بين نفس المعانى وعدم انفكاكك بعضها عن بعض عند سماع اللفظ. وهذا واضح البطلان. 
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وفيه: ما تقدّم من أن الوضع عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى» وقد عرفت فساد القول بالملازمة فى مسأل حقيقةُ الوضع[581]. 
فثبت القول الثالث» وهو أن وقوع الا-شتراك أمر ممكنء ولا يكون ضروريَاً ولا مستحيلّء بل لا ينبغى إنكار وقوعه فى كلام العرب» 
فإِنْ لفظ العين والقرء ونحوهما من الألفاظ المشتركة. 
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فى منشأ وقوع الاشتراى 


وأمًا الجههٌ الثانية: فما قيل أو يمكن أن يقال فيها وجوه ثلاثة: 

الأل: أنّ منشأ وقوع الاشتراكك هو الاختلاف بين القبائل أو البلادء فإِنّ أهل قبيلة أو بلد وضعوا لفظ العين مثلًا للعين الباكية وأهل قبيلة 
اخرى أو بلد آخر وضعوه للعين الجارية» وأهل قبيلة ثالثة أو بلد ثالث وضعوه لمعنى آخرء ثم اللغويّون تتتئعوا اصطلاحات القبائل 
والبلاد فى معانى الألفاظ فوجدوا بعضها مشتركا بين معنيين أو أكثر. 

الشانى: أن غرض الواضع من الوضع كما يتعلّق بتفهيم تمام المراد وتفهّمه بسهولة قد يتعلق أيضاً غرضه بتفهيم المراد وتفهّمه إجماناء 
فيضع لفظاً واحداً لمعنيين أو أكثر ليستعمله المتكلّم بدون قرينة عند إرادة الإجمال» فصيرورة الكلام مجملًا بالاشتراكك لا تكون دين 
على اوكات جبزن أكون علا وقوه 

القالكة أنه قد وضير اللفل سبيت كرة الاستعبال فن المفن المحازئ مستعيا عن القرينة قصير مع حتقيا عا من دون أن هجر 
معناه الحقيقى التعيبنى» فيصبح اللفظ مشت ركاً بينهما. 
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استعمال المشترى فى الكتاب العزيز 


وأما الجهة الثالثة- أعنى استعمال المشتركك فى القرآن-: فقال بعضهم بامتناعه وإن كان ممكناً فى لغهُ العرب. لأنّه يستلزم التطويل بلا 
طائل مع الاتّكال على القرائن والإجمال فى المقال لو لا الاتكال عليهاء وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. 

وفئه أؤلله آذ أذل دلئل علق إذكتان اليسيمال المشع كفن لآق وقوصه ف اقول قال برو الفطلناث رقن لفحي يانه 
قُروءِ؛['60] فإن القرء مشتركك بين الطهر والحيضء وقوله تعالى: «فِيهًا عن جارِيَةُ[506] وقوله تعالى: (وَلَهُمْ أَغْئِنٌ لَبْنصِرُونٌ بهاء[ده؟] 
وغيرها من الآيات. 

وثانياً: أن الاتكال على القرينة لا يستلزم التطويل إذا أتى بها لغرض آخر غير القريتيّة» على أنّه يمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه 
تعالى مع كونه ممما يتعلق به الغرضء وإِلَا لما وقع المشتبه فى كلامه. وقد أخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى: «منْهُ آيَاتٌ 
يت 1 2 الْكتاب وَأَكَد مُتَشَابِهَاتَ[582]» وهل يكون المتشابه غير المجمل؟! 

هذا تمام الكلام فى الاشتراكك. 
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فى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 
الأمر الثانى عشرفى استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 


اشارةٌ 


ولا يخفى أن النزاع يعم ما إذا كان المستعمل فيه معنيين حقيقتين أو مجازيّين أو مختلفين. 
وقبل البحث ينبغى تقديم أمرين لتحرير محل النزاع: 
الأول: أن البحث إِنّما هو فيما إذا اريد كل من المعنيين أو المعانى من اللفظ على سبيل الانفراد والاستقلال كما إذا لم يستعمل إلافي 
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لا فيما إذا اريد منه الجامع بين المعنيين أو عنوان أحد المعنيين أو اريد أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع. 

الثانى: أن ظاهر كلام القدماء كصاحبى المعالم والقوانين أنْ النزاع فى جواز الاستعمال بمعنى ترخيص الواضع له بعد الفراغ عن 
إمكانه» خلافاً للمحقّق الخراسانى رحمه الله ومن تبعه» حيث جعلوا النزاع فى إمكانه الوقوعى. 

فلابدٌ لنا من البحث فى مقامين: 
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المقام الأوّل: فى إمكان استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد 
نظريّةَ المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


ذهب صاحب الكفاية رحمه الله إلى الامتناع» واستدل عليه بأنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى» بل جعله 
وعجهاً وعلواناً لدم يل يوه تفية كألد الملقى و ولذذا سر إلبه قيحة وحسته كنا لا يشت ولا يكاد ينك جع اللفل كذلكك | المع 
واحد. ضرورة أن لحاظه هكذا فى إرادهً معنى ينافى لحاظه كذلك فى إراده الآخرء حيث إِنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إِلَا بتبع 
لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه فى ذى الوجه والعنوان فى المعنون» ومعه كيف يمكن إرادةُ معنى آخر معه كذلك فى استعمال 
واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلكك فى هذا الحال؟ 

وبالجملة: لا يكاد يمكن فى حال استعمال واحد لحاظه وجهاً لمعنيية وفانبا فى الاثنين إلاأن يكو اللاحظ أخول العينيق [/اذء]ء 


إنتهى. 
نقد نظريّةَ صاحب الكفاية رحمه الله 


أقول: فى الاستدلال بهذه العبارة ثلاثةُ احتمالات: 

-١‏ أن يكون المعوّل عليه فى الاستدلال كون حقَيقَةُ الاستعمال جعل اللفظ 
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فانياً فى المعنى, فإِنّه إذا صار فانياً فى أحد المعنيين لم يبق لفظ لكى يفنى فى المعنى الثانى» فكيف يمكن الاستعمال فى المعنيين 
والفناء فى الاثنين؟! 

وفيه أوَلَا: منع كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ فانياً فى المعنى؛ بل حقيقته صرف جعله علامة له» ويؤيّده استخدام الفصحاء والبلغاء 
الألفاظ الجميلة لتفهيم مقاصدهم, مع أنّها لو كانت فانيةً فيها لما كان لذلكك وجه. فحقيقة استعمال اللفظ فى المعنى جعله علامةٌ له 
ولآ إشكال فى إمكان دل شيء واضة علق اليو 

وثانياً: فناء الواحد فى الا-ثنين دفعةٌ من دون تقدّم وتأخَر بينهما كما فى المقام لا يمتنع» بل الممتنع ما إذا صار اللفظ فانياً أوََا فى 
أحدهما حيث لا ببق لفظ حش يمك فناتة فى المعتى المتأ شر وما نحن فيه ليسن كذلككه لأنٌ البحث إثما هو فيما إذا استعمل اللفظ 
فى عرض واحد فى المعنيين من دون أن يكون تقدّم وتأخّر فى البين. 

-١‏ أن يكون المعوّل عليه تبعدَه اللحاظ فى جانب اللفظء فإنّ المعنى ملحوظ باللحاظ الاستقلالى, واللفظ باللحاظ التبعىء فإذا تعدّد 
المعنى كان اللحاظ الاستقلالى متعدّداً لا محالة مع أنّه لا يمكن تعدّد اللحاظ التبعى» لعدم تعدّد اللفظ[08؟]. 
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وفيه: أن لحاظ المتكلم للفظ وإن كان بتبع لحاظ المعنى, إِلَاأنْهِ لا ضير فى وحدة اللحاظ فى جانب اللفظ وتعدّده فى جانب المعنى» 
فإنّه لا يستلزم إِلَا كون الواحد تابعاً للمتعدّد» ولا برهان على امتناعه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 949 

هذا بالنسبة إلى المتكلم» و21 البشاظي قالأمن بالنسية اله لكين فاته يصون اللفظ اول ثم ينتقل منه إلى المعنى» لعدم ارتباطه 
بالمعنى إلَامن طريق اللفظ وسماعه؛ فاللحاظ الاستقلالى بالنسبة إلى المخاطب متعلّق باللفظ والتبعى بالمعنى ولا ضير فيه أيضاًء إذ لا 
دليل على استحالة كون المتعدّد تابعاً للواحد. 

*- أن يكون المعوّل عليه نفس اللحاظ لا تبعتته» فإن كان اللحاظ فى ناحيةٌ المعنى واحداً فلابلٌ من كونه فى ناحية اللفظ أيضاً واحدأء 
وإن كان فى ناحيةٌ المعنى متعدّداً ففى ناحية اللفظ أيضاً كان متعدّداً. 

فالملاك فى وحدهةٌ لحاظ اللفظ وتعدّده هو وحدة المعنى وتعدّده|509]. 

وفيه: أن المتكلم إذا قال: «رأيت عيتاً» وأراد به العين الباكية, ثم قال ثانياً: 

«رأيت عيناً» وأراد به نفس المعنى السابق فلا محال كان لحاظ اللفظ متعدّداً مع كون المعنى واحداً. 

فالملاكك فى تعدّد لحاظ اللفظ ووحدته تعدّد الاستعمال ووحدته. لا تعدّد المعنى ووحدته» فيمكن أن يكون المعنى متعدّداً ولحاظ 
اللفظ واحداً أو بالعكس. 

ولا يخفى أن جوابنا على الاحتمالين الأخيرين مبنى على منع الصغرى[ »192٠‏ توضيح ذلكك: أن الاستدلال على الاحتمال الثانى عبارة 
عن أن تبعت لحاظ اللفظ يوجب تعدّده إذا تعدّد اللحاظ فى جانب المعنى» وتعدّد اللحاظ المتعلق بلفظ واحد ممتنع؛ وعلى الاحتمال 
الأخير عبارة عن أن لحاظ اللفظ لابدٌ من 
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أن يكون مساوياً للحاظ المعنى عدداً فلابدٌ من تعدّد لحاظ اللفظ فى المقام حيث إن المعنى ولحاظه يكون متعدّداً ولا يمكن تعلق 
لحاظين أو أكثر بلفظ واحد. 

ونحن اخترنا فى كلا الاحتمالين منع الصغرىء إذ الكبرى أعنى استحالة تعلق لحاظين بلفظ واحد لا تقبل المنع؛ فإنّ لحاظ الشىء 
عبار عن تصوّره وحضوره فى الذهنء ولا يمكن حضور شىء واحد فى الذهن مرّتين فى زمان واحدء كما لا يمكن تعلق علمين 
بشىء واحد كذلكك كما لا يخفى. 

والحاصل: أن ما استدل المحمّق الخراسانى رحمه الله على استحالة استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد باطل بجميع احتمالاته 
الثلاثة. 


رأى المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
واستدلٌ المحمّق النائينى رحمه الله على الاستحالة بأنّ استعمال اللفظ فى المعنيين بنحو الاستقلال يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالى بكل 
واحد منهما فى آن واحد ورتبة واحده كما لو لم يستعمل اللفظ إلافيه» ومن الواضح أن النفس لا تستطيع على أن تجمع بين لحاظين 


مستقلين كذلكك, ولا ريب فى أن الاستعمال فى أكثر من معنى يستلزم ذلككء والمستلزم للمحال محال[ .]58١‏ 


نقد نظريّةَ المحقّق النائينى رحمه الله 
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وفيه: أن للدامور المادّية ضيقاً يمنع من تحقّق أمرين فيهاء كما لا يكون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد فى آن واحدء بخلاف 
النفس. فإنّها جوهر مجرّد. لها صفحة واسعة» تقتدر على الجمع بين لحاظين مستقلين وعلى إحضار 
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أمرين مختلفين فى صفحتها فى آن واحدء ويدلّنا على ذلكك قضاوة الوجدان بملاحظة امور: 

-١‏ أن النفس تقدر على رؤية شخصين أو سماع صوتين فى آن واحدء وعلى الرؤية والسمع أو اللعمن والقع كذلك. 

؟- أن الموضوع فى القضايا الحملية وإن كان عقا من المسبر لسحريية لقف إلاأنهسا تاضرات غند النفس معا فى آن واحده لأن 
ملاك الحمل هو الاتّحاد والهوهوية. 

*- وإن أبيت عن ذلكك كله فلا ريب فى أنكك إذا قلت: «السواد والبياض متضادّان» كان السواد والبياض كلاهما حاضرين فى نفسكك 
فى لحظةٌ تلفُظك بكلمة «متضادّان» لعدم إمكان انفكاكهما عن النفس فى هذه اللحظهُ كما لا يخفى. 


إقامة برهان آخر على الامتناع ونقده 


واستدل[ اعع] بعضهم على الاستحالة أن اللفظ وجود تنزيلى لطبيعى المعنى ويمتنع اجتماع وجودين فى لباس وجود واحد. 

وبعبارة اخرى لنا امور ثلاثة: وجود حقيقى للمعنى» ووجود حقيقى للفظء ووجود تنزيلى للمعنىء فإِنًا إذا قلنا: «زيد إنسان» كان المراد 
بالموضوع معنى كلمة «زيد) لا لفظهاء وإذا قلنا: «زيد لفظ» كان المراد من الموضوع لفظ هذه الكلمة لا معناهاء والحمل فى كليهما 
شائع صناعى» لكون الموضوع فى الأوّل 
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وهو زيد الموجود فى الخارج مصداقاً من مصاديق مفهوم الإنسان حقيقةٌ وفى الثانى وهو لفظ زيد مصداقاً من مصاديق مفهوم اللفظ 
كذلكك» وكلما تلفظنا بلفظ زيند سواء كان فى هذين المكالين أو غيرهما كان اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعتى» فعلى هذا لفظ «زيدة يكون 
وجوداً حقيقتِاً لمفهوم «اللفظ» ووجوداً تنزيلياً لمعناه وهو زيد الموجود فى الخارج» وكما يمتنع تعدّد وجوده الحقيقى بوجود واحدء 
يمتنع أيضاً تعدّد وجوده التنزيلى كذلك [“8ع]. 

وقية أول]) أن دصري كرون اللفظ من القحام وبمرة النى يخازقة بعل تسكن الكفينق] ن اللفظ اسوك وعوين عقزلة الك 
والمعنى من مقولة الجوهر مثلّاه ويستحيل اجتماعهماء لتباين المقولات بتمام الذوات. 

نعم» لا بأس به لو اريد مجرّد الذوق والمسامحة والتخيل. 

وثانياً: أن الممتنع نما هو اجتماع وجودين حقيقيين, لا تنزيلييين» كيف وقد اجتمع فى قولكك: «زيد لفظ» وجودان: أحدهما حقيقى 
والآدخر تنزيلى» فإِنٌ لفظ «زيد» وجود حقيقى لمفهوم «لفظ» وتنزيلى لمعناه بناءَ على ما ذهب إليه المستدل من كون اللفظ وجوداً 
تنزيلياً للمعنى» ولو كان اجتماع وجودين تنزيليين مستحيلًا لاستحال اجتماع الحقيقى والتنزيلى بطريق أولى؛ لكونه 
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أقرب إلى اجتماع الحقيقئين حيث إِنْ أحد طرفيه حقيقى. 

إن قلت: لا ضير فى اجتماع وجودين فى قولنا: «زيد لفظ: لأنّ بينهما بوناً بعيداًء إذ أحدهما مربوط بمفهوم «لفظ» والآخر بالمعنى كما 
ذكرتم. 

فلك ابتبال اللفظ قن أكتر من مستى أبظا كذلكف :انا إذا قلناء ورايث عيدا: وأرذنا بها ميم كان أحدهنا العيى الباكية نكا والآخر 
العين الجارية. 
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والخاض| : أن اعمال اللفظ فى أكتر من معت وابعك ممكن غقلا: 
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المقام الثانى: فى ترخيصه من قبل الواضع 
رأى المحقق القمى رحمه الله فيه ونقده 


ذهب المحمّق القمى رحمه الله فى القوانين إلى عدم الجوازء لأنّ اللفظ وضع للمعنى حال الا-نفراد[58]» ولابدّ عند الاستعمال من 
مراعاة حال الوضع[28؟]. 

ويرد عليه أوَلا: أنه لا-دليل على لزوم رعاية حال الوضع عند الاستعمال؛ ولو وجب رعاية حال الوضع لكانت خصوصياته الزمائية 
والمكانية وغيرها أيضاً كذلك. مع أن مراعاتها غير لازمهُ على المستعملين قطعاً. 

وثانياً: أن الوضع للمعنى حال الانفراد لا يعمّ جميع موارد المشترك. فإنَّ منها ما نعبر عنه بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ[92*] إذ 
لريب فى كون اللفظ مشتركاً لفظداً بين الخصوصتات. ومع ذلكك لم يلاحظ الواضع كلا منها منفرداً بل لاحظها بوجهها وعنوانها 
الكلى. 
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فالحاصل: أنه لا مانع عقلًا ولا وضعاً من استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 

بل هو واقع فى كلمات الادباء والشعراء» ولا يمكن تخطئتهم فى ذلكك. 
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كيفيَةُ استعمال المشترى فى أكثر من معنى 


ثم بعد إثبات إمكان استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد عقا وعدم منع الواضع عنه أيضاً يقع البحث فى أنّ استعمال اللفظ 


المشتركك فى أكثر من معنى هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟ 

رأى صاحب المعالم رحمه الله فى المقام 

ثالث الأقوال ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من كونه مجازاً فى المفرد وحقيقةً فى التثنية والجمع. 

واستدلٌ على الأوّل بأنْ ما وضع له اللفظ المشترك إِنّما هو كل من المعانى مع قيد الوحدة. فكان استعماله فى أكثر من واحد منها 
موجباً لإلغاء قبد الوحدةٌ واختصاص اللفظ ببعض الموضوع له فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكلٌ وإرادة الجزء[/21؟]. 


نقد نظريَةُ صاحب المعالم فى المفرد 


وفيه أوَلَا: منع اعتبار قيد الوحدة فى الموضوع له إذ لا دليل عليه فِنّ معاجم اللغة التى هى الطريق الوحيد لمعرفة مثل هذا خالية عنه 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاا من 1١01١‏ 
فالظاهر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 608 

وضع اللفظ لذات المعنى خالياً من أ قيد وإن كان الواضع واحداً فضا عما إذا كان متعدّداً. 

وثانياً: أنّ الذى يوجب التجوّز إِنّْما هو استعمال اللفظ الموضوع للكلّ فى الجزء إذا كان للكلّ تركب خارجىء كإطلاق الأصابع 
وإواذة الأنادز مولا نعل شيوله الم كباتك العقَلتَُ الملحوظة من قبل الواضعء كإطلاق الإنسان وإرادة الحيوان أو الناطق. 

وأمَا المقدّد- وهو الذى يكون القيد خارجاً عنه والتقدّد داخلّاء ولا يكون فيه التركب من ذات المقيّد والتقتد إلَابتعمل من العقل من 
دون ملاحظته من قبل الواضع - فإطلاق لفظه وإرادة ذاته مع قطع النظر عن القيد لا يستلزم التجوّزء فإِنْ ظاهر كلام البيائيين اختصاص 
التجوّز بالقسمين الأوّلين لو لم نقل باختصاصه بالأوّل» وهو التركب الخارجى فقط. 


نقد ما أورده المحقّق الخراسانى رحمه الله على صاحب المعالم 


وأورد عليه صاحب الكفاية رحمه الله بوجه آخرء وهو أن قيد الوحدةٌ لو كان معتبراً فى الموضوع له لما جاز الاستعمال فى الأكثر 
أعلاء لأن الأكير الى نوم المقنك بالوتحدف بل يناه ماين القىن بقرط شه والشى م يشرط لخ كنبا لا يخفى 68 ]. 

ولكنّه غير وارد على صاحب المعالم رحمه الله لأدنّهِ من قبيل خلط المفهوم بالمصداقء فإنٌ البحث ليس فى مفهوم الأكثر» بل فى 
مصداقه؛ وبعبارة اخرى ليس البحث فى استعمال اللفظ فى المجموع.؛ بل فيما إذا استعمل فى أكثر من معنى 
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واحد على سبيل الانفراد والاستقلال؛ بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إِلَّافيه[529] كما صرّح به فى الكفاية. 


كلام صاحب المعالم فى التثنية والجمع 


واستدلٌ صاحب المعالم رحمه الله على كون الاستعمال حقيقةٌ فى التثنية والجمع بأنّهما فى قَوَهُ تكرير المفرد بالعطئفء والظاهر اعتبار 
الاّفاق فى اللفظ دون المعنى فى المفردات, ألا ترى أنه يقال: زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى فى الآحاد مختلفاً» 
وتأويل بعضهم له بالمسمّى تعسشف بعيدء وحينئذٍ فكما أنّه يجوز إراده المعانى المتعدّدهُ من الألفاظ المفردة المتّحدة المتعاطفة على 


أن يكون كل واحد متها مسععملا فى مع بطريق الشقيقةه فكذاما هو فى 6ه[ :87 إنتهى كلامه, 
نقد كلام صاحب المعالم من قبل المحقق الخراسانى رحمه الله 


وأورد عليه صاحب الكفاية بأنْ التثنية والجمع وإن كانا بمنزلة التكرار فى اللفظ إِلَاأْنَ الظاهر أن اللفظ فيهما كأنّه كرّر واريد من كل 
لفك قر يخ أفرا د :ساف للا الددار مه بع مع من معائس قاذ قبل ماه مقي عقو ارين قردانة سن العن التكاريف ل العية الجارية 
والعين الباكية» والتثنية والجمع فى الأعلام إِنّما هو بتأويل المفرد إلى المسمّى بها[ 89/1]. 

مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد فى اللفظ فى استعمالهما حقيقةً 
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بحيك جار إوادة عن عتارية وهية باكلة مو خة لعي حطيقة لما كان داسو باب امتعبال اللفل :فى الأكتن لأن هعنها[ ؟/6] الما 
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كدل ضلى إوادة العنده مقر بزادامن ستروهياء فكرة ابستعماليها وإراقة المسدة م معافه اسعما نا لينا ف فق اعد كنا إذا 
استعملا واريد المتعذدّد عن معنى واحد منهما[*7ا؟] كما لا يخفى. 

نعم لو اريد مثلًا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين فى المعنيين» إِلَّاأن حديث التكرار لا يكاد 
بيجلا :فى لكك أعبل افا ذ قله الغاة قد الرحطية افر | رقا كرو رة أن الع هنده ‏ نبا كرون سين اول كن يه انسلف 
والفرق بينها وبين المفرد إِنّما يكون فى أنّه موضوع للطبيعة وهى موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى[57]» 
إنتهى كلامه. 

توضيح: لا يخفى عليكك أن الإشكال الثانى[5/0] يختصٌ بالتثنية» حيث إِنّها لا تدل إلاعلى إثنين» فإذا استعملت فى أربع كان من قبيل 
استعمالها فى أكثر من معناهاء بخلاءف الجمعء فإنّه لا يوقف على عدد خاصٌ حتّى يقال: استعماله فى أكثر من ذلكك العدد كان 
استعمانًا فى أكثر من معنى واحدء فلا يعقل استعمال الجمع فى الأكثر أصلَاء فالإشكال الثانى يختصّ بالتثنية كما هو ظاهر كلامه حيث 
مثّل بها وتمركز بحثه فيها من قوله: «نعم) إلى آخر الإشكال. 
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نقد كلام صاحبى الكفاية والمعالم رحمهما الله 


ويمكن المناقشة فيما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله أخيراً أنه لو اريد من تثنية العين مثلًا فردان من الجارية وفردان من الباكية لم 
يكن من قبيل استعمالها فى المعنيين» بل من قبيل استعمال المفرد فيهماء فإنّ علامة التثنية وهى الألف أو الياء مع النون إِنّما تدل على 
إثنين مما اريد من مفردهاء ففى الفرد المذكور اريد من العينء العين الباكيةٌ والعين الجارية» وعلامة التثنية الملحقةٌ بها لا تدلّ إِنَا على 
تضاعف ما اريد من المفردء وهذا أصل معنى التثنية لا أكثر منه[ ©/ا5]. 

وبه قد انقدح فساد ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من جواز استعمال التثنية والجمع فى الأ-كثر حقيقةٌ فإنّه لا يتصوّر 
التععالييا فة أضلا: 

وأمرا المفرد فاستعماله فى أكثر من معنى قابل للتصوّرء وهو ممكن عقَلّمَا جائز من قبل الواضع, ويكون بنحو الحقيقة لا المجاز كما 
تقدّم. 
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المراد من بطون القرآن 
رأى صاحب الكفاية فيه 


ثم إِنّ المحقّق الخراسانى رحمه الله بعد ما منع عقلًا عن جواز الاستعمال فى المعنيين قال: 

وهم ودفع: لعأكك تتوهّم أن الأخبار الدالَهُ على أن للقرآن بطوناً سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 
والهد قفيلاغن حوازه ولكتك ضفات عن أله لز دلآلة لها أصلا على أن إرادتها كانت من بات إرادة التعتى من اللقظء فلعلها كانت 
بإرادتها فى أنفسها حال الاستعمال فى المعنىء لا من اللفظ كما إذا استعمل فيهاء أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه 
اللفظ. وإن كان أفهامنا قاصرهٌ عن إدراكها[/ا/ا؟]» إنتهى. 
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البحث حول ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى بطون القرآن 


ورد جوابه الأوّل بعض الأعلام فى المحاضرات بوجهين» حيث قال: 

ويره: أنه لو كان المراد من البطون ما ذكره قدس سره أُوَلّا لم يكن ذلك موجباً لعظمة القرآن على غيره ولفضيلته على سائر 
المحاورات» لإمكان أن يراد 
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المعانى بأنفسها حال التكلم بالألفاظ فى غير المحاورات القرآتِة» بل يمكن إرادتها كذلك حال التكلم بالألفاظ المهملة فضنًا عن 
الألفاظ الموضوعة؛ فمن هذه الجهة لا-فرق بين الكتاب وغيره» بل لا- فرق بين اللفظ المهمل والموضوعء فالكل سواء. ولا فضل 
لأحدهما على الآخر. 

على أن لازم ذلكك أن لا تكون البطون بطوناً للقرآن ومعانى له» بل كانت شيئاً أجنبيَاً عنه. غاية الأمر أنّها اريدت حال التكلم بألفاظه. 
وكلا الأمرين مخالف لصريح الروايات المشتملهُ على البطون» فهى كما نطقت بإثبات الفضيلة والعظمة للقرآن على غيره من جهة 
اشتماله على ذلكء كذلك نطقت بإضافة تلك البطون إليه وأنّها معان للقرآن. لا أنّها شىء أجنبيَ عنه: 

منها: «ما فى القرآن آيةٌ إِناولها ظاهر: ظهر: وبطن[8/ا] ... إلى آخره). 

ومنها: «وإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن, فإنّهِ شافع مشفع .. إلى أن قال: وله ظهر وبطن» فظاهره حكم 
وباطنه علم» ظاهره أنيق[4/ا5] وباطنه عميق» وله تخوم[ ١8؟]‏ وعلى تخومه تخوم, لا تحصى عجائبه ولا تُبلى غرائبه؛[ .]58١‏ 

وما شاكلهما من الروايات الكثيرة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 5١8‏ 

وتلقى جوابه الثاتى بالقبول» بل ذكر لتأييده ووايات دالية على أن القرآن حي لا يموت» بجرى على آخرنا كما بجرى على أولناء وأنه 
لذ يحصو بموزد التزول» وأن قصصن الكتات وإن كانت فى الظاعر ححكايات وقصضصاً إلاألها فى الباطن ذووس وغير للتامن [849]: إلى 
غير ذلكك. 

أقول: ما ذكر من الوجهين رداً على جوابه الأوّل صحيح متين» ولكن ما ذكر لتأييد الجواب الثانى من الروايات فلم نعرف كيفية 
تأييدها له» وإن لم يخطر ببالى مناقشة فى أصل الجواب. 

ويمكن أن يجاب عن التوهّم بوجه آخر أيضاً فإنٌ القرآن ذو وجوه واحتمالات اختار كلاً منها واحد من المفسّرين كما يعلم من كتب 
التفاسير سما مجمع البيان» فيمكن أن يراد من البطون تلكك الوجوه لا المعانى. 

ويؤّد ذلك ما ورد من أمر على عليه السلام سلمان بالاحتجاج على الخصم بالسنّةُ لا بالقرآن» لكونه ذا وجوه لا يمكن معها إلجاء 
الخصم على قبول الحقّ[587]. 
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فى المشتق 


الأمر الثالث عشرفى المشتق 


اشارة 
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اختلفوا فى أن المشتقّ حقيقةُ فى خصوص ما تلبس بالمبدء فى الحال[ 68] أو فيما يعمّه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتثفاق على 
كونه مجازاً فيما يتلبس به فى الاستقبال. 
وقبل الخوض فى المسأل وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغى تقديم امور: 


الأوّل: فى كون المسألة لغويّة أو عقليّة؟ 


الظاهر أَنّها لغويّة فيبحث فيها عن أن هيئة المشتقّ هل وضعت لخصوص ما تلبس بالمبدء حال النسبة أو للجامع بينه وبين ما انقضى 
عنه. 

ولكن يظهر من موضعين من كلام المحمّق النائينى رحمه الله أنّها مسألةُ عقلية: 

-١‏ قوله: والسرٌ فى اتّفاقهم على المجازيّة فى المستقبل والاختلاف فيما انقضى هو أن المشتقّ لمَا كان عنواناً متولّداً من قيام العرض 
بموضوعه. من دون أن يكون الزمان مأخوذاً فى حقيقته» بل لم يؤخذ الزمان فى الأفعال- كما سيأتى- 
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فضنًا عن المشتقٌ» وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء» حيث إِنّهِ قد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحله» فكان 
للنزاع فى ذلكك مجالء دون هذاء إذ يمكن أن يقال فيما توأد عنوان المشتقٌ: إنَ حدوث التولّد فى الجملهُ ولو فيما مضى يكفى فى 
صدق العنوان على وجه الحقيقةُ ولو انقضى عنه المبدء»ء كما أنه يمكن أن يقال: إِنّه يعتبر فى صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء 
التولّد فى الحال؛ ولا يكفى حدوثه مع انقضائه. هذا فيما إذا تولّد عنوان المشتقٌّ فى الجملة. 

وأمَا فيما لم يتولّد فلا مجال للنزاع فى أنّهِ على نحو الحقيقة» لعدم قيام العرض بمحلّه. فكيف يمكن أن يتوم صدق العنوان على وجه 
الحقيقة؛ مع أنه لم يتحمّق العنوان بعد, فلابدٌ أن يكون على نحو المجاز بعلاقة الأول والمشارفة[1580» إنتهى. 

وهذا كما ترى ينادى بكون النزاع فى أمر عقلى» حيث علل الاتّفاق على المجازّة فى المستقبل والاختلاف فيما انقضى بأمر عقلى 
وهو إمكان القول بكفاية قيام العرض بالمعروض فيما مضى فى صدق العنوان حقيقةٌ ولو انقضى عنه؛ وهذا لا يجرى فيما يتئدبس فى 
المستقبل. 

ولكنّه- مع مخالفته لما هو الحقٌّ من كون المسألة لغورّة- باطل فى نفسه أيضاً إن حكم العقل مبنيّ على الدقَُ لا على المسامحات 
الرائجة عند العرف» فكيف يجد الفرق بين إسناد الضاربيَة اليوم إلى من كان ضارباً أمس وبين إسنادها كذلكك إلى من يضرب غداً 


تون فى الأزل السبال كرة الاسقاء طق دون الثانى مع عدم قيام العرض بموضوعه حال النسبة فى كليهما؟![582] 
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فالعقل لا يجيز أن يقال: «زيد ضارب اليوم)» فيما إذا لا يكون متلبساً بالضرب حال النسبة» سواء كان ضارباً أمس أو سيكون ضارباً 
غداً. 

بل الاثفاق على المجازرّة فى المستقبل والاختلااف فيما انقضى شاهد على كون النزاع فى أمر لغوى مربوط بالوضع والواضع 
والموضوع له فإنّ الوضع أمر تعبّ.دى يمكن أن يتحمّق لخصوص ما تلئس بالمبدء فى الحال» ويمكن أن يتحقّق للجامع بينه وبين ما 
انقضى, ولأىٌ منهما وضع نحن متعتدون غير منكرين. 

"- تعليله خروج العناوين الذاتدِه التى يتقوّم بها الذات كإنسائدِه الإنسان وحجررّة الحجر عن محل النزاع بأنّ حجردّة الحجر وإنسانية 
الإنسان وما شابه ذلكك إِنّما تكون بالصورة النوعيّةُ لا بالمادّة» فلا يمكن القول بإطلاقهما على ما انقضى عنه الحجريّةُ والإنسائية[/541]. 
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وهذا أيضاً كما ترى ينادى بأعلى صوت بكون النزاع فى مسألهُ عقلتِكُ حيث استدلٌ على خروج هذه العناوين عن البحث بأمر فلسفىء 
وهو أنّها تدور مدار صورها النوعيّةُ وجوداً وعدما. 
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الثانى: فى تحرير محل النزاع 
اشارةٌ 

وهنا جهتان من البحث: 

الاولى: جهة ارتباط العنوان بالذات 


إِنْ ما كان ارتباطه بالذات بواسطةٌ عروض أمر خارج عنها عليها نحو «ضارب» فهو داخل فى محل النزاع» وأا العناوين المنتزعة عن 
الذات بلا واسطهٌ أمر خارجى كالحجر والإنسان وما شابههما فلا بحث فى خروجها عنه. 

إِنْما النزاع فى سبب الخروج: 

فعلّله المحمّق النائينى كما عرفت وبعض الأعلام بأنّ شيئية الشىء بصورته النوعتّة لا بمادّته» فإذا صار الإنسان مثا تراباً فما هو ملاكك 
الإنسائيهُ وهو الصورة النوعبِهُ قد انعدم وزال ووجدت حقيقة اخرى وصورة نوعيّةُ ثانية» وهى الصورة النوعيّة الترايية» ومن الواضح أن 
الإنسان لا يصدق على التراب بوجه من الوجوه. لأنّ الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعلية» وهى الصورة الإنسائية؛ ومع عدم 
بقاء الذات لا يشملها النزاع» ولا معنى لأن يقال: 

إِنْ الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز. 

وأعا الماذة المشبركة المسر عنهابالبيولى وإن كاتك نافيك | لاأنها قذة 
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صرفةٌ لإفاضة الصور عليها ولا تنّصف بالإنسائيةٌ بحال من الأحوال[58]. 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى وبعض الأعلام. 

وقد اث أنّه مخالف لما هو الحقّ من كون المسأل لغويّ فلا يصحح فيها إقامة البرهان الفلسفىء وثانياً: أنّه ينتفض بمثل الخل إذا صار 
خمراً فإنّهِ لا يصدق عليه الخل بلا إشكال مع بقاء صورته النوعت فإنّ صيرورته خمراً من قبيل تبدّل حاله إلى حال آخرء لا من قبيل 
تبدّل فصله المقوّم لحقيقته النوعلة. 

على أن كون شيئيهُ الشىء بالصورة النوعّة قاعدة عاتّره للأعراض أيضاًء وهو يستلزم خروج مثل الأبييض أيضاً عن محل التزاع» لآنَ 
الجسم الذى كان أبيض ثم عرض عليه السواد لم يبق بياضه الذى كان مرتبطاً به» فكيف يمكن القول بإطلا.ق عنوان الأبيض عليه 
حقيقةٌ بعد ذهاب بياضه بصورته النوعية؟! 

فالحقّ أن يقال: عله خروج العناوين الذاتية عن محل النزاع إِنْما هى اتّفاقهم على كونها موضوعة لما يتلس بها بالفعل فقط لا للذات 
المتلبسةٌ بها فى زمان ما. 

وأمّا العناوين المرتبطة بالذات بلحاظ اتّصافها بأمر خارج عنها فكلّها داخلة فى البحث» سواء كانت من الامور الحقيقةِهُ الوجودرّة. 
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كالأبيضء أو العدمية: كالأعمى [1584. أو الاعتباريّة. كالمالكك والزوج والحرّء أو الانتزاعية كالفوق والتحت. 
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بقى الكلام فيما يكون ذاتياً بالنسبة إلى بعض أفراده وعرضياً بالنسبة إلى بعض آخرء كالموجود والعالم وسائر أوصاف البارى تعالى 
المتّحدة مع الذات. 

والظاهر دخولها فى محل النزاع؛ إذ البحث إِنّما هو فى هيئة المشتقّ مع قطع النظر عن كونها قالباً لماه خاصّ ف فإذا قلنا: «هيئة الفاعل 
والمفعول هل وضعت لخصوص المتلس بالمبدء فى الحالء أو للجامع بينه وبين ما انقضى عنه؛ يشمل لمثل الموجود والعالم» بل لمثل 
الناطق من العناوين الذاتيِةُ التى تكون على وزن الفاعل أيضاً. 

فعلى هذا ينحصر الخارج عن محل النزاع بالعناوين الذاتية التى ليست على هيئة المشتقّات. 


الثانية: حيثيّة أنواع المشتقات 


لا إشكال ولا خلاف فى عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيد فيها| ]54٠‏ لعدم اتّحادهما مع الذات وجريهما عليهاء ولذا لا 
يكون قولنا: «زيد ضَرَبَ) قضيّةُ حملية لعدم تحمّق الحمل والهوهويّة فيه. 

إِنّما الخلاف فى أن النزاع هل يعم جميع المشتقّات الاخرى من اسمى الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان 
والمكان والآله» أو يختصّ ببعضها؟ 


البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله فى المقام 


ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى عدم الشمولء وقال باختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهةٌ وما يلحق بها 
من النسادر العم 
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بمعنى اسم الفاعل وصيغةٌ النسبة كبغدادى. 

واحتجٌ على خروج غيرها بوجوه: 

-١‏ تمثيل الاصولتين باسم الفاعل فى تضاعيف الاحتجاجات. 

.]591 احتجاج بعضهم على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل دون إطلاق بقَهُ الأسماء[‎ -١ 

وفيهما: أن التمثيل باسم الفاعل والاحتجاج بإطلاقه لا يوجبان اختصاص النزاع به. لأنّ اسم الفاعل أوضح مصاديق المشتقٌء وقد جرى 
ديدنهم على التمثيل والاحتجاج ببعض المصاديق الواضحة؛ فهو غير صالح لإثبات الاختصاص. 

*- أن من اسم المفعول ما يطلق على الأعتم. كقولكك: هذا مقتول زيدء أو مصنوعه. أو مكتوبه؛ ومنه ما يطلق على خصوص المتلئس» 
نحو هذا مملوك زيدء أو مسكونه؛ أو مقدوره؛ ولم نقف فيه على ضابطة كلد والمرجع فيه إلى العرف, واسم الزمان حقيقة فى 
الأعتء وكذلكك اسم المكانء واسم الآلهُ حقيقَةُ فيما اعدّ للآليِهُ أو اختصٌ بهاء سواء حصل به المبدء أو لم يحصلء وصيغة المبالغةٌ فيما 
كثر اتّصافه بالمبدء عرفاً[957؟]. 

وأجاب عنه صاحب الكفايةُ رحمه الله بوجهين: 

الأؤل: قوله: ولعل منشأه[697] توهّم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما انّفق عليه الكلء وهو كما ترى[59]. 
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الثانى: قوله: واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتفّات بحسب الفعك4 والشأئيةُ والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا 
يوجب تفاوتاً فى المهمّ من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى[98]. 

والحقّ ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من شمول النزاع لجميع المشتقّات النحويّة سوى المصادر والأفعال. 

نعم» فى اسم الزمان خصوصيةُ تقتضى خروجه عن محل البحث كما سيأتى. 


جريان النزاع فى بعض الجوامد 


بل يجرى النزاع فيما ليس بمشتق نحوى مع وجود ملاكك البحث فيه» وهو ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها 
بملاحظة اتصافها بأمر خارج عنهاء كصيغة النسبة» ومثل الزوج والزوجة والرقٌ والحرٌ. 

ويشهد لجريان البحث فى هذا النوع من الجوامد مضافاً إلى تحقّق ملاكه فيها ما نقله المحمّق الخراسانى رحمه الله عن الإيضاح فى 
باب الرضاع فى مسأل من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة» وهذا لفظه: 

تحرم المرضعة الاولى والصغيرةٌ مع الدخول بالكبيرتين[ 1592 وأما المرضعة 
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الآخرة ففى تحريمها خلافء فاختار والدى المصنّف رحمه الله وابن إدريس تحريمهاء لأنّ هذه يصدق عليها أمٌ زوجته لأنّه لا يشترط 
فى المشتقٌ بقاء المشتقٌ منه[/ا9*]. 

ضابطة: لا إشكال فى حرمة أُمْ الزوجة والربيبة مؤرّرداًء ِلَاأنْه لابدّ فى الاولى اجتماع عنوانى الامَدِهُ والزوجةٍه فى زمان واحد. فإنَّ 
موضوع الحرمة فيها عنوان «امَ الزوجة؛ كما يدل عليه قوله تعالى: «وَأَمهَاتٌ ِسَائِكُمْ؛[44*] فإذا كانت له زوجة رضيعة ثم طلّقها ثم 
أرضعتها زوجته الكبيرة لا تحرم عليه المرضعة» لعدم اجتماع العنوانين إِلّاعلى القول بكون المشتقٌ حقيقةً للأعم. 

وهذا بخلاف الثانية فإنّ موضوع الحرمة فيها ليس عنوان بنت الزوجة بل عنوان الربيبة الناشئة من الزوجة المدخول بهاء كما يدل عليه 
قوله تعالى: 

وَرَبَاكُمْ اللَاتّى فى حو ركم مِن نِسَائِكم اللَاتِى دَكَلَكمْ بهنَّ:[99] فالعنوان 
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اخذ على نحو يصدق على بنت من كانت زوجته سابقا» ولذا لا إشكال عندهم فى حرمة بنت الزوجة المتولّد بعد طلاقها من زوج 
آخر فى باب النسبء سواء قلنا بكون المشتقٌّ حقيقةً لخصوص المتلس بالمبدء أو للأعمٌ منه وممًّا انقضى عنه. 

إذا عرفت هذه الضابطة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى المسألة المحكية عن الإيضاحء وإن كانت فَقهِيَهُ فنقول: 

لا إشكال فى حرمة الصغيرةً بارتضاعها من المرضعة الاولى» لصيرورتها إِمّا بنته أو ربيبته من الزوجة المدخول بها. 

وعليه فابتناء الحكم فى المرضعة الثانية على الخلاف فى مسألهُ المشتقّ أمر واضح. فإِنْ حرمتها لو كانت لكانت لصيرورتها ام الزوجة 
مع انقضاء الزوجيّة عن الصغيرةُ قبل ارتضاعها منهاء فلم يجتمع اميه المرضعة وزوجيَة المرتضعة فى زمان إِلَّاعلى القول بكون المشتقّ 
وأئا المرضعة الانولى فظاهر المشهور أن حرمتها لاقتتى على مسألة المشدقة بل هى محدمة حتّى على القول بالختصاص المشق 
بالمتليس بالمبدء. 

وفيه إشكالء إذ حرمتها من جههُ صدق ام الزوجة عليهاء ولا يجتمع العنوانان[ ]0٠١‏ فى آن واحدء إذ آخر زمان الرضاع المحرّم ظرف 
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لانقطاع الزوجتية عن الصغيرة وحدوث بنتيتها واميَهُ الكبيرة لهاء فلم يتحمّق عنوان ام الزوجة لها فى زمان واحدء فحرمتها من جهة كونها 
ام من كانت زوجة» فلولا إجماع أو نصّ فى المسألة لكانت حرمتها أيضاً مبتنيةٌ على مسألة المشتقّ. 

وأجاب عنه بعض [801] الأعاظم بأنّ الرضاع المحرّم علَهُ لتحقّق عنوان 
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الامومة والبنتدة» وعنوان البنتدة للزوجة المرتضعة عله لانتفاء عنوان الزوجيةٌ عنهاء فانتفاء عنوان الزوجيّة عن المرتضعة متأخَر بحسب 
الرتبة عن عنوان البنتٍة لهاء ولا محالة إِنّها تكون زوجة فى رتبة تحقّق عنوان البنتتدة» لاستحالة ارتفاع النقيضينء ففى تلكك المرتبة 
تجتمع الزوجية والبنتيهةُ وكون المرضعة أم الزوجة[1807. 

وفيه: أن هذا أمر عقلى لا يدركه العرف إذا لم يتحمّق التقدّم والتأخَر الزماتيان كما فى المقام. 

وأجاب صاحب الجواهر رحمه الله عن الإشكال بوجه آخرء وهو أن ظاهر النصّ والفتوى الاكتفاء فى الحرمة بصدق الامَدَه المقارنة 
لفسخ الزوجدة بصدق البنتدة» إذ الزمان وإن كان متّحداً بالنسبة إلى الثلاثة أعنى البنتدِه والامََهُ وانفساخ الزوجدة» ضرورة كونها 
متارلاك لئلة وانجدةه إلا أن لخر وماق الرويعة شمن ,اذك ومان ميدق الخيف حول هذا كاق قن الاقدراع عده علو ,كييك فنا ان 
ك( وإن لم يتحمّق الاجتماع[”00]. 

وفيه- مضافاً إلى ما أوردناه على بعض الأعاظم[:2]- عدم تسليم كفاية هذا الاتّصال فى الاندراج. لأنّه لا يقتتضى تقارن الامَية 
والزوجِيَ فلا تكون المرضعة أَم الزوجة الفعليةُ» بل ام من كانت زوجة كما هو واضح. 
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والحاصل: أنه لا إشكال فى حرمة المرتضعة وأمَا المرضعتان فحرمتهما مبتِه على كون المشتقّ حقيقةً فى الأعم. 

نعم» ورد النصّ وانعقد الإجماع على حرمة المرضعة الاولى؛ فهى محرّمة لأجل ذلككء وإن كانت القاعده تقتضى ابتناء حرمتها أيضاً 
على كون المشتقّ موضوعاً للأعم. 
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الثالث: فى خروج أسماء الزمان عن محل النزاع 
اشارة 


اورد على إدراج مثل اسم الزمان فى محل النزاع» لانعدام الذات فيه كانقضاء المبدية لأن الذات فيه إثنا تكوق هن الزمان» وهر سنت 
على التقضّى والتصرّمء فمثل مقتل الحسين عليه السلام لا يمكن إدراجه فى محل النزاع لأنّ كلا من الزمان والقتل قد انقضىء فلا 
يصب أن يقال: إن هذا اليوم مقتل الحسين عليه السلام. 

واجيب عن الإشكال بوجوه: 

منها: ما فى كفايةٌ المحمّق الخراسانى رحمه الله وهو أن انحصار مفهوم عامٌ بفرد- كما فى المقام- لا يوجب أن يكون وضع اللفظ 
عا للم افيه دون العام وإِلَّما لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة؛ مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تباركك 
وتعالى| .12١0‏ إنتهى كلامه. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 
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وفيه: أن غاية الوضع هى التفهيم والتفهّم؛ فوضع اللفظ للمفهوم العام الذى أحد فرديه ممكن والآخر ممتنع من دون حاجة إليه كما فى 
المقام لغو. 

وأما لفظ الجلالة فمضافاً إلى أن مقتضى التحقيق أنّه علم لذات البارى جل 
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شأنه أنّا وإن كنا نعتقد بوحدائنته تعالىء إِلَاأنَ كثيراً من الناس يعتقدون بتكتّر الآلهة فوضع لفظ الجلالة لمفهوم عامّ وهو الذات 
المستجمعة لجميع الصفات الكماكِه ليس بلغو لتعلق الحاجة باستعماله فى ذلكك المفهوم العام عند البحث عن التوحيدء وإن كان 
منحصراً فى فرد واحد خارجاً بحسب اعتقادناء فوقوع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة إِنّما هو لاحتمال رعايةٌ الواضع حاجة الناس 
إلى استعماله فى المفهوم العامّ. 

وأمّا الاستشهاد بكلمة «الواجب» فغريب من مثلهء وذلكك لأنْ «الواجب» بمعنى الثابت والضرورئء وله فردان: ضرورى الوجود: 
وضرورى العدم. 

نعم» لفظ «واجب الوجود) لا يعم ضرورى العدم؛ إلَماأنّه لا-.وضع لهذا المركب مر وم ع هلي اعد أيضاً مفهوم عامٌء 
لشموله واجب الوجود بالذات. وبالغير» وبالقياس إلى الغيرء والأوّل وإن انحصر بالله سبحانهء إِلَاأَنّه أجنب عن وضع لفظ بإزاء جامع 
ينحصر بفرد إذ لا وضع لهذا المركب مستقلاً عن أجزائه» فالانحصار فيه ناش عن تركبه من مفاهيم متعدّدة. 


كلام الاستاذ البروجردى والخوئى فى المقام 


ومنها: ما أفاده سدنا الاستاذ البروجردى وبعض الأعلام وهو أن الألفاظ الدالّهُ على زمن صدور الفعل» كالمقتل والمضربء ونحوهما 
لم توضع لخصوص ظرف الزمان مستقلاء حتّى تكون مشتركاً لفظياً بين الزمان والمكان» بل وضعت هذه الألفاظ للدلالة على ظرف 
صدور الفعل زماناً كان أو مكاناً. فتكون مشتركاً معنويّاً بينهماء فيمكن النزاع فيها باعتبار كون بعض 
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الأفراد من معانيها- وهو المكان- قارَاً بالذات» وبالجملة: فليس الموضوع له فى هذه الألفاظ أمراً سبالّاه بل الموضوع له فيها طبيعة لها 
أفراد بعضها سيّال وبعضها غير سيّال[802]. 

وفيه: أن التحقيق يقتضى القول بكون هيئة اسم الزمان موضوعة لكل من الزمان والمكان بوضع على حدة. فالا-شتراك لفظى لا 
معنوىء بل لا يعقل بينهما جامع حقيقى مقولىء إذ المكان من مقولة الأين» والزمان من مقولة اخرىء فليس بينهما جامع مقولىء وأمًا 
الجامع العنوانى الاسمىء مثل عنوان «الوعاء» أو «الظرف» فهو وإن كان متصوراً ِلَاأنْه لا.يكون موضوعاً له بنحو الوضع العامً 
والموضوع له العامٌ, لأنّهِ خلاءف المتبادر من اسم الزمان والمكانء ضرورة أنّه لا يفهم من «المفعل» مفهوم «الوعاء) و «الظرف» كما 
يشهد بذلك الوجدانء وأمًا بنحو الوضع العامٌ والموضوع له الخاصٌ[207] فمع أنّه مخالف لما عليه جميع المشتقّات من عموم الوضع 
والموضوع له فيهاء كان من قبيل المشتركك اللفظىء فيرجع الإشكال. 

ومنها[008]: أنّ كلمة «العاشوراء» ملا وضعت لمعنى كلى متكرّر فى كلّ سنة» وهو اليوم العاشر من المحرّم» وكان ذلكك اليوم الذى 
وقع فيه قدل الحسين عليه السلام فرداً من أفراده» فإذا قلنا: «العاشوراء مقتل الحسين عليه السلام)» فإن أردنا نفس اليوم الذى وقع فيه 
القتتل كان من قبيل الاستعمال فى المتلئس بالمبدءء» وإن أردنا غيره من مصاديق العاشوراء كان من قبيل الاستعمال فيما انقضى عنه 
التتّس. فالذات فى اسم الزمان معنى عامٌ بات حسب بقاء الحركة الفلكيّةُ وقد انقضى 
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عنه المبدء[ 9 .]2١‏ 

وفيه: أن كلمة «العاشوراء» وإن كان لها معنى عاءء إِلَّاأن النزاع ليس فيهاء بل فى كلمة «مقتل الحسين عليه السلام» الذى هو أحد 
مصاديقهاء لأنه هو كان متلبساً بالمبدء؛ وهو تقضًّى وتصرّم,ء والفرد الآخر الذى فرض لها مخالف للأوّل فى الوجود؛ فلا معنى لبقائه 
مع انقضاء المبدء, فإِنٌ إطلاق «مقتل الحسين عليه السلام» على غير اليوم الذى وقع فيه تلكك الفاجعة العظمى بلحاظ كونهما من 
مصاديق «العاشوراء» إِنّما هو نظير إطلاق الضارب على عمرو بعد انعدام زيد الذى هو كان متلئساً بالضاربيةٌ بلحاظ كونهما مصداقين 


للانسان. 

ومنها[ 2٠١‏ 1: أن الزمان من أوّله إلى آخر الأبد هورّة متصله باقية بالوحدة الوجوديّ وعليه يكون الزمان بهوئته باقياً وإن انقضى عنه 
الكلهد 

وفيه: أنّ هذا أمر فلسفى, والعرف الذى هو الملاك فى مثل هذه المباحث يرى الزمان متصرّماً ومتقضّ يآء ويرى أوّل اليوم غير وسطه 
وآخره. 


والحاصل: أنّه لا يمكن الذبّ عن الإشكال. فالنزاع لا يعم أسماء الزمان. 
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الرابع: فى مادَهٌ المشتققات 
اشارة 


وقع الكلام بين الأعلام فى تعيين ماده المشتقات» فقال الكوفيون: إِنّها الفعل[١١18»‏ وقال البصريّون: إِنّها المصدر[ 817]. 

وفى كليهما مناقشة؛ لمن المادّهُ المشتركة لابدّ من أن تكون سائرةً فى فروعها بتمام وجودهاء أعنى حروفها وهيئتها ومعناها» ومن 
المعلوم أنّهما ليسا كذلككء إذ هيئتهما آبِيهُ عن ورود هيئة اخرى عليهماء ومعنى كل منهما أيضاً لم يتحمّق فى الآخر, ولا فى سائر 
المشتقات. 

نعم» لوكان معنى المصدر خصوص الحدث من دونالنسبة[817] كما فى اسمه كان معناهموجوداً فى سائرالمشتقاتء إِلَاأنَّهيئته لم تكن 


موجودة فيها كماهوواضح. 
رأى المحققين فى مادَهٌ المشتقات 


والحقّ ما ذهب إليه المحمّقون من المتأخَرين» من أن ماده المشتقّات عارية عن جميع الهيئات ولا بشرط من جميع الجهات إِلَّامن 
ترتيب حروفهاء 
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ووضعت بوضع مستقلٌ لنفس الحدث فقط من دون النسبة؛ فمادة «ضارب» مثلًا همى «ضء وو وهذة الباكة وفيت لبا نكر سه فى 
الفارسيهُ ب «كتكك»», وهى بحروفها المرنّبهُ ومعناها موجودة فى جميع مشتقّاتهاء ولا هيئةُ لها حتّى يستحيل ورود هيئه اخرى عليهاء ألا 
ترى أنا نفشر قولنا: «ضَرَبَء يَضْرِبٌ» ضاربٌ» بالفارسيَه ب «كتكك زدء كتكك مى زند» كتكك زننده) فمعنى المادّةُ وحروفها المرتّبة 
متحقّقهُ فى هذه المشتقّات. 
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وقد اؤرد على هذا بوجوه: 

-١‏ أن المادّة- خاليةً من كل هيئة- ليست بلفظء فكيف يكون لها وضع مع أن الوضع عبارة عن علقةٌ بين اللفظ والمعنى؟! 

وفيه: أن الغرض من وضع الموادّ ليس الإفادة الفعلية كى يستلزم فعلتية إمكان التنطق بهاء بل المواد موضوعة بالوضع التهيئى لأن تابس 
بهيئةُ موضوعة» فيتحقّق الإفادهً والاستفادة» ومثلها لا يجب أن يكون من مقولة اللفظ الذى يتكلم به. 

-١‏ المشهور بين أهل الأدب أن اسم المصدر موضوع لنفس الحدث بلا نسبة فما الفرق بينه وبين المادّة؟ 

والجواب عنه: أن اسم المصدر وضع لعين المعنى الذى وضعت له المادّة إلا أن وضعها قيس كما عرفةه ووضبعه لأجل إمكاة 
التنطق بالمادّة عند الحاجةٌ إلى إفادةً معناها. 

*- أن لازم ذلكك هو دلالة المادّهُ على المعنى الذى وضعت له وإن تحقّقت فى ضمن هيئهُ غير موضوعة: مثل «١ضؤْب»‏ و «ضؤب). 
وفيه: أن وضع الموادٌ تهيئى للازدواج مع الهيئات الموضوعة» وبذلكك يحصل 
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لها ضيق ذاتى لا مجال معه لتوهّم الدلالة فى ضمن المهملات. 

*- أن القول باستقلال كل من المادّه والهيئة فى الوضع يستلزم دلالتهما على معنيين مستقلين» وهو خلاف الضرورة؛ إذ لا يفهم من 
كلمة قارب مكلا إلا معن واحد. 

وفدعيفانا إلى كرسوارها عل هذهب الكرقى والصسرقية بيات أن دلالة الباةة على معناها ند 1 قفن علاثة البحا ممع لا 
يفهم منها إِلامعنى مندكك فى معنى الهيئة» وبالجملة: إن الواضع وإن لم يلاحظ أى هيئةُ فى مقام وضع الموادٌ» وأىٌ ماده فى مقام وضع 
الهيئات» بل كل منهما مستقلَة فى مقام الوضع. إِلَاأنَ الماّة لا تحصّل لها فى مقام الاستعمال إِلَابتحصّل هيئتها وهى م ركبة معها تركيباً 
انَحاديَاً ودلالتها على المعنى أيضاً كذلكك. فنسبة المادَّة إلى الهيئُ فى هذا المقام كنسبة الهيولى إلى الصورة فى الاتحاد. 


البحث حول دلالة[5١8]‏ الفعل على الزمان 


ثم نه قد اشتهر فى ألسنة النحاه دلالة الفعل على الزمان, حتّى أخحذوا الاقتران بها فى تعريفه. وهو خطأ كما قال المحمّق الخراسانى 


رحمه اللّه. 
برهان صاحب الكفاية لإثبات عدم دلالة الفعل على الزمان 


واستدلٌ عليه بعدم دلالة الأسمر ولا النهى عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترككء غاية الأمر نفس الإنشاء بهما فى الحال؛ كما هو 
الحال فى الإخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى. 
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بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلَابالإطلاق والإسناد إلى الزماثيات» وإِلَّا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد 
إلى غيرها من نفس الزمان والمجرّدات. 

نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضى والمضارع بحسب المعنى خصوصيةُ اخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبةُ فى الزمان الماضى 
فى الماضىء وفى الحال أو الاستقبال فى المضارع فيما كان الفاعل من الزماتيات[810]. إنتهى كلامه. 


توضيح: أراد رحمه الله تحمّق تلك الخصوصيةُ فى جميع موارد استعمال الماضى والمضارعء حتّى فيما إذا اسند إلى الزمان 
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والمجرّدات. إِلَاأَنْها لا توجب الدلالة على وقوع النسبة فى الزمان إِلَاإِذا اسند إلى الزمانيات. 

0 يعن الك لصوب در يناسب أن حت طاح ناح بتري متنا روب تالكر مس ار 
مضى الزمان)» و «علم الله و«علم زيد» تحقّق مضي الزمان؛ وتحمّق علم الله وتَحمّق 0 زيدء فالخصوصية موجودة فى الجميع» 

لكنّها لا توجب الدلالة على وقوع النسبة فى الزمان الماضى إِلَافَى الأخيرء وكذا إذا قلنا: «يمضى الزمان» و«يريد الله و«يعلم زيدا 

يكون معناها يتركّب مضي الزمان وإرادة الله وعلم يي ا ا أو الاستقبال إِلَافى الأخير. 

تكميل: ماده الفعل لا تدل على الزمان وإِلًا لكان سائر المشتقّات أيضاً دالة عليه» وأما هيثته[81] فالتحقيق أنّها وضعت لمعنى حرفى؛ 

وهو ارتباط المبدء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج1١‏ ص: 794© 

بالفاعل؛ إذ كما أنّ «فى» مثا فى قولنا: «زيد فى الدار» تدلّ على الظرفدٍة» وهى أمر حقيقى متعلّق بطرفيه» وهما «زيد» و «الدار) 

فكذلك إذا قلنا: ١ضَرَبَ‏ زيد» أو «يضرب زيد» تدل هيئهُ الفعل على الارتباط الصدورى بين الضرب وبين زيد لكن يدل الماضى 

على تحمّق هذا الارتباط والمضارع على ترقبه. فأين دلالة الهيئة على الزمان الذى هو معنى اسمى؟! 


اشتراى هيئة الماضى بين الفعل المتعدّى واللازم 


ثم إن الحقٌّ ما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «أعلى الله مقامه) من اشتراكك هيئة الماضى[81] بين الفعل المتعدّى واللازم 
اشتراكاً لفظياً إذ الارتباط فى الأوّل صدورى وفى الثانى حلولى؛ مثل «ضرب زيد» أى صدر الضرب منهه و «ابيض الجسم» أى حل 
البياض فيه» فهيئة الماضى وضعت تارةً للارتباط الصدورى واخرى للارتباط الحلولى. 

إن قلت: يمكن أن يقال بوضعها للجامع بينهما وهو نفس الارتباط. 

قلت: لا فإنّ الارتباط بدون قيد الصدور والحلول يعم الارتباط الوقوعى الذى فى الفعل المجهول أيضاً. 


هل يشترى المضارع بين الحال والاستقبال أم لا؟ 


ثم إِنّه كثيراً ما يطلق الفعل المضارع ويراد به الحال» كما إذا سألكك السائل عن أنّك هل تعلم حكم كذا؟ فأجبت بقولكك: «نعم 
أعلمه» فإنّه لا إشكال فى 
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كون المضارع مستعمًا فى السؤال والجواب فى الحال. 

بل ذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى أنه وضع للحال واستعماله فى الاستقبال مجاز بمعونة القرينة كالسين وسوفء وما اشتهر من أنّه 
مالتسال الال من اللقس هات شان طبرو الكل هر اتلس انال كمااهر الظطاس مورقرلة سال رفول الذيم كتزوا 
لَسْتٌ مُوْسَلَا [81] فإنٌّ الظاهر منه أَنّهم حال نزول الآية كانوا يقولون: لست مرسلًا[َ١8].‏ 

وفبد: أنه كيرا ما يستعمل فى الاسال أيضا من :دوق قرينة النيجحات واتعياله فى الآية فى الخال لاد مدل على كرثه مجارا فين 
الاستقبال» إذ غايهُ ما يقتضيه أنه حقيقهُ فى الحال, وأمًا أنّه مجاز فى الاستقبال فلا. 

وقال المحقّق الخراسانى رحمه الله بكونه مشتركاً معنويّاً بينهماء وظاهر كلامه اعتراف النحوئين بذلك أيضاًء وجعل هذا مؤترداً لعدم 
دلالة الفعل على الزمان» فراجع تفصيل كلامه فى الكفاية[ .]18٠١‏ 
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وذهب سدبدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله على ما فى تقريرات بحثه بقلم بعض الأجِلَةُ إلى أنّه مشترك لفظى بينهماء إِلَاأنّ الوضع 
بالنسبة إلى الاستقبال تعيينى وبالنسبة إلى الحال تعتنى, فالأوّل مقدّم على الثانى[١87].‏ 

ولايبعد عندى أنْهما كانافى مرتبة واحدةليس بينهماتقدّموتأحر أصلًاء فوضع المضارع للارتباط الصدورى أو الحلولى الحالى تارةً 
والاستقبالى اخرى. 

وكيف كانء فلا ثمرة لهذا النزاع فلا نطيل الكلام فيه. 
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الخامس: فى منشأ اختلاف المشتقات 
اشارة 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: إِنّ اختلااف المشتقّات فى المبادئ- وكون المبدء فى بعضها فعلاً كالضارب» وفى بعضها قَوَهُ 
واستعداداً كالمثمرء وفى بعضها ملكةٌ كالمجتهد. وفى بعضها حرفة كالتاجرء وفى بعضها صناعة كالنتجار والصائغ- لا يوجب اختلافاً 
فى كلالها يحب البيذة أغل81]: 


نقد نظريّةَ المحقّق الخراسانى رحمه الله فى منشأ اختلاف المشتقّات 


وفيه: أنّه لو كان اختلافها مستنداً إلى مباديها من دون أن يرتبط بالهيئة أصلًا لكانت التجارة فى قوله تعالى: انا كوا أَموَالَكُمْ بَيكَكُمْ 
الْبَا يل ِل أذ ككرة تِحَارَةَ عَنْ تَرَاضِ نُك [818] بمعنى حرفة التجارة. مع أن المراد بها هو التجارة الفعلٍة بلا إشكالء وأيضاً إذا 
ترك كك لتعوائلة لكل رميق مخلى: | للدم بيخ جل واس فزن لد عطبى غرف مهدي اكوا بها ار كان هزه نات 
داخلهُ فى معنى الإثمار لكان إضافةٌ لفظ الشأئية إليه فى قولنا: 

(الشجرة المعمرة حى القن لها شائنة الأثمارة لغوا زاندكء بل .ميخلا باللمعدى: 
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نعم» لا ريب فى أن الاجتهاد يكون بمعنى ملكة الاستنباط: إِلَاأْنّ هذه معناه الاصطلاحى عند الفقهاء» وأمًا بحسب اللغهُ فهو بمعنى 
الجدّ والجهد الفعلى» والنزاع إِنّما هو فى معنى المشتقٌ لغة لا اصطلاحاً. 

وبالجملة: لا فرق فى مبادئ هذه المشتقّات المختلفة فى كونها متّحْذْهٌ بنحو الفعليّ» فلا يرتبط اختلافها بالموادٌ» ويؤيّده ظهور الماضى 
والمضارع فى الفعليِهُ فى مثل «انّجر) و «يتّجرا لا فى الحرفة» مع اشتمالهما على ماده لفظ «التّاجر). 

فماذا نقول فى المقامء سيّما فى مثل «الضارب» و «التاجر» الذي كلاهما على هيئةٌ الفاعل» فلا يمكن القول باتّخاذ الأوّل بنحو الفعليَةُ 
والثانى بنحو الحرفة» إذ لا تعدّد فى هيئتهما. 


نقد احتمال تعدّد الوضع فى المشتقات 


واحتمال تعدّد الأوضاع بأن يقال: هيئة الفاعل وضعت تارةً لمن اشتغل بالمادّة بالفعل» واخرى لمن اتّخذها حرفةٌ له وإن لم يشتغل بها 
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فعلّاء بعيد لا نلتزم به كما قال ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره. 

ثمٌ إِنّهِ رحمه الله قال: إن ما يدل على الصنعة والحرفة قد استعمل فى تلكك المعانى أُوَلا بنحو المجاز حتّى صارت حقَيقةً إِمَا باستعمال 
الموادٌ فى الصنعةٌ والحرفة» أو استعمال مجموع التداكة والييغة مجاراء تاعهار أن المقطات عانيا "لجنا و اسدثماة وفيدة عبات 
العناوين البسيطة» ولكن هذا أيضاً لا يخلو من بُعد[87]. إنتهى كلامه. 

أقول: وأبعد منه جريان هذا الاحتمال فى اسمى الآلهُ والمكان, كالمفتاح 
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والمسجدء ضرورة صدق هذين العنوانين على آله الفتح ومحلّ عبادة المسلمين حقيقةٌ قبل تحقّق الفتح والسجود فيهماء فلا يمكن 
القول بتحمّق الوضع التعتينى فيهما. 


تناقض كلام المحقق الخوئى 
«مل ظله» 
فى منشأ اختلاف المشتقات 


والعجب من بعض الأعلام «مدّ ظلّه حيث ذهب فى صدر كلامه إلى كون اختلاف المشتقّات كلها مربوطاً بالموادٌه وفى وسطه إلى 
كونه فى اسم المكان والآلةُ ناشئاً عن الهيئة[1810. فإنّه تناقض ظاهر. 


نقد القول باستناد اختلاف المشتقّات بجريها على الذوات 


وقيل: إن الشأنيِةٌ والحرفة والصناعة وغيرها ناشئة من جرى المشتقّ على الذات وحمله عليهاء وأمّا نفسه بلا جرى يكون بمعنى الفعلية) 
فلفظ «المثمر» و «التاجر» يكونان بمعنى ما له الثمرة بالفعل» ومن له التجارة كذلكك. وأمًا إذا قلنا: «هذه الشجرةٌ مثمرة» أو «زيد تاجر) 
يكونان بمعنى ما له شأتدة الإثمار ومن له حرفة التجارة» فالخصوصيات المذكورة لا ترتبط بموادٌ المشتقّات ولا بهيئاتهاء بل بالجرى 
والحمل. 

وهذا نظير ما احتمل فى كلمةٌ «الجارى» فى الفقه. فإن فيه خصوصية النبع من الأرض» حيث فسّدر الفقهاء الماء الجارى بالنابع السائل» 
مع عدم دخل هذه الخصوصيَةُ فى معناه اللغوى» لصدق قولنا: جرى الماء من الإبريق» أو من الميزاب» من دون تجوّز. 
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فقيل فى حلّه: لفظ «الجارى» وحده يكون بمعنى السائل؛ سواء كان نابعاً من الأرض أم لاء وأمَا إذا اخذ وصفاً للماء» وقيل: «الماء 
الجارى» كان فيه خصوصيَة النبع منها. 

وفيه: أن الحمل يفيد الاتّحاد والهوهورة بين الموضوع والمحمول من دون أن يغتّرهما عن معناهماء فكيف يكون كلمة «التاجرا 
وحلها سس من له الفكارة بالقع] بوذا حار هعيب ١[‏ وقلناة زوين اجر عبار سكام هي له جيرف الفجارة؟! 

على أنّ لفظ «التاجر» مجرّداً عن الحمل أيضاً يفيد معنى الحرفة» ويشهد عليه أنْكك لو سُئلتَ عن معناه لم تفصّل بين ما إذا كان مجرّداً 
وإذا كان خاريا على الذاكه» بل تقول معناة تمن لداحرفة السحارة. 
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وأمرا ما احتمل فى لفظ «الجارى» فلا يكون مؤرداً له لأنّه أيضاً فى جميع موارد استعماله يكون بمعنى السائل؛ ولم يؤخذ النبع فى 
اه اللقر ع وان اخ ويفا الساد. 
نعمء إذا اخذ فى عبارات الفقهاء وصفاً له وقيل: «الماء الجارى» أرادوا به النابع السائل؛ لكنّه اصطلاح فقهى لا يرتبط بالمعنى اللغوى. 


بيان الح فى منشأ اختلاف المشتقات 


ويمكن أن يقال: إِنّ الموادٌ اخذت بنحو الفعلِهُ فى جميع المشتقات؛ لكن هيئة اسم الآلهُ وضعت لما اعدّ لتحمّق المبدء بالفعل به 
فالمفتاح يكون بمعنى الوسيلة المعدّة لأن يتحمّق الفتح الفعلى بهاء وإن لم يتحمّق بعد» بل ولا يتحقّق فى الاستقبال أيضاً أصلًاء فهذه 
الوسيلهُ ما دامت معدَّةٌ للفتح صالحة له تكون 
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متليسة بالمبدء» وإذا زال صلاحيتها انقضى عنها المبدء. 

واسم المكان أيضاً وضع للمكان المعدّ لأن يتحمّق فيه المبدء بالفعل» فالمسجد يكون بمعنى المكان الذى اعدّ لأن يسجد فيه بالفعل» 
وإن كان لم يسجد فيه بعد, ولا يسجد فى الآ-تى أيضاً أصلًاء فما دام صالحاً لهذا الغرض كان متلبساً بالمبدء وإذا زال صلاحيته 
مخزات وتفره القفين عنة المينه: 

فالخصوصيَةٌ المتحقّقهُ فى اسمى الآلهُ والمكان ناشئهُ عن الهيئهُ لا المادّةٌ. 

نعم» هنا إشكالء وهو أن هذا المعنى لا يطرد فى جميع أسماء الأمكنة فنك حينما تقول: «هنا مجلسى» مشيراً إلى مكان خاصٌ من 
صف الجماعة؛ لا يكون معناه أن ذلك المكان اعد لجلوسكك وإن لم تجلس فيه. 


الكلام حول خروج اسم المفعول عن النزاع 


ثم إِنّه حكى بعض الأعلام عن استاذه خروج أسماء المفعولين[218] عن النزاعء لأنَّ الهيئُ فيها وضعت لأن تدل على وقوع المبدء على 
الذات؛ وهذا المعنى مما لا يعقل فيه الانقضاء, لأنّْ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضائه عنهاء ضرورة أن الشىء لا ينقاب عا وقع 
عليه والمفروض أن الضرب مثلا قد وقع عليهاء فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضربء إذاً لا يفرق فى صدق المشتقٌّ بين حال 
التلبس والانقضاءء ففى كلا الحالين على نسق واحد بلا عنايةُ فى البين» بل لا يتصوّر فيه الانقضاء كما مرّ[/271]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١1‏ ص: 658 

وفيه- كما قال بعض الأعلام أيضاً فى جوابه-: أنّه لو تم ما ذكره لجرى ذلكك فى أسماء الفاعلين أيضاًء فإنّ الهيئة فيها موضوعة لأن 
تدلٌ على صدور الفعل عن الفاعل؛ ومن المعلوم أنه لا يتصوّر انقضاء الصدور عممن صدر عنه الفعل خارجاًء لأنّ الشىء لا ينقلب علا 
وقع عليه والمبدء الواحد كالضرب مثنًا لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعولء غَاية الأمر أن قيامه بأحدهما قيام صدورى 
وبالآخر قيام وقوعى[218]. 

وحلٌ ذلك: أن المراد بالصدور فى اسم الفاعل والوقوع فى اسم المفعول هو الصدور والوقوع الفعلتيان فما دام الضرب صادراً من زيد 
بالفعل كان متلنساً بالمبدءء وإذا زال فعلدة الصدور كان ممّن انقضى عنه المبدء؛ وهكذا ما دام الضرب واقعاً بالفعل على عمرو كان 
متلِساً به وإذا زالت فعلتةُ الوقوع كان ممّن انقضى عنه. 
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بيان الحقّ فى المشتقات التى يفهم منها الحرفة والصناعة 


بقى الكلام فى مثل التاجر مما يفهم منه الحرفة والصناعة. 

والظاهر أنه صار بمجموعه من الهيئة والمادّة حقيقة عرفده فى المعنى الخاصٌ المتبادر منهه من دون أن يرتبط ذلك المعنى بالمادٌة 
وحدها ولا بالهيئة كذلكك. إذ لا فرق بين مثل التاجر والضارب فى أخذ مادّتهما بنحو الفعليّةُ» فهى عبارة عن الضرب الفعلى والتجارة 
الفعليَةُ» وهيئةُ الفاعل فيهما أيضاً وضعت لمن اشتغل بذلكك الضرب الفعلى وتلكك التجارة الفعلية. 

فاده التاجر وضعت لمعنى» وهيئته لمعنى آخرء ثم صار مجموعهما بسبب 
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الوضع أو كثرة الاستعمال حقيقة عرفتي فى معنى ثالث» وهو «من له حرفة التجارة)[019). 

فلا يرتبط هذا المعنى العرفى بالجهة المبحوث عنها التى تتمحض فى هيئة المشتق. 
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السادس: حول كلمة «الحال» فى عنوان المسألة 
اشارة 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إن المراد بالحال فى عنوان المسألهُ هو حال النسبة[ ]8**٠‏ والجرى لا حال النطق[١87]»‏ إلخ. 

وفيه: أن المشتقّ لا يدل على الزمان أصلَاء فنك قد عرفت عدم دلالة الفعل عليه» فضلًا عن الاسم الذى لا خلاف فى عدم دلالته عليه 
فلا معنى للقول بدخل الزمان فى مفهوم المشتق» سواء فى ذلكك زمان النطق والجرى والتاّس. 

على أن الكلاام فى المشتقّ إِنّما هو فى المفهوم اللغوى التصوّرى كما قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله[؟87]» سواء تحمّق 
الحمل والجرى أم لاء نطق به متكلم أم لا. 

وبعبارة اخرى: البحث إِنّما هو فى مفهوم هيئة «الضارب» مثلّا من دون ملاحظة كونه محمولًا على زيد مثلّاء أو منطوقاً فى كلام متكلّم» 
بل الوضع مقدّم على الحمل والنطقء إذ لابدّ من أن يضع الواضع أُوّنًا اللفظ بإزاء المعنى» 
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ثم ينطق به المتكلم وبحمله على الذات؛ فهل يمكن دخل زمان النطق أو النسبهُ فى ما وضع له المشتقٌّ مع كونهما متأخَرين عن 
الوضع؟! 

وهل يمكن الالتزام بأنّه ليس للضارب مثلًا معنى قبل الجرى والنطق؟! 

ويختصٌ حال التلئدس بإشكال أوضحء وهو أن المنقضى عنه المبدء أيضاً متيس به فى حال التلبسء فكان المشتقٌ حقيقةً فيه أيضاً قطعاً 
لو كان المراد حال التلبسء ولا يعقل النزاع فى أنّه هل هو حقيقة فى خصوص المتلِس بالمبدء فى حال التلبس أو فى الجامع الأعم 
منه وممًا انقضى عنه المبدء. 


بيان الحقّ فى المسألة 
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فلالا مو شع لحك فى متيو درق غي قدا طلى اراق تزهو ]ذا القن هل ودع القيرء لاطي الاغلى القت بالميلءة 


إشكال ودفع 


ربما يتوم عدم تحقق التتبس بالمبدء فى مثل «المعدوم» و «الممتنع» لعدم ثبوت الذات واستحالتها فيهماء ولا يعقل تلبس المعدوم 
والمستحيل بالمبدىن لأنّْ ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له: 

وفيه: أن النزاع فى المشتقٌّ كما عرفت فى معناه التصوّرىء؛ وهو بسيط كما سيجىء, فلا مجال للتمشكك بقاعدة الفرعيّة. 

نعم» لو كان معناه م ركبأ وهو شىء ثبت له كذاء لكان للتمشكك بها مجال. 

إن قلت: الإشكال وإن لم يكن وارداً على معناه التصوّرىء إِلَماأنّه وارد فيما إذا حمل على موضوع. فإِنا إذا قلنا: «زيد معدوم) أو 
«شريكك البارى ممتنع) 
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فهو ثبوت شىء لشىء مع عدم ثبوت المثبت لهء وهو الموضوع. 

قلت: أجاب عنه المحمّق الشيخ محمد حسين الاصفهانى رحمه الله تبعاً لصدر المتألهين بأنّ ملاكك الحمل فى الحمل الشائع وإن كان 
هو الاتّحاد فى الوجود إمّا خارجاًء كك «زيد كاتب! أو ذهناًء كك «الإنسان نوع إِلَاأْنَ الوجود قد يكون باه كالمثالين» وقد يكون 
فرضياً مثل «زيد معدوم) و «شريك البارى ممتنع» فإِنّا نفرض لزيد وشريكك البارى مع كونهما معدومين؛ وجوداً خارجياً ثم نحكم 
بكونهما متّحدين مع المعدوم والممتنع فى الخارج[ 877]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله. 

لكن ما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى مقام الجواب عن الإشكال أحسن وأمتنء وهو أن مثل هذه القضايا وإن 
كانت بظاهرها موجبة إِلَاأنّها فى الواقع سالبة محص لمة. فإِنّ قولنا: «زيد معدوم» و «شريكك البارى ممتنع» كان فى الحقيقة بمعنى «زيد 
ليس بموجود)» و «شريكك البارى ليس بممكن والسالبة المحصّللة كما تصدق مع انتفاء المحمول تصدق مع انتفاء الموضوع 
أبف ع ]. 

لا يقال: فعلى هذا يكون قولنا: «زيد موجودا أيضاً بمعنى «زيد ليس بمعدوم). 

فإنّه يقال: العدم ليس بشىء حتّى يرجع الوجود إليه» بل الأمر بالعكس. 

نعم» يمكن ذلكك فيما إذا كان الوصفان ضدّينء كالأبيض والأسود. فإنّهما أمران وجوديّانء فنقول للجسم الأبيض: إِنّه ليس بأسود 
وبالعكسء بخلاف 
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المقام فإنَ الوجود والعدم ونحوهما متناقضانء لكون الأوّل أمراً وجودياً والثانى عدمتا فالثانى عبارة عن عدم الأوّلء لا بالعكس. 

وإن أبيت عن رجوع هذه القضايا إلى السالبة المحصّلمهُ فيمكن الجواب عن الإشكال بوجه آخرء وهو أن قاعدة الفرعتّة نما تجرى فى 
خصوص ما إذا كان للمحمول واقعدٍه وتحمّق, حتّى يصدق ثبوت شىء لشىء»؛ بخلاف المقام الذى لا يصدق على المحمول عنوان 
الع ء أضلا: 
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السابع: فيما يقتضيه الأصل فى المقام 
كلام صاحب الكفاية فيه 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إِنّه لا أصل فى نفس هذه المسألة يعؤّل عليه عند الشككء وأصالة عدم ملاحظة الخصوصِيَةُ مع 
معارضتها[78] بأصاله عدم ملاحظة العموم لا دليل[82] على اعتبارها فى تعيين الموضوع له[/1277» إنتهى. 

هذا بالنسبة إلى المسألة الاصولية. 

ثم إِنْه رحمه الله قال فى مقام 7 تعيين الوظيفة العمليَةُ فى الفروع الفقهية: 

وأمَا الأصل العملى فيختلف فى الموارد, فأصالةٌ البراءة فى مثل «أكرم كل 
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عالم) يقتضى عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدء قبل الإيجاب» كما أن قضيَهُ الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل 
الانقضاء[1278. إنتهى. 


نقد نظريّةُ صاحب الكفاية فى المسألة 


وأورد عليه بعض الأعلا-م بأنّ الاستصحاب لا يجرى فى الفرض الأ-خير أيضاً وأنّه مجرى أصالة البراءة كالأوّل» لعدم جريان 
الاسصحاب :فى الشبهة المفهومية لها شكماً ولا موضوعاء كما ذهي إليهدشيكنا الأتضارى رمه الله فى أواخر الاستضحاتب من وسائلة: 
أمَا الأّل- وهو استصحاب بقاء الحكم- فلاعتبار وحدة القضيةُ المتيقّنة مع المشكوك فيها موضوعاً ومحمولًا فى جريان الاستصحاب» 
ضرورة أنه لا يصدق نة نقض اليقين بالشكك مع اختلاف القضيتين موضوعاً أو محمولاه وحيث إن فى موارد الشبهات المفهومية لم يحرز 
الاتحاد بين القضيّتين لا يمكن التمسشّكك بالاستصحاب الحكمى» فإذا شكك فى بقاء وجوب صلا العصرء أو الصوم بعد استتار القرص 
وقبل ذهاب الحمرةٌ المشرقيَهُ عن قَمَهُ الرأس[79ه] ] من جهة الشكك فى مفهوم المغرب» وأنَّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة؟ 
فعلى الأموّل كان الموضوع وهو «جزء النهار» منتفياً» وعلى الثانى هو كان باقياء وبما نا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتحاد بين 
القيسي وردونه لأايتكم كران الاتمحات: 

وأمَا الثانى- وهو استصحاب بقاء الموضوع- فلعدم الشكك فى انقلاب 
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حادث زمانى ليحكم ببقاء المتيفّنَء إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردّد مفهومه بين السعةُ والضيق ليس لنا شكك فى أمر خارجى» 
:ل انسار الوط عن الاق سي تارم لنا بالتناك ناما الصسمرة خرن ممع اكد طناذز كره دن المسديمية 

وبعبارة واضحة: إِنَّ المعتبر فى الاستصحاب أمران: اليقين السابق والشكك اللاسحق مع اتحاد المتعلّق فيهماء وهذا غير متحمّق فى 
الشبهات المفهوميّ فإِنْ كلا من الاستتار وذهاب الحمرة متيمّن فلا شكك. وإنّما الشكك فى بقاء الحكمء وفى وضع اللفظ لمعنى وسيع 
أو ضيّق» وقد عرفت أن الاستصحاب بالنسبةٌ إلى الحكم غير جارء لعدم إحراز بقاء الموضوعء وأما بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد تقدّم 
الدلة أضل كوة عرسا فى فعين العة أو الصيق. 

وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه. فإِنّ الشبهة فيه مفهومةة» والموضوع له مردّد بين خصوص المتلبس أو الأعمّ منه ومن المنقضىء 
فالاستصحاب لا يجرى فى الحكمء لعدم إحراز اتّحاد القضيّةُ المتيّنُ مع المشكوكة. فإنّ المولى إذا قال: «أكرم كل عالم» وكان زيد 
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متلِساً بالعلم فى حال صدور الحكم؛ لتقي دحل الى ااضي الخدت اتنا عى وسرية زام ووادس يديه مالم 
وهذه الخيف ةليبتت ميدرزة حي الشك فى الوعوف» وكذلكة لا جر الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوعء لعدم الشكك فى شىء 
خارجاً لأنَا نقطع بأنّ زيداً كان متلبساً بالعلم فى حال صدور الحكم. وأنّهِ ليس متلئساً به حين الامتثال» وإنّما الشكك فى مفهوم «العالم» 
وأنّه هل وضع لخصوص المتلئّس أو للأعمٌ منه ومن المنقضىء وقد عرفت أنه لا أصل يرجع إليه فى تعيين مفهوم 
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اللقكلا ووهعه سعة وضية | 8ه 

هذا ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 

ويمكن المناقشة فى كمه بوبعه آئخر أيضاء وهو آله لو سلما جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوط ة لكاة جاريا فى الفرضن 
الأول[ ]0١‏ أيضاًء لأنّ زيداً وإن كان منقضياً عنه المبدء فى حال صدور الحكم وشككنا فى صدق العالم عليه حقيقة ِلَاأَنّه كان قبله 
عالماً قطعاء فيستصحب ليترئّبٍ عليه وجوب الإ-كرام؛ إذ لا يشترط فى جريان الاستصحاب ترتّب الأثر على المستصحب فى ظرف 
اليقين» بل يكفى ترئّبه عليه فى ظرف الشكك فقط. 

والحاعيل؟ أذ التحنى الكرانيات وعكية الله إذا كان قاننا بعدم جريان الاستصحاب فى الشبهة المفهومية كان المرجع أصالةٌ البراءة فى 
كلا الموردين» وإن كان قائلًا بجريانه فيها كان المرجع هو الاستصحاب كذلككء فالتفصيل بينهما بجعل المورد الأوّل مجرى البراءة 
والثانى مجرى الاستصحاب باطل قطعاً على كلا المبنيين. 


إشارهَ إلى الأقوال فى مسألة المشتقٌ 


إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمات فاعلم أن الأقوال فى المسألة وإن كثرت[18467 إلاأنها حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات 
قولين بين المتقدّمين كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله[ 26]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١2‏ ص: 01؟ 

والأقوال المفضّلمة سنّىُ وحيث إِنّها إِمَا باعتبار المواد» كالتفصيل بين اللازم والمتعدّى[6] بكون الأوّل حقيقةُ فى خصوص المتلبس 
والثانى فى الأعتّ؛ أو باعتبار الأحوال؛ كالتفصيل بين المحكوم به والمحكوم عليه بكون الأول حقيقهُ فى خصوص المتابس والثانى فى 
الأعمْ؛ فليس التعرّض لها بمه؛ لما مرّت الإشارة إليه من أن اختلا.ف المبادئ والأحوال لا يوجب الاختلاف فيما نحن بصدده فى 
مبحث المشتقٌ من تحقيق مفهوم هيئته اللغوى التصوّرى[1860]. فتمام ملاكك البحث هو الهيئة لا المبادئ والأحوال. 

وأمَا مثل الزوج والزوجة والحرٌ والعبد من الجوامد فإنّها وإن لم يكن لها وضع على حدهٌ بحسب خصوص هيئاتهاء بل وضع المجموع 
منها ومن المراة لتعايياء إلاأن مفيومها سيف يكوة جازيا على النذاتك مدعا منها يياففظة اتضافها بالميدم كالمشطات التحرية فل 
اعتبر التلتبس فى المشتقّات النحويّةُ اعتبر فيها أيضاً وإلَا فلا. 
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بيان الحقّ فى مسأل المشتقّ 


فى أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدء 


اشارة 
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فالمهمّ إِنّما هو التعرّض لأدلَّةُ القولين الأصيلين؛ فنقول: 

ذهب الأشاعرة إلى كونه حقيقةٌ فى خصوص المتلبس, وهو الحقّ. 

وادل غليه التق اله اماق رحمة اللا شادر مرضي 829 

وهو تمام؛ بل الدليل ينحصر فيه. 

وأمّا صِبْحةُ السلب وعدمها فقد عرفت عدم كونهما علامتين للمجاز والحقيقة» فى مقابل التبادر وعدمه. 

وأيضاً مضادّةُ الصفات المتقابلة المأخوذةه من المبادئ المتضادّة لا تصلح أن تجعل وجهاً على حده على اعتبار التلبسء إذ لا طريق إلى 
العلم بتضادٌ تلكك الصفات مع قطع النظر عن التبادر. على أنّكك قد عرفت أن المسألة لغويّةُ لا يصب الاستدلال لها بالوجوه العقليَةُ. 
نعم» تضادٌ هذه الصفات يؤْيّد كون المتبادر خصوص المتلئس. 

فالدليل على اعتبار التلئبس بالمبدء والاشتغال به فى صدق المشتقٌ حقيقةٌ منحصر فى التبادر. 
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فى بطلان القول بالأعم 


ولابدّ للقائلين بالأعتم من تصوير جامع بين المتلبس والمنقضى ولا يمكنهم ذلكك, لعدم تحقّق جامع حقيقى بينهماء إذ المتلبس هو 
واجد المبدء والمنقضى فاقده. ومعلوم أنّه لا جامع ماهوى مقولى بين واجد الشىء وفاقده. 

وأمَا الجامع الانتزاعى فلابدٌ من اعتبار امور فيه: 

-١‏ عدم دخل الزمان فيه» لما عرفت من خلوٌ المشتقّ عنه» فلا يصيح احتمال كون الموضوع له جامعاً انتزاعياً دالاً على الماضى والحال. 
1- عدم تركبه من مفهومين أو أكثر لما سيجىء من أنّ مقتضى التحقيق هو بساطة مفهوم المشتقٌّ[861]. 

- كونه أمراً متبادراً من المشتقٌّء لما مضى من انحصار علامة الحقيقة فى التبادر. 

وأنَى لهم من تصوير جامع بين المتلس والمنقضى واجد لهذه الخصوصيّات؟ 


نقد أَدلَّهَ القول بالأعم 


هذا بحسب مقام الثبوت. 

وعلى فرض إمكان تصوير الجامع فلا يمكنهم إثبات وضعه له لأنهم احتيجوا بوجوه كلها مدخولة: 

الأوّل: التبادر» وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص المتلس بالمبدء. 

الثانى: صدق «المضروب» و «المقتول» على من انقضى عنه المبدء. 
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وقكه اذ سدافيما تيه محقيقة لبها بين تحاف بهم لسن مرو اا ضدم صعق ةاكز ابامووية الوم سقيروي عدون أو تكله اننا ذا 
القشى غنه مذقينا الابتر من الطاية والمساففة, 

الثالث: قوله تعالى فى آيهُ حدّ السرقة: «وَالسَارِقُ وَالسَارقةٌ فَافْطَعُوا أَيِدِيهُمَا[860] وفى آي حدّ الزنا: «الزَاَةُ وَالرَنِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ 
مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَه[09] فإنّهم حين القطع والجلد انقضى عنهم التلبس بالسرقة والزنا[ .]00٠‏ 

فيه ا أن الحدّ ليس دائراً مدار صدق العنوان الا-نتزاعى على المجرم؛ بل هو من آثار صدور الأمر الشنيع الذى دعا الشارع أو 
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المقدّن العرفى إلى تأديبه وسياسته. وحينئذٍ فالموجب للسياسة هو العمل الخارجى لا صدق العنوان الانتزاعى» فالسارق تقطع يده لأجل 
سرقته» ففى آيهُ حدٌ السرقةٌ يكون عنوان «السارق» و «السارقة» إشارةً إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علته. فكأنّه قال: الذى 
صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه» سواء صدق عليه عنوان السارق بنحو الحقيقة أو المجاز أو لم يصدق أصنًا. 

وثائياً: ما أوزده عليه المحقّق الكراساتى وتحمه الها من أله استعمل العشق فى الآبتين بلحاظ حال التفسنء فكا المعتى «من كان سارقا 
أوكمارقة فاقطها أبديههاء افق كان ذائة أو وان فالجلدوا كل والحدامتيسا ماثة لدةذولا عاق إرادة عشوسى بال الشن دلالعينا 
على ثبوت القطع والجلد مطلقاً 
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ولد مغك اتقفياء الحيته ]اكز ], 

وثالثاً: ما أفاده بعض الأعلام من أنّ استعمال المشتقٌّ فى المنقضى بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملًا فى القضايا الخارجدّة فى 
الجملة. إِلَاأَنّه فى القضايا الحقيقةَه غير محتملء فإنّ الاستعمال فيها دائماً فى المتلس دون المنقضى. بل لا يعقل فيها حال الانقضاءء 
فإنّ المراد بالجنب والحائض فى قولنا: «الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل» هو كلّ إنسان فرض متلبساً بالجنابة أو الحيض خارجاً 
فهو محكوم عليه بالغسلء فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبس بالمبدء» ولا يتصوّر فيه الانقضاءء غاية الأمر أن الامتثال 
بقع متأخَراً عن زمان الوجوب. كما كان هو الحال فى الآيتين[ ؟80]. 

إنتهى ملخصاً. 

الرابع: استدلال الإمام عليه السلام تأسَِّياً بالنبى صلى الله عليه و آله كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى: الَايَمَالٌ عَهْيِى 
الظَالِمِينَ[؟00] على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة» تعريضاً بمن تصدّى لها من عبد الصنم عه دين 
ومن الواضح توقف ذلكك على كون المشتقٌّ موضوعاً للأعمّ» وإِلَا لما صحُ التعريضء لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين 


التصدّى للخلافة. 
وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بمنع التوقف على ذلكء بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبسء وتوضيح 
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وهى أن الأوصاف العنوانيَةُ التى تؤخذ فى موضوعات الأحكام تكون على أقسام: 
أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو فى الحقيقة موضوع للحكم., لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به 
فى الحكم أصلًا. 

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علَيِهُ المبدء للحكم مع كفاية مجرّد صبحهُ جرى المشتقّ عليه ولو فيما مضى. 

ثالثها: أن يكون لذلكك مع عدم الكفاية؛ بل كان الحكم دائراً مدار صبحة الجرى عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه إِنّما يتم لو كان أخذ العنوان فى الآيهُ الشريفة على النحو الأخير» ضرورة أنّه لو لم يكن 
المشتقّ للأعمٌ لما تم بعد عدم التلببس بالمبدء ظاهراً حين التصدّىء فلابدٌ أن يكون للأعمٌ ليكون حين التصدّى حقيقةٌ من الظالمين 
ولو انقضى عنهم التلبنس بالظلم, وأمّا إذا كان على النحو الثانى فلا كما لا يخفى, ولا قرينة على أَنّه على النحو الأوّل لو لم نقل 
بنهوضها على النحو الثانى. فإِنّ الآية الشريفة فى بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها وأنّ لها خصوصيَةٌ من 
بين المناصب الإلهتّهُ» ومن المعلوم أن المناسب لذلكك هو أن لا يكون المتقمص بها متلنساً بالظلم أصنًا كما لا يخفى[1805؛ إنتهى 
كلامه. وهو صحيح متين. 

والحاصل: أن المشتقٌ حقيقة فى خصوص المتلئس بالمبدء فى الحالء والقول بالأعمم مردود ثبوتاً وإثباتً. 


وى 
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فى بساطة المشتقّ وتركبه 
وينبغى التنبيه على امور مهمّة 
الأؤل: فى بساطة المشتق وت كبه 


اشارة 


والمراد بهما هو البساطة والتركب بحسب التصوّر والإدراكك كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله فالمفهوم إذا كان واحداً بحسب 
العضوّر كان سبطاوإة انحل بعضل من العقل إلى شبتين أو أكثر. 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله بعد اختيار البساطة وبيان المراد بهاء شه المقام بمثل مفهوم الحجر والشجرء وقال بانحلالهما إلى 
شىء له الحجريّة أو الشجريّةُ مع وضوح بساطة مفهومهما[ 000). 

وفيه: أن انحلال «الضارب» مثلًا إلى شىء له الضرب إِنّما هو مربوط بالدلالة اللفظية ضرورة أن له مادّهُ وهيئة» ولكلٌ منهما وضع على 
حدة» فمفهوم والفنارمة وإن كان سحب احور والاد راك مسظا إلا ألناهما عقا يبي لول اللففلى إلى الدات والماقة والربط 
بينهماء بخلاف مثل الحجرء فإنّه وإن كان ينحلّ عقلًا إلى شىء له الحجررٌ:ة إِلَاأَنّهِ بسيط بحسب مدلوله اللفظى» ضرورة أن الواضع 
تصوّر ماذته وهيئته ووضع المجموع بوضع واحد, فانحلاله 
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لا يرتبط بمقام دلالة اللفظ. بل يرتبط بواقعّته. 

فما ذهب إليه فى معنى البساطة حقّء بخلاف تنظيره المقام بالجوامد. 

فالتزاع إِنّما هو فى أن المشتقّ هل هو بسيط بحسب الإدراكك والتصوّر أو مركب؟ وبعبارة اخرى: هل هو مثل الحجر فى انتقاش صورة 
واحدة فى الذهن عند سماع لفظه؛ أو مثل «غلام زيد)؟ فكما أنّه يتصوّر السامع عند سماعه ثلاثة أشياء: -١‏ الغلام» -١‏ زيد, 9ا- 
الارتباط الواقع كهياء فكللكه عصو رهن «القنارته أبقا فلالة أشياة -١‏ الذات» -١‏ الضربء ”- الارتباط الواقع بينهما. 


رأى المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المراد من بساطة المشتق 


وذهب بعض الأعلام «مدّ ظلّها إلى أن مركز النزاع هو البساطة والتركب بحسب التحليل العقلى لا بحسب الإدراك والتصوّر. 

وعليه فما فى كلاءم المحمّق الخراسانى رحمه الله من معنى البساطة هو معنى التركيبء ولذا قال بعض الأعلادم: إن المحقّق صاحب 
الكفايةٌ بالنتيجة من القائلين بالتركيب لا البساطة. 

فما ينحلٌ بتعمّلى من العقل إلى شيئين أو أكثر فهو مركب عند بعض الأعلا.م وإن كان مفهومه بحسب التصوّر والإدراك واحداً 
والبسيط يختصّ بما لم ينحلّ حتّى بتعمل العقل أيضاً وعليه فتصوّر بساطة مفهوم المشتقّ إِنّما هو بأن يقال: 

فرق سشعويين المدءا فق وكانل:وانيا الفرق معيها بالأعار ولا الف ونرزة الااشرظ واكدرى قرط لل كما أن الشرب عل لا 
ينحلٌ أصلًا ولو بتعمل من العقل» فكذلك الضاربء لعدم الفرق بينهما إِلّافى كون الأوّل 
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آبياً عن الحمل والجرق» بخلاق الثانى» فإنّه غير آت .عنه ولاابشرط بالنسبة الب وأمًا حقيقتهما فواحدة[882]. 
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نقد ما اختاره المحقّق الخوئى 


«مد ظله» 


فى المراد من بساطة المشتق 


وطلانه أظير مخ الفسر قال لاد فى تحلق «الشياربة ما من امور ثلاثة واقعتّة: -١‏ الذات» -١‏ المبدءء *- الارتباط بينهماء أى 
تلبس الذات بالمبدء وصدوره عنهاء بخلاءف الضرب. فإنّه بسيط محضء فالقول بِأنْ الفرق بينهما صرف اعتبار المشتقٌّ لا بشرط 
والمبدء بشرط لاك من دون أن يكون بينهما تفاوت واقعىء باطل قطعاًء وإن قال به جمع من الأكابر والحكماءء؛ فراجع إلى وجدانكك 
هل تجد قولنا: «زيد قائم) حاكياً عن اعتبار الاتّحاد بين «زيد» و «قائم) أو عن الهوهورّة الواقعيّة» وإذا كان بينهما اتّحاد واقعى فهل 
يمكن القول بأنّه ناش عن صرف اعتبار المشتقٌ لا بشرط من دون أن يكون بينه وبين المبدء الذى لا يمكن حمله على الذات فرق 
واقعى؟! ْ 

اليشدن مركب بحسب الواقع وإن كان بسيطاً بحسب التصوّر والإدراك. 

بقى الكلادم فيما أترد به كون النزاع فى البساطة والتركب الواقعتيين» وهو أن المحقّق الشريف رحمه الله تصدّى لإقامة البرهان على 
البساطة» وظاهر أن إثبات البساطة اللحاظيّة لا يحتاج إلى مؤونة استدلال وإقامة برهان, فإن المرجع الوحيد لإثباتها فهم أهل العرف أو 
اللغة ولا إشكال فى أنّهم يفهمون من المشتقٌّ معنى واحداً كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفرد ذلككء ومن هنا سلّم شارح 
المطالع رحمه الله البساطةٌ اللحاظية» إَِاأَنّه قال: بحسب التحليل ينحل 
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إلى شيئين: ذات متّصِفةٌ بالمبدء[/201]. 

أقول: نعم» يكفى فى إثبات البساطة اللحاظكِة المبحوث عنها تبادرها عند أهل العرف» وهذه المسألة ليست بأهمٌ من أصل مسألة 
المشتقٌ وأنّه هل وضع لخصوص المتلس أو للأعتم. فإذا كان التبادر عند العرف كافياً فى إثبات تلكك المسألة ففى إثبات هذه المسألة 
التى تكون من أحوالها يكفى أيضاً بلا إشكال. 

لكن إقامة البرهان من قبل المحقّق الشريف لا يكون مؤرداً لكون التزاع فى البساطة والتركب الواقعيين, لأنَّ إقامة البرهان دأب 
المنطقتين - ومنهم المحقّق الشريف- حتّى فى المسائل التى يمكن إثباتها بالتبادر» لعدم اعتنائهم بالقباقى تحرف :ولا فسياق أله أيضا 
أراد التركب والبساطةٌ الإدراكتين, لا الواقعيين العقلئين. 


فيما وقع بين شارح المطالع والمحقّق الشريف 


عرّف المشهور الفكر بأنّه ترتيب امور معلومة لتحصيل المجهولء وتبعهم فى ذلكك شارح المطالع. واورد عليه بما إذا كان المعرّف 
مفرداء كالتعريف بالفصل القريب أو الخاضة. 

وأجاب عنه شارح المطالع أن الفصل أو العرض الخاصٌ وإن كان فى بدايةٌ الأمر وبالنظر السطحى أمراً واحداً لان فى الواقع وبالنظر 
الدقّى ينحلٌ إلى أمرين: ذات ومبدء. فالناطق ينحلٌ إلى شىء له النطق» والضاحكك إلى شىء له الضحكك. 

فلا ينثلم ما تقدّم من تعريف الفكرء بالتعريف بالفصل القريب أو الخاصّة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج١1‏ ص: 29 

لكون كل منهما متعدّداً بالنظر الدَّقَىء فيصدق على التعريف بكل منهما أنه «ترتيب امور معلومة عند النفس لتحصيل شىء 
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مجهول)[/00]. 

وناقش فيه المحمّق الشريف فى بعض حواشيه على شرح المطالع بأنّه لا يمكن أخذ «الشىء» فى مفهوم المشتقّ وذلكك لأنّ المأخوذ 
فيه إن كان مفهوم «الشىء» يلزم دخول العرض العام فى الفصلء وهو محال[10209. وإن كان مصداقه يلزم انقلاب القضيةُ الممكنة إلى 
الفسوؤونة كلا جملة الأفات عاحك) ققهة مكلك 13 | اتحلتك إلى قولناه «الاساة ساق لهالشيحكه بارت ققعة ضرورينف لأن 


توضيح مرام شارح المطالع والمحقق الشريف فى المسألة 


والظاهر أن نزاعهما أيضاً فى التركب والبساطة اللحاظيين: خلافاً لما استظهره بعض الأعلام من كلامهماء فالمحمَّق الشريف يقول 
بالبساطة اللحاظيّة» وشارح المطالع يقول بالتركب اللحاظى بالنظر الدقيق. 

وبعبارة اخرى: المركب على ثلاث أقسام: 
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-١‏ ما يكون مركباً حتّى بالنظر التصوّرى السطحى. مثل «غلام زيد). 

1- ما يكون مركباً بالنظر التصوّرى الدقّى» لكنّه بسيط بالنظر السطحى البدوىء والمشتق كذلكك عند شارح المطالع. 

*- ما لا يكون مركباً إلابالنظر التحليلى العقلى» وهو الجوامد مثل «الحجر» فإنّهِ بسيط بحسب الإدراكك السطحى والدقّىء إِلَاأنْه ينحل 
بتعمل من العقل إلى شىء له الحجريّة. 

فاعتقد شارح المطالع بالتركيب التصوّرى بحسب النظر الدقيق العرفى» والمحمّق الشريف رده وذهب إلى البساطة التصوّريّةُ ختى بالنظر 
الدفيق. 

ويشهد عليه أَوَنَا: أنه قال: مفهوم المشتقّ بسيط منتزع عن الذات باعتبار تللبسها بالمبدء» فهو مع ذهابه إلى البساطة قائل بتركب منشأ 
الانتزاع من الذات والمبدء وتلببسها به. وهل هذا إلّاالتركب بالتحليل العقلى» فلم يريدا البساطة والتركب الانحلاليين قلا إلا فلم يقع 
بينهما تزاع أصلًا. 

وثانياً: أنّه لو كان نظر شارح المطالع بساطة المشتقّ بحسب الإدراك والتصوّر حتّى بالنظر الدقيق العرفى» وتركبه بتحليل العقل فقطء 
لم يتويجه إليه إشكال فى أخذ مفهوم الشىء فى مثل الناطق» لعدم دخله فى معناه التصوّرى البدوى والدقّى أصلَاء فيعلم أن المحقّق 
الشريف أيضاً فهم من كلام شارح المطالع التركب اللحاظىء فأشكل عليه بهذا الإشكال. 


نقد ما أفاده المحقّق الشريف لإثبات بساطة المشتقٌ 


ويرد عليه أَوََا أنه لو تتم لدلّ على خروج الشىء مفهوماً ومصداقاً عن معنى المشتقٌء وهو لا يستلزم البساطة لإمكان تركبه من المبدء 
ونسبته إلى 
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الذات كس جكرق النسةداغلة والثات خارسة 

نعم» لا إشكال فى كونه جواباً عن شارح المطالع على فرض تماميته فإنّه قال بكون المشتقٌ مركباً من «شىء له المبدء؛ فيشكل عليه 
أن الفىء لا ينكق أن يكو مأهوذا فى مت النقتق لا منهوما ولا مضبدانا. 

وثانياً: أن الحقّ ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن مثل الناطق ليس بفصل حقيقى[ 1891 بل لازم ما هو الفصل وأظهر 
خواصّهه وإِنّما يكون فصنًا مشهورياً منطقياً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه. بل لا يكاد يعلم؛ لأنّ الفصول حاكية عن كنه الأشياءء ولا 
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يعلم كنهها إِلَاعلام الغيوب. 

ويؤئده أنه ريما يجعل لا زمان مكانه» كالحشاس والمتحردك بالارادة فى الحيواق: فحيث إنه ليس لكل شىئء إلافصل واحد حقيقى 
فيعلم أن كلا منهما خاصّة للحيوان لا فصل له. 

والحاصل: أنه لا يلزم من أخذ مفهوم الشىء فى معنى المشتقٌ إلسادخول العرض العامٌ فى الخاصّه التى هى عرضىء لا فى الفصل 
الحقيقى الذى هو من الذاتى[22]. 

وأورد بعضهم[*5] على المحقّق الشريف بأنٌ الشىء لا يكون عرضاًء بل جنس الأجناسء فلا يلزم من دخول مفهومه فى المشتقّ 
دخول العرض فى الفصل. 
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هو غريب. فإنَّ المقولات العشر أجناس عاليةُ متباينة بتمام الذوات» فلا جنس فوقهاء فكيف يكون الشىء جنساً مع شموله لجميعهاء بل 
للواجب والممتنع أيضاً. 

هذا كله على فرض أخذ مفهوم «الشىء) فى المشتقٌ. 

وأمّا على فرض أخذ مصداقه فيه فأجاب صاحب الفصول رحمه الله عن إشكال انقلاب المادّهٌ بن المحمول ليس مصداق الشىء 


والذات مطلقاًء بل مقتداً بالوصفء وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضرورياً[ه82]. 
توجيه صاحب الكفاية لما أفاده المحقق الشريف 


وأورد عليه المحمّقى الخراسانى رحمه الله بأنّه يمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضرورياً لا يضرٌ بدعوى الانقلا.ب. فإِنّ 
المحمول إن كان ذات المقتد وكان القيد خارجاً وإن كان التقتيد داخلًا بما هو معنى حرفى فالقضية لا محالة تكون ضروريّةُ؛ ضرورة 
ضرورثرة ثبوت الإنسان الذى يكون مقتداً بالضحكك[888] للإنسان» وإن كان المقيّد بما هو مقدّد على أن يكون القيد داخلًا فقضية 
«الانسان ضاحكك» تنحل فى الحقيقة إلى قضتتين: إحداهما قضيّةُ «الإنسان إنسان» وهى ضروريّةُ والاخرى قضِيَهُ «الانسان له الضحكك» 
وهى ممكنة. وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار. كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاًء فعقد الحمل ينحل إلى القضية 
كما أن عقد الوضع 
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ينحل إلى قضيهُ مطلقةُ عام عند الشيخ» وقضيّةُ ممكنة عامّةُ عند الفارابى» فتأمّل[/1081» إنتهى كلامه. 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية لتوجيه كلام المحقق الشريف 


وفى كلا شقّى كلامه نظر: ما الشقٌ الأوّل فلأنّ التقئد أمر إمكانىء لكون أحد طرفيه أعنى القيد إمكائباًء وكونه معنى حرفا لا يوجب 
وأمّرا الشىّ الثانى فلعدم تماميِه الانحلالل» فإِن «الضاحك بناءً على التركيب يكون بمعنى «إنسان له الضحكك» فإذا قلنا: «الإنسان 
ضاحكك» كان معناه «الإنسان إنسان له الضحكك» وليس لنا فى هذه القضيةُ إنسان ثالث حتّى يقال بانحلالها إلى قضيّتين: إحداهما 
«الإنسان إنسان» والاخرى «الإنسان له الضحكك). 

وانحلال عقد الحمل إلى القضيّة لا يستلزم انحلال أصل القضِيَةُ إلى قضئتين» كما أن رجوع عقد الوضع إلى مطلقة عامّة أو ممكنة 
سلّمنا الانحلال» لكنّه لا يفيد الانقلابء لأنّ القضيةُ الأصليهُ التى انحلّت إلى الضروريةُ والممكنة تابعة لأخسّ هماء وهو الممكنة فأين 
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الانقلاب؟! 

ثم إِنَى لا أظنّ أحدا يلتزم بأخذ مصداق الشىء فى مفهوم المشتقًء لكونه واضح البطلان» لاستلزامه كونه مشتركا لفظياً بنحو الوضع 
العام والموضوع له الخاصٌء فإن مصداق الشىء فى كل مورد مغاير للموارد الاخرى. فَإنًا إذا 
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قلنا: «زيد كاتب» كان الكاتب بمعنى «زيد الذى له الكتابة» وإذا قلنا: «عمرو كاتب» كان بمعنى «عمرو الذى له الكتابة) وهكذاء ولا 
يلتزم أحد بكون ما وضع له المشتقٌ خاضًاًء بل الكل قائلون بعموم الوضع والموضوع له فيه. 

على أن أخذ مصداق الشىء فى مفهوم المشتقّ يستلزم إبهام معناه لتركد معلى «الحت امن» متكا بين #إنسان له الحشن) و ةقرس له 
الحسسّ) وهكذاء مثل سائر المشتركات اللفظيَ» مع أن معناه واضح غير مبهم بقضاوة الوجدان. 

وعلى هذا فالنزاع ينحصر فى دخل مفهوم الشىء فى المشتق. 


نقد أدلَةٌ القائلين بالبساطة 


ثم استدل من قال ببساطته بامور كلها مدخولة: 

منياةها أفاده المفيدق القر كت وقل رقص واب 

ومنها: ما استدلٌ به المحمّق الخراسانى رحمه الله وهو أنّ التركب مستلزم لتكرّر الموصوف فى مثل «زيد الكاتب» وهو خلااف 
الضرورة[28ه]. 

وفيه: أن هذا المثال بناءً على التركب يكون بمعنى «زيد الذى شىء له الكتابة» ولم يتكرّر الموصوف فيه كما لا يخفى. 

ومنها: أن التركب مستلزم لتحمّق نسبتين فى كلام واحد: إحداهما فى تمام القضيّة» والاخرى فى المحمول فقط. 

وفيه: أنّ اجتماع نسبتين فى كلام واحد لا يستحيل إِلَافِيما إذا كانتا تاّتين» فى عرض واحدء متّحدتين موضوعاً ومحمولًاء ولم يتحقّق 
واحد من هذه الشروط الثلاثُ فى المقام» فضلًا عن جميعهاء فإنّ النسبة التى فى تمام القضية 
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تامرة والتى فى جانب المحمول ناقصة» وهى متقدَّمة رتبةٌ على التى فى تمام القضيّة؛ وهما مع ذلك مختلفتان بحسب طرفيهما كما هو 
واضح. 

التحقيق حول مسألة بساطة المشتق وتركبه 


والحقٌّ أن المفاهيم الاشتقاقيةُ م ركبة لا بسيطة» لدخل مفهوم الشىء فيهاء وذلكك لانسباق الشىء المتلئّس بالمبدء إلى الذهن عند سماع 
التبقد ا امه كن فيد قلؤلة او -١‏ الشىء» 1- المبدأء - تلئسه به وكيف يمكن القول ببساطته مع تعدّد الوضع فيه؟! فإن له 
بحسب ماّته وضعاًء وبحسب هيئته وضعاً آخر, فالهيئة تدل على المقدّد والتقتيدء أعنى «الشىء» و «التلبس» والمادّةً تدلّ على القيده 
أعنى «المبدء» وهذا هو معنى التركيب. 

وذهب بعض الأعلام أيضاً إلى التركيبء واستدلٌ هو أيضاً عليه بالتبادر وانسباق الذات المتلئسة بالمبدء إلى الذهن[829]. 

وهو وإن كان صحيحاً إِلَاأنّه لا يلائم ما ذهب إليه من أن مركز التزاع هو البساطة والتركب بتعمل من العقلء فإنَّ التبادر نما هو مربوط 
فاستدلاله على دعواه بالتبادر نحو تسلّم قهرىٌ لكون النزاع فى البساطة والتركب اللحاظتئين» وهذا أقوى شاهد على أنه بهذا المعنى 
يكون محلا للنزاع» لا بالمعنى الذى ذكره بعض الأعلام. 
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والحاصل: أن مفهوم المككق ع كن من الذات المتلئسة بالمبدء» فمفهوم الشىء والذات دخيل فيه» والدليل عليه هو التبادر. 
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فى الفرق بين المشتقٌ ومبدئه 
الثانى: فى الفرق بين المشتق ومبدثه 


البحث حول ما اختاره أهل المعقول فى المقام 


المشهور بين الفلاسفة أن الفرق بين المشتقّ ومبدثه إِنْما هو باعتبار «لا بشرط» و «بشرط لاا ووقع البحث فى مرادهم من هاتين 
الكلمتين- لا بشرط وبشرط لا-. 

فر صاحب الفصول رحمه الله مرادهم منهما بما يراد فى بحث المطلق والمقدّدء وهو أن الماهتِه إذا قيست إلى العوارض والطوارئ 
الخارجية مِرَهٌ تلاحظ لا بشرط بالإضافة إليها واخرى بشرط شىء وثالثة بشرط لاء فعلى الأوّل تسمى الماهيّة مطلقة ولا بشرط» وعلى 
الثاقى قرط شوة وغلئ الثالك يشرط لاد 

ثم أورد عليهم بأنّ صحةُ الحمل وعدمها لا تختلف من حيث اعتبار شىء لا بشرط أو بشرط لاء لأنّ العلم والحركة وما شاكلهماء ممما 
يمتنع حملها على الذوات»؛ وإن اعتبرت لا بشرط. فإنّ ماهتَة الحركة أو العلم بنفسها آبية عن الحمل على الشىء حقيقةً فلا يقال: «زيد 
علم أو حركة إلمابنوع من العناية والتجوّزء ومجرّد اعتبارها لا بشرط لا يوجب انقلابها عتّررا كانت عليه؛ فما ذكروه من الفرق بين 
المشتق ومبدثه لا يرجع إلى معنى صحيح. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى الفرق بين المشتقٌ ومبدثه 


وذهن المحتق الخراسات إلى أن كلام الفلاسفةٌ يرجع إلى الفرق الذاتى بينهماء فإنّه قال: الفرق بين المشتقّ ومبدئه مفهوماً أنه 
بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلدّس بالمبدء» ولا يعصى عن الجرى عليه؛ لما هما عليه من الاتّحاد. بخلاف المبدء. فَإنّهِ بمعناه 
يأبى عن ذلككء. بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره؛ لا هو هوء وملاكك الحمل والجرى إِنّما هو نحو من الاتحاد والهوهودّة؛ وإلى هذا 
يرجع ما ذكره أهل المعقول فى الفرق بينهماء من أن المشتقٌ يكون لا بشرطء والمبدء يكون بشرط لاء أى يكون مفهوم المشتقّ غير 
آب عن الحمل ومفهوم المبدء يكون آبياً عنه[ .]01١‏ 

امم ف على ساح تسر ل ريخف الله جقرلءة 

وصاحب الفصول رحمه الله حيث توهّم أن مرادهم إِنّما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجدَة مع 
حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك, لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات وإن اعتبرا لا بشرطء وغفل 
عن أن المراد ما ذكرناء كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادّة والصورة» فراجع[ 101١‏ إنتهى كلامه. 


نقد ما فشر به صاحب الكفاية كلام مشهور الفلاسفة فى المقام 


ونوقش [217] فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ ما نسبه إلى أهل المعقول من أن 
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مرادهم هو الفرق الحقيقى بين المشتقٌّ ومبدئه خلاف صريح كلامهم. 
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فالمحقق الاصفهانى رحمه الله حكى منهم فى حاشيته على الكفاية كلامين صريحين فى أن مرادهم من «لا بشرط» و «بشرط لا» أمران 
اعتباريّان» لا ذاتيان: 


كلام العلامة الدوانى حول الفرق بين المشتقٌ ومبدثه 


اد مائقلة عن المحقق الدواتى رتحمه الله بقوله: الميحكي عن العلامة الدواتق أنه لافرق بين المشدق ومبدته الحقيقى [ ]دون مبدته 
المشهورى وهو المصدر إِلَا بالاعتبار. وقد صرّح بخروج الذات والنسبة معاً عن مداليل المشتقّاتء فإِنّه قال فى تعليقاته على شرح 
التجريد للقوشجى- فى مقام الردّ على من زعم أن الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقّاتء لاشتمالها على النسبة- ما لفظه: 
التحقيق أن معنى المشتقٌ لا يشتمل على النسبة بالحقيقة؛ فإن معنى الأنبيض والأسود ونظائرهما ما يعبر عنه فى الفارسيةُ ب «سفيد 
وسياه» وأمثالهماء ولا مدخل فى مفهومهما للموصوف لا عامّاً[؟07] ولا خاصًاًء إذ لو دخل فى مفهوم الأبيض «الشىء» كان معنى قولنا: 
«الثوب الأبيض» الثوب الشىء الأبييض [1/0ه]» 
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ولو دخل فيه «الثوب» بخصوصه كان معناه الثوب الثوب الأبيض [8172]» وكلاهما معلوما الانتفاء[/الاه]. 
كلام صدر المتألهين فى الفرق بين المشتق ومبدثه 


؟- ما حكاه عن صدر المتألّهين فى الشواهد الربوبتٍِة» وهو أن مفهوم المشتقّ عند جمهور علماء الكلام متحصّل من الذات والصفة 
والنسبة؛ وعند بعضن المحثفيخ هو عين الصفق لاتحاد العرشن والعرضى عنده بالذاك»:والفرق بكون الصفة عرضاً غير محمول إذا اخل 
فى الققل ترط لا شر بن وعرضعا متمو لا إذا انحل لذ مقرظ 8/0 ]. 


كلام آخر للمحقق الدوانى فى اتحاد المشتقٌ ومبدثه 


ويؤيّد كون الفرق بين المشتقٌ ومبدثه بمجرّد الاعتبار عند أهل المعقول ما حكاه الحكيم السبزوارى رحمه الله فى حاشية الأسفار عن 
العلّامُ الدوانى على ما فى حاشية الكفاية للمحقَّق الاصفهانى رحمه الله. فإنّه قال: 

نقل عنه[019] بعض[ 880] المحمّقين وجهين آخرين: 

أحدهما: أنّا إذا رأينا شيثاً أبيض فالمرئى بالذات هو البياض» ونحن نعلم بالضرورة أَنا قبل ملاحظة أن البياض عرض والعرض لا يوجد 
قائماً بنفسه نحكم بأنّه بياض وأبيض. ولو لا الاتحاد بالذات بين الأبيض والبياض لما 
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حكم العقل بذلك فى هذه المرتبة» ولم يجوّز قبل ملاحظة هذه المقدّمات كونه أبيض. لكنٌ الأمر خلاف ذلك. 

وحاصل الوجه الآدخر: أن المعلّم الأموّل[١08]‏ ومترجمى كلانمه عروا عن المقولا.ت بالمشتقّاتء ومتّلوا لها بهاء فعروا عن الكيف 
بالمتكيف. ومثّلوا له بالحارٌ والبارد» ولو لا الاتحاد لم يصب[ 885] ذلك[ 21887 إنتهى. 

والحاصل: أن الفلاسفة أرادوا بالكلمتين- لا بشرط وبشرط لا- أمرين اعتبارئين» لا مفهومين مختلفين كما تختل المحمّق الخراسانى 


رحمه الله. 


توجيه الحكيم السبزوارى رحمه الله لكلام أهل المعقول 


قال المحقّق السبزوارى رحمه الله توضيحاً للابشرطتَة والبشرط الَائيِةُ فى المقام: 
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إِنّ نفس حقيقةُ البياض وغيرها من الأعراض تارةً تلاحظ بما هى وأنّها موجودة فى قبال موضوعهاء فهى بهذا اللحاظ بياض ولا يحمل 
على موضوعه؛ كيف وقد لوحظ فيه المبائنة مع موضوعه. والحمل هو الاتحاد فى الوجود. واخرى تلاحظ بما هى ظهور موضوعها 
وكونها مرتبة من وجود موضوعهاء وظهور الشىء وطوره لا يباينه» فيصح حملها عليه» إذ المفروض أن هذه المرتبة مرتبةٌ من وجود 
الموضوع, والحمل هو الاتّحاد فى الوجود| 88]. 
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نظريَةُ الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 

ولسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى المقام مطالب جد وإن كانت متشْتّتةٌ فى تقريرات بحثه: 

-١‏ ناقش فيما أفاده المحمّق الدوانى من الوجهين المتقدّمين المنقولين عنه فى حاشيةٌ الأسفار بقوله: 

فيه خلط بين النظر العقلى والفهم العرفىء إذ المتّبع فى تعيين المفاهيم هو الأذهان الصافية عن شوائب البراهين العقلكِة واتّحاد 
المشتقّات الدائرة بين العرف الساذج مع مباديها من الغرائب بينهم» ولا يرضى به مهما صار دقيقاً» وأوهن منه التمتدكك بكلام 
المترجمين, إنتهى ملخصاً. 

"- ثم ناقش فى كلادم المحمّق السبزوارى رحمه الله بقوله: ولا يكاد ينقضى تعيجبى من هذا المحمّق» كيف جعل الوصفين[880] 
المزبورين من الامور الاعتباريّة» وأنّ اللحاظ تار يمنعه عن الحمل» واخرى يخرجه عن التعصّءىء وقد تقدّم أن الحقّ كون اللابشرطية 
وبديلها من الآمور الواقعية. 

"- أن ما نسب إلى أهل المعقول من كون المادَّهُ بشرط لك والمشتقٌ لا بشرط غير صحيح, لاستلزامه اجتماع أمرين متنافيين فى 
المشتقّات» إذ المادَّهُ التى اخذت بشرط لا لابدٌ وأن تكون موجودةٌ فى فروعها بما لها من الحيثات بلا حذف واحدة منهاء وحينئلٍ هيئة 
المفق لأتأبى عن الحنل) 
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بل تقتضيه؛ ومادّته يتعضّى عنه؛ وإلّا لم تكن ما فرض مادَّةًَ ماده واحتمال أن المراد من المادّةُ هنا هو المصدر فاسدء فإنّهم بصدد بيان 
الفرق بين المشتق والمبدء الحقيقى دون المشهورى كما عرفت فى المحكى عن العلامة الدوانى. 

*- أن الفرق بين المشتقّ ومبدئه وإن كان فى قابليةُ الحمل وعدمهاء إِلَاأَنّه أمر واضح لا يحتاج إلى البيان» وإِنّما كان عليهم[88] بيان 
لمَيُِ قابليةُ حمل المشتقٌ دون المبدء. 

والتحقيق أن مادّة المشتقّات موضوعة لمعنى فى غايةٌ الإبهام وعدم التحصّلء ويكون تحصّلمه بمعانى الهيئات؛ كما أن نفس المادّة 
أبضا كتذلكف بالنسية إلى البيفالة» فماةة امسازيه لد يمكن أن تق الافى عسسع هفة مك كبا نينا اتدل على معن 
باستقلالها[ /15/1؛ فهى مع هذا الانغمار فى الإبهام وعدم التحضّرلى لا تكاد تتصف بقابكة الحمل ولا قابليته» إلُاعلى نحو السلب 
التحصيلى[1888]؛ لعدم شيئية لها بنحو التحصّلى والاستقلال. نعم بناءٌ على ما ذكرنا سابقاً من كون هيئة المصدر واسمه إِنّما هى 
موضوعة لتمكين التنطق بالمادة يكون المصدر كاسمه هو الحدث المتحصّلء فيتّصف بالإباء عن الحمل؛ بخلاف المادّة. فإنّها بنفسها 
لاعحضل لباولا لمكاها. 

كنك عرفت أنّهم بصدد بيان الفرق بين المشتقٌ والمبدء الحقيقى دون المشهورى[18894. 
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كلام صاحب الفصول رحمه الله فى ملاى الحمل 
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ثم إن صاحب الفصول رحمه الله حيث استشكل فى كلام أهل المعقول بما عرفت عفَّب كلامه بما حاصله: إِنْ الحمل يتقوّم بمغايرة 
باعتبار الذهن, واتّحاد باعتبار ظرف الحمل من ذهن أو خارجء ثم التغاير قد يكون اعتباررّاً والاتّحاد حقيقةٍاً» كما فىمثل «زيد 
إنسان»[040] وقد يكون التغاير حقيقيَاً والاتّحاد اعتباريَاً كما فى مثل «الجسم بياض» فلابدٌ فى الثانى من اعتبار الاتحاد بينهما- بأخذ 
الموضوع مجموع ما هو مركب منه ومن المحمول- ليمكن الحمل» فإذا كان بين المشتقّ والمبدء هذه المغايرة الحقيقةٍ الواضحة 
فكيف يمكن القول بعدم الفرق بينهما إلّابالاعتبار كما ذهب إليه أهل المعقول[١89].‏ 


البحث حول ما أفاده صاحب الفصول فى القضايا الحمليّة 


والمحمّق[041] الخراسانى رحمه الله توهّم أَنّه قائل بلزوم ملاحظة التركيب فى جميع القضايا الحملكِة» ولذا قال فى ردّه: ولا- يعتبر 
عه[ 889 ] «الاسكلة التر كب مين المتها دري لا واعفار كون مجم عهما ينا نعو كذ لكك وبحرا[ 3م ]. 

وعلى أساس هذا التوهّم قال أيضاً: مع وضوح عدم لحاظ ذلكك فى 
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التحديدات وسائر القضايا فى طرف الموضوعات: بل لا يلحظ فى طرفها إِنَا نفس معانيهاء كما هو الحال فى طرف المحمولاث[834]. 
مع أن صاحب الفصول رحمه الله لا يقول بملاحظة التركيب فى جميع القضاياء بل قتّد.مها إلى قسمين» وقال بتركيب الموضوع فى 
خصوص القسم الثانى فقط كما عرفتء بخلاف القسم الأوّل الذى يشمل أكثر القضايا. 

نعم مثّل للقسم الثانى ب «الإنسان جسم» مع كونه من القسم الأوّلء لتحمَّق الاتّحاد الحقيقى بينهماء ولعل هذا حمل المحمّق 
الخراسانى إلى ذلك التوهّم. 

وكيف كانء فيرد على صاحب الفصول رحمه الله أوَلَا: ما أورده عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّه إذا أخذنا الموضوع فى مثل 
«الجسم بياض' مركباً من الجسم والبياض تحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزثئٍة والكلتّة؛ ومن الواضح أن ملاك الحمل 
لحاظ نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمولء فلحاظ التركيب كر على ما فرّ فإنّ رحمه الله فرّبه من المغايرة إلى الاتحاد. مع أنه 
فى الواقع فرار من مغايرة إلى مغايرة حقيقيةُ اخرى[892]. 

وثانياً: أن القضيّة الملفوظة لابدّ من أن تكون حاكية عن الواقع» مع أن الجسم غير البياض خارجاًء فكيف يصحٌ أن يقال: «الجسم 
بياض» بدعوى اعتبار الاتّحاد بينهماء هل الاعتبار يغير الواقع ويصبحح الحكاية؟! 


البحث حول اعتبار المغايرةٌ بين الموضوع والمحمول 


ثم إِنْ اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول لا وجه له وإن ذهب إليه بعض الأكابر منهم المحمّق الخراسانى[/091] والاصفهانى 
رحمهما الله[1298.: فإِنَ الحمل الذى مفاده الهوهويّة متقوّم بالاتحاد بين الموضوع والعصيول فى تقسق الأمرء اثما أراد 
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المتكلم الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعى؛ فكما لا يكون التغاير الواقعى فى القضايا الصادقة كذلك لا معنى للتغاير الاعتبارى. 

وتوم لزوم اعتبار المغايرة إمَا لاستحالة تحقّق النسبةُ بين الشىء ونفسه. أو لاستحالة حمل الشىء على نفسه. وكلاهما أجنبيان عن 
القضيةٌ الحم ة. أما الأوّل فلعدم وجود النسبةٌ فيها كما حمّقناه فى مبحث القضايا[1299. وأمًا الثانى فلعدم امتناع حمل الشىء على 
نفسه. فَإِنْ القضية اللفظئة مرآة للواقع حاكية عنه» فإذا قلنا: «زيد كاتب» فكما أنّه ليس فى الخارج إلاوجوة واتحد قلايكٌ من #طاق 
القضيّة اللفظيّة له. وإِلّا كان الحاكى غير المحكىء فلا يكون مرآه له والحمل هو الإخبار والحكاية عن الواقع. 

بل اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول يورث الإشكالء فإِنْ القضِيةُ الحملليّةُ حاكية عن الاتحاد بينهماء ولحاظ التغاير يخالفه كما 
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ورمع 
فاعتبار المغايرة بينهما- سواء كانا متتحدين وجوداً فقط مثل «زيد كاتب» أو ماهَةٌ أيضاً مثل «الإنسان حيوان ناطق»- غير لازم» بل مضرٌ. 
قلت: نعم» ولكن هذا التغاير لا يرتبط بالقضبَةء فإنّها غير حاكية إِلّاعن الاتّحاد الوجودى فى الأوّل والماهوى فى الثانى. 


رأى الإمام الخمينى رحمه الله حول لزوم المغايرة بين طرفى القضيّة 


ثم إِنّ سدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فصّل بين الواقع وبين اللفظ والذهن, فذهب إلى عدم تحقّق التغاير الواقعى فى القضيَةُ 
الواقعية» ولا معنى أيضاً 
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للتغاير الاعتبارى فيهاء لأنّْ اعتبار التفكيكك ينافى الإخبار بالاتحاد والهوهويّة. 

وأمَا القضيَهُ اللفظيَةُ والمعقولة فالتغاير الواقعى بين الموضوع والمحمول فيهما ممما لابدٌ منه» فلا يصمح أن يقال: «زيد زيد» لأنهما لفظان 
مكوّران حاكيان عن هورّة واحدة فى نفس الأسمر منغير تغاير فى ذهن المتكلّم وكلا.مه وذهن المخاطبء والقضيةالحمليةُ لابدّ من 
أنتكون حاكية عن الاتحاد بين الهويّتين المختلفتين[ .]2٠١‏ 

هذا حاصل ما فى التقريرات المطبوعةٌ من بحثه الشريف. 

وفيه: أن مثل قضيةُ «زيد زيد» لو لم تكن صحيحةً لكان إِمَا لأجل عدم فائدتهاء أو لأجل امتناع حمل الشىء على نفس أما مسألة 
حمل الشىء على نفسه فقد عرفت عدم استحالته» بل الإمام قدس سره أيضاً معترف به حيث قال عقيب كلامه السابق: وحمل الشىء 
على نفسه بمعنى الإخبار عن كون الشىء نفسه ليس غير صحيح جدَّا بل ضرورى الصححة[901]. 

وأمرا مسألة الفائدة فيكفى فيها رفع شبهة من تخرّلل أن الشىء يمكن أن لا يكو ننفسه. فنقول فى جواب شبهته: «بلالشىءنفسه 
الإنسانإنسانء زيد زيد».[2:07] 
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لحاصل: أنه لا ملزم لأن يكون الموضوع والمحمول حاكيين عن هويّتين مختلفتين» ولا يمتنع انّحاد الموضوع والمحمول فى القضيتين 
اللفظيَهُ والمعقولة» فالتفصيل بين القضايا بالقول باستحالة تحقّق التغاير فى القضبَهُ الواقعَة وضرورته فى القضيَةُ اللفظيَهُ والمعقولة ليس 
بتامٌ. 

هذا تمام الكلام فى المباحث المربوطة بالفرق بين المشتقٌ ومبدئه. 
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فى كيفيَةٌ انّصافه تعالى بالصفات الجارية عليه 


الثالث: فى كيفيّة اتصافه تعالى بالصفات الجارية عليه 


اشارة 


وفيه جهتان من البحث: 
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الاولى: فى المغايرةٌ المعتبرهٌ بين المبدء وما يجرى عليه المشتق 


إنْهم اتفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدء وما يجرى عليه المشتق. 

وذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى كفاية المغايرةُ بينهما مفهوماً وإن انّحدا خارجاًء فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم 
والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الح من عيتد صفاته يكون على الحقيقة» فإنّ المبدء 
فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاء إِلَاأَنّهِ غير ذاته تعالى مفهوماً[*:68]. 

ثم اعترض على صاحب الفصول بأنّه توم لزوم المغايرة الحقيقةَهُ كما فى «زيد عالم) ولذا التزم بالنقل أو التجوّز فى ألفاظ الصفات 
الجارية عليه تعالى بناءً على الحقٌّ من العيتتِةً[90]. مع أنْك قد عرفت كفاية المغايرة مفهوماًء ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل 
بحصول الاتفاق على عدم 
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اعتباره كما لا يخفى» وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلكك بين الذات ومبادئ الصفات[200]. 


الثانية: فى الارتباط بين المبدء وما يجرى عليه المشتق 


واختلفوا فيه على أقوال: 

أك أله يسركيام المسده به قياماً حلولتاً حتّى يصدق المشتقٌ على نحو الحقيقة» وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة ثم إِنّهم رأوا أن الاعتقاد 
بكونه تعالى متكلماً يستلزم الاعتقاد بكونه محلاً للحوادث لو فس ر الكلام بالأصوات» فذهبوا إلى الكلام التفسى فى.حقه تعالى حتّى 
يكون قديماً كذاته تعالى؛ ولم يتفطنوا إلى فساد مذهبهم فى المشتقء مع أنّه- - مضافاً إلى كونه منشأً للاشكال فى كونه تاك متكلما - 
واضح البطلان» لصدق الضارب والمولم مع عدم حلول الضرب والألم بفاعلهما. 

ب- أنه لا يعتبر قيامه به أصلّاء لانحصار القيام عند أرباب هذا القول بالحلولى, مع أنه منتفٍ فى مثل الضارب والمؤلم كما عرفت. 

ج- ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله من اعتبار القيام بالمعنى الأعم من الحلول والصدور وغيرهماء وحيث إِنّ القيام بأىّ نحو 
من الأنحاء لا يتصوّر فى صفاته تعالى» لكونها عين الذات ذهب إلى النقل أو التجوّز فيها من هذه الجهة أيضاً كالجهة الاولى[2802]. 
وأورد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بآنّها لو كانت بغير معانيها العامة جاريةً 
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عليه تعالى كانت صرف لقلقَةٌ اللسان وألفاظ بلا معنى» فإنَ غير تلكك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم 
اناسنا يقابلهاء ففى مثل ما إذا قلنا: «إنّه تعالى عالم إِما أن نعنى أنه من ينكشف لديه الشىء فهو ذاكك المعنى العامٌ» أو أنه مصداق لما 
يقابل ذاكك المعنى[207]. فتعالى عن ذلكك علوَاً كبيرا وإِمّرا أن لا نعنى شيئاء فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقه وكونها بلا 
فك كيالا يخ ارم ]. 

وأجات عته سئدتا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بأنٌ صاحب الفصول يمكن أن يلتزم بنقل مثل العالم والقادر إلى نفس العلم 
والقدرة التى لا تستلزم الزيادة على ذاته تعالى» أو باستعمالهما فيهما مجازاًء وهذا احتمال رابع لا يتوه إليه إشكال المحقّق الخراسانى 
وص لاد 

لكن أورد على صاحب الفصول رحمه الله بأنَ الالتزام بالتجوّز أو النقل خلاف الوجدانء فإنًا نرى أَنّهم يطلقون كلمة «العالم» على زيد 
مكلا وعلى الله يحاته تكيفئة واحدة ومتى والعد[ ةمع 

د- ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم اعتبار القيام» بل المعتبر هو التلبس[ ]2٠١‏ بالمبدء بنحو خاصٌ على اختلاف 
أنحائه الناشئة من اختلاف المواة[١21]‏ تارةً واختلاف الهيئات[217] اخرى من القيام صدوراً أو حلونًا 
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أو وقوعاً عليه أو فيه أو انتزاعه عنه مفهوماً مع انحاده معه خارجاً كما فى صفاته تعالى» أو مع عدم تحقّق إلاللمنتزع عنه كما فى 
الإضافات والاعتبارات التى لا تحمّق لها ولا يكون بحذائها فى الخارج شىء. 

فالتئيس فى الصفات الجارية عليه تعالى يكون بنحو العيتية» وهذا أعلى درجات التلبس وإن لم يدركه العرف [21]» فإِنّه يكون مرجعاً 
فى تعيين المفاهيم لا-فى تطبيقها على مصاديقهاء فالعالم يكون بمعنى الذات المتلئسة بالعلم عند العرفء وهو متّبع عندناء وأمّا أن 
العيتيةُ هل هى من مصاديق اتلس أم لا فلسنا فيه تابعاً لنظر الع ف[215]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 


ما يقتضيه التحقيق فى المقام 


ه- والح فى المسألة ما ذهب إليه الإمام وبعض الأعلام من عدم اعتبار القيام والتلئدبس ونحوهما فى صدق المشتقٌ حقيقةً بل المعتبر 
إِنّما هو واجدبة[218] الذات للمبدأ فى قبال فقدانها له وهى تختلف باختلاف الموارد؛ فتارةً يكون الشىء واجداً لما هو مغاير له 
وجوداً ومفهوماء كما هو الحال فى غالب المشعقات» واخرى يكو واجداً لماعو متفحد معه خارجا وعينه مضدافاء وإن كان يغايره 
مفهوماًء كواجديةُ ذاته تعالى لصفاته الذاضضة[2١اع].‏ 
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وعليه فلا يعتبر التلبس والاتنّصاف حتّى نضطرٌ إلى توسعته بنحو يشمل العيتة» ثم نضطرٌ إلى القول بِأنْ نظر العرف ملاكك فى تعيين 
المفاهيم لا فى تطبيقها على مصاديقهاء كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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الرابع: فى الحمل المجازى 


الحقّ ما ذهب إليه المحقّقون منهم صاحب الكفاية من أنه لا يعتبر فى صدق المشتقٌ حقيقة التبس بالمبدء حقيقةٌ كما فى «الماء جار» 
بل يكفى التلتّس به ولو مجازاً كما فى «الميزاب جار) فإسناد الجارى إلى الميزاب وإن كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجاز إِلَاأنّه 
فى الافناد لاف الكلجة»#البقس فى عمقل الكال يناهو مشي قد اسعيل قى مناه الحقيقى وإن كان مسندا إلن الميوات بالاشتاة 
التجازئ: غثلافا لصاتطب الفصول» حت تك آله من قبل السعاز فى الكلدة[/211] 

هذا تمام الكلام فى المشتقء وبه تمٌ ما أردنا إيراده فى المقدّمة. 

[ماع] 


)١( ]1[‏ ارتحل الاستاذ المحاضر قدس سره إلى رحمة ربّه الكريم عصر يوم السبت 58؟/ "/ ١188‏ شء ١‏ جمادى الآخرة 1678 قء 
وانتقل جسمه الطاهر- يوم الاثنين “ جمادى الآخرة يوم استشهاد الصدّيقةُ الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام- على أكتاف المسلمين 
الصارخين بالأصوات العاليهُ فى فقد مرجعهم الدينى إلى حرم كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام؛ ودفن فى جوارها. م 


5 ى.: 
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١ ]7[‏ فإِنٌ الإمام قدس سره توفى فى 15// ١84‏ شء 194 شوّال 104 قء فى أواسط مبحث؛ استعمال اللفظ فى أكثرمن معنى 
واحد) والمحمّق الخوئى رحمه الله توفى فى 17/ 8/ 11/1١‏ شء» 8 صفر 161 قء بعد إتمام الواجب التخييرى. م ح-ى. 

[*] (؟) فذكرنا عقيب اسمهما فى الدورة الاولى- أى من بداية؛ أصالة التخبير» إلى نهايةُ تعارض الأخبار»- وكذا من بدايةٌ الدورةٌ 
الثانية إلى يوم وفاتهما بنحوه مدّ ظلّه ومن زمن ارتحالهما إلى نهاية؛ أصالة البراءة» بمثل؛ رحمه الله). م ح-ى. 
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)020 المعلم الأول: لقب أرسطو. م ح-ى. 

ا قيدين الأصول أده 

)١ (‏ لهذه القاعدة طرف آخرء وهو أن الواحد لا يصدر منه إلّاالواحد» لكنّه لا يرتبط بالمقام. منه مدّ ظله. 

() تختلف المسألتان أو أكثر من علم واحدء إمّا موضوعاً ومحمولّاء مثل١‏ الفاعل مرفوع والمفعولمنصوب»؛ أو موضوعاً فقطء 
مثل١‏ الفاعل مرفوع والمبتدأ مرفوع»؛ أو محمولًا فقطء مثل؛ الفاعل مرفوع والفاعل مقدّم على المفعول». منه مدّ ظلّه. 

.5١ كفايهُ الاصول:‎ )١(]٠١[ 

[1(]11) البيت استعمل فى الآية بمعناه اللغوى» أى: الحجرة؛ مقابل الدار» فأهل البيت هم المجتمعون فى تلك الحجرة الخاصّة حين 
نزولهاء وهم رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام» وبهذا ظهر وجه شموله لنفس النبى صلى الله عليه و 
آله؛ واختصاص كلمة؛ أهل بيتنا؛ فى الاستعمالات العرفية بالزوجة والأولاد وعدم شمولها لأنفسناء فإنّ البيت فى الآيهُ كما قلنا استعمل 
بمعناه اللغوى؛ والنبئى صلى الله عليه و آله كان أحد المجتمعين فيه. من أراد التفصيل فليراجع رسالتنا حول آيةُ التطهير. منه مدّ ظلّه. 
)١ ١]‏ لعدم ارتباطها بالوحدة فى القاعدة الفلسفية؛ لأنّ المراد بها هو الوحدة الشخصيةُ كما عرفت. م ح-ى. 
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)١ ]12‏ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليَة الأربعة ."٠ :١‏ 

] ( 1) العرض الخاصٌ هو الذى يختصٌ بالمعروض ولا يعم غيره» والعامٌ هو الأعمٌ الشامل له ولغيره. م ح-ى. 

(” العرض اللازم هو الذى يمتنع انفكاكه عن معروضه. والمفارق بخلافه» واللازم ينقسم إلى البيّن بالمعنى الأخصٌ وبالمعنى 
الأعمم وغير البيّن. ومن أراد تفصيل أقسام العرض اللازم والمفارق فليراجع المنطق. م ح-ى. 

[19]( ©) إن قلت: زوجِيةُ الأربعة معلولة لانقسامها إلى متساويين. 

قلت: الانقسام معنى الزوجةٍة. لا عله عروضها للأربعة» وإن أبيت إِلّاعن كونه واسطة وعلةُ يمكن لنا التمثيل بنفس هذا الانقسامء فإنَّ 
عروضه على الأربعة لا يحتاج إلى واسطة. لكونه لازماً لماهتتها. منه مدّ ظله. 
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[08] 03)انصكة قرلنانة الحيراة ذو يضيرة يتح التفعة الموملة: منةه مد ظله: 

[*1] ( ؟ لا يخفى عليكك أنّ الناطق وإن كان جزءً مقوّماً للإنسانء إِلَاأنّهِ بالنسبة إلى الحيوان أمر خارج عنه لعدم كونه جنساً ولا فصنًا 
له. منه مد ظله. 
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)١( ]9[‏ كالفقه واصوله والضرف والنحو: مته مد ظله. 

)١( ]710[‏ توضيح ذلكك: أنه يمكن أن تكون قضِيَهُ ممكنة بحسب الجهة مع كونها ضروريةُ فى الصدقء مثل قولنا:؛ الإنسان بالفعل 
موجود فإنّ الموجودية أمر ممكن للإنسانء لاستوائه إلى الوجود والعدم ذاتاء ومع ذلكك هذه القضيّةُ ضروريّةُ الصدقء لتلتبس الإنسان 
بلباس الوجود فى الخارج وتحقّق أفراد منه فيه. منه مدّ ظلّه. 

.":٠ :١ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقلية الأربعة‎ )١ 

9 ( ") كعروض العلم على الإنسان لكونه ناطقاً. منه مد ظله. 

١7‏ كتروفن الفتحكك على الأساة لكرنه مستيا. هله مد ظله. 

6( ))اكتروض المشى علق الأنسان لكرته حيوانا. منه مد ظله, 

”*] ( ") واختلف المشهور فى ذائيةُ ما يلحق الشىء بواسطة جزئه الأعم وغرابته كما تقدّم. منه مدّ ظله. 

*"] ( ع) إن قلت: لِم حكمت بكون الفاعل خارجاً بالنسبة إلى الكلمة مع أنه نوعهاء وهى جنسه؟ 

قلت: لأنّ الجنس وإن كان جزءً مقوّماً للنوع. إِلَاأنّ النوع خارج عن ماهيَةُ الجنسء لعدم كونه جنساً أو فصلًا له. منه مد ظلّه. 

[ع"] ( 8) والحقٌّ ما اختاره؛ مدّ ظله؛ فى مبحث النسبة بين موضوع العلم وموضوعات مسائله من أنّ النسبة بينهمافى علم الاصول عموم 
من وجه. كما سيأتى إن شاء اللّه. م ح-ى. 

)١( ]"0[‏ حيث نقول: صيغة افعل وضعت لإفادة الوجوب» وصيغة لا تفعل لإفادة الحرمة. م ح-ى. 

[6**] ( ؟) حيث نقول: إذا قال المولى:: ادخل السوق» أو لا تدخل الدار» يفهم العقلاء الوجوب من الأوّلء والحرمة من الثانى. م ح- 
1 

)١( ]5/[‏ تقدّم توضيحه آنفاً فى إشكال الاستاذه مدّ ظلّه؛ على المشهور. م ح-ى. 

[8*] ( ؟) هذا فى الحقيقة لا يكون توجيهاً لكلام المشهورء بل عدول عنه إلى غيره. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]"49[‏ الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة ."٠ :١‏ 

[0©] ( ؟) كفايةٌ الاصول: 7١‏ والحكمة المتعاليةٌ فى الأسفار العقايةُ الأربعة :١‏ ؟". 

[1عا 

[3ما 

. 


ا 
1 
١‏ 
1 
١‏ 
ا 


١؟]‏ ( ”) حكى هذا عن شرح حكمة الإشراق. منه مدّ ظله. 

"ع]( )١‏ تهذيب الاصول :١‏ 8. 

)١( ]©«*‏ العرض قد يطلق فى مقابل الجوهرء وهما يشتركان فى أن كلا منهما أمر واقعى بإزائه شىء فى الخارجء ويفترقان فى أن 
الجوهر يستقل فى وجوده بخلاف العرض: فإنّهِ يحتاج فى وجوده إلى المعروض. 

وقد يطلق فى مقابل الذات والذاتىء والمراد به الأ.مر الخارج فق ذاك القن« الحارقن عليت: والعرظن بهذا المع أيضا كالدات 
والذاتى أمر واقعى بازائه شىء فى الخارجء ولا يختصٌ بالمقولات التسع العرضيّة» بل قد يكون جوهراً. 

والظاهر أن العرض فى المقام يكون بهذا المعنى» أى ما يقابل الذات والذاتى» ويعبر عنه بالعرض فى باب الايساغوجى. منه مدّ ظلّه. 
[هع] ( ؟) كفاية الاصول: .5١‏ 

)١]52[‏ إن قلت: تعدّد الموضوع فى هذه العلوم الثلاثة يغاير ما تقدّم من وحده موضوع العلم. 

قلت: موضوع هذه العلوم فى الواقع هو القدر الجامع بين الكلمة والكلام؛ أعنى: اللفظ العربى المستعمل» سواء كان بصورة الكلمة أو 
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لا؟] ( )١‏ نهاية الدراية :١‏ 319. 
)١( ]8‏ راجع ص .١18‏ 


فيد 
اليد 
[9ع] 00 راجع ص 18. 

[00] (”) نحن الآسن نمشى على مبنى المشهور وإلَا فلم نسلّم كون الغرض مترتّباً على الموضوع؛ كما عرفت توضيحه فى مسأل 
احتياج العلم إلى الموضوع ووحدته ص ."١‏ منه مدّ ظله. 

)١(]0١[‏ كفاية الاصول: ؟؟. 

)١(]017[‏ كفاية الاصول: ؟؟. 

)١( ]8*[‏ لابدّ من أن يكون هذا من قبيل الحصر الإضافى فى مقابل الغرض. لأنّه مدّ ظلّه؛ صرّح فى صدر كلامهبأنٌ التمايز إِمَا 
بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول, وكذا قال فى ذيل كلامه: كما أنه قد يمكن الامتياز بالمحمول. م ح-ى. 

ع0] (؟) محاضرات فى اصول الفقه ."1١ :١‏ 


ة] )١(‏ راجع ص 18. 


ذ] ( )١‏ وتداخل علمين لا يتّفق إِنافى قليل من المسائل. منه مد ظله. 

.18 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]4 

94 (") ففى علم النحو مثا تحقّقت السنخيةُ بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه على الأنوّل» وبين المرفوعةةو المنصوبية 
والمجروريّةُ على الثانى» وترتبط بالغرض المترتّب عليه» وهوه صون اللسان عن الخطأ فى المقال» على الثالث. م ح-ى. 

)١( ]2:[‏ راجع ص 58. 

)١( ]21[‏ وهذا غير ما نفاه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله:٠‏ تمايز العلوم إِنُما هو باختلا.ف الأغراض الداعية إلى التدوين لا 
الموضوعات ولا المحمولات» لأنّ ظاهره أنه أراد نفس محمولات المسائل بكثرتهاء لا الجامع بينهاء فإِنّ قوله بعد ذلكك: وإِلّا كان كل 
باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علماً على حدة) لا يلائم إرادهً الجامع, لأنّه شىء واحدء ولا يستلزم جعل التمايز به كون كلّ باب علماً 
على مخدة كما للا خفن مهمد ظلة. 

.٠١ نهاية الاصول:‎ )١ ( ]27[ 

)١( ]2[‏ فقولنا:؛ الموجود هو الجسم» يكون بمعنى١‏ الواقع هو وجود الجسم» عند القائلين بأصالة الوجود وبمعنى١‏ الواقع هو ماهيّة 
الجسم) عند القائلين بأصالة الماهيّةُ. م ح-ى. 

[6] ( 7) والذين قالوا بموضوعيَة الوجود هم القائلون بأصالته. لأنّ الواقعيَهُ تنحصر عندهم فى الوجود. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]*0[‏ وجود الجوهر أو ماهييته على الاختلاف فى مسأله أصاله الوجود والماهيّةُ. م ح-ى. 

)١( ]98[‏ وأرادوا بها موضوعات العلوم لا موضوعات المسائل كما تقدّم. منه مدّ ظله. 

[21] ( 1) وبعبارة اخرى: نسبة موضوع العلم إلى موضوعات مسائله عند المشهور هى نسبة الكلّى إلى مصاديقهوالطبيعى إلى أفراده. 
كما عتبر به المحقّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

)١( ]84[‏ الجامع الصنفى يعم جمعاً من أفراد النوع يشتركك فى صفةء كالإنسان الأبيض. فإنّه يشمل لجميع الأفراد البيض من الإنسان» 
والنوعى أعمّ من الصنفى» لشموله له ولسائر الأصنافء كالإنسانء والجنسى أعتم من النوعى» لشموله له ولسائر الأنواع» كالحيوان» 
فلكل واحد من أفراد الصنف جوامع ثلاثة: الصنفى والنوعى والجنسى. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]9[‏ فيصيران علماً واحداً بناءاً على ما ذهب إليه المشهور من كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. م ح-ى. 


[؟ه] 
[ذه] 
[02](؟) راجع ص ؟7؟. 
[/1ه] 
[8ه] 
ا 
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)١(]0[‏ كأن يتين معلّم النحو مثلّا ضابطة بها يقتدر المتعلّمون تمييز المسائل النحويّة عن غيرها. منه مدّ ظلّه. 

)١( ]11[‏ والمراد بالمركب الاعتبارى مجموعة امور متعدّدةٌ متّدماةً باسم واحد لدخلها فى غرض خاصٌّء كالصلاة فإنّها مركبة من 
أجزاء مختلفة» بل من مقولات متباينة غير قابلة للاجتماع الواقعى» لكنّ الشارع اعتبرها شيئاً واحداً وسمّماها باسم الصلاة» لكونها بهذه 
الهيئة الم ركبة ناهية عن الفحشاء والمنكر ومعراج المؤمن وقربان كل تقى. منه مدّ ظلّه. 

[05] () فإِنٌ لهذه العلوم غرضاً خارجداً يترنّب عليهاء كصون اللسان عن الخطأ فى المقالء فى النحوء والاقتدار على تشخيص 
الأحكام الإلهدَّة» فى الفقه. فإِنّ من تعلّم النحو لا يقول فى محاوراته:٠‏ جائنى زيداً» بل يقول:« جائنى زيد» فله أثر عملى» ومن تعلم 
الفقه واستنتج فيه وجوب صلاة الجمعة يذهب إلى المصلّى ويؤدّيهاء فله أيضاً غرض خارجى. منه مدّ ظله. 

)١١ ][‏ أى القول يكون تمايز العلوم يتمايز الموضوعات؛ كما عليه المشهوره وبتمايز الأغراض؛ كما عليهالمحمّق الخراسانى رحمه 
الله. م حدى. 

[07] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
8 ه.ش. 

[7]08 6 محاضرات فى اضول الققد ا 

[0] ( ؟) وحيث إِنّ التمايز مرتبط بمقام التدوين» فلا ندخل فيما يرد على ما ذكره حول التمايز فى مقام التعليم والتعلم. منه مدّ ظله. 
[7] ( *) راجع ص 4ع. 

0١ 008[‏ راجع ص ه؟. 

)١( ]04[‏ سواء كانت مشابهة كعلمى معرفة اللّهِ بالبراهين العقليُ وبالكشف والشهود. أم غير مشابهة؛ كعلمىالنحو والفلسفة؛ وعلمى 
معرفة الإنسان ومعرفة الله فإنّه لا مشابهة بينهماء إن موضوع الأوّل هو الإنسان الممكن الفانى الذى جميع فضائله عرضيَ وموضوع 
الثانى واجب الوجود بالذات الباقى الذى كل كمالاته ذاضة. منه مد ظله. 

0١ ]80[‏ وآية الله البروجردى رحمه الله أيضاً صرّح كما عرفت بتحقّق السنخيةُ الذاتيةُ بين مسائل كل علمء وقال: إِنّهِ لادور للغرض 
أو المدوّن أو أى شىء آخر فى تحقّق هذه السنخية» بل هى مرتبطة بجوهر المسائل وذاتهاء لكنّه تخّل أن قوام المسألة إِنّما هو 
بالموضوع والمحمول» ولأجل ذلك ذهب إلى أن منشأ السنخية هو محمولات المسائل ولا ترتبط بالنسبة؛ لكونها معنى آلياً موجوداً 
فى جميع القضايا بنحو واحدء ولا يختلف باختلاف المسائل؛ بخلادف السنخْية» فإنّها موجودة مثلًا بين مسائل كلّ من علمى النحو 
والتقتمولا ترسك يم مشائلهنا بعا كنا له يكن 

لكك عرفت أن الموضوع والمحمول وإن كانا مثا لابدّ منه فى المسألة إِلَاأنَ ما له دور أصلى فيها إِنّما هو النسبة بين الموضوع 
والمحمولء فَإِنّها روح المسألة: ألا ترى أن المدوّن لو كتب كل واحد من؛ الفاعل» و١‏ مرفوع» فى علم النحو من دون أن يوجد بينهما 
الارتباط لم تتحمّق مسألة نحويّة؟ بخلاف ما إذا أوجد الارتباط بينهما وقال: الفاعل مرفوع). 

فروح المسألة هى النسبة بين الموضوع والمحمولء والسنخحْيّة الذاتية بين مسائل كل علم أيضاً مربوطة بالنسب لا بالموضوعات ولا 
بالممعي لالع مقة عن ظلم 

[41 0 أى لكون المسائل موضوع السنخيّة. م ح-ى. 

)١١]7[‏ راجع ص ع2. 

)١( ]8*[‏ إلاالمحقّق الخوئى: مدّ ظله؛ فإنّه قال فى المحاضرات :١‏ #: وأمًا الكلام فى موضوع هذا العلم» فقد سبق أَنّه أقمنا البرهان 
على أنه لا موضوع له واقعاً. م ح-ى. 

[8] ( ؟) قال فى قوانين الاصول :١‏ 3: وأمًا موضوعه فهو أدَلَّهُ الفقه. وهى الكتاب والسنّهُ والإجماع والعقل. م ح-ى. 
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١3 4‏ الفصول الخروية ار 

)١(]8[‏ المصدر نفسه 

)١ ( ]41[‏ فرائد الاصول :١‏ /7؟. 

)١ ( ]84[‏ كفاية الاصول: ؟5. 

)١ (]84[‏ المصدر نفسه 

)١ ( ]90[‏ كفاية الاصول: 8ة؟. 

.١6 نهايُ الاصول:‎ )١ ( ]91[ 

[؟9](١)‏ أى: ليست من الامور التكويتية مثل؛ زيد قائم» حتّى لم نتمكن من جعل العرض معروضاً وبالعكس. منه مدّ ظلّه. 

1١ ( ]4[‏ حيجةٌ» فى أمثال هذه القضايا نكرة وفرد مبهم من أفراد طبيعة الحتجة التى هى موضوع علم الاصول لانفسها. منه مدّ ظلّه. 
)١ ( ]4[‏ تقدّم كلام من الاستاذه مدّ ظلّه» حول موضوع الفلسفة فى مبحث تمايز العلوم. م ح-ى. 

)١ ( ]40[‏ كفاية الاصول: 57. 

)١( ]98[‏ كاستصحاب وجوب صلاةٌ الجعتر و اصالة اللحلئة فى عرب الع عت التنكت ف عد معد ليت وأضالة البرائة هن الدعاء 
مشكوق الباكل ذااككك قن وريه .م حدى. 

[91] ( ؟) كاستصحاب نجاسة الثوب الخاصٌء وأصالة الحليةُ فى المائع المردّد بين الخمر والماء؛ وأصالةٌ الطهارة فى الماء المشكوكك 
طهارته ونجاسته. م ح-ى. 

)١ ( ]94[‏ كفاية الاصول: 7. 

.18 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]99[ 

14 3 المستق الاضفيائ رحمه اله كان مى أجذاء تلامدة المحستق ساحن الكفابة ودوة خل الحواشيق عليها فى سصاة مو لقها 
المحقّق الخراسانى رحمه الله بدليل أَنّه كثيراً ما يقول- على ما فى النسخ الأْوَلتِهُ من الحاشية-:« قوله دام ظلّه). منه مدّ ظله. 
[701](" كفاية الاصول: ١5؟.‏ 

[؟١1]‏ ( )١‏ نهاية الدراية 9: ؟؟. 

)١(]١*[‏ فالحييةُ فى باب الأمارات حكم شرعى وضعى كالزوجيةُ والملكية. ووضعها ورفعها بيد الشارع؛ بخلاف حمَبِيَُ القطع التى 
يحكم بها العقل ولا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً. منه مدّ ظلّه. 

(]٠١[‏ 5) يقال فى المثل:٠‏ آخر الدواء الكىّ» وهو بمعنى إحراق الجلد بحديدة ونحوها. م ح-ى. 

[ها] ( اأقواقك الأصول كو ةل 

[10]02) راجع ص 87. 

[/نا] () فيدين الأضرلة 1 

)١(]04[‏ ولا ريب فى كونه من المسائل الاصوليَة وإن كان من المسائل اللغويّة أيضاً. م ح-ى. 

(]٠١9[‏ 5) التوبة: ه. 

.18 :1 و‎ ١ هذا التعريف يستفاد من مجموع كلامه رحمه الله من أوّله إلى آخره. منه مدّ ظلّه. راجع نهايةً الأفكار‎ )(]11١[ 
النساء: #©, والمائدة: ع‎ )١(]111[ 

[10]117) وسائل الشيعة :١‏ /571؛ كتاب الطهارة» الباب ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .٠١‏ 

[*11]( ” فإنٌ المحمّق العراقى رحمه الله قائل بوحدة غرض العلم؛ كالمحمّق صاحب الكفاية. م ح-ى. 
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38 03 فيدين الأصول 1و 

[118](؟) المصدر نفسه 

[11] (" فى المحاضرات: ضميمة كبرى أو صغرى» لكنّه سهو من المقرّر ظاهراً لأنّ بعض الأعلام لا يشير فىمقام توضيح هذا 
القيد إلى الصغرىء على أن القاعدة الاصوليةٌ لا تقع إلاكبرى قياس الاستنباط» فالصغرى الاصوليَةُ لا ترجع إلى معنى معقول. منه مدّ 
ل 

117 ( ع نساضرات فى اضؤل الفقه 111 


.١١ :١ محاضرات فى اصول الفقه‎ )١ 


[1117] 
[118] 
)١(]119[‏ لأنّ العلم عبارة عن نفس مسائله. م ح-ى. 

)١ )(]178[‏ فى تهذيب الاصول:« فى كبرى» لكنّه غير صحيح. منه مدّ ظله. 

.19 2١ تهذيب الاصول‎ )١(]1731[ 

)١(]177[‏ أصالة الطهارة مسألة اصولت وعدم البحث عنها فى الاصول إِنّما هو لقَلَهُ مباحثها وكونها قاعدة مسلّمة. منه مدّ ظله. 
[17] ( ؟) راجع وسائل الشيعة 7: 7 178, كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرّمة» وأيضاً راجع وسائل 
الشيعة 0؟: 17١-1117‏ كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحةء كى تلع على بعض روايات قاعدة الحلية. م 
حدى. 

[178] (©) مسعدركك الوساتل ؟: مقف كتاب الطهارة: الباب “من أبوات التجاسات والأواتي» الحديث * 

()) فيدين الأصول 4221 

١ع‎ 


ا 
ا 
)١(]‏ فوائد الاصول ١‏ و19:5. 
ا 
)١ ١]‏ فوائد الاصول ©: 9:":. 

ا 


1 
1 
)١ (]171[‏ فرائد الاصول : 18. 
1 
1 


9 ( 1) الترديد إِنّما هو باعتبار اختلاف التعابير» فإِن فى بعضها: الصلح جائز إذا وافق الكتاب والسنّة وفى بعضها: الصلح جائز إذا 
لم يخالف الكتاب والسنّ وهكذا قاعدة:« المؤمنون عند شروطهم. منه مدّ ظله. 

6( امراف فى اضؤل الفقه 126 

]("١‏ ( ع) المصدر نفسه 

)١ ( ] ٠7‏ يقال له بالفارسيّة:« الكل). م ح-ى. 

9 1] (1) تهتيب الأصول 151 

ع1]( )١‏ راجع ص .٠١8‏ 

.29:1 تهذين الأصول‎ )١( ] ١١0 

ع"(] ( )١‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 4". 

/] ( ؟) هذا إذا اخترنا كون الواضع هو البشر فى المبحث الآتى. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]١28‏ البقرة: ."١‏ 


9 ||( ؟) وهو قوله تعالى:٠‏ عَرَضَهُمْ) و١‏ مَؤّْلَاء» حيث قال: ٠م‏ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكةُ قَقَالَ َنْتُوِى بأشماءِ مَوْلاء إِنْ كسم صَادِقِينَ». منه 
م ظلة: 


ا 
!1 
١‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
1 
1 


(|١٠6١|‏ 0 الروم: فخ 
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[71]1) أتا عدم شاع الألفاظ فلاتها ش كي من الحروت» وكلما تصوّرت من تركيبهنا تسكن من تصور م رك ب آخر نالا 
وأمّرا عدم تناهى المعانى؛ فلأنها لا تنحصر فى المعانى الممكنة د الواجباث والممدتعات أيضاء كما تقول 
مثلان' شريكك البارى» أو الجمع بين الضدَّين أو النقيضين محال» فلفظه محال» وضع للمعنى الذى يمتنع وجوده. فالمعانى التى تكون 
تحت دائرة الوضع لا تنحصر ذ فى الممكن كى يقال: كيف يمكن عدم تناهيه» بل 7 تعمم الواجب والممتنع» وكذلكك الموجود والمعدوم؛ 
ولا-ريب فى أن مجموع هذه المعانى» أعنى المعانى المربوطة بالموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع غير متناهية. منه مدّ 
)١(]187[‏ فوائد الاصول ١‏ و :: "٠‏ وأجود التقريرات .١19 :١‏ 

)١( ]18*[‏ وهنا طريق رابع ملفّق وإن لم يذكره المحمّق النائينى رحمه الله وهو أن يبلُغ بعضها من طريق الوحى؛ وبعضهاالآخر من 
طريق الإلهام أو الإيداع فى الفطرة والجبلة. منه مدّ ظله. 

0١0 ]3[‏ الروم: ؟؟. 

[0؟١]‏ ( ؟) وأتا اختلاف الألوان فهو وإن كان فعل اللَّه سبحانه وخارجاً عن اخختيار الإنسان» ولعل بعض الأفراد السود مثنا تحتو ده 
اانه الغرقى أهمّ» كما يشير إليه قوله تعالى: يا ها النَاسُ إِنَا حَلَفْناكمْ مِنْ ذكر وَأَننَى وَحَعَلَاكُ شُعُوبا وبال لتعارَهُوا | إن أكرمكة 
عِنْدَ اللّه أَتْقَاكم) الحجرات: *1. م ح-ى. 

[2؟٠١]‏ ( )١‏ كفايةُ الاصول: ع5. 

)١(]1517[‏ سيأتى فى ص 16 إمكان كون الوضع التعتينى أيضاً من مصاديقه الحقيقيّةُ. م ح-ى. 

)١ )(]164[‏ لم نفهم المراد ببعض الأعاظم فى هذه العبارة. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]١9[‏ الأنبياء: ؟7. 

)١(]10:[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 0؟. 

[181](؟) راجع ص 8؟1. 

[185] (" فإِنّ الشارع فى كل لحظة يعتبر الملكيّْهُ والزوجتِ للمالكك والزوجين ما لم يتحقّق مزيلهماء وكذا سائر الاعتبارّات 
والجوان اكه مكة مك له 

)١( ]18*[‏ الهوهويّة هى ملاءك الحمل فى القضايا الحمةٍة» ولا يصمح ما يقال من تحقّق النسبة فيها بين الموضوع والمحمولء لأنَّ 
ملاك الحمل هو الاتّحاد بينهماء وكيف يمكن تصوّر النسبة بين الشىء ونفسه؟! فالقول بتحمّقها بين الموضوع والمحمول غير معقول 
فى القضايا الحمليّةُ المتداولة» نحوه زيد عالم). 

نعم» هى متحقّقَةُ فى مثل قولنا:؛ زيد له القيام» حيث إِنّ زيداً غير القيام» ولا إشكال فى تحقّق النسبة بين شيئين متغايرين. 

ثم إن الهوهورة الاعتبارية فى مقابل الحقيقيَه التى تتحمّق فى جل القضايا الحملكٍه نحوه زيد قائم فإنّها حاكيه عن الاتحاد بين 
الموضوع والمحمول واقعاًء بخلادف الاعتباريّة التى تتحمّق بين اللفظ والمعنى بزعم هؤلا-ء الجماعة, إذ لا اتحاد بينهما إِلَافى عالم 
الجغل والاصبار. منه مد ظله. 

[*18] ( ؟) قال المحمّق البجنوردى فى منتهى الاصول :١‏ 7: والتحقيق فى المقام أن الوضع عبارة عن الهوهورّة والاتحاد بين اللفظ 
والمعنى فى عالم الاعتبار» فتعبير الاستاذه مدّ ظلّه) ب١‏ إيجاد الاتحاد والهوهويّةُ) نوع إصلاح فى عبارة البجنوردى رحمه الله» حيث إن 
الوضع عبارةٌ عن إيجاد الاتحاد والهوهويّةُ لا نفسه كما لا يخفى. م ح-ى. 

[0ذ١]‏ ( *) جواهر الكلام 9 71١‏ عن سنن البيهقى «: الى وكنز العمّال *: 3٠١‏ الرقم .7١08‏ 
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.١ ع) وسائل الشيعةٌ 0؟: ه2*؛ كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث‎ ( ]١0[ 

)١( ]1817[‏ الوجود الإنشائى لا يتحمّق فى جميع المعانى؛ بل فى بعضهاء كالطلب. فإنّا إذا قلنا مثلًا:ا اضرب» يتحقّقالطلب الإنشائى 
المفاق بلقو بي وموك للد 

[4ة1]) )١‏ أى لا من طريق الإشارة ونحوها. م ح-ى. 

[189] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
0 ه.ش. 

.ه١‎ :١ محاضرات فى اصول الفقه‎ )١(]12:[ 

)١(]121[‏ عطف١‏ المستعملين» على١‏ الواضع» لأنهم أيضاً واضعون. كالجاعل الأوّل فى نظر المحقّق الخوئى١‏ مدّظلّه. م ح-ى. 
[187] (() الاسمور الاعتباريرة بعضها تكون شرعتّة وعقلاكه معأء وفى بعضها يفارق الشارع العقلاء» فتكون عقلائئ ؛مئلًا لا شرعي 
كيلكرة الشيرتوالهوي تدم لله 

)١ ( ]12*[‏ نهاية الدراية ١:ع©.‏ 

[ع18]( ؟) هذا إشكال أورده المحمّق الخوئى: مدّ ظلّها فى المحاضرات 2١ :١‏ م ح-ى. 

)١ ( ]١20[‏ نهاية الدراية :١‏ /ا. 

.ه١‎ :١ محاضرات فى اصول الفقه‎ )١(]188[ 

[151] ( ؟) ويمكن تقرير المسألة بوجه آخرء وهو أن يقال: لنا فى باب الدوالٌ ثلادث حقائق: أ- العلم» وهوالموضوع, ب- المكان 
الذى نصب عليه العلم» وهو الموضوع عليه» ج- كون ذلكك المكان رأس الفرسخ» وهو الموضوع له. 

وأمّا فى باب الألفاظ والمعانى فليس لنا إلَاواقعتئتان اثنتان: إحداهما: اللفظ وهو الموضوع. والثانية: المعنى» وهو الموضوع له. 

ولا ريب فى أن الارتباط بين الموضوع والموضوع له فى البابين أمر اعتبارى؛ فإِنّ العلم لا يدل على كون ذلكك المكان رأس الفرسخ 
إلّابالجعل والاعتبار» كما أنّ اللفظ لا يدل على المعنى إلَابه. 

فالوضع فى كلا البابين أمر اعتبارى لا حظّ له من الواقعيّةُ أصلًا. م ح-ى. 

.176 راجع ص‎ )١(]128[ 

[189] (؟) لا يخفى عليك أن المراد بالشخصيَهُ هنا غير ما سيأتى فى مسألهُ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه فإنّه هناك بمعنى شخص 
اللفظ الصادر من اللافظء بخلافه هناء فإن الواضع وضع طبيعى لفظه زيد» مثلًا لمعناه» لا خصوص اللفظ الصادر منه حين الوضع, لكنّه 
خَدده يصب الماذة واليفة: عن مد ظله: 

.60٠ :١ محاضرات فى اصول الفقه‎ )١(]370[ 

(]10١[‏ 5) هذا التفسيم يكون بلحاظ المعنى المتصوّر والموضوع له. م ح-ى. 

)١(]175[‏ المراد بالوضع هاهنا المعنى الذى يتصوّره الواضع. منه مدّ ظله. 

)١( ]17[‏ ولا يخفى عليكك أَنّه لا يجب عند تصوّر المعنى الكلّى أن يعرفه بالجنس والفصلء بل يكفى العلم به إجمالّاء كأن يعرف 
الإنسان بأنّه فى مقابل البقر والغنم وسائر الحيوانات» وإن لم يعرف ماهيّته المنطقية. 

وكذلك لا يجب عند تصوّر المعنى الجزئى أن يكون مظلعاً على جميع خصوصياته بل يكفى معرفته إجمانًاء فإنّك تسمّى ولدكك 
علدا معلا يوق كواق أذ تعرقق بورته ومقدان درا كدوسافعدهق الأمراضي الباطعة وفعرها: نمك ظله. 

)١(]17[‏ والقضايا الحملية أيضاً تتوقف على تصوّر الموضوع والمحمولء كما يتوقف الوضع على تصوّر اللفظوالمعنى. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]١0[‏ كفاية الاصول: 58. 
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[1076] (1) بل قيل بتغاير مفهوم؛ الإنسان» مع مفهوم: الحيوان الناطق» وبكون الحمل فى قولنا:؛ الإنسان حيوان ناطق» شايعاً صناعتاًء 
لتغاير الموضوع والمحمول مفهوماً» وإن انّحدا ماهتِةً ووجوداًء وانحصر الحمل الأوّلى الذاتى عند هذا القائل بقولنا:: الإنسان بشر) 
ونحوه. ندم قلف 

.18 :١ تهذيب الاصول‎ )١( ]010/[ 

[178] ( ؟) عبر الاستاذه مد ظلّه» بالمفاهيم الاعتباريّةُ. م ح-ى. 

)١ ( ]108[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 88. 

[180] ( 7 فإِنٌ مفهوم؛ الإنسان' أعتم من أن يكون موجوداً ومعدوماً» والانطباق يقدده بالوجود, إذ لا يمكن الانطباق إلا فى ظرف 
الوجود. منه مد ظله. 

)١ (0١‏ المستدلٌ هو المحمّق العراقى رحمه الله فى نهايةً الأفكار؛ وهذا الاستدلال توضيح ما فى الكفاية» كما قالالاستاذه مد ظلّه. 
7( ؟) كفايهُ الاصول: 35, ونهاية الأفكار ١‏ و 5: /". 

18] ( *) كان من أجلَاء تلامذة الشيخ الأعظم الأتضاوض رشنية الل منه مك لله 


1 
1 
1 
1 
[ذها] ( )١‏ بدائع الأفكار: .*٠‏ 
1 


ا 

ا 
)١ ( ]18©‏ كفاية الاصول: 78. 

ا 
(”) والمحقّق الرشتى رحمه الله مل له بامور: منها: أن الطبيب يخترع معجوناً م ركباً من امور فى علا-ج مرض»ء ويضع لفظاً 
بإزائه» لا من حيث كونه ذلكك المركبء بل من حيث اشتماله على تلكك الفائدة. م ح-ى. 
410] ( ع) كفاية الاصول: 78. 
مدا] (0) أى فى جعل الاسم للأفراد والمصاديق. م ح-ى. 
)١ ( |4‏ كالحيوان والإنسان. م ح-ى. 
)١(‏ بدائع الأفكار :١‏ ع2 وهذا الكتاب أله آية الله الميرزا هاشم الآملى قدس سره من تقريرات المحقّق العراقى رحمه الله 
والمطلب موجود فى كتاب نهاية الأفكار الذى قرّره المحمّق الشيخ محترد تقى البروجردى رحمه الله من أبحاثه أيضاً ببيان آخرء 
فراجع. م ح- ى. 
)١(]11[‏ تهذيب الاصول :١‏ /307. 
)١(]197[‏ البحث فى وضع الحروف بحث علمى طويل الذيل ويوجب تربيةٌ الذهن» بل يمكن أن يترتّب عليه ثمرات عملتةُ أيضاً فى 
بعض المباحث الآتية» مثل مسألة رجوع الشرط فى الواجب المشروط إلى الهيئة كما عليه المشهورء أو إلى المادّهُ كما عليه الشيخ 
الأعظم فيمكن أن يقال: إن المادّة قابلة للتقييد, لأنّ لها معني اسميّاً ذا إطلاق» وأمًا الهيئة التى لها معنى حرفى فلا تقبل التقييد إِلَاإذا 
كان ما وضع له الحروف عاقاً. 
وترتيب هذه الثمره على البحث وإن كان لا يخلو عن إشكالء إِلَاأَنْه مسألة مهترد فى نفسه. ويمكن أن يترئّب عليه فى مبحث مفهوم 
الشرط كون أداته ذا إطلاق وعدمه. منه مدّ ظله. 
)١( ]19[‏ كما إذا استعملت فى مقام الأمرء كأن يقول المولى لعبده: سر من البصرة إلى الكوفة) فإنّ كلمة؛ من» استعملت فى كلى 
الابتداء من البصرة. لأنّ المأمور به قبل وجوده لا يتصوّر أن يكون جزئياً وبعد وجوده فى الخارج لا يمكن أن يكون مأموراً به فإنَّ 
الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته» فالمأمور به وقيوده فى مقام تعلّق الأمر لا يكون إلاكلياً. 
وبعبارة اخرى: هل تعلق الأمر بالسير المتحقّق فى الخارج أو بمفهومه؟ 
لا يعقل الأوّلء لأنّه من قبيل الأمر بتحصيل الحاصلء فلابدٌ من أن يتعلق بالمفهوم الذى هو عنوان كلى لا محالة. بل الأمر كذلكك فى 


1 
ا 
ا 
١‏ 
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الاخبار عن المستقبلء كما إذا قال:: سوف أسير من النجف إلى كربلاء) من دون ذكر نقطةٌ ابتداء السير ومقصده وزماته ومن هو 
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يصاحبه فى هذا السير وسائر الخصوصيّاتء فلاريب فى كون هذا السير بجميع قيوده كليا. 

ولا يمكن القول بأنْ استعمال الحروف غلط أو مجاز فيما إذا استعملت فى مقام الأمر والإخبار عن المستقبل» وَحَقيقةٌ فيما إذا استعملت 
فى مقام الإخبار عن الماضىء بل جميع هذه الاستعمالات صحيحة وحقيقةَة. فلا دخل للجزئية الخارجيُ فى معانى الحروف. منه مد 
ظله فى توضيح كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

وفيه: أنه خلط بين الخصوصِيَهُ الخارجية والخصوصيَة المبحوث عنهاء توضيح ذلكك: أنّه لا فرق بين سرت من البصرة إلى الكوفة) و١‏ 
سر من البصرة إلى الكوفة) فى مفاد كلمة من» عند المشهورء فإنّها فى كليهما ندل على الابتداء الخاصٌء وهو الابتداء الذى له إضافة 
إلى السير وإضافة اخرى إلى البصرة. 

نعم فى المثال الأوّلُ خصوصيات اخر معينة بحسب الخارجء مثل زمان السير ونقطة ابتدائه. لكن لا يدّعى المشهور بدخل هذا النوع 
من الخصوصيات فى معانى الحروفء لأنّها لا ترتبط بمقام دلالة اللفظء ألا ترى أنَا كلما دققنا النظر فى قول القائل: سرت من البصرة 
إلى الكوفة) لا نفهم منه زمان السير ولا نقطة شروعه. 

والحاصل: أن الخصوصيّات الدخيلة فى ماوضع له الحروف عند المشهور دخيلة فيه مطلقا سواء فى ذلكك الحروف المستعملةٌ فى 
جنب الماضى أو الأمر أو المستقبل» وأمًا الخصوصيات الخارجدة التى لا تتحقّق إِلَافى الجمل الخبررّه الماضويّةُ فلا بحث فيها؛ لعدم 
ارتباطها بمقام دلالةُ اللفظ. هذا ما أفاده شيخنا الاستاذه مد ظله) فى مبحث دلالة الفعل على الزمان من مباحث المشتق. م ح-ى. 
)١ (]19[‏ فكلمة؛ من مثلًا وضعت للابتداء الذى لوحظ وصفاً وحالةً للغير. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحبالكفاية رحمه الله. 
[198] ( ؟) توضيح ذلكك: أن الاستعمال فعل اختيارى متعلق باللفظ والمعنى» فلا يمكن أن يتحمّق إلابعد تصوّر اللفظ المستعمل 
وال العا فد #لونء قل كاك كلبدة نمو معن و الاعداء الت ارعظل سالة للش فلار ممه انتما لفان إلن 
اللحاظ المعاق باالفنظ من لشاظة كريد فى تاهية الس : احدهناتما يكم د البعن دوزهو فعلق بالاسذاء يما آله شالة القن 
والثانى: ما نحتاج إليه لأجل الاستعمال» وهو يتعلّق بمجموع المعنى أعنى الابتداء الذى لوحظ حالةً للغير). 

إن قلت: يمكن الاكتفاء بلحاظ واحد فى ناحيةٌ المعنى محصّل لكلا الغرضين. 

قلت: لا يمكن ذلكك,. لأنْ اللحاظ المحتاج إليه لأجل الاستعمال متأخَر عن اللحاظ المكمّل للمعنى؛ فلا يعقل دخل لحاظ واحد فى 
كلتا المرتبتين» ليحصل به كلا الغرضين. 

وبالجملة: إن اريد بجزئدة معانى الحروف الجزئيةُ الذهتيةُ- كما هو ظاهر كلامهم- فلابدٌ من الفرق بينها وبين الأسماءء بأنّ استعمال 
الأسماء فى معانيها لا يحتاج إلى أكثر من لحاظين: أحدهما يتعلق باللفظء والآخر بالمعنى» بخلاف الحروفء فإنّها تحتاج إلى لحاظات 
ثلاثة: أحدها يتعلق باللفظ والثانى بجزء المعنى» ليكمل ويتمٌ به والثالث بالمعنى الكامل؛ ليستعمل اللفظ فيه» وهل يمكن الالتزام 
بهذا الفرق؟! منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

)١ (]192[‏ كفايةُ الاصول: 10. 

)١ ( ]1910[‏ وسائل الشيعة :1١‏ 77# كتاب النكاح, الباب ٠١‏ من أبواب المهور, الحديث 8. 

)١١154[‏ يسغاد من كلمات بعضن الحقيق أن مراد ضاحي الكفابة رحمه اش هو الاتتمال الأول اذى ذكر آنناء لكن هذا 
الاحتمال الثانى فى نفسه أدق» وإلى ما يستفاد من كلامه هنا وفى باب المشتقٌ أقرب. منه مد ظله. 

[199] ( ؟) وإن كان الحقّ أن المجاز من قبيل الاستعمال فيما وضع له كما سيأتى. منه مدّ ظله. 

)١(]5٠0[‏ المراد بالاسم هاهنا ما يقابل الحرفء فيكون أعمّ من الاسم والفعل باصطلاح النحاة. منه مدّ ظله. 

[501]( 5) البقرة: /141. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاانا من 101١‏ 


.82 :١ محاضرات فى اصول الفقه‎ )١(]507[ 

[*7] ( ؟) وتحقيق كون التبيين فى الآيهُ طريقتاً أو موضوعتاً يطلب من الفقه مسألة أوقات الصلاة. منه مد ظلّه. 

)١( ]7٠[‏ إن لبعض الحركات الإعرابِيةُ ما يحازيها من المعنى فى الفارسيّة» كقولنا:ه ضربت زيداً) فإنًا نقول فى معناه:» زدم زيد راا 
فكلمة؛ را» قامت مقام الإعراب. م ح-ى. 

)١(1700[‏ هداية المسترشدين فى شرح معالم الدَّين :١‏ 0؟1. 

)١ (]502[‏ بحار الأنوار :©٠‏ 0187 تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام» الباب 48 فى علمه وأنّ النبى صلى الله عليه و آله علّمه ألف باب. 
[/8] ( #)افواتك الاصول 51 عم 

)١( ]504[‏ أى وجود مستقل فى ذاته لا يحتاج فى تصوره إلى تصوّر غيره؛ فى مقابل وجود الرابط الذى هو وجودفى غيره» ويحتاج 
فى لحاظه إلى لحاظ طرفيه. منه مدّ ظلّه. 

[104] (؟) هذا فى مقابل العرض الذى هو مستقل فى ذاته» لا يحتاج فى تصوّره إلى تصوّر غيره؛ لكنّه يحتاج فى وجوده الخارجى 
إلى موضوع ومحل. منه مد ظله. 

)”(]7٠١[‏ هذا فى مقابل جميع الممكنات. فإنّها بتمام أقسامها تحتاج إلى العلة» فلا تكون موجودةً بأنفسها. منه مدّ ظله. 

)١( ]511[‏ بخلاف الأعراض. فإنّها تحتاج إلى الغير فى وجودها الخارجى فقطء وأمًا بالنسبة إلى حقيقة الذات فهى مستقلّة ولذا لا 
تحتاج فى تصوّرها إلى غيرها. م ح-ى. 

[9959] ( 0 نهاية الدراية 1 1ه 

[18] 03 محاضرات فى اضول الفقة 3/81 

[ 05 محاضرات فى اصول النقه 11م 

[10؟] )١(‏ هذا بناء على المشهور الذين منهم المحمّق الخوئى١‏ مدّ ظله» وإِلَا فقد اختار الاستاذ المحاضره مدّ ظلّها استحالة الوضع 
العام والموضوع له الخاصٌء كما تقدّم. م ح-ى. 

152 )) تقدّم فى ص 1858. 

1( محاضرات فى اضول الفقة 71-1 

)١ ١‏ وأكثر الحروف تكون من قبيل هذا القسم. منه مد ظله. 
1)١ (١ 49‏ فالمستعلمون) صحيح. م ح-ى. 

:]3 ) محاضرات فى اضول الفقه 381 

)١( ١‏ ولم يتعرّض الاستاذه مدّ ظله؛ لكلام المحقّق الخوئى: مدّ ظلّه حول القسم الثانى من الحروف, أعنى ما يدخل على 
المركبات التامَةُ ومفاد الجملة» فمن أراده راجع المحاضرات ٠١ :١‏ م ح-ى. 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 


[؟17](”) راجع ص 188 وما بعدها. 

[179] ( ) راجع ص 1"8. 

.187 راجع ص‎ )١(]07*[ 

[70؟] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 10. 

.62 :١ تهذيب الاصول‎ )١(]572[ 

)١( ]530[‏ توضيح ذلكك: أن للحروف الحاكية واقعية خارجية محكية بهاء إلَاأنها تحمّقت سابقاً فى موارد استعمالالحروف فى حيز 


الناضيئء تحور شرت مخ البصرة إلى الكرفة) وستحقق فى الآتى قم إذا المعيلت ف حو النسعقيا : مكل #سأسير مخ البضرة إلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً هالا من 1١01١‏ 


الكوفة» أو فى حتز الأمرء مثل« سر من البصرة إلى الكوفة» بخلاف الحروف الإيجاديّة حيث قد عرفت أَنّه لا واقعية لمعانيها أصلّاء ألا 
ترى أنّه ليس للتأكيد مثا واقعده خارجية؛ سواء استعملت حروفه فى حيز الماضىء مثل١‏ إِنّ زيداً قام) أو فى حيز المستقبل» نحوه إن 
زيداً سيقوم) فلا فرق بين الجملة الاولى وبين قولنا: زيد قام» ولا بين الثانية وبين قولنا: زيد سيقوم» بحسب الواقعيّة الخارجية. م ح- 
ى. 

[118] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
اناا مقن 

[9؟5] ( )١‏ وأمًا المغايرةً الاعتباريّة المصبححة للحمل فهى مجرّد اعتبار لا واقعدّةُ لهاء فلا يتحمّق بها الربط الذىيكون من الواقعتئات» 
على أنّ توقف صمح الحمل على اعتبار المغايرٌ لا أصل له؛ بل اعتبارها يورث الإاشكال كما سيأتى تحقيقه فى مبحث ملاك الحمل 
من مباحث المشتقٌ ص 6588. م ح-ى. 

[10]( ؟) هذا هو القسم الثانى من الحمل الأوّلىء أعنى ما يتحد فيه الموضوع مع المحمول ماهيَةٌ لا مفهوماً. م ح-ى. 

١]‏ ا وكلهه هذا وإن كان بطكاء إل اتد تابر نا اخعارة ف .يدت إطلذق اللقظ وإرادة توغ من ترك القضية بن فلاقة أجراء 
كينا فالعيه المشهون عد فك لله 

)١( ]587[‏ والموضوع والمحمول فى مثله وإن لم يكونا متّحدين بحسب الماهيّة والمفهوم أيضاً لان نفى الاتحاد بملاكهما لم يكن 
ملحوظاً. م ح-ى. 

)١ ( ]5"*[‏ فقضيَةُه زيد إنسان» صادقة بالحمل الشايع الذى ملاكه الاتتحاد بحسب الوجود, وكاذبة بالحمل الأوّلى الذى ملاكه الاتحاد 
بحسب الماهدّة» لمن ماهتّة« زيد) غير ماهتَة؛ الإنسان». بخلائف قضيةُ زيد ليس بإنسان» فَإنّها صادقة بملاكك نفى الحمل الأوّلى؛ 
وكاذبة بملاك نفى الحمل الشايع كما لا يخفى. م ح-ى. 

["5] ( "3 وأما نفى الاتحاد بحسب المفهوم والوجود فليس بملحوظ. م ح-ى. 

)١( ]14[‏ فذهب رحمه الله إلى عموميّةُ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف وما يسانخها من الأسماء, وفرّق بينهما بأنّ 
الاسم وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفى نفسه؛ والحرف ليراد منه معناه لا كذلكك, بل بما هو حالة لغيره. م ح-ى. 

[78] (7) فى هذه العبارة إشكالء فإِنّ ظاهرها كون الاختلاءف بين الخبر والإنشاء فى المستعمل فيه مع أن مراده أنه فى مقام 
الاستعمال» ولو قال:؛ فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل فى المعنى فى مقام قصد حكايته. والإنشاء ليستعمل فيه فى مقام قصد تحقّقه 
وقوقهم لكات نظابقا لمر ادم مه مك ظله, 

[/0] ( *) كفاية الاصول: 77. 

)١( ]5*4[‏ فَإِن صيغةه افعل» لا تستعمل إلنافى الإنشاء» سواء اريد بها الوجوب أو الندب أو الجوازء كما إذا وردتفى مقام توهّم 
الحظر, فإنّ الأمر الوارد فى مقام توهّم الحظر أيضاً لإنشاء مشروعيّةُ الفعل وجواز ارتكابه. 

نعم» قد تستعمل صيغة الأمر فى معانٍ اخرىء لكنّها معانٍ مجازيّةُ خارجة عن محل النزاع. منه مدّ ظله. 

)١ ( 3‏ أى: إنشاء التمليك. م ح-ى. 

]8٠‏ ( ؟) بخلاف المعاطاةً التى يتحمّق فيها الإنشاء بالقبض والإقباض. م ح-ى. 

١ع1](”)‏ كتاب المكاسب 5: ؟1١.‏ 


[1*9؟] 

]؟؟١[‎ 

]؟61١[‎ 

[؟78](١)‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 44. 

)١ ( ]15[‏ وهو الإنشاءات اللفظي لا المعاطاتية. م ح-ى. 
[*؟؟] 


)١( ]16*‏ المراد بنفس الأمر أعمٌ من الواقع لأنّها كما تع الواقعتيات تعمّ الاعتباريّات أيضاً. منه مدّ ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بانلا من 101١‏ 


[؟] 2 أى شخص لفظ المنشئ. م ح-ى. 

[2ع] () كقاية الاضول: لل والفوائدة المطبوعة فن آآخر حاشية فرائد الاضول): 48؟. 

)١( ]189[‏ توضيحة: أن المحقق الخراساتى رحمه الله غدل عن مسلكك المشهور فى حسقيقة الانشاء إلى ما اخهاره من أ 0الانشاءة هو 
القول الذى يقصد به إيجاد المعنى فى نفس الأمر) ليعتم مثل بيع الغاصب وإنشاء الطلب» فلا يرد عليه ما أورد عليهم. 

وهو وإن كان حمّاً بالنسبة إلى مسألة بيع الغاصبء إِلَاَنَه لا يصح بالنسبة إلى إنشاء الطلبء فإنّ الامور الواقعيّةُ لا يمكن إيجادها بوجود 
إنشاتى» وإن ذهب النحقق الخراساتى رحمة الله إلى إمكانه فن ميحة الأنوامن والبحث معه من هذه الجهة موكول إلى ذلكك 
المبحث. م ح-ى. 

[554] ( ) وعليه فلا بخرج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاءء لأنٌ العقلاء وان لا يعتبروا فيه الملكدة. إِلَاأنْهِم يعتبرون وجودها 
الإنشائى بالصيغة الجارية على فم الغاصب. م ح-ى. 

و"] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 10 

)١ ١‏ فليس وجود المعنى أمراً اعتبارياً حتّى يحتاج شمول الثبوت له إلى قيده فى نفس الأمرا. م ح-ى. 

)١ ( ١‏ أى نشأءٌ الماهيِهُ والوجود. منه مد ظله. 

7ذ]] ( )١‏ نهايهُ الدراية :١‏ 8/ا؟. 

*10] ( 7) وكذا قوله فى الفوائد: إِنّ الإنشاء هو القول الذى يقصد به إيجاد المعنى فى نفس الأمر). م ح-ى. 

)١( ]18‏ قد الملكه بكونها مسب عن الحيازة أو الإدرث. لأنّها لو كانت مسببةُ عن الصيغة لأمكن تخيل كونها منالوجودات 
اللفظيةُ. م ح-ى. 

)١ ( |"‏ وهو استلزام كلام المشهور لخروج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاء مع كونه من أفراده بلاإشكال. منه مدّ ظله. 


1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 


ا 
)١ ( 2‏ وهو ضمير الغائبء لكنّ الإشارة فى أسماء الإشارة حسَيةُ وفيه غير حسَيَةُ. م ح-ى. 

/اذ!] ( ؟) كفايهُ الاصول: /1؟. 

)١ ١4‏ قد يستعمل اسم الإشارة فى العموم؛ لكنّه خارج عن محل النزاع» لكونه مجازاً. منه مدّ ظله. 

)١ ( 4‏ محاضرات فى اصول الفقه .١٠١7 :١‏ 

٠ع”]‏ ( ") الإسراء: 4. 

]]*١‏ ( ©) البقرة: ؟. 

١ (1‏ فإِنُ المؤكد لا يستعمل إلامقترناً بالمتأكد» ولا عكسء ألا ترى أنا نقول:ة إن زيداً قائم» وه جاء زيد نفسه) و( جاء زيد زيد) 
ولك كن سمال الألقاظ انو كيف الميعيلة كن حقو الجا مذو ها ماك يها 

بخلاف العكسء إذ يمكن أن يقال:« زيد قائم» بدون كلمة؛ إِنَّ) أوه جاء زيد» بدون كلمة؛ نفسه) أو تكراره زيد». منه مدّ ظله. 


1 
ا‎ 
١ 
1 
1 
ا‎ 
1 
١ 


[*58] ( 1) لا مفهومها الذى هو معنى اسمى كلى. م ح-ى. 

[2؟] )١(‏ هذا الإشكال لا يرد على المحقّق الخراسانى رحمه الله لأنّه قال بوضع كلمة؛ هدام لقره اليد كره وهر متحي السم كايا 
لأن يجعل موضوع القضية» لكن يرد عليه إشكال آخرء وهو أنّه جعل الموضوع له المفرد المذكر بمفهومه الكلّىء مع أنّ القيام فى 
المثال صفهُ مصداق من مصاديق هذا المفهوم, إِلَاأنّ وروده عليه ليس بمهم. منه مدّ ظله. 

ولم يبن الاستاذه مدّ ظله) وجه عدم الأَهيِك ولعلّه ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى من تحقّق التشخخص فى مقام الاستعمال وإن كان 
الموضوع له والمستعمل فيه عامّاً عنده. م ح-ى. 

)١(]180[‏ ومجموع هذه القضِيَهُ يكون بمعنى١‏ هذا قائم). م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من 1١01١‏ 


)١ ( ]182‏ كقوله تعالى:٠‏ كلا إذا بَلَعَتِ التَّاتَىَ». القيامة: 18. م حدى. 
)١ ( ]11‏ والربط هنا كون الدار ظرفاً لزيد. م ح-ى. 
م2"] ( )١‏ كفاية الاصول: 18. 


ا 
ا 
ا 
)١ ( 84‏ مفتاح العلوم: 7/١‏ ومختصر المعانى للتّفتازانى: 188. 
)١ (‏ وهو الشخص الرقيب. م ح-ى. 
)١(] "0١‏ يوسف: .”١‏ 

ا 


1 
1 
1 
1 
1 
١ 
87-41 يوسف:‎ )”( ]5131[ 

)١( ]537*[‏ المجاز على ثلاثةُ أقسام: المجاز المفرد» وعرّفه المشهور ب« كلمة مستعملة فى غير ما وضعت له) نحوه رأيت أسداً يرمى)» 
والمجاز فى الإسناد» وهو ما استعمل فيه كلّ كلم فى معناهاء لكنّ الإسناد مجازء نحوه أنبت الربيع البقل» إذ الؤنيات فعل الله تعالى 
حقيقةٌ» والمجاز المركبء وهو ما استعمل فيه كلّ كلم فى معناهاء لكن اريد من المجموع غير ظاهره؛ كقولنا للمتحير: أراكك تقدّم 
ولوق كر ترس رمد هك كله 

[77] ( 7) وقاية الاذهان: 2٠١‏ وتهذيب الاصول :١‏ 61. 

)١( ]170[‏ إطلاق اللفظ وإرادهٌ اللفظ منه فى مقابل استعماله فى المعنى حقيقياً كان المعنى أو مجازياً. م ح-ى. 

)١ ( ]97/8[‏ كما إذا قلنا:ه ديز لفظ». م ح-ى. 

[11/9] ( ؟) كفاية الاصول: 59. 

)١( ]578[‏ وأيضاً تكون القضية المحكية مغايرة للقضيّة اللفظتّة لاشتمال الثانية على الموضوع دون الاولىء مع لزوم التطابق بينهما وإلَا 
لم تكن القضية اللفظية حاكيةٌ عن الواقع. منه مدّ ظلّه. 

[91/4] ( ؟) الفصول الغروية: ؟؟. 

.59 كفايهُ الاصول:‎ )١(]580[ 

1 65 يط الشرات على القديز لفان وو انا الداب على الشدي الأزلك وهر كقاية النقايرة الأصبارة امن الال والندليلت 
فسيأتى الإشكال فيه. م ح-ى. 

)١ (7‏ فإنّ الصدوريتحمّق بالاستعمالء والدّلالة بالوضع ونحوه. م ح-ى. 

187] ( 1) وهو ما إذا اطلق اللفظ واريد به مثله. م ح-ى. 

( * كفايةٌ الاصول: ."٠‏ 


]ع8 
)١ ( ]540[‏ نهايهُ الاصول: ع". 


ا 
ا 
ا 
)١ ( ]]82‏ هذا مثال لإطلاق اللفظ وإراده نوعه, لكن لا فرق فى المباحث بينه وبين إطلاقه وإرادة صنفه فلا حاجةإلى التمثيل للثانى. 
هل كاله 

[141] ( ؟) ويمكن تنظير المقام بما إذا قيل:٠‏ زيد متعتجب فإِنّ زيداً بما أنه فرد من أفراد الإنسان من دون لحاظ تشخخصاته الفرديّة 
جعل موضوعاً فى هذه القضبك فموضوعها فى الحقيقةٌ هوه الانسان» الذى زيد أحد مصاديقه. منه مد ظله. 

)١( ]184[‏ فيصدق عليها الاستعمال. م ح-ى. 


."٠ كفايهُ الاصول:‎ )١ ( ]89 


ا 
[184] 

[81] (©) نهاية الأصول: در 

)١ (]5941[‏ نهايهُ الأفكار للمحمّق العراقى ١‏ و 7: 68. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 اللا من ١01١‏ 


)١ ( ]197[‏ لكونهما شخصين من الإرادةٌ: أحدهما متعلق باللافظ وزيد, والآخر به وبالقائم. م ح-ى. 

[*ة,] ( "2 كفاية الاصول: 1". 

[ع79] ( ©) المصدر نفسه. 

[0ة؟] ( )١‏ كفايةُ الاصول: ."١‏ 

)١( ]19[‏ فاللفظ وضع للمعنى ليكون دالا عليه حين كونه مراداً لا بشرط كونه مراداً. م ح-ى. 

[191] (؟7) تهذيب الاصول :١‏ 77. 

)١ (]594[‏ أى: استعمالية. منه مد ظله. 

)١ (]149[‏ محاضرات فى اصول الفقه .١١1/:١‏ 

[00](؟) يمكن أن يقال: إن المحمّق الخوئى١‏ مدّ ظلّه لم يحصر البحث على مبناهء فإنّهِ بعد توجيه ما اختاره على طبق مبناه قال: 
بل إِنّ الأمر كذلك حتّى على ما سلكه القوم فى مسأل الوضع من أنه أمر اعتبارى. فإنّ الأمر الاعتبارى يتبع الغرض الداعى إليه فى 
السعة والضيقء فالزائد على ذلك لغو محض.ء ولا كان الغرض الباعث للواضع على الوضع قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آله 
لإحضار معناه فى الذهن عند إرادةٌ تفهيمه فلا موجب لجعل العلقهٌ الوضعيةُ واعتبارها على الإطلاق» حتّى فى اللفظ الصادر عن لافظ 
من غير شاعرء كالنائم والمجنون ونحوهماء فإنّ اعتباره فى أمثال هذه الموارد من اللغو الظاهر. 

وإن شئت فقل: حيث إِنَ الغرض الباعث على الوضع هو إبراز المقاصد والأغراض خارجاً فلا محال لا يزيد سعهٌ الوضع عن سعةٌ ذلكك 
الغرضء فإِنّه أمر جعلى واختياره بيد الجاعلء فله تقييده بما شاء من القيود إذا دعت الحاجة إلى ذلككء وبما أن الغرض فى المقام 
قصد التفهيم فلا محال تختصّ العلقة الوضعيّةُ بصورة إرادة التفهيم. 

فالنتيجة هى انحصار الدلالةٌ الوضعيَةٌ بالدلالة التص ديقي على جميع المسالكك والآراء فى تفسير حقيقة الوضع من دون فرق فى المسألة 
بين رأينا وسائر الآراء. 

لكنّ الاستاذه مدّ ظلّه) لم يتعرّض لهذه الفقرة من كلامه. ولعلّه لم يعتدٌ بهاء لأجل تضعيفها من قبل المحمّق الخوئى نفسه فإنّه عقيب 
التصريح بعدم الفرق فى المسألةُ بين رأيه وسائر الآراء قال: 

نعم. الفرق بينهما فى نقطهُ واحدةء وهى أن ذلكك الانحصار حتميّ على القول بالتعهّد دون غيره من الأقوال. م ح-ى. 
فاق المشى وضعك للميدا ومسة تين الذاثك به مته مد طلة. 

.١؟8 تقدّم توضيح الوضع النوعى والشخصىء فراجع ص‎ )١(]07[ 

)١( ]0*[‏ العلامة الاولى فى كتب القدماء تنصيص أهل اللغة» لكنّ المتأخرين لم يتعرّضوا له لعدم حَجِيَهُ قول اللغوى عند أكثرهم. 
كه قله 

)١( ]0[‏ المراد بالعلم التفصيلى هاهنا أن يعلم المعنى الحقيقى مع توجهه إلى علمه. وبالعلم الإجمالى أن يعلمهمن دون أن يلتفت 
الله سهد طله. 

[0:] ( ؟) كفاية الاصول: *",. 

[08] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 
الا من 

)١ ( ]":/[‏ قوانين الاصول 37:١‏ والفصول الغروية: 89. 

)١( ]:4[‏ بل يكفى الاتّحاد الماهوى فى كون الحمل أُوَّلئَاً ذاتياً كما تقدّم. منه مدّ ظله. 

[4:] ( ؟) كفاية الاصول: ع". 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19لا من 101١‏ 


.؟١ نهايُ الاصول:‎ )١( ]0١[ 

[11]( ؟) راجع ص .5٠١‏ 

)١ ( ]"36[‏ نهاية الأفكار ١‏ و 7: /ات. 

)١( ]3[‏ قال المحقّق المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية- بعد تعريف الاطراد وعدمه:: إِنّ الأقوال فى المقام أربعة على ما 
حك : اسدسا ناي التضيرت إن التقديو رين كررة الأطار اوضاخ الع وصونيغلذية اللسجاقه القات + اله لبن والحد كوا غللاية 
كما هو مختار المتن, الثالث: أن الأول علامة دون الثانى؛ الرابع: عكسه. كفاية الاصول المحشى :١‏ 1"8. 

]"١[‏ ( ؟) أى الاطراد وعدمه. م ح-ى. 

/ :١ نهايةُ الدراية‎ )١ ( ]"1[ 

[18"] ( ؟) بخر الفم: انتنت ريحه. م ح-ى. 

)١ ( ]*"310/[‏ كفاية الاصول: ع". 

)١( ]*14[‏ قال المحمّق القمى رحمه الله فى هذا المبحث ما حاصله: أن المراد بعدم الاطراد فى المجاز إن كان عدم اطرادالاستعمال 
بالنسبةُ إلى أنواع العلا-ئق فعدم الا-طراد صحيح. لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال فى بعض الموارد بل من جه عدم 
المقتضى له. فإِنْ المرحص فيه فى باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة. بل المرخص فيه هو الاستعمال 
باعداد يفف الأصنات فياه قلس كنا ودف السطة والسنيعة د مطاك يؤوز امال انكل السيقى السفن أو لفكي قات لقا 
الأب» مثنًا لا يطلق على١‏ الابن» ولا لفظه الابن» على١‏ الأب» مع وجود نوع السببتية فيهما. 

وإن كان المراد عدم اطراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخص فيه- أعنى الموارد التى كانت العلاقةٌ فيها من أظهر خواصٌ المعنى 
الحقيقى» كالشجاعة مثلًا للأسد- فالمجاز أيضاً مطرد مثل الحقيقة» لصححة الاستعمال فى كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة. 
قوانين الاصول :١‏ 128. 

وهذا ما تقدّم من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله بعبارة موجزة. م ح-ى. 

)١ ( ]*1[‏ نهايةُ الاصول: 87. 

[8 03 محاضرات فى اضول الفقه 88-1 

(00)أى سواء كان التبادر عند الجاهل المستعلم أو عند أهل اللغهُ والمحاورة. م ح-ى. 

)١( ]05[‏ فلا أصل لنا هاهنا ِلَاأُصالة الظهورء وهى أصل عقلائى متّبع؛ توضيح ذلكك: أن العقلاء يعتمدون فى التفهيم والتفهّم على 
ظهورات الألفاظ ولا فرق فى ذلكك بين استعمالاتهم الحقيقةٍ والمجازي.ة؛ فإِنّهم كما يفهمون من لفظ؛ الأسد» فى مثل١‏ رأيت أسداً 
معناه الحقيقى ولو ادّعى المتكلّم إراده المجاز لا تسمع دعواهء كذلك يفهمون من لفظه الأسد؛ فى مثل١‏ رأيت أسداً يرمى) معناه 
المجازى, ولا يصغى إلىدعوى إرادة الحقيقة» وكل ذلكك من باب الظهور, ولا ريب فى أنّه ليس للشارع اسلوب جديد فى التفهيم 
والتفهّم, لأنه من العقلاء بل رئيسهم. فينع طريقتهم فى ذلكك. 

فأصالة الظهور أصل عقلائى متّبع فى المحاورات العرقية والشرعيك وترجع إليها أيضاً أصالةً الحقيقة وأصالة عدم القرينة كما سيأتى. 


مئه مَل ظله. 


ِ 
آ 
1م 
ا 


() كفابة الأضول: 8"". 

[؟7"] ( ؟) يحتمل أن يكون حكمهم بعدم النقل فى موارد الشكك بملاكك أنه لو لم يحكم عليه فى هذه الموارد لانثلمغرض الوضع» 
وهو سهولة التفهيم والتفهّم» وهذا الوجه يساوق ما ذكره الإمام؛ مدّ ظلّها من مسأل الفطرة لو لم نقل بكونه أحسن منه. منه مدّ ظله. 
[0؟"] ( ") يعنى الشيخ عبد الكريم الحائرى رحمه الله. منه مدّ ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠نانطا‏ من 1011١‏ 


زعمم ( 0 أى ما إذا علم تاريخ الاستعمال. م ح-ى. 

[70"] ( ؟) هذا جواب حلىء وما يأتى من قوله:: أضف إلى ذلكك» إلخ نقضى. م ح-ى. 

نووم 0 فاق الاتعبال كان ظام) فى النعن القرل عه لو كان قبل القا موق النعى المققول ليذ لى كات تعدمتولا ظهوو أضلا 
قينا ]ذا شكه قن لكك ينهد مد ظله: 

[7] ( ©) وهى ما إذا علم تاريخ الاستعمال أو تاريخ النقل أو كانا مجهولين. م ح-ى. 

[0*”] ( 0) تهذيب الاصول :١‏ 80. 

[01"] ( ©) كفاية الاصول: 0”. 

[07م] ( )١‏ وأما ألفاظ المعاملات فهى مستعملة فى لسان الشارع والمتشرّعة فى معانيها اللغويّة. منه مد ظله. 

)١( ]”*[‏ توضيح ذلكك: أن الوضع التعيينى على نحوين: أحدهما: التصريح مدن كان وال فندما وزقت ولد انه وفعت لفل ربد ناذا 
هذا المولود» أوه سميته زيدأ) والثانى: استعمال اللفظ فى المعنى كاستعماله فى المعنى الحقيقىء كأن تقول فى المثال:« اثتونى بزيد) 
مريداً تسميته به ولا بخفى أن كليهما من قبيل الوضع التعيينى. م ح-ى. 

[ع”*م ( ؟) البقرة: 187. 

سم 

[عسم رع ا ا 
[5930] ( 8): المكاء؛ بِضِمْ الميم: الصفير. و« التصدية): التصفيق بضرب اليد على اليد. م ح-ى. 

دعم (ع) الأنفال: 0" 

وعم (/) وإن كان بجر عنها بلغة غير عرشة. منه مد ظله: 

.7١ المزئل:‎ )١ ( ]"”ع٠[‎ 

زعم( #الأفي عادول 

[”ع"] ( ) بحار الأنوار 87: 4/ا: كتاب الصلاةٌ؛ باب التشهّد وأحكامه. 

[#ع"] ( )١‏ كفاية الاصول: ©”. 

[عاع"] ( )١‏ أجود التقريرات :١‏ 94؟. 

[هع”] ( ؟) مقالات الاصول :١‏ /امو 138. 

[عع"] ( )١‏ هذا هو الح فى الجوابء لذهاب شيخنا الاستاذه مد ظلّه) ؛ إلى صدق الاستعمال فيما إذا اطلق اللفظواريد به نوعه. م ح- 
ى. 

)١( ]"[‏ راجع ص 758 وص 708 فقد تقدّم هناك أن استعمال اللفظ فى نوعه أو صنفه أو مثله لا يكون حقيقةً ولامجازاً. م ح- 


ى: 

[مع”] ( ؟) كفاية الاصول: 8”. 

[وع"] ( )١‏ كفاية الاصول: 97”. 

.١1؟7‎ :١ /5؛ ومحاضرات فى اصول الفقه‎ :١ أجود التقريرات‎ )١(]"00[ 

[1ه"] )١(‏ قد أجمع كاف المسلمين على أن القرآثية لا تثبت إلابالتواتر عن النبئ صلى الله عليه و آلهء والشاهد عليه أن المالكيةًوسائر 


من قال بعدم كون البسملة التى فى أوائل السور من القرآن استدلُوا عليه بعدم ثبوتها بالتواتره وأجاب الآخرون عنه أنه كيف يمكن 
إنكار تواترها وهى ثابتهُ فى جميع المصاحف التى كتبت فى صدر الإسلام؛ مع أن التسليية كائوا ملتهية: بأن لا يكرا فى القر ان 
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إلاما هو هنه. 

فترى أن الاستدلال والجواب يحكيان عن تسالم الطرفين على عدم ثبوت القرآن إلَابالتواتر. 

وأيضاً استشكل السيوطى فى كتاب؛ الإتقان فى علوم القرآن» على ما نسب إلى ابن مسعود من أَنّهِ قال بعدم كون الفاتحة والمعوّذتين 

اللتين فى آخر الكتاب منهء بن إنكار كونها من القرآن مع ثبوتها بالتواتر يوجب الكفره : ثم قال: فلابدٌ إِمَا من توجيه كلام ابن مسعود 

أو القول بكذب النسبةُ إليه. 

وليس انحصار ثبوتها بالتواتر لأجل كونه كلام الله تعالى» فإنّ الحديث القدسى أيضاً كلامه مع عدم اشتراط التواتر فيه ولا لكونه 
معجزة فقطء فإنٌ سائر معجوات النبى صلى الله عليه:و آله تثبث بغير التوائر أبضاء بل لأجل مزقة مخض : بالقرآن: وه أنه معجرة 

شر ا جميع البشر إلى يوم القيامة» ومتحدّ بقوله- فى سورة البقرة» الآية *؟- وإ كسم فى رَيْب مما يزلا عَلَى 

عَتٍدِنَا نوا بسُورَهْ مِنْ مِثْلِه سيما أنه كان ينطق به رجل امَى فى عصر بلغت فيه الفصاحة والبلاغة كمالهماء وسيّما أن إطلاق السورة 

يشمل أضغر السؤر حتى مثل سورة الكوثرء وما هذا شأنه ودعواه يكوخ لا ميحالة متوائر ا عته على الله غليه و آله لتوفر الدواعى غلى 

نقله» حتّى من قبل الكفّار والمشركين الذين كانوا بصدد ردّه والإتيان بمثله أو بمثل سورة منه» فضلًا عن المسلمين» وأمًا السماع من 

المعصومين عليهم السلام فلا تصل النوبة إليهء لكونه متواتراً قبله بين جميع المسلمين: الشيعة القائلين بإمامتهم عليهم السلام وأهل 

السنّْهُ الذين لا يقولون بها. 

بل 'ضيرورقه كتاباً فى ومن الى يان الله غليه.و الات حر ا ري رين 

كذا بعد آيهُ كذاء كان فى عصره صلى الله عليه و آله- إِنّما تثبت بالتواتر أيضاًء لعين ما تقدّم فى ثبوت أصل القرآنية به. 

ماري عن اند فس ساقي با كن لطلماا ممه قراوط و ا ا م ا اه 

فإِنّ المراد بجمع على عليه السلام جمعه تمام القرآن مع بيان ما له دخل فى المراد فى ذيل كل آية» كالتفسير والتأويل وشأن النزول 

ونحوهاء وبجمع أبى بكر جمعه فى القرطاس بعدما كتب بعضه على جلد الحيوانات وبعضه على قشر الأشجار ونحوهاء ويؤيّده ما روى 

من طريق أهل السنَهُ من أنه أول من جمع القرآن فى القرطاس أبو بكراء وبجمع عثمان جمعه الناس على قراءة واحدة فإنّهِ بعدما 

تكثّرت القراءات جمعهم على قراءة واحدهُ وأحرق ما كان من القرآن مكتوباً بغيرها. 

فتحضل أن القرآتة وكذا عدد آيات كل سورة وتعبين جزئئة الآيات لسورها وبيان مكان كل آيِهُ من السورة كلها تثبت بالتواتر 

التعيل بوداةة سول السعين ايفو الى متمم د قله 

)١( ]87[‏ وهو أن ألفاظ العبادات هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة أو للأعمٌ منها ومن الفاسدة). م ح-ى. 

[؟8"] ( ؟) بل ولا القول الثانى بناءٌ على عدم صدق الوضع على الحقيقة التعيتية. م ح-ى. 

[عهم] ( *) كفاية الاصول: /". 

[0ه"] ( ع) المصدر نفسه 

)١ 3 ]"82[‏ المصدر نفسه 

[801] ( ؟) سيأتى إصلاح آخر لعنوان النزاع» وهو تبديل كلمة؛ الصحيحة) به تامّةُ الأجزاء والشرائط). م ح-ى. 

840 ()وهذا سس سيك السجاذ مق الشيفاق مله مذ ظلة, 

)١ ( ]04[‏ كتفسيرها بالسلامة واعتدال المزاج كما عن الأطباء. منه مد ظله. 

[٠ع"]‏ ( ؟) كفاية الاصول: 9" و 370. 

[1ع”] ( )١‏ تهذيب الاصول :١‏ 41. 

)١( ]65[‏ التعبير بالمسانخة» ليشمل القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة» لعدم تحقّق الوضع عليه؛ ولكنّالمستعمل فيه يكون عاقاً. م 
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حدى. 
[9ع”]| ( ؟) العنكبوت: 60. 

[عم"] ( )١‏ كفاية الاصول: 94". 

[دع"] )١(‏ القران هو قراءه سورتين عقيب الحمد, ووقع الخلا-ف بينهم فى أنه مكروه موجب لقلَهُ ثواب الصلاهُ أوممنوع مبطل لهاء 
فعلى الأوّل يكون من قبيل جزء الفرد الموجب للنقصانء وعلى الثانى من قبيل المانع. منه مدّ ظله. 

[ععم] ( )١‏ كفاية الاصول: .5١٠‏ 

)١( ]"81[‏ توضيح ذلكك: أن المانع فى غير باب التسمية أمر وجودى يحول بين المقتضى وأثره» كالرطوبة المانعةعن تأثير النار فى 
إحراق المادّه المحترقة؛ لكنّه بهذا المعنى لا يتصوّر فى باب التسمية؛ فلابدٌ من أن يكون فيه بمعنى اشتراط عدمه؛ فالشرط فى مقام 
التسمية على قسمين: وجودى, كالطهارة والاستقبال والستر بالنسبة إلى الصلاةء وعدمى» كالحدث والضحكك والتكلّم بالنسبة إليها. منه 
مد طله. 

)١( ]"24[‏ أى الأجزاء والشرائط. والمحمّق الخراسانى رحمه الله من القائلين بالصحيح, ولأجله قال باعتبار جميع الأجزاء والشرائط فى 
القسمة مند هك ظله 

[وع"] ( ؟) كفاية الاصول: .١‏ 

[0/ام] ( 0 كفاية الاصول: 94". 

[1] ( ©) عبر المحمّق العراقى رحمه الله- فى بدائع الأفكار: -1١١‏ عن هذا القول ب١‏ قيل» من دون نسبته إلى الشيخ قدس سره. م 
حدى. 

)١ ( ]"/7[‏ فوائد الاصول ١‏ و5: 20. 

[#لام] ( )١‏ كفاية الاصول: 94". 

[/ا"] )١(‏ ولا يخفى أن الفرق بين الصحيحى والأعمى فى المراتب النازلة- كصلاة الجالس- إِنّما هو فى أن الصحيحى يطلق لفظ 
الصلاء على صلاه الجالس الفاسدة بلحاظ صلاته الصحيحة نظير سبكك المجاز من المجازء لكنّ الأعمّى يطلقه عليها بلحاظ المعنى 
الموضوع له الأَوَلى؛ وهو صلاه القائم الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. منه مدّ ظله. 

[ه/ا"] ( )١‏ أجود التقريرات :١‏ 27. 

[ع/م] ( )١‏ بناة على صدق الصلاة عليها حقيقةً. منه مد ظله. 

)١( ]*97[‏ فإِنَ الخصوصيَةُ الثانية تثبت بالظهور العرفىء والثالثة بالاستقراء» توضيح ذلكك: أنه لا يمتنع عقلًا أن يكون عنوان: ما هو 
المأمور به) مثلًا جامعاً للأفراد الصحيحة: لأنّ هذا العنوان وإن كان متأخَراً رتبةٌ عن الأمر المتأر عن مقام التسمية إل كك عرفت أن 
فى الاعتبارتيات سعةً ليست فى الواقعّات» فلا ضير فى تأر عنوان المسمّى عن مقام التسمية لكنّ العرف يقضى بأنّ للعبادات 
مسمّيات مع قطع النظر عن تعلق الأمر بهاء فلابدٌ من عدم توقف الجامع على الأمر. 

وأمَا لزوم بساطته فلأنٌ الاستقراء يشهد على أنه ليس لنا عبادة مركبة إِلّاوهى تصف بالصححة والفساد كليهماء وإن لم يكن لنا برهان 
عقلى على لزوم البساطة. منه مدّ ظله. 

[4/"] ( ؟) كفاية الاصول: 4". 

)١ ( |”/9[‏ العنكبوت: هع. 
)١ ( ]"80[‏ نهايهُ الاصول: 58. 
[1ىم] 


.٠١7 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ١ 
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)١( ]9[‏ المصدر نفسه. 

ز#مم] ( 0 أى: اعشعار الأسجراء والشرائط فى التسمية. م ح-ى. 

)١( ]*8*[‏ المراد به عنوان شامل لأشياء متعدَّدهٌ وإن كانت مختلفة بحسب الماهدّة» مثل عنوان« الممكن» وه الشىء» و« الموجود» 
وفحوقا عند هد للف 

[0ه"] (1) لعلّ نظره من استظهار الخلا.ف أَنّه يستلزم أن يكون المعنى فى قوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةً تنّْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكرِ» أن 
الذى ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكرء كما مر عن آيه الله البروجردى رحمه الله ولا يجرى هاهنا ما تقدّم من 
الجواب هناك كما هو واضح. منه مدّ ظله. 

[عمم] ( ") نهاية الأفكار ١‏ و 7: 4١‏ 

)١( ]*10[‏ ولا يخفى الفرق بين قوله وقول المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّ المحمّق الخراسانى ذهب إلى أن الجامع المسممى مجهول 
لنارأساء بخلاق المحفق الاصفهاتي» فإنه قال: إنّه يدرك ولا يوصت» على أن ضاحب الكفاية جعل خصوص ما هومن آثار الصلاة 
غتواناً مقتيرا لهاء بخلاق البيحتق الاصقهاي ويه الل قال جما هلسن باقر انما عناناً مقيرا كما ينضقاة من فكيلة توما يأ ننه 
السجلدوة فى الأرقات الخسنة أت إلى ذلك أن المحتع الكراساق اسعدل لإثبات الجامع بمسألة التأثير والتأثّر وأنّ وحدة الأثر 
تدلّ على وحده المؤثّر إذه الواحد لا يصدر إِلَّامن الواحد» وأمَا المحمّق الاصفهانى فلم يذكرها ولم يكن محتاجاً إلى ذكرها. منه مدّ 
انال :00 اميه اانا يماك ام مدر بع 

زحم] ( ؟) نهاية الدراية 11 .1١9‏ 

)١( ]590[‏ وبعبارة اخرى: هذا الخشوع الخاصٌ بمنزلة صورة الصلا وتلكك الأجزاء بمنزلة مادّتهاء وشيئيةُ الشىءوحقيقته بصورته كما 
قال السكيام من مك قال 

)١ ( ]"91[‏ نهايةُ الاصول: 67. 

)١( ]597[‏ مستدركك الوسائل : 378» كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام» الحديث /. 

[97"] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعةُ لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول؛ 
ه.ش. 

.٠١2 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]9[ 

[4] ( 7 لا يخفى الفرق بين كلام الاستاذه مدّ ظلّها وما تقدّم من المحقّق النائينى رحمه الله فإنّه قال بعدم لزوم تصويرالجامع حتى 
بالنسبة إلى الشارع؛ بخلاف الاستاذ. فإنّهه مدّ ظلّها ذهب إلى لزوم تصويره بالنسبة إليهء إِلَاأنّه بالنسبة إلينا غير لازم. م ح-ى. 

)١( ]"9[‏ وبعبارة اخرى: لو كان الجامع عنوان المطلوب» لكان المقام من قبيل الشكك فى المحضلء ولا تجرىالبراءة فيه كما حمّق 
فى محله. م ح-ى. 

.6٠ كفاية الاصول:‎ )١ ( ]"91[ 

)١( ]"84[‏ لم يتعرّض الاستاذه مدّ ظلّه؛ لما قيل فى تصوير الجامع على الأعتمّ. لأنّ تصويره لا يفيد والجهل به لا يضر كما مرّء فشرع 
فى النزاع فى الثمرة» وذهب بعضهم إلى أَنّها جريان البراءة فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطئين على الأعم وجريان الاشتغال 
فيه على الصحيحء فتلكك المسألة ليست مستقلة» بل متفرّعة على النزاع فى مسألة الصحيح والأعتّ» وأشار إلى مناقشة المحقّق الخراسانى 
رحمه الله فى ترنّب هذه الثمرة بقوله: وبه أجاب إلخ. م ح-ى. 

[99*] ( ؟) كفايةُ الاصول: ع6. 
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)١ 6‏ صفة لكون. م ح-ى. 

)١ ١‏ صفة لكون. م ح-ى. 

؟٠ع]‏ (”) أجود التقريرات :١‏ 28, وفوائد الاصول ١‏ و 5: 8/. 

*.ع] ( )١‏ تهذيب الاصول .١١١:١‏ 

#بع] ( #)تعذا هن البلاكك الذى ذكروه لسريان البزارك ونح لبها الآن ضيه ضقةه رسقمة من مل ظله 
ه.ع] ( )١‏ كفاية الاصول: 6#. 

)١ (08‏ وسائل الشيعه ه: 89؛ كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاق الحديث .١‏ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
لاءع] ( ١‏ المائدة: ع. 
ماع] )١(‏ النساء: #ع. 
ع ( ”) البقرة: “1817. 
٠ع]‏ ( © البقرة: *8. 
)١ (6١‏ فإنٌ بعضهم قالوا بكون الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة هو الأركان. م ح-ى. 
)١ ( |‏ وسائل الشيعة :١‏ 288" كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث 8. 
٠ع]‏ ( ") مستدرك الوسائل 6: 188» كتاب الصلاة؛ الباب ١‏ من أبواب القرائهُ فى الصلاق الحديث ه. 
ا 


*٠ع]‏ ( )١‏ كفايهُ الاصول: ع*. 


قكتدة انحتة 0 لذو ١‏ لذ اله ا تكحذا اتحذدذ لهذا افتكتذة تقذ تنكو افكده لالد تحذة ا لام 


هاء] ( )١‏ قال المحقّق الخراسانى رحمه الله فى عداد أدَلَهُ الصحيحى: ثانيها: صمّعة السلب عن الفاسد يسبب الإخلالببعض أجزائه أو 
شرائطه بالمداقةُ وإن صحٌ الإطلاق عليه بالعناية. كفاية الاصول: 68. 

.1١5 :١ تهذيب الاصول‎ )١(]812[ 

[11ع] ( )١‏ وسائل الشيعةُ ع: لا؟. كتاب الصلاة» الباب © من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاء الحديث .١7‏ 

[614] ( 3) بحار الأنوار 9/: 2:07 كتاب الصلاةٌ» الباب 5 باب أن للصلاء أربعة آلاف بابء ذيل الحديث ؟. 

[619] ( *) وسائل الشيعة :٠١‏ 2917 كتاب الصومء الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب» الحديث 8. 

[٠”ع]‏ ( ©) كفاية الاصول: ه6. 

)١( ]67١[‏ لعدم ترتّب الآثار الواردة فى هذه الأخبار عليها. م ح-ى. 

[71ع] ( )١‏ مستدركك الوسائل 6: 188. كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب القرائة فى الصلاة» الحديث ه. 

[*67] ( ؟7) وسائل الشيعة :١‏ 28", كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الوضوء, الحديث 8. 

[7] ( ") وسائل الشيعة ه: 19 كتاب الصلاة؛ الباب ؟ من أبواب أحكام المساجد, الحديث .١‏ 

[هاع] ( ع) كفاية الاصول: ه6. 

[”ع] ( )١‏ كفاية الاصول: 2ع. 

[لااع] ( )١‏ وسائل الشيعة : ٠/اع,‏ كتاب الصّلاة» الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلا» الحديث .١15‏ 

[68 )ها وجدت حديا بيده الكنفة ولعل ضاحب الكقاءة قسن سر أغل مفسدوة :3 نا مارو عن ؤرارة ووضئلة بالشدوت 
المروىٌ عن فضيل بن يسار. راجع الكافى ؟: 18 و 14.: كتاب الإيمان والكفر» باب دعائم الإسلام» الحديث "و ه. 

[9”ع] ( )١‏ كفاية الاصول: /ا؟. 

[0"©] ( ؟7) المصدر نفسه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة هلالا من 101١‏ 


)١ ( ]©"1[‏ وسائل الشيعة ؟: /781؛ كتاب الطهارة» الباب / من أبواب الحيضء الحديث ”. 

[؟"ع] ( ؟) كفاية الاصول: 7؟. 

)١( ]*”*[‏ بل لا يصم إِلّاهذا النحو من النذرء لما عرفت من عدم مرجوحيَةُ الإتيان بالصلاءً الفاسده فى الحمام كى يصمح تعلق النذر 
بترك الأعمّ منها ومن الصحيحة؛ بل المرجوح إِنّما هو الإتيان بالصلاهُ الصحيحة فيه. فلا يصح النذر إِلَاإِذا تعلق بتركها. منه مدّ ظله. 
)١( ]©*[‏ إشارة إلى ما سيأتى من عدم تحقّق الحرمة فى المقام أصلًا. م ح-ى. 

[ه"ع] ( ؟) نهاية الأفكار 1 و 3:8 وتهذيب الاصول 21 171. 

[ع#ع] ( )١‏ الإسراء: 78. 

لاع ) ") فيعلم منه فساد ما قيل من أن الكراهة فى العبادات بمعنى أقلتِهُ الثواب, فإنّ تحتّث الصلاة بحيثية وقوعهافى الحمّام وتأيّنها 
ييه وقوعها فيه مبغوض واقعاً بمبغوضية غير ملزمة. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]*8‏ البقرة: 0/ا؟. 

ومع ( )١‏ كفايةٌ الاصول: 54. 

)١ ( ]58٠‏ فالبيع مثنّا: هو العقد على مبادلة مال بمال الذى إذا وجد فى الخارج كان صحيحاً. م ح-ى. 

]دين الامو 1 


#اع©] ( 3) النساء: 59. 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
[عع#ع] ( ”) المائدة: .١‏ 
ا 


ا 
ا 
ا 
”؟عع] ( )١‏ البقرة: ه/ا؟. 
ا 
ا 
ا 


دعع] () أمّرا الحجّ قفا كر عر موكيوها للأعم» لوجويء اانه ولو كان فاتنداء يغلت سائر العنادات: والميحقق النائيتى رجه اللد 
تعرّض لكلام الشهيد رحمه الله فى فوائد الاصول ١‏ و 5: 074 فراجع. م ح-ى. 

[عع*] ( )١‏ لما مرٌ من أن الإحلال فى الآيهُ بمعنى الإمضاء والإنفاذ. م ح-ى. 

[/ا*ع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و ]: الى وأجود التقريرات :١‏ ”*/. 

[مع*] ( )١‏ كفاية الاصول: ؟2. 

[وعع] ( 7) خلافاً لما اخترناه. منه مد ظله. 

[0هع] (") كفاية الاصول: 27. 

[1ه*] ( )١‏ كفاية الاصول: .0١‏ 

)١( ]501[‏ راجع ص 177. 

[*هع] ( )١‏ البقرة: 378. 

[عهع] ( ؟) الغاشية: ؟7١.‏ 

[هدع] ( " الأعراف: .١794‏ 

[غعهع] ( ع) آل عمران: /,, 

[لالهع] ( )١‏ كفاية الاصول: *0. 

[04؟] )١(‏ هذا الاحتمال أقرب بكلام المحمّق الخراسانى من الاحتمال الأوّل الذى كان أساسه كون حقيقة الاستعمال جعل اللفظ 
فانياً فى المعتى. .نه عد ظله. 

)١ ( ]688[‏ ذكرئا هذا الاحتمال لتكميل الفائدةٌ وإِلًا فهو بعيد عن مراد صاحب الكفايةٌ رحمه الله. منه مد ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلانطا من 101١‏ 


[620] ( ؟) وأمَا الاحتمال الأول فقد عرفت منعه بالنسبة إلى كلتا المقدّمتين. م ح-ى. 

[1ع*] ( )١‏ أجود التقريرات :١‏ 8/, 

[25ع] ١‏ إِنّ هذا المستدلَ قائل بأنّ لكل شىء وجودات أربع: -١‏ حقيقى خارجىء -1١‏ ذهنى؛ 7- لفظى؛ 5- كتبى؛ ولبعض الأشياء 
وجود خامسء وهو الوجود الانشائى» كالطلب. فإِنّ مفاد هيئةُ؛ افعل» وجوده الإنشائى. منه مدّ ظله. 

[#عع] ( ١‏ إِنا للّموإنًا إليه راجعون بعد ما وصل شيخنا العامة الاستاذ الأعظم: مدّ ظلّه) إلى هذا الموضع من محاضراته الشريفة 
ابتليت الامّهُ الإسلاميّةٌ بالمصيبة العظمى التّى أحرقت القلوب وأوجعت الصدور وكسرت الظهورء أعنى ارتحال الفقيه المجاهد الذى 
كان صائناً لنفسه, حافظاً لدينه. مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه» قائد الثورة الإسلاميةُ وول أمر الامرة, الإمام الحاكم بالكتابء القائم 
بالقسطء الدّائن بدين الحٌء الحابس نفسه على ذات الله آية الله العظمى الحاج آقا روح الله الموسوى الخمينى أعلى الله مقامه 
وحشره مع الأنبياء والفرشلية والقيداءاوالعد شين 

اللَهُم اجعله نفساً مطمثنةٌ راجعةً إليك, راضيةٌ مرضِية داخلة فى جنتك, ووفقنا لنتأسّرى به فى تحصيل العلم والعمل» والجهاد فى 
سبيلك, بحقّ محمّد وآله الطاهرين» آمّين. 

وكان وقوع هذه الحادثة الهائلة ليله الأحد /١5‏ 188/9 ه. ش» 14 شوّال 1509 ه. ق. م ح-ى. 

[*ع] )١(‏ هذا غير ما ذهب إليه صاحب المعالم رحمه الله من كون الموضوع له كل واحد من المعانى مقٍداً بقيد الوحدة فإنَّ 
المحمّق القمى لا يقول بذلكء بل يقول بكون الموضوع له كلاً منها مجرّداً من قيد الوحدةء لكنّ الواضع لاحظه حين الوضع منفرداً. 
فهك لله 

دعع] ( )١‏ قوانين الاصول :١‏ 0ا6. 

ععع] ( ") هذا على مذهب القوم,ء وإِلَا قال الاستاذه مدّ ظلّها فى مبحث أقسام الوضع باستحالة هذا القسم. م ح-ى. 

/اعع] ( )١‏ معالم الدّين وملاذ المجتهدين: 9. 

معع] ( )١‏ كفاية الاصول: 58. 

وعع] ( )١‏ هذا نظير العام الاستغراقىء والأوّل نظير العام المجموعى. م ح-ى. 

6 ( 7) معالم الدّين وملاذ المجتهدين: .*٠‏ 

الاع] )مر بها صحيح ظاهراً. م حدى. 

"/؟] ( ١‏ هيئتهما؛ صحيح ظاهراً. م ح-ى. 

؟/ا5] ( 1)5 منها» صحيح ظاهراً. ع عدي 

علاع] ( ) كفاية الاصول: 5ه. 

ه/ا؟] ( ع) وهو قوله:« مع أنه لو قيل بعدم التأويل» إلخ. م ح-ى. 

)١( ]5‏ ولاحظ لتوضيح ذلك قوله تعالى:« وَإِنّ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِِينَ افتكلُوا قَأَضْ لوا بَيِنَهُمَاا الحجرات: 4. فإن هيئة التثنية فى 
كلمه: طائفتان» لا تدلٌ على الكثرة» بل الدال علبها اننا هو مادّتهاء أعنى١‏ طائفة»» فالتثنية لا تدلّ إلاعلى تضاعف ما دل عليه المادّى 
موا كانم شعا واتهدا كنكل ووجلي امسقم كين وفدى اذا ارمدافى الهش المع الاكية والعن السازية أو باع كطائقة 
وطائفتين. منه مد ظله. 


ا 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


[لالاع] ( )١‏ كفاية الاصول: 50. 
[844] 3 عدار الأتوار 61 الحديث 67 من بات أن للقرا نت ظهرا وبطا نفلا عن كتسير الخاشىء والسداة اف تقسير القن عدم 
فى البحث الروائى المذكور فى ذيل الآية امن سورة آل عمران نقلًا أيضاً عن تفسير العّاشى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة لالانط من 101١‏ 


والحديث المذكور فى الكتابين المذكورين هكذا:؛ ما فى القرآن آيهُ إناولها ظهر وبطن» من دون كلمة؛ ظاهر). م ح-ى. 
[9/©] ( 1) الأنيق: الحسن المعجب. م ح-ى. 

[680] ( © الحم والنّحُم ج: تخوم: الحدّء منتهى الشىء. م ح-ى. 

[41ع] ( ©) الكافى ؟: 044 قطعهٌ من الحديث ١‏ من كتاب فضل القرآن. 

)١( ]47[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 779. 

١ ( ]88*[‏ ما وجدت حديثاً بهذا المضمون مرتبطاً بسلمان رضى الله عنه. نعم» فى نهج البلاغة- ص 88؟ من نسخة صبحى الصالح» 
الكتاب /الا-: ومن وصبةُ له عليه السلام لعبد اللّهِ بن عباسء لما بعثه للاحتتجاج على الخوارج: 

١لا‏ تخاصمهم بالقرآنء فانَ القرآن حمال ذو وجوه؛ تقول ويقولون» ولكن حاججهم بالسنّة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا/. م ح-ى. 
]63 المؤزاة بعال السيق عنة عد ظله: 

[هاع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: 87 


زعمع] يوسفى كنابادى» محمد حسين» اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) 0 قم جاب: اول» 


ه.ش. 

[لامع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: *,. 

[44ع] )١(‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 75 وفوائد الاصول ١‏ و 5: 87 

[589] ( 1) فإنّه عارض على الذات بلحاظ انّصافها بأمر عدمى» وهوه عدم البصر مممن شأنه أن يكون ذا بصر». منه مدّ ظله. 
)١ ( ]890[‏ وأمًا المصادر المجرّدة فسيأتى الكلام فى كونها مشتقّةُ أو جامدة. منه مدّ ظله. 

[91ع] ( )١‏ الفصول الغرويّة: .8٠‏ 

[؟9ع] )١(‏ الفصول الغرويّة: 49. 

[*9] ( 0 أى منشأ قول صاحب الفصول بخروج الصفات الخمسة من النزاع. م ح-ى. 

[عوع] ( ©) كفاية الاصول: /اه. 

[هةع] ( )١‏ المصدر نفسه. 

[92ع] ( 7) قال شيخنا الاستاذه مد ظله): حكى سائر العلماء عن الإيضاح:« بإحدى الكبيرتين» ولا يخفى فساد كلاالتعبيرين» إذ لا دخل 


للدخول بالمرضعة الثانية فى انتشار الحرمة أصلَاء نعم يشترط الدخول بالمرضعة» الاولى فى حرمة المرتضعة؛ لأنّ حرمتها عليه ما 
ناشئة عن صيرورتها بنته إذا كان اللبن له» أو ربيبته إذا كان للزوج السابق» وعلى التقدير الأوّل تحقّق الدخول لا محالة» وعلى التقدير 
العاتى لأ وين فى اشتراطه لقولة تعالن داقن سورة لساك الآ #لانهم َتمَاتبكُمْ الناقى فى جو ركم ضٌُ نتد يكم اللَّاتى دَخَلتُمْ بهن 
فقدّد الربيبة المحرّمة بكونها من الزوجة المدخول بهاء وأمًا إرضاع الكبيرةً الثانية فلا دخل له فى تحريم الصغيرة عليه» لصيرورتها 
محرّمة عليه قبل ذلك لأجل كونها بنتاً له أو ربيبته بإرضاع الاولى إناهاء فعلى هذا حقٌّ التعبير أن يقال:٠‏ مع الدخول بالكبيرة الاولى)؛ 
إنتهى ما أفاده؛ مدّ ظلّه؛ فى مجلس الدرس. 

أقول: عبر بعضهم ب؛ الكبيرتين» كالمحمّق الخراسانى والحائرى رحمهما الله فى الكفاية والدرر؛ وبعضهم به الكبيرة الا-ولى) 
كالمحمّق العراقى رحمه الله فى نهاية الأفكار. وأكثرهم ب« إحداهما؛ كما فى تهذيب الإمام الخمينى وفوائد النائينى وحقائق الحكيم 
ومحاضرات الخوئى وعن مسالكك الشهيد. 

ولا يخفى أنه لا يتعين فى تحريم المرتضعة كون المرضعة الاولى مدخولًا بهاء بل تحرم أيضاً مؤبّداً إذا كانت الثانية مدخولًا بها دون 
الاولى» فالدخول بإحدى الكبيرتين يكفى فى صيرورةٌ الصغيرة محرّمة عليه كما لا يخفى. نعم ابتناء حرمة المرضعة الثانية على النزاع 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 86لانطا من ١01١‏ 


فى باب المشتقّ يتوقف على كون الاولى مدخوثًا بهاء إلّاأن يقال: ارتضاع الصغيرة من الزوجة التى لا تكون مدخولًا بها وإن لم يوجب 
حرمة المرتضعة إِلَاأَنّه يوجب انفساخ عقدهاء لأجل اجتماعها مع الام فتبتنى حرمة المرضعة الثانية على النزاع فى باب المشتقٌ» سواء 
كافك الأول مدخولًا بها أو لم تكن. م ح-ى. 

[/اوع] ( )١‏ كفاية الاصول: /0. 

[94ع] ( ؟) النساء: *3. 

[698] ( ") المصدر نفسه 

)١716٠0[‏ وهما زوجية الصغيرة وامَيَهُ المرضعة لها. م ح-ى. 

[801]( 1) هو آية الله البروجردى رحمه الله. م ح-ى. 

./١ نهاية الاصول:‎ )١(]807[ 

[*80] ( 1) جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام 19: 579. 

[80] ( *) وهو خروج هذه الامور العقليُ عن حيطة فهم العرف. م ح-ى. 

)١ ( ]204[‏ كفايه الاصول: /0. 

[802] 3 نهابة الأصول: ؟/ا:ومخاضرات قن اضول الفقة 13غة؟. 

[007] ( 1) بعد الغمض عمّا تقدّم من استحالة هذا القسم من أقسام الوضع. منه مدّ ظله. 

[8:4] ( ") هذا ما اختاره المحقّق النائينى رحمه الله. م ح-ى. 

)١ ( ]009[‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: 64,. 

]8٠١[‏ ( ؟) هذا ما يستفاد من كلام المحمّق العراقى فى نهاية الأفكار ١‏ و 7: 2178 وآية اللّه البروجردى فى١‏ نهايةالاصول: 0377. م ح- 
ى: 

)١ ١١‏ الظاهر أَنّهم أرادوا أن فعل الماضى ماده لسائر المشتقّات. منه مد ظله. 

)١ ( ]‏ قال السيوطى- فى شرح قول ابن مالكك:٠‏ وكونه أصلًا لهذين اتتتخب»- ما حاصله: كون المصدر أصِنًا للفعل والوصف 
مذهب أكثر البصريّين» وذهب الكوفتون إلى أن الفعل أصل. البهجة المرضيةُ :١‏ /191. م ح-ى. 

[#اوه] 0 أن السئة الفافلقة أو المشعوقة. مهمد ظله: 

)١( ]81[‏ اريد بها الدلالة التضمتية التى يكون فيها المدلول جزءٌ لمعنى الدالء لا الالتزامية التى يكون فيها خارجاً عنه لازماً له. منه 
مد ظله. 


1 
١ 


[10ه] ( )١‏ كفايه الاصول: 4. 

[81]( ؟) وهى المحور فى الأفعال» فإنٌ فعلبة الفعل بهيتته» كما أن شيئية الشىء بصورته فى الخارجيات. منه مد ظله. 

)١( ]017[‏ لا ينحصر كلام الإمام رحمه الله بالماضى. فَإنّهِ بعد ذكر أن الزمان ليس جزءً لمدلول الماضى والمضارعء بل من لوازم 
معناهماء قال: نعم» لابدٌّ من الالتزام بتعدّد الوضع فى المتعدّى واللازم؛ لأنّ قيام المبدء بالذات فى الأوّل بالصدور وفى الثانى بالحلول. 
تهذيب الاصول :١‏ 187. م ح-دى. 

)١ ( ]814[‏ الرعد: *6. 
)١ ( 49‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: ؟١٠.‏ 


( ") كفايةُ الاصول: 29. 


يسم | السسم) السلمم ‏ ابسسم 


1 
8ه 
[875] (©) تهذيب الاصول :1١‏ 188. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9ن من 101١‏ 


)١ ( ]875[‏ كفايةُ الاصول: 68. 
[*85] ( 3) النساء: 94؟. 

.182 :١ تهذيب الاصول‎ )١ (]87*[ 

[0؟0] ( )١‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ «7528. 


)١( ]87[‏ بل وأسماء الآله أيضاًء بتقريب أن الهيئة فى اسم الآلهُ وضعت للدلالة على القابليَة والاستعداد» وهذاالصدق حقيقى وإن لم 
يتلبس الذات بالمبدء فعلًا. 

وقد عرفت آنفاً فى كلام الاستاذه مدّ ظله) كيفتُ تصوّر النزاع فيهاء فلا نطيل الكلام بتكراره. م ح-ى. 

[/619] ( ؟) محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 4588 وأجود القريرات 1:1 

)١(]814[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ ع18. 

)١ ( ]019[‏ والظاهر أن المثمر) ونحوه أيضاً كالتاجر فى ما ذكرء حيث يفهم منه استعداد الإثمار وشأئيته» ولا يمكن القول بكون هذا 
المعنى ناشثاً عن هيئته. ولا لفهم الاستعداد والشأنية من« المسكر» ونحوه أيضاًء فلابدٌ من أن يكون معني ثالثاً ناشئاً عن مجموع الهيئة 
والمادّةُ بنحو الحقيقة العرفية. م ح-ى. 

)١( ]00[‏ فى الكفاية حال التلبس» لكنّه إِمَا من سهو القلم أو غلط الناسخ, لعدم ملائمته لما بعده من كلامه. بل يلاثم له التعبير ب« 
حال لفبة تعنه عا كله 

[881] ( ؟) كفايهُ الاصول: 67. 

.١81/ :١ تهذيب الاصول‎ 2" ( ]887[ 

.191 :١ نهاية الدراية‎ )١ ( ]8"*[ 

[ع"4] ( ؟) تهذيب الاصول :١‏ 188. 

0١ ]28[‏ لأنّ الخاصٌ وإن لم يكن بحسب المصداق مبايناً للعام» بل هو هو مع خصوصيةُ زائدة» ولذا نقول:؛ النسبة بينهما هى 
العموم والخصوص مطلقاً» إلَاأَنّه مباين له بحسب المفهوم, لأنّ المفاهيم كلها فى حدّ مفهوميّتها متباينات» فلا يمكن القول بأنْ الخاصٌ 
هو العام مع زياد مشكوكة فى المقام؛ فتجرى فيها أصالهُ العموم. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحب الكفاي رحمه الله. 

[ء2] ( 7 أمَا بناء العقلاء فلعدم ثبوت بنائهم على أصالة العدم فى جميع موارد الشكك فى الوجود. نعم» يمكن دعوى ثبوت بنائهم 
فى بعضهاء مثل الشكك فى وجود قرينة المجاز. 

وأمَا الاستصحاب فلعدم جواز التمشكك به فى المقام إِلّاعلى القول بالأصل المثبت. لأنّهِ ليس عدم لحاظالخاصٌ أمراً مجعولًا ولا له أثر 
مجعول. نعم, له لازم عقلى؛ وهو ملاحظة العموم. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحب الكفايةُ رحمه الله. 

[ه] ( *) كفاية الاصول: 8#. 
[4*ة] )١(‏ المضدر نفسة. 

[4*9] ( ؟١)‏ قَممَهُ الرأس: أعلاه. مح-دى. 
)١(]08:[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 729. 
[081] ( ؟) وهو ما إذا كان صدور الحكم بعد الانقضاء فى مقابل الفرض الثانى الذى كان صدوره قبل الانقضاء. م ح-ى. 
[061] ( *) من أراد الاطلاع على تمام الأقوال فليراجع إلى الكتب المفضّلة كالقوانين والفصول. منه مدّ ظلّه. 

[*86] ( © كفايه الاصول: ع65. 

[؟؟م| 


)١ ( ]06‏ كالقائم والضارب المتّحدين بحسب الهيئهُ المختلفين بحسب لزوم المادّةٌ وتعدّيها. منه مدّ ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠هانن‏ من 101١‏ 


86 ] ( ؟) لا فيما يستفاد بحسب الحمل والجرى كى يفصّل بين المحكوم به والمحكوم عليه. منه مدّ ظله. 
ءعه] ( )١‏ كفايةُ الاصول: ع6. 

)١ ( ]05/‏ بل مختار الاستاذه مدّ ظله) هو تركب المشتقٌّ كما سيجىء فى تنبيهاته. م ح-ى. 

معه] ( )١‏ المائدة: م". 

9عه] ( ؟) النور: .١‏ 

٠ه]‏ ( ") استدل بمثل الآيتين من فصل بين المحكوم عليه والمحكوم به. فقال بوضع الأوّل للأعمم دون الثانى. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]1١‏ كفايةُ الاصول: ./١‏ 

017ه] ( ؟) محاضرات فى اصول الفقه :١‏ *78. 

«هه] ( ") البقرة: .١7‏ 

0ه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: (6. 

دهة] ( )١‏ كفاية الاصول: 78. 

ء0ه] ( )١‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ *19. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
)١ ( ]01[‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 5198. 
1 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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)١( 0‏ شرح المطالع: .١١‏ وه المطالع» فى المنطق» للقاضى سراج الدين محمود بن أبى بكر الارموى المتوفى سنة: 888 ه. ق» 
وشرح ها لقطب الديق الراقى المتوفى سن غلا قب فهاية الدراية #8١71‏ العليقة © 

[804] ( 1) إذ العرض يعرض على الذات بعد تماميتهاء فهو متأخَر عنهاء فلا يمكن أن يؤخذ فى فصلها المقوّم لها. منه مد ظله. 

[220] ( ”0 حاشية المحمّق الشريف على شرح المطالع: .١١‏ 

[891] ( ©) لا يخفى أن كلّ واحد من الإشكالين يختصٌ بنوع من المشتقّاتء فإنّ الإشكال الأوّل لا يجرى فى الخاصّة» لعدم استحالة 
أخذ مفهوم: الشىء» الذى هو عرض عامٌ فى الخاصٌ 4 والإشكال الثانى- وهو لزوم انقلاب الممكنة إلى الضروريّةُ- لا يجرى فى 
الفصل كما لا يخفىء فالإشكال الأوّل يختصّ بالفصل والثانى بالخاصضة. منه مدّ ظله. 

)١( ]887[‏ لأمنه الناطق» مشتقٌ من النطقء وهو إمّا بمعنى التكلم» فيكون كيفاً مسموعاًء أو بمعنى العلم وإدراككالكلتات» فيكون إِمّا 
كيفاً نفسات ) أو من مقوله الإضافة أو الإنفعال على الاختلا.ف الواقع فى حقيقة العلم والإدراكك؛ وعلى جميع التقادير فالنطق عرض 
خاصٌ للإنسان لا جوهر ذاتى له. منه مد ظله. 

“#عه] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .7١‏ 

88] (©) هو البسقى النائيش رتحمه الله فى فواقك اللأضول 1114631 وأجود القريرات 1711 

هءه] ( )١‏ الفصول الغرويّة: .*١‏ 

88] ( 1) فى الكفاية؛ بالنطق» لكنّه لعله من سهو القلم, فإنّ إشكال انقلاب المادّه يختصٌ بالخاصّة كما تقدّم. منه مدّ ظله. 


/2ه] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 77. 


)١ (4‏ محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 198. 
٠ن‏ ] ( )١‏ كفاية الاصول: 76. 
)١ (|‏ المصدر نفسه. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[01/7] ( "8 المناقشة مربوطة بما نسبه إلى أهل المعقولء وأمًا أصل كلامه فتلقوه بالقبول؛ فإِنْ المحمّق الاصفهانى رحمه الله قال: وأمّاة 


ا 
ا 
ا 
ا 
8*ه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 76. 
ا 
ا 
ا 
ا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً إداط من 101١‏ 


ما أفاده استاذنا العلامة؛ أدام الله أنامم فى النعو هن أذ الفرق مق السففق وميع هد اله منقووية لا بان عق اللخ والحي] قات 
المبدء, فإنّه يأبى عنه» وأنّه إلى ذلكك يرجع ما أفاده أهل المعقول من الفرق بينهما بلا بشرط وبشرط لك لا حفظ مفهوم واحد 
ومااحظة الطوارئ» فهو وإن كان صحيحا فى نفس حيبت إتهما كذلك كما سيجىء إن شاء الله تعالى: إِلَاأنُ إرجاع كلمات أهل 
المعقول إلى ذلكك لعله لحسن ظنّه بهم, وإِلّا فكلماتهم صريحة ... نهاية الدراية :١‏ 518. م ح-ى. 

)١ ( ]80‏ المبدء الحقيقى هو المادّه غير المتحضّلهُ مثله ض- ر- ب» والمبدء المشهورى هو المصدر. م ح-ى. 

*ه] ( ؟) المراد بالعام مفهوم؛ الشىء وبالخاصٌ مصداقه. م ح-ى. 

ه/اه] ( ") حٌّ العبارة أن يقال: الشىء الذى له البياض». منه مد ظله. 

ءلاذ] ( )١‏ حىٌّ العبارة أن يقال: الثوب الذى له البياض». منه مل ظله. 

/الاه] ( ؟) نهايةٌ الدراية :١‏ 571. 

8لاه] ( *) نهايةٌ الدراية .571/:١‏ 

9 ( ع) أى عن العلامة الدوانى رحمه الله. م ح-ى. 

( 0) هو الحكيم السبزوارى رحمه الله. م ح-ى. 

)١ ١0١‏ المعلم الأوّل أرسطوء والثانى أبو نصر الفارابى. م ح-ى. 

7 ؟) إذ الكيف إِنّْما هو الحرارة والبرودة, لا الحارٌ والبارد لو لم يتحقّق بينهما الاتحاد. م ح-ى. 
88] ( ") نهاية الدراية :١‏ 277 والحكمة المتعالية فى الأسفار العقَليَهُ الأربعة :١‏ 67 التعليقة ". 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ةهمل١[‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
1 


88] ( ©) نهاية الدراية :١‏ 23270 نقلًا عن بعض المحقّقين الذى فشر فى التعليقة بالحكيم السبزوارى رحمه الله. 

)١( ]884[‏ بببن شيخنا الاستاذه مدّ ظلّه) كلام الإمام رحمه الله بعبارة اخرى, وهى أنّه: كيف جعل حقيقة البياض متعصّ يه عنالحمل 
على موضوعها إذا لوحظت بما هى فى قباله» وقابلةً للحمل عليه إذا لوحظت مرتبة من وجوده؛ مع أن ما يقبل الحمل هو الأبيضء وأمًا 
البيياض فلا يقبله أصلَاء ألا ترى أنّه لا.يصح أن تقول: هذا الجدار بياض» معتذراً بنك لاحظت البياض مرتبة من مراتب وجود 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


الجدار؟ م ح-ى. 
)١]08[‏ أى على أهل المعقول. م ح-ى. 

[841] ( ؟) فالمادٌة غير متحضّلة لا لفظاً ولا معنى. م ح-ى. 

[884] ( ”) لصدقه مع انتفاء الموضوع. م ح-ى. 

.١77 :١ تهذيب الاصول‎ )© ( ]084[ 

)١( ]090[‏ فإِنّهما متحدان حقيقةٌ ومتغايران بحسب كون الموضوع جزئياً والمحمول كلياً. منه مدّ ظلّه. 

[3وة] ( © الفضول الغرويةء +ع 

[097] ( إن المحمّق الخراسانى رحمه الله جعل الإشكال على صاحب الفصول أمراً مستقلاء مع أن كلامه رحمه الله من تتثّرةٌالأمر 
السابق» أعنى مسألهُ الفرق بين المشتقٌ ومبدثئه. منه مدّ ظله. 

09] ( ©) أى مع ملاك الحمل الذى هو الهوهويّة والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. م ح-ى. 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


ا 
1 
[هده 
١‏ 
ا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحة سا من 101١‏ 


8] ( ©) نهايةً الدراية :١‏ 797. 


)١ ( 6‏ راجع ص 7٠١8‏ مبحث أجزاء القضايا من مباحث الوضع. 


)١) ١‏ المصدر نفسه. 


زهذة] 

]694[ 

.118 :١ تهذيب الاصول‎ )١(]200[ 

01م 

[607] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول؛ 


ا 
اا مش 

[#.٠ع]‏ ( )١‏ كفاية الاصول: 2/. 
[ع20] ( ؟) الفصول الغرويّة: ؟6. 
[هءع] ( )١‏ كفاية الاصول: 2/. 
[20] ( ؟) الفصول الغرويّة: ؟6. 
)١ ( ]21[‏ وهو الجاهل. م ح-ى. 
[24] ( ؟) كفاية الاصول: /ا/. 
[2:4] (") تهذيب الاصول .18٠ :١‏ 

]2٠١[‏ ( ©) وإن عتبر فى مطاوى كلامه بالقيام أيضاً. منه مدّ ظله. 

[211] ( 0) فتارةً يكون التئبس حلولةاً كما فى مثل؛ الأبيض» واخرى صدورياً كما فى مثل١‏ الضارب». منه مدّ ظلّهفى توضيح كلام 
صاحب الكفايةٌ رحمه الله. 

[؟21] ( 2) فإِنّ فى هيئة الفاعل نحواً من التلبس وفى هيئة المفعول نحواً آخر وفى هيئة اسم المكان نحواً ثالثاً وهكذا. منه مد ظلّه 
توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

)١( ]21[‏ فإنَ العرف يدرك التلبّس فيما إذا كان بين الذات والمبدء تغاير واقعىء لا فيما إذا كان بينهما تغايرمفهوميّ فقط مع العيتية 
الساريفة جه عد له 

[٠ع]‏ ( ؟) كفاية الاصول: /ا/. 

قا ]#3 وأ فاسيث الراس ة قاقد ده لمق اسن : المكتد و فانبالكه مط كن تعن ومق عن واتضل للتلكك) آنا كر سيت 
الملكبة هو الشراء أو الأرث أو الهبة فلا دخل له فن معتاه. مته مد ظله. 

[215] ( ©) محاضرات فى اصول الفقه :١‏ 70" وتهذيب الاصول :١‏ 181. 

[/1اع] ( )١‏ كفاية الاصول: 8/. 

[614] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 


ه.ش. 
الجزء الثانى 
المقصد الأول فى الأوامر 


وفيه فصول 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 7 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 7امء. لاعلا ماع قدات. الالالالالا صفحة هادا من ١01١‏ 
فى معنى ماده الأمر لغ واصطلاحاً 

الفصل الأَوّل فيما يتعلق بمادَهٌ الأمر من الجهات 

اشارة 

وهى عديدة: 

الجهة الاولى: فى معناها اللغوى والاصطلاحى 

اشارة 


اختلفوا فى أن معناها اللغوى واحد أو متعدّد؟ وعلى الثانى هل هى مشترك لفظى بين المعنيين أو المعانى أو مشتركك معنوى؟ ثمم هل 
لها معنى اصطلاحى غير اللغوى أم لا-؟ فاعلم أنه قد ذكر للفظ الأأمر معانٍ متعدّدة منها الطلب» وهو أمر اشتقاقى حدثى قابل 
للتصريفء كما يقال: «أمره بكذا» ومنها الشىء» كما تقول: «رأيت اليوم أمراً عجيباً» ومنها الشأن» كما يقال: 

ادل آم كذاه رسيا لتحا كنااق تلان اوقا اد ودضؤة ِرَشْديد[١]‏ ومنها الفعل العجيب. كما فى قوله تعالى: اقَلْمَا جَاءً 
أَمْرنَ[؟] ومنها الحادثة» كما يقال: «وقع اليوم أمر كذا» ومنها الغرض» كما تقول: «جاء زيد لأمر كذاء. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: / 


ولا يخفى أن «الأمر؛ بالمعنى الأوّل يجمع على «أوامر» وبسائر المعانى على «امور). 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله حول معنى «الأمر» 


وذهب سيبدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله إلى أن الأمر فى الآيتين[*] بمعنى الطلب لا بمعنى الفعل أو الفعل العجيب» والذى بمعنى 
الفعل العجيب إنّما هو «الإمر» بكسر الهمزة: كما فى قوله تعالى فى قصّد 4 موسى والخضر: «قَالَ أَحَرَقَتَهَا لتَغْرقٌ أَهْلَهًا لَقَدْ جِنْتٌ شيا 
إثراً[؟]» فعدٌ الفعل العجيب من معانى «الأمر) لعله من جهة الاشتباه ب «الإمر) بكسر الهمزة[0]. 


كلام صاحب الكفاية وصاحب الفصول فى معنى «الأمر» 


وذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أنه حقيقة فى الطلب فى الجملة[6] والشىء»؛ وأمّا البواقى فهى من اشتباه المصداق 
بالمفهوم[]. 

ذه ضائحي القفي ول وبعية الله إلى كوي حقينة قن الطليه والقا 5[ »]: 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 8 


نقد نظريّةَ الاشتراى اللفظى فى مادَةٌ الأمر 


ويرد عليهما أن الطلب أمر حدثى اشتقاقى قابل للتصريفء وما وضع له هو المادّة[9] السارية فى فروعها التى لم تتحصّل بهيئة خاصًة 
بل خالية عن جميع الفعليّات والتحصٌ للات» والموضوع للمعانى الاخرى هو لفظ «الأمر» جامداً المتتحصّل بهيئته الخاصّه» كلفظ الإنسان 
والحيوان» وعليه فالوضعان لم ينحدرا على شىء واحد حّن يجعل من الاشتراكك اللفظى» بل على مادة غير متحضلة ثارةه وغلى اللفظ 
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الجامد اخرى. 

نعم» لو كان ماده المشتقّات هى المصدر لكان لفظ «الأمرا مشتركاً بين الطلب وغيره؛ لكنّه واضح الفسادء لعدم كون المصدر بمادّته 
وهيئته محفوظاً فى المشتقّات كما لا يخفى. 

نم يرد على قول صاحب الكفاية: «ولا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛[ ]٠١‏ أنا لو قلنا مكان «جاء ويك 
لأمر كذ اا تجاه زيند لغرضن كذ أمكان «شغله آبر كذاه شغله شآن كذك كان سحا وهكذا الأمر ف سائز المحاتىء ولا يناقيه 
استفادة الغرض من اللاسم أيضاً فيما إذا كان الأمر للغرضء فكيف يمكن ادّعاء استعماله فى الموارد المذكورة فى مصداق الغرض 
والهأن وغيرهيا من الاق الأ فى مفيرمها؟! هذا أولاء 
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وثانياً: لو كان المستعمل فيه هو المصداق وكان معنى قولنا: «جئتكك لأمر كذا» جتتكك لملاقاتكك مثلّاء فلو استعمل «الأمر) فى الملاقاً 
بما أنّها مصداق «الغرض» لكان استعماله فى مفهوم الغرض صحيحاً بطريق أولى» ولو استعمل فيها بما أنّها مصداق «الشىء لم يكن 
من اشتباه المصداق بالمفهوم فى شىء» ضرورة أن اشتباه المصداق بالمفهوم يختصٌ بما إذا قيس المصداق إلى مفهوم نفسه لا إلى 
مفهوم آخرء مع أن المصداق فى المقام أعنى «الملاقاة» مصداق للغرضء والمفهوم هو مفهوم الشىء» فأين اشتباه المصداق بالمفهوم؟! 
وقس على ما ذكرنا فى «الغرض» سائر المعانى. 

على أَنّه رحمه الله قال بكون «الأمرا حقيقةٌ فى مفهوم الشىء؛ فكيف حمله فى هذه الموارد على إرادة مصداق الشىء لا مفهومه؟! 
والحاصل: أنّه لو فرض صحَحة الاشتراكك اللفظى فلا وجه لحصر «الأمر» فى معنيين: «الطلب» و «الشىء» وإخراج سائر المعانى عنه بعد 
امتعياله فها كا 

ثم لا يخفى وجود التهافت فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله» حيث اختار ابتداءً كو نالأمر مشتركالفظياً بين الطلب والشىء, ثهقال 
بعديبان معتاه الاصطلاحى: 

إِنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفاً ولغةّ[١١]»‏ ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة» وقد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب 
والسنّة ولا حيجة على أنّه على نحو الاشتراكك اللفظى أو المعنوى أو الحقيقة والمجازء وما ذكر فى الترجيح عند تعارض هذه الأحوال 
لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلابدٌ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل فى مقام العمل. نعم؛ لو علم ظهوره فى 
أحد معانيه ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل 
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عليه وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه. كما لا يبعد أن يكون كذلك فى المعنى[؟١]‏ الأوَل[117 إنتهى كلامه. 
ومقافاقه لبا اخعاره أولا مم الانشتراكك اللفقلى واضيحة, 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 


وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى كون «الأمرا مشتركاً معنويّاًء والجامع الموضوع له هو «الواقعة التى لها أَهمَةِه فى الجملة» وهذا 
المعنى تعمٌ المعنى الاشتقاقى وغيره؛ فإنّ كلاً منها واقعة ذات أَهمَيَُ فى الجملة[؟١].‏ 

وفيه أُوَلَما: أن ظاهر كلامه أن هذا المعنى جامع حقيقى ذاتى[18] بين معانى الأمرء ولابدّ فى الجامع الذاتى من اشتراكك المعانى فى 
الجنس [18]» ولا جنس فى المقام, فإنّ الجنس إمَا أن يكون حدثياً أو غيره؛ فعلى الأوّل لا يشمل المعانى غير الحدثية» وعلى الثانى لا 
يع المعنى الحدثى» فأين الجنس الجامع بينهما؟! 

نعم» عنوان «الشىء» يعمّهماء لكنّه جامع عرضى لا ذاتى. 
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وثانياً: أن «الأمر» بالمعنى الحدثى الاشتقاقى يجمع على أوامر وبالمعانى الاخرى على امورء ولا يعقل أن يكون للفظ واحد ذى معنى 
واحد عامٌ جمعان اختصٌ كل منهما بنوع واحد من ذلك المعنى العامٌ. 
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ذكره من المعنى لا يصلح للجامعةٍة إذ لو كان عنوان الأهمَيِهُ ولو فى الجملة دخيلةً فى معنى الأمر لم يصيح تقسيم الأمر إلى قسمين: 
مهم وغير مهتم. 

إذاغرفت المتاققة فى الاشتراكك اللفظن والمعترى قيل يوجد طريق يتحل :به الأشكال؟ 


كلام الإمام فى المقام 


وسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره- بعد المناقشه فى الاشتراكك اللفظى والمعنوى- قال: ثم الظاهر كما هو مقتضى التبادر من 
قولنا: «أمر فلان زيداً» أن مادّته موضوعة لجامع[7١]‏ اسمى بين هيئات الصيغ الخاصّةٌ بما لها من المعنى, لا الطلب ولا الإرادة المظهرة 
ولا البعث وأمثالهال14]. 


ولا يخفى أنه لا يعم المعانى غير الحدثية» فهو قدس سره بين فى الواقع معنى الأمر الاشتقاقى» من دون أن يتعرّض لغيره. 
بيان الحقّ فى المسألة 


وبعد اليا والّتى فالاشتراكك اللفظى أولى من المعنوى» لكونه أقلٌ إشكانًا منه على أنّ ورود الإشكال عليه مبنى على ما هو التحقيق 
مخ كرة الندم فر الباةة الى لا سمشل نيااى اغا ات على كر تدعو النصد و فلة إشكال قه اعلا 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: ١‏ 


كلام فى معناه الاصطلاحى عند الفقهاء والاصوليّين 


رأى صاحب الكفاية فى المقام 

قال السحقق الغراساق رحمه الله بعد بان معتاة بحسب الغرق واللغة: 

وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة فى القول[19] المخصوص ومجاز فى غيره» ولا يخفى أنه عليه لا يمكن منه 
الاشتقاقء فإنّ معناه حينئذٍ لا يكون معنى حدثياًء مع أن الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى 
الآخر[ .]٠١‏ 

ك أجاب عن الإشكال بقوله: 

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب[١؟]‏ بالقول لا نفسه. تعبيراً عنه بما يدل[؟1] عليه[*5]. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وفيه: أن الإجماع المنقول ليس بِحبْدِةهُ عنده رحمه الله فكيف اعتمد عليه فى المقام بقوله: «فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقةُ فى القول 
المخصوص ومجاز فى غيره)؟! 
على أن الواقع لا يوافق ثبوت معنى اصطلاحى له لا يفهمه العرف واللغه 
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فإِنّ العرف يفهم من لفظ «الأمر) عين ما يفهمه منه الفقهاء والاصوليون وبالعكس. 


نظريَّةُ الإمام رحمه الله فى معناه الاصطلاحى 


وسسبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره أيضاً قائل بانّحاد العرف والاصطلاح فى ذلكء وجعل ما فى الكفاية من المعنى الاصطلاحى 
معني لغوياً عرفياً واصطلاحياًء فإنّه رحمه الله- بعد بيان أن مادّهُ الأمر موضوعة لجامع[؟1] اسمى بين هيئات الصيغ الخاضة بما لها من 
المعنى- قال: ولا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحى مساوقاً للغوى, أى لا يكون له اصطلاح خاصٌء مثلًا إذا قال: 

«اضرب زيداً» يصدق على قوله إِنّه أمره» وهو غير قولنا: إن طلب منه أو أراد منه أو بعثه» فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر 
عرفا وبعبارة أوضح: إِنّ مادّة «الأسمرا موضوعة لمفهوم اسمى منتزع من الهيئات بما لها من المعانى؛ لا بمعنى دخول المعانى فى 
الموضوع له؛ بل بمعنى أن الموضوع له جامع الهيئات المستعملة فى معانيهاء لا نفس الهيئات ولو استعملت لغواً أو فى غير معناهاء 
فالمعنى مفهوم اسمى مشتركك بين الهيئات التى هى الحروف الإيجاديّة[58[.]150]: إنتهى. 

وحيث إِنّ الإمام رحمه الله ذهب إلى أن الأمر لغةٌ واصطلاحاً بمعنى القول 
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المخصوص يتوه إليه أيضاً إشكال عدم إمكان الاشتقاق منه. بل توجه الإشكال إليه أشدّ من توجهه إلى ما فى الكفاية: فإِنّ المحقّق 
الخراسانى رحمه الله جعل القول المخصوص معناه الاصطلاحى فقطهء والإمام قدس شره ذهب إلن آله معناه اللفزق العرقى أيضاء 
فإشكال عدم إمكان الاشتقاق يرد على المعنى اللغوى كوروده على الاصطلاحى. 

وأجاب عن الإشكال بأنَّ الجامع الإسمى- وهو هيئة افعل- وإن كان باعتبار كونه معنى محضّلًا غير مرتبط بالآمر لا يكون حدثياً إلَأنّه 
باعتبار انتسابه إليه وكونه صادراً عنه يكون معنى حدثياً قابلًا للاشتقاق. فإنّ هيئة «افعل» مثل «اضرب» إن كانت صادرة عن الآمر فيما 
مضى يصدق «أمرا وإن لم تكن صادرة عنه بعد لكنّها ستصدر فى المستقبل يصدق «يأمر)[11]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله فى الجواب عن الإشكال. 


رأى المحقق الاصفهانى رحمه الله فى معناه الاصطلاحى 


والمحمّق الاصفهانى رحمه الله واقق صاحب الكفاية فى كون معناه الاصطلاحى هو القول المخصوصء يعنى «هيئةُ افعل وما يشابهها 
ولكنّه أجاب عن الإشكال بوجه آخر: 

وهو أن توم عدم إمكان الاشتقاق منه إن كان لأجل توهّم كونه فاقداً للمعنى[18] أصلَاء لأنّه من مقولة اللفظ لا المعنى» فهو مردود 
عندناء فإنّا إذا قلنا: «زيد لفظ» يكون المحمول معنى اللفظ لا لفظه. فكلمة «القول واللفظ وهيئة افعل» وأمثالها معان متصوّرة معقولة 
ويؤيّده أن اللغويّين ذكروها فى معاجم 
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اللغٌ وبينوا معانيهاء وإن كان لأجل ما هو المعروف من عدم كونه حدثياء ففيه أن لفظ «اضرب» صنف من أصناف طبيعة الكيف 
المسموع[119: وهو من الأعراض القائمة بالمتلفّظ به فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير» فهو المبدء الحقيقى 
السارى فى جميع مراتب الاشتقاق» وقد يلاحظ قيامه فقطء فهو المعنى المصدرى المشتمل على نسبةُ ناقصة. وقد يلاحظ قيامه 
وضدوره فى الزمان الماضىء فهو المع الماضوئ؛ وقد بلاحظ صدؤره فى الحال أو الاستغقبال: فهو المعتى المضارعي» وهكذاء 
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فليس هيئةُ «اضرب» كالأعيان الخارجدَة والا-مور غير القائمة بشىء حتّى لا يمكن لحاظ قيامه فقط» أو فى أحد الأزمنة» وعليه ف 
«الأمر؛ موضوع شين الشبيفة الدالاعاى الطلب مطل أن للضكة الثافنة بالسعص وو رأعن موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور 
فى المضىّء و «يأمر؛ موضوع للصيغةٌ الملحوظة من حيث الصدور فى الحال أو الاستقبال[ .]"١‏ 


نقد كلام المحقق الاصفهانى من قبل المحفّق الخوئثى 


«مدٌ ظله» 

وناقش فيه بعض الأعلام من تلامذته بقوله: 

إن لكل لفظ حيثئتين موضوعتتين: 

الأولى: حيعة صدورة من اللافظ خناوضا دقاف به كصدور غيره من الأفعال كذلكك. 
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الثانية: حيشة تحققة ووجوده فى الخارج» فاللفظط من الحيثرة الاولى وإن كان قابًا للتصريف والاشتقاق» ِلَاأنُ لفظط «الأمر» لم يوضع 
بإزاء القول المخصوص من هذه الحيثدٍة, وإِلا لم يكن مجال لتوهّم عدم إمكان الاشتقاق والصرف منه؛ بل هو موضوع بإزائه من 
الحيثبِةُ الثانيُ» ومن الطبيعى أنّه بهذه الحيثيهُ غير قابل لذلكك. فما أفاده مبنيٌ على الخلط بين هاتين الحيثيتين[ ١‏ "]» إنتهى. 


دفع ما أورده بعض الأعلام على المحقق الاصفهانى رحمه الله 


وفيه أوَلًا: منع كونه موضوعاً بإزائه من الحيثية الثانية» بل هو موضوع بإزائه من الحيثية الاولى» وأمَا مع قطع النظر عن هذه الحيثية فليس 
لكااماةة قابلة [لاسعفاق أصيلاء قث «الصيرت» مكلا يكرة قابلا التشفاق بلحاظ اعدابه إلى الضارب والمفيرومه فاق كان صادرا عن 
الفاعل فى المضىٌ يقال: 

«ضَوَت) وإن كان صادراً عنه فى الحال أو الاستقبال يقال: «يضرب» وهكذاء وأمَا بحسب كونه أمراً موجوداً خارجتاً مع قطع النظر عن 
الاتتساب فلا يقبل الاشتقاق أصلًا. 

وقانا: أن السحتى الاضفهاتى وتحمة الله قال بركوته قابلا الاشسقاق والتصريقك ذاتا قلا فرق فى ذلك بين السخدة. 

نعم» بينهما فرق بناءًَ على ما ذهب إليه الإمام قدس سره من أن صدوره عن الآنمر وانتسابه به منشأ إمكان الاشتقاق منه» فيرد عليه 
إشكال بعض الأعلام على فرض تمامته. 
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وممّرا يؤدّد كلاسم الإمام والمحقّق الاصفهانى رحمهما الله الاشتقاق من البياض والسواد فى قوله تعالى: وق كقض ور وكهوة 
وو5) 8901 لأنيهما أولن تجمود التعتى هن القول المخصرض أعق هيفقة افعل. 

وحاصل المختار فى هذه الجهة الاولى: أذ /الأمن لعة وغرنا إِمَا مشتركك لفظى بين معناه الاشتقاقى وغيره؛ أو يتعدّد اللفظ والمعنى 
فيه فالذى وضع للمعنى الاشتقاقى هو المادَّهُ غير المتحصّلمة[1"7: وما وضع لغيره هو لفظ «الأمر» بمادّته وهيئته» وليس له معنى 
اصطلاحى وراء معناه اللغوى. بل الفقهاء والاصولييون يستعملونه بما له من المعنى اللغوى العرفى» وهو القول بالصيغةُ كما ذهب إليه 
الإمام قدس سره. 

هذا تمام الكلام فى هذه الجهة. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 6 دانط من ١01١‏ 
فى اعتبار العلوٌ والاستعلاء فى معنى «الأمر) 
الجهة الثانية: فى اعتبار العلوٍ والاستعلاء فى معنى «الأمر» 


ولا يخفى أن محل النزاع هنا نما هو الأمر بمعناه الحدثى الاشتقاقى» سواء كان هوالقولالمخصوص أعنى «هيئةٌ افعل ومايشابهه) 
كماهوالمختار» أو الطلبء وأمًا المعنى غير الاشتقاقى فلا يتطرّق إليه هذا البحث أصلًا كما هو واضح. 

والعلوٌ: اعتبار عقلا-ئى به كان الآمر نافذ الكلمه وواجب الطاعة عندهمء سواء كان هذه القدرءٌ ونفوذ الكلمه بحقٌّء كقدرة الآباء 
والموالى على الأولاد والعبيد وقدرة الإمام بالحّ على الرعتّة» أم لا كقدرة من تسلّط على الناس بالظلم, فله أيضاً علو عند العقلاء. 
والاستعلاء هنا ليس بمعنى «تغليظ القول فى مقام البعث:[*”] كما زعم المحمّق القمى قدس سره. ولا بمعنى طلب العلوٌء بل بمعنى 
الاتكاء غلك العلة الحقيقى إذا كان غالاً بالسبة إلى النظلوب منت أو التخيلى والاذعاقى إذا كان سافلا أو مساويا له. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن فى المقام احتمالات[8"] بل أقوانًا: 
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والحقّ اعتبار العلوٌ فى معناه» لتبادره عند العرفء فإنّ الطلب من السافل أو المساوى لا يعد عندهم أمرا حقيقة كما ذهب إليه المحقق 
الخراسانى[2] أيضاًء ولكنّه قال بعدم اعتبار الاستعلاء» مع أن الحقٌّ اعتباره أيضاً فإِنّ المولى إذا خاطب عبده بقوله: «أعطنى ماءً» لكن 
بنحو التضرّع وخفض الجناح, لا-عن موضع القدرة لم يعدّ قوله عند العرف أمراًء إذ لا ريب فى أن حقيقة الأمر بنفسه تغاير حقيقة 
الالتماس كما قال ستدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله. 


كلام السيّد البروجردى فى المقام 


لكنّه قدس سره أخطأ فيما استنتجه منه حيث قال: 

إن الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الطلب الذى قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب» بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلى الامتثال صرف 
هذا الطلب؛ وهذا القسم من الطلب يستمى أمراً. 

القسم الثانى: هو الطلب الذى لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه من نفس طلبه؛ بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا 
الطللت متفيها إن ببعض المقازتاك الى رسب وتيوه الداع فى شيف كظلب السكين مق الغع: فإن السكين لأ قصد اتات 
الغنىٌ من نفس طلبه وتحريكه. لعلمه بعدم كفاية بعثه فى تحرّك الغنىٌ» ولذا يقارنه ببعض ماله دخل فى انبعاث الغنىٌ» كالتضرّع 
والدّعاء لنفس الغنيّ ووالديه مناه وهذا القسم من الطلب يسمّى التماساً أو دعاءً. 
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فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمينء غاية الأمر أن القسم الأول منه- أى الذى يسمّى بالأمر- حقّ من كان عالياء ومع ذلكك لو صدر 
عن السافل بالنسبة إلى العالى كان أمراً أيضاًء ولكن يذْمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذى ليس شأناً له فيقولون: أتأمره؟ كما أن القسم 
الثانى يناسب شأن السافل؛ ولو صدر عن العالى أيضاً لم يكن أمرا فيقولون: لم يأمره» بل التمس منهء ويرون هذا تواضعاً منه. 
وبالجملة: حقيقة الطلب منقسمة إلى قسمين: طلب يسمّى أمراً وطلب يسمّى التماساً أو دعاءً» والقسم الأوّل منه يناسب العالى؛ لا أن 
كون الطالب عالياً مأخوذ فى مفهوم الأمرء حتّى يكون معنى «آمركك بكذا» أطلب منكك وأنا عالٍ[/] إنتهى. 


نقد كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 
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وفيه: أن القسم الأوّل من الطلب إذا كان حقٌّ العالى وليس شأن السافل فكيف يكون طلبه بهذا النحو[8*] مصداقاً للأمر؟! فعدم 
استحقاق السافل لهذا النحو من الطلب شاهد على اعتبار العلوّ فى معنى الأمرء وعدم كون طلب السافل- بأىّ نحو كان- أمراً. 

وأمَا عدم كون معنى «آمرك بكذا؛ أطلب منكك كذا وأنا عالٍء فليس شاهداً على دعواه؛ فإنَّ الإنسائية أيضاً معتبرة فى الأمرء مع أنّه 
ليس معنى «آمركك بكذا» أطلب منكك كذا وأنا إنسان» وكذا لا نفسشر الأمر بأنّه طلب وجوبى» 
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حتّى على القول بكونه حقيقةٌ فى خصوص الوجوب. 

والحاصل: اعتبار العلوٌ والاستعلاء كليهما فى معنى الأمر. 

وقبل: يعتبر أحد الأ-مرين على سبيل منع الخلوّء واستدل عليه بتقبيح العقلاء الطالب السافل من العالى المستعلى عليه وتوبيخهم إيّاه 
بمثل أنكك لِمْ تأمره؟ 

وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ التقبيح والتوبيخ إِنّما هو على استعلائه لا على أمره حقيقةٌ بعد استعلائه» وأما إطلاق الأمر 
على طلبه فإنّما هو لأجل ادّعائه صدور الأمر منهه فإِنٌ السافل إذا رأى أن الأمر متوقف على العلوٌ الذى هو فاقد له تمشكك بالعلوٌ 
الادذعائى ليتمكن به من الأمر فاعتقد نفسه آمرأًء فطلبه وإن لم يكن أمراً حقيقةً» إِلَاأنّهِ يراه أمرأء وبهذا الاعتبار يوه العقلاء بقولهم: 
الم تأمره)[94]؟ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 77 


فى كون «الأمر» حقيق فى الوجوب 

الجهة الثالثة: ذ ل » حقيقة فى الوجحوب 
فى كون «اامر فى الوجو 

اشارة 


ولا يخفى أنّ هذا البحث لا يتفرّع على ما سيأتى من البحث حول كون «صيغة افعل» حقيقةٌ فى خصوص الوجوب أو الأعتم منه ومن 
الندب. فَإِنا- سواء قلنا هناكك بوضع الصيغة لخصوص الوجوب أو بوضعها للأعتم- نبحث هاهنا فى أن المادّة هل وضعت لخصوص 
جامع[ ]*٠‏ اسمى بين هيئات الصيغ الخاصّة الدالَهُ على الوجوب أو لجامع يعم أيضاً الصيغ المستعملة- ولو على خلاف وضعها- فى 
الندب. 


ذهب المحمقّق الخراسانى رحمه الله إلى اختصاص لفظ «الأمر» بالوجوبء والمحقّق العراقى إلى كونه حقيقةٌ فى الأعمم منه ومن الندت: 
دليل القول بكونه للأعمّ ونقده 


وأهمٌ ما استدل به للقول الثانى تقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب. 

وأجاب فته الميحقق الكراسائي ربحمه الله يآن تقسيمة إلبهما إثما يكون قرينة على استعماله فى المعنى الأعمّ؛ والاستعمال أعمّ من 
الحقيقة[ [9١‏ ولا يجوز التمشّكك 
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فى المقام بأصالة الحقيقة لأسن موردها نما هو الشكك فى المراد لا فى كيف الاستعمال» لعدم ثبوت بناء العقلاء على جريانها فى 
تراوة لفك فيه 
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بيان الحق فى المسألة 


قالك حالدسيع اله ايدان الخرايات رةه للدم كاله سيف فى لوعي 8 

واستدلوا عليه بوجوه: 

.] 5” تبادر الوجوب عنه عند إطلاقه» وهو الدليل الوحيد لإثبات المدّعى عندنا[‎ -١ 

اداقوله ال كلك د الدية بكالفرة كن أعر 881 ] إن وجوب الحذر[هع] على مخالفة الأمر دليل على كون «الأمر» أعنى -١‏ م- 
را للوجوب. 

“- قوله تعالى خطاباً لإبليس: «مَا متعكك ألا نَسِيجدَ إذْ أُمَؤتُك)[62] فإنٌ صححة الاحتجاج عليه وتوبيخه على مجرّد مخالفة أمره تعالى 
متوقفة على كون الأمر للوجوب كما هو واضح. 

*- قوله صلى الله عليه و آله: «لو لا أن أشقّ على امّتى لأمرتهم بالسواكك»[67] فإنّ المشقّهُ على الامَهُ إِنْما هى فى الأمر الوجوبى؛ على 
أنَ كلامه صلى الله عليه و آله يدل على عدم صدور الأمر بالسواك منه صلى الله عليه و آله مع أن نعلم بصدور الأوامر الاستحبابية به 
منه صلى الله عليه و آله فلابدٌ من أن يريد هنا الأمر الوجوبى. 
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ه- ما نقل أن بريرة لما طلب النبئ صلى الله عليه و آله منها الرجوع إلى زوجهاء قالت: 

أتأمرنى يا رسول اللّه؟ فقال: «لاء بل إِنّما أنا شافع؛[58] فنفى الأمر وأثبت الشفاعة» وهى للندب. 

وأسكم النحافية فى :دلالة الكهى والرواهن باثي ارت ادل عن ارود من وتحرب إطاطة أواس الله سيحانة والقي على اسلو 
آله فلك يستفاد منها أن الأمر ينفسه ذال على الوجوب:» لاحمال كون خصوص أوامرهما كذلكة: ولعل المحقق الخراساتى رحمه الله 
لأجل ذلكك لم يذكرها بعنوان أدلّهُ مستقلة» بل ذكرها مؤيّدةً للتبادر. 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وأورد المحقّق العراقى أيضاً على الاستدلال بالآديتين والروايتين بأنْ المراد معلوم, فإِنّ القرائن المتقدّمة دَالَهُ على إرادة الوجوب» 
والمجهول إِنّما هو أنْ خروج الطلب الاستحبابى عنها هل هو بنحو التخصيص أو التخصّ صء ولا يجرى أصالة الإطلا-ق أو العموم 
لإثبات الثانى؛ فإِنْ الاصول اللفظكّة إِنّما تجرى لتشخيص المراد لا لتشخيص أمر آخر مثل كون الخارج بنحو التخضّ ص وأنّْه ليس 
مصداقاً للعاءً[9؟]. 

وهذا إشكال متين» فلا يمكن التمشّك فى المقام بمثل هذه الآيات والروايات. 

ثم إن المحمّق العراقى رحمه الله بعد ذهابه إلى كون «الأممر» حقيقةً فى الأأعم وضعاًء قال بظهوره فى خصوص الوجوب بمقتضى 
الإطلاق ومقدّمات الحكمة: وذلكك 
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لأنَ الطلب الوجوبى لما كان أكمل بالنسبة إلى الطلب الاستحبابى» لما فى الثانى من جهة نقص لا يقتضى المنع عن التركك, فلا جرم 
عند الدوران مقتضى الإطلاق هو الحمل على الطلب الوجوبىء إذ الطلب الاستحبابى باعتبار ما فيه من النقص يحتاج إلى نحو تحديد 
وتقيبد» بخلاف الطلب الوجوبىء فإنّه لا تحديد فيه حتّى يحتاج إلى التقيبد» وحينئذٍ فكان مقتضى الإطلاق بعد كون الآمر بصدد البيان 
هو كون طلبه طلباً وجوبياً لا استحبايتاً] .]0٠‏ 

وفيه أَوَلًا: أنّ هذا يقتضى أن يكون نفس الطلب أيضاً كذلكك بطريق أولىء لأننّ أساس الاستدلال احتياج الطلب الاستحبابى إلى 
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التقييد وعدم احتياج الطلب الوجوبى إليه» فلابدٌ من الا-لتزام بأنْ المولى لو قال لعبده: «أنا أطلب منكك كذا» ولم يقم قرينة على 
الاستحباب لكان ظاهراً فى خصوص الوجوب بمقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة ولا يلتزم أحد به فى الطلب, بل نفسه أيضاً لا 
يقول به فيه. 

وثانياً: أنه يستلزم أن يكون الطلب الوجوبى الذى هو قسم من الطلب متّحداً مع المقسمء لخلوّه عن القيد مثله» وهل هذا إِلّاتقسيم 
الشىء إلى نفسه وغيره[81]؟! 


الفرق بين الوجوب والاستحباب 


ولا بأس بصرف عنان الكلام هاهنا إلى بيان ما هو الفرق بين الوجوب والاستحباب, ولابدٌ قبل ذلكك من تمهيد مقدَّمهُ حول ما به 
شاد الأشباء 
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فنقول: 

إن الفلاسفة اتفقوا على أن امتياز شىء عن شىء آخر قد يكون بتمام الذات» كما فى الجوهر والعرض»ء وقد يكون ببعضهاء كما فى 
أنواع جنس واحدء وقد يكون بالمشخّصات الفرديرة» كما فى أفراد نوع واحدء واختلفوا فى قسم رابع[187 وهو التمايز بالشدَّهٌ 
والضعفء والكمال والنقصانء فما به الامتياز فى هذا القسم عين ما به الاشتراكك. وما به الاشتراكك عين ما به الامتياز. 

والحقّ ثبوت هذا القسمء وعد هته مساق اللعطاق با لكا ادح ريطالة مرق الرسورداو تور والسافى وتموفاء فا ذا امسا 
وجود الواجب مثلّما عن وجود الممكن بالوجود الذى يشتركان فيه. وهكذا الحال فى النور القوىّ والضعيف. والبياض الشديد 
والشتعيت: 

إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال ولا خلاف فى عدم كون التمايز بين الوجوب والندب بتمام الذات. 

وقد يتوهّم أن الامتياز بينهما بجزء ذاتيهماء بأن يكونا مشتركين فى الجنسء وهو طلب["0] الفعل» ويتفصّل كل منهما بفصل مختصّ 
به وما يمكن أن يعدّ لهما فصلا امور: 

-١‏ أنيكون الفصل للوجوب المنع منالترككء وللاستحباب الإذن فى التركك. 
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وفيه- كما قال سدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله- أن معنى كلمة المنع ليس إِلَما التحريكك نحو الترك, أعنى طلب الترككء فإذا 
اضيف هذا إلى لفظ التركك صار حاصل معناه طلب تركك الترككء وهو عبارة اخرى عن طلب الفعل المعدٌ جنساً[ 410 إنتهى. 

ويمكن أن يناقش فيه بوجه آخر أيضاًء وهو أن مفهوم التركك مما لا يلتفت إليه الآمر عند الإيجاب ولا المأمور عند الاستماع؛ فكيف 
يمكن أن يكون المنع من التركك فصنًا مقوّماً للوجوب؟! 

1- أن يقال: إِنَ الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة عند مخالفته» والاستحباب هو الطلب غير الموجب له. 

وفيه: أن الوجوب بعد تحص لله وصيرورته وجوباً يصير موجباً لاستحقاق العقوبة» فإيجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره المترثّبةُ عليه لا 
من مقوّماته» وكذلك الكلام فى جانب الاستحباب. 

ويشهد لذلك أن استحقاق العقوبة وعدمه من أحكام العقل» ولو كانا جزءً للوجوب والندب لكانا أمرين شرعييين» لكون الوجوب 
والندب من الاعتبارات الشرعيّة. 

*- أن يقال: إن الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة؛ والاستحباب هو الطلب المسبوق بالإرادة الضعيفة. 

وفيه: أن الإرادة من العلل الباعثة على الطلبء فالإرادة الشديدة عله للوجوب. والإرادة الضعيفة علَّهُ للاستحباب, والمعلول بتمام ذاته 
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متأخَر عن العلّه فمسبوقنتهما بالإرادة الشديدة والضعيفة وكونهما ناشئين عنهما وإن كان 
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حمّا إلَاأنْهِ لا يمكن أن يكون من مقوّماتهما وأجزائهما[120 وبعبارة اخرى: الدليل لا يلائم المدّعى: فإنَّ المدّعى هو اختلافهما فى 
الذات» والدليل لا يثبت إِلنَا اختلافهما فى المنشأ. 

؟- وأضعف من هذا أن يقال: إِنْ الواجب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الملزمة» والاستحباب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الراجحة. 
ووجه الضعف: أنّ المصالح والمفاسد متقدّمتان رتبةً على الإرادة» لكونهما من عللهاء فيكون الطلب متأتراً عن المصالح والمفاسد 
بمرتبتين» فلا يصجح عدّهما من مقوّمات الوجوب والاستحباب الذين هما قسمان من الطلب. 

والحاصل: أن التمايز بينهما ليس ببعض الذات» لعدم فصل مميز لهما. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن الوجوب والاستحباب فردان من الطلب متباينان[89] عند العرفء وأمًا بالدقّهُ العقلية 
فالفرق بينهما بشْدَّهُ الطلب وضعفه[/01]. 

وأورد عليه سسبدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله بأنْ الوجوب والاستحباب قسمان من الطلب الإنشائى» وهو أمر اعتبارى» والاعتباريّات 
لا تقبل التشكيكك. فإِنْ أمرها دائر بين الوجود والعدم من دون أن يتحمّق فيها مراتب 
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بالكمال والنقصان والشدَّهُ والضعف وغيرها[88]. 

وفيه: منع عدم تحمّق التشكيكك فى الاعتباريّرات» ألا ترى أن البيع مثا مع كونه أمراً اعتبارياً قد يكون كامدماء كما إذا صدر عن 
المالككء وقد يكون ناقصاً متوقّفاً على الإجازة» كما إذا صدر عن الفضولىء بناءً على ما هو الحقّ من صححةُ بيع الفضولى. 


المختار فى المسألة 
فالحقٌ ما ذهب إليه المحمق الخراسانى رحمه الله من أن التمايز بين الوجوب والندب بشدَّهُ الطلب وضعفه؛ لعدم توه إشكال إليه. 
كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


ثم إن سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله- بعد المناقشة فى التمايز الذاتى بين الوجوب والندبء سواء كان بتمام الذات أو ببعضها أو 
بالقدة والضعق ذهب إلى أنهما متتحدان ذاتا متمايزان بالمقارنات[8ف]. 

وقال فى توضيحه ما ملخصه: أن المولى إذا قال لعبده: «اضرب» مثلًا قد يقوله ضارباً رجليه الأرض ومحرّكاً رأسه ويديه وقد يقوله مع 
اللِين معقّباً ياه بقوله: «وإن لم تفعل فلا جناح عليكك» وقد يقوله بدون هذه المقارنات» فينتزع عن الأوّل الوجوبء وعن الثانى الندب» 
واختلف فى الثالث» فلا فرق 
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ذاق ببق الوجوب والاستحابه إِلَاأن منشأ انتزاع الأوّل هو الطلب المقترن بالمقارنات الشديدة» ومنشأ انتزاع الثانى هو الطلب المقترن 
بالمقارنات الضعيفة» فعلى هذا ليس للطلب بنفسه وبحسب الواقع- مع قطع النظر عن المقارنات- قسمانء حتّى يكون المقارنات 
الشديدة أو الضعيفة قرينتين عليهما. 
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والحاصل: أن الوجوب والندب إِنّما ينتزع عن الطلب الإنشائى بما هو فعل خاصٌ صادر عن المولىء لا بما أنه لفظ استعمل فى معناه. 
فللطلب الإنشائى معنى واحدء إِلَاأَنّه ينتزع منه بلحاظ بعض المقارنات الوجوب, وبلحاظ بعضها الندب[ .]*٠‏ 

هذا ملخص كلام سيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام. 

وظاهره أن التمايز بين الوجوب والاستحباب عنده يشبه القسم الثالث» أعنى التمايز بالمشخصات الفرديّة. 

وفيا ثلا أن النزاع نما هو فى مقام الثبوت» وما أفاده رحمه الله مربوط بمقام الإثبات» توضيح ذلكك: أنّا نبحث فيما به يمتاز ماهية 
الوجوب عن ماهيَةُ الندب مع قطع النظر عن كونهما بحسب الوجود ناشئين عن أى شىء» ومنتزعين من أى مكانء وما أفاده رحمه الله 
لا يرتبط ببيان ماهيتهماء بل بأنّ وجودهما منتزع عن الطلب المقترن بالمقارنات الشديدة والضعيفة» وهو وإن كان حَقَا إِلَاأنْه خارج 
عن محل النزاع» لأنّه نظير أن يُسأل شخص عن الفرق بين البيع والإجارة» فأجاب بأنّ الأول يوجد بلفظ «بعت وملّكت» والثانى بلفظ 
«آجرت وأكريت» من دون أن يبيّن ماهيتهما. 

وقائاً: الدقال ياتحاد الو توي والندئ :ذاتا وكا رهما والمقارنات اذيك له 
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من تصوير شىء يكون ذاتهماء ولايصلح لذلكك إأاالطاب؛ فكيف قال بعدم انقسامه إليهماء مع أنه لا يشترط فى الانقسام التكثير 
بحسب الذات» بل يصمح الانقسام بحسب العوارض والزوائد» كتقسيم الإنسان إلى العالم والجاهل» كما يصحٌ بحسب الذات» كتقسيم 
الحيوان إلى الإنسان والفرس. 

فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن التمايز يينهما بالشدَّهُ والضعف. 


إشارهٌ إلى كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام ونقده 


والمحمّق العراقى رحمه الله أيضاً تبعه فى ذلكك»: كما عرفت كلامه؛ وهو رحمه الله وإن أصاب فى ذلكك: إلا أنك قد عرفت المناقشة 
فى كلامه من جه جعله النقصان حدَّأً للندب من دون أن يجعل الكمال حدّاً للوجوبء ولأجل ذلكك ذهب إلى أن مقنتضى الإطلاق 


كلام المحقّق الخوئى 


«مل ظله) 
فى منشأ ظهور الأمر فى الوجوب 


ولبعض الأعلام «مدّ ظلّه؛ طريق آخر لإثبات الوجوبء وهو حكم العقل به فإنّهِ قال: لا إشكال فى تبادر الوجوب عرفاً من لفظ «الأمرا 
عند الإطلاق. وَإِنّما الإشكال والكلام فى منشأ هذا التبادر. هل هو وضعه للدلالهٌ عليه أو الإطلاق ومقدّمات الحكمة؛ أو حكم العقل 
به؟ وجوه بل أقوال: 

والصحيح هو الثالثء فإنّ العقل يدرك بمقتضى قضيةُ العبودرّة والرقده لزوم الخروج عن عهدة ما أمر به المولى ما لم ينصب قرينة 
على الترخيص فى ترك فلو أمر بشىء ولم ينصب قرينة على جواز تركه فهو يحكم بوجوب إتيانه فى 
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الخارج. قضاءً لحقّ العبودئرة؛ واداءً لوظيفة المولوّة» وتحصينًا للأمن من العقوبة» ولا نعنى بالوجوب إِلَاإِدراك العقل لابدَيَهُ الخروج 
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عن عهدته فيما إذا لم يحرز من الداخل أو من الخارج ما يدل على جواز تركه[ 187 إنتهى. 

وفيه: أن أوامر المولى على قسمين: حتميئء وغير حتميّ» ولا ريب فى لزوم الإتيان بالمأمور به فى الأوّل دون الثانى» وإذا لم يكن قرينة 
فى البين على أحدهما فلم يكن للعقل حكم أصلا. 

والحاضل؛ أن «الأمره حقيقة فى الوجوب» والدليل الوحبذ لأثباته هو التبادرء لما عرفت من المناقشة فى سائر الأدلة من الآباث 
والروايات» وفيما أفاده المحمّق العراقى وبعض الأعلام فى المقام. 
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فى الطلب والإرادةٌ 


الجهة الرابعة: فى الطلب والإرادة 
اشارة 


فال المحقق الخراساتن رحمه الله الظاهر أن الطلت, الى كون هن معن #الأشر) لبس هر الطلب الحقيقى الذي يكون طلا بالحمل 
الشائع الصناعى» بل الطلب الإنشائى[2] الذى لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاء بل طلباً إنشائئ سواء انشأ بصيغةٌ افعل أو بمادّة الطاب 
أو بمادٌةٌ الأمر أو بغيرها[ع2]. 

توضيح ذلك: أن للطلب وجوداً إنشائياً[ه*] وراء وجوده الحقيقى الذى هو أمر قائم بالنفسء محرّكك للعضلات نحو المطلوبء ووراء 
وجوده الذهنى الذى هو مفهوم الطلب القائم بالنفس[22]. 
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ووعاء الوجوه الأتشا كما سناض تفس الأعره كما أنْ وعاء الوجود الحقيقى هو الخارج[21]» ووعاء الوجود الذهنى هو الذهن. 

ولا خلاف فى كون الحمل شائعاً صناعياً فى كل قضِيَهُ كان موضوعها الوجود الحقيقى ومحمولها المفهوم الكلى مع قطع النظر عن أى 
وجود, وأمّرا إذا كان الموضوع الوجود الذهنى أو الإنشائى» والمحمول المفهوم الكلى فقد وقع الخلاف بين صدر المتألهين وغيره» 
فهو رحمه الله ذهب إلى عدم كون الحمل فيه شائعاً صناعياً[9] ولا أَوَلةِاً ذاتيه بل هو قسم ثالث من الحمل» وذهب غيره إلى كونه 
والمحمّق الخراسانى رحمه الله تبع فى ذلكك صدر المتألهين» حيث قال: الظاهر أن الطاب الذى يكون معنى الأسمر ليس هو الطاب 
الحقيقى الذى يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعى» بل الطلب الإنشائى الذى لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاًء بل طلباً إنشائياً. 


القول فى حقيقة الإنشاء 
حيث إِنْ الطلب المستفاد من الأمر هو الطلب الإنشائى؛ فالبحث عن حقيقةُ الإنشاء بنحو الاختصار يناسب المقام؛ فنقول: 
رأى المشهور حول حقيقة الإنشاء 


ذهب المشهور ومنهم الشهيد الأول رحمه الله فى قواعده إلى أن الإنشاء هو القول 
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الذى يوجد به مدلوله فى نفس[ 29] الأمر[ .]7١‏ 
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ويمكن أن يناقش فيه بعدم اشتراط القول فى تحقّق جميع الامور الإنشائية» فإِنَ البيع مثا يتحمّق بالمعاطاة مع كونه منهاء إِلّاأن لا يكون 
ذكر كلمةٌ «القول» للاحتراز عن غير اللفظ. بل لبيان المصداق الواضح. 


نقد كلام المشهور من قبل السيّد الخوئى 


وه ظلة 

وأورد بعض الأعلا-م على المشهور بقوله: المعروف بين العلماء أنّها[١/ا]‏ موضوعة لإيجاد معنى من المعانى نحو إيجاد مناسب لعالم 
الإنشاءء وقد تكرّر فى كلمات كثير منهم أن الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ» وقد ذكرنا فى مباحثنا الاصواةٍة أنّه لا أصل للوجود 
الإنشائى» واللفظ والمعنى وإن كانت لهما وحدة عرضِيَةٌ منشأها ما بينهما من الربط الناشئ من الواضع» فوجود اللفظ وجود له بالذات» 
ووجود للمعنى بالعرض والمجازء ومن أجل ذلكك يسرى حسن المعنى وقبحه إلى اللفظ. وبهذا المعنى يصحٌ أن يقال: وجد المعنى 
باللفظ وجوداً لفظياًء إِلَاأنَ هذا لا يختصّ بالجمل الإنشائية» بل يعم الجمل الخبريّة والمفردات أيضاً[١7].‏ 

أنا وجوة المع غير وجوده اللقظى فتخصر فى تحوين» وكلاهما لا مدخل الفظ فيه أبدا: 
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أحدهما: وجوده الحقيقى الذى يظهر به فى نظام الوجود من الجواهر والأعراض.ء ولابدّ فى تحمّق هذا الوجود من تحقّق أسبابه وعلله» 
والألفاظ أجنية عنها بالضرورة. 

ثانيهما: وجوده الاعتبارى» وهو نحو من الوجود للشىء. ِلَاأَن فى عالم الاعتبار لا فى الخارجء وتحمّق هذا النحو من الوجود إِنّما هو 
باعتبار من بيده الاعتبار[ 05[ واعتبار كل معتبر قائم بنفسه» ويصدر منه بالمباشرة» ولا يتوقف على وجود لفظ فى الخارج أنداء أنا 
إمضاء الشارع أو إمضاء العقلاء للعقود أو الإيقاعات الصادرة من الناس فهو وإن توقف على صدور لفظ من المنشئع أو ما بحكم 
اللفظء ولا أثر لاعتباره[76] إذا تجرّد عن المبرز من قول أو فعلء إِلْاأَنْ الامضاء المذكور متوقف على صدور لفظ قصد به الإنشاء 
وموضع البحث هو مفاد ذلك اللفظ الذى جىء به فى المرحلة السابقة على الإمضاء. 

وعلى الجملة: إِنَ الوجود الحقيقى والاعتبارى للشىء لا يتوقفان على اللفظ» وأمَا إمضاء الشرع أو العقلاء للوجود الاعتبارى فهو وإن 
توقف على صدور لفظ أو ما بحكمه من المنشئ. إِلَاأَنّه يتوقف عليه بما هو لفظ مستعمل فى معناه» وأمًا الوجود اللفظى فهو عام لكل 
معنى دل عليه باللفظ» فلا أساس للقول المعروف: «الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ». 

والصحيح: أن الهيئات الاتشاضة وضعت لابراز أمر ماه الاموو النفساضة :وهذا الأمر الفسانى قد يكون اعثاراً من الاعتبارات» كناف 
الأمر والنهى والعقود والإيقاعات» وقد يكون صفهٌ من الصفات» كما فى التمنّى 
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والترججى؛ فهيئات الجمل أمارات على أمر من الا-مور النفساتدة» وهو فى الجمل الخبرة قصد الحكاية؛ وفى الجمل الإنشائة أمر 
آخر[هلا. 


دفع ما أورده المحق الخوثى على المشهور 


وفيه أَوَلَا: أنّه قال بانحصار وجود المعنى فى نحوين: حقيقى واعتبارىء ولم يقم دليكدا على نفى الثالث» فيمكن دعوى ثبوت الوجود 
الإنشائى أيضاًء ودعوى تحمّقه باللفظ. 
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وثانياً: أنّا لا نسلّم تحقّق مثل البيع والنكاح من الامور الاعتبارّة فى نفس البائع والزوجة قبل عقدهماء بل يوجدان بوجود إنشائى 
اعتبارى بسبب صيغتيهماء والمعتبر هو البائع المنشئ والزوجةٌ المنشئه سواء اعتبرهما الشارع والعقلاء أيضاً أم لاء فإن اعتبراهما كانا بيعا 
ونكاحاً شرعتين وعقلائيين أيضاً وإلّا بقيا فى مرحلة الوجود الإنشائى الذى أنشأه البائع والزوجة بلفظ «, بعت» و «زوّجت» من دون أن 
يترنّبٍ عليه أثر شرعى أو عقلائى. فلا وجود للبيع والنكاح قبل عقدهماء وهذا ما يحكم به العقلاء» على أن النكاح مثلًا لو وجد بمجرّد 
اعتبار الزوجين من دون أن يكون لفظ فى البين» وكان اللفظ لمجرّد إبراز ما فى أنفسهما لم يحتج إليه فيما إذا كان ما فى ضميرهما 
معلوماًء مع أنّا نقطع بلزوم الصيغة عند العلم والجهل. 

فالحقٌ ماذهي إلبه المشهور من أن والأنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله فى تفن الأمرة: 
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فى اتحاد الطلب والإرادة 


إن المحمّق الخراسانى رحمه الله- بعد ذهابه إلى أن الطلب الذى يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقى ولا مطلق الطلب بل 
الإنشائى منه- قال: 

ولو أبيت إلاعن كونه موضوعاً للطلب[2/] فلا أقل من كونه منصرقفاً إلى الإنشائى منه عند إطلاقه» كما هو الحال فى لفظ الطلب أيضاًء 
وذلكك لكثرةُ الاستعمال فى الطلب الإنشائى» كما أن الأمر فى لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلبء والمنصرف عنها عند إطلاقها هو 
الإرادة الحقيقيَهُ؛ واختلافهما فى ذلكك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة[/الا]» من المغايرة بين الطلب والإرادة 
خلافاً لقاطبة أهل الحقٌّ والمعتزلة من اتّحادهما بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحدء وما بإزاء أحدهما فى الخارج يكون 
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بإزاء الآخرء والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإرادةٌ الإنشائية» وبالجملة: 


هما متحدات مفهوما وإنشاء وخارجاً[6/]: إنتهى ملخصا. 


البحث حول الكلام النفسى 


ولا بأس بالبحث مختصراً عن الكلام النفسى الذى سمّى عند الأشاعرةٌ بالطلب المغاير للإرادة فى موارد الجمل الإنشائرة الطب 
فنقول: 

اذ أذل مسألة وقعت محل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة كلامه[ [4/] تعالى؛ وأنّه هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل, بعد 
انفاقهما فى صحْحه إطلاسق المتكلّم عليه تعالى؛ لأجل كون القرآن كلاممه وا وتصريح بعض الآبات- - كقوله: «وَكُلُم الله مُوسَى 
تكليماً[ -]8١‏ عليه ثانياً. 


الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل 


والفرق بين القسمين من الصفات من وجهين: 

-١‏ أن صفات الذات كالعلم والقدرة غير محدودة ولا مختلفة» لثبوتها فى مقام الذات الذى لا يكون محدوداً ولا مختلفاً» فإنّه تعالى 
بكل شىءٍ عليم؛ وعلى كل شىءٍ قديرء بخلاف صفات الفعل؛ كالرزق والخلقء فإِنّها منتزعة عن مقام فعله تعالى» وتكون محدودة 
مختلفة؛ فإنّه سبحانه يرزق بعض أفراد الإنسان أكثر من بعضء ويخلق فى زمان أفراداً» وفى زمان آخر أفراداً اخرى؛ فلم يخلق فى 
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الزمن الأوّل من خلقه فى الزمن الثانى» ولا فى الزمن الثانى 
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من خلقه فى الزمن الأوّل. 

؟- أن صفات الذات قديمة» كما أنْ نفس الذات تكون كذلك, بخلاف صفات الفعلء فإنّها حادثة. 


الأقوال فى كلامه تعالى 


إذا عرفت هذا فاعلم أن المعتزلة والإماميّةُ قالوا بأنّ كلامه تعالى أصوات ككلام الإنسانء إِلَاأنّها قائمة بالأجسام مسموعةٌ منها كالشجر 
ونحوه. فهى حادثةٌ ومن صفات الفعل. 

بخلا.ف الأشاعرة؛ فإِنّهم ذهبوا إلى كون كلامه تعالى قديماً ومن صفات الذات[١8]»‏ فاضطرّوا لأجل توجيه مذهبهم إلى الكلام 
النفسىء ووسّعوا الكلام النفسى إلى الإنسانء فقالوا: إن للإنسان أيضاً كلاماً نفسياًء انه حادث بخلاف كلام الله تعالى[87]» وقالوا 
فى توضيح كلام الإنسان النفسى: إِنّهِ إذا تكلم بجملة سواء كانت خبررة أو إنشائوة يقوم بنفسه صفتان. فإذا أخبر بمجىء زيد من 
اللتقر مفلا كاج سورة يك لتق قاسية فيه واضى كلما وق لله سف الخرس أ يقي قت كلو شنا 

وأمَا الجمل الإنشائية فإن كانت أمراً كان فى نفسه أمران: أحدهما هو الإرادة» والثانى هو الذى يسمّى باسمه العام كلاماً نفسياء وباسمه 
الخاصٌ طلباء وإن كانت نهياً فكذلكك لو قلنا بكون معنى النهى هو طلب التركء ففى نفسه 
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وصفان: أحدهما الإرادة» والثانى الطلبء وأما لو قلنا بأنَ معنى النهى هو الزجرء فأحد الوصفين هو الكراهة: والآخر يسممى باسمه العامٌ 
كلاماً نفسيَا وباسمه الخاصٌ زجراً وإن كانت الجملة الإنشائية من قبيل العقود والإيقاعاتء أو التمنّى والترجى والاستفهام» يقوم أيضاً 
بنفسه وصفان: 

أحدهما حقيقةُ هذه الامور الاعتباريّة أو الحقيقيَة والآخر كلام نفسى من دون أن يكون له اسم خاصٌ. 

والحاصل: أنّهم قالوا بتحمّق الكلام النفسى فى جميع الجملء لكنّه يسمّى باسم خاصٌ فى خصوص الأمر والنهى من الجمل الإنشائرة» 
دون الخبريَّة وسائر الجمل الإنشائ.ة» وهو فى موارد الأأمر صفهٌ قائمة بالنفس غير الإرادة التى هى أيضاً قائمة بهاء وهو[*8] الطلب 
الحقيقى. 

وفى المقام قول ثالث حكاه سسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله فى كتاب الطلب والإرادة عن بعض أهل التحقيق» وهو أنه لافرق 
بين كيفةة إطلا-ق المتكلّم عليه تعالى وبين كيف إطلاقه عليناء إِلَاأنَا نتكلم بسبب الآلة» وهى الفم واللسان دونه تعالى» فإنّهِ يوجد 
الكلام بدون أَيهُ آلهُ حتّى الشجر والحجر ونحوهما[810[:186/]. 

ثم إن رحمه الله ناقش فى جميع الأأقوال الثلاثة» وذهب إلى أن كلا-مه تعالى هو الوحى؛ وإن كان حقيقة الوحى مجهولة لناء إن 
القرآن 
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مع كونه كلامه تعالى لا ينطبق عليه أحد هذه الأقوال» بل ينطبق عليه أنّه وحى[68. 


هل النزاع بين الأشاعرةٌ والمعتزلة لغوى؟ 


ثم إن صدر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله ظاهر فى أن التزاع بين المعتزلة والأشاعرة إِنّما هو فى ترادف لفظى الطلب والإرادة 
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وعدمه. فذهب المعتزلة إلى كونهما مترادفين بحسب المفهوم والوجود الخارجى والإنشائى[87]» إِلَاأَنْهما يفترقان فى مقام الانصراف» 
فالطلب منصرف إلى الطلب الإنشائى, والإبرادة منصرفةٌ إلى الإسرادة الحقيقةة» وذهب الأشاعرة إلى تغايرهما فى الموضوع له فإنَّ 
الطلب وضع للطلب الإنشائى, والإرادة للإرادة الحقيقيَة[84]. 

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

وعليه فكان النزاع بينهما فى أمر لغوى. 

بل صرّح به بعد ذلكك, حيث قال: ثمٌ إن يمكن مثا حمّقناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع فى البين» بأن يكون المراد 
بحديث الاتّحاد ما عرفت من العيتٍة مفهوماً ووجوداً حقيقياً وإنشائياء ويكون المراد بالمغايرة والاثنيتدة هو اثنيتيٍة الإنشائى من الطلب 
كما هو كثيراً ما يراد من إطلا-ق لفظه والحقيقى من الإدرادة كما هو المراد غالباً منها حين إطلاقهاء فيرجع النزاع لفظياً[89]: إنتهى 
كلامه. 
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وفيه: أن الأشاعرة كما عرفت ذهبوا إلى ثبوت صفه باسم الكلام النفسى قائمة بذاته تعالى؛ كالعلم والقدرة» وقالوا: إن للإنسان أيضاً 
كلاماً نفسياء إِلَاأنَ حادث» بخلاف كلام الله تعالى» وما المعتزلة فأنكروا الكلام النفسى من أصله؛ وذهبوا إلى أن تكلمه سبحانه من 
قبيل صفات الفعل» وهذا ينادى بأعلى صوته كون النزاع فى حقيقة عميقة» وهى وجود الكلام النفسى وعدمه. وهذا لا يرتبط بترادف 
لفظى الطلب والإدرادة وعدمه؛ بحيث لو قال الأشاعرة بترادفهما لأنكروا الكلام النفسىء ولو قال المعتزلة بمغايرتهما لأثبتوه» وتسمية 
الكلا-م النفسى فى بعض الموارد من قبل الأشاعرة بالطلب فى مقابل الإرادة لا توجب كون النزاع لغويّاً بحيث لو قالوا بانّحاد الطاب 
والإرادة لرفعوا اليد عن الكلام النفسى. 


نقد أدلّة الأشاعرة على دعواهم 


ثم إن الأشاعرة استدلوا على الكلام النفسى بوجوه كلها مردودة: منها: أنّه لابدّ فى الجملة الخبريّة[90] من صفةه قائمة بنفس المخبر 
غير العلم بمطابقتها للواقع» لأنّه قد يشكك فى المطابقة» بل قد يعلم عدمهاء ومع ذلكك يصدق على الجملة أَنّها خبريّة فلابدٌ من وجود 
صفهٌ اخرى قائمة بنفس المخبرء وهى الكلام النفسى. 

ويرد عليه: أن مراجعة الوجدان قاضية بعدم أمر قائم بالنفس صالح لأن يكون كلاماً نفسياء فإنَ الحقائق الموجودة عند التكلم بمثل 
«زيد قائم) إِنّما هى أمور تسعة: -١‏ لفظ الموضوعء -١‏ لفظ المحمول[91]» - هيئةُ الجملة ؟- إرادة 
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هذه الامور الثلاثة» فإنّ الإخبار أمر اختيارىٌ» وكل أمر اختيارىٌ مسبوق بالإرادةً ومباديهاء ه- معنى الموضوع, #- معنى المحمول[ 197 
/- معنى هيئةُ الجملة» وهو الاتحاد والهوهويّة 8- مطابقة الخبر للواقع أو عدمهاء 9- علم المخبر بمطابقته له أو بعدم مقا كنف أو كه 
فيها. 

هذه الا-مور التسعة كلها امور حقيقةة موجودة فى الخارج.ء لكنّها لاتصلح لأن تكون مرادهم من الكلام النفسىء أمَا الامور الثلاثة 
الاولى فواضحة: فإنّها مربوطة بمقام اللفظ من غير أن تكون متعلقة بالنفسء, وكذا الخامس والسادس والسابع؛ فإنّها معانى الألفاظ من 
دون أن ترتبط بنفس المخبرء وأمًا الثامن» أعنى مطابقة الخبر للواقع وعدمها فإِنّها صفةُ الجملة لا صفةٌ المخبر. 

بقى فى المقام أمران: أحدهما: الإرادة ومباديهاء والثانى: الحالات الثلاثة» أعنى علم الي النظارقةه وباليكا لشة وك اقيم 
وهذان الأمران وإن كانا صفتين قائمتين بنفس المخبرء إِلَاأنَ الأشاعرة لم يريدوهماء فإِنّهم صرّحوا بن الكلام النفسى غير العلم كما 
تقدّم؛ على أن العلم بالمطابقة لم يتحمّق إلافى بعض الموارد؛ لما عرفت من تحقّق الشكك فى بعض الموارد» ومن تحمّق العلم 
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بالمخالفة فى بعضهاء فهذه الصفةٌ ليست أمراً متّحد المآل حتّى يكون هو الكلام النفسى. 

وأمّا الإبراده فإِنُهم صرّحوا أيضاً بمغايرتها للكلام النفسى كما عرفت على أن الدليل على تحمّق الإرادة نما هو كون الإخبار أمراً 
اختيارياً كما تقدّم؛ فلو كانت هى الكلام النفسى فلابدٌ من تحقّقه فى جميع الأفعال الاختياريّة» كالخياطة والتجارة وغيرهماء مع أُنّهِم 
لا يلتزمون بتحمّق الكلام النفسى فى 
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مثل هذه الأعمالء بل قالوا بكونه محدوداً بموارد الكلام اللفظى. 

أضف إلى هذا أن من مبادئ الإراده تصوّر الشىء» والتصوّر أحد قسمى العلم[97]» وقد عرفت أنْهم قالوا بتغايره مع الكلام النفسىء 
نكائف الازادة أنفنا مقايرة له 

والحاصل: أن هذه الحقائق الموجودة عند قولنا: «زيد قائم» كلها أجنبتةُ عن الكلام النفسىء وليس فى النفس صفة اخرى وجداتاً. ولا 
تحتاج هذه الجملهُ فى صدق الخبر عليها إلى أمر آخر نسمّيه بالكلام النفسى. 

ومنها[9]: أن المولى مثلًا قد يأمر مع عدم الإرادةه كما فى صورتى الاختبار والاعتذار[40]» فلو لم يكن فى النفس صفه اخرى يلزم 
كون صدور الأمر لغواً وعبثاء لخلوّه عن الدّاعى؛ فلابدٌ فى جميع موارد الأمر من صفه نفسائيةُ وهى الطلبء لتكون داعية إلى الأمر ولا 
يلزم محذور اللغويّة. 

وفيه: أن المولى إذا قال لعبده: «جئنى بالماء» وأراد به تحمّق المأمور به فى الخارج؛ لا الاختبار أو الاعتذار كان جميع الحقائق 
الموجودة فى الجمل الخبريّه موجودة فيه سوى المطابقة للواقع وعدمهاء وسوى الحالا.ت الثلاث القائمة بنفس المتكلم؛ أعنى علمه 
بالمطابقة أو بالمخالفة أو شكه فيهماء فإنٌ هذين الأمرين يختضّان بالخبر ولا يجريان فى الإنشاء. 
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وبالجملة: غير هذين الأمرين من الامور الحقيقيَهُ الموجودة فى الجملهُ الخبريّةُ موجودة فى هذه الجملة الإنشائية أيضاًء وقد عرفت عدم 
صلاحتِة واحد منها لأن يسمّى كلاماً نفسياً» ومراجعة الوجدان قاضية بعدم أمر آخر حقيقى قائم بالنفس» بل يكفينا الشكك فيه إن 
إقامة الدليل على من قال بثبوته» وهم الأشاعرة؛ وأمَا نحن فحسبنا عدم الدليل على ثبوته. 

وأما الأوامر الاختباريّةُ والاعتذاريّةٌ فهى وإن كانت فاقدة للإرادةء إِلَاأَنُ الأولى صادرة بداعى الاختبار والثانى بداعى الاعتذار؛ فلا يلزم 
اللفرية 

وبالجملة: الداعى على صدور الأمر تارةً يكون تحمّق المأمور به واخرى غيره؛ كالاختبار والاعتذار» ولا ملزم للقول بكون الداعى أمراً 
متّحد المآل فى جميع الأوامرء فدعوى ثبوت أمر آخر يستمى طلباً وكلاماً نفسياً فاسدة. 

ومنها[4]: قول الشاعر: 

إِنّ الكلام لفى الفؤاد وإنّماجعل اللسان على الفؤاد ديلا 

وفيه أُوَلَا: أن قول الشاعر ليس بحججَهُ عليناء لعدم كونه معصوماًء ولعلّه كان من الأشاعرة» وثانياً: أنه لاظهور له فيما ادّعوه» إذ كلّ كلام 
كاشف عن معنى قائم بالنفس من العلم فى الأخبارء والتمنّى والترجى والاستفهام الحقيقةَه فى تلكك الصيغء والإسرادة فى الأوامر 
والنواهى» إلى غير ذلككء ويحتمل أن يكون مراد الشاعر هذا المعنى وأنّ اللسان كاشف عن تلكك الصفات. 

والذى دعا الأشاعرة إلى القول بالكلام النفسى هو تصحيح متكلّميته تعالى. 

توضيحه: أنّه ل ريب فى صدق عنوان المتكلم عليه تعالى» وهو لفظ 
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مشتقٌ» وقد تقدّم فى مبحث المشتقٌ أنّهم قالوا بلزوم قيام المبدء بالذات قياماً حلولتاً فى صدق المشتقٌّ حقيقةً» فلو كان كلامه تعالى من 
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قبيل الأصوات كان حادثاء وهو مستلزم لكونه محلاً للحوادثء تعالى عن ذلكك علوًاً كبيرا فلا محالة كان كلامه نفسياً قديماً. 

وفيه: ما تقدّم فى مبحث المشتقٌّ من فساد هذا المبنىء فإنّه لا دليل لهم على لزوم كون القيام حلولياً فى صدق المشتقٌ بنحو الحقيقة 
على أن كثيراً من المشتفّات كالضارب والمؤلم ليس كذلك كما هو واضحء بل المبدء فى بعضها أمر اعتبارىٌ ليس بإزائه شىء فى 
الخارج حتى بحل فى الذات» كالمالكك والزوج» فهل هم يلتزمون أن صدق هذه المشتقّات بالعناية والتجوّز؟! 

فالمشتقٌ كما تقدّم فى مبحئه على أنحاء, فإنّ المبدء تارةً يكون حالاً فى الذات» كالأبيض» واخرى صادراً عنه» كالضاربء وثالثةٌ غير 
ذلك, كالمالك. 

بل قد يكون المبدء عين الذات» كما فى صفاته تعالى الذاتية. 

بل قد لا يكون له مبدء بالمعنى الحدثى المصدرىئء كما فى مثل اللابن والثامر والعطار والبقَال فلابدٌ من أن يعتبر المبدءء وهو اللبن 
والتمر والعطر والبقل» بمعنى بيع التمر واللبن وهكذا. 

فأين تحمّق القيام الحلولى فى جميع المشتقات؟! 

ولا يخفى أن عنوان «المتكلم» يكون من قبيل القسم الأخير من المشتقّاتء فإنّه نظير عنوان «العطار» و «البقّال) فى عدم مبدء له بالمعنى 
المصدرى من الثلا-ثى المجرّد, فإِنْ «الكلم» بمعنى الجرح, فلا يكون مبدء للمتكلم» فلابدٌ من أن يكون نفس «التكلم» بمعنى إيجاد 
الكلام مبدءً له» كما أن العطر بمعنى ب بيع العطر كان مبدءً لعنوان العطار» فالمتكلم بهذا المعنى أى بمعنى «موجد الكلام) يطلق على اللّه 
وعلى الناس من غير فرق وجداناً بين الإطلاقين, إِلَاأنَ إيجاد 
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الكلام فى الناس بسبب اللسان» وفيه تعالى بواسطة الشجرة والحصاءً ونحوهماء على ما ذهب إليه المعتزلة[/97]. 


التكلم من صفات فعله سبحانه 


وفى الكتاب والسئةُ شواهد على كون التكلم من صفات فعله تعالى» لا من صفات ذاته: 

-١‏ قوله تعالى: وَكلَمَ الله مُوسِ ى تكليماً[48] فإنّه ظاهر فى أنّ الله تعالى كلم موسى فى زماة دون زمان آخره ولم يكلم غيره عليه 
الما أى حال كل سدم رقا الخد يعوانا رجطلان بعفا ع اله تال ران مات اند وو (اانقياق بدا لاق 
قديمة عامّهُ لجميع الأشياء فى جميع الحالات» كما تقدّم فى أوائل هذا البحث[494]. 

؟- حسنة[ ]٠٠١‏ أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: «لم يزل الله عزّ وجل ربّنا والعلم ذاته 
ولا معلوم» والسمع[١١٠]‏ ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلممًا أحدث الأشياء وكان المعلوم[؟١٠]‏ 
وقع العلم منه على المعلوم[7١٠1.‏ والسمع على المسموع., والبصر على 
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المبصر والقدرة على المقدور» قال: قلت: فلم يزل الله متحركا؟ قال: فقال: 

«تعالى الله [عن ذلكك] إِنّ الحركة صِفه محدثة بالفعل» قال: قلت: فلم يزل الله متكلماً؟ قال: فقال: «إنّ الكلام صفةُ محدثة» ليست 
بأَزْلئِكُ؛ كان الله عرّوجلٌ ولا[ ]٠١‏ متكلم[١٠].‏ 

والحاصل: أنه يستفاد من الآيات والروايات أنْ كلامه تعالى حادثة ومن صفات الفعل. 

وأمّرا ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام رحمه الله من أن كلا.مه تعالى هو الوحى[6١٠]‏ فلا يصل إليه أفهامنا القاصرة, فإنّ 
الوصول إليه- كما قال هو قدس سره- مضافاً إلى توقفه على كون الإنسان فى مرتبة عالية من العلوم» يتوقف على الأعمال الجوارحية 
الدقيقة» والرياضات النفساتية ونحن لم نصل إلى هذه المرتبة الشامخةُ حتّى نتمكن من إدراكك حقيقةُ الوحى. 
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والذى يسعه أفهامنا أنّه تعالى متكلمء بمعنى أنه موجد للكلام, إمَا بواسطة مثل الشجرة والحصاة كما ذهب إليه المعتزلة» أو بلا وساطة 


أىّ شىء وآلهُ على ما حكاه ستبدنا الاستاذ الإمام قدس سره عن بعض أهل التحقيق. 
رجوع إلى مبحث اتحاد الطلب والإرادة 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده. وهو البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة 
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وتفاوهية 

وظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية أن مسأل الكلام النفسى ترتبط بمسأله انّحاد الطلب والإرادة» فكل من قال بتغاير 
الطلب والإرادة لابدّ من أن يلتزم بثبوت الكلام النفسىء وكل من قال باتّحادهما لابدّ من أن ينكر الكلام النفسىء ولا يجتمع إنكاره 
مع القول بتغايرهما[/ا١٠].‏ 

ولعله استنتج هذا ممما ذهب إليه الأشاعرة فى الجمل الإنشائية الطلبية من تحمّق صفة فى النفس غير الإرادة» وهى تسمّى باسمها العامٌ 
كلاما نفسيا وياسمها الخاصٌ طباً. 

والحقٌّ أن كلاً من المسألتين مستقلَةُ غير مربوطة بالاخرىء فإنّ مسأل الكلام النفسى مسألهُ فلسفيَةُ يبحث فيها عن وجود أمر واقعى قائم 
بالنفس صالح لأن يسمّى كلاماً نفسياً وعدمه. مع قطع النظر عن الألفاظ» وأما مسألةُ اتّحاد الطلب والإرادة مسأل لغويّةُ يبحث فيها عن 
أنهها هل وضعا لمعق واحد أو لمعتو [1548]) فالجية السحوث عنها فى كل مهما غير الجهة الميحرت عنها فى الأخرئى: ولذاذ هب 
بعضهم إلى تغاير الطلب والإرادة مع إنكاره للكلام النفسى. 


كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


منهم: سيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله فإنّهِ قال: 

إِنَّ ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من «اتّحاد الطلب والإرادة مفهوماً وخارجاً وإنشاءً» فاسد من أصله فإنّ لفظ الإرادة موضوع 
لصفهٌ خاصّةً من صفات 
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النفسء والصفات النفسائِ من الامور الحقيقيَةُ التى يكون بحذائها شىء فى الخارجء فلا تقبل الوجود الإنشائى, لإباء الامور الحقيقية 
هذا العم مره الرسينهه بشاكق اللي فإن له بس 11 لأن ممه الاشاوس العك الف ركد 

وبعبارة اخرى: الموجودات على قسمين: 

-١‏ ما يكون له وجود حقيقى فى الخارج» بحيث يكون بإزائه شىء فيه» كالإنسان» والحيوان» والبياضء ونحوها. 

1- ما لا يكون كذلكء بل يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه» وهذا القسم يسمّى بالامور الانتزاعيّة» وهى أيضاً على قسمين: الأوّل: ما 
ينتزع عن الا-مور الحقيقته بحيث لا يحتاج فى انتزاعه إلى فرض الفارضين واعتبار المعتبرين» كالفوقةٍ ة» والتحتة. والابوٌة» والبنؤة 
ونحوها[9 1٠١‏ الثانى: ما ينتزع عن الاعتبارات والإنشاءات» كالملكية؛ والزوجيّة» والسلطنة» والحكومة؛ ونحوهاء فهذه أقسام ثلاثة. 
والقسم الأموّل والثانى لا يقبلا-ن الإنشاءء وما يقبله هو القسم الثالث» وحقيقة الإرادة- التى هى صفةٌ من صفات النفس- من القسم 
الأول فلك شيل الأشنان كلاق الطلي فاق له تع قارلا لأن نما [د لد عفاد ناض الع اللي يكف قفص الشيا سوكنا اليننا 
يحصلان بالتحريكك الفعلىء بأن يأخذ الطالب بيد المطلوب منه ويجرّه نحو العمل المقصود, فكذلكك يحصلان بالتحريكك القولى» بأن 
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يقول الطالب: «اضرب» أو «أطلب منكك الضرب» أو 
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(أمر كف ركذاو سكل :فقول الظالية واقحل كذا ميفالة الله ين النظلر ب مله ويه فض السيل النقسرة. 

والحاصل: أن حقيقهُ الطلب مغايرة لحقيقةٌ الإرادة فإنَ الإرادة من الصفات النفسائية» بخلاف الطلب. فإنّه عبارة عن تحريكك المطلوب 
منه نحو العمل المقصود: إمّا تحريكاً عملي مثل أن يأخذ الطالب بيده ويجرّه نحو المقصود, أو تحريكاً إنشائياء مثل «افعل كذاء ولا 
ارتباط لهذا المعنى- بكلا قسميه- بالإرادة التى هى من صفات النفس. نعم» الطلب- بكلا معنيبه- مظهر للإرادة ومبرز لهاء فمن أراد 
من عبده تحمّق فعل خاصٌ أو وجود مقدّماته بقصد التوصّل بها إلى الفعل» قد يحرّكه نحو الفعل تحريكاً عملي وقد يقول له: «افعل 
كذا» مريداً بهذا القول تحّق ذاكك التحريككء فمفاد «افعل» تحريكك تتزيلى يعر عنه بالطلب الإنشائى. 

ولا يتوم مما ذكرنا- من اختلا.ف الطلب والإإرادة مفهوماً- موافقتنا الأشاعرة إذ نزاع الأشاعرة مع العدكٍة- كما بيناه- ليس فى 
اعثلاق الارادة والطلب مفهوما أو اتحادهما كذلك» بل فى وجود صِفةٌ نفسائٍه اخرى فى قبال الإرادة وعدم وجودها[ »]١١١‏ إنتهى 
كلامه. 


نقد كلام السيّد البروجردى رحمه الله 


أقولة كله ويه اللتنواق كان عا فى امعان 3 التعطوة ة وى الطنيت و الا رافق فان الطلي ع السك رالمدريك جرلا وقو لك والارادة 
صفةٌ قائمةٌ بالنفس» ِلَاأْنَ ما أفاده من الفرق بينهما من حيث قابلتَةٌ الإنشاء وعدمها لا يصحٌ, فإِنّه إن 
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أراة تعلق الآنشاء فى ماب الطلى السك والتريكك العمل» فهو مردود ,أن البعق والتسريكك العملى :من الواقضات» ولا يتعلق الأنشاء 
ديا كينا قال ويه لشاف مقدية كلكمف وإن أراد علقه بالعت والتحريك القول افا إلى أله أرضا آم واقس شار و ره 
إليه إشكال آخرء وهو أنّه هو البعث والتحريكك المنشأ بالقول» فلا يمكن أن يتعلّق به الإنشاء ثانياء لاستلزامه تأخر المنشأ عن الإنشاء مع 
أنه متقدّم عليه رتبةً» وإن أراد تعلّقه بمفهوم الطلب وماهيّته» فلا فرق بينه وبين الإرادة فى المقامء لعدم كون ماهتّة الإرادة أيضاً أمراً 
واقعتاء فإن كان ماهيّهُ الطلب قابله للانشاء كان ماهيّهُ الارادة أيضاً كذلكك. 


كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المقام» وهو أحسن الأقوال 


ومنهم: بعض الأعلام على ما فى كتاب المحاضراتء وإليكك بيانه مع توضيح منّا: 

إن الظلت قاين اراد 8 الأراقة ضقة قاسنة بالشيى: والطب قعل اخشارق من الأفتال الحراريظة لنة وعرفا: 

إن اللغويّين فسّروه ب «محاولةً وجدان الشىء وأخذه). 

وأهل العرف يقولون: «طالب العلم) ولم يريدوا به مجرّد من له شوق مؤكد إلى تحصيل العلم؛ بل يريدون به من يسعى ويجهد فى 
تحصيله بالفعل» وفى الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم)[1١11.‏ ولا ريب فى أن المراد به إنّما هو الاشتغال بتحصيله؛ لا 
مجرّد الشوق المؤكد إليه» وقال الفقهاء أيضاً فيمن يكون فاقداً للماء فى البرّ: لا يجوز له التيمّم إلّابعد الفحص عن الماء إلى 
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اليأس» ويكفى الطلب غلوة[؟1١1١]‏ سهم فى الحزنة[١١]؛‏ وغلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الأربعة؛ ولا إشكال فى أن مرادهم 
بالطاب فى هذه العبارة هو الفعل الخارجىء أعنى المشى لوجدان الماء. 
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وبالجملة: الطلب هو فعل اختيارىء إِلَاأنْ على قسمين: -١‏ ما تعلق بفعل نفس الإنسانء كطالب الضَالَّةُ؛ وطالب العلم؛ وما شاكلهماء ؟- 
ما تعلق بفعل غيره؛ كأمر المولى عبده؛ وعلى كلا التقديرين فلا يصدق على مجرّد الإرادة. 

والطلب كالإرادة فى عدم قابليته للإنشاءء لكونه أيضاً أمراً واقعياً خارجباء أمَا القسم الأوّل منه فظاهر, وأمَا القسم الثانى فلأنٌ الأمر- 
أعنى قول المولى لعبده مثلّما: «ضرب زيداً»- نفسه هو الطلبء لا أنه إنشاء الطلبء فالقسم الثانى من الطلب أيضاً أمر واقعى غير قابل 
للانشاء[ع١١].‏ 

هذا حاصل كلام بعض الأعلام «مدّ ظله) مع توضيح منّاك وهو أحسن الأقوال فى المقام؛ لخلوّه عن الإشكال. 

والحاصل: أن بين الطلب والإرادة مغايرة معنويّة خلافاً للمحقّق الخراسانى رحمه الله ولكّهما يشتركان فى عدم تعلق الإنشاء بهما. 
هذا تمام الكلام فى ماده الأمر. 

ونحن وإن تعرّضنا لمسألة الجبر والتفويض عند تدريس الكفايةء إِلَاأنَا لا نتعرض لها هناء خوفاً من طول الكلام. 
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الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الأمر 


اشارة 


وفيه مباحث: 
المبحث الأوّل: فى المعانى الّتى تستعمل فيها صيغة الأمر 
اشارة 


ربما يذكر للصيغةٌ معان قد استعملت فيهاء وقد عد منها الترججى والتمنى والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى 
غير ذلكك. 


نظريَه صاحب الكفاية فى المقام 


وناقش فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

وهذا كما ترى؛ ضرورة أن الصيغة ما استعملت فى واحد منهاء بل لم تستعمل إِلَافى إنشاء الطلبء إِلَاأْنْ الداعى إلى ذلكك كما يكون 
ثارةً هو البعث والتريكق يحو المطلوي الواقى» يكون اغرى أحد هذه الاموو كما لا بخفىء وقصاري ما سكن أن يذعى أن تكون 
الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعى البعث والتحريكك. لا بداع آخر منهاء فيكون إنشاء الطلب بها بعثاً حقيقة» وإنشائه 
بها تهديداً مجازًء وهذا غير كونها مستعملة فى التهديد 
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وغيره[0١١]؛‏ إنتهى. 

أقول: قوله: «لم تسمل الاقن إنشاء الطلي» اهو كون السععيل فيه هر الأنقات ولاتيخنى أن الأتغاء غنده دن مقومات 
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الاستعمال كما نفى التعد عنه فى أواخر الأمر الثانى من المقدّمة[*١١1.‏ فالظاهر أن فى عبارته هنا مسامحةٌ» ومراده كون المستعمل فيه 
هو الطلب الإنشائى» ومنه تظهر المسامحةٌ فى قوله: 

«موضوعة لإنشاء الطلب» أيضاً. 

وكيف كانء فكلامه هذا مبنيٌ على ما اختاره من قابلبَةُ الطلب للانشاء. 


الحقّ فى المسألة 


وأمَا على ما اخترناه من عدم تعلق الإنشاء بالطلب فالمنشأ بهيئةُ «افعل» إِنّما هو البعث والتحريكك, سواء استعملت الصيغهٌ وكان غرض 
المستعمل تحقّق المأمور به فى الخارج» كما إذا قال المولى العطشان لعبده: «جئنى بالماء» أو استعملت وكان غرضه أمراً آخر, 
كالتهديد والتسخير والتعجيز ونحوها. 

فلابدٌ من توضيح المطلب بالنسبة إلى كلا القسمين: 

أمَا القسم الأوّل- أعنى ما إذا استعمل الأمر بقصد وقوع المأمور به- فتوضيحه يتوقف إلى بيان امور ثلاثة: 

-١‏ أن الآمر فى هذا القسم يرغب إلى التوصّل إلى المأمور به بلا إشكالء وليس بين الأمر والرغبة ملازمة بحيث لو لم يأمر لم تتحقّق 
الرغبة بل قد يكون الإنسان يحبٌ شيئاً من دون أن يأمر بإتيانه إِمَا لعدم كونه ذا عبدء 
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أو لغير ذلكك. نعم, الأمر أمارة تحمّق الرغبة فى نفس المولىء من دون أن يكون بينهما ارتباط وملازمة. 

اك أن الأمر ليس علة لعحتق البأمرو امل وحن تحتّق الأطافة والعصياة» عت أن العف إذا وافقه عد مظعاء وإذا خالقه عد 
عاصياًء ولو لا الأمر لم يصدق عليه المطيع ولا العاصى كما هو واضح. 

*- أن البعث والتحريكك تارةً يكون تكويتدٍا واقعدّاًء كما إذا أخذ المولى بيد العبد وجرّه إلى تحمّق مطلوبه. واخرى اعتباريّاً يتحقّق 
بواسطة صدور الأمرء والمطلوب لا يتخلف عن البعث والتحريكك فى الأوّلء لعدم إمكان العصيان فيه بخلاف الثانى كما لا يخفى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المنشأ بهيئهُ «افعل» إِنّما هو القسم الثانى من البعث والتحريكك, وهو أمر اعتبارى يعتبره العقلاء والشارع عقيب 
التلفّظ بهيئة «افعل)» ويترئّبٍ عليه استحقاق المثوبة على الموافقة» والعقوبة على المخالفة» كما يترئّب على سائر الامور الاعتباريّة 
آثارها. 

لا يقال: لا فرق بين البعث والطلبء فلا يتم ما ذهبتم إليه من أن المنشأ هو البعث ولا يمكن تعلّق الإنشاء بالطلبء فالتزاع بينكم وبين 
المحمّق الخراسانى رحمه الله إِنّما هو فى التسمية» حيث إِنّ الإنشاء تعلق بأمر يسمّيه الطلب وتسمونه البعث. 

فإنّه يقال: كلماء فإنّ الطلب إِنّما هو نفس الأمر» أعنى قول المولى: «جئنى بالماء؛ وهو أمر واقعى لا يمكن تعلق الإنشاء به كما تقدّمء 
فإنّه نفس الإنشاء لا ما تعلق به الإنشاء» وأما البعث الذى تعلق به الإنشاء فهو أمر اعتبارى يوجد بذلك القول فى عالم الاعتبار» فبينهما 
بون بعيد. 
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وبعبارة اخرى: الطلب إِنّما هو إنشاء البعث والتحريكك الاعتبارى» وأمًا نفس البعث والتحريكك الذى تعلق به الإنشاء فهو مغاير للطلب. 
ويشهد له أن البعث دائماً يتقوّم بشخصين: أحدهما الباعث والآخر المبعوث» وفيه شىء ثالث أيضاًء وهو المبعوث إليه» بخلاف الطلب 
الذى أحد طرفيه شخص ذو العقلء وهو الطالبء وطرفه الآدخر وهو المطلوب يكون غالباً من غير ذوى العقول» وليس له أمر ثالث 
فيقال: طالب العلم» طالب الدَّنياء طالب الآخرة» ونحوها. 


إأقلت: قد يرق فى الظلب أيضا شخض آخر غير الطالب والتطلوب» وهو المطلوت مله 
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قلت: لم نجد فى كتب اللغة أثراً من عنوان «المطلوب منه؛ بل جعل هذا العنوان ناش عن أنّهم تختلوا أن هيئة «افعل» تكون لإنشاء 
الطلب» ولا يمكن عدم إضافة الطلب المتشأً بها إلى المكلف» فإذاقال المؤلى لعبده: اجن بالماءة فكما أن المولى سق طالياء 
والماء مطلوباء فلايد من أن يسقى العبد أيشاً مطلوياً مئه. 

على أنّه شاهد على المغايرةٌ بين البعث والطلبء لا على الاتحاد, لأنْ المراد ب «المطلوب منه؛ هو المبعوث» والمراد ب «المطلوب» هو 
المبغوث اليه فاتدى قلق يدرف البيه فى كل منهنا غير الدى تعلق يدقن الآعروهق أن شرت البد فى احدهما امن وف الآخر 
«إلى) فكيف يمكن أن يكونا متحدين بحسب المعنى؟! 

وبالجملة: الطلب على ثلاث أقسام, فإنّ من يريد تحقّق شىء تارة بحصّلمه بنفسه, واخرى يكره الغير على تحصيله؛ كالأخذ بيده وجرّه 
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مسلوب الاختيار, وثالثة يأمره على تحصيله؛ وكلها امور واقعتٍة لا يتعلّق بها الإنشاءء وأمًا البععث فهو على قسمين كما تقدّم: حقيقى 
واعتبارى» والثانى هو الذى تعلق به الإنشاء فى صيغةُ الأمر. 

هذا كله فيما إذا كان غرض المستعمل تحمّق المأمور به فى الخارج. 

وأمَا القسم الثانى- أعنى ما إذا كان غرضه أمراً آخر- من التهديد والتسخير والتعجيز وغيرهاء فالصيغة فى هذه الموارد استعملت أيضاً 
في اتقام العع والعد ركف لكان بلاغو كر التوديد مثا مق ناه قوسا أضا: 

والحاصل: أن هيئهُ «افعل» وضعت لإنشاء البعث والتحريككء واستعمالها فى سائر الموارد مجازء لكن قد عرف ت[17١1]‏ أن المجاز ليبس 
من قبيل استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بل هو استعماله فى المعنى الحقيقى كما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره 
كها اسعافة الشيخ محتّرد رضا الاصفهانى النجفى صاحب كتاب «وقايةٌ الأذهان»» فإذا استعملت صيغة الأمر فى مقام التهديد مثنًا 
امات فى مشاه الحيق و باذعاء ترس عه حك يقتمل التيديد أبقياء فكرن مصداقا اذعاجا له. 


إزاحة شبهة 


ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله قال فى مقام دفع شبهة قرآنية: 

إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه فى صِيغهٌ الأمر جار فى سائر الصيغ الإنشائة» فكما يكون الداعى إلى إنشاء التمئى أو الترججى أو 
الاستفهام بصيغها تارةً هو ثبوت هذه الصفات حقيقةٌ يكون الداعى غيرها اخرىء فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنهاء واستعمالها 
فى غيرها إذا وقعت فى كلامه تعالى» 
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لاستحالةُ مثل هذه المعانى فى حقّه تبارك وتعالى مما لازمه العجز[18١]‏ أو الجهل[9١1١1.‏ وأنّهِ لا وجه له[ 117١‏ فَإنّ المستحيل إِنّما 
هو الحقيقى منها لا الإنشائى الإيقاعى الذى يكون بمجرّد قصد حصوله بالصيغهُ كما عرفت» ففى كلامه تعالى قد استعملت فى معانيها 
الإيقاعةة الإنشائٍة أيضاً لا لإظهار ثبوتها حقيقةٌ بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبّة[١17]‏ أو الإنكار» أو التقرير 
إلى غير ذلكك, ومنه ظهر أن ما ذكر من المعانى الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغى أيضاً[؟17]. إنتهى كلامه. 

أقول: إِنّ التمّى والترجى والاستفهام امور حقيقةٍة قائمة بالنفسء فلا يتعلق بها الإنشاءء فلابدٌ من حل إشكال استعمال أدواتها فى 
القرآن بما مرّ نظيره فى صيغةٌ الأمر. من أن أدوات التمنّى والترججى والاستفهام موضوعة لإظهار الحقيقى من هذه الامورء ومستعملة فيه 
دائماً» حتّى فى كلادمه تعالى؛ لكن بادّعاء توسعة المعنى الحقيقى؛ بحيث يعم مثل إظهار المح ونحوه. فإذا استعملت فى إظهار 
معانيها مع تحقّقها حقيقةٌ فى النفس كان حقيقةٌ وإِلّا فمجازاً[*؟1]. 
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فى دلاله صِيغةٌ الأمر على الوجوب 
المبحث الثانى: فيما هى حقيقة فيه 
اشارة 


اختلفوا فى أن الصيغةُ حقيقة فى خصوص الوجوب. أو فى الأعمٌ منه ومن الندب بنحو الاشتراكك اللفظى أو المعنوى على أقوال: 

وق قوفن فى النعيالة اراس بل كن نوو سل 

-١‏ قد عرفت[؟7١]‏ أن اختلاف الوجوب والندب فى شدَهُ الطلب وضعفه؛ فاعلم الآن أنّهما قسمان من البعث والتحريكك الاعتبارى, لا 
من الطلب» لما عرفت من أن الصيغة موضوعة لانشاتهماء لا لأتشاته» فما ذ كرثا هناكك كان هيا على مسلكك المشهور هن كون المنشاً 
بالصيغةُ هو الطلبء وإِلَّا فالحقٌّ فى التعبير أن يقال: اختلافهما فى شدَهٌ البعث والتحريكك وضعفهماء وإِنّما كان عبارتنا هناكك ملائمة 
لمذهب المشهورء لتوقف التعبير بالبعث والتحريكك على إثبات أن الصيغة وضعت لإنشاء البعث والتحريكك الاعتباريّين» وهذا لم يكن 
مفروغاً غنه عتاكك::قاضيطرونا إلى التعبير المتاسب لمسلكك المشهوو: 

١-لا‏ إشكال فى انّصاف البعث والتحريكك الواقعتيين بالشدّهُ والضعفء وأما الإرادة فربما يستظهر من تفسيرها بالشوق المؤكد المستتبع 
لتحرّكك العضلات نحو المراد كما فى الكفاية عدم انّصافها بهماء مع أنّه خلاف الواقع» ألا ترى أنَكك 
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إذا أرفك إنقاة العريق عن الفهر كان لقا تفسكك فمتعسرفا بإرادة شد يده برإذا أردت الساحة كان الألقاء مسيوفا اراد فعيكقة؟ 
اللّهمّ إِنّاأن يكون للشوق المؤكد مراتب يكون فى بعضها نفس التأكد وفى بعضها كمال التأكد. وعليه فلا إشكال فى تفسير الإرادة 
به. 

والكاشف عن شْدَهُ الإرادة وضعفها تار هو الأعمال المترتّهُ عليهاء فخروج الإنسان عن الدار ملا سريعاً عرياناً مضطرباً كما فى موارد 
الزلزلة كاشف عن تعلق الإراده الشديدةٌ بالخروجء وخروجه عنها بطيئاً مطمئناً كاشف عن تعلق الإرادة الضعيفة به. واخرى هو عللها 
المكوّنة لها التى أهمها دركك المريد أَهمتةُ المرادء فإذا كان دركك المريد لعظمة المراد قويّاً كان إرادته له شديدة» وإذا كان ضعيفاً 
كانت ضعيفة» فحن نصلىء والأثمَة عليهم السلام أيضاً كانوا يصلون؛ لكن لا ريب فى أن إرادتهم للصلاة كانت أشدّ من إرادتناء لأنَّ 
إدراكهم لعظمتها كان أقوى من إدراكنا. 

فالكاشئف أمران: عمل المريد. ومقدار دركك عظمةٌ المراد[0؟١].‏ 

*- الأفعال الاختيارية كلها مسبوقة بالإسرادة ومباديها بحكم العقل» والإرادة مخلوقة نفس الإنسان. فإنّ اللّه سبحانه أودع فى نفس 
الإنسان قَوَهُ خلّاقة تخلق الإرادة قبل كل فعل اختيارىء ومنه التكلم, فالمتكلم يريد- قبل 
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صدور كل جملة- لفظ الموضوع والمحمول وهيئة الجملة ومعنى كل واحد من هذه الامور الثلاثة» ففى كل جملة إرادات سنَّهُ 
مخلوقة لنفس المتكلم؛ ولكل إراده مبادٍ مخصوصة بهاء وإن كنا نتخيل صدور الألفاظ وإلقاء معانيها من قبل المتكلم من غير إرادة» 
وعلى ذا افضكون هبيغة واتد] 6 أبضا يكن سميرقا وإزادة الآدرن كبياع الأفمال الالكارية. 


أدلّةُ القول بظهور الصيغة فى الوجوب 
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إذا عرفت هذه الامور فاعلم أَنّه قد استدلٌ لدلالة الصيغة على خصوص الوجوب بامور: 

الأوّل: التبادرء كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة[172]. 

الثانى: الانصرافء بمعنى أن الصيغه وإن وضعت للأعم» إلاأئها لكثرة الاستعمال فى الوجوب منصرفة إليه. هذا ما ذكره المحقّق 
الخراسانى رحمه الله فى المبحث الرابع من الكفاية[/!١١].‏ 

الثالث: قضيّةُ الإطلاق ومقدّمات الحكمة. فإنّ الصيغة وإن وضعت للأعمٌ إلا أن المولى إذا استعملها بلا قيد وقرينة وكان فى مقام 
البيان كانت ظاهرة فى الوجوب. فإنْ الندب لنقصانه يحتاج إلى تقييد وتحديد» بخلاف الوجوب الذى هو طلب كامل. وهذا ممما أفاده 
المحّق العراقى رحمه الله لإثبات ظهور صبغةٌ الأمر فى الوجوب[58؟1]: كما كان أفاده أيضاً لإثبات ظهور المادة فيه. 
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وسبقه إلى ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المبحث الرابع من الكفاية[9؟١].‏ 

الرابع: أن صدور الصيغة كاشف عند العقلاء عن الإرادة الحتميةُ القائمة بنفس المتكلمء فلا يرضى المتكلم بتركك المأمور به. 
الخامس: أن العقل والعقلا-ء يحكمان بأنّ صدور الصيغة عن المولى حبَوِة على العبد حتّى يظهر خلاافه. وهذا معنى ظهورها فى 


الوجوب. 
البحث حول أدلَّه ظهور الصيغة فى الوجوب 


أمَا الدليل الأول وهو التبادر فقد ناقش فيه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بكلام موجز بل ناقص على ما فى تقريرات بحثه» 
فلابدٌ لتوضيح مرامه من ذكر أمرء وهو أن الحروف- سواء كانت حاكية؛ مثل «فى» حيث إِنّها تحكى عن الظرفدَه الخارجية» أو 
إيجاديّة» مثل حروف القسم والنداء» حيث إِنّ كلاً منهما يوجد بحروفه- موضوعة لمعانيها بالوضع العام والموضوع له الخاصٌ عند 
المشهورء فإِنّ الواضع تصوّر مفهوم «الظرفةة) ومفهوم «النداء» 3 وضع كلمتى «فى» و (يا)» لمصاديق هذين المفهومين وأفرادهما 
القادطة: 

وحيث إِنّ للهيئات معانى حرفرة» لافتقارها إلى الطرفين كالحروف يكون الوضع فيها أيضاً عاماً والموضوع له خاصّاً عند المشهورء 
سواء فى ذلكك الهيئات الحاكية؛ كهيئة الماضى والمضارع. والإيجادرّة» كهيئة الأمرء فالواضع عند وضعه صِيغة الأمر تصوّر مفهوم 
البعث والتحريكك الاعتبارى, ثم وضعها لمصاديقه الخارجيَة لا لهذا المفهوم الكلى المتصوّر. 

إذا عرفت هذا فلنشرع فى توضيح كلام الإمام قدس سره وهو يرجع إلى استحالة 
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التبادر ثبوتاً على بعض التقادير وإلى عدم الدليل على إثباته على بعضها الآخر فإنّه قال: 

لو كانت الصيغهُ موضوعة[ ]١١‏ للوجوب لكان «الإرادة الحتمدّة) دخيلة فى معناهاء ولا يمكن تقيبد البعث والتحريكك الاعتبارى 
الخارجى بمفهوم الإإرادهً الحتميّة» لاستحالة تقييد الجزئى بالكلى, ولا بحقيقتها القائمة بنفس الآمر, لأنَّ البععث والتحريكك معلول 
لحقيقة الإرادة» فهو متأخَر عنها رتبةٌ فلو كان مقتبداً بها للزم كون المتقدّم متأتَراً أو المتأخَر متقدّماًء وكلاهما يمتنعان. 

نعم» هاهنا تصوير آخرء وهو أنه قد مرّ فى البحث عن معانى الحروف أنه لا يمكن تصوير جامع حقيقى بين معانيها من غير فرق بين 
الحاكيات والإيجاديّاتء إذ الجامع الحرفى لابدٌ وأن يكون ربطاً بالحمل الشائع؛ وإِلَّا صار جامعاً اسمياء وما هو ربط كذلكك يصير أمراً 
مشخخصاً لا يقبل الجامعيّة» فالجامع الذى تصوّره الواضع عند وضع الحروف هو جامع اسمى عرضىء فتصوّر عند وضع كلمة «من) 
مفهوم «الابتداء» ثم وضعها لمصاديق هذا المفهوم وأفراده الخارجية. 

وعليه وإن كان لا يمكن تصوير جامع حقيقى بين أفراد البعث الناشئ عن الإرادة الحتميّةء إلَاأنّه لا مانع من تصوير جامع اسمى عرضى 
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بينهاء كالبعث الناشئ من الإرادة الحتميّة ثم توضع الهيئة بإزاء مصاديقه من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له من غير 
ب 11 
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وهذا التصوير وإن لم يكن مستحينّاء إِلَاأنّ التبادر على خلافه. إن المتفاهم من الهيئةُ لدى العرف هو البعث والإغراءء لا البعث الخاصّ 
الناشيع عن الارادةٌ الحتمية. 

وبالجملة: منشأ التبادر هو الوضعء والوضع لخصوص الوجوب يتصوّر على أنحاء ثلاثة؛ يستحيل اثنان منها ثبوتاًء ولا دليل على إثبات 
الثالث مع كونة مك 13 

هذا حاصل كلام الإمام قدس سره. 

وهو متين فى حَدٌ نفسه: إِلّساأنّه من على كون الاتصاف بالشدَّة والضعف منحصراً فى منشأ البعث والتحريكك الاعتبارى فقط» وهو 
الإرادة من دون أن يكون نفس البعث والتحريكك منقسماً إلى القسمين» ولكن يمكن أن يدّعى أنه أيضاً كمنشأه ينقسم إلى الشديد 
والضعيفء كما أن البعث والتحريكك التكوينى الحقيقى أيضاً يتتصف بهما قطعاًء فنا نجد المولى يأخذ بيد عبده ويجرّه إلى مطلوبه 
تارةً بالشدّهُ والعنضف» واخرى بالرفق واللين. 

لا يقال: البعث والتحريكك الحقيقى وإن كان قابلًا للشدّه والضعف إِلَاأَنّ الاعتبارى لا يقبلهماء فإنّ الامور الاعتباريّة أمرها دائر بين 
الوجود والعدم من دون أن يتحقّق فيها المراتب والتشكيك. 

نه يقال: كلاء ألا ترى أن الملكتة مع كونها أمراً اعتبارياً قد تكون ثابتة غير قابلهً للانحلال» وقد تكون متزلزلةٌ قابلةً له؟! فلم لا يمكن 
أن يكون البعث والتحريكك الاعتبارى أيضاً كذلكك؟[1] 
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يده أن المولى قد يقول لعبده بصوت غليظ خشن: «اضرب» حال 
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كونه ضارباً برجليه الأرض ومحرّكاً رأسه ويديه» وقد يقوله بكلا-م لطيف لين معقباً إنّاه بقوله: «وإن لم تفعل فلا جناح عليك)» 
والبعث المتحقّق فى عالم الاعتبار شديد فى الأوّل وضعيف فى الثانى؛ فإِنْ البعث يسمّى بالفارسيّةُ «فرمان» ولا ريب فى أنّهم يقولون 
فى الأوّل: «فرمان شديد است»؛ وفى الثانى: «فرمان ضعيف است)» فيتسبون السْدَّةٌ والضعف إلى البعث: لا إلى الإرادةٌ التى هى علته. 
وإذا كان نفس البعث والتحريكك منقسماً إلى قسمين: شديد وضعيفء فلا يبعد دعوى تبادر خصوص الأوّل» وهو البعث الوجوبى من 
الصيغةُ عند استعمالها بلا قرينة» كما قال صاحب الكفاية. 


نقد دعوى انصراف الصيغة إلى الوجوب 


وأمَا الدليل الثانى: فيدفعه أن صاحب المعالم رحمه الله- مع ذهابه إلى كون الصيغة حقيقةً فى خصوص الوجوب- قال: يستفاد من 
تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأثمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر فى الندب كان شائعاً فى عرفهم بحيث صار من المجازات 
الراجحةٌ[ ]١١‏ المساوى احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقةٌ عند انتفاء المرجح الخارسى :فشتكا العا قن إقاك وتحرب أمر بنيددة 
ورود الأمر به منهم عليهم السلام[2118 إنتهى. 

فأين كثرةٌ استعمالها فى الوجوب حتّى تكون منصرفةً إليه؟! 

وأورد المحمّق الخراسانى رحمه الله على صاحب المعالم بأنّ المعنى المجازى لا يصير 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحةً 09 من ١01١‏ 
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مجازاً راجحا إِنَاإذا كثر استعمال اللفظ فيه من دون قرينة متصلة: ليتحقّق الانس والربط الشديد بينهماء كما لو استعمل لفظ «أسد» مثنًا 
فى الرجل الشجاع كثيرأء واقيمت القرينة الدالُّ على المراد فى كلّ مورد منفصلة بعد الاستعمال. فإذا تحقّق كثرة الاستعمال كذلكك 
تحمّق بينهما انس شديد بحيث إذا اطلق بلا قرينة لم يجز حمله على المعنى الحقيقى» وصيغة الأمر وإن كثر استعمالها فى الندب إِلَاأَنَ 
هذه الاستعمالات مقرونة بالقرينة المتّصلة» وهى لا توجب صيرورته مجازاً راجحاً[172]. 

وهذا كلاسم متين» ولكن لا يخفى عليك أنه يبطل دعوى كون الندب مجازاً راجحا ولكنّه لا يصيحح دعوى انصراف الصيغة إلى 
الوجوبء لتوقفه على كثرةٌ استعمالها فيه» وهى ممنوعة بعدما عرفت من كثرة الاستعمال فى الندب كما هو واضح. 


نقد دعوى استفادهٌ الوجوب من إطلاق الصيغة 


ويرد على الدليل انال عنوهو هلله الازلقى وق اماف لكيه ذاه ما تقدّم فى مادَّءٌ الأمر من استلزامه اتّحاد المقسم مع أحد 
قسميهء وهو واضح البطلا.ن» ضرورة أنّ كلّ قسم مشتمل على المقسم وعلى أمر زائد عليه» سواء كان المقسم ماهيّة منقسمة إلى 
أفرادهاء كانقسام «الإنسان» إلىزيد وعمرو وبكرء أو إلى أصنافهاء كانقسام «الإنسان» إلى الأبيض والأسود, أو إلى أنواعهاء كانقسام 
«الحيوان» إلى الإنسان والبقر والفرس. 
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وثانا1*7]: أن مقدمات الحكمة للا نقيت إلانفسس البعة[1#] والسربكه الذى هو القدر المشعر كف ببق الفردين. 

ترفح أن اللفطد اليا يندل على ما وضع بإزائه دون غيره من اللوازم والمقاركات» والمقروفن أن ضيغة الأمز وضبعة لنفس الجامع 
بلا خصوصِيةُ فرديّة» والإطلاق المفروض لا يفيد إلاكون ما وقع تحت البيان تمام المراد» وقد فرضنا أن البيان بمقدار الوضعء ولم يقع 
الوضع إلالنفس الجامع؛ دون الخصوصيُّ فمن أين يستفاد كون الوجوب هو المراد دون الجامع مع أن مصبّ المقدّمات هو الثانى 
دون الأوّلء والدلالة والبيان يتوجّه إلى الجامع دون الوجوب. وبعبارة اخرى: إذا تحقّق الإطلاق لابدّ من الاقتصار على الموضوع له ولا 
يجوز التعدّى والعبور منها إلى بعض أفراده» فكما إذا قال المولى: «أعتق رقبة» كان نتيجة الإطلاق حمل الرقبة على ما وضعت له من 
غير أن نتجاوز منه إلى غيره فكذلك الأمر فى المقام. 


نقد القول بالكاشفيّة العقلائية 


ويرد على الوجه الرابع أنّه لا-دليل على كون صدور الأمر كاشفاً عقلائياً عن الإرادة الحتميّة» بل الدليل على خلافه. فإنّ الكاشفيّة 
العقلائية لابدٌ لها من منشأء ولا منشأ لها فى المقام بعد إنكار الوضع والانصراف. 

نعم صدور الأمر كاشف عقلًا عن الإرادة» لما تقدّم من مسبوقية كلّ فعل 
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اختيارى بهاء لكنّه أَوَنَا: كاشف عن أصل الإرادة لا عن الإرادةٌ الحتميه الشديدة. وثانياً: ما تعلق به كلّ منهما غير ما تعلق به الاخرى؛ 
فإِن الإرادة المنكشفة عن صدور الأمر تعلّقت به[19]. والإرادة التى يدّعى أنّها حتميِهُ شديدة موجبة لكون البعث والتحريكك وجوياً 
وبعبارة اخرى: إِنّ المولى إذا قال لعبده: «ادخل السوق واشتر اللحم» كان له إرادتان: إحداهما: إراده صدور الأمر» أعنى إرادة التكلم 
بقوله: «ادخل السوق واشتر اللحم»» والثانية: إراده تحمّق المأمور به فى الخارج بواسطة العبد. وما يتكشف بسبب الفعل الاختيارى هو 
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الارادة الاولى: وما له دخل فى صيرورة البعث والتحريكك وجوبباً أو استحبابتاً هو الثانية. 
والحاصل: أن الكاشفيةُ العقلائ ة لا منشأ لها أصلاء وأما الكاشفْيَةُ العقلاه فهى مربوطة بأصل الإرادة لا الإرادة الحتميّةٌ أُوْلَّاه والإرادة 
النزجة اصيرورة الحت والتشريك وهرها أو انشماعاً هن الأرادة المضلقة بعل العبك لآ المتعلقة بصيد ون الأمر ثاثيا. 


إبطال دعوى حكم العقل بظهور الصيغة فى الوجوب 


وأمَا مسألة حكم[ ]١6١‏ العقل والعقلاء على تمامدَة الحَيْدَهُ على العبد عند صدور البعث من المولى فهى وإن قال بها كثير من الأعلام 
منهم سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام وآيةٌ الله البروجردى ٠»‏ إِلَاأنّها أيضاً مع ذلكك لا تتم عندنا. 

وينبغى توضيح هذا الدليل قبل بيان الإشكال الوارد عليه بنظرى القاصر فنقول: تقريب الاستدلال به أن العقل والعقلاء إذا لاحظا 
الزمان الذى قبل 
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صدور الأمر والزمان الذى بعده حكما بتغايرهما من حيث توه الأمر إلى العبد فى الزمان الثانى دون الأوّلء والأمر الصادر من المولى 
حَيْدَه على العبد» فلابدٌ له من الخروج عن عهدتهاء ولا يجوز له تركك المأمور به كما كان له تركه قبل صدور الأمرء ولو تركه بعد 
الصدور لاستحقٌ العقوبة» وهذا معنى ظهور الصيغهُ فى الوجوب. 

بل ذهب آية الله البروجردى رحمه الله إلى عدم جواز الإذن فى الترك من قبل المولى بواسطة دالّ آخرء فإليكك بيانه: 

بل يمكن أن يقال: إن الطلب البعنى مطلقاً منشأ لانتزاع الوجوب, ويكون تمام الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العقوبة؛ وأنّه معنى 
لا يلائمه الإ-ذن فى الترككء بل ينافيه» لوضوح عدم إمكان اجتماع البعث والتحريكك نحو العمل مع الإذن فى التركك المساوق لعدم 
البعث. 

وعلى هذا فيجب أن يقال: إِنْ الصيغ المستعملة فى الاستحباب لا تكون مستعملة فى الطلب البعثى» ولا تتضمّن البعث والتحريكك, 
وإِنّمَا تستعمل بداعى الارشاد إلى وجود المصلحة الراجحة فى الفعلء وببالى أن ضاحب القوائيق أيشاً اختار هذا المعتىء فقال: إن 
الأوامر الندبية كلها للإرشاد» وهو كلام جد[ 11١‏ إنتهى. 

أقول: فى كلامه رحمه الله تهافتء فإنّه عدل عن التمسّكك بالتبادر- لعدم تمامئته عنده- إلى هذا الدليل» مع أن كلامه هذا يدل على 
كون اللزوم والوجوب دخيددا فى ماهدِة البعث والتحريكك الاعتبارى الذى وضع الصيغةُ له» بحيث لا يمكن للمولى الإذن فى الترك؛ 
وهذا يقتضى تبادر الوجوب عنهاء وبعبارة 
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والتحريكك من طرف آخر مع القول بكون اللزوم والوجوب دخيلًا فى ذات البعث والتحريكك بحيث لا يمكن الإذن فى التركك عقيبه؟! 
ويمكن المناقشة فى أصل الدليل أيضاً بأنّ حكم العقل والعقلاء لابدّ له من ملاك, ولا ملاك لحكمهما بكون صدور الأمر حيّجَةُ على 
القيه ديعنا لاستحقاقه العقوبة على المخالفة بعد إنكارهم الأدلة الاخرى[57١]‏ كما هو ظاهر عدولهم عنها إلى هذا الدليل الخامس. 
والحاصل: أن الحقٌ ما ذهب إليه صاحب الكفايةٌ من أنه لا يبعد تبادر الوجوب عن الصيغةٌ عند استعمالها بلا قرينة» وإن كان سائر 
الأدلة غير ناقة, 
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فى الجمل الخبريّة المستعملة فى مقام الإنشاء 
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المبحث الثالث: فى الجمل الخبريّة المستعملة فى مقام الإنشاء 

اشارة 

هل الجملة الخبريّةُ التى قصد بها الإنشاء وبيان الحكم- مثل يغتسل ]١6[‏ ويتوضأً ويعيد- ظاهرة فى الوجوب أو لا؟ 

نظريَه صاحب الكفاية فى المقام 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: الظاهر الأوّل» بل يكون أظهر من الصيغة؛ ولكمنّه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبريّةُ الواقعةُ فى ذلكك 
المقام- أى الطلب- مستعملة فى غير معناها[*1]» بل تكون مستعملة فيه إِلَاأنْهِ ليس بداعى الإعلام؛ بل بداعى البعث بنحو الآكد 
حيث إِنّه أخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه إظهاراً بأنّه لا يرضى إلابوقوعه؛ فيكون آكد فى البعث من الصيغة» كما هو الحال فى الصيغ 
الإنشائية على ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل فى معانيها الإيقاعتُ لكن بدواع اخر كما مرّ. 

لا يقال: كيف ويلزم الكذب كثيراًء لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلكك فى 
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الخارجء تعالى الله وأوليائه عن ذلك علوَاً كبيراً. 

فإنّه يقال: إِنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعى الإخبار والإعلام لا لداعى البعث؛ كيف وإِلَا يلزم الكذب فى غالب الكنايات» فمثل 
١ازيد‏ كثير الرماد؛ أو «مهزول الفصيل» لا يكون كذباً إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلَّاء وِنّما يكون كذباً إذا 
لم يكن بجواد» فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد أبلغ, فَإنّهِ مقال بمقتضى الحال. 

هذا مع أنه إذا أتى بها فى مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. فإنْ تلكك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها 
فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعيينه من بين محتملات ما هو بصدده. فإنَّ شدّهُ مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته 
إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره[11508» إنتهى. 

وذهب بعضهم إلى عدم ظهورها فى الوجوب. لتعدّد المجازات فيهاء وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها على معناها. 


بيان الحقّ فى المسألة 


أقول: قد عرفت أن أهمّ ما استدل به على ظهور الصيغةُ فى الوجوب أمران: -١‏ حكم العقل والعقلاء أن صدورها عن المولى حيجة 
على العبد وموجب لاستحقاقه العقوبة على المخالفة» -١‏ تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة. 

فمن تمسّكك هناك بالأوّل- كالإمام الخمينى وآيةٌ الله البروجردى ٠‏ فلا 
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إشكال فى جواز تمسكه به هنا أيضاًء لعدم الفرق فى البعث والتحريكك الاعتبارى بين كونه مستفاداً من الصيغة وبين كونه مستفاداً من 
الجملة الخبريّة المستعملة فى مقام الإنشاء» فإذا كان فى الأوّل حيجهُ على العبد كان فى الثانى أيضاً كذلكك من غير أن يكون أحدهما 
أقوى وآكد من الآخر فى إفادةُ الوجوب. 

نعم» بينهما فرق من جهة كونه فى الأوّل مفاداً حقيقياً للصيغة» وفى الثانى مفاداً مجازياً للجملة الخبريّة» لكنّه ليس فارقاً فيما تقدّم من 
حكم العقل والعقلاء. 

وأمّرا من تمتدكك هناكك بالتبادر كما قوّيناه تبعاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله فلا مجال للتمشك به هاهناء للعلم بعدم كون الجملة 
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الخبريّة موضوعة للوجوب. بل لثبوت النسبة بين الفعل والفاعل. 

ولكنّ الذى يسهّل الخطب أنا لسنا فى المقام بصدد ما وضع له الجملة الخبريّة» بل بصدد المعنى الذى هى ظاهرةٌ فيه فيما إذا استعملت 
فى مقام الإنشاء وبيان الحكم, والظهور أعمّ من الحقيقة» ويمكن إثباته ببعض الأخبار الصحيحة؛ مثل صحيحة زرارة التى استدلّوا بها 
على حب الاستصحاب. قال: قلت[158]: أصاب ثوبى دم رعاف أو شىء من منيّ» فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء؛ فأصبت 
وحضرت الصلاهً ونسيت أن بثوبى شيتاً وصأيتء ثمّ إِنّى ذكرت بعد ذلك قال: «تعيد الصلاه وتغسله»» قلت: فإن لم أكن رأيت 
موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه» فلمًا صليت وجدته» 
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قال: «تغسله وتعيد الصلاة»؛ قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلكء فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً ثم صلّيت فرأيته فيه» قال: «تغسله 
ولا تعيد الصلاة»» قلت: لِم ذاكك؟ قال: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت: فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك 
أبذ 161/1 العديث: 

فإِنْ زرارة لم يكن يسأل فى مثل المقام عن استحباب غسل الثوب وإعادة الصلاة» بل عن وجوبهماء فقوله عليه السلام: «تعيد الصلاة) و 
«تغسله» ظاهر فى وجوبهما بمقتضى تطابق الجواب مع السؤال. 

إن قلت: فعلى هذا لعل الوجوب مستند إلى مسبوقية الجواب بالسؤال المذكورء لا إلى نفس الجملة الخبريّةُ المستعملة فى مقام بيان 
الحكم. 

قلت: ل فإِنّه عليه السلام لو قال مكان الجملتين: «أعد الصلاة» و «اغسله؛ لكان الوجوب مستفاداً من الصيغة بلا ريب» ولم يحتمل 
دخل السؤال فيه كما لا يخفىء ولا فرق بين الصيغةٌ وبين الجملة الخبريّةُ فى ذلكك. 

نعم» مسبوقتَهُ الجملة الخبريّةُ بالسؤال المذكور قرينة على ظهورها فى الوجوبء لكنْ الظهور مستند إلى نفس الجملة لا إلى المسبوقية. 
والحاصل: أن الجمل الخبريّةُ المستعملة فى مقام الإنشاء أيضاً ظاهزة ف الوجوت» كضيغة الأمر[/1]. 
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نعمء يقع الكلاسم فى كيفيَه دلالتها على البعث بعدما عرفت من تحقيق معنى المجاز وأنّه استعمال فيما وضع له بجعله معبراً إلى 
المقصود, فدلالتها عليه ما لما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله من أنّه أخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه إظهاراً بأنّه لا يرضى 
إلابوقوعه. 

أو لما ذكره سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره من أنّ استعمال الجملة الخبريّهُ مكان الصيغةُ لغرض تشويق المأمورء بدعوى تحمّق 
معناها منه وأنّهِ يقوم به من غير احتياج إلى الأ-مر. بل فطرته السليمة ورشده فى حيازةٌ المصالح تبعثه إليه بلا دعوة داع» فقول الوالد 
لولده: «ولدى يصلَى» أو «يحفظ مقام اكوالا ساسنا لمر رياه الاجان و وقوه و سعووه عن راو ناي مت فيل 


بحكم عقله ورشده وتمييزه| ١59‏ ]. 
كلام السيّد البروجردى رحمه الله حول أوامر النبي والأَتْمَةُ عليهم السلام 


فى دلالة أوامر النبئ والأئمّةُ عليهم السلام على الوجوب 

ثم إِنّ سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله بعد إثبات ظهور صِيغهُ «افعل» والجمل الخبريّة المستعملة فى مقام الإنشاء فى الوجوب 
استشكل فى استفادة الوجوب من الأوامر الصادرة عن النبئ صلى الله عليه و آله والأثمَةُ عليهم السلام أو من الجمل الخبريّةُ الواقعة فى 
كلامهم فى مقام الإنشاء وبيان الحكم بقوله: 

إن الأوامر والنواهى الصادرة عن النبئ صلى الله عليه و آله والأثمَهُ عليهم السلام على قسمين: 
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القسم الأوّل: الأوامر والنواهى الصادرة عنهم فى مقام إظهار السلطنة وإعمال المولويّة نظير الأوامر الصادرة عن الموالى العرفيَة بالنسبة 
إلى عبيدهم؛ 
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مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام فى الجهاد وميادين القتال» بل كلما أمروا به عبييدهم وأصحابهم فى الامور الدنيويّة 
ونحوهاء كبيع شىء لهم وعمارة بناء ومبارزةٌ زيد مثلا. 

القسم الثانى: الأوامر والنواهى الصادرة عنهم عليهم السلام فى مقام التبليغ والإرشاد إلى أحكام الله تعالى» كقولهم: «صلٌ) أو «اغتسل 
للجمعة والجنابة» أو نحوهماء ممما لم يكن المقصود منها اعمال المولورّة؛ بل كان الغرض منها بيان ما حكم الله به» نظير أوامر الفقيه 
فى الأحكام الشرعيّة بالنسبة إلى مقلديه. 

أمَا القسم الأوّل: فهو وإن كان ظاهراً ذ فى الوجوب كما فص لمناه» ولكنه نادر جدَاً بالنسبة إلى القسم الثانى» الذى هو العمدة فى أوامرهم 
ونواهيهم عليهم السلام. وهو محل الابتلاء هيا 7 

وأمّرا القسم الثانى: فلت لم يكن صدورها عنهم لاعمال المولوتّة» بل كان لغرضالإرشاد إلى ما حكم الله به على عباده كانت فى 
الوسونيي وا قدي اس اللمرشة: إلنن أعنى ما حكم الله بهاء وليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه لعدم 
كون الطلب فيها مولوياًء فتأقل جتداً[ .]18١‏ 


نقد نظريّة السيّد البروجردى رحمه الله حول أوامر النبى والأئْمَة عليهم السلام 


وفيه: أنه لا إشكال فى كون القسم الأول أوامرهم المولويّة» وأما القسم الثانى فلا يرتبط بهم عليهم السلام أضله سق ضف الآر قاد 
تلفق أوامر الله تعالى حقيقةً وأنّهم عليهم السلام بصدد بيانهاء وكذلكك أوامر الفقيه بالنسبة إلى 
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مقلك يه[ 16١‏ ]ء » فما صدر عنهم عليهم السلام من الأسوامر فى مقام بيان الحكم أواض امو لوقه قنادرة ضن الله وخر ببيانهم عليهم 
السلام, فإِنّهم حينما يقولون مثلّا: «صلّوا» يكون بمعنى أن الل سبحانه يقول: «صلّوا/. 

ويؤيّده أن أحدهم عليهم السلام لو سئل عن عله أمره الذى يكون من قبيل القسم الأوّل لم يُجب بعدم صدور الأمر عنه» بخلاف ما إذا 
سئل عن سبب القسم الثانى من أوامره» فلو سثئل أمير المؤمنين علىٌ عليه السلام عن أنكك لِمَ أمرتنا بقتال الخوارج لم يجب بأنى لم 
آمركم» بل أجاب بأنَّ فى قتالهم مصلحة الإسلام وحفظ بيضته, أو نحو هذا الجواب, وأا لو سثل مثلًا عن أنّكك لِمَ أمرتنا بصلاة 
الجمعة لأجاب بأنى لم آمركم بهاء بل اللّه تعالى أمركم بإتيائهاء وهذا ما يشهد عليه الوجدان السليم. 

والعجب من سيدنا البروجردى رحمه الله حيث علّمل فى مقدّمة كتاب «جامع أحاديث الشيعة؛ حَمَِدِه قول الأثته عليهم السلام حتّى 
بالنسبة إلى أهل السنّهُ بما ورد عن الصادقين عليهما السلام بأنّ كلما حدّثاه فهو عن آبائهما عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه 
و آله عن جبرئيل عليه السلام عن الله عزَّوجِلٌ[؟18]. 

فمع ذلك كيف جعل الأوامر الصادرة عنهم عليهم السلام فى مقام بيان الأحكام أوامرهم, مع أن مقتضى هذه الروايات أن كلامهم 
كلام الله عرّوجِلٌ حقيقةً» كما أنّ كلام الرواة عند نقل الحديث كلامهم عليهم السلام واقعء فكما أن زرارة مثلًا إذا قال: «سمعت أبا 
عبداللّه عليه السلام يقول: صل صلاة الجمعة؛ يكون ناقلًا للأمر لا آمرأء فكذلك النبئ والأثئمةُ عليهم السلام حينما ينون أحكام الله 
تعالى ويبلّغونها إلى 
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العباد ليس لهم أمر أصلّاء ولو إرشاداًء بل كلامهم عليهم السلام صرف بيان أحكامه تعالى, إمَا بنحو النقل والرواية بحذف سلسلة 
السند أو من عندهم بدون النقل» لأجل إحاطتهم العلميَهُ بجميع أوامره ونواهيه سبحانه. 

فهذا النوع من أوامرهم عليهم السلام أوامر الله تعالى المولوتّة» والاستاذ المحقّق البروجردى رحمه الله أيضاً معترف بظهور الأوامر 
المولويّة فى الوجوب. 

والحاصل: أن صيغ الأمر والجمل الخبرثة المستعملة فى مقام الإنشاء ظاهرتان فى الوجوبء حتّى فيما إذا استعملتا فى كلامهم عليهم 
السلام لبيان حكم الله عرّ وجل .]١8[‏ 
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فى التعتدى والتوصضّلى 


المبحث الرابع: فى التعتدى والتوصّلى 
اشارة 


هذا هو العنوان المذكر فى كلمات الا-صولئِين» وظاهره أمران: أحدهما: أن تقسيم الواجب بهذا اللحاظ ثنائى, والثانى: أن طرفى 
التقسيم هما عنوان التعتدى والتوصّلىء والحقٌّ أنه لا يصيح الجمع بينهما. 

توضيح ذلكك: أنّ التعتّدى من العبادة» وهى لغةٌ عمل خاصٌ صادر من العبد بقصد التقرّب إلى المعبود» سواء كان المعبود المتقرّب 
إليه هو الله تبارك وتعالى» أو الصنمء فإِنْ عبادة الصنم أيضاً مصداق حقيقى للعبادة لغد ولذا تعدّ شركاء ولكن ليس كلّ عمل صادر 
بقصد التقدب إلى اللّه تعالى أو إلى غيره عبادة» ألا ترى أن إطاعة الولد لوالده أوالعبد لمولاه لا تعدٌ عبادة لهماء وإن صدرت بقصد 
التقزب إليهماء وكذا إنقاذ الغريق وغسل الثوب النجس ليسا عبادة وإن قصد المنقذ والغاسل امتثال أمر الله تعالى» نعمء يترتّب حيتئلٍ 
عليهما الثواب» وكذلك الأمر فى بعض الواجبات المشروطةٌ بقصد القربة» كالزكاءٌ والخمسء إذ لا يصدق على المشتغل بأدائهما أنه 
مشتغل بالعبادة. 

فعلى هذا يعلم أن للعبادهُ مضافاً إلى اشتراطها بقصد القربة خصوصيةُ اخرى بها تمتاز عن سائر الواجبات المشروطة به. 

والحق أن الحادات لا شرف الامن طريق الأدلة العرضة:ولست 
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عباديّتها ذاتية. 

واستدل من خالفنا فى ذلكك بأنّ السجود بين يدى الغير عبادة ذاتاًء فلا يتوقف عباديّته على بيان الشارع. 

وفيه: أَنّه لو كان عبادة ذاتاً لكان سجود الملائكة لآدم عليه السلام عبادةً له فكان شركاًء فكيف أمرهم الله سبحانه به؟ مع أنّهِ قال: «إنَّ 
الله لَيَغْفِرٌ أنْ يُشْرَك بها[ه1]. 

لا يقال: لعلّ هذه الآية خض صت بما يستفاد من أمره تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام» فكان حاصلها أن اللّهِ لا يغفر أن 
شرك بيه الاما كان بأمره كغال..؛ 

فإنّه يقال: لسان الآيهُ آب عن التخصيصء فلا عبادة لغير الله إَِاأنها شركك محرّم. 

فلابدٌ من القول بعدم كون سجودهم له عليه السلام عبادة» فلا يكون عباديّته ذاتية» فطريق معرفة العبادات ينحصر فى بيان الشارع. 
وبالجملة: إن الواجبات التقرّبِيُ على قسمين: تعتدى, كالصلاة والصيام» وغير تعبدى» كالخمس والزكاة. 

فتقسيم الواجب إلى التعتتدى والتوصّلمى يوجب خروج بعض الواجبات عنه فلابدٌ ما من إبدال التعتتدى بالتقرّبى» أو من جعل التقسيم 
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ثلاث بأن نقول: الواجب إمرا تعتدى أو تقرّبى أو توصلّىء ونريد بالتقرّبى- بقرينة مقابلته بالتعت.دى- خصوص غير العبادات من 
الواجبات التقرّبيِةُ وأمًا جعل التقسيم ثنائياً مع كون طرفيه عنوانى التعبدى والتوضّلى- كما فعله المشهور- فغير 
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صحيح كما تقدّم. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هاهنا مسائل كلها مهمّة مستحقّة للبحث عنها بالأصالة وإن جعل بعضها مقدّمة للبعض الآخر فى الكفاية. 


ببان المراد بالتعتدى[180] والتوضلى 


المسألة الآولى: أن الحق ما ذهب إليه المحقق الخراساتى رحمة الله من أن الوجوب التو لى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجدد 
حصول الواجبء ويسقط بمجرّد وجوده. بخلاف التعتدى. فإِنْ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك. بل لابدٌ فى سقوطه وحصول غرضه 
من الإتيان به متقرّباً به منه تعالى[82١].‏ 

وأمّا ما قيل من أن التعتدى هو ما كان الغرض منه مجهوثًا لناء والتوضلمى ما كان الغرض منه معلوماً فغير صحيح؛ فإنّ الصلاة والصيام 
أمران تعبديان مع أنا نعلم الغرض منهما من طريق قوله تعالى: ١أَقِمْ‏ الصَّلَةَ إن الصَّلَةَ تَنْهَى عَنْ الْمَحَمَاءِ وَالْمْكر)[181] و ديا أَيّهَا الَِّينَ 
آمَبُوا كِب عَلَتِكُمْ الصّيَامُ كما كيب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فيكم لَعلّكم تَقُونَ [15]. 

فالملاك فى التعتديّهُ والتوصّلبَة إِنْما هو اعتبار قصد القربه فى حصول الغرض وعدمه. لا الجهل بالغرض والعلم به. 

إن قلت: كيف يصح تسمية الواجب التوصّلى واجباً؟ مع أنه لا يعتبر 
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صدوره من نفس المكلف مباشرةٌ بل يكفى تحقّقه بواسطة الغير» ولو بدون الاستنابة» فإذا تنججس ثوب مثلًا ببول ما لا يؤكل لحمه 
فكيف يتوه إليه خطاب «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)؟ مع أنه يكفى فى سقوطه تطهيره بواسطةُ غيره وإن لم يستنبه فى 
ذلك. بل يحصل الطهارة ويسقط الأمر بإلقاء مثل الريح إَِاه فى الماء» فيعلم من ذلكك أن غسل الثوب لم يكن واجباً على زيد. 

قلت لأ نكن النشاففة فى ال ساك الترقياية له أجل فقوت الكليقو ولا لجل سقوط» آنا الشريك قلكله قيوط يكرة المكلت 
قادراً على الامتغال» وهو حاصل فرضاء وما السقوط فلن ملاكه حصول الغرض من التكليف» سواء كان بفعل المكلفء أو بفعل 
الغير» أو بواسطةٌ اخرىء ولا منافاة بين وجوب عمل على شخص وسقوطه عنه بفعل غيره ونحوه إذا حصل الغرض به. 


إمكان أخذ قصد القربة فى متعلق الأمر 


فى إمكان أخذ قصد القربة فى متعلق الأمر 

المسألة الكائبة: ذهب المحقق الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله إلى استحالةً[09١]‏ أخذ قصد التقرّب المعتبر فى الواجب التعبدى فى 
متلق الأمر برعا مطلقاء أى درطا أوقنط أل وهو رحية الله أول هه تتتبه إلى هذه المسألة» وعنونها فى مباحثه الاصوكة» ثم تبعه فى 
القول بالاستحالة تلامذته» منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
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الكفاية» وإن اختلفوا فى كيفّتها وإقامة البرهان عليهاء فذهب بعضهم إلى الاستحالة بالذات» وبعضهم إلى الاستحالة بالغير. 


ثمرة المسألة 
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ويتربّبٍ على هذا البحث أنَا إذا قلنا بإمكان أخذ قصد القربةُ فى متعلّق الأمر فإن شككنا فى تعبِديَهُ واجب وتوص ليته تتمشكك بأصالة 
الإطلاق لنفى التعتديّةُ وإثبات التوصّ لي ولا يصل النوبة إلى إجراء الاصول العمل بخلاف ما إذا قلنا بالامتناع» فلابدٌ عليه من الرجوع 
إلى ما يقتضيه الأصل العملى فى موارد دوران المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 

وسيأتى توضيح تطبيق هذه الثمرة على البحث فى المسألة الثالثة. 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


قال الشيخ رحمه الله: قيود الواجبات المركبة والمقيّيدة على قسمين: قسم يمكن للعبد تقييدها به حتّى قبل الأمرء كالسورة والطهارة 
بالنسبة إلى الصلاة» وقسم آخر لا يمكن ذلكك إِلَابعد الأمر. كقصد القربة بالنسبةٌ إليهاء فالعبد يقدر على إتيان الصلاة مع السورة 
والطهارة ولو لم تكن مأموراً بهاء ولكّه لا يقدر على إتيانها بداعى الأمر إلابعد كونها مأموراً بهاء فيمكن أخذ القسم الأوّل فى متعلق 
الأمرء دون القسم الثانى» لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأنّى إنَامن قبل الأمر بشىء فى متعلق ذلك الأمر[ .]18٠‏ 

هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله. 
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أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّهُ ونقدها 


ولاب حينئذٍ من ملاحظة أدلّةُ القائلين بالاستحالة» ولنبدأ بأدلُّ من قال بالامتناع الذاتى: 

الأول: أن الحكم بالنسبة إلى متعلّقه كالعرض بالنسبة إلى معروضه. فكما أنّ المعروض متقدّم على عرضه رتبة» فكذلك متعلّق الحكم 
متقدّم عليه» فلو كان لقصد القربة دخل فى المأمور به شطراً أو شرطاً كان مما تعلّق به الأمر» فلابدٌ من كونه متقدّماً عليه رتبةً مع أنه لا 
يكاد يتأنّى إِلَامن قبل الأمرء فكان متأخحراً عنه رتبة لتوقفه عليه» فأخذ قصد القربة فى متعلّق الأمر مستلزم لتقدّم الشىء على نفسه» وهو 
ممتنع ذاتاً. 

وفيه: أنه لا إشكال فى تقدّم رتبة المعروضات على أعراضهاء لقيام العرض بالمعروضء ولكن قياس المقام بتلك المسألة باطل. 

لذن الحكم إمّا أن يراد به الازادة التى هى من الضفات المت صل القائمة بنفس المريد» أو البعث والتحريكك الاعتبارى كما قلنا سابقاً: 
نه مفاد صِيِغْةٌ «افعل). 

فعلى الأموّل لريب فى كون الإبرادة التى فرض أنّه الحكم أمراً حقيقةاً كالعرض. ولا ريب أيضاً فى احتياجها[١18]‏ إلى المراد. 
كاحتياج العرض إلى معروضه؛ ولكن هذا لا يوجب استحالة أخذ قصد الأمر فى متعلقهاء إذ الذى يحتاج إليه الإرادة ليس المراد 
الخارجى الذى يسمّى مراداً بالعرض. لأنّه ربما لا يكون موجوداً حين الإرادة» كما إذا أردت الحضور فى الدرس حين خروجكك من 
الداون ولكق يويد النراة أطت الحقوى بعد شاعة بعر فلل" 
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يصاح المراد الخارجى لأ-ن يكون طرفاً للإضافة» بل الصالح له هو المراد بالذات» أعنى الصورة الذهتره للمراد الخارجىء فإذن لا 
إشكال فى أن المريد مك ن هن تصوّر المراد مع قيد قصد الأممر حين الإرادة من دون أن يستلزم محالًاء فالشارع حينما يريد إقامة 
الصلاة بواسطة العباد يتصوّر المراد. وهو الصلاهً بجميع قيودها التى منها قصد امتثال الأمرء ثم يأمرهم بهاء فالصلاة الخارجتة وإن 
كانت متأخَرة عن الإرادة إِلَاأن ما يتوقف عليه تحمّق الإرادة هو الصلاهُ بوجودها الذهنى لا الخارجىء ولا يلزم منه تقدّم الشىء على 
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هذا مضافاً إلى بعد كون الحكم بمعنى الإرادة. 

وعلى الثانى فالامور الاعتبارثرة لا يتصوّر فيها التقدّم والتأخَرء لأنّ الأمر الاعتبارى ليس بشىء وراء الاعتبار» فكيف يكون رتبته متقدّمة 
على شىء أو متأخَرةٌ عنه؟! مع أنّهما يختضّان بالامور الحقيقتة. 

ولو توقّف البعث والتحريكك الاعتبارى فى المقام إلى وجود العبادات خارجاً لكان بعثاً إلى تحصيل الحاصل. 

ويدلّك على عدم جريان أحكام الواقعتئات فى الاعتباريات أن الأعراض لكونها أموراً حقيقيةٌ متأض لله لا يمكن اجتماع ضدّين منها فى 
معروض واحد فى وقت واحد ولو من قبل شخصينء ألا ترى أنّه لا يمكن اجتماع البياض والسواد فى جسم واحد فى زمان واحد ولو 
كان المؤثّر فى بياضه زيد وفى سواده عمرو مثلّماه بخلا.ف الحكمين المختلفين, فإنّه يمكن أن يوجب شخص ععملًا خاصضّاً فى زمان 
ويحرّمه شخص آخر فى ذلك الزمان» فيصير واجباً بالنسبة إلى الأوّل وحراماً بالنسبة إلى الثانى. فلا مجال لقياس الأحكام التى هى من 
الامور الاعتباريّة بالاعراض التى هى من الحقائق الخارجية. 
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الثانى: أن أخذ قصد القربة فى متعلّق الأمر مستلزم للدور, لأنّ قصد الأمر لا يمكن أن يتحقّق خارجاً إلابعد الأمره وصدور الأمر يتوقف 
على قدرة المكلّف على المأمور به بجميع أجزائه وقيوده. لأنّها من الشرائط العقليية لكلّ تكليفء فالقدرة على قصد الأمر متوقف على 
الأمر. وهو متوقف عليهاء وهذا دور مصرّح, ولا ريب فى استحالته الذاتية. 

وفيه: أن قدرة العبد على قصد الأمر وإن كان متوقّفاً على الأمر, إِلَاأَن الأمر لا يتوقف على القدره فى زمنه. لأنْ العقل لا يحكم بأنَّ 
القدرة حين التكليف شرط له؛ بل يحكم بأنّ القدرة فى ظرف الامتثال شرط له. وهى حاصلة للعبد فى زمن الامتثال» وإن جاءت من 
قبل الأمر. 

الثالث: أنّ أخذ قصد القربةُ فى متعلق الأمر يستلزم تعلق لحاظين- آليَ واستقلالئق- بشىء واحد فى آن واحد» وهو محال. 

توضيح ذلكك: أن كل آمر يلاحظ الأمر والمأمور به كليهماء لكن ملاحظة الأمر إِنّما هى لأجل التوصّل إلى المأمور به» ولا يلاحظه 
مستقلاًء فإنّ المولى إذا قال لعبده: «اشتر اللحم؛ كان غرضه الأصلى نفس اشتراء اللحم, وأمًا الأمر به فإنّما هو لأجل تحمّقه. فلا يكون 
الأمر ملحوظاً للآمر إنابنحو الآلبة. 

وأمًا المأمور به فهو بجميع أجزائه وشرائطه ملحوظ له بنحو الاستقلال. 

فلو كان قصد الأ-مر مأخوذاً فى متعلقه يلزم أن يكون الأمر لأجل كونه آله ووسيلةً إلى التوصّل إلى المأمور به ملحوظاً بنحو الآليوة» 
ولأجل دخله فى المأمور به ملحوظاً بنحو الاستقلال» والجمع بين لحاظين فى آن واحد محالء سما إذا اختلفا فى الآلتِهُ والاستقلالية. 
وفيه: أن اللحاظين ليسا فى آن واحدء فإِنّ الآمر يلاحظ المأمور به بجميع 
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أجزائه وشرائطه أُوَلا ثم يلاحظ الأمر ثم يأمرء فلحاظ الأمر بما أنّه من قيود المأمور به متقدّم على لحاظه بما أنّه آله للتوضل إليه. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


الرابع: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله وقال بعض الأعلام فى المحاضرات: هو أحسن الوجوه, وهو أن القضايا المتضمّنة للأحكام 
ترجع إلى القضايا الحقيقّة» وكلّ قيد فى القضايا الحقيقةٍة إذا اخذ مفروض الوجود فى الخارج سواء كان اختياريً أم كان غير 
اختيارىٌ يستحيل تعلق التكليف به؛ والسبب فى ذلكك أن القضايا الحقيقةَه ترجع إلى قضايا شرطيَُ مقدّمها وجود الموضوع وتاليها 
ثبوت المحمول له. مثلا قولنا: «المستطيع يجب عليه الحج) قضية حقيقةٍة ترجع إلى قضيّة شرطيَةُء وهى قولنا: «إذا وجد فى الخارج 
شخص وصدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحجٌ) فيكون وجوب الحجٌ مشروطاً بوجود الاستطاعة فى الخارج؛ فتدور فعليته مدار 
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فعلنتها لاستحالة فعليِهُ الحكم بدون فعليَهُ موضوعه. 

وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليفء بداهة أن المشروط لا يقتضى وجود شرطهه. ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون 
ذلك القيد اعارةاً أو غير اختيارئٌء والأوّل: كالعقدء والعهد, والنذرء والاستطاعة» وما شاكل ذلكك. فإِنّ مثل قوله تعالى: «أَوْقُوا 
بالْعَُودِ[181] أو نحوه يرجع إلى أنّه إذا فرض وجود عقد فى الخارج يجب الوفاء به. لا أنّه يجب على المكلف إيجاد عقد فى 
الخارج والوفاء به» والثانى: كالوقتء والبلوغ» والعقل» حيث إِنْها خارجة عن 
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اختيار المكلفء فلا تكون مقدورةً له» ومن الطبيعى أن مثل هذه القيود إذا اخذت فى مقام الجعل فلا محالة اخذت مفروضة الوجود 
فى الخارجء يعنى أن المولى فرض وجودها أَوَلَاء ثم جعل الحكم عليهاء ومردٌ ذلكك إلى أنّه متى تحقّق وقت الزوال مثلا فالصلاة 
واجبة؛ ومتى تحقّق البلوغ فى ماد المكلف فالتكليف فعلى فى حقّهء وهكذاء وليس معنى «إذا زالت الشمس فصلٌ» وجوب الصلاةٌ 
ووجوب تحضيل الوقت» حيث إله تكليف: بغير مقدور بل معناه ما ذكرناف فإنٌّ ماهو مقدور للمكلف هواذات الصلاة وإبقاعها فى 
الوقت عند تحقّقه وأمَا تحصيل نفس الوقت فهو غير مقدور له؛ فلا يعقل تعلق التكليف به. 

وقد تحصّل من ذلكك أن كل قيد إذا اخذ فى مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقل تعلق التكليف به. سواء كان اختيارياً أم لم يكن 
غاية الأمر أن القبند إذا كان غير اخارئ فلاب من اذه مفروض الوجود ولا يحقل اذه فن معاق التكليت بغير ذلكه: ومقامنا من 
هذا القبيل» فإِنَ قصد الأمر إذا اخذ فى متعلقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف ومفروض الوجود فى مقام الإنشاء» لما عرفت 
من أنّ كل قيد إذا اخذ متعلقاً لمتعلّى التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف مشروطً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقع 
الموضوعىء وحيث إِنّ متعلّق المتعلّق فيما نحن فيه هو نفس الأ-مر فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج؛ 
فيلزم عندئنٍ كون الأسمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه؛ وهذا خلف؛ ضرورة أن ما لا يوجد إلمابنفس إنشائه كيف يعقل أخذه 
مفروض الوجود فى موضوع نفسه. فإِنْ مرجعه إلى اتّحاد الحكم والموضوع[127]. 
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نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وفيه أَوَلا: أن دعوى رجوع جميع القضايا المتضِمّنة للأحكام أو أكثرها سواء كانت خبربَة أم إنشائرة إلى القضايا الحقيقةَه فاسدة 
لوضوح عدم رجوع مثل «أقيموا الصلاة» و «أوفوا بالعقود) إليها. 

نعمء لا بأس بالقول بكون «المستطيع يجب عليه الحج) قضية حقيقية» لكنّه لم يوجد بهذه العبارة فى دليل شرعى أصنَّاء بل الدليل هو 
قوله تعالى: «وَللَهِ على النّاس جح الْبِيِتِ مَنْ اس مَطَاع إِلَيِهِ سينا [19] إِلَّماأن يقال باتّحادهما معنى» فلا بأس حينئظٍ بالقول برجوع الآية 
الشريفة إلى قضبَهُ حقيقيَة» وهى «المستطيع يجب عليه الحجّ). 

وثانياً: رجوع جميع القضايا الحقيقيَُ إلى الشرطية ممنوع, ألا ترى أن لا نجد فى قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصّلَاة شيئاً يصلح لأن يصير مقدّماً 
للشرطية فإنّ مفادها «إقامة الصلاهُ واجبة)» والمحمول فى هذه القضيّةُ وإن كان صالحاً لأن يجعل تالياً للشرطيةء إِلَاأنَ الموضوع لا 
يصلح لأن يجعل مقدّماً كما هو واضحء نعم يمكن القول برجوع مثل «المستطيع يجب عليه الحجّج) إلى شرطية» وهى قولنا: «أيها الناس 
إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ). 

والضابط فى ذلكك أن كل تكليف كان فيه المكلف معنوناً بعنوان خاصٌ [1188: كالمستطيع ونحوه يرجع إلى قضيّةُ شرطية» وأمّا ما لم 
يكن كذلك فلاء فقوله تعالى: «وَللّهِ عَلَى النّاس حِح الِْئِتِ مَنْ اسْتَطاع إِلَيِهِ سَبِيلًا حيث إِنَّه متضمّن 
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للحكم؛ وهو الوجوب الدال عليه «اللاسم) و «على»؛ ولمتعلقه. وهو «حج البيت»» ولعنوان خاصٌ للمكلفء وهو «المستطيع» الدال عليه 
قوله: «من استطاع) يرجع إلى قضيةُ شرطية؛ بجعل هذا العنوان مقدّماً وذلكك الحكم تاليا وأمَا قوله: «أقيموا الصلاة» فلاء لخلوه عن 
العنوان الخاصٌ الصالح لأن يكون مقدّماً فى الشرطية. 

نعم» لا بأس بالقول برجوع القضايا المتضمّنة للأحكام بلحاظ قيودها الخارجة عن قدرة المكلف كالبلوغ والعقل وزوال الشمس 
وغروبها إلى القضايا الشرطية فكأنّ الشارع قال: «إذا بلغتم يجب عليكم الصلاة» و «إذا غربت الشمس يجب عليكم العشاءان» وهكذاء 
فهذه الامور- كما قال المحمّق النائينى- اخذت مفروضة الوجود خارجاً فى القضايا المتضئّنة للأحكام. 

إن قلت: قصد الأمر أيضاً كذلك, لأنّه مركب إضافي» والمضاف إليه- وهو الأمر- خارج عن اختيار المكلف. 

قلث: إنه لاد يكون معبراً إلاقى ظرف الامعال» وقد عرفت كونه أمراً الختبار) فى هذا الوقت؛» بخلاف مكل زوال الشسمس» حبث إنه 
خارج عن قدرةٌ المكلف قبل التكليف وبعده. 

على أن القضايا المتضمّنة للتعتدرديّات لا يمكن إرجاعها بالنسبةُ إلى قصد الأمر إلى الشرطيات. وإِلَا لكان الشرطية هكذا «إذا قصدتم 
الأمر يجب عليكم الصلاة» مثلّاك وهو واضح الخلافء لعدم اشتراط وجوبها بقصد الأمر. 

وبعبارة الخرى: ماذا أراد الميحقق التاقيتى رحمه الله بقوله: «إِنَ القيد إذا كان غير اختيارىٌ فلابدٌ من أخذه مفروض الوجود فى مقام 
الجعل)؟ 

إن أراد أن لوجوده الذهنى دخلًا فى جعل الحكم فلا فرق بين المقدور 
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وغير المقدورء إذ الفرق بينهما إِنّما هو بحسب الوجود الخارجىء وأمًا بحسب التصوّر الذهنى فجميع القيود اختياريرة» حتّى مثل زوال 
الشمس وغروبهاء بل حتّى المحالات العقلت كاجتماع النقيضينء وإِلَا لم يمكن الإخبار عنه بقولنا: 

«اجتماع النقيضين محال'. 

وإن أراد أن وجوده الخارجى دخيل فيه[182] فلا نسلّم كون قصد الأمر غير مقدور لما عرفت من اعتبار القدرة فى ظرف الامتثال لا 
فى زمان الأسمرء فقصد الأسمر ليس من قبيل زوال الشمس الذى لا يقدر عليه المكلف لا قبل التكليف ولا بعده» بل من قبيل تطهير 
الثوب من النجاسة. لان مقدوريّةُ تطهير الثوب منها لا يتوقف على التكليفء. بخلاف قصد الأمرء وهذا الفرق لا يكون فارقاً بعد كون 
العبد قادراً على كليهما فى ظرف الامتثال. 

مضافاً إلى أن اشتراط وجوب التعتديّات بقصد الامتثال كاشتراط وجوب صلاة الظهر بالزوال واضح المنع كما تقدّم. 

والحاصل: أنّه لا دليل على كون أخذ قصد القربهٌ فى متعلّق الأمر ممتنعاً ذاتاً. 


البحث حول امتناعه الغيرى 


نظريّةُ صاحب الكفاية فى المقام 

وأمًا الاستحالة بالغير فهى تستفاد من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله ولا يخفى أن صدر كلامه ظاهر فى الاستحالة الذاتية؛ لكن ما 
أفاده فى مقام الاستدلال ناظر إلى الامتناع الغيرى. 
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فإنّه قال: وذلكك[/81١]‏ لاستحالة أخذ مالا يكاد يتأتّى إِلّامن قبل الأمر بشىء فى متعلّق ذاكك الأمر مطلقاًء شرطاً أو شطراً[88١].‏ 

وهذا ظاهر فى الاستحالة الذاضة: لظهوره فى تحمّق الدور المخال ذاتا. 

ثم قال فى مقام الاستدلال: فما لم تكن نفس الصلاءً متعلقهُ للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها[89١].‏ 
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وهذا ظاهر فى الاستحالة بالغير» لظهوره فى أن أخذ قصد القربةُ فى متعلق الأمر ليس بمستحيل ذاتاًء لكنّه يمتنع لأجل استلزامه سلب 
القدره عن المكلف على الامتثال» وهذا أعنى الامتثال مع عدم القدرة عليه محال ذاتى. 

ثم أورد على نفسه بأمور وأجاب عنهاء ونحن ننقل محصّل كلامه مع توضيح: 

قال بعد الفقرتين المتقدّمتين من كلامه: 

وتوهم عدم الاستحالة لا فى مقام الأمر ولا فى مقام الامتثال» أمَا عدمها فى مقام الأمر فلأنّه لا يحتاج إلى أزيد من تصر الآمر الأمر 
ومتعلقه أعنى الصلاةً بداعى الأسمرء ولريب فى إمكان تصوّر كليهما قبل الأمرء وأمًا فى مقام الامتثال فلأنّ المكلف قادر على إتيان 
الصلاة بداعى أمرها فى هذا المقام, لتعلّق الأمر بها قبله» والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا فى صِحَحة الأمر إنّما هو فى حال الامتثال لا 
حال الأمرء واضح الفساد. ضرورة أنه وإن كان تصوّرها كذلك بمكان من الإمكان, فيرتفع الإشكال عن مقام الأمرى إَِاأنّه لا ير تفع 
عن مقام الامتثال, لأنّ الأمر تعلّق بالصلاة المقتدة بداعى الأمر فرضاً لا بذات 
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الصلاء وحدهاء ولا يكاد يدعو الأمر إِلَإِلى ما تعلّق به لا إلى غيره» فكيف يقدر المكلف على الإتيان بالصلاة بداعى الأمر مع أنه لم 
يتعلق بها؟ 

أن قلعة إذا كان العئلاة مقتدة مأمورا نيا فتفس الغبلاة أبضاً ضارت عامورا بها: 

قلت: كلاء فإنّ ذات المقيد والتقتيد كان كلّ منهما جزءاً تحليلياً عقليً» والجزء التحليلى العقلى لا يتتصف بالوجوب أصلَاء بل المقتِد بما 
هو مقتيد وجود واحد واجب بالوجوب النفسىء لأنّ التقتيد وإن كان داخًا فى المقد إِلَاأْنَ القيد خارج عنه. كما قال فى المنظومة: 
«تقئّد جزء وقيد خارجى)[ 17١‏ ]. 

إن قلت: نعمء لكنّه إذا اخذ قصد الامتثال شرطاء وأمَا إذا اخذ شطراً فلا محالة نفس الفعل الذى هو جزء الواجب فرضاً يكون متعلقاً 
للوجوبء إذ المركب ليس إلانفس الأسجزاء بالأسرء ويكون تعلّق الأمر بكلّ جزء بعين تعلقه بالكل» ويصح أن يؤتى به بداعى ذاكك 
الوجوبء ضرورةٌ صححة الإتيان بأجزاء الواجب بداعى وجوبه. 

قلت: يرد عليه أُوَلا: أن اعتبار قصد الأسمر فى المتعلق بنحو الجزت.ة حتّى يتعق الأمر به أيضاً يستلزم تعلق الوجوب بأمر غير اختيارى. 
وهو محال. 

توضيح ذلكك: أن اختياريّة كل شىء بمسبوقتته بالإرادة» فنفس القصد والإرادة كانت لا محالة أمراً غير اختيارئٌ وإِلَّا كانت مسبوقة 
بإرادة اخرىء فننقل الكلام إلى تلكك الإرادة الثانية» فتسلسلت, فأخذ قصد الامتثال جزءً للمأمور به يستلزم تعلق الأمر بأمر غير اختيارى» 
وهو محال. 
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وثانياً: لا يمكن إثيان داعى الأمر بداعى الأمرء لاستلزامه اتحاد المحزكك والمتحدكك. 

لا يقال: نعم» ولكن يمكن إتيان نفس الصلاهُ بداعى أمرها. 

نه يقال: إنّما يصمح الإتيان بجزء الواجب بداعى وجوبه فى ضمن إتيان الكل بهذا الداعى؛ وأحد جزئى الكل هو داعى الأمرء وقد 
عرفت عدم إمكان الإتيان به بداعى الوجوب. لأنّه يوجب اتّحاد المحرّك والمتحرّكك[71١].‏ 

هذا حاصل ما كنا بصدد نقله من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 


نقد كلام صاحب الكفاية 


واورد على ما أفاده فى توجيه الاستحالة بوجوه: 
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-١‏ ما جاء فى كلام المحمّق البروجردى والإمام الخمينى ٠‏ فإليكك بيانهما: 

الحقٌّ فى الجواب يتوقف على ذكر مقدّمات[177]: 

المقدّمة الا-ولى: ما هو الداعى حقيقةً إلى طاعة المولى وإتيان ما أمر به» أمر قلبى راسخ فى نفس العبد» يختلف بحسب تفاوت 
درجات العبيد واختلاءف حالاءتهم وملكاتهم» فمنهم من رسخت فى قلبه محدّه المولى والعشق إليه» وباعتبار ذلكك يصدر عنه وعن 
جوارحه جميع ما أحبه المولى وجميع ما أمر به» وبعضهم مممّن وجد فى قلبه ملكة الشكر وصار بحسب ذاته عبداً شكوراًء وباعتبار هذه 
الملكه تصدر عنه إطاعة أوامر المولى لأجل كونها من مصاديق الشكرء ومنهم من وجد فى قلبه ملكة الخوف من عقاب المولى؛ أو 
ملكة 
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الشوق إلى ثوابه ورضوانه» أو رسخت فى نفسه عظمة المولى وجلاله وكبرياؤه» فصار مقهوراً فى جنب عظمته» وباعتبار هذه الملكة 
القلئة ضار ممطيعاً لأوامر مولاه. 

وبالجملة ها يشير ذاضا العد ومس كا إثاة تح و طاعة المو ل هر :إحدى :هذه البلكات الخسين التفساقة وغيرها مع الملكات الراسخة. 
وعلى هذا فما اشتهر من تسمية الأمر الصادر عن المولى داعياً فاسد جدّأء ضرورة أنَ صرف الأمر لا يصير داعياً ومحرّكاً للعبد ما لم 
يوجد فى نفسه أحد الدواعى الخمسة المذكورة أو غيرها من الدواعى القلبدَة المقتضية للاإطاعة» كما يشاهد ذلكك فى الكفار 
والعصاة. 

نعم» هنا شىء آخرء وهو أنّه بعد أن ثبتت للعبد إحدى الملكات القلبتِةُ المقتضية لإطاعة المولى» وصار نفسه- باعتبار ذلكك - منتظراً 
لصدور الأمر عن المولىء حتّى يوافقه ويمتثله: يكون لصدور الأمرعن المولى أيضاً دخالة فى تحقّق الإطاعة والموافقة فإنّه المحقّق 
لموضوع الطاعة ويصير بمنزلة الصغرى لتلكك الكبريات. 

فالداعى حال بسيطهُ موجودة فى النفس مقتضيةٌ للإطاعة بنحو الإجمالء والأمر محمّق لموضوعها وموجب لتحريكك الداعى القلبى 
وتأثيره فى تحفق معلقه وما هو الملاك فى عبادرة العمل ومقدضته إلى ساحة المولى هو صدوره عن إحدئى هذه الدواعى والملكات 
الحسنة» وليس للأمر بما هو أمر تأثير فى مقربِيةُ العمل أصنَّاء فِنّ المحقّق لعباديّة العمل هو صدوره عن داع إلهى» وقد عرفت أنّ ما هو 
الداعى حقيقةٌ عبارة عن الملكة القَلبية[؟17]. نعم» يمكن بنحو 
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المسامحة تسمية الأمر أيضاً داعي من جهة دخالته فى تحقّق الطاعة عمّن وجد فى نفسه إحدى الملكات القلبِيهُ وما ذكرنا واضح لمن 
له أدنى تأمّل. 

المقدمة الفانية: لا إشكال فى أن الأمن المسلق بكنىء كما يكون داغيا إلى إبجاد نفس ذلك السيىء كذلكك يكرق داضا إلى إبجاد 
أجزائه الخارجدَه والعقَاَه ومقدّماته الخارجتَة؛ فإنّ العبد الذى وجد فى نفسه إحدى الدواعى القَلبِبَهُ التى أشرنا إليهاء وصار باعتبار 
ذلك بصدد إطاعة أوامر المولى» كما يوجد متعلق الأمر بداعى الأمر المتعلق به بالمعنى الذى يتصوّر لداعويّةُ الأمره كذلكك يوجد 
مقدّماته بنفس هذا الداعى؛ من دون أن ينتظر فى ذلكك تعلق أمر بها على حدة؛ ويكفى فى عباديّتها ومقرّبنتها أيضاً قصد إطاعة الأمر 
المتعلّق بذيهاء لكونها فى طريق إطاعة الأمر المتعلق به ولا نحتاج فى عباديّةُ الأجزاء والمقدّمات إلى تعلق أمر نفسى أو غيرى بهاء فإن 
لم نقل بوجوب المقدّمة تبعاً لذيهاء ولم يتعلق بها أمر نفسى أيضاًء لكفى فى عباديّتها قصد الأمر المتعلّق بذيهاء بل لو قلنا بوجوب 
المقدّمة وتعلق أمر غيرى بها أمكن أن يقال أيضاً بعدم كفاية قصده فى عبادرّة متعلقه. لعدم كونه أمراً حقيقيا بل هو نحو من الأمر 
يساوق وجوده العدم. 

والحاصل: أن ما اشتهر من أنّ الأمر لا يدعو إِلَاإِلى متعلقه فاسد[17] فإنّ الأمر كما يدعو إلى متعلقه يدعو إلى جميع ما يتوقّف عليه 
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المتعلق أيضاء والمحقّق لعباديئّتها ومقرّبنتها أيضاً نفس الأمر المتعلق بذيهاء والسدّ فى ذلكك أن الداعى الحقيقى على ما عرفت ليس 
عبارة عن الأمر» بل هو عبارة عن الملكة 
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الراسخة النفسائية الداعية إلى الطاعةٌ بنحو الإجمالء والأمر محقَّق لموضوعها من جهة أنّها تتوقف على وجود الأمر خارجاًء وحينئذٍ فإذا 
صدن الأمر عن المولى متعلقا بقىء له مقثنات فذلكك الداع القلى يوسدته وساطته يوني قد كف عفلات العبد فحز | بيحاد متعلق 
الأمر بجميع ما يتوقف عليه وكل ما صدر عن إحدى هذه الملكات الحسنة فهو مما يقرّب العبد إلى ساحة المولى من غير فرق فى 
الكم مه تفدن مضق الأمر وين امداق ويقتهاته الجرذية والطلضة. 

المقدّمة الثاللة: أن دخالة شىء فى المأمور به على أتحاء: فتارةً من جهة أنه اخل فيه بتحو الجرضة واخرئ من جهة أخذه نحو القيدية 
بحيث يكون التق داخنًا والقيد خارجاًء وثالشةٌ من جهة دخالته فى انطباق عنوان المأمور به على معنونه» بأن يكون المأمور به عنواناً 
بسيطاً ينطبق على مجموع امور متشْئَّتُ ويكون هذا الشىء دخيلًا فى انطباق هذا العنوان البسيط على هذه الامورء بحيث لولاه لم ينطبق 
عليهاء وبعبارة اخرى يكون هذا الشىء من مقدّماته الوجوديّة. 

الجواب عن الإشكال: 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن لا نحتاج فى إيجاد الصلاة مداع الأمى إلى تعلق أمر بذات الضاةة كما هو عسط فظره قدسن سر ة[11/8]: 
بل نفس الأمر بالمقتّد يدعو إليها أيضاًء ويكفى أيضاً فى مقرّبتها وعباديّتها إتيانها بداعى هذا الأمرء وذلكك لما عرفت فى المقدّمة 
الثاني من أنّه يكفى فى عباديّة الأجزاء التحليلية 
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والخارجبة والمقدّمات الوجوديّةُ والعلميّة إتيانها بداعى الأمر المتعلق بالكل وبذى المقدّمة. 

وقوله: «لا يكاد يدعو الأمر إِلَإِلى ما تعلق به لا إلى غيره:[172١]‏ واضح الفساد. فإنّ الأمر كما يكون داعياً إلى نفس متعلقه كذلكك 
يكون داعياً إل ىكل ما له دخل فى تحقّقه. من غير احتياج فى مدعوّيّتها للأمر إلى تعلق أمر بها على حدة؛ ففيما نحن فيه بعدما وجد 
فى نفس المكلف أحد الدواعى القلبٍة التى أشرنا إليهاء وصار باعتبار ذلكك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأىّ نحو كان إذا 
حصل له العلم بأنّ مطلوب المولى وما أمر به عبارة عن طبيعة الصلاة المقدده بداعى الأمر مثلاء فلا محالة يصير بصدد تحصيلها فى 
الخارج بأىٌ نحو اتّفقء وحينئفٍ فإذا لاحظ أن إتيان ذات الصلاء بداعى الأمر «المتعلق بها بداعى الأمر؛ يلازم فى الخارج حصول هذا 
القيد. الذى لا تعقل داعورّة الأمر إليه أيضاًء فلا محالة تنقدح فى نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة» ويتحقّق بذلك المأمور به بجميع 
أجزائه وشرائطه إذ الفرض تسق الصلاة بداطوقة الأمر وتتحلى قبدها أعنى الداعولة قهرا. 

فإن قلت: إتيان الأجزاء بداعى الأمر المتعلق بالكل إِنّما يتمشّى فيما إذا كان المكلف بصدد إتيان الكل وكانت دعوة الأمر إليها فى 
ضمن دعوته إليه» وفيما نحن فيه ليس كذلك. فإِنْ داعويّة الأمر أيضاً أحد الأجزاء. ولا يعقل كون الأمر داعياً إلى داعويّة نفسه. 
قلت: هذا إذا لم يكن بعض الأ-جزاء حاصنًا بنفسه. وكان حصول كل منها متوقّفاً على دعوة الأمر إليه» وأمَا إذا كان بعضها حاصنًا 
بنفسه ولم نحتج فى 
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حصوله إلى دعوة الأأمرء بل كانت دعوته إليه من قبيل الدعوةٌ إلى تحصيل الحاصلء فلا محال تختصّ داعورة الأمر بسائر الأجزاء 
ويتحقّق الواجب بجميع ما يعتبر فيه. مثلًا إن تعلّق الأمر بالصلاة المقتئدة بكون المصلى متستّراً ومتطهّراً ومتوسجهاً إلى القبل فدعوته إلى 
إيجاد هذه القيود تتوقف على عدم حصولها للمكلف بأنفسهاء وأمَا إذا كانت حاصلةٌ له من غير جهة دعوة الأمر فلا يبقى مورد لدعوة 
الأمر بالنسبة إليهاء ولا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصل بعد من الأجزاء والشرائط» ففيما نحن فيه أيضاً قيد التقرّب وداعويّة الأمر 
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يحصل بنفس إتيان الذات بداعى الأمرء فلا نحتاج فى تحقّقه إلى دعوة الأمر إليه حتى يلزم الإشكال. 

والخاض م > آذ كا ها كان م اللدواء:والقتراقط بخاصلا قل داعرة الأمر إلى أو يحصل نين دافيته إلى شاش الأجرات فيو عقالا 
يحتاج فى حصوله إلى دعوة الأمر إليهء ولا محاله تنحصر دعوته فى غيره. 

والحاصل: أن كل واحد من المكلفين بعدما وجد فى نفسه أحد الدواعى والملكات القليةُ المقتضية لإطاعة المولى وموافقته» وضار 
باعتبار ذلك متهيئاً ومنتظراً لصدور أمر من قبل مولاه حتّى يمتثله» إذا عثر على أمر المولى بالصلاهً بداعى الأمر مثلًا فلا محال يصير 
بصدد إيجاد متعلّقه فى الخارج بأىٌ نحو كان, وحينشدٍ فإذا رأى أن إيجاد الأجزاء التى يمكن دعوة الأمر إليها فى الخارج بداعويّة 
الأأمر المتعلق بالكل يلازم وجود المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه قهراًء فلا محالة تنقدح فى نفسه إرادهُ إتيان هذه الأجزاء ويصير 
الأ.مر بالكل داعياً إليهاء وبإتيانها يتحمّق الامتثال والقرب إلى المولى أيضاًء فإِنْ الملاك فى المقرَبدَهُ على ما عرفت هو استناد الفعل 
إلى الملكات والدواعى القلبِتِهُ التى أشرنا إليها فى المقدَّمهُ الاولى» والمفروض فيما نحن فيه إتيان 
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الأجراء بإرادة متولدة هن إرادة موافقة المولى الشتولدة من أحد الدواعى القلية القن أشرنا البهاء دير 

وقد ظهر لكك مثا ذكرنا ما هو الحقّ فى الجواب عن إشكال الباب بناءً على كون قصد الأمر جزءً للمأمور به أو قيداً له وتبئين لكك 
أيضاً فساد كلام المحقّق الخراسانى. 

ثم إن فيما ذكره أخيراً من عدم اختياريّة الإراده لإيجابها التسلسل أيضاً ما لا يخفى. فإنّ اختياريّة كل فعل بالإرادة» واختياريّة الإرادة 
مضافاً إلى أن الإرادة لو كانت غير اختياريّة؛ وكان هذا مانعاً من جعلها جزءً و شطراً كان مانعاً من شرطيتها أيضاًء فلم خصٌ الإشكال 
بصورة جزئنتها؟ بل يرد عليه أن الإشكال بعينه وارد أيضاً بناءَ على تعلق الأمر بنفس الصلاة وعدم سقوط الغرض إِلَابإتيانها بقصد 
الأمغال» كما هو مناه قدس مدره قن قصد الامتغال إذا كان غير اخشارئ: لا يمكن أن يكون تحصضيل الغرض المتوقف علية واجباء 
للزوم إناطة الامتثال بأمر غير اختيارئٌ[/177]. 

وقد تلخص مما ذكرناه إمكان أخذ قصد القربه فى المأمور به[78١].‏ 

إنتهى كاذه ملخضا. 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المقام ونقده 


-١‏ وقد تصدّى المحمّق الحائرى رحمه الله فى الدرر لدفع الإشكال بوجهين آخرين: 

الوجه الأوّل: ما حاصله أن المعتبر فى العبادات ليس قصد إطاعة الأمر, 
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وإنّما المعتبر فيها وقوع الفعل بنحو يصير مقرّباء وهذا لا يتوقف على الأمرء بيان ذلكك: أن الأفعال على قسمين: أحدهما: ما ليبس 
القعيد خضل فى 'محتقه ومدق كنرانه علي يإ لى هلو عق الغافل أيها امدق عله غترافه] 11/6 كانيماة نا يكن قرامه بالقصيته 
كالتعظيم والإهانة وأمثالهماء ثم إِنّه لا إشكال فى أنّ تعظيم المولى بما هو أهل له وكذلك مدحه بما يليق به حسنان عقلًا ومقرّبان 
إليه بالذات من غير احتياج فى مقرّبتهما إلى الأ-مر بهماء ولا إشكال أيضاً فى أن اختلاف خصوصيات المعظم والمعظّم والمادح 
والممدوح موجب لاختلافهماء فقد يكون تعظيم شخص بالسلام عليه» وقد يكون بتقبيل يدهء وقد يكون بغير ذلكك» وقد يشكك 
بالنسبة إلى بعض الموالى فى أن التعظيم اللائق بجنابه والمدح المناسب لشأنه ماذاء وحينئفٍ فنقول: إِنْ علم العبد بأنْ التعظيم والمدح 
اللائقين بجناب مولاه ماذا فلا محالة يأتيهما ويصيران مقرّبين له من غير احتياج إلى الأمر بهماء وأمَا إذا شكك فى أن أى فرد من أفراد 
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التعظيم يناسب مقامه فلابدٌ حينئذٍ من الإعلام من قبل المولى والأمر بما يحصل به التعظيم والمدحء ولكنّ الأمر إِنْما هو لتشخيص ما 
يحصل به التعظيم فقطء لا لكون قصده دخيلًا فى حصول القرب, بل القرب يحصل بصرف إيجاد الفعل مع قصد عنوانه» فالصلاة مثنا 
وإن لم تكن ذوات أفعالها وأقوالها من دون إضافة قصد إليها بمحبوبة ولا مجزية» ولكن من الممكن كون صدور هذه الهيئةُ المركبة 
من الحمد والثناء والتهليل والتسبيح والخضوع والخشوع مقرونة بقصد هذه العناوين محبوباً لللآمر ومناسباً لمقامه. غاية الأمر قصور فهم 
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الإنسان عن إدراك ذلكك أحوجه إلى أمر المولى بهاء بحيث لو كان عقله كاملا لم يحتج إلى الأمر أبداًء وعلى هذا ففى عباديّتها 
ومقرّبئتها لا نحتاج إلى قصد الأمر حتّى يلزم المحذور[ .]18١‏ 

وناقش فيه سئدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله بقوله: 

إِنَ قصد عنوان الفعل إن كان كافياً بلا احتياج إلى قصد حصول القربهُ كان حاصل ذلك عدم اشتراط قصد القربة فى حصول العبادة» 
وهذا مخالف لضرورة الدّين وإجماع[١18]‏ المسلمين[ 185]. 

وفيه: أنّه لم يرد فى آية أو رواية اعتبار قصد القربهُ فى العبادات- كما اعترف هو رحمه الله فى مباحث الصلاة التى قرّرتها وسميتها 
«نهاية التقرير»- مع أنّه لو اعتبر زائداً على قصد عناوينها لورد فى الشريعة» كما أنه ورد دلا صلاة إِنَا بطهون[*18] و دلا صلاة إلابفاتحة 
الكتاب)[168]. ونحوهما. 

نعم ورد النهى عن أضداد قصد القربة وأنّها مبطلة للعبادة» كالرياء ونحوه؛ ولكنٌ الرياء مثلًا يتحمّق بمجرّد وقوع صورة العمل من قبل 
المرائى من دون قصد عنوان الفعل» فإذا قصد عنوان الفعل لم يتحقق الرياء وتحمّقت العبادة» فلا تحتاج فى وقوعها إلى قصد القربة 
زائداً على العنوان الذى به يتحّق التعظيم. 
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فما ذهب إليه المحمّق الحائرى رحمه الله من أن قصد عنوان الصلاةً محمّق لعباديتها صحيح, لأنَّ إرادة عنوان الصلاهُ تستلزم خلوّها عن 
أضداد قصد القربة» وخلوّها عنها يلازم حصول نفس قصد القربة وإن كان قول الفقهاء باعتبار قصد العنوان والقربة كليهما ظاهراً فى 
عدم تحقّق الملازمة بينهما. 

نعم يرد على صاحب الدرر إشكال آخرء وهو أن جوابه عن المحمّق الخراسانى رحمه الله مبنائى, فإنّه بنى الإشكال على أخذ قصد 
القربة فى متعلق الأثمر على أمرين: ألحدههما: أن قصد القربة من مقوؤمات العبادة وبه يمتاز عن الواجبات التوط لتك كما هو مذهب 
المشهون الثانى: أن يكوخ قضد القربة سعتى قصد امتغال الأمر وإتيان العمل بداغية والمحتق الحائرى رحمه الله أنكر الميتى الأول: 
وقال: لا بحتاج العبادة إلى قصد القربة» بل يكفى فى وقوعها تحقّق عنوان التعظيم؛ وهو يوجد بقصده بعد العلم بكونه تعظيماً مناسباً له 
5-7 

لا يقال: فكيف تسلّمتم جواب الستيدين السندين البروجردى والإمام ٠‏ عن صاحب الكفاية مع أَنّه أيضاً مبنائى, فإنّهما أنكرا المبنى 
الثانى» وقالا: ليس معنى قصد القربة إتيان العمل بداعى الأمرء بل إتيانه بداع إلهى من الخوف عن النار أو الطمع فى الجِنّهُ ونحوهما. 
فإنّه يقال: نعم» ولكنّهما ذهبا إلى أنّه لا يمكن أن يكون قصد القربة بمعنى إتيان العمل بداعى الأمرء لعدم كون الأمر داعياً إليه و إلا 
لتحمّق المأمور به من جميع المكلفين قهراً ولم يقدر أحد على مخالفة الأمر, مع أن نشاهد المعاصى الكثيرة فى العالم» بخلاف المحقّق 
الحائرى رحمه الله فإنّه لم يقل بعدم إمكان كون قصد القربة من مقوّمات العبادة» بل قال بأنّا لا نحتاج إليه. 

إن قلت: إِنّ المحقّق الخراسانى رحمه الله لم يقل بكون الأمر داعياً تكويتياً إلى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: ٠١8‏ 

العمل؛ بل قال بكونه داعياً اعتباررّاًء والعمل لا يكاد يمكن أن يتخليف عن داعيه الواقعى التكوينى, ولكنّه قد يتخلّف عن داعيه 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلالا من 1١01١‏ 


الاعتبارى؛ فلا بأس بالقول بكون الأمر داعياً إلى العمل. 

قلت: الامور الحقيقةه لابدّ من أن يكون عللها الداعية إليها أيضاً اموراً حقيقتِه» والصلاة التى توجد فى الخارج وإن كان تركبها من 
تلكك الأأقوال والأفعال تركباً اعتباري إِلَاأنٌ نفسها أمر حقيقى واقعى كما هو واضحء فهى تحتاج فى تحقّقها إلى داع تكوينى واقعى. 
١‏ 0000 ش 
الوجه الثانى: أن ذوات الأفعال مقدّدةٌ بعدم صدورها عن الدواعى النفسائية محبوبة عند المولى» وتوضيح ذلك يتوقف على مقدّمات 
ثلاث: 

الذولى: كن افضير أن العاداك ضارة صن بإقان الفعل تداع آض البؤل» في فر كلاسق امرووع داف النسابه وداض الأفرن لك سك 
أن يقال: إنها مركبة من ثلاثة امور: -١‏ ذواتهاء ؟- عدم الدواعى النفسائية "- وجود داعى الأممر» ويتحقّق الملازمة بين الجزئين 
الأخيرين. لأنّ الفاعل المختار إذا لم يكن له داع نفسانى كان له داع إلهى لا محالة. 

هذا بناء على كون قضد الأمر جرع» وأم) ناك على ونه قيداً فالعبادة هى الصلاة المقّدةٌ بقيد مركب من جزئين: أحدهما: عدم 
الدواعى النفسانية» والآخر داعى الأمرء وعلى هذا الفرض أيضاً كل واحد من جزئى القيد ملازم لجزئه الآخر. 

الثانية: أن الأمر الملحوظ فيه حال الغير تارةً يكون للغير واخرى يكون غيريَاً مثال الأوّل: الأمر بالغسل قبل طلوع الفجر فى شهر 
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رمضان[188] فإنّه لا يمكن أن يكون غيريَاً مقدّميا لأنّه لا يعقل وجوب المقدّمهُ قبل وجوب ذيهاء فلابدٌ من أن يكون وجوب الغسل 
نفسياًء لكنّه لأجل الصوم؛ ومثال الثانى: الأوامر الغيريَه المسببة من الأوامر المتعلقة بالعناوين المطلوبة نفساًء فتقسيم الواجب بهذا 
اللاحاظ بصير كلدقاء لأله إن نفسين لنفسه أو تقس لغيرفه أو غير 

القالفة اندلا شكال قن أن القدارة شررط ف تعلق الأمر بالمكلك تولك هل تشغرط قوت القدرة اها على الأمر ولو رتيف أو يكف 
حصول القدره ولو بنفس الأمر؟ الأقوى الأخيرء لعدم وجود مانع عقلًا فى أن يكلف العبد بفعل يعلم بأنّهِ يقدر عليه بنفس الأمر. 

إذا عرفت هذا فنقول: الفعل المقتّد بعدم الدواعى النفسائية وثبوت الداعى الإلهى الذى يكون مورداً للمصلحة الواقعية وإن لم يكن 
قابًا لتعلّق الأمر به بملاحظة الجزء الأخير, أمَا من دون صم القيد الأخير فلا مانع منه. 

ولا يرد أن هذا الفعل من دون ملاحظة تمام قيوده التى منها الأخير لا يكاد يتّصف بالمطلوي.ة» فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل من 
دون ملاحظة تمام القيود التى يكون بها قوام المصلحة. 

لأنا تقول عرقت الداقد يلق الطلب شاه و لا يكرن مطلويا فى حث ذاتف بل يكو تعلق الطلن لأجل ملاحظة حضول الغينة والقغل 
المقتيد بعدم الدواعى النفسائية وإن لم يكن تمام المطلوب النفسى مفهوماًء لكن 
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لما لم يوجد فى الخارج إِلّابداعى الأمر- لعدم إمكان خلوٌ الفاعل المختار عن كل داع- يصحٌ تعلق الطلب به لأنّه ينحد فى الخارج 
با هر سوب شقينا نكما ران لساري الأعد كرام لانناة نإل لااشبية دن عدر و الأئر وإتكزام الفاعطيء الله لا ررد فى 
الخارج إِلَامتّحداً مع الإنسان الذى إكرامه مطلوب أصلىء وكيف كان فهذا الأمر ليس أمراً صورياًء بل هو أمر حقيقى وطلب واقعى 
لكون متعلقه متّحداً فى الخارج مع المطلوب الأصلى. 

نعم» يبقى الإشكال فى أنّ هذا الفعل- أعنى الفعل المقتيد بعدم الدواعى النفسائيّة- ممما لا يقدر المكلف على إيجاده فى مرتبة الأمرى 
فكيف يتعلق الأمر به؟ وقد عرفت جوابه فى المقدّمة الثالثة[18]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الحائرى رحمه الله فى الجواب الثانى. 

وفيه أَوََا: أن الصلاة مع كونها أهمّ الواجبات كيف يمكن القول بكون الأمر المتعلّق بها للغير؟! ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين. 
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وثانياً: أنه رحمه الله تكلف نفسه فى هذا الجواب لتصحيح أخذ داعى الأمر فى متعلّقه. مع أنكك قد عرفت عدم كون الأمر داعياً إلى 
المأمور به. بل الداعى إليه إِنّما هو الصفات النفسائة الإلهدّه» من الخوف عن العقاب, أو الطمع فى القوات» أو وتجدان الول أعلا 
للعبادة» ونحوها. 

وثالثاً: أن عدم الدواعى النفسائية لو كان دخيلًا فى المأمور به شطراً أو شرطا للزم الإتيان به أيضاً بداعى الأمر, مع أنّه لا ضرورة فيه» لو 
لم نقل بعدم معقوليته» بل يكفى إتيان نفس الصلاه بداعى الأمر. 
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كلام المحقّق الخوئى 


«(مل ظلَم 
فى المقام 


“- وقد تصدّى بعض الأعلا-م لدفع الاستحالة التى ادّعاها المحمّق الخراسانى رحمه الله وغيره بوجه آخرء وذكر لتقريب مرامه 


هو ل 


معدمتين: 

المقدّمةُ الاولى: قوله: يمككن تصوير الواجب التعبدى على أنحاء: 

الأول: أن يكون تعبدياً بكاقة أجزائه وشرائطه؛ الثانى: أن يكون تعبدياً بأجزائه مع بعض شرائطهه الثالث: أن يكون تعتديّاً ببعض أجزائه 
دون بعضها الآخر. 

أمَا النحو الأوّل: فالظاهر أنّه لا مصداق له خارجاًء ولا يتعدّى عن مرحلةٌ التصوّر إلى الواقع الموضوعى. 

وأمّا النحو الثانى: فهو واقع كثيراً فى الخارج؛ حيث إن أغلب العبادات الواقعة فى الشريعة المقدّسة الإسلاميةُ من هذا النحوء منها 
الصلاة مثلاء فإنّ أجزائها بأجمعها أجزاء عباديرة» وأمَا شرائطها فجملة كثيرة منها غير عباديّة وذلكك كطهارة البدن والثياب واستقبال 
القبلة وما شاكل ذلكك. فإنّها رغم كونها شرائط للصلاء تكون توصّلتُِ وتسقط عن المكلف بدون قصد التقرّب. 

نعم» الطهارات الثلاث خاصّة تعتديّك فلا تصيح بدونه» وأضف إلى ذلكك أن تقييد الصلاة بتلكك القيود أيضاً لا يكون عبادياً فلو صلى 
المكلّف غافلًا عن طهارة ثوبه أو بدنه ثتم انكشف كونه طاهراً صيحت صلاته, مع أن المكلف غير قاصد للتقيد, فضلًا عن قصد التقرّب 
بهه فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداًء لانتفاء القربة به» بل الأمر فى التقتّد بالطهارات الثلاث أيضاً كذلك, ومن هنا لو صلّى غاففًا عن 
الطهارة الحدثية» ثم بان أنّه كان واجداً لها صبحت صلاته. مع أنه غير قاصد لتقتّدها بهاء فضا عن إتيانه بقصد القربة» هذا ظاهر. 
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وأمّرا النحو الثالث:- وهو ما يكون بعض أجزائه تعتّيديّاً وبعضها الآدخر توضّ ياً- فهو أمر ممكن فى نفسه ولا مانع منهء إِلَاأَنَا لم نجد 
لذلك مصداقاً فى الواجبات التعبدرّة الأَوَلتكُ كالصلاة والصوم وما شاكلهماء حيث إِنّها واجبات تعبديّةُ بكاقة أجزائهاء ولكن يمكن 
فرض وجوده فى الواجبات العَرَضيَةُء وذلكك كما إذا افترضنا أن واحداً مثلًا نذر بصيغة شرعيّة الصلاه مع إعطاء درهم بفقير على نحو 
العموم المجموعىء بحيث يكون المجموع بما هو المجموع واجباًء وكان كل منهما جزء الواجبء فعندئفٍ بطبيعة الحال يكون مثل هذا 
الواجب مركباً من جزئين: أحدهما: تعتردىء وهو الصلاة» وثانيهما: توصّلمى؛ وهو إعطاء الدرهم؛ وكذللكك يمكن وجوب مثل هذا 
المر كن بعهد أو يمين أو شرط فى ضمن عقد أو نحو ذلكك. فالنتيجة أنه لا مانع من الالتزام بهذا القسم من الواجب التعتّ.دى إذا 
ساعدنا الدليل عليه. هذا من ناحية. 
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المقدمة الكائة قرتهةوفيخ نائحة اخرديه إن الأمر المقطاق البرك من غذة امور قطعة الحال. ككل ,ينين الفعلن إلى الأمر باج اتده 
وينبسط على المجموع, فيكون كل جزء منه متعلّقاً لأمر ضمنىء ومأموراً به بذلكك الأمر الضمنىء مثا الأمر المتعلّق بالصلاه ينحلٌ 
بحسب الواقع إلى الأنمر بكل جزء منهاء ويكون لكل منها حصَّةُ منه المعبر عنها بالأأمر الضمنى, ومردّ ذلكك إلى انحلالل الأمر 
الاستقلالى إلى عَدَّةٌ أوامر ضمتية حسب تعدّد الأجزاء. 

ولكن هذا الأ.مر الضمنى الثابت للأ-جزاء لم يثبت لها على نحو الإطلاقء مثنًا الأمر الضمنى المتعلّق بالتكبيرة لم يتعلّق بها على نحو 
الأطلة قيال سان يحضة خاظة مهوي ما كانت سبرقة بالقرائةه وكذا الأمر الضيض الباق بالقرادة كاله الما تعلق معقة غاضة 
منهاء وهى ما كانت مسبوقةٌ بالركوع وملحوقة بالتكبيرة» وكذلكك الحال فى الركوع والسجود ونحوهماء وعلى ضوء 
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ذلكك ينركي أن المكلت لا يتمكن من الإتيان بالتكبيرة ما عييق' أدرها يدوق ااض الذفان بالأجراء الاقف كبالة سكن من الإتيان 
رككعة مكلا يدون عبد اللاقان مقنة ل كفاضه و إن قندت قلكه إن الأب الفسض افك بالأجراء سقفي من الأفر يالك و وليسن أمرا 
مستقلاً فى مقابله. ولذا لا يعقل بقائه مع انتفائه» ومن المعلوم أن الأمر المتعلق بالكل يدعو المكلف إلى الإتيان بجميع الأجزاء لا إلى 
الإتيان بجزء منها مطلقاًء ولو لم يأت بالأجزاء الباقية» هذا إذا كان الواجب مركباً من جزئين أو أزيد» وكان كلّ جزء أجنباً عن غيره 
وجودا وفى عرض الآخر. 

وأمّا إذا كان الواجب مركباً من الفعل الخارجى وقصد أمره الضمنىء كالتكبيرة مثلًا إذا افترضنا أن الشارع أمر بها مع قصد أمرها 
الضمنى فلا إشكال فى تحهّق الواجب بكلا جزئيه وسقوط أمره إذا أتى المكلف به بقصد أمره كذلككء أما الفعل الخارجى فواضحء 
لفرض أنّ المكلف أتى به بقصد الامتثال» وأمًا قصد الأمر فأيضاً كذلك. لأنّ تحقّقه وسقوط أمره لا يحتاج إلى قصد امتثاله» لفرض 
ا سي رح الا 1 وا يس نبو تسا 
يحتاج سقوطه إلى قصد امتثاله» هذا من ناحية» ومن ناحيةٌ اخرى: قد سبق أنه لا محذور فى أن يكون الواجب مركباً من جزء تعبدى 
وجزء توصلى. 
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ثم رتب بعض الأعلام على هاتين المقدّمتين دفع الاستحالة المدّعاءً فى كلام صاحب الكفاية وغيره بقوله: 

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين هى أنه لا مانع من أن يكون مثل الصلاه أو ما شاكلها مركباً من هذه الأجزاء الخارجتٍه مع قصد 
أمزها الفسمتى»:وغليه فبطيحة السال الأمر المتعلق بها يتحل إلى الأمن بتلكك الأجواء ويقضد أمرها كذلكةه فيكون كل هلها متعلقاً لأمر 
فى فعتدتل إذا أتى المكلف بها بقصد أمرها المت ققد تحقّق الوانجب: وسقطء وقد عرقت أن الأمر الضمتى المتعلق يقصد الأمر 
توضّلمى» فلاد يتوقف سقوطه على الإتيان به بقصد امتثال أمره؛ ومن هنا يفترق هذا الجزء- وهو قصد الأمر- عن غيره من الأجزاء 
الخارجية) فَإنْ قصد الأمر الضمنى فى المقام محقّق لتمامترة المركن قل نتالة منتظرة له بعد ذلكك» وهذا بخللاف غيره من الأجزاء 
فإنّهِ لا يمكن الإتيان بجزء بقصد أمره إِلَامع قصد الإتيان ببقدَه أجزاء المركب أيضاً بداعى امتثال أمره. مثلًا لا يمكن الإتيان بالتكبيرة 
بقصد أمرها لامع قصد الإتيان ببق أجزاء الصلاة أيضاً بداعى امتثال أمرهاء وإلّا لكان الإتيان بها كذلكك تشريعاً محرّماء لفرض عدم 
الأمى بها الامرقطة يق الأدراء كوا ومشرها 1ه 


إنتهى كلامه ومك ظله: 
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نقد ما أفاده بعض الأعلام فى المقام 


قي و1 أن التحلال الإأمر السان بالمركب إلى أزام مبيعة رلته عده الأحرام يم على كين أجراء الزاجي > مقكية له لاغنةة 
ولقائل أن يقول: إذا 
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كان المأعور وهر كاء >الضلاة فابعوانه غينده ويراها الآفر أمرا واتحداء قل يس الأفر التاق بالبر كناك كبالا نعل الآمر المفعلق 
بالبسائط» وتحقيق هذا الأمر موكول إلى مبحث مقَدَّمِهُ الواجب. 

وثانيً: أنّ صاحب المحاضرات تسم داعويّة الأمر إلى تحمّق المأمور به التى ادّعاها صاحب الكفاية ثم تكلف نفسه لتصحيح أخذها 
فى متعلق الأسمرء كالمحمّق الحائرى رحمه الله مع أنَك قد عرفت أن داعورّة الأمر إلى المأمور به أمر غير معقول؛ لاستلزامها عدم 
تحمّق الكفر والعصيان فى العالم. 


فى التوسّل بتعدّد الأمر لتصحيح أخذ قصد القربة فى متعلقه 


على أن هذا الجواب مستفاد من الإشكال الأخير الذى وججهه صاحب الكفاية إلى نفسه ثم أجاب عنه. 

أمَا الاشكال: فهو قوله: إن قلت: نعم» لكو هذا كله إذا كان اعقاره فى المأمور به بأمن واخد وما إذا كان بأمروع علق احدهنا بذاث 
الفعل وثانيهما[184] بإتيانه بداعى أمره فلا محذور أصلًا كما لا يخفىء فللآمر أن يتوسّل بذلك فى الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده 
بلا منعة[84١]‏ إنتهى. 

نعم» أحد الأمرين الذين فرضهما صاحب الكفاية متعلّق بمجموع الصلاة مثلّاء والآخر بإتيانها بداعى أمرهاء وأمّا صاحب المحاضرات 
فذهب إلى انحلال الأمر بالصلاة إلى أمرين بالنسبة إلى كل جزء جزء منهاء أحدهما تعلّق بالركوع مثنّاء والآخر بإتيان الركوع بداعى 
أمره. ولكن لا فرق أساسياً بينهماء فما أجاب به بعض الأعلام عن المحقّق الخراسانى مستفاد من هذا 
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الإشكال الذى وجهه رحمه الله إلى نفسه. 

وأمّا الجواب: فحاصل ما أفاده فيه وجهان: 

-١‏ أنّا نقطع بأنّه ليس فى العبادات إِلَّاأمر واحد كغيرها من الواجبات والمستحتئات. 

باك أن الأمر الأزل إنا أن كو تفده تطعا أو ترشفا كذلكه أو تفكه ىن دنه وتوصّليته» فعلى الأوّل لا نحتاج إلى الأمر الثانى» 
لأنا إذا علمنا بكون الأمر الأول تعنديّاً استقل العقل بلزوم إتيان متعلّقه بقصد امتثاله» وعلى الثانى لا مجال للأمر الثانى» ضرورة سقوط 
الأمر الأوّل بإتيان متعلقه بدون قصد الامتثال» فلا يبقى مورد للأمر الثانى» وعلى الثالث أيضاً لا نحتاج إلى الأمر الثانى؛ لأنا إذا شككنا 
فى تعديّةُ الأول وتوص ميته يحكم العقل أيضاً بلزوم إتيان متعلقه بقصد القربة» وذلكك لأنا إذا أتينا به بدونه شككنا فى حصول الغرض 
ومحقوطةالأنرو ولك كنادن سسا الى سول اقرخ كلاية فى صيوزة الشكه أ ركنا من اقم الكهال كنا ذا علينا عد مه قلا 
نحتاج فى هذه الصورة أيضاً إلى الأمر الثانى[ 190]. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى فى المقام 


ويرد على جوابه الأنوّل أُوَلّا: أن النزاع إِنّما هو فى مقام الثبوت» أى فى إمكان أخذ قصد القربة فى متعلّق الأنمر واستحالته» وهذا 
الجواب مربوط بمقام الإثبات والوقوع؛ كما لا يخفى. 
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وثانياً: نمنع عدم وجود عبادة تعلق بها أمران فى الشريعة» كيف؟ وقد امر 
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بإقامة الصلاة فى الشريعة الإسلامية ونهى عن الرياء بها مثلاء والنهى عن الرياء ونحوه عبارة اخرى عن الأمر بقصد القربة» وإن لم 
يتعلق به أمر صريح. 

ويرد على جوابه الثانى أيضاً أوَلَا: أن الشارع لو لم يبين عباديّةُ الأمر الأوّل فالمكلف ربما غفل عن تعنٍديّته وتوص لمته» أو قطع بتوضليته 
قطعاً مخالفاً للواقع» فلابدٌ للشارع من تبيين كونه عباديا دفعاً لغفلة المكلّف وجهله المركب. 

سلمنا أن المكلف فى جميع التعتديّات لا بخلو من أمرين: ما يقطع بعباديّتها أو يشكك فيهاء لكنّ الآراء مختلفة فى الصورة الأخيرة» 
لأنا إذا شككنا فى تعّديّهُ أمر وتوص ته قال بعضهم- كالمحمّق الخراسانى- بحكم العقل بالاحتياط» وقال بعض آخر بحكمه بالبراءة 
وعدم لزوم قصد القربة فإذا كان المسألهُ مختلفاً فيها فكيف لا نحتاج إلى أن يبتين الشارع تعنديّةُ الأمر الأوّل بأمر آخرء مع أنّه يعلم أن 
كثيراً من الفقهاء يخطأون فى حكمهم بالبراءة عند الشكك فى التعبديّةُ والتوضّلية؟! 

وثانياً: لو فرض اتّفاق الفقهاء فى الحكم بالاشتغال» ولزوم الإتيان بقصد القربة فى صورة الشكك فلا يقتضى هذا إلَاعدم الحاجة فى 
الوؤضول إلى غرفي إلى وسيلة تعد الأعرد كما قاله النسقق الخراساق زمه الله- ولكته لا فعضي اسعخالة داور الأمن القانى 
المتعلق بقصد الامتثال» مع أن دعواه هى استحالة أخذ قصد القربة فى متعلّق الأمرء لا عدم الحاجة إليه» بل فى الشريعة أحكام مولويّة 
فى موارد الأحكام العقلِهً القطعتّة؛ ألا ترى أن العقل يحكم عند الجميع بقبح الظلم. والشارع أيضاً نهى عنه نهياً مولوياً يترنّب على 
مخالفته العقاب؟ 

فلو كان حكم الشارع فى مورد حكم العقل القطعى مستحيلا لما حكم بحرمة 
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الظلم» فإنَ أدل الدليل على إمكان الشىء وقوعه. 

وليعلم فى نهاية الأأمر أنّه لو تغ ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن الشارع لا يتمكن من بيان قصد القربة» لا بنحو 
الشرطيةُ أو الجزئية ولا بوسيلة تعدّد الأمر لما كان لنا طريق إلى عباديّةُ العبادات» لقصور عقولنا عن إدراكهاء وانحصار الطريق إليها فى 
بيان الشارع» فلو لم يمكن له البيان فمن أين علمنا بعباديّةُ بعض الواجبات حتّى نقسّمها إلى قسمين: تعبدى وتوضلى؟ 

هذا كله فيما إذا كان :قصد القربة معت إتان العمل بداعى أمره. 


القول فى قصد القربة بسائر المعانى 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيه 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله قال: هذا كله إذا كان التقرّب المعتبر فى العبادة بمعنى قصد الامتثال» وأمَا إذا كان بمعنى الإتيان 
بالفعل بداعى حسنه؛ أو كونه ذا مصلحة, أو له تعالى» فاعتباره فى متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان. إِلَا أنه غير معتبر فيه قطعاًء 
لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهةً[ 21191 إنتهى. 

ويبدو فى بادئ النظر أنْ برهانه لا يثبت دعواه. لأنّ كفاية قصد الامتثال لا يقتضى عدم كفايةُ الامور الثلاثة الاخرى وعدم اعتبارها. 
ولكق يمكن أن تجات غندد كنا فى عضن الحواشى ح يأ واتحدا متها لو كان معمرا لكان اعماره إما تسو التعيق أو التخبير» وبطلان 
الأول واضحء ضرورة أن واحداً من الامور الثلاثة لو اعتبر معيّناً لما كان قصد امتثال الأمر 
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كافياً فى تحمّق الغرض من العبادة» مع أنه يكفى فى ذلكك. وأمّا بطلادن الثانى فلأنها أو بعضها لو كانت معتبرة تخبيراً لكان التخيير 
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شرعدأ» لأنّه لا مجال للتخيير العقلى[47١]‏ هناء وأمًا الشرعى منه فكل واحد من أطرافه لابدّ من أن يمكن تعلق الأمر به مع أنْكك قد 
عرفت استحالة أخذ قصد الأمر الذى هو أحد أطراف التخبير فى متعلّق الأمر. 
ولغل قوله رحمه الله فى ذيل كلامه: «لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فديداهعة إشارة إلى هذا. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


ولكن- بناءً على تمامدِة ما أفاده المحئق الخراساق ‏ رحمه الله لاثات اسعحالة أخد قصد الأمغال فى مساق الأمر- يمك النتافقة ف 
إمكان تلق الأمر عيذ الامون التلاقة أيضا فرط أو شطرا حو ها ذ كره ساكق, 

توضيح ذلكك: أنه لو كان الإتيان بالفعل بداعى حسنه مأخوذاً فى متعآق الأمر بنحو الشرطيَةٌ لم يقدر العبد على إتيان ذات الفعل بهذا 
الداعى؛ أن ذات الصلاهٌ مكثاالا تكون يدل حسنة فإنْ الحسن إنّما هو الصلاة المقيّده بداعى حسنهاء لا ذاتها» وقس على هذا ما إذا 
كان قصد القربهُ بمعنى الإتيان بالفعل بداعى كونه ذا مصلحةٌ ملزمة؛ فإنّ المصلحة إِنْما هى للصلاة المقبّده بداعى المصلحة. لا لذاتهاء 
فكيف يمكن الاتيان بنفس الصلاءٌ بهذا الداعى؛ مع 
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أنها لا تشتمل على المصلحة؟ بل وكذلك الأمر لو كان قصد القربة بمعنى إتيان الفعل للّوتعالى» إن ذات الفعل ليست مرتبطة به 
ومضافة إليه تعالى» بل الذى يضاف إلى الله سبحانه ويرتبط به إِنّما هوا لفعل المقيد أنه له. 

هذا بناة على أخذ :هذه الآمور فى المتعلق بتحو الشرطية. 

وكذلك الأمر بناءَ على أخذها فيه بنحو الجزئكة؛ فإنّ الإشكال المهمم الذى ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله لإثبات استحالة أخذ 
قضد الأمر فى متعلقه - وهو مسألة اتاد المح كك والمح كة- يجرى هنا أيضاء 

توضيح ذلكت: أن داعى الحسن لو اخحذ فى متعلق الأمر بنحو الجزئئة فلابدٌ من إتيانه أيضاً بداعى الحسن» كذات العملء مع أَنّه لا 
يعلل أفركية عردو داعا | لى داعو افيه كذ ار كان قعباه التزينة بم اللاكدات والنمل بدا مكف أو التهاليلأة 
اللعدليدة أنه لذ مضل اناكو داعنة | لن وااعركة تسيا ركذا لايق أن بكرن الورواما إلى مداع قة مله 

والحاصل: أنه لو تم كلا-م المحمّق الخراسانى رحمه الله فلا فرق فيه بين كون قصد القربة بمعنى قصد الامتثال أو بمعنى أحد هذه 
الامور الثلاثة» فإِنْ الدليل الذى أقامه لإثبات الاستحالة يقتضى استحالة أخذ الجميع فى متعلق الأمر. 

ولا يخفى عليك أنا إِنّما ندّعى عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى كلام صاحب الكفاية رحمه الله. وأما بالنسبة إلى أدلَّهُ غيره من القائلين 
بالاستحالة فيمكن أن يتحقّق الفرق بينهماء فيقتضى أدلّتهم استحالة أخذ قصد القربة بمعنى الامتثال فى متعلّق الأمر, لا بمعنى أحد هذه 
الأمول. 

والحاصل- بعدما عرفت من بطلان جميع أدلَةُ القائلين بالاستحالة-: أنّه يمكن أخذ قصد القربةُ فى متعلق الأمرء سواء كان بمعنى قصد 
الامتثال» أو بمعنى آخر. 
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حكم موارد الشك فى التعبّديّةُ والتوضّليّة 


المسألة الثالثة: أنّه إذا شكك فى تعبديّهُ واجب وتوضليته فهل لنا طريق إلى أحدهما أم لا؟ فى موارد الشكك فى التعبديهُ والتوضّلية 


وهاهنا مقامان من البحث: 
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المقام الأوّل: فى وجود الأصل اللفظى فى المسألة[*191] 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال فى المأمور به أصِلَاء فلا مجال للاستدلال 
بإطلاقه[19]- ولو كان مسوقاً فى مقام البيان- على عدم اعتباره كما هو واضح من أن يخفىء فلا يكاد يصِحُ التمسشكك به إلّافيما 
يمكن اعتباره فيه» فانقدح بذلكك أنه لا وجه لاستظهار التوضّلتَةُ من إطلاق الصيغةُ بمادّتهاء ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممما هو 
ناك تو قل الأموهو إطلاق الناذة فى المادة لو تكاس اسار فها. 

د ]ذا كاه لتر فى مام بعد دياك نام اال ش كل فى جر ار د 
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وإن لم يكن له دخل فى متعلق أمره» ومعه سكت فى المقام ولم ينصب دلالةٌ على دخل قصد الامتئال فى حصوله كان هذا قرينة على 
عدم دخله فى غرضهه وإِلّا لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة؛ فلابدٌ عند الشكك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما 
يقتضيه الأصل ويستقل به العقل[190]. إنتهى كلامه فى هذا المقام. 

وحاصله: أنه لا يكاد يصِح التمشكك بالإطلاق اللفظى فى موارد الشكك فى التعبديّهُ والتوض لِهُ لاستظهار التوضّ يِه لكن يصحح إثباتها 
فى هذه الموارد من طريق الإطلا-ق المقامى لو احرزء ولو لم يحرزء سواء احرز عدمه أو كان مشكوكاً فيه لكان المرجع هو الاصول 
العملية. 


الفرق بين الإطلاق اللفظى والمقامى 


والفرق بين الإطلاقين فى ثلاث امور: 

الأوَل: أن الإطلاق اللفظى مربوط باللفظ, والمقامى بمقام كون المتكلم بصدد بيان كل ما له دخل فى حصول غرضه. وإن لم يكن له 
دخل فى متعلق أمره. 

الثانى: أن المولى فى الإطلا-ق اللفظى فى مقام الإنشاءء وإن كان كلامه بصورة الإخبارء كما فى قوله: «لا صلاة إلّابطهور)[192] فإنّه 
يكون بمعنى «يشترط الطهور فى الصلاك» لأنّ المولى فى الإطلاقات اللفظدٍه فى مقام بيان الحكم, فلا محال يكون كلامه إنشاءً واقعاً 
وإن كان فى قالب الإخبار أحياناًء بخلاف الإطلاق المقامى, إن المولى فيه- بما أنّه عالم بحقائق الامور- يكون فى 
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مقام الإخبار وبيان ما له دخل فى غرضه. 

الشالث: أنه كما نتم كك بالإطلا-ق اللفظى فيما إذا أحرزنا كون المولى فى مقام البيان كذلك نتمشك به عند الشكك فى ذلككء 
بخلاف الإطلاق المقامىء فإنّه لا يجوز التمسّكك به إِلَاإذا احرز كونه بصدد بيان جميع ما له دخل فى غرضه. وذلكك لأنّ بناء العقلاء- 
عند الشكك- على كونه فى مقام البيان فى الإطلاق اللفظى دون المقامى. 


نظريّةُ المحقق الحائرى رحمه الله فى المقام 


و نقل سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره كلاماً عن المحمّق الحائرى» حيث قال: فى موارد الشكك فى التعتديّةُ والتوضّلتّة 
ثم إن شيخنا العلّامة «أعلى الله مامه بعدما كان ياتا على جواز امد قضد القربة فى متلق الأنمرء.وأنٌ الأصل :فى الأوامر كوتها 
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توصّللية» رجع فى أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبديّة» وبه عدل عن كثير من مبانيه السابقة» وملخص ما أفاده مبنى على مقدّمات: 
منها: أن الأوامر إِنّما تتعلق بنفس الطبائع» أى المفاهيم الكلَدِه اللابشرطيةُ العارية عن كل قيدء لا بصرف الوجودء أو الوجود 
السعى [/191]. 

ومنها: أنَ العلل التشريعتة كالعلل التكويتية طابق النعل بالنعل» فكلّ ما هو من مقتضيات الثانية يكون من مقتضيات الاولى أيضاًء كتكثر 
المعلول بتكثّر علته وكعدم انفكاكك المعلول عنهاء وغير ذلك, وعلى ذلكك بنى قدس سره القول بعدم التداخل فى الأسباب الشرعيّة. 
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وأمَا كفاية غسل واحد عقيب جنابات متعدّدةٌ متعاقبة فلدلالة دليل خاصٌ شرعى على التداخل فى مثل هذا الموردء وإِلا فالقاعدة كانت 
تقتضى لزوم تعدّد الأغسال بتعداد الجنابات. 

وبنى على ذلكك أيضاً القول بظهور الأمر فى الفور ودلالته على المرّةء فإن المسئبات التكويتية تتحفّق عقيب أسبابها فورأء ولا يمكن أن 
يصدر من سبب واحد إِلَامسبِب واحدء فالمأمور به أيضاً الذى هو مسب شرعى عن الأمر لابدّ من أن يتحقّق فوراًء ولا يكون الأمر سبباً 
لتحمّقه أكثر من مرّةُ كما فى التكويتيات طابق النعل بالنعل. 

ومنها: أو القرة ها سكع الخدماش لضام على قح القدكة اللحاظنة >الظيارة والمررف قات الآمر سكن عن أن 0 
مع الطهارة» أو صل مع السورة»» وبعضها لا يمكن أخذها فى المتعلق وتقييده بهاء إِلَاأنهِ لا ينطبق إلاعلى المقدّد؛ بمعنى أن له ضيقاً 
ذاتياً لا ينّسع غيره» كمقدّمة الواجب بناءً على وجوبهاء فإنْ المأمور به بالأمر الغيرى ليس هو المقدَّمهُ مطلقاء موصلة كانت أم لاء لعدم 
الملاكك فيهاء ولا المقدّمة المقدّيدهٌ بكونها موصلة؛ وذلكك لأنّه ليس المراد بالإيصال لحاظه ذهناًء بل المراد الإيصال الخارجى, أى 
ترئّب ذى المقدّمةُ عليها خارجاًء ولا يعقل تقدّد المقدّمة بهذا الترتّب الخارجى ثم تعلق الأمر بهذا المقدّد بما هو مقدّدء فالواجب 
بالوجوب الغيرى ليس هو المقدّمة مطلقاء ولا المقدّمة المقبدة بالإيصال» ولكنه لا ينطيق إلاعلى المقدّمة الموصلة وكالعلل التكويتية 
فإِنّ تأثيرها ليس فى الماهيه المطلقة ولا المقيّده بقيد المتأثّر من قبلهاء فإنّها ممتنعة» بل فى الماهيّة التى لا تنطبق إِلاعلى المقيد بهذا 
القدع كالعان فز معلولها ست الدرارة البطلقة سوام كاتك يقر لد عنيا 
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أم لاء ولا المقتئدة بكونها من علتها التى هى النار» لكا لا تؤثّر إلَافى المعلول المنطبق على المخصوص. 

اذا م دض عله التتتمات فشرل؟ إن السام نات فين الطبيعة القابلة للتكثر بحكم المقدّمة الاولى» كما أن المبعوث إليه 
ليست الصلاهٌ المطلقة» سواء كانت مبعوثاً إليها بهذا الأمر أم بغيره» لعدم ترتّبٍ الغرض عليهاء ولا المقيّيدهُ بكونها مأموراً بها بأمرها 
المعلق بهاء لامتحالة التقييد فرضاء يل مالا ينطق إلاغلى الأحين لا ينس الاشتراط ابل لدضيق ذاق لذ يبعت الاندى التأمور بهاء كما 
فى العلل التكويتة» وبعبارة أوضح: إِنّ الأأوامر تحرّك المكلف نحو الطبيعة التى لا تنطبق لبا إلاعلى المقيّده بتحريكهاء فإذا أتى 
المكلف بها من غير دعوة الأمر لا يكون آتياً بالمأمور به لأنّه لا ينطبق إِلاعلى المقدّد بدعوة الأمرء فمقتضى الأصل اللفظى هو كون 
الأوامر تعبديّةُ قربيةْ[194]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام على ما نقله سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره. 

ولا يخفى أنه لو تم لكان ردًاً على المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث عرفت أنه ذهب إلى عدم أصل لفظى فى المقام يتمشكك به. بل 
لابدٌ من التمسّكك بالإطلاق المقامى لو كانء وإِلَا فبالاصول العملتك لكنّ المحمّق الحائرى ذهب إلى وجود أصل لفظى يقتضى تعبّديّةُ 
الأوامر وقرييتها. 


نقد كلامه «أعلى اللّه مقامه» 
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وكيف كان ففى كلامه نظرء فإنٌ المقدّمات الثلاث على فرض تماميتها لا تقتضى كون الأوامر تعبدية عند الشكك. فإنٌ التضيق الذاتى 
إنْما هو فى 
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الواجبات التعتديّةُ فقطء لا مطلقأء والفرض أن التعتتديّةُ مشكوكة لناء فكيف يمكن القول بكون مقتضى الأصل اللفظى تعتديّةُ الأوامر؟! 
على أن فى المقدّمات أيضاً مناقشات أوردها ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره ونحن نذكر واحدة منها: 

وهى أن قياس التشريع بالتكوين قياس مع الفارق من جهات عديدة: 

الا-ولى: أن المعلول فى العلل التكويت.ة خصوصاً فى الفاعل الإلهى الذى هو العلّهُ الحقيقةة» لا الفاعل المادّى الذى هو فى سلكك 
المعدّات والعلل الإعدادررة؛ إِنّما هو ربط محض بعلته. لا شيئية له قبل تأثير علته» ففعليته ظل فعلةه علّته» فهو ربط محض بهاء لا أنّه 
شىء له الربط بهاء وهذا بخلاف التشريع فإنَّ الأسباب الشرعيّةُ ليست موجدة لمسبباتهاء والمسئبات ليست أظلانًا وأشعَةً لهاء كما فى 
التكويتات؛ بل الأسباب الشرعيّة ليست كالمعدّات التكويتٍة أيضاء إذ ليس ارتباط الضمان بالإتلاف» أو وجوب الصلاة بدلوكك 
القيميين معلا كارتباط الإسحراق بالنار كما هو واضح. بل لو ورد فى الشريعة أن الإتلاف سبب للضمان, أو دلوك الشمس سبب 
لوجوب الصلاة لكان معناه أن الشارع يحكم عقيبهما بالضمان ووجوب الصلاة» وليس معناه العلَدِه ولا المعدّرَة» وإن عبر عنهما فى 
لياق الدليل السب قرفا 

النائنة؛ أن الثمر لا بخلى إن أكون معي الآزادة أو فسعى مكدو الع كك : لاصيا رك ادو لا يقل كه عل العاف مكلا بأ معت 
من المعنيين اخذ. فإِنْ الإراده من الامور ذات الإضافة؛ فهى متقَوّمهُ بالمريد والمراد» فرتبتها متأَخَرَهُ عن رتبهُ المراد» فكيف يمكن أن 
تكون عَلَةً له مع أن العلة متقدّمة رتبةٌ على معلولها؟! والبعث والتحريك الاعتبارى أيضاً كذلكك. فإنّه 
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أمر إضافى متقوّم بالباعث والمبعوث إليه. فرتبته متأَخَره عن رتب المبعوث إليه» فكيف يمكن أن يكون علَهُ له؟! 

الثالئة: ما اختاره من تكثّر المعلول بتكثّر علّته وعدم تداخل الأسباب فى الشرعيّات كالتكويتئات: فإنّ اقتضاء كل عله تكويتية معلولًا 
مستقلاً إنّما هو لقضيّة إإيجاب كلّ علّهُ مؤثّرهُ بوجودها وجوداً آخر مسانخاً لوجودها يكون معلولًا ووجوداً ظلياً لها وأمًا الإرادة فلا 
معنى لتعلقها بشىء واحد زماناً ومكاناً مرّتين» بل لا يقع الشىء الواحد تحت دائرة الإرادة إِلَامرَهْ واحدة. فإنّها كما عرفت أمر إضافى 
متقوّم بالمراد» ولا يعقل أن يتقوّم إرادتان بمراد واحد من جميع الجهات» وكذا لا يعقل أن يكون الشىء الواحد تحت أمر تأسيسى 
متعدّد[199]. 

وبالجملة: تكثر المعلول التكوينى تابع لتكثر علته» والأمر فى الأمر على فرض كونه سبباً لمتعلقه بالعكس. فإِنْ تكثّره تابع لتكثر متعلقه. 
سواء كان بمعنى الإرادة» أو بمعنى البعث والتحريكك الاعتبارى. 

الرابعة: ما اختاره من مسألة الفوريّ فى الشرعتات» كما أنّ المعلول لا ينفكك عن علته فى التكويتيات: فإنٌ عدم انفكاك المعلول عن 
علته إِنْما هو لكون وجود العلّة التامرة كافياً فى تحقّقه فلا معنى للانفكاكك. وأمرا الارادة فيمكن أن تتعلق بأمر استقبالى» كوجوب 
الحج بعد الاستطاعة وقبل الموسم المسمّى بالواجب المعلّق, إن الوجوب بعدها وقبله حالى» ولكنّ الواجب استقبالى» فإثبات الفوريّة 
أنفا يخلوش عد هله الحية: 

هذا حاصل ما أجاب به الإمام قدس سره عن المحمّق الحائرى رحمه الله بتوضيح منّا. 

فلا يمكن المناقشهٌ فيما أفاده صاحب الكفايةٌ بما ذكره «أعلى الله مقامهة: 
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نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


ولكن يرد عليه إشكالات اخرء فإِنّهِ بنى عدم تحقّق الأصل اللفظى فى المقام على مقدّمتين: اولاهما: استحالة أخذ قصد القربة- بمعنى 
داعى الأمر- فى متعلق الأمرء ثانيتهما: كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. 

ونعدها عرق مق كان اعد اقيو الى الباق بس قدت ف الاق فوا نكال لتقدبة الأول هذا أو 

وثانياً: كون التقابل بين الإطلائق والتقييد تقابل العدم والملكة أمر مختلف فيه؛ فإنّ المشهور ذهبوا إلى أنّه تقابل التضادًء وقالوا: 
الإطلاق بمعنى إلقاء القيد ورفضه. لا بمعنى عدمه؛ فهو أمر وجودىء والتقيبد أمر وجودى آخرء ولا يجتمعان معاء وهذا ينطبق على 
التضادّ» لا على العدم والملكة. وعلى هذا استحالة التقييد لا تقتضى استحالة الإطلاق. لأنّ امتناع أحد الضدّين لا يوجب امتناع الآخرء 
ألا ترى أن أحد الأجسام لو لم يقبل السواد لجهة من الجهات فهذا لا يستلزم أن لا يقبل البياض أيضاً. 

وذهب بعضهم إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقيبد من قبيل تقابل السلب والإيجابء وقالوا: الإطلاق عبار عن مطلق عدم التقييد, لا 
عن عدم التقييد فى مورد قابل له حتّى يكون من قبيل عدم الملكة, وعليه أيضاً لا يقتضى استحالة التقييد استحالة الإطلاق» لأنَّ عدم 
إمكان الإيجاب لا يوجب عدم إمكان السلب فى تقابل الإيجاب والسلب. 

فالمقدمة الثائية أيضا أمر عبتا لذ القاقى: 

سلينا أن المقابلة بين الإطلاق والتقيبد مقابلة العدم والملكة وافترضنا أن التقييد فى ما نحن فيه ممتنع» فهل امتناع التقييد يستلزم امتناع 
الاطلاق؟ 
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قال الفيحدق الخراسانى والنائينى رحمهما الله: نعم» بدعوى أن لازم كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكةٌ اعتبار كون 
المورد قابلًا للتقيبد» فما لم يكن قابلًا له لم يكن قابنًا للإطلاق أيضاً[١٠٠].‏ 


كلام السيّد الخوئثى 
«منٌ ظلّه» 
فى المقام 


وذهب بعض الأعلام «مدّ ظله) إلى عدم الملازمة بين استحالة التقييد واستحالة الإطلاق ولو كان المقابلهُ بينهما من قبيل مقابلة العدم 
والملكة بل قال» أحد التقابليق كذلكه إذا كان سحلا كان الآخر خنرورياً: وناقش فى كلام المحقّقين: الخراسانى والنائينى نقضاً 
وحلاء 

أما نقضاً: فبأنَ الانسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى» ولا يتمكن من الاحاطة بكته ذاته سبحانه حتّى نبتئنا صلى الله عليه و آله 
وذلكك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجبء فإذا كان علم الإنسان بذاته تعالى مستحينًا لكان جهله بها ضرورياًء مع أن التقابل بين 
الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة فلو كانت استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل فى مفروض المقام؛ مع 
آله خدرورق وحداك فخلا عم أن دكرة نتشفيلاء ويا الأسان عمل قاد أن يكون قادراً على الطيران فى السماء؛ مع أن عجزه عنه 
ضرورى عادة» وليس بمستحيلء فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة 
عادةً فى مفروض المثال تستلزم استحالة العجزء مع أن الأمر ليس كذلكك. 

وأمَا حلاً: فلأنٌ قابلية المحل المعتبرة فى التقابل المذكور لا يلزم أن تكون 
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شخصيَةُ فى جزئئات مواردهاء بل يجوز أن تكون صِنفيَة أو نوعدّة أو جنسيَةٌ» ومن هنا ذكر الفلاسفة أنّ القابلية المعتبرة بين الأعدام 
والملكات ليست القابلةة الشخصيّةُ بخصوصها فى كل مورد, بل الأعتم منها ومن القابله الصنفيَة والنوعية والجنسية حسب اختلاف 
الموارد والمقامات[01١7]‏ فلا يعتبر فى صدق العدم المقابل للملكه على مورد أن يكون ذلكك المورد بخصوصه قابِلًا للاتصاف 
بالوضوة أغ الملكةه بل كما كي :كه كن فى اضدقه عله أ ركزن فتك هذا القرد أترعة أو نحنيه قايلا الألصات بالوسوة 
وإن لم يكن شخص هذا الفرد قابلًا للاتتصاف به. 

ويتّضح ذلكك ببيان المثالين المتقدَّمينء فإنْ الإنسان قابل للانّصاف بالعلم والمعرفة» ولكن قد يستحيل اتّصافه به فى خصوص مورد 
لأجل خصوصيَهُ فيه» وذلكك كالعلم بذات الواجب تعالى؛ حيث يستحيل انّصاف الإنسان به. مع أن صدق العدم- وهو الجهل- عليه 
ضرورى[17507؛ ومن الطبيعى أن هذا ليس إِلَامن ناحية أن القابلة.ة المعتبرة فى الأعدام والملكات ليست خصوص القابلئةُ الشخصية. 
وكذلك الحال فى المثال الثانى» فإِنٌ اتّصاف الإنسان بالعجز عن الطيران إلى السماء بلحاظ قابلئته فى نفسه للاتّصاف بالقدرق لا 
بلحاظ إمكان اتّصافه بها فى خصوص هذا المورد. وقد 
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عرفت أنه يكفى فى صدق العدم القابلية النوعية» وهى موجودة فى مفروض المثال. 

ويتأرد ذلكك أيضاً بأنّ التقييد عبارة عن اعتبار القيد والإطلاق عبار عن عدم اعتباره[ 17١‏ ولا يمكن أن يكون كلاهما مستحيلين 
منفتين, و إلا لزم ارتفاع النقيضين فى الواقع فاستحالة التقيبد بشىء تستلزم ضرورة الإطلاق فى جميع الموارد[؟١٠].‏ 

هذا حاصل ما أفاده صاحب المحاضرات «مدّ ظله). 

وتلخص ممّاذ كرناه إلى هنا أنه إذا تمت مقدّمات الحكمة يمكن التمسّكك بالإطلاق لإثبات توصّائَةُ الأمر عند الشكك. 


المقام الثانى: فى ما يقتضيه الاصول العمليّة 


وأمَا لو لم يكن لنا أصل لفظىء إِمَا لعدم تماميه مقدّمات الحكمة؛ أو بناءَ على ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى والنائينى رحمهما الله 
فى المقام» من عدم إمكان التمسّكك بالإطلاق» ولو تمت المقدّمات؛ فتصل النوبة إلى ما يقتضيه الأصل فى مقام العملء وفيه بحثان: 
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البحث الأوّل: فيما يحكم به العقل من البراءةٌ أو الاشتغال[8١7]‏ 


فأقرل: يفاة على المخعار من إمكان أخذ «داعي الأمر فى معلقه كانت السألة من صغريات سأتة دوزات الأمر بين الأقل والأكثر 
الارتباطتين» إذ لا فرق حينئنٍ بين الشكك فى جزئيةُ السورة أو شرطيةُ الطهارة للصلاة» وبين الشكك فى جزئية قصد القربة أو شرطيته لهاء 
فكلّ من قال بالبراءة فى الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطتين لابدّ له من أن يقول بها هنا أيضاًء ويستنتج التوصّ يه وكلّ من قال 
هناك بالاشتغال لابدّ له من أن يقول به هنا أيضاًء ويستنتج التعتديّ هذا على ما هو الحٌّ من إمكان أخذ داعى الأمر فى متعلقه. 
وأمًا بناءٌ على استحالته: فلو قلنا فى مبحث الأقلّ والأكثر الارتباطئين بالاشتغال فالقول به هنا أولى» لعدم كون المقام من مصاديق تلكك 
المسأله» فإذا وجب الاحتياط بإتيان المشكوكك الذى تمكن الشارع من أخذه فى مساق أمره ففيما لم يتمكن يجب بطريق أولى. 


نظريَةَ صاحب الكفاية رحمه الله فى الأصل العملى الجارى فى المقام 
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ولو قلنا فاتك بالبراءق قال الميحقق الكرايساق ارحدمه اللناقاففا :الاشتعان أرقا #القرفى السناق» وعلله ين الشكه فى مبالة الأقل 
والأكثر إِنُّما هو فى مقدار 
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المأمور به قلمَةٌ وكثرةٌ» فيمكن إجراء البراءة بالنسبة إلى الزائد على الأقلّ» بخلاف المقام, إن الواجب هنا معلوم معيّن مقدارهء ولكن 
نشكك فى كيفية خروج العهدة وبراءة الذمّهُ عن ذلك التكليف المعلوم مقدار متعلقه؛ وأنُّ البراءة هل تتحقّق بمجدد الإتيان به بأىّ داع 
كان, أو لابدٌ من الإتيان به بداعى أمره؟ فإذا أتينا به بدون قصد القربة شككنا فى الفراغ» والاشتغال اليقينى يقتضى البراءة 
اليقِيتيِه[١٠1.‏ ولا-فرق فى ذلكك بين موارد الشكك فى كيفةٍ 4 الخروج عن عهدة التكليف وبين موارد الشكك فى أصل الخروج 
عنها[/١1].‏ 

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية فى المقام. 


نقد ما أفاده قدس سره 


وما دعاه إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أمران: 

أحدهما: آنا الشازع عاق اق لكك المسنانة مسكا مح انعد مااطلك فى امتهاره: فى مسطلق لمرو فحييك لال تع الوافركناء وتكان الى 
الواقع معتبراً فلا- يجوز له العقاب على المخالفة لأنّهِ عقاب بلا بيان» والعقل يحكم بقبحه. وأمَا فيما نحن فيه فلا يمكن له بيان قصد 
القربة حتّى يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا تركناه وكان دخينًا فى غرضه واقعاًء فهذا هو الفرق الذى دعاه إلى جريان البراءة 
العقَليَهُ فى تلكك المسألهُ دون المقام. 
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وفيه: أن الشارع وإن لم يتمكن فرضاً من بيان قصد الأمر فى متعلّقه» إِلَاأنَه كان يتمكن من بيانه فى مقام الإخبار» وفى مقام بيان تمام 
ماله دخل فى حصول غرضهه وإن لم يكن له دخل فى متعلق أمره؛ كما اعترف هو أيضاً فى تقريب الإطلاق المقامى فإذا لم ييبنه 
وكان فى الواقع دخيلا فى غرضه كان العقاب على تركه عقاباً بلا بيان ومؤاخذةٌ بلا برهان» كمسألة الأقلّ والأكثر الارتباطتين» فإن 
جرت البراءة العقلية فى تلك المسألة تجرى هنا أيضاء بلا فرق يينهما. 

الثانى: أن الغرض من الأسمر كما يؤثّر فى حدوث الأمر يكون مؤثراً فى بقائه أيضاً فما لم يحصل الغرض لم يسقط الأمر, فإذا قال 
المولى لعبده: «جئنى بالماء؛ وعلمنا أن غرضه منه رفع عطشه فلو جاء العبد بقدح من الماء وأعطاه المولى» ثم سقط القدح من يده 
وانصبّ الماء على الأرض قبل شربه؛ فعلى العبد أن يجىء بماء آخر من دون حاجة إلى أمر جديد, لأنّ عدم حصول الغرض يوجب 
عدم سقوط الأمر الأوّل. 

وهذا أمر اعتمد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مسائل كثيرة» ورتّب عليه جريان الاشتغال فى المقام» بتقريب أنا إذا شككنا فى 
تعبدي واجب وتوص ليته» فلو أتينا به بدون قصد القربة لشككنا فى حصول الغرضء والشكك فى حصوله يستلزم الشكك فى سقوط 
التكليف والخروج عن عهدته؛ ولاب لنا من العلم بتحمّق الغرض وسقوط التكليف» و الاتسال لق يصص ارزانة لبج عا. 
وفنا أزلماة النقض بمسألة الأقلّ والأكثره فإنا إذا تركنا السورة عند الشكك فى جزئيتها للصلاة لكف + مدلق] لعرفي الك قن 
سقوط الأمر بهاء فلابدٌ 
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فى هذه المسألة أيضاً من الحكم بالاشتغال» مع أن الفرض جريان البراءة العقليَُ فيها. 

وثانياً: الحلّ بأنّ الغرض من الأمر لو كان معلوماً مشخخصاً لكان الأمر كما ذكر صاحب الكفاية» بل عند العلم بالغرض يحكم العقل 
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بتحصيله ولو لم يأمر به المولى أصلَاء كما إذا كان ولده مشرفاً على الغرق ولم يعلم به المولى كى يأمر بإنقاذه» فيجب على العبد 
إنقاذه بمقتضى مسألة العبوديّةُ والمولويّة؛ ولا يجوز له الإهمال فى ذلك معتذراً بن المولى لم يأمره بإنقاذ ولده فإِنّ الأمر أمارة على 
حصول العلم بالغرض. فإذا كان الغرض معلوماً فلابدٌ من تحصيله» وإن لم يأمر به. 

وأنا إذا كان اقرف حير له كنا إذا قال: «جئنى بالماء» فجاء العبد بقدح مملوء بالماء وأعطاه إِيّاهء ثم سقط القدح من يده وانصبٌ 
الماء على صدره. ثم شكك العبد فى غرضه من الأمرء هل هو شربه لرفع عطشه حتّى يحتاج إلىالإتيان بماء جديدء أو تبريده بصبه على 
جسده. فلم يحتج إليه» لحصول غرضه. فلا يحكم العقل حينئذٍ بالاشتغال ولزوم الإتيان بماء جديد, وما نحن فيه ومسألة الأقل والأكثر 
كلاهما من هذا القبيل؛ فإن الغرض فيهما مجهول لناء إذ الشارع أمرنا فرضاً بشىء وبين له أجزاء وشرائط» ثم شككنا فى أن الغرض 
منه هل يحصل بدون قصد الأمر أم لا؟ أو فى أنه هل يحصل بدون إتيان ما شكك فى جزئيته أو شرطيته للمأمور به أم لا؟ فلا يحكم 
العقل فى هاتين المسألتين أيضاً بالاشتغالء لأنّا أتينا بمتعلق الأمر بجميع أجزائه وشرائطه المببّنهُ فى كلام الشارع» ونحتمل حصول 
غرضه بهذا المقدار» واحتمال عدم حصوله لا يكفى فى حكم العقل بالاشتغال. 

وبالجملة: يستقل العقل بالحكم بالبراءة فى المقام على جميع التقادير. 
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البحث الثانى: فيما يقتضيه الاصول العمليّةُ الشرعيّة 


اعلم أنه لا ريب فى جريان البراءة الشرعيةُ فى المقام بناءٌ على المختار من إمكان أخذ قصد القربة فى المتعلّق إذا قلنا فى البحث السابق 
بجريان البراءة العقَلتة لنه من مصاديق «ما لا يعلمون» فيشمله حديث الرفع. 

وأمَا لو قلنا هناكك بالاشتغال عقلًا فهل تجرى البراءة الشرعيّة هنا أم لا؟ 

يمكن أن يقال: إن موضوع البراءة الشرعيّة «ما لا يعلمون» وحيث إِنّ العقل يحكم بالاشتغال ولزوم الإثيان بقصد القربة عند الشكك فى 
اعتباره» يمكن أن يكون الشارع أحال أمره عند الشكك إلى عقولناء إن بيان الشارع تارة يكون من طريق الكتاب والسنّه واخرى من 
طريق حكم العقلء فإِنْ العقل رسول إلهى باطنى؛ فإذا حكم فى مورد بالاشتغال فلا يصدق عليه عنوان «ما لا يعلمون» فلا يشمله 
حديث الرفع. 

ولكن يمكن الجواب عنه بأمرين: 

أحدهما: أنه لا يجوز للشارع إحالهُ أمر قصد القربُ إلى عقولناء لعدم اتّفاق الجميع على حكم العقل بالاشتغال عند الشكك. إن بعضهم 
وإن قالوا به فى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطتين التى من مصاديقها الشكك فى اعتبار قصد القربة فرضاً إِلَاأنَ بعضهم الآخر قالوا بالبراءة 
فيهاء ولا يمكن للشارع عدم بيان ما يعتبر فى المأمور به اعتماداً على العقول؛ مع كونها مختلفة. 

ثانيهما: فرضنا أن أصالة الاشتغال فى مسألة الأقلّ والأكثر التى منها ما نحن فيه أمر عقلى بديهى لا يخالفه أحدء ولكن موضوع أصالة 
الاحتياط هو الشكك فى الحكم الواقعى؛ والشكك فيه باق بعد حكم العقل بالاشتغال أيضاًء لاستحالة رفع الحكم موضوع نفسه فإنّه 
مستلزم لارتفاع نفس الحكم أيضاًء 
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لامتناع بقائه مع ارتفاع موضوعه؛ فالشكك فى الحكم الواقعى موجود حتّى بعد حكم العقل بالاحتياط الذى هو حكم ظاهرىء فيعمّه 
قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون». 

ولا يخفى عليكك أنّه لا بأس بجريان الاحتياط العقلى فى مورد والبراءة الشرعيّةُ فى نفس ذلك المورد. كما أنْ بعضهم قالوا بحكم 
العقل فى الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطتين بلزوم الاحتياط» ودلالة حديث الرفع على البراءة الشرعّة. 
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وعندئذٍ فالمرجع هو الأصل الشرعى المستفاد من مثل حديث الرفع. فإنّه محكم على الأصل العقلى المخالف. 
هذا كله بناءَ على إمكان أخذ داعى الأمر فى متعلقه» كما هو المختار. 


كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وأمَا بنا على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من استحالته فقال بعدم جريان البراءة الشرعيّة أيضاًء فإليكك نصّ كلامه: 

ثم إِنْه لا أظنكك أن تتوهّم وتقول: إِنَ أدلَهُ البراءة الشرعيّةُ مقتضية لعدم الاعتبار وإن كان قضيةُ الاشتغال عقلًا هو الاعتبار» لوضوح أنه 
لابدّ فى عمومها من شىء قابل للرفع والوضع شرعاًء وليس هاهناء فإِنّ دخل قصد القربة ونحوها فى الغرض ليس بشرعى[08١17»‏ بل 
واقعى. ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلككء إِلَاأنَهما قابلان للوضع والرفع شرعاًء فبدليل الرفع - ولو 
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كان أصلًا- يكشف أنه ليس هناكك أمر فعلى بما يعتبر فيه المشكوكك يجب الخروج عن عهدته عقلّه بخلاف المقام, فإنّه علم بثبوت 
الأمر الفعلى» كما عرفت[09١7].‏ إنتهى. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


وفيه: أنَا لا نسلّم أن دخل قصد القربة فى الغرض دخل واقعى محض غير مرتبط بالشارع بما هو شارع أصلًاء كيفء واعترف المحقّق 
الخراسانى رحمه الله بأن الشارع بما هو شارع يتمكن من بيانه فى مقام بيان تمام ما له دخل فى حصول غرضهه وإن لم يكن له دخل 
فى متعلق أمره» واستنتج منه جواز التمشكك بالإطلاق المقامى إذا سكت فى هذا المقام عن نصب دلالة على دخل قصد الامتثال فى 
حصول غرضه؛ فقصد القربة ليس أمراً واقعياً محضاً كالتكويتئات التى لاترتبط بالشارع بما هو شارع أصلَاء نعمء لا يتمكن من أخذه 
فى متعلق أمره فرضاًء ولكن له طريق آخر إلى بيانه» بأن يبن بنحو الإخبار تمام ما له دخل فى حصول غرضهه حتّى قصد القربة الذى 
لايتمكن من أخذه فى التتعلق» فبهذا الطريق وسعه ورفعة بيذ الشارع فلا إشكال فى كرته من صهرياك ديك الرقع عند الشفك فى 
دخله فى الغرض. 

وتلشخخص من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّا نتمكن من التمّد كك بالإطلاءق اللفظى» لاستظهار توصل الأمرء ومن إجراء البراءة العقايَة 
والشرعيّة» لنفى لزوم الإتيان بقصد القربة فى موارد الشكك فى اعتباره. 

هذا تمام الكلام فى التعبدى والتوصّلى. 
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فى دوران الوجوب بين كل من النفسى والتعيينى والعينى وبين ما يقابلها 


المبحث الخامس: فى دوران الوجوب بين كل من النفسى والتعيينى والعينى وبين ما يقابلها 
كلام صاحب الكفاية فى المقام 


قال التق الخراساتى ريه الله اقفبعة إطلاق العنيكة كور الردوب قبيها صييعا ععاء لكون كل .واحد مثا ايليا بكرن فيه عد 
الوجوب وتضيّق دائرته[ 17٠١‏ فإذا كان فى مقام البيان» ولم ينصب قرينة عليه» فالحكمة تقتضى كونه مطلقاء وجب هناك شىء آخر 


أولاء أتى بشىء آخر أو لاء أتى به آخر أو لاء كما هو واضح لا يخفى[ 15١١‏ إنتهى. 
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نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله هاهنا 


وفيه: مناقشة واضحة؛ وهى أنّ الواجب ينقسم تارةً إلى نفسى وغيرى» 
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واخرى إلى تعبينى وتخييرى» وثالئةً إلى عينى وكفائى» فالقسم الأوّل فى هذه التقسيمات» وهو النفسىء والتعيينى» والعينى» لو كان 
مطلقاً وبلا قيد صل لكان متّحداً مع المقسم ولابدٌ فى كل تقسيم من كون كلّ قسم مشتملًا على المقسم وشىء زائد كى لا يتحدا. 


كلام المحقّق الاصفهانى فى الدفاع عمًا أفاده صاحب الكفاية 


وأجاب عن هذا الإشكال تلميذه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله أن كلا من النفسى والتعيينى والعينى أيضاً مشتمل 
على قيد به يمتاز عن المقسم, ولكنّه قيد عدمى[517]» وأمَا ما يشتمل عليه القسم المقابل لكل منها فهو قيد وجودىء والقيد الوجودى 
يحتاج إلى البيان» وأمًا العدمى فيكفى فيه عدم نصب القرينة على الوجودى المقابل له. فإطلاق الصيغة يقتضى كون الوجوب نفسياً 
تعييشاً عيضاء كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله[ 1؟]. 


نقد ما أفاده المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وفيه أُوَلا: أنّه خلا.ف ظاهر كلاءم صاحب الكفاية رحمه الله فإنّ ظاهره كون كلّ من النفسى والتعيينى والعينى خالياً عن أىّ قيد. 
ووذ كان أم عدمياً. 

وثانياً: أنّه إن أراد بالقيد العدمى العدم بنحو السلب التحصيلى الذى يصدق مع انتفاء الموضوع. فهو بن البطلان, لأنْ قوله: «النفسية 
ليست إِلَّا عدم كون الوجوب للغير؛ يكون على هذا بمعنى أَنّه ليبس وجوب حتّى يكون 
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للغير؛ وهو كما ترىء فإنّ أصل الوجوب محرز معلوم للمكلف فرضاًء ولكنّه شكك فى نفسيته وغيريته» وإن أراد منه الموجبة المعدولة 
التى لا تصدق إِلَّا بوجود الموضوع. لأنْ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) فإنًا لا نسلّم ثبوت القيد العدمى بصرف عدم ذكر 
القيد الوجودىء فإنّه أيضاً يحتاج إلى البيان كالوجودىء فإن بين الشارع القيد الوجودىء ثبتت الغيريَُء أو العدمىء ثبتت النفسيّةء وأمًا 
إذا لم يبئنهما لا يثبت إلاالمقسمء فأين ثبوت كون الوجوب نفسياً بمجرّد عدم بيان قيد الوجوب الغيرى؟! 

وبعبارة اخرى: التمشكك بالإطلاق يتوقف على مقدّمات الحكمة» وهى على المشهور كون المولى فى مقام البيان أوّلَاه وعدم وجود 
القدر المتيقّن فى مقام التخاطب ثانياً؛ وعدم القرينة على التقييد» سواء كان القيد وجودياً أو عدمتَا ثالثاء وإذا تمت هذه المقدّمات فى 
المقام لا يثبت إِلامطلق الوجوب الذى هو المقسم, ألا ترى أنّا لو فرضنا أن الكفر أمر عدمى فى مقابل الإيمان الذى هو أمر وجودى. 
وقال المولى: «اعتق رقبةً» وتتمت مقدّمات الحكمة لما كان لنا استظهار وجوب عتق رقبةُ كافرة بدعوى أنّ القيد العدمى لا يحتاج إلى 
البيان» بل لابدٌ من استنتاج وجوب عتق مطلق الرقبة؟ 

والحاصل: أن المناقشْة المتقدّمهُ واردة على كلام صاحب الكفاية؛ ولا يمكن دفعها بما ذكره المحمّق الاصفهانى رحمه الله. 


طريق آخر لإثبات نفسيّةُ الواجب 


نعم» فى خصوص دوران أمر الواجب بين النفسيَةُ والغيريّة يمكن إثبات الاولى بطريق آخر غير ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه 
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اللّه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: ١7‏ 

ترضيحهة آنا إذا شككنا فى أن وسرت الرضوء ملا هل هو تنسى أزالأجل الصيلاة كان لا واجيان: 

الددسساة الرشيورة والقان لان ا موضلى تقر كن وجري الأول قير كان كل مفينا بن فطانالكع إن الزفيوي كان شيط 1 
للصلاة» والصلاة مشروطة به. 

فإذا قال الشارع مثلًا فى دليل: «صلُوا؛ وفى دليل آخر «يجب عليكم الوضوء؛» وشككنا فى كون وجوب الوضوء نفسياً أو غيرياًء تتمشكك 
بإطلاق ماده قوله: «صلوا» أعنى الصلاة» ونستنتج عدم كونها مشروطة بالوضوء, فيحكم العقل حينئذٍ بعدم كون الوضوء شرطاً لهاء فلا 
يكون وجوبه غيريّاً فكان نفسياً. 

وهذه الامور الثلاثة وإن كانت لوازم قله للإطلاق الذى هو من الاصول اللفظية» إلَاأَنّها حتجة» إذ الذى ليس بحيجة إنْما هو اللوازم 
العقليَةُ والعاديّة المترتّبهُ على الاصول العملتةٌء وأمًا الاصول اللفظيةُ التى هى من الأمارات فمثتاتها أيضاً حبجة. 

وكم من فرق بين ما اخترناه وبين ما ذهب إليه صاحب الكفاية لإثبات النفسيّة» فإنه تمك بإطلاق هيئة دليل نفس ذلكك الواجب 
المركد .بين النفسية والغيريَةٌ ونحن تمشكنا بإطلاق ماذة ذليل الواجت النفسى الذى بحسل كوته مشروطا بذلكك الواجب المردة. 
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لا يقال: ما ذكرته جار فى دوران الأمر بين التعيينى والتخييرى أيضاًء لأنّ لنا فيه واجبين أيضاء وربما دل على وجوب كل منهما غير ما 
دل قلق ونهرب الكعويهة) المرد افق دده الندلاه انبحي أذ شح قن أن سصدينا سن ندب اناق كلوماء از تشيرت 
يوجب الاتيان بأحدهما سقوط الآخر فالقاعدة تقنضى أن بجرى هاهنا أيضاً لإثبات التعبيتئة نظير الاستدلال الجارى فى تلكك المسألة 
لإثبات النفسيّةء إذ لا-فرق بين المسألتين فى تعدّد الواجبء؛ وفى كون ما دل على وجوب كل منهما غير ما دل على وجوب الآخرء 
فلابدٌ من أن نعامل مع الدليلين هاهنا كما عاملنا مع الدليلين هناكك. ونستنتج هنا كون الوجوب تعيبتياء كما استظهرنا هناك كونه 
فإِنّه يقال: ملاك الاستدلال فى تلكك المسألة لم يكن مجرّد تعدّد الدليل» كى يدّعى جريانه هنا أيضاًء بل كان الملاكك جريان 
الاطافتق قن ماقةدليل حب اراسي لاقات شيقة الرجزب: السنفاد من الذليا الله عذال كاد سرض قل الشكم فى التقيية 
والتخييررة» لأنّ الإطلاق لو جرى فيه لجرى فى كلا الدليلين أَوَلَاه لعدم الفرق بينهما[10؟] والإطلا-ق المفروض جريانه فيهما مربوط 
بيكديما[*11] ثاني فين السالعن بوث يعيد. 

والحاصل: أن ما ذكرناه كان مختض ا بالشكك بين النفسى والغيرى» ولا يجرى فى الدوران بين التعيينى والتخييرى» ولا بين العينى 
والكفائى» سواء كان الدليل واحداً أم متعدّداً. 
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الاستدلال بالتبادر فى المقام ونقده 


وذهب بعضهم إلى أن المتبادر من صيغةٌ الأمر عند الإطلاق إِنّما هو الوجوب النفسى التعبينى العينى. 

وفيه: أنّه لا يمكن الالتزام بكونها مجازاً إذا استعملت فى الوجوب الغيرىء أو التخييرى؛ أو الكفائى» فانظر إلى وجدانكك هل تجيز أن 
تكون كلمات «فاغسلوا» و «امسحوا» و «اطهّروا) و «تيمموا»- فى قوله تعالى: ا أبّهَا الِّينَ آمنُوا إِذَا قُمتم إَى الصَلَا الوا وجوهكة 
يكم إلى الْمَرَافقٍ وات وا موتكم وَأَزلّكع إلى الْكَعبين ونا تم جا فهرو ونا كنم زط ى أَوْ عَلَى سَدِفَرِ أَوْ جاء أحدٌ 


نكم مِن الْقَائِطِ أو لَامَسْتُمْ النْسَاءَ فلم تَجِدُوا مَاءً مرا شهدا ذا تاكعاهر الود كيك منه[10١]-‏ مجازاً؟! 
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وهكذا الأمر بالنسبةٌ إلى الأوامر المستعملهُ فى الواجب التخييرى والكفائى.[18؟] 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج؟؛ ص ١58‏ 
الاستدلال بالانصراف فى ما نحن فيه ونقده 


وذهب بعضهم إلى أنّ مدلول الصيغة وإن كان أعمْ من الوجوب النفسى والتعيبنى والعينىء إِلَاأَنها منصرفة عند الإطلاق إلى خصوص 
هذه الثلاثة» لكثرة استعمالها فيها. 

ويرد عليه أن استعمال الصيغة فى الوجوب النفسى ليس بأكثر من استعمالها فى الوجوب الغيرى؛ بل الأمر بالعكسء ألا ترى أن المولى 
إذا قال لعبده: 

«اركب السيار واذهب إلى السوق واشتر اللحم» كان غير الأخير من الأوامر 
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غيريّا وقد عرفت أنّ جميع الأوامر فى الآية المتقدّمة آنفاً أيضاً كانت غيريَك فأين كثرة استعمال الصيغة فى الوجوب النفسى الموجبة 
لانصرافها إليه عند الإطلاق؟! 


الاستدلال بحكم العقل فى المقام ونقده 


نعم, بناءً على تمامةٍة ما استدل به سيتدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره لإثبات ظهور الصيغة فى أصل الوجوب, من حكم العقل 
بتمامَه الحَيَِهُ على العبد عند صدور البعث من المولىء فلابدٌ له من الامتثال» ولا يجوز له المخالفة معتذراً بقوله: إِنّى احتملت كونه 
واجباً غيرياء ولمما يدخل وقت وجوب ذى المقدّمة حتّى يترشّح منه الوجوب الغيرى؛ أو احتملت كونه واجباً تخييريَاً وأنا أتيت بعدله 
الالغ أويواها كفانا وشرراى قعل كيال" درن له البيكالنة عدار | بالصوال كله لدب 

فهذا الدليل كما يدل على أصل الوجوب بناءً على تماميته» يدل أيضاً على كون الوجوب نفسياً تعييتياً عيتياء ولكنٌ الكلام فى تماميّته 
كما تقدّم فى مبحث ظهور الصيغة للوجوب. 

وتشخص من جميع ما ذكرناه أن الواجب إذا دار أمره بين النفسيَةُ والغيريّةُ فالقاعدة تقتضى كونه نفسياًء وأمَا إذا دار أمره بين التعييتية 
والتخبيريّةُ أو بين العيتيَةُ والكفائية فلا دليل لاستظهار أحد الطرفين. 

هذا تمام الكلام فى هذه المسألة. 
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فى الأمر الواقع عقيب الحظر 


المبحث السادس: فى الأمر الواقع عقيب الحظر 


اختلق القائلون بظهور:'ضبيغة الأمر فن الوسوت وضعا أو إطلاقا فيما إذا وقعت عقين الحظره أو فى مقام توهّمه[9١؟]‏ على أقوال: 
نسب إلى المشهور ظهورها فى الإباحة» وإلى بعض العامّه ظهورها فى الوجوب, وإلى بعض تبعّتها لما قبل النهى إن علّق الأمر بزوال 
علهُ النهى[ ١77]؛‏ إلى غير ذلكك. 

ولابدٌ لنا قبل بيان الحقّ فى المسألة من توضيح لكلام المشهور القائلين بظهورها فى الإباحة» وهو أن غرضهم ليس كون الصيغة حقيقةً 
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فى غير معناها الحقيقى الأوّلى إذا وقعت عقيب الخطرء أو فى مقام توهّمه؛ بل بعد تسليم كونها 
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حقيقةٌ فى الوجوب ومجازاً فى غيره؛ من غير فرق بين المقاماتء قالوا بأنّ الوقوع عقيب الخطر أو فى مقام تومه قرينة عامرة صارفة 
عن الحقيقة معتنة لأحد المجازات» وهو الإباحة. 

فلهم دعويان: أ- عدم ظهور الصيغة فى معناها الحقيقى إذا وقعت عقيب الحظر أو فى مقام تومّمهء ب- ظهورها فى الإباحة التى هى 


أحد المجازات. 
مقتضى التحقيق فى المقام 


والأمدركة لهك الأقواله الافرار الامععيال» والقد ا حادا ع ادي الكقاءة ربحبد الل ضث قال للاسيدال دون مر ارد الاممالة قانه 
قلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كون عقيب الحظر[١17]‏ 
رجا لتلزورها قلي زر ما كىن للد ومو ضاي لمر كرا روني لجج ارجا عر اع فى ولنحد مقناء برهك الى عدا 
أشرنا[ 1777 إنتهى كلامه. 

وهو حقّء فنحن نوافق المشهور فى دعواهم الاولىء لا الثانية. 

لأنّ الكلام إذا كان مقترناً بما يصلح للقريتية وشككنا فى أن المتكلم أراد 
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المجاز اعتماداً عليه أم لا عار معلا فذاقال: ورايت سند وكنا ووم توش كك فى أذ الدراء مين الأسد ها حريعاء الحققن أو 
المسدازيب أجل :الفكم فى المتجيل لفظ وررمن واقكداً الكنينة الأعيزة قله أو لكلا الكلسن شارك كلنة راسد محل ع ظاهرة 
لا فى معناها الحقيقى» ولا فى معناها المجازى» وذلكك لأنْ الشكك فى اعتماد المتكلّم على ما يصلح للقريتية يوجب إجمال الكلام فلا 
يكون ظاهراً فى المعنى الحقيقى, لاحتمال الاعتماد عليه ولا فى المعنى المجازى» لاحتمال عدم الاعتماد عليه. 

هذا بناءَ على ما هو الحقٌّ من أن أصالة الحقيقة شعبة من أصاله الظهورء فعلى هذا بناء العقلاء على أصالةُ الحقيقة إِنّما هو لأجل الظهور 
فى المعنى الحقيقى؛ فيرتفع بنائهم بارتفاع الظهورء وأمًا بناءة على كون أصالة الحقيقة أصنًا عقلائياً تعتبدياً وإن لم يكن ظهور فى البين» 
فلابدٌ من حمل الأسد فى المثال المتقدّم والأمر فى ما نحن فيه» على المعنى الحقيقى الأوّلى» ولكن كون أصالهُ الحقيقة أصنًا تعبديا 
سكفلا مردوه عندنا: 

وبالجملة: لا-فرق بين المقام وبين قول القائل: «رأيت أسداً وذئباً يرمى» فى تحقّق الإجمال فى كليهماء لأجل الا.قتران بما يصلح 
للقريتية وإن كانت القرينة فى المثال مقالتَهُ وخاصّة, وفى المقام مقاميّة[؟؟1] وعامّة. 

والحاصل: أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر أو فى مقام توهّمه يكون مجملًا ما لم يقترن بقرينة اخرى. 
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فى المرّهُ والتكرار 


المبحث السابع: فى المرَهُ والتكرار 
اشارة 


ولابدٌ قبل بيان الحقّ فى المسألة من البحث فى جهتين: 
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الجهة الاولى: أنّ النزاع هل يجرى فى هيئة الأمرء أو فى مادّته» أو فى الصيغةُ المركبة منهما؟ 
الحقٌّ أنه لا يجرى فى المادّةء لأنها مشتركة بين جميع المشتفات» فلو كان النزاع فيها لجرى فى الماضى والمضارع وسائر المشتقّات 
أيضاًء مع أنّهم لم يبحثوا عن المرّهٌ والتكرار فى غير الأمر. 


البحث حول كلام صاحب الفصول رحمه الله فى المقام 


ثم إن صاحب الفصول رحمه الله استدلٌ على خروج الْمادَهُ عن حريم النزاع بما حكاه السكاكى من الاثفاق على أنّ المصدر المجرد 
عن اللام والتنوين لا يدل إِلَّا على الماهيّة[؟57]. 

وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ هذا الاتّفاق لا يوجب كون النزاع هاهنا فى الهيئة؛ فإنّ كون المصدر كذلك لا يوجب 
الأثفاق علن أن ماك الصضغة لاهدل: الاغلى الماهة؛ خيرورة أن المصدر لبس ماةة لننائر المفعقات» 
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بل هو صِيعهُ مثلها[0؟17» كيف وقد عرفت فى باب المشتقٌ مباينة المصدر وسائر المشتقّات بحسب المعنى[178]: وكيف بمعناه يكون 
ماده لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّهٌ أو التكرار فى مادّتها كما لا يخفى. 

إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصنًا فى الكلام؟ 

قلت: مع أنه محلّ الخلافء معناه أنّ الذى وضع أُوّنًا بالوضع الشخصىء ثم بملاحظته وضع نوعياً أو شخصياً[710؟] سائر الصيغ التى 
كاه متنا معد ماذة لفظ مقضور 8 1] ف كل منها هله بضورة ومعق كذلكك هو المضدر أو الفعل [996] اتنهن. 

وحاصل ما أفاده رحمه الله: أن المراد بالأصل هو التقدّم فى الوضع. 

وهذا الكلام صحيح فى نفسه ولكنّه لا يمكن أن يكون جواباً عن كلام 
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مالس افعو روتكيه الله 

توضيح ذلكك: أنّ ماد المصدر إِنّما هى مادّهُ لسائر المشتقّات, لأنَّ عروض الهيئة المصدررّة لا ينقص عن المادّة شيئاء بل هى إِما 
جىء بها لأجل التمكن من التنطق بالمادّة كما قال سددنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله من دون أن يزداد بسبيها شىء فى معنى 
الماذق أو تفيند معت زاقدا غلى معناها كما هو المختار عندقاء وعلى كلة التقديرين ماثة المصدر إثما هى ماذة سائر المشعقات» فإذا 
كان المصدر لا يدل إِناعلى الماهدُِ كما ادعى السكاكى الاتفاق عليه فلا محالة لا يدل على المرّهٌ ولا على التكرار, لا بهيئته ولا 
بمادّته» فكان سائر المشتفّات التى منها صيغة الأمر أيضاً غير دالَّهُ عليهما بمادّتهاء لاشتراكهما فيهاء فالاتفاق على أن المصدر المجدّد 
من اللام والتنوين لا يدل إلاعلى الماهيّة» مستلزم للاتفاق على خروج المادّةُ عن محل النزاع فى المقام. 

فالأمر دائر بين أن يكون النزاع فى خصوص مفاد الهيئةُ أو فى الصيغةٌ التى هى مجموع الهيئهُ والمادّة. 

والثانى واضح البطلان» لعدم كون المجموع موضوعاًء إن الواضع وضع تارةً مادّهُ المشتفّات واخرى هيئتهاء وأمَا المجموع منهما فلا 
وضع له أصنًَا[ :17 فلا يكون لصيغة الأمر التى هى المجموع منهما وضع حتّى يبحث فى أن ما وضع له هل هو مشتمل على المرّة أو 
التكرار أو غير مشتمل عليهما أصلًا. 
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التحقيق فى المسألة 
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فبعدما عرفت من ذينكك الوجهين[171] الدالّين على عدم كون النزاع فى المادّة» ومن هذا الوجه المستلزم لعدم كونه فى المجموع 
فماذا نقول؟ هل يمكن جعل النزاع فى خصوص الهيئة أم لا؟ 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


ناقش فيه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله: 

وكون .دلالة الهيئة محل النزاع بعبند ذا لآنها وضعت لتفس البعث والاغراء» والشئء الواحد هن جهة واحدة لا يعقل أن يتعآق به 
البعث متعدّداً[179] على نحو التأسيسء ولا يكون مرادا أو مشتاقاً إليه مرّتينء لأن تعتين الحث والإرادة والشوق من جاتب المتعلق» فهى 
تابحة له فى الكثرة والوعمدة» قالقي م الواحد لا تعلق .به إرادتان ولا شوقان:ولة محبعان فى عرض بواحد: 

فلابدٌ على فرض كون الهيئة محلا للنزاع إمّرا من القول بأنّ القائل بالتكرار سلكك طريقاً غير معقول» أو قال به على نحو التأكيد لا 
التأسيس» وكلاهما باطلان جزماًء فليس مفاد الهيئة محل النزاع. 

فإن قلت: هذا بناءٌ على كون مفاد قولنا: «اضرب» مثلًا هو البعث نحو ماهد الضربء وأمًا على القول بكون مفاده البعث نحو إيجادها 
فيصح التزاع؛ 
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بأن يقال: إذا قال المولى: «اضرب» فهل مفاده البعث نحو إيجاد الضرب مره أو مرّتين» أو لا يفيد أحدهما أصنًا؟ فإِنّ نفس ماهية 
المادة- وهى الضرب- فى المثال وإن كانت لا تقبل التعدٌد[ *7#؟] إِلَاأنٌ إيجادها يقبله» فبتعدّد البعث أيضاً. 

قلقه أولاة ساف قر قارب ماين الأبحاد غيو بولك أفن قا لمر كني موز البتكنة والسساقةة والقو ل لخدن لضي اللعك 
والتحريكك الاعتبارىء والثانية: لا تدلّ إِلاعلى نفس ماهيةُ المادة كما عرفت آنفاً عند التكلم حول دليل صاحب الفصولء والماهيّة غير 
الإيجاد والوجود, كما بن فى الفلسفة, فحيث إِنّ الهيئة والمادّهُ لا تدلّان على الإيجاد فلا يصمح القول بكون مفاد قولنا: «اضرب» طلب 
إيجاد الضرب. 

لا يقال: فكيئ لا يتحمّق الامتثال إلابالإيجاد؟ 

فإنّه يقال: مقام الامتثال غير مقام تعلق التكليف. فإِنّ التكليف يتعلّق بماهيّة المادّة» والامتثال لا يتحقّق إلَابإيجادها. 

وثانياً[؟77]: الإيجاد الذى هو جزء مدلول الهيئة فرضاً معنى حرفي غير مستقلٌ ذهناً ولا خارجاً ولا دلالةُ فهو ملحوظ آله فإن قيد 
بالمرّءْ أو التكرار فلابدٌ من لحاظه مستقلاء والجمع بين لحاظين مختلفين فى استعمال واحد ممتنع. 

لا يقال: فكيف ذهبتم إلى رجوع القيود إلى الهيئةُ فى مثل قولنا: «ضربت زيداً يوم الجمعة)؟ 
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فإنّه يقال: نعم» «يوم الجمعة» فى المثال قيد للهيئة؛ وهى صدور الضرب من المتكلّم فى الزمن الماضى. لكنّها ملحوظة ابتداءً بلحاظ 
آلى» ثم إذا وصل المتكلم إلى كلمة «يوم الجمعة» لاحظها بلحاظ آخر استقلالى وقددها ب «يوم الجمعة». فاللحاظان مختلفان من 
حيث الزمان» بخلاف قولنا: «ضرب». فإِنْ الهيئة فيه لو كانت مقَدِدهُ بقيد مستفاد من نفسه لكانت ملحوظة فى زمن واحد بلحاظين: 
أحدهما آلى والآخر استقلالى» لعدم انفصال القيد هنا كما فى المثال المتقدّم. 

نعم» لو كان المرّهُ والتكرار مذكورين فى الكلام منفصلين» كأن يقال: 

«اضرب مره أو «اضرب مكرّراً» لرجع القيد إلى الهيئة بلا إشكالء لتعدّد زمن اللحاظين؛ كما فى قولنا: «ضربت زيداً يوم الجمعة). 

إن قلت: إن ذلكك إِنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للبعث نحو الإيجاد المتقدّد بالمرّهُ أو التكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفى 
وقت لحاظه آلا وأمّرا إذا قلنا بأنْها موضوعة للبعث نحو الإيجاد أو الإيجادات بالمعنى الحرفى فلا إشكال فيه» لعدم تقييد المعنى 
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الحرفى» وإن شكت قلت: كما يجوق استعمال اللفظ فى أكثر من معتى يجوز وضعه لكثراث واستعماله فيها. 

قلت: ما ذكرت أمر ممكنء ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز فى الأوضاعء لشهادة الوجدان بأنّه ليس لنا لفظ وضع للأفراد والكثرات 
من حقيقة واحدق فلا محيص فى معقوكٍة النزاع إمّرا عن القول بإرجاع القيود المتنازع فيها فى المقام إلى نفس المادّة» بأن يقال: إن 
لاد الأمر[ه"1] وضعاً على حده غير وضع المادّه فى سائر الصيغ فإذن نشكك فى أن ما وضعت له هل هو الماهيَُ المقتدة 
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بقيد الوحدة, أو بقيد التكرار» أو نفس الماهيّةُ بدون أى قيدء أو القول بأنّ لصيغة الأمر[77]» أى للمجموع من هيئتها ومادّتها وضعاً 
مستقلاء والقيد يرجع إلى ما وضع هذا المجموع؛ لكن بلحاظ جزئه الماّى لا الصورى[5787]. 

هذا حاصل كلام الإمام قدس سره فى المقام بتوضيح منا. 

واستدلاله على عدم معقولية كون النزاع فى الهيئة وإن كان جبداً» لكنّ النتيجة التى رتّبها عليه بقوله: فلا محيص فى معقولتَة التزاع إما 
عن القول بإرجاع القيود إلى المادّة أو إلى مجموع الصيغة موهونة جدَّاً سما الشقّ الأوّل منهاء للاتتفاق على أن معنى المادّهُ فى جميع 
المشتفّات واحدء فكيف نقول: إن لمادّ الأمر وضعاً على حدة غير وضع ماده سائر المشتقّات والصيغ؟! 

فلعلٌ الالتزام بشمّها الثانى أهونء واللّه العالم بحقائق الامور. 

الجهة الثانية: أن المراد بالمرّهُ والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ 

يؤرد الأوّل ظهور نفس لفظى المرة والتكرار فيه والنائى أن هذا البحث كان ثاشتا عن أن الاصولتين رأوا كفاية الأتيان بفرد واحد 
طول العمر فى بعض الواجبات» كحيجة الإسلام» ولزوم الإتيان بأفراد متعدّدهُ فى بعضها الآخر. كالصلاة والصوم فشكوا فيما إذا لم يرد 
من قبل الشارع دليل على أحدهماء فاختلفوا فى أن الصيغة المجرّدة عن القرينة تقتضى المرّةُ أو التكرار أو لا تقتضى واحداً منهما. 
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نظريَه صاحب الكفاية فى المقام 
قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل التزاع» وإن كان لفظهما ظاهراً فى المعنى الأول [578]. 
ما اختاره صاحب الفصول فى المسألة 


وذهب صاحب الفصول إلى أن النزاع لا يكون إِلَّافَى المعنى الأول لأنّه لو اريد بالمرّهُ والتكرار الفرد والأفراد لكان الأنسب بل اللازم 
أن يجعل هذا البحث تتثرة للبحث الآدتى من أن الأ.مر هل يتعلّق بالطبيعة أو بالفرد. فيقال عند ذلكك: وعلى تقدير تعلّقه بالفرد هل 
يقتضى التعلّق بالفرد الواحد أو المتعدّد أو لا يقتضى شيئاً منهماء ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوه» وأمًا لو اريد بهما 
الدفعة والدفعات فلا علقةٌ بين المسألتين» فإنْ للقائل بأنْ الأمر يتعلق بالطبيعة أن يقول بأنّه للمرّهٌ أو التكرار» بمعنى أنّهِ يقتضى وجوب 
إيجادهاية والحدة أو نرارا بالمغتى اللاي سبق »و أن لأ يقول مذلككه و كذا القائل بأئه تعلق بالفرد دوخ الطيعة إة لسن المراة نه 
الفرد الواحد» بل مطلق الفرد[ 778]» إنتهى. 


الكلام حول نظريَهُ صاحب الفصول فى المقام 


ورده المحمّق الخراسائى رحمه الله بأنّه لا علقة بين المسألتين لو اريد بهما الفرد والأفراد أيضاء فإنْ الطلب[٠8؟]‏ على القول بالطبيعة 
إنّما يتعلّق بها باعتبار 
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وجودها فى الخارج» ضرورة أنّ «الطبيعة من حيث هى ليست إلَاهى) لا مطلوبة ولا غير مطلوبة» ولهذا الاعتبار كانت مردّدة بين المرّة 
والتكرار بكلا المعنيين» فيصحٌ النزاع فى دلالهٌ الصيغةٌ على المرّهُ والتكرار بالمعنيين وعدمهاء أما بالمعنى الأوّل فواضحء وأمّا بالمعنى 
الثانى فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واححد أو وجودات. وإِنّما عتبر بالفرد» لأنّ وجود الطبيعة فى الخارج هو الفرد غايةٌ 
الأمر خصوصيته وتشتخصه على القول بتعلّق الأممر بالطبائع يلا-زم المطلوب وخارج عنه بخلا.ف القول بتعلّقه بالأفراد» فإنّهِ ممما 
ه11 

إنتهى كلامه. 

وحاصله: أن القائل بالطبيعة فى تلكك المسألة قائل بتعلّق الأمر والطلب بوجودهاء والمراد بالفرد والأفراد فى المقام أيضاً هو الوجود 
الواتحيد: والوتروات العهة قو القانا.. بالطعة هناك لى قال تالد ةبعلا شدهنا لكاق معنا أن القرى لاجد باهر وصرى الكليعة تطلوف 
المولى» مع قطع النظر عن خصوصياته وتشخخصاته الفرديرة» وأمًا القائل بتعلّق الأمر بالأفراد فى تلكك المسألة لو قال بالمرّهُ هاهنا لكان 
معناه أن الفرد الواحد مع ملاحظة جميع خصوصياته الفرديّة مطلوبه» وقس عليه القول بالتكرار. 

أقول: ما ذهب إليه من أن الطلب على القول بالطبيعة إِنّما يتعلق بوجودها وإن كان صحيحاًء إِلَاأنّ ما استدلٌ به عليه- من قول الفلاسفة: 
«الماهتّه من حيث هى ليست إلاهى» بتقريب دلالته على أن الماهيةُ لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة- باطلء لأنّ مرادهم أن الماهية من 
حيث هى ليست إِلَاهى 
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بالحمل الأوّلى[767]. لا بالحمل الشائع؛ والمقام من قبيل الثانى, لأنا لا ندذعى أنّ المطلوبية جزء ماهتة الصلاة مثلاء بل نقول بأنّ الصلاة 
مصداق من مصاديق مطلوب المولى ومتحدة معه ختارجا. 

وبالجملة: تعلق الطلب بالطبيعة يكون مثل عروض البياض للجسمء فكما نقول: الجسم أبيضء بلحاظ عروض البياض له نقول أيضاً: 
الصلاء مطلوبة» بلحاظ تعلق الطلب بهاء ولا ندّعى أن الطلب دخيل فى ماهيّتهاء كما لا يدّعى أحد أن البياض دخيل فى ماهيّةُ الجسم 
فلا يصح التمشّكك بقول الفلاسفة: 

«الماهية من الي هن لبست الامو لإثبات عدم إمكاق تعلق اللي بالطيعة لآنّ الفلاسفة أرادوا أن الماهتِهُ فى مقام ذاتها ليست 
إلاهى؛ ويسلب عنه فى هذا المقام جميع ما لا دخل له فى قوامهاء وهذا لا ينافى انّصافها بأوصاف خارجة عن حقيقة ذاتها محمولة 
عليها بالحمل الشائع الصناعى الذى ملاكه الاتحاد فى الوجود. 

على أَنّه لا فرق بين تعلق الطلب بالماهية وتعلق الوجود بها بالنسبة إلىالقاعدة الفلسفيُ المذكورة. لأنّ المَاهِيَُ من حيث هى كما لا 
تكون مطلوبة ولا-غير مطلوبة» كذلك لا تكون موجودة ولا-غير موجودة؛ كما اعترف به المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مواضع 
اخرى من كلامه؛ فقول الفلاسفة: «الماهية من حيث هى ليست إلاهى» لو سدّ طريق إضافة الطلب إلى الماهيةُ لسدّ طريق إضافة الوجود 
إليها أيضاً ولم ينحلٌ إشكال تعلق الطلب بالماهية بجعل 
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الويدرة: واشلاة ونيا "كنا قن عماس لقان ريصة الك 

فعلى هذا ماذا يدل على أن متعلق الطلب أو البعث والتحريكك هو الوجود؟ 

نسب إلى صاحب الفصول رحمه الله أنه جزء مدلول الهيئة فمفادها هو البعث والتحريكك الاعتبارى إلى الوجود. 

وفيه: أنّه لا دليل عليه فى معجم من معاجم اللغة إذ لا يستفاد منها أزيد من البعث والتحريكك الاعتبارى. 


والحقٌّ أن كون متعلق الأمر هو الوجود يستفاد من طريق الدلالة الالتزاميةُ العقَلبَةُ والعرفية» لا من طريق الدلالهٌ الوضعيّةُ اللفظية. 
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توضيح ذلكك: أنكك إذا أدخلت ابنكك فى الدار قهراً بالبعث الحقيقى» ثم قلت: 

«بعثت ابنى إلى الدار» لم يكن فى ألفاظ هذه الجمله من الوجود عين ولا أثر. ولكنّ العقل يفهم أن الذى تحقّق إِنّما هو كون ابنكك 
فى الدار ووجوده فيها. 

والأمر كذلكك أيضاً بالنسبة إلى البعث والتحريكك الاعتبارىء فإنّه وإن كان أمراً اعتبارياًء إِلَاأنّه لابدٌ للاعتبارّات أيضاً من أساس تتعلق 
به ألا ترى أنّه لا يعتبر الملكدّهُ بدون المالكك والمملوك. ولا الزوجدة يدوق الوح ناذا قال الول معلاة واسرت زيدا» قال اليينة 
تدل على وجود الضرب بالدلالة اللفظتَة ولا المادّة» بل يفهم عملا فإِنْ العقل إذا لاحظه يحكم أن المولى بعث عبده إلى إيجاد 
الضربء بل العرف أيضاً يحكم بذلك. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى من أن القائلين بتعلق الأوامر بالطبائع أرادوا وجود الطبائع لا نفسها حقّ لكن لا لما 
ذكره من القاعدة الفلسفية المتقدّمة» ولا لما نسب إلى صاحب الفصول من الدلالة الوضعيةُ اللفظي بل لأجل الدلالة الالتزاميَةُ العقلية 
والعرفيةُ كما تقدّم. 
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التحقيق حول دلالة الأمر على المرّهٌ أو التكرار 


وبذلكك يظهر أنّه لا مجال للقول بدلالة صيغة «افعل» على المرّهٌ أو التكرار, لأنّ كلام الاصولتين ظاهر فى أن النزاع فى الدلالة اللفظية 
حيث عنونوا البحث بأنَّ «صيغة الأمر هل تتدلٌ على المرّه أو التكرار أم لا؛ فمحل النزاع بينهم إِنّما هو الدلالة اللفظتٍه الوضعية مع أن 
المدة والتكران عق الوجوه الواحد والوجودات الستعددة» وقد عرفت أنالصيغة لا دل على أصل الوجرة لا بماذتها ولا بيضهاء 
قضلا عن دلالتها على وعرقف أعتى فيد الوتحدة والتعدة: 

إن قلت: نعم» ولكن يمكن التمشّكك بحكم العقل لإثبات المرّهُ أو التكرار- كما تمسكنا به لإثبات أصل الوجود- وإن كان خارجاً عن 
مورد نزاع الاصولئين» لما عرفت من أنْهم يتنازعون فى الدلالة الوضعيّة اللفظيّة لا فى الدلالة الالتزامية العقلية. 

قلت: لا مجال لهذاء فإنّ العقل وإن كان يحكم بكون متعلق الأمر وجود الطبيعة لا نفسها بالتقريب المتقدّم, إِلَاأنّه لا وجه لأن يحكم 
بِأنَ هذا الوجود وجود واحد أو وجودات متعدّدهُ كما لا يخفى. 

هذا بناءَ على ما ذهبنا إليه من ثبوت الوجود بالدلالة الالتزاميّةُ العقلبَهُ والعرفية. 

وأمًا بناءٌ على ما نسب إلى صاحب الفصول من كونه جزء مدلول الهيئة فيمكن أن يقال: إِنْ الوجود الذى هو مدلولها هل هو وجود 
واحدء أو وجودات متعدّدة» أو لا تدلّ على أحدهماء بل على أصل الوجود فقط. 

ولكن كونه جزء مدلول الهيئةُ ممنوع كما عرفت هذا أوَلًا. 

وثانياً: سلّمنا دلالتها على نفس الوجود, ولكن لا يمكن تسليم دلالتها على 
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قيد الوحدة أو التكرار, فإنّها تستلزم تقييد معنى الهيئة» وهو معنى حرفى ملحوظ بلحاظ آلىء وتقييده يستدعى أن يتعلّق به اللحاظ 
الاستقلالى ولا يمكن الجمع بينهما فى شىء واحد من جهه واحده كما عرفت فى كلام سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره. 
والحاصل: أنّه لا مجال للقول بالمرّةُ أو التكرار فى المقام. 


هل الإتيان بأفراد دفعيّة امتثال واحد أو متعدد؟ 
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وعلى ما اخترناه من أن الصيغة تدل على البعث نحو الماهده من دون أن تدل على المرّهُ أو التكرار فلا إشكال فى تحمّق الامتثال 
بإيجاد فرد منهاء لأنّْ الفرد تمام الماعية لا بعضهاء ولا إشكال أيضاً فى تسق أصل الامشال بابحا أفراد متعددة دفعة, وإئما الأشكال 
فى البااهل تكر اسغانا والحداء قلا معد الاكرية واحدة؛ أو امتثالات عديدة» فيستحقٌّ مثوبات بعددهاء أو هو تابع لقصد الممتثل؟ 
فيه احتمالات» بل أقوال ثلاثة: 

فذهب سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره إلى الأوّل[557]: وسيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله إلى الثانى[555]» ونسب إلى 
المحقّق الخراسانى رحمه الله أنه اختار الثالث فى مجلس درسه وقال: إِنْ هذا تابع لغرض المكلق» فإن أراد بإجاد هذه الألفرادة 
العةهة العرضعة انتدالا واشذا يقسي له ككف وإن تدده انالاك ميد ة حي لدا كذلكه أرضا. 

لكن ظاهر الكفاية أنّه امتثال واحد مطلقاً[ه؟] كما ذهب إليه الإمام رحمه الله. 
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كلام الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


واستدلٌ سيبدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله على تعدّد الامتثال أن الطبيعة متكثّرة بتكر الأفراد» فكلٌ فرد محقّق للطبيعة؛ ولمَا كان 
المطلوب هو الطبيعة بلا تقتئد بالمرَه أو التكرار» فحينئذٍ إذا أتى المكلف بأفراد متعدّدهُ فقد أوجد المطلوب فى ضمن كل فرد مستقلاء 
فيكون كلّ امتناًا برأسه. ونظير ذلكك الواجب الكفائى حيث إِنّ الأنمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلفين مأمورين 
انها قم إنان واحداصهم وسقفط رجرب كن لباقي وأقاالر اتى هله نه دقع ريم كل وعد متها ريسي لكل انتغل 
مستقلء لا أن يكون فعل الجميع امتثانًا واحدا[552]. 


هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


مناقشة الإمام الخمينى رحمه الله فى كلام السيّد البروجردى قدس سره 


وأجاب عنه سييّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «أعلى الله مقامه» بأنْ وحدة الامتثال وكثرته بوحدة التكليف وكثرته لا بوحدة الطبيعة 
وكثرتهاء ضرورة أنه لو لا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال وإن أوجد آلاف أفراد من الطبيعة. 

وبالغئلة: كليا كان التكليت نسدد ده الأمفال والنفالقة أقاءوة عله تفده ابسعقاق المقوية والعقورة: 

وتعدّد التكليف قد يكون بتعدّد الخطاب والمتعلق» كما فى «أقيموا الصلاة) 
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و وآثوا الزكاةه فالتكليق بإقامة الضلاة غير التكليف بإثياء الركاة وقد يكوة بخطات واحد متعلق بعامٌ استغراقى» كما إذا قال المولى: 
«أكرم كل عالم؛ فإِنّه ينحل إلى تكاليف متعدّدهٌ بتعداد أفراد العالم» وقد يكون بتوجيه الخطاب إلى أشخاص متعدّدة بحيث يعد كل 
واحد منهم مكلفاً مستقلاً كالواجب الكفائى, فإنّ التكليف فيه متعدّد بتعداد المكلفين» ويؤيّده أَنّهم لو تركوه لعوقبوا جميعاًء فلو لم 
يكن التكليف متعدّداً لما تعدّدت العقوية. 

والتكلت لفن قبنا قد قه معد بن من هده الأنحاء الفاكنة: 

وبما تقدّم ظهر بطلان قياس المقام بالواجب الكفائىء فإنّ التكليف هناكك متعدّد بتعداد المكلفين كما عرفت آنفاً» ولكن لو أتى به 
بعضهم متقدّماً على الباقين يعد هو ممتثلاء ويسقط تكاليف الباقين» إذ لم يبق مورد لامتثالهم, وأمًا لو أتى به عد منهم دفعةٌ يعد كل 
واحد منهم ممتئلًا للتكليف المتوججه إلى نفسه. ويستحقّ كلّ منهم مثوبةً مترتّبةٌ على امتثاله[7537]. 
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هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره. وهو كلام جتد. 


نقد التفصيل المنسوب إلى المحقّق الخراسانى رحمه الله 


وأمَا التفصيل المنسوب إلى صاحب الكفاية فهو أوضح بطلاناً من كلام سئدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله» ضرورة أن وحدة الامتثال 
وتعدّده لا يدوران مدار قصد المكلفه بل يدوران مدار وحدة التكليف وتعدّده» كما عرفت. 

والحاض 01 اماد افرادس شن برى الطبيعة الا مور بها لاا بعت | لاامتفانا وابجدا. 

نعم» يمكن أن يقال: إِنَ لهذا النحو من الامتثال مزيّةُ على ما يتحمّق بفرد 
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واحد. كمزيُّ الصلاه فى المسجد على الصلاهُ فى البيت مع كون كل منهما امتثانًا واحداً. 

هذا كله قيما [ذا أوجد الأرا د :دفعة. 


البحث حول الإنيان بأفراد المأمور به الطوليَة 


وأقانإها اوسن كردا هن الطبعة فيل له أن مام فيه القر يد لاعن الأذله فعدل الأففال الأدل نانسا انق او يات بد مداع أن 
يكون كلا الفردين امتثالًا واحداء أم لا؟[55] 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


فصّل المحمّق الخراسانى رحمه الله فى ذلكك بين ما إذا حصل الغرض الأقصى بالامتثال الأول وبين ما إذا لم يحصل بقوله: 

والتحقيق أن قضيّة الإطلا-ق إِنّما هو جواز الإتيان بها[9؟1] مِرّهُ فى ضمن فرد أو أفراد ... لا جواز الإتيان بها مرّهُ أو مرّاتء فإِنّه مع 
الاثيان بها مده لا محالةٌ يحصل الامتثال» ويسقط به الأمر فيما إذا كان امثتال الأمر عله تائّهُ لحصول الغرض الأقصى[ :0؟] بحيث 
كصيل بنحددة ااا يق معه متجال لأتائة 'ثانا تداع ابعال 9810| أو يداع أن يكرن الاقانات امنفانا واحدا لماعرفتة 
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من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله أصنَّاء وأمَا إذا لم يكن الامتثال علَةُ 
ثاب لحصيول النوف كا ذا اح الما ليشرب أو يتوضأء فأتى به ولم يشرب أو لم يتوضّأ فعلّاه فلا يببعد صيحة تبديل الامتثال بإتيان 
فرد آخر أحسن منهء بل مطلقاًء كما كان له ذلكك[181] قبله على ما يأتى بيانه فى الإجزاء[ 01701 إنتهى كلامه. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أنه خلط بين غرض المولى المترئّب على وجود المأمور به فى الخارج من دون دخل شىء آخر فيه كتمكنه من الماء فى المثال» 
وبين غرضه المترّبٍ على فعل نفسه. كرفع العطش أو حصول الطهارة. حيث إِنّهما يتوقفان على فعل نفسه وهو الشرب أو التوضضى 
زاقدا على وهو المامون نوين الطبيعن أن المكلت لا بكرن مأنورا بابحاد هما نل هنا خارجاة هن مدق تدرقه راعهارة: 
فالواجب على المكلّف ليس إلَاتمكين المولى من الشرب أو التوضىء بتهيئة مقدّماتهما له. وهو يحصل بمجرّد الامتثال الأوّل. 

وكيف كانء فإن حصل الغرض المترنّبٍ على وجود المأمور به بالامتثال الأول وسقط الأمر فلم يعقل الامتثال الثانى إلّاتشريعاًء وإن لم 
مضا .وحنب الآفاة يفره لخر اثاباء وهلن كلذ التقدور ون اقاامعى لتعوار الاتفال النائن أضلاء 
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هذا تمام الكلام فى المرّهُ والتكرار. 
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فى الفور والتتراخى 


المبحث الثامن: فى الفور والتّراخى 
اشارة 


لا يخفى عليكك أن المراد بدلالتها على التراخى هو تقييد مدلولها به» بحيث يكون التراخى واجباً لا جائزاء كما أن المراد بدلالتها على 
الفور أيضاً ذلكك, والمراد بعدم دلالتها على أحدهما عدم كون مدلولها مقيّداً بالفور ولا بالتراخى. 

فيا سيد إلبة الييحقق الخراساكق راحمه الله من أن قفعة إظلاقها نهر اف الث اسن لبس قرلا به 

وجميع ما مر فى مبحث المرّهُ والتكرار حول أن النزاع هل هو فى تقييد المادّة أو الهيئة أو الصيغة المركبة منهما جار هنا أيضاً طابق 
النعل بالنعل. 

نعم لا يجرى هاهنا ما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى تلكك المسألهُ من امتناع تقييد الهيئة بالتكراره مقدلا بأن القتئغ 
الواحد من جهة واحدة لا يعقل أن يتعلق به البعث المتعدّد على نحو التأسيس» وعدم جريانه فى المقام واضح لا يحتاج إلى البيان. 
وأمَا ما أفاده فى آخر كلامه من أن تقييد الهيئة بالمرّهُ أو التكرار مستازم لتعلق لحاظين مختلفين بشىء واحد فهو جار فى المقام أيضاً 
كما يجرى هنا سائر المباحث المتقدّمة هناك فلا نطيل الكلام بتكرارها. 
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بيان ما هو المختار فى المسألة 


والحقّ ما عليه المحمّقون من عدم دلالتها على الفور ولا على التراخى. 
لأسن المتبادر منها هو البعث والتحريكك الاعتبارى إلى الماهدّة» فلا تدل عليهما لا بهيئتها ولا بمادّتهاء ولابدٌ فى التقييد بأحدهما من 


دلالة اخرى. 
يبان أدلة القائلين بالفور ونقدها 


وكلّ من ذهب إلى الفور تسلّم أيضاً عدم دلالة الصيغةٌ عليهما لغدَ ولكنهم أقاموا أَدلَهُ خارجدَه لإثبات وجوب الفور فى خصوص 
الأوامر الشرعتةٌ: 

منها: أنّ العلل التشريعتّةُ كالعلل التكويتةة طابق النعل بالنعل» فكما أن المعلول لا ينفكك عن علّته التكويتة» فكذلك المأمور به لابدٌ 
من إتيانه عقيب الأمر فوراً لأنّ الأمر سبب شرعى لتحقّق المأمور به. وقد عرفت فى مبحث التعدٍ.دى والتوصٌّلمى أن هذا ما ذهب إليه 
المحقّق الحائرى رحمه الله[ّع0؟]. 

وفيه: أن تشبيه التشريع بالتكوين مطلقاً بحيث يكون وجه الشبه جميع الأوصاف الموجودة فى المشبّه به لا دليل عليه بل ممنوع: لما 
عرف ت[188] من أن عدم انفكاك المعلول عن علّته إِنّما هو لكون العلَهُ التامَة كافية فى تحقّقه فلا يعقل الانفكاك. 

نعم» قد يزيل الخالق «جل جلاله) عليتهاء كما أزالها عن النار فى قضَّهٌ إبراهيم عليه السلام. 
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وأمًا انفكاك المعلول عن علّته مع بقاء العليِهُ فغير معقول. هذا فى 
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التكويتئات. 

وأمَا البعث والتحريكك الاعتبارى الذى هو من التشريعتيات فيمكن أن يتعلق بأمر استقبالى» بل هو واقع فى الشريعة» كوجوب الح على 
المستطيع قبل الموسم المسّى بالواجب المعلق, إن الوجوب قبله حالى ولكنٌ الواجب استقبالى[182]. 

فلا يصمح قياس التشريع بالتكوين لإثبات وجوب الفور فى امتثال الأوامر الشرعيّة. 

ومنها: بعض الآبات: كقوله تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَُ مِنْ رَبُكمْ)[981] وقوله: قَاستَبقُوا الْكَهراتِ[184]. 

وتقريب الاستدلال بآية الاستباق أنّها ظاهرهً فى وجوب الاستباق إلى الخيرات التى منها الإتيان بالمأمور به وأما آيهُ المسارعة فتقريب 
الأمسولا لعي 1 انراد هو التمارعة ل ميينة النقة ف 1 شري النفة زه قعل ) السي لشيوللا ان لمر ا لوا واه لوقل 
الغير» وعليه فسبب المغفر عامّ يشمل التوبة وفعل المأمور به لأنّه أيضاً يوجب المغفرة بمقتضى قوله تعالى: «إِنَّ الْحَسَمِمَاتٍ يَذهِبِنَ 
السَيّكَات)[109؟]. 

ويمكن الجواب عن الاستدلال بالآيتين بوجوه: 
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-١‏ أن الأأمر فى آيهُ المسارعة إرشادىء فلا يستفاد منه الوجوب الشرعىء والدليل على إرشاديّته أن قوله تعالى: اوجن عَوْض با 
السّكِاوَاتٌ وَالْأَوْضُ) معطوف على ١مَغْفِرَ»‏ والعطف ظاهر فى كون المعطوف مغايراً للمعطوف عليه غير مسر له وعلى هذا فالأمر 
بالمسارعة إلى الجِنّهُ إرشاد إلى حكم العقل بحسن المسارعة إليها بالإتيان بالتكاليف الشرعيّةء إذ لا يمكن القول بأنَّ لنا مضافاً إلى 
التكاليف المتعلقة بالواجبات- كالصلاٌ والصوم ونحوهما- تكليفين مولويين آخرين: أحدهما: وجوب المسارعة إليهاء والآخر وجوب 
المسارعة إلى الجر فتعلّق الأمر بالمعطوف فى الآية إرشادى بلا إشكالء فلا محالة كان تعلّقه بالمعطوف عليه أيضاً كذلكك, لعدم 
تكرّره؛ فلا يمكن إرادة المولويّةُ منه بالنسبة إلى المعطوف عليه والإرشاديّةُ بالنسبة إلى المعطوف. 

بخلاف قوله تعالى: «أَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الوَسُولَ:[:2؟] حيث إِنّ الأمر الأول إرشادى والثانى مولوى. 

هذا الجواب مختصٌ بآيهُ المسارعة؛ ولا يجرى فى آيةُ الاستباق. 

-١‏ أن الآيتين تختصّان بالواجبات الكفاضية. 

توضيح ذلكك: أن «سارعوا؛ من باب المفاعلة» وهو بين الاثنين» فلابدٌ من أن يكون متعلّقه شيئاً قابلًا للمسابقة والمسارعة إليه» وهذا 
ينحصر فى الواجبات الكفائٍة التى تركها يوجب استحقاق الجميع للعقوبة» وفعلها لا يوجب إِلّااستحقاق الفاعل فقط للمثوبة؛ فاللّه 
سبحانه أراد أن يتحمّق المسارعة بين المكلفين فى هذه الواجبات بحيث يجتهد كل منهم أن يسبق إليها غيره وينال إلى ثوابها. 
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وآيهُ الاستباق وإن لم تكن بهيئتها مقتضية لذلكك. حيث إن باب الافتعال لا يقتضى كون الفعل بين الاثنين, إِلَاأنَها بمادّتها تقتضيهء 
لأنُ السبق فى مقابل اللحوقء فلا يصدق إلافيما إذا كان فى مقابل السايق لاحق. 

لا يقال: إذا دلّت الآيتان على وجوب الفور فى الواجبات الكفائية فبعدم القول بالفصل يتم المطلوب فى الواجبات العيتية أيضاً. 

فإِنّه يقال: إن صيغةُ «افعل» وإن كانت ظاهرة فى الوجوب لو خليت وطبعهاء إِلَاأنَ لنا فى المقام قرينة على عدم كونها فى الآيتين 
للوجوبء وهى أن وجوب المسارعة والاستباق هاهنا يستلزم أن يستحقّ كل من سبق غيره إلى فعل واجب من الواجبات الكفائية 
مثوبتين: إحداهما لإطاعة الأمر المتعلّق بنفس ذلك الواجبء والاخرى لإطاعة الأمر المتعلق بالمسارعة والاستباق إليه» وهذا واضح 
البطلان. 
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فلابدٌ من حمل الآبتين على الاستحباب حتّى فى موردهما الذى هو الواجبات الكفائية. هذا أُوّنًا. 

وثائباً: سلما دلالتهما على الورجوب: ولك دلالتهما غلى الفور ممتوعق لأنه غير التسارعة والاسعاقء الاقرى أنه لو مات صديقفك 
مثا ولم يطلع على موته غيركك, ولكتّركك لم تقم بتجهيزه بمجرّد اطلاعكك على موته. بل أترت تجهيزه ثلاثة أيَام مثلاك لصدق على 
فعلكك الواقع فىاليوم الثالث المسارعة والاستباق دون الفورية؟ 

وحاصل هذا الجواب الثانى: أنّ مورد الآ-بتين هو الواجبات الكفائٍ؛ أُوْلَاء ولا تدلان على الوجوب ثانياء ولا ملازمة بين وجوب 
المشاوعة والأنعاق ونين وجرت القوو ثالنا. 
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*- أنّه لا ريب فى دلالة آيهُ الاستباق على العموم, لأنّ «الخيرات» جمع محلى باللام. وهو يفيد العموم؛ ولكنّ الخيرات لا تنحصر فى 
الواجبات» بل تعتم المستحبات أيضاًء ولا يمكن القول بوجوب الفور فى المستحبات, فالأمر دائر بين خروجها من الآيهُ تخصيصاًء بل 
خروج كثير من الواجبات؛ بل أكثرهاء لعدم وجوب الفور فيها أيضاًء وبين حمل الأمر على الاستحبابء والأوّل يستلزم تخصيص 
الأكره وهر ميدن أو ولساق الآنة اى .هخ التخصيص ثانا قلذد مق سيل الأمر فيا فلن الاتعحات: 

وانا ا نف رهما سلاط فكو رماوالا كزمنا وردة مويا كرا تمر عر فار كانه يواه ووهالهوا إلى قار توس وف نيا قن 
ربكم ولااريب فى عدم دلالهٌ النكرة الموصوفة على العموم. 

إن قلت: الآبهُ من قبيل النكرة المضافة» لما تقدّم فى توجيه الاستدلال بها من أن المراد «سارعوا إلى سبب المغفرةً من ربّكم)» لما 
عرفت من أنه لا يعقل الأمر بفعل الغير. 

قلت: أُوَلَا: فعل الغير على قسمين: قسم لا يرتبط بالمأمور أصلَّاء فلا يعقل تعلق الأمر بهه كالخلق الذى هو فعل الله تعالى» ولا صلة له 
بالإنسان أصلَاء وقسم يرتبط بهء وهذا لا مانع من تعلق الأمر بهء والمقام من قبيل الثانى» لأنْ المغفرة وإن كانت فعل اللّه سبحانه إِلَاأنْ 
لها ربطاً بفعل الإنسان» فلا نحتاج على هذا إلى تقدير مضاف فى الآية. 

وثانياً: أن النكرة المضافة أيضاً لا تفيد العموم. 

على أنّها لو كانت مفيدة له فالقدر المتيقّن منه ما إذا كان المضاف والمضاف إليه كلاهما مذكورين فى الكلام؛ وأمًا فى مثل المقام 
الذى ظاهره من قبيل 
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النكرة الموصوفة وباطنه من قبيل النكرة المضافة بلحاظ اللفظ المقدّر فهل يعامل معه معاملةٌ الأولى؟ فلا يفيد العموم, أو الثانية؟ فيفيدء 
يحتاج إلى تأمّل فيما تقتضيه أدببات العرب لكى ينضح الحال فى المسألة. 

ويؤيّد عدم دلالتها على العموم اختلاف المفسّدرين فى تفسير المغفرة» فقال بعضهم: المراد بها الصلوات اليوميّة وقال بعض آخر: هى 
صلاةٌ الجماعة والحضور فى الصف الأوّل منهاء وقيل: هى تكبيرة الإحرام من قبل المأمومين عقيب تكبيرة الإمام» وقيل: هى الجهاد فى 
سبيل الله وفشرها بعضهم بالتوبة» وبعضهم بالإخلاصء إلى غير ذلككء فلو كان لها عموم لم يعدل المفشرون عنه إلى المصاديق. 
وبالجملة: لا تدلّ آي المسارعة على العموم حتّى يدّعى شمولها لجميع الواجبات ويستنتج وجوب الفور فيها. 

على أنّها لو دلت على العموم لتوجه إليها الإشكال المتقدّم فى آي الاستباق» لشمولها للمستحبات أيضاً لأنها سبب للمغفرة 
كالواجبات[١78]‏ فلابدٌ من حمل الأممر فيها على الاستحبابء وإلَّا لزم تخصيص الأكثرء وهو مستهجن أُوَلَاه ولسان الآية آب عن 
التخصيص ثانياًء كما تقدّم فى آيةُ الاستباق أيضاً. 1 

ثم ربما استشكل على الاستدلال بآية الاستباق بِأنَّ فيها قرينةً عقَلتةٌ دالَ على عدم إرادة الوجوب, وهى أنّ وجوب الاستباق يستلزم 


عدمه؛ وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. 
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توضيح ذلكك: أن الاستباق يكون بمعنى التقديم» «فاستبقوا الخيرات» أى 
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قدّموهاء وحيث إن تقديم شىء يلازم تأخير شىء آخرء ولم يلحظ فى الآية تقديم الخيرات على غيرهاء فلا محالة اريد تقديم بعض 
الخيرات على بعضها الآخرء على أن المكلّمف أيضاً لا يقدر على غير ذلكك فى مقام العملء فإِنّه لا يتمكن من الجمع بين جميع 
الخيرات فى زمن واحدء فالاشتغال ببعضها فوراً يوجب تحمّق سائرها فى الأزمنة اللاحقة فلم يتحقّق الاستباق بالنسبةٌ إليهاء مع أنه لا 
مزه للخيرات السابقة على الخيرات اللاحقة؛ لأنّ ملاك وجوب الاستباق إِنّما هو نفس الخيريّة وهذا موجود فى جميعهاء فيلزم من 
وجوب الاستباق إلى بعض الخيرات عدم وجوب الاستباق إلى بعضها الآخرء وهو محال. 

وفيه أؤلاه أن الآبة ظام :فى سححطة البيت والئم فق المي إلى المكلفيق :فى 4 وعد والح فق الى انع لأ بالتسية إلى أقر اك 
الخيراث بملاحظة جميعها معاًء فإنّه خلاف الظاهر جِدَأً» ولذلكك قلنا باختصاص الآيةٌ بالواجبات الكفائية. 

وثانياً: أن القرينة العقلدِه لا توجب رفع اليد عن ظهور الآيهُ فى الوجوبء بل توجب كون المقام من مصاديق باب التزاحم؛ فإن كان 
بعض الخيرات معلوم الأَهمَيَهُ أو محتملها فلابدٌ من تقديمهه وإِلَا فيتخير بينهاء كما هو مقتضى باب التزاحم. 

على أن المستشكل لم يبيّن المراد من الآيهُ بعد عدم إرادة الوجوب منها. 

فإن كان غرضه حملها على الاستحباب فالإشكال متوجه إليه أيضاً طابق النعل بالنعل؛ فإنّ استحباب الاستباق إلى بعض الخيرات 
مستلزم لعدم استحباب الاستباق إلى بعضها الآخرء وهو محال. 
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وإن كان غرضه حملها على الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاستباق إلىالخيرات» فمضافاً إلى ورود الإشكال عليه أيضاًء يرد عليه أن 
الأممر لا يكون إرشادرّاً إنَاإِذا كان متعلقاً بنفس ما تعلق به حكم العقل» والمقام ليس كذلك. لأنَّ العقل يحكم بحسن الاستباق إلى 
الخيرات فى مقابل تركها أو الاشتغال بغيرهاء ولكن لا يحكم بحسن الاستباق إلى بعض الخيرات بالقياس إلى بعضها الآخر كما هو 
مفروض هذا المستشكل فى تفسير الآيهُ الشريفة. 

وحاصل ما تقدّم أنّ الأمر لا يدل على الفور, ولا على التراخىء لا وضعاًء ولا بدلالة خارجية. 


عم شاع 


ندمه 


بناءَ على القول بالفور بأحد النحوين؛ فلو عصى المكلف وأخل بالفوركّة فهل يجب عليه الإتيان بالمأمور به فى الزمان الثانى والثالث 
وهكذاء أم يسقط التكليف رأساً؟ وجهان مبتيان على أن مفاد الصبغة على هذا القول هل هو وحدة المطلوب أو تعدّده[921]؟ هذا 
بحسب مقام الثبوت. ولا دليل على إثبات أحد الطرفين. 

فيكون المرجع هو الإطلاق القاضى بعدم الوجوب فى الزمن الثانى لو تمت مقدّمات الحكمة. لأنّ أصل ثبوت التكليف كما يحتاج 
إلى البيان» كذلكك ثبوته فى الزمن الثانى أيضاً يحتاج إليهه وفرض أنه لم يتنه مع كونه فى مقام البيان» فلا يثبت. 
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إلا فالمرجع عندى هو الاستصحاب: فإنّ المقام من مصاديق القسم الثانى من استصحاب الكلى, أن منشأ الشكك هو أن التكليف 
الذى كان ثابتاً قطعاً هل كان بنحو وحدهُ المطلوب أو تعدّده؛ والتكليف مرتفع قطعاً على الأوّل» وباقٍ جزماً على الثانى» فيستصحب. 
هذا تمام الكلام فى الفور والتراخىء وبه تم مباحث الفصل الثانى. 
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فى الإجزاء 
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الفصل الثالثفى الإجزاء 
البحث حول عنوان المسألة 


إِنَّ المحمّيق الخراسانى رحمه الله عنون البحث بأنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الإسجزاء أم لا-؟[87؟] ولكنٌ صاحب 
الفصول عنوثه بأنٌ الأعر بالشىء هل يقتضى الإلجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا9[+72] وما ذكره صاحب الكفاية عنوان 
صحيح معقولء لكنّه لا يرتبط بمباحث الألفاظ التى ذكروه فى ضمنهاء وأمًا عنوان صاحب الفصول فهو وإن كان من مصاديق مباحث 
الألفاظ إِلَاأنَه محل إشكال. 

توضيح ذلكت: أن «الاقتضاء» بناءَ على عنوان صاحب الكفاية» بمعنى السببية؛ فيكون المعنى أن الإتيان بالمأمور به فى الخارج على 
وجهه هل هو سبب للإجزاء- أى لعدم وجوب الإعادة والقضاء- أم لا؟ وهذا بحث معقول صحيح عند جميع المتنازعين فى المسألة. 
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وأما بناة على ما ذكره عناحب الفضول.ف «الاقتضاء) بمعى الدلالة فيكوق المع أن الأمر بالقتى + هل يدل على أن المكلف إذا أتئ 
بالمأمور به لا يجب عليه الإعادة والقضاء أم لا؟ 

والدلالات اللفظيَهُ ثلاثة على ما قال به المنطقتيون: المطابقة» والتضمّنء والالتزام. 

ولا ريب فى انتفاء الاولى فى المقام» ضرورة أنَا حينما نسمع قوله تعالى: 

فقوا الصَّلاةً[ه8١]‏ مثنًا لا يتبادر إلى أذهاننا أن المخاطبين إذا أتوا بالصلاة على وجهها لا يجب عليهم الإعادة والقضاءء فأين الدلالة 
المطابقيةُ؟ 

على أنّه تقدّم أن صيغة «افعل» تدلٌ على الوجوب, ولو كان ما جاء فى عنوان الفصول تمام مدلولها للزم خروج الوجوب عن المدلول 
وأسا: 

وأمَا الثانية- أعنى الدلالة التضمّنية- فيرد عليها أيضاً الإشكال الأوّلء وهو عدم تبادر ما ذكره صاحب الفصول بما أنه جزء المدلول» 
ضرورة أنّ قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» مثا لا يدل إلُاعلى وجوب إقامة الصلاث وأمًا مسألة أن المكلف إذا أتى بها لا يجب عليه 
الإعادة والقضاء فهى أجنبتَُ عن مدلول الآية. 

وأما الالتزام فيمكن توجيهه بأنّ الصيغة تدلّ بالدلالة الالتزامية على وجود مصلحة فى المأمور به» والعقل يستقلٌ بأنّ المكلف إذا أتى 
به بجميع أجزائه وشرائطه حصّل تلكك المصلحة, فلا يجب عليه الإعاده والقضاء. فيتمم المطلوب» وهو دلالهً الأمر على الإجزاء بالدلالة 
اللفظية الالترامية. 

ولكن يرد عليه أؤلاة أن يعض الناس كالأشاغرة يتكرون كون الأمر 
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والنهى تابعين للمصلحة والمفسدة الموجودتين فى المأمور به والمنهى عنه بل القائلون به أيضاً لا يقولون به فى جميع الموارد, ألا 
ترى أن صاحب الكفايةٌ رحمه الله قال: قد لا تكون فى متعلق الأمر مصلحة: ولا فى متعلق النهى مفسدة؛ بل المصلحة فى نفس الأمر 
والنهى. كالأوامر الاختباريّةُ والاعتذاريّة[582]. 

وثانياً: أنهم اختلفوا فى أنّ الدلالة الالتزاميّة اللفظةة هل هى مختضٌة بما إذا كان اللزوم بتناً بالمعنى الأخصٌّء أى الذى يلزم فيه تصوّر 
اللا.زم بمجرّد تصوّر الملزوم[727]. أو تعمٌ البيّن بالمعنى الأعم أيضاًء وهو الذى ينتقل فيه الذهن إلى الملازمة بعد تصوّر اللازم 
والملزوم كليهماء والمقام على فرض تحقّق الملازمة من قبيل الثانى؛ أعنى اللزوم البيّن بالمعنى الأعّ, إذ لا ينتقل أذهاننا إلى الملازمة 
بين الأسمر وبين المصلحة الواقعة فى متعلقه إلّابتعد تصور كليهماء وقد عرفت أُنّهِم اختلفوا فى كونه من مصاديق الدلالة اللفظية 
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الالتزامية. 
والحاصل: أن الصحيح ما اخثاره المحمّق الخراساتى رحمه الله فى عنواك المسألة:وإن كان ارجا عن مساحت الألفاظ. 
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تحرير محل النزاع 


إذا عرفت هذا فاعلم أن تحقيق المقام يستدعى الكلام فى موضعين: 

الأوّل: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الأوّلى أو الثانوى أو بالأمر الظاهرى[198١]‏ هل يقتضى الإجزاء عن التعبد بنفس ذلك الأمر 
ثانياً أم لا؟ 

وبعبارة أخصر وأجمل: الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر هل يقتضى الإجزاء بالنسبة إلى نفس ذلك الأمر أم لا؟ 

الثانى: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى هل يقتضى الإجزاء عن التعدٍد بالأمر الاختيارى أو الواقعى أم لا؟ فلو قلنا 
بالإجزاء فلا يجب على من صلَى متيمماً لفقد الماء أن يعيد صلاته فى الوقت أو يقضيها خارجه بالطهارة المائدِه بعد وجدان الماءء 
وكذا لا يجب على من صَلَى الجمعة فى يومها متم كاً بخبر مويّق دال على وجوبها أو باستصحاب الوجوب أن يصلى الظهر أداء فى 
الوقت» وقضاءً خارجه بعد كشف الخلاف وعلمه بأنّ صلاهُ الظهر كانت واجبةً لا الجمعة» وأمًا لو قلنا بعدم الإجزاء لوجب عليه الإعادة 
والقضاء بعد وجدان الماء فى الصورة الاولى» وصلاهٌ الظهر أداءً أو قضاءً بعد كشف الخلاف فى الصورة الثانية. 

والفرق بين الموضعين من وجهين: 

-١‏ أن الموضع الأوّل من هذا البحث يعت الأوامر الثلاثٌ: الواقعى الاختيارى والواقعى الاضطرارىء والظاهرى؛ بخلاف الموضع الثانى» 
إن مختصٌ بالقسمين الأخيرين ولا يعٌ الأمر الواقعى الاختيارى كما هو واضح. 
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-١‏ أن البحث فى الموضع الأوّل عقليئء فإِنْ العقل هو الذى يحكم بأنَّ الإتيان بالمأمور به يقتضى الإجزاء عن التعتّد بأمره ثانياً أو لا 
يقتضىء بخلا.ف الموضع الثانى» إذ لا مجال للعقل بأن يحكم- بعد رفع العذر- بوجوب الإعادة والقضاء أو عدم وجوبهما فيما إذا 
صَلَى المكلف متيمّما وكذا فيما إذا اتكشفت مخالفة الأماره أو الأصل للواقع؛ بل لابدّ هاهنا من ملاحظة دليل الأمر الاضطرارى؛ 
عت عله حزق اراب لعل الطين رين !لتك لتر بم و برطلل تعلو الأماراركه ةواقن لقاع ملا الى بعايلة 
خبر الواحد ودليل حَحَِدِه الاستصحابء كقوله عليه السلام: الا تنقض اليقين بالشكك»» وملاحظة أنّ هذه الأدلّهُ هل تدلّ على أن 
الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى والظاهرى يقتضى الإجزاء عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختيارى والواقعى أم لا؟ 

فالبحث فى الموضع الثانى لفظيئ لملاحظة الأدلَةُ اللفظيةُ فيه. 

والعنوان الجامع لكلا الموضعين هو قولنا: «الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الإجزاء أم لا؛ كما عبر به صاحب الكفاية؛ فلا 
يحتاج كل واحد منهما إلى عنوان من البحث مختص به. 

ثم لا يخفى عليكك أن المهمّ فى مبحث الإسجزاء الجادس البرقيم الفان منه» وأمًا الموضع الأوّل فلا ريب ولا خلاف بيننا فى الإجزاء 
فيه لاتّفاق الكلّ على أن الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر يقتضى الإجزاء بالنسبة إلى نفس ذلكك الأمر. نعم خالفنا فيه بعض الأشاعرة. 

إن قلت: إذا كان المهمْ فى هذا البحث هو الموضع الثانى فقطء وتقدّم أنه بحث لفظي لا عقليّ فلعل المناسب له هو العنوان المذكور 
فى «الفصول» لا ما 
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فى «الكفاية»» لما تقدّم من كون ما ذكره صاحب الفصول مربوطاً بمباحث الألفاظ دون ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله. 
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قلت: كلاء فإِنٌ صاحب الفصول جعل البحث فى دلالة صيغةُ الأمر على الإجزاءء وما تقدّم منّا بالنسبة إلى الموضع الثانى إِنّما هو لفظية 
النزاع بلحاظ كون البحث فيه عن مقدار دلالة دليل اعتبار الأمر الاضطرارى أو الظاهرىء لا عن مقدار دلالة نفس الأمر, فاللفظ الذى 
فى كلامه مغاير للفظ الذى نحن أردناه. 


إذا عرفت هذا فلا بأس بتقديم امور قبل الخوض فى تفصيل المقام تبعاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله. 
بيان المراد من «وجهه» 


أحدها: الظاهر - كما قال صاحب الكفاية- أن المراد م: من «وجهه) فى العنوان هو النهج الذى يد بنبغى أن يؤتى به على ذلكك | لنهج شرعاً 
وعقلًا مثل أن يؤتى به بقصد التقرّب فى العبادة. 

لا خصوص الكيفيَةُ المعتبرة فى المأمور به شرعاًء فإنّهِ عليه يكون «على وجهه) قيداً توضيحتاء وهو بعيد[ 584]. 

وأمّا استشكاله عليه بقوله: «مع أنه يلزم خروج التعتّديّات عن حريم النزاع بناءً على المختار كما تقدَّم من أنْ قصد القربةٌ من كيفييات 
الإطاعة عقلًاء لا من قيود المأمور به شرعاً)[ ]11١‏ فلا يتم. 

لأنّ أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة فى المأمور به هو الشيخ 
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الأعظم الأنصارى رحمه الله وتبعه فى ذلكك تلامذته منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله وأمًا من تقدّم على الشيخ من الاصوليين 
فاعتقدوا بأنّ قصد التقرّب من قيود المأمور به شرعاًء فكيف يصمح الاستدلال على أن المراد من «وجهه) فى عنوان البحث ما ذكره لا 
خصوص الكيفيَةُ المعتبرة فى المأمور به شرعاً بأنّه مستلزم لخروج التعتّديّات عن حريم النزاع؟! 

ولكن مع ذلكك لا يصيح أن يراد من «وجهه؛ خصوص الكيفيةُ المعتبرة فى المأمور به شرعاًء لبتعد كونه قيداً توضيحياً كما قال المحمّق 
الخراسانى رحمه الله. 

كما لا يصيح أن يراد به الوجه[١11]‏ المعتبر عند بعض الأصحاب. فإنّه مع عدم اعتباره عند المعظم؛ وعدم اعتباره عند من اعتبره إِلَافى 
خصوص العبادات لا مطلق الواجبات[777]. لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار» فلابدٌ من إرادهُ ما يندرج فيه من المعنى» 
وهو ما ذكرناه كما لا يخفى [*/7]. 


حول كلمة «الاقتضاء» 


ثانيها: قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: الظاهر أن المراد من «الاقتضاء» هاهنا الاقتضاء بنحو العكة والتأثير لا بنحو الكش والدلالة 
لآنْ الدلالة نما هى صفة للألفاظ مع أن الموضوع فى عنوان البحث هو الإتيان بالمأمور به» وهو ليس بلفظ. 

إن قلت: هذا إِنّما يكون كذلكك بالنسبةٌ إلى أمره. وما بالنسبةٌ إلى أمر آخرء كالاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى 
بالنسبة إلى الأمر 
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الاختيارى أو الواقعى فالتزاع فى الحقيقة فى دلاله دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا يفيده. 

قلت: النزاع فيهما أيضاً إنّما هو فى أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى هل هو عله عقلًا للإجزاء بالنسبة إلى الأمر 
الاختيارى أو الواقعى أم لا؟ غايته أن سبب هذا التزاع نما هو الخلاف فى دلالةٌ دليلهما هل أنه على نحو يستقل العقل بأنْ الإتيان به 
موجب للإجزاء ويؤثّر فيه وعدم دلالته؟ بخلاف النزاع فى إجزاء الإتيان بالمأمور به بكل أمر بالنسبة إلى نفس ذلكك الأمرء حيث إِنّهِ لا 
قعل بدلالة الأدلة اللتكلية أصيلا. 
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وبالجملة: النزاع فى كلا الموضعين إِنّما هو فى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مؤثّر فى الإجزاء وعلّةُ له عقلًا أم لاء وإن كان 
هذا النزاع فى أحدهما مسبباً عن نزاع لفظى آخر دون الآخر[ع57]. 
هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 


ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


واعترض عليه سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله: 

ليس الاقتضاء الواقع فى تحرير محل البحث بمعنى العلَدَه والسببية بحيث يكون إتيان المأمور به فى الخارج بحدودها[178] مؤثّراً فى 
الإنجزاء بأىّ معنى فشدر» وظنى أن ذلك واضح؛ لانتفاء العلية والتأثير فى المقام» سواء فر الإجزاء بالمعنى اللغوى أعنى الكفاية أم 
بشىء آخر من سقوط الأمر أو 
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الإبرادةء أمَا على الأوّل: فلأنٌ الكفاية عنوان انتزاعى لا يقع مورد التأثّر والتأثير» والعجب من المحمّق الخراسانى حيث جمع بين الالتزام 
يكن الاقطاء يمحن العلية :وبين القول بأن الأجراه هو الكفاية. وأما على الثاتى فلن الأثيان لبس علة مؤثرة فى ستقوط الأمره كما أن 
السقوط والإسقاط ليسا من الامور القابلةُ للتأثير والتأثّر الذين هما من خصائص التكوينء وأمًا الإرادة فالأمر فيها أوضح. لأنّ الإتيان لا 
يصير علَّهُ لانعدام الإرادة وارتفاعهاء لا فى الإرادات التكويتية ولا فى المولويّة التى يعر عنها بالتشريعيّة» إذ تصوّر المراد بما أنّهِ الغاية 
والمقصود مع مبادٍ اخر علهُ لانقداح الإسرادة فى لوح النفسء كما أنّه بنعت كونه موجوداً فى الخارج من معاليل الإرادة» فلا يعقل أن 
ذكرق المغلر لاوجوده طاردا لوخيوة علمه | 89/2 ]. 

وأقصى ما يتصوّر لسقوط الإرادة من معنى صحيح عند حصول المراد هو انتهاء أمدهاء بمعنى أن الارادة كانت من بدء الأمر مغْياءٌ 
ومحدودة بحدّ خاصٌء فعند وصولها إليه لا اقتضاء لها فى البقاءء لا أن لها بقاءًَ والإتيان بالمأمور به قد رفعها وأعدمها كما هو قضِيّة 
الله كما أن الأمر لما صدر لأجل غرض وهو حصول المأمور به فبعد حصوله ينفد اقتضاء بقائه» فيسقط لذلككء كما هو الحال فى 
إرادهً الفاعل المتعلقةُ بإتيان شىء لأجل غرضء فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة» لانتهاء أمدهاء لا لعليِهُ الفعل الخارجى لسقوطها. 
والأولى دفعاً للتوهّم أن يقال: إِنَ الإتيان بالمأمور به هل هو مجزء أو لا[111]؟ فتدبّر. 

إنتهى كلامه قدس سره. 
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بيان الحقّ فى المسألة 


وفيه: أنه وإن كان كلاماً حسناً بالنسبة إلى العليهُ الفلسفية» حيث إِنّهِ لابدّ فيها من كون العلّهُ والمعلول أمرين واقعتين؛ وأمَا بالنسبة إلى 
الله الشرعيّة التى هى محل النزاع فلاء ألاترى أنه يقال فى الشريعة: الكرَيَةُ سبب لاعتصام الماء» وإتلاف مال الغير سبب للضمانء 
وعقد النكاح سبب للزوجيةُ» إلى غير ذلكك. مع أن المعلول فى جميعها أمر اعتبارى؛ بل العلة أيضاً كذلكك فى المثال الأوّل. 

وكون الاقتضاء فى المقام بمعنى السببية الشرعيّة لا الفلسفتَةُ واضح بالنسبة إلى الموضع الثانى من البحثء لما تقدّم من أن أساس 
النزاع فيه فى مفاد الأدلّة الشرعتة» حيث نتكلم فى أن دليل اعتبار الأمر الاضطرارى والظاهرى هل يدل على أن الإتيان بالمأمور به بهما 
علَهُ للإجزاء عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختيارى والواقعى أم لا؟ فالبحث لفظى شرعى لا عقلى. 

وأمًا بالنسبة إلى الموضع الأول فلن البحث فيه وإن لم يكن إِلَّاعقليًَ ولكنّه لا يجب أن يكون حكم العقل قائماً على امور واقعتّة» بل 
يمكن أن يكون قائماً على أمر اعتبارى؛ ألاترى أن العقل يحكم بلزوم اطاعة المولى مع أنّه قائم على البعث والتحريكك الاعتبارى من 
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قبل المولى؛ فلا إشكال هاهنا أيضاً فى أن يحكم العقل بِسَبِبِتةُ الإتيان بالمأمور به للإجزاء؛ وإن كان الإجزاء بمعنى الكفاية التى هى 
أمر اعتبارى. 

وبعبارة اخرى: العلرة والتأثير فى كلام المحقّق الخراسانى إِنّما هى فى مقابل الكشف والدلالة التى هى مربوطة باللفظء لا بمعنى العلية 
الفلسفتة كى تقاس عليها. 
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معنى «الإجزاء» فى المقام 


قالنها الظاعر أن الاجزاء كاهتنا بمحاه لغل.وهو الكفاية» وإن كان ييختلف ما يكقى غنهه كما قال المسقق الخراساتى رمه اه [/1؟]. 
هذا ما يصل إليه البصير المتأمّل فى كلمات الفقهاء والاصولبين. 

لكنّ الجمود على ظهورها البدوى ربما يوهم أنْ لهم فيه اصطلاحاً خاضّاًء فإنْهم فتدروه تارةً ب «إسقاط التعتّد به ثانياً» واخرى ب 
«إسقاط القضاء). 

وضمير «بها فى التفسير الأوّل راجع إلى «الأمر» الذى تدل عليه كلمة «المأمور به) المذكور فى عنوان البحثء ففيه نوع استخدام بالنسبة 
إلى الموضع الثانى من البحث[4]774 ضرورة أن المراد بالضمير الأمر الواقعى والاختيارى» وبمرجعه الأمر الظاهرى والاضطرارى. 

كه إنّه لا يخفى أن «التعبد به ثانيأ» المذكور فى التفسير الأول أعم من الإعاده فى الوقت والقضاء خارجه. 

وأمرا بناءَ على التفسير الثانى فيختصٌ محل النزاع بالقضاء فقطء إِلّاأن يكون مرادهم ب «إسقاط القضاء» إسقاط الإتيان بالمأمور به 
فيعتم الأداء أيضاًء ويؤول التفسيران إلى معنى واحد. 

والمحمّق الخراسانى رحمه الله ظنّ أن التفسير الأوّل منحصر فى الأمر الواقعى الأوَلِىء والثانى فى الأمرين الاضطرارى والظاهرى[ .]58١‏ 
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وهو باطل؛ إذ كل من التفسيرين يجرى فى جميع الأوامر الثلاثة. 

ولعله أراد أن ينفى الاستخدام من التفسير الأوّلء حيث إِنّ الأمر الواقعى الأوّلى لا يجرى فى الموضع الثانى من البحث. 

ولكنّه غفل عن أن الأمرين الاضطرارى والظاهرى وإن كانا يجريان فيه إِلَا أنهما يجريان فىالموضع الأوّل أيضاً كما عرفت سابقاًء فلا 
يجب لأجل الفرار من الاستخدام تخصيص التفسير الأوّل بالأمر الواقعى الأوّلى. 

كما أنّه لا وجه لتخصيص التفسير الثانى بالأمر الاضطرارى والظاهرى كما هو واضح. 


الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّهُ والتكرار 


رابعها: أن الفرق بين هذه المسألهُ ومسألهً المرّهُ والتكرار لا يكاد يخفىء فإنّ البحث هناكك صغروى بالنسبةٌ إلى هذه المسألة. فإِنَا كنا 
نبحث هناك فى أن المأمور به هل هو مقتّد بالمرّةٌ أو بالتكرار[١178»‏ أو ليس مقدٍداً بواحد منهماء وأمّرا هنا فتبحث فى أنّ الإتيان 
بالمأمور به على وجهه- أى مع جميع خصوصياته التى منها تقتّده بالمرّهُ أو التكرار على القول بهما- هل يقتضى الإجزاء أم لا؟ 

وكلّ من الباحثين فى تلكك المسألهُ يتمكن من اختيار ما شاء من القولين فى المقامء فهما مسألتان مستقلتان. 

مضافاً إلى أن الأمقوال هناك كانت ثلاثة» بخلاءف المقام, إذ ليس هنا أكثر من قولين» بل لا يعقل القول الثالثء إذ لا يمكن نفى 
اقتضاء الإجزاء ونفى عدم 
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اقتضائه كليهماء وهذا شاهد آخر على استقلال المسألتين. 
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وأمَا الفرق بينها وبين مسألهُ تبعيَهُ القضاء للأداء فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن البحث فى تلكك المسألة لفظى وفى المقام 
عقلى[587]. 

وفيه أوَلَا: أكك قد عرفت أن القسم المهم من البحث هاهنا أيضاً لفظى[585]. 

وثانياً: أن الفرق المذكور ليس فرقاً ماهوياً. 

والحقٌّ أن الفرق بين المسألتين ذاتى ماهوىء فإنٌ موضوع البحث هاهنا هو الإتيان بالمأمور به» وهناكك تركه. لأنا نبحث هنا فى أن 
المكلف إذا أتى بالمأمور به بجميع خصوصياته المعتبرة فيه فهل يقتضى الإجزاء أم لا؟ وفى تلك المسألة نتكلم فى أنّه إذا تركه فى 
الوقت فهل يدل على وجوب القضاء نفس الأمر الدال على وجوب الأداء أم دليل آخر؟ 


حول تعدد الأمر ووحدته 


خامسها: ظاهر كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله أن لنا أوامر ثلاثهُ: -١‏ واقعى أُوَّلىء ؟- واقعى ثانوى» *- ظاهرى[7585]. 

واعترض عليه سيّدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام قدس سره بأنّه ليس هنا إِلاأمر واحد تعلق بطبيعة الصلاه؛ وإنّما القيود من خصوصييات 
المعناة بق إذ قوله هال.: 

١أقم‏ الصَلدة لذلركك الشّمْس إلى عق اللّبلِا[هم؟] بول على عض لابين ف 
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هذا الوقت المضروب لهاء ثم دل دليل على اشتراطها بالطهارة المائدة فى حال الاختيار» واشتراطها بالترابد.ة عند فقدانها بحيث يكون 
المأتيّ بالشرط الاضطرارى نفس الطبيعة التى يأتيها المكلف بالشرط الاختيارى بلا اختلاف فى المتعلق والطبيعة والأمرء كما هو ظاهر 
قوله عال :ونا أنها الذي آمنُوا إذا فَمتُمْ إِلَى الصَّلاكْا إلى أن قال سبحانه: «هَلَمْ تح دُوا ماءً فَتَِمَمُوا ص جيداً يبا [18] فإنّ ظاهرها أن 
الصلاةٌ التى سبق ذكرها 0ك بالطهارة المائوة يؤتى بها عند فقد الماء متيمماً بالصعيد, وأنّها فى هذه الحالة عين ما تقدّم أمراً 
وطبيعةً» وبالجملة: إن الكيفيات الطارئة من خصوصيات المصاديق لا من مكتّرات موضوع الأمرء ولا يكون للطبيعة المتقدة بكيفية 
أمرء وبكيفتَة اخرى أمر آخرء والنزاع وقع فى أن الاتيان بالمصداق الاضطرارى للطبيعة هل يوجب سقوط الأمر عنها أو لا؟ وقس عليه 
الحال فى الأوامر الظاهريّهُ حرفاً بحر ف[1187 إنتهى. 

وقال الإمام رحمه الله أيضاً ما حاصله: لعل مبنى القول بتعدّد الأمر ما عليه جماعة منهم المحقّق الخراسانى من أن الجزئة والشرطية 
والمانعية لا تقبل الجعل استقلانًا[144]» فكون الوضوء مثلا شرطاً للصلاه بالنسبة إلى واجد الماء يكشف عن تعلق أمر بالطبيعة المقيدة 
بالوضوءء مثل «صل مع الوضوء أَها الواجد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 197 

للماء؛ وكون التيممم شرطاً لها بالنسبةٌ إلى فاقده يكشف عن تعلق أمر بالطبيعة المقتدة بالتيمم؛ مثل «صلّ مع التيممم أيّها الفاقد للماء؛ 
وكون الوضوء الاستصحابى شرطاً لها بالنسبة إلى الشاكك فى بقاء وضوئه يكشف عن تعلّق أمر بالطبيعة المقيّدةٌ بالوضوء الاستصحابى» 
مثل «صلّ مع الوضوء الاستصحابى أيها الشاكك فى بقاء الوضوء؛ وقس عليه الأ.جزاء والموانع؛ فللقادر على القيام فى الصلاة أمر 
وللعاجز عنه الذى يصِلَّى جالساً أو مضطجعاً أمر آخرء وتعلق الأوّل بالصلاه المركبة من أجزاء أحدها القيام» والثانى بالمركبة من 
أجزاء أحدها الجلوس أو الاضطجاع. 

وهذا يخلكت القول يامكان الجعل قها شهلا حك عنظ ظراعر الأدلة الظاهرة فى اللجطل مسستلاء إذ يكون هنا أمر واحد متعلق 
بالطبيعة» وقد أمر الشارع بإتيانها بكيفتَهُ فى حال الاختيار» وبكيفةة اخرى فى حال الاضطرارء والاختلاف فى الأفراد والمصاديق» 
ولعمرى أن هذا هو الحقَّ حفظاً لظواهر الأدلَهُ مع ما سيأتى فى مبحث الاستصحاب من إمكان تعلق الجعل مستقلاً بالشرطية والجزئية 
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والمانعيّةُ[ 184]. 


هذا حاصل كلامه قدس سره) وهو كلام متين» والتحقيق موكول إلى مبحث الاستصحاب. 
الإنيان بالمأمور به بكلّ أمر يجزى عن التعبّد به ثانياً 


إذا عرفت هذه الامور فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين كما مرّ: 
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الموضع الأسوّل: أن الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر[190] يجزى عن التعدد به ثانياً» لاستقلال العقل بأنّه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان 
المأمور به على وجهه لاقتضاء التعدّ.د به ثانيه بل هذا أمر ضرورى لا ينبغى الشكك فيه؛ لحصول الغرض بعد تحقّق المأمور به وسقوط 
الأمر بعد حصول الغرضء فلا مجال للامتثال بعد الامتثال» ولا لتبديله بامتثال ثان. 


كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


خلافاً لصاحب الكفاية: فَإنّه قال: 

لا يبعد أن يقال بأنّه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعتد به ثانياً بدلا عن التعدد به أُوَلّه لا منضعاً إليه كما أشرنا إليه فى المسألة 
السابقة[7191]» وذلكك فيما علم أن مجرّد امتثاله لا يكون علّهُ تامَهُ لحصول الغرض وإن كان وافياً به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر 
به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدء فإنّ الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياء 
كما إذا لم يأت به أوَلَه ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى إليه وإِلَا لما أوجب حدوثه؛ فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر 
موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأوّل بدلًَا عنه. نعم» فيما كان الإتيان علَّهُ تام لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل» كما إذا أمر 
بإهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فأهرقه؛ بل لو لم يعلم أنّه من أى القبيل فله التبديل باحتمال أن لا يكون عل فله إليه سبيل» ويؤيّد 
ذلكك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى 
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باب إعادة من ع فرادى جماعة وأنْ اللّه تعالى يختار أحتهما إليه| 17595 إنتهى كلامه رحمه الله. 
نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


ويرد عليه أَوَلّا: أن ما استدلٌ به لإمكان تبديل الامتثال من أن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد لو تت لدلّ على إمكان الانضمام 
أيضاًء فلا وجه للقول بصححة التبديل وبطلان الانضمام. 

وثانياً: عدم سقوط الأمر بعد تحقّق الامتثال ممنوع كما عرفت فى آخر مسألة المرّهُ والتكرار[197]. 

وأمّرا وجوب الإتيان بالماء ثانياً فيما إذا اهرق الماء الأوّل فإنّما هو للعلم بغرض المولى. فإِنّ العبد إذا علم بأنّ غرض المولى من الأمر 
اناك املد هو السك هن الماء لرفع عطشه به وعلم أيضاً بأنّ الماء المأتئ به قد اهرق فارتفع تمكنه منه يجب عليه الإتيان بماء آخر» 
لا لعدم سقوط الأمرء فإنّه سقط بمجرّد الإتيان الأوّلء بل لأنّ قضيةُ العبوديّةُ والمولويّةُ تقتضى لزوم تحصيل غرض المولى فيما إذا كان 
لازم الاستيفاء وكان العبد عالماً بهه ولو لم يصدر مته أمر أصلاء الاترى أن العبند لو رأى ابن النولى منشرفاً على الغرق يجب.غليه 
إنقاذه وإن لم يكن المولى عالماً بحال ابنه حتّى يأمر بإنقاذه» ولا يجوز للعبد تركك الإنقاذ معتذراً عند مولاه بأنكك لم تأمرنى بإنقاذه. 
وبالجملة: يجب على العبد تحصيل غرض المولى إذا علم به سواء صدر من قبله أمر أم لا. نعم» صدور الأمر يكون طريقاً لعلم العبد 
بالغرض غالباً. 
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ففى المقام سقط الأممرء ولزوم الإتيان بالماء ثانياً إنّما هو لأجل تحصيل غرض المولى وإن لم يكن أمر فى البين» فلا يصدق عليه 
عنوان امتعال الأمرء فحيهد لا يكون وجوت الاتيان بالماء ثانياً فيما إذا اهرق الماء الأول شاهداً غلى جواز تسديل الامتغال بامتغال آخير 
كما زعم المحّق الخراسانى رحمه الله. 

وأمّا مسألة استحباب إعادة الصلاءً جماعة لمن أدّاها فرادى» ونحوهاء كاستحباب تكرار صلاة الآيات ما دام سببها باقياً فى مثل 
الكسوف والخسوف الذى لا يرتفع فوراً فلو لم يوجد لها محمل فلابدٌ من القول بكونها من المتشابهات التى علمها عند اللّهِ والرسول 
والأثته المعصومين عليهم السلام؛ لأمنّ ظاهر القرآن والروايات ليس بِحبََهُ إذا كان مخالفاً لحكم عقلى قطعى» وقد عرفت أن عدم 
إمكان الامتثال عقيب الامتثال وكذا تبديله بامتثال آخر من الأحكام العقليَة البديهيَهُ» فلا يمكن القول بأنّ إعادة الصلاء فى المسألتين 
من قبيل أحدهما. 

مضافاً إلى أنّه يمكن الجواب عن روايات الباب بوجه آخر: 

أن روابات صلاة الجماغعة فاختلفوا فى موردهاء فذهب المحقّق الخراساتى رحمه الله تبعاً للمشهور إلى أن موردهاها إذا اتعقدت 
الجماعة بعد إتمام صلاته منفرداًء أو حين الاشتغال بها لكنّه يتمها فريضةً ثتم يعيدها جماعةٌ» وذهب الشيخ رحمه الله فى التهذيب إلى 
أنْ موردها إِنّما هو ما إذا انعقدت الجماعة حين الاشتغال بالصلاة. ومعناها أنّهِ يستحبٌ عليه أن يصرف ننته من الفريضة إلى النافلة» 
فيقطعها أو يتمها سريعاً ثم يصلّى الفريضة جماعة[59]. 

وعلى هذا فلا ترتبط الروايات بالمقام أصلًا. 
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وأمًا على قول المشهور فيمكن أن يترائى فى باديئخ النظر أنّها ندل على تبديل الامتثال كما زعمه المحمّق الخراسانى رحمه الله» ولكنٌ 
الواقع خلافه. لأنّ الإعاده مستحبّةُ لا واجبة؛ فلنا حكمان: أحدهما الوجوب. والآخر الاستحباب. والأوّل تعلق بطبيعة الصلا والثانى 
بإعادتها جماعة فالاتيان بها فرادى امتثال للحكم الوجوبى» وإقادقيا كناف امتثال للحكم الاستحبابى» فأين تبديل الامتثال؟! 

لا يقال: كيف يمكن القول بكون الصلاهٌ المعادة مستحبة مع أنه ورد فى بعض الروايات: «ويجعلها الفريضة)[198] أو «ويجعلها 
الفريضة إن شاء)[592]؟ 

فإنه يقال: ليس المراد بجعلها الفريضة ننه الوجوبء بل المراد أن يجعلها بعنوان الصلاةٌ التى أدّاها فرادى كالظهر والعصر وغيرهماء فإنّ 
الصلاهُ من العناوين القصديَةُ التى لا تعن إلَابالتعيين والقصد. 

نعم» لا يلا.ئمه كلمة «إن شاء» فى الرواية الثانية, لأنّ الصلاهُ مع الجماعة إن كانت إعادةُ لما أدّاها فرادى فلا يصحٌ تعليقه بمشيئة 
الغمكي الظاشر فى الدايسمكق مق أن يجدلها غيرنها. 

فلعلٌ الأوجه أن يُقال: اريد أنه يقصد بها صلاه القضاء إن شاءء ويؤيّده خبر إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام: تقام 
لاله وقد سايت؟ 

فقال: «صلّ واجعلها لما فات؛[/81؟]. 

فحاصل معنى الروايات أنّه يجعلها قضاءً لما فات إن شاءء وإن لم يشأ ينوى 
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بها إعادةٌ لما أدّاها فرادى. 

إن قلت: ورد فى روايةٌ: «يختار اللّه أحبهما إليه[/18] كما أشار إليه المحمّق الخراسائى رحمه الله ما المراد به؟ 

قلت: مضافاً إلى ضعفها سنداً يمكن أن يكون معناها أنّه تعالى يختار الصلاة التى هى أحبٌ إليه؛ وهى ما أتى بها جماعةً فيعطيه ثواب 
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الجماعةٌ» وإن تحقّق الامتثال وسقط الأمر الوجوبى بالصلاةٌ التى أتى بها فرادى. 

وأمّا ما دل على إعادهُ صلاهُ الآيات فهو ما روى عن معاويةٌ بن عمّار قال: 

قال ابو غبدالله عليه السلام: «صلاه الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلى فأعد)[199]. 

وظاهره وجوب الإعادة» ولكن لم يقل به أحد إِلَامن شد وندر. 

أمَا المشهور فذهبوا إلى كفاية صلاهً واحده مطلقاًء واستحباب الإعادة فى مثل الكسوف والخسوف الذى لا يرتفع فوراً. 

فلنا حكمان؛ ولكلٌ منهما متعلق» أحدهما الوجوبء وهو تعلق بطبيعة صلاة الآآيات» والثانى الاستحباب, وهو تعلّق بإعادتهاء فالصلاهٌ 
الاولى امتثال للحكم الأوّلء والثانية للحكم الثانى» فأين تبديل الامتثال بامتثال آخر؟! 

بل لو قلنا بوجوب الإعادة لأمكن أيضاً هذا التوجيه. لأنّ الوجوب الأوّل تعلّق بطبيعة صلاه الآيات ويسقط بالصلاة الاولى» والوجوب 
الثانى تعلق بإعادتها ويسقط بالصلاة الثانية. 

والخاصل ؛ أن الأقباق بالمأمور بسكل آمر كي الأجراء عن لفنين ذلكك الأمر بالضروزة. 
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الموضع الثانى: أن الإتيان بالمأمور به بالأمر[٠٠]‏ الاضطرارى أو الظاهرى هل يجزى عن الإتيان بالمأمور به بالأسمر الاختيارى أو 
الواقعى أو لا؟ 

ففيه مقامان من البحث: 
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المقام الأوّل: فى إجزاء المأمور به الاضطرارىعن المأمور به الاختيارى 


وليعلم أنَ محل النزاع إِنّما هو ما إذا وقع المأتى به صحيحاً فى ظرفه ولم ينكشف الخلاف فيما بعد أيضاًء فلو كانت مشروعيَة الصلاة 
مع التيمم مثلما مشروطةًٌ بفقد الماء فى جميع الوقت إلّاقدر إمكان أدائها من آخره» وهو صِلَى مع التيمم فى أوّل الوقت لقطعه بعدم 
تمكنه من تحصيل الماء إلى آخره؛ ثم صار واجداً للماء فى وسطه فعليه الإعاده حتّى عند القائلين بالإجزاءء لانكشاف عدم مشروعيَةُ 
الصلاهً المأتى بها مع التيتمم حال الاضطرار. 

ومنه قد انقدح أن جواز البدار بإتيان الصلاه مع التيمم مثلًا فى أوّل الوقت أو وجوب الانتظار إلى آخره أو إلى اليأس من وجدان الماء 
منوط بكيفتة دلالة الأدلّت فإنّها لم تقع فى أوّل الوقت مشروعة صحيحة إِلَاإذا حكم الشارع بصيحتها مطلقاً أو مع اليأس عن وجدان 
الماء إلى آخر الوقت. 

إذا عرفت هذا فتحقيق الكلام يستدعى التكلم فيه تارةً بحسب مقام الثبوت وبيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطرارى من الأنحاء 
وبيان ما هو قضبَةُ كل منها من الإجزاء وعدمه. واخرى بحسب مقام الإثبات وما وقع عليه. 
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أمّا البحث بحسب مقام الثبوت فقال المحمّق صاحب الكفاية قدس سره: فاعلم أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطرارى فى حال 
الاضطرار كالتكليف الاختيارى فى حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة وكافياً فيما هو المهمّ والغرضء ويمكن أن لا يكون وافياً به 
كذللكك. بل يبقى منه شىءء أمكن استيفائه أو لا يمكن[١70|؛‏ وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحبٌ. فهذه 
أربعة أنحاء ممكنة بحسب مقام الثبوت. 

ومقتضى الصورة الثالثة- أعنى ما إذا كان الباقى ممّا يمكن ويجب تداركه- عدم الإجزاءء بخلاف باقى الصورء فلو ثبت فى مقام 
الإثبات أن الأمر الاضطرارى وقع على واحدةٌ من الصور الثلاثة الاخر إجمانًا ولو لم تكن متعيّنة كان مجزياً. 
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وأمًا بحسب مقام الإثبات فتارةً يقع البحث فى الإعادة[07:] واخرى فى القضاء. 

أمَا الإعادة فلا تجب قطعاً على ما ذهبنا إليه فى المقدّمة الخامسة تبعاً للإمام رحمه الله من عدم تعدّد الأمر فى المقام, لأنّ الأمر سقط 
بمجرّد الإتيان بالمأمور به ولا يكون أمر آخر فى البين» فليس شىء يقتضى الإتيان به ثانياء بل بناءَ على وحدة الأمر يرجع ما نحن فيه 
إلى الموضع الأوّل من البحث الذى كان 
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الإجزاء فيه من الأحكام العقليَة البديهية. 

وأمرا بناء على تعدّد الأسمر فلا ريب أيضاً فى كونه مجزياً لو انعقد الإجماع على عدم وجوب أكثر من صلاه واحده فى الوقت 
المضروب لها. 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


ولو لم يكن لنا إجماع على ذلك فللإمام رحمه الله تفصيل متين حيث قال: 

ولو فرضنا عدم قيام الإجماع المذكور لاستفدنا من الأدلَه أن تعدّد الأمر ليس لأجل تعدّد المطلوب, بأن تكون الصلاتان مطلوبتين 
مستقلتين» بل لأجل امتناع جعل الشرطية والجزئية استقلاناء وأنّه لابدٌ فى انتزاع شرطيَةُ الطهارة الترابية فى حال العجز من شمول الأمر 
ووقوعها تحت الأمر حتّى تعلم شرطيتهاء فيكون تعدّد الأمر من ضيق الخناق» كتعدّده فى القربئات من الأوامر على القول بعدم إمكان 
أخذ ما يأتى من قبل الأمر فى موضوعه. فحينئدٍ الأمر الثانى ليس لإفادة مطلوب مستقلٌ بل لأجل جعل شىء شرطاً للمأمور به تبعا 
للأمر المتعلق بالمقيد به. 

وبالجملة: ماهئة المأمور به واحدة» والأسمر المتعلق بها أيضاً واحد واقعاًء إِلَا أنها مشروطة بشرطينء ولا يتمكن الشارع من بيانهما 
للمكلف إِلَافى ضمن أمرء فيضطرٌ إلى أمرين ظاهريين لأجل بيان الشرطين» فيقول: «أَيّها الواجد للماء صل مع الوضوء» و «أَيّها الفاقد 
نماض مع التيمم) لكنّ التكليف فى الواقع واحد متعلق بماهدِه واحدة وعلى هذا المبنى يكون مقتضى القاعدة هو الإجزاء أيضاًء 
لأن تعذه الأمراليس تاشعا من تعد المطلوات والنعلحة عق لذ ركون انتيقاء الو احلا متهما مغنياً عن الآخخر, 

نعم» لو فرضنا أن تعدّد الأمر لأجل تعدّد المطلوبء وأنّ البدل- وهو 
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الصلاه مع التيمم- مطلوب مستقل» والمبدل- وهو الصلاه مع الوضوء- مطلوب مستقل آخرء وفرضنا أيضاً أن دليل المبدل مطلق يعم 
صورة الإتيان بالبدل وصورة عدم الإتيان به» فمقتضى القاعدة عدم إجزاء الصلاءً مع التيمّم فى أوّل الوقت عن الصلاة مع الوضوء بعد 
وجدان الماء فى وسطه. لأنّ إجزاء أحد الأمرين عن الآخر مع تعدّد المطلوب نظير إجزاء الصلا عن الصوم. 

فعدم الإجزاء متوقف على أربع مقدّمات: -١‏ تعدّد الأمرء 1- كون التعدّد ناشئاً عن تعدّد المطلوب لا عن الاضطرار إليهء *- عدم قيام 
الإجماع على كفاية صلاه واحده فى الوقت المحدّد لهاء ؟- إطلاق دليل المبدلء وبانتفاء كل واحدة من هذه المقدّمات الأربع يثبت 
الأجزا» 

إن قلت: لو كان دليل البدل أيضاً مطلقاً فهو يعارض إطلاق دليل المبدل. 

قلت: كلاء إن إطلاق دليل البدل لا يقتضى إِلَامشروعيّةُ الصلاه مع التيمم فى أوَّل الوقتء وأمَا إجزائها عن الصلاه المأمور بها بأمر آخر 
وقت زوال العذر فلا يدل عليه وبعبارة اخرى: الإطلاق الموجود فى دليل البدل لا يقتضى إلّاجواز البدار فى إتيانه وسقوط أمره لدى 
امتثاله» لا سقوط أمر آخر”:"]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله. 
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والحاصل: أن عدم الإجزاء يتوقف على المقدّمات الأربع السابقة» وقد عرفت منع الاولى متهاء وآنه ليس لنا إلاأمر واتحد. 

هذا تمام الكلام فى الإعادة. 

ويجرى فى القضاء أيضاً ما جرى فى الإعادة» لكن بتفاوت يسير فى تقريب 
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بعض مقدّمات عدم الإجزاءء فنا لو قلنا أَوَنَا بتعدّد الأمر وثانياً بكونه ناشتاً عن تعدّد المطلوب, وثالثاً بعدم قيام الإجماع على كفاية 
صلاهٌ واحدة إِمّا أداء أو قضاءء ورابعاً بن دليل القضاء- وهو «اقض ما فات» مثلًا- مطلق يعم حتّى من صلَّى فى الوقت متيمّماً لعذر 
مستوعب لجميع[5٠]‏ الوقت» ولا يختصٌ بمن لم يصل فى الوقت أصنًاء فهذه المقدّمات تقتضى عدم الإجزاءء» ولو لم تثبت واحدة 
منها فمقتضى القاعدةٌ هو الإجزاء وعدم وجوب القضاء. 

هذا كله فيما إذا كان لنا طريق إلى إثبات أحد الطرفين من الأدلة. 


مقتضى الاصول العمليّهُ فى المقام 


ولو فرضنا عدم الوصول إلى محصّل بحسب مقام الإثبات فهل القاعدة فى مقام العمل تقتضى الاشتغال أو البراءة؟ 

وليعلم أنَ البحث هنا أيضاً يقع تارةً فى الإعادة واخرى فى القضاء. 

الامالفية إلى الأعادة هالع عر الامتضال لهل ناذهها الديى وتضلة لآم أن الفكم فى إبهزاء الفرى الاضسط ار المامور به 
عن الفرد الاختيارى يتوقّف على فقدان الدليل اللفظى, وهو متوقف على عدم تحمّق الإطلاق فى دليل البدل ولا فى دليل المبدلء لأنَّ 
دليل البدل لو كان مطلقاً يقتتضى مشروعيَةُ صلاه المتيتمم فى أوّل وقتها ولو صار واجداً للماء فى آخر الوقت؛ ومشروعيّتها تقتتضى 
سقوط الأمر المتعلق بالصلاة» لكونه واحداً فرضاًء كما أن دليل المبدل لو كان مطلقاً دون دليل البدل فهو يقتضى عدم الإجزاء وعدم 
سقوط الأمر المتعلق بالصلاة بالإتيان بالفرد الاضطرارى منها 
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فى أوّل الوقت. 

ولو لم يكن إطلاق فى البين» لا فى دليل البدل ولا فى دليل المبدل فلا برهان على مشروعيةُ الصلاه مع التيمم فى أوّل الوقت ولا على 
عدم مشروعتتهاء ولكنّ المكلّف يأتى بها رجاءً وبداعى احتمال المشروعية» فالأمر بالصلاة توج إليه يقيئاً ونحن نشكك فى سقوطه 
بتلكك الصلاهٌ المأت بيه افك فى مشروختتهاء والاشتغال[ ف :"| البقينى ستدعى البراءة البقيتية. 

وأتنا أصالة الرائة فل محال ليها اهنا أضلاء لعدم احتمال توبجه أمر مولوى إلى عنوان الإعادة إثباتاً ونفياء لأنّ العقل هوالذى يحكم 
بوجوب الإعادةٌ عندما لم يطابق المأتي به المأمور به وبعدم وجوبها عندما طابقه؛ وأمًا الشارع فلا يحكم لا بوجوب الإعادةٌ وراء 
حكمه بوجوب نفس الماهيّةُ ولا بعدم وجوبهاء فنحن لا نشكك فى تعلق وجوب شرعى بالإعادة كى يرتفع بأصالة البراءة. 

وأمَا قوله عليه السلام فى صحيحة زرارة: «تعيد الصلاه وتغسله)[02] وفى صحيحته الاخرى: «لا تعاد الصلاة إِلّامن خمسة ...01/[0*] 
قيتحمول :قن الروابة الأتولى على الأرشاه و لن أن العيلةة الماض يها حاتف نقالنة بن شوطياء وهر الطهار قوق الروابة القائية علي 
الأرشاد إلى أن الفبلاة إذا كنات خاقدة لعفن الأركان كانت باطلة هن وإذا كانت واسدة لجييديها كانت مرسيحة» وإن ركه عدن 
أجزائها الاخرى نسيانا فالعقل يحكم بلزوم الإعادة فى مورد الرواية الاولى والفرض الأوّل من الثانية» وبعدم لزومها فى مورد الفرض 
الثانى منها. 
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وأقا إعادة لضاف الماض بها قرادى ساعة فقن عرفت ألا اليا فح لآ واجة»وتانا مقفيل البلاة المعافة على السباعة»فلييتك 
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إعادةً للمأتيّ بها بلا زيادة. 

وأمَا إعادة صلاة الكسوف والخسوف فمضافاً إلى أنّها أيضاً مستحبة لا واجبة» تكون بمعنى وجوب تكرارها لو قلنا بالوجوبء فكأئما 
قيل: اضل صلاة الآباث مراراً حتى ينجلى الشمس والقمر) فالضلاة الثائية واجبة مستقلة وكذا الثالثة والرابعة وهكذاء لا أنها إغادة 
للصلاة الاولى وواجبة بنفس وجوبها. 

هذا كله بناة على ما هو السنٌ مزع وتحدة الأمر. 

وأما بناء على تعدّده فتجرى أصالةٌ البراءة» سواء نقطع بمشروعيَةُ الصلا مع التيمم[1708» أو نشكك فى مشروعتتها[9:*] ونأتى بها رجاءً 
بداعى احتمال المشروعتَةٌ» لأنّا إذا صلّينا فى أوّل الوقت مع التيممم لفقد الماء ثم صرنا واجدين للماء فى آخره نشكك فى توه وجوب 
لاحلا الروه بجا روطام أنافي صورة |اللطي بمتروطة الحا يها تراضيي تسل كناكيا وس وجري ضاذة اغرفيارانا 
فى صورة الشكك فى مشروعيتها فلأنا نحتمل كونها مشروعة ونحتمل أيضاً كونها كافيةٌ على تقدير المشروعية» ففى كلتا الصورتين 
نشكك فى وجوب الصلا مع الوضوء وعدمه بعد رفع العذر فى آخر الوقتء فتجرى أصالهٌ البراءة من هذا التكليف المشكوءك. 

هذا تمام الكلام حول مقتضى الأصل فى المقام بالنسبة إلى الإعادة. 
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وأمًا بالنسبة إلى القضاءء فالقاعده تقتضى عدم وجوبه مطلقاًء سواء قلنا بوحدة الأمر كما هو الحقٌ أو بتعدّده. 

توضيح ذلكك: أن البحث الذى نتكلّم فى المقام حوله إِنّما هو فى أن الصلاة مع التيممم مثلًا التى أتى بها فى الوقت تجزى عن الصلاةٌ 
مع الوضوء قضاءً بعد رفع العذر أم لا؟ وهذا البحث يختصٌ بما إذا كان العذر الموجب للصلاه مع التيمم مستوعباً لجميع الوقت[١٠"]‏ 
كما عرفت سابقاًء إذ لو ارتفع العذر فى وسطه لكان من مصاديق مسأل وجوب الإعادة لا القضاء. 

وعلى هذا فالصلاءً المأتي بها مع التيممم كانت مشروعة قطعاًء لأنّا نعلم أن رعاية الوقت مهمه عند الشارع بحيث لا يرضى بتركك الصلا 
فادرآبا لأحان ققد الماء مكنا 

وحينئدٍ فالمشروعيّةُ وإن لم توجب عدم وجوب القضاءء بل يحتمل وجوبه أيضاًء إلَاأنَا إذا قلنا بوحدة الأمر فلا مجال لدليل القضاء 
أصلَّاء لعدم فوت شىء بعد تحقّق امتثال الأمر» فلا يتوه إليه دليل القضاءء وهو «اقض ما فات'. 

وأما بناءٌ على تعدّد الأمر» فلو كان مفاد دليل القضاء وجوب قضاء ما لم يأت به ولو لم يكن واجباً فعلًا فهو دالٌ على وجوب القضاء فى 
المقام؛ لكنّه مجرّد فرض واحتمال بعيد لا يعتنى به كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية[ 11١‏ لأنْ ظاهر قوله: «اقض ما 
فاث» وجوب قضاء ما كان واجباً فى الوقت على 
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المكلف بالفعل ولم يأت به. 

والحاصل: أنه لا دليل على وجوب القضاءء سواء ة قلنا بوحدة الأمر أو بتعدّده. 

هذا تمام الكلام فى الأوامر الاضطراريّة. 
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المقام الثانى: فى إجزاء المأمور به الظاهرىعن المأمور به الواقعى 
اشارة 


وقبل الخوض فى المقام لابدّ من تحرير محل النزاع» فنقول: 
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إِنَ الأمارات والاصول على ثلاثة أنواع[؟#1]: 

حدما كان لبانه يعد ماشك دهن عرم البامورا يه وشرظه أو نش اسك قد من ماشه وفاظنه كينا إذاا اخ اللسنة تطزير الوب 
الذى كان نجساًء فصلينا فيه ثم اتكشف كونه باقياً على نجاسته أو كان الثوب طاهراً ثم شككنا فى صيرورته نجساً فاستصحبنا طهارته» 
أو لم نعلم حالته السابقة؛ لكن حكمنا بطهارته تمت كاً بقاعدتهاء ثم انكشف بعد الصلاة أنّه كان نجساًء أو صلينا مع الوضوء 
الاستصحابى ثم ظهر أنْ صلاتنا وقعت فى الحدث. 

اناما كان الات الحرة أو الشرطنة أو الجائعة أو القاططة عا شك فى كرتي أوشرطا أو مالعا أوقاطعا المامور به كنا ]ذا 
شككنا فى أن السورة جزء للصلاة أم لا؟ أو فى أن طهارة موضع الجبهة شرط لها أم لا؟ 
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ودل خبر موتّق أو أصل عملى معتبر على عدم جزئيِة الاولى وشرطيَةُ الثاني فصلينا بدونهماء ثم انكشف الخلاف وتبتين كون السورة 
جزء للصلاة وطهارة موضع الجبهة شرطاً لها. 

“- ما يرتبط بنفس التكليف, كما إذا ورد فى رواية معتبرة أنْ صلاةٌ الجمعة واجبهُ فى عصر الغيبة» أو تمسشكنا باستصحاب وجوبهاء ثم 
انتكشف الخلاف بعد مده وتبين أن صلاهً الظهر كانت واجبة تعييناً فى يوم الجمعة كسائر الأيام. 

لا ريب فى دخول النوعين الأوّلين فى محل النزاع. 

وأمَا النوع الثالث فلا إشكال فى عدم دخوله بناءَ على ما هو الحقّ من عدم تعدّد الأمر. لانكشاف أن الأمر لم يتعلق بصلاء الجمعة» بل 
بصلاءً الظهرء فلم نأت بالمأمور به كى يكون مصداقاً لعنوان البحثء وهو «أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الإجزاء أم 
لا؟). فلابدٌ من الإتيان بالظهر فى الوقت أداءً وفى خارجه قضاءً» ولا معنى معقول للقول بالإجزاء. 

وأمّرا على القول بتعدّد الأسمر- وبأنّ للشارع أمراً ظاهريّأً متعلقاً بمؤدى الأمارات والا-صولء وأمراً واقعتاً متعلقاً بما هو المأمور به فى 
الواقع» وهو صلاه الظهر فى المثال- فيمكن البحث فى أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى على وجهه هل يقتضى الإجزاء عن الإتيان 
بالمأمور به بالأمر الواقعى فلا يجب الإتيان به بعد انكشاف الخلافء أم لاء فيجب؟ 

إذا عرفت هذا فلابدٌ لتحقيق ما هو الحقّ فى المقام من بحثين مستقلين: 


البحث الأوّل: فى مقتضى الأمارات والطرق 


والتحقيق فيه عدم الإجزاء بناءَ على أن حججيتها بنحو الطريقيَةُ وأنّها أمارات عقلائية أمضاها الشارع؛ كما هو الحقٌ. 
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توضيح ذلكك: أنّ المتّبع فيها حكم العقلاء وكيفتّة بنائهم؛ ولا شكك أنّ عملهم بها لأجل كشفها نوعاً من الواقع مع حفظ نفس الأمر 
على ما هو عليه من غير تصرّف فيه؛ ولا انقلابه عمًا هو عليه» وعلى هذا كيف يمكن الحكم بالإجزاء بعد انكشاف الخلافء مع أن 
المطلوب الذى تعلق به الأمر لم يحصل بعدء لتخلف الأمارة وما حصل لم يتعلق به الأمر. 

وكذلك الأمر أيضاً بناءَ على كونها تأسيسيةٌ لأنّها حينئذٍ وإن كانت مجعولة من قبل الشارع, إِلَاأنَ المفروض أنه جعلها حبَوِة بنحو 
الطريِقةه والكاشفيَةُ لا بنحو السببية؛ وبعد اتكشاف الخلاف ظهر أَنّها لم تكن طريقاً فلم تكن حبَوِةً لأنّ الطريقية كانت علمهٌ جعل 
الحبَدِهُ لهاء فبعد ظهور عدم تحمّق العلمة- أعنى الطريقةة- يظهر عدم تحمّق المعلول- أعنى الحجتة- لما ثبت من أن العلة معممة 
ومخصّصة؛ سواء كانت من العلل المنصوصة أو المستنبطة. 

والحاصل: أنْ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء بناءٌ على حمَّطية الأمارات من باب الطريقئةٌ[1*17) سواء كانت إمضائية أو تأسيسية. 

نعم» المكلف معذور فى ترك الواقع ما لم ينتكشف الخلاف. 
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هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمارات[©1"]. 
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البحث الثانى: فى مقتضى الاصول العمليّة 


حول الإجزاء فى موارد قاعدةٌ الطهارة 

وينبغى تقديم قاعدة الطهارة[110 لكونها من الاصول المسلّمهُ التى لا يرتاب فيها أحد, ومجراها ما إذا شكك فى حكمه الواقعى» ولم 
يكن له حالةٌ سابقة متيقّنة. 

ولابدٌ من ملاحظة دليلها أُوَلَاء ثتم قياسه إلى أدلّة الأحكام الأَوَليِهُ ثانياً حتى ينضح ما هو الحقٌّ فى المقام» فنقول: 

ذهب المشهور إلى أن مدركها هو قوله عليه السلام: «كل شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر)[1] ونحوه من الروايات. 


كلام صاحب الكفاية حول مفاد هذه الأخبار 


وذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مبحث الاستصحاب من الكفاية إلى عدم ارتباط هذه الأخبار بقاعدة الطهارة؛ لأنّ صدرها دال 
على الحكم الواقعى» والغايةُ على الاستصحابء إذ الصدر ظاهر فى بيان حكم الأشياء بعناوينها الأَوَلتكُ لا بما هى مشكوكة الحكمء 
والغاية إنّما هى لبيان أن ما حكم على 
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الموضوع من الطهارة الواقعترة مستمز ظاهرا مالم يعلم بطروٌ ضدّه أو نقيضه[/11”] لا لتحديد الموضوع كى يكون الحكم بالطهارة 
قاعدة مشزوية لما شك فى :طهارقه011] 

خلافاً للمشهور فَإِنّهم قالوا: إِنْ المراد بكلمة اشىء)» فى الموضوع «شىء شكك فى طهارته الواقعيةُ ونجاسته؛» فالحكم المستفاد من 
هذه الروايات هو الطهارة الظاهريَّة» وكلمة «حتّى تعلم أنه قذر» من قيود الموضوع لاغاية استمرار الحكمء فلايستفاد منها إِلاحكم 
واحدء وهو الطهارةٌ الظاهريّة فيما شكك فى طهارته ونجاسته الواقعتتين. 

وتحقيق هذا موكول إلى مبحث الاستصحاب, ونحن الآن نتكلّم حول الرواية بناء على مذهب المشهوره فنقول: 

لابدٌ من ملاحظة امور مربوطة بالرواية كى ينضح المراد منها 

-١‏ أن الشكك المأخوذ فى موضوعها ليس هو الصفة المتعلّقة بنفس المكلّف المتساوى طرفاهاء بل المراد به عدم وجود طريق معتبر 
شرعي لىالواع كماتعي راتت الموضوع في فاعدة الطهارة متيام مطل طباز كدو اوايت وال عكر 

3 هل البراه به موي الفك البنا إلن آخر العمرء فلو شكك اليوم مثلّا فى طهارة ثوبه واحتمل أن يعِدّل غداً شكه إلى العلم 
بنجاسته أو طهارته لا تجرى قاعدة الطهارة» وتختصٌ بما إذا قطع ببقاء شكه إلى الأبد» أو يعم الشكك 
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الذى يحتمل زوالة أيضا؟ 

الحقّ هو الثانى» لأنّ موارد الشكك المعلوم البقاء قليلة جدّأ لاحتمال زواله وتبدّله إلى العلم فى أكثر الموارد» وتخصيص القاعدة بتلكك 
الموازد القليلة مخالفة لعلة تشريعهاء وهى السهيل على الأمة. 

لا يقال: كون الشكك باقياً طول العمر شرط لجريانهاء لكن إحرازه لا- يختصٌ بالعلم ببقائه» بل يمكن استصحاب بقائه بالنسبة إلى 
المستقبل فى موارد احتمال زواله. 

فإنّه يقال: يتوجه نفس الإشكال إلى هذا الاستصحاب لأ إحراز بقاء الشكك لو كان شرطاً لجريان الاصول فعدم جريان هذا 
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الاستصحاب فك كمال الوضوح.[9١1؟]‏ 
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لشكك المأخوذ فى موضوع قاعدة الطهارة مطلق يشمل الشكك الباقى إل ىآخر العمرء والزائل بعد مد فلا يضرٌ انكشاف الخلاف 
مجرناقة التاعذة ف الرمة التاق الذى كان كل فا للشفكه وإن ضان الآن ملفا للقين بالنتجاسة: 

*- أن الطهارة الظاهرة لا تضاد النجاسة الواقعتّة» فيمكن أن يكون شىء نجساً واقعاء طاهراً ظاهراً بمقتضى قاعدة الطهارة» وثبت 
إمكان الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى فى محلّه[ .]7١‏ 

والمراد بالطهارة المجعولة فى دليل قاعدة الطهارة إِنّما هو الطهارة الظاهريّةُ لا الواقعية» ضرورة أنّها لو كانت واقعيّةُ لاستلزم أن يكون 
الحكم نافياً لموضوعه[١171.‏ فإنَّ الموضوع قاس وكات تكد الاقم قو كات 
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حكمه الطهارة الواقعيهُ لتبدّل الشكك فى الحكم الواقعى إلى اليقين به. 

*- أنّه لا ريب فى أن جريان أصالة الطهارة لأجل ترتّب آثار الطهارة الواقعةٍة عليهاء وإلَا لزم أن يكون جريانها لغواً وبلا فائدة مضافاً 
إلى أنها قاعدة تسهيلبة»:ولا تسهيل إلافى تركب الآثار غليهاء فبجوز الضلاة فى القزب المشكوكك طهارته بعد جريان قاعدة الظهارة 
عليه؛ فهذه القاعده حاكمة على أدلَهُ اشتراط طهارة الثوب فى الصلاة بتوسعتها إِيَاهاء فنرفع اليد عن ظهورها فى خصوص الطهارة 
الواقسة) :ونقول يكمو ليا للظيازة الظاهرية أيفا سعوثة هده القاعدة: 


بيان ما هو الحقٌ فى المسألة 


إذا عرفت هذه الامور فاعلم أن الحقٌّ فى المقام هو الإجزاءء لأنَا إذا صلينا فى الثوب الطاهر ظاهراً بمقتضى أصالة الطهارة ثم انتكشف 
كونه نجساً حين الصلاة لم يتكشف كونها بلا شرطء لما عرفت من أن شرطها أعمٌ من الطهارة الواقعه والظاهررّة» فكانت صحيحة 
واجدة لشرطها[؟1"71. فلا وجه لوجوب الإعادةٌ أو القضاء. 

إن قلت: بعد انكشاف الخلاف يظهر لنا عدم جريان قاعدة الطهارة حين الشكك أيضاًء فلم يكن الثوب فى ذلك الوقت طاهراً لا واقعا 
ولا ظاهراً. 

قلت: كلاء فنا نعلم حتّى بعد انكشاف الخلاف [7"] أن جريان قاعدة الطهارة فى زمن الشكك كان فى محلّهء لما عرفت من عدم 
اخقصاضن الشك المأخرة فى 
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موضوع دليلها بالشكك الباقى ما دام العمره بل يعم الشكك الذى يزول بعد مذّةٌ أيضاً. 

البحث حول نظريَّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 

ولكن أورد المحمّق النائينى رحمه الله على الإجزاء فى المقام بامور: 

-١‏ أن أصالة الطهارة قاعدة معذَّرِيَُ فهى تقتضى الإجزاء ما دام المكلف شاكأء وبعد ارتفاع شكه لا معنى للإجزاءء لارتفاع ما كان 
عذراً لهزّع؟”]. 

وفيه: أنه إن أراد بكونها قاعدة اعتذاريّةُ عدم جريانها بعد تبدّل الشكك إلى العلم» فهو صحيح. ولكنّه لا يجديه؛ وإن أراد به أن قاعدة 
الطونازة نما كال على كر قسن على فى الفي لكين هذا سوا ايداف اعليوناة وأكا اند لا بص غله الإغاكة أو القضاد يعن 
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كشف الخلاف فلا دلالة لها عليه» فهو فاسدء ضرورةٌ عدم دلالةٌ قوله عليه السلام: «كل شىء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر) على العذر 
أصلًاء بل مفاده جعل طهارة ظاهريّةُ عند الشكك فى الواقع فقط. 

بل إطلاق كشف الخلاف فى المقام لا يصحٌ إِلامسامحةٌ» ضرورة أنّا لم نعتقد بشىء بدليل قطعى أو ظنّى حين جريان الأصلء بل كان 
الواقع مشكوكاً لناء وجريان أصالة الطهارة لم يبدّله إلى العلم» بل عتن لنا وظيفة ظاهريّة فى ظرف الشكك. 

-١‏ أن حكومة قاعدة الطهارة على مثل ١صلّ‏ مع الطهارة» تستلزم أن يكون لها مدلولان طوليان» ضرورة أنّها لابدّ من أن تجعل لنا 
طهارة ظاهريّة 
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فى مقابل الطهارة الواقعيَةُ ثم توسّع فى «صلّ مع الطهارة؛ أنه اريد به معنى عام يشمل الطهارة الظاهريّة أيضاً[00]. 

وفيه: أن لها مدلولًا واحداًء وهو جعل الحكم الظاهرى فقطء وأمَا كونها حاكمةً على أدلَّةُ اشتراط طهارة الثوب فى الصلاة فهو حكم 
العقلااء لا مدلول القاعدة. فإِنّهم إذا لاحظوها وقايسوها مع دليل اشتراط طهارةٌ الثوب فى الصلاهٌ ولم يروا بينهما معارضةٌ حكموا لا 
محال بكونها حاكمةً عليه موسّعةً لدائرته حذراً من لغويّتها وعدم ترتّب أثر عليها. 

"- أن الحكومة التى نقول بها فى الاصول لا توجب التوسعة والتضبيق» وتوضيح ذلك أن الحكومة على قسمين: 

القسم الأموّل: أن يكون الحاكم والمحكوم كلاهما فى رتبهُ واحده وبصدد بيان الحكم الواقعى؛ ولا يكون موضوع الدليل الحاكم 
الشك فى حكم الدليل المحكوم, كحكومةٌ قوله: «لا شكك لكثير الشكك:[78] على قوله: «إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على 
الأربع؛[07*] فيصير معنى الدليل المحكوم بعد ملاحظة الدليل الحاكم «إذا شككت بين الثلاث والأربع ولم تكن كثير الشكك فاين 
على الأربع»» وكحكومة قول المولى: «النحاة من العلماء» على قوله: «أكرم كلّ عالم) لو فرضنا عدم شموله النحوئين لغةه وهذه تستمى 
الحكومة الواقعية. 

القسم الثانى: أن يكون الدليل الحاكم متضمّناً للحكم الظاهرى فى مقابل 
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الدليل المحكوم الذى يتضمّن الحكم الواقعى» ويكون موضوعه الشكك فى حكم الدليل المحكوم؛ كحكومة قاعدة الطهارة على دليل 
نجاسة البول» وهذه ليست حكومة واقعيّهُ موجبةٌ لتضييق دائرة المحكوم أو توسعته. لأنّ قاعدة الطهارة متأَخَرهُ عن دليل نجاسة البول 
برتبتين» لتأتحرها عن موضوعهاء وهو الشكك فى النجاسة وتأتر الشكك فيها عن دليلهاء فليسا فى رتبة واحدة حتّّى تكون حاكمة عليه 
حكومة واقعة موجيةٌ لتضييق دائرته وما هى حكومة ظاهرية يترئب عليه الأثر ما دام شائ. 

وبالجملة: الأحكام الظاهريّةُ ليست موسّعة للأحكام الواقعية ولا مضيْقةُ لهاء ولا توجب تصرّفاً فى الواقع أبد[74]. 

وفيدد 1 : أن الحكم ينقسم إلى الظاهرى والواقعىء وأمّا انقسام الاحكومة إلبهما قا سعهنا بيذافى آباتنا الأؤلين, 

وثانياً: أنّهِ لا أثر لهذه الحكومة لو لم يتربّب عليها تضييق الدليل المحكوم أو توسعته بواسطة الدليل الحاكم. 

وثالثاً: أنَا لا ندععى حكومة قاعدةٌ الطهارة على أدلَهُ نجاسة الأشياء؛ بل على دليل الشرط فى الصلائء مثل «صلّ مع الطهارة»» وهما فى 
رقة ا واحدة ب 

نعم جريان القاعدة فى موارد أدلّهُ العجاسات عند الشكك يوجب اجتماع الحكمين الظاهرى والواقعى: لا حكومتها عليها. 

والحاصل: أن القائل بالإجزاء لا يدّعى أنْ أصاله الطهارة حاكمة على مثل 
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أدأة الفحاسات و ينا قى رمات المنكه ناه كديا اقول نيام كلل واتععراة أن اطي تعن مقن شن وماك الشكم لك 
يدّعى حكومتها على مثل الذليل الذئ دل على طهارة ثوب المصلى وأنه لأبدٌ أن يكون طاهراء وخلاصة حكومتها أن ما غو نجس 
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وافعا عجرز اتنب آقاز الطيارة عتم فرت الشكهه ومن تلكف الآنان إقان الصا المنقروطة مياه لك لمات تحتق الطهارةولخزقه 
تحقّق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدَلَّهُ الشرائط والموانع. 

ئها كانت سكرحة الها المسسغولة بأصالةلتلوارة واقية مر يح ومق از فلولا مرى ترضيب بيتقيم انان اراق شل ل ميرم 
الشرطيَةُ فى الصلاة» فلابدٌ من أن لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهراًء وإن اتكشف الخلاف وأنّ الملاقى كان 
نجساًء لمن حين الملاقاة كان طاهراً بمقتضى التوسعة التى جاءت من قبل قاعدة الطهارة» وبعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاهً 
اخرى توجب نجاسة الملاقى» فينبغى القول بطهارته. وهو كما ترى| .]57١‏ 

وفيه أُوَلا: أن ملك الحكومة غير موجود هناء فإنّ ملاكها أن يكون بين الحاكم والمحكوم مناسبةُ وارتباط» ولا مناسبة بين قاعدة 
الطهارة والدليل الدالٌ على تنتجس ملاقى النجاسة؛ فإنّ الحكمين المستفادين منهما متضادان» فالحكم بطهارة الملاقى حين الشكك فى 
تحاشة الناذاقى ,استعاة نيا أضالة الطيارة قدلا بردي سكوسها غلى كليا باذقن التسانيدة تيو تجنى »1 عن معدل على طيازة 
الملاقى الظاهريّة» وهو على نجاسته الواقعتّة» ولا محذور فى 
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الجمع بينهما كما أشرنا إليه[71] كى نلتجأ إلى رفع اليد عن ظاهر هذا الدليل بحكومة أصالة الطهارة عليه. 

وبالجملة: قاعدة الطهارة حاكمة على ما يسانخها من الأَدلَُ وهو ما يدلٌ على الطهارة الواقعتة» مثل «صلّ مع الطهارة و ٠يشترط‏ فى 
المأكول والمشروب أن بكرن طام /ن[ اسال لما له ساتكياء كادلة التجاسات: 

وثانياً: سلمنا وجود ملاكك الحكومة بالنسبة إلى أدلّةُ النجاسات أيضاًء ولكنّ الإجماع أو ضرورة الفقه يمنع من حكومتها عليهاء حيث 
نه لم يتفوّه أحد بطهارة الملالقى بعد انتكشاف نجاسة الملاقى حين الملاقاف وعدم تحمّق الحكومة فى مورد لأجل مانع خاصٌ لا 
يوجب عدم تحقّقها فى مورد آخر فاقد للمانع» بدعوى أَنّها لو تحمّقت لتحمّقت فى كليهما لاشتراكهما فى الملاك. فإنّ عدم تأثير 
الملاكك فى مورد لمانع لا يوجب عدم تأثيره فيما لا مانع فيه. 

هذا تمام الكلام فى أصالة الطهارة؛ وتبين أنّها مقتضية للإجزاء. 


فيما يقتضيه أصالة الحلَيَهُ فى المقام 


ويجرى جميع ما سبق فيها فى أصالةٌ الحلية أيضاً[*]. ضرورة أنّها أيضاً 
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حاكمة على مثل دليل مانعتة أجزاء ما لا يؤكل لحمه للصلاة» فإذا شككنا فى كون ثوب من أجزاء ما يحل أكله أو يحرم؛ فأجرينا فيه 
أصالة الحلكدة وصلينا فيهثانكشف كونه من أجزاء حيوان محر م الأكل كان تالصلاة صحيحةبالتقريب المتقدّم فى قاعدةٌ الطهارة 
وحكومتها على دليل الشرطية طابق النعل بالنعل. 

نعم) نتيجة الحكومة فى قاعدة الطهارة كانت توسعة دائرة دليل الشرطيّةُ» وفى أصالة الحلية تضييق دائرة دليل المانعيَهُ كما هو 
واضح[ 5376 ]. 

والحاصل: أن هذه القاعدة أيضاً مقتضية للاجزاء مثلها. 


حول الإجزاء فى موارد البراءة العقليّة 


بخلاف أصالة البراءة العقلية» فإنّ مدركها إِنّما هو قبح العقاب بلا بيان» فلو شككنا فى جزئيِة السورة مثلا للصلاه وتركناها وكانت فى 
الواقع جزءً لها فالعقل يحكم بكوننا معذورين فى تركهاء لأنّ العقاب بلا بيان قبيح, وأمَا وجوب الإعاده أو القضاء بعد انكشاف 
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الخلاف والعلم بجزئيتها فلا يرتبط بحكم العقل لا إثباتاً ولا نفياء بل هو مربوط بالمولىء فالبراءة العقليةُ لا تقتضى الإجزاء. 
فى مقتضى البراءة الشرعيّة فى المقام 


وأمًا الشرعيّة فقبل بيان الحقّ فيها ينبغى تقديم امور: 
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-١‏ أن مدركها قوله صلى الله عليه و آله فى حديث الرفع: «رفع ... ما لا يعلمون»[78]. 

والمراد بالموصول «كلٌ شىء وضعه ورفعه بيد الشارع» سواء كان حكماً تكليفيا؛ كالوجوب والحرمة؛ أو وضعياًء كالجزئية والشرطية 
والمانعيّة فإذا كانت جزئيِةٌ السورة للصلاه مشكوكة عندنا يرفعها الشارع بمقتضى هذا الحديث. 

؟- أنه لا تجرى أصالة البراءة إِلّابعد الفحص وعدم وجدان دليل ولو بنحو الإطلاق إثباتاً ونفياً فى موردهاء فعلى هذا لا تجرى لنفى 
جزئية الجزء المشكوكك مثنًا لو كان لقوله سبحانه: ١وَأَقِْ‏ الصّلَاةً[ع0] إطلاقء لأنّ نفى الجزئٍة حينئذٍ إِنّما هو بسبب الإطلاق الذى 
من الأمارات؛ فلا تصل النوبة إلى الاصول التى لا مجال لها إلّابعد فقدها. نعم؛ تجرى البراءة لنفى جزئدة الجزء المشكوكك بناءً على 
كونه سبحانه فى مقام بيان أصل وجوب إقامة الصلاة» من دون أن يكون فى مقام بيان كيفيتها. 

*- أنه لا يمكن أن راد بالحديث رفع الأحكام حقيقةٌ عند الشككء وإِلما لا-ختضت بالعالمين بهاء وهو يستلزم الدور المحال وا 
والتصويب الباطل ثانياً ومخالفته لما ورد من «أنّْ للّدتعالى أحكاماً يشتركك فيها العالم والجاهل» ثالثء فإِن كلمة الأحكام فى هذه 
الرواية ونحوها عامّةُ تشمل الأحكام التكليفتة والوضعيّة. 

فإذا لم يمكن رفع الحكم الواقعى بالنسبة إلى الشاكك فيه» فأىّ شىء مرفوع بحديث الرفع حينما شككنا فى جزتدٍة السورة» وفرض 
كونها جزءً للصلاة 
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واقعاً بعد عدم إمكان رفع جزئيتها الواقعية؟ 

إن قلت: المرفوع مؤاخذة ما لا يعلمونء كالبراءةٌ العقليُ؛ فلا تقتضى الإجزاءء كما أنّها لم تكن تقتضيه. 

قلت: كلاء فإنْك عرفت أن حديث الرفع يرفع كل أمر وضعه ورفعه بيد الشارع؛ والجزئئة للمأمور به كذلكك. لكونها حكماً وضعياً 
فيمكن أن ترفع به نفس الجزئية» ولا ملزم على تقدير مضاف قبل الموصول. 

والحاصل: أن إجراء البراءة الشرعيّةُ فى المقام من دون أن يترتّب عليها أثر» يستازم اللغورّة» وتقدير المؤاخذة خلاف ظاهر حديث 
الرفع» ورفع الجزئية الواقعتة مستلزم للإشكالات الثلاثة المتقدّمة» فماذا ينبغى أن يُقال؟ 

الذى يخطر ببالى أنّه إذا ورد قوله سبحانه: قم القلاة لذأر عم الشّمْس إِلَى عْسَقِ اللبلِ[/ام] وفرضنا أن السنّهُ دلت على اعتبار أجزاء 
وشرائط للصلاة» ثم حكم الشارع- امتناناً للَامَ- برفع ما لا يعلمون من الأجزاء والشرائط والموانع» كان مقتضى حديث الرفع أن السورة 
وإن كانت جزءً للصلاة حتّى للجاهل بجزئيتهاء إلَاأَنَه مع ذلكك يجوز له امتثال قوله تعالى: 

قم الصَّلَاةً بالإتيان بالصلاة الفاقدةٌ لها. 

وعلى هذا فمقتضى القاعدة هو الإجزاء, لأنّ الشارع بعد إذنه فى امتثال المأمور به فاقداً للجزء المشكوكك لا يحكم بعدم كونه مجزياً 
بعد انكشاف الخلاف. 

هذا تمام الكلام فى أصالة البراءة. 
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فى مقتضى أصالة التخيير[ 74 1] 
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وأمَا أصالة التخبير فلا ريب فى عدم دخولها فى النزاع فيما إذا دار الأمر فيها بين وجوب شىء وحرمته. ضرورة أنّه لو فعله ثم اتكشفت 
حرمته فلا معنى للقول بالإجزاء ولا بعدمه؛ وكذلكك لو تركه ثم انكشف الخلاف وتبين وجوبه, لعدم إتيانه بشىء أصلًا حتّى يقال 
بكونه مجزياً أو غير مجز عن المأمور به. 

ولا-ريب أيضاً فى عدم دخولها فيه فيما إذا دار أمر شىء بين كونه شرطاً أو جزء للمأمور به وبين كونه مانعاً له وكان المأمور به قابنا 
للتكرار فى وقتهء كالصلاة» ضرورة أَنّه مورد الاشتغال لا التخيير» فيجب عليه الإتيان بالصلا مع ذلكك المشكوكك تارةً وبدونه اخرىء 
ليستيقن بتحقّق المأمور به الواقعى. 

نعم» لو كان الأمر دائراً بين الشرطية أو الجزئية وبين المانعٍة ولم يقبل المأمور به التكرارء كالصوم؛ يكون داخلًا فى محلّ النزاع لألّه 
لو أتى به بدون ذلكك الشىء المشكوك ثم تبين كونه جزءً أو شرطًء أو معه ثم تبتّن كونه مانعاً فالبحث يقع فى كونه مجزياً عن 
الواقع أم لا؟ 

والحقّ عدم الإجزاءء لأنّ العقل الذى هو حاكم بالتخبير[ 79] يحكم به فى 
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الدوران بين المحذورين بملاك أن المكلف معذور حينئذٍ لو وقع بسبب فعله أو تركه فى مخالفةٌ الواقع» فليس للشارع أن يعاقبه بهاء 
وأمّا وجوب الإعادة والقضاء بعد اتكشاف الخلاف فلا يرتبط بحكم العقل أصلَاء لا إثباتاً ولا نفياء كما قلنا فى البراءة العقلية» والقاعدة 
تقتضى وجوبهماء لعدم إتيانه بما كان واجباً عليه واقعاً. 


قضْبّهُ الاستصحاب فى مسألة الإجزاء 


وأمّرا الاسنتصحاب فمقتضى القاعدة فيه هو الإسجزاء» فإنّه أصل شرعى محضء ومدركه قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين 
بالشكك»[ ٠ع"]‏ المستفاد من الأخبار. 

واغلقواافى معتاء ققنل :+ الغراة به ققريل السك النسوق القن مسرل وجعل القاكك متنا تعدا 

وقيل: المراد تنزيل المشكوكك منزلة المتيقّن» يعنى الحكم بوجوب ترتيب آثاره عليه. 

وكيف كان فدليل الاستصحاب حاكم على أَدَلَّهُ الأحكام الواقعترة» مثل دليل لزوم طهارة الثوب والبدن فى الصلاة» ودليل كون 
الوضوء شرطأ لهاء فإنهما وإن كانا ظاهريق فى كون الشرط خصوص الطهارة الواقعيَهُ والوضوء الواقعى, إِلَاأَنَ قوله عليه السلام: «لا 
تنقض اليقين بالشكك» حاكم عليهما موسّع 
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لدائرتهماء لأ-نّه دال على أن مدلولهما أعمم من الطهارة والوضوء الواقعتين والظاهريّين» فإذا صلّينا مع طهارة الثوب الاستصحابيَة ثم 
انكشف وقوعها فى الثوب النجس» أو مع الوضوء الاستصحابى ثم انكشف وقوعها فى الحدث كانت مجزية؛ لعدم خلوّها من الشرطء 
إن الطهارة والوضوع الظاعرتيد شرط واقى للصلاة بمقضى الحكومة >الراقضيق كشاعرقة فى أصالة الظهارة أبشا. 


مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ فى المقام 


وأمًا قاعدةٌ التجاوز والفراغ[١؟]‏ فلابدٌ من ذكر مقدَّمهُ قبل بيان الحقٌ فيها: 
وهى أنّهِم اختلفوا فى كونها قاعدة شرعيّةُ تأسيسيّة أو عقلائية أمضاها الشارع بمقتضى الأخبار. 
وعلى الثانى اختلفوا فى أنّها هل هى من الأمارات الكاشفة عندهم عن الواقع» كخبر الواحد؛ أو أصل عملى تعتّدى» كما احتمل أو قيل 
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فى أصالةٌ الحقيقة: إِنّها أصل تعبدى عقلائى: خلافاً للذين قالوا بأنّ حمجتنتها من باب أصالة الظهور. 

والحقٌّ أنّها ليست قاعدة عقلائة» ويتضح ذلك لمن راجع سيرتهم فى الامور المهمّة[؟6"]؛ وفى تركيب المعاجين وتأسيس الأبنية 
فإنْهم إذا شكوا فى إدخال جزء لازم فى معجونء أو فى إدخال شىء مهمٌ فى جدار البناء 
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لا يعتقدون بعدم الاعتناء به بمجرّد التجاوز عن محله أو الفراغ من العمل. 

ولو سلمنا كونها قاعدة عقلات؛ فلا تدخل فى محل النزاع» إذ لا ريب فى أن العقلاء بعد أن يلتفتوا على خلوٌ عملهم من جزء مهم 
يفعلونه ثانيةٌ مع ذلكك الجزء بلا ريب» ولا يتصور أن يشكك أحد فى ذلكك كى يتنازع فيه. 

وبالجملة: قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة شرعيّة لا عقلائية. 

ثم قيل: يظهر من بعض الأخبار أماريّتهاء كقوله عليه السلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكك؛["6"] فإنّه ظاهر فى أنّ عأَهُ عدم 
الاعتناء بالشكك بعد الفراغ أذكريّته فى حال التوضّىء ولا ريب فى أن للذكر والأذكريّة جههُ الكشف والطريقية. 

وربما يقال: يظهر من بعضها الآدخر كونها أصلًاء كقوله عليه السلام فى مورد الشكك فى الركوع بعد التجاوز عن محله: «بلى قد 
ركعت)[ع8"] ضرورة أن مفاده «ابن على أنّكك قد ركعت» إذ لا يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام بصدد الإخبار عمّا فعله السائل 
والعا. 

وكيف كانء فلا إشكال فى تقدّم القاعدة على دليل الاستصحاب حكومة عليه لو كانت أمارة» وتخصيصاً له لو كانت أصلًا شرعياً. 
توضيح ذلكك: أن المخصّص والمخصّص لابدّ من أن يكونا فى رتبة واحدةء بخلاف الحاكم والمحكوم. فإنْ الحاكم متقدَّم على 
المحكوم؛ فلو كانت قاعدة التجاوز أصنًا كانت سف وزة [الاشضينانيي للاتساة راقيماء ولو كاف آنارة لكاتت شاكيا عليه لامها 
عليه رتبةً[ه6*]. 
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إذا عرفت هذا فاعلم أنّها تقتضى[68] الأجزاء لو كانت أصلاء ولا تقتضيه لو كانت أمارة. 

توضيح ذلكك: أنّها حاكمةٌ على أدلَّهُ[/ا"] الأجزاء والشرائط على الأوّلء وإِلًا لزم لغويّتها كما قلنا فى سائر الاصول الشرعية» بخلاف ما 
لو كانت أمارة؛ فإنّها على هذا كاشفةٌ عن تحمّق الجزء والشرط فى الواقع» فهى بمنزلة الصغرىء وأدلّةُ الأجزاء والشرائط بمنزلة الكبرى 
الكلرة من دون أن توسّع دائرتهاء فبعد انكشاف الخلاف وظهور عدم كاشفيتها تجب الإعادة أو القضاء[8”. وهذا هو السدّ فى 
اقتضاء الاصول الشرعيّة الإجزاء دون الأمارات والقطع. 

هذا تمام الكلام فى قاعدة التجاوز والفراغ. 

بقيت مسألتان اخريان لا بأس بالإشارة إلى مقتضاهما: 


حول الإجزاء فى موارد قاعدهٌ الشكّ بعد الوقت 


الاولى: قاعدة البناء على الاتيان بالعمل عند الشكك فيه بعد الوقت. 

ولا ريب فى خروجها عن النزاع؛ لظهور أنه لم يأت بعمل أصلًا على فرض 
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انكشاف الخلاف فيما بعد حتّى يبحث فى كونه مجزياً أم لا. 

فقاعدة الشكك بعد الوقت قاعدة تسهيلية لا تقنضى إلاكون المكلّف معذوراً ما لم ينتكشف الخلاف. 


مقتضى أصالة الصحّة فى عمل الغير[9؟] فى المقام 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالاعا من 101١‏ 


الثانية: أن الإنسان ذا ككم ف مه غيل الغورار فاده كنا ذا شك قن أن النائب الذى استنابه عنه أو عن مورّئه للحج مثلّا هل 
أوجده صحيحاً أو فاسداً وأجرى أصالهُ الصبحهُ فى عمله ثم اتكشف الخلاف فهل يكون مجزياً أم لا؟ 

الحقّ أنّها لا تقتضى الإجزاء؛ لأنْ حججتنتها إن كانت بملاك ظهور عمل المسلم فى الصحيح منه كانت أمارة إذ ظاهر الحال يكون من 
الأمارات كظاهر المقال» وقد عرفت أن الأمارات لا تقتضى الإجزاء؛ وإن كانت حمّجيتها باستناد قوله عليه السلام: «ضع أمر أخيكك على 
أحسنه|[ ]881[]8٠‏ فهى وإن كانت أصنًا شرعاً مجعولًا للشاككء إِلَاأَنْه يختصٌ بما إذا كان عمل الأخ مرتبطاً بذلكك الشاكك» كما فى 
موارد الاستنابة» وإِلّا فلا معنى لأن تُجرى أصاله الصبحةُ فى 
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أضباله الى لذ ترعط ينا عرزا كضطراته البوقية . 

وظاهر هذه الرواية وجوب حمل عمل النائب المسلم على الصحيح من حيث الآثار المترتّبُ له كاستحقاقه اجرة النياب لا من حيث 
الآثار المترثّبهُ للمستنيب» كبراءة ذمّته» بل لو شككنا فى ذلكك لاقتنضت القاعدةٌ بقاء اشتغال ذمّته. 

وبالجملة: أصالة الصيحة فى عمل النائب لا تجرى بالنسبةُ إلى فراغ ذمّرَهُ المستنيب» ولو سلّمنا جريانها فلا ريب فى أنّها لا تقتتضى 
الإجزاء بعد كشف الخلاف. 

هذا تمام الكلام فى مبحث الإجزاء. 
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فى مقَدَّمةُ الواجب 


الفصل الرابع فى مقدّمة الواجب 


اشارة 


وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور: 
الأؤل: فى تحرير محل النزاع 
اشارة 


قال المحقق الخراساتى رحمه الله: الظاهر[ 01"] أن المهِمّ المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشىء 
ووجوب مقدّمته. فتكون مسألة اصوكة» لا-عن نفس وجوبها- كما هو المتوهّم من بعض العناوين- كى تكون فرعت[ 707]» وذلكك 
لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الا-صولىء والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل 
الاصولية. 

ثم الظاهر أيضاً أن المسألة عقلية؛ والكلام فى استقلال العقل بالملازمة 
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وعدمه لا لفظيَةُ كما ربما يظهر من صاحب المعالم» حيث استدلٌ على النفى بانتفاء الدلالات الثلاث» مضافاً إلى أنّه ذكرها[؟8"] فى 
مباحث الألفاظ[0ه"]. 
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إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

نكتتان حول ما أفاده قدس سره: 

الاولى: أن النزاع نما هو فى الوجوب الشرعى المولوى المتعلّق بالمقدّمة؛ لا-فى لزومها العقلى» سواء كان البحث فى نفس وجوبها 
كما عبر به كثير من الاصوليينء أو فى الملازمة كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله ضرورة أن لابدَّئتها العقلئة أمر متّفْق عليه عند 
الكلّء فالملازمة وإن كانت عقَلتة إِلَاأنَ طرفيها حكمان شرعيّان مولوئان. 

الثانية: يمكن أن يتوهّم أن ظاهر قول صاحب الكفاية: (إِنْ المهمٌ المبحوث عنه فى هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب 
الشىء ووجوب مقدّمته) أن وجوب كل من المقدّمة وذيها أمر ثابت مفروغ عنه. ونحن نبحث فى تحقّق الملازمة العقلكِه بين هذين 
الوجوبين الثابتين. 

ولكنّه توهّم باطلء لأنّْ مراده رحمه الله أن طريق استكشاف وجوب المقدّمهُ منحصر فى الملازمة العقليَهُ بين وجوبها ووجوب ذيهاء 
فنبحث هاهنا فى أن هذه الملازمة هل هى موجودة حتّى يستكشف بها وجوب المقدّمة أم لا؟ 


نقد نظريَهُ صاحب الكفاية من قبل الإمام الخمينى قدس سره 


وناقش سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله فيما أفاده المحمّق الخراسانى بأنّه إن أراد الملازمة بين الوجوبين الفعلتيين- كما هو ظاهر 
كلامه- فهو واضح 
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البطلا.ن» ضرورة أنا فى كثير من الموارد نقطع بعدم وجوب المقدّمة وجوباً مولويّاً حال كون ذيها واجباء كما إذا أمر المولى عبده 
باشتراء اللحم من دون أن يأمره بدخول السوقء فهل يمكن أن يقال: الأمر به دونها لغوء لا يجب الانبعاث به» فيضرب على الجدار ما 
لم يكن مقارناً للأمر بها[80]؟! 

وأقناااك أواة أن الحف ف وت الدلؤزيتة ببى إزادة الوك المعلقة بالعة إلى ذى النقكهة وإراذه] 89"] البفعلقة بالعة إلى 
النقدمة ققيه أزلا: اله كف حلت المراد عن الآرافة قينا اذا مث إلى ذى العامة عونها: 

وقانا: أن السولى تند يكرق شافلا صو شاي التقتينة سن السك إلى ل ريك تكنوك فمنتق الآر ادك المعلفة بالهة البها ال كرنه عانلا 
عنها مع أن تصوّر المراد أحد مقدّمات الإرادة؟ 

كما أنّهِ إن أراد الملازمة بين الوجوب الفعلى المتعلق بذى المقدّمة والوجوب بالقَوٌهٌ المتعلق بالمقدَّمةء أو بين الارادة الفعليةُ والإرادةٌ 
بالقوّةَ[84]» ففيه أن الملازمة وإن لم تكن من مقولة الإضافة» إِلَاأنّها مثلها فى لزوم كون طرفيها متكافئين غير مختلفين من حيث القَوَهُ 
والفعل» ضرورة عدم إمكان تحقّق الوصف فعلًا والموصوف فى المستقبل» لكونه من قبيل انّصاف المعدوم بصفة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 778 

وجوديّةٌ» وهى الملازمة[ 509]. 

هذا حاصل ما أفاده الإمام قدس سرهء وهو كلام صحيح. 

إن قلت: ما ذكره الإمام رحمه الله» وإن كان متيناً إِلَاأنَه يدل على بطلان الملازمة وعدم ثبوتهاء لا على عدم كون النزاع فيهاء فلا يصلح 
أن يكون رداً على المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

قلت: الملازمة- بملاحظة ما أورد عليها الإمام رحمه الله- واضحة البطلان» فمراده رحمه الله أنه لا يليق بحال العلماء والمحقّقين أن 
ينازعوا فى ثبوت الملازمة وعدمه بعد كونها كذلكء سما أن المشهور ذهبوا إلى وجوب[٠2”]‏ المقدّمة» فهل يمكن أن ينسب إليهم 
أنّهم ذهبوا إلى أمر واضح البطلان؟! 
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نظريَةُ الإمام رحمه الله فى المقام 


ثم للإمام قدس سره فى تحرير محل النزاع كلام يحتاج بيانه إلى مقدّمة: 

وهى أن الأعمال الصادرةٌ من الإنسان مباشرةً مسبوقة بالإرادة التى أحد مبادئها هو التصديق بالفائدة» ولكن هذه الأفعال لا يازم أن 
تكون ذات فائدة فى الواقع أيضاً إذ ربما كان علم المريد جهلًا مركباًء كما أنّه قد يتصوّر شيئاً ولا يرى فيه أَيَهُ فائدة فيتركه مع كونه 
مشتملًا عليها فى الواقع. 

وأيضاً إذا أمر المولى عبده بفعل فقد بخطأ فى مقدّماته إذ قد يرى شيئاً مقدّمهُ مع عدم كونه كذلكك واقعاًء وقد ينعكس الأمرء فلا 
يرى ما هو مقدّمةُ فى الواقع مقدّمة؛ أو لا يلتفت إليه أصلّ فحينئذٍ لا يمكن تعلق إرادته به لعدم 
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يكن الفاقل من إرادة انعفر ل عله 

إن قلت: الشارع العالم بالغيب والملتفت إلى كل شىء برىء عن الغفلهُ والخطأ فى التشخيص. 

قلت: نعم ولكنٌ البحث يعم أوامر الموالى العرفيٍه أيضاًء ولا يختصٌ بأوامر الشارع المقدّسء وإن كان غرضنا منه استخدام نتيجته فى 
الأوامر الشرعيّةُ الصادرة من الله تعالى أو المعصومين عليهم السلام. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام رحمه الله ذهب إلى أن التزاع فى الملازمةٌ بين الإرادة الفعليَهُ المتعلقةُ بالبعث إلى ذى المقدّمةٌ والإرادهُ 
الفعليَةُ المتعلقة بالبعث إلى ما يراه المولى مقدّمة. 

وعلى هذا لا يضر الخطأ فى التشخيص ولا عدم الالتفات إلى المقدّمة الواقعتة لأنْ طرف الملازمة فى جانب المقَدَّمة إِنّما هو الإرادة 
المتعلّقةٌ بالبععث إلى ما يراه مقَدَّمِدٌء لا الإرادهٌ المتعلّقةٌ بالبعث إلى المقدّمة الواقعيّة. 

هداع لاحي الفولى: 

وأا من ناحية العبد فيجب عليه الإتيان بالمقدّمة الواقعية وإن لم يرها المولى مقدّمهُ أو غفل عنها أصلًاء لوجوب تحصيل الغرض عليه 
ولاتيكى محضييله الانيدة كينا الهلا م كلبه الكقاق هنا لافخل لدف الامون مواقاء وان يراه الموكك دسلا لأن وسو نه غير 
لأجل تحصيل المأمور به» فلا يكون واجباً إذا لم يكن دخينًا فيه واقعاً[721]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله وتلقّيناه بالقبول فى الدورة السابقة. 
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نقد ما أفاده قدس سره فى المقام 


لكن يمكن أن يناقش فيه بأنْ المولى لو أمر عبده باشتراء اللحم ولم يأمره بدخول السوق مثلًا مع كونه ملتفتاً إلى كونه مقدّمة له فإن 
قيل: الأمر باشتراء اللحم ناقص ولغو لا أثر له أصلًا فهو خلاف الوجدان والاستعمالات العرقتة» فإنّ الموالى كثيراً ما يأمرون عبيدهم 
بذى المقدّمهُ من دون أن يأمروهم بالمقدّمة مع التفاتهم إلى مقدَّميّتهاء وإن قيل: ذلك الأمر صحيح يجب على العبد الانبعاث بسببه 
فنقول: كيف أثرت الإرادة التى فى جانب ذى المقدّمهُ فى المراد» فتحمّق البعث إليه» بخلاف التى فى جانب المقدّمة حيث لم يصدر 
منه البعث إلى ما رآه مقدّمةُ مع تعلق إرادته به؟! 

على أنه لا وجه للعدول من التعبير بالملازمةُ بين الوجوبين إلى التعبير بالملازمةٌ بين الإرادتين. 


بيان ما هو الحقّ فى تحرير محل النزاع 
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فالحقٌ أن يُقال: إِنْ النزاع إِنّما هو فى ثبوت الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة ووجوب ما يراه المولى مقدّمة. 

لأايقال؟ ل كان ها وزاء مقدئة وإنها لآم وقد له رأمر يف كما غرفت 

فإنّه يقال: الواجب على قسمين كما سيأتى: -١‏ أصلى» -١‏ تبعى» ضرورة أن كل شىء بعث إليه المولى فى كلامه فهو واجب أصلىء 
وكل شىء لم يبعث إليه مع كونه واجباً عنده؛ لأجل الملازمة بين وجوبه ووجوب شىء آخرء فهو واجب تبعى» والوجوب الأصلى 
يتعلق بالمقدّمة وذيهاء والتبعى لا يتعلق إِنَا بالمقدّمة؛ فلو قال المولى: «ادخل السوق واشتر اللحم» فكلاهما واجبان 
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أصليان, لكنّ الأموّل غيرى والثانى نفسىء ولو قال: «اشتر اللحم» من دون أن يأمره بدخول السوق نفهم من طريق الملازمة أنّه أيضاً 
واجب بوجوب تبعى. 

والحاصل: أن النزاع فى المقام إِنّما هو فى الملازمة بين وجوب ذى المقدّمهُ ووجوب ما يراه المولى مقدّمة. 


فى كون المسألة عقليّة اصوليّة 


ولاريب فى كونها مسألة عقَلدِه إذا قلنا باختصاص الدلالة اللفظيَة بالمطابقة والتضمنء» وخروج الالتزام عنها كما هو الحقّ[ .176١‏ وأمًا 
لو قلنا بشمولها إِنَاه أيضاً فما نحن فيه مسألة لفظكة بناءٌ على ما ذهبنا إليه من أن طرفى الملازمة هما الوجوب لا الإرادة» ضرورة أن 
وجوب ذى المقدّمة مدلول للفظ الذى هو هيئة «افعل»» وهو الملزوم؛ ووجوب المقدّمة لازمه بمقتضى الملازمة الواقعة بينهماء وأمًا 
بناءَ على ما ذهب إليه الإمام قدس سره من أن طرفيها الإراده فالمسألة عقلكِ محضة. ضرورة أن الإرادهُ التى فى جانب ذى المقدّمة 
ليست مدلولة للفظ حتّى يكون لازمها وهو الإراده التى فى جانب المقدّمهُ مدلوله الالتزامى. 

نعم» اللفظ- وهو الأممر المتعلق بذى المقدّمة- كاشف عن الإرادهٌ المتعلقة بالبعث إليه. لكن لا من جهة كونه دالاً عليها بالدلالة 
اللفظئة بل من جهة كونه فعلًا اختيارياء والأفعال الاختياريّةُ كلها مسبوقة بالإرادة. 
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ولريب أيضاً فى كون المسألة اصوكٍة بناء على ما هو الحقٌّ من كون البحث فى الملازمة العقلة» كما أنّها فقهدَه لو كان النزاع فى 
وجوب المقدّمة. 

وأمَا القول بِأنّها من المسائل الكلاميّة» بتقريب كونها بحثاً عقلتَاً فمردود لا يصغى إليه. إذ المباحث الكلاميه وإن كانت عقلٍة. إِلَاأَنَ 
كلّ بحث عقلى ليس داخلًا فى علم الكلام» فبينهما عموم وخصوص مطلق. 

كما أن القول بكونها من المبادئ الأحكاميّة أيضاً مردود» ضرورة أن نبحث فى المبادئ الأحكاميةُ عن عوارض الأحكام وحالاتها بعد 
الفراغ من ثبوتهاء كالبحث عن معنى الوجوب والحرمة؛ وعن كونهما متضادّين؛ والمقام ليس كذلك. فإِنًا نبحث هنا فى ثبوت 
الملازمة وعدمه. ليتبين أن المقدّمة واجبة شرعاً أم لا؟ 
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فى المقدّمةٌ الداخلية والخارجية 


الأمر الثانى: فى تقسيمات المقدّمة 


المقدّمة الداخليّة والخارجيّة 
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منها: تقسيمها إلى الداخلرة. وهى الأجزاء المأخوذة فى الماهدَءٌ المأمور بهاء والخارجدة» وهى الامور الخارجة عن ماهيّته ممما لا يكاد 
يوجد بدونه. 

واورد على كون الأجزاء مقدّمة له أَوَلَا: بأنّ مقدّمة الشىء لابدّ من أن تكون مغايرة له مع أنّ الأجزاء نفس المأمور به لا غيره» وثانياً: 
بآنها لابدٌ من أن تكون مقدّمهُ عليه تقدّماً زمانياً كما بظهر من اسمهاء مع أن الأجزاء ليست كذلكك. 


نظريَّهُ صاحب الكفاية حول المقدّمات الداخليّة 


وأجات المحقّق الخراساتقى رحمه الله عن الأول بأنّ التغاير الاعصارئ يكفى هاهناء وهو موجودء ضرورة أن المقدّمة هى كل جزء 
وحده؛ أى بلا شرط الاجتماعء وذا المقدّمهُ هو الأجزاء بشرط الاجتماع[7]: فكل من الركوع والسجود وفاتحة 
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الكتاب وغيرها من أجزاء الصلاة لو اعتبر بلا شرط فهو مقَدَّمةُ لهاء ولو اعتبر بشرط اجتماعه مع سائر الأجزاء فهو نفس الصلاه التى هى 
ذو المقدّمةاع6". 

ويمكن الجواب عن الثانى بعدم لزوم كون المقدّمة سابقةٌ على ذيها بالسبق الزمانى. 

ثم ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى خروج المقدّمات الداخليية عن محل النزاع؛ لأنْ دخولها فيه يستلزم اجتماع المثلين» ضرورة 
أن الأ-جزاء واجبة بالوجوب النفسىء لأنّها عين المأمور به ذاتاه وإِنّما كانت المغايرة بينهما اعتباراًء فتكون واجبهٌ بعين وجوبه ومبعوثاً 
إليها بنفس الأمر الباعث إليهء فلو كانت واجبهُ بوجوب آخر غيرى لاجتمع المثلان» وهو ممتنع كاجتماع الضدّين. 

إن قلت: يمكن توجيه جواز الاجتماع من طريق تعدّد العنوان كما ذهب إليه القائلون بجواز اجتماع الأمر والنهى. توضيح ذلك: أنّهم 
قالوا فى تلكك المسألة: 

الأسمر تعلق بعنوان الصلائ» والنهى بعنوان الغصب. فالمأمور به غير المنهيّ عنه فى مقام تعلق التكليفء لكنّ المكلف جمع بينهما بسوء 
اختياره فى مقام الامتئال» وهاهنا أيضاً تعلق الأمر النفسى بعنوان الركوع مثنًا والغيرى بعنوان المقدّمة وإن كان لهما مصداق واحد فى 
الخارج. فلا إشكال فى اجتماع الوجوبين. لتغاير متعلقهما فى مقام تعلق التكليف. 

قلت: كناء فإنّ قياس المقام بباب اجتماع الأمر والنهى مع الفارق, لأنّ كلاً من عنوانى الصلاة والغصب هناك متعلق للتكليفء فالصلا 
نفسها واجبة. لا أنّها واسطة لعبور الوجوب منها إلى غيرهاء والغصب أيضاً نفسه محرّم, لا أنه 
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عله لعبور الحرمة منه إلى غيره» وبعبارة اخرى حيثية كل من الصلاةُ والغصب تقييدية. 

بخلاف المقام؛ إن حيثية الركوع وإن كانت تقييديّة لتمركز الوجوب النفسى عليهاء إِلَانّ حيثية المقدَّميَهُ تعليلئية لأنّ عنوان المقدّمة 
عل لعبور الوجوب منها إلى المعنون وهو الركوع؛ ضرورة أن الكل متوقف على نفس أجزائه؛ لا-على عنوان «المقدّمة) فالواجب 
بالوجوب الغيرى هو نفس الركوع والسجود وغيرهما من الأجزاء؛ وإن كان وجوبها لأجل كونها مقدّمات للصلاة» فتمركز الوجوب 
النفسى والغيرى على عنوان واحدء وهو الركوع[28"]. 

هذا ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام. 

وملخخصه: أن تقسيم المقدّمة إلى الداخليْة والخارجتة صحيح. لصدق المقدّميّةُ على أجزاء المأمور به لكنها خارجة عن محل النزاع» 
ويختصٌ البحث بالمقدّمات الخارجيَةُ. 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 
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وأورد على إطلاق كلالمه فى الموضعين سيدا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بأنَّ بعض المركبات لا يطلق على أجزائها عنوان 
المقدّمةُ أصلًاء وبعضها يطلق على أجزائها هذا العنوان وتدخل أيضاً فى محل النزاع» فلا يح القول بصدق المقَدَّميهُ على أجزاء جميع 
المركبات» ولا القول بخروج ما يصدق عليه عنوان المقدّمةُ منها عن محل النزاع. 

توضيح ذلكك: أنّ المركب على قسمين: حقيقى وغير حقيقى. 
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والأوّل- وهو ما كان بين أجزائه تركب وامتزاج واقعى- على قسمين: 

-١‏ ما كان أجزائه تحليلة عقلتَة كالماهة النوعية» فإنّها مركبة من الجنس والفصلء إذ العقل حينما يقايسها إلى سائر الأنواع التى فى 
عرضها يجد أن الكل مشترك فى أمرء مع أن لكل منها أمراً به يمتاز عن الأنواع الاخرى, فيسمى ما به الاشتراكك جنسهء وما به الامتياز 
فصله. ويحكم بأنْ النوع تركي نهنا 

1- ما كان أجزائه خارجية» كالإنسان الموجود فى الخارج» حيث إِنّه مركب من المادة والصورة. 

ولابخفى أن الجنس والماذة متحدان ذانا مختلفان اعماراء فالمادة إذا اذث لا بشرط كانت حجساء كما أن الجشسن إذا الخد بشرط 
لا[ع2”"] كان ماده وكذا الصورءٌ والفصل. فإنّ الصوره فصل إذا اخذت لا بشرطء كما أن الفصل صورة إذا اخذ بشرط لا[/21”]. 
والمركب غير الحقيقى هو الذى يتحمّق من انضمام امور متعدّدة بعضها إلى بعضء من دون أن يتحقّق بينها اتّحاد حقيقى» بل يبقى 
كل جزء على استقلاله بعد التركيب كما كان قبلهء وهذا أيضاً على قسمين: 

-١‏ المركب الصناعىء وهو يتحمّق بإلصاق الفاعل الفنّى بعض الأشياء 
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المختلفة الدخيلة فى حصول غرض خاصٌ ببعض. وتسميةٌ مجموعها باسم معتّن» كالبيت والمسجد والسبّارة. 

-١‏ المركب الاعتبارى وهو أن المركب يجمع بين أشياء مختلفة مؤْثّرُ فى حصول الغرض ويعتبرها شيئاً واحداًء كالصلاه والحج 
وسائر الماهئات الاختراعية. 

والفرق بينهما أن المركب فى الأول لا يعتبر مجموعة الأشياء الدخيلة فى تحقّق السيارة مثلًا شيثاً واحدأً» بل يجعل لها عنواناً خاضّاً لكى 
يعبر به عنها حينما يحتاج إلى التعبير بهاء بخلاف الم ركب الاعتبارى. فإنّه يعتبر الوحدة بين مجموع أجزائه. 

ثم قال الإمام رحمه الله بتعدم صدق المقدّمة على أجزاء المركب الحقيقى بكلا قسميه وبصدقها على أجزاء المركب غير الحقيقى 
كذلك, ودخولها أيضاً فى محل التزاع. 

وذلكك لعدم التغاير لا حقيقةً ولا اعتباراً بين الماهتّه النوعدّة وبين جنسها وفصلهاء ولا بين الشىء الموجود فى الخارج وبين مادّته 
وصورته» فإِنّ ماهد الإنسان نفس الحيوان والناطق» لا-غيرهما ولو اعتباراًء والإنسان الموجود فى الخارج نفس مادّته وصورته لا 
غيرهما ولو اعتباراً. 

وأمَا المركبات الصناعيةٌ فيكفى فى صدق الممقَدَميِةُ على أجزائها تعدّد الإرادة. 

وتوضيح المقام يتوقف على بيان كيفيةُ الإرادة الفاعليَُ كى يعلم منه حال الإرادة الآمريّة فنقول: 

إذا تعلقت إزادة القاضا المباشر يتاه سد يع كانت إزايعه كايلة قطعاء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ج ؟» ص: 788 

وإن كان جاهًا بكمَدة أجزائه وكيفتٍة تركيب بعضها مع بعضء ثم إذا علم أن الشىء الفلا.نى جزء له تعلّقت إرادة اخرى به أيضاًء 
ضرورة أنْ تعدّد المراد[28"؟] يستدعى تعدّد الأرادف وهكذا الأمر بالنسبةٌ إلى سنا حرام نعم) الأرافة البساقة بنفس بناء المسجد 


نفسنة وهذه الأراداث الشعلفة شهعة أندراته غيرئة, 
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وكذلكك الأمر فى إرادة المولى الآمر بناء مسجد بيد عبد فإنّه حيتما يأمره بذلكك يكون بين الإرادة[29"] المتعلقةٌ بالبعث إليه وبين 
الأوادة المتعلقة بالبعث إلى ما يراه ملك دادزي بناء على ثبوتهاء سواء كانث المقدّمة داخلية: وهى الأجزاى مثل الحديد والخشب 
والجصٌّ وغيرهاء أو خار جيه كاستئجار البنّاء والعملة ونحوهما. 

ومتعلق الوجوب النفسى غير ما تعلق به الوجوب الغيرى كما عرفتء فلا يلزم محذور اجتماع المثلين. 

والكلام فى المركب الاعتبارى الذى هو محط النظر فى المقام عين الكلام فى المركب الصناعىء إذ لا فرق بينهما إِلَافى اعتبار الوحدة 
بين أجزاء الأوّلء وعدم اعتبارها بل جعل عنوان خاصٌ فقط فى الثانى كما عرفت[ :/08]. 

هذا حاصل كلام الإمام قدس سرهء وملخخصه أنّ أجزاء المركب الحقيقى لا يصدق 
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عليها المقدّميِ» لعدم كونها مغايرةً للكلّ ولو اعتبارء بخلاف أجزاء المركب غير الحقيقى, فإنّها مقدّمات له أُوَلَا وداخلة فى التزاع 
ثانك لكرنها مقايرة لد 

والوجه المذكور فى كلا.م صاحب الكفاية لعدم دخولها فى محل النزاع مردود لتغاير متعلّق الوجوبين» فلا مجال للقول باجتماع 
المثلين. 


ما أفاده المحقّق العراقى رحمه اللّه فى المقام 


وقسّم المحقّق العراقى رحمه الله المقدّمات الداخلةة إلى قسمينء ثم فضّلى بينهما فى الدخول فى محل النزاع وعدمه؛ فإنّه قال ما 
حاصله: 

الوحندة الاعسارةة ثارةً تكون فى الركبة السابقة على الأمرء بأث يعتبر العولى الآمر عدّة اموو معائنة شيئاً واحدا بلحاظ تحصيلها غرضا 
واحداًء فيوجه أمره إليه» واخرى فى الرتبة اللاحقة» بأن يتصوّر المولى اموراً متبائنة بوصف تباينهاء فيأمر بها من دون أن يعتبرها شيئاً 
واحداً ثم العبد يعتبرها واحداً بلحاظ تعلق أمر واحد بها. 

ولايعقل أنيكون هذا القسم الأخير داخنًا فى البحث لأنَّ الكلية والجزئية متأتحرتان رتبةٌ من اعتبار الوحدة؛ وهو متأر فرضاً عن تعلق 
الأ.مرء فلا يصدق عنوان المقدّميِهُ على الأجزاء فى الرتبة السابقة على الأمر لكى يبحث فى ثبوت الملازمة بين الأمر المتعلق بالكل 
والأمر اليلق بالص | ابخ. 


نقد نظريّةَ المحقّق العراقى رحمه الله 


وفيه أوَلًا: أنّ تقسيم المركب الاعتبارى إلى هذين القسمين غير مقبولء لأنّ جميع الم ركبات الاعتباريّةُ من قبيل القسم الأوّل» ضرورة 
أنه ليس لكل جزء 
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من أجزائها مصلحة ملزمة مستقلة» وإِلَا لأمر المولى بكل منها بأمر مستقلٌ» فللمجموع مصلحة ملزمة واحدة لأجلها صدر الأمر من 
العولى» فيو لاحظها بما آنها مشملة على تلك المضلحة الواخدة قبل الأمر بياء.وما هذا إلااعتبار الوبحدة. 

والحاض “آله كبا لا يعقل تسلن الأرادة الواحدة على المعشتعات المعفدقة الى لاترقط عضها بيعضء كذلكة لا يعقل تعلق أمر واد 
بامور كذلكك. 


والشاهد على هذا أنّه من أجاز للعبد اعتبار الوحدة لو لم يعتبرها المولى أُوَلَا؟ ولأ غرض يعتبرها مع أن المولى لم يعتبرها فى ظرف 
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تعلق الام كان 

وثانياً: سلمنا صححة التقسيم, لكن تأر المقدَّمِهُ عن ظرف تعلق الأممر لو اقتضى عدم دخولها فى البحث لكان بعض المقدّمات 
الخارجتيّة أيضاً خارجة عن النزاع» مثل تحصيل جواز[1/7] السفر للحي لو فرضنا أنّه لم يكن من مقدّماته فى حال تعلق الأمر» ثتم صار 
مقدّمة فهل يلتزم المحمّق العراقى رحمه الله فى المقدّمات الخارجتَة أيضاً بالتفصيل الذى ذكره فى المقدّمات الداخلية؟! 

وحله أن طرف الملازمة هو وجوب ما هو مقدّمة بالحمل الشائع؛ لا وجوب عنوان «المقدّمة) التى هى مقدَّمهُ بالحمل الأوّلى» ضرورة 
أن حيثتها- كما قال صاحب الكفاية- تعليلةة لا تقييديّة» فالواجب بالوجوب الغيرى على فرض ثبوت الملازمة إِنّما هو نصب السلم 
والوضوء وطهارة الثوب ونحوها فى المقدّمات الخارجدّة» والركوع والسجود ونحوهما فى المقدّمات الداخلكة, وعلمهُ وجوبها كونها 
مقدّمة ففى أى حال وجدت هذه العلهُ تتحمّق 
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الملازمة» فلو لم ينطبق على شىء عنوان «المقدّمة) فى ظرف تعلق الأسمر لكن انطبقت عليه فى ظرف الامتثال لثبت وجوبه بناءً على 
الملازمة» ضرورة أن علَّهُ الوجوب مجرّد عنوان «المقدّمة)» لا المقدّمةُ السابقةُ على الأمر. 

هذا كله فى المقدّمات الداخلية. 


التفصيل فى المقام بين العلة التامّة وأجزائها 


وفضل بعضهم فى المقدّمات الخارجدّة بين العلّهُ التامّة وأجزائهاء فقال بخروج الأوّل عن محل البحث ودخول الثانى فيه» وذلك لأنَّ 
المعلول ليس مقدوراً للإنسان» بل ما هو تحت قدرته واختياره إِنّما هو العلمة» وبعد تحمّقها يتحمّق المعلول قهراًء فحينما يريد الإنسان 
إحراق شىء مثلًا فهو يريد فى الواقع إيجاد علّته التامّةه من المقتضى والشرط وعدم المانع» وأمًا نفس الإحراق فهو ليس تحت اختياره» 
لانعدام الإبحراق بانعدام علّته وإن أراده الإنسان» وحصوله بحصولها وإن لم يرده» بل هو ليس فعلًا له» بل للناره وكذا إذا أمر المولى 
ظاهراً بإحراق شىء فهو يريد واقعاً الأمر بإيجاد علّته» لعدم الفرق بين الإرادة الفاعلةة والآمريرة فى ذلك, فعلى هذا كيف يبحث فى 
ثبوت الملازمة بين وجوب المعلول ووجوب علته مع أن المعلول ليس بواجب فى الواقع؟! 


نقد التفصيل بين العلة التامّة وأجزائها 


وفيه أَوَلَا: أنّه مستلزم لكون العلُّ التامّة ذا المقدّمة» لا أنّها مقدّمهُ خارجة عن النزاع» ومستلزم أيضاً لكون أجزاء العلّهُ مقدّمات داخلية لا 


خارجية. 
وثانياً: لا فرق فى كون المعلول خارجاً عن تحت القدرةُ والاختيار بين قياسه إلى العلةُ التامّة أو إلى أجزائها من السبب والشرط وعدم 
المانع» 
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فالتفصيل بينهما فى غير محله. 

وثالثاً: لا نسلم أن الفاعل لا يريد المعلول واقعاًء أو الآمر لا يريد البعث إليه. ألاترى أن مقدّمات الإرادة تعلق به فإنّ الآمر بل الفاعل 
المباشر أيضاًء يتصوّر نفس الإحراق ثم يصدّق بفائدته ثم ينقدح فى نفسه الجزم به والعزم عليه» فتوجد فى نفسه الإرادة. فيأمر به الآمر 
وبقعله لقاع الماش قير روف فيه قاعلا التعراق وينته الكالقر أيقا كدلكك: 

وأمّا دعوى أن المعلول لا يقع تحت قدرة الإنسان فمندفعة بأنْ المقدور على قسمين: بلا واسطةء كحركة اليد ومعهاء كالإحراق» 
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فالمقدور مع الواسطة نضا مدو 
هذا تمام الكلام فى تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية» والحقّ ما ذهب إليه الإمام قدس سره من دخول كلا القسمين فى محل 


البحث؛ لكن لا يصدق عنوان المقدّمتِه على أجزاء المركب الحقيقى؛ فلا تصل النوبة إلى البحث فى دخولها فيه وخروجها عنه. فى 
المقدّمة العقلتة والشرعيةٌ والعاديّة 


المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة 


ومنها: تقسيمها إلى العقليَةٌ والشرعيّة والعاديّة: 

فالحقائة هن ها استعها واقعا ودود ذئ :النقدمة بدوتهة كالعلة المرعلة بالسبة إلى الكو فإن الممكمى حثة يستاوئ طرفاه بالنسة 
إلى الوجود والعدم يستحيل أن يوجد بلا عله وإِلّا لخرج عن الإمكان. 

وأمَا الشرعيّة فالحقّ أنّها ترجع إلى العقليِةُ وهذا واضح إن قلنا بكون التوقف والشرطية أمراً واقعتء وإن كان العقل لا يدركهاء ضرورة 
أنكك عرفت أن المراد بالمقدّمة العقليِة «ما استحيل واقعا وجود ذى المقدّمة بدوثة) سواء 
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أدرك العقل هذه الاستحالة أو كانت أمراً فوق إدراكه؛ فلا يصل إليها مع قطع النظر عن بيان الشارع. 

وأمَا إن قلنا بكون الشرطيَةُ الشرعيّة أمراً اعتبارياً فلأنَ اعتبار الطهارة مثلًا شرطاً للصلاه وإن كان بيد الشارع وجعله من دون أن يكون له 
حظ من الواقع؛ إِلَاأنَ استحالة تحقّق المشروط بدون شرطه ممما يدركه العقل كما قال المحّق الخراسانى رحمه الله[/0]: وهذا هو 
الجهة المهمّهُ فى باب المقدّمة وهو الملاك فى كونها عقَلتَهُ أو غيرها. 

إن قلت: قول الشارع: «لا صلاة إلابطهور» ونحوه يدل على كونه فى مقام بيان الجهة الثانية» أعنى استحالة تحقّق المشروط بدون 
شرطه وأمًا الجهة الاولى» وهى كون الطهارة شرطاً للصلاة فقد فرضها الشارع أمراً مفروغاً عنه. ولو كان فى مقام بيان جعل الشرطية 
واعتبارها لقال: «جعلت الطهارة شرطاً للصلاة» أو «اعتبرتها شرطاً لها» ونحو هذين التعبيرين؛ فالحاكم باستحالة تحقّق المشروط بدون 
شرطه أيضاً هو الشارع لا العقل. 

قلت: حكم العقل بالاستحالة فى غاية الوضوح. فلابدٌ من حمل مثل «لا صلاه إلابطهور» على جعل الشرطيَة واعتبارها ببيان أبلغ» فيكون 
معئاه: 

بعلت الظهارة قرط الضاةة: 

وإن أبيت إِلاعن دلالته على استحالة تحقّق المشروط بدون شرطه فلابدٌ من حمله على الإرشاد إلى حكم العقل؛ لا أنه يدل على حكم 
الشارع بالاستحالة هاهنا فى مقابل حكم العقل بها فى الواقعتئات. 

والحاصل: أن المقدّمةُ الشرعة ترجع إلى العقليِهُ سواء كانت مقدّميتها 
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أمراً واقعتاً أو اعتبارياً. 

وأكا العادةة قالح فبها ماقاله المحلق الفراساق ‏ رسمه الله من أنها إن كانت بم أن يكون التوقف عليها حي الحادة بيحيثك 
يمكن تحقّق ذيها بدونهاء إِلَاأنَ العادُ جرت على الإتيان به بواسطتها[؟/"]» فهى وإن كانت غير راجعة إلى العقلة» إِلَاأَنّه لا ينبغى 
توهّم دخولها فى محل النزاع» وإن كانت بمعنى أن التوقيف عليها وإن كان فعلما واقعدا» كنصب السلّم ونحوه للصعود على 
السطح[1"/8. إِلَاأنَه لأجل عدم القمكن نمق الطيراق السكن صقلا فين انها زلسعة إلى العقاكة عام فيئورة ابصيدالة المعرد بدوة 
مثل النصب عقلًا لغير الطائر فعلّه وإن كان طيرائه ممكناً ذاتاً[//ا"]: إنتهى كلامه رحمه الله. 
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والحاصل: أنّه لا فائدة لهذا التقسيم فى باب مقدَّمهٌ الواجبء لرجوع الشرعيّة إلى العقلِ» وعدم كوق العادقة ميد للنزاع على أحد 
الفرضين» ورجوعها أيضا إلى العقلتِة على الفرض الآخر. 


مقدمة الوجود والصخة والوجوب والعلم 


ومنها: تقسيمها إلى مقدَّمهُ الوجود ومقدّمةُ الصخةء ومقدّمهُ الوجوب. ومقَدَّمهُ العلم. فى مقدَّمهُ الوجود والصيحة والوجوب والعلم 
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ولا يخفى رجوع مقدّمة الصيحةُ إلى مقدّمةٌ الوجود. ولو على القول بكون الأسامى موضوعة للأعم» ضرورة أن الكلام فى مقدّمَةٌ 
الواجب لا فى مقَدَّمهُ المسمّى بأحدها كما لا يخفى. 

ولا إشكال فى خروج مقدَّمهُ الوجوب عن محل النزاع» بداهة عدم انّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها[99/8]؛ ضرورة أن 
انّصافها بالوجوب كذلك قبل وجودها غير معقولء لأنّ المفروض أن وجوبها من قبل الوجوب المشروط بوجودهاء وكذلكك انّصافها 
به بعد تحمّقهاء لأنّه من قبيل الأمر بتحصيل الحاصل. 

وكذلك المقدَّمهُ العلميّة؛ فإنّها عبار اخرى عن العمل بالاحتياط لتحصيل البراءة اليقيتة بعد العلم بالاشتغال» كالصلاة إلى أربع 
جهات عند اشتباه القبلة» وغسل مقدار من العضد للعلم بغسل المرفق فى الوضوء, والحاكم بوجوب الاحتياط فى موارد العلم بالاشتغال 
هو العقل لا الشرع. 

نعم» ورد فى بعض موارد العلم بالاشتغال روايات أيضاً دالَهُ على وجوب الاحتياط» كما فى مسألة اشتباه القبلة[199/9: لكنّها محمولة 
على الإرشاد إلى حكم العقل. 

لا يقال: الكلام فى المقام أيضاً فى الملازمة العقلكُ فما وجه خروج المقدَّمهُ العلميَهُ عنه مع كونها واجبة بحكم العقل؟! 

فإنّهِ يقال: البحث فى المقام وإن كان فى الملازمة العقليِةء إِنَاأْنَ طرفيها هما 
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المحون القرظ البولزق» ووتحرب البقدية العلضة عقلن ولاو وشادى ]كج .وجوت اللاطاعة ثانيا. 

مضافاً[ 81] إلى أن البحث فى مقدّمة الواجبء أى فيما له دخل فى وجوده. لا فى مقدَّمةُ وجوبه أو العلم بوجوده. 

والحاصل: أن تقسيم المقدّمة بهذا اللحاظ ثلاثى لا رباعى» لرجوع مقدّمة الصححة إلى مقدّمة الوجود. ولا يدخل فى محل التزاع 
إلاالقسم الأوّل من الأقسام الثلاثة وهو مقدّمة الوجود فقط. فى المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخَرة 


المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة 


ومنها: تقسيمها إلى المتقدّم والمقارن والمتأخَر بحسب الوجود بالإضافة إلى ذى المقدّمة. وهاهنا إشكال يتوقف على ذكر مقدَّمة 
وهى أنه قرّر فى المعقول أن العأ وكلاً من أجزائها لابدٌ من أن تكون متقدّمة على المعلول رتبةٌ ومقارنة له زماناء بمعنى أنّها لابدٌ من 
أن امكو مرسودة قن ومو وصرد البعار ل سزاء وعدت معه أوقله لكن رقت الن سين سردو 1 

فلن هنذا لا سكن اذ ادكرن التش يماك ذفن السلون» ولاايطلامة عله ونان مض حر دروف فكتف بنكو عور النقلية 
المتأَخرة عن 
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المعار ل والمتقدّمة عليه مع أنّها علّهُ له؟! 
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والأسكال يها كن نذا ترق فى غادات الفقه وتعاملاته نماذج من المقدّمة المتأَخَرة كالأغسال الليلية المستقبلة المعتبرة فى صِححَهُ صوم 
المستحاضة عند بعضء والإجازة فى صبْحهُ العقد الفضولى على الكشف الحقيقى [ 787] كذلكك[1"85]» والمتقدّمة» كالعقد فى الوصيّة 
التمليكة؛ فإنّه يؤثّر فى ملكدِه الموصى له بعد موت الموصى العاقد» وكالصرف[80"] والسلمء فإنّهِ يعتبر فى تأثير الأوّل قبض 
العوضينء وفى تأثير الثانى قبض الثمن فى المجلس.ء فعقدهما متقدّم على حصول الملكة متصرّم حينه؛ بل كل عقد من قبيل المقدّمة 
المتقدّمهُ بالنسبهُ إلى غالب أجزائه» لتصرّمها حين تأثيره. فكيف التوفيق بين هذه الأحكام الشرعيّة وتلكك القاعدة العقَائةُ المتقدّمة؟ 
[علعم] 


نظر المحقّق العراقى رحمه الله فى المقدّمة المتقدّمة والمتأخرة 


ذهب المحمّق العراقى رحمه الله فى حل الإشكال إلى أن الأحكام الشرعيّةُ تكليفيَة كانت أم وضعيّة» امور اعتباريّة ويمكن للمعتبر أن 
بجعل شيئاً شرطاً لشىء مع كونه متقدّماً عليه زماناًء منعدماً حين وجوده؛ أو متأخّراً عنه ولا تقاس الاعتبارئرات بالاسمور الواقعية 
التكويتية؛ لأنّ عنانها بيد المعتبر. 

على أنه يمكن تقدّم الشرط على المشروط أو تأخّره عنه فى التكويتيات 
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أيضاًء لأنّ المقتضى للمعلول هو حص 4 خاضة من المقتضى لا طبيعته؛ لأنّ النار الخاصّة- وهى التى تماسٌ الجسم المستعدٌ باليبوسة 
للاحتراق- تفعل الاحتراق[7”817/؛ لا الحصص الاخرىء فتلكك الخصوصيَةُ التى بها تخصّصت الحصّة لابدّ لها من محصّل فى الخارجء 
وما به تحصل خصوصيةُ الحضّةٌ المقتضية يسمّى شرطاً. والخصوصيَُ المزبورة عبارة عن نسبةُ قائمة بتلكك الحضّهُ حاصلة من إضافتها 
إلى شىءدماء فذلكك الشىء المضاف إلبه هو الشرطه» والمؤثر فى المعلول هو نفس الحق 4 الخاض ة» فالشرط غو طرف الأضافة 
المزيورة» وما كان شأنه كذلكك جاز أن يتقدّم على ما يضاف إليه أو يتأخَر عنه أو يقترن به[84]. 

وقس عليه الشرائط الشرعيّة إن شرطيَةُ شىء للمأمور به ترجع إلى كون حصّة من الطبيعى متعلّقةُ للأمرء وهى تحصل بالتقييد» وكما 
يمكن التقييد بأمر مقارن يمكن بالمتقدّم والمتأخرء وكذا الحال فى شرط التكليف والوضع. فإنّ قيود الوجوب دخيلة فى اتصاف 
الشىء بكونه صلاحاًء ومعنى شرطيتها فى حال التأخَر ليس إلاكونها بحيث تحصل للشىء بالإضافة إليها خصوصية بها يكون ذا 
مصلحة؛ وهذا كما قد يحصل بإضافة الشىء إلى المقارن يحصل بإضافته إلى المتقدّم والمتأخَر سواء[21789 إنتهى. 
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نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 


ويرد عليه- كما قال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره- أن الإضافة التى هى من إحدى المقولات هى النسبة الحاصلة للشىء 
بانتسابه إلى غيره» ومن خواصّ بها كون المتضائفين متكافئين قوَةٌ وفعلا فحينئذٍ فلو كانت تلكك الخصوصيةُ حاصله من إضافتها إلى 
الشيئين فلا معنى لحصول أحد الطرفين أعنى الواجب دون الطرف الآخر أعنى الشرطء إذ الإضافة الفعلةة تستلزم تحّق الطرفين 
بالقعرقاث الأيذة والكة القدتمى سبساتساة وصرة الأنه والارة لاقم فالتك امن طبس التففبي النتصت كوف مسيانا فل 
كيف ينتزع منها هذا العنوان مع عدم شىء يصلح أن يكون مضافاً إليه بالفعل. 

وإن شئت قلت: إِنْ القضايا المبحوث عنها فى الفنّ سوى السالب المحصّلهُ يجب فيها تحمّق الموضوع فى مقام الصدق[ 4191 فلو فرض 
كون الصوم مضافاً بالفعل لزم صدق كون الأغسال مضافاً إليه بالفعل؛ فينتقض القاعدة المسلّمهُ من وجوب وجود الموضوع فى 
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الموجبات[97"]. 
ثم إن الموارد التى توهّم انخرام القاعدة فيها لا تخلو إِما أن يكون المتقدّم أو المتأخر شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به. 
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فى شرائط التكليف المتقدّمةُ عليه أو المتأخَرهٌ عنه 


كلام صاحب الكفايةُ فيها 

قال الحنقى الكراناي بره اللده نا الأول :اهم فكو اعحدهما شدرطا اليس إلاأن ابعال على كلت اكد افرط المقاون 
بعينه» فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إِلَاأنّ لتصوّره دخلًا فى أمره» بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعى إلى الأمرء كذلك المتقدّم 
والمتا حر 

وبالجملة: حيث كاد الأمر من الأفعال الاختياريّة كان من مباديه بما هو كذلكك تصوّر الشىء بأطرافه؛ ليرغب فى طلبه والأمر به» بحيث 
لولآه لما رطب فيهاولما أراذه والقفارة؛ فسان كل واحد من هده الأطرائ الى لصو رها دخل فى سصيول الرغية فيه وإرادثه شرطاء 
لأجل دخل لحاظه فى حصوله؛ كان مقارناً له أو لم يكن كذلك. متقدّماً أو متأخَراء فكما فى المقارن يكون لحاظه فى الحقيقة شرطاً 
كان فيهما كذلكك, فلا إشكال[ 59 إنتهى. 

وتلقاه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بالقبول» حيث قال: 

ولكنّ التحقيق فى تصحيح الموارد المتومهم فيها تأخير الشرط عن مشروطه أن يقال: «ما فى شرائط التكليف» عن القدرة مثلًا[ة4*] 
فلأنٌ شرط 
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انقداح الإرادة أو صدور البعث الاعتبارى ليس هو القدرة الواقعتّة» علم به المولى أو لاء بل علمه واستحضاره وقت التكليف بقدرة 
العبد على إيجاد المأمور به فى وقت العمل وإن كان ذلكك العلم غير مطابق للواقع» ولكن ذلك لا يجعل الإرادةُ الجدَّرَه صوريّة كما 
لا يجعل البعث الحقيقى غير واقعى» بل يلزم لغويّةُ الإرادة والتكليف, وهو غير القول بأنْ التكليف غير واجد لشرطه. 

والحاصل: أن الإرادة معلولة علم المولى بالصلاح مع سائر مباديهاء ويعقّبه البعث الاعتبارى» فظهر أن شرط التكليف أو ما يتوقف عليه 
الإبرادة موجود مع سائر المبادئ؛ وهو علمه بالصلاح وسائر شرائط التكليف. ولا يتفاوت فى ذلك كونالخطاب شخصيَاً كما فى 
الموالى العرقرة: فيشترط علمه بقدرة مخاطبه فى ظرف ١!‏ لعملء واحداً كان المخاطب أو أكثرء أو كونه مجعولًا على العنوان قانوناً 
بحيث يشمل كل من دخل تحت العنوان؛ نحو قولكك: يا أيَها الناس. 

نعم يكفى فى الثانى العلم بباعثةٍ.ة الخطاب لعدَُّ من الأفراد والعلم باقتدار جمع منهم عليه وسيوافيكك تفصيل القول فى مبحث 
الترتّب عند التعرّض بملااكك الخطاب الشخصى والقانونى[95]» فحينئذٍ ما هو شرط التكليف حاصل فيهاء ولا مجال لتوهّم التأخر 
أصلّاء ولعلّه إلى ذلكك يرجع كلام المحقّق الخراسانى[1"41» إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد كلام صاحب الكفاية والإمام رحمهما الله فى المقام 


أقول: للتكليف معنيان: لأَنّه يكون تارة بمعنى المصدرء وهو إنشاء الحكم من قبل المولىء أعنى قوله مثلا: «أكرم زيداً» واخرى بمعنى 
اسم المصدرء وهو 
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الحكم الفعلى. 

وما ذكره صاحب الكفاية وسيدنا الاستاذ صحيح بالنسبة إلن الأول دوت الغاني لأن القترط وإ كان بوجوده الذهى دعلا فى إنقاء 
الحكم دائماً إلا أنه بوجوده الخارجى دخيل فى الحكم الفعلى؛ ألاترى أنه إذا قيل: «إذا غربت الشمس تجب عليكك صلاة المغرب'» 
قما هو دخيل فى وجوت الضلاة إتماهو الغروب الخارجىء :وأيضا إذا قيل: وإن جاءك بد فأكرهه فالمجىء الشارجى شرط لفعلية 
التكليف على العبد, وأمّا الصوره الحاصلهً فى ذهن المولى من الغروب أو مجىء زيد فهى شرط الإيجاب والإنشاءء لا شرط فعليةُ 
الوجوب. 

وحينئذٍ فلو كان شرط الوجوب متقدّماً عليه كما إذا قال: «إن جائكك زيد فأكرمه بعده بيوم) فكيف يمكن الجمع بينه وبين القاعدة 
العقلئِةُ المتقدّمة؟ 


الحقّ المختار فى المقام 


والحقّ فى الجواب ما تقدّم عن المحمّق العراقى رحمه الله من أن الأحكام الشرعيَةُ امور اعتباريّة» وكما يمكن للمعتبر أن يجعل الامور 
المقارتة للاغماريات شروطا لها يمكن له أيضاً أن يجخل الامور المتقدّمة أو المتأخرة كذلكك. 

نعم» إسرائه إلى الحقائق التكويتتةُ غير صحيح كما عرفت. 

وبالجملة: مورد القاعدة هو الامور الواقعيّة» ولا ترتبط بالاعتباريّات» فلا يلزم انخرامها بالشروط الشرعيَّةُ المتقدّمهُ على المشروط أو 
المتأَخَرةُ عنه. 

إن قلث؛ المقدمات الشرصة أبقاً مشدولة للقاعدة بناء على :ما ذ كرت من 
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رجوعها إلى المقدّمات العقلية. 

قلت: كلاء فإنّ معنى رجوعها إليها أن الحاكم باستحالة تحقّق المشروط بدون الشرط هو العقل» سواء كانت الشرطيةُ مدرّكة عقلًا أو 
بتنها الشارع كما عرفت»ء وأمًا اعتبار الطهارة مثلّا شرطاً للصلاة فهو بيد الشارع وجعله كما تقدّمء فالشروط الشرعيّة راجعة إلى العقلية 
بحسب الكبرىء لا بحسب الصغرى التى هى ملاكك كونها اعتباريّةُ أو حقيقية. 

ولعل منشأ توهّم شمول القاعدة العقليِة الشرائط الشرعيّةُ كالعلل التكويتية هو التعبير عن بعضها بالسبب وعن بعضها الآخر بالشرط وعن 
بعضها الثالث بالمانع» كالتكويتئات» حيث إنّه يقال: (عقك النكاح سبب للزوجية والاستطاعة شرط لوجوب الح والحدث مانع عن 
الصلاة) وتهوهامن التسيرات الوازد بعضها فى الروايات أيضاء كنا يقال فى الحقاق التكريجة: 

«النار سبب للاحراق» ومجاورتها للمادّة المحترقةٌ شرط له. ورطوبةٌ تلكك المادَّةٌ مانعةٌ عنه). 

ولكنّهم غفلوا عن أن إطلاق كل من السبب والشرط والمانع فى التكويتيات إِنّما هو بملاكك خاصٌ به؛ فالسبب ما يؤثّر فى المعلول» 
والشرط ليس مؤثّراً فيهه بل يربط السبب بهء والمانع ما يمنع من تأثير السبب فى مسببه. ولأجل هذا لا يصحٌ إطلاق كل منها مكان 
الآخرء فلا يقال مثلًا: «عدم الرطوبة شرط للإحراق» لأنَّ الشرط كما عرفت يوجد الربط بين المقتضى والمقتضى لكى يحصل التأثير 
والتأنْره والعدم ليس شيئاً حتّى يوجد الربط به ولا فرق فى ذلكك بين العدم المطلق والمضاف على ما هو التحقيق» فالرطوبة وجودها 
مانع عن الإحراقء لا أن عدمها شرط له؛ كما أنْ المجاورة وجودها شرطء لا أنْ عدمها مانع. 
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لا يقال: نحن نرى أن الإحراق كما ينعدم بعدم النار كذلكك ينعدم بعدم المجاورة وبوجود الرطوبة» فنستنتج أن النسبة بين هذه الامور 


الثلاثة وبين الإحراق فى حدّ سواء. 
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فإنّه يقال: كناء فإنّ الأمر وإن كان بالنسبهُ إلى عدم المعلول كذلككء أى لا يُرى فرق بين هذه الامور الثلاثة عند عدم المعلولء إِلَاأنَ 
الفرق بينها عند وجوده واضح لا يخفىء فإنّكك لو قلت: النار شرط للإحراق, أو المجاورة سبب له يضحك العقلاء. 

والحاصل: أن لكل من السبب والشرط والمانع ملاكاً خاصضًاً فى التكويتيات» بخلاف الشرعتاتء فإنٌ إطلاق الشرط على مثل الاستطاعة 
والبلوغ؛ والسبب على مثل عقد البيع وزوال الشمس ليس بملاءك خاصٌء فيمكن لنا أن نعكس التعبير» بل لعل إطلاق السبب على 
الاستطاعة والبلوغ» والشرط على عقد البيع وزوال الشمس كان أولى من العكس, لأنّ الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ والبلوغ 
بالنسبة إلى جميع التكاليف كالمؤثر بالنسبة إلى المتأثّر فى التكويتيات» وأمَا الملكية عقيب عقد البيع فجاعلها هو الشارع والعقلاء, لا 
أن العقد هو موجدها وجاعلهاء فدوره دور الشرط لا دور السببء فلا دليل على بطلان قولنا: «عقد البيع والنكاح شرط لجعل الملكية 


والزوجِيّةُ من قبل الشارع والعقلاء). 

ومن هنا يعلم أن تسمية هذه الامور بالسبب والشرط والمانع فى لسان الشارع إِنّْما هى من باب الاستعارةٌ وتشبيهها بالعلل التكويتية من 
دون أن تكون ملاكاتها فيها. 

هذا كله فى شرائط التكليف. 
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فى شرائط الوضع المتقدّمة عليه أو المتأخَرهٌ عنه 


ما أفاده صاحب الكفايةُ فى المقام 
وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عن شرائط الوضع أيضاً[98"] بعين ما أجاب به عن شرائط التكليفء فإنّه قال: وكذا الحال فى 
شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناًء فإن دخل شىء فى الحكم به وصححة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إِلَّاما كان بلحاظه يصمح انتزاعهء 
وبدونه لا يكاد يصمح اختراعه عنده» فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه؛ وهو مقارن, فأين انخرام القاعدة العقليِهُ فى 
غير المقارن» فتأمّل تعر ف [99"]. 


نقد نظريّة المحقق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


ويرد عليه هنا نفس ما أوردناه عليه فى شرائط التكليفء فإِنّ الشارع حينما يقول: «لو أجاز المالكك العقد الفضولى لكان المشترى 
مالكاً للمبيع من حين العقد» فلابدٌ له من تصوّر الإجازة» فتصوّرها دخيل فى حكم الشارع بالملكية من حين العقد. وأمًا نفس الملكية 
فمتوقفةٌ على الإجازءٌ الخارجّة» ولا يكفى فى حصولها تصوّر الاجازه كما لا يخفى. 


بيان ما هو الحقّ فى الجواب عن الإشكال 


والجواب الصحيح هاهنا أيضاً نفس الجواب المتقدّم فى شرائط التكليف. فإنّ الأحكام الوضعتّة أيضاً امور اعتباريّة» فعنانها بيد المعتبر 
له 
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أن يجعل الامور المتقدّمة أو المتأشرة شروطاً لهاء كما أن له أن مجحل الاموز المقارنة كذلكك: 


فى شرائط المأمور به المتقدّمة عليه أو المتأخُرة عنه 
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كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فيها 

وأمَا شرائط المأمور به فأجاب صاحب الكفاية عنها بما تقدّم من المحمّق العراقى رحمه الله من رجوع الشرطية إلى الإضافة وإمكان 
تحفّقها قبل تحفّق المضاف إليه أو بعده. فإليكك نص كلامه: 

وأما الثانى[ ]*٠0‏ فكون شىء شرطاً للمأمور به[501] ليس إلاما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حستاً 
أو[؟0*] متعلقاً للغرضء بحيث لولاها لما كان كذلككء واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من 
الإضافات ممما لا شبهة فيه ولا شكك يعتريه؛ والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأجر أو المتقدّم 
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باللاطارك أضلا كبا اعد على الشاكن» تكب كرون إقافة شن إلى مقارة الناعريها لكرئه مع نا شرن كرة ذلك الخران 
حسناً ومتعلقاً للغرض كذلكك إضافته إلى متأخَر أو متقدّم, بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلكك أيضاًء فلولا حدوث 
المتأخَر فى محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به[1*0» كما هو الحال فى المقارن أيضاًء 
ولذلك اطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلَّاء لأنّ المتقدّم أو المتأخر كالمقارن ليس إِلّاطرف الإضافة الموجبة للخصوصية 
الموجبة للحسن, وقد حمّق فى محله أنّهِ بالوجوه والاعتبارات؛ ومن الواضح أنّها تكون بالإضافات» فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط 
على المتأخر» وقد عرفت أن إطلاقه عليه كإطلااقه على المقارن إِنّما يكون لأجل كونه طرفاً للإضافة الموجبة للوجه الذى يكون 


بذلكك الوجه مرغوباً ومطلوباً[؟ 2*٠‏ إنتهى. 
نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


ويرد عليه ما أوردناه تبعاً للإمام قدس سره على المحمّق العراقى رحمه الله وإن كان الإشكال على صاحب الكفاية أقلّ» لحصره 
إرجاع الشرطيَةُ إلى الإضافة بخصوص الشرائط الشرعيّة؛ بخلاف المحقّق العراقى» حيث عرفت أنه أسراه إلى التكويتيات أيضاً. 
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الجواب الصحيح عندنا 


والح فى الجواب ما مرّ مراراً من أن عنان الاعتباريّات بيد المعتبر» فكما أنه يتمكن من جعل أمر مقارن لشىء شرطً له يتمكن أيضاً 
من جعل أمر متقدَّم عليه أو متأخّر عنه شرطاً له ولا يصح قياس الاعتباريّات بالتكويتيات. 

وإن أبيت إلاعن القول بكون شرطيهُ الشروط الشرعيّةُ واقعيَهُ فيمكن الجواب عن الإشكال بما ذهب إليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام 
قدس سره فإِنّه قال ما حاصله: نحن ندركك بالوجدان أن بعض أجزاء الزمان متقدَّم على بعضها الآخر, كما أن اليوم متقدّم على الغد. 
وكذلك الأمر فى الزمائئات» فإِنّ قيام زيد يوم الخميس متقدّم على قيام عمرو يوم الجمعة. فيرد الإشكال عليهما أيضاًء لأنّ التقدّم 
والتأخّر من مقولة الإضافة» وطرفاها هما المتقدّم والمتأخر وحيث إن المتضايفين متكافئان زماناً ورتبةٌ فلا بد من أن يكون يوم 
الخميس مثلًا متقدّماً على يوم الجمعة فى زمن كون يوم الجمعة متأخَراً عن يوم الخميسء وبالعكسء وهذا لا يمكن» ضرورة أنّا لو قلنا 
فى يوم الخميس مثلّا: «يوم الجمعة متأر عن يوم الخميس» كان من قبيل حمل الشىء على المعدوم» وكذلكك لو صبرنا حنّى يحل 
الجمعة ثم نقول: «يوم الخميس متقدّم على يوم الجمعة)» مع أن «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت لها. 

وحل هذه المشكلة أن الجزء المتقدّم من الزمان متقدّم على الجزء المتأخَر ذاتء والجزء المتأخحر أيضاً متأخَر عنه ذاتآء أى يوم الخميس 
بذاته متقدّم على يوم الجمعة؛ لا بوصف كونه متقدّماًء ويوم الجمعة أيضاً بذاته متأجّر عن الخميسء لا بوصف كونه متأخَراًء فليس فى 
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البين اتصاف شىء بشىء لكى 
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يقال: هو فرع ثبوت المتصف به. 

وبعبارة اخرى: إِنَ الذى ندركه بالوجدان هو تقدّم اللجزء الأول من الزماث بالذات على الجرء الثانى» وتأشر الجزء الثانى أيضاً بالذات 
على الجزء الأوّلء وهما ليسا بمتضايفين» ولا من موارد القاعدةٌ الفرعدّة» واللذان هما من مصاديق المتضايفين ومن موارد القاعده هما 
المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما متقدّماً ومتأخَرأ وفيهما ليس انّصاف الأوّل بالتقدّم متقدّماً على اتصاف الثانى بالتأخَر لا زماناً ولا 
رتبةً[ه١5].‏ 

ويتأزد هذا بأنّ تقدّم رتبة العأ على رتبة المعلول أيضاً مربوط بذاتيهماء يعنى ذات العلّةُ متقدّمة على ذات المعلول؛ وهما ليسا من 
المتضايفين» وأمًا العلّهُ بوصف كونها عل والمعلول بوصف كونه معلولًا ليس بينهما تقدّم وتأخحر لا زماناً ولا رتبةٌ» وهما اللذان من 
ويدل عليه أيضاً تقسيم أهل المعقول التقابل إلى أربعة أقسام: «التضايفء التضادً» التناقضء العدم والملكة؛ مع أن نفس التقابل من 
مصاديق التضايفء فكيف جعل المقسم مصداقاً لأحد أقسامه؟ وكذلكك كل من التضادٌ والتناقض من مصاديقه» فكيف جعل الشىء 
مصداقاً لقسيمه أُوَلَاه وكيف يتحمّق التضايف بوجود أحد المتضايفين وعدم الآخر ثانياً؟ 

توضيح ذلكك: أنّ بين السواد والبياض مثا تضاداء فلا يمكن أن يتحقّق فى موضوع واحد إلّاأحدهماء فكيف يمكن القول بأنّ التضادٌ 
من مقولةٌ الإضافة مع أن أحد طرفيه موجود والآخر معدوم؛ والمتضايفان متكافئان وجوداً 
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لاما ولا وهل 

وحلّه أن المتقابلين وإن كانا بحسب ذاتهما ينقسمان إلى الأقسام الأربعة المذكورة إِلَاأَنَهما بحسب اتّصافهما بوصف التقابل يندرجان 
فده اللشباظين » والبحفياة ان والساتفاة أرما كذلكه فا ليبا سين :ذاتيدا شدرحاة مدع الماك واللدافض ‏ هين وطنقينا 
يندرجان تحت التضايف. 

فلا يلزم شىء من المحاذير المذكورة من دخول المقسم فى قسمه وكون الشىء مصداقاً لقسيمه وتحقّق التضايف بوجود أحد 
والجزء المتقدّم من الزمان أيضاً بذاته متقدّم على الجزء المتأخَرء والمتضايفان هما المتقدّم والمتأخّر بوصف كونهما كذلكك. 
والتماقات أيضاً هكذالء0*] وإن كان بينهما فرق من وجهين: -١‏ أن التقدّم والتأجّر فى الزمان بالأصالة وفيها بتبع الزمان» "- أنه 
يطلق على الجزء الأسوّل من الزمان أنه متقدّم فى ظرف وجوده قبل تحقّق الجزء الثانى, لأنّه محقّق الوقوع, فيقال: «اليوم متقدّم على 
الغد» بخلالف الزماتئوات» فلا يقال: «قيام زيد فى اليوم متقدّم على قيام عمرو فى الغد» لأنّ الأمر الزمانى المتأخَر ليس أمراً محقّق 
الوقوع» بل يمكن أن يتحمّق» فيصدق على الزمانى الذى تحقّق فى الزمن الأوّل عنوان المتقدّمء ويمكن أن لا يتحمّق فلا يصدق عليه 
هذا العنوان» فلابدٌ من أن ننتظر الجزء الشانى من الزمانء فإن تحمّق الزمانى الثانى فيه نتكشف أن الزمانى الأوّل كان فى ظرف وجوده 
متقدّماً عليه وإِلًا فلا. 

إذا عرفت هذا فنقول فى حلٌ إشكال شرط الوضع المتأخّر عنه كالإجازة المتأخَر عن عقد الفضولى؛ وشرط المأمور به المتأخَر عنه 
كأغسال 
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المستحاضة فى الليل الآتى المعتبرة فى صبَحَهُ صومها الماضى: 
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شرطيَةٌ هذه الامور ترجع إلى أنّ الشرط هو تقدّم العقد ذاتاً على الإجازة وتقدّم الصوم ذاتاً على الغسلء وهذا من قبيل الشرط المقارن 
لا المتأخرء لأسن الإجازة والغسل كاشفان عن كون عقد الفضولى فى ظرف وجوده متقدّماً على الإجازهُ ذاتء والصوم متقدّماً على 
الغسل كذلك. 

لا يقال: هذه امور عقَلتَةُ لا يفهمها العرف. 

فإنّهِ يقال: نعم» ولكن إشكال انخرام القاعدة العقلةٍ.ة بهذه الامور الشرعيّة أيضاً أمر عقلى, فلابدٌ من حلّه عقلًاء وأمًا العرف فكما لا 
يفهمون هذا الجواب العقلى فهم لا يفهمون أيضاً تلكك القاعدة العقَليهُ وانخرامها بهذه الامور الشرعيّة[/07*]. 

هذا حاصل ما أجاب به الإمام رحمه الله عن إشكال شرائط الوضع والمأمور به المتأخرةُ عنهما. 

وهو كلاءم دقيق متين من الجهة العلميّه. ولكن قد عرفت أن تلكك القاعدة العقكٍه لا ترتبط بالامور الاعتباريَة كالأحكام الوضعية 
والتكليفتة والشروط الشرعيَةُ بناءَ على ما هو الحقّ من كون شرطيتها اعتباريّة. 

نعمء بناءَ على كون شرطيتها أمراً واقعياً نجيب عن الإشكال الوارد فى شروط المأمور به بما ذكره الإمام قدس سره ولكنّه مجوّد فرض. 


كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى الشَّرط المتأخر 


ؤقال المحلق التاق رحيه الله وم جشلة تقسيمات النقدمة: تقسيمها إلى المقارنة والمقدمة والبتاخرة فى الرجوه وعى المعبر 
عنها بالشرط المتأخَرء وقد وقع 
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النزاع فى جوازه وامتناعه» وتحرير محل النزاع يتوقف على تقديم امور: 

الأممر الأسوّل: ينبغى خروج شرط متعلق التكليف عن حريم النزاع؛ لأنّ حال الشرط حال الجزء فى توقف الامتثال عليه وعدم الخروج 
عن غيدة التكليت الاس كنا اله لآ إشكال فيا إذا كاك بعقل أجراء المر كن ماخر اصن الالخر فق الرضرف ومتصلاعله فى التمانه 
كنا إذا أمراممر كن عقن اتطاله فى أرل القار :و فى الاتهر ون لخر النيان كذلكة ل ينف الاشكال فيا اذا ”كا ةرد الراجب 
متأخراً فى الوجود ومنفصلًا عنه فى الزمان» ومجرّد دخول الجزء قيداً وتقييداً فى المركب وخروج الشرط قيداًء لا يكون فارقاً فى المقام 
دما كان الشية داخلا فى تعلق التكليفت: 

والحاصل: أن إشكال الشرط المتأخّر إِنّما هو لزوم الخلف والمناقضة؛ وتقدّم المعلول على علته» وتأثير المعدوم فى الموجود على ما 
سيأتى بيانه» وشىء من ذلكك لا يجرى فى شرط متعلق التكليف. لأنّه بعدما كان الملاكك[608] والامتثال والخروج عن عهدة التكليف 
موقوفاً على حصول التقييد الحاصل بحصول ذات القيد فأىّ خلف يلزم؟ وأىّ معلول يتقدّم على علّته؟ وأىّ معدوم يؤثّر فى الموجود؟ 
فأىّ محذور يلزم إذا كان غسل الليل المستقبل شرطاً فى صححهُ صوم المستحاضة؟ فإنّ حقيقة الاشتراط يرجع إلى أن الإضافة الحاصلة 
بين الصوم والغسل شرط فى صبَحهُ الصوم؛ بحيث لا يكون الصوم صحيحاً إّإبحصول الإضافةٌ الحاصلة بالغسل. 

نعم» لو قلنا: إِنْ غسل الليل المستقبل موجب لرفع حدث الاستحاضة عن الزمان الماضى بحيث يكون غسل المغرب يوجب رفع 
الحدث من الظهرء أو 
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قلنا: إن غسل الليل يوجب تحمّق الامتثال من السابق وإن لم يوجب رفع الحدث عنه؛ كان الإشكال فى الشرط المتأخَر جارياً فيه كما لا 
يخفى, إِلَّاأنَ حديث جعل الغسل شرطاً للصوم لا يقتضى ذلككء بل أقصاه أنه لا يتحمّق صححة الصوم إِلّابهه غايته أنه لا على وجه 
الجزة» بل على وجه القيديرة» وذلك مما لا محذور فيه بعدما كان الغسل فعلًا اختيارياً للمكلف وكان قادراً على إيجاده فى موطنه» 
فسرية إشكال الشرط النتاخر إلى قود مساق التكليت ميا لاوجه له 
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الأمر الثانى: لا إشكال فى خروج العلل الغائِه عن حريم التزاع» فإِنَ العلل الغائية غالبا متأَرهُ فى الوجود عمّا تترتّب عليه» وليست هى 
بوجودها العينى عله للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه حتّى يلزم تأثير المعدوم فى الموجود, وتقدّم المعلول على علته؛ بل 
العلهُ والمحرّك هو وجوده العلمى[1504. مثلًا علم النتجار بترئّبٍ النوم على السرير موجب لحركة عضلاته نحو صنع السريرء وكذا علم 
المستقبل بمجىء زيد فى الغد يوجب إرادته للاستقبال» ولا أثر لوجودهما العينى فى ذلكك. فإنّ من لم يعلم بقدوم زيد فى الغد لا 
يتحمّق منه إرادة الاستقبال وإن فرض قدومه فى الغد» كما أن علمه بقدومه يوجب إرادة الاستقبال وإن فرض عدم قدومه؛ فالمؤثر هو 
الوجود العلمى؛ وكذا الحال فى علل التشريع؛ فإنّ علل التشريع هى العلل الغائية» ولا فرق بينهماء إلَاَنْهم اصطلحوا فى التعبير عنها فى 
الشرعتات بعلل التشريع وحكم التشريع؛ وفى التكويتيات بالعلل الغائئوة» وعلى كل حال علم الآمر بترنّبِ الحكمة موجب للأمرء وإن 
كانت هن يوجؤدها العبتى متأخرة عن الأمره قما كان من العلل 
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الغائيَة والعلل التشريعية لا يندرج فى الشرط المتأخَر المبحوث عنه فى المقام» وذلكك واضح. 

الأمر الثالث: ليس المراد من الشرط المتأخَر المبحوث عنه فى المقام باب الإضافات والعناوين الانتزاعةّة» كالتقدّم, والتأخرء والسبقء 
واللحوق. والتعمّبِ, وغير ذلكك من الإضافات والامور الانتزاعية» فلو كان عنوان التقدّم والتعمّبٍ شرطاً لوضع أو تكليف لا يكون ذلكك 
من الشرط المتأخَره ولا يلزم الخلف وتأثير المعدوم فى الموجود وتقديم المعلول على علته» وذلكك لأنّ عنوان التقدّم ينتزع من ذات 
المتقدّم عند تأر شىء عنهه ولا يتوقف انتزاع عنوان التقدّم عن شىء على وجود المتأخَر فى موطن الانتزاع؛ بل فى بعض المقامات 
ممّا لا يمكن ذلككء كتقدّم بعض أجزاء الزمان على بعضء فإنّ عنوان التقدّم ينتزع لليوم الحاضر لتحمّق الغد فى موطنه؛ فيقال: «هذا 
اليوم متقدّم على غد؛. ولا يتوقف انتزاع عنوان التقدّم لليوم الحاضر على مجىء الغد, بل لا يصحح؛ لتصرّم اليوم الحاضر عند مجىء 
الغد. ولا معنى لانّصافه بالتقدّم حال تصرّمه وانعدامه. هذا حال الزمان. 

وقس على ذلكك حال الزماتئات الطوكة فى الزمان» حيث يكون أحد الزماتئين مقَدّماً على الآخر فى موطن وجوده؛ لمكان وجود 
المتأخَّر فى موطنه؛ فيقال: «زيد متقدّم على عمرو؛ ولو لم يكن عمرو موجوداً فى الحال» بل يكفى وجوده فيما بعد فى انتزاع عنوان 
التقدّم لزيد فى موطن وجوده. 

الأمر الرابع: لا إشكال فى خروج العلل العقلية عن حريم النزاع مطلقاً بجميع أقسامها وشؤونها: من البسيطة؛ والمركبة. والتامرة» 
والناقصة والشرطء والمقتضىء وعدم المانع» والمعدّء وكل ما يكون له دخل فى التأثيره سواء كان له 
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دخل فى تأثير المقتضىء كالشرط وعدم المانع» أو كان له دخل فى وجود المعلول بحيث يترشّح منه وجود المعلول» كالمقتضىء فإنّ 
امتناع تأخر بعض أجزاء العلمُ عن المعلول من القضايا التى قياساتها معهاء ولا يحتاج إلى مؤونة برهان. لأنّ أجزاء العلهُ بجميع أقسامها 
تكون مثا لها دخل فى وجود المعلول على اختلاف مراتب الدخل حسب اختلاف مراتب أجزاء العلمدُ من الجزء الأخير منها إلى أوّل 
مقدّمة إعدادرّة» ويشترك الكل فى إعطاء الوجود للمعلول» ومعلوم أن فاقد الشىء لا يكون معطى الشىء» وكيف يعقل الإفاضة 
والرشح مما لا حظ له من الوجود. 

وبالجملة: امتناع الشرط المتأتر فى باب العلل العقلية أوضح من أن يحتاج إلى بيان بعد تصور معنى العلية والمعلولية. 

وعليك بمراجعة ما علقه السيّد الطباطبائى رحمه الله على المكاسب فى باب الإجازة فى العقد الفضولىء ليظهر لكك ما وقع فى كلامه 
من الخلط والاشتباه. 

إذا عرفت هذه الا-مور؛ ظهر لكك أنّ محل النزاع فى الشرط المتأخَر إِنْما هو فى الشرعّات فى خصوص شروط الوضع والتكليف. 
وبعبارة اخرى: محل الكلام إِنّما هو فى موضوعات[ 6٠١‏ الأحكام, وضِعتَةٌ كانت أو تكليفةّة» فقيود متعلّق التكليفء والعلل الغائرة 
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والامور الانتزاعتية» والعلل الحقيقَ خارجة عن حريم النزاع. 

وبعد ذلكك نقول: إِنَ امتناع الشرط المتأخَر فى موضوعات الأحكام يتوقف 
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على بيان المراد من الموضوعء وهو يتوقف على بيان الفرق بين القضايا الحقيقةٍة والقضايا الخارجةٍة؛ وأنّ المجعولات الشرعيّة إِنّما 
تكون على نهج القضايا الحقيقيَهُ لا القضايا الخارجيّة» وقد تقدّم منّا شطر من الكلام فى ذلكك فى باب الواجب المشروط والمطلقء ولا 
بأس بالإشارة الإجمالية إليه ثانياً. 

فنقول: القضايا الخارجيةُ عبارة عن قضايا جزئية شخصيَة[ ١١؟]‏ خارجدة» كقوله: «يازيد أكرم عمراً ويا عمرو حجّ) ويا بكر صل 
وغير ذلكك من القضايا المتوججهة إلى آحاد الناس من دون أن يجمعها جامع؛ وهذا بخلاف القضايا الحقيقيَة؛ فإنّ الأشخاص والآحاد 
لم تلاحظ فيهاء وإِنّما الملحوظ فيها عنوان كلى ربب المحمول عليه» كما إذا قبل: «أهن الجاهل» و «أكرم العالم» فإِنّ الملحوظ هو 
عنوان الجاهل والعالم» ويكون هو الموضوع لوجوب الإكرام من غير أن يكون للآمر نظر إلى زيد وعمرو وبكرء بل إن كان زيد من 
أفراد العالم أو الجاهل فالعنوان ينطبق عليه قهرأء كما هو الشأن فى جميع القضايا الحقيقةة» حيث يكون الموضوع فيها هو العنوان 
الكلى الجامع؛ ويكون ذلك العنوان بمنزلة الكبرى الكلدة» ومن هنا يحتاج فى إثبات المحمول لموضوع خاصٌ إلى تأليف قياس 
ويجعل الموضوع الخاصٌ صغرى القياسء والعنوان الكلى كبرى القياسء فيقال: «زيد عالمء وكل عالم يجب إكرامه. فزيد يجب 
إكرامه»؛ وهذا بخلاف القضايا الخارجبَةُ» فإِنَ المحمول فيها ثابت لموضوعه ابتداءً من دون توسّط قياس كما هو واضح. وقد استقصينا 
الكلام فى الفرق بين القضبة الحقيقتة والقضية الخارجية والامور التى تترتّب عليه والغرض فى المقام مجرّد 
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الإشارة إلى الفرق» حيث إِنّ المقام أيضاً من تلكك الامور المترثَّبهُ على الفرق بين القضيتين» ومجمل الفرق بينهما هو أن الموضوع فى 
القضيّة الحقيقٍة حمليِةٌ كانت أو شرطية خبريّة كانت أو إنشائية هو العنوان الكلّى الجامع بين ما ينطبق عليه من الأفراد» وفى القضية 
الخار جد يكون هو الشخص الخارجى الجزئىء ويتفرّع على هذا الفرق امور تقدّمت الإشارة إليهاء منها: أن العلم إِنّما يكون له دخل 
فى القضيّهُ الخارجيّة دون القضيَهُ الحقيقيّة. 

وتوضيح ذلكك: هو أن حركة إرادة الفاعل نحو الفعلء أو الآمر نحو الأمر إِنْما يكون لمكان علم الفاعل والآمر بما يترنّبِ على فعله 
وأمره» وما يعتبر فيه من القيود والشرائط» وليس لوجود تلكك القيود دخل فى الإرادة» بل الذى يكون له دخل فيها هو العلم بتحقّقهاء 
مثلًا لو كان لعلم زيد دخل فى إكرامه» فمتى كان الشخص عالماً بِأنّ زيداً عالم يقدم على إكرامه مباشرةً أو يأمر بإكرامه» سواء كان 
زيد فى الواقع عالماً أو لم يكنء وإن لم يكن الشخص عالماً بعلم زيد لا يباشر إكرامه ولا يأمر به» وإن كان فى الواقع عالماء فدخل 
العلم فى وجوب إكرام زيد يلحق بالعلل الغائرِه التى قد عرفت أنْها إِنّما تؤثّر بوجودها العلمى لا بوجودها الواقعى» وهكذا الحال فى 
سائر الامور الخارجتٍة» مثنّا العلم بوجود الأسد فى الطريق يوجب الفرار لا نفس وجود الأسد واقعاً وكذا العلم بوجود الماء فى الطريق 
يوجب الطلب لا نفس الماءء وهكذا جميع القضايا الشخصية؛ حمليِةٌ كانت أو إنشائية, المدار فيها إِنّما يكون على العلم بوجود ما يعتبر 
فى قوت الميحنول» لا على نفس الشوت الواقعى. 

وهذا بخلاءف القضايا الحقيقةٍ» فإنّه لا دخل للعلم فيها أصلًّاء لمكان أن الموضوع فيها إِنّما هو العنوان الكلى الجامع لما يعتبر فيه من 
القيود والشرائط» والمحمول فيها نما هو مترتّب على ذلك العنوان الجامع؛ ولا دخل لعلم الآمر 
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بتحقّق تلكك القيود وعدم تحقّقهاء بل المدار على تحمّقها العينى الخارجىء مثلًا الموضوع فى مثل «لله على الناس حج البيت» إلخ إِنّما 
هو المستطيع» فإن كان زيد مستطيعاً يجب عليه الحجّء ويترئّب عليه المحمول, ولو فرض أن الآمر لم يعلم باستطاعة زيد بل علم عدم 
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استطاعته؛ ولو لم يكن مستطيعاً لا يجب عليه الحجٌ ولو فرض أن الآمر علم بكونه مستطيعاًء فالقضيَُ الخارجة؛ إِنّما تكون فى طريق 
النقيض للقضية الحقيقيَةُ من حيث دخل العلم وعدمه وإن أردت توضيح ذلك فعليكك بمراجعة ما سطرناه فى الواجب المعلق. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: لا ينبغى الإشكال فى أن المجعولات الشرعيةُ ليست على نهج القضايا الشخصيَُ الخارجة» بحيث يكون ما 
ورد فى الكتاب والسنّةٌ إخبارات عن إنشاءاث لاحقة حتّى يكون لكل فرد من أفراد المكلفين إنشاء يخصّه عند وجوده فَإنٌ ذلكك 
ضرورى البطلان كما أوضحناه فيما سبق» بل هى إنشاءات أَزْليَهُ؛ وأنْ المجعولات الشرعيّةُ إِنّما تكون على نهج القضايا الحقيقيَهُ؛ كما 
هو ظاهر ما ورد فى الكتاب والسنّة. 

وحيث عرفت الفرق بين القضييتين» وأنّ المجعولا.ت الشرعيّةُ ليست على نهج القضايا الخارجدة» ظهر لك المراد من موضوعات 
الأحكام التى هى محل النزاع فى المقام, وأنّها عبارة عن العناوين الكلَدِهُ الملحوظة مرآةً لمصاديقها المقدّر وجودها فى ترتّب 
المحمولات عليهاء ويكون نسبة ذلك الموضوع إلى المحمول نسبة العلَهُ إلى معلولهاء وإن لم يكن من ذاكك الباب حقيقةٌ» بناءَ على 
المختار من عدم جعل السبييّة[ [8١١‏ إلاأئه يكوق نظ ذلك من حك الع نك والترتّب[161» فحقيقة النزاع فى الشرط المتأخَر يرجع 
إلى تأخَر بعض ما فرض 
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دخينًا فى الموضوع على جهة الجزئية أو الشرطتة عن الحكم التكليفى أو الوضعىء بأن يتقدّم الحكم على بعض أجزاء موضوعه ... 
إذا عرفت ذلكك ظهر لكك أن امتناع الشرط المتأخر من القضايا الّتى قياساتها معهاء ولا يحتاج إلى برهان» بل يكفى فى امتناعه نفس 
تصوّره؛ من غير فرق فىذلكك بين أننقول بجعل السَبِيتك أو لا نقول بذلكك وقلنا: إن المجعول هو نفس الحكم الشرعى مترّباً على 
موضوعه. فإنّه بناءَ على جعل السَبِبِةُ يكون حال الشرعيات حال العقلِات» التى قد تقدّم امتناع تأر العلهُ فيها أو جزئها أو شرطها أو 
غير ذلكك منا له أدتى دخل فى تسق المعلول» عن علتها ... 

وأمّا بناءً على أن المجعول هو الحكم على فرض وجود موضوعه فلا يلزم تأثير المعدوم فى الموجود. بل غايته أن الشارع رتب 
الملكيّة على الإيجاب والقبول والإجازة» فيكون كل من الإيجاب والقبول والإجازة جزء الموضوع. ولا يلزم أن تكون أجزاء الموضوع 
مجتمعة فى الزمان» بل يكفى وجودها ولو متفرّقة ويكون نسبة الجزء السابق إلى اللا-حق نسب المعدّ فى أجزاء العلهُ التكويتية 
المتصرّمة فى الوجود وحيث إِنّ الجزء السابق إِنّما يكون معدّاً وأثره ليس إلَاالإعداد وهو حاصل عند وجوده. فلا يلزم تأتر الأثر عن 
المؤثرء بل أثر كل جيه إثما يتحئق فى زمان ذلك الجر خابعه أن الأثر يختلئ» فأثر الأجراء السابقة على الهدء الأخير من العلة القالة 
نما هو الإعداد وأثر الجزء الأسخير هو وجود المعلول» فليس فى سلسلة أجزاء الل المتدرّجة فى الوجود ما يلزم منه تأر الأثر عن 
المؤثّر وتأثير المعدوم فى الموجود[ 81]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه بطوله. 
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نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفى مواضع منه نظر: 

-١‏ أنّه رحمه الله ذكر فى الأمر الأوّل لإثبات خروج شرائط المأمور به عن حريم التزاع دليلين: 

ألشدهيا قاس الوط المتاخر بالد البداخر وال عيا لا سحتى المر كي ا لاابعك مسق الت الأغير هبد كدلكه لا علق المشروظ 
إلابعد تحمّق شرطه المتأخر عنه. وهذا واضح البطلان لأنّه يقتضى أن لا يتّصف صوم المستحاضة بالصحة إِلَابعد الغسل فى الليلة 
الآتية» مع أن إشكال انخرام القاعدة كان فيما إذا كان الغسل كاشفاً عن صِحَهُ الصوم المتقدّمة» فهذا الدليل ليس جواباً عن الإشكال. 
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ثانيهما: أن الشرط المتأخَر يرجع إلى الإضافة» كما قال المحمّق الخراسانى والعراقى رحمهما الله أشاءويرة هليه أزلاءنا أوردتاء 
عليهما من عدم إمكان تحقّق المضاف والإضافة بالفعل دون المضاف إليه. وثانياً: أنّه يناقض الدليل الأوّلء لأنّ مقتضى قياس الشرط 
بالجزء هو عدم صِيَحةُ صوم المستحاضة إِلَّامن حين الغسل» ومقتضى رجوع | لشرط المتأخَر إلى الإضافة المقارنة للمشروط هو صحخته 
فى ظرف وجوده قبل -جلول الليل وتحقق الغسل. 

فال فى الأمر الثالث: الإضافات والعناوين الانتزاعية» كالتقدّم والأخرو... أيشا خارجة عن محل النزاع» لعدم كونها من الشرط 
المتأخَر لأنّها منتزعة عن مقام الذات. 

أقول: إن أراد من التقدّم والتأَخَرء التقدّم والتأخَر الذاتيين كما قال الإمام رحمه الله فهو وإن كان فى نفسه كلاماً صحيحاً إلَاأَنّه دليل 
على حل الإشكال بالنسبة 
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إلى هذه العناوين» لا على خروجها عن حريم النزاع» وإن أراد منهما التقدّم والتأخَر العنوائيين الوصفتين فقد عرفت سابقاً أنهما من 
مقولة الإضافة» ولا يمكن أن يتحقّق أحد طرفيها بالفعل حال كون الطرف الآخر معدوماًء فلا يمكن أن يتّصف العقد الفضولى بالتقدّم 
قبل انّصاف الإجازه بالتأخَر. وحين تحمّق الإجازه وانّصافها بالتأخّر فرضاً انعدم العقد, فلا يمكن انّصافه بالتقدّم فى ظرف تحمّق 
الإجازه أيضاًء فينتفى انّصافها أيضاً بالتأخرء لأنّ انتفاء أحد طرفى الإضافة يستلزم انتفاء الطرف الآخر, فالتقدّم والتأخَر الوصفيان لا 
يمك اف ويم لبوا اومان وبالزماعات أصنا: 

*- وما ما بين من الفرق بين القضايا الخارجةٍة والحقيقيَهُ فلو فرض صححته فما فرّع عليه من امتناع الشرط المتأخَر تسليم للإشكال لا 
حلّه فإنّ المستشكل يقول مثلًا: الإجازة بناءَ على الكشف الحقيقى شرط متأخحر مستلزم لانخرام القاعدة العقليُِ» والمحقّق النائينى رحمه 
الله يقول: نعم يمتنع الشرط المتأخرء لئلا يلزم انخرامهاء فلا يمكن أن تكون الإجازة كاشفة حقيقية. 

وقد عرفت أنه التزم بورود الإشكال على شرائط المأمور به أيضاء حيث قاسها على الأجزاء وقال بانّصاف المأمور به بالصتحة من حين 
تحقّق شرطه؛ فصوم المستحاضة لا ينّصف بالصحة إِلّامن حين تحقّق الغسل فى الليلة الآتيةء مع أن النزاع إِنّما هو فيما إذا كان الغسل 
الليلى مؤثرا فى صحًحهُ الصوم فى اليوم الماضى. 

فالمحمّق النائينى رحمه الله فى الواقع ما أجاب عن الإشكال أصلَاء بل التزم بوروده على شرائط المأمور به فى المقدّمة الاولى من 
كلامه. وعلى شرائط الوضع والتكليف فى آخر كلامه عند استنتاجه من المقدّمات الأربعة. 
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نتيجة مباحث الشرط المتأخر 


والحاصل: أن الجواب الصحيح ما قدّمناه من أن الشرط المتأخَر إن كان شرطاً للحكم التكليفى أو الوضعى فلا إشكالء لأَنَّ الأحكام 
امور اعتباريّة» وعنان الاعتباريّات بيد المعتبر» وإن كان شرطاً للمأمور به فنفس المأمور به وإن لم يكن اعتبارياء إِلَاأنَ شرطيةُ شرائطه 
أمر اعتبارى على التحقيق» وإن أبيت إلّاعن كونها أيضاً أمراً حقيقتاً فالجواب ما ذهب إليه الإمام قدس سره من أن الشرط هو مثلًا تقدّم 
الصوم ذاتاً على الغسل المتأخَر عنه. والتقدّم الذاتى أمر مقارن له والغسل كاشف عنه؛ فلا إشكال فى البين. 

ولا يخفى أنْ شرائط المأمور به[0١؟]‏ بجميع أقسامها داخلة فى محل النزاع فى باب مقدّمَةُ الواجبء وبناءً على الملازمة ينَصف اللاحق 
بالوجوب» كالمقارن والسابق» إذ بدونه لا يكاد يحصل الموافقة» ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانهء فلولا اغتسال 
المستحاضة فى الليلة الآتية على القول بالاشتراط لما صيّح الصوم فى اليوم. 
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فى الواجنٍ المطلق والمشروط 

الأمر الثالث: فى تقسيمات الواجب 

الواجب المطلق والمشروط 


منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط: 

والظاهر أنّه ليس لهم اصطلاح جديد فى لفظى «المطلق» و «المشروط؛» بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفى. 

نعم» لهم اصطلاح خاصٌ فى الفقه والاصول بالنسبة إلى المركب من الموصوف والصفة؛ أى «الواجب المطلق» و «الواجب المشروط؛» 
واختلفوا فى تعريفهما. 

وقبل ذكر التعاريف والبحث حولها ينبغى لكك أن تعلم أن التقابل بين وصفى الإطلاءق والا-شتراط ليس تقابل التناقض» لكونهما 
رعق وتعواي رولك نهاين. لضاف لكنبيا ارا كانا متكاقين نبا كاق لنا والش مطلق أصيلاء فعرورة أذ كل والسب سوط لا أقل 
بالشرائط العامة الأربعة فلا يمكن أن يكون مطلقاً على فرض كونهما ضِدّنء لاستحالة اجتماعهماء ولأنّ بعض الواجبات واجب مطلق 
بالاقوافة إلى تو لومت روه بالاقافة إلى نح ار كالضيلة بالفبية إلى الطهار وال دور كاناهثه لأبفكال الشاعهها ولو 
مع تعدّد الإضافات» كما لا يجتمع السواد والبياض فى موضوع 
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واحد ولو من قبل شخصين. 

فالتقابل بين الإطلاق والاشتراط هو تقابل التضايف الذى يختلف باختلاف الإضافات» فحينئدٍ لا مانع من أن تكون الصلاة مثلًا واجباً 
مطلقاً بالإضافة إلى الطهارة» ومشروطاً بالإضافة إلى الوقتء كما يمكن أن يكون شخص واحد أباً بالنسبةُ إلى ابنه» وابناً بالنسبة إلى 


ابيه. 


البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّهِ ذكر لكل منهما تعريفات: 

منها: ما عن المشهور من أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده؛ والمشروط ما يتوقف كذلك. 

وفيه: أن ظاهر هذا التعريف أنّهم تخيلوا أن التقابل بينهما هو تقابل التضادٌّ» فحاولوا أن يعرّفوا كلا منهما بتعريف لا يعم مورد الآخرء 
فنسألهم عن الصلاة» فإن قالوا: هى من الواجبات المطلقة» فنقول: فكيف يتوقّف وجوبها على الوقت الذى يتوقف عليه وجودها أيضاً؟ 
وإن قالوا: هى من الواجبات المشروطة؛ فنقول: فكيف لا يتوقف وجوبها على الطهارة التى يتوقف عليها وجودها؟ 

ومنها: ما عن صاحب الفصول رحمه الله من أن المطلق مالا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامرة- وهى البلوغ والعقل والقدرة والعلم- 
على شىء؛ والمشروط ما يتوققف وجوبه- مضافاً إليها- على شىء آخر. 

وزرد غلة أزثاتما أووستامعن النشيوروسن أظافر الدعفاء كربهنا شدي 
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وثانيً: جل الواجبات بل كلها يتوقف وجوبها على شرط أو أكثر سوى الشروط العامّة فهذا التعريف يستلزم عدم وجود واجب مطلق 
فى الشريعة أصلَّاء مع أن الواجبات جلّها بل كلّها مطلقة بالنسبة إلى بعض الامور ومشروطة بالنسبة إلى بعض آخر. 

ولكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله قال: إِنّها تعريفات لفظيّةُ لشرح الاسم. وليست بالحدّ ولا بالرسم[812]. 
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هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادة؟ 


ثمٌ نه قد وقع الخلاف بين المشهور والشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى الخطابات التعليقية مثل: «إن جاءكك زيد فأكرمه)» فذهب 
المشهور إلى أن الشرط من قيود الهيئة» والشيخ رحمه الله إلى أنّهِ من قيود المادّة[/ا51]. 


البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت 


ولا يخفى أن النزاع فى مقام الإثبات والدلالة» لكن ينبغى قبل الورود فى هذا المقام البحث عن مقام الثبوت لأمرين: -١‏ أن بعض أدلَة 
الشيخ رحمه الله يرتبط بمقام الثبوت؛ ؟- أن البحث فى مقام الدلالة متوقف على كون بعض القيود راجعاً إلى الهيئة وبعضها راجعاً 
إلى المادّةٌ بحسب مقام الثبوت» إذ لو كان جميعها راجعاً إلى أحدهما بحسب هذا المقام فلا مجال للبحث فى مقام الإثبات» بل لابدٌ 
من توجيه الأدلّةُ بما يوافق الواقع لو كانت مخالفةً له بحسب الدلالة ومقام الإثبات. 
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فكقول: أمر الآمر يمترلة إراؤة الفاعل» والناهوى مد ولة المرافو نولا فرق مي الارادة والأمن: إلافى أن الدريد يرية الورضول إلى الكى: 
المراد مباشرة والآمر يريد الوصول إليه تسبيباًء فلابدٌ من ملاحظة القيود فى الإرادة الفاعلية» لكى ينضح الأمر فى الإرادة الآمريّة. 
فنقول: قد يريد الفاعل المريد نفس المراد من دون قيد وشرطء كالإنسان العطشان المشرف على الهلكة: فإنّه يريد شرب مطلق الماءء 
سواء كان بارداً أم لاء فلا إشكال فى كون الإرادهً والمراد كليهما مطلقين» لعدم وجود قيد فى البين» ولو كان عطشاناً لكن لا بهذا 
الحده بل يعد بورسه إزادة الناء الناره فقطه كلذ شكال فى كوق البزودة قبذا للمرادة لأ لاؤرادة» فسرورة أن من مقتمافيا التصدى 
بالقافذة» ولا رونك فى أله نبا وضد ق بقائدة شرت الباء البارده فكرة فاق الآزادة القىبعى لقوق الد كد اليدكك للقيلات مهدر 
المراد أيضاً شرب الماء المقتّد بالبرودة» ضرورة أن الإرادة لا تتعلق إلَابما تعلق به التصديق بالفائدة الذى هو من مقدّماتهاء والمريد 
كنا سعى فى تحخصيل أصل البراد يسعى فى تحضيل هذا التشو من القبود أيضاء فهو فى المثال سعى فى أن يحضل الماء البارد لا 
مظلق لهام كبا لا مست.. 

وقد يكون القيد قيداً لنفس الإرادة لا للمرادء كما إذا كان ابن زيد عدوّه بحيث يبغضه ولا يريد إكرامه. ولكن مع ذلكك يكرمه إذا 
دخل داره. إما لأجل القرابة أو الأخلاق الإنساتي فدخول هذا الابن دار أبيه قيد لإرادة إكرامه لا للإكرام» ولأجل هذا لا يسعى الأب 
فى تحصيل هذا القيدء بل ربما يمنع من تحمّقه لو تمكن من المنع بخلاف برودةٌ الماء فى المثال السابق التى قد عرفت أن العطشان 
كما يريد تحصيل نفس الماء يريد تحصيل برودته أيضاً. 
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والحاصل: أن القيود فى الإرادة الفاعلة على قسمين: بعضها راجع إلى المراد» وبعضها الآخر إلى الإرادة. 

فكذلكك الأمر بالنسبة إلى الإرادةٌ الآمريّة» فتارةٌ يكون الشرط قيداً لمفاد هيئةُ الأمرء أعنى البعث والتحريكك الاعتبارى الذى هو بمنزلة 
الأرافق واخرئ يكن قبداً لمقاد مافقهه اع المامووية اللى هو بعت له المراف: 

وقد ظهر بما تقدّم أُوَلا: فساد قول الشيخ رحمه الله من رجوع جميع القيود إلى المادّة لبا وبحسب مقام الثبوت لامتناع رجوعها إلى 
الهيئة» وثانياً: أن الملاك فى تشخيص رجوع القيد إلى الأمر أو إلى المأمور به أن نجعل مكان الأمرء إرادة الفاعل ومكان المأمور به 
المراد» فإن كان القيد بحيث يسعى الفاعل المريد فى تحصيله كما يسعى فى تحصيل أصل المراد» وهو يصدّق بفائدة المراد المقتد به 
فهو راجع إلى المأمور به. وإِلًا فإلى الأمر. 
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كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وذكر اليعتق الغراق رحيه الله ماذكا آخر للثر بين شرق التبديىة وهر أن القبرد قن وخليا فى البسنلحة على قبريين: مقيا ا 
يكون راجعاً إلى مقام الدخل فى أصل الاحتياج إلى الشىء واتنّصاف الذات بكونها صلاحاً ومحتاجاً إليها بحيث لولاه لما كاد انّصاف 
الذات بكونه مصلحة وصلاحاًء ومنها ما يكون راجعاً إلى مقام الدخل فى وجود المحتاج إليه وتحمّق ما هو المتتصف بالمصلحة 
والصلاح فارغاً عن أصل انّصافه بالوصف العنوانى» كما يوضح ذلكك ملاحظة الإسهال بالقياس إلى وجود المرض وشرب الدواء 
والعميز كتوق أن دعل المرهى :فيه لما نهو فى أضل اكصناف الاسيال كر ملكا ونعلسة بافمظة أن الصافه بكرف تعبلاها 
ومحتاجاً إليه إنّما هو فى ظرف تحمّق المرض 
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وفوران الأخلاط. وإِلَّا ففى ظرف صِحَحة المزاج وتعادل الأخلاط لا يكاد يكون فيه المصلحة؛ بل ربما كان فيه كمال المفسدة» من 
جهة أوله إلى تلف النفسء وهذا بخلافه فى شرب الدواء والمسهلء فإنّ دخله فى ظرف المرض لا يكون إِلَافى وجود ما هو المتتصف 
بكونه مصلحة ومحتاجا إليه قارغا غن أصل الانصاف بالوضفت العنواتى» وحينئل فكل واحد من المرض وشرب الدواء والمسهل وإن 
كان دخيلًا فى مصلحة الإسهالء إِلَاأْنَ دخل كلّ على نحو يغاير دخل الآخرء من حيث كون دخل أحدهما فى أصل الاحتياج وانّصاف 
الأمثر بكونه صلاحاً ومصلحة مع قطع النظر عن تحقّقه فى الخارج؛ وكون دخل الآخر فى وجود ما هو المتّصف بالمصلحة والصلاح 
وتسلقه فارها عن أضل الضافه بالوصفت العتزانى الم بوز. 

وبعبارة اخرى: إِنَ القيد لو كان مثا يتوقف عليه اتّصاف المأمور به بكونه ذا مصلحة فى الخارجء كالزوال والاستطاعة بالنسبة إلى 
الصلاه والحجٌ فهو من شرائط الوجوبء ولو كان ممما يتوقف عليه فعليَة المصلحة وحصولها فى الخارج؛ بمعنى أُنّها لا تكاد تحصل 
إنَاإِذا اقترن الفعل بذلكك القيد والشرط» كالطهارةٌ والستر بالنسبة إلى الصلاة فهو من شرائط الواجب[618]. 

هذا ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله بتوضيح منّا. 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره 


وناقش فيه سييدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بثلاثة امور: 

الأوّل: أن الغرض الذى يتوقف على حصول شىء إذا كان لازم التحصيل مطلقاً تتعلّق الإرادة بتحصيله على نحو الإطلاق ويأمره بإتيانه 
كذلكء وعلى 
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المكلف حينئذٍ أن يأتى به ولو بإيجاد شرطه؛ فإذا كان الحج لا يتتصف بالصلاح إلابالاستطاعة ولكن كان للمولى غرض مطلق 
لتحصيل مصلحة الحج فلا محال يأمر عبده بتحصيلها بنحو الإطلاق» فلابدٌ له من تحصيل الاستطاعة» ليصير الحجّح معنوناً بالصلاح 
ويأتى به لتحصيل غرضه المطلق. 

وبعبارة اخرى: يمكن أن يتعلق غرض المولى على تحصيل المأمور به بنحو الإطلادق بالنسبةُ إلى القيد الذى هو دخيل فى انٌصاف 
المأمور به بالمصلحة» فيأمر به كذلككء وحيئئذٍ فيكون تحصيل هذا القيد لازماً على العبدء ليتمكن من الإتيان بالمأمور بهء إن المولى 
كما يمككن أن يقول: «إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ) يمكن له أيضاً أن يقول: «يجب عليكم لحي عن استطاعة». وعلى هذا الفرض 
الثانى يجب على العبد تحصيل الاستطاعة» وما كان كذلكك من القيود فهو شرط للواجب لا للوجوب. فالاستطاعة مع كونها دخيلةً فى 
انصاف الح بالمصلحة تكون قيداً لنفس الحجّ لا لوجوبه[819]. 
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ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ المحقّق العراقى رحمه الله لعلّه أراد أن الاستطاعة التى لا يجب تحصيلها توجب اتّصاف الحج بالمصلحة؛ لا 
الاستطاعة التى يجب تحصيلها. 

الثانى: أن المولى قد يقد أمره بقيد لا دخل له فى مصلحة المأمور به أصلّاء فإنّ المأمور به مطلوب له مطلقأء أى بدون قيد وشرط 
أصلاء كما إذا كان ابن المولى مشرفاً على الغرق» فإنّ نجاته ذات مصلحة مطلقاًء سواء تمكن العبد منها أم لاء مع أن المولى حينما 
يقول له: «إن تستطع فأنقذ ابنى» تعدّ الاستطاعة شرطاً للوجوب لا للواجبء بل وجوب الإنقاذ مقتيد بها عقلًا ولو لم يكن فى[١7*]‏ 
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كلامه تقييد» فالقدرة فى هذا المثال قيد للوجوب مع أنه لا دخل لها فى مصلحة الإنقاذ[ .]97١‏ 

هذه مناقشة متينة واردةٌ على المحمّق العراقى رحمه الله. 

اللّهمّ إلاأن يقال: نفس نجاه ابن المولى بالمعنى الاسم المصدرى وإن كانت ذات مصلحة مطلقاًء إِلَاأنّ إنقاذه بتوسّط العبد بالمعنى 
المصدوف سكن أؤلآ يكون ذا مصلحة إلاإذا قد عله 

الثالث: أن قيود المادّهُ كالطهارة والاستقبال دخيلة فى اتّصاف الموضوع بالصلاح. فإِنْ الصلاة بدون الطهارةٌ والقبلة لا مصلحة فيهاء 
فيلزم أن تكونا من قيود الهيئة لأجل ما قرّر فى كلامه من الميزان؛ مع أنّهما من قيود المادّة. 

وبالجملة: إِنْ الصلاة بدون هذين القيدين إِمَا أن تكون ذات مصلحة أو لاء وعلى الثانى يلزم أن يكونا قبدين للوجوب على الملاكك 
الذى ذكره من أن ما يتوقيف عليه انّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فى الخارج فهو قيد للوجوب. وعلى الأوّل يلزم هدم ضرورة 
المسلمينء لأنّ الضرورةٌ حاكيهٌ عن أن الصلاءُ بلا طهور وقبلة ليست فيه مصلحة. وليس الستر والطهارةٌ كالآلات الفاعلتةُ فى إيجاد 
موضوع ذى صلاح بالضرورة[ .]57١‏ 

هذه هى الامور التى أوردها الإمام رحمه الله على كلام المحقّق العراقى رحمه الله. 

ولكنّه مع ذلكك يود ما قدّمناه من رجوع بعض القيود بحسب مقام الثبوت إلى الهيئة وبعضها إلى المادّة وإن كان الملاكك الذى 
ذكره للتمييز بينهما مورداً للمناقشات المذكورةٌ فى كلام الإمام قدس سره. 
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مرجع القيود بحسب مقام الإثبات 


البحث حول كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فيه 

وأمّرا بحسب مقام الدلالة والإثبات فاعلم أن الشيخ الأعظم أيضاً معترف بأنّ ظاهر قولنا: «إن جائكك زيد فأكرمه» رجوع الشرط إلى 
الهيئة. إِلَاأَنَه يقول: هاهنا قرينة عَقَاتِهُ مانعة من التمسّكك بهذا الظاهر موجبة لإرجاع الشرط إلى المادّة» وما قيل فى بيان تلكك القرينة 
امور ثلاثة: 

-١‏ أن مفاد الهيئة- وهو البعث والتحريك الاعتبارى- معنى حرفىء لافتقاره إلى الباعث والمبعوث والمبعوث إليه» فلا يعقل تقييده» 
لأنّه لا يلحظ إِلَا تبعاء مع أنّ تقييده يستلزم لحاظه مستقلا فيستلزم صيرورة المعنى الحرفى اسمياً. 

ويمكن الجواب عنه بعد ذكر مقدّمة: وهى أن الجمل الخبررّة بجميع ما فيها من الكلمات حاكية عن الواقع» سواء كانت فعلَة أو 
اسميّة» فإذا قلنا: اضرب زيد عمراً يوم الجمعة)» فهذه القضيَهُ بجميع كلماتها حاكية عن الواقع الخارجى, ولا إشكال فى أن «يوم 


الجمعة» قيد زمانى لصدور الضرب من زيد ووقوعه على عمروء ولا ريب فى أنه معنى حرفىء وله واقعيّةُ خارجية» وإذا قلنا: «زيد قائم 
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يوم الجمعة» فالظرف قيد للاتّحاد والهوهورة التى هى ملاكك الحمل» وهى أيضاً معنى حرفى واقعىء فالمقتِد فى هاتين الجملتين إنّما 
هو الواقعتَه الخارجةه المحكدٍة مع كونها من الواقعتيات الحرفتٍة» وليس التقبيد مرتبطاً بالألفاظ ولحاظ المخبر المتكلم كى يقال: لا 
كل نشد لمعي التعرقي» لأر اله صميرور امن بين لاه سوط 
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إذا عرفت هذا فنقول: بناءً على ما ذهب إليه بعض الأعلا-م[67] من أن الهيئات الإنشائد ة[”؟] وضعت لإبراز أمر ما من الامور 
النفسائة فجواب الشيخ رحمه الله واضح. لأن هيئة الأ-مر تكون على هذا حاكية عن أمر متحمّق فى نفس الآسمرء فهى نظير الجمل 
الخبررّة» فالمقةٍد نما هو ذلك الأمر النفسانى الواقعى, واللفظ حاك عنه من دون أن يكون التقييك بيك المتكلم الآمر ولحاظه فى مقام 
التكلم والتلفُظ. 

وأمًا بناءَ على ما هو الحقّ من عدم كون الامور الإنشائية موجودة قبل ألفاظهاء بل توجد مفاهيمها بها فى عالم الاعتبار فيمكن الجواب 
عن الشيخ رحمه الله بأنّ للمولى الآمر قبل صدور الأمر إرادةً متعلّقةٌ بإتيان المأمور به. لكن لا مباشرةٌ بل بتوسّط العبد. فإذا قال: «إن 
جاءكك زيد فأكرمه) تكون إرادته المتعلقة بإكرام زيد مقيّدةٌ بمجيئه» ثم يوجد البعث والتحريكك الاعتبارى المقدّد بالمجىء بتلكك 
الجملهُ من دون أن يلاحظ هيئة الأمر بالاستقلالء فإِنّ التقيبد فى الحقيقةُ للارادة» لا لهيئة الأمرء فلا إشكال فى البين. 

-١‏ أن وضع الحروف وما شابهها عامٌ والموضوع له خاصٌ كما ذهب إليه المشهورء فللهيئة معنى خاصٌ جزثى تستعمل فيه طبعاًء 
والجزئى لا يقبل التقييد. 

وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأمرين: 

الأموّل: أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف يكون عامّاً كوضعهاء وإِنّما الفرق بينها وبين الأسماء أن الأسماء 
وفعت لمعمل 
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وتقصد بها المعنى بما هو هوء والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانيها بما هى آله وحالة لمعانى المتعلقات. فلحاظ الآلية 
كلحاظ الاستقلاليَةُ ليس من طوارئ المعنى» بل من مشخخصات الاستعمال» فمفاد الهيئهُ مطلق قابل لأن يقبد[0؟؟]. 

وفيه: أن هذا الجواب مبنائى لا يمكن به الدفاع عن المشهور الذين قالوا بخصوصيةُ الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف من 
جانب وبرجوع القيود إلى هيئةُ الأمر من جانب آخر. 

الثانى: أن تقيبد الجزئى وإن كان مستحينًا لو انشأ أوَلَا غير مقتد ثم قتيدء إلا أن إنشائه وإيجاده من الأوّل مقيّداً ليس بمستحيل؛ والمقام 
من هذا القبيل[728؟]. 

والجواب الأ-تقن أن يُقال: نحن نمنع عدم إمكان تقييد الجزئى. فإنّه وإن لم يكن له إطلاق أفرادى. إِلَاأنَ له إطلاقاً أحواليا فيمكن 
تقييده من حيث حالاته. 

على أن إرجاع القيد إلى المادّة أيضاً مستلزم لتقيبد الجزئىء فإنّ الشيخ رحمه الله القائل بأنّ المجىء فى قول المولى: «إن جاءكك زيد 
فأكرمه) شرط للمادّة إِمَا أنّه يريد تقييد «زيد» به بأن كان المعنى «يجب إكرام زيدٍ الجائى» كما هو الظاهر على تقدير رجوعه إلى 
المادّة فهو التزم بتقييد الجزئى الذى يكون الوضع والموضوع له كلاهما فيه خاض ين أو يريد تقيبد «الإكرام) به» وهو أيضاً بلحاظ 
إضافته إلى زيد يكون جزئياً لأنّ المضاف إلى الجزئى جزئى. 
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وبالجملة: حيث إِنّه لا فرق بين إرجاع القيد إلى الهيئةُ أو إلى المادّه فى استلزامه لتقييد الجزئى فلا وجه للعدول عن الأوّل مع أن قضية 
القواعد العربيّة تنطبق عليه. 
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"- أن الهيئة مطلقة» والتقييد ينافى إطلاقها. 

وفيه أُوَلّا أنه لا يجرى إلّافيما إذا تأر القيد عن الأمرء مثل أن يُقال: «أكرم زيداً إن جاءك» بخلاف ما إذا تقدّم عليه مثل «إن جاءكك 
زيد فأكرمه)» ضرورة أنه لا ينعقد إطلاق للأمر فى هذه الصورة. 

وثائياً: أن اذى ينافيه التفيسد إثما هو المطلق القسميء أعتى الدذى يكو الاطلاق قيدا له وجرءاً من معداءء ضرورة مثافاة تقييد شىء 
بالإطلاق وبغيره» بخلاف المطلق المقسمى الذى لا يكون مقداً بالإطلاق» ولا يكون الإطلاق جزءاً من معناهء فإنّ التقييد لو كان منافياً 
له لكان قولنا: «أعتق رقبةً مؤمنة) جمعاً بين المتنافيين» ولم يتفوّه به أحد, ولأجل عدم التنافى بين المطلق والمقد وبين العام والخاصٌ 
نقول بخروجها عن مبحث تعارض الأدلُّ ونحمل العام على الخاصٌ والمطلق على المقتّد حتّى فيما إذا كان الخاصٌ والمقد مدلولين 
لخبر واحد معتبر» موجبين لتضييق عمومات الكتاب ومطلقاته. 

والإطلاق الذى فى هيئة «افعل» إِنّما هو الإطلاق المقسمى الذى لا ينافيه التقييد» ضرورة أَنّها بمعنى البعث والتحريكك. لا بمعنى البعث 
والتحريكك المطلق» بحيث يكون الإطلاق دخيلًا فى معناها. 

والحاصل: أن جميع ما استدل به لإرجاع القيود إلى المادّه فاسدة» فلا وجه لرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيةُ فى رجوع الشرط إلى 
الهيئة. 

ثم بناءَ على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله يرجع الواجب المشروط إلى الواجب 
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المعلق, إن المولى إذا قال: «إن جاءكك زيد فأكرمه» يكون الوجوب عند الشيخ حالياً» والواجب استقبالياً مقيداً بالمجىء؛ وهذا عين 
الواجي المعلق الثان يآنن يك إن عاد الله تعالن. 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وأمَا بناءَ على ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيود إلى مفاد الهيئة» أعنى البعث والتحريكك الاعتبارى فلا يمكن أن يكون الوجوب 
حالباً متحقّقاً قبل تحقّق الفيد والشرط. 

خلافاً للمحقّق العراقى رحمه الله فإنّه قال برجوع القيود إلى الهيئةه ومع ذلكك قال بتحمّق الوجوب قبل تحقّقها من حين إنشاء المولى. 
وتوضيح ما ذهب إليه: أن الوجوب لو كان عبارةً عن نفس البعث والتحريكك الاعتبارى الذى هو مفاد الهيئة أو كان أمراً منتزعاً منه فلا 
يمكن الجمع بين القول برجوع القيد إلى الهيئة والقول بتحمّق الحكم والوجوب قبل حصول القيدء وأمًا بناء على كون الحكم عبارةً 
عن الإرادهُ التشريعيّة القائمة بنفس المولى المتعلّقة بالبعث والتحريك الاعتبارى بشرط إظهارها وإبرازها بأحد مبرزاتها كما ذهب إليه 
المحمّق العراقى رحمه الله[77©] أو قلنا بأنّهِ عبارة عن تلكك الإرادة ولو لم يظهرهاء فالحكم متحقّق قبل تحمّق القيد الراجع إلىالهيئة» 
ولا منافاة بين القول برجوع القيد إليها وبين القول بتحقّق الوجوب قبل تحقّق القيد. 

والحاصل: أن الوجوب إن كان عبارة عن نفس البعث والتحريكك 
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الاغمارئ أو كان منترعاً فنه فلا وحوب قبل "تحقق الفرط» كما أنه لا بعث ولا تحريكك» ولو كان غبارةً عن الارادة المتعلقة بالبعتة إما 
مطلقاء أو بشرط إظهارها وإيرازها كما ذهب إليه المحمّق العراقى رحمه الله فالوجوت متسقق قبل تحقق الشرط من حين الارادة أو من 
حين إظهارها بالبعث والتحريكك المقرّدء وذلكك لأنّ إرادهً البعث التى هى الوجوب فرضاً متحقّقهُ قبل تحقّق الشرطهء وإِلَا لم يتحقّق 
المراد» أعنى البعث والتحريكك الاعتبارى المقيّد فالمقيّد هو المراد لا الإرادة. 
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نقد ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله فى المقام 


ولكنّ الحقٌّ أن الوجوب هو نفس البعث والتحريكك الاعتبارى» خلافاً لما ذهب إليه المحقّق العراقى رحمه الله. 

ويشهد عليه أن العقلاء يفهمون الإيجاب من صيغة الأمرء فَإنّا لو قلنا لهم: 

«من أين تفهمون وجوب الصلاة؟) لقالوا: من قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةٌ ولم يقولوا: من الإرادة التشريعية المتعلّقة بالبعث الكاشفة 
عنها هذه الآية. 

ققد ون 51 العكياء قالرا: لكتقر ىهن الأساء والريهرد الزن كنيف إن للخول إشافة إلى القاسز. دون العا و أعا رن حي 
الحقيقة والماهيّة فهما متّحدان, والنسبةٌ بين الإيجاب والوجوب فى عالم الاعتبار كالنسبةٌ بين الإيجاد والوجود فى وعاء التكوين» ولا 
إشكال فى أن الإيجاب يتحقّق بنفس البعث والتحريكك الاعتبارى» بل هو عينه» فالوجوب أيضاً كذلك. لأنّه لو كان عبارةٌ عن الإرادة 
لكان بين الوجوب والإيجاب فرق ماهوىء وهو خلاف الواقع. 

وثانياً: أنّه لا فرق فى ذلكك بين الأحكام الوضعيّةُ والتكليفٍة» ولا-ريب فى أنّ الحكم الوضعى هو نفس الملكيّة والزوجدة مثنا 
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البيع والنكاح, لا الإراد التشريعيّة المتعلّقةُ باعتبارهما عقيب هذين العقدين. 

وحاصل الأبحاث المتقدّمة: أن المشهور المنصور فى القضايا التعليقيَهُ مثل: 

«إن جائك زيد فأكرمه) عدم تحمّق الحكم قبل تحمّق القيد. لأنّه راجع إلى الهيئة أوَلّه وأنّ الحكم عبارة عن مفاد الهيئة تالاو نايدا 
على ما ذهب إليه الشيخ والمحمّق العراقى رحمهما الله فالوجوب فعلى والواجب استقبالى» لذهاب الشيخ رحمه الله إلى رجوع القيد 
إلى المادّة مع قبوله أن الوجوب عبارة عن البعث والتحريكك الاعتبارى الذى هو مفاد الهيئة؛ وذهاب المحمّق العراقى رحمه الله إلى أن 
الوجوب عبارة عن الإرادةً المظهرة؛ لا عن البعث الاعتبارى الذى هو مفاد الهيئة مع قبوله رجوع القيد إلى الهيئة؛ فكلاهما يتحدان فى 
القول بكون الوجوب حالتاً والواجب استقبالتا ويختلفان فى أنّ البعث والتحريكك الاعتبارى هل هو حالى أم لا؟ فذهب الشيخ رحمه 
الله إلى الأوّل والمحمّق العراقى إلى الثانى. 


المقدّمات المفوّتة 


ثم استشكل على ما ذهب إليه المشهور من كون الوجوب مقتدداًء بأنّ الواجب المشروط إذا كان متوقّفاً على مقدّمة يتمكن العبد من 
تحصيلها قبل تحمّق الشرط لا بعده- وتستى بالمقدّمة المفوّتة- فإن قيل بوجوب المقدّمة قبل تحمّق الشرط يلزم تقدّم وجوبها على 
وجوب ذيها مع أن وجويها ناش عن وجويه وإن قيل بعدم وجوبها يلزم أن لا يكون العبد قادراً على المأمور به فى ظرفه لو لم يأت 
بالمقدّمةٌ قبلا لأنا فرضنا عدم قدرته عليها فى ظرف ذيها. 

وفيه: أن ذلكك توهُم محض حصل من تختيل أن الإرادة المتعلقة بالمقدّمة 
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مترشّحةُ من الإرادةً المتعلقة بذيهاء وأنَّ وخويها ناك عن وحوري «زيعيارة اخرى وجوه برق اليهاء 

ويردّه أن القول بالترشّح والسريان بمعنى العلّدِهُ كما هو ظاهره ممنوع» ضرورة أنّ الإرادة المتعلّقة بذى المقدّمة ليست علَةٌ للإرادة 
المعلقة بالمقدمة يحيك تتحتى قهرا جد و مشتتهاه بل كل والحدة تيهنا تاشعة غق مباديها الخاض ة بهاءء وكذلكة وجوت المقدمة 
ليس معلولًا لوجوب ذيهاء بل كلّ منهما معلول للإرادة المتعلقة به. 
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والملازمة بين الارادتين أو بين الوجوبين عند القائلين بها ليست بمعنى العلية بحيث لو أراد المولى ذا المقدّمة لتحقّقت منه إرادة قهرئة 
متعلّقةُ بالمقدّمة ولو أوجبه لوجبت قهراً وبدون اختياره» بل بمعنى أن العقل يكشف عن أن المولى حينما يريد شيئاً يتوقف على شىء 
آخرء يريد ذلكك الشىء الآدخر المتوقّف عليه أيضاً بإرادة مسبوقةٌ بمباديهاء من تصوّره والتصديق بفائدته وغيرهما. نعم» فائد ذى 
المقدّمة أصلايةء بخلانق فائدة المقدمث إذ فاكداتها هن الوصول إلى ذئ المقدمة والملازمة يبن الوجويين أيضا تكون سعتى 
استكفات العقل عن أن المولن إذا أوجب شبنا أوجب مقدمته أيضا بإراذثة واعتياره. 

وملاك حكم العقل بالملازمة عند القائلين بها هو توقف ذى المقدّمهُ على مقدّمته» وكما أن هذا الملاك موجود عند وجوب ذى 
المقدّمة بالفعل بالنسبة إلى مقدّمته المقدورة فى ظرفه. كذلكك هو موجود عند عدم وجوبه فعلًا لعدم تحقّق شرطه بعدٌ بالنسبة إلى 
المقدّمة المقدورة قبل ظرف وجوبه غير المقدورة فيه» سيما إذا كان شرط الوجوب مقطوع الوقوع؛ فلو فرض أنّا نقدر على الوضوء 
قل وكلف لظ ولة تمك ونه هدهو رفركن ١ن‏ الرشون شيط 
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منحصر لا يتبدّل عند العجز عنه إلى التيمم فحينئذٍ يجب تحصيله قبل دخول الوقتء ولا يجوز تركه معتذراً ِأنّ الوقت لما يدخلء فلا 
تجب الصلاهُ كى يجب الوضوء. فإنّ ما ذكر من ملاكك حكم العقل بالملازمة موجود هاهنا أيضاً. 

والخاصل» أ معصيل المقدثمات المفؤنة واحن على المكلق قبل وشرب 3 بهامن دوق أذ ترخه إشكال على النشهورفن الراحت 
المفروط: 


الواجب المنجّز والمعلق 


ومنها: تقسيمه إلى المنتجز والمعلق: فى الواجب المنيجز والمعلق 

قال فى الفصول: وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ويسم منتجزاً 
خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجىء وقته[1518» وهو غير مقدور له؛ والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف 
واستشكل على هذا التقسيم تارةً بأَنّه مستحيل بحسب مقام الثبوت»؛ واخرى بعدم لزوم الالتزام به بحسب مقام الإثبات؛ لعدم ترتّب أثر 
علهوواة كان سكا فزن 

فنذكر جميع ما قيل أو يمكن أن يقال حول كلام صاحب الفصول فى مقامين: 
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المقام الأوّل: فى امكان الواجب المعلق واستحالته 


ذهب جمع من المحقّقين منهم الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله فى حاشيةٌ الكفاية إلى استحالة الواجب المعلق؛ وقبل البحث 
حول كلامه ينبغى توجيه الوجدان إلى الأسوامر العقلاتك ليتضح أن تعلق الإيجاب الفعلى بأمر اسشال عل كر تفل وجدانا أو 
ممكن. فنقول: 

نا حينما نلاحظ الإرادة التكويةة الفاعك 4 والتشريعيّةُ الآمررَة لا نرى منعاً فى تعلق الإرادةٌ الفعلة.ة بمراد استقبالى» ولا فى صدور أمر 


ذ تعلة ببمأمور نه أشعقال 0 هُ أنَا قد ن بد القمام والقعو د وتح بكك اللد ونحو هاء فكو ن الارادةٌ والم اد كلاهما حاك. ٠١‏ » وقد 
تمامور ١‏ بالى» صرور ريد العيام.و وتجريحث: اليك وعحوهاء ف ورادة و يِين» و 
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نريد أن نأتى بالصلاة بعد حلول وقتهاء أو نسافر غداً» أو نصوم فى شهر رمضان الذى يأتى بعد سنَّهُ أشهر مثلاء فتعلّقت الإرادة الحالية 
بمراد استقبالى» ولا يمكن القول بخلوٌ صفحة أنفسنا من الإرادة فى هذه الموارد قبل حلول ظرف المراد» ضرورة أنّا نجد الفرق بيئنا 
وبين الكفّار فى أنّهم لا يريدون الصيام فى رمضان الآتى ونحن نريده. ولا يمكن القول بأنّهِ لا فرق بيننا وبينهم الآن وسيتحقّق الفرق 
بعد حلول شهر رمضان. 

وكذلكك الحال بالنسبة إلى الإرادةٌ الآمريّة» فإنٌ المولى تارةٌ يقول لعبده: 

«ادخل السوق واشتر اللحم فتعلّق الوجوب الفعلى بأمر حالى فورى؛ واخرى يقول له: «سافر إلى البصرة غداً» فتعلّق الوجوب الحالى 
بأمر استقبالى» ولا يمكن القول بأنّ وجوب المسافرة أمر استقبالى كنفسهاء لأنّا نجد الفرق بينه وبين قوله: «إن جائكك زيد فأكرمه فإِنّ 
الوجدان يقضى بأنّ وجوب المسافرهُ فى المثال الأوّل حالى ووجوب الإكرام فى المثال الثانى استقبالى مقتّد بمجىء زيد. 
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وبالجملة: قول المولى لعبده: «سافر إلى البصرة غداً» ليس من قبيل الواجب المشروطه بل من قبيل الواجب المطلق الذى وجوبه حالى 
وواجيه قال »+ وهذاهز الذى شر عنه بالراحب المعاق ولس تسمل عند الرتعدان والعقلاة. 


كلام المحقّق الاصفهانى فى الواجب المعلق 


إذا عرفت هذا فاعلم أن المحمّق الاصفهانى ذهب فى الحاشيةٌ إلى استحالته» وعمّم البحث فقال بامتناع تعلق الإسرادة- سواء كانت 
تكويتية أو تشريعيّة- بأمر استقبالى وتكلم فى كل منهما ببحث مستقل» فقال فى الإرادةً التكويتية: 

إن الأرادة غبارة عن #الفقوق الم كد لبد كك العضرلات تبكر المراده 

توضيح ذلكك: أن للنفس منازل ومراتب» ويستمى كل مرتبة باسم خاصٌء فيعتر عن إحدى درجاتها بالشوق؛ وهو يتَصف بالشدَّة 
والضعف والنقص والكمالء فإذا كان الشىء المراد الذى تعلّق به الشوق مبتلى بمانع لا يقدر المريد على إزالته يقف الشوق ولا يتأكد 
ولا يرتقى إلى الدرجة التى يقال لها الإرادة» وإن لم يكن للمراد مانع أصِلًاء أو كان ولكنٌ المريد يقدر على إزالته يرتقى الشوق شيئاً 
فشيتاً إلى درجة يقال لها الإرادة والقصد. 

ثم إذا وصل الشوق إلى هذا الحدّ يؤثّر فى قَوَهُ اخرى نفسائدِة يعر عنها بالقوَهُ العاملة» وهى قَوَةُ منبنّهُ فى جميع الأعضاء والجوارح: 
فالشوق الم كك الذى بد كك القذة العاملة نحو المراد هو الى يسن بالإرادة فلا يمكن القول يعحققها من دون تدك العضلات 
نحوهء وهذا الذى التزم به من أجاز تعلّق الإرادة التكويتة بأمر استقبالى» فمن أراد فرضاً اليوم أن يسافر غداً فأين تأثير القوَة الشوقية 
الآن فى المَوٌهٌ العاملة وأين تأثر العضلات وتحدكها نحو 
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المراد فى اليوم؟! 

وبالجيلة: الأوادة عن الى عد كك النضللات تبح المزاد قورأء ولأجله قالوا؛ 

هى الجزء الأخير للعلّة التامّة فإذا تحقّقت ولم يتحقّق المراد فهل هذا إِلَا انفكاكك العلَةُ التامّةُ عن المعلول؟! 

إن قلت: لعل المعلول هاهنا مقتّد بالتأخَر ذاتاًء فليس المعلول فى المثال المتقدّم مطلق «المسافرة» بل «المسافرة فى الغده» فإذا كان 
كذلك فلابدٌ من أن يتحقّق متأخراً عن علّته وإلَا فلم يكن معلولًا. 

قلت: فساد هذا الكلام أوضح من سابقه. لأنْ دخل التأخَر فى ذات المعلول يكون بمعنى اشتمال ذاته على الانفكاك عن علته. وهو 
ينافى القاعدة العقَليَة الحاكمة بعدم إمكان انفكاكه عنها. 


إذقلك؟ سكن أن بكرن الرمات البحاخر فرط لناأقر الارادة: 
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قلت: إن حضور الوقت إن كان شرطاً فى بلوغ الشوق حدٌ النصاب وخروجه من النقص إلى الكمال فهو عين ما رمناه من أن حقيقة 
الإرادة لا تتحمّق إِلَاحين إمكان انبعاث القَوّهُ المحرّكة للعضلات, وإن كان شرطاً فى تأثير الشوق البالغ حدّ النصاب الموجود من أوّل 
الأمر فهو غير معقولء لأنّ بلوغ القوَةُ الباعثة فى بعثها إلى حدّ النصاب مع عدم انبعاث القَوّهْ العاملة تناقض بِِنَء بداهة عدم انفكاكك 
البعث الفعلى عن الانبعاث» وعدم تصوّر حركة النفس من منزل إلى منزل مع بقائها فى المنزل الأوّل. 

توضيحه: أن الجرء الأخير من العلة لحركة القؤة العاملة لابدٌ من أن يكوق أمرا موجوداً فن هرتبة النفس» وذلكك لا يمكن أن يكونة 
طبيعة الشوقء لإمكان تعلقها بما لا يقع فعلًّاه بل بالمحال» فلابدٌ أن تكون مرتبة خاصّة من الشوق أو صفهٌ اخرى بعد الشوق بحيث لا 
تتعلّق تلكك المرتبة أو تلك الصفة بما ينفك عن 
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نهاك له ة العاملة فعلاءفضلا عن المصال: 

فالقول بتحمّق الشوق المؤكد الذى نعر عنه بالإرادة قبل ظرف المراد يستلزم إِمَا عدم كون الإرادة هى الجزء الأخير للعلّة التامرة أو 
انفكاك المعلول عن العلةُ. 

مضافاً إلى أن الإبرادة تفارق سائر الأسباب, فإِنّ الأسباب الخارجدٍة ربما يكون لوجودها مقام ولتأثيرها مقام آخرء فيتصوّر اشتراط 
تأثيرها بشىء دون وجودها[ .157٠‏ بخلاسف الإلرادة فإنْها حيث تكون عبار عن القَوّهُ الشوقده الواصلة إلى فربحلة الكمال والنا كد 
لنت بمجرّد وجودها فى القوَّهٌ العامل المنبتّة فى العضلات والجوارحء ولا يمكن القول أن محرّكيتها للعضلات مشروطة بزمان متأخَر 
عن أصل وجودها. 

والحاصل: أن القوَهُ الشوقدة التى نعتبر عنها بالإرادة إمَا موجودة مؤْثْر فى القَوَةٌ العاملة بالفعل» وما غير موجودة, وأمّا كونها حاصلة 
متوقفة فى تأثيرها على حصول شرط متأخحر خارج عنها فلا يعقل أصلَاء لعدم ارتباط القَوَهُ الشوقدٍه بالخارج لكى تتوقف فى تأثيرها 
على أمر خارجىء بل هى مرتبطة بالق العاملة التى هى أيضاً من درجات النفس. 

وأمّرا ما فى المتن من لزوم تعلق الإسرادة بأمر استقبالى إذا كان المراد ذا مقدّمات كثيرة فإنّ إرادة مقدّماته قطعاً منبعثة عن إرادهٌ 
ذيها[ 6#1]. 

فتوضيح الحال فيه: أن الشوق إلى المقدّمة بما هى مقدّمة لابدّ من انبعاثه من الشوق إلى ذيهاء لكنّ الشوق إلى ذيها لما لم يمكن 
وصوله إلى حدّ يتحررك 
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الْقَوّهُ العاملة به- لتوف الفعل المراد على مقدّمات- فلا محالة يقف فى مرتبته إلى أن يمكن الوصولء وهو بعد طيّ المقدّمات» 
فالشوق بالمقدّمة لا مانع من بلوغه حدّ الباعثية الفعلية» بخلاف الشوق إلى ذيهاء وهذا حال كل متقدّم بالنسبة إلى المتأخَر فإن الشوق 
شيعا فشنيكا يضير قضدا وإرادة: فكما أن ذات المقدمة فى مرعة الوجود مشدمة على وود ذيهاء كذلكك العلة القريبة لحركة الفضاات 
نحوهاء مثل هيجان القوّهٌ العاملة» وما قبله المسمّى بالقصد والإرادة» وما هو المسلم فى باب التبعيّةُ تبعتّة الشوق للشوق لا تبعتّة الجزء 
الأخير من العلَهُ فإنّه محالء وإِلّا لزم ما انفكاكك العلّهُ عن المعلول, أو تقدَّم المعلول على العلّذ[5؟]. 

هذا حاصل كلامه فى الإرادة التكوينية. 

ثم قال: وأمرا الإسرادة التشريعيّة فهى على ما عرفت فى محلّه إراده فعل الغير منه اختياراًء وحيث إِنّ المشتاق إليه فعل الغير الصادر 
باختياره فلا محالة ليس بنفسه تحت اختياره؛ بل بالتستّب إليه بجعل الداعى إليه؛ وهو البعث نحوه. فلا محالة ينبعث من الشوق إلى 
فعل الغير اختيار[”9©] الشوق إلىالبعث نحوه؛ فيتحرّك القَوّهُ العاملة نحو تحريكك العضلات بالبعث إليه» فالشوق المتعلق بفعل الغير 
إذا بلغ مبلغاً ينبعث منه الشوق نحو البعث الفعلى كان إراده تشريعيّة» وإلّا فلا ومن الواضح أن جعل الداعى للمكلف ليس ما يوجب 
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الدعوةٌ على أى حال إذ المفروض تعلق الشوق بفعله الصادر منه بطبعه وميله لا قهراً عليه» فهو جعل ما يمكن أن يكون داعياً عند 
انقياده وتمكينه, وعليه فلا يعقل 
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البعث نحو أمر استقبالى» إذ لو فرض حصول جميع مقدّماته وانقياد المكلف لأمر المولى لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث؛ فليس ما 
سميناه بعثاً فى الحقيقة بعثاً ولو إمكاناً. 

وبالجملة: إذا أراد المولى فعل العبد الصادر منه اختياراً فحيث إِنَّه ليس بنفسه تحت اختياره فلابدٌ له من أن يتوسّل إليه بجعل الداعى 
فيه» فيريد بالإبرادة التكويتٍة أن يبعثه نحوه. فيتحرّكك قوّته العاملهُ فوراً نحو تحريكك العضلات بالبعث إليه. فإذا تحمّق البعث الفعلى 
فلاند من أن يتعتى الابعات الفعلن» فان نسية الأنبعاث إلى البعك كنبيية الاتكبار إلى الكسن فكيالا سكن تعلق الكسر الخال 
بالانكسار الاستقبالى كذلكك يمتنع تعلق البعث الحالى بالانبعاث الاستقبالى الذى سمماه صاحب الفصول بالواجب المعلق[87]. 


وهذا ما أفاده رحمه الله فى الإرادة التشريعية مع توضيح منا. 
نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله حول الإرادة التكوينية 


ويمكن أن يناقش فيما أفاده حول الإرادةٌ التكويتيةُ بامور: 

أهمها أن تعريف الإراده بالشوق المؤكد وإن كان مشهوراً عندهم. إِلَانَ خلاف الواقع, إن الشوق حالة انفعالية للنفسء ولا فرق فى 
ذلكك بين الشوق الضعيف والمتوسّط والشديدء والإرادة من مقولهً الفعل» فكيف يمكن أن يكونا شيئاً واحداً مع أنّه لا سنختَةُ بينهما 
أصنًا؟! 

توضيح ذلكك: أن الإنسان يتأثر ويشتاق إلى الشىء بسبب التصديق بترتّب الفائدة عليه[0*©] بخلا-ف الإرادة. فإنّها قوَهُ فعَالة آمرة» 
فراجع إلى وجدانكك تارةً 
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تقول لصديقك: «هل تشتاق إلى اشتراء دار زيد؟) واخرى تقول: «هل تريد اشترائها؟» والعرف يقضى بتغاير العبارتين من حيث 
المعكي. 

إن قلت: فما منشأ تحقّق الإرادة؟ 

قلت: إن الله تعالى منح للنفس الإنسائية شعبة من الخالقيَكُ فالإرادة وكذلك التصور الذى يعبر عنه بالوجود الذهنى مما تخلقه النفس 
بتفضّل من الله الخالق على الإطلاق. 

فالشوق من مبادئ الإرادة ومغاير لها. 

بل أنكربعضهم كونه من مبادئها أيضاًء بتقريب أن المريض الذى يأكل الدواء المرّ بأمر الطبيب أو يتسلّم مثلًا إلى قطع رجله إذا توقف 
حفظ نفسه عليه فإنّهِ يريد أكل الدواء وقطع الرجل من دون أن يشتاق إليهما أصلًاء فالشوق إلى المراد قد يتحمّق وقد لا يتحقّق» فليس 
لزوماً من مبادئ الإرادة فى جميع الموارد. 

لكن يمكن الجواب عنه بِأنَ كون الشوق من مبادثها ليس بمعنى اشتياق المريد إلى المراد» بل بمعنى اشتياقه إلى الفائدة المترتَبةُ عليه 
فالمريض وإن لم يشتق إلى أكل الدواء المرٌّ أو قطع رجله إِلَاأَنَه يشتاق إلى الفائدة المترثَّبُِ عليهما من رجوع سلامته وحفظ نفسه. 
فلا يصحٌ إنكار كون الشوق من مبادئ الإرادة» لكن لا ينثلم به أصل الإشكال على المحمّق الاصفهانى رحمه الله من أن الشوق حالة 
انفعاليَة تأثْريَك والإرادة قَوَهُ فعلية تأثيريّة ولا يمكن اتّحاد ما هو من مقولهُ الفعل مع ما هو من مقولة الانفعال» فلا يصحح تعريف الإرادة 
بالشوق المؤكدء ويشهد على تغاير معناهما قضاوٌ العرف كما تقدّم. 
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ويمكن أن يناقش فى فقرةُ اخرى من كلامه رحمه الله أيضاًء وهى أن «الارادةٌ هى الجزء الأخير من العلّهُ التامّة)» فلا يمكن تحقّقها من 
دون تحرّك العضلات نحو المراد, لأنّه من قبيل انفكاكك المعلول عن علته. 

وجه المناقشة أنه صرف دعوى بلا دليل» حيث إِنّه اكتفى فبه بقوله: «ولذا قالوا: إن الارادة هو الجزء الأخير من العلّة التامرة لحركة 
العضلات» ولم يقم برهاناً على إثباته. 

بل يمكن إقامة البرهان على خلافه؛ فإنّ كونها الجزء الأسخير من العلَّهُ التائرة يقتضى أن يتحقّق قبلها جميع ما له دخل فى حركة 
العضلات نحو المراد من المقتضى والشرط وعدم المانع» بحيث إذا تحققت الإرادة تحرّكت العضلات نحوه بلا فصلء مع أنّه ليبس 
كذلكك فى جميع الموارد. 

توضيحه: أن الإرادة كثيراً ما تعلق بنفس تحريكك العضلات من القيام والقعود ونحوهماء ففى مثل هذه الموارد وإن كان المراد يتحقّق 
عقيب الإرادة فوراً إِلَاأنَ حصول شىء عقيب شىء آخر لا يدل على كونه معلولًا له. 

وعدي عله أن نج كنة ديكا لك مسا هيا إذا كانت كلام أو عباط :هلها ف 6 قاهرة جائفة ون آراة خائصها أن ند كبا بادادة 
شديدة كما إذا قصد التخلّص من يد ظالم قوىٌ قاهر. فحصول حركة اليد يتوقّف على حصول شرطها وهو سلامتها من الشلل وعدم 
ماتدياء وه قلط 1335 قاتدرة بزائعة ليها 

بل فيما إذا كانت العضلات سليمة ولم تتسلّط عليها قَوَهُ قاهرهً لا يتحمّق حركتها عقيب إرادتها فوراً إنافيما إذا أراد حركتها الحالية» 
وأمَا إذا تعلقت الإرادهً بأمر استقبالى كما إذا قصدت الآن أن تقوم بعد ساعة من مكانكك فلم يتحقّق القيام فوراً عقيب إرادته. 
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فعدم انفكاكك المراد عن الإرادة فى الموارد التى لا ينفكك عنها إِنّما هو لأجل أن الله تعالى جعل الجوارح والعضلات مقهورة للنفس 
الإنساتئة. بحيث تأتمر بأمرها دائماء ولا تتخلف أصِنًا كبعض العبيد العاصين» وليست بين الإرادة والمراد علَدِهُ ومعلولية كما بين مثل 
النار.والاخراق. 

هذا كله فنا ]ذا "صلقت الأرادة سين سريك العفلقف: 

وأمَا إذا تعلقت بشىء يتوقف على مقدّمة أو مقدّمات», كما إذا أراد شرب الماء[ء؟] فتحليله يحتاج إلى ذكر أمرين: 

-١‏ المراد بتقدّم العلَُ على المعلول الذى ثبت فى الفلسفة إِنّما هو التقدّم والتأخَر الرتبى» وأمًا بحسب الزمان فليس بينهما تقدّم وتأخّر 
ولو آنا ها 

اادقالوا: شخصن الارادة إثما هو بالمزاة» ومعناه أن الأزادة الوانحدة لا يمكن أن تتعلق الابسراد والخد/+] فهى تعد لأ محالة لو 
تعدّد المراد حتّى فيما إذا كان أحد المرادين مقدّمة للآدخرء مثل نصب السلم والكون على السطح, فكل منهما يحتاج إلى إرادة 
فإذا أراد الإنسان شرب الماء مثلًا ينتقدح لا محالة فى نفسه إرادة اخرى متعلقة بأخذ الكأس وتقريبه إلى الفم» ثم يحصل أخذه وتقريبه 
إليه» ثم يتحقق شرب الماء. 

فلو كانت الإنرادة هن الجزء الأشخير مق العلة النا. 4 للحركة العضلات تحر المراة فكق تعلق القصدل الزماق يتهماة هل يمكن أن 
يتوقف المعلول على 
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شىء آآخر يعد تمامئة عله بحضول جرتها الأخيرء وقد عرفت أنّهما يتقارثان بحسب الزمان؟! 

قد .عرفت أن المحقق الاصفهانى رحمه الله ذهب فى هذه الموارد إلى أن هذا الإتسان العطشان لا يريد فى بداية الأمر شرب الماءه بل 
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ينقدح فى نفسه شوق إليه. ثم ينقدح بتبعه شوق آخر فى نفسه متعلق بمقدّمته- أعنى أخذ الكأس وتقريبه إلى الفم- والشوق المتبوع 
النعلن بلي المقلانة لجل تعلقه بأنى سهان يق راكدا نطولا كنل كن بعد قر عليه القوق لبذ كل الذى هو الأراد قله بعادت 
الشوق التابع المتعلق بالمقدّمة؛ فإنّه حيث تعلق بأمر حالى يرتقى إلى حد النصاب الذى يعر عنه بالشوق المؤكدء فيريد المقدّمة 
فيوجدها فى الخارج وبعد ذلكك كله يرتقى الشوق المتبوع المتعلق بذى المقدّمةٌ إلى حدّ الكمال الذى نسمّيه الإرادة. فراجع إلى 
وجدانك» هل هذا جواب صحيح؟! هل الإنسان العطشان المشرف على الهلكة لا ينقدح فى نفسه شوق مؤكد شديد إلى شرب الماء 
حينما يمد يده إلى الكأس لأخذه وتقريبه إلى فمه» بل فى نفسه مرحلة من الشوق لا ترتقى إلى حدّ النصاب والكمال إِلابعد تحقّق 
مقدّماته؟! 

ولو قلنا لمن يتوصأ: «هل تريد الصلاة؟) بماذا يجيب؟ هل يجيب بأنّى لا اريدها فعلًا بل فى نفسى مرحلة من الشوق إليها؟! 

فالقول بعدم تعلق الإرادة بذى المقدّمة قبل تحقّق ما يتوقف عليه معاندة للوجدان, فالعطشان يريد شرب الماء أُوَلَا ثم يحصّل مقدّماته 
ثم يتحقّق الشربء فلو كانت الإرادة مكثمّلة للعلهُ التامّة فكيف تحمّق الفصل بين العلّهُ والمعلول زماناً؟! 

والحاصل: أن ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله لإثبات امتناع تعلق الإرادة 
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التكويتةة أمر اسعقالى مع غلى ادن اعددهاة قبي الأزادة بالقوق الم كي لفان كرنها البدرح الشينين العلة الياقة الجر كة 
الغغلات نحو البرات وقد عرفت ساد كلا الأمرين, نكما يمكق تعلق الارادة بأمر حال كذ لكك يمكن ملتياسراه امالك روكدة 
الوخدان انها اعرف 


نقد كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله حول الإرادهٌ التشريعيّة 


ويرد على ما أفاده فى مسألة البعث أنه خلط بين البعث الحقيقى والاعتبارىء فإنَ القول بعدم انفكاكك البعث عن الانبعاث وقياسهما 
بالكسر والانكسار إِنّما يح فى الحقيقتين منهماء فإنّه كما لا يمكن أن يتحمّق الكسر الآن والانكسار غداً لا يمكن أيضاً أن يتحقّق 
البعث التكوينى من قبل المولى الآن وانبعاث العبد فى المستقبل. 

بخلاف البعث الاعتبارى الذى هو مفاد «هيئة افعل». فإنّه مع كونه فعلتاً يمكن أن يتعلق بأمر استقبالى. ولا يصيح قياسه بالبعث الحقيقى 
ولا بمسألةُ الكسر والانكسار. 

ويشهد عليه أن كثيراً ما لا يتحمّق الانبعاث عقيب البعث الاعتبارى المنيجزء كما فى العُصاءٌ والكفّار[978]؛ فكيف تحمّق الانفكاكك 
بينهما لو كانا نظير الكسر والانكسار؟! 

بل الحقّ- كما قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره مراراً- أن الانبعاث فى موارد الطاعة ليس مسبباً عن البعث» بل عن ملاحظة 
استحقاق المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة» سواء صدر الأمر من الشارع أو من الموالى 
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العرفيةٌ. 

نعم بعض العباد مثل أمير المؤمنين عليه السلام لا يعبدون الله خوفاً من ناره ولا طمعاً فى جنّتهه بل وجدوه أهلًا للعبادة فعبدوه؛ لكنّهم 
قليلون غايةٌ القَلَهُ. 

وبالجملة: البعث ليس علَهُ للانبعاث» بل هو محقّق لموضوع الإطاعة والعصيان فقط. 

ويؤّده ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أَنّه لا يكاد يتعلق البعث إلَابأمر متأخّر عن زمان البعث. ضرورة أن البعث إِنّما يكون 
لإحداث الداعى للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوّره بما يترئّب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة. ولا يكاد يكون هذا إلابعد 
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البعث بزمان, فلا محالةٌ يكون البعث نحو أمر متأخَر عنه بالزمان» ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاكك الاستحالهُ والإمكان فى نظر 
العقل الحاكم فى هذا الباب[99؟]. 

ثم الحقّ أن عدم انفكاكك الانبعاث عن البعث فى كلادمهم ليس بمعنى تقارنهما زماناء بل بمعنى كون الانبعاث نحو المبعوث إليه 
بجميع قيوده؛ فإذا كان البعث متعلقاً بأمر استقبالى كما إذا قال يوم الخميس: «أكرم زيداً يوم الجمعة» فعدم الانفكاكك يقتضى الانبعاث 
نحو الإ-كرام يوم الجمعة» ضرورة أن الانبعاث إليه فى زمن البعث- وهو يوم الخميس- يستلزم الانفكاكك بينهماء لا الانبعاث إليه فى 
يوم الجمعة. 

والحاص | أن صر الر ات لماه لأ مسد حك ادها مزق عن ماما النسدل يه الميددق التاق ويتبة الله لاقدالة 
الاستحالة» وهو أهمّ ما استدلٌ به فى المقام. 
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المقام الثانى: فى وجود الواجب المعاق وعدمه 


نعم» نحن لا نلتزم بوجود الواجب المعلق فى الشرع؛ ضرورة أن طريق التخلص عن الإشكال الذى كان فى ذهن صاحب الفصول لا 
ينحصر بالالتزام به كما هو رحمه الله توهّم. 

توضيح ذلكك: أنه رحمه الله رأى أن وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيهاء فلابدٌ من أن يكون وجوبها بعد وجوبه. مع أنَا نجد فى 
الشريعة موارد يظهر منها خلا.ف ذلكء؛ كوجوب تحصيل جواز السفر للحجٌ بعد الاستطاعة وقبل الموسمء ووجوب غسل الجنابة 
والحيض والنفاس للصوم قبل طلوع الفجرء فلأجل هذه العويصة التزم بكون الواجب فى أمثال هذه الموارد معلقاً فيكون وجوب الحج 
والصوم متحققاً فى زمن لزوم تحصيل جواز السفر والغسل» وإن كان زمن وقوعهما بعد ذلكك. 

وبعبارة اخرى: إن الذى حمله على الالتزام بهذا التقسيم الدواي أذ سفن القوه التفارعة عد شح قور البكلك ل كانت مو قود 
الوجوب لاستلزم تعطيل الواجب رأساًء فلابدٌ من القول بوجوب الحج مثلّا على المكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة لكى 
يجب عليه تحصيل المقدّمات التى لا يمكن بعد حلول الموسم تحصيلها بحيث يدرك الحج فى وقته» ولو قلنا بتوقف وجوب الحج 
على حلول الموسم لجاز ترك مقدّماته حتّى المفوّتةُ منها قبل حلوله لعدم وجوب مقدّمات الشىء ما لم يصر واجباء ونعلم أن تركها 
كذلكك ينجرٌ إلى تركك أصل الح رأساً. 

فلابدٌ من القول بوجوب الح على المكلف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة» لكنّ الإتيان به متوقف على حلول الموسم. 
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وهذا بخلاف الوقت فى باب الصلاء فإنّهِ دخيل فى وجوبهاء لأنّ دخله فيه لا يستلزم تركها. 

والحاصل: أن الوقت فى بعض الواجبات- كالحجٌ - من قيود الواجبء وفى بعضها الآخر- كالصلاة- من قيود الوجوب. 

هذا توضيح ما ألجأ صاحب الفصول رحمه الله على تقسيم الواجب إلى المنتجز والمعلق. 

ويرد عليه- مضافاً إلى بعد كون الوقت قيداً للواجب فى بعض الواجبات وللوجوب فى بعضها الآدخر- أن طريق التخلص عن هذا 
الإشكال لا ينحصر بالالتزام بالواجب المعلّق» لإمكان التخلص منها بأربعة طرق اخرى مبتئة على مبانٍ خاضة: 


نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقدّمات المفوّقة 


أحدها: مبنيّ على ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من رجوع القيود فى الواجبات المشروطة إلى المادّه لا إلى الهيئة؛ فإن هذا 
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المبنى على فرض صححته يستلزم رفع هذا الإشكالء ضرورة أن الحج مثلما وإن كان واجباً مشروطاً بالنسبة إلى كلّ من الاستطاعة 
والموسم إِلَاأنْهما قيدان راجعان إلى نفس الححج لا إلى وجوبه؛ فوجوبه متحقّق قبل الموسم بل حتّى قبل الاستطاعة» فلا إشكال فى 
انّصاف تحصيل جواز السفر بالوجوب التبعى؛ وكذلك الأمر فى مسأل صوم شهر رمضان. 

إن قلت: ما الفرق بين مثل الطهارة فى باب الصلاهُ ومثل الاستطاعة فى باب الح بعد كون كل منهما قيداً للواجب لا للوجوب على 
بت الفح 
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حيث إِنَ الطهارة يجب تحصيلها لأجل | لصلاة دون الاستطاعة لأجل الحجٌ مع كون كلتيهما أمرين مقدورين للمكلف؟ 

قلت: الفرق بينهما إِنّما هو فى كيفتة أخذهما فى الأدلة فإنٌ الاولى اخذت فيها بحيث يستفاد وجوب تحصيلها لأجل الصلاة والثائية 
بحيث يستفاد عدم وجوب تحصيلها لأجل الحجٌء بل إن انّفق تحمّقها يجب عقيبها الحج؛ فكأنّه قبل فى دليل الاولى: «يجب عليكك 
الصلاً مع الطهارة» وفى دليل الثانية: «يجب عليكك الحجّ مع الاستطاعة الاثفاقية). 

فما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من رجوع القيود فى الجمل الشرطيَةُ إلى المادّة وإن كان فاسداً عندنا كما عرفت فى مبحث الواجب 
المشروط. إِلَاأنّه على فرض تماميّته يصلح للجواب عن إشكال المقدّمات المفوّتة من دون أن نحتاج إلى الالتزام بالواجب المعلق, فإِنَّ 
الواجب المعلق بما فتدره صاحب الفصول يكون شعبةٌ من المشروط بما اختار له الشيخ رحمه الله من المعنى» فإِنّ الشرط سواء كان 
مقدوراً للمكلفء مثل «إن استطعت يجب عليكك الحجّ) أو غير مقدور له. مثل «إذا حل الموسم يجب عليكك الحبّ) يكون قيداً 
للواجب عند الشيخ الأعظم رحمه الله وسئناه واجباً مشروطاًء والواجب المعلّق عند صاحب الفصول هو بعينه القسم الثانى من قسمى 
الواجب المشروط عند الشيخ أعنى ما إذا كان القيد خارجاً عن قدرة المكلف. 

نعم؛ يرد على الشيخ إشكال آخرء وهو أن مبناه يقتضى وجوب تحصيل جواز السفر حتّى قبل تحمّق الاستطاعة» لكونها كالموسم من 
قيود الحج لا من قيود وجوبه. وهل هو ملتزم بهذا الأمر الغريب الذى لم يتفوّه به أحد؟! 
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كلام صاحب الكفاية حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله 


الثاثى: مبن على 'تصوير الشرط المتأخر الذى ذهب بعض الأكاير- كالمحقق الخراساتى ربحمه الله- إلى إمكاتة. 

ولصاحب الكفاية فى المقام كلامان: أحدهما ناظر إلى ردَّ ما فى الفصول من تقسيم الواجب إلى المنيجز والمعلق؛ ثانيهما ناظر إلى 
توجيه وجوب بعض المقدّمات قبل وقت ذيها بنحو[ ]5٠‏ الشرط المتأخر. 

إِنّه قال فى الموضع الأوّل: لا وقع لهذا التقسيم, لأنّه بكلا قسميه من الواجب المطلق المقابل للمشروطء فيشت ركان فى حاليَةُ الوجوب». 
لكن يختلفان فى حاله الواجب واستقبالينته. فالواجب المنيجز حالى كالوجوب, والمعلق استقبالى وما رتّبه على هذا التقسيم من 
وجوب مقدَّمةُ الواجب المعق فعلًا إِنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحالتته لا من استقباليَُ الواجب[١58].‏ 

وبعبارة اخرى: إن الواجب المعلق وإن كان يمتاز عن المنيتجز من حيث حالكِه الواجب واستقباليته» إِلَاأنَ وجوب المقدّمة الذى ذكره 
صاحب الفصول أثراً لهذا التقسيم لا يرتبط بهذه الحيثنة لكى يوجب صِححة التقسيم فى المقام» بل هو من آثار حاليَةُ الوجوب» وهى 
جهة مشتركة لا دخل لها فى التقسيم أصلًا. 

والحاصل: أن ما يذكر من تقسيمات الواجب فى باب المقدّمة لابدّ لها من ترتّب فائدةٌ عليها فى هذا الباب» كتقسيمه إلى المطلق 
والمشروط» حيث يترتّب عليه أن النزاع فى باب مقدّمة الواجب يختصٌ بمقدّمات الواجب 
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المطلق, وأمَا المشروط فمقدّماته خارجة عن حريم النزاع فى هذا الباب, لأنّه ما لم يصر مطلقاً بحصول شرطه لا يجب على المكلف 
مقدّماته حتّى بناءً على ثبوت الملازمة. 

وأعامالا أثر له فى :هذا الباب كتتسيمه إلى المتخز والمعلق فلا فى ذكره هناء وإلا لكثر تقسناقه[ 689]ء لكثرة الخصوصفات. 

وقال فى الموضع الثانى: إن الموسم شرط لوجوب الحجٌ كالاستطاعة والفرق بينهما أن الاستطاعة شرط مقارنء والموسم شرط متأخرء 
فالمكلف بمجرّد تحمَّق الاستطاعة يعلم بفعل4 وجوب الحجٌ عليه لكون الموسم الذى هو شرطه الكاشف عن تحقّقه من حين 
الاستطاعة أمر استقبالى محقّق الوقوع؛ فيجب عليه تحصيل جواز السفر بعد الاستطاعة وقبل الموسم تبعاً لوجوب الحج الذى هو متحمّق 
بالفعل وإن كان شرطه أمراً استقبالياً متأخراً عنه[*68]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 

وهو كلام صحيح. لأنّ تصوير الشرط المتأخَر والمتقدّم ممكن كما عرفت فى الواجب المشروطه وإن ناقشنا هناكك فى كلام صاحب 
الكفاية فى كيفيَهُ التصوير| 58]. 

الثالث: مبنيئ على إنكار تبعدّة وجوب المقدّمات المفوّتة لوجوب ذيهاء فالموسم شرط مقارن لوجوب الحجّ, فما دام لم يتحمّق لا 
بيجب الحجء لكنّ العقل يحكم بأنْ المكلف الذى صار مستطيعاًء ويقطع بن الموسم سيتحقّق بعد 
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شهرين مثلاء ويعلم أيضاً أنّه لا يقدر على تحصيل جواز السفر بعد دخول وقت الحج يجب عليه تحصيله قبله كما عرفت فى أواخر 
ميدع الراجتي المقروط]قع)]. 

إن قلت: لو كان الوقت قيداً لوجوب الح مثلاء ومع ذلكك يجب على المكلّف قبله تحصيل المقدّمات التى لا يمكن تحصيلها بعده 
لكان الأمر بالنسبةٌ إلى مثل الاستطاعة أيضاً كذلكك. فلابدٌ من أن يجب عليه قبل الاستطاعةٌ تحصيل ما لا يمكن تحصيله بعدها. 

قلت: كلاء إن بين الوقت والاستطاعة فرقاً واضحاًء وهو أن الوقت أمر مقطوع الوقوعء فلابدٌ له من تحصيل المقدّمات ليقدر على الحجّ 
الذى يتحقّق زمانه قطعأء بخلاف الاستطاعة التى قد تتحقّق وقد لا تتحقّق. 

الرابع: مبني على إنكار كون وجوب المقدّمات المفوّتة غيرياء بل نفسىء لكنّ الفرق بين تحصيل جواز السفر والحج مثلًا أن الحج 
واجب نفسى لنفسه وتحصيل جواز السفر واجب نفسى تهيّئىء ليتهيّأ بإتيانه ويستعدٌ لإيجاب ذى المقدَّمةُ- أعنى الحجّ- عليه. 

هذا أيضاً ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى أواخر كلامه[ع68]. 

ولا يخفى أن ما ذكر من المناقشات الأربعة كلها متّفْقَهُ فى أن ما ذكره صاحب الفصول من تقسيم الواجب إلى المنيجز والمعلق 
ممكنء لكن لا يلائمه مقام الإثبات» لعدم انحصار التخلص عن إشكال وجوب المقدّمات المفوّتة قبل وجوب ذيها بالالتزام بالواجب 
المداق كنات انمه سبالدي النصضوك كيه الله 
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ملاك تمييز ما يجب تحصيله من القيود وما لا يجب 


قد عرفت أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى أن القيود راجعة إلى المادّةٌ ويستحيل رجوعها إلى الهيئة. فاعلم أيضاً أن القيود- كما أشرنا 
سابقاً- على قسمين: 

انا لقيزه الى الاايقدر لمكت على #عفنيا ريز الل تك ممع ايان اح أضيلك كالرققة أو كرون قدت خسان عيرهة كنا إذا 
قال المولى: «إن جائكك زيد فأكرمه)» فلا إشكال فى عدم وجوب تحصيل هذا القسم على المكلّف. ضرورة عدم تعلق التكليف بغير 
المقدوى 
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؟- القيود التى يقد على تحصيلهاء وهذه القيود أيضاً على قسمين: ما يجب تحصيله على المكلف» كالطهارة للصلاق ومالا يجب 
تحصيله عليه» كالاستطاعة للحي والتمييز بينهما إِنّما هو بكيفتَةُ لسان الدليل. 

هذا على رأى الشيخ رحمه الله. 

وأمّرا على المشهور المنصور فيمكن أن يرجع القيد إلى الهيئة أو إلى المادّة وواضح أن ما هو راجع إلى الهيئة لا يجب تحصيله 
ووجرنه دق البقدمة ابضاغين كانت غانا قل تعتق هذا القبد» ضرورة أن أكر القرد عدت نخس الششرط المقازة: فان الشرط 
المتأخَر الذى يقتضى تحمّق الوجوب قبل تحقّق شرطه نادر جدًاً. 

ويتعاكس الأمر فى قيود المادّةء فإن أكثر قيود المادّ يجب تحصيلها على المكلف. ووجوب ذى المقدّمة أيضاً ثابت قبل تحقّقها كما 
ا 


دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادَه 


إذا عرفت هذا فاعلم أن القيد إن علم رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادٌة إمّرا بنفسالجملة أو بقرائن اخرى فلابحث ولاإشكالء 
إنّماالإإشكال فى مواردالشكك. 
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نظريَة صاحب الكفاية فى المقام 


فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن المرجع هو الاصول العماية» إذ لا ترجيح لأحدهما فى البين[17؟5]. 

ولا يخفى أن الأصل الجارى هاهنا هو استصحاب عدم وجوب تحصيل القيد, فإِنّ تحصيله لم يكن واجباً على المكلف قبل أمر 
المولى وفى المرتبة المتأخَرهُ عن الاستصحاب تجرى أصالة البراءة من وجوب تحصيله أيضاًء وهذان الأصلان بعينهما يجريان بالنسبة 
إلى وجوب ذى المقدّمة قبل حصول قيده أيضاً. 

فنتيجة الاصول العملبَةُ هى عين نتيجة رجوع القيد إلى الهيئة» لكنّها مستبة عن جريان الاصول لا عن رجوع القيد إلى الهيئة. 


ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه اللّه فى المقام 


وذهب الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله عند دوران القيد بين الرجوع إلى الهيئةُ والمادّه إلى ترجيح الإطلاق فى طرف الهيئ وتقييد 
المادة. 

وقبل بيان ما استدل به الشيخ رحمه الله لإثبات دعواه لابدٌ لنا من توجيه كلامهء فإنٌ فى كلامه تناقضاً بحسب الظاهرء حيث ذهب إلى 
امتناع رجوع القيود إلى الهيئة من جانبء وإلى ترجيح تقييد المادّهُ عند دوران أمر القيد بين رجوعه إليها وإلى الهيئة من جانب آخر. 
فقال المشكيني رحمه الله فى شاشية الكفاية: مراده من الهيعة أيضاً المادة لكثه أراد بقيوة الهيفة ما لذ يجن #يحصيله على المكلف مق 
قيود المادّة» وبقيود المادّهٌ 
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ما يجب تحصيله عليه منها[ /؟5]. 

وفيه: أن الهيئهُ تذكر دائماً فى مقابل المادّهُ لا بمعناهاء على أنه لا يلائم الدليل الأوّل الذى ذكره الشيخ رحمه الله لإثبات دعواه. من أن 
إطلاق الهيئة شمولى وإطلاق المادّه بدلى» والإطلاق الشمولى أقوى من الإطلاق البدلى» فيرجع القيد عند الدوران بين تقييد أحدهما 
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إلى الإطلاسق البدلى لكونه أضعفء ضرورة أن تفسير الهيئة فى كلامه بالمادّ مستلزم لالتزامه بتحمّق نوعين من الإطلاق فى شىء 
واحد وهو المادّة. 

فلابدٌ من توجيه كلام الشيخ بأنّه مبن على مذهب المشهور القائل برجوع بعض القيود إلى الهيئةُ وبعضها إلى المادّة. 

وكيف كانء فقد استدلٌ الشيخ رحمه الله بوجهين: 

الأموّل: ما أشرنا إليه من أن إطلاق الهيئة يكون شمولياً كشمول العام لأفراده إن وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع 
التقادير التى يمكن أن يكون تقديراً له وإطلاق المادّة يكون بدلتاً غير شامل لفردين فى حالة واحدة فيرجع القيد عند الدوران إلى 
الإطلاق البدلى الذى يكون أضعف من الإطلاق الشمولى[589]. 


البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المقام 


وأحافة السيدتع اللكرابناق عه الل خنةينا مقا اطلقق البيعة ورج كان عمو اا حاخف العنافق الرأله لاد هيب #بعيعة على 
إطلاقها[ ٠هع].‏ لأنّه أيضاً كان 
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بالإطلاق ومقدّمات الحكمة, غاية الأمر أُنّها تارةً تقتضى العموم الشمولى واخرى البدلى كما ربما تقتضى التعيين أحياناً[601] كما لا 
بخفى؛ وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق[؟58] إِنْما هو لأجل كون دلا-لته بالوضع لا لكونه شمولياً بخلا.ف المطلق. فإنّه 
بالحكمة؛ فيكون العامٌ أظهر منه فيقدّم عليه» فلو فرض أنّهما فى ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلى ومطلق 
بإطلاقه دل على الشمول لكان العامٌ يقدّم بلا كلام[ 1507 إنتهى كلامه. 

وهذا الجواب مبنيّ على قبول انقسام المطلق إلى قسمين أو أقسام ثلاثة. 

والحقٌّ أنه قسم واحد, لعدم دلالته على الشمول ولا على البدلية. 

توضيح ذلكك: أنا نفهم بعد تماميّةُ مقدّمات الحكمة أن ما جاء فى كلام المولى هو تمام مراده» ولا فرق فى ذلكك بين المواردء فإنّا إذا 
تأمَلنا فى قوله تعالى: 

«أخلَّ الله البيع:[50] لا نرى فيه لفظاً صالحاً لأن يدلٌ على الشمولء فإنّ كلم «أحلّ) تكون بمعنى «أمضى؛ و «اللّها فاعله» و «البيع» 
مركب من اسم الجنس الدالٌ على الماهيّة والطبيعة» واللام الدالُّ على تعريف الجنسء وليست اللام لاستغراق أفراد البيع وشمولها وإلَا 
لكانت هذه الآيهُ مثالا للعموم» كما قيل فى المفرد المحلّى باللام» فحينئذٍ لا تكون مثانًا لمحل التزاع. 

والحاصل: أنّا لم نجد فى هذه الآبة الشريفة التى هى مثال واضح للإطلاق الشمولى لفظاً دالاً على شمول الأفراد. بل نفهم منها بعد 
العلم بأنّه تعالى كان 
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فى مقام البيان لا فى مقام الإهمال والإجمالء وأنّه تعالى ملتفت غير غافل» ومختار فى أفعاله غير مجبر عليهاء ومع ذلكك كله لم يذكر 
شيئاً صالحاً للتقييد» نفهم من مجموع هذه الامور أنّه تعالى أراد إمضاء طبيعة البيع» فأين دلالتها على شمول الأفراد وعمومها؟! 

نعم تتّحد الطبيعة مع أفرادها وجوداً فإِنّ وجود الطبيعى هو عين وجود أفراده» وهذا الاتّحاد يكون بنحو ألجأ فريقاً- منهم المحقّق 
الخراسانى رحمه الله- على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهى فى الصلاهُ فى الدار المغصوبة» ولكن مع ذلكك لو سألناهم: دغل كدل 
الصلاه على الغصب أو بالعكس؟ لقالوا: لاء وهذا أوضح دليل على أن مقام الاتحاد فى الوجود غير مقام الدلالة» فالبيع وإن اتحد 
وجوداً مع أفراده إِلَاأنّه لا يدل عليها. 

إن قلت: فكيف نتمشكك بإطلاق البيع لإلغاء اعتبار العرببة فى صيغته أو تقدّم الإيجاب على القبول ونحو ذ لكك؟ 
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قلت: هذا ليس لأجل دلاللته» بل لعدم اشتماله على مثل هذه القيود» حيث إِنّ تمام الموضوع هو «البيع» لا البيع الذى كان بالصيغة 
العربية أو تقدّم إيجابه على قبوله. 

وعدم دلالة المطلق على البدلتي أوضح من عدم دلالته على الشمولء ضرورة أن المولى إذا قال: «أكرم عالماً» لا يستفاد من مقدّمات 
الحكمة أكثر من وجوب إكرام طبيعة العالم» أمَا الوحدة التى هى عبارة اخرى عن البدكِه فهى مدلولة لدال آخرء وهو تنوين النكرة 
الذى يدل على الوحدة, فهاهنا لنا دالّان: اسم الجنس» الذى يدل بعد تماميُ مقدّمات الحكمة على الطبيعة» و «التنوين» الذى يدل 
على الوحدة والبدلية. 

إن قلت: فالمطلق البدلى دائماً مقتد بالوحدة على ما ذكرت»؛ فلا يصحح 
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قلت كرثة مطلقا المااهى مسي الأعوالن والصفات,. فإنا إذا شككنا فى المثال المتقدّم فى اشتراط العدالة وعدمه نتمشكك بالإطلاق 
لإلغاء اعتبارها ونستنتج أنّهِ لا فرق فى العالم الذى يجب إكرامه بين أن يكون عادلًا أم لا. 

والحاصل: أن الإطلاءق قسم واحد فى جميع الموارد؛ فلا مجال للقول بكون إطلاق الهيئة شموليَاً وإطلاق المادّة بدلتاً كما ذكر فى 
صغرى دليل الشيخ لإثبات ترجيح رجوع القيد إلى المادّة عند الدوران بينه وبين رجوعه إلى الهيئة» فنحن لانحتاج إلى منع 
الكبرى[ههع] كما فعل صاحب الكفاية. 

الثانى: أن تقيبد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق فى المادّ ويرتفع به مورده؛ بخلاف العكسء وكلما دار الأمر بين تقبييدين كذلكك 
كان التقييد الذى لايوجب بطلان الآخر أولىء أما الصغرى فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئةُ محل حاجة وبيان لإطلاق المادّة؛ لأنّها لا 
مغالة له سكم عن وسرك فيد العف فاق الناكة لاضمتق |لاعتبي» الوجوي التق له فسلن لفقي انيد يلاق طبه الباذق فز 
محل الحاجة إلى إطلاق الهيئةُ على حاله؛ فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه؛ وأمَا الكبرى فلأنٌ التقييد وإن لم 
يكن مجازاً إِلَاأنَه خلاف الأصل[1509» ولا فرق فى الحقيقة- عند العقلاء الذين هم الأصل فى أصالة الإطلاق- بين تقييد الإطلاق 
وبين أن يعمل عملا يشتركك مع التقييد فى الأثر وبطلان العمل به[817؟]. 
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وفيه: أن التقيبد بالمتّصل كما إذا قال: «إن جاءكك زيد فأكرمه» ليس مخالفاً لأصالة الاطلاق» ضرورة أنّه لا إطلاق حتّى يكون التقييد 
مخالفاً له وذلكك لأنّ الظهور المنعقد للمطلق مترئّب على تحمّق مقدّمات الحكمة؛ ومنها عدم إقامة قرينة على التقييد حين التكلم» 
فمع إقامتها لم تتوفر مقدّمات الحكمة فلم ينعقد للكلا.م ظهور فى الإطلاءق كى يكون التقييد خلا.ف الأصلء ألاترى أنّه لا يمكن 
الالتزام بكون تقبيد الرقبة بقيد الإيمان فى «أعتق رقب مؤمنة» أمراً مخالفاً للأصل. 

لا يقال: ما ذكرت مسلّم فى «أعتق رقبة مؤمنة» لوضوح رجوع القيد إلى المادّة» بخلاف المقام الذى يدور أمر القيد فيه بين رجوعه 
إلى المادّةُ وإلىالهيئة» فإن كان راجعاً إلى المادّهُ فلا يوجب خلاف الأصلء لما ذكرت من عدم تمامدِه مقدّمات الحكمة كى ينعقد 
ظهور للكلا-م فى الإطلاق, وأمَا لو كان راجعاً إلى الهيئة فحينئذٍ وإن لم يكن تقييد الهيئة أيضاً خلاف الأصل لنفس ما ذكرء إِلَا أن 
استلزامه لبطلان محل الإطلاق فى المادَّهُ خلاف الأصلء لأنّْ ما يوجب عدم تمامكٍه مقدّمات الحكمة إِنّما هو التقييد حيث إِنّ عدمه 
أحد المقدّمات»ء وأمًا العمل المشاركك للتقييد فى الأثر فلا. 

فإنّه يقال: كلاء إن رجوع القيد إلى الهيئة يكون بالمطابقة قرينة على تقييد الهيئة» وبالملازمة على تقييد المادّة؛ ومن مقدّمات الحكمة 
عدم إقامة المتكلم قرينة على التقييد. ولا فرق فى ذلكك بين القرينة المباشرة وغير المباشرة» فرجوعه إلى الهيئة كما يوجب عدم انعقاد 
ظهور لها فى الإطلاق كذلكك يوجب عدم انعقاد ظهور للمادّة فيه أيضاً. 
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هذا كله فيما إذا كان التقيبد بمتّصل كما هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. 

وأمًا إذا كان بمنفصل فالحقّ ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من ترجيح رجوعه إلى 
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المادّة. حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرٌ له ظهور ولو بقرينة الحكمة كما قال صاحب الكفايةً[04؟]. 

وأجاب المحقّق الخراسانى رحمه الله عا استدل به الشيخ رحمه الله ثانياً بقوله: 

إن التقييد وإن كان خلاف الأصلء إِلَّاأنَ العمل الذى يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة وانتفاء بعض مقدّماتها لا يكون على 
خلا-ف الأصل أصلاء إذ معه لا يكون هناك إطلاق كى يكون بطلا-ن العمل به فى الحقيقة مثل التقييد الذى يكون على خلاف 
الأصل. 

وبالجمل: لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل إلاكونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة؛ ومع انتفاء المقدّمات لا 
يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقيبد فى الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركاً معه فى خلاف 
الأصل أيضاً[29ه]. 

إنتهى محل الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 

ولا يخفى أن قوله فى ذيل كلامه: «نعم» إذا كان التقييد بمنفصل[0٠52]‏ إلخ) قرينة على أن الصدر مربوط بالقيد المتصل» وعلى هذا 
فالتفكيكك بين التقييد والعمل الذى يشترك معه فى الأثر بقبول كون الأول خلاف الأصل وإنكار ذلكك فى الثانى غير صحيح. لما 
عرقت هن أن القد إذا كان صا قلى ركرن الشيد ولا العمل الدى بشتركه معد الأثر خلؤت الأضل أضناء لاقام سكماك 
الحكمة فى مورد كليهماء بل انتفائها فى التقيبد أقوى منه فى العمل المشارك معه. حيث إن الإتيان بالقيد قرينة مباشرة على التقييد 
فى مورد التقييد وغير مباشرة فى 
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مورد العمل المشاركك معه كما تقدّم آنفاء فعدم تحقّق خلاف الأصل فى التقييد أقوى منه فى العمل المشاركك معه. 

وبالجملة: لا يصح التفكيكك بين التقيبد وبين العمل المشارك معه فى الأثر أصلَاء سواء أراد التقييد بمتّصل أو بمنفصل[١152»‏ ضرورة 
عدم كون واحد منهما خلاءف الأصل فى المتّصل وكون كليهما خلاءف الأصل فى المنفصل كما عرفتء ولعله للتنبيه على هذا 
الإشكال الوارد على صدر كلامه أمر بالتأقل فى الذيلء لا لما ذكره المشكينى رحمه الله ولا لما نقله عن استاذه المحقّق القوجانى 
قدس سره فى حاشية الكفاية[ .]2١‏ 

هذا تمام الكلام فى الواجب المنيجز والمعلق. 


الواجب النفسى والغيرى 
كلام صاحب الكفاية فى تعريفهما 


اعلم أن المحمّق الخراسانى رحمه الله نقل تعريفاً لهما ثم ناقش فيه ثم اختار تعريفاً آخرء فلابدٌ لنا من ملاحظة مجموع ما أفاده لكى 
يتبيّن الحقّ» فقال فى بدايةُ كلامه: 
«ومنها تقسيمه إلى النفسى والغيرى» وحيث كان طلب شىء وإيجابه 
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لا يكاد يكون بلا داع فإن كان الداعى فيه هو التوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيرىء وإِلَا فهو 
قسن سوا ان الداع متم نالواحي يسما #السرفة[ 820 بالل 1 سود با دمو قاقد مرب عليس #اكير الوابسانت فين 
العبادات والتوصّلئات)| 82# ]. 
ثم أورد عليه بقوله: «هذا لكنه لا يخفى أن الداعى لو كان هو محبوبنته كذلكك. أى بما له من الفائدة المترتّب عليه كان الواجب فى 
الحقيقة واجباً غيرياء فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعى إلى إيجاب ذى الفائدة. 
فإن قلت: نعم» وإن كان وجودها محبوباً لزوماً» إلَاَنّ حيث كانت من الخواصٌ المترئّبة على الأفعال التى ليست داخلةٌ تحت قدرة 
المكلف لما كاد كلق نيا الأسفاب: 
قلت: بل هى داخلة تحت القدرة» لدخول أسبابها تحتهاء والقدرة على السبب قدرة على المستب» وهو واضح. و إلا لما صحٌح وقوع مثل 
التطهير والتمليكك والتزويج والطلاق والعتاق إلى غير ذلكك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية). 

ثم عرّفهما بتعريف آخر يقولةة الأول أن كثال: إن الأثر السر تن غليدوإن كان لأزما ١:10‏ الأئر لما كان معترا بعنوان حسة 
يستقل العقل[80؟] بمدح فاعله بل وذمَ تاركه صار متعلقاً للإيجاب بما هو كذلكك. ولا ينافيه كونه مقَدّمهُ لأمر مطلوب واقعاًء بخلاف 
الواجب الغيرى» لتمخض وجوبه فى أنه 
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لكونه مقدّمة لواجب نفسىء وهذا أيضا لا يناقى أن يكوق معنوناً بعنوان حسن فى ثفسه إلاأثه لا دخل له فى إيجانه الغيرى» ولعله مراة 
من فشرهما بما امر به لنفسه وما امر به لأجل غيره؛ فلا يتوبجه عليه الاعتراض بأنّ جل الواجبات لو لا الكل يلزم أن يكون من الواجبات 
الغيريّة» فإنّ المطلوب النفسى قلَّ ما يوجد فى الأوامر فإنّ جلّها مطلوبات لأجل الغايات التى هى خارجة عن حقيقتها؛[582) إنتهى 


كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره 


وفيه أَوْلا: أنه لو سلم وجود عنوان حسن غير معلوم لنا فى العبادات النفسيّهُ غير الآثار المترتّبة عليها فلا نسلّم وجوده فى كثير من 
الواجبات النفسيَةُ التوضّ لدُء كأداء الدّين ودفن المتّتء ضرورة أَنّا نعلم أن وجوب أداء الدّين إِنْما هو لأجل وصول ذى الحقّ إلى حمّه 
وصعرووقه لسوووا لكف وس لكف وويتريه ذف الت الما هر لكا طاذ ف الجانى عر :رس لق قعره وق لك من الآقان 
والمصالح؛ ونعلم عدم تحقّق أمر آخر فيهما غير تلكك الآثار والمصالح كى يكون عنواتاً حسناً داعياً إلى إيجابهما. 

ولاج حت يمكق الغرك ينع مل انرايد امسر 3 على رجيات لامسية فى | مدانها يم السدريسة تساي 17 1 ويمري اليا لبي 
الوصول إلى التقوى فى قوله: كِب عَلَيْكُمْ الصّدَامُ م كيرا كب عَلَى اَن فلكم للّكم 5 تََونَ[ 1581 وبأنّ علمهُ وجوب الح هى 
مشاهدة منافعهم وذكر اسم الله فى أَيَامِ معلومات فى قوله خطاباً لإبراهيم عليه السلام: وذ فى النّاسِ بِالْحجّ يأبو كك 
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رجَانًا وعَلَى كل صَابِرِ يَأتِينَ مِنْ كُلّ فج عَمِيق: 4 هدو مَنَاقعَ لَّهُمْ وَكَدَكروا اسم الل فى أَّام مكار قات ابرع انبل ساق الأخيار 
علل كثير من الواجبات؛ ودوّن الشيخ الصدوق رحمه الله فى ذلكك كتاباً سمماه «علل الشرائع» فدهل الراك ميهد بالبراناك: 
فهل يمكن لمن هو عارف بالكتاب والسنّةُ أن يدّعى عدم دخل الآثار المترتّبة على الواجبات النفسيّةُ فى إيجابهاء وأنّ الداعى إلى 
الإيجاب إِنّْما هو عنوان حسن فيها لا نعلم به؟! 

وثالثاً: نمنع أن يكون ذلك العنوان الحسن حسناً لنفسه بل حسنه إِنّما هو لأجل ترئّب الفوائد والمصالح عليه؛ ألاترى أنّ العدل مثنا 
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غنوان تحيين.ولكم ميته إتما شر لأسيل اكازد» قعل هذا سين اناري الضينة السحردة فى الراحيات النشيية لماعو لأجل الآثاو 
المترثبهُ عليهاء كمعراجيّة المؤمن فى الصلاهٌ وكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر. 

نعمء حسن العنوان فى بعض الواجبات- كمعرفة اللّه سبحانه- ذاتى» لكنّها شاذة نادرة. 

والحاصل: أنه لا يمكن الفرار من الإشكال بالقول بانطباق عنوان حسن على الواجبات النفسيَةُ يكون هو داعياً إلى إيجابهاء لأنّ حسن 
ذلكك العنوان إِنّما هو لأجل الفوائد والمصالح المترثّبِةُ عليهاء فيعود الإشكال بعينه. 


التحقيق فى تعريف الواجب النفسى والغيرى 


والح أن التعريف الأوّل- وهو أنّ الواجب إن كان الداعى فى إيجابه هو التوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه فهو غيرى 
وإِلَا فنفسى- 
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صحيح لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من الإشكال. 

وإثبات صححته يحتاج إلى تمهيد وهو أن تقسيمات الواجب إِنْما هو باعتبار نفس الوجوب. فحينما نقول: «الواجب إِمّا نفسى وإما 
غيرى) فهو بمعنى أن الوجوب إما نفسى وإمًا غيرى. 

وقد غرفت سابقاً أن الوجوب هو البعث والتحريكك الاعتبارئء لآ الإرادة القائمة بنفس المولى مودون قد وشرطه أو بشرط الابر از 
والإظهارء ولاإشكال فى أن البعث والتحريكك الاعتبارى الذى هو الوجوب حقيقةً لا يتحمّق إِنَا بمثل صيغة «افعل» أومادّة الوجوب أو 
الجملة الخبريّهُ الصادرة فى مقام الإنشاء. 

إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إن كان وجوبه لأجل التوصّل به إلى واجب آخر فهو غيرى وإِلَا فنفسىء وبعبارة اخرى: الواجب إن كان 
تعلق البعث والتحريك الاعتبارى به لأجل التوضلى به إلى شىء آخر تعلق البعث والتحريكك الاعتبارى به أيضاً فهو واجب غيرى» 
كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» وإلًا فنفسى» سواء كان الداعى إلى إيجابه نفسه» كمعرفة الله تعالى» أو آثاره» ولكنّ هذه الآثار لم يتعلق 
بها بعث وتحريكك أصِلَاء كالصلاة؛ فإنها صارت واجبة لأجل ما يترتّب عليها من المصالح والآثار» كالنهى عن الفحشاء والمنكر 
ومعراجته المؤمن ونحوهماه إِلَاأنّ هذه الآثار مع كونها لازمة التحقّق فى الخارج لم يتعلق بها بععث وتحريكك اعتبارىء وإِلّا لقلنا فى 
الفقه فى عداد الواجبات: «باب النهى عن الفحشاء والمنكر» و «باب معراجكّة المؤمن» ونحوهماء كما نقول مثلًا: «باب الصلاة)» و «باب 
الصوم). 

والحاصل: أن التعريف المذكور فى بدايةُ كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله صحيح لا يتطرّق إليه إشكال. 
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دوران أمر الوجوب بين كونه نفسيًا وغيريًا 


ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين؛ وأمًا إذا شكك فى واجب أنه نفسى؛ فلا يكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر ويستحقٌ 
فاعله الثواب وتاركه العتقاب, أو غيرى» فيكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر ولا يستحقّ فاعله الثواب ولا تاركه العقاب على تركه؛ بل 
على تركك ذى المقدَّمةُء فهل لنا طريق إلى إثبات النفسيّة بالتمشكك بإطلاق الهيئة أو دليل العقل أم لا؟ 

وفى الصورة الثاني فما هو مقتضى الاصول العمليَة؟ 

فهنا مقامان من البحث: 
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المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظى 


كلام صاحب الكفايةٌ فيما يقتضيه إطلاق الهيئة 
قال المحقى اللخراساتى رمه الله التحقيق أن الهيعة وإن كانت موضوعة لما يعهما إلا أن إطلاقها يقتضى كوته نفسناء فإنه لو كان 
شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلّم الحكيم[688] إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد ما أفاده المحفّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن الواجب ينقسم إلى نفسى وغيرىء فالقسم الأوّل لو كان مطلقاً بلا قيد أصلًا لكان متحداً مع المقسمء ولابدٌ فى كلّ تقسيم من 
كون كل قسم مشتملًا على المقسم وشىء زائد كى لا يتّحدا. 
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كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


ويفهم من كلام الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله أنَ بعض العلماء السابقين على صاحب الكفاية أيضاً كانوا يستدلّون بإطلاق الهيئة 
لإثبات النفسية عند دوران أمر الوجوب ببنها وبين الغيريّة» حيث قال: 

لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئهُ لدفع الشكك المذكور بعد كون مفادها الأفراد[ ]67١‏ التى لا يعقل فيها التقيد. 

نعم» لو كان مفاد الأممر هو مفهوم الطلب صم القول بالإطلاق» لكنّه بمراحل عن الواقع» إذ لا شكك فى انصاف الفعل بالمطلوبية 
بالطلب المستفاد من الأسمرء ولا يعقل انّصاف المطلوب بالمطلوبٍة بواسطة مفهوم الطلبء فإِنْ الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع 
الإرادة وحقيقتهاء لا بواسطةٌ مفهومها[ الاع]» وذلكك واضح لا يكاد يعتريه ريب[7/ا5|. 

إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله من قبل صاحب الكفاية 


وأورد عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بوجهين: 

-١‏ أن الموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف وما يلحقها عام كالوضع. 

-١‏ سلّمنا أن وضع الحروف عامٌ وما وضعت له خاصٌء لكنّ لهيئة الأمر 
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خصوصيَةٌ تقتضى أن تكون موضوعة لمفهوم الطلب لا لأفراده» وهى أنّ مفاد الصيغة لو كان فرد الطلب الحقيقى لما صح إنشائه[67] 
بهاء ضرورة أن الطلب الحقيقى الذى هو الإرادةٌ الحقيقيَةُ القائمة بنفس المولى من الصفات الخارجيَة الناشئة من الأسباب الخاصّة التى 
تسمّى بمبادئ الإرادة. لا من صيغة الأمر[ع/؟]. 


هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله رداً على ما أفاده الشيخ الأعظم. 
نقد كلامهما رحمهما الله 


والحقّ أن مفاد الصيغةٌ لا يرتبط بأفراد الطلب كما قال الشيخ رحمه الله ولا بمفهومه كما قال صاحب الكفايةُ قدس سره؛ لما عرفت فى 
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المبحث الأول من مباحث صيغة الأسمر من أن مفادها هو البعث والتحريكك الاعتبارى الذى نعتر عنه بالوجوب. لا مفهوم الطلب ولا 
مصداقه. 

على أَنَا لا نسلّم ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم إمكان تقيبد الجزئى؛ ضرورة أن التقيبد الأفرادى وإن لم يتطرّق إليهء إِلَاأنٌ تقييده 
الأحوالى بمكان من الإمكان, ألاترى أن قولنا: «أكرم زيداً الجائى» صحيح لا غبار عليه؟ 

بل أكثر التقفييدات راجعة إلى المعانى الحرفية كما كان يقوله كراراً ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى مجلس الدرسء ألاترى 
نا حينما نقول: «ضرب زيد عمراً يوم الجمعة)» فكلمة «يوم الجمعة» قيد لصدور الضرب من زيد ووقوعه على عمروء والصدور والوقوع 
كلاهما معنيان حرفيان» لقيامهما بطرفين: أحدهما هو «الضرب» والآخر هو «زيد» فى الأوّل» و «عمروا فى 
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الثانى. 

وبالجملة: أكثر القيود راجعة إلى المعانى الحرفية مع أن المشهور والمختار هو جزئية الموضوع له فى الحروف[157/8 فكيف لا يعقل 
تقييد الجزئنات كما زعمه الشيخ الأنصارى رحمه الله؟! 


كلام المحقق النائينى فى الدوران بين النفسيّة والغيريّة 


ثم إن للمحّق النائينى رحمه الله تقريباً آخر للتمئ كك بإطلا-ق الصيغةُ لإثبات نفسيّةُ الوجوب فى موارد الشككء وقبل بيانه ذكر 


ع 


معدمتين: 

الاولى: أنْ وجوب الواجب الغيرى مترشّح عن وجوب الغير» فوجوبه معلول وجوبه وبعبارة اخرى وجوب الواجب الغيرى 
مشروط[78] بوجوب الغير» كما أن وجود الغير يكون مشروطاً بالواجب الغيرى» فيكون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبيةُ للواجب 
اقرف ووعهره الراسع الغروق ترم الكدذانس التهر3ة ذلك القن مسا يكرى وعترب الوقيوع نشروطا بحري الصتلؤة واتكون 
نفس الصلاهً مشروطة بوجود الوضوءء, فالوضوء بالنسبةُ إلى الصلاهُ يكون من قيود المادّة» ووجوب الصلاهً يكون من قيود الهيئة 
بالنسبة إلى الوضوءء وحينئك يرجع الشكك فى كون الوجوب غيرياً إلى شكين: 

كود امسن ودر وو وكوي الي د الفكه فق لبد مادة الغ بد 
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الثانية: لا يعقل الشكك فى نفسيّهُ وجوب شىء وغيرئته إِلَاإِذا كان لنا واجب آخر نفسى؛ ضرورة أنه لو لم يكن هاهنا إِلّاواجب واحد 
فكونه نفسياً مقطوع؛ لما عرفت فى المقدّمةُ الاولى من أن للواجب الغيرى خصوصيتين: 

-١‏ أن وجوبه مشروط بوجوب الغير» ؟- أن وجود الغير مشروط بوجوده؛ فكيف يمكن أن يكون لنا واجب غيرى مع كونه وحيداً 
ليس بجنبه واجب آخر نفسى؟ 

وبعبارة اخرى: وجوب الواجب الغيرى إِنّما هو لأجل التوضّلى به إلى واجب آخر لا يمكن التوضّلى إليه لابه فلا- يمكن أن يكون 
رترت قو غيرنا إلاإذا كان نحيه وائصيع لخر فس : 

ثم قال ما ملخصه: إذا عرفت ذلكك فنقول: إِنّه إن كان هناكك إطلاق فى كلا طرفى الغير والواجب الغيرى» كما إذا كان دليل الصلاء 
مدنا اعد طوء يدا وابروكة اميل رماي الوتضوم بولا ام ونيد ريدي الصا ذ[لالا]ء كما فى قوله تعالى: «إذا فَمتُمْ 
إِلَى الصّلَاذٍ َاغْيلوا ... ,[8/ا؟] حيث إِنه قود وجوب الوضوء بالقيام إلى الصلاهُ فلا إشكال فى صحَحةٌ التمبّ كك بكل من الإطلاقين» 
وتكون النتيجة هو الوجوب النفسى للوضوءء وعدم كونه قيداً وجودياً للصلاة فإِنّ إطلاق دليل الوضوء يقتضى الأوّلء وإطلاق دليل 


الصلا يقتضى الثانى. 
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بل لو كان لأحدهما إطلاق يكفى فى المقصود من إثبات الوجوب النفسى 
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لأنّ مثبتات الاصول اللفظيَةُ حيّجةء فلو فرض أنه لم يكن لدليل الوضوء إطلاق وكان لدليل الصلاهُ إطلاق» فمقتضى إطلاق دليلها هو 
عدم تقيبد مادّتها بالوضوءء ويلزمه عدم تقييد وجوب الوضوء بها[1574: لما عرفت من الملازمة بين الأمرين» وكذا الحال لو انعكس 
الأمر وكان لدليل الوضوء إطلاق دون دليل الصلاة. 

وبالجملة الأصل لفق يعض السقدية غند السكع فهاء سوم كان لكل من الدلليج إطلاق أو كان لأحدهنا إطلاقه ولا فصل النوية 
إلى الاصول العمليةُ» إِلَّاإِذا فقد الإطلاق من الجانبين[ .]68٠١‏ 

هذا ما أفاده المحمّق النائينى فى المقام. 


نقد كلامه رحمه الله 


وهو وإن كان فى نفسه كلاماً دقيقاًء إِلَاأَنَه يرد عليه: 

أوَلّا: أنَا لا نسلّم كون وجوب الواجب الغيرى معلولًا عن وجوب الغير, فإنّ البعث والتحريكك الاعتبارى المتعلّق بالمقدّمة الذى هو 
عبار اخرى عن وجوبها معلول عن الإرادة المتعلقة بالبعث والتحريكك إليهاء لا عن الوجوب المتعلق بذيهاء والإرادهً المتعلّقةُ بها معلولة 
لساديها لا للارادة المتعلقة بذديها. 

ويؤيّده أن الفاعل ربما يريد مثلًا الكون على السطح حال كونه غافنًا عن توقّفه على نصب السلّم كى تتحقّق إرادة اخرى منه إليه أيضاً 
والآمر ربما يأمر بالكون على السطح مع كونه غافلًا حينئذٍ من توقفه على نصب السلّمء فليس بينهما عليه ومعلولية» وإِلّا لتحمّق المعلول 
بمجرّد تحفقق لعل 
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وثانياً: أنَا لا نسلم أن يكون وجود الواجب النفسى مقيّداً ومشروطاً بوجود الواجب الغيرى كى يصتح نفيه فى موارد الشككء بالتمشكك 
بالإطلاق» ضرورة أن وجود ذى المقدّمة متوقف على وجودهاه لا أنّه مقدّد به فإنّ التوقف غير التقدّيد» ألاترى أنْكك لو سألت العبد 
عقيب أمر المولى إِيّاه بالكون على السطح بقولكك: «بماذا امِْت؟» لقال: بالكون على السطح, ولا يقول: 

بالكون عليه المقيد بنصب السلّم. 

نعم» فى بعض الموارد يكون ذو المقدّمة مشروطاً بهاء كما أن الصلاة مشروطة بالوضوءء وهذا يستفاد من قوله عليه السلام: «لا صلاءٌ 
إلابطهور؛[١58]‏ ونحوه. إَِاأنّهِ ليس أمراً كلياً جارياً فى جميع الواجبات الغيريّة» ضرورة أن صرف المقَدَمِيّهُ لا تقتضى أكثر من توقف 
ذى المقدّمةٌ عليها. 

ولا نسلم أيضاً تقتدّد وجوب الواجب الغيرى بوجوب ذلكك الغيره ضرورة أن اشتراطه به كان مبتياً على العلده والمعلوكة» وقد عرفت 
بطلانهماء مضافاً إلى أنّ العلدِه لا تقتضى تقد المعلول بالعلّة» لأنّ المعلول وإن كان متوقّفاً على العلَهُ بمعنى أنّه لا يتحمّق قبل تحمّقهاء 
َاأنَه لا يمكن أن يكون مقيّداً ومشروطاً بهاء إن المشروطيّة على فرض تحقّقها تكون صفة للمعلول, وانّصافه بها ما فى حال وجودهء 
وهو يستلزم أن يتحمّق المعلول قبل مشروطيته بالعلة» ضرورة لزوم تقدّم الموصوف على وصفه مع أن الأمر بالعكس. فإن مشروطيته 
قبل تحمّقه. أو فى حال عدمه؛ وهو باطل بالبداهة» أن المعدوم كيف يتّصف بصفه مع أن ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له؟! 
والحاصل: أن كلا التقييدين الذين ذكرهما المحقّق النائينى رحمه الله فى الواجب 
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الغيرى- أعنى تقييد وجوبه بوجوب الغير» وتقييد وجود الغير بوجوده- باطلاسن» فلا يمكن له التمتّدكك بأصالة الإطلاق لرفع التقييد 
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وإقاك التقفة ض موازد التتكسدواة كاة سكا وين ولكك زر قت اقبدوائعد أو يدا 

وبالجملة: ليس لنا أصل لفظى يدل على النفسيّة. 

نعم» يمكن إثباتها بما ذكره سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سرة هن أن العقل والعقلاء يحكمان بأنْ البعث المتعلق بشىء حفة غلى 
العبد. ولا يجوز له التقاعد عن امتثاله باحتمال كونه مقَدّمهٌ لغيره إذا فرض سقوط أمره[ 505]. 

هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل. 


المقام الثانى: فيما تقتضيه الاصول العمليّة 


البحث حول كلام المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام 

قال المحمّق النائينى رحمه الله: للشكك فى الواجب الغيرى ثلاثة أقسام: 

القسم الأموّل: ما إذا علم بوجوب كل من الغير والشىء الذى دار أمر وجوبه بين النفسية والغيريّة» من دون أن يكون وجوب الغير 
مشروطاً بشرط غير حاصلء كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كل من الوضوء والصلاةه وشكك فى كون وجوب الوضوء غيرياً أو نفسياً. 
ففى هذا القسم يرجع الشكك إلى الشكك فى تقييد الصلاهً بالوضوءء فيكون مجرى البراءة» لكونه من صغريات الأقلّ والأ-كثر 
الارتباطتيين» فتصحٌ الصلاة ولو تحمّقت بدون الوضوءء فمن هذه الجهة تكون النتيجة نفسيّةُ الوضوء, وإن لم يحكم بكونه 
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واجباً نفسياً من جهة ترب آثار الواجب النفسى عليه؛ لعدم حجةٌ مثبتات الاصول العملئّة[587]. 

وفيه أوَلا: منع كونه من مصاديق دوران الأسمر بين الأقلّ والأ-كثر الارتباطتيين» لما عرفت من منع كون الواجب الغيرى شرطاً للواجب 
النفسى دائماء وإن كان المثال المذكور كذلكك. 

وثانياً: مسألة الأقلّ والأكثر من حيث كونها مجرى البراءة أو الاشتغال خلاقٍة بينهم» فذهب الشيخ رحمه الله إلى الأوّل» والمحقّق 
الخراساق رسمه الله إلى النان.وفضل المحلق النائيت رحمه الله خناكك يبن كوت المشكروك ور أو شرطاء فقال بالبراءة فى الأول 
وبالاحتياط فى الثانى» فكيف يمكن له القول بجريان البراءة هنا مع أن المقام من قبيل الشكك فى الشرطية. 

القسم الثانى: الفرض بحاله» لكن كان وجوب الواجب النفسى مشروطاً بشرط غير حاصلء كالوضوء قبل الوقت بناءً على اشتراط 
وجوب الصلاة بالوقت. 

وذهب المحقّق النائينى رحمه الله فى هذا القسم إلى جريان استصحاب عدم وجوب الوضوء إلى الزوال[ 158 وبالنسبة إلى الصلا 
يجرى بعد تحمّق الزوال الأصل الذى كان جارياً فى القسم الأوّلء وهو أصالة البراءة بالبيان المتقدّم ذكره. ولا بأس فى تخالف نتيجة 
الأصلين؛ حيث إِنّ نتيجةُ الاستصحاب هى كون وجوب الوضوء غيريّاً ونتيجة أصالة البراءة كونه نفسيً[880؟]. 
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وهذا كلام صحيح متين مع قطع النظر عنما أوردناه عليه فى القسم الأوّل. 

القسم الشالث: ما إذا علم بوجوب ما شكك فى غيريته» ولكن شكك فى وجوب الغير» كما إذا شكك فى وجوب الصلاة فى المثال 
المتقدّم وعلم بوجوب الوضوءء ولكن شكك فى كونه غيريَاً حبّى لا يجب, لعدم وجوب الصلاه ظاهراً بمقتضى البراءة أو نفسياً حتّى 
يجبء ففى هذا القسم يجب الوضوء دون الصلاة» أمَا وجوب الوضوء فلأجل العلم به» وأمًا عدم وجوب الصلاة فلجريان أصالة البراءة 
فيها[82]. 

هذا ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله. 

وفيه: أنّه لا يمكن تصوير هذا القسمء لعدم إمكان العلم بوجوب ما شكك فى غيريّته مع الشكك فى وجوب الغير» ضرورة أن الغير لو 
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كان واجباً لكان ما شكك فى مقدّميّته له أيضاً واجباًء إمَا نفسياً وإمَا غيرياء وأما لو لم يكن الغير واجباً فيحتمل عدم وجوب ما شكك فى 
مقدّميّته أيضاًء لاحتمال كون وجوبه لأجل التوصّل به إلى الغير الذى لا يكون واجباً فرضاً. 

وبالجملة: الشكك فى وجوب الصلاهُ يسرى إلى وجوب الوضوء ويجعله أيضاً مشكوكاًء فأين العلم بوجوب الوضوء. 

نعم لو أمكن تصوير هذا القسم فحكمه ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله من جريان البراءة فى الصلاه دون الوضوء. 


البحث حول الثواب والعقاب فى الواجب النفسى والغيرى 


ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله قال: لا ريب فى استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسى وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه 
ومكالفهه عقلاءو آنا 
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استحقاقهما على امتثال الغيرى ومخالفته ففيه إشكالء وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة. 
واستدل عليه بوجهين: 

-١‏ استقلال العقل بعدم الاستحقاق إِلَالعقاب واحد, أو لثواب كذلكك فيما خالف الواجب ولم يأت بواحده من مقدّماته على كثرتهاء 
أو وافقه وأتى به بما له من المقدّمات. 

-١‏ أن موافقة الأ-مر الغيرى بما هو أمر- لا بما هو شروع فى إطاعة الأمر النفسى- لا يوجب قرباء ولا مخالفته بما هو كذلك بعداًء 
والمثوبة والعقوبة نما تكونان من تبعات القرب والبّعد. 

ولا يخفى أن الوجهين يرجعان إلى وجه واحدء والاختلاف إنْما هو فى التعبير. 

وأمَا ما ورد فى الأخبار من الثواب على المقدّمات» كما ورد من أن من مشى إلى الحج أو إلى زيار الحسين عليه السلام فله فى كل 
خطوة كذا وكذا فحمله المحمّق الخراسانى رحمه الله إِمَا على التفضّل لا الاستحقاقء أو على أن الثواب الوارد فى هذه الأخبار إِنّما هو 
لأجل أن الواجب النفسى يصير فيما لو أتى بالمقدّمات بما هى مقدّمات له[/41؟] من أحمز الأعمال وأشقّهاء فيصير حينئذ من أفضل 
الأعمال بمقتضى حديث «أفضل الأعمال أحمزها[588] فيزيد ثوابه» فالثواب فى الواقع مترتّب على الواجب النفسىء لا على مقدّماته 
ويؤيئّده أنه لو ذهب إلى مكة مثنا بداعى التجارفء ثم فعل مناسكك الحجٌ بعد طي الطريق فحيجه وإن 
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كان صحيحاً ننه لا يستحقّ الثواب على المشى» لعدم صيرورة الحيّ من أحمز الأعمال وأفضلهاء حيث إِنّ المشى لم يتحقّق بما هو 
شروع فى إطاعة الأمر النفسىء بل كان بداعى التجارة[584]. 

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 


بيان الحقّ فى المسألة 


وتحقيق الحال يقتضى تبيين معنى الثواب والعقابء فنقول: اختلفوا فيه على أقوال: فذهب أكابر الفلاسفة إلى أن الثواب عبارةٌ عن 
الصوو الجيلة الكمة من الأعمال الصالحة» وهى ملازمة لتقن الانساة: والتقين تلد يهاه لكوتها آنسة بجا ودر قن بها إلى 
الدرجات العاليةٌ الاخرى؛ والعقاب عبارة عن الصور المقَبِيحَةٌ المتجسّمة هن الأعمال السبئة وهى ملازمة لنفس الانسان العاصى» 
وموجبة لوحشتها وانحطاطها إلى الدركات السافلة الاخرى. 


وهذا معنى دقيق يؤيّده بعض الآيات والروايات» مثل قوله سبحانه وتعالى: ايَوْمَ تَجدٌ كل تَفْس ما عَمِلّتْ مِنْ خَير مُخْضراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ 
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قر 391 3 أن ائلها ونقة أهذا ندا | 04؟] وله فبيكانة: وكفين يهن وتقال 155 خا تبن وق بقهل نال دك قرا ها 0[ 

ولا وجه لتفسيرهما بأنّ المراد «تجد ثواب ما عملت من خير وعقاب ما عملت من سوء و «يرى ثوابه ويرى عقابه) سيّما بعدما ورد من 
أن «أحكم 
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آيهُ فى القرآن «قَْمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَهْ حمر يها إلى آخر السورة»[697]. 

وعلى هذا المعنى فلابدٌ من ملاحظة أن تجسّم الأعمال بالصور الملازمة لنفس الإنسان هل هو يختصٌ بالواجبات النفسيّة أو يعم 
الغيريَ» وهو بحث كلاامى لسنا بصدده., لكن على أى حال لا معنى لكلمة «الاستحقاق» لافى الواجبات النفسيّةُ ولا فى الواجبات 
الغيريةُ» ضرورة أن تلك الصور الحسنة أو القبيحة لوازم الأعمال الصالحة أو السيئة وآثارها الوضعتَة الملازمة لنفس الإنسان قهراً فلا 
معنى لاستحقاق المطيع الثواب والعاصى العقاب كما يستحقٌ الدائن على مديونه. 

وذهب جماعة إلى أن الثواب والعقاب من المجعولاءت, كالجزائ.ات العرفدِه فى الحكومات السياسية» نظراً إلى ظواهر بعض الآيات 
والأخبار. 

وعليه فاستحقاق الثواب تابع لجعل الشارعء ولا فرق فى ذلكك بين الواجبات النفسيّةُ والغيريّة» ضرورة أن أمر الجعل بيد الشارع» فيمكن 
له أن يجعل الثواب لبعض الواجبات الغيريّةُ ولا يجعله لبعض الواجبات النفسيّة فالمكلف يستحقّ الثواب على موافقة كلّ واجب جعل 
الشارع له الثواب» سواء كان نفسياً أو غيريَا ولا يستحقّه على موافقة غيره من الواجبات كذلكك. 

نعم؛ استحقاق العقاب غير تابع للجعل؛ فللمولى أن يعاقب العبد بمجرّد العصيان ومخالفةُ أمره ولو لم يجعل لها عقاباً. 

وذهب طائفة اخرى إلى أن استحقاق الثواب والعقاب يترئّبٍ على نفس الموافقة والمخالفة» سواء جعلهما الشارع أم لاء فالعبد المطبع 
يستحق على مولاه 
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جزاء عمله» ولا يجوز له التخلّف عنه عقلّاه ولو لم يجعل له جزاءً أصلَاء وله أن يعاقب العبد العاصى التاركك للمأمور به ولو لم يجعل 
لتركه عقاياً. 

وفيه: منع حكم العقل باستحقاق الثواب بمجرّد موافقة أمر المولى» ضرورة أن العبد مملوكك المولىء فعليه الإتيان بما أمره به من دون 
أن يستحقٌّ أجرأ على ذمّته. 

هذا فى الموالى العرفتِة الذين ملكيتهم اعتباريّة أوَلَاه ومصلحة المأمور به راجعة إليهم ثانيً» فضلًا عن الله سبحانه الذى هو مالكك 
حقيقى لجميع العالم» وفيما أمر به العباد مصلحة راجعة إليهم لا إليه. بناءَ على أن الأوامر تابعة لمصالح فى متعلقاتهاء كما هو الحقّ. 
نعم» للمولى أن يعاقب العبد العاصى بمجرّد المخالفة كما تقدّم. 

والحاصل: أن الثواب بالجعل لا بالاستحقاق. 

ولو فرض كون الثواب والعقاب كليهما بالاستحقاق فهل هما يختضٌّ ان بالواجبات النفسيَهُ كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله أو 
يعممان الغيريّة؟ 

الحقّ هو الأوّلء لأنْ الثواب والعقاب يترئّبان على موافقة ومخالفة الأوامر التى لها دور فى تحمّق الداعى فى نفس المكلف إلى إطاعة 
المراق ووالكروان القرمة لمت 14 مشغوروية إن الس فى اذا قال مناة «كن على السطح فإن أراد العبد الإطاعة يأتى بالمأمور به 
بواسطة نصب السلّم ولو لم يكن نصبه واجباً غيررّاً عليه» وإن لم يردها لم يأت به ولو كان نصب السلّم واجباً غيرياً عليه فوجود 
الوجوب الشرعى الغيرى المتعلق بالمقدّمهُ وعدمه سيّانء حيث إِنَ الداعى إلى إطاعة المولى يتحقّق فى نفس العبد بمجرّد لابِدَيّتها 
العقليّة» ولو لم يرد الطاعة لم يتحمّق الداعى فى نفسه ولو كانت واجبة شرعيّة غيريّة. 
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إن قلت: على ما ذكرت من عدم استحقاق الثواب على موافقة الواجبات الغيريّة فلو كان لواجب نفسى عشر مقدّمات مثلًا وأتى أحد 
المكلفين بجميعهاء ثم سقط عنه ذو المقدّمة قبل الإتيان به. لموته أو عروض النسيان عليه أو نحوهماء وسقط عن مكلف آخر أيضاً 
لسو تلك الأسبات قبل أن يات حتى بمقدمة واحدة فلابك من القول بساؤزى هذين المكلفين الذين تحقل أحدهما مشاق كثيرة 
دون الآخرء فهل يلتزم أحد بذلكك؟! 

قلت: هما وإن كانا متساويين من حيث عدم استحقاقهما الثواب. إِلَاأنَ العقل والعقلاء يحكمان بتحسين الأوّل دون الثانى. 

إن قلت: فهل لا فرق بين حي القريب والبعيد من حيث مقدار الثواب المترتّب عليه؟! 

قلت: بلى» بينهما فرق» لكنّ زيادة الثواب فى حي النائى لا تترتّب على طىّ الطريق» بل على نفس الحجء لصيرورته أحمز الأعمال كما 
تقدّمِ عن المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


البحث عن حال الطهارات الثلاث وما اورد عليها 


ثم إِنّه قد وقعت الطهارات الثلاث التى جعلت مقدّمةٌ لبعض العبادات مورداً للإشكال من وجهين: 

الأوّل: أنّه لا إشكال فى ترنّبٍ الثواب عليها مع أن الأمر الغيرى لا يقتضى استحقاق الثواب. 

وجوابه واضح بناءٌ على ما امخترتاه من أن الثواب والعقاب من المجعولات» وكما يمكن جعلهما للواجب النفسى يمكن أيضاً للواجب 
الغيرى؛ لأنْ الجعل بيد المولى الجاعل. 
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الثانى: أن الأموامر الغيريَ تو لتِهُ لا يعتبر فى سقوطها قصد التعتّدء مع أن الطهارات الثلاث يعتبر فيها قصده إجماعاًء فما هو منشأ 
عباديّتها؟ 

إن قلت: منشأ عباديّتها تعلق أمر استحبابى نفسى بها سوى الأمر الغيرى الوجوبى. 

ففيه أوَلَا: أنه لو تم فإِنّما يت فى خصوص الوضوء والغسل, حيث ثبت استحبابهما شرعاً وأمًا التيمم فلا دليل على استحبابه فى نفسه» 
فإذن يقن الاشكال بالإفافة الدسالةةوثايا: لآ يمكخ أذنكرن شو واحد محكرما حكتي ينها أنينا مكتانان عن وجهية: 
حيث إن أحدهما وجوبى غيرىء والآخر استحبابى نفسىء وثالثاً: أن الإتيان بالطهارات الثلاث بداعى أمرها الغيرى صحيح. مع أنّه لو 
كان منشأ عباديّتها ذلك الأمر النفسى لم تقع صحيحةً. 

وإن قلت مشأ غنادنتها هو الأمر الغيرئ. 

ففيه: أنّه مستلزم للدور المحال» ضرورة أن ما تعلق به الوجوب الغيرى بناءً على تحقّق الملازمة بين وجوب المقدّمةُ ووجوب ذيها إِنّما 
فر الخقتيبة بالمححان العا اأعقى الرختوم اراد عسوت ماخر طى التجاواك لاخر السك عن مرشوهد واليااة عاك انين 
الوجوبء لكونها ناشئةُ عنه فرضاً. 

وأجابوا عن هذا الإشكال بوجوه عديدة: 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى حل الإشكال 


الأل: ما ذهب إليه المحمّق الشيخ ضياء الدَّين العراقى رحمه الله من أنّ الأمر المتعلق بمركب يتبعض بتعداد أجزاء المأمور به ويتعلق 


كل بعض من أبعاض 
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لكف الأثمر مجو مق أجواء امامو يلالق ينها قصد القرئة فى العاداضة فالأمن الشرى الضعان بالر قن مغلا شيط غلى أذ اتفاهية 
غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وقصد القربة» بحيث يتعلق كل بعض منه بواحد من هذه الأجزاء الخمسة؛ ومفاد ذلكك 
العضن المعلى يقصد القرنة الدعص الافات بالأجاءالأريعة الارلن كسيد اسعال نا صلى بها ان الأمر ةع ]. 


نقد ما ذهب إليه المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وفيه- مضافاً إلى أن انبساط الأممر المتعلّق بالمركب وتبغضه بتعداد أجزائه أمر غير مسلّمء بل لابدٌ من البحث حوله فى محله- أنه 
مستلزم لأن يكون أمر واحد بالنسبةٌ إلى بعض أبعاضه توص ليا وهو البعض المتعلق بقصد القربة ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون الأمر 
داعياً إلى نفسه. بإلزامه المكلف على الإتيان بالمأمور به بقصد امتثال نفسه. وبالنسبة إلى سائر الأبعاض تعت ديا وما سمعنا بهذا فى 
آبائنا الأوّلين. 

أضف إلى ذلكك أن الأمر الغيرى- الذى عرفت أنه لا يوجب تحمّق الداعى فى نفس العبد إلى إطاعة المولى ولا يترتّب على موافقته 
ثواب ولا على مخالفته عقاب[45؟] ويكون وجوده وعدمه سبّين- لايمكن أنيكون عا لادج العبادة. 


كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى حل الإشكال 


القاتى: ما ذهب إليه المسقّق الناقتى ريحمة الله من أن غناد2ة المقدمات العبادة4 ليست تاشعة مع الأعر الوجوين الغيرى ولا مع أمر 
ابحماق نسي بل من 
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الأمر العو الشسى الى قن بار نقتي ناف 3 لكف أن الأمر النسلق بالعلقة مد سر غلن أحراقها وخرااطياة فكما أن عضا 
منه يتعلق بالركوع؛ فيصير به عباديّاً كذلكك يتعلّق بعض آخر منه بالوضوء؛ فيصير هو أيضاً عبادياً بذلكك البعض المتعلق به من الأمرى 
فكما أن الركوع اكتسب العباديّهُ من الأمر الصلاتى» كذلك الوضوء اكتسبها منه بعدما كان الأمر الصلاتى عباديّاء وكذلكك الحال فى 
الغسل والتيمم[90؟]. 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفيه- مضافاً إلى ما عرفت من عدم كون تبغض الأسمر الواحد المتعلق بالمركب أمراً مسلماً- أن التبكض على فرض تسليمه إِنّما هو 
بالأسية إلى الأعراد قلط قبرورة آذ الأ ها هر عمق اناسع اللامرى بنواوالباعنة فك حم هرضن لبوا و انا القرافط فين 
خارجة عنهاء كما قال فى المنظومة: «تقتد جزء وقيد خارجى)[598]: والأمر لا يمكن أن يدعو إِلَاإلى متعلقه. 

إن قلت: نفس القيد والشرط وإن كان خارجاً عن ماه المأمور به إِلَانَ التقتّد والاشتراط جزء لهاء كما صرّح به الناظم فى الشعر 
المتقدّم» فكما أن الركوع جزء للصلاة كذلك تقد الصلاة بالوضوء أيضاً جزء لها. 

قلت: هذا يستلزم عباديّةُ التقّد لا عباديّهُ نفس القيد التى نحن بصددها. 

على أنّ انبساط الأمر بالنسبة إلى الشرائط كانبساطه بالنسبة إلى الأجزاء يستلزم أن يكون جميع شرائط الصلاة عباديّ مع أن طهارة 
الثوب والبدن 
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وستر العورةٌ وحتّّى استقبال القبل ليست اموراً عباديّة. 

إن قلت: القاعده وإن كانت تقتضى عباديّتها إِلَاأْنَ الدليل الخارجى قام على عدم عباديّتها وعدم اعتبار قصد القربةٌ فيها. 

قلت: هذا يستلزم أن لا يكون الأمر المتعلق بالصلاة تعبدياً ولا توصّ ليه بل بالنسبة إلى الأجزاء وبعض الشرائط- كالطهارات الثلاث- 
يكون تعبديَاً وبالنسبة إلى سائر الشرائط- كطهارة الثوب والبدن وستر العورة واستقبال القبله- توص تاه وهذا مخالف لذوق المتشرّعة 
كا لا يس 

أضف إلى ذلكك ما أفاده ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قوس رومن أذ ضادة : الكخوام لبريك تاسقمة ين الأرافر الفحوفة فخلا ع 
عباديَةُ الشرائطء ضرورة أن الأمر لا يصلح اف يكرة مها لفاك شىء إِلَاإِذا كان ذلكك الشىء تمام الغرض وموجباً للقربء مع أن 
الركوع مثلًا ليس مقرّباً ما لم ينضمٌ إليه سائر الأجزاء. 

إن قلت: فما هو المصيحح لعباديّةُ كل واحد من الأجزاء؟ 

قلت: منشأ عباديّتها نفس الأمر المتعلّق بالمجموع المركب. لا أبعاضه. بحيث تكون عباديّه كل منها ناشئةُ عن البعض المتعلق به من 
الأمر. 

الثالث: أن الأمر النفسى الوجوبى وإن لم يتعلق إلَابالأجزاءء فلا يتبغض إلا بالنسبة إليهاء لكنّه مع ذلكك يدعو إلى الشرائط أيضاًء فبعد 
الداعويّة أوسع من بعد التعلق. 

لكن عباديرة الأسجزاء لاتحتاج إلى دليل خارجى سوى تعلق هذا الأمر العبادى بهاء بخلاف الشرائط» فكلّ شرط دل دليل على لزوم 
الإتيان به بداعى الأمر المتعلق بالأجزاء- كالطهارات الثلاث- فهو عبادى» وكلّ شرط 
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لم يكن كذلكك- كطهارة الثوب والبدن وستر العورةٌ واستقبال القبلة- لم يكن عبادياً. 

وقعه: أن اللحق هنا ذكره المسحقق الخراساى وحم الله كرارا من أن الأثمر لاد كاه يدعو لال ملق فكت سكن أن لد عاق 
بالشرائط» ومع ذلكك يكون داعياً إليها؟! 


بيان ما هو الحقّ فى منشأ عباديّهُ الطهارات الثلاث 


والتحقيق فى الجواب أن يقال: عباديّةُ العبادات لا تحتاج إلى الأمر» وتوهّم احتياجها إليه ناش من تفسير قصد القربة المعتبر فيها بقصد 
امتثال الأسمرء لكنّ الكلام فى هذا التفسير إذ يحتمل أن يكون المراد به الإتيان بالعمل عاد كونه مقرّباً إلى المولى» بل هذا ظاهر 
كلمة «قصد القربة»» كما يحتمل أيضاً أن يكون بمعنى إتيان العمل بداعى حسنه؛ أو بداعى كونه ذا مصلحة واقعتة» وعلى هذه 
الاحتمالات الثلاث لا يتوققف قصد القربة المعتبر فى العبادات على كونها متعلّقة للأمرء كما هو واضح. 

إن قلت: فمن أين نفهم عباديّةُ العبادات لو لا الأمر؟ 

قلت: عباديَه العمل عبارة عن كونه مقرّباً للعبد إلى مولاه المعبود» ومقرَبيهُ بعض الأعمال واضحة لا تحتاج إلى البيان» كالسجود. فإنّ 
جميع الناس يعرفون أنه عبادة» سواء كان للَّهأُو للوثن» وما لم تكن عباديّته واضحة- وهو أكثرها- فلا طريق إليها إِلّابيان الشارع؛ فكلّ 
عمل قام الدليل الشرعى على عباديّته ومقرّيئته فهو عبادة» والطهارات الثلاث من هذا القبيل» لقيام الإجماع وسيرة المتشرّعة المتصلة 
بزمن المعصوم عليه السلام على كونها عبادة ومقرّبه إليه تعالى. 
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والحاصل: أنَا لا نفهم عبادرَة العمل إلَابالدليل الدالٌ على كونه مقرّباً إلى الله ولو لا الدليل لما فهمناهاء ولو كان العمل متعلّقاً للأمر 
ضرورة أن الأمر كما يتعلق بالامور العباديّةُ يتعلّق أيضاً بغيرهاء كالواجبات التوضّليّة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة بلاعا من 101١‏ 


نعم» لا يكفى فى كون العمل القربى مقرّباً الإتيان به بأىّ داع كانء بل لابدّ فيه من الإتيان به بقصد القربة. 

فالعمل لا يتحقّق عبادةً ذا كان أمرً قربي ويؤتى به بقصد التقّب. 

ثم لا يخفى أن كون عمل صالحاً للعبادية لا يوجب أن يكون عبادةٌ مطلقأء أى فى كل زمان أو مكان أو حال؛ بل قد يكون كذلكك» 
كالوضوء. فإنّه عمل مستحبٌ مقرّب إلى اللّه تعالى فى جميع الأزمنة والأمكنة والأحوالء حتّى فيما إذا كان تجديديّا وقد يكون عبادةً 
فى أزمنة خاصّة أو لأمكنة أو أحوال كذلككء كالغسل الذى لا يكون مستحتاً ومقرّباً إلافى بعض الأزمنة[/91؟] أو لبعض الأمكنة[98*] 
والأحوال[1599. وقد لا يكون عبادةً إانادراً» كالتيمم الذى لا يستحبٌ إِلَافى مورد أو موردين» حيث إِنّ التيمم بدل الوضوء مستحبٌ 
للمحدث الذى يريد النوم بدون الوضوء ولو كان واجداً للماء. 

بل الوضوء أيضاً لا يكون عبادةً حين الحرجء بناءً على ما هو الحقٌّ من أنّ قاعدة نفى الحرج عزيمة لا رخصة؛ فالوضوء الحرجى باطل 
غير مقرّب إليه تعالى. بل الصلاة التى هى فى رأس العبادات قد لا تكون عبادة كصلاة الحائض التى هى محرّمة عليهاء فهى مبتودة 
إتاعاعن الله اك قم انمق أن تكرن مقدية: 
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وبالجملة: إِنّا لا نحتاج لتصحيح عباديّة عمل إلى تعلّق الأمر به. بل إذا كان أمراً صالحاً لتقب به إلى اللّهِ تعالى وأتينا به بهذا القصد 
وقع عبادة» والطهارات الثلادث كذلكء فلا ضير فى صدق العبادة على التيممم إذا صدر بقصد القربة» وإن لم يكن مأموراً به بأمر 
استحبابى تفسى. 

وكذا لتاضير فى كر الوضو والقي سعصيو ناسعن شال كرنهيا ويه غررقن دنا عل الثلازيةالأن معان السكمية 
مختلف. فإِنْ الاستحباب النفسى تعلق بذاتهماء والوجوب الغيرى بهما بوصف كونهما عبادتين مستحبتين» فذات الغسلتين والمسحتين 
فى الوضوء مستحبة نفسية» والوضوء العبادى المستحبٌ واجب غيرىء فلم يتعلق حكمان مختلفان من وجهين بشىء واحد كما زعمه 
المستشكل. 

قلا إشكال فى معة الرضو يها إذا عد شصيد الثرية 

وأنا الاقان مه قصد أمره الغررى كما إذا تو «اترذا لجل العدلةة» فيو نصور غلن وحهيق: أحدهما: أن يكرة فقا إلى فيد 
القربة» فلا إشكال ولا-ريب فى صكحته إِلّْاأنّه لا ينفع المستشكلء ضرورة أنه مشتمل على ركنى العبادة» حيث إِنّ الوضوء صالح 
للعباديَة وأتى به بقصد التقرّب به إلى اللّه والثانى: أن لا يكون منضعاً إليه» بل أتى به لأجل الصلاة فقطء لا بقصد أمره الاستحبابى 
النفسى ولا بقصد التقرّبء فلا نتسلّم صححهُ الوضوء فى هذه الصورة؛ بل هو باطل» لفقده الركن الثانى من ركنى العبادة» وهو إتيان 
العمل الصالح للعباديّةُ بقصد التقرّب أو بقصد امتثال أمره العبادى[ ]5٠١‏ فيما إذا كان له 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 70١‏ 

أن كلذكف 

فما يصح لا ينفعه» وما ينفعه لا يصحح. 

إن قلت: كيف يمكن القول ببطلان وضوئه فى الصورة الثانية مع أنه قصد الوضوء الذى تتوقف عليه الصلاة» وهو لا يكون إِلَاعبادة؟ 
قبرورة أن الضاةة لأسرقف إثاغك الوضوء الذى هوعيادق قلايد من أن بكرن وضوته:فن هذه الصووة أنضا عاسيساء حيث إل قصد 
الإتيان بنفس ما هو مقَدَّمهٌ للصلاة. 

قلث: لأ يكن فى صشته قصد الاتبان بالوضوء الذئ تتوقق عليه الصلاة بعد فرض كونه فاقدا لأحد رك العبادة ألا تر أن الرياء 
يبطل الصلاة مثلًا مع أن المرائى لا يريد الإتيان بصورة الصلاة» بل يريد نفس الصلاة المأمور بها فى الشرع. إِلَاأنْه أخلّ بقصد القربة 
بالإتيان بها رياءً» فيتضح لنا أن العمل إن كان فاقداً لأحد ركنى العبادة لا يقع عبادة صحيحة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالاعا من 1١01١‏ 
الواجب الأصلى والتبعى[1٠4]‏ 


ومتهاة تقسيمة إلى الأصلى والتبعى: فى الواجت الأصلى والتبعى 
واختلفوا فى كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت أو الإثبات. 
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كلام صاحب الفصول رحمه الله فيه 


ذهب صاحب الفصول رحمه الله إلى أنّه بلحاظ مقام الدلالة والإثبات» فالأصلى ما فهم وجوبه من دليل مستقلء أى غير لازم لدليل 
آخرء والتبعى بخلافه. وهو ما فهم وجوبه تبعاً لدليل آخرء فكلّ واحد من قسمى التقسيم السابق- أعنى الواجب النفسى والغيرى- 
يمكن أن يكون أصلياً ويمكن أن يكون تبعداًء فالواجب النفسى الأصلى كالصلاة التى يكون وجوبها لنفسهاء لا لأجل شىء آخرء 
ويكون وجوبها مستفاداً من خطاب أأَقِيمُوا الصّلَاة والنفسى التبعى كوجوب إكرام زيد عند مجيئه المستفاد من قول المولى: «إن لم 
يجتكك زيد فلا يجب إكرامه؛ بناءً على دلالة الجمله الشرطتّة على المفهوم, والغيرى الأصلى كوجوب الوضوء المستفاد من قوله تعالى: 
ارا أَبّهَاالّذِينَ آمنُوا إذا مت إِلَى الصَّلَاذٍ قاغيتُوا وجَوهَكع وَأَدْدِيَكم إِلَى الْمَرَافِقٍ؛[1001 والغيرى التبعى كوجوب المقدّمة المستفاد 
من الملازمة العقليةُ بينه وبين وجوب ذيها من دون أن يذكر فى دليل مستقل[”180. 

هذا ما أفاده صاحب الفصول مع توضيح منّا. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن هذا التقسيم بلحاظ الواقع ومقام الثبوت؛ فالواجب الأصلى ما يكون متعلقاً للإبرادة 
المستقلة, للالتفات إليه بما هو عليه ممما يوجب طلبه والواجب التبعى ما لم يتعلق به إرادة مستقلة» بل 
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بكرن متعلنا التزادة معأ لإرادة غزيه لأجل كوّن إرادقه لازية لإتزادة لكك العير من دوق القات اليا بيجب إزاداقهه إغا أن له 
يلتفت إليه أصلَاء أو يلتفت إليه ويتصوّره لكن لا يلتفت إلى جهة وجوبه؛ وعلى ذلكك فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى إليهما 
وانّصافه بالأصالة والتبعده كلتيهماء حيث يكون تارةً متعلقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدَّمهُء واخرى لا يكون متعلقاً 
لها كذلكك عند عدم الالتفات إليه كذلكك. فإنّه يكون لا محال مراداً تبعاً لإرادة ذى المقدَّمهُ على الملازمة» كما لا شبهة فى انٌصاف 
النفسى أيضاً بالأصالة؛ ولكنّه لا يتتصف بالتبعية» ضرورة أنه لا يكاد يتعلّق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه المصلحة النفسية؛ ومعها 
يتعلّق الطلب بها مستقلاً ولو لم يكن هناكك شىء آخر مطلوب أصلًا كما لا يخفى. 

واستدلٌ رحمه الله على كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت بأنّه لو كان بلحاظ مقام الإثبات لما انَصفْ الواجب بواحد منهما قبل 
كونه مفاد دليل» وهو كما ترى[؟50]. 


كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وقام بتوجيه كلامه تلميذه المحمّق الاصفهانى رحمه الله بأنّ فى جانب ذى المقدّمة جهتى عليه بالنسبة إلى المقدّمة لأن ذا المقدّمة 
علة غافة لرسوب النقدفة والأرادة البعلقة يدعلة فاغلئة للارادة الستعلفة بهاء وحعيا كان شق المقدمة معار لا للؤرادة المتعلقة يها 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86 لاعا من 101١‏ 


كات مغلر نا أرها لاذرافة المعلقة بديهاء لأن علة العلة علة, 
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وبالجملة: ذو المقدمة علة غاعة ارحرب المقتمة والارادة المضلقة بدعلة قافلية ل رده 

وتقسيم الواجب إلى النفسى والغيرى إِنّما هو باعتبار الله الغائية» إذ الواجب النفسى هو ما يكون وجوبه لنفسه والغيرى هو ما يكون 
وجوبه لأجل غيره؛ وهو ذو المقدّمة» وتقسيمه إلى الأصلى والتبعى إِنّما هو باعتبار العلَدِهُ الفاعلوة» إذ الواجب التبعى هو ما تكون 
الأرادة المعلفة به معلولة للإرادة المتعلقة بشى»ء آخره والأصكى مالا يكون كذلكة: فشسبية إلى الأصلق والتعى إلما نهو باحاظ 
كيفيةُ الإرادة فى الواقع ومقام الثبوت[800]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى توجيهاً لكلام صاحب الكفاية رحمهما الله. 


نقد ما أفاده المحّق الاصفهانى رحمه الله 


ويرد عليه ما تقدّم مراراً من منع كون الإبرادة المتعلقة بالمقدّمة معلولة للإرادهُ المتعلّقة بذيها ومترشَّحة منهاء بل كل إرادة معلولة 
لمباديها من تصوّر المراد والتصديق بفائدته وغير ذلكك من المبادئ؛ ولو كانت إرادة المقدّمهُ معلولة لإرادة ذيها لانقدح فى نفس من 
أراد ذا المقدّمة إرادهٌ اخرى متعلقةٌ بالمقدّمة حتّى فى صورة الغفلة عنها أو عن مقدٌمئتها» وهو كما ترى. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


ل اع ان 


ويرد على صاحب الكفاية أيضاً أوَلَا: أن استقلال كلّ تقسيم من تقسيمات الواجب يتوقف على اشتمال كلّ قسم من كل تقسيم على 
جميع أقسام سائر التقسيمات» مع أن الواجب التبعى لا يشتمل على الواجب النفسى كما اعترف[802] 
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بهه فلا يكون تقسيمه إلى الأصلى والتبعى مستقلاً فى مقابل تقسيمه إلى النفسى والغيرى؛ بل هو من متفرّعات ذلكك التقسيم بأن يقال: 
الواجب إما نفسى وإمًا غيرى» والواجب الغيرى إِما أصلى وإمّا تبعى» وهذا الإشكال أورده نفسه رحمه الله على تقسيم الواجب إلى 
المنف والعلق» وقال هناك هذا لبن قينا فهكلا للزاحت فى مقابل تسمه إلى النظلق والمشووطه لأن الاق والبتت كالاهنا 
من قبيل الواجب المطلق» وغفل عن ورود نفس هذا الإشكال على نفسه هاهنا. 

وثانياً: أنه إن أراد بالإنرادة المستقلةُ وغير المستقَلَهُ فى تعريف الواجب الأصلى والتبعى الإرادة الأصليةُ والتبعدِه فالواجب الغيرى لا 
يكون إِلَاتبِعي لكون الإرادة المتعلقة به تابعةً دائماً للإرادة المتعلّقةُ بالواجب النفسى الذى هو ذو المقدّمة فلا يتم ما أفاده من إمكان 
أن يكون الواجب الغيرى أصلباً أو تبعت وإن أراد بالاستقلال وعدمه التفصيل والاجمال- كما هو ظاهر قوله: 

«للالتفات إلبه بما هو عليه متنا يوجب طلبه» فى تعليل الارادة المستقلة وقوله: 

«من دون الالتفات إليه بما يوجب إرادته) فى بيان الإرادة غير المستقلة- فهو يستلزم أن يكون الواجب النفسى أيضاً تبعتاً أحياناً[01ه]» 
وهو فيما إذا تعلقت به إراده إجمالةٍة» إذ لا دليل على لزوم تعلق الإرادة التفصيلةُ بالواجبات النفسية» فلا يتم ما أفاده من عدم إمكان 
أن يكون الواجب النفسى تبعاً[0:4]. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحة 9لاعا من 101١‏ 
فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله من أن هذا التقسيم يكون بلحاظ الدلالة ومقام الإثبات. 
مقتضى الأصل عند الشك فى أصليّةُ الواجب وتبعيّته 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيه 
ثم إِنه لو شكك فى أصَليَهُ واجب وتبعئته فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن مقتضى الاستصحاب هو التبعدة: لأنّ الواجب 
التبعى- على ما عرّفه- هو الذى لم يتعلق به إراده مستقلة فإذا أحرزنا أصل الوجوب وشككنا فى كون الإبرادهٌ المتعلقة بالواجب 


مستقلة أو غير مستقلة فيستصحب عدم كونها مستقلة» ويترئّب عليه آثار الواجب التبعى إذا فرض له أثر شرعى» وهذا الأصل ليس 
مثبتاء لأنّ الواجب التبعى متقوّم بهذا الأمر العدمى المستصحب. لا أنّه لازم له[8:9]. 
هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 


ما أفاده المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى أن مقتضى الاستصحاب هو الأصِليَهُء لأنّ الواجب الأصلى- على ما عرّفه- هو الذى لا تكون 
الإرادهً المتعلقة به معلولة للإرادة المتعلقة بشىء آخرء فالمتقوّم بالقيد العدمى المستصحب إِنّما هو 
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الواجب الأصلىء بخلاف التبعىء فإنّه عبارة عمما تعلق به إرادة مترشّحةُ من إرادة متعلقة بشىء آخر[ ١٠ه].‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله. 


نقد كلام المحققين الخراسانى والاصفهانى فى المقام 


ويرد عليهما أن الحقّ عدم جريان الاستصحاب فى مثل عدم قرشْيّةُ المرأة» لعدم اتّحاد القضيّتين» حيث إِنْ القضيّة المتيقنة سالبة بانتفاء 
الموضوع والمشكوكة بانتفاء المحمول. 

والمقام من هذا القبيل» لأنّ الإرادة لم تكن سابقاً مستقلَة أو معلولة من إراده اخرىء لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون كذلكك. والآن 
مارك رعردة رتك قن النشاذليا ار حمر تعها لأرادة صر 

فالحقٌّ أنه ليس لنا أصل عملى يقتضى الأصالة والتبعيِهُ فى جميع المواردء فلابدّ لنا فى كل مورد من ملاحظة الأصل الجارى فى 
خصوصه. 

هذا تمام الكلام فى تقسيمات الواجب. 
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فيما هو الواجب من المقدّمة 


الأمر الرابع: فى بيان ما هو الواجب من المقدّمة 
نظريَةَ المشهور فيه 


ذهب المشهور إلى أن وجوب المقدّمة- بناءً على الملازمة- يتبع فى الإطلاق والاشتراط وجوب ذيهاء فلو كان وجوب ذى المقدّمة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ملعا من 101١‏ 


مشروطاً بشىء لكان وجوبها أيضاً مشروطاً بذلكك الشىء؛ ولو كان وجوبه مطلقاً لكان وجوبها أيضاً كذلك. 

وهذا واضح بناءً على كون وجوبها مترشّحاً ومعلولًا من وجوبه. كما ذهب إليه بعضء بل هو واضح أيضاً بناء على المختار من كون 
وجوبها تابعاً لوجوبه وإن أنكرنا الترشّح والعلية. 

وبالجملة: ذهب المشهور إلى عدم اشتراط وجوب المقدَّمهُ بشرط دون وجوب ذيها. 


البحث حول اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها 


ولكن نسب إلى صاحب المعالم رحمه الله أَنّه ذهب إلى اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها حيث قال فى مبحث الضدً: وأيضاً فحجة 
القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إِنّما تنهض دلينًا على الوجوب فى حال كون المكلف مريداً 
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للفعل المتوقّف عليهاء كما لا يخفى على من أعطاها حقٌّ النظر[ 10١١‏ إنتهى. 

أقول: هذه العبارة ظاهرة فى القضِيَهُ الحيتئة لا الشرطيَةُ فمفادها أن المقدّمهُ واجبه فى حال إرادةٌ الفعل المتوقف عليهاء لا أن وجوبها 
مشروط بإرادته» والفرق بينهما واضح. فإنّ كثيراً منهم قالوا بمفهوم الشرط وانتفاء الجزاء بانتفائه» لظهور القضيَةُ الشرطيّة فى أن الشرط 
لَه منحصرة للجزاءء بخلاف القضبَةُ الحيتية حيث لم يقل أحد بثبوت المفهوم لهاء فكم فرقاً بين قول المولى: 

«أكرم زيداً إن جائككث» وبين قوله: «أكرم زيداً حين مجيئه) أو «فى حال مجيئه» وكذا بين قولنا: «يجب عليك الوضوء إن أردت 
الصلا» وقولنا: «يجب عليكك الوضوء فى حال إرادةٌ الصلاة)» ومقتضى عبار المعالم هو الثانى» والمنسوب إليه هو الأوّل. 


نقد كلام صاحب المعالم رحمه الله 


وكيف كانء فكلا.م صاحب المعالم رحمه الله يدل على نوع تضبيق فى دائرة وجوب المقدَّمة دون ذى المقدّمة؛ سواء كان بنحو 
القضبَهُ الشرطيّةُ كما نسب إليه» أو الحيتية كما هو ظاهر عبارته. 

ويرد عليه أن أصل الملازمة بين وجوب المقدّمه ووجوب ذيها وإن لم تكن واضحة إِلَاأَنّ تبعترة وجوبها لوجوبه فى الإطلاق[؟51] 
والاشتراط بناة على الملازمة واضحة لا تكاد تخفى كما قال المحقق الخراساتى رحمه الله[ اه ]. 
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وأورد الشيخ رحمه الله أيضاً على صاحب المعالم رحمه الله بأنّ وجوب شىء لا يمكن أن يكون مشروطاً بإرادة نفس ذلك الشىء» 
وما ذهب إليه صاحب المعالم من اشتراط وجوب المقَدّمة بإرادة ذيها مستلزم لاشتراط وجوبها بإرادة نفسها. 

أمّرا الأموّل: فلأنَ وجوب الصلاة مثا لو كان مشروطاً بإرادتها لاستلزم أن يكون الأمر بها لغواء ضرورة أن المكلّف لو لم يردها فلا 
وجوب ولا صلا وإن أرادها كان تحقّقها مستنداً إلى الإرادة المتعلقة بها لا إلى وجوبهاء فلا أثر لوجوب الصلاة فى تحمّقها مع أنّه 
عبارة عن البعث والتحريكك الاعتبارى نحوها. 

إن قلت: الإرادة وإن كانت مِؤْثّرة فى تحمّق الصلاة إِلَاأنْ الوجوب أيضاً مؤثّر فكل منهما جزء السبب المؤثّره فليس الوجوب لغواً. 
كلك كلما فا تلد حرم هناخ مذ هن الأرادق الاشواطه ييا فالأراقة تو ترش وعمرة الضالاة فن الرزقية المشدية على سوبي قار 
كان هو أيضاً مؤثّراً وداعياً إليها لكان من قبيل تحصيل الحاصلء وهو مستحيل على الحكيم. 

وأمّا الثانى: فلأن إرادة ذى المقدّمة لا تكاد تنفكك عن إرادتها[؟81]. فإِنْ كلّ من أراد الكون على السطح وعلم توقّفه على نصب 
السلم يريد نصب السلّم أيضاًء فحيث إِنّ الإراد المتعلقة بذى المقدّمة مستلزمة للإرادة المتعلّقة بهاء فاشتراط وجوبها بإرادته مستلزم 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً الى/عا من 1١01١‏ 


لاشتراط وجوبها بإرادة نفسهاء وهو مستحيل كما عرفت [818]. 
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هذا حاصل كلام الشيخ فى مناقشةُ كلام صاحب المعالم .٠‏ 

وفيه: أن المقام ليس من قبيل اشتراط وجوب شىء بإرادةُ نفس ذلكك الشىء. لأنْ إرادةٌ المقدّمهُ كما تكون لازمةٌ لإرادة ذيهاء كذلكك 
وجوبها يكون مشروطاً بإرادته على فرض ما نسب إلى المعالم؛ فكأنٌ المولى قال: «إن أردت الصلا يجب عليكك الوضوءء فإرادة 
الضلاة مسعلمة للرادة الوضوئة وشرط لوجويف فكلاهما أعنى إرادة الوضوء ووجويه فى رثبة واحدق لكرن كل مهما متاخر ا عن 
إراده الصلاه برتبة» فلا ضير فى أن يؤر كل منهما فى تحمّق الوضوء. لأنّ المحال إِنّما هو أمر المولى بشىء بعد تعلق إرادة العبد به 
لكونه كتحصيل الحاصل المستحيل على الحكيم بخلاف ما إذا أمر به مقارناً لإبرادة العبد إِياه فيكون كلّ واحد من أمر المولى 
وإرادة العبد مؤثّراً فى تحقّقه من دون أن يستازم اللغويّة. 

فالحقّ فى جواب صاحب المعالم ما تقدّم من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّه كلام متين» سواء أراد صاحب المعالم القضيّةٌ 
الشرطيّةُ كما نسبت إليه أو الحيتئةُ كما هى ظاهرةٌ من كلامه. 


البحث حول اعتبار قصد التوصّل فى وجوب المقدّمة 


وما نسبه المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الشيخ الأعظم رحمه الله فى تقريراته أنه ذهب إلى أن الواجب إِنّما هو المقدّمةُ التى يقصد 
بها التوصّل إلى ذى المقدّمة» فنصب السلّم مثلّا إن كان بداعى التوصّل به إلى الكون على السطح يتٌصف بصفة الوجوب الغيرىء وإلَا 
فلاء وإن ترتب عليه الكون على السطح[8١2].‏ 
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لكنّ المتأمل فى كلام الشيخ رحمه الله فى تقريرات بحثه المسمّاةُ ب «مطارح الأنظار» يفهم أن هذه النسبة ليست صحيحة, لأنّ حاصل 
كلامه أن المقدّمة لا تتصف بالعباديّة إلّاإذا اتى بها بداعى أمرها الغرى |8117 وعازة اخرى: إللإذا اتى بها بقصد التوصّل بها إلى ذى 
المقدّمة[1218. فهو رحمه الله فى مقام بيان كيف تصحيح عبادرّة المقدّمات,ء لا فى مقام بيان اشتراط وجوبها بقصد التوصّل بها إلى 
ذيها فى مقابل المشهور. 


الاحتمالات الجارية فيما نسب إلى الشيخ رحمه الله ونقدها 


وكيف كان, ففى كلام الشيخ بناءَ على صححهُ ما نسبه إليه صاحب الكفايةٌ ثلاثة احتمالات: 

-١‏ أن يكون كلا مه بنحو القضيَهُ الشرطيَةء فيكون مفاد كلادمه أن نصب السلّم مثلما واجب غيرى- بناءً على الملازمة- إن أراد أن 
يتوصّل به إلى الكون على السطح. 

-١‏ أن يكون بنحو القضِيَّةُ الحيتٍ.ة» فيكون مفاده أن نصب السلّم متّصف بالوجوب الغيرى حينما أراد أن يتوصّل به إلى الكون على 
السطح. 

ولاريب فى أن الاشتراط والتضيق فى هذين الاحتمالين يرتبطان بالوجوب» ضرورة أن كلمة «إن» الشرطبة فى الاحتمال الأوّلء وكلمة 
«حين» فى الاحتمال الثانى قيدان للوجوب لا للواجبء فهما يوجبان أن يكون الحكم 
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مقّداً ومضبقاً. 
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"- أن يكون مراده تضق دائرة الواجب لا الوجوبء بمعنى أن الوجوب تعلق بنصب السلم الذى قصد به التوضّلى إلى الكون على 
السطح. كما تعلّق الوجوب بالصلاه مع الطهارة» فالقيد- أعنى قصد التوصّل بالمقدَّمهُ إلى ذيها- واجب التحصيل كما يجب تحصيل 
نفس المقدّمةء بخلاف الاحتمالين الأوّلينَء لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الوجوب. 

ولا يمكن الذهاب إلى الأوّلين ثبوتاًء إذ يرد عليهما أُوَلَا: ما أورده المحقّق الخراسانى على صاحب المعالم رحمه الله» من أن العقل 
بحكم بأنّ ملاك وجوب المقدّمة إِنْما هو مقدّميتها وتوقف ذى المقدَّمه عليهاء فلا يمكن أن يكون وجوبه مطلقاً ووجوبها مشروطاً 
بقصد التوصّلء وبعبارة اخرى: لا يمكن- بعد قبول تحقق الملازمة العقَلدِهُ بين الوجوبين- أن يتحمّق وجوبه دون وجوبهاء سما بناءً 
على الترمّح الذى قال به صاحب الكفاية أو العليِهُ التى عبر بها المحقّق النائينى رحمه الله ضرورة أن المعلول لا يتقئد بعدما تحقّقت 
علته إلّابهاء وثانياً: يرد على كلام الشيخ رحمه الله على الاحتمالين الأوّلين ما أورده نفسه على صاحب المعالم رحمه الله ضرورة أن 
وجوب المقدّمة لو كان مقدّداً بقصد التوصّل بها إلى ذيها فهذا القيد ينحلٌ إلى إرادتين: إحداهما: إرادة ذى المقدّمةء والثانية: إرادة 
المقدّمة بقصد الوصول بها إليه» فوجوبها مقتئد بإرادتهاء وهو محالء لاستلزامه اللغويّةُ» لكونه كتحصيل الحاصل. 

ولا يخفى أنه لا يمكن دفعه بما دفعناه عن كلام صاحب المعالم» ضرورة أن شرط الوجوب فى كلام صاحب المعالم إِنّما كان إرادة 
ذى المقدّمة لكنّها كانت مستلزمة لإرادتهاء بخلاف كلام الشيخ» حيث إِنّه جعل وجوب المقدّمة 
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مشروطاً بشىء يندرج فيه إرادتها. 

وأمّرا الاحتمال الثالث- الذى يوافق مبناه؛ حيث إِنّهِ ذهب إلى رجوع جميع القيود إلى المادّهُ حتّى فى القضايا الشرطيَةُ التى ظاهرها 
رجوع الشرط إلى الهيئة- فلا إشكال فيه بحسب مقام الثبوت. 

نعم, لابدٌ من القول باستحالة هذا الاحتمال أيضاً بناء على ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى موضعين من كفايته من كون 
الإراد أمراً غير اختيارى» لعدم قابلة الأمر الخارج عن تحت اختيار المكلف لتعلّق الوجوب به فكيف يمكن أن يأمر المولى بنصب 
السلّم الذى يقصد به التوصّل إلى الكون على السطح بحيث كان القيد- أعنى قصد التوصّل وإرادته- لازم التحصيل؟! 

لكثّرا لا نسلّم هذا المبنىء أوَلَا: لما اخترناه حينما كنا ندرّس الكفاية» من أن الل سبحانه أعطى نفس الإنسان نوعاً من الخالقة؛ التى 
تقدر بها على خلق الإرادة» فالنفس الإنسائدة توجد الإرادة باختيارهاء وهذا لا يستلزم أن يكون النفس شريكةً له سبحانه فى الخلق» 
ضرورة أن خالقتتها فى طول خالقئته وبإعطاء منه تعالى. 

وثانياً: لأنّه يستلزم أن لا يكون قصد القربة معتبراً فى عمل من الأعمال؛ لامتناع تعلق التكليف بأمر غير مقدور وهل هو يلتزم بعدم 
لزومه فى العبادات؟! 

إن قلت: نعم» هو التزم بذلكك حيث ذهب إلى استحالة أخذ قصد القربة فى متعلق التكليفء لاستلزامه الدور. 

قلت: هو رحمه الله وإن ذهب إلى امتناع أخذه فى متعلق التكليف لذلك إِلَاأَنّه 
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قال: العقل يحكم بلزومه فى العبادات» فهو رحمه الله نفى وجوب تحصيل قصد القربة شرعاً لا لزومه عقلّاه ولو كان أمراً غير مقدور 
لامتنع لزومه العقلى والشرعى كلاهماء بل امتناع اللزوم العقلى أوضح من الوجوب الشرعى. 

على أَنّهِ قال بامتناع أخذه فى المتعلق إن كان بمعنى إتيان العمل بقصد امتثال الأمرء بخلاف ما إذا كان بمعنى إتيانه بقصد التقرّب به 
إلى ساحة المولى؛ أو بداعى حسنه؛ أو بداعى كونه ذا مصلحة؛ مع أنّ القصد لو كان أمراً غير اختيارى لكان تعلق الوجوب به ممتنعاً 
دأنٌ معن كاز وغابة الأمر تدان كان معن ققد امتعال الأمر كاق صلن الحو به مهتا لرجهين: أسدهما كه غير مكدو 
والثانى استلزامه الدورء وإن كان بأحد المعانى الاخرى كان تعلق الوجوب به ممتنعاً لأجل كونه غير مقدور فقط. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طارعا من ١01١‏ 


والحاصل: أن مفاد كلام الشيخ رحمه الله أمر ممكن ثبوتاء بناءَ على الاحتمال الثالث من الاحتمالات الجارية فى كلامه. 

وأمًا البحث عنه فى مقام الإثبات فهو فرع ثبوت أصل الملازمة؛ ضرورة أنا بعد إثبات الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته 
نتمكن من أن نبحث فى أنّ طرف الملازمة هل هو نفس المقدّمة؛ أو هى مقتّدةً بقصد التوصّل بها إلى ذيها؟ فانتظر كى يتبين لكك 
الحال هناكك. 


بيان الثمرة بين القول المشهور [8194] وما نسب إلى الشيخ رحمه الله 


وتظهر الثمرة بين القول المشهور وقول الشيخ فى بعض صور ما إذا كان لواجب مقدَّمهُ منحصرة محرّمة» وكان وجوب ذى المقدّمة 
أهمّ من حرمة 
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المقدّمةٌء كما إذا كان الدخول فى ملكك الغير مقدّمَة لإنقاذ غريقء فهذا الدخول وإن كان حراماً فى الأصل: إِنَاأنْه صار واجباً بعد 
عروض توقف الواجب الأهمٌ الفعلى المنيجز عليه ولا-فرق فى ذلكك بين صور المسألة عند المشهوره فهو يقع واجباً عندهم؛ سواء 
التفت إلى مقدّمته للواجب الأهمّ أم لاء غايةُ الأمر يكون فى صورة عدم الالتفات متجرّياً فيه. 

وأمَا بنا على مذهب الشيخ رحمه الله فيقع حراماً فى صورة عدم الالتفات, لأنّ الوجوب على مذهبه مشروط بقصد التوضل بالمقدّمة 
إلى ذيهاء وهو فرع الالتفات. 

وأمّرا فى صورة الالتفات فإن قصد التوصّل به إلى الواجب يقع على صفْهُ الوجوب على مبنى الشيخ أيضاًء ولا ثمرة بينه وبين القول 
الشهوو فى هذا الفرض.. 

بخلاف ما إذا لم يقصده. حيث إِنّه يقع حراماً على قوله رحمه الله واجباً على القول المشهور من دون أن يكون متجرّياً بالنسبةُ إليه 
وأمّرا بالنسبة إلى ذى المقدّمة- وهو الإنقاذ فى المثال- فلو استمرٌ عدم قضدده سك بعوتث الغريق» أو بصير عاجرا عن إنقاذه لكان 
عاصياًء وإن صار قاصداً للإنقاذ بعد الإتيان بمقدّمته لم يكن عاصياًء غاية الأمر كان بالنسبة إلى ذى المقدّمة متجرّياً لعدم قصده له 
حين الإتيان بمقدّمته. 

ولد أقن مكل المقاكة سداضين ا جدهها تشع الرظل دا إلى ذيها قاذ لسكا فى وقر هيلاو حطسل المشديوى هو فرق فح فد 
أصنّاء لا بالنسبة إليها ولا بالنسبة إلى ذيهاء وأما بناءَ على قول الشيخ رحمه الله فيحتمل الوجهان: -١‏ العصيان بالنسبة إلى المقدّمةُ لو 
كان مراده من اشتراط وجوبها بقصد التوصّل أن 
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لا تتحمّق إِلّابهذا القصد, 1- عدم العصيان لو كان مراده جهة الإثبات فقط من دون أن يكون ناظراً إلى جانب النفى» أى الوجوب 
مشروط بقصد التوصّلء سواء ضمٌ إليه قصد شىء آخر أيضاً أم لا. 

القول حول اعتبار الإيصال فى المقدمة الواجبة 

نظريّةُ صاحب الفصول فى المقام 

وذقت ضاحن التصول زحمه الله إلى اعفار ترقي دي المقدمة عليها خارساء فالراجيب الناهو القدمة التوضلة 0ه ]: 


ولا يخفى أن بين المقدّمة الموصلة والمقدّمةُ التى قصد بها التوصّل إلى ذيها المنسوبة إلى الشيخ رحمه الله عموماً من وجه. 
وفى كلا.م صاحب الفصول رحمه الله أيضاً احتمالان: -١‏ أن يكون الإيصال شرطاً للوجوبء -١‏ أن يكون قيداً للواجبء فيكون لازم 
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التحصيل على الثانى دون الأوّل. 

لكن لابدّ من حمل كلامه بعد التأمل على الاحتمال الثانى» لوضوح استحالة الأؤل» ضرورة أن الحكم بوجوب المقدّمةُ بعد إيصالها 
إلى ذيهاء وبعبارة اخرى: بعد ترثّبه عليها تحصيل للحاصل المستحيل؛ بل هو أقوى مرتبة من مراتب تحصيل الحاصل» حيث إِنْ الفرض 
تعلق الوجوب بالمقدّمه بعد تحقّقها وتحمّق ذيها كليهماء فكيف يمكن حمل كلاءم مثل صاحب الفصول على هذا الأنمر اليئنة 
استحالته؟! 

والاحتمال الثانى أيضاً وإن وقع مورداً للمناقش بحسب الإمكان ومقام 
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الثبوت. إِلَاأَنْهِ ليس بديهى الامتناع كالأوّل» مضافاً إلى إمكان الجواب عن الوجوه التى أوردوها عليه ثبوتاً. 


البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الثبوت 


فإليكك بيان هذه الوجوه ونقدها: 

أحدها: أنه يستلزم الدور» لتوقف ذى المقدّمة على المقدّمهُ الموصلة» وبالعكس. 

وفيه: أن تحقّق المقدّمهُ الموصلة متوقف على تحمّق ذى المقدّمة» وأمًّا هو فلا يتوقف على المقدّمهُ الموصلة؛ بل على ذات المقدّمة 
ألا ترى أن الكون على السطح يتوقف على نفس نصب السلمء لا على نصبه الموصل. 

انيها: أنه يستلزم التسلسل؛ توضيحه: أنّ كل جزء من أجزاء المركب يكون مقدّمة له فلو كان الواجب بالوجوب الغيرى مركباً من 
ذات المقدّمة وقبد الايضال؛ فذات المقدّمة مقدّمة للواجب الغيرى الذى هو عبارة عن المقدّمة الموصلة فلا محالة يتعلق بها[71ه] 
وجوب غيرى آخرء وحيث إِنّ الوجوب الغيرى لا يتعلّق إِلَّابالمقدّمة الموصله فرضاً فلابدٌ من ضمٌ قيد إيصال ثانٍ إليهاء فالواجب 
بالوجوب الغيرى الثانى أيضاً هو المقدّمة الموصلة. وحيث إِنّها مركبة من ذات المقدّمة وقيد الإيصال يجرى فيها أيضاً جميع ما تقدّم 
طابق النعل بالنعل» فنحتاج إلى قيد إيصال ثالث ووجوب غيرى ثالث» وهكذا إلى ما لا نهاية له. 

وفيه: ما قد عرفت فى أوائل مبحث مقَدَّمهُ الواجب[817] من أنه لا يصدق 
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عنوان المقدَّميِهُ على أجزاء المركب الحقيقى, سواء كان عقَلتِاً كالنوع المركب عقلما من الجنس والفصل أو خارجتاًء كالجسم 
الفركن عامجا مز الهاةة والضورة»:وإلما يصنداق طنواة المقلم ؛ علق الجراء العر كن إذا كان التركي مناماء جد كين انام 
والستارة من أجزائهماء أو اعتبارياً كتركيب الصلاهٌ من أجزائها الداخلة تحت مقولات متعدّدة المعتبرة عند الشارع شيئاً واحداً ذا آثار 
مخصوصة لازمةٌ الاستيفاء» فأمر بها. 

وما نحن فيه من قبيل المركبات العقلّة. ضرورة أن الواجب بالوجوب الغيرى إِنّما هو المقدّمة المتقةدة بقيد الإيصال» بحيث يكون 
التقدّد داخًا والقيد خارجأًء والحاكم بكون التقتد جزءً والمقدّمة جزءً آخر هو العقل الذى يحلل المقدّمة الكذائية إلى جزئين عقلتيين: 
أحدهما ذات المقدّمة» والآخر تقبّدها بقيد الإيصال. 

نعم» لو كان الواجب الغيرى مركباً من ذات المقدّمةٌ ونفس قيد الإيصال لكان لما ذكر من الإشكال وجه. 

ثالثها: أنّه يستلزم تعلق وجوبين اثنين بذى المقدّمة أحدهما نفسى والآخر غيرىء أمّا تعلق الوجوب النفسى به فواضحء وأمًا تعلق 
الوجوب الغيرى فلكونه مقدّمة لتحمّق المقدّمة الموصلة التى تكون واجبة. 

وبعبارة اخرى: يتعلق الوجوب النفسى بذى المقدّمة؛ فيترشّح منه وجوب غيرى إلى المقدّمة الموصلة؛ ثم يترشّح منها وجوب غيرى 
آخر إلىذى المقدّمة لتوقفها عليه» فيصير ذو المقدّمة متعلقاً لوجوبين: نفسى وغيرى. 
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بل لو كان له مقدّمات متعدّدة تتعدّد الوجوبات الغيريَه المتعلّقهُ به بعددها كما لا يخفى, مع أن تعلق حكمين أو أكثر بشىء واحد 
محال فما يلزم منه هذا 
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المحال- وهو اعتبار الإإيصال فيما هو الواجب من المقدّمة- نفسه محال. 

لا يقال: تعدّد العنوان يكفى لجواز تعلق حكمين متماثلين فى المقام بشىء واحدء كما أنه يكفى لجواز اجتماع الأمر والنهى بناءً على 
الجوازء فيتعّى الوجوب النفسى فى المقام بالكون على السطح مثا بعنوان أنّه ذو المقدّمة والوجوب الغيرى به بعنوان أنه مقدّمةٌ 
للمقدّمةٌ الموصلةٌ الواجبة. 

فإنّه يقال: كفاية تعدّد العنوان فى مسأل اجتماع الأمر والنهى إِنّما هى لكون حيثية العنوان حيثيةً تقيبديَ لأنّ الأمر تعلق بالصلاءً والنهى 
بالغصب. لكنٌ العبد جمع بينهما فى مقام الامتثال. 

بخلاف ما نحن فيه» ضرورة أن حيثية المقدّميئِةُ حيثية تعليليَة؛ فالكون على السطح واجب بالوجوب النفسىء وهو نفسه واجب بالوجوب 
الغري أبضاء ل عنواة المتدية وإثمسا هن علة لصيروركه ولسا قن ولاريب قن استحالة كرون شى» وابحد محكرما شكيية 
متمائلين أو متضادّين فى مقام تعلق الحكم. 

ولكن يمكن أن يقال فى جواب الإشكال: إِنْ صاحب الفصول لا يقول بكون المقدّمهُ واجبة بالوجوب الغيرى حتّى فيما إذا كانت 
نفس ذى المقدّمة: بل مراده غير ذى المقدَّمَةٌ من سائر المقدّمات»: ضرورة أنّ كلامه لو كان عامًاً بحيث يشمله أيضاً لكان ذو المقدّمة 
المتقتيد بقيد الإيصال واجباً بالوجوب الغيرى على مذهبه؛ وهو ضرورى الامتناع» لوضوح أن الكون على السطح الموصل لو كان واجباً 
بالوجوب الغيرى. فإمًا أن يكون الموصّل إليه نفس الكون على السطح أو مقدّمته الموصدلة؛ أعنى نصب السلم الموصل إلى الكون 
على السطحء وكلاهما يمتنعان» لاستلزامها أن يكون الشىء موصتكًا إلى نفسه بلا-واسطة فى الأوّلء ومعها فى الثانى» ولا فرق فى 
اسفحالة كرق الشىء موصلا 
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إلى نفسه بين كونه كذلكك بلا واسطة أو معها. 

فلابدٌ من أن يكون مراده رحمه الله من المقدّمه الموصلةٌ الواجبة غير ذى المقدّمةٌ لكى لا يستلزم كلامه هذا الأمر الذى استحالته بتنة. 
والحاصل: أنّه لا إشكال فى كلام صاحب الفصول رحمه الله بحسب مقام الثبوت بناءٌ على كون الإيصال قيداً للواجب لا للوجوب. 


مناقشة صاحب الكفاية فى كلام صاحب الفصول رحمه اللّه ونقدها 


وأما إتباتاز 897] فقد أوره عليه المحقق الخراساك :رمه اله يوسجهيف: 

الأوّل: أنه لا يكاد يعتبر فى الواجب إِلَّاما له دخل فى غرضه الداعى إلى إيجابه والباعث على طلبه؛ وليس الغرض من المقدّمة 
لاصو لمكن ين د لهاج عور ة للك ركاه يكرت الفرضن الأماع أن فلداين قافياتهو الل ولام ابوعلق اشام 
الاذلكع ول طاويق فسن ماي تب علله لالجب ونال كر تب عليه أيلا لأف لمكن مق نكن اقلم بع فى علها لأ نالةافى كنا 
الصورتين كما لا يخفىء وأمّرا ترئّب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعى إلى إيجابها والباعث على طلبهاء لأنّه ليس بأثر كل 
واحدة هن المقدمات» بل أثر جميحها الذى تعر غنه بالعلة الامة خسرورة أن العلة التائة موضلة إلى المعلول» لا كل واتعد من أجرائهاء 
فالقول بالمقدّمة الموصلة يستلزم أن يكون لنا وجوب غيرى واحد فقط متعلق بالعلّة التامرة التى هى مجموعة المقدّماتء وأمًا كل 
واحدة منها فليست واجبةُ بالوجوب الغيرى» لعدم كونها موصلة بل يستازم إنكار وجوب المقدّمة إلاخصوص العلة 
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التامّهُ فى خصوص الواجبات التوليديّةُء لأنّ الواجبات التوليديَة هى التى تترئّب على مجموعة المقدّمات قهراء سواء أرادها المكلف أم 
لاء كترتيب الإحراق على النار قهراً بعد تحمّق المقدّمات, وأمَا الواجبات غير التسبيبةٍ. كالكون على السطح فلا تتربّب على مقدّماتها 
إلابعد إرادةً المكلف إياهاء ألا ترى أن الكون على السطح لا يترتّب على نصب السلّم إلافيما إذا أراده العبد. 

والحاصل: أن القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم تخصيص الوجوب الغيرى بالعلةُ التامّةُ فى خصوص الواجبات التوليديّة. 

اوقلع امن واسع اللولدعلة تاق شرورة اعالة وجوه المكن ندوتياء فالتخميض بالراحات التوليدنة باةامتقهن. 

قلت: نعم» وإن استحال صدور الممكن بلا عله إِلَاأن الإرادهُ من متمممات العلّةُ التامّة فى الواجبات غير التسبيبية» فلا يمكن أن تنصف 
بالوجوبء لعدم كون الإرادة التى هى مكثئلة لها أمراً اختيارياء وإِلَا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمّل[8175]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الوجه الأوّل. 

وفيه: أنَ صاحب الفصول لا يقول باختصاص الوجوب الغيرى بما يترتّب عليه الواجب قهراًء فإنّ مراده من المقدّمة الموصلة ما يكون 
موصنًا إلى ذى المقَدّمهُ ولو مع الوسائط» وكلّ واحده من المقدّمات موصلة إلى ذيها بواسطة انضمام سائر المقدّمات إليها فى 
الواجبات التسبيبة 4» وبواسطة انضمامها وانضمام الإرادة فى غيرهاء فبعد تحقق ذى المقدمة تسعكشف أن كل واحدهٌ من المقدّمات 
كالخ وام ادي الشرف سواء كات فل ثاقة أو تاقضكة 
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كان ذو المقدّمهُ من الواجبات التوليديةُ أو غيرها. 

الثانى: أنّه[ه81] لو كان معتبراً فيه الترئّب لما كان الطلب يسقط بمجرّد الاتيان بها من دون اننظار لترئّب الواجب عليهاء بحيث لا يبقى 
فى البين إِلّاطلبه وإيجابه» كما إذا لم يكن هذه بمقدّمهُ أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه. مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلَابالموافقة 
أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف» كما فى سقوط الأمر بالكقن أو الدافن مسبيه طرق الت أحسانا أو سترف وله 
يكون الإتيان بها بالضرورةٌ من هذه الامور غير الموافقة[1872. إنتهى. 

وفيه: أنَا لا نسلم ما جعله مفروغاً عنه من سقوط الوجوب الغيرى بمجرّد الإتيان بالمقدّمةُ من غير انتظار لترئّب الواجب عليهاء بل لابدٌ 
من الانتظار, فإنّ العبد بعد الإتيان بها لا يخلو إِمَا يأتى بذى المقدّمة أيضاً أم لا. فعلى الأول نستكشف أن المقدّمة المأتيى بها كانت 
واجبة وسقطت لأجل الموافقة» وعلى الثانى نستكشف أنْها لم تكن واجبة بالوجوب الغيرى؛ لعدم كونها موصلة فلا تصل النوبة إلى 
أن نتسائل عن أن الوجوب الغيرى المتعلق بها هل سقط أم لاء وما وجه سقوطه على الأوّل؟ فإنّ الوجوب لم يتعلق بهاء بل بالمقدّمة 
الموصلة[0707]. 
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ويمكن إرجاع هذين الوجهين المذكورين فى الكفاية رداً على صاحب الفصول إلى مقام الثبوتء بأنّ كلامه رحمه الله مستلزم لأمر 
ممتنع» وهو اختصاص الوجوب الغيرى بالعلةُ التامُ فى خصوص الواجبات التوليديّة ولا يمكن القول بتضيّق دائرة الوجوب الغيرى فى 
هذا الحدٌ المفرط. 

وهكذا الأمر فى الوجه الثانى. 

وكيف كانء فجميع الإشكالات التى أوردوها على صاحب الفصول كانت خمسة كما عرفتها مع أجوبتها. 

وقام بعض الأكابر بتوجيه كلام صاحب الفصول رحمه الله كى يبتعد من مجال جميع هذه الإشكالات. 


كلام المحقّق الحائرى رحمه الله توجيهاً لما أفاده صاحب الفصول 


فقال اليحقق البداترئ مؤسّس الحوزة العلميّةُ بقم المقدَّسهُ رحمه الله: إِنْ الواجب ذات المقدَّمةء ولكن بلحاظ حال الإيصال» توضيحه: 
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أن إرادة المولى لم تتعلق بكلّ مقدّمة حال كونها منقطعةٌ عن سائر المقدّمات» لعدم كونها ذات أثر فى هذا الحال» بل تعلّقت بها 
بلحاظ قياسها إلى سائر المقدّمات وارتباطها بهاء لتربّبٍ الأثر على مجموعتهاء وهو تحقّق ذى المقدّمة عقيبهاء فالواجب ليس ذات 
المقدحة يطافا ولو فى حال انقطاعها عن سائر المقدّمات؛ لعدم ترنّبٍ الأثر عليها فى هذا اللحاظ حتّى تتعلق بها الإرادة» ولا متقةيدة 
بالإيصال لكى يرد عليه الإشكالات المتقدّمة» بل الواجب ذاتها بلحاظ حال الإيصال وترئّب ذيها عليها[218). 

هذا حاصل كلام المحمّق الحائرى رحمه الله. 
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كلام المحقق العراقى رحمه الله فى توجيه مقالة صاحب الفصول 


ونظيره ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله حيث قال ما حاصله: إن الواجب هو المقدّمة فى ظرف الإيصال بنحو القضيَةُ الحية, لا 
مقتّدةٌ به بنحو القضية الشرطية» والفرق بينهما أنه ل-.دخل للإيصال فى الموضوع على الأموّل, وإِنّما هو عنوان مشير فقطء بخلاف 
الثانى» لاقتضاء القضِيَةُ الشرطيّة كون الشرط دخينًا فى الموضوع. 

وبالجملة: إِنْ الواجب هو المقدّمهُ فى ظرف الإيصالء أى الحصّة من المقدّمة التوأمة مع وجود سائر المقدّمات الملازمة لوجود ذيهاء 
توضيح ذلكك: أن لنا وجوباً غيرياً واحداً منبسطاً على جميع المقدّمات» كانبساط الوجوب النفسى المتعلّق بالمركب على جميع أجزائه» 
مثل وجوب الصلاة المنبسط على أجزائهاء فكما أن الركوع مثلًا واجب لأجل بعض الأمر المتعلّق بالمركب كذلك كلّ واحدة من 
المقدّمات واجبة ببعض الأمر المتعلّق بجميعهاء وكما أن الركوع الذى تعلق به بعض الأمر ليس مطلقاًء ولا مقتّداً بانضمام سائر الأجزاء 
إليه. بل تعلق بعض الأمر بنفس الركوع لكن فى ظرف كونه توأماً مع سائر الأجزاء. كذلك موضوع بعض الأمر المتعلق بكل مقدّمة 
أيضاً ليس ذات تلك المقدّمة مطلقاً ولا بشرط انضمام سائر المقدّمات إليهاء بل الموضوع ذات المقدّمة لكن فى ظرف الإيصال؛ أى 
الحضّة من المقدّمة التوأمة مع وجود سائر المقدّمات الملازمة لترتّب ذيها عليها[019). 


نقد ما أفاده المحةّق الحائرى رحمه الله فى المقام 


ويرد على المحمّق الحائرى رحمه الله أن الواجب فى مقام الثبوت- الذى نحن فيه- إِما نفس المقدّمة» وهو ما ذهب إليه المشهورء أو 
المقدّمهٌ المتقتّدة بالإيصال» 
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وهو ظاهر كلام صاحب الفصول الذى كان مورداً للاشكالات الخمسة المتقدّمه مع قطع النظر عنما قدّمناه من الأجوبة» وليس لنا فى 
مقام الثبوت[١27]‏ أمر ثالث برزخ بين المقدّمة المطلقةُ والمقيّدهٌ بقيد الإيصال باسم المقدّمه بلحاظ حال الإيصال. 

وبعبارة اخرى: إن الآسمر- بعد أن تصوّر المقدّمة. سواء تصوّرها وحدها أو بلحاظ حال الإيصال- إِما يأمر العبد بنفس المقدّمة أو 


بالمقدّمهُ الموصلة. ولا ثالث فى البين. 
نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 


ويرد على المحمّق العراقى رحمه الله أن بين قوله: «إن الواجب هو المقدّمة فى ظرف الايصال بنحو القضيةُ الحيتبة) وقوله: «إنّ الواجب 
هو الحصّه من المقدَّمه التوأمة مع سائر المقدّمات الملازمة لوجود ذيها؛ تهافتا ضرورة أن القضبةُ الحيتية لا يستفاد منها أكثر من 
العنوان المشير كما قالء فعلى هذا لا دخل لقيد الإيصال فى موضوع الوجوب الغيرى كما قال أيضاًء ولكن قوله: «إنّ الواجب هو 
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الحضّة إلخ) ينادى بخلافه» ضرورة أن التحصّ ص لا يمكن إِلابتقييد المطلق ألا ترى أن تحص ص الرقبة بحصّتين لا يمكن إلابتقييدها 
ثارةً بالإيمان واخرى بالكفرء فعبارته هذه عبارة اخرى عن القول بالمقدّمةٌ الموصلة بالمعنى الذئى هو ظاهر الفصولء فما ذكره المحقّق 
العراقى رحمه الله ليس إِلّاتعويضاً للاسم, إذ لا فرق فى الواقع بين المقدّمةً الموصلة» التى ذكرها صاحب الفصول رحمه الله» وبين 
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الحصّهٌ من المقدّمة التوأمة مع سائر المقدّمات» التى ذكرها المحمّق العراقى رحمه الله. 

وبالأسخرة قد عرفت عند المناقشه فى كلام المتحلق الحائرى رحمه الله أن الواجب فى الواقع إمَا نفس المقدّمة» أو المقدّمة المقدّدة 
بالإيصالء ولا يمكن أن يكون مهملًا أو مجمنًاء فإنّ الإهمال والإجمال مربوط بمقام الإثبات وعالم البيان» ولا يرتبط بمرحلة الثبوت» 
فإن أراد المحمّق العراقى رحمه الله بالحضّة التوأمة» المقدّمة المقيدة- كما يناسبها نفس التعبير بالحضّه- فهذا يرجع إلى مقاله صاحب 
الفصولء وإن أراد بها مطلق المقدّمةُ فهذا يرجع إلى كلام المشهورء ولا يمكن لنا تصوّر شىء ثالث بحسب مقام الثبوت الذى نبحث 
والحاصل: أنه لا إشكال ثبوتاً فيما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله بعدما عرفت من عدم ورود الإشكالات الخمسة المتقدّمة عليه. 


البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الإثبات 


بقى القول فى مقام الإثبات وأنّ الأدلّةُ المذكوره فى كلام صاحب الفصول هل هى تامّةُ أم لا؟ 

فنقول: عمدتها قوله: إن المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوضّلى بها إلى الواجب وحصوله؛ فلا جرم يكون التوصّل بها إليه وحصوله معتبراً 
فى مطلويتهاء فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه» وصريح الوجدان قاض أن من يريد شيئاً لمجرّد حصول شىء آخر لا يريده إذا وقع 
مجرّداً عنه» ويازم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطاً بحصوله[ .]07١‏ 

هذا ما نقله عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية ثم ناقش فيه بوجهين: 
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-١‏ أن الغرض من إيجاب المقدّمة إِنّما هو التمكن من حصول ذيها لا نفس حصوله وترثّبه عليهاء لأنّه غير معقول؛ لاستلزامه اختصاص 
الوجوب الغيرى بالعلّةُ التامّة فى خصوص الواجبات التوليديّةُ كما تقدّم[؟0]. 

هذا حاصل ما أفاده فى الوجه الأوّل. 

ويرد عليه ما عرفت من أن صاحب الفصول لا يريد بالإيصال الإيصال التكوينى القهرى كما زعم صاحب الكفاية» بل الإيصال بواسطة 
الإرادة وضمْ سائر المقدّمات إليهاء بحيث يكون قيد الإيصال أيضاً لازم التحصيل مثل نفس المقدّمة. 

؟- سلمنا أن الغرض من إيجابها ترئّب ذى المقدّمة عليهاء لكنّه لا يقتضى أن يكون ترتّبه عليها مأخوذاً بنحو القيدرة» بحيث لو لم 
يتريّب عليها لأجل مانع لم تنُصف المقدّمة بالوجوب؛ كيفء وهذا يستلزم أن يكون ذو المقدّمة أيضاً واجباً بالوجوب الغيرى مثل 
ذات المقدّمة. لكون وجوده حينئبٍ من قيود المقدّمة الموصلة ومقدّمةٌ لوقوعها[ 1875 مع أنه ليس لنا شىء فوق ذى المقدّمه كى 
يكون واجباً بالوجوب الغيرى لأجل ذلك الشىء. 

وبالضلة ناما أن قاعة اهاب اليتذحة الناس الرضول إن ذ يا إلاأث الوائهيه الباحو فس النقدفة م دون اتتكرة هذه 
الغاية دخيلة فيه» وصاحب الفصول رحمه الله خلط بين الجهة التعليلةة والتقيبديرة» فزعم أنّ الغاية مأخوذة بنحو القيدية» مع أنّها علة 
غائية فهى توجب تعلّق الحكم بذى الغاية من دون أن تكون نفسها دخيلةٌ فى المتعلّق[107]. 
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وعدا ساهم: رجت الفاتق اللي قاد لبك اله اسان جناققن لبن اسك ل يذ ستاحي الفضول اتناك عاق لوصوب الشلاية 
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الموحلة 
نقد كلام صاحب الكفاية وبيان الحق فئ المسألة 


وفيه: أن الحىٌّ ما ذهب إليه ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره من أن الجهات التعليليُ وإن لم تكن دخيلة فى متعلّقات الأحكام 
العرفده. إِناأنها ترجع إلى الجهات التقيبديه فى الأحكام العقلِه التى منها ما نحن فيه[ 12٠‏ حيث إن البحث فى الملازمة العقليَةُ كما 
تقدّم» ففى المقام لها دخل فى متعلّق الوجوب الغيرى؛ مثل الجهات التقيبديّة. 

وقبارة أخوية إن أن لذ كر لم اذى النقدفة غلبيا نكل قن عاق الوضون: اشرق نا أضزاه لااعدة وله نعداء أزريكرة قدا ليا 
وليس فى البين برزخ بينهماء بأن يكون له دخل ولا يكون قيداً كما عرفت فى مناقشة كلام المحقّقين الحائرى والعراقى رحمهما الله. 
والحاصل: أنْ الحقّ هو القول بوجوب المقدّمة الموصلة؛ بناءً على الملازمة بينه وبين وجوب ذيها. 

نعم» الكلام فى تحمّق الملازمة» كما سيأتى. 


بيان الثمرهٌ بين كلام المشهور وصاحب الفصول 


بقى هنا شىء» وهو بيان الثمرةٌ المترتّبة بين قولى المشهور وصاحب الفصول. 

وقيل: هى صيحة العبادة التى يتوقف على تركها فعل الواجب وعدمها بناءً 
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على كون ترك الضدّ ممما يتوقف عليه فعل ضدّهء فلو اشتغل بالصلاة فى سعة وقتها تاركاً لإزالة النجاسة عن المسجد التى هى أهمّ؛ 
نظراً إلى فوريّهُ وجوبهاء فالصلاه تقع صحيحة على قول صاحب الفصول وفاسدةًٌ على القول المشهورء أمَا فسادها على القول المشهور 
فلن تركها واجبء لكونه مقدّمه للواجب فرضاًء فيحرم فعلها بناءً على أن وجوب كل شىء يستلزم حرمة نقيضه وبالعكس. فتقع 
فاسدةً لأنّ النهى عن العبادات يقتضى فسادها وعدم كونها مقرّبهُ إلى المولى» وأمَا صححتها على نظريّهُ صاحب الفصول فلأنٌ الواجب 
ليس ترك الصلاة مطلقاًء بل تركها الموصل إلى الإزالة» ونقيضه المحرّم إِنّما هو عدم التركك الموصل» وله مصداقان: أحدهما: تركك 
الصلاة والإزالةُ كلتيهماء والثانى: فعل الصلاة الذى يجامع قهراً ترك الإزالة. 

إن قلت: هذان المصداقان وإن لم يكن كل منهما نقيضاً للترك الموصلء إذ ليس لشىء واحد إِلانقيض واحدء وهو فى المقام عدم 
الترك الموصل كما قلت» فكل من هذين الأمرين مصداق للنقيض لا نفسه إِلَانَ الحرمة تسرى من النقيض إلى مصداقيه» فيصير فعل 
الصلاة المستلزم لتركك الإزالة أيضاً حراماًء فتقع فاسدةً على قول صاحب الفصول أيضاً. 

قلت: كلاء فإنّ حكم الشىء لا يسرى إلى ملازمه فضلًا عن مقارنه أحيانا» وما نحن فيه من قبيل المقارنة لا الملازمة» ضرورة أن 
النقيض- وهو عدم ترك الصلاه الموصل إلى الإزالة- تارةً يقارن تركك الصلاة والإزالة كلتيهماء واخرى فعل الصلاهُ كما عرفت» بل 
لو كانت بينهما الملازمة لما أوجبت سرايةٌ الحرمة من النقيض إلى ملازمه. 

نعم لاا يجوز أن يكون أحد المتلازمين حراماً والآخر واجباً أو بالعكس» 
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لاستلزامه التكليف بغير المقدورء وأمَا اتحادهما فى الحكم فلا ملزم له» فيجوز أن يكون أحدهما واجباً أو حراماً والآخر مباحاً. 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى الثمرةٌ المذكورة 
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وأورد الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله على ترئّب هذه الثمرة بأنَا لو أعملنا الدقهُ فنقيض تركك الصلاة أيضاً ليس فعلهاء بل نقيضه 
عدم تركك الصلاة» وهو غير فعلها مفهوماًء وإن اتّحد معه وجوداً. وبالجملة: فعل الصلاه لا يكون نقيضاً لتركهاء لأنّ نقيض كل شىء 
رفعه» ورفع الترك إِنّما هو عدم الترككء ولا يكون الفعل مصداقاً للنقيض أيضاً إلامسامحة؛ ضرورة أن الوجود لا يمكن أن يكون 
مصداقاً للعدم. ولا فرق فى ذلكك بين العدم المضاف إلى الوجود أو إلى العدم؛ ففعل الصلاة بالنظر الدقى ليس نقيضاً لتركها ولا 
مصداقاً للنقيضء فلا تسرى إليه الحرمة المتعلقةُ بالنقيض كى يقع فاسداًء فتقع الصلاء صحيحة على كلا القولين. 

وأمَا بالنظر المسامحى فكما أن فعل الصلاهُ مصداق للنقيض المحرّم فيصير حراماً على القول المشهور» فكذلكك هو مصداق مسامحى 
للنقيض المحرّم على قول صاحب الفصول أيضاًء غاية الأمر أن له مصداقاً آخر أيضاً وهو ترك الصلاه والإزالة كلتيهما كما ذكر, ولا 
فرق فى سراية الحكم من العنوان إلىالمصداق بين أن يكون المصداق واحداً أو متعدّداً. 

وبالجملة: لو قلنا بسراية الحرمة من العنوان إلى مصداقه المسامحى فلابدٌ من القول بفساد الصلاهً على كلا القولين» ولو قلنا بعدم 
السرابة فلابد من القول نضتشها على كل القوليق أبضاء إذ لا قرق يينهما إثافى وحدة المصداق السايح وتعدده» وهذا لا يكونة 
فارقاً[07]. 
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ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وردّه المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّه فارق. لأنّ وحدة المصداق توجب اتّحاد العنوان معه عيناً وخارجاًء فحرمة عدم ترك الصلاهٌ 
توجب حرمة ما يتّحد معه خارجاًء وهو فعل الصلاه» بخلاءف ما إذا تعدّد المصداق. فإِنَّه لا يوجب الاتّحاد العينى بين المفهوم 
والمصداق» بل لا يوجب الملازمة بينهما أيضاًء غاية الأمر أن العنوان يقارن تارةٌ هذا المصداق» واخرى ذلكك المصداق كما مد. 
وبالجملة: قول المشهور يستلزم الاتحاد الخارجى بين النقيض المحرّم وهو عدم ترك الصلاءٌ وبين مصداقه. وهو فعل الصلاة» والاتّحاد 
الخارجى فوق الملازمة» فيوجب سراي الحرمة منه إليهء وإن كانا متغايرين مفهوماًء وأمررا قول صاحب الفصول لا يستلزم أكثر من 
المقارنة بين النقيض المحرّم؛ وهو عدم تركك الصلاهٌ الموصلء وبين مصداقيه. وهما ترك الصلاة والإزالة معاًء وفعل الصلاة» 
والمقارنة لاتوجب السراية؛ لأنّها دون الملازمة؛ فإذا لم تكن الملازمة موجبة لسراية حكم أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر كما 
عرفت. فالمقارنة التى هى دونها لاتوجب السراية بطريق أولى[277]. 


بيان ما هو الحق فى المقام 


وتحقيق المسألة يستدعى بيان أمرين: 

الأوّل: أنَهم اختلفوا فى معنى النقيض. 

فقيل: نقيض كل شىء رفعه؛ فعلى هذا نقيض الوجود هو العدم؛ ونقيض 
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العدم عدم العدم, فلا تناقض بين الوجود والعدمء وهذا ما اختاره الشيخ الأعظم والمحمّق الخراسانى رحمه الله كما عرفت. 

وقيل: نقيض كل شىء إِمّرا رفعه أو كونه مرفوعاً به» فعلى هذا نقيض الوجود هو العدم؛ ونقيض العدم هو الوجود, إذ العدم يرتفع 
بالوجودء فهما متناقضان. 

وقل: قفن كل شو هو الذى بمائعه ويعائذه بحت لا يمكن اعساغيسا ولا ارشفاعهها: 
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الثانى: أن وجوب الشىء هل يقتضى حرمة نقيضه وبالعكس أم لا؟ وعلى الأوّل هل الحكم المتعلق بالنقيض يختصٌ بنفس النقيض 
فلتي دوق أن سياوز د لى كبيه ألا أو لفاوق ل نهنا كيدل مه ف الوكلا ربا ال اللسي اله اتبالاف لدلة: 

والحقّ عدم الاقتضاءء لأمنٌ نقيض الواجب لو كان حراماً وبالعكس لاستحقٌّ من ترك الواجب أو فعل الحرام عقوبتين؛ لمخالفته 
حكمين إلزامتئين: 

أحدهما وجوبى, والآخر تحريمى» وهو واضح البطلان. 

فتبيين عدم ترنّب الثمرة المذكورة على قول المشهور وصاحب الفصولء لأنّها كانت مبتيةُ على أساسين: -١‏ توقف فعل الشىء على 
ترك ضدّهء -١‏ استلزام وجوب الشىء لحرمة نقيضه؛ وقد عرفت عدم الاستلزام» بل الحقٌّ عدم توقف فعل الشىء على ترك ضدّه 
أرقا فلة قرفن الفمرة لبطلان كلذ الأساسين الذين كانت العمرة معنة غلييسها[88]. 
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ولو قلنا باقتضاء وجوب الشىء حرمة نقيضه من دون أن تتجاوز إلى غيره فلا ثمرة بين القولين أيضاً بناءً على الاحتمال الأوّل لمعنى 
النقيض, لأنّ المحرّم إِنّما هو عدم تركك الصلاة على المشهور وعدم تركها الموصل على نظريّةُ صاحب الفصولء وأما نفس الصلاهً 
فليست محرّمة» فتقع صحيحة على كلا القولين. 

وهذا بخلا.ف الاحتمال الثانى لمعنى النقيضء لأنه يقتضى فساد الصلاه على قول المشهور وصخحتها على قول صاحب الفصولء إذ 
الواجب عند المشهور هو مجرّد ترك الصلاة» ونقيضه فعلها على الاحتمال الثانى لمعنى النقيض. لأنّ عدم الصلاة يرتفع بوجودها كما 
عرفت» ولك الواجب عند ضاحب الفصول هو تركك الصلاة الموصل» ولا يمكن أن يكون نقيضه كل واحد هن فعل الصلاق وثر كك 
الصلاهُ والإزالة مع لامتناع تحمّق نقيضين لشىء واحدء فالنقيض إِنّما هو أمر جامع بينهماء ولا تسرى الحرمة منه إلى مصداقيه فرضاً. 
وأمّا الاحتمال الثالث لمعنى النقيض فمقتضاه عدم ترتّب الثمرة بين القولين» كالاحتمال الأوّلء لفساد العبادة التى يتوقف على تركها 
الواجب الأهمم على كلا القولين, أمَا على القول المشهور فلأنٌ الواجب عندهم- كما مر مراراً- هو مجرّد تركك الصلاة» وفعل الصلاهٌ 
يكون نقيضاً لتركها بالمعنى الثالثء لأنّهما يتعاندان» بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان» فإذا كان تركها واجباً كان فعلها حراماً موجباً 
لفسادهاء وأمّا على قول صاحب الفصول فلأنْ الواجب عنده هو تركك الصلاهٌ 
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الموصلء وهو معاند لكل واحد من فعل الصلاة وتركك الصلاة والإزالة معاء بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان: فلابدٌ لنا حينئذ من 
الالتزام بأنّ لتركك الصلاءٌ الموصل نقيضين: أحدهما: فعل الصلاة. والآخر: تركك الصلاه والإزالة معاء فإذا كان تركها واجباً كان كل 
واحد من نقيضيه حراماًء فلا تقع الصلاة إِلَامحرّمة فاسدة. 

والحاض ل ؛ آنا لوقلنا باقتضاء ووب الي لحرمة تقيضه من دون أن سجاوز إلى غيره قلة قمرة من القزليخ غلى الالحتماليق الأول 
والثالث لمعنى النقيضء لوقوع العبادة على كلا القولين صحيحة بناءً على الاحتمال الأوّلء وفاسدةً بناءَ على الاحتمال الثالث؛ وأمًا على 
الاحتمال القانى لمعتى النقيض فتظهر الثمرة بين القولين كما عرفت. 

وأناعلن القرك اقفر لوزي الشويء لدرحة تقضه قار بماهته الى جا تمد كلا اندر ةتون القوليق املك لاق كاذ القزليق 
بطلان الصلاهُ على جميع الاحتمالات الثلاثة المتقدّمهُ فى معنى النقيض. غاية الأمر أن بطلانها فى بعض الفروض لأجل كونها نفس 
القفىء كبا لو قلنا ونتالة المشوون وكا تقض الشوغيارة عن رفح أو كوه مرفوعا بده أوطار ة عن قاعهما بحت لذأ معيهاة 
ولا- يرتفعان» وفى بعض الفروض لأجل كونها متّحدةً معه. كما إذا قلنا بمقالة صاحب الفصولء أو قلنا بمقالة المشهور لكنّ النقيض 
كان عبار عن خصوص عدم الشىء ورفعه» ضرورة أن النقيض وإن كان ذا مصداقين على ما ذهب إليه صاحب الفصول: أحدهما 
فعل الصلاءً» والآخر ترك الصلاهٌ والإزالة كلتيهماء إِلَاأَنّه تارةً يتّحد مع هذا المصداق واخرى مع ذلكك المصداق الآخر. 
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وقول المتحقق الخراساى رمه اله إن وتحدة المصداق ترحن الاتحاده اننا تدده يوجن التقارئة أحيانا لا الاتحاد[ 1279. لا يتم إذ 
لا فرق بينهما إِلَافى أن الاتحاد دائمى إذا كان المصداق واحداًء وأحيانى- بمعنى أنه تارة نّحد مع هذا المصداق؛ واخرى مع ذلكك 
المعئداقد إذا كان متعدها. 

هذا تمام الكلام فى المباحث التمهيديّة لمسألهُ مقدّمةُ الواجب. 
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فى ثمرة البحث عن مقدّمةُ الواجب 


البحث فى بيان ثمرة القول بالملازمة وعدمها 
نظريّهُ صاحب الكفاية فى المسألة 


الحقّ ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن الثمرة فى المسألة الاصوليةُ ليست إِلَاأن تكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق 
الاجتهاد واستنباط حكم فرعىء فلو قلنا هاهنا بالملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته؛ فإنه بضميمة مقدّمة كون شىء مقدّمة 
لواجب نستنتج فى الفقه أنه واجب شرعىء فنقول مثلًا: الوضوء تقدسة الداشيى ومقدنة الو اندب وائعية 8851 ]أظوعاء فالوخو ع واحب 
شرعاًء ولو قلنا بعدمها نستنتج فى الفقه عدم كون ذلكك الشىء واجباً شرعياً. 

فالقبرة يري القولية الباسو ابضباط وضوب كل والحدة يق المقتافاك ظرعا واسضاط عدم | 821 ]. 

فلا نحتاج إلى تكلف جعل الثمرة تحقّق الوفاء بالنذر وعدمه بإتيان مقدّمه واجب عند نذر الواجبء أو حصول الفسق وعدمه بتركك 
مقدّمتين من 
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مقدّمات الواجبء لصدق الإصرار على الحرام بذلكك على القول بالملازمة» وعدمه على القول بعدمهاء أو حرمة أخذ الاجر على 
المقدّمةٌ وعدمها. 

على أَنْكك قد عرفت أن الثمرة لابدّ من أن تكون استنباط حكم شرعى مولوى كلى, وهذه الامور الثلاثة كلها أحكام عقليُ لا شرعيّة» 
ضرورة أن كلّ واحد من وجوب المقدَّمهُ ووجوب الوفاء بالنذر وإن كان حكماً شرعيا إِلَا أنَ حصول الوفاء بالنذر بإتيان المقدّمة مما 
حكم به العقل كما لا يخفى. 

وكذلك الأمر فى مسألتى تحمّق الفسق وحرمة أخذ الاجرة, لأنّ الحكم الشرعى فى المسألةٌ الاولى إِنْما هو وجوب المقدّمة والحكم 
بفسق من أَصدً[ 487] على الصغيرة» وفى الثاني وجوبها وحرمة أخذ الا-جره على الواجبء وأمّا حصول الفسق بترك مقدّمتين من 
مقدّمات الواجبء وحرمة أخذ الا-جرة على المقدّمات فهما مما حكم به العقل» ولذا يتفرّع هذه الامور على وجوب المقدّمة بفاء 
التفريع» فيقال: مقدّمةُ الواجب واجبة شرعاًء فيحصل الوفاء بالإتيان بها عند نذر الواجبء ويتحقّق الفسق بتركك اثنتين منهاء ويحرم أخذ 
الكهرة غلبيا. 

وبالجملة: ثمرء هذه المسألة هى استنباط حكم كل مقدّمةٌ من مقدّمات الواجب فى الفقه. 


بيان مناقشة فى ترتّب الثمرةٌ المذكورة 


واورد عليها أنْها ليست ثمرةً عملدة. لأنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمة لأجل ذيها حتّى عند القائلين بعدم الملازمة؛ فلابدٌ لنا من 
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كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى دفع المناقشة المذكورة 


وأجاب عنها المحمّق العراقى رحمه الله بأنّه على فرض الوجوب يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرهاء كما يمكن التقرّب بقصد التوضّلى 
بها إلى ذيهاء فيتّسع بذلكك نطاق ما يتقرّب به. 

وأيضاً إذا أمر شخص بما له مقدّماتء كبناء البيت» ولم يكن أمره ظاهراً فى تبرّع العامل بالعمل» فأتى المأمور بالمقدّمات ولم يأت 
مذبهاء فعكى فرعن تعلق الألمر بهنا يكون ضاءنا للعاموز اجرة مكل المقتمات العآمور بيك لأن الأمر تعمل :بوب نان الآمر للعامل 
اجرهُ مثل ذلكك العمل المأمور به إن لم يكن ظاهراً ذ فى التبرّع والميجائتة[ 269]. 

هذا حاصل كلام المحمّق العراقى رحمه الله. 

لأيقال+عاناة الشرقان "يا مدا سكم »الل سروزة آلا انك القرضى اتنا حر وبرت المقكدة واه إمكان عسكق اللقزس رفس 
ا و وي ا 
التقرّب بعمل يحتاج إلى الإتيان به بقصد أمره. وبالثانى بعد ملاحظة أنّها مأمور بهاء وأنّ من عمل عمنًا بأمر الغير ي: ميدق احرته عليه 
لأنا نقول: نعم ولكنّ المحمّق العراقى رحمه الله لم يجعل هذين الأمرين ثمرتين للمسألة الاصوكِه فى عرض ما ذكره المحمّق 
الخراسانى رحمه الله؛ بل تبع المحمّق الخراسانى فى كون الثمرة هى الوجوب الشرعى المتعلق بالمقدّمه فى الفقه» ولكنّه فرّع هذين 
الأمرين على تلك الثمرة ليرتفع بهما الإشكال المتقدّم 
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المتوجه إليها. 

بخلاف الامور الثلائةٌ المتقدّمة- أعنى مسألة الوفاء بالنذر وحصول الفسق وحرمة أخخذ الاجرة- فَإنّها ذكرت بعنوان الثمرةٌ الأصاتة 
للمسألة الاصولبَهُ فى عرض ما ذكره صاحب الكفاية. 


نقد ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله فى المقام 


ولكن مع ذلكك يرد على المحمّق العراقى رحمه الله أن الأمر الذى يوجب عباديّةُ العمل إذا أتى به بقصد امتثاله إِنّما هو الأمر النفسىء 
لأمنْ قصد التقرّب بأمر فرع داعويّته» وقد عرفت أنّها مفقوده فى الأمر الغيرى[ 186 ولذا كنا مواجهين لعويصة كيف تصحيح عباديّة 
الطهارات الثلاث كما عرفت[260]. 

ويرد عليه أيضاً أن العامل عقيب الأمر بالعمل لا يستحقّ الاجرة عليه إِلّا فيما إذا كان الأمر داعياً إليه بحيث إِنّهِ لولاه لم يفعله» بخلاف 
ما إذا كان فى نفسه داع يبعثه إلى الإتيان بالعمل» ولو لم يؤمر بهه كما إذا نذر أن يحمل متاع زيد إلى منزله بعد مجيئه من السفره 
فذهب إلى المطار مثلّاه وأمره زيد بحمل متاعه إلى منزله» فهو لا يستحقٌ الاجرة لهذا العمل» لعدم كون الأمر داعياً إليه لأنّه أراد أن 
يفعله بسبب النذر ولو لم يأمره زيد به والمقام من هذا القبيل؛ لأنّْ اللابدَرَةُ العقَلُِ تكفى فى الداعويّة إلى الإتيان بالمقدّمةُ» فليس 
الأمر المتعلق بها داعياً إليها كى يوجب استحقاق العامل الاجرةٌ عليها. 

إن قلت: بين ما ذكرت من مسألة النذر وبين ما نحن فيه فرق واضح. فَإنّ الإتيان بالمقدّمات فى المقام بالأخرة ناش من أمر الآمر بذى 
المقدّم لأنّه لو لم ْ 
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يكن لم يحكم العقل بلزوم الإتيان بها لأجل ذيهاء بخلاف مسألة النذر» حيث إِنّ وجوب حمل متاع زيد بسبب النذر لا علاقة بينه 
وبين أمر زيد به أصلًا. 

قلت: لا نسلم أن الإتيان بالمقدّمهُ ناش من الأمر بذيها إلافيما إذا ترتّب عليها ذو المقدّمة؛ حيث إِنْهِ يأتى بها لأجل التوصّل بها إلى 
ذيها المأمور به والمفروض فى المقام 7 الترتّبء لأنّ العامل يأتى بها دون ذيها فرضاً[262]. 

نعم يمكن أن يقال: الامور الثلاثة المتقدّمة أعنى مسألة الوفاء بالنذر وحصول الفسق وحرمة أخذ الاجر وإن لم تكن ثمرات للمسألة 
الاصولةٍة فى عرض ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله إلَاأنّها ثمرات عملي فى طوله ويرتفع بها الإشكال المتقدّم عنه» بمعنى أن 
القول بالملازمة فى الاصول يقتضى استنباط وجوب كل واحده من المقدّمات فى الفقه. وهو بنفسه وإن لم يكن ثمرة عملي لتحقّق 
اللابدَيَهُ العقليةُ ولو لم تجب شرعاً إِلَاأنّ هذه الامور الثلاثة تتفرّع عليه وهى ثمرات عمليَُ. تأسيس الأصل فى المسألة 


تأسيس الأصل فى المسألة 


اعلم أنّه لا أصل فى محل البحث فى المسألة الاصوةة فإِنّ الملازمة بين وجوب المقدَّمِهُ ووجوب ذيها وعدمها حكم عقلى: 
والأحكام العقليِة ليست اموراً حادثة مسبوقة بالعدم» بل كانت من الأزل وتبقى إلى الأبد. فالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها 
نفياً وإثباتاً أزليُ وأبديَة من دون أن تتوقف 
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على حدوث طرفيهاء فإنّ القائل بالملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب مقدّمتها يقول بها حنّى فيما إذا لم تكن الصلاة واجبةً فعلاه فلم 
يكن لنا زمان لم يحكم العقل فيه بالملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته» كى يصيح أن يدّعى القائل بالملازمة بحدوث هذا 
الحكمء والقائل بعدمها بعدم الحدوث» ويجرى الشاكك فيه استصحاب العدم. 


الأصل فى المسألة الفقهبّة» وكلام صاحب الكفاية فيه 


وأمّا المسألة الفقهده أعنى نفس وجوب المقدّمهُ فذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى جريان الأصل فيهاء لأنّ وجوب المقدّمة 
يكون مسبوقاً بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذى المقدّمة. فالأصل عدم وجوبها. 

وتوهّم عدم جريانه» لكون وجوبها على الملازمة غير مجعول[ 1857 ولا أثر آخر مجعول مترتّب عليه» مدفوع بأنّه وإن كان غير 
مجعول بالذاتء إِلَاأَنْه مجعول بتبع جعل وجوب ذى المقدّمة. وهو كافٍ فى جريان الأصل. 

والإشكال بأنّ الااصول العملكٍة لا تجرى إلَاإِذا ترنّب عليها ثمره عملكِة» وهى مفقودهُ فى المقام. لعدم ترئّب أثر عملى على وجوب 
المقدّمهُ وعدمه بعد حكم العقل بلزوم الإتيان بهاء مدفوع أيضاً بما عرفت من الثمرات العمليَة المترثّبهُ عليه. 

ولكن هاهنا إشكال مهتّ» وهو أن إجراء أصالة عدم وجوب المقدّمة يقتضى الحكم بعدم وجوبهاء فيحصل العلم بالتفكيكك بين 
الوجوب النفسى 
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الاق مقس النقادينة والرمو ف الغرس الا بالمقدّمة؛ والعلم المذكور ينافى احتمال الملازمة» فإذا فرض ثبوت احتمال الملازمة 
ثبت امتناع العلم بالتفكيكك الحاصل من جريان الأصلء فيقتضى عدم جريانه. 

وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بن النزاع فى مسألة مقدّمه الواجب إِنّما هو فى الملازمة بين الوجوبين الواقعتيين» والأصل 
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إِنْما يوجب العلم بالانفكاكك ظاهراً وفى المرتبة الفعلية» وهو لا ينافى احتمال الملازمة بينهما واقعاًء وإنّما ينافى احتمال الملازمة بينهما 
ظاهراًء نعم» لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة حتى فى المرتبة الفعلة لصح التمتكك بذلكك فى إثبات بطلانها كما 
لايخفى [68ه]. 

وفى نسخة اخرى: لما صيح التمسّكك بالأصل كما لا يخفى. 

والمطارق لياق سارف اننا عن هذه السيقة النانق لأن الادطساب: الى هرمن الاضول الغيقة له حرق لاض الك فى البااريك 
كما هو المفروض أيضاًء والقائل بالملازمة يرى نفسه عالماً بهاء وليس للجاهل بشىء أن يخاصم العالم به كما هو ظاهر» فلا يصحٌ 
للشاكك فى الملازمة التمشّكك بأصالة عدم وجوب المقدّمة لإبطال الملازمة المدّعاةً من قبل العالم بهاء كما هو قضية الننسخة الاولى؛ 
فالنسخة الصحيحة المطابقة للقواعد ولسياق عبار المحمّق الخراسانى رحمه الله هى النسخة الثانية» أعنى قوله: «لما صحُ التمتركك 
بالأصل). 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره 


ولكن ناقش فى هذه النسخة أيضاً سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بن قول القائل بالملازمة العالم بها لا يمكن أن يكون مانعاً 
من جريان الأصل عند الجاهل بها. 
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بيان ما أفاده الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


ولسيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله كلا-م يمكن به توجيه ذيل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله[4؟] ودفع ما أورده عليه سييدنا 
الاستاذ الإمام رحمه الله فإنّه قال: 

وجوب المقدّمة على فرض ثبوته ليس وجوباً مستقلاً بملاكك مستقلٌ» حتّى يكون تابعاً لملاكك نفسه» بل هو من اللوازم غير المنفكة 
لوجوب ذيهاء وعلى هذا فتفكيكهما غير ممكن. لا فى الفعلةٍة» ولا فى غيرها من المراتبء فإذا كان وجوب ذى المقدّمة فعلياً منجزاً 
لل محالة كان وجويها ]بها قنادا مك ١‏ بئاة على الناذزسة غابة الأمر أن الفاكك فى أغيل الملازمة شاك فى قاقة وسصويها مد نجهة 
الشكك فى أصل الملازمة» لكن هذا الشكك لا يضِرٌ بفعلئته على فرض ثبوت الملازمة واقعأء فالشاكك فى الملازمة أيضاً عالم بكون 
المقدّمة واجباً فعلياً على فرضء وغير واجب على فرض آخرء وعلى هذا فلا مجال لجريان استصحاب العدم فى وجوب المقَدّمَةُ التى 
علم بوجوب ذيهاء فإنٌ الاستصحاب بعد جريانه يوجب القطع بفعليَة مؤدّاه وعدم فعليَهُ الحكم الواقعى المشكوك فيه على فرض ثبوته» 
فلا يجرى فى الموارد التى لا ينفكك الحكم الواقعى على فرض ثبوته من الفعلةة» بل اللازم على الشارع حينئذٍ إيجاب الاحتياط» كما 
فى باب الأ-موال والأ-عراض والنفوس. فإِنًا نعلم أن الحكم الواقعى فى هذه الموارد- على فرض ثبوته- فعلى لا- يأبى فعليئته شىء؛ 
لأهَيَهُ ملاكه فنستكشف إيجاب الاحتياط من قبل الشارع فى تلكك الموارد. 

ففى ما نحن فيه بعد العلم بوجوب ذى المقدّمة نعلم بفعلكة وجوب مقدّمته على فرض ثبوت الملازمة واقعاًء فكيف يحكم بجريان 
استصحاب العدم 
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بالنسبة إليه مع استلزام جريانه للقطع بعدم فعليةُ وجوبها على فرض ثبوت الملازمة أيضاً[ 100٠‏ إنتهى. 


هذااما أقلده يد الله:البروجردى وحمه الله على ما فى تقريرات عه الشريت: 
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وحاصله: أن الاصول العمكِهُ لا تجرى إِلاعند العلم بعدم فعلتِة الحكم الواقعى المجهول على أى تقدير من التقادير» ألا ترى أنا نجرى 
أصالة الحليَة فى شرب التتنء لأنا نعلم أن حرمته الواقعية على فرض تحقّقها لا تكون فعلتة علينا أصلًا. 

والمقام ليس كذلك. لأنّ الجاهل بالملازمة الذى يريد أن يجرى استصحاب عدم وجوب المقدَّمة عالم بأمرين: أحدهما تنجيزى؛ 
زعو الرمخونة التيل اسان ملس اندنع والكسر تلش وض الرتعون اتدل البعداق بالمقلينة لي كانك السلاونة مسسلقة كيف 
فنحن وإن كنا جاهلين بالملازمةء إِلَاأَنَا نعلم بفعليُ وجوب المقدّمة على تقدير تحقّقها واقعاً. 

وهذا كلام دقيق لطيف مانع من ورود ما أفاده دنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره على كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 


البحث حول أدلَّة القائلين بالملازمة 
وهى امووه فى البحت عن أدله القاتليخ بالماؤومة 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


الأوّل: ما استدل به المحقّق الخراسانى رحمه الله من شهادة الوجدان عليهاء فإنّه قال: قد تصدّى غير واحد من الأفاضل لاقامة البرهان 
على الملازمة» وما أتى 
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منهم بواحد خالٍ عن الخللء والأولى إحالة ذلكك إلى الوجدانء حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الانسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات»ء أراد 
تلك المقدّمات لو التفت إليهاء بحيث ربما يجعلها فى قالب الطلب مثله» ويقول مولوياً: «ادخل السوق واشتر اللحم؛ مثلّاء بداهة أن 
الطلت المدقا يغطاب #ادخف ) مكل المتفاً بخطات راشتر فى كوثه يا مولو يا[ 881]) واتسية تعلقة إرادمه بايحاة عند الافكراء 
ترشّحت منها إرادهٌ اخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمهُ له كما لا يخفى. 

ويؤرّده الوجدانء بل يكون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغيريّةُ فى الشرعّات والعرقنات» لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدّمة أمر 
غيرى إِلَاإِذا كان فيها مناطه» وإذا كان فيها كان فى مثلهاء فيصحٌ تعلقه به أيضاًء لتحمّق ملاكه ومناطه[807]» إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد ما استدلٌ به صاحب الكفاية رحمه الله لإثبات الملازمة 


وفيه: منع شهادة الوجدان على الملازمة. 

وأمّرا جعل المقدّمات فى قالب الطلبء بأن يقال: «ادخل السوق واشتر اللحم» فالأمر المتعلق بها فى الغرشات وإن كان خولرياء لعدم 
جهل العبد بمقدَّمِِهُ دخول السوق لاشتراء اللحم كى يكون إرشاداً إليهاء إِلَاأنّه يدل على إمكان تعلق الأمر المولوى بجميع المقدّمات 
أو بعضهاء لا على لزومه الذى يدّعيه القائل بالملازمة. 
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والأوامر الغيريّه فى الشرعيّات إرشادرة» فلا تأييد فيها للوجدان؛ توضيح ذلك: أن النواهى المتعلقة بالمعاملات مثل «لا تبع ما ليس 
عندك» و «نهى النبى عن بيع الغرر؛[807] إرشاد إلى فسادهاء كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله[ ؟180: وليست بأحكام تكليفتة 
مولويّة والأوامر والنواهى المتعلّقةُ بالعبادات على قسمين: 

كما تعلق بمجموع العباد كك «أَقيمُوا الصَّلَاة[ههه] و«دعى الصلاة أَيَام اقرائكك»[*80] وهو مولوى تكليفى يفيد الوجوب والحرمة. 
سنا كدان وص عبد وو سصوم ها كا يطل بلا ع فى وير ها الايد كل لسع ]ولا نض فى اللتصوي وروا انها لدي كرا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحةً /ا9عا من 101١‏ 


ذا مت إلَى الصّلَة فَاغْيلُوا وجوه حم م سه ل و 0 
كنم مف ى أوْ عَلَى سَفَرِ أو جا أَعددَ نكم مِن الْعَائِط أو لاد ؛ كم النسَاءَ فَلَمْ تَحَدُوا ماءَ فَتيمَمُوا ص عيداً طَيباً امس يوا بوجو بوه 
و يكم منْه)[008]. 


والظاهر أنَ هذا القسم من الأوامر والنواهى إرشاد إلى الشرطيَةُ والمانعدّة» والشرائط والموانع الشرعيّةُ ليست معلومة عند المكلف 
كالتكويتية لكى لا يص+ يصيح تعلق الأمر والنهى الإرشادئين بها. 
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على أن عدم ظهورها فى المولويّةُ يكفى فى إنكار الملازمة وإن لم تكن ظاهرة فى الإرشاديّةُء لأنّ إقامة الدليل على مدّعى الملازمة» 
وأمًا منكرها فيكفيه عدم قيام دليل عليها. 

والحاصل: أن الوجدان كالتبادر أمر قائم بالنفس لا يمكن إثباته أو نفيه بدليل. نعم» يمكن تأييده أحياناً ببعض الامور. ونحن ننكر 
شهادة الوجدان على الملازمة» وقد عرفت عدم تماميّةُ الأمرين الذين تمشكك بهما المحقّق الخراسانى رحمه الله لتأبيده. 

الثانى: استدل بعضهم لإثبات الملازمة بأنّ الإرادة التشريعيّةُ تابعة للإرادة التكويةة. ولأجل ذلكك لا يمكن علق الآرادة العشربعية 
باجتماع الضدّين أو النقيضين كما لا يمكن تعلق الإرادة التكويتية باجتماعهما. 

والفاعل المريد شيئاً فى التكوين تتعلق إرادته بإيجاد مقدّماته. ولازم ذلكك أنّ الإرادةً الآمريّةُ المتعلقة بفعل تستلزم إرادة اخرى متعلقة 
بمقدّماته. 

وفيه: أن البرهان لم يقم على التطابق , بين التشريع والتكوين لو لم نقل بقيامه على خلافه» وتوضيح الفرق نوين أن ان الارادة 
بالمقدّمات من الفاعل المريد إِنّما هو لأجل أنّهِ يرى أن الوصول إلى المقصد وإلى الغاية المطلوية لا بحصل إِلَابا يجاد مقدّماته فلا 
محالة ترمد تكفا بعد تناك 1 مقدّماته» وأمًا الآمر فالذى يلزم عليه هو البعث نحو المطلوب وإظهار ما تعلّقت به إرادته ببيان واف» 
سكوك سات ومن اله ويلك العياد ينضلى عرزن شل اله و91 1101 لسرا قاف مريع لوا بسك لق 
بلزوم إتيانها. 

والحاصل: أن الفرق بين الفاعل والآمر أنه لا مناص فى الأوّل عن تعدّد 
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الأرادق لأنْ المفروض أنه السباشر للأعمال برقتهاء قلا مبحالة تعلق الارادة بكل ما يوجده بنفسه وأما الآمر فيكفى فى يحصول غرضه 
بيان ما هو الموضوع لأ-مره وبعثه بأن يأمر به ويبعث نحوه. والمفروض أن مقدّمات المطلوب غير خفيّ على المأمور» وعقله يرشده 
إلى لزوم إتيانهاء فحينئذٍ لأىّ ملاكك تنقدح إرادهٌ اخرى متعلّقةُ بالبعث إلى المقدّمات؟ 

على أن إرادةُ البعث لابدّ لها من مبادٍ موجودةٌ فى نفس المولى الباعث, ومنها التصديق بفائدة المراد» وهو موجود فى إراده البعث إلى 
ذئ المقدّمة لأن فاقدة البعث إلبه كن الترض 1 إلى السحوت البدنتوأة) البعث إلى المقدّمات فلا فائدة فيه بعد حكم العقل بلزوم 
إتيانهاء فلا تتوفر مبادئ إرادته. 

والحاصل: أنّ تعلّق الإرادة التشريعيّة المولويّةُ بالمقدّمة بعد لابدّيّتها العقليهُ لغو لا يصدر من الحكيم. 

إن قلت: فكيف انقدحت الإرادةٌ التشريعيّةُ المولويّة بدخول السوق فى قول المولى: «ادخل السوق واشتر اللحم)؟ 

قلع :قر لنا كز الأعر فى المكال هولونا اتنا هو بلتحاظ وسلاة الباق تحيث: إن الأمر بان شتراء اللحم كوخ مو لوا قظعاء ولا #الأمر 
بدخول السوق مع قطع النظر عن السياق إرشادى. 

إكاقلكة كرنه إرفاة اهيا يستلزم اللغو كما أشرت إليه. لأمن العبد عالم بكون دخول السوق مقدّمة لاد شتراء اللحم» فما معنى 
الإرشاد إلى المعلوم؟! 
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قلت: الإرشاد إلى حكم العقل تار يكون لأجل جهل المخاطب بموضوع حكم العقل» واخرى لأجل التذكرء والأمر بدخول السوق 
فى المثال المتقدّم من هذا القبيل. 
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ما أفاده الحسن البصرى لإثبات الملازمة 


الثالث: استدل أبو الحسن البصرى على الملازمة بما هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل من الاستدلالات كما قال صاحب الكفاية. 
وهو أنه لولم يجب المقدّمه لجاز تركهاء وحينئذٍ فإن بقى الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاقء وإلّا خرج الواجب المطلق 
عن كونه واجباً مطلقا» فيكون الوضوء مثلًا كالوقت فى كونه شرطاً لوجوب الصلاه ووجودها كليهما[1209]. 

ولأبدٌ لنا قبل المناقشة فبه من ذكر إصلاحين له- تبعاً للمحئّق الخراسانى رححمه الله - لكى لا يكون بديهى البطلان: 

-١‏ أنه لابدّ من أن يراد بقوله: «لجاز تركها؛ فى الشرطيةُ الاولى عدم المنع الشرعىء لا الإباحة ولا الجواز بالمعنى الأعتم» وإِلّا كانت 
الملازمة واضحة البطلان» ضرورة أن عدم وجوب شىء لا يستلزم إباحته الشرعيّة» إذ يمكن أن يكون حينئذٍ محكوماً بحكم آخر 
غيرهماء أو لا يكون فيه حكم شرعى أصلًاء ولا يستلزم أيضاً جواز تركها بالمعنى الأعمْ» ضرورة أن الجواز بالمعنى الأعمّ إذا تعلق 
بالفعل يكون أعمّ من الوجوب والندب والإباحة والكراهة؛ وإذا تعلق بتركه يكون أعمّ من الحرمة والندب والإباحة والكراهة مع أن 
المقدّمة يمكن أن تكون خالية من جميع الأحكام الشرعيّة التكليفية؛ فإنّ أحد المتلازمين مثلّا لو كان واجباً لا يستلزم أن يكون ملازمه 
الآدخر أيضاً كذلك أو محكوماً بحكم آخر. نعم لا يمكن أن يكون حراماًء لأنّه تكليف بما لا يطاقء وأمًا خلوّه عن جميع الأحكام 
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فعلى هذا يمكن أن تكون المقدّمة مع كونها غير واجبة خالية عن سائر الأحكام الشرعيّة أيضاً. 

ا ل ا ل ا ل 

1- أنه لابدٌ من أن يراد بقوله: «حينئذ» حين إذ تركت المقدّمةٌ عن جوازء لا حين جاز تركهاء وإِلا فبمجرّد الجواز بدون التركك لا يكاد 
يتوم صدق القضبةُ الشرطيّة الثاني ضرورة أن وجوب شىء لا يستلزم التكليف بما لا يطاق بمجرّد جواز تركك مقدّمتهاء بل المستلزم 
لذلك إِنْما هو نفس تركهاء حيث إِنّه لا يقدر حينئذٍ على الإتيان بذيها. 


نقد كلام أبى الحسن البصرى فى المقام 


اا ا ا ا ل و ين إطاعةٌ المولى» فلو خالف 
العينك أمره عست العصيان وسعدق قّ بذلكك العقوبة والنيران» فكذلكك يحكم بلزوم إتيان مقدّمهُ الواجبء فلو تركها يتحمّق العصيان 
بالنسبة إلى ذى المقدّمهُ ويستحقٌ العقوبة. 

هذا أمر يشهد به الوجدان وما خالف فيه أحد, حتّى من أنكر الملازمة فى المقام. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

إن أراد أبو الحسن البصرى من جوز التركك فى الشرطيةُ الاولى عدم المنع منه شرعاً فقط- كما هو الحقّ- فهو لا يستلزم صدق إحدى 
الشرطيتين الأخيرتين» لكى يلزم منه أحد المحذورين. لأنا نختار بقاء الواجب على وجوبه» وهو لا يستلزم التكليف بما لا يطاق بمجرّد 
تركك مقدنتف لذن تر كها 
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وإن لم يكن ممنوعاً شرعاًء إِلَاأَنَه كان ممنوعاً عقلًاه لما فيه من العصيان المستتبع للعقاب, وبالجملة: إِنّ الواجب باق على وجوبه ولو 
تركت مقدّمته» لكن يتحقّق العصيان حينئفٍ, لكونه متمكناً من الإطاعة والإتيان به وقد اختار تركه بتركك مقدّمته بسوء اختياره» مع 
حكم العقل بلزوم إتيانها. 

وإن أراد به عدم المنع الشرعى والعقلى كليهما يلزم أحد المحدورين؛ إلاأنٌ الملازمة على هذا فى الشرطية الاولى ممتوعة» بداعة أنه 
لو لم تجب المقدّمة شرعاً لا يلزم منه أن يكون تركها جائزاً شرعاً وعقلّاء بل يلزم منه جواز تركها شرعاً فقط» وإن كانت واجبةٌ عقلّه 
وبالجملة: إذا اريد من جواز الترك فى الشرطيةُ الاولى خصوص الجواز الشرعى نمنع صدق اولى الشرطئتين الأخيرتين» وهى «إن بقى 
الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق» ولو اريد منه الأعمم من الجواز الشرعى والعقلى نمنع الشرطية الاولى» وهى «لو لم تجب 
المقدّمة لجاز تركها» ضرورة أنّ عدم الوجوب شرعاً يستلزم جواز التركك شرعاً فقط» لا شرعاً وعقلًا. 

والحاصل: أنه لا دليل للقول بالملازمة. لأنّْ عمد أدلّته هى الامور الثلاثةُ المتقدّمةء وقد عرفت بطلانها. 


ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله لإثبات عدم الملازمة 


بل أقام سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره برهاناً على عدمها. 

وهو أن القائن.سنقها إن أرادوا الملازمة برخ الوخوييق الفعقين: مع أن المولى إذابعة إلى شد ء بسن عليه التعث مسفلا إلى 
مقدّماته» فالعقل والوجدان يكذّبانها» ضرورة أن المولى وإن كان يتمكن من إيجاب المقدّمهُ عند إيجاب ذيهاء إِلَاأنّ العقل والوجدان 
يحكمان بعدم لزوم إيجابها عليه عند 
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إيجابه» بل له أن يوجب ذا المقدّمة ويحيل إتيان المقدّمهُ إلى لابدّيّتها العقليِة بل البعث إليها لغو بعد حكم العقل بلزوم إتيانها[ .]82٠‏ 
ولو أرادوا بها العيتّة» بمعنى أن البعث الفعلى إلى الواجب بعينه بعث فعلى نحو المقدّمات أيضاًء فهو أوضح فساداًء لأنه- مضافاً إلى 
كونه خلا.ف حكم الوجدان والعقلء لأنّ الأمرلا يمكن أن يكون بعثاً إلاإلى متعلقه- مخالف للأدبيات أيضاًء ضرورة أن قوله: «كن 
على السطح له ماد وهيئة؛ مادّته هى الكون على السطح, وهيئته دالَهُ على وجوب هذه المادّة» وأمَا وجوب نصب السلم الذى هو 
مقدّمه للكون على السطح فلا أثر له فيه أصلًا كما لا يخفى. 

وإن أرادوا أنّ البعث الفعلى إلى المقدّمات من قبيل لوازم الماهيُّ بالنسبة إلى البعث الفعلى إلى ذيهاء ففيه أُوََا: أنه لو كان كذلكك لما 
تكدال_ وجري النقكنة الحي كنا لأ يمك الحد فى زود الأرسة وقانا: أنّه مستلزم لأن يكون تصوّر وجوب ذى المقدّمة كافياً 
فى تصوّر وجوبهاء كما أن تصوّر الأربعة مستلزم لتصوّر الزوجيّة» مع أن الأمر فى المقام ليمس كذلك, بل قد يكون المولى عند تصوّر 
البعكا إلى ذى التقدمة وإرادقه غافلا عق النقتامة فشكا عفن الع إلبها. 

وإن أرادوا أنّ البعث الفعلى إلى المقدّمة من قبيل لوازم الوجود بالنسبة إلى البعث الفعلى إلى ذيهاء وبعبارة اخرى: إيجاب ذى 
المقدّمة عله لإيجابهاء ففيه: أنّ المولى عند البعث إلى ذى المقدّمة قد يكون غافلًا عن المقدّمةُ كما تقدّم» فكيف يمكن صدور بعث 
قهرى من المولى متعلق بالمقدّمهُ عند إيجاب ذيها؟! 
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على أنَا نعلم خارجاً أَنّه أمر بكثير من الأشياء دون مقدّماتها. 

إن قلت: لعل الأوامر المتعلّقة بالمقدّمات لم تصل إلينا. 
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قلت: هذا الاحتمال وإن كان جارياً فى الشرعتات إِلَاأَنّهِ لا يجرى فى أوامر الموالى العرقدة» ضرورة نا نجد أنْهم يأمرون بأشياء ولا 
يأمرون بمقدّماتها. 

هذا كله فيما إذا أرادوا الملازمةٌ بين الوجوبين الفعلئين. 

وأغاا اق أرادوا الملاؤهة بين الوسر القغلن الشعلق ندى المقدمة والوسوب القديري التاق بالتقدمة عق أن السرلى ]ذا التفت 
فى المستقبل إليها يبعث إليهاء ففيه: أن الملازمة من مقولهُ الإضافة فلا يعقل أن يكون أحد طرفيها فعلياً والطرف الآخر تقديريا لأنّ 
المتضاشي متكافان وجودا وعدما قز وفعلا: 

هذا كله على تقدير أن يكون مرادهم الملازمة بين الوجوبين. 

وأا إن أرادوا الملاؤمة بيق الارادتين الفعلض:- أعب الأرادة المتعلقة بالبعت إلى ذى المقدمة والإرادة المتعلقة بالبحث إلى المقدمة- 
فإن أرادوا بالملازمة لعل مع أن الخرادة المسلقة بالعك الماع اذة سر شبحة قير عن الأرادة اسلف باللك الف شقيةنا 
عرفت كراراً من عدم إمكان تحقّق إرادة بدون تحمّق مباديهاء من تصوّر المراد والتصديق بفائدته وغيرهما. 

وإن أرادوا العلرة, بمعنى أن إرادةٌ البعث إلى ذى المقدّمة علة لأن تسق فى الفسن المولئ إرادة البعث إلى المقدمة حو بمباديهاء 
وبعبارة اخرى: إرادة إيجابه يوجب تصوّر إيجاب مقدّمته والتصديق بفائدته وسائر المبادئ التى تتحمّق عقيبها الإرادة» ففيه: أن إيجاب 
المقدّمة لا فائدة فيه بعد حكم العقل بلزوم إتيانهاء فأين التصديق بفائدته؟! 
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وإن أرادوا الملازمة بين الإرادة الفعلتية المتعلقة بالبعث إلى ذى المقدّمة والإرادة التقديرية المتعلقة بالبعث إلى المقدّمةُ ففيه: ما عرفت 
آنفاً من أن الملازمة من مقولة الإضافة» فلا يمكن أن يكون أحد طرفيها فعلتاً والطرف الآخر تقديرياً[221]. 

هذا ما أفاده دنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى المقام مع توضيح منا. 

والحاصل: أن الملازمة مقطوعة العدم لما عرفت من بطلان الأَدلّهٌ التى اقيمت عليهاء ومن هذا البرهان الذى أقامه الإمام قدس سره 


لإثبات عدمها. 
التفصيل بين السبب وغيره 


ثم إِنهِ فصّل بعضهم بين السبب[8987] وغيره؛ فقال بتحقّق الملازمة بين ذى المقدّمة وسنيف :دون غيره مق أجزاء العلك #المتتضسي 
والعدل على وجوب السيتث ,أن التكليق لا يكاد تعلق | لابالمقدورء والمقدون لأ يكو لاهو السب وإثما السدت من آثاره المعركة 
علية قير :ولا يكوة مق أفعال الشكلف :وخر كاقد أو سكتافه قلايك من ضرف الأمر الصرخه اليد غنه إلى سيه| #عق]. 


نقد دليل القائلين بالتفصيل بين السبب وغيره 


وله يكل ينا تمن الله سندلا فلن تسيا تل على أن الأهر القنيكى العلا يكو سانا بالنصي ذو لسكب فا كرون ا 
على التفصيل فى الأمر 
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الغيرى بأنّه متعلّق بمقدّمة دون اخرى كما هو المدّعى. 

علق نا يو انمز يروز 31 للشب وقد وز اهاقلي وت معت و تناد بوا سق سيد ول يعزر ف اكليف ١‏ رونمو لاف 
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كانت بلا واسطة أو معهاء لأمنٌ الحاكم على لزوم كون المكلف به مقدوراً هو العقل» وهو لا يقضى بأكثر من مطلق القدرءٌ كما لا 


التفصيل بين الشرائط الشرعيّةُ وغيرها 


وفصّل بعضهم بين الشرط الشرعى وغيره من العقلى والعادى, فقال بالملازمة فى الأوّل دون الثانى. 
واتعذل على بوعون:القرط الشرعى :باه لو لا وعرية826] شرعا لكان شرطاء حث إله لبن منا لانك مسداعقلا أو عاد م82 ]. 


نقد دليل القائلين بالتفصيل بين الشرط الشرعى وغيره 


وفيه: أنه إن أراد عدم كونه شرطاً فى الواقع وبحسب مقام الثبوت لو لا وجوبه. فهو مستلزم للدور» ضرورة أن الوجوب الغيرى لا يتعلق 
بالمقدّمات إلا بملاكك المكدمبة) قيو يتوقق عليهاء قلو كانت المقدسة أيضا معرقنة على الوجوب لكان دوراً مصلاسا كما لا يخفى. 
ولو أراد أن الشرطيَة متوقفة فى مقام الإثبات على الوجوب. يعنى «لو لا وجوبه شرعاً لما كان لنا طريق إلى استكشاف شرطبته) ففيه 
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متدمعه بعك إنحراق 0ق كمعياء هذا الدليل يقد أله لذ طرق لنا إلى اشكنفات المقدهة اتاسلق الوحسزب الغيرين بها: 

وثاقا: احالس ماروا إلى الشرطيةٌ فى الوجوب الغيرى» إذ يمكن استكشافها من الأوامر الارشادررة كقوله تعالى: «إذَا متم 
إِلَى الصّلَاء اضيدلنا وفك وَأنديكم إلى الْمَرَافِقٍ[ [2ه] ...[/021]» أو من الأوامر النفسيَةُ المتعلقة بذى المقدّمهُ متقيّداً بشرطه. نحو 
اسع أطبارة ار شرق عن يجنا كر و قز رن يا انا سل وري اراس ار مام يا ا 
الأمر إذا تعلى ققد فالتقين.وإت كان داعا إلاأن تفن القيد يكرق خخارصا عن دائرة المتعلق: 

بل يمكن استكشاف الشرطية من دليل لا بتضئئن الأمر أصلاء نحو دلا ضلاة إنابطهور)[528]. 

وثالثاً: سلّمنا أن الطريق إلى الشرطيّةُ منحصر فى الوجوب الغيرىء لكنّ الكلام فى كيف استكشاف كون الأمر غيرياء لأنّ الأمر المتعلق 
بالوقون مكنا إن أن يكورة يجارة وترشأه أو بعبا:ةترتركا الضباةة ووالأول قاس نفك الشسة والقان فى الارفاة إلى الشبرطيةه قا ون 
الأمر الغيرض التولري: فى تسكفت مله القرطة؟ 

فلا طريق لنا إلى استكشاف كون الأمر غيرياً إلابعد إحراز شرطيَةُ متعلّقه» فتوقّف العلم بالشرطية على الأمر الغيرى يستلزم الدور. 

هذا تمام الكلام فى مقدّمة الواجب. 
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القول فى مقدّمة المستحب 


وجميع ما تقدّم من المباحث يجرى فى مقدَّمه المستحبٌ أيضاًء فكل من قال بالملازمة بين الوجوبين هناك يقول بالملازمة بين 
الاستحبابين هناء وكلّ من قال هناكك باللابدَيَةُ العقلتةُ فقط وأنكر الملازمة يقول هاهنا أيضاً بالرجحان العقلى فقط وينكر الملازمة بين 
الابعحايق. 

ولا يتوهُم أن الوضوء مكلا والهي المتلكة الستعيمة) كدااهة واشب ار السةه الكروقه شرط كرما لكلفيها شرو أن العناكة سوام كانت 
واجبة أو مستحبّة لاتقع صحيحة إِلَاإذا كانت مع الطهارة. 
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فإنّ هذا الوجوب وجوب شرطىء لا مولوى تكليفىء وبعبارة اخرى: إذا قلنا: «يجب الوضوء للصلاةً ولو كانت مستحيةُ) معناه أنه شرط 


لهاء وأمًا حكمه فهو الاستحباب الشرعى الغيرى بناءً على الملازمة» والرجحان العقلى بناءً على عدمها. 
القول فى مقدّمة الحرام 


وفى مقدّمهُ الحرام خمسة أقوال: فى مقدَّمهُ الحرام 

1- ثروت الملازمة بين عحرمة الشىء وعحرمة مقدّمعه مطلقاء 

-١‏ عدم ثبوتها مطلقا 

*- التفصيل بين العلّهُ التامّهُ فى الأفعال التوليديّة وبين غيرهاء من أجزاء العلّهُ مطلقاً والعلّهُ التامّهُ من الأفعال غير التوليديّة 
- التفصيل بين المقدّمة الموصلة وغيرهاء 

0- التفصيل بين ما قصد به التوصّل إلى الحرام وغيره. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


والمحمّق الخراسانى رحمه الله مع ذهابه فى مقدَّمهُ الواجب إلى تحمّق الملازمة مطلقاً ذهب هاهنا إلى القول الثالث» وهو تحمّق 
الملازمة بين حرمة الشىء وحرمة علته التامّة فى خصوص الأفعال التسبيبة» وعدم تحقّقها بينهما فيما إذا كانت المقدّمةُ جزءً للعلة أو 
علّةّ تامّة لغير الأفعال التوليديّة. 

وفرّق بين المسألتين[224] بأنّ المطلوب فى الواجب إِنّما هو وجود الفعل» وهو يتوقّف على كل واحدة من مقدّماته» بحيث لو تركت 
إحداها لم يتحمّق المطلوب» فوجوب شىء يستلزم وجوب كل واحدة من مقدّماته» بخلاف الحرام الذى يكون المطلوب فيه تركك 
الفعلء فإِنٌ التركك يتحمّق بتركك إحدى المقدّماتء فلو أتى بجميع مقدّمات الحرام سوى واحدة منها لتحمّق المطلوب» وهو تركك 
الحرام» فلا ملازمة إِلّابين حرمة الشىء وحرمة علّته التامّ فى خصوص الأفعال التوليدّةالتى[ ]01١‏ يتحمّقَالحرام قهراً عقيبهاء 
كالاحرا قالحاصل قهراً عقبب إلقاء الشىء فى النار من دون دخل إرادة الملقى فى الإحراق. 

إناقلكةمامن فعل إلاوله عله ثائة تويعي تحتقه فلماذا خقصت الحرمة بالعلة الثائة فى خصوهن الأفعال التوليدية؟ 

قلت: نعمء ولكنٌ الجزء الأسخير للعلة التامّ فى غيرها إِنّما هو إرادءٌ الفاعل» وهى لاتكاد تنّصف بالحرمة» لكونها غير اختيارة 
والتكليف لا يتعلق إِلَّا بمقدور[١81].‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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نقد كلام صاحب الكفاية فى مقدّمة الحرام 


ويه عليه ]5 ا: أنا لا نسلّم عدم اختياريّة الإرادة كما قلنا كراراً وإلَا امتنع اعتبار قصد القربةٌ بل اعتبار أصل التي[ 011] فى العبادات 


شرعاً أو عقنًا. 


مناقشة الإمام الخمينى فى كلام صاحب الكفاية 
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وثانياً: ما أورد عليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره, وهو أن الإرادة ليست هى الجزء الأخير للعلّة التامّةُ لا فى الأفعال التوليديّة 
ولا فى غيرهاء أمَا فى الأفعال التوليديرة فهو واضحء وصاحب الكفاية رحمه الله أيضاً معترف به وأمًا فى غيرها فلأنٌ من يشرب الماء 
مثا ينقدح فى نفسه أُوَلًا إرادُ شرب الماءء ثم يأتى بمقدّماته» من تقريب الكأس إلى فمه وصبّ الماء فيه وتحريكك الأعضاء الخاصة 
بالبلع» فيتحقّق الشرب عقيبها قهراً فالإرادة تتحقّق قبل سائر المقدّمات لا بعدهاء كيف والإرادةٌ المتعلقة بالمقدّمات تابعة للإرادةٌ 
المتعلقهُ بذيها؟! 

فالفاعل يريد الفعل أُوَلَاه ثم يريد مقدّماته ثانياء ثم يأتى بها ثالثآء فيتحمّق الفعل قهراًء ولا فرق فى ذلكك بين الأفعال التوليديّةُ وغيرهاء 
فكما أن إرادة إحراق شىء تنقدح فى نفس الفاعل أوّلًا ثم إرادة إلقائه فى النار» ثم يلقيه فيهاء فيترنّب عليه الإحراق» كذلك إرادة 
شرب الماء تنقدح ف سه أو ثم إرادة مقدّماته. ثم يأتى بالمقدّمات التى آخرها تحريكك الأعضاء الخاصّة بالبلع» فيقع شرب الماءء 
فكما أنَ الإلقاء فى النار هو الجزء الأخير لعل فى مسأل الإحراق» فكذلكك تحريكك الأعضاء الخاصّة بالبلع هو الجزء الأخير لها فى 
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مسألة شرب الماء لا إرادة الشرب. 

إن قلت: نعم» ولكن نفس تحريكك الأعضاء الخاضّة بالبلع لا يتحمّق إِلّاعن إرادة واختيار. 

قلت: نعم ولكنٌ الإسرادة التى فرضت الجزء الأسخير من العأَهُ فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله هى إرادة نفس الفعل لا إرادة 
مقدّماته» ولا-فرق فى ذلك بين الأفعال التوليديَه وغيرهاء فإنّ الإنسان كما يريد أوَنًا الإحراق ثم يأتى بمقدّماته. كذلكك يريد أوََا 
شرب الماء ثم يأتى بمقدّماته. 

على أنه لا فرق بين الأفعال التوليديه وغيرها فى صدور الجزء الأخير من علّتهما التامّةُ عن إرادهٌ واختيار» فإنْ الإلقاء فى النار - فى مثال 
الإبحراق- يتحقّق عن إرادة» كما أن تحريكك الأعضاء الخاصّه بالبلع- فى مثال شرب الماء- يتحمّق كذلكك. فلا فرق بين هذين 
النوعين من الأفعال فى محل النزاع أصلّاء فلو قيل بحرمة العلّة التاقة فى الأفعال التوليديّة» فلابدٌ من القول بها فى غيرها أيضاًء ولا يصحح 
التفصيل بين النوعين من الأفعال[ 21]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله مع توضيح منّا. 

وهو دقيق متينء إِلّافيما إذا تعلّقت الإرادة بشىء يتحمّق عقيبها من دون توسط أَيْهُ مقدّم كحركة الأعضاء والجوارح. فإرادة حركة 
اليد مثلًا عله تامّةُ لهاء بحيث تحصل حركتها عقيب إرادتها مندون أن تحتاج إلى شىء آخر. 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى مقدّمة الحرام 


قال المخئق الحائرق رمه اللافى الدرزة إن العناويق المحومة على ضربين: أحدهماء أن يكون العتوان نما هو مبغوضاً من دون تقبيدة 
بالاختيار وعدمه» من حيث 
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المبغوضيةُء وإن كان له دخل فى استحقاق العقابء إذ لا-عقاب إلُاعلى الفعل الصادر عن اختيار الفاعلء والثانى: أن يكون الفعل 
الصادر عن إرادةٌ واختيار مبغوضاًء بحيث لو صدر عن غير اختياره لم يكن منافياً لغرض المولىء فعلى الأوّل علَّهُ الحرام هى المقدّمات 
الخارجتة من دون مدخاية الإرادة» بل هى عله لوجود عله الحرام؛ وعلى الثانى تكون الإرادة من أجزاء العلّة التامة. 

إذاغرفك هذا فشول؛ نيدن إذا راجعنا وستداندا نخد الدلازمة بين كراغة[6/اذ] اشح و كزاعة الحلة الثاقة تدمع حون شائر المقتمات» 
كما إذا راجعنا الوجدان فى طرف إرادة الشىء نجد الملازمة بينها وبين إرادة كل واحدة من مقدّماته: وليس فى هذا الباب دليل أمتن 


وأسدٌ منه. وما سوى ذلكك مما أقاموه غير نقيَ من المناقشة. 
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وعلى هذا ففى القسم الأوّل[0170] إن كانت العأ التامرة مركب من امورء يتَصف المجموع منها بالحرمة وتكون إسدى المقدمات لا 
بشخصها محرّمة إِلاإذا وجد باقى الأجزاء وانحصر اختيار المكلف فى واحده منهاء فتحرم عليه شخصاًء من باب تعتين أحد أفراد 
الواح التخيرق بالعرقن ضما ]ذا ذو الباق افا ترك أسد الأبواء واج :غلك ميل الشيين فإذا ونجد الباقى واتحصي الخار 
المكلف فى واحد معيّن يجب تركه معتناًء وأمّرا القسم الثانى- أعنى فيما إذا كان الفعل المقتّد بالإراده محرّماً- فلا يتتصف الأجزاء 
الخارجية 
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بالحرمة. لأنّ العلّة التامّة للحرام هى المجموع المركب منها ومن الإرادة» ولا يصيح إسناد التركك إِلَاإِلى عدم الإرادة لأنّه أسبق رتبةٌ من 
سائر المقدّمات الخارجيّةً[ 017/2 ]. 


إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
مناقشة الإمام الخمينى رحمه الله فيه وجوابها 


وناقش فيه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بأنْ الإرادة فى القسم الثانى دخيلة فى متعلّق الحرمة. حيث إن الحرام التفسى هو 
الفعل الصادر عن الإرادة» فهى محرّمةٌ بالحرمة النفسيةُ» وليست فى رديف المقدّمات. 
وفيه: أن المحمّق الحائرى رحمه الله جعل الإرادة قيداً لمتعلق الحرمة النفسيةُ لا جزءً لهء فهى خارجة عن المتعلق وإن كان التقدّد بها 
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داخلا. 


بيان الح فى مسألة مقدّمة الحرام 


وبعدما عرفت من عدم الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته مطلقاًء فالحقّ هاهنا أيضاً عدم الملازمة بين حرمته وحرمتها 
كذلكك [/الاه]. 

وأقايعاة طلى الماؤوسة فالس هر سدرية العو الأخومن العلة فاق ة فيا اذا كاتع م كام الأرادة والتقامات الشاريضة وترمة 
الإرادة[81/8] فيما إذا كانت هى العلّهُ التامّهُ لتحمّق الحرام» كما إذا كان الحرام حركة العضلات التى 
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تتحمّق بمجرّد إرادتها. 

هذا تمام الكلام فى مقدَّمهُ الحرام؛ وبه تمْ جميع مباحث مقَدَّمَهُ الواجب. 

والخمد الاوك الغالسين: 
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الفصل الخامس فى مسألة الضدّ 


اشارة 


اختلفوا فى أن الأمر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضدّه أم لا؟ وتحقيق الحال يستدعى تقديم امور: 
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الأوّل: فى كون المسألة اصوليّة 

قال المحمّق النائينى رحمه الله: لا إشكال فى أن المسألُ من مسائل الاصول؛ لأنْ نتيجتها تقع فى طريق الاستنباط[808]. 

وهو صحيح إن لم يرد حصرها فى الاصولء ضرورة أُنّها مع كونها مسأل اصولية من مسائل اللغة أيضاًء حيث إِنَ اللغوتيين يبحثون عن 
مفاد الهيئة كما يبحثون عن مفاد المادّةُ فمن شأنهم أن يتكلموا فى مفاد هيئهُ «افعل» من حيث اقتضائها النهى عن الضدٌ. 
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الثانى: فى كونها عقليّة 


قال المحقّق النائينى أيضاً: ليست المسألة من المباحث اللفظية؛ لوضوح أن المراد من الأمر العنوان الأعمٌ من اللفظى واللتى المستكشف 
من الإجماع ونحوهء بل هى من المباحث العقيَةُ» وليست من المستقلات العقليِةُ» بل هى من الملازمات- على ما تقدّم شرح ذلكك فى 
وَل البحث عن وجوب المقدّمة- وذكرها فى المباحث اللفظيَةُ لكون الغالب فى الأوامر كونها لفظيةً[ 108١‏ إنتهى. 
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فى مسألة الضدٌ 


الثالث: فى بيان المراد من كلمتى «الاقتضاء» و «الضدٌ» فى المقام 
اشارة 


ذهب المحقّق النائينى رحمه الله تبعاً لاستاذه صاحب الكفاية رحمه الله إلى أنّ الاقتضاء فى العنوان أعمّ من كونه على نحو العيترة» أو 
التضمنء أو الاللتزام؛ لأسن لكلّ وجهاً بل قائناء كما أن المراد من الضدّ ليبس خصوص الأمر الوجودى, وإن كان الظاهر منه ذلكك» بل 
المراد منه مطلق المعاند الشامل للنقيض وللأمر الوجودى[١8].‏ 


نقد كلام المحققين النائينى والخراسانى رحمهما الله 


ويرد على المحمّق النائينى رحمه الله أن هذا ينافى ما تقدّم منه فى المقدّمة الثانية من كون المسألهُ عليه ضرورة أن الدلالات الثلاث 


وفاهنا إشكال الخر ورد عليه وعلى صاتعب الكفاية كلبهماء وهو أن الأقطباء عبارة عن خاثير شاف شىء» لخر وكوه سببا لذه فق 
معناه الحقيقى خصوصيتان: 


إحداهما: كون المقتضى- بالكسر- مغايراً للمقتضى - بالفتح- 
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والاضرى: كرت علة له مو ثرا فيه 

ولايخفى أن الاقتضاء فى المقام ليس بمعناه الحقيقى؛ لأنْ الإيجاب والتحريم أمران اعتباريّانء فلايكون أحدهما علَهُ مؤثّرة فى الآخر؛ 
لاختصاص التأثير والتأثّر بالامور الحقيقةٍة» فلابدٌ من أن يكون استعماله بنحو المجازء ولا يصحح استعماله مجازاً إِلَاإِذا كان المقتضى 
مغايراً للمقتضى بعد عدم تحقَّق خصوصيته الاخرى أعنى التأثير والعليَُ فإنّ المجاز- بناءً على ما تقدّم من أن الحقٌّ هو الذى اختاره 
الإمام رحية لاضع اسقاذة التق الامنفهاتى (صاحبي كنات ؤقاية الأذهان» رديه الت عبازة فى امتدمال اللفظ فى مجاه الحقيق. 
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باّعاء أن المورد فرد منه» ولا يصيّح هذا الادّعاء فيما إذا كان المراد فاقداً لجميع خصوصيات الموضوع له. 

وكذا الحال بناءً على المشهور من كون المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ضرورة أنّهم أيضا لذ يجوّزوخ استعماله فى أى شىء 
ولو لم يكن بينه وبين المعنى الحقيقى علاقة. 

فلمّا لم يكن بين المقتضى والمقتضى فى المقام علَدِه ومعلولكة فلو لم يكونا متغايرين أيضاً لم يكن مصححح للاستعمال المجازى 
لفقدان كلتا الخصوصيتين المعتبرتين فى المعنى الحقيقى. 

فلا يصي أن يكون الاقتضاء فى عنوان البحث أعمّ من الدلالات الثلا.ث؛ لأنْ فى العيته والجزئة فقدان المغايرة بين المقتتضى 
والمقتضى[1887. فلابدٌ من أن يكون مختضّاً بالدلالة الالتزاميّة. 

والقول بالعيتية والجزئية مع قطع النظر عن عنوان «الاقتضاء» أيضاً واضح 
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البطلان» فإِنٌ تغاير مفهوم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع مفهوم حرمة الصلاةٌ أمرٌ بديهى» وكذا تغايره مع مفهوم حرم تركك 
الإزالة» ضرورة أنّه لا يخطر بالبال عند سماع «أزل النجاسة عن المسجد» حرمة الصلاة» ولا حرمة ترك الإزالة» فالقول بأنَّ الأمر 
بالشىء عين النهى عن ضدّه الخاصٌ أو العام ضرورى البطلا-ن» وكذا القول بأنّ النهى عن الضدّ الخاصٌ جزء من الأمر بالشىء؛ 
لوضوح أن حرمة الصلا ليست بعض مفهوم وجوب إزالة النجاسة عن المسجدء وأمًا النهى عن الضدّ العام فهو وإن كان جزءاً من 
الأمر بالشىء بناء على كون الوجوب مركباً من طلب الفعل والمنع من الترككء إِلَاأنَ خلاف التحقيق, فإنّكك قد عرفت أن الوجوب أمر 
بسيط» وهو البعث والتحريكك الاعتبارى[188]. على أَنّه وإن كان يصيحح الجزئية بالنسبة إلى النهى عن الضدّ العامء إَِاأنْه لا يصتمحها 
مطلقاً حتّى بالنسبة إلى النهى عن الضدّ الخاصٌ. 

فلابدٌ من تخصيص النزاع بصورة الالتزام» لأنّ تعميمه بحيث يشمل المطابقة والتضمّنء يستلزم كون النزاع فى أمر ضرورى البطلان» 
وهو لآ يلبق حال العلماء المحفقين. 

ولو أبيت إِلامن التعميم بغمض العين عن وضوح بطلان المطابقة والتضمن فلابدٌ من تبديل كلمة «الاقتضاء» فى عنوان البحث بكلمة 
«الدلالة» ونحوهاء بأن يقال: «الأمر بالشىء هل يدل على النهى عن ضدّه أم لا؟ لما عرفت من عدم إمكان تصحيح كلمة «الاقتضاء؛ 
بالنسبة إلى العيتية والجزئية ولو بنحو المجازيّة» بخلاف كلمة «الدلالة) التى تعمّ الدلالات الثلاث. 

بل لابدٌ من تبديل «الاقتضاء» بمثل «الكشف» أو «الدلالة» أو 
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«الاستلزام» حتّى فى الالتزام لأنْ استعمال كلمة «يقتضى» وإن كان صحيحاً فيه بنحو المجازيّة إِلَاأنّ هذا البحث يشتمل على مطالب 
علميَه كثيرة دقيقة» ويترتّب عليه ثمرات كثيرة فقهدّة» ولا يناسب تفهيم هذه المسألة بعنوان مجازىء كما لا يجوز استعمال الصيغ 
المتضمّنة للألفاظ المجازيّة فى المعاملات التى منها النكاح, لأهميّتهاء فلابدٌ من أن يقال فى عنوان البحث «الأمر بالشىء هل يستلزم 
النهى عن ضدّه؟) ونحو ذلكك, كى يكون استعمال الألفاظ بنحو الحقيقةُ فى هذه المسألة. 

إن قلت: يمكن أن يراد من كلمة «يقتضى» أيضاً معناه الحقيقى, لتحمّق الخصوصيتين المعتبرتين فى معناه فى المقامء أمّا المغايرة بين 
المقتضى والمقتضى- وهما الأسمر بالشىء والنهى عن ضده- فظاهرة على الالتزام» وأمَا تأثير المقتضى فى المقتضى فيمكن القول 
بتحمّقه أيضاً فى المقام؛ لأمنّ عدم الضدّ مقدّمه لفعل المأمور به بناءَ على الاقتضاء[؟08]» فوجوبه معلول لوجوبه بناءً على القول 
بالملازمة فى باب مقدّمهُ الواجبء فالبحث يرجع إلى أن وجوب الشىء هل يكون عله لوجوب ترك ضدّهء فيحرم فعله أم لا[84]؟ 
فلا إشكال فى استعمال كلمةٌ «يقتضى» وإرادة معناه الحقيقى فى المقام. 
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فى البحث عن أدلَّةُ القول بالاقتضاء 


البحث حول أدَلَةُ القول بالاقتضاء 
تمسشّكك القائلون بالاقتضاء بوجهين: 
الوجه الأوّل: طريقة المقدّميّة 


وهى أن ترك الضدٌ مقدّمهُ لفعل المأمور به[1885. فهو واجبء لوجوب مقَدَّمَهُ الواجب[1887؛ ونقيض هذا التركك- وهو فعل الضدٌّ- 
حرام؛ لأجل استلزام وجوب الشىء لحرمة نقيضه. 

واستدلُوا لإثبات كون ترك أحد الضدّين مقدّمةُ لفعل الضدّ الآخر بوجود التعاند والتمانع بينهماء فوجود كل منهما متوقف على عدم 
الآخر توقف الشىء على عدم مانعه. 
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إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على ما أفاده القائل بالاقتضاء 


وناقش فيه المحقق الخراساتى رحمه الله أن المعائدة والمتافرة بين الشيئين لاتقتضى إِنَا عدم اجتماعهما فى التحمّق» وحيث لا منافاة 
أصنًا بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله» بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله فى مرتبة 
واحدة[1888. من دون أن يكون فى البين ما يقتضى تقدّم أحدهما على الآخر كما لا يخفى[1019 إنتهى. 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


ونوقش فيه بأنّ كمال الملائمة لا ينافى التقدّم والتأخَر فإنَ بين عدم لعل وعدم المعلول كمال الملائمة» مع أنّ عدمها متقدّم على 
عدمه رتبةٌ لا لأجل علد عدم العلّهُ لعدم المعلولء فإنّ القول بعلّيته له مبني على المسامحة ومرجعه إلى تحقّق العليِهُ بين وجوديهماء 
بل لأجل كون النقيضين فى مرتبة واحدة كما اعترف به المحمّق الخراسانى رحمه الله أيضاًء توضيحه: أن وجود العلّهُ متقدّم رتبةٌ على 
وجود المعلول بلا إشكالء فعدمها أيضاً متقدّم على عدمه؛ لأنَّ العدم نقيض الوجود, فعدم كل منهما فى مرتبة وجوده بمقتضى ما 
تقدّم من كون النقيضين فى مرتبة واحدة» فتقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول يقتضى تقدّم عدمها على عدمه رتبةٌ مع تحقّق كمال 
الملائمة بينهما. 

ولكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله أكمل كلامه المتقدّم بوجه آخرء وهو قوله: فكما أن قضِيَهُ المنافاة بين المتناقضين لا تقتضى تقدّم 
ارتفاع أحدهما فى ثبوت 
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الآخر كذلكك فى المتضادّين[ ١184]؛‏ إنتهى. 

وأوضحه تلميذه المحمّق القوجانى فى حاشيته على الكفاية بكلام يرجع إلى مقدّمات ثلاث: 

الاولى: أن التقيضين فى رتبة واحدة بمعنى أن الوجود فى ظرف معيّن من الزمان أو فى مرتبة من مراتب الواقع ليس نقيضه إِلَاالعدم 
فى ذلك الزمان أو تلكك المرتبة» إذ لا تعاند فى غير هذا الوجه. إذ عدم زيد فى الغد لا يعاند وجوده فى اليوم؛ وعدم المعلول فى رتبة 
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العلَهُ لا يباين وجوده فى مرتبة نفسه؛ وبعبارة اخرى: ليس نقيض الوجود فى زمان أو رتبة؛ العدم مطلقاء بل نقيضه هو العدم البدلى» 
أى العدم الذى يقوم مقام الوجود بدلا عنه لولاه» وهو العدم المقتّد بكونه فى زمان الوجود ورتبته. 

الثانية: أن الضدّين أيضاً فى مرتبة واحدة وفى زمان واحدء لأجل البيان المتقدّم فى النقيضينء مئلًا لو فرضنا تحمّق أحد الضدّين 
كالبياض فى ظرف من الزمان فضدّه هو السواد فى تلكك القطعة من الزمان؛ لعدم المنافاة لو تحمَّا فى قطعتين» ضرورة أن الجدار مثنا 
يمكن أن يكون أبيض فى اليوم ويصير أسود غداًء فالبينونة الحقيقيَةُ بين الضدّين لا تتحقّق إِلّابالمطاردة. وهى تتوقف على اتّحادهما 
زماناً ورتبةٌ» وببيان آخر: إِنّ مناط امتناع اجتماع الضدّين هو لزوم اجتماع النقيضين الذى هو ام القضاياء ومناط الامتناع فيه إِنّما يكون 
مع وحدة الرتبة كما تقدّم» فكذلك فى اجتماع الضدّين. 

الثالثة: أنا نستنتج من هاتين المقدّمتين أن أحد الضدّين مع نقيض الآخر فى رتبة واحدة» توضيح ذلكك: أنه علم أن البياض مع نقيضه 
وهو عدم البياض 
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فى رتبة واحدة» وعلم أيضاً أن البياض مع السواد واقعان فى مرتبة واحدة؛ فيستنتج أن نقيض البياض متّحد مع السواد رتبة. 

فنقول فى المقام: 

عدم الصلاءٌ يكون فى رتبة وجودهاء لما سبق فى المقدّمة الاولى من وحدة رتبة النقيضين» ووجود الصلاء يكون فى رتبةُ وجود 
الإزالة» لما تقدّم فى المقدّمة الثانية من اتّحاد رتبة الضدّين» فعدم الصلاة يكون فى رتب وجود الإزالة» فكيف يكون مقدّمة لها مع أن 
شيئاً لا يكاد يكون مقدّمة لشىء آخر إِلَّا إذا كان متقدّماً عليه رتبدٌ ضرورة تقدّم رتبة العلة على رتبة المعلول» سواء كانت عله تامة أو 
اليا 


إشكال الإمام الخمينى رحمه الله على هذا الدليل 


وناقش سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله فى جميع هذه الامور الثلاثة: 

أمّا أولها: فبمنع كون النقيضين فى رتبة واحدة؛ لأمنّ وجود المعلول فى رتبة علته ليس نقيضه كون عدمه فى رتبتهاء إذ لا واقعية 
للأعدام حتّى تشغل مرتبة من مراتب الواقع» بل نقيضه سلب وجود المعلول فى هذه المرتبة» على أن تكون الرتبة قيداً للمسلوب لا 
للسلب. وبالجملة: إِنّ نقيض كل موجود فى أ مرتبة أو زمان هو عدم الموجود الواقع فى هذه الرتبة أو ذلكك الزمان» فإذا كذب كون 
المعلول فى رتبة علته صدق عدم كونه فى رتبتهاء لا كون عدمه فى رتبتهاء فإِنّه أيضاً غير صادق. 

فتلخص أن نقيض كون المعلول فى رتبة العلهُ عدم كونه فى رتبتهاء لا كون العدم فى رتبتها حتّى يقال: إن النقيضين فى رتبة واحدة. 
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وأما ثاثبها: فبأنٌ الضدّين وإن كانا لا يجمعان فى زمات واحده إلا أنه لا دلبل على اتحادهما بحسب الرئبة[95ف] أبضاء لأنٌ الرقبة لبست 
أمراً محسوساً وجدانياً كالزمان» بل أمرٌ عقلى» والعقل لا يحكم بشىء بدون الملاكء فهو يحكم بتقدّم العلة على المعلول رتبةٌ بملاكك 
أنها تفيضه وتوجده. وبتأخَر المعلول عن العأ كذلك بملاكك أنّ وجوده نشأ منهاء وبانّحاد رتبة المعلولين لعلّهُ واحدهٌ بملاكك عدم 
كون أحدهما أنقص من الآخر فى المعلوليَةُ للعلة المشتركة. وملاكك الاتحاد الرتبى لا يوجد فى الضدّينَ[847]. 

إن قلت: يكفى الاتحاد الزمانى فى إثبات الاتحاد الرتبى. 

قله كلء فاخ العلة والنغلو ل متحداق وناناء مكدافا رمد والاتهاء الزماى لا يدل عن 'صحقق الاتحاد الر قن أيضا. 

وما ثالثها: فبأنّهِ لو سلم كون التقيضين والضدّين فى رتبة واحدة» فلإنكار لزوم كون أحد العينين فى رتبةُ نقيض الآخر مجال واسعء 
لعدم البرهان على أن الرتب العقليَُ حكمها حكم الزمان فى الخارج[1297. لو لم نقل بأنَ البرهان قائم على خلافه؛ لأنّ للرتب العقائة 
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ملاكات خاصّة؛ ربما يكون الملاك موجوداً فى الشىء دون متّحده فى الرتبة» ألاترى أن ملازم العلة لا يكون مقدّماً على 
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البعلر لوقية لفقدان ملاك التقدّم فيه» وهو كون وجوب الشىء من وجوبه ووجوده من وجوده[ 218[.1829]. 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام[ 492] 
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لإمام قدس سره تحقيق فى المسألة يقتضى بطلان القولين» أعنى القول بمقدَّمَهُ عدم أحد الضدّين للضدّ الآخرء والقول باتّحادهما 
رتب وهو أنه لابدٌ فى كلّ قضية حملت موجبة من وجود الموضوع فى الخارج إذا كان الحمل بلحاظ وجوده الخارجى, مثل «الجدار 
أبيض» وفى الذهن إذا كان بلحاظ وجوده الذهنىء نحو «الإنسان كلى» ولو لم يكن الحمل بهذين اللحاظين فلابدٌ من ثبوت الموضوع 
وتقرّره فى نفس الأسمرء وهو وعاء أوسع من الخارج والذهن, نحو «الإنسان ماهدِه من الماهتّات» فإِنّ الجدار الموجود فى الخارج 
منصق بأله أنيض» والاسات المتستق فى الذحن متصفه بأنه كلى» والانسان السقدو فى تفن الآمر متضف .أله ماهية: 

والدليل على لزوم ثبوت الموضوع فى الموجبات الحملتّة هو القاعدة الفرعيّة» أعنى «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له). 
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إن قلت: لا إشكال فى أن الحمل فى قولنا: «اجتماع النقيضين محال» و «شريكك البارى ممتنع» إِنّما هو بلحاظ وجود الموضوع خارجاً 
مع أنه ليبس بموجود فى الخارج. 

قلت: هذا النوع من القضايا وإن كانت موجبة ظاهراً إلَاأَنُها فى الحقيقة سالبة محضّلمة مفادها «لا يكاد يمكن تحقّق اجتماع النقيضين 
وشريكك البارى فى الخارج»» والسالبة المحصّلة تصدق بانتفاء الموضوع أيضاً كما عرفت. 

فعلى هذا لا مجال للقول بأنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة للضدٌ الآخر, أو متّحد معه رتبة لأنّ العدم بطلان محض لا ثبوت له أصلَاء 
فكيف يمكن حمل المقدَميّهُ أو الاتّحاد فى الرتبة عليه مع أن «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له). 

إن قلت: فكيف أثبتوا فى الفلسفة التأثير والتأثّر للعدم حيث قالوا: «عدم العلَهُ علّهُ لعدم المعلول»؟ 

قلت: هذه القضَهُ فى الواقع تأكيد لقولهم: «وجود العلَهُ عله لوجود المعلول»؛ والمراد به أن ارتباط المعلول بالعلّةُ فى غايةُ الشدّهُ بحيث 
لو انتفت العلّة انتفى المعلولء لا أن لعدم العلة ثبوتاً يؤثّر به فى عدم المعلول فيصير هو أيضاً أمراً ثابتاً. 

كيف وهم قالوا: «إِنّ العدم بطلان محض لا ثبوت ولا شيتية له أصلًاا[/1091]. 

هذا حاصل كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المسألة. 
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ما أفاده المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وللمحمّق الكبير» الاصولى المتبخر- الذى كان ماهراً فى الفلسفة أيضاً- الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله كلام يناقض كلام 
الإمام رحمه الله. 

وهو أن التقدّم على قسمين: -١‏ علّىء -١‏ طبعى[1848. فالتقدّم العَى وصف لوجوب الوجود لا لنفس الوجود. فَإنّ العلهُ ليست متقدّمة 
على المعلول» بل وجوبها متقدّم على وجوبه؛ أمّرا التقدّم الطبعى فهو وصف للوجود, وهو على أربعة أقسام: لأنَّ المتقدّم إِمّا مقَوّم 
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للمتأخَرء كما إذا كان جزئه» أو مقتضيه وفاعله» كالنار المقتضية للإحراق» أو متمّم[099] لفاعلتة الفاعل» كمحاذاةً المادّة المحترقة مع 
النا فإِنّْها متممة لتأثير النار فى الإحراق» أو مكمّل[ ]2٠١‏ لقابلة القابل» كعدم الرطوبة فى المادّهٌ المحترقة. فإنّه مكمّل لقابليتها 
للاحتراق» وكعدم السواد فى الجسم المكمّل لقابليته لعروض البياض عليه. 

فما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنه «لو اقتضى التضادٌ توقف وجود الشىء على عدم ضدّه توقف الشىء على عدم مانعه 
لاقتتضى توقف عدم الضدّ على وجود الشىء توقف عدم الشىء على مانعه[ 01201 بداهة ثبوت المانعيّة فى الطرفين وكون المطاردة من 
الجانبين» وهو دور واضح)[207]. فاسد, لأنَّ وجود أحد 
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الضدّين يتوقف على عدم الضدّ الآخرء لما عرفت من أن عدم الضدّ مكمّل لقابليةُ المحل لعروض الضدّ الآخر عليه» فهو- أعنى عدم 
الضدّ- متقدّم على وجود الضدّ الآخرء لكونه مكمّنًا لقابلية القابل» بخلاف العكس. فإنّ عدم الضِدٌّ لا يتوقف على وجود الضدٌّ الآخر, 
لعدم كون وجود الضدّ متقدّماً على عدم ضدّه بأىّ قسم من الأقسام الأربعة المتقدّمهُ من أقسام التقدّم الطبعى. 

فإنّه يقال: عدم الضدّ من قبيل عدم الملكة, وله نحو من الواقعتّة والثبوت» توضيحه: أن للجسم القابل للبياض مثلًا ثلاث واقعتِات: 
إحداها: محسوسة؛ وهى نفس وجود الجسمء والثانية: غير محسوسة وهى قابليته لعروض البياض عليه؛ والثالشة: أيضاً غير محسوسة 
وهى كون الجسم بحيث لا يكون معروضاً للسواد» وهو متمم لقابلتئته لعروض البياض عليه؛ وله ثبوت وواقعتّة» لكونه من قبيل عدم 
الملكة وإن كان أمرا غير موس ومقاهد | م ] 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله. 


بيان الحقّ فى المسألة 


أقول: كون الجسم واستعداده لعروض البياض عليه أمرين واقعتيين مسلّم لا بحث فيه إِنّما الكلام فى الأمر الثالث الذى ادّعى واقعته 
أيضاًء وهو كون الجسم بحيث لا يكون معروضاً للسواد» فإنّه إن أراد به الإيجاب العدولى فهو خارج عن محل الكلام» وإن أراد به 
السلب التحصيلى فلا نسلّم كونه أمراً 
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واقعتء كيف؟ وهم قالوا بمحوضة العدم فى البطلان واللاشيئية. 

ولا فرق فيه بين العدم المطلق والمضاف إلى الملكات أو أقسام الوجود. 

فالحقّ ما ذهب إليه الإمام رحمه الله من عدم ثبوت للعدم كى يحكم على عدم أحد الضدّين بأنّه مقدّمة للضدّ الآخر أو متّحد معه 
رتبة. 

على [20] أنّكك قد عرفت فى المبحث السابق أن مقدّمه الواجب ليست بواجبة» فلو سلّم مقدّمِهُ عدم أحد الضدّين للضدٌ الآخر فلا 
دليل على وجوبه. 

ولو فرض وجوب المقدّمة أيضاً فالكلام إِنّما هو فى اقتضاء وجوب الشىء لحرمة نقيضه الذى يعر عنه هنا بالضدّ العام فلو سلّم كون 
عدم الصلاءً مقدّمةُ للإزاله وسلم أيضاً كونه واجباً غيرياً لأجل المقدّميّة لا تثبت حرمة الصلاة بعد بل يحتاج ثبوتها إلى إثبات حرمة 
نقيض الواجبء ليكون فعل الصلاءً الذى هو نقيض لتركها الواجب محرّماً. 

فالبحث عن اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدّ العام بمعنى النقيض مهم لوجهين: 

أحدهما: أنه مطلوب فىالمقام بنفسه, والثانى: أنه دخيل فى إثبات الاقتضاء بالنسبة إلى الضدٌّ الخاصٌ» فنقول: 
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مقالة القائلين بالاقتضاء ف الضدٌ العام ونقدها 


ذهب بعض القائلين بالاقتضاء إلى المطابقة وبعضهم إلى التضمّن وبعضهم إلى الالتزام. 
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واستدل القائلون بالعيتٍ.ة بأنّه لا فرق بين أن يقول المولى لعبده: «اشتر اللحم» وبين أن يقول: «لا تتركك اشتراء اللحم» فمفاد الأسمر 
بالشىء عين عفاد النهى عن تركه فهما مترادفان» كالانسان والبشر. 

أقول: إن أرادوا به تحقّق حكمين: أحدهما وجوبى متعلق بالفعل» والآخر تحريمى متعلّق بالتركك إذا قال: «أقم الصلاه) مثلا- كما يتأيّد 
بِأنّ الاقتتضاء فى الضدّ الخاصٌ إِنّما هو بتعدّد الحكم لا محال ولا فرق بينه وبين الضدّ العام من هذه الجهة- ففيه: أنه يستلزم أن يكون 
الشاركك لواجب:واحد كالصلاة عاضيا فح وحهي سعط لمقرنى: إحداهنامة أجل متغالتعه للوعون التسلق بفعل الضلاة؛ 
والاخرى من أجل مخالفته للحرمة المتعلقةُ بتركهاء وهل هم يلتزمون بهذا اللازم؟! 

وَإث أراقوا به أنه لاد يكوة إلاحكم واحد يمكن التعبير عنه بعبارتين- كما يؤّده قولهم بأنّهما مترادفان كالإنسان والبشر- ففيه: أنّه 
كيف يمكن أن يكون الأسمر عين النهى مع اختلافهما ملاكاً وهيئةً ومتعلقاً؟ أمَا اختلافهما فى الملاكك فلأنّ ملاكك الأمر نوعاً مصلحة 
لازمة الاستيفاء فى متعلقه. وملاكك النهى مفسدة لازمة الاجتناب فيه؛ بناءٌ على ما هو التحقيق من مذهب العدكِة» وهو كون الأمر 
والنهى تابعين لما فى متعلقيهما من المصلحة والمفسدة فمن ترك الصلاه مثلًا حرم من مصلحتها فقطء لا أنّه وقع مكانها فى مفسدة» 
ومن تركك شرب الخمر تخلص من مفسدته لا أنه وصل مكانها إلى مصلحةء وأمًا فى الهيئة فلن مفاد هيئةُ الأمر هو الوجوب ومفاد 
هيئُ النهى هو الحرمة, وأمَا فى المتعآّق فلأنٌّ متعلّق الوجوب هو فعل الصلاء مثلًا ومتعلّق الحرمة هو تركها بناءً على الاقتضاء. 
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فكيف يمكن القول بكون الأممر بالشىء عين النهى عن نقيضه مع أن العيتة تقتضى أن يحمل أحدهما على الآخر بالحمل الأَوّلى» 
وقد عرفت اختلافهما فى الجهات الثلاثةٌ المتقدّمة؟! 

واستدلٌ القائلون بالجزئيةُ والتضمن بأنْ الوجوب هو الإذن فىالفعل مع المنع من التركك. 

وفيه: أن القول بتركب الوجوب من هذين الأمرين مجرّد دعوى فاسدة بل هو أمرٌ بسيط» وهو البعث والتحريكك الاعتبارى كما تقدّم. 
نعم» ربما يقال فى توضيح هذا الأممر البسيط أنه الإبذن فى الفعل مع المنع من الترك, ولكنّه لا يقتضى تركيبه؛ وإلَا يمكن دعوى 
العكسء وهو كون الوجوب دخيلًا فى الحرمة بأن يقال: الحرمة عبارة عن وجوب التركك. 

والحاصل: أنْ الوجوب والحرمة أمران بسيطان» وهما البعث والزجر الاعتباريّان فى مقابل البعث والزجر التكويتيين. 


ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 


وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى الاقتضاء بالدلالة الالتزامكّة بنحو اللزوم البيين بالمعنى الأسخصٌء واستدل عليه بأنْ نفس تصوّر 
الوجوب والحتم والإلزام يوجب تصوّر المنع من التركك والانتقال إليهء وذلكك معنى اللازم البتّن بالمعنى الأخصٌ[200]. 

وفيه أوَلَا: منع استلزام تصوّر الوجوب لتصوّر حرمة التركء بل قد ينتقل الذهن من تصوّره إلى تصوّرها وقد لا ينتقل» وثانياً: أن استلزام 
تصوّره 
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لتصوّرها لا يفيده لأنّ مجرّد انتقال الذهن من تصوّر الأمر بالشىء إلى تصوّر النهى عن تركه لا يقتضى أن يصدر نهى من قبل المولى 
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متعلق بتركه. 

وبعبارة اخرى: لو أراد أن على المولى أن ينهئ عن التركك بنهى مستقل عقيب أمره بالفعل؛ قفيه: أنه خلادق ما نجذه فى الشريعة 
لعدم وجود النهى عن التركك فى جل الواجبات. 

وإن أراد[ء:2] أن نفس الأمر بالشىء يستلزم النهى عن نقيضه فهو بالمطابقة يدل على وجوبه. وبالالتزام على حرمة تركه. ففيه: أنه 
يستلزم استحقاق العبد عقوبتين على ترك واجب واحدء لمخالفته حكمين نفسئين[907]: أحدهما: الوجوب المتعلق بالفعل؛ والآخر: 


الحرمة المعلقة بالثر كك 
ولا يجرى هنا احتمال وحدة الحكم الذى كان يجرى بناءً على القول بالعيتية» لأنّ الالتزام يقتضى المغايرة بين اللازم والملزوم كما لا 


هل يقتضى إرادهٌ الشىء إراده ترى قركه أم لا؟ 


هذا كله بناءٌ على كون طرفى الاقتضاء هما الأمر والنهى كما هو ظاهر العنوان» وأمًا لو اريد الاقتضاء بين الإرادتين» فلو اريد التكويتية 
منهما بمعنى أنّ كلّ من يريد فعل شىء يريد تركك تركه أيضاًء ففيه: أن الإرادة ومباديها تنقدح فى نفس الفاعل بالنسبةٌ إلى الفعل لا 
بالنسبة إلى تركك الترككء فإِنَ من 
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يريد أن يدخل السوق مثا يتصوؤر الدخول فى السوق وَل ثغ يصدّق بفائدته ثم يتحمّق فى نفسه سائر مبادئ الإرادة فيريده. وأمًا 
تركك تركه فلا يتصوّره نوعاً حتّى تصل النوبة إلى سائر مبادئ الإرادة. 

وإن اريد التشريعيَةُ منهما- وهى المربوطة بالمقام- بمعنى أن المولى الآمر الذى تنقدح فى نفسه إرادةً البعث إلى شىء تنقدح أيضاً 
فى نفسه إرادةٌ الزجر عن تركك ذلكك الشىءء ففيه: أن مبادوئع الإرادة الثانية ليست بمتوفرة» إذ لا فائدة فى الزجر عن التركك بعد البعث 
إلى الفعل كما لا يخفىء فأين التصديق بفائدة الزجر بعد تصوّره كى تنقدح فى نفسه الإرادة المتعلقة به؟ 

إن قلت: يمكن أن يكون فائدة الزجر عن التركك تأكيد البعث إلى الفعل. 

قلت: التأكيد يقتضى تحمّق حكم واحد مؤكد. مع أن القائل بالاقتضاء يقول بتحقّق حكمينء فالقول بالتأكيد ليس قولًا بالاقتضاءء على 
أن التأكيد لا ينحصر فى الزجر عن التركك؛ بل يمكن بتكرار البعث إلى الفعل أيضاً. 

والحاصل: أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه العام ولا الخاصٌ من جهة مقدَّمِيةُ ترك الضدٌ الآخر له. 

الوجه الثانى: طريقة التلازم 

ممما استدلٌ به على حرمة الضدّ الخاصٌ طريقة التلازم؛ وهى أيضاً مركبة من ثلاثة امور: 

الأوّل: أنَ كل ضدٌّ ملازم لعدم الضدّ الآخرء الثانى: أن المتلازمين محكومان بحكم واحد لا محال الثالث: أن الأمر بالشىء مقتض 
للنهى عن ضدّه العامٌ» والمراد من الضدّ العامٌ نقيض المأمور به كما تقدّم. ْ 
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فإذا وجبت الإزالهُ وجب ترك الصلاة» لكونه ملازماً لهاء فحرم فعل الصلاة» لكونه نقيضاً لتركها[208]. 


نقد طريقة التلازم 
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وقد عرفت بطلان الأمر الثالث, فلا نطيل الكلام بتكراره. 

ولكن لا بأس بالتكلّم حول الأمرين الأوّلِينَ؛ وإن كان الدليل مردوداً بعد بطلان الأمر الثالث. 

أمَا المقدّمة الاولى: فلعلٌ قائلًا يقول: لا يمكن إنكارهاء لوضوح أنّ الإزالة ملازمة لترك الصلاة» والبياض ملازم لعدم السواد. 

وفيه: أن الملازمة حكم عقلى لابدّ له من ملاكك, وملاكك الملازمة بين شيئين إمَا كون أحدهما عله للآخرء أو كونهما معلولين لعلة 
واحلاقه اى كوق اجدهما ضهان للك تحر رين واسات. 

وحينئدٍ لا يمكن الحكم بالملازمة لو جعل العدم موضوعاً للقضيَء وقيل: 

«عدم أحد الضدّين ملازم للضدّ الآخر» لما عرفت من أن العدم بطلان محض لا حظ له من الوجود. مع أن «ثبوت شىء لشىء فرع 
ثبوت المثبت له وكذلك لو جعل محمولًا وقيل: «وجود أحد الضدّين ملازم لترك الضدٌ الآخر», كما أنّ القاعدة أيضاً تقتضى 
تشكيل القضيةُ بهذه الكيفتّه؛ لأنْ وجود أحدهما يستلزم ترك الآخرء دون العكسء لإمكان أن يتركك كليهماء فتركك أحدهما لا 
يستلزم فعل الآخر. 
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وموضوع القضيَةُ فى هذا الفرض وإن كان أمراً وجوديَاًء فلا يناقش فيها من جهة القاعدة الفرعيّة إِلَاأنَ الحكم بالملازمة بلا ملاكك. 
لا يقال: الملاكك موجود. وهو أن كل ضدّ مصداق لعدم الضدّ الآخرء فنقول: 

والأزالة لا صاوق وو «الياض لا سواة» كما فقول: نزايد إنساةه: 

فإنّه يقال: العدم ليس بشىء لكى يكون الوجود مصداقاً له فلايمكن حمله على الوجود, لأنّ الحمل حاكك عن الاتّحاد والهوهويّة بين 
الموضوع والمحمول» وحيث إن العدم بطلان محض فلا يمكن الحكم باتّحاده مع غيره؛ إذ لا يكاد يتّحد الشىء مع لا شىء, فالقضايا 
المعدولة نحو «زيد لا قائم) و «الإزالة لا صلاة)» و «البياض لا سواد» لا واقع لها. 

وأا المقدّمة الثانية: فاستدل لإثباتها بأنّ أحد المتلازمين لو كان واجباً دون الآخر لكان محكوماً بأحد الأحكام الأربعة الاخرى, فكان 
تركه جائزاً لأمنّ جواز التركك جامع غير الوجوب من الأحكام؛ ولو كان تركه جائزاً لكان ترك الملانزم الأوّل أيضاً جائزاً مع أنّه 
وانجب فرضاء 'وهذ| خلت 51م 

إن قلت: يمكن أن يكون ملازم الواجب خالياً من جميع الأحكام الخمسة. 

قلت: هذا مخالف لما روى واتّفقوا عليه من أن للّتبارك وتعالى فى كل واقعة حكماً يشترك فيه العالم والجاهل. 

وفيه أُوَلا: أن عنوان «الواقعة» لا تشمل عدم الضدّ الذى هو محل البحث فى المقام» لأنّ العدم كما عرفت مكرّراً لا شيئيةُ له حتى 
تصدق عليه عنوان «الواقعة) فالرواية تختصٌ بأفعال المكلفين, ولا تع التروكك والأعدام؛ على أن 
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شمولها لها يستلزم أن يكون فى ترك الواجب مثنًا مخالفة لحكمين: أحدهما متعلق بفعله» والآخر بتركه» لصدق «الواقعة» على كل 
واحد منهما فرضاًء فكلّ منهما محكوم بحكم بمقتضى الروايةء وهل يمكن الالتزام بن من ترك الصلاة مثلًا وقع فى مخالفة حكمين 
ويستحق عقوبتين؟! 

وثانياً: أن الرواية مربوطة باللوح المحفوظء أى لا واقعة إِلّاولها حكم إلهى فى اللوح المحفوظء فلا تتدلّ على أنّ للّسبحانه فى كلّ 
واقعة حكماً فعلياء فلا تنافى خلوٌ بعض الواقعات عن الحكم الفعلى. 

وثالاً: أن أساس هذا الدليل مصادرة بالمطلوب. لأنّ الحكم بوجوب أحد المتلازمين مع كون الملازم الآخر محكوماً بأحد الأحكام 
الأربعة الاخرى لا يوجب الخلفء إِلَاِذا قلنا بسراية جواز التركك من الملازم الثانى إلى الملازم الأوّل كما جاء ذلك فى الدليل أيضاًء 
والحكم بسرايته منه إليه مبنىٌ على اتّحاد المتلازمين فى الحكم. 
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بل هذا أضعف من المدّعى[ 128٠١‏ لأنّهِ يقتضى اتّحاد المتلازمين فى الجوازء والمدّعى اتّحادهما فى الوجوب. 

أضف إلى ذلكك: أنا نعلم بخلوٌ بعض الوقائع عن الحكم, توضيحه: أن الإباحة على نوعين: شرعتّة وعقلتُِ والاولى هى حكم الشارع 
بالإباحة فيما إذا كان ملاكها[١١9]‏ موجوداًء والثانية هى حكم العقل بها فيما إذا لم يكن للشارع فيه حكم؛ فالعقل إذا لاحظ أن 
الشارع لم يحكم بوجوبه ولا بحرمته ولا 
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باستحبابه ولا بكراهته يحكم بإباحته» بمعنى أنّا نختار فى الفعل والتركك من دون أن يكونا مستندين إلى حكم شرعىء وليس هذا 
نالو الواقعة عن الحكم الشرعى[217]. وتخص مما ذكرناه أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه العام ولا الخاصٌ. 


ثمرة النزاع 


لا يخفى أن المراد بالضدّ الخاصٌ فى المقام مطلق المعاند الذى لا يجامع المأمور به سواء كان أمراً عباديّاً كالصلاة» أم لا كالأكل 
والمطالعة والخياطة ونحوهاء فيحرم جميعها لوقلنا بالاقتضاءء و إلا فلاء وهذهثمرذفقهتَة مهمّة عامّة. 


بيان الثمرة المشهورةٌ فى المسألة 


لكنهم اهتمّوا ببيان الثمره المعروفة والنقض والإبرام حولهاء وهى فساد العبادة إذا كانت ضِدَاً للمأمور به على القول بالاقتضاءء وعدم 
فسادها بناءً على عدم الاقتضاءء وذلكك لأنْ النهى عن العبادةٌ يقتضى فسادهاء وهى منهيّ عنها على الأوّل دون الثانى. فى ثمرةٌ البحث 
فى مسألة الضدٌ 


نقد هذه الثمرةٌ 


لكنّ التحقيق يقتضى عدم ترتّب هذه الثمرة لأنّ العبادُ صحيحة ولو على القول بالاقتضاء, لأنّ كون النهى عن العبادة مقتضياً لفسادها 
ليس أمراً تعتبديا 
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ولا مدلول آيهُ أو رواية» بل له ملاكك غير موجود فى المقام. 

توضيح ذلكك: أن التزاع فى مسألة اقتضاء النهى المتعلق بالعبادة فسادها ليس فى النواهى التى تكون بلفظها إرشاداً إلى فساد متعلقهاء 
بل فى النواهى التخريمبة المولوئة: وهى لأ تدل يلفظها على أكثر نزى حرمة معلقه ومخوضيته عد الموك واشتماله على مفسدة لأزمة 
الاجتناب؛ لكنّ العقل يحكم بفساد العبادة المنهيّ عنها بالنهى التحريمى المولوى, لأنَّ الشىء المبغوض والمبعرد عن ساحة المولى لا 
يمكن أن يكون محبوباً عنده مقرّباً للعبد إليه[1١ع].‏ 

وبالجملة: ملاك حكم العقل بفساد العباده المنهي عنها ِنّما هو كونها مشتملةٌ على مفسدة لازمةُ الاجتناب مبعّدةٌ عن ساحة المولى. 
وهذا الملاك غير موجود فيما نحن فيه ولو قلنا بالاقتضاء. 

لأنّ الدليل عليه- على فرض تمامته- إِمَا مقدَّمِيَهُ عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخرء أو الملازمة بينهما كما عرفت. 

ولا ريب فى أن وجوب المقدّمهُ غيرى» فترك الصلاة الذى هو مقدَّمهُ للإزالُ واجب غيرىء فلا يشتمل على مصلحةء إذ الأمر الغيرى 
لا يدور مدار المصلحة» بل يدور مدار مقدَّميُ متعلقه لواجب آخرء ولو لم يكن فيه شىء من المصلحة[21]. 

وهكذا الحرمة المتعلقةُ بفعل الصلاءً الناشئة من الوجوب المتعلق بتركهاء إذ 
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لا يعقل أن يكون النهى الناشيع عن الأمر الغيرى نفستاء سما على القول بالعيتئة أو الجزئية» حيث لا يعقل كون الحرمة النفسية المتعلقة 
بالفعل عين الوجوب الغيرى المتعلّق بالتركك أو جزئه بل على القول باللزوم البتين بالمعنى الأخصٌ أيضاًء لوضوح عدم انتقال الذهن 
من الوجوب الغيرى المتعلّق بالتركك إلى الحرمة النفسيةُ المتعلقة بالفعل. 

فالقول باقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه الخاصٌ من جهة المقِدَّميْهُ يستلزم كون النهى غيرياً لا يستحقٌ العبد على إطاعته المثوبة» 
ولا على مخالفته العقوبة» كالأمر الغيرى[210] لعدم اشتمال الأوّل على المفسدة ولا الثانى على المصلحة. فالنهى المتعلّق بالصلاهٌ 
المضادّة للإزالة غيرى لا يدل على كونها مبغوضة عند المولى مبعده عن ساحته؛ فليس ملااكك حكم العقل ببطلانها موجوداً. 

هذا كله على القول بالاقتضاء من جهة المقدّمية. 

ونظير البيان جار على القول به من جهة الملازمة» ضرورة أن ترك الصلاهُ صار واجباً لأجل ملازمته للإزال من دون أن يشتمل على 
مصلحة؛ ولا كان واجباً لأجل تلكك المصلحة, لا لأجل الملازمة ففعلها أيضاً لا يشتمل على مفسدة؛ وإن تعلّق بها نهى ناش عن الأمر 
المتعلق بتركها. 
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والحاضان» ذ جنةء لنيرة اكور ة الأناتد ني على مدت القيته لكرن العاءة النقياةة المامرو يه سيد ونا بعتن على القولن 
بالاقتضاءء كما قال الإمام رحمه الله[218]. 


ما أفاده الشيخ البهائى رحمه الله حول ثمرة النزاع فى المسألة 


وأنكر شيخنا البهائى رحمه الله ثمره البحث بطريق آخرء وهو أن العبادة المضادّة للمأمور به فاسده حتّى على القول بعدم الاقتضاءء لأنَّ 
الأمر بالشىء وإن لم يقتض النهى عن ضدّه. إِلَاأَنَه يقتتضى عدم الأمر به لعدم إمكان تعلق الأمر بكلا الضدّين» وهو كافٍ فى بطلان 
العبادة[/1١2].‏ 


نقد كلام الشيخ البهائى من قبل المحقّق الخراسانى 


وأجاب عنه صاحب الكفاية أُوَلّا: بأنَا لا نحتاج فى العبادات إلى تعلّق الأمر بهاء إذ لا يعتبر فى صححتها إتيانها بقصد امتثال الأمر» بل 
يكفى إتيانها بقصد محبوبيتها للمولى أو مقرّبيتها للعبد إليه أو اشتمالها على المصلحة الملزمة ونحوها. 

إن قلت: نعم» ولكن تعلق الأمر هو الطريق إلى استكشاف المحبوبتةُ والمقرّبِبهُ والاشتمال على المصلحة؛ فلا طريق إلى استكشافها فى 
المقام بعد عدم تعلق الأمرء كما هو المفروض. 

قلت: نحن نعلم أن عدم تعلّق الأمر بالضدّ العبادى إِنّما هو لأجل مزاحمته بواجب أههُء والمزاحمة لاتوجب إلاارتفاع الأمر المتعلق به 
فعنًا مع بقائه على 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 558 

ما هو عليه من ملاكه من المصلحةٌ ونحوهاء وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيّته وخروجه عن قابلبَةُ التقرّب به[218]. 

وثانياً: بأنّ العبادة إذا كانت موسٌعة وكانت مزاحمة بالأهمم فى بعض الوقت لا فى تمامه يمكن أن يقال: حيث إِنّ الأوامر على ما هو 
التحقيق متعلّقةٌ بالطبائع لا بالأفراد. فالأمر بطبيعة العبادة الموسّعة المضادَّة للأهم على حاله» وإن صارت مضييْقة بخروج ما زاحمه الأهم 
من أفرادها من تحتهاء فيمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعى ذاك الأمرء فإنّه وإن كان الفرد خارجاً عن تحتها بما هى مأمور بهاء 
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إِلَاأَنَه لما كان وافياً بغرضها كالباقى تحتها كان عقلًا مثله فى الإتيان به فى مقام الامتثال والإتيان به بداعى الأمر بلا تفاوت فى نظره 
ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إِلَاإلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بهاء وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة» لكنّه ليس 
من أفرادها بما هى مأمور بهاء فاسدة. فإنّ هذه الدعوى صحيحة إذا كان خروج الفرد عن الطبيعة المأمور بها تخصيصاً لا مزاحمةٌ فإنَّ 
الفرد عند المزاحمة وإن كان لا تعمّه الطبيعة المأمور بهاء لان ليس لقصور فيه. بل لعدم إمكان تعلق الأمر بما يعثه عقلاه وعلى كل 
حال فالعقل لا يرى تفاوتاً فى مقام الامتثال وإطاعة الأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد صلا( 21]. 
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فى مسألة الترئب 


مسألة الترتب 


ثم إِنّه تصدّى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضدّ حتّى فيما إذا كان مضيقاً[ ٠‏ 27] بنحو الترنّبٍ على العصيان وعدم إطاعة الأمر 
بالشىء بنحو الشرط المتأخَر[١؟128.‏ أو البناء على المعصيه بنحو الشرط المقارن» بدعوى أنه لا مانع عقَلما عن تعلق الأمر بالضدّين 
كذلك» أى بأنيكون الأمر بالأَه ملفا والأمر بغيره معلقاً على عصيان ذاكك الأمر أو العزم عليه» بل هو واقع كثيراً عرفاً. 


مناقشة صاحب الكفاية فى مسألة الترتب 


ورده المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

ما هو ملاكك استحالة طلب الضدّين فى عرض واحد آت فى طلبهما كذلكك. فإِنّه وإن لم يكن فى مرتبةٌ طلب الأهمٌ اجتماع طلبهماء 
إلاأنه كان فى هرشة الأمر بغيرة اجتماعهماء بذاهة فعلية الأمر بالأهم فىهذه المرتبة وعدم سقوطه[ 277] 
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بعد بمجرّد المعصية فيما بعد ما لم يعصء أو العزم عليهاء مع فعلتَة الأمر بغيره أيضاًء لتحقّق ما هو شرط فعلئته فرضاً. 

لايقال: نعم ولكنّه بسوء اختيار المكلف. حيث يعصى فيما بعد بالاختيار» فلولاه لما كان متوجهاً إليه إلّالطلب بالأهّ ولا برهان على 
امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار. 

فإنّه يقال: استحالة طلب الضدّين ليست إِلَالأجل استحالة طلب المحالء واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختصٌ بحال 
دون حالء وإِلّا يح فيما علّق على أمر اختيارى فى عرض واحد[97] بلا حاجة فى تصحيحه إلى الترتّبء مع أنه محال بلا ريب 
وإشكال[ 27 إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


بيان ما يقتضيه التحقيق فى مسألة الترئّب 


أقول: إن أراد القائل بالترئّب أن عصيان الأممر بالأهمٌ أو العزم عليه شرط شرعى لوجوب المهم, ففيه أوَلا: أنّهِ لم يرد فى الكتاب 
والسنّة مع أن الشرط الشرعى لابدّ من أن يبي فيهما. 

وثانياً: أنه لا يمكن بحسب مقام الثبوت أيضاً أن يكون شرطاً شرعياً. 

توضيح ذلكك يحتاج إلى بيان امور: 

الأوّل: أن الأوامر متعلّقةُ بالطبائع لا بالأفراد» كما سيجىء تحقيقه. 
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ما هو معنى المطلق؟ 


الثانى: أن الإطلاق ليس بمعنى الشمول والسريان كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله. وإِلًا فما كان بينه وبين العموم فرق. 

إن قلت: الفرق بينهما أن الشمول فى العموم بالدلالة اللفظّة الوضعية؛ وفى الإطلا-ق بحكم العقل بإرادة الشمول والسريان بمعونة 
مقدّمات الحكمة. 

قلت: غاية هذا إِنّما هو اختلاف العام والمطلق فى طريق الوصول إلى المعنى لا فى نفس المعنى كما هو واضح. 

فالفرق الأساسى بينهما أن العام يدل على الشمول والسريان» والمطلق على الطبيعة فقط من دون أن يكون ناظراً إلى الأفراد. 

بل لا يكاد يمكن أن يكون دالّاً على السريان فى الأمفراد ضرورة أن «البيع» مثا فى قوله تعالى: «أحلّ الله الْبع)[210] اسم جنس 
معرّف بلا-م الجنسء وهو لم يوضع إلالنفس الطبيعة والماهدّة؛ وأما الأفراد التى هى الوجودات المشخحصة بالتشخخصات الفردرَة فهى 
خارجة عا وضع له اسم الجنسء فلايمكن أن يكون دالا عليها. لا بالمطابقة ولا بالتضمّن. وكذلك الالتزام. لعدم كون الوجودات 
لآزمة للطيعة والناة» ولذا قي[ الناسة مو هيت م الست إلافى» ل موسودة ولا عدوم ولة أى شى م أخر. 

والحاضل؟ أذ مدلول المطلق لسن !لالفين الطبعة والمافية فإذا شت مقدمات الحكمة من كون المتكلم عاقنًا مختاراً حكيماً فى مقام 
البيان ولم ينصب قرينة على التقييد ولم يكن القدر المتيّن فى مقام التخاطب يحكم العقل بأنّ الطبيعة تمام موضوع حكمه من دون 
اغل آثر اشر اف ففيسشكه به ابل اعفار ما فشكف لى اصعازه من القوة: 
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بيان مورد التزاحم 


الثالث: أن التزاحم ليس بين الطبيعتين» بل بين بعض أفراد كلّ منهما مع بعض أفراد الآخر فى بعض الحالات»ء ألا ترى أَنّه لا تزاحم بين 
الصلاة فى وقتها وبين الإزالة قبل وقت الصلاة» ولا بينها وبين إزالة النجاسة الحادثة بعد أدائهاء ولا تزاحم أيضاً لو اشتغل بالصلاة حال 
كونه غير ملتفت إلى تلوّث المسجدء نعم, المزاحمة متحقّقة بين الصلاة المقارنة لتلوّث المسجد حال كونه ملتفتاً إليه» ولو كانت 
المزاحمة بين الطببعتين لتحقّقت فى الفروض الثلاثة السابقة أيضاً. 
سس سي م لي ل سي ا و 
و اسار ةَ لهاء فما هو مورد التزاحم وهو الأفراد ليس متعلقاً للتكليف. ؛ لذأ مستقيماً ولا من جهة التمشكك بالاطلاق» وما هو 
متعلقه وهو الطبائع فلا تزاحم بينها كى يضطرٌ الآمر إلى تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم أو العزم عليه 
والحاصل: أن القائل بالترنّب إن أراد اشتراط الأمر بالمهمّ بأحدهما شرعاً فلا دليل عليه من الكتاب والسنّة إثباتاً ولا هو معقول ثبوتاً. 
وإن أراد الاشتراط عقلًا- كما هو ظاهر كلامه- بأن يقال: حيث إِنّ كلا من الأهم والمهم ذو مصلحة ملزمة» ولكنّ المكلف لا يتمكن 
من الجمع بينهما فالعقل يحكم بأنَّ الأمر بالأهم مطلق وبالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم أو البناء عليه» فبطلانه ينضح بتقديم امور: 
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هل للأحكام أربع مراحل؟ 


الأموّل: ذهب المحقّسق الخراسانى رحمه الله إلى أن لكل حكم مراحل أربعة: -١‏ الاقتضاءء وهو كون العمل ذا مصلحة أو مفسدة 
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مقتضية للحكمء -١‏ الإنشاء» وهو جعل الحكم وإنشائه من قبل المولى» "- الفعلية» وهى لزوم إجرائه من قبل العبد» وهو مشروط بعلمه 
بالحكم وقدرته على امتثاله» 6- التنجزء وهو استحقاق العقاب على مخالفته. 

وقد أنكر المشهور كون الاقتضاء والتنتجز من مراحل الحكم. لأنّ اشتمال العمل على المصلحة أو المفسدة ليس مرتبة من مراتب 
الحكم؛ بل أمر مقتض للحكم متقدّم عليهء وكذلك استحقاق العقوبة على مخالفته» لكونه متأخّراً عن الحكم مترتّباً عليه عقلّاء لا 
سلس و عه شرما ذو كني ملم الم سوج الرمظيو هه الإنقانوا قفي 


ما أفاده الإمام الخمينى رحمه الله حول مراحل الحكم 


ولكن سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله أنكر كونه ذا مرحلتين أيضاً. 

وحاصل كلامه: أنْهم إن أرادوا بالحكم ما ورد فى الكتاب والسنّهُ من الخطابات المشتملهُ على الأحكام وفعل المعصوم وتقريره فهى 
مشتركة بين العالم والجاهل والقادر والعاجز| 1812. ولا دليل على كونها مختصّة بالعالم القادر. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 507 

نعم» يستفاد اختصاص لزوم الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعالم» فمن جهر حال كونه جاهلا بلزوم الإخفات أو بالعكسء أو قصّر 
حال كونه جاهلًا بلزوم الإتمام أو بالعكس» صيحت صلاته» وأمَا فى سائر الأحكام فلا دليل على اختصاصها بالعالم أو القادر, فما هو 
المعروف من كون العلم والقدرهُ من الشرائط العقَلتِهُ لجميع التكاليف ليس بصحيح. 

إن قلت: فهل الجاهل والعاجز مكلفان بالصلاءً والصوم وغيرهما من الواجبات كالعالم والقادر؟! 

قلت: نعم» غاية الأممر أن كلا من الجهل والعجز معدّر للعبد على مخالفة التكليفء فلا يستحقٌ العقوبة عليهاء ويؤءّ.ده ما ذكروه فى 
البراءة العقلِة من أن العقاب بلا بيان قبيح عقلّا ولو لم يكن التكليف متوجهاً إلى الجاهل لكان المناسب أن يقال: العقاب بلا تكليف 
وإن أرادوا به إرادة اللّهِ التشريعيةُ يلزمهم القول بتغير إرادته تعالى بحسب -الانت المكلفين» ولا يمكن الالمتزام به حتّى فى إرادته 
التشريعية. 

وبالجملة: لا مجال للقول بأنْ لكل حكم مرحلتين: الإنشاء؛ والفعلية. 

والذى نسئيه حكماً إنشائياً أو شأتياء هو ما حاز مرتبة الإنشاء والجعل» سواء لم يعلن بين الناس أصِنًا حتّى يأخذوه ويتمٌ عليهم الحججف 
لمصالح فى إخفائه وتأخير إجرائه» كالأحكام التى بقيت مخزونة للد ولك العقس وعتفل الله تعالى فرجه)» ويكون وقت إجرائه زمان 
ظهوره؛ لمصالح تقتضى العناية 
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الله كنجاسة بعض الطوائف المنتحلة بالإسلام وكفرهم, فهى أحكام إنشائيِه فى زماننا وإذا بلغ وقت إجرائها تصير فعلة» وهذا 
توجيه ما ورد من أنه اعتجل اللّهِ تعالى فرجه) يأتى بدين جديده وإلَا ف مَنْ يبتع غَيرَ ألإش لام دينا قن يُقبَلَ منّْهُ[070] و ١إِنَّ‏ الذينَ 
عِنْدَ الَِّ ألإشلام)[218]. ْ ْ 

أو اعلن بينهم؛ ولكن بصورة العموم والإطلاق» ليلحقه التقييد والتخصيص بعده بدليل آخرء كالأحكام الكلَدِه التى تنشأ على 
الموضوعات ولا تبقى على ما هى عليها فى مقام الإجراء» فالمطلقات والعمومات قبل ورود المقدّ.دات والمخضٌ صات أحكام إنشائية 
بالنسبة إلى موارد التقييد والتخصيصء وإن كانت فعليّات فى غير هذه الموارد. 

والذى نسمّيه حكماً فعليا هو ما حاز مرتبة الإعلان» وتم بيانه من قبل المولى بإيراد مخصّصاته ومقّداته» وآن وقت إجرائه وحان موقع 
عتلب يطل عقر له نال 5 أزثوا بِالْعْقَود[21] بهذا العموم حكم إنشائى, وما بقى بعد التقييد أو التخصيص حكم فعلى؛ هذا هو 
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المختار فى معنى إنشائية الحكم وفعلتته. 

فتلخص أن الأحكام منقسمة إلى حكم إنشائى» وهو ما لم ير الحاكم صلاحاً فى إجرائه وإن كان نفس الحكم ذا صلاح؛ كالأحكام 
المودوعة عند صاحب الأمر الواصلة إليه من آبائه عليهم السلام؛ أو يرى صلاحاً فى إجرائه ولكن انشأ بصورة العموم والإطلاق ليلحق 
به خصوصه وقيده هو نفسه أو وصى بعده. 
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وإلى حكم فعلى قد تن واوضح بخصوصه وقيوده وآن وقت إجرائه وإنفاذه» وعليه إذا فرضنا حصول عائق عن وصول الحكم إلى 
المكلّف, وإن كان قاصراً عن إزاحة علّته» أو عروض مانع» كالعجز والاضطرار عن القيام بمقتضى التكليفء لا يوجب ذلك سقوط 
الحكم عن فعلتته ولا يمسٌ بكرامتها ولا يسترجعه إلى ورائه فيعود إنشائا لأنّ ذلكك أشبه شىء بالقول بانقباض إرادهٌ المولى عند طروٌ 
العذر وانبساطها عند ارتفاعه والسرّ فى ذلكك أن غاية ما يحكم به العقل هو أن المكلف إذا طرأ عليه العذر أو دام عذره وجهله أن لا 
يكون مستحقّاً للعقاب, بل يخرج من زمر الطاغين وعداد المخالفين» لعدم المخالفة عن عمدء وأمَا كونه خارجاً من موضوع التكليف 
بحيث تختصٌ فعائَةُ الحكم بغير الجهّّال وذوى الأعذار فلا وجه له. وسبأتى أن الخطابات القانوتية ليست مثل الخطابات الشخصية؛ فإنّ 
الثانية لا يجوز توجيهها لغير القادر» بل يقبح خطاب العاجز بشخصه. دون الاولى» فحينئٍ فلا وقع للسؤال عن أن إسراء الحكم إلى 
العاجز والجاهل إسراء بلا ملاك. فارتقب. 

وبذلكك يتضح أن الفعلة والشأتدة بالمعنى المعروف من إنشاتئدِه الحكم بالنسبة إلى شخصء كالجاهل والغافل والساهى والعاجزء 
وفعلتيته بالنسبة إلى مقابلاتهاء ممما لا أساس له. لأنّ الاشتراط الشرعى فى بعضها غير معقول» مع عدم الدليل فى جميعهاء والتصرّف 
العقلى أيضاً غير معقول؛ لعدم إمكان تصرّف العقل فى إرادهُ الشارع ولا فى حكمه. وسيأتى توضيحه. 

وبالجملة: إِنّ الأحكام المضبوطة فى الكتاب والسنّهُ لا يعقل فيها هاتان المرحلتان بالمعنى الدائر بينهم» فقوله تعالى: وَل عَلَى النّاس 
جح البييت)[١لاع]‏ 
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إلخ» لا يختلف بالنسبة إلى الجاهل والعالم» ولا معنى للفعلي والشأنيَة فى هذا الحكم المجعول المنضبطء بل جعل الحكم على العنوان 
وإجرائه بين المكلفين عند ذكر مخض صاته ومقئّداته» يوجب فعا الحكم على عامّةُ الناس, سواء العالم والجاهل والقادر والعاجزء وقد 
عرفت أن العقل يرفع حكم العقاب لا نفس التكليف[١127»‏ إنتهى كلامه قدس سره. 

وحاصله: أن الأحكام وإن كانت على قسسية إنشاقى وفعلى» إِلَاأن القول بكونها فعلدّهُ فى حقّ العالم القادر وانشائرة فى حقّ الجاهل 


والعاجز- كما ذهب إليه المشهور ومنهم صاحب الكفاية- غير صحيح. 
هل الأحكام القانونيّة تنحل إلى خطابات شخصيّة[ 21997]؟ 


الثانى: أنّ كل حكم قانونى ك أَقِيمُوا الصَّلَاةه فهو خطاب عام واحد متعلق بعائرة المكلفين» ولا ينحلّ إلى خطابات شخصية متعدّدة 
بتعدّدهم. 

ويشهد عليه أن التكاليف متوجهة إلى العصاه كما هى متوجهة إلى المطيعين» ولا فلم يعقل تسميتهم باسم العاصى» وحيث إِنْ الأوامر 
والنواهى الشخصيةُ لأجل الانبعاث والانزجار فهى مشروطة بعدم علم المولى بإتيان العبد المأمور به أو تركه المنهيّ عنه من قبل نفسه 
حتّى فيما إذا لم يكن أمر أو نهى فى البين, لأن خطابه بالأأمر والنهى حينئدٍ لغوه وكذا يشترط فيها عدم علمه بعصيان العبد بتركه 
المأمور به أو ارتكابه المنهئ عنه حتّى بعد الأمر والنهى» لما ذكر من لزوم اللغويّة. 
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نعمء لا بأس بتوجيه الأوامر والنواهى الشخصيَة الامتحائٍة والاعتذاريّرة إلى العبد ولو مع علم الآمر بعدم انبعاثه وانزجاره عقيبهماء وأمًا 
التكاليف الحقيقةٍة التى تصدر لأجل الامتثال فلاء إذ لا يعقل البعث والزجر لغرض الانبعاث والانزجار, مع العلم بعدم تحقّق الغرض» 
لأنهما يستازمان اللغويّة كما ذكر. 

فلايمكن لعلام الغيوب أن يكلف العاصى بخطاب شخصى حقيقى. 

بخلاف الخطاب الواحد العام المتوبجه إلى جميع المكلفين الذين منهم العصاة, لأنّه لا يكون مشروطاً بعدم علم الآمر بعصيان بعضهمء 
بل هو مشروط بعدم علمه بعصيان الكل أو الجل. فلو علم بإطاعة طائفة منهم وعصيان طائفة اخرى فلا ضير فى توجيه الخطاب إلى 
الكلء لعدم استلزامه اللغويّة. 

والحاصل: أن كلّ واحد من الخطابات الشرعية خطاب واحد متوبجه إلى العموم؛ من دون أن ينحلٌ إلى خطابات شخصِيَةٌ متعدّدة 
بدليل شمولها للعاصينء مع أنه لا يمكن تكليفهم بخطابات شخصية. 

بل هى شاملة للكفّار أيضاًء بدليل ما ورد من أنّهم مكلفون بالفروع» كما أنّهم مكلّفون بالاصولء مع أن الإشكال المتقدّم بالنسبة إلى 
العصاءً جار هنا أيضاً على تقدير انحلال الخطابات إلى خطابات شخصية. 

لايقال: 57 الخطابات وإن كانت عات لجميع الناس كآية الحج[ 127 إِنَاأنَ بعضها الآخر مختضّة بالمؤمنين كآيتى الصوم[ع27] 
والوفوء نام 
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فإنّه يقال: إن الأخبار تدل على كون الكفّار مكلفين بجميع الفروع, فلابدٌ حينئذٍ من أن يكون تخصيص المؤمنين بالخطاب فى بعض 
الآيات إِمَا للتجليل؛ أو لعلمه تعالى بأنّ هذا التكليف الشامل للكل لا يؤثّر إلافى خصوصهم, أو لجهة اخرى. 

وبالجملة: كل واحد من الخطابات الشرعية خطاب واحد كلى لا ينحل إلى خطابات متعدّدة شخصيَةُ بدليل شمولها للكفار والعصاة. 


حكم العلم الإجمالى الخارج بعض أطرافه عن محل الابتلاء 


وبهذا يظهر أن حكمهم بعدم منيزيَةُ العلم الإجمالى إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء- لاستهجان الخطاب بالنسبةٌ إليه- 
صحيح لو كان الخطاب شخصياً قائماً بمخاطب واحدء فيستهجن خطابه بزجره مثلًا عن ارتكاب ما فى الإناء الموجود فى بلده قاصية 
وأما إذا كان بطريق العموم- كما اخترناه- فيصحح الشعلات لعاقرة المكلفيق إن وجد ملا-كه؛ أعنى الابتلاء» فى عدَّهٌ منهم كما فى 
المقام» ولذا نحن نلتزم بوجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة حتّى فيما إذا كان بعض أطرافها خارجاً عن محل الابتلاء. 


البحث حول توقف الأحكام على العلم والقدرة 


الثالث: أن شرائط التكليف العقلئِةُ كشرائطه الشرعيَّهُ فى توقّفه عليهاء إِنَا أن الحاكم فى الاولى هو العقل وفى الثانية هو الشرع» فمعنى 
كون العلم والقدره شرطين لعامّة التكاليف حكم العقل بعدم ثبوتها إلّابعد تحمّقهماء مع أنه لا ملاكك لهذا الحكم العقلى ضرورة أنه 
لا يحكم إِلّابقبح عقاب الجاهل على مخالفته التكليف المجهول كما تقدّمت الإشارة إليه» فالعقل لا يحكم 
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بقبح[9] كون الجاهل مكلفاً بتكليف عامٌ يشمله. بل بكونه معذوراً فى مخالفة التكليف. 

ويؤيّده قوله تعالى: وما كنا مُعَذينَ حتّى تَبِعَتٌ رَسُوكً[/9#4]: حيث إِنْه نفى التعذيب عند عدم بعث الرسول لآ التكليف. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى القدرة. فإنّ العقل لا يحكم بقبح تكليف العاجز بنحو الخطاب العامٌ» بل يحكم بقبح عقوبته على تركك 
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امتثاله. 

بل لنا على نفى شرطتَة كل من العلم والقدرة برهانان: 

أمَا العلم فلأنّه لو كان شرطاً للتكاليف يلزم أُوَلا: تعطيل كتاب البراءة فق الجاضة الأسوقة ميث نام الفاهو الك فى الكليت» 
وقويناة على كر اللكديت متروما بالعدع مسارم التطع يعدية أجل القلم بالتقاء قوط فلاتضاع إلى السيش كله اصالة ابراءة لنقى 
اللكلت فى فوردتمق رازه الك قن رتانا: يلزم الدور بناءَ على ما تقدّم من عدم ثبوت مراتب للتكليف[978]: ضرورة أن التكليف 
متوقف على العلم به. والعلم به متوقف على ثبوته فى الواقع؛ إذ المراد كون التكليف مشروطً بالعلم بالواقع لا بالجهل المركب كما لا 
يخفى» فلايمكن تقييد الحكم بالعلم به[299]. 

وأمًا القدره فلأنها لو كانت شرطاً للتكليف لما وجب على العبد تحصيلهاء 
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بل له أن يمنع من تحقّقها كسائر مقدّمات التكليف. مع أن العبد إن كان متمكناً من تحصيلها يجب عليه ذلكك. 

على أنّهم قالوا بلزوم الاحتياط عند الشكك فى القدرة» مع أن الشكك فى التكليف مجرى البراءة» فهذا دليل على أن الشكك فيها ليس 
من قبيل الشكك فى شرط الحكم الراجع إلى الشكك فى نفس الحكم بل الشاكك فيها عالم بتوسجه التكليف إليه. لكنّه شاك فى كونه 
مأموناً على مخالفته» فيجب عليه الاحتياط. 

والحاصل: أن ما هو المعروف من كون العلم والقدرة شرطين عقَلتِين لعامّةُ التكاليف ليس بصحيح 

إذا عرفت هذه الامور الثلاثة نقول: 

لو كان مكلفاً بتكليف واحد معلوم له وكان قادراً على امتثاله كما إذا دخل المسجد بعد أداء الصلاة والتفت إلى كونه متنتجساً وكان 
عالماً بوجوب تطهير المسجد عن النجاسة وقادراً عليه فلا إشكال فى استحقاقه المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة: بخلاف ما 
إذا لم يلتفت إليه» أو كان جاهلا بوجوب التطهير» أو عاجزاً عنه» فإنّه وإن كان مكلفاً- لأجل الخطاب العامّ- فى هذه الصور أيضاً 
إلاأله معذور فى مخالفة التكليق ول سه يستحقٌ العقوبةٌ عليها 

لكان مكنا تكم د سو برا شان العا مكو 9 أحدهما أهمٌ من الآخر ولم يقدر إِلَاعلى امتثال أحدهماء كما إذا لم 
ا ا 
الثواب عليه ولا يستحقٌّ العقاب على تركك الآخرء وأمًا إذا تركك الجميع فلا إشكال فى أصل استحقاقه العقوبة» إِنّما الإشكال فى كونه 
بيعلا اعفان واد أو عفاية: 

الظاهر هو الثانى: لأنّه كان قادراً على الامتثال بالنسبةُ إلى كلّ واحد من 
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التكليفين» فتركه اختياراًء والجمع بينهما وإن لم يكن مقدوراً له إِلَاأنَ عنوان «الجمع» ليس متعلقاً للتكليف. بل المتعلق إنقاذ زيد من 
دون ملاحظة إنقاذ عمروء وإنقاذ عمرو من دون ملاحظة إنقاذ زيدء فكلّ من الإنقاذين واجب. لا الجمع بينهما 

كما أنه لو صرف قدرته فى عمل ثالث محرّم يستحقٌّ ثلاث عقوبات: 

إحداها على ارتكاب الحرام؛ والاخريين على تركك الواجبين. 

ولو كان أحد الحكمين أهمٌ من الآخر ولم يقدر إِلاعلى امتثال أحدهماء كما إذا التفت ل د 
ضيق وقت الصلاة» فالعقل يحكم بلزوم رعاية الأهمّ وكونه معذوراً فى تركك المهمّ» » فلو أنقذ الغريق فى المثال يستحقٌ المثوبة عليه ولا 
يستحقٌ العقوبة على تركك الصلاة. 

ولو أتى بالمهم وترك الأهمّ- كما هو المفروض فى المتنازع فيه- فصلّى وترك الإنقاذ فصلاته صحيحة حتّى على القول بتوققف 
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صكْدهٌ العبادات على الأسمرء من دون أن نضطرٌ إلى القول بالترتّب واشتراط الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم أو العزم عليه. لأنْ الأمر 
تعلق بالصلاة فى عرض تعلق الأمر بالإنقاذ من دون أن يتأخَر رتبةٌ عنه. لما عرفت من أن التكاليف متعلّقة بالطبائع لا بالأفراده ولا تضادٌ 
بين الطبائع» بل بين الأفراد فى بعض الحالات؛ ومن أن كلا من الخطابات العام خطاب واحد شامل لجميع الناس» سواء كان مؤمناً أم 
كافراًء مطيعاً أم عاصياًء عالماً أم جاهلاء قادراً أم عاجزاً» فهو مكلف فىالمثال المتقدّم بتكليفين: إنقاذ الغريق وإقامة الصلا لكنّه لو 
اختار الأأهمٌ لحكم العقل بمعذوريّته فى ترك المهم؛ بخلاف العكس الذى هو محل النزاع؛ فإنّه يستحقّ العقوبة على ترك الأهم 
الذى هو الإنقاذء لكن صلاته صحيحة حتّى على القول بتوقف صتكحتها على الأمرء لكونها مأموراً بها فى عرض كون الإثقاذ مأموراً 
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به لا فى الرتبة المتأخَرهُ عنه كما يقول القائل بالترتّب. 

إن قلت: كيف يكون الأمران فى رتبة واحدق مع أن أحدهما تعلق بالأهمّ والآخر بالمهم؟ 

قلت: اختلاف المتعلقين فى الأهميةُ والمهمية لا يوجب تغاير الأمرين فى الرتبة» ولذا أنكر الترتّب بعضهم- كالمحقّق الخراسانى رحمه 
الله- مع كونه ملتفتاً إلى أن أحد المتعلّقين أهمٌ من الآدخرء بل القائل بالتربّبٍ أيضاً لا يستند إلىمسألة الأهمَدِه والمهمتّة» بل إلى أن 
وجوب الأهم مطلق ووجوب المهم مشروط بشرط متأخحر عن الأمر بالأهّ وقد عرفت أن كليهما واجبان مطلقان وفى عرض واحد. 
ثم إِنَا نوافق القائلين بالترئّب فى استحقاق العبد لعقوبتين فى صورة مخالفته الأمرين» خلافاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: 

ثم إِنّه لا أظنّ أن يلتزم القائل بالترّب بما هو لازمه من الاستحقاق فى صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين» ضرورة قبح العقاب على ما لا 
يقدر عليه العبدء ولذا كان سيبدنا الاستاذ[ ]5*٠‏ قدس سره لا يلتزم به على ما هو ببالى وكدّرا نورد به على الترتّب وكان بصدد 
تصحيحه[ »]6١‏ إنتهى. 

هذا حاصل طريقتنا فى مسألة الترنّب. 


البحث حول الترتّب على مسلك المشهور 


ولا بأس بأن تبحث اختصارا فى .هده المشألة على طريقة النشدهور القائلين باتحاذل الخطابات العاثة إلى خطابات شخصية: وباشتراط 
التكاليف بالعلم 
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والقدوة غقزاء فقول 


ينبغى أن نتكلم هاهنا فى مقامين: 
المقام الأّل: فى إمكان الترنّب ثبوتاً 


قالوا فى تصويره: إن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ أو العزم عليه» وهما متأخَران رتبةً عن نفس الأمر بالأهمّ» فالأمر بالمهم 
الذى هو مشروط بهما متأَر عن الأمر بالأهمُ برتبتين. 
واستدلُوا على تأخَر رتبة عصيان الأمر بالأهم عنه بأنّ العصيان نقيض الإطاعة» فهما فى رتبة واحدة» ولا ريب فى تأر الإطاعة رتبةً عن 
الأمرء لأنها عبارة عن إتيان المأمور به بما هو مأمور به. 
وفيه أُوَلَا: أن العصيان عبارة عن ترك المأمور به فهو أمر عدمىء فلايمكن أن يحكم عليه بأنّهِ فى رتبة الإطاعة أو متأخَر عن الأمى 
لأسن «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) وثانياً: أن للرتب العقلكِهُ ملاكات خاصٌ 4 كما تقدّمء وربما يكون الملاكك موجوداً فى 
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شىء دون متّحده فى الرتبة؛ ألا ترى أن المعلولين لعلَهُ واحده يتحدان فى الرتب ومع ذلكك لو كان أحدهما عله لشىء آخر يكون 
مقدّماً عليه رتبةٌ» لمكان العلَية والمعلوليةء دون المعلول الآخر الذى يتّحد معه فى الرتبة» لفقدان ملاكك التقدّم فيه» بناءَ على هذا سلّمنا 
تأر رتبة الإطاعة عن الأمر واتّحادها رتبةٌ مع العصيان الذى هو نقيضهاء ولكن هذا لا يستلزم تأتر رتبة العصيان عن الأمرء لما عرفت 
من أن تقدّم وتأخر أحد المتّحدين فى الرتبة عن شىء لا يستلزم أن يكون المتّحد الآخر أيضاً كذلكك لو لم يكن فيه ملاكك التقدّم 
والتأخّر عقلّاه والعصيان فاقد لملاكك التأخر 
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عن الأممر لأنّه عبارة عن تركك المأمور به بأ داع كان, فربما كان تركه لأجل الكسل ونحوه لا لأجل كونه متعلقاً للأمر حتّى يكون 
وقة المنياة طاك عو وقة أده وكانة ال يمكن أنه كر الفميات خنوطا نوبي لاله ابر هدي #ناهر فكه ولك فق أذ ركرة 
الشرط أمراً وجوديّاًء فكيف يمكن أن يكون عصيان الأمر بالأه شرطاً لتحمّق الأمر بالمهمٌ ومؤثّراً فيه؟! 


المقام الثانى: فى البحث عن المسألة بحسب مقام الإثبات 


سلّمنا إمكان تصوير الترئّب ثبوتاء إلَاأنّه مخدوش بحسب مقام الإثبات. 

توضيح ذلك: أن غرض القائلين بالترئّب إِنّما هو رفع استحالة طلب الضدّين فى زمان واحد بجعل الأهمٌ واجباً مطلقاً والمهم مشروطاء 
ولا يوصلهم القول بالترنّب إلى هذا الغرض, لأنّ الشرط إن كان نفس العصيان بنحو الشرط المتأخّر[ع2]» أو العزم عليه[56#] بنحو 
الشرط المقارن, فالأمر بالأهم لم يسقط فى ظرف تحهّق شرط الأمر بالمهم» فيجتمع الأمران فى زمان واحد. وهو مستحيل[96]» كما 

إذا كانا واجبين مطلقين, لأنّ ملاكك الاستحالة هناك إِنّما هو عدم قدرةٌ العبد على الإتيان بهما معاء وهو متحقّق هاهنا أيضاًء وإن كان 
الشرط هو العصيان بنحو الشرط المقارن, بمعنى أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهت خارجاً ويتحقّق مقارناً معه لا متقدّماً 
عليه فالعصيان 
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الخارجى يوجب سقوط الأمر بالأهمّ وعدم تحقّقه فى ظرف تحقّق الأمر بالمهم[دع0]. 

وبعبارة اخرى: لنا شىء واحد لو تحقّق لتحقّق عقيبه الأمر بالمه وسقط الأمر بالأهم؛ وهو العصيانء فليس لنا زمان واحد تعلق فيه 
الطلب بالضدّين لكى يقال: يمكن تصحيحه بالترنّب كما هو غرض القائلين به. 

والحاصل: أن ما يكون من قبيل الجمع بين طلب الضدّين فى زمان واحد فهو مستحيل؛ وما ليس بمستحيل فليس منه» فأين رفع 
استحالة طلبهما فى زمان واحد بالترتب كما هو غرض القائل به؟! 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة ونقده 


ثم إن المحمّق النائينى رحمه الله من القائلين بالترنّب. 

واستدل عليه بأنٌ ثنا فروعاً كثيرة فى الفقه لا يمكن تصحيحها إلابمه وأدل دلبل على إمكان شىء وقوه 

وبملاحظة جميع ما قدّمناه حول مسألهُ الترنّب يمكن الجواب عمّا ذكره من الفروع؛ ولكن لا بأس بذكر ما هو أهمّها والجواب عنه. 
وقبل ذلكك نقدّم اموراً كى ينضح الحال فى جميع تلكك الفروع: 

الأوّل: أن مورد التربّب هو ما إذا كان العبد عاجزاً عن امتثال الأمرين فى 
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زمان واحدء فلو كان قادراً على إقامة الصلاة وتطهير المسجد مثلًا معا لم يكن هذا المثال من مصاديق الترتّبء فلابدٌ من ملاحظة هذا 
الأمر فى كل فرع فقهى يذكر احتجاجاً على من أنكر الترتّب. 

الثانى: أن مورده ما إذا كان الأمران متّحدين زماناً مختلفين رتبةٌ فلو لم يجتمعا فى زمان واحدء كوجوب التوبة المتفرّع على عصيان 
الواجبات فلم يكن من مصاديق الترتّب, لأنّ التوبة لا تجب إِلابعد العصيان خارجاً الموجب لسقوط الأمرء فلم يجتمع الأمران فى آن 
وأنخن. 

الثالث: أن الفروع الفقهة التى تذكر لإثبات الترئّبٍ لابدّ من أن تكون من الفروع المسلّمهُ المجمع عليهاء وأمَا إن كان من المسائل 
الخلافية فلمنكر الترتّب عدم قبولها. 

إذا عرفت هذه الا-مور فاعلم أن أهمٌ ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله من الفروع لإثبات وقوع الترنّب فى الشريعة هو ما إذا حرّمت 
الإقامة فى بلد على المسافر[ 1858؛ فإنّه لو عصى وأقام فيه يجب عليه الصيام والإتمام» فوجوبهما مترتب على عصيان التكليف 
الأول [ل/اع6]. 

وفيه: أنْ وجوبهما لا يتوقف على نفس الإقامة المحرّمة؛ بل على قصدهاء ولذا لو قصد إقامة عشرة أَيَام يجب عليه الصيام والإتمام ولو 
انصرف عن قصده بعد أداء صلاه رباعيَةُ واحدة» مع أنّه لم تتحمّق إقامة العشرة» فوجوبهما مترتّبٍ على قصد الإقامة لا على نفسها. 
نعم» لو حرّم عليه بالنذر وشبهه قصد الإقامة لكان للمثال وجه. حيث إِنَ 
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وجوب الصيام والإتمام مترتّب عليه. 

ولكنّه أيضاً ليس مصداقاً لمسألهُ الترئّب, لأنّ وجوب[268] الوفاء بالنذر سقط بمجرّد قصد الإقامة. لأجل العصيان, فلم يجتمع الأمران 
فى زمان واحدء على أن لا نسلّم ترئّب وجوب الصيام والإتمام على عصيان تكليف آخرء كوجوب التوبة[989]: ضرورة أنّهما يجبان 
على كل من قصد الإقامة. سواء كان هذا القصد محرّماً عليه كما فى المثال» أم لم يكن كسائر الموارد» غايةُ الأمر أن ما يتوقف عليه 
وجوبهما- وهو قصد الإقامةُ- مصداق للعصيان بالنسبة إلى خصوص هذا الشخص فقط. 


خلاصة البحث 


وحاصل جميع ما تقدّم فى مسألة الضدّ أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّه مطلقاًء وبعدما عرفت من أن الثمرة العامة المترثّبة 
على هذا البحث هى حكم الفقيه بحرمة الضدّ وعدمهاء سواء كان عبادة أم لاء لا نحتاج إلىالثمرةٌ المعروفة» أعنى فساد العبادة المضادّة 
للمأمور به بناءَ على الاقتضاءء وصححتها بناء على عدمه؛ بل لا تترتّب هذه الثمرهُ عليه» لما عرفت من كون الصلاهُ صحيحة حتّى على 
القول بالاقتضاءء وأنكر الشيخ البهائى رحمه الله ترنّب الثمرة بوجه آخرء وهو أن الصلاء تكون فاسدة حتّى على القول بعدم الاقتضاءء 
لعدم تعلق الأأمر بهاء وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ صِححة العبادة لا تتوقف على الأمرء بل يكفى فيها مجرّد المحبوبية 
والرجحانء, بل قد 
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عرفت أنّ الأمر تعلّق بها أيضاً فى عرض تعلق الأمر بالأهمٌ لا فى رتبة متأخحرة عنه. بناءً على ما اخترناه من عدم انحلال الخطابات إلى 
خطابات متكترة شخصية وعدم تقد التكاليف بالعلم والقدرة بل قد عرفت عدم إمكان تصوير الترتّب ثبوتاً وأنّه لا دليل عليه إثباتاً. 
هذا تمام الكلام فى مسألة الضدّ. 
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فى جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه 
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الفصل السادس فى جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه 


اشارة 


ذهب أكثر مخالفينا إلى الجوازء وأصحابنا الإماميِهُ إلى عدمه. 

تحرير محل النزاع 

وقبل الخوض فى المسألة ينبغى تحرير محل التزاع» فنقول: 

لريب فى أن المراد بالجواز فى عنوان المسألة هو الإمكان لا الإباحهٌ الشرعيّةُ» ولكن كونه بمعنى الإمكان الذاتى[ ]258٠‏ بعيد عن 

محل الخلاءف بين الأعلام؛ لأمنّ البحث عنه ليس من شأن الا-صولىء, بل من شأن الفيلسوف كما لا يخفى؛ بل يرد عليه- سواء كان 
بمعنى الإمكان الذاتى أو الوقوعى- أنه لا يناسب قولهم: «مع العلم بانتفاء شرطه)» ضرورة أنه ل-دخل للعلم والجهل فى الاستحالة 

والجكا 9 الأنوإن 7ق سك لارسر لسع مط الدر اعفاد ارطاايو 0 015 يدل كا كن ب مع الجهل 

بانتفاء الشرطء فلا دخل للعلم والجهل به فى الإمكان والاستحالة» وأيضاً لا مجال 
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للبحث عن إمكان الأمر مع العلم بانتفاء شرطه؛ ضرورة أن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء العلّةُ التامَ واستحالة تحقّق الأمر مع عدم علته 


التامّهُ بِيِنةُ لا ينبغى أن يبحث فيها. 
كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وقام المحمّق الخراسانى رحمه الله بتوجيهه بنحو من الاستخدام» وهو أن يكون المراد من لفظ «الأمر» مرتبة الإنشاء منه» ومن الضمير 
الراجع إليه مرتبة فعلتيته. فيكون النزاع فى جواز إنشاء الأمر مع علم الآمر بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلِة لعدم شرطه. 

3 ذهب إلى جواز ذلك, لأنّ داعى إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريكك جدًاً حقيقةٌ» بل قد يكون صورياً امتحانا وربما يكون 
غير ذلكك| 20١‏ ]. 


نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أنّه صحيح بناءً على كون الأسمر فى كل تكليف ذا مرحلتين» وقد عرفت إنكاره من قبل الإمام قدس سره؛ بل الأحكام على 
قسمين: بعضها فعلى» وبعضها إنشائى, لا أن كل حكم ذو مرحلتين: الإنشاء والفعليّة. 


بيان ما هو الحقّ فى المسألة 


نعم يمكن الاستخدام بوجه آخرء وهو أن يكون المراد من الضميرء المأمور به لا الأمر. وعليه يرجع النزاع إلى الاختلاف المعروف 
بين الأشاعرة والعدليَة؛ من إمكان التكليف بالمحال واستحالته بعد اتّفاقهم على امتناع 
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التكليف المحال. 
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وبناءً على التحقيق المتقدّم منّا فى مسألة الترنّب من عدم انحلال الخطاب العام إلى خطابات شخصيَةُ فلا إشكال فى جواز توجيه الأمر 
إلى عامّة المكلفين إذا كان شرائط الامتثال متوفرء عند أكثرهمء وإن كان الآمر عالماً بكون بعضهم فاقدين لشرط أو أكثرء غاية الأمر 
أنهم لا يستحمّون العقوبة على مخالفته. 

نعم» لو كان الخطاب شخصيَاً أو قلنا بانحلال الخطابات العامة أو كان الأكثر فاقدين لشرائط امتثال المأمور به فلم يجزء لكونه تكليفاً 
بالمحال» وصدوره من الحكيم محال عقلّاء كالتكليف المحالء ولا يعبأ إلى رأى الأشاعرة بالجواز فإنّهُم نبذوا حكم عقولهم وراء 
ظهورهم كما لا يخفى. 
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فى تعلق الأوامر والنواهى بالطبائع أو الأفراد 


الفصل السابع فى تعلق الأوامر والنواهى بالطبائع أو الأفراد 
تحرير محل النزاع 


وق #جرير محل البدك التمالات: 

الأول: أن يكون البحث متفرّعاً على مسألة أصالة الوجود والماهدّة» فلا محالة يكون المراد بالأفراد وجودات الطبيعة والماهيّة فيرجع 
النزاع إلى أن الأوامر والنواهى هل تكون متعلقةٌ بنفس الطبائع أو بوجوداتهاء فمن قال بأصالةُ الماهيُ ذهب إلى الأوّلء ومن قال بأصالة 
الوجود ذهب إلى الثانى71هع]. 

وبققه ادل أن الفرد عبار عن الوجود المتشخص بالتشخصات الفرديّةُ لا مجرّد الوجود, فلو كان مرادهم هذا الاحتمال لعبروا بكلمة 
«الوجودات» لا بكلمة «الأفراد»» وثانياً: أن كون المسألهُ متفرّعة على اختلاف الفلاسفة فى مسأله أصالة الوجود والماهيك خلاف ظاهر 
كلماتهم. فإنَّ ظاهرها كونها مسألةً اصولةة مستقلَة لا متفرّعة على مسألة فلسفتة على أن تفرّعها عليها يستلزم أن يذهب إلى التعلق 
بالطبائع كل من ذهب إلى أصالة الماهيك وإلى 
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التعلق بالأفراد كل من ذهب إلى أصالة الوجود, والأمر ليس كذلك كما صرّح به المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

الثانى: أن يكون هذا النزاع مبتياً على النزاع المعروف فى الفلسفة والمنطق» من أن الطبيعى هل له وجود فى الخارج سوى وجود أفراده 
أم لاء وبعبارة اخرى: هل نسبته إلى الأفراد كنسبة الأب الواحد إلى الأبناء» أو كنسبة الآباء إلى الأبناء؟ 

وفيه أوَلَا: ما عرفت من كون هذا البحث بحثاً مستقلاً اصولياً لا مبتياً على بحث آخر مدوّن فى علم آخرء وثانياً: أنه يستلزم أن يذهب 
الرجل الهمدانى وأتباعه- الذين قالوا بكون الطبيعى موجوداً فى الخارج بوجود مستقل عن وجود أفراده ونسبته إليها كنسبة الأب 
الواحد إلى الأبناء- إلىالتعلق بالطبائع» وغيرهم- الذين قالوا بكونه موجوداً بوجود أفراده ونسبته إليها كنسبة الآباء إلى الأبناء- إلى 
التعلق بالأفراد. مع أنّ الأمر ليس كذلك. فإِنّ المشهور ذهب هناكك إلى كونه موجوداً بوجود الأفراد. وهنا إلى التعلق بالطبائع بعكس 
ما يقتضيه هذا الاحتمال. 

الثالث: أن يكون النزاع ناش عع يك لخوى» وهو أن ما وضع له أمجماء الأجناس عام مثل وضعها أو خاصٌ بخلاف وضعهاء فمن 
ذهب إلى كون الوضع والموضوع له فيها عامّين قال بتعلّق الأموامر والنواهى بالطبائع؛ لأنّها تعلقت بأسماء الأجناسء والمفروض أنّها 
وضعت لنفس الماهيّةُ والطبيعة» ومن ذهب إلى كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصًاً قال بتعلّقها بالأفراد. 

وقد اذل أن المستفاد من مطاوى كلماتهم أنّ النزاع عقلى لا لغوى, وثانياً: أن أحداً من طرفى التنازع ما أشار إلى مسألة الوضع. مع 
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أنّه لو كان التزاع 
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متفرّعاً على تلكك المسألة لاستند القائل بالتعلّق بالطبائع فى استدلالاته على كون الموضوع له عامّاًء والقائل بالتعلق بالأفراد على كونه 
خاضاًء وثالثاً: أن القول بكون الموضوع له فى أسماء الأجناس خاضصاً يستلزم أن لا يكون للوضع العام والموضوع له العام مصداق بين» 
إن مصداقه البارز هو اسم الجنس. 

أضف إلى ذلك كله ما تقدّم منّا فى مبحث الوضع من أن عموم الوضع وخصوص الموضوع له غير ممكنء بل الممكن عكسه. خلافاً 
لما هو المشهور بينهم؛ فبناءً على ما اخترناه؛ ابتناء هذا البحث على مسألة الوضع يستلزم أن يكون النزاع فى أمر أحد طرفيه غير معقول. 
الرابع: أن يكون النزاع مبتاً على اختلاف آخر فى مادَة الأمرء وتوضيحه يستدعى تقديم أمرين: 

أداذعى السكاكى قيام الإجماع على أن المصدر المجرّد من اللام والتنوين لا يدل إلاعلى الماهتة والطبيعة. 

ندذفب الشيون إلى كوق البضادوهاقة المتعتات. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المصدر وإن لم يدل إِنَاعلى الماهية بناءَ على الإجماع الذى ثقلة السكاكى؛ إِلَاأنَ بعضهم قالوا بأنّهِ اشرب فيه 
الوجود[287] فيما إذا كان معروضاً لهيئةُ الأمر والنهى[؟28]» وأنكر آخرون ذلككء فقالوا: لا فرق بين المصدر الذى جعل مادَهُ لهاتين 
الهيئتين وغيره» فكما أن غير المعروض لهما 
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لا يدل على الوجودء بل على الماهيِة فقطء فكذلكك المعروض لهما. 

م ذهب إلى م قال بتعلق ا راف ار ون ذهب إلى الثانى قال ا اليه 


ات السابقة. 

وثانياً: أنه يستلزم أن لا يجرى النزاع إِلَافى خصوص الأحكام المستفادة من صيغتى الأممر والنهى؛ مع أنه أعمّ منها ومن الأحكام 
المستفادة من الألفاظ الاخرء كقوله تعالى: حرمت عَلَيكمْ الْميدةُ وَالدَمُ وَ...:[00*] و كنت عَلَكمْ الصّيام[ءه*] و وله عَلَى النّاسِ 
حِح الْئِتِ:[281] ونحوهاء والعلماء وإن عتبروا بالأوامر والنواهى فى عنوان البحث إِلَّاأنّ مرادهم بهما جميع الأحكام[288], لا خصوص 
سناد هتينا كنال يخنن: 

وثالثاً: أنّه يستلزم كون النزاع متفرّعاً على مسألة لغورّة كالاحتمال الثالث» وهى أن الواضع هل اعتبر الوجود فى المصدر الذى يكون 
ماد للأمر والنهى أو لاء فالنزاع مبني على بحث لغوىوضعى, وقد عرفت كونه بحثا عقلياً صرفاً. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى تحرير محل النزاع 


الخامس: ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن المراد بالطبائع وجودها السعئء وبالأفراد وجودات الطبائع مع تشخخصاتها الفرديّة 
بحيث تكون التشخصات 
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أيضاً مطلوبة[[284]. 

والذى دفعه على إضافة كلمة «الوجود؛ وتفسير التعلق بالطبائع بالتعلق بوجودها إِنْما هو قول الحكماء: «الماهيّهُ من حيث هى هى ليست 
إلاهى» لا مطلوبة ولا غير مطلوبة)» فلا يمكن تعلق الطلب بها كى تصير مطلوبة» فلابدٌ من تعلقه بوجودها السعى. 


نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 
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وفيه: أنّه خلط- كما قال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سرء[ -]82٠‏ بين مقام الذات والذاتيات وبين الخارجء فإِن تلكك القاعدة 
المسلمةٌ الفلسفتة مربوطة بمقام ذات الماهيّ بمعنى أَنّها فى ذاتها ليست إِلانفسهاء لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة ولا أى شىء آخرء 
أى لا تكون المطلوبةٍة ولا عدمها عين ذات الماهيّةُ ولا جزءً منهاء ولكنّها لا تخلو من إحداهما خارجاًء لأنّ ارتفاع النقيضين فى ظرف 
الخارج محالء وبعبارة اخرى: المطلوبة ليست ذاتدة للماهدة» لكنّها قد تعرضها فتتّصف الماهية بهاء وبعبارة ثالثة: قولهم: «الماهتةُ من 
حيث هى ليست إلَاهى)» يكون بمعنى أنه لا تحمل عليها المطلويبةُ ولا غيرها بالحمل الأَوّلى فلا يقال: «الصلاة مطلوبة) أو «غير مطلوبة) 
بالحمل الأوّلىء لأنّ هذا الحمل حاكك عن الاتّحاد بين الموضوع والمحمول بحسب الماهيَة[281]: وهو منتضٍ هاهناء لكنّه ليس بمعنى 
عدم إمكان حمل المطلوبتة عليها بالحمل الشائع الذى ملاكه الاتحاد بحسب الوجود. 
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ومن قال بتعلّق الأوامر والنواهى بالطبائع لا يريد أنْها مطلوبة فى مقام ذاتها وبالحمل الأوّلى؛ بل يريد كونها كذلكك خارجاً وبالحمل 
الشائع كما لا يخفى. 

على أن كالاناك رمه اله كمع الاقف جذالوع لأت اشاح ليا قفي اده توسيطة الوستردعين الطلن ا اللنائضة بياذ كز الفاقيقة 
من أن «الماهتّهُ من حيث هى هى ليست إلّاهى» يقتضى بطلادن إضافة الوجود أيضاً إليهاء لأنّ الماهتة من حيث هى كما لا تكون 
مطلوبة ولا غير مطلوبة» كذلكك لا تكون موجودة ولا غير موجودة كما اعترف به المحقّق الخراسانى رحمه الله أيضاً فلا وجه للجمع 
بين قولنا: الماههُ من حيث هى ليست موجودة ولا معدومة» وبين قولنا: الماهده موجودة, إلامسألة الاختلاف فى الحملء وبها يمكن 
أيضاً الجمع بين عدم كون الماهيّةُ من حيث هى مطلوبة ولا غير مطلوبة» وبين كونها مطلوبة. 

فلا ملزم للقائلين بتعلق الأحكام بالطبائع على توسيط الوجود بينهما 


بيان الحقّ فى تحرير محل النزاع 


فالحقٌ أن المراد بالطبائع نفسها وبالأفراد وجودات الطبائع[221]. 
إن قلت: تفسير الأفراد بالوجودات خلاسف الظاهر كما تقدّم فى رد الاحتمال الأوّلء لأنّ الفرد عبار عن وجود الطبيعة المتشخص 
بالتشخصات الفرديّة 
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والوجود لا يحكى عن التشخصات. بل هو عبارة عن مجرّد وجود الطبيعة[*28]. 
قلت: نعم؛ لكنّه لابدّ من هذا التوجيه وإن كان على خلا-ف الظاهرء لأنّ القول بكون العوارض المشخّصة كخصوصيات الزمان 
والمكان والهيئة وغيرها أيضاً مطلوبة واضح البطلان» فلا يليق بحال العلماء الأكابر أن يبحثوا فى أمر أحد طرفيه ضرورى البطلان. 
والحاصل: أن النزاع فى أن الأوامر والنواهى هل تعلقت بنفس الطبائع أو بوجوداتها؟ 

تقتضيه القواعد فى المسألة 

ولا يخفى انهم الققنوا غلى أن التواعند تخي كزنها هات لان لان قرا تعالى: «أقيثوا الصّلّاة[ [عا*] و اركب ب عَلَبْكمْ 
الصَّيَامُ)[هع2] و اوَللَّهِ عَلَى النّاس + جح الْميتِ)[ع8ء] و لشاقرث غ541 خ المثرة وَالدهُ وَلَحمْ الخنزير»[/ا22] وأمثالها ظاهرة فى التعلق 


بالطبائع؛ ِلَاأْن القائلين بالتعلق بالوجودات قالوا بلزوم رفع اليد عن هذا الظهور لوجهين: 
أحدهما: ما تمشكك به المحمّق الخراسانى رحمه الله لتوسيط الوجود بين الطلب 
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والطبائع» من قول الفلاسفة: «الماهِيهُ من حيث هى ليست إِلَاهى لا مطلوبة ولا غير مطلوبة». وقد عرفت جوابه. 

القاق: أن المعش ل لغرعن المولى الما هو وجوة الطيعة خارماء إذ شه غيره على الآثاز المترفية مق المامؤو يف مرورة أن 
الصلاة الموجودة ناهيه عن الفحشاء والمنكر وقربان كل تقئء فيعلم أن الأوامر والنواهى وإن تعلقت ظاهراً بالطبائع» إِلَاأنَها فى الواقع 
متعلقة بوجوداتهاء لعدم حصول الغرض إِلّابها. 

وفيه أ209 أنكك قد عرفت أن التزاع مستقل عن مسألة أصالة الوجود والماهية» مع أن صبحة هذا الوجه مبتية على القول بأصالة الوجود 
وإِلا فللقائل بأصالة الماهيٍة أن يعكس الأأمر ويقول: إن الماهِ هى محص لل لغرض المولى, والآثار المترقَبة من المأمور به لهاء لا 
للوجود الذى هو أمر اعتبارى. 

وثانياً: أنّهم لو أرادوا تعلق الأوامر والنواهى بالوجود الذهنى الذى هو مفهوم كلى للوجود فلا وجه للعدول من «الطبيعة) إليهه ضرورة 
أنه أيضاً لا بحضّ لى غرض المولىء ولا يترتّب عليه الآثار» وإن أرادوا تعلّقها بالوجود الخارجى فهو غير معقولء لأنَّ الأحكام بالنسبة 
إلى متعلقاتها كالأعراض بالنسبة إلى موضوعاتهاء فكما أن ثبوت العرض متوقف على ثبوت المعروض قبله[/982]: فكذلك الحكم لا 
يثبت إلابعد ثبوت متعلّقه. لأنّ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) وحينئذٍ فلو تعلق التكليف بالوجود الثابت فى الخارج كان من 
قبيل الأمر بتحصيل الحاصلء وهو محال على الحكيم. 
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ولا ينحل الإشكال بتبديل الوجود بالإيجاد- كما ارتكبه المحمّى الخراسانى رحمه الله[289]- إذ لا-فرق بين الوجود والإيجاد 
إلّابالاعتبار[ ٠/ان].‏ 

فوجود المأمور به فى الخارج موجب لسقوط التكليفء لا ثبوته» وبعبارة اخرى: لنا مقامان: مقام جعل التكليف وإثباته» ومقام العمل به 
وإجرائه؛ ففى مقام العمل والإجراء لابدّ من تحمّق المأمور به فى الخارجء وأمًا فى ظرف التقنين وجعل التكليف الذى هو متقدّم على 
ظرف الإجراء فلا شىء يصلح أن يكون متعلقاً له إِلَالماهيَةُ والطبيعة. 

والحاصل: أن النزاع إنْما هو فى أن الأوامر والنواهى هل تتعلّق بنفس الطبائع أو بوجوداتها؟ والحقّ هو الأوّلء لظهور الأدلُ فيه من 
دون قرينة فى البين تلزمنا على ارتكاب خلاف الظاهر. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 5/7 

فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 


الفصل الثامن فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب 


اشارة 


اختلفوا فى أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الجواز بالمعنى الأعمّ أم لا؟ 
البحث فى إمكان البقاء واستحالته 


وينبغى أن نبحث قبل مقام الإثبات فى إمكانه بحسب مقام الثبوت» فنقول: 
ذهب بعضهم إلى كون الوجوب مركباً من الإذن فى الفعل والمنع من التركء (فى مكن ارتفاعه برفع فصله وإبقاء جنسه. 
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ولكنّ الحقٌّ أن الأحكام ليست مركبة» فالوجوب أمرٌ بسيط منتزع عن الأمر الناشيئ من الإرادة الحتميّةء والاستحباب أمرٌ بسيط منتزع 
عن الأمر الناشئ من الإرادة غير الحتميُّ وعلى هذا القياس سائر الأحكام. 

إن قلعةالفرق بين الرسرت والاستحات بالقدة والضعف» إذ الأول هو البغك العديد»واقانى هو :البعت الضعيت [20/1] فكل منهما 
يكون مركباً من جنس وفصل. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 5/8 

قلث: كذاء فإن هاه الامعاز فى الشكيكه بالهدة والضعف عي ما به الأشهراك لأ غيرهه فإن كلا من البعت القديد والضعيف مرقة 
خاضة من البعث؛ وشدّته وضعفه أيضاً فى نفس البعث لا فى غيره؛ فليس الوجوب والندب مركباً من البعث وشىء آخر باسم الشدّةٌ 
فى الأول والضعف فى الثانى» كما أن الوجود أمرٌ بسيط» وما به الامتياز فى الوجود الشديد والضعيف يرجع إلى ما به الاشتراك» فكما 
أن خصوصيَهُ شىء من مراتب الوجود ليست جزءاً مقوّماً له كى يلزم تركبه. فكذلكك الأمر فى خصوصيات مراتب البعثء فأين تركبه 
من جنس وفصل؟ 

لا يقال: إنكار دلالهُ الوجوب على الجواز أو الرجحان من قبيل إنكار البديهتات؛ ضرورة أن الشىء إذا كان واجباً علينا كا مأذونين فى 
فكله وكان قعله راجا لنا: 

فإنّه يقال: نعم» ولكن دلالته عليهما ليست بنحو المطابقة ولا التضمّنء بل بنحو الالتزام» وبعد نسخ الوجوب يرتفع لازماه[1/ا] أيضاًء 
لعدم إمكان بقاء اللازم بعد زوال الملزوم. 

والحاصل: أنّه لا يمكن ثبوتاً بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب ونسخه. 


البحث حول ما يقتضيه الأدلّهُ فى المقام 


وأمًا بحسب مقام الإثبات والدلالة؛ فالتعبير عن عنوان البحث بما فى الكفاية من قوله: «إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا 
المنسوخ على بقاء الجواز/[/8] ليس بصحيحء إذ لم يتومّم أحد دلالة كل من دليل الناسخ أو 
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المنسوخ مستقلاً على بقاء الجوازء ولا مجال لتوهّمهاء فلابدٌ من تصحيح العنوان بأَنّهِم اختلفوا فى أن ملاحظةٌ كلا الدليلين والجمع 
بينهما هل يقتضى بقاء الجواز أم لا؟ 

ربما يقال: نعم» بقياس المقام على موارد حمل الأمر على الاستحباب فيما إذا ورد نضّ على عدم الوجوبء كما إذا ورد «صل صلاة 
الجمعة)» وورد فى دليل آخر «لا تجب صلاةه الجمعة»؛ فكما أن الأمر فى الدليل الأوّل يحمل على الاستحباب بقرينة الدليل الثانى» 
فكذلك الأمر فى باب النسخ لأنّ دليل المنسوخ كما يدل على الوجوب يدل على الجواز والرجحان أيضاًء فإذا سقطت دلالته بالنسبة 
إلى الوجوب بقيت بالنسبة إلى الجوازء بل بالنسبة إلى الرجحان أيضاً. 

وفيه: أنْهما أمران التزاميئان عقليَان[ *51] كما عرفت» فكيف يمكن بقائهما بعد زوال الدلالة على ملزومهما؟! 

ولا يصمح قياس المقام على مسألة حمل الأمر على الاستحباب بملاحظة الدليل الدال على عدم الوجوب. لأنّ هذا الدليل بناء على كون 
الم شيقة ف عميورص الرعو ب ونهارا فى كوو قرونة على إرادةالبعض السجارع بن اول الأ وهات عن مااع ادع كركه 
بمعنى البعث والتحريكك الاعتبارى الشامل للوجوب والندب كليهماء فالدليل الدال على عدم الوجوب قرينة على ترخيص المولى فى 
تركك ما أمر به فإنَّ الأمر وإن لم يكن عندنا حقيقةٌ فى خصوص الوجوب. إِلَاأنَ جواز تركك المأمور به يحتاج إلى ترخيص المولى 
الآمر. 
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وبالجملة: الجمع , فق الذليني فى كل زمر عاذ لجسي وول فجي صالاة السبية فضي أذ ركرن لأس فى الدلل الأول اتمعيلا 
فى الاستحباب من أوّل الأمرء سواء قلنا بكونه حقيقةٌ فيه أيضاً كما هو الحقّه أم مجازاً 

بخلاف المقام الذى اريد فيه من الدليل الأوّل الوجوب قطعاًء لكنّ الدليل الثانى ينسخه ويزيل امتداده» وبه يزول الجواز والرجحان 
اللذان كانا من اللوازم العقلتهُ للوجوبء فلا معنى للقول باقتضاء الجمع بين الدليلين بقاء الجواز أو الرجحان. 

ثم إن بعضهم تمد كك لإثبات بقاء الجواز بالقسم الشالث من استصحاب الكلّى» وهو ما إذا شكك فى بقاء الكلّى لأجل الشكك فى 
حدوث فرد منه مقارناً لارتفاع فرده الآخر[ ه/ا2]. 

وفيه أُوَلا: أنّ جريان الاستصحاب فى هذا القسم من الكلى مختلف فيه» فذهب بعضهم إلى جريانه مطلقاًء وبعض آخر إلى عدمه 
كذلك,ء وفص لى ثالث- - كالشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله- بين ما يتسامح فى العرفء فيعدّون الفرد اللا-حق مع الفرد السابق 
كالسيقو الواهدء مثل ما لو غلم السواة القديد فى فحل وشكه فى تبدّله إلى البياض أو إلى سواد أضعف من الأول فيستصحب» 
وبين غيره» فلايستصحب [ 5/8 ]. 

وثانياً: أنَ الجواز بالمعنى الأعمّ ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً ذا أثر شرعىء أمَا عدم كونه موضوعاً كذلكك فواضح. وأمًا عدم كونه 
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فلما عرفت من كونه مدلونًا التزاميء لا مطابقيا ولا تضمتياً والحاكم فى الدلالات الالتزامية هو العقل» ولو كان حكماً شرعاً لكان 
الشىء الواجب مثلًا محكوماً بحكمين شرعئين: الوجوب والجوازء وهو ضرورى البطلان. 

والحاصل: أن بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب غير معقول ثبوتا وعلى فرض الإمكان فلا دليل عليه إثباتا فلابدٌ من الرجوع إلى الاصول 
العمل الجارية فى الشبهات البدويّةُ التحريميَة ومقتضاها وإن كان البراءة والجوازء إلا أنه ليس حكماً شرعياً واقعياء بل حكم ظاهرى 
مجعول فى مورد الشكك فى الحكم الواقعى. 
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فى الواجب التخييرى 


الفصل التاسع فى الواجب التخييرى 


اشارة 


الحقّ أن الوجوب التخييرى قسم خاصٌ من الوجوب فى مقابل التعيينى» وله أحكام مختصّة به فكل واحد من طرفيه أو أطرافه واجب» 
لكن يجوز تركه بشرط الإتيان بعدله الآخرء ولو تركهما لا بس نفك لافقوية والخدفق كما أنه لو أت هما لا سفف الاموبة واسلة: 


البحث فى رجوع الواجب التخييرى إلى التعبيينى 


لكنّ بعضهم أرجعه إلى الواجب التعيينى» واختلفوا فى توجيهه: 
فقا يعقى عولاتية إرا لولحم كاد نتيها مخيول هناها دن عفية اللنه فاه انها أله العساد مطابقاً للواقع فبها ونعم المطلوبء 
وإن كان مخالفاً له فهو أمرٌ مباح مسقط للواجب. 


وقال بعض آخر: إِنْ الواجب أحدهما لا بعينه» ويحتمل أن يكون مراده أحدهما المفهومى, أو أحدهما المصداقى الذى يعبر عنه 
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بالقوة ةي 

وذهب بعض ثالث إلى أن الواجب واقعاً هو ما اخثاره المكلف بعينه» فهو يختلف باختلا.ف اختيار المكلفين: بل باختلا.ف اختبار 
مكلف واحد فى وقائع متعدّدة. 
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كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


وفصّل المحقّق الخراسانى رحمه الله بين ما إذا كان الأمر بأحد الشيئين بملاكك أنه هناكك غرض واحد[/51] يقوم به كل واحد منهما 
بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض» فيرجع إلى الواجب التعيينى» لأنّ الواجب كان فى الحقيقة هو الجامع بينهماء وكان 
التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعتّاء وذلكك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من اثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع 
فى البين» لاعتبار نحو من السنخية بين العلدُ والمعلول» وعليه فجعلهما متعلّقين للخطاب الشرعى كان لبيان أنّالواجب هو الجامع بين 
وبين ما إذا كان بملاكك أنه يكون فى كل واحد منهما غرض مستقلء لكمنّه إذا حصل الغرض فى أحدهما بإتيانه لا يكاد يحصل فى 
الآخرء فلا يرجع إلى الواجب التعيبنى» لأنّ كل واحد منهما واجب بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته» من عدم جواز تركه إِلَاإِلى 
الآدخرء وترنّبٍ الثواب على فعل الواحد منهماء والعقاب على تركهماء فهذا قسم خاصٌ من الوجوب يسمّى واجباً تخييرياً شرعياً فى 
مقابل الواجب التعيينى[51/8]. 


هذا حاصل كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وق أؤلاء أن القاعندة المقطوعة الشلية عند الحكماء فى أن «الواتسن لا بكاة يدر معة ]االو احدة ولذا اعخلقوا فى الضادر الأول 
الذى أوجده 
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واجب الوجود الذى هو واحد بوحدة حميقيَُ وجاء فى بعض الأخبار أن الصادر الأوّل هو نور خاتم النبيين صلى الله عليه و آله. 

وأمَا عكس هذه القاعده أعنى «الواحد لا يكاد يصدر إِلَّامن الواحد» فهو محل خلاف بينهم؛ وعلى فرض كونها قاعدة مسلّمةُ فيمكن 
أن تكون مخصّصة بموارد خاصّة» ويشهد عليه أن الفلاسفة ذهبوا إلى جواز اجتماع علتين على معلول واحد[9078]. 

وثانياً: سلمنا أنه قاعدة مقطوعة عامّةُ لجميع مواردهاء وأنّ لنا فى الواجب التخبيرى أمراً جامعاً هو المؤثّر فى الغرضء لكنّه لا يقتتضى 
أن يكون الوجوب متعلّقاً بذلكك الجامع» إذ يمكن أن يتعلّق- كما هو ظاهر الخطاب- بكلّ من الأمرين باعتبار كونهما محص نا للجامع 
الذى هو مؤثْر فى الغرض. 

بل الطريق منحصر فيه» إذ لا يتمكن المولى تفهيم لزوم الإتيان بالأطراف- التى لا سنحيِةُ بينهما بحسب الظاهر» كعتق الرقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام سين مسكيناً- إلّابتوجيه الأمر إلى نفس هذه الأطراف بنحو التخيير. 

وبالجملة: لامجال للتفصيل المذكور فىالكفايةُ بين ما إذا كان الغرض واحداً أو متعدّداً بإرجاع الأوّل إلى الواجب التعيينى» لعدم ملزم 
عقلى على رفع اليد عن ظهور الخطابات فى التخيير الشرعى؛ والقول بكون التخبير عقلياً. 
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إشكال ودفع 


6 مم عامل 


نعم» فى هذا الباب شبهة مهمّة؛ وهى أن الإرادة صفة حقَيقيَهُ قائمة بنفس المريد» وتشخصها بتشخص المراد» كما أن تشخخص سائر 
الأوصاف النفسائدة ذات الإضافة بتشتخص ما تضاف إليه. كالعلم الذى تعينه بتعتّن المعلوم» ولا فرق فى ذلكك بين الإرادة التكويتية 
والتشريعيّة» فكما أنّه لا يمكن إبهام المراد فى الإرادةٌ التكويتدة التى يباشر فيها المريد فعل المراد بنفسه» بحيث لا يصح أن يقول: 
«اريد أن أعمل عملا غير معيّن عندى» فكذلكك فى التشريعية التى يريد فيها المريد وجود العمل بسبب العبد ونحوه بتوجيه الأمر إليه. 
فلاسكن أن يكون الواجن مبهما مرددا من شكين أو أشياة» كما هو المدعن فى الواجب التخرير, 

إن قلت: تعلّق العلم الإجمالى بالأمر المبهم المردّد بين طرفين أو أكثر دليل على عدم لزوم تعتن ما يضاف إليه الصفات النفسائية. 
قلت: متعلّق العلم الإجمالى معلوم معين» ولكن تطبيقه على الطرف الذى ينطبق عليه فى الواقع مجهول لنا. توضيح ذلكك: أن لنا فى 
العلم التفصيلى علمين: 

أحدهما العلم بوجود الخمر هاهنا مثلّاه والآخر العلم بتطبيق ذلكك الخمر الموجود على هذا الإناء المعيّن» وفى العلم الإجمالى لنا علم 
واحد متعلق بأنّ الخمر هاهنا موجود ولا إبهام فيه؛ بل المبهم انطباقه على إناء خاصٌ ولم يتعلق العلم به. 

والحاصل: أنّه لا يمكن تحقّق الإرادة مع إبهام المراد» ولا فرق فى ذلكك بين التكويتية منها والتشريعيّة. 

ولعلّ هذه الشبهة الجأتهم على أن يذهبوا إلى أن الواجب فى الواجب 
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تعرس وادد لعن عسل اللده أو المدهداء أو ما يشعارة المكات» 

والجواب: أنّها إِنْما تلزم لو لم يكن فى الواجب التخييرى إِلّاوجوب واحد متعلق بأمر مردد بين الشيئين أو الأشياء؛ مع أن الأمر ليبس 
كذلك. لتعدّد الوجوب بتعدّد الأطرافء فهنا إراده مستقلةُ وبعث مستقل متعلقان بهذاء وإرادة اخرى وبعث آخر متعلقان بذاكك» 
فالآرادة والبحك مدكتران حككر ليرا والتفوك البدوروالي فدهو أن الآمن إقاتراق أن فى كز مين الععن منطلحة ملوفة واقة خرضة 
بحيث يكون كلّ منهما محصّنًا للغرض ولم يكن بينهما جامع قابل لتعلّق الأمر به فهو يتوضّل لتحصيل غرضه بالبعث إلى كل منهما 
بتخلل لفظة «أو) وما فى معناها لإفهام أن كل واحد محصّل لغرضه ولا يلزم الجمع بينهما. 

فلا تكون الإرادةً فى التعيينى والتخييرى سنخينء ولا المبعوث إليه فيهما متفاوتين» غير أن الفرق بينهما هو كون الواجب التعيينى بنفسه 
يحف 1 للعرفن لبس" الادءوقى الواحي التشيرق يكور النحتن العرهن كلا نن لعفن أو الأقاءة و لاقادة ذلك نلا لفظة ره ونا 
فى معناها من غير لزوم إبهام الإرادة أو المراد. 

ويؤّرده أنّك إن قلت: «الأممران الفلات.ان واجبان شرعاً) فلسائل أن يسألك: «هل وجوبهما تعيبنى أو تخييرى؟ مع أنّه لا مجال لهذا 
السؤال بناء على وحده الوجوب والواجب فى التخبيرى؛ لظهور قولكك المذكور بنفسه فى تعدّدهما المساوق للواجب التعيينى فرضاً. 
ولا فرق فى ذلك بين صور الواجب التخييرى. 

ففيما[ ]68٠‏ إذا كان للمولى غرض واحد يقوم به كلّ واحد من الطرفين بحيث 
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إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرضء يكون كل منهما واجباً مراداً بإرادة مستقلة» لكن لا يجب الجمع بينهماء لحصول الغرض 
وكذلك يجب كل منهما فيما[١28]‏ إذا كان له فى كل واحد منهما غرض مستقل لايكاد يحصل مع حصول الغرض فى الآخر بإتيانه» 
وحيث لا يمكن الجمع بين الغرضين فعلى العبد تحصيل واحد منهما بإتيان أحد الطرفين. 

والأمر أيضاً كذلكك فيما[287] إذا كان له فى كل منهما غرض مستقل يمكن تحصيله حتّى مع حصول الغرض فى الآخر» لكن اعتبر 
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فى لزوم تحصيله عدم حصول الآخر قبله ففى هذه الصورة أيضاً كلّ منهما واجب ذو مصلحة ملزمة؛ مراد بإرادة مستقلة» لكن يجوز 
تركه عند الإتيان بالآخرء إذ لزوم استيفاء كل من المصلحتين مشروط بعدم استيفاء الاخرى قبلها. 

والحاصل: أن الواجب التخييرى لا يستازم تعلق الإرادة بمراد مبهم فى أَْهُ صورة من صوره الثلاث» فهو سنخ خاصٌ من الوجوب فى 
مقابل التعيينى. 


البحث حول إمكان التخيبر بين الأقل والأكثر 


بقى الكلا-م فى أنّه هل يمكن التخيير بين الأقلّ والأ-كثر- كأن يكون الواجب فى الركعتين الأخيرتين من الرباعدة التسبيحات إِما مِرَهُ 


واحدة أو ثلاث مرّات- أم لا؟ 
تحرير محل النزاع 


وليعلم أن النزاع إِنّما هو فيما إذا كان كلّ من الأقلّ والأ-كثر واجباً تخبيراًء لا فيما إذا كان الأقلّ واجباً على كلّ حال وما زاد عليه 
مستحباً أو مباحاً فى 
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صورة اختيار الأكثرء وأيضاً النزاع فيما إذا اخذ الأقل لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة» وأمًا المأخوذ بشرط لا فالتخيير بينه وبين الأكثر من 
قبيل التخبير بين المتباينين» لعدم تحقّق الأقلّ كذلكك فى ضمن الأكثر. 


برهان القائل بالامتناع 


إذا عرفت هذا فاعلم أن بعضهم ذهب إلى عدم إمكانه» بدعوى أَنّه مع تحمّق الأقلّ فى الخارج وحصوله يحصل الغرضء فإذن يكون 
الأمر بالأكثر لغوأء فلا يصدر من الحكيم. سواء كان تدريجى الوجود[1887 كالتخيير بين قراءة التسبيحات مرّهُ واحدة أو ثلاث مرّات» 
أو دفعى الوجود كالتخيير بين ترسيم خط طوله شبر واحد أو شبران دفعةً بأن يلاخ مثلًا حدّ مسطرة بالحبر ويضربها دفعة على 
القوطاين. 

والتحقيق يقتضى أن نبحث فى كل من التدريجبات والدفعيات على حدة. 


القول فى التدريجيّات 


كلام صاحب الكفايةُ فيها 

ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى إمكان التخيير بين الأقل والأكثر حتّى فى التدريجيات» وأجاب عن الدليل المتقدّم فى كلام 
القائل بالاستحالة بِأنْ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذى فى ضمنه؛ بمعنى أنه يكون لجميع أجزائه حينئذٍ 
دخل فى حصوله؛ وإن كان الأقل لو لم يكن فى ضمنه كان وافياً به أيضاً. 
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وبالجملة: لا يكاد يترنّب الغرض على الأقلّ فى ضمن الأكثر, وإِنّما يترنّب عليه بشرط عدم الانضمام؛ ومعه كان مترثّباً على الأكثر 
بالتمام؛ فكما يمكن التخيير بين المتباينين يمكن أيضاً بين الأقل والأكثر[ ؟88]. 

هذا ملخص كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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ما أفاده الاستاذ البروجردى رحمه الله فى المقام 


وقام بتوضيح هذا الجواب سيدنا الاستاذ آيةٌ الله البروجردى رحمه الله بشكل برهانى أدق» وهو أنّ الأقلّ والأكثر تحت طبيعة واحدة 
5-7 ويكون ما به الا.شتراكث بين الأفراد عين ما به الامتياز[280]ء كالخط القصير والطويلء ولا يتعيين الخط للفرديّة إِلَاإِذا انقطع 
سيره» إذ ما دام مستمرًاً متدرّجاً سيَانًا لا تعتين له. بل كأنّه بعدٌ مبهم قابل لكل تعيّن» فمحصّل الغرض إذا كان فرداً من طبيعة الخط لا 
يصير الفرد القصير فرداً لها لامع محدوديّته وعدم انضمام الزائد إليه» فالفردان مع تفاوتهما بِالأقلَدِهُ والأكثريّةُ لا يكونان محصّلمين 
للغرض إلا إذا تحقّقَا بتحمّق الفرديّك وهو متقوّم بالمحدوديّة. 

وبعبارة اخرى: الأحكام وإن تعلقت بالطبائع فى مقام التقنين إِلَاأنَ امتثالها لا يتحقّق إلابالوجودات الخارجدة» فإذا كان المأمور به 
الخط الذى طوله شبر أو شبران ورسّم المكلف خط بطول شبرين فهو بتمامه وجود واحد لطبيعة الخط المأمور بها لا وجودان. 

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله فى حل الشبهة المتقدّمة فى كلام القائل بالاستحالة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 591 


نقد كلام العلمين المحقّق الخراسانى والسيّد البروجردى رحمهما الله 


ويرد على كليهما أن فى كلامهما خلطاً بين اللابشرطية والبشرط لاثية» فإنَّ الأقلّ إذا اخذ لا بشرط- كما هو محل الكلام- فهو متحمّق 
فى ضمن الأكثر ومحصّل للغرض. فلايكون الزائد دخيًا فى حصول الغرض كى يكون الأكثر مأموراً به. وبعبارة اخرى: إذا أخذ العبد 
بترسيم الخط فحينما وصل إلى شبر يصدق عليه أنه فرد لطبيعة الخط المأمور بهاء ولا يضرّه استدامة الترسيم إلى شبرين وإِلَا لم يكن 
الأقلّ مأخوذاً لا بشرط. 

نعمء لو اخخذ الأقل بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة فلا يكاد يكون محصّ ًا للغرض إِلَاإِذا كان موجوداً مستقلَا لعدم إمكان تحمّق الأقل 
بشرط عدم انضمام الزائد إليه فى ضمن الأكثر. 

وبالجملة: لو كان الأقلّ بشرط لا طرفاً للواجب التخييرى فلايحصل الغرض إلَابالأكثر أو بالأقلّ الذى لم تنضمٌ إليه زيادة دون الأقل 
الذى هو فى ضمن الأكثرء لعدم كونه مصداقاً للأقل بشرط لا الذى تعلق الأمر به فرضاًء فالتخبير بين الأقل والأكثر وإن كان ممكناً فى 
هذا الفرضء إِلَاَنِْ خارج عن محل النزاع» لما عرفت من رجوعه إلى التخبير بين المتباينين. 

فالمختار أن التخيير بين الأقل والأكثر ممتنع فى التدريجتيات. 


القول فى الدفعيّات 


وأمًا الدفعيات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكلّ واحد منهما فلا يعقل التخيبر بينهماء لأنْ الغرض إذا كان يحصل بنفس الأقلّ بلا 
شرطء يكون التكليف بالزيادة من قبيل الإلزام بما لا يلزم» فيكون تعلق الإرادة والبعث 
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إليها لغواً ممتنعاً على الحكيم. 

وإن كان لكل منهما غرض غير ما للآخر؛ فإن كان بين الغرضين تضادٌ فى الوجود ولايمكن اجتماعهماء فلا يعقل التخبير أيضاً لأنْ 
الأقل شط مده قن عنيى الأدكترع :قإذا ويهدا دفعة ايسا الأكثر لأاسكن القزل بحصول كاف العرقنيي لكان الشياة 
المفروضء ولا بحصول الغرض المترتّب على الأقل فقطء أو الأكثر كذلك. لأنّه من قبيل الترجيح بلا مرح ولا بتعدم حصول أىٌّ 
متهماء لأنه بدييق القساف ولة ضور فرص خامين: فيسل التغير فى هذه الصورة أيضا. 
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وأمّرا إذا كان الغرضان قابلين للاجتماع؛ ولكن لا يكلف العبد بالجمع بينهماء وبعبارة اخرى: لزوم تحصيل كل منهما مشروط بعدم 
حصول الآدخر قبله» فالتخيير بينهما ممكن. لأنٌ الجمع بين الغرضين وإن لم يكن لازماً إِلَاأَنْهِ ليس ممنوعاً أيضاًء وحيث إِنّ الأأقل 
محصّل لأحد الغرضين والأكثر للغرض الآخر فإذا أوجد العبد الأكثر وجد محصّل الغرضين وكان للمولى أن يختار ما يشاء. 


نتيجة البحث 


والحاصل: أن التخيير بين الأقلّ والأ-كثر ممكن فى الدفعتيات فى خصوص ما إذا كان للمولى غرضان قابلا-ن للاجتماع وكان لزوم 
تحصيل كل منهما مقتّداً بعدم حصول الآخر قبله. بخلاف التدريجيات أو ما إذا كان له غرض واحد أو غرضان متضادّان. 

نعم» فيما إذا كان التخيير مستحينًا يمكن أن يكون الأقلّ واجباً تعبيتوا وما زاد عليه مستحباً أو مباحاًء كأن يكون التسبيحات الأربعة 
واجبةً مرّة 
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واحدة؛ ومستحبة مرّتين اخريين. 

هذا تمام الكلام فى الواجب التخييرى» والحمد للّدربٌ العالمين[688]. 
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فى الواجب الكفائى 
الفصل العاشر فى الواجب الكفائى 
اشارة 


لادويت فى أن الولجب العبتى ما يتوه إلى كل واحد من الحكلفين ينعو الاستقالال» ففن أت نه اق العثوبة ومن تركه اسفي 
العقوبة» ويقابله الواجب الكفائى. 

والمراد به ما إذا أتى به بعض المكلفين استحقٌ المثوبة وسقط عن الآخرين, فلايستحقّون العقوبة على تركه؛ ولو تركه الجميع لاستحقّ 
كل واحد عقوبة كاملة» كما أنّه لو أتى به أكثر من واحد فيما يقبل التعدّد- كصلاة المتت[287]- لاستحقّ كل منهم مثوبة كاملة لا 
أن لجميعهم عقوبهُ واحدة موزّعةُ بينهم فى الأوّلء ومثوبة واحدة كذلكك فى الثانى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن فى كيفتَةُ تصوير الواجب الكفائى احتمالات: 

أحدها: أن من كلف به هو مجموع المكلفين من حيث المجموع. 

وفيه: أنّه إن اريد به جميعهم, بمعنى أن كل واحد منهم مكلمف بذلك التكليفء فلا فرق بينه وبين الواجب العينى؛ على أن قيام 
الجميع به لا يمكن فى 
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كثير من الواجبات الكفائي كدفن المتت» ضرورة أنه لا يمكن أن يستقل كل منهم بدفنه. 

وإن اريد به صرف الوجود, فى مقابل الوجود السعى الذى هو المكلف فى الواجبات العيتيةُ» فهو راجع إلى قول المحمّق النائينى رحمه 
الله وسيأتى البحث فيه. 

وإن اريد به أن جميعهم مكلفون به لكن لا بنحو الاستقلال» بل بأن يعمل كلهم عملا واحدء بخلاف الواجب العينى الذى كلف به 
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كل واحد منهم مستقلَاء فيه أوَلّا: أنه لم يلتزم به أحدء ضرورة أنّه ما أفتى فقيه بلزوم تعاون جميع المكلّفين فى امتشال الواجب 
الكفائى» وثانياً: أنَ تعاون الجميع لا يمكن فى بعض الواجبات الكفائية كدفن الميّت وقتل سابٌ النبى صلى الله عليه و آله. 

الثانى: أن المكلّف فى الواجب الكفائى هو واحدهم[688] الغير المعتن[609]. 

وفيه: أنّه تناقض ظاهرء ضرورة أن مصداق الواحد ووجوده الخارجى[ ]284٠‏ يساوق التعيّن والتشخص. لما ثبت فى الفلسفةٌ من أن 
«الشىء ما لم يتشخص لم يوجد) فكيف يمكن أن يكون حقيقة الواحد ووجوده الخارجى غير معتين؟! 

الثالث: أن المكلف هو الفرد المردّد من بينهم. 

وهذا وإن لم يكن بمثابة ما قبله من حيث التناقض والاستحالة, لمن المراد بالفرد المردّد أن له نحواً من التعتين وإن كان طرف هذا 
التعتّن وما يضاف إليه- أعنى المتعتين- مردّداً بين الأفراد. 

لكن يرد عليه أن تشخخص الإرادةٌ إِنُما هو بتشخص المراد كما عرفت فى مبحث الواجب التخييرى» ولا فرق فى ذلكك بين الإلرادةٌ 
التكويتية والتشريعية» 
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قادك عل الستث ين تشخص. النافث والينوث والمعرث إلنها كلياة لكون الشف يله ما يعي قز يكن تفطفيه بدون تشتمها 
الرابع: أَنّه لا فرق بين الواجب العينى والكفائى من حيث المكلفء فالمكلف فى الثانى أيضاً جميع المسلمين بل جميع الناسء كالأوّل» 
وإِنّما الفرق بينهما فى المكلمف بهء إذ الواجب العينى مقدّد بالمباشرةٌ دون الكفائى, فإِنّ المطلوب فيه حصوله مطلقاً ولو من غير 
مباشرة[ .]29١‏ 

وفيه: أن تكليف الجميع بطبيعة لا يمكن أن يتحقّق منها إِلافرد واحد- كدفن المت وقتل ساب النبى صلى الله عليه و آله- أمر غير 
عقلائى إذا كان البعث بداعى الانبعاث كما هو المفروض فى المقام؛ بل وكذلك فيما إذا أمكن تحمّق الأكثر من فرد واحد لكنّ 
المطلوب وما له دخل فى غرض المولى ليس إلاواحداً منهاء كالصلاة على المبّت: فإنّها وإن تقبل التعدّد إِلَاأنّ واحدةٌ منه واجبة 
ومحصّلهُ للغرضء والباقى وإن كان راجحا إلَاأَنّه ليس دخيلًا فى حصول الغرض. 


نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


الخامس :ها ذهي إلبه المحقق الناقيق رمه اللدسن آن المكلق قن الوائعت الكفان صرق وجوده الذى يمكن أن تعلق فى ضيمن 
فرد من المكلفين أو أكثرء بل فى ضمن الجميع أيضا وصرف الوجود يقابله الوجود المطلق الذى يعبر عنه[987] 
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بالوجود السارى أو السعيئ» وهو مختصّ بالواجبات العيتية[897]. 

وفيه: ما فى سابقه؛ لأنّ أحد مصاديق صرف الوجود هو الوجود فى ضمن جميع الأفراد كما عرفت ولا يعقل أن يبعث المولى جميع 
التكلقين بذاض الأنهات إلى طبعة له سكى أن سحتق إلاقرد وانخل منهاء أو الأنكرن ما تاد هله دغيلا فى العرض: 


بيان ما هو الحق فى تصوير الواجب الكفائى 


قفي افق ف القنسيى النكديه رعق ]من الراجي الكقاف أن السك إن الوك غرها واتحداً سضا يقهل قرة اعد 
من المكلفين فله أن يأمر كلهم عاطفاً بلفظة «أو) ونحوهاء فيقول: «تجب على زيد أو عمرو أو بكر أو ... الصلاه على المبّت» وكذلكك 
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فى مثل قتل سابٌ النبى صلى الله عليه و آله ودفن المتّتء فالواجب الكفائى سنخ خاصٌ من الواجبء كالتخييرى إِلَاأَنٌ التخيير 
والخصوصيَةُ هاهنا فى المكلف وهناك فى المكلف به. 

ويمكن أيضاً أن يفرّق بين الواجب العبتى وهذين الفسمين من الكفائى بما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من كون التكليف 
فى الواجب العينى مطلقاً وفى الكفائى مققتداً بعدم إتبان الغير بالواجبء إذ يمكن أن يقال بصِححةُ نفس هذا الكلام وإن كان ما استنت 
منه من اقتضاء إطلاق صيغهٌ الأمر كون[240] 
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وعليه فكل شخص مكلف بالإتيان بالواجب الكفائى إن لم يأت به الآدخرون, فكأنٌ المولى قال: «يا زيد ادفن الميّت إن لم يدفنه 
غي ركك). 

نعم؛ يمكن تصوير قسم ثالث للواجب الكفائى بما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله. وهو ما إذا كان للمولى غرض واحد يحصل 
بفعل الكل أو البعض؛ بحيث إن أتى به فرد واحد كان هو المؤثّر فى الغرضء وإن أتى به عشره أشخاص أو جميع المكلفين كان 
عمل كل واحد منهم مؤئّراً فى حصوله؛ وهذا القسم وإن لمنجد له مثالا فى الفقه. إِلَّاأنْهِ قابل للتصوّرء ويكون قسماً من الواجب 
الكقاق: ويجرى قيدامااذ هب لبه اليحقق الداقي :رحمة الله من أن المكليق قن الواجن' الكفا صرق الوبجوة التى يتحدى فن 
إن قلت: كيف يمكن أن يكون المكلف فى هذا القسم من الواجب الكفائى صرف الوجود وفى القسمين الأوّلِين كل واحد منهم 
قلت: لا ضير فيه إذ لا دليل على جريان جميع الأقسام على وتيرة واحدة على أن هذا القسم الأخير مجرّد تصوير ولا مصداق له فى 
الفقه كما عرفت, فالواجبات الشرعيّهُ الكفاتيةُ الموجودة فى الفقه على نسق واحد. 

هذا تمام الكلام فى الواجب الكفائى. 
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ف لواحت الم تك روش لبرت 


الفصل الحادى عشرفى الواجب الموقت وغير[/291] الموقت 


اشارة 


اعلم أن الإنسان بما أن وجوده زمانى تكون أفعاله أيضاً زماتة» ولا محالة يكون عمود الزمان ظرفاً لهاء فلزوم الزمان فى تحقّق 
الراسات يها لذ مخض عن هنا 

وأمّا دخالته فىالغرض فيختلف باختلاف الواجبات» فربما يكون المحصّل للغرض نفس الطبيعة من دون أن يكون وقوعها فى الزمان 
دخيلًا فى حصوله, بحيث لو أمكن فرضاً إيقاعها خاليةً عن الزمان لكانت صحيحةٌ محص له للغرضء ولا إشكال فى كون هذا القسم 
فاخا عدف ال لضت غير الم كه 

وقد يكون الزمان دخيلما فى حصول الغرضء فلا أثر لوقوع الطبيعة خاليةٌ عن الزمان لو أمكن, لكون المحصّل للغرض وقوعها فيه 
وهذا على قسمين. فإنَ الغرض يحصل إما بوقوعها فى مطلق الزمان أو بوقوعها فى زمان معين. 
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والظاهر أن القسم الأول من هذا النوع أيضاً داخل تحت غير الموقّتء لأنّ الظاهر أن الواجب الموقّت مختصٌ بما إذا كان للزمان دخل 
فى حصول الغرض أُوَّلَاء وكان بيان ذلكك الزمان- كبيان أصل الواجب- على عهدة الشارع ثانيء فالواجب الموقّت 
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مايتعلق فيهالأمر بالطبيعة وظرفهاء وإذا كا نالدخيل هوالزمان المطلق فلايجب على الشارع بيانه» إذ لا محالة يكون عمود الزمان ظرفاً 
لكل فعل من أفعال الإنسان كما عرفت بل بيانه لغو قبيح من الحكيم. لأنّ المكلف لا يقدر على إيجاده فى غير الزمان حتّى يكون 
الأمر داعا تحر الزمان وصارفاً عن غيره. 

فالصحيح أن يقال: إن الموقت ما عن له وقت وغير الموقّت بخلافه» فغير الموفقّت قسمانء والموقت قسم واحد. 


الواجب الموشع والمضيّق 


ثم إِنَ الزمان المعتبر فى الموقّت قد يكون أوسع من وقت يمكن الإتيان به فيه. فيسممى موسّعاًء وقد يكون بمقداره» فيسمى مضيقاً. 
وربما اورد على الواجب الموسّع بأنّهِ لو كان واجباً فى أوّل الوقت لما جاز تركه فيه وإن لم يكن واجباً فيه فليس موسّعاً. 

وفيه: أن التوسعة فى وقت الواجب ليست بمعنى وجوب إتيانه فى أوّل الوقت أو وسطه أو آخرهء بل بمعنى أن الواجب هو الطبيعة التى 
يوجدها المكلف بين الحدّين من الوقت؛ كالصلاة الواقعة بين زوال الشمس وغروبهاء وليس تركها إِلاعدم الإتيان بها فى تمام الوقت 
المضروب لها. 

ويظهر منه أَوَلًا: فساد ما قيل» من أن الواجب الموسّع يصير فى آخر وقته مضيقا» ضرورة عدم إمكان تبدّل نوع من الواجب إلى نوع 
آخر منه فالواجب الموسّع هو الطبيعة التى يجب على المكلف إيجادها بين الحدّين من الوقتء ولا-فرق فى ذلكك بين إيجادها فى 
أُوّل الوقت أو وسطه وبين إيجادها فى آخره؛ نعم» يحكم العقل فى آخر الوقت بعدم جواز التأخير» كى لا يتركك الواجب فى جميع 
الوقت المضروب له المحدود بحدّين. 
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وثانياً: أن التخيير بين الأفراد الطولة للواجب الموسّع عقلىء كأفراده العرضِيَةُ فكما أن العقل يحكم بالتخيير بين الصلاءٌ فى المسجد 
والمنزل والمدرسة مثلاء يحكم أيضاً بالتخيبر بين الصلاة فى أوّل الوقت ووسطه وآخره؛ من دون أن يحكم الشارع بذلكء فالواجب 
الموسّع من الواجبات التعييت4. لتعلق التكليف بالطبيعة الكلدِهُ الواقعة بين الحدّين من دون أن يخترنا المولى بكلمة «أو؛ ونحوها بين 
أجزاء الوقت كما فى التخيير الشرعى. 

وأورد بعضهم على الواجب المضيق بأنَ العبد لا يدر على تطبيق أجزاء الواجب على أجزاء الوقت بحيث يقع جزئه الأول فى الجزء 
الأوّل من الوقتء وجزئه الأخير فى الجزء الأخير منه. 

وفيه: أن المكلف وإن كان عاجزاً عن التطبيق بالنسبة إلى بعض الواجبات», كالصلاة. إِلّاأنّهِ قادر عليه بالنسبة إلى بعضها الآدخرء 
كالصوم: والشارع عالم بهذا الأمرء فلا غرو من أن يأمر بالقسم الأوّل موسّعاً وبالقسم الثانى مضيقاً. 

والحاصل: أنّه لا إشكال فى إمكان كل من الواجب الموسّع والمضيق. بل لا إشكال فى وقوعهما أيضاً فإنّ الصلاهً من قبيل الأول 
والصوم من قبيل الثانى» وأدل دليل على إمكان شىء وقوعه. 


هل القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟ 


ثم إِنْه لا-دلالة للأأمر بالموقت على وجوب الإتيان به فى خارج الوقت بعد فوته فيه» بل هذا هو الحكم فى سائر التقييدات 86 


ضرورة أن موضوع الأمر هو الطبيعة المقيّده بالوقتء فترتفع بارتفاع قيده. فإنّ المقتيد شىء واحد لا تركيب فيه ضرورة أن القيد خارج 
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عنه والتقتيد وإن كان داخمًاء إِنَاأنَ دخوله وجزئيته أمر عقلى» فحيث إن المقيد أمر غير مركب ويرتفع بارتفاع 
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قيده» فلا-بجرى هاهنا ما يقال فى المركبء من أنّ الأمر المتعلق به يتعلّق ضمناً بأجزائه» فكلّ جزء منه مأمور به ببعض الأمر المتعآق 
بالكلّ» فلا مجال للقول بوجوب طبيعة الصلا مثلًا مع قطع النظر عن وقته بسبب الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة بالوقت. 

وبالجملة: كل أمر لا يدعو إِلَاإِلِى ما تعلّق به والمفروض أن البعث تعلق بالطبيعة المتقيّيدة بالوقتء فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم 
كونه داعياً إلى غير متعلقه. 


نظريَهُ صاحب الكفاية فى المقام 


واستثتى المحقّق الخراسانى رحمه الله مورداً بقوله: نعم؛ لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان 
لدليل الواجب إطلاق لكان قضِيَهُ إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله. وبالجملة: 
التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلكك يكون بنحو تعدّدالمطلوب بحيث كان أصلالفعل ولو فى خارج الوقت مطلوباً 
فى الجملة» وإن لم يكن بتمام المطلوب إِلَماأنْه لابدّ فى إثبات أنّه بهذا النحو من دلالة ولا-يكفى الدليل على الوقت إلَافيما[/29] 
عرفت[1599» إنتهى. 

وحاصل كلامه: أنْثبوت الوجوب بعد انقنضاءالوقت يتوقف على ثلاثةامور: 

أ- أن يكون التوقيت بدليل منفصل عن دليل الواجبء ب- أن يكون دليل التوقيت فاقداً للإطلاق» ج- أن يكون دليل الواجب واجداً 
للإطلاق؛ فحينئذٍ نتمسشكك بإطلاق دليل الواجب لإثبات الوجوب فى خارج الوقت. 
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وهو وإن كان حمّا إِلَاأنّه يتبغى أن يعدّ استثناء منقطعاً لخروجه عن حريم النزاع» فإِنّ البحث إِنّما هو فى دلالة الأمر بالموقت على 
وجوبه خمارج الوقت» وهو رحمه الله تمك فى هذا المورد بإطلاق الأمر المتعلق بنفس الطبيعة المجرّدهٌ عن تقيّيدها بالوقت» لا بأمر 
متعلق بالموقّت كما هو واضح. 


ما يقتضيه الاصول العمليَةُ فى المقام 


ولامجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقتء لاختلا.ف القضبَهُ المتيمّنةٌ والمشكوكة حبّى بنظر العرفء وباختلافهما 
كذلكك ينهدم أساس الاستصحاب. 

توضيح الاختلا.ف: أن مصبٌ الحكم ومحط الوجوب فى الأحكام الشرعيّة المتعلقة بالعناوين المقدّده هو نفس تلك العناوين مع 
قيودهاء والعنوان المقتئّد وذات العنوان مختلفان فى نظر العرفء فالصلاة الموقّتهُ غير نفس الصلاةٌ عنواتاء والقضِيَّةُ المتيقّنهُ هى وجوب 
الصلاة الموقتة والمشكوك فيها هى وجوب نفس الصلاة» فإسراء الحكم من المتقتّدة إلى الخالية من القيد إسراء من موضوع إلى 
موضوع آخر. 

إن قلت: فكيف قالوا بجريان الاستصحاب فى كثير من نظائره؟ منها أنه ورد «أنْ الماء الكرٌ إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثةُ بسبب الملاقاةٌ 
بالعين النجسة يتنجس»» ثم لا إشكال فى صيرورته طاهراً لو زال تغيره بإلقاء كر آخر عليه إِنّما الإشكال فيما إذا زال تغتيره من قبل 
نفسه» فهل يحكم بصيرورته طاهراً أم لا؟ قالوا: لاء لجريان استصحاب بقاء النجاسة» وهل هذا إِلّااستصحاب الحكم المتعلق بالمقتد بعد 
زوال قيده؟! فلو كان زوال القيد مخلاً بوحدة القضيتين المعتبرة فى الاستصحاب لما جرى فى هذا المثال أيضاًء وإن لم يكن مخلاً بها 
فلابدٌ من جريانه فى المقام أيضاً. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اعاه من ١01١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: 0١7‏ 

قلت: الحكم فى مسألة الواجب الموقّت حكم تكليفى؛ وقد عرفت سابقاً أن الأحكام التكليفة؛ متعلقة بالطبايع والماهياتء لا بالأفراد 
والوجوداتء فإنٌ الوجودات توجب سقوط التكاليف لا ثبوتها. وبالجملة: الأحكام التكليفة؛ متعلقة بالطبايع والعناوين الكل ولا 
إشكال فى تغاير الطبيعة المقدِدة مع الطبيعة الخالية عن القيد حتّى عند العرفء ألا ترى أنه يستحيل أن يصدق عنوان «الرجل العالم» 
على الرجل الذى لا-حظ له من العلم» وهذا أمر واضح حتّى فى نظر العرفء فلايمكن استصحاب الحكم التكليفى المتعلق بالطبيعة 
المقبدهُ لإثباته فى الخالية عن القيدء لتغاير القضيّتين. 

بخلاف الأحكام الوضعية التى منه المثال المذكور ونحوه» فإنها متعلقة بالوجودات الخارجية؛ إذ لا يعقل الحكم بصححة مفهوم «البيع» 
أو بنجاسة عنوان «الماء المتغير» ففى المثال تعلّقت النجاسة بالماء المتغثير الموجود خارجاً فى الحوض مثلاء ثم نشكك بعد زوال التغير 
من قبل نفسه فى يقناء التجاسة وازتفاعهاء قشيصحي» لاتحاد القضضيين عرقاء وإن تغايرتا غقلاء إن ملاكك الاتحاد هنا إثما هو نظر 
العرف: 

والحاصل: أنه لا دلالة للأمر بالموقت على وجوبه خارج الوقت إذا فات فى الوقتء كما لا دلالة له على عدم وجوبه؛ لعدم كونه ذا 
مفهوم, ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت أيضاً كما عرفت. 

فلو شككنا فى وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت ولم يدل عليه دليل خاصٌ فالمرجع هو أصالة البراءة القاضيةُ بعدم الوجوب. 

هذا تمام الكلا-م ذ فى الواجب الموقت» وبه تم مباحث الأوامرء إذ طرح بعض المباحث الاخر المذكورة فى الكفاية» كمسأله «الأمر 
بالأمر بشىء» و «الأمر بشىء بعد الأمر به» ليس بمهم. 

اد 


.9 هود:‎ )١ 0١ 
هود: عع وال‎ )١ (7 

)١ ( ]*‏ أى قوله تعالى:« وَمَا مد ِوْعَوْنَ بِرَشيدا وقوله تعالى:١‏ فَلْمّا جَاءَ أَمْدِناه. 

ع]( 5 الكهف: ال. 

] ( ”) نهاية الاصول: 80. 

] ( ع يحتمل أن يكون قوله:« فى الجملة) ناظراً إلى بعض المباحث الآتية» من أن العلوٌ أو الاستعلاء هل يعتبر فى الأمر أم لا؟ ومن 
أنه حقيقهُ فى الوجوب أو فى الأعمم منه ومن الندب. فإنٌ هذه المباحث لا تضرٌ بكونه ب عن الطلب: اميا نا هفل أن كيطناظ ا 
إلى عدم صححةُ استعماله فى جميع موارد استعمال الطلب» لعدم صِححهُ تبديل كلمة؛ طالب» فى قولنا:« طالب العلم) مثدًا إلى كلمة؛ آمر» 


1 
١ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 


وعلى هذا الاحتمال فينبغى تقييده الشىء» أيضاً بهذا القيده لعدم صِححة تبديل كلمة« شىء» فى قولنا:ه هذا البناء شىء عجيب» إلى 
كلمة: أمر): منه مد ظله. 

/] ( ه) كفايهُ الاصول: .١‏ 

4( ع) الفصول الغرويّة: 87. 

1 وض ءاودو د 


1 
1 
1 
01923 المحلى الحراساقى وحمه اللا- بحد'تقا: العاق الى ذكروها للأيرد قال#ولا يخقى أن عد سعبها مع مغائيه من اشضياه 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاج من ١01١‏ 


المصداق بالمفهوم؛ ضرورة أنه الأمرا فى١‏ جاء زيد لأمر كذا؛ ما استعمل فى معنى الغرض»ء بل اللّام قد دل على الغرضء نعمء يكون 
مدخوله مصداقه. فافهم: وهكذا الحال فى قوله تعالى: لما جاء أَمْرْئَاه يكون مصذافا العتس لأ مسلا قن تثيوفة» وكذافن 
الحادثة والشأن ... ولا يبعد دعوى كونه حقيقةٌ فى الطلب فى الجملهُ والشىء. م ح-ى. 

)١(]11[‏ وذلك لأنّ خطاب الشرع محمول على المعنى العرفى. م ح-ى. 

)١(]17[‏ وهو الطلب. م ح-ى. 

[1] ( ؟) كفاية الاصول: 87 

.١1"1 :١ أجود التقريرات‎ )”(]1[ 

[1] () الجامع ثلاثة: -١‏ ذاتى ماهوىء كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه والإنسان بالنسبة إلى أفراده» 7- عرضى عامٌ أو خاصٌ كالماشى 
والضاحكك, "- انتزاعى اعتبارى كالكائن فى هذا المجلس. فإنّه يعم كلّ واحد منّا. منه مدّ ظله. 

83112 فإن كانت بكم كا الفصل أبشا كان جامعا ذاما كاملاء مهمد ظله. 

)١(]17[‏ وهو هيئهُ افعلء فإِنْها جامع اسمى شامل للهيئات الخاصّةٌ بما لها من المعانى الحرفية. م ح-ى. 

4( © تيذيب الاصول 142:11 

)١ ( ]13[‏ يعنى صبغةٌ افعل وما يشابهه. منه مد ظله. 

[0]( ؟) كفاية الاصول: 87 

[71] ( فرجع المعنى الاصطلاحى إلى المعنى اللغوى الأوّل. نعم» يمكن الفرق بينهما بأنّ المعنى اللغوى مطلق الطلب والاصطلاحى 
الطلب بهيئة افعل فقطء فبينهما عموم وخصوص مطلق. منه مدّ ظله. 

[17] (6) فإِنٌ القول المخصوص أعنى هيئة؛ افعل» تدل على الطلب» فأعرضوا عن التعبير بنفس المعنى الاصطلاحىء وهو الطلب» 
وعتبروا بما يدل عليه» وهو القول المخصوص. م ح-ى. 

[*5] ( 0) كفاية الاصول: 87. 

[*؟](١)‏ وهو صيغةُ افعل. م ح-ى. 

)١( ]10[‏ الحرف إمّرا إخطارى وإخبارىء مثل١‏ فى» فَإِنّها تخبر عن الظرفدِة فى قولنا:ه زيد فى الدار» أو إيجادى» مثل حروف النداء 
والقسم. فإنّها لإيجاد النداء والقسمء وهيئة افعل من هذا القبيل. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام الإمام رحمه الله. 

[92] (©) فيديت الاضول 182:1. 

)١ ( ]917[‏ المصدر نفسه. 

[54] ( ؟) والاشتقاق وعدمه من شؤون المعنى. منه مد ظله. 

)١ ( ]19[‏ الفرق بين كلامه وكلام الإمام رحمه الله أنّه قائل بكون المعنى وهو القول المخصوص تابنا للاشتقاق ذاتأ لكونه من مقولة 
الكيف المسموعء وهو معنى حدثى اشتقاقى, لكنّ الإمام قائل بإمكان الاشتقاق منه لأجل انتسابه إلى الآمر وصدوره عنهء لكن مآل 
الكلؤين واد وهو إمكاق الاشتقاق. مته مذ ظله. 

.5107 :١ نهاية الدراية‎ )3 ( ]"٠ 

6( محاضراف فى اصول:الفقه 117 


[١0ا‏ 
[1"] 
[؟5"]( )١‏ آل عمران: .٠١8‏ 
زسم3 () أى» |- م- ر). م حدى. 
[؟"ا 


١1 ]#‏ تهاية الدراية 3هى لاعن الميحقق القمى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاج من ١01١١‏ 


["] ( ؟) هل يعتبر علوٌ الآسمرء أو استعلائه» أو هما معاء أو أحدهما على سبيل منع الخلوٌء أو لا يشترط شىء منهما؟ هذه احتمالات 
خمسة فى المقام. منه مدّ ظلّه. 


[ع"] ( )١‏ كفاية الاصول: *8. 

[/ام] ( )١‏ نهايةُ الاصول: 82. 

[8]( 5) أى: بقصد انبعاث المطلوب منه من نفس هذا الطلب» بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب. م ح-ى. 
)١ ( ]"9[‏ كفاية الاصول: *8. 

)١ (]8٠[‏ وهو صيغةٌ افعل وما يشابهه. م ح-ى. 

[1*] ( ؟) كفايةٌ الاصول: 85. 

[؟*] ( )١‏ كفاية الاصول: *8. 

[**] ( ؟) والتبادر أمر وجدانى لا يمكن إقامةٌ البرهان عليه. منه مد ظله. 

[ع*] ( ") النور: #م. 

[0ع] ( ع) دلالة الآآيُ على وجوب الحذر مبتيهُ على ما سيأتى من أن صيغة الأمر حقيقةُ فى الوجوب. منه مدّ ظله. 

[عع] ( ه) الأعراف: ؟7١.‏ 

[لا؟] ( ©) وسائل الشيعهُ ؟: »١١/‏ كتاب الطهارة» الباب ” من أبواب السواكك. الحديث 8. 

[4ع] ( )١‏ سئن أبى داود 7: هعع, كتاب الطلاق» باب« المملوكة تعتق وهى تحت حرٌ أو عبد). الحديث 7731. 

[وع] ( ؟) نهايهُ الأفكار ١‏ و 5: .١12١‏ 

.127 :5 و‎ ١ نهايهُ الأفكار‎ )١(]00[ 

[01] (؟) وسيجىء فى مسأل ظهور صيغة الأمر فى الوجوب جواب آخر أيضاً عن التمسشّكك بالإطلاق لإثبات ظهور المادّةٌ أو الصيغة 


فى الوجوب. فراجع ص ."١‏ م ح-ى. 

)١ (]41[‏ قال فى المنظومة: 

الميز إِمَا بتمام الذات أو بعضها أو جا بمنضمّات 

بالنقص والكمال فى الماهيّة أيضاً يجوز عند الإشراقية شرح المنظومة: قسم الفلسفة: 5. 

[8#] ( هداع لكك المفهور مخ كرق الرجوب والددب تميق للطلب ةنو أنا على ما سيكتاذه الأمعاذ وعد ظل من ألهما مان 
للبعث والتحريكك الاعتبارى فالجنس المشتركك بينهما هو البعث والتحريكك كما سيأتى فى ص 97. م ح-ى. 

[ع2] ( )١‏ نهايةُ الاصول: .٠٠١‏ 

[هه] ( )١‏ نعم» تغاير العلُ يستلزم تغاير المعلول, فإنّ حرارة الماء المعلولة للنار غير حرارته المعلولة للشمس مثا لكنّه لا يوجب كون 
التغاير ذاضِاء قالط الونع وى شي الطلب الاسسهمات الكزة الأول معلر لا للؤزاءة العدهناة والناى كلازادة القيسيفة» لاأسلا برحب 
كرن العفاير يديم ذاضا. منهامد ظلة. 

[02] ( ؟) ظاهره هو التباين ببعض الذات. منه مد ظلّه. 


/ه] ( "2 كفاية الاصول: “عع. 


! 
[/ام] 

.٠١١ نهايةُ الاصول:‎ )١( ]24[ 

[8] (؟) قد غرفت أن هذا على سسلكة المشهوومى كون الرجوب والندب مين الطلثة وأتاعق ما سيكتاره الأبعاذة عد ظله) مخ 


أنْهما قسمان من البعث والتحريكك الاعتبارى فالتمايز بينهما بشدَّهُ البعث وضعفه كما سيأتى فى ص ”57. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عاعاج من 101١‏ 


)١ 0 ]24[‏ تهاية الاضول: 181. 

[1ع]) )١‏ راجع ص ١0‏ لكى ينضح لكك مرام المحقّق العراقى رحمه الله ونقده من قبل الاستاذه مدّ ظلّها. م ح-ى. 

[69] (1) محاضرات :فى اصول الفقد 119 

)١( ]8*[‏ ليس لكل مفهوم وجود إنشائىء لعدم تحقّقه فى مثل١‏ الإنسان»؛ نعم لا ينحصر الوجود الإنشائى بالامور الاعتباررة فقطء 
لتحمّقه فى بعض الا-مور الواقعتّة أيضاًء كالطلبء بل والاستفهام والتمبّى والترجى على ما ذهب إليه المحّق الخراسانى رحمه الله من 
أن ما فى القرآن من الاستفهام والتمنّى والترجى عبارة عن إنشاء هذه المعانى» أى إيجادها بوجودات إنشائية» لعدم صيحهُ حملها على 
الحقيقى منهاء لاستحالتها عليه تعالى» وتشخيص موارد الوجود الإنشائى بيد العقلاء» فهو يتحمّق فى خصوص الموارد التى اعتبروها 
فيها لا فى غيرها. م ح-ى. 

[ع©] ( ؟) كفاية الاصول: 88 

[80] ( ”) سيأتى معنى الإنشاء وحقيقته. م ح-ى. 

[92] ( ©) ولا يخفى عليك الفرق بين الطلب الحقيقى والذهنى مع قيام كليهما بالنفسء فإنٌ الأوّل- على ما ذهب إليه المحمّق 
الخراسانى من اتّحاده مع الإ-رادة- عبارة عن الشوق النه كد الميد كف المقلاع نض المطلوى» ساقت الفاتى افا تدده لصوزه 
الذهنى» فربما يحضر مفهوم طلب شىء فى أذهاننا من دون أن يوجد شوق إليه فى أنفسناء فيتحمّق وجوده الذهنى من دون وجوده 
الحقيقى. قداول قل 

)١ ( ]1/[‏ لكن خارجية كل شىء بحسبه فخارجية الطلب تحقّقه فى نفس الطالب. منه مد ظله. 

)١ ( ]88[‏ فيعتبر فى الحمل الشائع الصناعى عند صدر المتألّهين كون الموضوع فرداً حقيقيَاً للمحمول, ولا يكفى كونه مصداقاً ذهتا 
أو إتشاضاً: عند عد ظل 

)١( ]*4[‏ المراد بنفس الأمر أعمم من الخارج والذهن وعالم الاعتبار. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]00[‏ نضد القواعد الفقهية: /ا١.‏ 

[01] 0 أى هيئة الجملة الإنشائية. م ح-ى. 

[97] ( ©) مع أنّه لا يمكن الالتزام بإنشائية الجمل الخبريّه والمفردات» فلا يكون تعريف الإنشاء بما ذكر مانعاً للأغيار. منه مدّ ظله فى 
توضيح كلام آيهُ اللّه الخوثى. 


)١ ( ]9[‏ فالبائع مثلًا يعتبر فى نفسه ملكية المشترى للمبيع؛ سواء أبرزها باللفظ أم لاء وسواء أمضاها الشارع والعقلاء أم لا. م ح-ى. 
[ع/ا] 20 أى لا أثر لاعتبار المنشئ عند الشارع والعقلاء. م ح-ى. 

)١ ( ]00[‏ البيان فى تفسير القرآن: 6*0. 

)١1]078[‏ أى لمطلق الطلب. م ح-ى. 

[007] ( ؟) ولا بأس بالإشارة إلى مبدء تكوّن الأشاعرة والمعتزلة وتسميتهما بهذين الاسمينء فنقول: إِنّ الحسن البصرى- وببالى أَنّه 


كان من الأسارى ثم أسلم- حيث كان عالماً شرع فى التعليم» وحضر فى مجلس درسه كثير من المسلمين منهم واصل بن عطاء؛ فوقع 
فى يوم من الأرّام بينه وبين الحسن بحث علمىء فاعتزل بعد منازعة طويلة بينهما عن مجلس الدرس وأسّس حوزة درس فى مقابل 
الحسنء فاجتذب إليه جمع من المسلمين» فكان بعدئذٍ كل منهما يخالف الآخر فى أكثر المسائل. 

ثم إن أبا الحسن الأشعرى- والظاهر أنّه من أعقاب أبى موسى الأشعرى- بالغ بعد الحسن البصرى فى ترويج عقائده» فوجه تسمية 
المعتزلة بهذا الإسم إِنّما هو اعتزال رئيسهم عن مجلس درس استاذه ووجه تسمية الأشاعرة بهذا الاسم إِنّما هو ترويج هذا المذهب 
بيد أرين التحسيق الأشعرى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة هعاهج من ١101١١‏ 


وببالى أن أيدى اليهود- الذين كانوا أشدّ الناس عداوة للذين آمنواء كما أنّهم الآن كذلكك أيضاً- فرّقت بين المسلمين بهذا النحو 
وسائر أنحاء التفرّقات» كما أن المعاندين للإسلام خذلهم الله تعالى يفرّقون اليوم بينهم بأنحاء مختلفة» منها أنّهم أوجدوا الوهابية فى 
)١( ]08[‏ كفايه الاصول: 68,. 

[14] ( ؟) وهذا النزاع صار منشأ تسمية علم الكلام به. منه مدّ ظله. 

[80] 0" النساء: ع12. 

)١( ]41[‏ وصفات الذات عند الأشاعرة زائدة على الذات قائمة به قياماً حلوليً» خلافاً لما هو الحقّ من أُنّها عينه. فالكلام النفسى 
عندهم صفهٌ قديمة زائدة على ذاته سبحانه حالَةُ فيه. منه مدّ ظله. 

[87] ( ؟) كما أن كلاً من العلم والقدرة فى الإنسان حادث ومحدود, وفى الله سبحانه قديم وغير محدود. منه مدّ ظلّه. 

[*م] ( 0 أى الكلام النفسى. م ح-ى. 

[8] ( ؟) ويمكن أن يتأيد هذا القول بقوله تعالى: وَمَا تلك ييمينك يا مُوسَى)- طه: -١7‏ فَإِنّه كلامه تعالى بلا ريبء مع أنه لم يتعلق 
بشىء كالشجرةٌ ونحوهاء فتكلمه سبحانه لا ينحصر بإيجاد الكلام فى الأجسام. منه مدّ ظلّه. 

هى] ( ”) الطلب والإرادة: ١‏ 

)١ (2‏ الطلب والإرادة: ؟١.‏ 

١ 7‏ ؟) والذعقى كما فى بعاشية المشكيق وبحب الى منه هد ظله: 
64] ( ") كفاية الاصول: 65,. 


1 

ا 

ا 

١ 

[84] ( ©) كفاية الاصول: 817. 
)١ (]5+[‏ هذا الدليل يختصٌ بالجمل الخبرية: والدليل الثائى الآتى بالجمل الانشاتبة. منه مد ظلله. 

[91]( ؟) بمادّته وهيئته. منه مد ظله. 

[9ة] ( )ماده وفع منه مداظلة 

١ ( ]9*[‏ فإِنَ العلم إِمَا تصوّر وإمّا تصديق, كما قال التفتازانى فى تهذيب المنطق: العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإِلَا فتصوّر. م 
حدى. 

[4] ( ؟) هذا الدليل يختصٌ بالجمل الإنشائية. منه مدّ ظلّه. 

[40] ( ”© توضيح الأوامر الاعتذارّة أنَ المولى قد يعزم على عقوبةُ عبده من غير مبرّر عقلائى ظاهرء فيأمره بأمر يعلم عدم امتثاله من 
قبل العبد» فليس غرضه من الأمر إيجاد المأمور به. بل تحصيل مستمسكك عقلائى لعقوبته. معتذراً بأنّه عصاه بترك المأمور به. منه مدّ 
)١ (]92[‏ هذا الدليل يعم الجمل الخبريّة والإنشائية كلتيهما. مه مل ظله. 

)١ ( ]17‏ ولو قيل: يمكن اتخاذ لفظه الكلام» مبدءً للمتكلم. قلنا: الكلام أيضاً فاقد للمعنى الحدثى المصدرىء فلابدٌ من أن يكون هو 
اال 57 

] ( ؟) النساء: ع18١.‏ 

9 ( ”) راجع ص 5١‏ من هذا الجزء. 

٠٠٠‏ 6) فى سندها محمد بن خالد الطيالسى» وهو إماميّ ممدوح. فالرواية حسنة اصطلاحاً. منه مدّ ظله. 


1 
1 
1 
[01]( 8) السمع والبصر هنا من شؤون العلم أى العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات. منه مدّ ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً بعزه من 101١‏ 


1)6(]١7[‏ كان المعلوم) أى وجد. م ح-ى. 

]١[‏ ( 00 وقع العلم على المعلوم» أى وقع على ما كان معلوماً فى الأزل وانطبق عليه وتحقّق مصداقه, وليس المقصود تعلقه به تعلقا 
لم يكن قبل الإيجاد, والمراد بوقوع العلم على المعلوم العلم به على أنه حاضر موجود وكان قد تعلق العلم به قبل ذلكك على وجه 
الغيبة وأنّه سيوجدء والتغير يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم. الكافى ٠١7 :١‏ التعليقة 0١‏ نقلًا عن مرآة العقول. 

)١(]١[‏ أى ولم يكن متكلماً. منه مدّ ظله. 

.١ باب صفات الذات» الحديث‎ .٠١7:١ الكافى‎ )5(]٠١[ 

[170(”) والوحى أيضاً كلام نفسىء لكن بمعنى خاصٌ غير ما ذهب إليه الأشاعرة. منه مدّ ظلّه. 

)١ (]603[‏ كفاية الاصول: 15. 

]١4[‏ (1) وبناءً على وضع الطلب لغير ما وضعت له الإدرادة يمكن أن يكون معنى الطلب غير ما سئّاه الأشاعرة كلاماً نفسياًء كما 
سيأتى عند نقل كلام آيه الله البروجردى وبعض الأعلام. منه مدّ ظلّه. 

)١( ]٠١9[‏ هذه الامور قسم من الامور الاعتباريّة» فإنْ الاعتباريّات ما لا يكون بإزائه شىء فى الخارجء سواء انتزع من شىء موجود فى 
الخارجء كالفوقية» والتحتية» أم لاء كالملكية. والزوجتة فالأوّل اعتبارىٌ انتزاعى» والثانى اعتبارىٌ صرف. منه مدّ ظلّه. 

.47 نهايهُ الاصول:‎ )١(]0٠١[ 

١ كتاب فضل العلم» باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه الحديث‎ ٠ :١ الكافى‎ )١2]111[ 

)١(]117[‏ العَلوة: الغاية» وهى رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. م ح-ى. 

[17]( 5) الحَزْنة: ما غلظ من الأرضء وقلّما يكون إِلامرتفعاً. م ح-ى. 

١ ]15[‏ #امسامرات فى اضول النقه 127 

.4١ كفايهُ الاصول:‎ )١ ( ]١١0[ 

[112]( ؟) كفايهُ الاصول: 1؟. 

)١(]110[‏ راجع٠‏ الأمر الثالث: في استعمال اللفظ فى المعنى المجازى) ص ١8‏ من الجزء الأؤل. 

)١2]114[‏ كما فى التمنى. م ح-ى. 

[1(]11) كما فى الترجى والاستفهام. م ح-ى. 

[10]( "0 قال آيهُ الله الحكيم فى حقائق الاصول: هذا تأكيد لقوله:: لا وجه للالتزام». م ح-ى. 

[171] ( ©) كما فى قوله تعالى:: وَمَا تلك ييمينكك يا مُوسَى) طه: 17. م ح-ى. 

[177]( 0) كفايه الاصول: .4١‏ 

[108] 3 الحقيقة هن السو وهر سيف الدوت: والتحار: من الجرازء زهو سحن العبورهفانا ذا اسععملنا اللفظ اقفن معنا بعال كرى» 
ناماه أعلى سنتذواة أن كرو مقي للرضول إلى انعد الحارض اتذى هر معنداق لضان اله كان عقا وإذا انسمانه يفال 
كول عكر للد مول الع كان يكار ا م مله 

."0 راجع ص‎ )١]17[ 

)١(]178[‏ إذا انجرٌ الكلام إلى هنا فلا بأس بذكر أمر إجمانًا حول العصمة: 

وهو أن العصمة تتحقّق لا محالة للإنسان إذا أدرك واقعيّة المعاصى وعظم خطرهاء وبعض مراتب العصمة متحقّقَة لنا أيضاًء ألا ترى 
أنه لا يمكن لعاقل أن يكشف عورته بمرأى الناس ومنظرهم مع كونه مختاراً فيه وذلكك لأنّه أدرك عظمة قبحه» والمعصومون عليهم 
السلام حيث أدركوا عظمةٌ قبح جميع المعاصى لم يمكن لهم ارتكابهاء ومع ذلكك لم يكونوا مسلوبى الاختيار مكرهين على الترككء 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاه من ١01١‏ 


ولو كنا نحن أيضاً مدركين عظمهٌ قبحها كما أدركوها لصرنا معصومين؛ فصدور الغيبة التى هى أشدّ من الزنا منا دونهم ناش عن عدم 
إدراكنا قبحها العظيم وإدراكهم ذلك. منه مدّ ظلّه. 

.07 كفايهُ الاصول:‎ )١ (]١١ 

0] ( ؟) كفاية الاصول: *4. 

8" نهايهُ الأفكار ١‏ و 7: 7/9 .١‏ 

)١ (68‏ كفايةُ الاصول: ع4. 

)١(]‏ التعبير بالوضع بدل التبادر إِنّما هو لأجل كون التبادر كاشفاً عن الوضع. منه مدّ ظله. 

١‏ (5) أى لا يكون الموضوع له- وهو أفراد البعث ومصاديقه الخارجدة- مقتّداً حتّى يلزم أحد المحذورين» بل المقتّد مفهوم 
البعث الذى هو جامع اسمى بينهاء والقيد أيضاً مفهوم الإرادة فهو من قبيل تقبيد كلى بكلّى آخر ولا محذور فيه أصلًا. منه مدّ ظلّه. 
[1] 0 تهذيت الاصول 1ة1: 


ا 
١‏ 
١‏ 
1 
ا 
1 


[1] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريع #جلد, مركز فقه الاثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 
ااا دشن 

)١ ( ]8[‏ واختلف فى أن المجاز المشهور هل يوجب حمل اللفظ عليه عند استعماله بلا قرينة: أو يوجب التوقف بيته وبين المعنى 
الحقيقى متدامك ظله. 

. ؟) معالم الْدّينَ وملاذ المجتهدين:‎ ( ]١"0 

ع8] )١(‏ كفاية الأضول: ؟فى 

)١( ]187‏ ويمكن أن يجاب بهذا الجواب أيضاً عن الاستدلال بالاطلذق لاثبات: ظهور ماذة الأمر فى الوجوت. منه مد ظله. 

| (5) والقائلون بكون الصيغهُ لإنشاء الطلب يعترون عن القدر المشتركك به دون البعث والتحريكك, ولا فرق بينهما فى هذا 
المع عه عا ام 


1 
ا 
ا 
١‏ 


١0 ]19[‏ أى بصدور الأمر. م ح-ى. 
(]1٠[‏ ؟) وهو الدليل الخامس. م ح-ى. 

16 تهاية الأصول:‎ ١3] 

)١]167[‏ وهى التبادر والانصراف والإطلاق والكاشفية العقلائية. م ح-ى. 

)١( ]18[‏ الغالب استعمال المضارع فى مقام الإنشاء» لكن قد يستعمل الماضى أيضاً كذلك, كما فى قوله عليه السلام: قام فأضاف 
إليها اخرى». وسائل الشيعة 8: 07117 كتاب الصلاة الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةء الحديث ". 

[6(]188)وغو قوت النسة يق القعل والتاغل في الموجبات وضدمها فى السرالب مه مد.ظله. 

[0؟١]‏ ( )١‏ كفايهُ الاصول: 07. 

)١ ( ]182[‏ وهذه الروابةٌ وإن كانت مضمرة إِلَاأنّ إضمارها لا يشب باعتبارها حيث كان مضمرها زرارة: ومثله لا يكاد يستفتى من غير 
الإمام المعصوم عليه السلام. م ح-ى. 

)١( ]11[‏ تهذيب الأحكام :١‏ 67؛ باب تطهير البدن والثياب من النجاسات. الحديث ف والاستبصار :١‏ 197: باب الرجل يصلّى فى 
ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم؛ الحديث .١7‏ 

]١54[‏ ( 7) وأمًا موارد استعمالهما فالذى يخطر ببالى أنّ الجملة الخبريَة تستعمل فيما إذا كانت القواعد الكلّدَهُ الواردة فى الكتاب 
والسنّةُ بيد السائل» كقاعدةٌ نفى العسر والحرج وبطلان الصلاه إذا وقعت نسياناً فى النجاسة, ولكنّه يسئل عن الحكم لعدم توسجهه التامٌ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عاج من ١01١١‏ 


إلى تلكك الاصول الشاملة لمورد السؤال» والصيغة تستعمل فيما إذا كان الحكم بأصله وأساسه مجهولًا للراوى فلا يقال:: تصلّى صلاهٌ 
الجمعة) فى مقام امام ويع نافيل قال هيل صلاةً الجمعة)». وعليكم بالتأمّل فى موارد استعمالهما لكى ينضح لكم صحة ذلك 
وسقمه. فإنّه وإن خطر بالبالء إِلَاأَنَى لم أتتبع موارد الاستعمال. منه مدّ ظله. 

.508 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]١9[ 

130 3 كا كاب الأمول 1ه 

١ ]101[‏ والفرق بين الفقيه والمعصومين عليهم السلام أَنْهم قاطعون بأحكام الله تعالى» والفقيه لا يقدر غالبا إلاعلى تحصيل الظنّ 
بهاء فأوامرهم أوامر اللّه تعالى قطعاًء وأوامر الفقيه أوامره سبحانه ظناً. منه مدّ ظلّه. 

[18]( ؟) جامع أحاديث الشيعة 18١ :١‏ و 2187 باب حبِّةُ فتوى الأئمَةُ عليهم السلام؛ الحديث "و 7. 

)١ )( ]189[‏ ولو لم تكن ظاهرةُ فى الوجوب فيما إذا صدرت عنهم عليهم السلام لبيان الحكم كما قاله آيهُ الله البروجردى رحمه الله 
لاختل نظام الفقه الإسلامى جدّاً ولكنه رحمه الله أيضاً مع ذهابه إلى هذا القول فى الاصول تمسّكك فى أبواب الفقه لإثبات الوجوب 
بما استعمل فى كلامهم عليهم السلام لبيان الحكم من صيغ الأمر والجمل الخبريّةُ المستعملة فى مقام الإنشاء. منه مدّ ظله. 

0١ ]16[‏ الساء مع 

)١ (]180[‏ كلما نعبر بالتعتدى فإنّما هو على مذاق المشهور, وإِلّا فقد عرفت أن الحقّ نما هو التعبير بالتقرّبى. منه مدّ ظلّه. 
[182]( ؟) كفايهُ الاصول: ع4. 
]١1/[‏ (”) العنكبوت: هع. 
]١04[‏ ( ©) البقرة: “187. 
)١( ]184[‏ لابدّ أن يعلم أن القائلين بالاستحالة إِنْما قالوا بها إن اريد بقصد القربة إتيان المأمور به بداعى الأمر, وأمًا لو اريد به إتيانه 
لأجل محبويّنته للولى» أو لأجل كونه ذا مصلحة ملزمة» أو لأجل كونه أمراً حستاء كما فى الزكاة فإنّها إحسان إلى الفقير» أو لحصول 
القرب إلى المولى, فلا استحالة فى أخذه فى متعلّق الأمر عندهم أيضاً. منه مدّ ظله. 

.":07 :١ مطارح الأنظار‎ )١(]120[ 

)١ ( ]121[‏ لكون الارادةٌ من الامور ذات الاضافة» لها إضافة إلى نفس المريد وإضافةٌ إلى المراد. منه مد ظله. 

.١ المائدة:‎ )١(]127[ 

)١( ]12[‏ هذا ما حكاه فى المحاضراق 18:9 عن المحقق التائيق رحمة الله. 

[ع12](١)‏ آل عمران: /91. 

0١ 88‏ هذا العراة الخاض سقاء الى النائينى موضوع الحكم, ففى آيِه الحجّ لنا امور ثلاثة: -١‏ الحكمء وهو الوجوبء ؟١-‏ 
متعلقه» وهو الحجٌ. '- موضوعه. وهو المستطيع. م ح-ى. 

زع12]) )١‏ أى فى جعل الحكم. م ح-ى. 

)١(]121[‏ أى عدم أخذ قصد الامتثال فى نفس العبادة شرعاً. م ح-ى. 
(]١84[‏ ؟) كفايهُ الاصول: 40. 

[188] (©) التصدر نفسه, 

)١(]170[‏ شرح المنظومة: قسم الفلسفة: 0؟. 

)١ (]001[‏ كفايه الاصول: 40. 
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١/1‏ (0) الشارائف ما شود بد قر اكديضة آنه اللدطالك روتكف رسية الت كن الطاب مركرة أيضاً فى تهذيب الإمام الخمينى 
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قدس سره بعبارة أوجز. م ح-ى. 

)١( ]17[‏ وإن خطر ببالكك أنه خروج عن محل النزاع» حيث إِنَ المحمّق الخراسانى رحمه الله بنى البحث على كون قصد القربة 
بمعنى إتيان العمل بداعى الأمرء فسيأتى جوابه فى ص .٠١7‏ م ح-ى. 

)١( ]17[‏ وانقدح بذلك فساد كلام المحمّق الخراسائى رحمه الله فى الكفاية: 2:48 ولا يكاد يدعو الأمر إِلاإلى ما تعلق به لا إلى 
غيرها م ح-ى. 

)١ ( ]918[‏ أى محط نظر المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال فى الكفاية: 40:« ذات المقتيد لا تكون مأموراً بهاء فإنٌ الجزء التحليلى 
العقلى لا يتتصف بالوجوب أصنًاء. م ح-ى. 

)١ ( ]1172[‏ كفايهُ الاصول: 40. 

١0 ]31037[‏ بل لو كانت الإرادة غير اختياريّة لكان جميع الأفعال كذلكك وثبت الجبر. ضرورة أن منشأها هو الإرادة فهى لا محالة أمر 
اختيارىٌ مخلوق للنفس» فإِنّ الل تعالى أعطى النفس الإنسائدٍة قوَهُ بها تخلق الإرادة بالاختيار» وقد ذكرنا تفصيل البحث فى إحدى 
دورات قدوسن الكفاءة هته هل ظله. 

[198] 3 6 تهاية الأصول: 392 وتهديب الاضول 21225 

)١( ]174[‏ وذلك كالإتلاف الذى جعل فى الشريعة موضوعاً للضمان» سواء قصد المتلف الإتلاف أم لاء بل يترئّب عليه الحكم ولو 
كاز الجطلط ناكما أر عع انه مك كلد 

.40 درر الفوائد:‎ )١(]180[ 

[1481] ( ؟) فإنٌ الفقهاء قالوا: لابدّ لتحمّق العبادة من أمرين: أحدهما: قصد عنوان الفعل» كالصلاه والصوم ونحوهماء الثانى: قصد 
القرية مق هد ظلن 

/41ة] () ثهابة الأصول: 34158 

187] ( ©) وسائل الشيعة :١‏ 20" كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الوضوءء. الحديث .١‏ 

*18] ( 08) مستدرك الوسائل ؟: 0184 كتاب الصلاة الباب ١‏ من أبواب القرائة الحديث 8. 
ا 


! 
1 
1 
)١( ]180[‏ والمثال الأوضح: الأمر بتعلم الواجبات. فإنّهِ عند بعض الفقهاء والاصولتيين نفسيئء لما ورد من أنّه إذا قيل يوم القيامة لمن 
تركك الواجبات: لِم تركتها؟» فإن قال: ما كنت عالماً بهاء قيل له: هلا تعلمت؟' فالمؤاخذة على تركك التعلّم دليل على أنه واجب 
نفسىء لكنّه لأجل الغير» ضرورة أن تعلّمها واجب لأجل العمل بهاء لا لأجل نفس التعلم. منه مدّ ظله. 

)١(]18[‏ درر الفوائد: /ا9. 
)١(]141[‏ محاضرات فى اصول الفقه 7: .١8‏ 
[134] 9 الأمر الأول المشلق رداك الفعل فضدىء ولكن الثاقى املق ناماتة داعي امزة كر كي متمد ظللهر 
[184] ( 5) كفايهُ الاصول: *. 
318 المعدوقية. 
)١ (]191[‏ كفايهُ الاصول: /917. 

)١( ]197[‏ التخبير العقلى هو الذى لا يحكم به إلاالعقل؛ مثل ما إذا قال المولى:؛ جئنى برجل» فإِنْ العقل يحكم بأنك أى رجل 
اخترت وجئت به إلى المولى حصل الامتثال» ومثاله فى الشرعيّات هو الواجبات الموسّعة فإِنْ العقل يحكم بأنك مخير بين أجزاء 
وقتهاء ففى أ جزء منه أذّيتها حصل الامتثال. منه مد ظله. 

)١( ]198[‏ ولا يخفى أنّ هذا البحث مبني على كون ألفاظ العبادات أسامى للأعئ» لأنّ الصحيحى لا يتمكن أصنًَا من التمتدركك 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00٠‏ من ١0١١‏ 
بالإطلاسق لرفع جزئٍة ما شكك فى جزئيته أو شرطية ما شكك فى شرطيته» ولكنّ القائلين بالأعم- ومنهم صاحب الكفاية رحمه الله- 
يتمكنون منه إذا لم يكن ذلكك المشكوكك من قبيل قصد القربة وأما إذا كان من قبيله فاختلفواء فذهب بعضهم إلى إمكان التمشتكك 
به أيضاء وبعض آخر كالمحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم التمكن؛ كما ترى فى كلا مه هنا. هذا ما استفدته من ضع ما أفاده 
الاستاذ المحاضر هنا إلى ما اختاره فى مبحث ثمرة الصحيح والأعمٌ. م ح-ى. 

[19] ( ؟) وذلك لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقيبد من قبيل تقابل العدم والملكة عند صاحب الكفاية؛ فالإطلاق عبار عن عدم 
التقيبد فيما من شأنه أن يكون مقدّدأ» والمقام ليس كذلك على ما اختاره رحمه الله من استحالة أخذ قصد القربة فى متعلّق الأمر. منه 
مد ظله. 

)١ ( ]١94[‏ كفاية الاصول: /ا0. 

.١ من أبواب الوضوء,. الحديث‎ ١ كتاب الطهارة» الباب‎ "28 :١ وسائل الشيعة‎ )١5(]19[ 

)١( ]191[‏ صرف الوجود: عبارة عن أصل وجود الطبيعة» سواء كان فى ضمن فرد واحد أو أكثرء والوجود السعى: عبارة عن الوجود 
السارى فى جميع مصاديقها. منه مدّ ظله. 

.770 :١ تهذيب الاصول‎ )١(]194[ 

)١(]195[‏ نعم لا بأس بصدور أوامر متعدّدهٌ متعلقة بشىء واحد إذا كان غير الأول تأكيدياً. منه مدّ ظله. 

.188 :5 و‎ ١ فوائد الاصول‎ )١(]١[ 

)١2]01[‏ نهاية الحكمة: 2197 مبحث تقابل العدم والملكة» من مباحث المرحلة السابعة» والحكمة المتعالية فى الأسفار العقَليِة الأربعة 
؟: 01١8‏ مبحث تقابل العدم والملكةُ من مباحث الفصل السادس من فصول المرحلة الخامسة. 

[507] (1) مع أن التقابل بين الجهل والعلم تقابل العدم والملكة» بحيث لو سئل شخص عن كيفدِهُ التقابل بينهما يجيب بأنّه تقابل 
العدم والملكة من دون أن يستفسر عن متعلّقهما وأنّ المراد هل هو العلم والجهل بذات البارى تعالى أو بغيرهاء وهذا شاهد على أن 
القابلية المعتبرة فى عدم الملكة ليست خصوص القابليِة الشخصيّة. منه مدّ ظله. 

)١( ]٠١*[‏ لا يقال: الإطلاق- على فرض كونه عدم الملكة- عبارة عن عدم اعتبار القيد فى مورد قابل له وأمًا ما فى العبارة من عدم 
اعتبار القيد- من دون اعتبار القابليِةُ- واعتباره فهما من قبيل التقابل بين الإيجاب والسلب. 

نه يقال: نعم» ولكن يتحمّق السلب فى جميع موارد عدم الملكة. فإنه وإن اعتبر فى عدم الملكة لقاب إِلَاأَنْه لا يعتبر فى السلب 
القابلكة لا أنّه يعتبر فيه عدمهاء فيعمٌ الموارد التى لا قابلتِةُ لهاء كعدم البصر بالنسبة إلى الجدار والموارد التى لها قابلتِةُ كعدم البصر 
بالنسبة إلى الإنسان, فلو كان اعتبار القيد وعدم اعتباره كلاهما ممتنعين منفتين لكان نفياً لطرفى الويجاب والسلبء وهو ارتفاع 
التقيضين. منه مدٌّ ظله. 

.١7 محاضرات فى اصول الفقه ؟:‎ )5(]7٠٠[ 

)١ ( ]00[‏ من الاصول العملئِةُ ما هو عقلى محض.ء وهو أصالة الاحتياط» وأصالة التخيبر فى دوران الأمر بين المحذورينء ومنها ما هو 
شرعى محضء وهو الاستصحابء حيث لا حكم للعقل فيه» بل الشارع اعتبره بقوله:: لا تنقض اليقين بالشكك؛». ومنها ما يحكم به العقل 
والشرع» وهو أصالةٌ البرائه حيث يحكم بها العقل بمقتضى قاعدة قبح العقاب بلا ببان»» والشرع» بمقتضى١‏ حديث الرفع» ونحوه؛ وقد 
تقع الفرقة بينهما فى بعض الموارد» فلا تجرى أصالة البراءة العقله» بل أصالة الاشتغال» ولكن يمكن التمسّ كك بالبراءة الشرعيّة 
بمقتضى١‏ حديث الرفع»» فلابدٌ من البحث فى كلا المقامين. منه مدّ ظله. 

[0] ( 0 إلافيما رتحص الشارع فى الترك تسهينًا لناء كالشكك بعد الوقت فى إتيان المأمور به فإِنٌ العقل يحكم بن التكليف 
القطعى يستدعى الفراغ القطعى فيه أيضاً إِلَأنّ الشارع حكم- لأجل التسهيل على العباد- بعدم لزوم الإتيان بالمأمور به إذا شكك فيه 
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بعك انقضاء وققم متمد نظلة: 

[7007] ( 5) كفايه الاصول: 48. 

١ ]704[‏ لأنّ المفروض عدم إمكان أخذ مثل قصد القربة فى متعلّق الأمر شرعاًء فليس وضعه بيد الشارع حتّى يكون رفعه بيده. منه 
مدّ ظله فى توضيح كلام صاحب الكفاية. 

)١ (]509[‏ كفايهُ الاصول: 094. 

)١(]5١[‏ توضيح ذلكك: أن الوجوب الغيرى المقدّمى مقئِد بوجوب ذى المقدّمة» لكونه مترضّحاً منه. ووجوب كل من طرفى التخيير 
فى الواجب التخييرى مقتيد بعدم الإتيان بالطرف الآخرء والوجوب الكفائى مقتيد بعدم إتيان شخص آخر به» فنقول: الوضوء واجب إذا 
وجبت الصلاة» وصوم الشهرين فى كمَاره إفطار شهر رمضان واجب إذا لم يأت بالخصلتين الاخريين» ودفن المت واجب إذا لم يدفنه 
شخص آخر. منه مدّ ظله فى توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

[5(]5311) كفايهُ الاصول: 494. 

807 :١ إن النفسيّة- عند هذا المحمّق- ليست إِلاعدم كون الوجوب للغيرء وكذا البواقى. راجع نهاية الدراية‎ )١(]515[ 

[318؟] ( ؟) نهاية الدراية 11م 

[09] 37 3 والقدو المعتى هن الرانسب القرى اتنا هر الشرطه وأعا الجر فكوقه مقدمة للكل مكل ختلاق» وعلى فرص مقدميفقه له 
فكون وجوبه غيريّاً أيضاً مختلف فيه كما سيأتى فى مبحث مقَدَّمةُ الواجب. منه مدّظله. 

)١ ( ]918[‏ بخلاف مسألة النفسى والغيرى التى يكون أحد الواجبين فيها شرطاً والآخر مشروطا. منه مد ظله. 

[115] ( ؟) وقد عرفت عدم صحَحهُ التمشّكك بإطلاق الهيئهُ فى ما نحن فيه فى الردّ على كلام المحمّق الخراسانى والاصفهانى .١‏ م ح- 
1 

)١ ( ]93107[‏ المائدة: ع. 

[114] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
ه.ش. 

[15؟] )١(‏ المراد بالتوهّم أعمٌ من الظنّ والشكك والوهم. منه مدّ ظلّه. 

[570] (5) هذا إذا وقع الأأمر عقيب النهى المقطوع وعلق بزوال علته» وأمّا إذا وقع فى مقام توهّم النهى أو وقع عقيبه ولكن لم يعلق 
بزوال علّتهء سواء لم يعلق أصلًاء أو علق بشىء غيره» كان ظاهراً فى الوجوب, كسائر الموارد التى لم يقع فيها عقيب الحظر ولا فى مقام 
تومّمه أصنًا. ويمكن التمثيل لوقوع الأسمر عقيب النهى المقطوع وتعليقه بزوال علّته بتعليق الأمر بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر 
الحرم فى قوله تعالى- فى سورة التوبةء الآية ه-: فَإذَا انسِكَخَّ لَه الَْوُمُ فَاقتُوا الْمْشْركِينَ حَيِتٌ وَجَدْتُمُومَم) والشهر الحرام جعل 
سبباً لحرمة القتال فى قوله تعالى- فى سورة البقرة, الآية 1١37‏ يَسأنُونَكك عَنْ الشَّهْر الْححرَام قعَالٍ فيهِ قل قَِالّ فيه كبِيرً فعلّق الأمر فى 
اللثالاء ووو لمعل الامو قد ١‏ على الريعريي الا تقال لعش كين قل لبور لجدوم كان رادا به ااظله تن تر يتم كلم هذا 
العف هن العاف 

)١(]771[‏ لا بأس بذكر نكتتين توضيحاً لكلام المحّق الخراسانى رحمه الله: 

الاولى: أن ذكر كون الصيغةُ عقيب الحظر من باب المثالء وإِلّا فحكم كونها فى مقام تومّم الحظر أيضاً كذلك عنده. 

الثانية: أنه ربما يبدو فى بادئ النظر أنه جعل كونها عقيب الحظر أو فى مقام تومّمه قرينةٌ صارفةٌ عن المعنى الحقيقى بحيث كان 
خارجاً عن المعانى المحتملة» ولكنّ النظر الدقبق فى كلامه يقضى بأنّه جعل المعنى الحقيقى أيضاً أحد المحتملات. ألا ترى أنه قال: 
يكون كون عقيب الحظر» موجباً لإجمالها غير ظاهرهُ فى واحد منهاه أى من الوجوب والإباحة والتبعتّة» إلابقرينة اخرى. منه مدّ ظلّه. 
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199 © كفاءة الأصر ل تسق 

)١ ( ]57[‏ القرينة المقاميّةُ: هى القرينة الحاليَةُ» فى مقابل القرينةُ اللفظيَةُ المقاليَةُ. منه مد ظله. 

ز99] 613 الفضول الغووية: ابد 

)١( ]510[‏ كلامه هذا حقٌ ولكنّه لم يبن معنى هذه الصيغة أعنى المصدر وقال سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره- فى تهذيب 
الاصول -١8٠ :١‏ لا معنى له غير معنى المادّة» وإِنّما أتى به الواضع لأجل إمكان التنطق بالمادّة فقط. 

والأظهر عندى وجود الفرق بينهما بحسب المعنىء فللمادٌة معنى سار فى جميع معانى المشتقّات» كما أَنّها جارية فى جميع ألفاظهاء 
فمادّة الضرب مئلًا- وهى« ض- ر- ب»- وضعت للمعنى الذى تعر عنه بالفارسيَة ب« كتكك», والمصدر يدل عليها مع زيادة فالزيادة 
هى مفاد هيئته» ويؤيّده أَنّهم قسموا المصدر إلى الفاعلى والمفعولى؛ مع أن تحقّق الفرق واضح بين الفاعل والمفعولء فإنّ الأول صدر 
عنه الفعل؛ والثانى وقع عليه. منه مدّ ظله. 

[1(]178) حيث علم هناكك أن معناه آب عن الحمل؛ دون معنى المشتقّات. كفاية الاصول المحشّى :١‏ 41". 

[73107] ( " على الاختلاف الذى ذم فى ميحةه انقاناء الزهم إلى العكمن واللرض وهو أذ الوضع ف المتينقات جل هو وحن أو 
شيخضى 9 منه مد ظله, 

[354 (ع إذكل لفظ من الألفاظ له ماده وصورةء ولكن ماده المصدر مع ماده المشتفّات واحدةء والاختلا.ف من قبل الصور 
المتباينة» وكذا فى طرف المعنى» فهما مشتركان فى المادَةٌ المعنويّة واللفظية معاً. كفاية الاصول المحشّى :١‏ 47". 

[88] (8) كقاية الأصول: 1١‏ 

0١ ]50[‏ نعمء للمصدر- أى للمجموع من هيئته ومادّته- وضع, بناءٌ على ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الإمام قدس سره من عدم دلالة 
مسد عل مقت افد هلك منت الماقةة وتنا تس بها لأندل القمكن من الخلق بالماقة و اناه رهام الححنطات القن منا فيه الأمر 
فليس للمجموع من مادّتها وهيئتها وضع. بل وكذلك المصدر أيضاً بناء على ما اخترناه من إفادة هيئته معنى زائداً على معنى المادّة. 
منه مد ظلّه. 

)١ ( ]9#9[‏ أحدهما: ما أفاده شيخنا الاستاذه مد ظلّه) فى أول هذا البحثء والثانى: ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله. م ح-ى. 
١0‏ كا والآمر كدكك ا قلنا ركرق اليك مرفوهة الطلب اودجوو #شاقال بدضاشية الكفا مف أو قلنا بكرنيااهو قوعة لآزاةة 
الآمرن قن الشىء الواحد من حدية واحدة لا يقل أن يعلق به إرادتاةه ولا ظلبان. منه مد ظلة. 

)١ ( ]5*[‏ فإِنْ الماهيّة من حيث هى ليست إلاهى. م ح-ى. 

[78] ( 7) هذا ما أجاب به الإمام رحمه الله عن الإشكالء وأمَا الجواب الأوّل فهو كان لشيخنا الاستاذه مدّ ظلّه دفاعاً عنه قدس سره. 
بج ى. 

[08] 7 وكذا نماذة النهى فاق بسحت المدة والتكرار جرى قفن النهن أبقياء كنا ساس امد ظله. 

[488] (1) وكذا لصبغة النبى» فإنٌ هذا البحث بجرى فبه أبضاء كماساق. هته مد ظله. 

[4)] ( ؟) هديب الاصول 1ب 

4 ] تا كناك الأصرل 1و 

[8/] ( ©) الفضول الغروئة: ابد 

[50] ( " التعبير بالطلب مبني على ما ذهب إليه من أنّ مفاد هيئةٌ الأ.مر هو الطلبء وإن كان المناسب لما اخترناه من كون مفادها 
البعث والتحريكك الاعتبارى هو التعبير بالبعث والتحريكك. منه مدّ ظله. 

.٠١١ كفايه الاصول:‎ )١ ( ]71[ 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اهن من ١1١١‏ 


)١( ]587[‏ ملاكك الحمل الأوّلى عند بعض هو الاتّحاد بين الموضوع والمحمول من حيث الماهيّة؛ وعند بعض آخر من حيث الماهيّة 
والمفهوم كليهماء وتظهر ثمرة التزاع فى قولنا:: الإنسان حيوان ناطق» فإِنٌ الحمل فيه أوَلى على الأموّل دون الثانى؛ إذ ما يفهم من؛ 
الإنسان» غير ما يفهم من١‏ الحيوان الناطق» عند من لا يشوب ذهنه بالقواعد المنطقيٍه وأنّ المحمول فى هذه القضية جنس وفصل 
للموضوع. منه مدّ ظله. 

#ع)] 3 فيديي الأصول 211 

[ع8؟] ( 5 نهاية الاصول: .١78‏ 

[هع7] ( ) كفاية الاصول: ؟١٠.‏ 

[عع؟] ( )١‏ نهاية الاصول: .١78‏ 

.787 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]71[ 

)١ ( ]558[‏ وأمًا جعلهما امتثالين مستقلّين فلا إشكال فى منعه. منه مدّ ظله. 

[9ع”] ( ؟) أى بالطبيعة المأمور بها. م ح-ى. 

[700] ( *) كما إذا أمره بعتق رقبة» فأعتق رقب فلا يبقى مجال لأن يعتق رقبةٌ ثانية بداعى تبديل الامتثال الأوّل بامتثال آخرء أو بداعى 
جعلهما امتئانًا واحداً لحصول الغرض بالعتق الأوّل وسقوط الأمر به. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحب الكفاية. 

80١‏ ( ©) أى على أن يكون بدلا من الامتثال الأؤّل. م ح-ى. 

)١ ( 7‏ أى إتيان هذا الفرد الجديد. م ح-ى. 

08 1] ( ؟) كفايةٌ الاصول: .٠١7‏ 

)١( ]10*‏ راجع ص 177. 

ذه !] ( )١‏ راجع ص 1717. 

)١ (02‏ لا يقال: لعله من قبيل ما تقدّم فى التكويتنات من إزالة تأثير النار فى الحرارة. 

فإنّه يقال: كلاء إن العلَدِهُ التشريعيّةُ ما ازيلت هاهنا من الدليل الدال على وجوب الحجّء وإِلَا لم يتعلق حنتّى بالأمر الاستقبالى ولم يؤثّر 


لاف ؟] ( ؟) آل عمران: 1"7. 


ا 
] 0" البقرة: .١16/8‏ 
ا 
ا 


]161١[ 
[؟16]‎ 
]187[ 
[؟ة1]‎ 
[6ة1]‎ 
[2ة1]‎ 


1 
١04 
.1١8 هود:‎ )© ( ]509[ 

)١ (]520[‏ النساء: 9ه. 

)جل لهل سيعة السعحات نبا كاتف أظير من بنحة ارماك لأن العنة شما المتتحاف طرعاءو أغا الراسياف ريا 
يفعلها كرهاء خوفا من العقاب: منه مد ظله. 

)١( ]187[‏ فعلى الأول لا يجب الإتيان بذات المقدّد لو لم يأت بالقيدء فكان التقييد فى المقام مثل تقييد الرقبة بالإيمان فيما إذا قال 
المولى» ]عق رقبة.وعلن الثائن مح فكان نظي قد الصنلةة بالرقه قن قرله تعالن, أَقِم الصَلاء لذاوك الشّمْسِ - عْسَقٍ اللئل». 
الإأسرات :10 عنة عد لله 

.٠١© كفاية الاصول:‎ )١ ( ]58*[ 

[ع8؟] ( )١‏ الفصول الغرويّة: .1١‏ 

[ه2؟] ( )١‏ البقرة: #©. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع061 من ١01١١‏ 


[ع2١؟]‏ ( )١‏ الأمر الاختبارى: ما كان الداعى إلى صدوره مجرّد اختبار العبد بِأنّهِ هل هو مطيع أو عاصء من دون أن يكون فى متعلقه 
مصلحة أصلَّاء كما فى أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام. 

إن قلت: الاختبار صحيح بالنسبة إلى الموالى العرقية لا بالنسبة إلى الله العليم بذات الصدور. 

قلت: مضافاً إلى أن المناقشهُ فى المثال ليست من دأب المحضّللمين, إن الاختبار تارة يكون لأجل استعلام المولى المختبر» واخرى 
بداعى تبين حال العبد للناس»؛ كى يعلموا بلياقته لتقل المناصب الإلهدَه مثلاء ويكون اسوةٌ لهم فى التسليم والانقياد فى قبال أوامر 
المولى» كما فى قصَهُ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

والأمر الاعتذارى: ما كان الداعى إلى صدوره اعتذار المولى فى عقوبةٌ عبده. كما إذا كان له عبد عاص يؤذيه كثيرأء فيريد عقوبته» 
ولي لاقيو عيب الناض قانه يمل ابس ف معنف لمكا كتيبل آذا زليه لاتبمسله فصيو مور لطت مارم حدق : 

[721] ( 7) كما فى لوازم الماهيّة. منه مدّ ظله. 
)١(]184[‏ تثليث الأوامر ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله وسيأتى التحقيق فيه فى المقدّمة الخامسة ص .19١‏ م ح-ى. 
)١ ( ]589[‏ كفايةُ الاصول: ه١٠.‏ 

[77] (؟) المصدر نفسه. 

)١]771[‏ كقصد الوجوب أو الندب. م ح-ى. 
[777]( ؟) مع أن البحث فى مطلق الواجبات لا فى خصوص العبادات. م ح-ى. 
[57] ( ") هذه عين ما فى كفاية الاصول: .٠١0‏ 
[ع/7؟] ( )١‏ كفاية الاصول: .٠١8‏ 

)١ ( ]١0[‏ هكذا فى« تهذيب الاصول» لكنّ الصحيح١‏ بحدوده). م ح-ى. 

)١ ( ]778[‏ لأنّه مستلزم لطرد نفسه, وهو مستحيل. منه مدّ ظله. 

[7] (9) فيديية الأصول 311 

.٠١8 كفايةُ الاصول:‎ )١ ( ]974[ 

[79] (0) قد عرفت فى تحرير محل النزاع أن البحث يقع فى موضعين: أ- أن الإتيان بالمأمور به بكل أمر هل يقتضى الإ-جزاء 
بالنسبته إلى نفس ذلك الأمر أم لا؟ ب- أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى هل يقتضى الإجزاء عن التعبد بالأمر 
الاختيارى أو الواقعى أم لا؟ م ح-ى. 

[180] ( © حيث قال: فإنَّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى يكفى فيسقط به التعبّد به ثانيً» وبالأمر الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى 
فرظ مه القفات كقابة الأصرل 112 

1 3١)المراد‏ بالتكران مسفاه الذى يتستق بالماتيى» ضرورة أن التكرار الداقى غير ممكن: لعدة التكاليت» متمد ظلة. 

.٠١8 كفاية الاصول:‎ )١ (7 


[41ك]| 
1851| 
)١( ]58*[‏ راجع ص 187. 

[18] (©) توضيح كلؤيه الدتارة قال ل مع الوضوء» واخرى:٠‏ 0 مع التيمم) وثالثة:, 0 مع الوضوء الاستصحابى) فالأوّل أمر 
واقعى اولك تفرضه إل والسف الناف والقاتى واقى ابرض تعره إلى قاقنت والقالك ظاعرض مضه إلى الشاكف فين بقاء وضوءه. م ح- 
ى: 

[هم؟] (ع) الإسراء: 78 


)١(]982[‏ المائدة: ء. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة 200 من ١01١١‏ 


.100 :١ تهذيب الاصول‎ )١( ]181[ 

[584] ( ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مبحث الاستصحاب إلى أن الأحكام الوضعيةُ على ثلاثة أقسام: -١‏ مالا يقبل 
الجعل أصنّا -١‏ ما يمكن جعله تبعاً للتكليف لا مستقلاء *- ما يمكن جعله بكلا الوجهين؛ وجعل الشرطيةُ للمأمور به واختيها من قبيل 
القسم الثانى» فلا يمكن جعل شىء شرطاً للمأمور به بما هو مأمور به مستقلآء ولكن يمكن جعله تبعاً للأمر بالمركب. كفاية الاصول: 
دهء. 

.505 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( 8 

3]] )عبرا بهذا التعير وفاقاً للمسلق الخراسانئ رحمه الله وإذا فقد عرقت أنه لبن لنا إلا أمر واحد, منه هد ظله. 

)١ ( 0١‏ راجع آخر مبحث المرّهُ والتكرار. م ح-ى. 

.٠١1 كفاية الاصول:‎ )١ ( ]]97 

)١ ( ]97‏ راجع ص /197. 

.88 باب أحكام الجماعة, الحديث‎ 20١ :* تهذيب الأحكام‎ )١(]19* 
.١١ وسائل الشيعة 8: 807 كتاب الصلاة» الباب 85 من أبواب صلاهءٌ الجماعة» الحديث‎ )١ ( 
.١ كتاب الصلاة الباب 5ه من أبواب صلاهٌ الجماعة» الحديث‎ 5٠١ :4 وسائل الشيعةٌ‎ )١ ع4؟](‎ 
.١ كتاب الصلاة الباب 28 من أبواب صلاهٌ الجماعة» الحديث‎ 8٠ :4 وسائل الشيعةٌ‎ )" ( 41 
.٠١ كتاب الصلاة» الباب 85 من أبواب صلاه الجماعة» الحديث‎ 8٠7 :8 وسائل الشيعةُ‎ )١ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[199؟] ( )١‏ وسائل الشيعة /!: 594: كتاب الصلاة. الباب 8 من أبواب صلاهٌ الكسوف والآيات» الحديث .١‏ 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


)١ ١ ٠‏ هذا التعبير على فرض تعدّد الأمر, وإلّا فقد عرفت أنّا ذهبنا تبعاً لسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله إلى أنّهِ ليس لنا أكثر 
مق أمن انك متدامك عله 

)١( ]01[‏ ويمكن تقسيم هذا القسم إلى قسمين فرضبين: وهما أن الباقى لو فرض إمكان استيفائه فهل كان بمقدار يجب تداركه أم 
لاء فأصبحت الأقسام الأربعة خمسة. منه مدّ ظله. 

[07] ( 1) البحث فى وجوب الإعادهُ فى الوقت وعدمه إِنّما هو على فرض أن لا يشترط جواز الصلاة مع التييمم مثا بكون العذر 
المسوّغ لها مستوعباً لجميع الوقتء إذ لو اشترط به فبعد وجدان الماء فى الوقت يتكشف عدم كون الصلاة المأتئ بها مشروعة فتجب 
إعادتها حتّى على القول بعدم وجوب الإعادة. منه مدّ ظله. 
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[ع0] )١(‏ أو لم يكن معذوراً فى أوّل الوقتء لكنّه لم يأت بالصلاءً مع الطهارة المائية فى أُوّل وقتهاء لكونها واجبة موسعة» ثم صار 
فاقداً للماء فى آخر وقتهاء فأتى بها مع الطهارة الترابية. منهه مدّ ظلّه). 

هم ( )١‏ هذا الأصلء إِما أصالة الاشتغال أو استصحابه. منه مد ظلّه. 

ع:"]|(١)‏ وسائل الشيعةُ “: هلا كتاب الطهارة؛ الباب 7 من أبواب النجاسات, الحديث ؟. 

( *) وسائل الشيعة ': 776 كتاب الصلاةٌ» الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة» الحديث 6. 

)١ (‏ كما إذا تحمّق الإطلاق فى دليل الأمر الاضطرارى. م ح-ى. 

)١ ( 9‏ كما إذا كان دليل الأمر الاضطرارى مثل دليل الأمر الاختيارى فى كونه فاقداً للإطلاق. م ح-ى. 

)١( ٠‏ أو لم يكن معذوراً فى أوّل الوقتء ولكنّه لم يأت بالصلاه فيه لكونها من الواجبات الموسّعة ثم صار فاقداً للماء» فأتى بها 
فى آخر الوقت مع التيمم. منه مدّ ظله. 


]:0[ 
2 
|5007 
]":4[ 
]5:4[ 
5 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 009 من ١41١١‏ 


.١٠١ كفاية الاصول:‎ )١ ( ]031[ 

)١( ]15[‏ هذا التقسيم عاك موازة الأماراس والاضول قا مرودعيا قاز؟ هى الشكه فى تحمّق الجزء أو الشرط أو المانع أو القاطع» 
وأشرى هل الشكك قن لجو ةا ويد أو شر طيّته أو مانعئته أو قاطعيته للمأمور به» وثالئة هو الشكك فى نفس التكليف. تداق 

)١( ]53[‏ القول بعدم الإ-جزاء بناءً على الطريقةة أمر كلى جار فى الأبواب المختلفة من الفقه» وإن قلنا فى خصوص باب الصلاة 
بالإجزاء بمعونة حديث لا تعاد الصلاةً إِلّامن خمسة: الطهور, والوقتء والقبلة والركوع؛ والسجود). وسائل الشيعة 1: 77 كتاب 
الصلاة» الباب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة» الحديث ع. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]"0[‏ لم يتعرّض شيخنا الاستاذه مدّ ظلّه؛ لبحث الأمارات بناءً على السببية» لأنها خلاف الحقّ. لكن قال: المعنى المعقول لها- مع 
كونها خلاف الواقع- أن الشارع جعل للعمل على طبق مؤدّى الأمارة مصلحة بها تجبر مصلحة الواقع الفائتة عن المكلف. م ح-ى. 
)١( ]"14[‏ هذا الأصل يجرى فى الشبهات الموضوعدَة؛ كما إذا شككنا فى طهاره ثوب مخصوص. والحكميّة» كما إذا شككنا فى 
طهارة حيوان متوأعد من شاءً وخنزير من دون أن ينطبق عليه عنوان أحدهما أو عنوان حيوان ثالث نعم؛ يشترط فى جريان أصالةً 
الطهارة فى الشبهات الحكميّةُ الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادى» بخلاف الشبهات الموضوعيّة» فإنّ جريانها فيها لا يتوقف 
على الفحص بالإجماع؛ وصحيحة زرارة ٠...‏ قلت: فهل علىّ إن شككت فى أنّه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ فقال: لاء ولكتّكك إِنّما تريد 
أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك). وسائل الشيعة *: #8ع؛ كتاب الطهارة» الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث .١‏ منه ملّ 
]"١2[‏ ( ؟) وسائل الشيعهُ *: /ا2» كتاب الطهارة. الباب /ا" من أبواب النجاسات, الحديث 8. 

)١ ( ]5320[‏ قال المشكينى فى الحاشية: الحرمة والحلََه من قبيل الضدّينء وفى الطهارة والنجاسة وجهان مبتيان على أن الطهارة عدم 
القذارة أو أمر وجودىء ولمًا كان المختار عنده هو الأوّل عطفه أو نقيضه» على قوله: ضدّه)». كفايةٌ الاصول المحشّى ؟: 620. 
[14*] ( ؟) كفاية الاصول: 7م8. 

[1] يوسفى كنابادى»محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول 
ه.ش. 

)١(]0[‏ راجع كفاية الاصول مبحث إمكان التعتبد بالأمارات» الصفحة "١7‏ وما بعدها. 

[1(]571) ونفى الحكم موضوعه محال. م ح-ى. 

[899] ( () لأنّ الطهارة الظاهرية شرط واقعى للصلاةٌ؛ كالواقعجة؛ فهى واجدة لشرطها واقعاً. منه مد ظله. 

[ 89# ( ؟) سباى أن التغبين باتكشاف الخلافق مسامحة. منه مد ظله, 

زع 03 أسود التقريرات 05-4١‏ ورابعا ....وآنا الاصول فلس البشغول فها إلاالعسن بالجرى العملى وترتيب آثار إحراز الواقع فى 
ظرف الشكه كما رظلير ولق قن مله إناشاء الله شعالن: 

[0؟"] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و "5: 789 وأجود التقريرات :١‏ /781. 

[7] ( 3) ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدهُ فى وسائل الشيعة 8: 277177 كتاب الصلاةٌ» الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. م 
ح-ى. 

[37”] ( "© ورد بهذا المضمون أخبار متعدّدهُ فى وسائل الشيعة 8: 25١18‏ كتاب الصلاةٌ» الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. م 
ح-ى. 

)١ ( ]"78[‏ فوائد الاصول ١‏ و ": ,38٠‏ وأجود التقريرات :١‏ 588. 


[9؟"] (5) لعدم أخذ الشكك فى حكم الدليل المحكوم هاهنا فى موضوع الدليل الحاكم كما هو واضح. فليس بينهما تقدّم وتأخر 
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5567 

)١ ( ]"*08[‏ فوائد الاصول ١‏ و5: ,70١‏ وأجود التقريرات :١‏ 588. 

)١ ( ]* ١[‏ تقدّم الإشارة إلى إمكان الجمع ب بين الحكم الظاهرى والواقعى فى ص .5١8‏ م ح-ى. 

[##م] 3 لكن لا مجال لبحث الاجزاء فى قاعدة الطهارة بالتسبة إلى مفلة يشترط فى المأكول والمشروت أن يكون طاهرا» فلا يقال: 
إذا شرينا مايعاً شكك فى طهارته ونجاسته بمقتضى أصالةُ الطهارة ثم انكشف أنه كان نجساً فهل يجزى أم لاء وهذا واضح لا يخفى. 
هك قله 

[#م] ( ) فاعلم أنْ مدركها على المشهور قوله عليه السلام- فى وسائل الشيعة :١7‏ 44 كتاب التجارة» الباب * من أبواب ما يكتسب 
به الحديث 8« كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنّهِ حرام بعينه»» لكن ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله- فى الكفاية: 681- إلى 
أن المغبى فى هذه الرواية يدل على الحكم الواقعى والغاية على الاستصحاب بخلا.ف المشهوره فإنّهم ذهبوا إلى أن الغاية قيد 
للموضوع؛ فيكون معنى الرواية؛ كلّ شىء شكك فى حلتيته وحرمته فهو لكك حلال» فهى بصدد جعل حَلَيةُ ظاهريّةُ فيما شكك فى حكمه 
الواقعى, ولا ارتباط لها بالاستصحاب ولا بالحكم الواقعى. منه مدّ ظله. 

[ع#*”] ( )١‏ وهذا هو المناسب لغرض جعل هاتين القاعدتين- وهو التسهيل على الامّهُ- فإنّ التسهيل يقتضى توسعة دائرة دليل الشرطية 
وتضييق دائرةٌ دليل المانعيَةُ كما لا يخفى. منه مد ظلّه. 

[ه#"] ( )١‏ كتاب الخصال: /7١8؛‏ باب التسعة» الحديث 4. 

.1١18 هود:‎ )١ ( زعم‎ 

[» 
١ ( ]”04[‏ لا يعم النزاع أصالة الاشتغال» ضرورة أن كشف الخلاف فى موردها لا يعقل إِلَابأن كان المأتيّ به بمقتضاها غير واجبء 
لكنّه غير قادح فى صححهُ العمل أيضاًء فتحمّق المأمور به الواقعى» فلم ينتكشف مخالفة المأتى به للواقع كى يبحث فى أنه هل هو مجز 
عنه أم لا فلو قلنا فى أل والأكثر الارتباطيين مثلًا بالاشتغالء وبناءٌ عليه حكمنا بلزوم إتيان السورة المشكوكة الجزئية فى الصلاق» ثم 
انتكشف أنْها لم تكن جزءً لهاء فلا معنى لأن يبحث فى أن الصلاة المأتي بها مع السورة هل هى مجزية أم لاء لأنّْ السورة وإن لم تكن 
جزءً لها فى الواقعء إلَاأَنها غير قادح لصححتها أيضاً لأنّ المفروض كون أمرها دائراً , بين الجزئية وعدمهاء لا بين الجزئيةُ والمانعيّة كما لا 
يخفى. منه مدّ ظلّه مع توضيح منّا. م ح-ى. 

١ ( ]"0[‏ وأمّرا التخييرات الفقهدّة» كالتخيير بين العتق والصيام والإطعام لمن أفطر فى شهر رمضان فهى وإن كانت شرعيةء إِلَاأنّها 
تخييرات فى الحكم الواقعى» وليست أصلًا فى مورد الشكك فيه كما لا يخفى» فأصالةُ التخبير ليست إِلَا صلا عقلياً. منه مدّ ظلّه. 

[:٠ع"] )١(‏ ورد هذا المضمون فى روايات» راجع وسائل الشيعة ج :١‏ 758 كتاب الطهارة الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء 
الحديث ١‏ و ج *: الا كتاب الطهارة؛ الباب 5١‏ من أبواب النجاسات؛ الحديث .١‏ م ح-ى. 

)١( ]"8١[‏ اختلفوا فيهماء فذهب بعضهم إلى كونهما قاعدتين مستقلتين» فقاعدة التجاوز تختصٌ بأثناء العمل؛ وقاعدة الفراغ بما بعده» 
وذهب بعضهم كالإمام قدس سره بكون الثانية شعبة من الاولى؛ فهما قاعده واحدة» ولكن هذا الاختلاف لا يؤثّر فيما نحن بصدده فى 


1 
ممم 


بدك الأنه اد عفة مك لد 


[1*"] ( ؟) أى فى الامور الواجبة التحمّق عندهم لا فى الامور المستحةُ. م ح-ى. 

[#ع"] ( )١‏ وسائل الشيعهُ :١‏ الا*» كتاب الطهارة. الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث 7. 

[ع"] ( 1) وسائل الشيعة *: 7؛ كتب الصلاة» الباب 1 من أبواب الركوع, الحديث ". 

[ه+"] ( "© حيث إِنّْها متكمّلة لبيان الحكم الواقعى» والاستصحاب متكفّل لبيان الحكم الظاهرى فى مورد الشكك فى الواقع» فكان 
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متأخراً عنها برتبتين. م ح-ى. 

[8ع"] ( )١‏ ولا فرق فى ذلكك بين أن تكون قاعدة واحدةٌ أو قاعدتين بجعل قاعدة الفراغ مستقلَةً. منه مد ظلّه. 

[60] ( ؟) فإِنَّ دليل جزْئئٍه الركوع للصلاة مثلما ظاهر فى جره الركوع الواقعى فقط» ولكن قاعدة التجاوز حاكمة عليه وموسعة 
لدائرته» بجعل الركوع الظاهرى أيضاً جزءً لهاء فإذا شككنا فى الإتيان بالركوع بعد التجاوز عن محله وحكمنا بمقتضى قاعدة التجاوز 
بتحمّقه ثم انكشف الخلاف صحت الصلاة- بمقتضى القاعدة» مع قطع النظر عن حديث؛ لا تعاد»- لكونها مشتملةٌ على الجزء واقعاًء 
لأنّ الجزء الواقعى أعمٌ من الركوع الواقعى والظاهرى بمقتضى حكومة قاعدة التجاوز على دليل جزئيَة الركوع. منه مدّ ظله. 

[68"] ( *) مثنًا دليل جزئية الركوع للصلاه ظاهر فى كون الركوع الواقعى جزءً لهاء وقاعدة التجاوز بناءً على أماريّتها كاشفة عن تحقّق 
الركوع الواقعى بعد التجاوز عن محلّهء فإذا انكشف الخلاف تبيّن كون الصلاءٌ فاقدة لجزئهاء فتجب الإعادة أو القضاء. م ح-ى. 
)١ ( ]*69[‏ وأما إجراء المكلف أصالهُ الصححة فى عمل نفسه فهو شعبة من قاعدة الفراغ, ثم إن أصالة الصيح فى عمل الغير وإن كانت 
تعمم المعاملا.ت أيضاً ِلَاأنّها لا ترتبط ببحث الإجزاء. ضرورة أنّا لو شككنا فى أن زيداً هل تملّكك داره بعقد صحيح أم لاء فأجرينا 
أصالة الصحهُ فى عمله واشتريناها منه» ثم اتكشف فساد العقد الذى تملكها به فلا يجرى فيه النزاع فى كون أصالة الصححة مقتضية 
للإجزاء أم لا كما لا يخفى, فمورد أصالة الصححة المربوط بالمقام ما إذا استنبنا شخصاً لعمل عبادىء وعلمنا أنّهِ فعله» لكن شككنا فى 
أنّه هل فعله صحيحاً كى يوجب براءةٌ ذمّتنا أم فاسداً كى لا يوجب؟ منه مد ظله. 

٠ن"‏ ( ؟) كلمة: أحسن» هاهنا لا تفيد التفضيلء؛ بل هى بمعنى كون عمله حسناً صحيحاً. منه مدّ ظلّه. 

." من أبواب أحكام العشرة» الحديث‎ 12١ وسائل الشيعة 17: 2307 كتاب الحجّع» الباب‎ )” ( ١ 

)١( 07‏ حيث إِنّهم ذكروا هذا البحث فى الاصول لا فى الفقه. منه مدّ ظله. 

*0"] (1) أى قاعدة فقهتّة والفرق بين المسألة الفقهدٍة والقاعدة الفقهدٍة- بعد كونهما مشتركتين فى كون موضوع كل منهما من 
أفعال المكلفين ومحموله حكماً شرعياً تكليفة أ أو وضعياً- أنّ عنوان الاولى حاكك عن معنون واحدء كما إذا قيل:٠‏ صلاةٌ الجمعة 
واجبة) بخلاف الثانية» فإنّ لعنوانها معنونات كثيرة» كقولهم:: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده' الذى يعر عنه بقاعدة؛ ما يضمن» 
حيث إِنّه يعم البيع والإجار ونحوهماء وقولهم:" مقدَّمِهُ الواجب واجبة) حيث إِنّه يعم كل شىء يتوقف عليه واجب من الواجبات. منه 
مَل ظلة, 

)١( ]8[‏ والمحّق الخراساى رحمه الله أيضاً وإن ذكرها فى مباحث الألفاظ: إِلَاأنٌ الأاشكال لا يتوجه إلبف لتصريحه على كوتها 
مسألة غقائة لا لفظنة. هنه مد ظله. 


ا 
1 
ا 
ا 


[هه"] ( ؟) كفاية الاصول: .١١©‏ 

)١( ]0[‏ إن قلت: يمكن استكشاف وجوب دخول السوق من وجوب اشتراء اللحم؛ كما أنّا كثيراً ما نستكشف الحكم الشرعى من 
طريق الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. 

قلت: قياس المقام على موارد حكم العقل مع الفارقء فإنًا نعلم هناكك أن للشارع أيضاً حكماً وإن لم يصل إليناء بخلاف المقام؛ فإنَّ 
المفروض هاهنا أنّا نقطع أن المولى أمر عبده باشتراء اللحم من دون أن يأمره بدخول السوق. منه مدّ ظله. 

)١( ]"01/[‏ أى الإرادة الفعلرة وإِنّما قال: الإرادهً المتعلقةٌ بالبعث» ولم يقل: المتعلقة بالمقَدّمةٌ وذيهاء لأنْ فعل المولى إِنّما هو البعث 
إليهماء وأما نفسهما فليسا من أفعاله» بل من أفعال العبد كما هو واضح. م ح-ى. 

[04] ( © أى الإرادة الفعلية المتعلقة بالبعث إلى ذى المقدّمة والإرادة بالقوَهُ المتعلقة بالبعث إلى المقدّمة. م ح-ى. 

.581 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]*04[ 


)١ ( ]"2٠[‏ وبتعبير آخر: إلى وجود الملازمة. منه مد ظله. 
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[1ع"] )١(‏ تهذيب الاصول :١‏ 581. 
[89] (1) فسرورة أن اللفظ لا وجب إلّاتصوّر معناه الذى هو الملزوم, وأمَا تصوّر اللازم فهو ناش عن تصوّر الملزوم؛ فهو أمر عقلى 
غير مربوط باللفظ أصلاء والشاهد على ذلكك أنَا لو تصوّرنا الملزوم من دون سماع لفظه ينتقل الذهن إلى اللازم أيضاًء فحينما نسمع 
اللفظ أيضاً غايهُ ما يوجبه هو تصوّر الملزوم, وأما تصوّر اللازم فلا يرتبط به أصلًاء بل بتصوّر مدلوله الذى هو الملزوم. منه مدّ ظله. 
[#ع"] )١(‏ قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى مقام الجواب عن الاشكال الأوّل: والحل أن المقدّمةُ هى نفس الأجزاء بالأسرء وذو 
المقدّمهُ هو الأجزاء بشرط الاجتماع؛ فيحصل المغايرة بينهماا. 

ولا يخفى أنّه أراد من كلمة: بالأسر» مانعبر عنه بالعامٌ الاستغراقى» لا المجموعىء فمراده أن كل واحد من الأجزاء مقدّمة لا أن 
مجموع الأجزاء مقدّمهُ واحدة» كما لا يخفى. منه مد ظله. 

[عع"] ( )١‏ كفاية الاصول: .١١8‏ 

[هع8] )١(‏ المصدر نفسة: 

)١( ]"8[‏ إن قلت: هذا ينافى ما تقدّم من أن الأجزاء مأخوذة بشرط الاجتماع. 

قلت: كلساء فإِنّ المراد من كون الأجزاء الخارجدهة بشرط لا أنّها بشرط عدم الحمل على النوع فى مقابل الجنس والفصلء فَإنّ المادّةٌ 
والصورة لا تحملا-ن عليه» فلا يقال: الإنسان ماده أو صورة. بخلاف الجنس والفصلء حيث يقال: الإنسان حيوان» أو ناطق» فالشىء 
الذى اشترط وجوده هو الاجتماع؛ والذى اعتبر عدمه هو الحملء فلا منافاة بينهماء إذ لا يمتنع أن تؤخذ ماهدِه واحده بشرط شىء 
وبشرط لآ إذا كان الشنء المشروط وجوده مغايراً للشىء المشروط عدمة. منه مد ظله شاكيا عن المحقق الحراساتق فى الكقاية. 
[21””] ( 27 بداية الحكمة: ,6٠‏ الفصل الرابع من المرحلة الخامسة. 

[824] () والدلل على كوخ المراد بالارادة الدائية غير المراة بالارادة الاو ته كان جاعلا أو غافلا عن الأجراء ومقدازها ين إرادة 
الكلّ» فكيف يمكن أن يكون الأجزاء التى تراد بالإرادة الثانية عين المركب الذى اريد بالإرادة الاولى مع أنّ تصوّر المراد أوّل مبدء 
لها وهو كان انلا أو جاعلا بالأعاء قرها بدن :فتن الآرادة الاولن, عند مك ظله. 

[8"] ( 7) تكون الملازمة بين الوجوبين على ما اخترناه سابقاً فى تحرير محل النزاع. منه مدّ ظله. 

[00ا"] ( ) تهذيب الاصول :١‏ 588. 

)١( ]"01[‏ تهذيب الاصول :١‏ 1917 نقلًا عن بعض الأعاظم. 

)١ ( ]50/7[‏ يقال له بالفارسيُّ: كذرنامه). م ح-ى. 

[“/ام] ( )١‏ كفاية الاصول: .١١8‏ 

)١ ( ]”/[‏ كالصعود على الارتفاع الذى لا يزيد على متر واحدء فهو لا يستحيل أن يتحقّق بدون نصب السلّم ونحوه لا ذاتاً ولا وقوعاً 
نان الغادة مرت غك السح عليه بواشطة مفل تيه فتدهد ظله: 

[0"] ( 1) وهذا إذا كان السطح مرتفعاً جدّاً بحيث يستحيل وقوعاً الصعود عليه بدون النصبء وإن كان أمراً ممكناً ذاتاً» فالفرق بينه 
ونيق الفرض الأول أن تحلق ذى المقدمة عدوتها أمر ممكن ذاتا ووقوقا فى الأول بخلحف الثاى فاته وان كان ممكا ذانا |لاأنه 
[ع/ام] ( " لأنّ ظاهر قولنا فى تعريف المقدَّمهُ العقليِهُ:« هى ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدَّمهُ بدونه) أعمٌ من الاستحالة الذاتية فِيعم 
الممكن ذاتاً المستحيل وقوعا. منه مد ظلّه. 

[/ا] ( ع) كفاية الاصول: .1١17‏ 


0م ,) )١‏ نعم» يمكن أن يتَصف بالوجوب من جهة اخرىء كما إذا نذر تحصيل الاستطاعة للح فإنّه يصير واجباً لأجل وجوب 
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الوفاء بالنذرء لكنّه لا يرتبط بالمقام كما لا يخفى. منه مدّ ظله. 

[4لا"] ( ؟) وسائل الشيعهُ ع: ١٠؛‏ كتاب الصلاة؛ الباب 8 من أبواب القبلك» الحديث ١و5‏ وه. 

)١( ]*80[‏ كما أن الأحكام الشرعيةُ تنة تنقسم إلى مولوى وإرشادى كذلك تنقسم إليهما الأحكام العقلية. فالحكم العقلى المولوى مثل 
قبح الظلم» والإرشادى مثل لزوم الاحتياط فى موارد العلم بالاشتغالء فإنّهِ ليس مولوياًء بل إرشادى لأجل العلم بإتيان المأمور به. منه 
مد ظله. 

[581] ( ؟) هذا دليل آخر على خروج كلا القسمين- أعنى مقدّمة الوجوب والعلم- عن محل النزاع كما لا يخفى. م ح-ى. 

[085] ( ” فإنٌ البحث كما عرفت لا يختصٌ بالعلة التامّة كى يشترط المقارنة الزمائية فى الحدوث, بل فى الأعتم منها ومن الناقصة. منه 
مد ظله. 

)١( ]87[‏ فى مقابل النقل والكشف الحكمىء وهو عبارةُ عن الحكم بعد الإجازة بترنّب آثار الملكيٍي من حين العقد من دون أن 
تتحقّق الملكية كذلكك حقيقةً. م ح-ى. 

[عمم] ( 0 أى عند بعض. م ح-ى. 

[8"] ( ") وهو بيع الأثمان بمثلها. م ح-ى. 

ع ( ©) إن قلت: القاعدة العقلية مربوطة بالعلةُ وأجزائهاء لا بمقدّمة الواجب. قلت: مقدّمة الواجب أيضاً ما من قبيل العلة التامّة» أو 
الناقصة من السبب والشرط وعدم المانع. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]"40[‏ الإحراق» صب ظاهراً. م ح-ى. 

[84*] (1) ويمكن أن يمثّل له بالعلم بالأزمنة القادم مثل العلم بأنْ الشهر القادم هو ذو القعدة» أو بالأزمنة الماضيهُ والحوادث التى 
وقعت فيهاء مثل العلم بأنْ يوم الأمس كان يوم الاثنين» وبأنَ موت زيد حدث فى السنة الماضية» فالعلم الذى هو من الإضافات موجود 
بالفعل» ولكن ما يضاف إليه ا ل 

[084] ( "0 تهذيب الاصول 197:١‏ نقلًا عن بعض أهل التحقيق. 

)١ ( ]"6:[‏ وأمًا ما ذكرناه من المثال- لتقريب ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله إلى الذهن- من علمنا بالامور الماضية المتصرّمة أو 
المستقبلهُ المتأخَرهُ فلا يثبت به دعواه» لأنّ طرف الإضافة إِنّما هو المعلوم بالذات» أعنى الصورة الحاصلة من الخارج فى الذهن 
الموجود فى زمن وجود العلم؛ لا المعلوم بالعرض الذى هو الأمر الحقيقى الخارجى. 

فليس لنا إضافةُ فعليَهُ أحد طرفيها موجود بالفعل دون طرفها الآخر. منه مدّ ظله. 

[81"] ( 6 لأث ثبوت شئء لكىء قرع بوت المقيت له م عردى: 

[0941] ( ") تهذيب الاصول :١‏ 594. 

ز*وم ( 0 أى شرائط التكليف. م ح-ى. 

[ة"] ( ؟) كفاية الاصول: .1١8‏ 

[90"] ( © لا يخفى أن فى العبارة اغتشاشاًء لكنّ المراد معلوم» توضيحه: أن كل تكليف مشروط بالقدرة فإذا قال المولى لعبده:؛ 
يجب عليكك أن باكر خدالا نكن السه من المشافرة الواجبة غليه انعد مجىء ظرفهاء وهو الغد؛ فالقدرة على المأمور به متأخرة 
ظاهراً عن التكليف المشروط بهاء لكنّ الشرط فى الواقع مقارن له فإنَّ وجوب المسافرة مشروط بعلم المولى وتصوّره قدرة العبد عليها 
غداء لا بالقدرة الواقعية. م ح-ى. 

.©7”/ :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]”92[ 


[/98] ( 0 يليت الأصول #071 
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)١( ]"94[‏ ومثال شرط الوضع المتأخَر عنه هو الإجازة فى العقد الفضولى بناءً على الكشف الحقيقى» حيث إن الملكةة متقدّمة على 
شرطها منه مد ظله. 

[49"] ( ؟) كفاية الاصول: .1١5‏ 

)١( ]*00[‏ أى شرائط المأمور به. ولا يخفى أن قضيةُ العبارة جعله ثالثاًء انه لما قاس الوضع على التكليف من غير أفراده بعنوان 
مستقل جعل شرط المأمور به أمراً ثانياً. م ح-ى. 

[01*] ( 7 لا يقال: شرط المأمور به يرجع إلى شرط الوضع. لأنّ الأغسال الليلية مثلّا من شرائط صيحةُ صوم المستحاضة. ولا ريب فى 
أن الصبحة من الأحكام الوضعية. 

فإنّه يقال: قد عرفت أن مقدّمةُ الصيحة ترجع إلى مقدَّمهُ الوجود. فغسل المستحاضة فى الليله الآتِيهُ دخيل فى تحقّق المأمور به» ولو لم 
تغتسل لما أتت بما وجب عليها أصنَّاء لا أنّها أتت بالمأمور به الفاسدء إذ لا ينقسم المأمور به إلى صحيح وفاسدء فإِنّ الفاسد لا يكون 
متعلفا للك أضلا نه دك ظلله: 

[07*] ( © الترديد إِنْما هو لأجل الاختلاف الواقع بين العدكة والأشاعرة» فقوله:: حسناً» ناظر إلى مذهب العدكٍة القائلين بالحسن 
والقبح العقلتيين وأنّ الأسمر والنهى تابعان للمصلحة والمفسدة الموجودتين فى متعلقيهماء وقوله:: متعلقاً للغرض» ناظر إلى مذهب 
الأشاغرة الوق نكر وتهماء نه مك ظله. 

)١( ]*0[‏ مثاله اشتراط صِيحة صوم المستحاضة الكثيرة باغتسالها فى الليلة الآنية عند بعض» فالمأمور به عندهم هو الصوم المتعقّب 
بالأغسال الليلية فالصوم هو المضافء وغسل الليلهُ الآنية هو المضاف إليه» وتعقّبٍ الصوم به هو الإضافة. م ح-ى. 

[ع٠ع]‏ ( ؟) كفاية الاصول: .1١5‏ 

[00ع] ( )١‏ مثاله ما إذا كان إحدى السيارتين متقدّمه على الاخرى فى مسيره فالسيّارة المتقدّمة متَصفةٌ بالتقدّم فى زمان اتصاف 
المتأخَرةْ بالتأخَر وفى رتبة انصافها به. م ح-ى. 

)١( ]*0‏ أى التقدّم والتأخَر فيها أيضاً بحسب الذات. م ح-ى. 
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6 
)١ (9‏ أى تصوّره والتصديق بأنّه مترنّب على المعلول. م ح-ى. 

)١( 6٠‏ إذا قلنائ المستطيع يجب عليه الحج) فلنا فى اصطلاح المحقّق النائينى رحمه الله حكم ومتعلّق وموضوع:؛ فالحكم هو 
الوجوبء ومتعلقه هو الحج. وموضوعه عنوان١‏ المستطيع»؛ والسرٌ فى تعبيره عن شروط الأحكام بموضوعات الأحكام, أنَا إذا قلنا:؛ إن 
استطعتم يجب عليكم الحجج) فشرط الوجوب فى الشرطيةُ هو بعينه موضوع فى الحملية. منه مدّ ظله. 

)١( ]61١[‏ ظاهر كلاهمه رحمه الله اختصاص القضيّةُ الخارجدة بالقضيّةُ الشخصيةُ الجزئية» وهو خلانف الواقع؛ فَإِنّ قولنا:ه يا أيّها 
الجالسون فى هذا المكان يجب عليكم الخروج منها أيضاً قضيُ خارجيّة مع عدم كونها شخصيةُ كما هو واضح. منه مدّ ظله. 

)١ ( 67‏ وأمًا بناءَ على جعل السبِببة للموضوع فامتناع تأخّره عن حكمه أوضح. منه مدّ ظله. 

61] ( ؟) لأنّ الحكم كالعرض وموضوعه كالمعروض. وامتناع تأر المعروض عن العرض واضح. منه مدّ ظله. 

.51/١ :5 و١ فوائد الاصول‎ )١ ( ]ع٠؟‎ 

ه*] )١(‏ وأمًا شرائط الوضع والتكليف فخارجة عن حريم النزاع فى مسألة مقدَّمهُ الواجب» ضرورة أن مقدّمة الوجوب أو الحكم 
الوضعى غير مقدّمهُ الواجب كما هو واضح. منه مدّ ظله. 

.17١ كفايهُ الاصول:‎ )١ ( ]81[ 


ةا لهذا شحتذة تقذ افلكم 


ا 
0١]‏ فى)» صحح ظاهراً. محدى. 
| 
١‏ 


ا 
ا 
1 
1 
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[10١ع]‏ ( ؟) مطارح الأنظار :١‏ 77 و 7817. 

)١ ( ]614[‏ نهايهُ الأفكار ١‏ و 5: 597,. 

[19ع] )١(‏ تهذيب الاصول :١‏ 18”. 

[١٠؟]‏ يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
8 ه.ش. 

"18 :١ تهذيب الاصول‎ )١ ( ]*١ 

””ع] )١(‏ المصدر نفسه. 

*3؟] ( )١‏ تقدّم نقل كلامه فى مبحث١‏ حقيقة الإنشاء). م ح-ى. 

*”*] ( 1) ومنها الأمر. م ح-ى. 
هاء] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .١77‏ 

ع”ع] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 177. 

الهاي الأمكان او اوتدك وعيدي الاصرل 13 قلاع بشن مسقت الحصر . 

)١ (‏ فالحج عند صاحب الفصول واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة أو خروج الرفقة» ومعلق بالنسبة إلى مجىء وقته. م ح- 
ى. 

)١ ( 69‏ الفصول الغرويّة: 4/. 

)١ ( ]“«‏ كما أن تأثير النار فى الإحراق مشروط بمجاورتها للمادّة المحترقة دون وجودها. م ح-ى. 

.١78 كفاية الاصول:‎ )١ ( 


1 
ا 
1 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
ا 


رض 


ا 
ا 
ا 
ا 
6#] ( 101 إختياراً» صيح ظاهراً. م ح-ى. 

ا 


1 

1 

1 

)١ (|‏ نهابة الدراية م 
1 

[ع#ع) ( )١‏ نهاية الدراية ؟: 8/. 

[0”؟] )١(‏ والتصديق بفائدة الشىء تارةً ينشأ من تفكير الإنسان حوله» واخرى من استماع أوصافه المذكورةٌ بواسطة شخص آخر. منه 
مل كلل 

)١ ( ]6"[‏ فإنّهِ يتوقف على أخذ الكأس وتقريبه إلى الفم. منه مدّ ظله. 

[8] ( ؟) كما أن العلم الواحد أيضاً لا يمكن أن يتعلق بمعلومين» فإن كان المعلوم متعدّداً كان العلم أيضاً متعدّداًء وإن كان واحداً 
فواحداً فالإرادة والعلم ونظائرهما تابعة لمتعلقاتها من حيث الوحدة والتعدّد. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]8*8[‏ فإنُّهم على المشهور مكلّفون بالفروع كما أَنّهم مكلفون بالاصول. منه مدّ ظله. 

[و#ع] ( )١‏ كفاية الاصول: 9؟1١.‏ 

)١ ( ]*8٠[‏ الجارٌ متعلّق ب« توجيه). م ح-ى. 

[1©] ( ؟) كفاية الاصول: .١178‏ 

3669 1) منيةة ساكلا إلى الصلاء والصوم والحيّح والجهاد وغيرهاء فإِنّ هذا التقسيم وإن كان صحيحاً إلَاأنهِ لا يذكر فى باب 
مقلمة الراس إلالاتع وهلي ذكزافه اثر هاا تدم علد 

[#عم] ( ؟) كفاية الاصول: .١11‏ 


[#*] ( *) راجع ص 584. 
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[ذ**] )١(‏ راجع ص 598. 

زعع*] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .1"١‏ 

[لا*] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 177. 

[مع*] ( )١‏ كفاية الاصول المحشّى :١‏ ١7ه.‏ 

[9ع©] ( ؟) مطارح الأنظار :١‏ 107 وكفاية الاصول: 177. 

[00؟] ( ”) لعدم تسلّم كونه أقوى منه. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

)١( ]501[‏ تقدّم أن إطلاق الصيغة عند صاحب الكفاية يقتضى النفسية والتعييتية والعيتية عند الدوران بينها وبين الغيريّةُ والتخييريّة 
والكفائية. م ح-ى. 

[887] ( 1) فيما إذا دار أمر دليل ثالث بين كونه مخصّصاً للعامٌ أو مقتّداً للمطلق. م ح-ى. 

[“دع] ( ") كفايهُ الاصول: 17. 

[ع*هع] ( ©) البقرة: ه/ا؟. 

[0ه*] ( )١‏ أى كبرى دليل الشيخ رحمه الله. وهى ترجيح تقييد الإطلاق البدلى على تقييد الإطلاق الشمولى. م ح-ى. 

[عهع] )١(‏ أى أصالة الاطلاق. منه مد ظله. 

[1هع] ( *) مطارح الأنظار :١‏ 107 وكفاية الاصول: 177. 

[مهع] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 170. 

[4هع] ( )١‏ كفايهُ الاصول: "1. 

[٠عع]‏ (") كفايهُ الاصول: 170. 

)١( ]621[‏ هذا مع قطع النظر عن ذيل كلامه. أعنى قوله:؛ نعم» إذا كان التقيبد بمنفصل إلخ) وإِلّا فقد عرفت أنه قرينةٌ على إرادته من 


الصدر التقييد بالمتضل. منه مد ظله. 

[627] ( ؟) راجع كفاية الاصول المحسّى :١‏ 00؛ ليتبيين لكك ما أفاده المحمّقان المشكينى والقوجانى فى وجه الأمر بالتأمّل. م ح-ى. 
[9ع] )١(‏ فإنّها هى الغاية القصوى, كما يؤرّده تفسير العباده فى قوله تعالى- من سورة الذاريات, الآية 8ه-:« وما خَلَقْتٌ الْجنَّ 
وَالْإِنسَ إلا ليعيدُونِ؛ بالمعرفة فى بعض الأخبار. منه مدّ ظلّه. 

[2*] ( 1) مطارح الأنظار :١‏ 9؟". 

[دء*] (”) لو علم بذلك العنوان الحسن. منهه مدّ ظله؛ توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 
[ععع] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 178. 
[لادع] ( ؟) البقرة: 187. 
[24ع] )١١(‏ الحج: /58-91. 

[وعع] ( )١‏ كفاية الاصول: ع1. 

[٠/ع]‏ ( )١‏ أى أفراد الطلب ومصاديقه» لكون ما وضع له الحروف وما يلحقها- كالهيئات- خاضّاًء وإن كان وضعها عاماً. منه مدّ ظلّه 
توفيينا لكلام الشيخ رحمه الله. 

[1ا6] ( 7) فهيئة؛ افعل») وضعت لمصاديق حقيقة الإرادة لا لمصاديق مفهومها. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام الشيخ الأعظم رحمه الله. 
[؟/ا©] ( 0 مطارح الأنظار :١‏ 09م. 


[*/ا6] ( )١‏ اعلم أن للطلب وجوداً إنشائاً عند المحقّق الخراسانى رحمه الله فى مقابل الوجود الحقيقى والذهنى؛ ووجوده الإنشائى 
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يتحمّق بصيغةه افعل» ومادّةُ الطلب ونحوهما. منه مد ظلّه. 

[ع/اع] ( ؟) كفاية الاصول: /11. 

)١( ]6/0[‏ لكن بين المشهور وما اختاره الاستاذ« مدّ ظله»» اختلاف فى كيفتِةُ وضع الحروف للمعانى الجزئية كما تقدم فى مبحث 
وضع الحروف. م ح-ى. 

[/67] ( 27 فالواجب الغيرى قسم من الواجب المشروطء والفرق بينه وبين سائر الواجبات المشروطة أن وجوب الواجب الغيرى مقتد 
بوجوب أمر آخرء كوجوب الطهارة المشروط بوجوب الصلاة» لكن وجوب سائر المشروطات مقتد بوجود شىء آخرء كوجوب الحج 
المشروظ بالاتطاعة. .منه مد ظله: 

/ا8] ( 10١‏ بوجوب الصلاة) صتّح ظاهراً. م ح-ى. 

8لاع] ( )١‏ المائدة:ع,. 

1)١ (98‏ بوجوبها؛ صبّح ظاهراً. م ح-ى. 
ع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: .57١‏ 

.١ من أبواب الوضوءء الحديث‎ ١ كتاب الطهارة» الباب‎ "80 :١ وسائل الشيعة‎ )١ ( ١ 

3 11 أن رك أمر العر وها دل اوامشك اناس فى أن رنوت الرهيو نه سوه ف قلة سب غانها اقاكف القوط ام 
الصلاة بالنسبة إليهاء أو نفسى يجب عليها إتيانه» لعدم ارتباطه بالصلاة. م ح-ى. 

[*مع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و5:؟5757. 

[*8ع] ( 7) ليس فى فوائد الاصول ولا فى أجود التقريرات أثر من تمسكك المحقّق النائينى رحمه الله بالاستصحابء بل تمشكك فيهما 
لرفع وجوب الوضوء قبل الزوال أيضاً بأصالةُ البراءة. م ح-ى. 

داع] ( ") فوائد الاصول ١‏ و 5: 777. 

ع8] (0) المصدر نفسه. 


ا 
ا 
ا 
ا 
1 
1 


لممع] ( )١‏ بحار الأنوار /ا2: 1941 و /391. 


)١ ( 4‏ كفايهُ الاصول: 18. 


١و*]‏ ( ”) الزلزلة: /ا- 8 


؟ع] ( )١‏ تفسير نور الثقلين 0: ١مء.‏ 


1 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
! 
[9#ع7 ( )١‏ نهاية الأفكار ١و‏ 59:5 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
٠وع]‏ ( ؟) آل عمران: 0*. 
ا 
ا 
ا 
ا 


؟9*] )١(‏ عدم ترتّب الثواب والعقاب على موافقة الأسمر الغيرى ومخالفته مبنيّ على كونهما بالاستحقاقء لا بالجعل الذى اختاره 
الاستاذه مد ظله). م ح-دى. 

[هةع] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 75: 578. 

[98ع] ( 1) شرح المنظومة: قسم الفلسفة: 0؟. 

[917ع] ( )١‏ كغسل الجمعة وليل القدر. م ح-ى. 

[94*] ( ؟) كغسل الدخول فى الحرم ومسجد الحرام والكعبة. م ح-ى. 

[899] ( ) كغسل الإحرام والطواف والزيارة. م ح-ى. 
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١١ ]000[‏ إن قلت: كيف يكفى فى تحمّق العبادة إتيانها بقصد امتثال أمره العبادى مع ما تقدّم من تفسير قصد القربة بإتيان العمل 
بقصد كونه مقرّباً إلى المولى. 

قلت: ما تقدّم فى تفسير قصد القربة ليس معنى منحصراًء بل المراد أن قصد القربة لا يتوقّف على الأمر لا أن العمل باطل إذا تحقّق 
بقصد امتثال أمره فيما إذا كان له أمر عبادى. م ح-ى. 

١0 ]001[‏ اعلم أن صاحب الكفاية رحمه الله ذكر هذا التقسيم فى ذيل الأمر الرابع الآتى» وتبعه فى ذلكك شيخنا الاستاذ المحاضر؛ 
مدّ ظله»» حيث قال عند الشروع فى الأمر الرابع: 

بقى من تقسيمات الواجب تقسيمه إلى الأصلى والتبعى» لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله ذكره بعد الأمر الرابع؛ إِمَا لنسيان أو لأمر 
آخر لا نعلمه» وحيث إِنّ ترتيب بحثنا هو الترتيب الذى فى الكفاية فنحن أيضاً نير البحث حول هذا التقسيم إلى ما بعد الأمر الرابع. 
لكنّى رأيت المصلحة فى ذكره فى هذا الأ-مر الثالث الذى عقد لتقسيمات الواجب. لا-فى ذيل الأمر الرابع الذى عقد لبيان دائرة 
وجوب المقدَّمة أو دائرة المقدّمهُ الواجبة سعةُ وضيقا. م ح-ى. 

١ ( ]807[‏ المائدة: ع,. 

)١ ( ]80[‏ الفصول الغروية: 7 

)١ ( ]80[‏ كفايهُ الاصول: 187. 

)١ ( ]008[‏ نهايةُ الدرايةُ ؟: /اه١.‏ 

[802] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول 
و.ش. 

)١( ]0017[‏ ويستلزم أيضاً أن يكون مثل صلاتى الظهر والجمعه من مصاديق الواجب التبعى؛ لتعلق العلم الإجمالى والإرادة الإجمالتية 
بهماء مع أنّه لا يمكن الالتزام بذلكك. هذا ما يستفاد من تضاعيف كلمات شيخنا الاستاذ المحاضر« مدّ ظلّها». م ح-ى. 

)١( ]008[‏ أقول: نعم هذا الإشكال وارد على المحقق الخراسانى» حيث ذهب إلى عدم إمكان أن يكرت الراجب النفس فبحاء ولكته 
لا يقتضى فساد كون هذا التقسيم بحسب مقام الثبوت. لأنَّ غايته أنه إن كان بحسب مقام الثبوت بهذا المعنى الذى ذكره فى الكفاية 
كان كل من الواجب الأصلى والتبعى مشتملًا على كل من النفسى والغيرى» وهذا ليس أمراً باطلًا فى نفسه» بل هو أمر لازم» لكونه 
موجباً لاستقلال هذا التقسيم ورافعاً للإشكال الأوّل عن كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 


)١ (]00[‏ كفايةٌ الاصول: 187. 

.188 نهاية الدراية ؟:‎ )١ (]8٠١[ 

.١ معالم الدّين وملاذ المجتهدين:‎ )١(]811[ 

[817] ( ؟) هذا ما عبر به صاحب الكفاية» وإن كان الصحيح المناسب لظاهر كلام صاحب المعالم أن يقال:« فى التوسعة والتضييق» 


كاعر فك مهمد ظله: 

[1ه] ( ") كفاية الاصول: 187. 

)١(]81[‏ بمعنى أن إراده ذى المقدّمهُ مستلزمة لإرادتهاء دون العكس. م ح-ى. 

[018] ( 1) مطارح الأنظار :١‏ 87". 

)١ ( ]812[‏ كفايةُ الاصول: 187. 

)١( ]017[‏ سواء كانت العباديَه دخيلة فى المقدّمّهُ. كالطهارات الثلاثء أم لاء كتطهير الثوب والبدن وسائر الامور التو يِه التى 
جعلت مقدّمة للصلاك ضرورة أن قصد القربة وإن لم يعتبر فى التوصلات, إِلَاأَنَه يوجب عباديّتها. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام الشيخ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 02 من ١41١١‏ 


وتعيه الل 

[014] ( 1 مطارح الأنظار :١‏ *87". 

)١7 8318‏ لاك يحفى عليكك أن أصل القول بالملازمة لأ يكو مشهوراء فالمراه بالقول النشهون هناما هو مشهور من بين أقوال 
القائلين بها. منه مدّ ظله. 


١ الفصول الغرويّة:‎ )١(]0708[ 

)١0]851[‏ أى بذات المقدّمة. م ح-ى. 

[1(]017) راجع ص 767. 

)١ ( ]87*[‏ سيأتى إمكان إرجاع كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى مقام الثبوت. م ح-ى. 

.١10 كفايةٌ الاصول:‎ )١ ( ]85[ 

)١( ]810[‏ هذا الإشكال مع قطع النظر عن الإشكال الأوّلء وإِنًا فمع التقصاض الوجوب الغيري بالعلة النائدة فى خصوض ال اجات 


التوليد.ة فلا مجال لذكر هذا الاشكال الثانى؛ء ضرورة أن ترتّب الواجب التوليدى على علته التامّهُ قهرى ليس فيه حالة انتظار كما 
تقدّم» فكأنّه قال: سلّمنا أن جميع المقدّمات متّصفة بالوجوب الغيرىء إِلَاأنهِ لو كان معتبراً فيه الترّبٍ إلخ. منه مدّ ظله. 

[81] ( ؟) كفاية الاصول: .١68‏ 

[877] ( *) والوجوب المتعلق بالمقدَّمُ الموصلة لا يسقط قبل تمام الوقت ويسقط بالعصيان بعده. م ح-ى. 

.1١9 درر الفوائد:‎ )١( ]854[ 

)١ ( ]879[‏ نهايهُ الأفكار ١و‏ 5: .ع" 

)١( ]8:[‏ وأمَا فى مقام الإثبات فتارةً يثبت لنا تعلق إرادة المولى بالمطلق» واخرى بالمقتّدء وثالثةٌ كان مراده مهملًا أو مجملًاء بخلاف 
مقام الثبوت. فإنّه لا يخلو عن الاحتمالين الأوّلِين أبداً. منه مدّ ظله. 

.١817 كفاية الاصول:‎ )١ ( ]ةا"١‎ 

.١89 كفاية الاصول:‎ )١ ( ]7 

)١ ( ]8*‏ كما تقدّم توضيحه فى ص ."1/١‏ 

عه] ( ") كفاية الاصول: .١89‏ 
ه*ه] ( )١‏ تهذيب الاصول :١‏ 0/4ا". 
)١( ]0‏ مطارح الأنظار 5/8:1. 


1 
! 
1 
1 
1 
1 
[/0ه] ( )١‏ كفاية الاصول: .18١‏ 
1 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 


)١( 0‏ لكن يمكن أن يقال بترنّب ثمرة اخرىء وهى أن المقدّمة إذا كانت محرّمة فى الأصل ومنحصرة تقع واجبة على المشهور 
فيما إذا كان وجوب ذى المقدّمة أهم من حرمة المقدّمة» ولو لم يترتّب عليها ذو المقدّمة» غاية الأممر أنه متجرٌ لو لم يلتفت إلى 
مقدّميتها كما تقدّم فى بيان التَمرهٌ بين القول المشهور وما نسب إلى الشيخ رحمه الله. 

بخلاف قول صاحب الفصولء فإِنْها عليه لا تقع واجبة فى صورةٌ عدم ترتّب ذى المقدّمة عليهاء فتقع محرّمة موجبة لاستحقاق فاعلها 
العقوبة» إلافيما إذا حال بينه وبين الإتيان بذى المقدّمَهُ مانع قهرى؛ كالعجزء فيكون معذوراً فى ارتكاب هذا الحرام فى هذه الصورة. م 
حدى. 

[89ه] ( )١‏ كفاية الاصول: .18١‏ 

)١( ]0:[‏ بحكم العقل الذى يحكم بالملازمة بين الوجوب الشرعى المتعلق بذى المقدَّمه والوجوب الشرعى المتعلق بالمقدّمةُ. م ح- 
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ى. 

[81] ( ؟) كفاية الاصول: *18. 

)١( ]887[‏ واختلفوا فى أن الإصرار هل لا يتحمّق إلابارتكاب محرّمين أو يتحمّق بحرام واحد مع العزم على حرام آخر أيضاًء أو بل 
يتحقّق بحرام واحد مع عدم التوبةٌ ولو لم يعزم على ارتكاب آخر. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]38*[‏ نهاية الأفكار ١‏ و 5: وع”, 

[ع08] )١(‏ راجع ص 60". 

[ذ0] ( )١‏ راجع ص 6#. 

)١( ]862[‏ ويمكن أن يُقال: إِنَّ العامل إن أتى بالمقدّمةُ قاصداً الإتيان بذيها أيضاًء ثم بعد تحقّق المقدّمةُ رجع عن قصده أو عرض له 
مانع من الإتيان بذيها فلا إشكال فى كون الإتيان بها ناشئاً من الأمر المتعلّق به. وإن كان قاصداً تركه حتّى فى بداية الأمر فلا إشكال 
فى عدم تحقّق اللابديّة العقلية أيضاً بالنسبة إلى المقدّمة فلا داعى إليها أصلًا. م ح-ى. 

)١ ( ]0517[‏ فإنَ المجعول ما يكون وضعه ورفعه بيد الجاعل» ووجوب المقدَّمةُ ليس كذلك. إذ لا يمكن للشارع أن يقول:« لا يجب 
عليكم الوضوء؛ بعد فرض توقّف الصلاة الواجبة عليه فوجوب المقدّمه وإن كان شرعياً بمقتضى الملازمة. إِلَاأنَه لا يكون مجعولًا 
للشارع» فلا يجرى الأصل لنفيه. منه مدّ ظله توضيحاً للإشكال المذكور. 

8ع8] ( )١‏ كفاية الاصول: .١52‏ 

)١ ( 9‏ وهو قوله:" نعم» لو كانت الدعوى هى الملازمة المطلقة إلخ». م ح-ى. 

٠ه]‏ ( )١‏ نهاية الاصول: 1917. 

)١ (١ 01١‏ لعدم جهل العبد بكون الاشتراء متوقّفاً على دخول السوق كى يكون أمر المولى به إرشاداً إلى مقدّمته. منه مدّ ظله فى 
توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 


١ 
1 
ا‎ 
1 


[01ه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: /1ه١.‏ 

)١ ( ]80*[‏ فى وسائل الشيعة :١7/‏ 654؛ كتاب التجارة» الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة» الحديث ” هكذا:: نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغررا. م ح- ى. 

[0ه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 8؟5. 

[ههه] ( ”) البقرة: *6. 

[202] ( ) الكافى *: مل كتاب الحيضء باب جامع فى الحائض والمستحاضة؛» الحديث .١‏ 

[لاذه] ( 8) فى وسائل الشبعة ع: لاع كتاب الصلاة؛ الباب ؟ من أبواب لباب المصلىء الحديث ؛ هكذا:: لا تجوز الصلاة فى شعر 
ووبر ما لا يؤكل لحمه). م ح-ى. 

[مهه] ( 2) المائدة: 6. 

)١ ( ]504[‏ كفايهُ الاصول: /1ه١.‏ 

)١( ]82:[‏ نعم» لو كانت المقدّمة ممما لا يدركها العقل كالشرائط الشرعيّة؛ فلابدٌ للمولى بيان توقف الواجب عليها بأىّ نحو كانء وأمًا 
الأمر بها فلا يجب عليه بعد حكم العقل بلزوم إتيانها. م ح-ى. 

."48 :١ تهذيب الاصول‎ )١(]021[ 

[021] ( ؟) الظاهر أن مرادهم بالسبب هو العلَهُ التامة لا المقتضى. منه مدّ ظلّه. 

[*ا28] ( ") كفايةُ الاصول: 188. 
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88#] (6)المزاد نه الوجزت الغيرىفنه هذ ظله. 

هءه] ( ؟) كفاية الاصول: 104. 

ءء2]( )١‏ الأمر بالوضوء والغسل والتيمّم فى هذه الآيهُ الشريفة إرشاد إلى شرطيةُ هذه الطهارات الثلاث للصلاة. منه مدّ ظله. 
لاءعه] ( ؟) المائدة: ع. 

68 ] ( ") وسائل الشيعة :١‏ 28" كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الوضوء, الحديث .١‏ 


ه] ( ؟) صفة للعلهٌ التامّهُ لا للأفعال التوليديّةُ. م ح-ى. 
١/اه]‏ ( *) كفاية الاصول: 104. 
"0ه ] ( )١‏ فإنّ نيه الشىء عبار اخرى عن قصده وإرادته. م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[#لام] ( )١‏ تهذيت الاصول 21 8:1. 


! 
! 
! 
! 
! 
)١ (89‏ أى مسأله مقدّمةُ الواجب ومسألة مقدّمةُ الحرام. م ح-ى. 
! 
! 
! 
! 
! 


)١ ( ]81[‏ لم يرد من؛ الكراهة) معناها الاصطلاحى الفقهى؛ بل أراد معناها اللغوى, فيناسب الحرمة المبحوث عنها فى المقام. منه مدّ 
ظلّه فى توضيح كلام المحمّق الحائرى رحمه الله. 

0/ذ] ( ؟) وهو ما إذا كان العنوان بما هو محرّماً ومبغوضاً من دون تقييده بالاختيار وعدمه. م ح-ى. 

ع/اه] ( )١‏ درر الفوائد: :1. 

اذ ( 1) نعمء يمكن أن ينطبق على مقدَّمهُ عنوان محرّم؛ فتصير حراماً لأجل ذلكك العنوان؛ كالتجرّى بناء على حرمته. منه مدّ ظله. 
|( *) فإنّها أمر اختيارى» كما اختاره الاستاذه مدّ ظلّه). م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١(]0481[‏ كفايهُ الاصول: 18٠‏ وفوائد الاصول ١‏ و 5: 01 
1 


! 

ا 

! 
.".0١ و5:‎ ١ فوائد الاصول‎ )١ ( |] 

! 

! 

! 


)١( 7‏ أمّرا عدم المغاير فى فرض كون النهى عن الضدّ عين الأمر بالشىء فواضح. وأمًا فى فرض كونه جزءً منه فلعدم كفاية 
المغايرة بنحو الكليِةُ والجزئية فى صدق الاقتضاء. م ح-ى. 

)١( ]88*[‏ لا يخفى أن هذا يدل على أصل بطلان القول بالجزئية بالنسبة إلى الضدّ العام لا على وضوح بطلانه» كما هو المدّعى. م 
حدى. 

)١ ( ]88[‏ فانْ المقدّميِهُ اساس دليل القائلين بالاقتضاء كما سيأتى. م ح-ى. 

)١ ( ]084[‏ سيأتى أنه لابدّ للقائل بالاقتضاء فى الضدّ الخاصٌ من ثلاثه امور: -١‏ أن ترك الضدٌ مقدّمهُ لفعل ضدّهء ؟- أن الملازمة 
متحقّقَهُ بين وجوب ذى المقدّمة ووجوبهاء *- أن وجوب الشىء مستلزم لحرمة نقيضه, فترك الصلاة مثلًا مقدّمةُ لإزالة النجاسة عن 
المسجد, فهو واجب غيرىء كما أن الإزالة واجبة نفسيّةُء ففعل الصلاءٌ حرام غيرى» لاستلزام وجوب التركك لحرمة نقيضه وهو الفعل؛ 
ولابدٌ للقائل بعدم الاقتضاء من إنكار هذه الامور الثلاثة أو بعضها. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]886[‏ اختلفوا فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: مقَدَّمِيِهُ عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر مطلقاً 

الثانى: عدم مقدميّته له كذلكء» 

الثالث: التفصيل بين ما إذا كان موجوداً حين تحقّق الضدّ الآدخر وبين ما إذا لم يكن موجوداً حينئلٍء فعدمه مقدّمة فى الأوّل دون 
النانى» فلو كنت مشتغلا بالصلاة مثلًا فتركها مَعَدّمةٌ للازالك وإِلًا فلا: منه مد ظلّه. 
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إلامة| 0 ؟) لا يخفى عليكك فساد هذا الأمر بناءً على ما اخترناه فى باب مقدّمهُ الواجب من عدم الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب 


مقدّمته. منه مل ظله. 


[4ىه] ( 0١‏ مع أن المقدّمة لابد من أن تكون متقدّمةُ على ذيها رتبةً. م ح-ى. 

[884] ( ؟) كفايُ الاصول: .١18١‏ 

.١12١ كفايةٌ الاصول:‎ )١ (]090[ 

)١( ]891[‏ ولابدّ للمحقّق الخراسانى والقوجانى رحمهما الله من إثبات اتّحادهما رتبةً للوصول إلى المقصود وهو نفى مقَدَّمةة عدم 


أحدهما للآخر, لأنّ عدم أحدهما من قبيل عدم المانع كما جاء فى دليل القائل بالاقتضاءء وعدم المانع جزء للعلةُ التامّ وتقدّم العلة 
على المعلول إِنّما هو بحسب الرتبة لا الزمان. م ح-ى. 

[891] ( 7) كما لا يوجد ملاك التقدّم والتأخَر الرتبتين بينهما أيضاً. م ح-ى. 

[89] ( ") حيث إِنَا بعد علمنا بأنْ زيداً موجود فى زمن عمرو وعمراً موجود فى زمن بكر نعلم وجداناً بِأنّ زيداً موجود فى زمن بكر. 
6-6 

)١( ]09*[‏ لا يقال: يمكن إقامة البرهان فى المقام» وهو أن عدم أحد الضدّين فى مرتبة وجوده؛ ووجوده فى مرتبة الضدّ الآخر. فعدم 
أحد الضدّين فى مرتبة الضدٌ الآخر. 

فإنّه يقال: هذا وإن كان بصورة قباس الشكل الأوّل بالنظر السطحيء إِنَاأَنْ واقعه مغالطة. كمغالطة قولنا بالفارسية:« ديوار موش دارد: 
وموش كوش دارد؛ يس ديوار كوش دارداء ولابدّ من تشكيل القياس فى المقام بهذه الكيفةٍِة:٠‏ عدم أحد الضدّين فى مرتبة وجود 
ذلكك الضدّء وكل شىء فى مرتبة وجود ذلكك الضدٌّ فى مرتبة الضدّ الآخر) وفى ضمن مثال واضح؛ عدم الصلاهُ فى رتبةُ وجود 
الصلاةء وكل شىء فى رتب وجود الصلاه فى رتبة وجود الإزالة»» والكبرى فى هذا القياس كاذبة. م ح-ى. 

)١( ]094[‏ تهذيب الاصول :١‏ 18ع. 

[89] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
8 ه.ش. 

)١ ( ]091[‏ تهذيب الاصول ١:/1١ع.‏ 

)١( ]894[‏ قال سدنا الحكيم رحمه الله- فى حقائق الاصول :-٠١ :١‏ التقدّم الطبعى فى الاصطلاح تقدّم العلهُ الناقصة على المعلول» 
وأا تقدّم العلة التامّة فهو التقدّم بالعليةُ. م ح-ى. 

)١ ( ]099[‏ ويعتر عنه بالشرط. م ح-ى. 

[200](") ويعبر عنه بعدم المانع. م ح-ى. 

[201] ( 6) فإِنّ عدم الشىء تارة يستند إلى عدم مقتضيه. واخرى إلى عدم شرطهه وثالثة إلى وجود مانعه؛ فعدم الشىء يتوقف أحيانا 
على وجود ضدّه توقف عدم الشىء على وجود مانعه. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

[207] ( 2) كفايةٌ الاصول: .١12١‏ 

[*مع] ( )١‏ نهاية الدراية ؟: 187. 

)١( ]20[‏ هذا شروع فى إنكار المقدّمة الثانية لدليل القائلين بالاقتضاء فىالضدّ الخاصٌء فإِنْ دليلهم- كما تقدّمت الإشارة إليه- كان 
مركباً من ثلاث مقدّمات: الاولى: أنّ عدم أحد الضدّين مقدّمة للضدّ الآخرء وقد عرفت بطلانه الثانية: أنّ مقدّمهُ الواجب واجبة» وقد 
عرقت أنضا طلخت فى الميحة التاق التالدة: أن نقيض الواجب حرامء وشرع الاستاذه مدّ ظله) فى رده بقوله:٠‏ ولو فرض وجوب 
المقدّمةُ إلخ). م ح-ى. 
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)١( ]204[‏ فوائد الاصول ١1و‏ 09:5" 

)١ ( ]8+2[‏ والظاهر أنه وحمه الله أراد هذا لا النهى المولوى المستقل. منه مل ظله. 

[201] ( 7) هذا إذا كان الأمر نفسباء وأمَا إذا كان غيرياً كالأمر المتعلّق بترك الصلاهً لأجل كونه مقدّمة للإزالة- بناءَ على مقَدَّمِيَهُ عدم 
أحد الضدّين لفعل الضدّ الآخر ووجوب مقدّمة الواجب- فالنهى المتعلّق بفعل الصلاة اللازم من الأمر الغيرى المتعلق بتركها أيضاً 
غيرى؛ والغيرى من الأمر والنهى لا يترنّب استحقاق المثوبة على موافقته ولا العقوبة على مخالفتهه إلَاإِذا قلنا بتردّب الثواب والعقاب 
بالجعل لا بالاستحقاق» وقد مرّ توضيحه فى مبحث الواجب النفسى والغيرى. م ح-ى. 

)١( ]204[‏ كون الفعل نقيضاً للترك مبني على كون نقيض الشىء إِمّرا رفعه أو كونه مرفوعاً به. لا خصوص رفعه وإِلّا كان نقيض 
الترك ترك الترك. منه مد ظله. 

)١( ]2:9[‏ هذا الدليل وإن كان يفيد الخصم فى المقام على فرض تماميته إلَاأَنْه أخصٌ من مدّعا. لأنّه لا يجرى إِلَافى الوجوب 
والحرمة مع أن مدّعاه اتّحاد المتلازمين فى جميع الأحكام الشسنة مقة كله 

)١( ]2٠١[‏ أى ما يدّعيه الخصم فى صدر هذا الدليل من أن أحد المتلازمين إذا كان واجباً فلابدٌ من انّصاف الملازم الآخر أيضاً 
بالوجوب. م ح-ى. 

[893] (؟7) وملاك الأباحة الشرعية عبارة عن شل الواقعة عن النصلحة والمفسدة كلتيهماء أو تساويهما فيها. منه مد ظله. 

)١ ( ]917[‏ فلابدٌ إِمَا من القول بعدم رواية دالَهُ على أنّ للّدسبحانه فى كلّ واقعة حكماًء كما هو ظاهر كلام الإمام الخمينى تفده اللدت 
على ما فى تهذيب الاصول :١‏ 875- أو بأنْها مربوطة باللوح المحفوظء كما تقدّم؛ أو بتخصيص عمومها بالموارد الخالية عن الحكم 
الشرعى, و نود 

)١( ]21[‏ وهذا بخلاف مسألهُ اجتماع الأمر والنهى؛ كالصلاة فى الدار المغصوبة؛ فإنّ العنوان هناك متعدّد. فالصلا تقع صحيحة 
بناءً على جواز الاجتماع؛ وإن ذهب بعض القائلين بالاجتماع- كآية الله البروجردى رحمه الله فى نهاية الاصول: ٠*؟-‏ إلى بطلانهاء 
وبعضهم- كالإمام رحمه الله- كان يميل مرّةً إلى صيحتها واخرى إلى فسادها على ما ببالى من مجلس درسه الشريف. منه مدّ ظله. 
[21]( 5 لأنّ وجوب المقدّمة إِنّما هو لأجل توقف ذى المقدّمة عليهاء لا لأجل مصلحة فى نفسها. م ح-ى. 

[ذاء] )١(‏ عدم ترّب الثواب والعقاب على موافقة الأسمر الغيرى ومخالفته مبني على كونهما بالاستحقاقء لا بالجعل الذى اختاره 
الاستاذه مد ظله» فانَ استحقاق الثواب حينئذٍ تابع لجعل الشارع ولافرقافن ذلك بين الواحبات النفسفة والغيرية فالمكلق حدق 
الثواب على موافقة كل واجب جعل الشارع له الثواب سواء كان نفسياً او غيرياً. 

نعم. استحقاق العقاب غير تابع للجعل» بل للمولى أن يعاقب العبد بمجرّد العصيان ومخالفة أمره ولو لم يجعل لها عقاباً. م ح-ى. 
)١ (]1٠‏ تهذيب الاصول :١‏ 878. 

67] ( ؟) كفاية الاصول: 2180 وتهذيب الاصول :١‏ 578 نقلًا عن الشيخ البهائى رحمه الله. 

)١ ( ]‏ كفايه الاصول: ع18. 

89( ؟) كفايةٌ الاصول: .١12/‏ 

)١‏ كما إذا صلّى فى آخر الوقت وتركك إنقاذ غريق محترم. م ح-ى. 

6١‏ ( ؟) لتحقّق المشروط وهو الأمر بالصلاه بمجرّد العزم على تركك الإنقاذ قبل الاشتغال بالصلاة» وعدم تحقّق شرطه وهو عصيان 
الأمر بالإنقاذ إلابعد مضي وقت تمكن فيه منه ولكن تركه. م ح-ى. 

[277] ( © توضيح ذلكك: أن سقوط التكليف إما بالإطاعة أو العصيان أو ارتفاع موضوعه. ولا إشكال فى عدم تحمّق الأول والثالث» 


وكذلكك الثانى عند تحقّق الأمر بالمهم فرضاقبل عصيان الأمر بالأهّ. إِمَا لكون الأمر بالمهم مشروطً بمجرّد العزم على عصيان الأمر 


]21[ 
قذي‎ 
|814[ 
]219[ 
|20٠١ [ 
|2511 
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بالأهمم أو بنفس العصيان» ولكن بنحو الشرط المتأخر. م ح-ى. 

)١ ( ]67[‏ كما إذا أمره بتبييض الجدار وتسويده معاً فى آن واحد إن أكل الغذاء الفلانى. م ح-ى. 

[”ع] ( ؟) كفاية الاصول: .١1288‏ 

[ه”ع2] )١0(‏ البقرة: 370. 

8غ 05 إن قلع قوله تعالى-افى شورة القرة الآئة عاتم تاتكلت الله َفما إن وُسْرعَهَاا ظاهر فى عدم توجه التكليف إِلَاإلى 
القادرء إن الوسع فى الآبهُ الشريفة وإن كان عبارة عن القدرة العرفتة لا العقَلِهُ التى هى محل النزاع» إلأأن الآبة إذا دلت على عدم 
توه التكليف إلى العاجز عرفاً دلت على عدم توجهه إلى العاجز عقلًا أيضاًء ضرورة أنّ كلّ إنسان يحكم العقل بعدم 7 تمكنه من عمل 
يحكم العرف أيضاً بذلكك؛ دون العكس. 

قلت: ما استدل به الاستاذه« مدّ ظلّه»» لنفى تقييد الأحكام بالقدرةُ من البرهانين الآتيين- فى الصفحة /88- يوجب حمل هذه الآيه على 
نفى الأثر المترتّب على التكليفء وهو عقاب العاجز على مخالفته. فتكون حينئذٍ إرشاداً إلى حكم العقل. م ح-ى. 

[لالا*] )١(‏ آل عمران: 80. 

ماع] (©) آل عمران» 35 

[9”ع] ( " المائدة: .١‏ 

)١ ( ]208[‏ آل عمران: /91. 

[21] ( 0 تهذيب الاصول 21 60 
[809] ( #ايرتت على هده البشألة قبرات كتر ف قية. هنه مث ظله. 
)١ ( ]*”«[‏ وهى قوله تعالى: وَللّهِعلَىالنّاسٍ حِجٌ البيتِ مَنْ اشتطاع ! لبه سيلا آل عمران: /ا9. 

[عمم] ( ؟) وهى قوله تعالى: ا أيَّا اين آمنُوا كيب عدم الصّيمٌ كما خب على الَِينَ من فلكم لعلّكم تقُونه . البقرة: 1817. 
[0م ]| ارس تله تعالى:« يا أنه الذي آمَنُوا إذا قَمتُمْ إِلَى الصّلَا فاغيتلوا وجو م وأتديكم إلى المرافق وان حيرا وك 
ا م إِلَى الكغيين». المائدة: ع 

)١ ( ]2[‏ هذا توضيح ما ذكروه فى البراءة العقليَة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. م ح-ى. 

.١10 الإسراء:‎ ١ ( [لااع]‎ 

[8**] ( ") وأمّرا لو قلنا بن له مرحلتين: الإنشاء والفعلة» فلا دورء لأنّْ ما يتوقف عليه العلم هو الحكم الإنشائى» وما يتوقف على العلم 
هو الحكم الفعلى. م ح-ى. 

[989] ( ©) فلابدٌ من حمل ما يدل على تقييد وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعلم بوجوبها على عدم استحقاق العقوبة 
على المخالفة فى صورة الجهلء وبعبارة اخرى: يحمل على تفضّله تعالى بقبول الصلاه الفاقدة لشرطها مكان الواجدة. م ح-ى. 
)١ ( ]©©:[‏ أى آيةٌ الله الشيرازى الكبير رحمه الله الذى أفتى بحرمة شرب التتن. منه مدّ ظله. 

[681] ( ؟) كفايُ الاصول: .١188‏ 

)١ ( ]6©#[‏ وقد يقال الشرط فى مواود الشرط البعأخر إتماهو تغقب ذلك الم المتأشر المشروط لا تقبنه فبعوة إلى الشرظط 
المقارن. منه مد ظله. 

[5] ( ؟) عتبر بعضهم عن العزم على العصيان بالتّس بهء أو الشروع فيه وهما عبارتان اخريان عن العزم» حيث إن أول زمن التائبس 
بالعصيان والشروع فيه هو العزم عليه. منه مدّ ظله. 

[ع96] ( ") واختلافهما رتبةً لا يجدى فى رفع غائلة الاستحالة إذا كانا متّحدين زماتاء لأنّ ملاكك الاستحالة إِنّما هو طلب الضدّين فى 
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وماق واتحكه لأسعارامه كينا جما لا وطاق منه فك للم 

)١ ١ ]668[‏ ولابدٌ هاهنا من تبديل مثال الازالة والصلاة بمثال آخخر» ححيث إن الاشتغال بالضلاة لا يوجن سقوط الأمر بالازالة رأساء 
فإِنّ المكلف حينما يلتفت إلى تلوّث المسجد بالنجاسة يجب عليه الإزالة فوراً ففورً» بمعنى أنه لو لم يزلها فى الآن الأوّل تجب عليه 
الإزالة فى الآن الثانى وهكذاء فإذا اشتغل بالصلاة يتوسجه إليه الأمر بالإزالة أيضاًء فلابدٌ من التمثيل للضدّ الأهم بواجب فورى لم يبق 
مجال لامتثال أمره بمجرّد الاشتغال بالمهم كإنقاذ الغريق الذى لا يتمكن المكلّف منه لو اشتغل بالصلاة فى الآن الأول فإِنَّ الأمر 
بالأهم يسقط حينئذٍ بالعصيان المتحمّق بالاشتغال بالمهم. م ح-ى. 


[غع6] ( )١‏ لأجل النذر أو نهى الوالد أو نحوهما. منه مد ظله. 

[لاع*] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: /1ن". 

)١ ( ]664[‏ وبعبارة اخرى: حرمة قصد الإقامة. م ح-ى. 

[959] ( ؟) حيث إِنْهِ مترنّب على عصيان تكليف آخر. م ح-ى. 

١لثم الإمكان الذاتى عبارة عن استواء نسبة الماهدِه إلى طرفى الوجود والعدم فى مقابل الاستحالة الذاتية المتحمّقةٌ فى‎ )١( ]28٠[ 


اجتماع النقيضين»» والإمكان الوقوعى عبارة عن عدم امتناع وقوع الشىء فى مقابل الاستحالة الوقوعتّة المتحقّقَهُ فى مثل وجود المعلول 
دوخ غلم هك ظلة 

.١3 7١ كفايةٌ الاصول:‎ )١ (]201[ 

)١( ]207[‏ راجع ص 5/8 لكى تجد الفرق بين هذا الاحتمال وما اختاره الاستاذه مدّ ظلّه). م ح-ى. 

[#ه*] ( )١‏ ولابدّ من أن يكون الوجود فى كلام هذا البعض بمعنى الفرد لكى ينطبق على عنوان النزاع» وهو أن الأوامر والنواهى هل 
تعلق بالطبائع أو بالأفراد. منه مدّ ظله. 

[عهع] (1) وأمّا الماضى والمضارع فالوجود يستفاد من هيئتهما لا من مادّتهماء فإِنّه ضرب» يكون بمعنى١‏ تحقّق منه الضرب» و١‏ 
يضرب» بمعنى١‏ سيتحمّق منه الضرب فى المستقبل». منه مدّ ظلّه. 

هاء ] ( )١‏ المائدة: ”. 

*ه*]( )١‏ البقرة: *181. 

لامع ] ( ") آل عمران: /ا9. 

( ©) سواء لم يكن مدلول لفظء أو استفيد من الأمر والنهى, أو من لفظ آخر غيرهما. م ح-ى. 

.١7١ كفاية الاصول:‎ )١ ( 8 

)١( ]*2٠‏ تهذيب الاصول :١‏ ع89. 

١لع]‏ ( ”) بل ذهب بعضهم إلى لزوم الاتّحاد فى المفهوم أيضاً. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]621‏ قلت للاستاذه مدّ ظله» فى مجلس الدرس: ما الفرق بين هذا الوجه الذى اخترتموه وبين الاحتمال الأوّل الذى ناقشتم فيه؟ 
فقال: الفرق بينهما أنّا لم نفرّع النزاع فى المقام على مسألة أصالة الوجود والماهيّة» بل لاحظناه مسألة مستقلة» بخلاف الاحتمال الأوّلء 
فإنه مبن على تلكك المسألة الفلسفيَةُ كما تقدّمء ولأجل توجيه هذا التفريع قلنا هناكك: لابدّ من أن يكون المراد بالأفراد» الوجودات 
لكى يكون النزاع متفرّعاً على مسألة أصالة الوجود والماهيّة وإلَا فلم يتحقّق التفرّع عليها الذى هو المدّعى فى ذلك الاحتمال. م ح- 
ىد 

)١( ]289[‏ إن قلت: لا يمكن أن توجد ماه إلّامع العوارض المشخصة؛ فلا فرق بين الوجود والفرد. 

قلت: نعمء ولكنّ الفرق فى مقام الحكاية, فقضيّةُ زيد فرد من الإنسان» حاكية عن كون زيد وجود الإنسان وكونه متشخصاً 


1 
1 
ا 
ا 
1 
١‏ 
1 
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بالتشخصات الفردرة» وأمّا إذا قلنا:ه زيد وجود الانسان» فهو لا يحكى إِلاعن مجرّد كونه وجوده ولا يجب فى صدق القضايا كونها 
حاكيةٌ لجميع ما هو متحمّق فى الخارج. وإِلّا كان قولكك:: جائنى رجل» فيما إذا جاءكك زيد كاذب مع أنّه صادق بالضرورة. منه مدّ 
[عع] ( ١‏ الروم: ."١‏ 

[هعع] ( ”8 البقرة: «18. 

[ععع] ( ©) آل عمران: /ا9. 

[لاعغ] ( 0) المائدة: ". 

)١( ]288[‏ ولذا صارت جملة: ثبت العرش ثم انقش» مثلًا معروفاً يينهم» أى أوجد السقف ثم انقشه بنقوش مزيّنة» والمقصود عدم 
تمكن النقّاش من تزيين السقف بالنقوش إِلَابعد تحقّق أصل السقف. منه مدّ ظلّه. 

[9عع] ( )١‏ كفاية الاصول: .١17١‏ 

[970] ( ؟) وهو أن الشىء الموجود بملاحظة نفسه وجود, وبملاحظة انتسابه إلى الجاعل إيجاد. م ح-ى. 

0١ ]201[‏ أو الطلب الشديد والضعيف عند من قال بكون الوجوب والندب عبار عن الطلب كالمحمّق الخراسانى رحمه الله. م ح- 


ى. 
)١ ( ]2/7[‏ وهما الجواز والرجحان. م ح-ى. 

[*"ل/ا] ( ؟) كفاية الاصول: 77 .١‏ 

[ع/اع] ( ١‏ الدلالة الالتزامية عند الاستاذه مدّ ظله) من مقتضيات العقل لا من دلالات اللفظ. م ح-ى. 

)١ ( ]208[‏ وما نحن فيه من هذا القبيلء لأنّ كلى الجواز كان موجوداً عند وجود أحد أفراده» وهو الوجوبء ونشكك بعد النسخ فى أنّه 


هل حدث فرد آخر منه- كالندب أو الكراهة- مقارناً لارتفاعه حتّى يبقى كلى الجوازء أو تبدّل إلى الحرمة حتّى لا يبقى. م ح-ى. 
2/ا*] ( ؟) فرائد الاصول ": 197. 

بل اوسن الراساك لشي نه من هذا القيا, عه بك كله 

)١ ( ]/8‏ كفاية الاصول: 178 

)١ ( 4‏ واعترف به المحقّق الخراسانى رحمه الله فى آخر مبحث الواجب الكفائى بقوله: كما هو قَضِيةٌ توارد العلل المتعدّدةٌ على 
معلول واحد. كفايةٌ الاصول: /ا/ا١.‏ 

ثم اعلم أن الواحد شخصى ونوعىء وقال فى كتاب< تعليقة على نهاية الحكمة ص 758: إِنْ امتناع صدور فعل واحد شخصى عن 
فواعل متعدّدةٌ تام الفاعلية واضح لا خلاف فيه. وأا امتناع صدور النوع الواحد من المعلول عن علل كثيرة فممما وقع فيه الخلاف» ثم 
نقل بعض آراء الحكماء فى ذلك. م ح-ى. 

)١(]280[‏ هذه هى الصورة الاولى المذكورة فى الكفاية. م ح-ى. 

)١(]5481[‏ هذه هى الصورة الثانية المذكورة فى الكفاية. م ح-ى. 

[687] ( ؟) هذه صورة ثالثة لم يذكرها المحمّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

)١ ( ]28[‏ والاستحالة فيه أوضح من دفعى الوجود. منه مدّ ظله. 
[285| 
[فىم] 


قحذة لذ اذ “فلم 


مع ] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .١720‏ 
ماع ( ؟) ما به الامتياز بين أفراد الكليات المشككة عين ما به الاشتراكك؛ سواء كان التفاوت بينهما بحسب الكيفء كالتشكيكك فى 
الشدَّهُ والضعفء أو بحسب الكمّء كالتفاوت بالزيادة والنقصان. منه مدّ ظله. 
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)١( ]68[‏ بعد ما وصل شيخنا الاستاذ المحاضر: مدّ ظلّه» إلى هذا الموضع من بحثه الشريف ابتليت الامَهُ الإسلاميُ بمصيبة ارتحال 
الاصولى الفقيه: المحمّق الفاضل النْبيه آيةٌ الله الستد أن القاسم الموسرئ الخوقى قدين سر عم الله الجورنا واجوو جميع المسالميخ 
بهذه الحادثة المولمة التى وقعت فى 8/17/ ١/١‏ ش» 8 صفر 151 ق. م حى. 

)١( ]2410[‏ فيما إذا اشتغل جماعة فى الصلاهً على متت وختموها معاء وأمَا إذا أتمها بعضهم قبل الآخرين ففى انّصاف صلاةه الآخرين 
بالرشويت [شكال: مقهك لمر 

ماة] )أن نعداق الراسن وعقكهم المعة الشارحفة لأ مقيوم هله عد ظله. 

8 ( ؟) أى غير المعين واقعاً لا المجهول عندنا. منه مل ظله. 

*] ( #) بل الوجود الذهنى أيضاً كذلك. لكنّ المراد من الواحد فى المقام وجوده الخارجى. م ح-ى. 

)١ ١0١‏ وربما يود هذا الاحتمال بما قيل من أن مقتضى الإطلاق هو الكفائة. حيث يعلم منه أن المقتيد هو الواجب العينى دون 
الكفائى» لكن يرد عليه أنْ بعضهم- كالمحمّق الخراسانى رحمه الله- ذهب إلى العكسء وهو أن الواجب العينى مطلق والكفائى مقيّد 
بعدم إتيان الغير إِيّاه نعم» فرّع على هذا أن إطلاق الصيغة عند الدوران بين العيتدٍة والكفائٍة يقتضى العيتية» ونحن ناقشنا فى هذا 


ا 
ا 
ا 
1 


التفريع فى بعض مباحث صيغة الأمر. منه مدّ ظله. 

[647] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد. مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 
و.ش. 

[*وع] ( )١‏ أجود التقريرات :١‏ 571. 

[؟89] ( 1) وهما ما لا يمكن تحمّق أكثر من فرد واحد منه» وما يمكن ولكن لا يدخل فى تحصيل الغرض إلّاواحد منه. م ح-ى. 
[44ع] ( ") مفعول؛ اقتضاء. م ح-ى. 

)١(]292[‏ خبرد كان). م حدى. 

)١( ]291[‏ ويقال له المطلق أيضاًء لعدم كونه مقتّداً بالوقت والزمان» فالمطلق تارةً يقال فى مقابل المشروطء واخرى فى مقابل 
5-0 حنة هل الله 

)١ ( ]294[‏ يعنى فيما يكون لدليل الواجب إطلاق ولا يكون إطلاق لدليل التقييد» وكان الأنسب التعبير أنه ولايكفى الدليل على 
الراجب التو فت حثاق الاضول اداع 

[99غ] ( ؟) كفايُ الاصول: 178. 

]٠١[‏ يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 


8 ه.ش. 

الجزء الثالث 

المقصد الثانى فى النواهى 

اشارة 

وفيه فصول 
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فيما يقتضيه الأمر والنهى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 0/0 من 101١١‏ 
الفصل الأول فيما يتعلق به النهى وما يقتضيه 
اشار 0 


المشهور بين الأعلام- ومنهم المحقّق الخراسانى رحمه الله- أن كلّ واحد من الأمر والنهى يدل على الطلبء إِلَاأَنَهم بعد اتّفاقهم على 
أن متعلق الطلب فى الأسمر هو الوجود, اختلفوا فى أن متعلقه فى النهى هل هو الكفّ أو مجرّد التركك وأن لا يفعل[١]»‏ فذهب بعضهم 
إلى الأول وبعض آخر كالمحقّق الخراسانى رحمه الله إلى الثانى[ ؟]. 

وهذا النزاع مبنيئ على تسلم دلالةُ النهى على الطلب الإنشائى؛ لكن مقتضى التحقيق- كما تقدّم فى مبحث الأوامر- أن مدلول الأمر هو 
البعث والتحريكك الاعتبارى» ومدلول النهى هو الزجر والمنع الاعتبارى. 

توضيح ذلكك: أن المولى إذا أراد تحقّق فعل بيد عبده فتارةً يبعثه إليه تكويناء بأن يأخذ يده ويّلجئه إلى ذلكك الفعل» وهذا بعث 
حقيقى تكوينى؛ واخرى يبعثه إليه تشريعاً بواسطة صدور الأمرء لكى يحسب العبد فى نفسه 
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عقيب أمر المولى بأنّ المولى أمرنى بهذا العمل؛ وإطاعته واجبة على ومخالفته موجبة لاستحقاق العقوبة» فينبعث عقيب هذه 
الملاحظات إلى ما بعثه المولى إليه بواسطة الأمر وهذا بعث اعتبارى تشريعى. 

وكذلك إذا أراد المولى أن يمنع عبده من إيجاد فعل فتارةً يزجره عنه تكويتاء بأن يحول بينه وبين ذلك الفعل» وهذا زجر حقيقى 
تكوينى» واخرى يزجره عنه تشريعاً بواسطة نهيه عنه» لكى يحسب العبد فى نفسه عقيب نهى المولى بأنّ المولى نهانى عن هذا العمل» 
وإطاعته واجبةٌ علي ومخالفته موجبة لاستحقاق العقوبة» فيتزجر عقيب هذه الملاحظات عمّا زجره المولى عنه بواسطة النهى» وهذا 
زجر اعتبارى تشريعى. 

والحاصل: أن الفرق بين الأسمر والنهى إِنّما هو بحسب الهيئة؛ فإنّ هيئة الأموّل دالَهُ على البعث الاعتبارى وهيئة الثانى على الزجر 
الاعتبارى, وأمًا بحسب المادّهُ فهما متحدان, إذ متعلق كليهما إيجاد[*] الفعلء فإِنّ النهى عبارة عن الزجر عن إيجاد الفعل؛ كما أن 
الأمر غبارة عن البغك إلى ابجاده؛ فمعلق كلبهما آأمر واحله وبين أنفسهما قرق ماهو عكسن ما زعمة المشهو رهن أن الأمر.والنهئ 
بمعنى واحدء وهو الطلبء والاختلا.ف فى متعلقهماء فمتعلق الأوّل هو إيجاد الفعل ومتعلق الثانى إمّا الكفٌّ عنه أو مجرّد تركه وأن لا 
ويؤيّد ما ذكرناه أن ماده جميع المشتقّات شىء واحده فَإنّ ماده اضَرَبَء يضرب» ضارب» مضروب» وغيرها من المشتقّات شىء واحده 
وهو «ض- ر- ب' فلابدٌ من أن يرجع الاختلاف الموجود فى معانيها إلى هيثاتها. 
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إذا عرفت أن بين الأسمر والنهى فرقاً ماهورراًء وهو أن الأموّل يدل على البعث الاعتبارى والثانى على الزجر الاعتبارى وكلاهما يتعلقان 
بإيجاد الطبيعة» فلا مجال للنزاع المعروف بينهم من أن المطلوب فى النهى هل هو الكفٌ أو مجرّد الترك, فإنَ هذا النزاع متفرّع على 
كون النهى دالاً على الطلب. 

ونا غلى ما ذهت إلبه المشهوو هق أن هدلول الأدر والتهى :هو الطلن الاتقاى اتح أن متحلقه الكل ل مود أن ل بقعا + خلذفا 
للمحمّق الخراسانى رحمه الله لأنّ العدم ليس بشىء[ 16 فلا يصيّح إسناد المطلويية إليه» لأنّ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له). 
نعم» توهّم أن التركك ومجرّد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار: فلا يصحٌ أن يتعلق به البعث والطلب» مندفع بما ذكره المحمّق 
الخراسانى رحمه الله من أن التركك أيضاً يكون مقدوراً وإِلّا لما كان الفعل مقدوراً وصادراً بالإرادة والاختيار وكون العدم الأزلى لا 
بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذى يكون بحسبه محلاً للتكليف[8]. 
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بيان ما يقتضيه الأمر والنهى 


ثم إِنّه لا إشكال ولا خلاف بينهم فى أن النهى يتميز عن الأأمر بأنّ مقتضى النهى هو تركك جميع الأفراد» عرضيَهُ كانت أو طولكة» 
بخلاف الأمر. فإنّ الغرض منه يحصل بإيجاد فرد واحد[] منه ويسقط الأمر به دون جميع 
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الأفراد. 

لكنّ الكلام فى أن هذا الفرق مستند إلى اللغه والوضع أو إلى حكم العقل بأنّالطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم الَا بانعدام 
جميع أفرادها- كما ذهب إليه صاحب الكفاية[9]- أو إلى قضاوة العقلاء والعرف؟ 

ولا يخفى أن هذا السؤال يتوه إلى جميع المبانى أى سواء قلنا بأنّ الأمر والنهى يدان على البعث والزجر الاعتباريين ويتعلق كلاهما 
بإيجاد الطبيعة كما هو المختارء أو قلنا بأَنهما يدلّان على الطلب ومتعلّق الطلب فى الأمر هو وجود الطبيعة وفى النهى مجرّد تركها 
وعندمها كما ذهب إلية المحقّق الخراسائى رحمة اللهه أو قلنا بأنهما بدثان على الطلتب ومتعلق الطلب فى الأمر وجوة الطبيعة وف التهين 
كف النفس عن إيجادها كما ذهب إليه بعضهم. 

فلابدٌ للجميع من الاهتمام بالسؤال المذكور وإعداد جواب مناسب له فنقول: 

لا مجال للذهاب إلى الاحتمال الأُوّلء لأنْ المادهٌ فى الأمر والنهى هى إيجاد الطبيعة بناءٌ على المختارء والهيئة فى الأول دالّةُ على 
البعث الاعتبارى وفى الثانى على الزجر الاعتبارى؛ فليس فى الأمر أثر من وضع مادّته أو هيئته لكفاية إيجاد فرد واحد, ولا فى النهى 
أثر من وضع إحداهما للزوم الانزجار عن جميع الأفراد. 

وكذلكك بناءً على كون الهيئة فى الأمر والنهى دالَهُ على الطلب وكون المادّهُ فى الأمر وجود الطبيعة وفى النهى تركها أو الكشّ عن 
إيجادهاء ضرورة اشتراكهما فى الهيئة» فلا يرجع الفرق بينهما إليهاء وكذلك لا يرجع إلى المادّف إذ 
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لا دلال ل «وجود الطبيعة» على كفايه فرد واحد ولا ل «تركها؛ أو «الكفّ عن إيجادها؛ على لزوم الاتزجار عن جميع الأفراد. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وأمَا ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من أن العقل بحكم بأنَّ الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إلَابانعدام جميع الأفراد. 
ففيه أوَلَا: أنه مبنى على مذهبه من أن النهى عبارة عن طلب عدم الطبيعة» ولا يناسب ما هو الحقٌّ المختار من أنّه عبار عن الزجر عن 
إيجادهاء إذ عليه ليس للعدم والانعدام أثر فى النهى لا بمادّته ولا بهيئته. 

وثانياً: أن الطبيعة كما توجد بوجود فرد واحد كذلكك تنعدم بانعدامه. 

توضيح ذلكك يتوقف على تقديم أمرين: 

اك أن مقشبى المحقيق الذئ احفاره المحتى الخراساق ربحمه الله ها أن فبة الطيعى إلى أفزاده نسبة الآباء المتعددة إلى اذكه لا 
نسبة الأب الواحد إلىالأبناء» فيوجد بوجود زيد مثنًا إنسان» وبوجود عمرو إنسان آخرء وبوجود بكر إنسان ثالث» وهكذاء فكلّ واحد 
من المصاديق تمام الطبيعى لا حصّ 4 منه. ولذا يحمل الطبيعى عليه بالحمل الشائع الذى ملاكه الاتحاد فى الوجود, فنقول: زيد إنسان» 
فزيد تمام ماهيّةُ الإنسان بضميمة تشتخصاته الفرديّة ولو كان حصّة منها لما كان قولنا: «زيد إنسان» صادقاًء لكونه بعض الإنسان فرضاً 
الاسام قفن هذا تعذه وجو الظيغة عله وجوه مضاديتهاء لأنّ زيدا وغمرا مكلا إساتان لا إسان والحد. 
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1- أن الوجود نقيض العدم؛ فلو كان أحدهما واحداً لكان الآخر أيضاً واحداًء ولو كان متكتّراً لكان الآخر أيضاً كذلكك. إذ لا يمكن 
أن يكون أحد 
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الشضين واتحداً والآآخر كثيراً. 

فإذا كان وجود الطبيعة متعدّداً بتعدّد وجود مصاديقها- كما عرفت فى المقدّمةُ الاولى- كان عدمها أيضاً كذلكك[8]: إذ كما توجد 
طبيعة الإنسان بوجود زيد مثلّا كذلك تنعدم بانعدامه. ولو لم ينعدم سائر الأفراد» ونا فلو كان عدمها متوقفاً على انعدام جميع الأفراد 
لكان وجود الطبيعى متكثراً وعدمه واحداء وهو محال. 

فإذا وجد فرد من أفراد الطبيعة تصير هى أيضاً موجودةٌ حال كونها معدومة بلحاظ أفرادها المعدومة» وإذا انعدم فرد من أفرادها تصير 
هى أيضاً معدومة حال كوتها موجودة فى ضمن أفرادها الموجودة. 

إن قلت: كون شىء واحد موجوداً ومعدوماً فى زمن واحد جمع بين النقيضين» وهو محال. 

قلت: استحالة الجمع بين المتقابلين تختصٌ بما إذا كان موضوعهما أمراً واحداً حقيقيَاء فلا يمكن أن يكون زيد مثلًا موجوداً ومعدوماً 
أن أسكن وأسره أو بصيرا واعبى فى الواسيه تخلذت الراسن الى أو الوفيئ أو العيففي مولنا كر الحر ان مس تعلنا وتاهفا 
فى آن واحد مع كون الأنواع متباينة تبايناً كلياً. 

والحاصل: أن ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الفرق بين الأمر والنهى الموجب لكفاية الإتيان بفرد ما فى الأوّل ولزوم 
تركك جميع الأفراد فى الثانى- من حكم العقل بأنّ الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إلابانعدام جميع الأفراد- أيضاً غير تامّ» 
كمسألةُ الوضع. 
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بيان الحقّ فى المسألة 


فالحقّ أنَالفرق بينهما هو قضاوةالعرف والعقلاء» حيث يحكمون عقي بالأمر بكفاية الإتيان بفرد واحد وعقيب النهى بلزوم الانزجار 
عن جميع الأفراد» والملاكك فى فهم الأحكام قضاوة العرف وإن لم نعرف منشأها كما فى المقام. 


كيفْيَهُ موافقة الأمر والنهى ومخالفتهما 


ثم إِنّ هاهنا مسألة اخرى وهى أن الأ.مر يسقط بمجرّد الإطاعة أو العصيانء فلا يبقى مجال لموافقته أو مخالفته مرَةٌ اخرى, بخلاف 
النهى؛ فنك لو عصيت الشارع عشر مرّات فى النهى المتعلق بشرب الخمر مثلًا لكان النهى بعدُ موجوداً يزجرك عن ارتكابه فى المرّءٌ 
الحادية عشرة» وكذلكك إذا أطعت الشارع وتركت شربها مراراً فللموافقة والمخالفة مجال فيه حتّى بعد الإطاعة كذلكء فما هو الفرق 
نهنا البويجي لهذا الاكداكق | 4؟ 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


التزم المحمّق الخراسانى رحمه الله بعدم دلالة النهى على لزوم التركك لو خولف[١٠]؛‏ بل 
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لابدٌ من دليل آخرء ولو كان هذا الدليل إطلاق المتعلقء فإليكك نصّ كلامه: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 2/8 من ١01١١‏ 


ثم إِنّه لا دلالة للنهى على إرادة التركك لو خولف أو عدم إرادته» بل لابدٌ فى تعيين ذلكك من دلالة» ولو كان إطلاق المتعلق من هذه 
الجهة[ 11١‏ ولا يكفى إطلاقها من سائر الجهات. فتدبّر جبداً[؟١]‏ إنتهى. 
وفيه: أن الإشكال يبقى بحاله فيما إذا لم يكن لمتعلق النهى إطلاق من الجهة المتنازع فيها. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى فى المقام 


ذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى أن متعلق النهى مأخوذ بنحو العامٌ الاستغراقى» فيكون معنى «لا تشرب الخمر» أطلب[١]‏ منكك 
ترك كل فرد من أفراد شرب الخمرء فينحل النهى إلى نواه متعدّدةٌ بتعداد أفراد الطبيعةٌ المنهيّ عنهاء ولكل منها موافقة ومخالفة 
مستقلةء كما أن الأمر أيضاً يكون كذلك فيما إذا تعلق بعامٌ استغراقى» كما إذا قال: «أكرم كل عالم؛[5١].‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى رحمه الله. 

وفيه: أن دعوى كون المتعلق فى النواهى مأخوذاً بنحو العام الاستغراقى المستلزم لانحلال النهى, أوّل الكلا-م» ولا دليل عليه» بل 
المتعلق نفس الطبيعة» والطبيعة وإن كانت متحده مع أفرادها فى الوجود. إِلَاأَنّه لا يمكن أن تكون 
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حاكيةٌ عنها فى مقام الدلالة لتغايرهما فيما وضعتا له. 

وأمَا دلالة المتعلق فى قولنا: «أكرم كل عالم» على استغراق الأفراد فهى بواسطة لفظة «كل» الموضوعة لاستغراق جميع أفراد الطبيعة 
التى اضيفت إليهاء لا بواسطةٌ نفس تلكك الطبيعة. 


نظريَة المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وذعن التحلق الاسفهاق رحية الله فى بتاشه على الكناية إلى أذ المنقا بالأمر شخض الطلبه وبالتين ستيقة الذئ :هو كلى ذو 
أفراد» ومتعلق النهى أيضاً عبارة عن طبيعة العدم الكلََه. وبالجملة: مدلول هيئة «افعل» هو الطلب الإنشائى الجزئىء فلا يقبل التكثّر؛ 
بخلاف مدلول هيئة «لا تفعل» الذى هو سنخ الطلب المتعلق بالطبيعة والماهيّة وإذا كان كل من الطلب المنشأ بالنهى وما تعلّق به أمراً 
كلياً ذا أفراد يحكم العقل بأنّ كل فرد من أفراد الطلب يتعلّق بفرد من أفراد طبيعة العدم[8١].‏ 

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله. 

ولد يسفن الفرق ينه وين نا أقاده المشقق التائيض وتحمة القدو]ق كان متحادية بحت البجة: فإن طرق الرضنول إلى هذه السجة 
عند المحمّق النائينى رحمه الله هو الدلالة اللفظية وعند المحمّق الاصفهانى حكم العقل. 


نقد ما أفاده المحّق الاصفهانى رحمه الله 


وفيه أوَلّا: منع كون الأسمر دالاً على طلب الفعل والنهى على طلب التركك. لما عرفت من أنّ مدلولهما هو البعث والزجر الاعتبارى لا 
الطنية وان أنه 
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لا دليل على كون الطلب المنشأ بهيئة «افعل» شخصياً والمنشأ بهيئة «لا تفعل» كلا وثالثً: أنكك قد عرفت فى مسألة الوضع أن الحقّ ما 
ذهب إليه المشهور من أَنْ الوضع فى الحروف عامٌ والموضوع له خاصٌ[18١1؛‏ ووضع الهيئات أيضاً كذلك. فلا مجال للقول بكون 
الطلب الذى وضعت له هيئةُ «لا تفعل» عاماً[١].‏ 
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كلام السيّد البروجردى رحمه الله فى المقام 


0 


وكهن سعد الاسيكاة ااه الله البوو تردق رحمه الله إلى أن للنهى موافقات ومخالفات متعدّدةٌ من دون أن ينحل إلى نواه متكثرة[18]» 
وتى هذا المظلب على السالين الساقين » أعتى كون الأثمر والنيى معت البعك والوجر ل الظليه وكوق الموسوو عه فق النهن 
جميع أفراد الطبيعة بقضاوة العرف. 

فقال: لا ينحل النهى إلى نواه متعدّدةء ويؤرّده أن الأب إذا نهى عبده عن شرب الدخان فلو سئل هل لكك فى هذا النهى أحكام 
متعدّدة؟ لقال فى الجواب: لاء بل حكم واحدء ولكن مع ذلك له موافقات ومخالفات كثيرة. 

وذلك لأننّ الحاكم بسقوط الحكم وعدمه هو العقل؛ وملاكك السقوط عنده إمَا حصول الغرض أو امتناع المتعلق» ولا ريب فى أن 
الغرض لا يحصل بمجرّد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: ١7‏ 

الانزجار عن المنهيّ عنه فى مورد أو موردين أو موارد كثيرة إذا لم ينزجر عن جميع الموارد» لما عرفت من أن المزجور عنه فى النهى 
جميع الأفراد عرفا فبالانزجار عن بعض الأفراد يحصل بعض الغرض لاتمامه ولا يمتنع به المتعلق أيضاً بالنسبة إلى سائر الموارد. فلا 
يسقط النهى» لفقد كلا الملاكين. 

وهكذا الأمر على فرض العصيان وارتكاب المنهيّ عنه» ضرورة عدم حصول الغرض وعدم امتناع المتعلق به بالنسبة إلى سائر الأفراد. 
فلا ملاك لحكم العقل بسقوط النهى. 

إن قلت: هل العصيان نفسه لا يوجب السقوط؟ 

قلت: لاء هو لا يوجب سقوط الحكم فى الأوامر فضلًا عن النواهى. 

توضيح ذلكك: أن المأمور به إن كان من قبيل الواجب الغير الموقّت فلا يعقل فيه تحمّق العصيان ما دام العبد حت وبعد موته يسقط 
الأأعر بسبب امتناع المتعلق لا ببسبب العصيانء وإن كان من قبيل الواجب الموقّت فلا يسقط ما دام الوقت باقبه وبعد خروج الوقت 
يسقط أيضاً بواسطة امتناع المتعلّق, لا بواسطة العصيان. 

فالعصيان لا يكون مسقطاً للتكليف لا فى الأوامر ولا فى النواهى؛ بل ملاكك حكم العقل بسقوطه إمَا حصول الغرض أو امتناع المتعلق» 
وهما منتفيان فى النواهى ما لم ينزجر العبد عن جميع أفراد الطبيعة المنهيّ عنهاء سواء أطاع فى بداية الأمر أو عصى. 

وهذا بخلا.ف الأوامر فإِنّ المبعوث إليه فيها هو إيجاد الطبيعة المأمور بهاء وهى توجد بمجرّد الإطاعة بإتيان فرد واحد. فيحصل 
الغرض [119؛ فيحكم 
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العقل بسقوط الأمر لتحقّق ملاكه. 

والحاصل: أن الفرق بين الأأمر والنهى هو تحمّق ملاءك حكم العقل بسقوط الأأمر بمجرّد الإتيان بفرد واحد من أفراد المأمور به 
بخلاف النهى الذى يحكم العرف بلزوم الانزجار عن جميع أفراد متعلقه. فلا مجال بعد حكم العرف هذا لحكم العقل بسقوط النهى 
بمجرّد الانزجار عن بعض الأفراد» لعدم تحّق ملاكه. 

هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله مع توضيح وتتميم منّاه وهو حقٌ متين فى رفع الإشكال. 
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فى اجتماع الأمر والنهى 


الفصل الثانى فى اجتماع الأمر والنهى 
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اشارة 


اختلفوا فى جواز اجتماع الأمر والنهى فى واحد وامتناعه على أقوال: 
ثالثها: جوازه عقلا وامتناعه عرفء وقبل الخوض فى المقصود يقدَّم امور: 


الأمر الأوّل: فى المراد من لفظ «الواحد» فى عنوان المسألة 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 


قال المحثق الخراساق وتحمه الشة المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين وندرجا تحت عتوانين بأحدهما كان موردا للأمس وبالخر 
للنهى» وإن كان كلْياً مقولًا على كثيرين» كالصلاة فى المغصوب[ 170 وإِنّما ذكرء لإخراج ما إذا تعدّد متعآّق الأمر والنهى ولم يجتمعا 
وجوداء ولو جمعهما واحد مفهوماًء كالسجود للّتعالى والسجود للصنم مله لا لإخراج الواحد الجنسى أو النوعى» كالحركة والسكون 
الكلئين المعنونين بالصلاتيِةُ والغصبيّةً[ 17١‏ إنتهى كلامه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج*: ص: ٠١‏ 


نقد نظريّةُ المحقق الخراسانى فى المراد ب «الواحد» 


ويمكن المناقشهُ فى موضعين من كلامه: 

أ- يستفاد من قوله: «وإن كان كلا مقولًا على كثيرين» أنّ القدر المتيقّن من محلّ البحث هو الواحد الجزئىء إِلَأنه لا يختصٌ بهء بل 
يعت الواحد الكلّى الجنسى والنوعى أيضاً. 

وفيه: أن ظاهر عنوان النزاع تسليم الكل على جواز كلّ واحد من الأمر والنهى لو لم يجتمعاء وإِنّما جاء الاختلاف من قبل اجتماعهما 
فقطء وقد عرفت أنّ الأحكام التكليفيةُ تتعلّق بالطبائع الكلية» ولا يمكن أن تتعلق بالجزئيات الخارجيّة» ضرورة أن الخارج ظرف سقوط 
الحكم لا ثبوته. ولا لزم الأسمر بتحصيل الحاصل المحالء فالواحد الشخصى لا يمكن أن يتعلّق به الأمر ولو لم يكن منهتّاً عنه. ولا 
النهى ولو لم يكن مأموراً به» فلا يصح أن يعتّه كلمة «الواحد» فى عنوان النزاع المذكور فى عباراتهم؛ لاختصاص نزاعهم فى المقام 
بما إذا لم يكن تعلق التكليف به محالّما لو لا الاجتماع» فلابدٌ من أن يراد ب «الواحد» فى العنوان المذكور فى كلا.مهم خصوص 
الواتحف الكلى: 

ب- ما ادّعاه من أن ذكر كلمة «الواحد» يوجب خروج مثل السجود لله المأمور به والسجود للصنم المنهى عنه عن محل التزاع - 
بدعوى عدم تحمّق جامع جنسى أو نوعى لهما وإن كان لهما جامع مفهومى- فاسد. 

إذ لا مجال للقول بكون إطلاق السجود على السجود للَّهوالسجود للصنم بنحو الاشتراكك اللفظى أو بنحو الحقيقةُ والمجازء إذ لم يقل 
بهما أحدء فلا محالةٌ كان بنحو الاشتراكك المعنوى» ولا يمكن هذا إِلَابأن يكون إطلاق السجود على 
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كل من السجود للّمولآدم وللصنم من قبيل إطلاق الجنس على أنواعه أو إطلاق النوع على أصنافه» فكيف يمكن القول بخروج مثله 
يكتية #«الراخ» بعد القوال يشموله للواحد الخمى افا كبا فملة الديحلق الخ اساق قدس سره؟! 
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إن قلت: السجود للَّهوالسجود للصنم لا يجتمعان وجوداًء بخلاف الحركات والسكنات الصلاتية والغصبية» حيث إِنّهما تتصادقان على 
وجود واحد. 

قلت: الاجتماع بحسب الوجود ليس شرطاً لتحقّق الوحدة الجنسية» ألا ترى أن الإنسان والفرس مثا يشتركان فى الجنس الذى هو 
الحيوان مع عدم تصادقهما على شىء واحدء ولذا نقول: النسبة بينهما تباين كلى. 

على أنّ هذا التصادق لم يكن ملحوظاً للمولى الآنمر والناهىء فإنّه أمر بالصلاة ونهى عن الغصب مثلًا من دون أن يلاحظ تصادقهما 
على وجود واحدء بل يمتنع عليه ملاحظة التصادق كذلككء لأنّ الوجود ما لم يتحمّق فى الخارج لم يكن شيئاً وبعد التحمّق لا يعقل أن 
يتعلق به أمر أو نهى» لما عرفت من أن الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته» فكيف يمكن للمولى ملاحظة الموارد التى منها مورد 
تصادق المأمور به والمنهي عنه على وجود واحد؟! 

وبالجملة: تعلق الأمر والنهى بطبيعة الصلاة والغصب» ولا تكاد كدل طيعتهها غلى وتجوداتها الخارجية الى منها الريغود الى #تصادفاة 
فيه» والطبيعة وإن كانت متّحدةٌ الوجود مع أفرادها إِلَاأنّ مقام الاتّحاد وجوداً غير مقام الدلالة والحكاية فإنّ الطبيعة لا تكاد تدل على 


أزيد من نفسها. 
إن قلت: نعم» هى لا تدل على أفرادهاء ولكن يمكن أن تدل على أصنافها التى هى أيضاً كتيات» فيمكن أن تدلّ الصلاهُ على عنوان 
الصلاءٌ المتصادقة على الغصب وبالعكس. 
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قلت كلما فائبنا كما لا يدك عن معاديقها كذلكه لذ سك عن أضتافها أبضاء الأترق أن كلية والأسات لا دل على الانساة 
العالم أو الجاهل مع كون كل منهما صنفاً له» فإنّ مدلوله هو «الحيوان الناطق» لا «الحيوان الناطق العالم أو الجاهل». 

فلا فرق بين المثال المعروف فى المقام؛ وهو الصلاة فى الدار المغصوبة» وبين مثل السجود للّهوالسجود للصنم من حيث الاندراج 
تحت العنوان المذكور فى محل النزاع بعدما عرفت من عدم كون التصادق على وجود واحد شرطاً فى الوحدة الجنسيّة أُوَلَاه وعدم 
كونه ملحوظاً للمولى ثانياً. 

والحاصل: أنه لا مجال لإخراج مثل السجود للّهوالسجود للصنم من محلّ التزاع بكلمة «الواحد» المذكور فى العنوان بعد القول بكونه 
أعمم من الواحد النوعى والجنسى كما قال صاحب الكفاية» أو مختضّاً بهما كما اخترناه توضيحاً للعنوان المذكور فى كلام المشهور. 


بيان ما هو الصحيح فى عنوان البحث 


وحيث إِنّه لا خلاف فى عدم شمول النزاع لمثل السجود للّهوالسجود للصنم فلابدٌ لنا من تبديل العنوان فى محل البحث إلى قولنا: «هل 
يجوز تعلق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين فى واحد أم لا؟), فإنّ خروجه من تحت هذا العنوان واضحء لعدم تصادق السجودين فى 
شىء واحد كما تقدّم. 

ثم لا يخفى عليكك أن المراد ب «الواحد» فى هذا العنوان الذى نحن اخترناه خصوص الواحد الشخصىء ولا يرد علينا ما أوردناه على 
المحمّق الخراسانى رحمه الله 
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من استحالة تعلّق التككاليف بالأفراد والوحدات الجزئة حتّى مع قطع النظر عن مسألة الاجتماع. لأنَا لم نقل بتعلق الأمر والنهى بنفس 
«الواحد» كما فعل المشهور ومنهم صاحب الكفاية» بل بعنوانين متصادقين عليه فلا يرد ذلك الإشكال علينا. 
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فى الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى فى العبادات 
الأمر الثانى: فى الفرق بين المقام ومسألة النهى فى العبادات[؟؟] 
نظريَةُ صاحب الكفاية فيه 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: الفرق بين هذه المسأله ومسألة النهى فى العبادات هو أن الجهه المبحوث عنها فى المقام عبارة عن 
سراية كل من الأمر والنهى إلى متعلّق الآخر, لاتّحاد متعلقيهما وجوداًء وعدم سرايته؛ لتعدّدهما وجهاً بخلاف الجهة المبحوث عنها فى 
المسألهُ الاخرى. فإِنّ البحث فيها إِنّما هو فى الملازمةٌ بين النهى عن العباده وفسادها وعدمها["1؟]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


نقد كلامه من قبل الإمام الخمينى قدس سره 


وناقش فيه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بأنّ بين المسألتين فارقاً ذاتت وهو اختلافهما[؟1] فى الموضوع والمحمول الذين هما 
بمنزلة الجنس والفصل 
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للقضية؛ فإنّ المسألة المتنازع فيها هاهنا عبارة عن أن «الأمر والنهى هل يتعلقان بعنوانين متصادقين فى واحد أم لا؟,[710]» أو «الأمر 
والنهى هل يجتمعان فى واحد أم لا؟[18] وهناك عبارة عن أن «النهى عن العبادات هل يوجب فسادها أم لا؟). 

فالمسألتان متمايزتان ذاتاء فلا تصل النوبة إلى ذكر اختلافهما فى الجهة المبحوث عنها التى هى أمر عرضى فى مقام بيان الفرق بينهماء 
إن التمشكك بالمايز العرضى بين المسألتين الذى يشعر باتّحادهما ذاتاً ومورداً لا يجوز إلافيما إذا لم يكن مايز ذاتى فى البين» ألا ترى 
أنّه لا يصحٌ أن يقال فى مقام الفرق بين الإنسان والفرس: «الإنسان يمشى على رجلين والفرس على أربع» بل لابدٌ من ذكر فصلهما فى 
مقام الفرق71/1]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله فى الفرق بين المسألتين وبيان استقلال كل واحدةٌ منهما عن الاخرى. 

إن قلت: مسألة اقتضاء النهى عن العبادهٌ فسادها من فروعات هذه المسألة» لاختصاصها بالقائلين بالاجتماع» وأمًا القائل بالامتناع فلا 
مجال له من الدخول فيهاء ضرورة أنه إن رجح جانب النهى فلا أمر كى يكون العمل عبادة» وإن ربح جانب الأمر فلا نهى كى تكون 
العبادة منهياً عنهاء فلابدٌ من أن يقال عند البحث فى تلكك المسألة: «بناءً على جواز اجتماع الأمر والتهى 
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فالنهى المتعلق بالعبادة هل يقتضى فسادهاء فتكون الصلاء فى الدار المغصوبة باطلة أم لا؟). 

فمسأله النهى عن العبادة ليست مستقلة عن مسألة الاجتماع؛ لأنّ ضابط استقلال المسألتين أن يتمكن جميع المتنازعين فى إحداهما من 
الدغول فى الندى عن الاغرى وايشان ماشاء من الرجره والاحسالات فبها. 

قلت: نمنع فعلِهُ الأمر والنهى فى مسألة النهى عن العبادة» بل النهى فعلى والأمر تعليقى[158 فإنّ صوم العيدين لا يكون إِلَامنهيَاً عنهه 
لكثه لو علق هه الأثمر يدل التهى لكاة أمردعاة: ا وهةامق تعلق النهى بالساذة» وغله فل علاقة نين السالتين أضيلاة وجميع 
الباحثين فى المقام يتمكنون من الدخول فى البحث عن تلك المسألة. 
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وبهذا ظهر فساد توم أن النهى إذا تعلق بعبادة يجتمع الأمر والنهى فيهاء التوهّم الذى صار منشأ للبحث عن الفرق بين المسألتين. 
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فى كون المسألهُ اصولية 


الأمر الثالث: فى كون المسألة اصوليّة 
اشارة 


إِنّ الملاكك فى المسألة الاصوليَة وقوع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الشرعى, وما نحن فيه كذلككء إذ يتفرّع عليه حكم تكليفى 
وهو كون الصلاه فى الدار المغصوبة مأموراً بها ومنهتاً عنها بناءٌ على جواز الاجتماع وكونها محكومةً بأحد الحكمين[19] فقط بناءً 
على امتناعه» وحكم وضعىء وهو صبَحَةُ الصلاة فى الدار المغصوبة بناء على جواز الاجتماع[ 10؛ وفسادها بناءً على امتناعه وترجيح 
جانب النهى. 

وهل يمكن أيضاً أن تكون من المسائل الفرعيَةُ أو الكلامتة أو من المبادئ التصديقيةُ أو الأحكامية[١"]‏ لمسألةُ اصولية؟ 

قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: نعم, لأنّ فيها جهاتها أيضاًء ولا ضير فى أن تكون مسألة واحدةٌ بجهة من مسائل علم وبجهة اخرى 
من مسائل علم آخر[ ”"]. 
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نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام 


وفيه: أنّها ليست بهذا العنوان المبحوث عنه هاهنا مسأل فقهيَ» فإِنّا نبحث هاهنا عن جواز اجتماع [80] الأمر والنهى وامتناعه. وفى الفقه 
الذق موضوعه أفجال المكلت ار : بعك ماه العداق الغلا فى النذار النقصوية بحري و اللدريظ نا أو حال تدرب فقط أو 
بالحرمة فقط. واخرى عن صبحتها وفسادهاء فهما مسألتان مختلفتان. 

وبعبارة اخرى: العنوان المبحوث عنه فى المقام» وهو «جواز اجتماع الأمر والنهى» مسألهُ اصوكه لا غير» ولو غتّرناه بقولنا: «الصلاه فى 
الدار المغصوبة هل هى واجبةٌ ومحوّمة معاً أو واجبة فقط أو محوّمة فقط؟) أو بقولنا: «هل الصلاة فى الدار المغصوبة صحيحة أو 
فاسدة؟) لكان مسأله فقهبَهُ لا غير. 

وهذه خصيصة كثير من المسائل» ألا ترى أن البحث عن «الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته) مسألة اصوليَةُ» والبحث عن 
نفس وجوب المقدّمةٌ مسأله فرعتّة؟ 

والحاصل: أن المسألة المبحوث عنها مع حفظ عنوانها ليست من المسائل الفقهية. 

وليست أيضاً من مسائل علم الكلام الذى يبحث فيه عن أحوال المبدأ والمعاد اسه فديل ختراتها إلى قرقاة وغل يمكن للدماركك 
وتعالى أن يوجه 
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الأمر والنهى إلى عنوانين متصادقين فى واحد أم لا؟»» على أن مسألة اجتماع الأمر والنهى وإن كانت عقَلتة إِلَاَنُها ليست منصرفة بأوامر 
المبدأ تعالى ونواهيه» بل تعتم الأمر والنهى الصادرين من الموالى العرفية أيضاً. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وأمَا كونها من المبادئ التصديقةة لمسأله اصوليَةُ فذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله وفتر المبادئ التصديقيَة لمسائل كل علم بما 
يكون نتيجتها منفّحهُ لموضوع مسائل ذلك العلم؛ وادّعى أن المقام يكون كذلك. لأنّ التزاع فيما نحن فيه يرجع إلى البحث عا 
يقتضى وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم[ "1 توضيح ذلكك: أن البحث عن مسأل اجتماع الأمر والنهى يقع فى مقامين: 
المقام الأوّل: هو ما عنونًا به المسألة» من أن اجتماع متعلق الأمر والنهى من حيث الإيجاد والوجود هل يوجب أن يتعلق الأمر بعين ما 
تعلق به النهى ولو لمكان إطلاق كل منهما لمتعلّق الآخر؟ فيمتنع صدور مثل هذا الأمر والنهى وتشريعهما معاً بلحاظ حال الاجتماع؛ 
ويكون بين الدليلين المتكفلين لذلكك 
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تعارض العموم من وجهء أو أنه لا يلزم من الاجتماع المذكور تعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر؟ فلا يمتنع تشريع مثل هذا الأمر 
والنهى. ولا يكون بينهما تعارضء وبعبارة اخرى: البحث فى المقام الأوّلَ إِنّما هو فى أن جهة الأمر والنهى هل تكون تقييديرة مكثرة 
للموضوع؟ فلا تعلّق لأحدهما بالآخر, أو أن الجهة تعليليَة؟ فيتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر. 

المقام الثانى: هو أنّه بعدما كانت الجهتان تقيبديتين ولا يتعلق الأمر والنهى بعين ما تعلق به الآخر ولا يكون بين الدليلين تعارضء فهل 
وجود المندوحة للمكلف وتمكنه من إيجاد الصلاة خارج الدار الغصبة يجدى فى رفع غائلة التزاحم بين الأمر والنهى؟ ويكفى فى 
انطباق المأمور به والمنهيئ عنه على الجامع وهو الصلاةٌ فى الدار الغصبٍه فتصحٌح الصلاق أو أن وجود المندوحة لا يجدى فى ذلكك؟ 
ولا ينطبق المأمور به على المجمع[8"]. 

ثم قال: إن الظاهر كون المسألهُ من المبادئ» لا من المسائل الاصوليَةُ ولا من مسائل علم الكلام» ولا من المسائل الفقهيّة. 

أمَا عدم كونها من المسائل الكلاميِة والفقهدَه فواضح. فلأنْ["] البحث فى المقام ليس عن إمكان الاجتماع وامتناعه» حتّى يكون 
البحث عن مسألة كلاميفء حيث إِنّ علم الكلام هو المتكفّل لبيان حقائق الأشياء من واجباتها وممكناتها وممتنعاتهاء وكان توهّم كون 
المسأله كلامت نشأ عن ظاهر العنوان» حيث إِنّ ظاهره يعطى كون البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهى وامتناعه» فتخيل كون البحث 
راجعاً إلى مسألة كلاميّة» أنه قد تقدّم أن البحث 
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فى المقام راجع إلى أصل الاجتماع وعدمه. لا إلى جوازه وامتناعه. 

وكذا ليس البحث فى المقام راجعاً إلى صِحَهُ الصلا فى الدار الغصبدة وعدم الصِيَحةُ أو حرمتها وعدم الحرمة حتّى تكون المسألة 
فقهدة» فإِنّ جهة البحث ليست ذلككء وإن كانت النتيجة تنتهى بالأخرة إلى ذلككء إِلَاأنْ مجرّد ذلكك لا يكفى فى كون المسألة فقهيَة 
ما لم تككن الجهة المبحوث عنها مما تعلق بفعل المكلف بلا واسطةء وذلكك واضح. 

وأمّرا عدم كون المسألة من المسائل الاصوةٍة» فلأنٌ البحث فيها وإن كان راجعاً إلى باب الملازمات العقاِه للخطابات الشرعيّة 
كالبحث عن مقَدَّمَهُ الواجب. واقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضدّه- وإن كان الفرق بين المسألة وتلكك المسائل» هو أنْ البحث فى 
تلكك المسائل عن لازم خطاب واحدء وفى المسألة عن لازم خطابين أعنى خطاب الأمر وخطاب النهى- إِلَاأنّ مجرّد ذلكك لا يكفى 
فى كون المسألة اصوكة ما لم تكن الكبرى المبحوث عنها بنفسها واقعهُ فى طريق الاستنباط» بحيث تصلح أن تكون كبرى لقياس 
الاستنباط ويستنتج منها حكم كلى فقهى, والكبرى المبحوث عنها فى المقام لا تصلح أن تكون كبرى لقياس الاستنباطء فإِنّ الكبرى 
المبحوث عنها نما هى اقتضاء اتحاد المتعلقين من حيث الأبجاد والوجود وتعلق كل من الأمر والنهى بعين ما تعلق به الآخرء وهذا كما 
ترى يكون بحثاً عن صغرى التعارضء وفى المقام الثانى أعنى كفاية المندوحة يكون بحثاً عن صغرى التزاحم؛ فتكون المسألة من 
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مبادئ مسائل التعارض والتزاحم, فإنّ حقيقة البحث فى المقام يرجع إلى البحث عمّا يقتضى تعارض الأمر والنهى- فى مورد الاجتماع 
وانّحاد المتعلقين من حيث الإيجاد والوجود- وعدم ما يقتضى تعارضهماء أو تزاحم الأمر 
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الاصولية؟ 

والحاصل: أنّ البحث عن الملازمات العقلتِةُ للخطابات الشرعتّةُ تارةٌ: 

يكون بحثاً عن المسألة الاصوكة» كالبحث عن مسألة الضدّ ومقدَّمهُ الواجبء فإنّ المبحوث عنه فى هذه المسألة عن اقتضاء الأمر 
بالشىء للنهى عن ضِدّه. واقتضاء إيجاب الشىء لإيجاب مقدّماته يكون بحثاً عن كبرى قياس الاستنباط» ويستنتج منه حكم كلى 
فقهىء وهو فساد الضِدٌ إذا كان عبادة» ووجوب مقدّمة الواجبء واخرى: لا يكون البحث عن الملازمات العقليِهُ بنفسه بحثاً عن مسألة 
اصوليَةُ) لعدم وقوع المبحوث عنه كبرى لقياس الاستنباط» كما فى المقام. 

فإِنَّ المبحوث عنه فيما نحن فيه فى المقام الأوّل إِنّما هو استلزام تعلّق الأمر والنهى بعين ما تعلق به الآخر عند اتّحاد المتعلقين» فيكون 
بحثاً عتما يقتضى وجود التزاحم وعدمه؛ وهو أيضاً ليس بنفسه كبرى القياس ما لم ينضمّ إليه قواعد التزاحم. 

فالإنصاف: أن البحث فى المسألة أشبه بالبحث عن المبادئ التصديقةة» لرجوع البحث فيه إلى البحث عمّا يقتضى وجود الموضوع 
لمسألهً التعارض والتزاحم» وليس بحثاً عن المسألة الاصولية ولا عن المبادئ الأحكاميَةُ التى 
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هى عبارةٌ عمّا يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعيّةُ المستنبطة» ككون الحكم تكليفياً أو وضعياًء وأنّ الحكم الوضعى قابل للجعل أو 
غير قابل[/ا"]» إنتهى. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن النزاع إِنّما هو فى جواز اجتماع الأمر والنهى وامتناعه» لا فى وجود الموضوع لمسألة التعارض والتزاحم. 

والحاصل: أن المسأله بما هى عليه من العنوان ليست من المسائل الفقهدَة ولا الكلامدّة» ولا من المبادئ التصديقيَهُ للمسائل الاصولية 
بل بعد تغر عنوانهاء وحينئذٍ تصير مسأل اخرى. 

نعم» هى مع حفظ العنوان تكون من المبادئ الأحكاميّة التى يكون البحث فيها عن أحوال الحكم؛ كالبحث عن تضادٌ الأحكام 
وعدمه؛ والبحث فى هذه المسألهُ فى الحقيقة بحث عن حال الأحكام, لأنَا نتنازع فى إمكان اجتماع اثنين منها- وهما الوجوب 
والحرمة- فى شىء واحد وعدم إمكانه» لكن لا ضير فيه» لكونها ذات جهتين: بإحداهما تكون من المسائل الاصوليَةُء وبالاخرى من 
المبادئع الأحكاميّة: كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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الأمر الرابع: فى عدم اختصاص البحثبالإيجاب والتحريم اللفظئين 


الحقّ ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن المسألة عقلِه ولا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان 
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الإيجاب والتحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهى الظاهرين فى الطلب بالقولء إِلَاأَنَه لكون الدلالة عليهما غالباً بهما كما 
هو واضح من أن يخفى» وذهاب البعض إلى الجواز عقلا والامتناع غرقاً لبس بمعتى دلالة اللفظ[198ء بل بدعوى أن الواحد بالنظر 
الدقيق العقلى اثنان وأنّه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين[4*] و إلا فلا يكون معنى محصّل للامتناع العرفى[ 11415٠‏ ]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”7 ص: 9 


الأمر الخامس: فى شمول النزاع الإيجاب والتحريم الغيرتّين والتخييرتين والكفائين 


ثم إن البحث لا يختصٌ بالإيجاب والتحريم النفسيين التعبيتيين العيتيين» بل يعمٌ الغيرئّين والتخييريين والكفائيين1١؟]‏ أيضاء لوجهين: 
-١‏ أن ملاكك النزاع فى جواز الاجتماع والامتناع» وهو تعلق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين على واحد يعت جميع الأقسام. 

توضيح ذلك: أنّه لا خلاسف فى امتناع تعلق الأمر والنهى بواحد بعنوان واحده سواء كانا نفسئّين أو غيرئين» تعييتئين أو تخييرئّين» 
عيتئيين أو كفائنين» وكذا لا خلاف فى جواز تعلقهما بعنوانين غير متصادقين على واحد كذلكك [*6]. 

إنّما الخلا فيما إذا كان بررخا يتهماء وهو أن يتعلقا بعتوائين متصادقيق 
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على واحدء فلا محالة يعت هذا النزاع أيضاً جميع أقسام الأمر والنهىء إذ النزاع إِنّما هو فى اقتضاء التصادق على الواحد سراية كل من 
الأمر والنهى إلى متعلق الآخر. كى يرجع إلى القسم الأوّل الممتنع اتفاق وعدم الاقتضاءء كى يكون كالقسم الثانى الذى كان ممكناً 
اتفاقاً. 

-١‏ أن أدلَهُ الطرفين وما وقع من النقض والإبرام فى البين تعم جميع الأقسام. 
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الأمر السادس: فى قيد المندوحة[ ©6] 


ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال» بل ربما قيل بأنّ إطلاق العنوان فى كلامهم إِنّما هو للاتكال على الوضوحء 
إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال على القول بالاجتماع؛ وامتناعه واضح لا يلتزم به أحد. 

ولكنّ التحقيق عدم اعتبارهاء لما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله وهو أن البحث هاهنا إِنّما هو فى استحالة نفس اجتماع الوجوب 
والحرمة» لاستلزامه اجتماع الضدّين[0؟] أو غير ذلك من الممتنعات» وإمكانه. لعدم استلزامه اجتماع الفنديؤ ولا سعماا اخ وهذا 
مع قطع النظر عن كون متعلّق التكليفين مقدوراً للمكلفء كما إذا كانت المندوحة؛ أو غير مقدور له» كما إذا لم تكن. 

وبعبارة اخرى: البحث هاهنا فى أن اجتماع الأمر والنهى هل هو تكليف محال أم لا؟ لا فى أنّه هل هو تكليف بالمحال أم لا؟ فيشتركك 
الجميع حتّى الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بالمحال[2] فى هذا النزاع؛ لأنهم أيضاً 
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لا يقولون بجواز التكليف المحال. 

إن قلت: فساد مذهب الأشاعرة واضح عندناء وجميع المسلمين غيرهم يقولون باستحالة التكليف بالمحال؛ كالتكليف المحالء فلا 
ينبغى لهم أن يبحثوا فى جواز اجتماع الأمر والنهى عند عدم المندوحة مع كونه تكليفاً بالمحال. 

قلت: البحث هاهنا- كما عرفت- إِنّما هو فى إمكان واستحالة نفس التكليفين مع قطع النظر عن كون متعلقهما مقدوراً أم لا وإن 
كانت الاستحالة بالنظر إلى عدم مقدوريّةُ المتعلق متّفقاً عليها. 
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وبعبارة اخرى: نحن لا نبحث هاهنا عن استحالة اجتماع الحكمين الناشئهُ عن استحالة متعلقهماء بل نبحث عن استحالته الناشئةُ عن 
شىء آخرء مثل اجتماع الضدّين[/ا*]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله مع توضيح وتكميل منّا. 
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فى تفرّع المسألة على مسأل تعلّق الأحكام بالطبائع والأفراد 


الأمر السابع: فى تفرّع المسألة على مسألة تعلق الأحكامبالطبائع والأفراد وعدمه 
اشارة 


ربما يقال تارةً: إن النزاع فى الجواز والامتناع يبتنى على القول بتعلّق الأحكام بالطبائع, وأمَا الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد 
يخفى» ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ولو كان ذا وجهين على هذا القول» واخرى: إِنَ القول بالجواز مبنيّ على القول 
بالطبائع» لتعدّد متعلق الأممر والنهى ذاتاً عليه وإن انّحدا وجوداً والقول بالامتناع على القول بالأفراد. لاتّحاد متعلقهما شخصاً خارجاً 


وكونه فرداً واحداً. 
جواب صاحب الكفاية رحمه الله عن كلا القولين 


وناقش فيهما المحقّق الخراسانى رحمه الله بِأنْ تعدّد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يِضِدّ معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد لكان 
يجدى ولو على القول بالأفراد؛ فإِنٌ الموجود الخارجى الموججه بوجهين يكون فرداً لكلّ من الطبيعتين» فيكون مجمعاً لفردين 
موجودين بوجود واحدء فكما لا يضرٌ وحده الوجود بتعدّد الطبيعتين كذلكك لا يضرٌ بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من 
الطبيعتين» وإِلَا لما كان يجدى أصلَّ حتّى على القول بالطبائع 
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كما لا يخفىء لوحدة الطبيعتين وجوداً واتّحادهما خارجاًء فكما أن وحدةٌ الصلاتّةُ والغصبيةُ فى الصلاءُ فى الدار المغصوبة وجوداً غير 
ضائر بتعدّدهما وكونهما طبيعتين» كذلكك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاء فيها وجوداً غير ضائر بكونه فرداً للصلاء 
فيكون مأموراً به» وفرداً للغصب فيكون منهتّاً عنه. فهو على وحدته وجوداً يكون اثنين» لكونه مصداقاً لطبيعتين» فلا تغفل[58]. 

إنتهى كلامه رحمه الله. 


بيان الحقّ فى المسألة 


أقول: هذا الجواب صحيح لو كان مراد القائلين بتعلّق الأحكام بالفرد عنوان الفرد الذى هو كلى صادق على كل من الوجودات. فإذا 
قيل: «صل» كان معناه «يجب عليك فرد من الصلاة» لكنّه بعيد» إذ لا فرق بينه وبين الطبيعة فى كون كل منهما كلا فلا وجه 
لعدولهم من تعلّقها بالطبائع الذى هو ظاهر الخطابات إلى تعلّقها بالأفراد بهذا المعنى. 

وأمَا بناءَ على ما اخترناه من أن مرادهم بالأفراد نفس الوجودات فلا يصيح ما ذكرهء لأنكك قد عرفت امتناع تعلق التكليف بالوجودات 
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الخارجيَهُ حتّى مع قطع النظر عن اجتماع الأمر والنهى فضلًا عن فرض اجتماعهماء وذلكك لأنّ الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته. 
وكذلك بناءً على ما اختاره نفسه رحمه الله» من أن مرادهم بها الوجودات 
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المتشخصة بالعوارض الفردئة» بحيث كانت هذه العوارض المشخصة[ ة؟] أيضاً داخلة فى دائرة المأمور به: 

إذ بناءً عليه» يبتنى القول بالجواز على القول بالطبائع, لأ الأأمر- بناءً على القول بالطبائع - تعلّق بطبيعة الصلاه مثلّاء والنهى بطبيعة 
الغصبء وتصادقهما على واحد فى مقام الامتثال لا يوجب اتّحادهما فى مقام تعلق التكليف[ 180 لعدم حكايةُ الطبيعتين اللتين تعلق 
الأمر والنهى بهما عن أفرادهما. 

والقول بالامتناع يبتنى على القول بالأفراد[١0]‏ بناءً على ما هو المفروض من أن المأمور به والمنهيّ عنه وجود الطبيعة المتشخصة 
بالعوارض الفردَّة لأنّ من هذه العوارض اتّحاد كل منهما مع الآخرء فإذا قبل: «صل) و «لا تغصب؟» ثم اختار المكلف إيجاد الصلاءً 
فى الدار المغصوبة» فكأنّه قيل: يجب عليك الصلاةٌ الموجودة فى الخارج المتّحده مع الغصبء ويحرم عليكك الغصب الموجود فى 
الخارج المتّحد مع الصلاة» واستحالته واضحة. 

والخاضل: أن المحقق الخراسانى رحمه الله ذهب هاهنا إلى استقلال هذه المسألة وعدم تفرّعها على مسأل تعلق الأحكام بالطبائع 
والأفراد» وفت.ر الأفراد فى تلكك المسألة بالوجودات المتشخخصة بالعوارض الفرديّة والجمع بينهما واضح الفساد. فلابدٌ له- بعد تفسير 
الأفراد بما ذكره- من القول بترتّب مسألة 
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الاجتماع على مسألة تعلق الأحكام بالطبائع والأفراده فكل من ذهب إلى جواز الاجتماع لابدٌ له من اختيار الطبائع» وكل من ذهب إلى 
امتناعه لابدٌ له من اختيار الأفراد. 
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فى اعتبار وجود الملاكك فى متعلقى الإيجاب والتحريم 


الأمر الثامن[07]: فى اعتبار وجود الملاكفى متعلقى الإيجاب والتحريم 

اشارةٌ 

ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إِلَاإِذا كان فى كل واحد من متعلقى الإيجاب والتحريم 
مناط حكمه مطلقاًء حتّى فى مورد التصادق والاجتماع[88]. 


وبعبارة اخرى: إِنْ مسأل جواز الاجتماع وعدمه إِنّما تجرى فى المتزاحمين لا المتعارضين[ 25]. 
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نقد كلام صاحب الكفاية من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله 


واعترض عليه سدبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بأنّه إن أراد تقييد عنوان النزاع بالمتزاحمين لعدم جريانه فى غيرهماء ففيه: أن 
اختصاص جريانه بباب التزاحم لا يوجب تقيبد محل النزاع به وإِلّا كان متقيّرداً بقيد المندوحة أيضاً لعدم جريانه أيضاً فيما إذا لم 
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تكن المندوحة؛ لاستلزامه التكليف بغير المقدور, مع أنك قد عرفت هناكك أن النزاع نما هو فى أصل جواز اجتماع الأمر والنهى 
وامتناعه» مع قطع النظر عن كون متعلقهما مقدوراً للمكلف أم لا. 

وبالجملة: إن كان تحمّق المناط فى متعلقى الحكمين موجباً لتقييد محل البحث كان قيد المندوحة أيضاً كذلكك, فلا وجه لعدم اعتبار 
قيد المندوحة واعتبار تحقّق المناط فى المتعلقين. 

وإن أراد بيان مجرى المسألة من دون إرادةً التقييد- بأن يكون فى مقام دفع إشكال ربما يرد فى المقام» وهو أن القوم لما عنونوا 
مسألة جواز الاجتماع مثلوا له بالعامّين من وجهء كالصلاة فى الدار المغصوبة؛ واختار جمع منهم جواز الاجتماع؛ ولكن هذا الجمع لما 
وصلوا إلى باب التعارض جعلوا العامّين من وجه أحد وجوه التعارضء ولم يذكر أحد منهم جواز الجمع بينهما بصخة 
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تعلق الأمر والنهى بعنوانين بينهما عموم من وجه. 

فصار قدس سره بصدد دفع هذا الإشكال بالفرق بين البابين؛ بأ كون العاقين من وجه من باب الاجتماع مشروط بإحراز المناط حتّى 
فى مورد التصادقء كالمثال المتقدّم, وإِلَا دخل فى باب التعارض» كقول المولى: 

«أكرم العلماء» و «لا تكرم الفسَاق)- ففيه[80]: أن الميز بين البابين ليس بما ذكرء إذ الميزان فى عد الدليلين متعارضين هو كونهما 
كذلك فى نظر العرفء إذ الأحكام المترتّبهُ على المتعارضين المذكورة فى الأخبار العلاجدة أحكام شرعيّة؛ وموضوعات الأحكام 
الشرعتة إذا لم تكن مستنبطة[2] فتشخيصها على عهدةٌ العرفء ولذا لو كان بين الدليلين جمع عرفى خرجا من المتعارضين» فالجمع 
والتعارض كلاهما عرفنان» فكلٌ ما عدّه العرف متعارضاً مع آخر وإن أحرزنا المناط فيهما فهو داخل فى باب التعارضء ولابدٌ فيه من 
إعمال قواعده من الجمع والترجيح والطرح؛ كما أنّ ما لم يعدّه متعارضاً مع آخر وآنس بينهما توفيقاً فهو من باب الاجتماع وإن لم 
يحرز المناط فيهما. 

وبالجملة: موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان» والمناط فىالاختلاف هو الفهم العرفى» والجمع هناكك عرفى لا عقلى» بخلافه 
هاهناء فإنّ المسألة عقليِة فلا ربط بين البايين أصنًا[/ا]. 
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الحقّ فى المسألة 


أقول: الأحكام الواردة فى الأخبار العلاجةه مختصّة بالخبرين المتعارضينء ولا تعمّ غيرهما من موارد التعارضء كتعارض إجماعين أو 
ظاهر آيتين من الكتاب, فلابدٌ فى هذه الموارد من الرجوع إلى العقل فى حكمها وتشخيص موضوعها. 

ويؤدّده أنهم يبحثون فى بداية باب التعارض عن اقتضاء القاعده فى المتعارضين مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية» فذهب جمع إلى 
التخيير وجمع آخر إلى التساقط» وليس مرادهم بالقاعدة إِلاحكم العقل. 

والحاصل: أن المحمّق الخراسانى رحمه الله إن أراد من الأمر الثامن والتاسع بيان مورد مسألة الاجتماع والفرق بينه وبين باب التعارض 
كما هو ظاهر قوله: «لا يكاد يكون من باب الاجتماع إِنَاإِذا كان فى كلّ واحد من متعلقى الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً» لا 
تقييد العنوان بالمتزاحمين, فلا يرد عليه إشكال سيدنا الاستاذ الإمام رحمه الله إِلَافى خصوص بيان الفرق بين مسألة الاجتماع وبين 
الخبرين المتعارضينء بخلا-ف سائر موارد التعارض التى يكون الحكم والموضوع فيها عقلتين» كالمقام؛ ففى كل مورد وجد فى كل 
واحد من متعلقى الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتّى فى مورد التصادق كان من باب الاجتماع؛ وفى كل مورد لا يكون 
إامناط أحدهما كان من باب التعارض. 
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فى ثمرة النزاع 
الأمر التاسع: فى ثمرةٌ النزاع 


اشارة 


ذهب المشهور إلى أنْ ثمرة النزاع هى صمْحهُ الصلاه فى الدار المغصوبة بناءَ على جواز الاجتماع. 
ويرد عليهم: أن بعض من قال بالجواز ذهب إلى فسادهاء كسيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله[184] وكان سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام 


قدس سره أيضاً مائنا إليه وإن لم يصرّح به[89]. 
نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


ذكر المحقق النائينى رحمه الله مقدّمات, ثم استنتج منها جواز الاجتماع وصبحة الصلا فى الدار المغصوبة كليهماء وكلامه طويل لا 
بأس بذكر خلاصته؛ فلنذكر المقدّمات التى ذكرها أُوَلَاء ثم النتيجة التى رتّبها عليها. 

الاولى: أن المقولات التسع العرضية بسيطة لا تركيب فيهاء فليس فوقها جنس كى تكون مركبةٌ من جنس وفصل. 

الثانية: أنّها متباينات» وإِلَا لزم التركب» وقد عرفت بساطة المقولات. 
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الثالئة: أن الحركة[ :2] فى كل مقولة عينهاء إذ لا يمكن أن تكون جزْءٌ لهاء لاستلزامه تركب المقولات ودخولها تحت جنس آخرء 
وهو الحركة. ولا عرضاً يعرضهاء لاستلزامه قيام العرض بالعرضء وهو محال[21]» فلا محالة تكون حركة كل مقولة عين تلكك المقولة. 
الرابعة: أن الصلاه من مقولهُ الوضعء وهذا واضح بناءَ على ما اختاره صاحب الجواهر[ ”2] فى الركوع والسجود الذين هما ركنا الصلاء 
من أنّهما عبارتان عن الهيئة الركوعته والسجوديّةُ» وأمّرا بناءَ على ما اخترناه من أنْهما الفعل؛ فلأنٌ المراد من الفعل ليس هو الفعل 
باصطلاح المعقول» بل الفعل الصادر عن المكلف [97]» فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعاً متلاصقة متّصلة. 

فالصلاه على أى حال من مقولة «الوضع»» وأمًا الغصب فهو من مقولةٌ «الأين» لأنّهِ عبارة عن شاغليَةُ الشخص للمكان وكونه فيه. 

ثم قال بعد بيان هذه المقدّمات ما حاصله: 
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فحيضة الضصلاضة غير حيضة الغصيية وجودا وماهيةٌ| 1# فالحركة الصلاطة أيضاً غير الشركة الغصييق قلا يمكن أن تحذا أضلاء فيجوز 
اجتماع الأمر والنهى, لاختلاف متعلّقيهما ماهيّهً ووجوداًء وتقع الصلاة صحيحة يستحقٌّ العبد المثوبة عليهاء والغصب حراماً يستحقّ 
العقوبة عليه لأنّ المقرّب غير المبعد. 

والشاهد غلى ما ذكرثا من اختلافهما وجودا أن كون زيد فى الدار المغضوية لآ يوجب أن يكو زيد غصياء فكذلكك كو الصلاة 
فيهاء فالتركيب بينهما انضمامى لا اتحاذئىء وزيد وإن كان جوهراً والصلاةٌ عرضاء إِلَاأنْ نسبة المكين إلى المكان والإضافة الحاصلة 
بينهما لا يعقل أن يختلف فى الجوهر والعرضء فكما أن كون زيد فى الدار الغصبةٍ؛ لا يوجب انّحاد زيد مع الغصب, فكذلكك كون 
الصلاة فيها[ه2]. 
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هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله. 
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نقد كلامه رحمه الله 


وفيه أُوَلا: أن الصلاهً ليست عبار عن الركوع والسجود كى تكون من مقولتهماء بل هى أمر اعتبارى مركب من امور متأصّلهُ مختلفة 
المقولات» منها الركوع والسجودء فأجزائها وإن كانت اموراً حقيقية إلاأنّ نفسها أمر مركب اعتبارى» فلا تدخل تحت أَيْهُ مقولة أصلَاء 
لاختصاص المقولات بالامور الحقيقيَةُ المتأضّلة. 

إن قلت: نعم» لكن نفس الركوع والسجود أمران حقيقيّان مندرجان تحت مقولة الوضع كما عرفتء ولا ريب فى أن فسادهما يستلزم 
فساد أصل الصلاة» لاقتضاء فساد الجزء فساد الكل فى الأقلّ والأكثر الارتباطئين. 

قلت: فسادهما وإن كان مستلزماً لفساد أصل الصلاة إِلَاأنٌ صححتهما لا تستلزم صتحتهاء لإمكان أن تكون باطلة لأجل الإخلال بشرط أو 
جزء آخر غيرهماء والمحمّق النائينى رحمه الله بصدد إثبات صبحةُ الصلاً فى الدار المغصوبة» لا بصدد إثبات بطلانها. 

على أنْ كون الركوع والسجود من مقولة الوضع واضح بناءً على المعنى الذى اختاره صاحب الجواهر لهماء من أنّهما عبارتان عن 
الهيئة الركوعتية والسجودئة؛ وأمًا بناء على ما اختاره المحقّق الناثينى رحمه الله من كوئهما عبارتين عن الفعل الصادر عن المكلف فهما 
وإن كانا مندرجين تحت مقولة الوضع بلحاظ كون الانحناء مثلا أوضاعاً متلاصقَة متّصله مع قطع النظر عن الفضاء الذى تقع فيه هذه 
الأوضاع الركوعةٍة. إِلَاأَنهما داخلان تحت مقولة الأين بلحاظ وقوع تلكك الأوضاع والأفعال فى الفضاء, فيتتحدان مع الغصب من حيث 
البشولة: 
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وثانياً: أن الغصب أيضاً لا يندرج تحت مقولة لعدم كونه عبارة عن شاغلَه الشخص للمكان وكونه فيه» بل هو عبارة عن الاستيلاء 
على فال الغير هادوانا سوك كاق العافصبية واضلا قذ أم لم يكن, وهذا الاستيلاء من الامور الاعتبارثرة» ولذا انشأ فى روايةٌ «الناس 
مسلّطون على أموالهم:[82], فإنّها فى مقام إنشاء استيلا-ء الناس على أموالهم لا فى مقام الإخبار عنه. مع أن الامور الحقيقةة لا تقبل 
الإنشاء» فالاستيلاء المنشأ بهذا الحديث هو الاستيلاء الاعتبارىء لا الحقيقى التكوينى. 

وثالثاً: أن المجوّزين [/21] القائلين بفساد الصلاة لا يقولون به لأجل الغصبء بل لأجل التصرّف فى مال الغير بلا إذن منه. 

توضيح ذلكك: أن سينا الاستاذ البروجردى رحمه الله قال: إن لنا عنوانين محرّمين: أحدهما: الغصب. و الثانى: التصرّف فى مال الغير 
بغير إذنه» وبينهما عموم من وجه. لأنّ الشخص تارةً: يكون متصرّفاً فى مال الغير بدون إذنه مع عدم كونه غاصباً له لعدم استيلائه 
عليه» كما إذا كنت تقرأ كتاب صديقكك بغير إذنه من دون أن تكون مستولياً عليه والشاهد على عدم استيلائكك عليه أنّك لو اطلعت 
على مجيىء صاحبه لتركت القراءة ووضعته فى محلّهء واخرى: يكون غاصباً مستولياً عليه من دون أن يتصرّف فيه أصلًاء وثالثةٌ: يكون 
مستولياً عليه ومتصرّفاً فيه. 

وفساد الصلاه فى الدار المغصوبة ليس لأجل اتّحادها مع الغصب كى ينكر الاتحاد بما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله بل لأجل 
اتتحادها مع مصداق من مصاديق 
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التصوّف فى مال الغير بغير إذنه[28]» والتصوّف فى مال الغير أمر منتزع من مصاديقه المختلفة المقولاءت» كالجلوس فى دار الغير 
وقراءة كتابه وأكل طعامه وغيرها من التصرّفات» وهذه العناوين وإن كانت اموراً تكويتية متأضّله لها ما بإزاء فى الخارج., إِلَّاأْنّ نفس 
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التصرّف فى مال الغير الذى انتزع من هذه الامور ليس أمراً حقيقياً له ما بإزاء فى الخارج غير ما بإزائهاء فهو غير مندرج تحت مقولة 
من المقولاات. فلا يمكن أن يقال: إِنْ الصلاءً من مقولة كذا والتصرّف فى مال الغير من مقوله كذاء والمقولات بسائط متباينات» 
والحركة فى كل واحدة منها عينهاء فلا تتتحد الصلاهً مع التصرّف فى مال الغير» ولو سلّمنا صيْحة هذا القول بالنسبة إلى قياس الصلاءً 


كلام السيّد البروجردى رحمه الله فى المقام 


تعب المحتى ابناذنا العلاية البروجردى رحمه الله إلى جواز الاجتماع؛ بل عدّه من الواضحاتء ومع ذلكك قال ببطلان الصلاهُ فى الدار 
المشسوية 

واستدلٌ على الأول بِأنْ متعلق الأمر عنوان الصلاة ومتعلق النهى عنوان التصرّف فى مال الغير بغير إذنهء وهذان العنوانان وإن تصادقا فى 
واحدء وهو الحركات والسكنات الخارجدَة المتحقّقهُ فى الدار المغصوبة إِلَّاأْنْ هذا التصادق لا يرتبط بمقام تعلق التكليفء بل بمقام 
الامتثال ووجود الطبيعة فى الخارج؛ فلا ضير فى تعلّق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين على واحدء لعدم حكايتهما عن وجوداتهما التى 
منها مورد التصادقء فيكون متعلّقهما شيثين لا شيئاً واحداًء فلا يلزم محذور فى مقام تعلق التكليفء فيجوز الاجتماع. 
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وعلى الثانى بن المأمور به إذا كان عبادة فلابدٌ من أن يكون مقرّباً للعبد إلى ساحةٌ المولىء والمقَرَيتَةُ والمبعديّةُ صفتان لوجود المأمور 
به والمنهئ عنه خارجاًء ضرورة أن ماهيَهُ[4*] الصلاهً أو وجودها الذهنى لا يوجبان قرب العبد إلى اللّه فلا يصلح للمقرّييهُ إلاوجودها 
الخارجىء. وكذلك فى ناحية التصرّف فى مال الغير بغير إذنه» فإنٌ المبّد عن ساحة المولى إنّما هو وجوده الخارجى لا ماهّته ولا 
وجوده الذهنىء فالمقَرٌبِيَة والمبعديّةُ ليستا من لوازم الماهِيّةُ ولا من لوازم وجودها الذهنىء بل من لوازم وجودها الخارجى. 

ولريب فى أن الصلاهً فى الدار المغصوبة والتصرّف فى مال الغير بدون إذنه موجودان بوجود واحدء ولا يمكن أن يكون هذا 
الوجود الواحد مبتداً عن المولى ومقرّباً إليه معاء فلا محالة تقع الصلا فى الدار الغصبية باطلة[ .]7٠‏ 


هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحوّق البروجردى رحمه الله 


أقول: كلامه قدس سره متين بالنسبة إلى مسألة جواز الاجتماع؛ والاستدلال عليه بأنّ متعلق الأحكام هو الطبائع والعناوين» ولا يرتبط 
عنوان الصلاءً بعنوان الغصب[ 7١‏ ولأجل ذلك لا ينتقل الذهن من سماع أحدهما إلى الآخر. 

كما أن كلامه صحيح بالنسبة إلى كون الصلاءً والغصب موجودين فى 
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الخارج بوجود واحدء وأنّ المقرِّبَُ والمبعديَةُ من لوازم وجودهما الخارجى. 

لكن يرد عليه أنّه لا دخل لإباحةُ المكان فى المقرّبتَةُ كى تكون غصبيته مانعة عنها. 

توضيح ذلكك: أن المكان وإن لم ينفكك عن الصلاة الخارجدٍة» إِنَا نك إذا صليت فى بيتكك مثلا كان المقرّب هو ذلكك الوجود 
الخارجى بما أنه صلاةً» لا بما أنّه واقع فى بيتكك. 

فكذلك الأمر إذا صليت فى الدار الغصبية؛ فإنّ ما وقع فى الخارج مقرّب بما أنّه وجود خارجى للصلاه ومبعٌد بما أنه وجود خارجى 
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للغصب. 

وبعبارة اخرى: لهذا الموجود الواحد الخارجى إضافة إلى عنوان الصلاةٌ وإضافة اخرى إلى عنوان الغصب» وإضافته إلى عنوان الصلاة 
تؤثّر فى مقرّبيته وإلى عنوان الغصب تؤثّر فى مبكرديّته» فلا يلزم من القول بصبحة الصلاهً فى الدار الغصبة أن يكون المقرّب مبترداً 
والمبعد مقرّباً. 


بيان ما هو الحق فى المسألة 


فالحقّ أن الصلاءً فى الدار الغصِبيةُ صحيحة بناءً على جواز الاجتماع وإن كان العبد عاصياً أيضاً لأجل النهى. 

وكذلك الحال بناءً على الامتناع وترجيح جانب الأمرء إِلَاأَنّهِ لا معصية عليه. 

لكن لا يجرى هذا القول إِلَافيما إذا لم تكن هناكك مندوحة[77] كى نضطرٌ إلى 
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ترجيح ما هو أقوى مناطاً وهو الأمر عند القائلين بترجيح جانبه» فيصير هو فعلياً دون النهى. 

وأمَا إذا كانت المندوحة متحقّقهُ فحيث إِنّه قادر على امتثال كليهما فلا مجال للقول بترجيح جانب الأمر بلحاظ أقوائيَ مناطه» بل لابدٌ 
له من إيقاع الصلاه فى أرض مباحة كى يتحمّق امتثال كلا التكليفين» لعدم التزاحم بينهما. 

وأمَا على الامتناع وترجيح جانب النهى فلا إشكال فى بطلان الصلاءٌ فى الدار المغصوبة إذا كان عالماً بالغصب وحرمته» أو جاهًا بها 
عن تقصيرء لأنَّ الجاهل المقضر بمنزلة العالم. 


حكم الصلاهً فى الدار الغصيية مع الجهل عن قصور 


إِنّما الإشكال فى الجاهل القاصرء إِمَا لعدم التفاته إلى حرمة الغصب أصلَاء أو لعدم تمكنه من استكشاف حكمه وإن كان يلتفت إلى 
الحرمة ويحتملها. 

والحقّ بطلان صلاته؛ لأنْ الجهل عن قصور وإن كان يقتضى عدم تنيجز حرمة الغصبء بمعنى عدم استحقاق العقوبة على مخالفتهاء 
انه لا يقتضى صبحة الصلاة. 

وهذا واضح لو قلنا بتوقف صيحة العبادة على الأمر» إذ المفروض عدم كون الصلاة مأموراً بها. 

وأقاايناة عق ماسو الحقيق الدى هن إلبه اليتق الحراساتى رحمه الك أيقا | ##اء مع كفاية لق ملاكك الأمر من المضلحة النائة 
فى صحْحَةٌ العبادة فلفقدان ملاكك الأمر أيضاً فى المقام» إذ على القول بالامتناع وترجيح جانب 
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النهى- كما هو المفروض - لا ملاكك إلَاللنهى[76]» وعدم تنتجز النهى لأجل الجهل عن قصور لا يقتضى أن يوجد ملاكك الأمر بعدما 
كان منعدماًء فلا وجه للقول بصبحة الصلاهً فى الدار الغصبيَة أصنا بناءَ على الامتناع وترجيح جانب النهى. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 


لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله ذهب إلى صبحتهاء فإنّهِ قال: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 91 من ١01١١‏ 


نه لا إشكال فى سقوط الألعر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الأمر على الجواز مطلقاً ولو فى العبادات: وكذا الحال على 
وأمًا عليه وترجيح جانب النهى فيسقط به الأمر به مطلقاً فى غير العبادات» لحصول الغرض الموجب له. 

وأمَا فيها فلاء مع الالتفات إلى الحرمة؛ أو بدونه تقصيراً. 

وأمَا إذا لم يلتفت إليها قصوراً وقد قصد القربةُ بإتيانه فالأمر يسقطء لقصد التقرّب بما يصلح أن يتقرّب به لاشتماله على المصلحةٌ مع 
صدوره حستأء لأجل الجهل بحرمته قصوراء فيحصل به الغرض من الأمرء فيسقط به قطعاً[ه/]. 
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نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


أقول: قوله: «لاشتماله على المصلحة) ينافى ما يقتضيه كلامه فى مقام الاستدلال على الامتناع؛ فإِنّه رحمه الله قال بعد ذكر مقدّمات 
المسألة ما ملخصة: 

إذا عرفت هذه الامور فالحقٌ هو القول بالامتناع» وتحقيقه يتوقف على تمهيد مقدّمات: 

إحداها: أنّه لاريب فى أن الأحكام الخمسة متضادٌة[2/]. 

ثانيتها: أنه لا شبهة فى أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو فى الخارج يصدر عنه. 

ثالثتها: أنه لا يوجب تعدّد الوجه والعنوان تعدّد المعنون. 

رانشتيا أل لآ ذكاء. يكوق النتدوة بوحدره واتدن | لاماعية والشلة وعحقيقة فاردة[ با ]. 

واستنتج بعد ذكر هذه المقدّمات أن القول بجواز اجتماع الأمر والنهى مستلزم للقول بجواز اجتماع الضدّينء لتعلقهما بفعل المكلف 
الذى هو واحد ذو ماهيَهُ واحدة مع كونهما ضدّين[8/]. 

ولا ريب فى أنه إذا كان بين الأمر والنهى مع كونهما أمرين اعتباريّين تضادٌ فى البين كان مناطاهما- أعنى المصلحة والمفسدة- أحقٌّ 
بتحمّق التضادٌ بينهماء لكونهما أمرين حقيقتيين» فكيف يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهى وإمكان اجتماع مناطيهما فى واحد؟! 
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وبالجملة: لا يتعّق كل من الأممر والنهى إِلّايما هو حامل ملاكه؛ فإن كان متعلّقهما واحداً كان امتناع تحمّق الملاكين فيه أولى من 
امتناع تعلق الحكمين به. 

والحاصل: أنه لا مجال على الامتناع وترجيح جانب النهى من القول بتحمّق المصلحة التى نعر عنها بملاكك الأمرء بل عليه لا ملاكك 
إلاللنهى» وعدم تنيجز النهى لأجل الجهل عن قصور لا يقتضى أن يوجد ملاكك الأمر بعدما كان منعدماً. 

فالصلاة فى الدار المغصوبة على القول بالامتناع وترجيح جانب النهى فاسدة مطلقاً حتّى فيما إذا كان المصلّى جاهنًا بحرمة الغصب 
عن قصورء إذ صم العباده متوقّفةٌ على وجود ملاكك الأمر الذى هو مفقود فى المقام. 


كلام المحقق النائينى فى المسألة 


بل ذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى فسادها على فرض تحمقّق الملاكك أيضاً إذ لا أثر له أصلّاء فيكون كالعدم. 
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توضيح ذلكك: أن التزاحم تارةً يكون بين الحكمين» واخرى بين المقتضيين. 

وفى الأموّل يكون كلّ واحد من الحكمين مجعولًا مطلقاً حتّى فيما إذا كان مزاحماً للآخر, إِلَاأن الحكم الفعلى تابع لما هو أقوى مناطاً 
فقطء لعدم قدرة العبد على امتثال كليهماء وهذا كمأل الضدّين إذا لم نقل باقتضاء الأمر بأحدهما النهى عن الآخر. بل يقتضى عدم 
الأمر به فقط. ففى المثال المعروف هناكك انشأ وجوب كل من الإزالة والصلاهُ مطلقاً حتّى فيما إذا كانا متزاحمين؛ لكنّ الحكم الفعلى 
للإزالة» لكون ملاك وجوبها أقوى وعدم قدرة المكلّف على الإتيان بها وبالصلاة مع ففى هذا النوع من التزاحم إذا كان العبد جاهنًا 
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قاصراً بوجوب إزالة الفجاسة عن المسجد واشتغل بالصلاة تكون صلاته. صحبحة من دوق أن يعد عاصياً مستحقاً للعقوبة وذلكك لأنّ 
الصلاة وإن لم تكن مأموراً بها إِلَاَنها مشتمل على ملاكك الأمرء وهو كافٍ فى صتهتها. 

بخلاف التزاحم بين الملا-كين؛ فإِنٌ المولى لا يمكن أن يجعل الحكم هاهنا إِلَما على طبق أقواهماء فالحكم المجعول تابع لملاكك 
الأهمّ» وأما المهم فوجود ملاكه كالعدم, إذ لا أثر له أصلّاء فلا يمكن تصحيح العبادة به والمقام من هذا القبيل» ففى الصلاة فى الدار 
المغصوبة يقع التزاحم بين مناطى حرمة الغصب ووجوب الصلاة بناءَ على الامتناع» فلا محالة يجعل الحكم على طبق أقوى الملاكين» 
وهو ملاك الحرمة على القول بترجيح جانب النهى» فحرمة الغصب مجعولة مطلقاً حتّى فى مورد اجتماعه مع الصلا بخلاف وجوب 
الصلائ فإِنّهِ مد بعدم كونها فى مكان مغصوبء فملاك وجوبها وإن كان موجوداًء إلَاأنه كالعدم بعد كونه مكسوراً بملاكك حرمة 
العصيه قا محال للقول"بضكة الضلذة قن الداو المخضوية باسعاة ملكها الذى لا آثر له أصلاء 

وإن شئت قلت: يكون المقام من صغريات باب التعارضء وبناءً على ترجيح جانب النهى ينشأ الأمر بالصلاة فى غير المغصوب» 
العاووس التشعرت المع يدا نوربيا) 1 


هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله. 
نقد كلامه من قبل الإمام الخمينى رحمه الله 


وناقش فيه سدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام قدس سره بأنّهِ إن أراد بمكسورة ملاكك الأمر نقصانه فهو ممنوع. لأنّ الملاكين القائمين 
بحيثئتين لا معنى لانكسار 
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أحدهما بالآخر. 

وإن أراد أن الحكم بعد تزاحم المناطين يصير تابعاً لأقواهماء فهذا مسلّم لكنّه لا يوجب نقصاً فى ملاك المهمّ» فهو على ملاكه باقِ» 
فلا مانع من تأثيره فى الصمّحة بعد كفاية الملاكك التامٌ إذا لم يتنتجز النهى لأجل الجهل عن قصور. 

فلا معنى لرجوع المقام إلى باب التعارض بعد تسليم تحمّق الملاكين» إذ التعارض لا يجرى إِلافيما إذا كان موضوع أحد الدليلين 


المتعارضين فاقداً لملاك الحكم. 
إن قلت: لا ريب فى تقيبد وجوب الصلاه فى المقام بعدم كونها فى الدار المغصوبة بناءً على الامتناع وترجيح جانب النهى» بخلاف 
حرمة الغصب الى غى عطلقة: 


قلت: مسأله الضدّين أيضاً كذلك. فإنّ وجوب الإزالة مطلق ووجوب الصلاهً مقتد بعدم كونها مزاحمةٌ للازالة» فلا فرق بين البابين. 
إن قلت: نعم» لكن المقيّد فى المقام هو الأمر الإنشائى» بخلاف مسألة الضدّينء فإنّ المقتّد فيها إِنّما هو الأمر الفعلى المتعلّق بالصلاهٌ 
مكان الإزالة» وأمَا الأمر الإنشائى فهو موجود. 
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قلت: نعم, لكن هذا الفرق لا يكون فارقاً بين البابين» فإنّ وجود الحكم الإنشائى وعدمه لا يكون دخيلًا فى صحَحةُ العبادة وعدمهاء بل 
إن كان ملا-ك الأسمر موجوداً تكون صحيحة. وإِلّا فلا والمفروض أنه موجود فى المقام كمسألة الضدَّين بلا-فرق بينهما فى 
ذلك[ 86١‏ ]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله وهو حقّ متين. 
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والحاصل: أن الصلاه فى الدار المغصوبة بناءً على الامتناع وترجيح جانب النهى فاسدة مظلقاء ولق كان البصلى سافلاظن قفوو 
بحرمة الغصبء لعدم كونها متعلّقة للأمر الفعلى ولا واجده لملاكه؛ وأمًا لو فرضنا وجدانها لملاكك الأمر وقلنا بكفايته فى صححة العبادة 
فلا وجه للقول بفسادهاء بل لابدٌ من الحكم بصبحتها إذا اشتغل بها مع الجهل عن قصور بحرمة الغصب. 
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فى حدود محل النزاع 


الأمر العاشر: فى النسب الأربع المنطقيّة فى محل النزاع 


عدم جريان البحث فى المتباينين 


لا إشكال فى عدم جريان التزاع فى المتباينين» لوضوح جواز اجتماع الأمر والنهى فيهماء كوجوب الصلاه وحرمة النظر إلى الأجنبية 
إن النظر إلى الأجنيدة ون كان قارة الصلاة الحاناء لا أتينا لا تسادقاة على واحد ألا فان معبداق النظر إلبها كع اوتضنان 
الصلاة شىء آخرء فالإنسان الذى ينظر إلى الأجنببة حال كونه مصلَياً يتوه إليه الأمر والنهى كلاهما حتّى على القول بالامتناع. 


القول فى جريان البحث فى المتساويين 


وأمَا المتساويان فنحن ذهبنا فى الدورة السابقة إلى عدم جريان النزاع فيهما أيضاًء لوضوح امتناع الاجتماع فيهماء لعدم قدرةٌ العبد على 
امتغنال كل التكليفين» ألا ترى أن المولى إذا أوجب إكرام الإنسان وحرّم إكرام الضاحكك لا يتمكان المكلّيف على امتشال كلا 
الحكمين, وهذا ما بعث المحمّق الخراسانى رحمه الله على القول بأنّ انّحاد المتلا-زمين فى الحكم وإن لم يكن لازماًء إِلَاأنَ كون 
أحدهما محكوماً بحكم منافٍ لحكم الآخر- كأن يكون أحد المتلازمين واجباً 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”7 ص: /8 

والملازم الآخر حراماً- ممتنع» لعدم قدرة المكلّف على امتثال التكليفين. 

لكنّ التحقيق يقتضى جريانه فيهماء لأنّ عدم تمكن المكلّف على امتثال كليهما يوجب كون التكليف تكليفاً بالمحال[١8]‏ لا تكليفاً 
محال وقد عرفت فى مبحث اعتبار قيد المندوحة أن المتنازع فيه هاهنا هو الثانى» لا الأوّل. 

وبالجملة: عنوان النزاع» وهو أنه «همل يجوز تعلق الأسمر والنهى بعنوانين متصادقين على واحد أم لا؟) يعم المتساويين» لعدم كونه ذا 
مفهوم كى يعتبر عدم التصادق فى سائر الأفراد» فإِنْ أساس النزاع إِنْما هو التصادق على مصداق واحدء وأمًا عدم التصادق على غيره 
فلا دخل له فيه وإثبات الشىء لا يقتضى نفى ما عداهء وملاكك النزاع أيضاً- وهو أن تعلق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين على واحد 
هل هو من قبيل التكليف المحال أم لا؟- موجود فيهما. 
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التحقيق حول جريان البحث فى العامٌ والخاص المطلقين 


كلام المحمّق القمى والنائينى وصاحب الفصول فى ذلكك 

وأمّا العام والخاصٌ المطلقان فذهب المحمّق القمى صاحب القوانين والمحمّق النائينى رحمهما الله إلى عدم جريان النزاع فيهما[ 85]: 
عاذنا لعاتضي القفضول وعفيية الله[ 2# 
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وكلالمه ظاهر فى اختصاص جريان النزاع بما إذا كان بين العنوانين تغاير مفهوماً وكان الأعمَيِه والأخصيهُ بحسب المورد. وبعبارة 
اخرى: لا يجرى البحث إلافيما إذا لم يكن مفهوم الأعمم مأخوذاً فى الأخصٌء كما إذا أمر بضرب الحيوان ونهى عن ضرب الإنسان» 
فإنّ «الحيوان» وإن اخذ فى ماهدّة «الإنسان إِلَاأَنّه لم يومد فى مقهومة فهما متايران مقهوماء والشاهد عليه أنه لا بنسيق إلى الذهن 
مفهوم «الحيوان» عند استماع كلمة «الإنسان» أو بالعكس. 

بخلاءف ما إذا كان مفهوم العم اخذ فى الأخصٌء كما إذا أمر بعتق الرقبة» ونهى عن عتق الرقبة الكافرة» أو أمر بالصلاة ونهى عن 
الصلاهُ فى الدار المغصوبة؛ لأنّ المطلق عين ما اخذ فى المقدد إذ وصف الإطلاق والسريان ليس قيداً للمطلق كى يدّعى تغايرهما 
مفهوماًء بدعوى أن المطلق هو الماهيّة المقتِده بالإطلاق والمقيد هو الماهيَهُ المقيدهُ بالقيد» بل المطلق عبار عن الماهيَهُ لا بشرط التى 
تجتمع مع ألف شرطء فالمطلق عين ما اخذ فى المقيّد. 
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نقد كلام الأعلام الثلاثة المتقدّمة 


لكنّ الحقّ أن النزاع يجرى فى كلا القسمين. 

أمَا الأوّل: فواضح. لأنّه إذا كان يجرى فى المتساويين فجريانه فى الأعمٌ والأخصٌ المطلقين كان أولى؛ لتحمّق ماده الافتراق فى جانب 
أحدهماء بخلاف المتساويين. 

وأمّرا الثانى: فلن الإطلاءق وإن لم يكن قيداً للمطلقء إِلَاأنْ عنوان المطلق غير عنوان المقدّد, فإنّ عنوان «الرقبة» غير عنوان «الرقبة 
الكافرة» وعنوان «الصلاةً» غير عنوان «الصلاه فى الدار المغصوب) والحكم فى المقيّد لم يتعلّق بالمطلق مع قيده بحيث كان كل منهما 
محكوماً به بل بالمقيّد بما هو مقّد» ونفس الطبيعة بلا قيد لم تكن موضوع الحكم فى دليل المقيّدء بل فى دليل المطلق فقطء 
فالمطلق فى أحد الدليلين ذو حكم دون الدليل الآخر» والحكم الضمنى لا أساس له. 

والحاصل: أن النزاع يجرى فى كلا قسمى العامٌ والخاصٌ. 

خلافاً للمحقّق النائينى والقمى رحمهما الله حيث أنكرا جريانه فى الأعتمّ والأخصٌ المطلقين مطلقاء ولصاحبالفصول حيث يظهر من 
كلامه التفصيل بين القسمين. 


جريان النزاع فى العامين من وجه 


وأننا العائاة مى وجه فلة إشكال فى كرفهما محلا اليف فى الجملة. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فيه 


لكنّ المحمّق النائينى رحمه الله قتيده بثلاثة قيود» واضطرٌ إلى اعتبارها لبعض ما التزم به من المبانى. 
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فإليكك القيود التى قال باعتبارها: 

-١‏ أن تكون النسبة- أعنى العموم من وجه- بين المتعلقين» كما فى الصلاهُ والغصبء وأا إذا كانت بين الموضوعينء كما فى العالم 
والفاسق فيما إذا أمر بإكرام الأسوّل ونهى عن إكرام الثانى فهو خارج عن محل النزاع» لاتّحاد ما تعلق به الحكمانء وهو الإكرام, فلا 
يمكن أن يندرج تحت مقولتين كى يصمح القول بالجوازء فلابدٌ هاهنا من أن يذهب القائلون بالجواز أيضاً إلى الامتناع» وكانت 
المسألةُ من مصاديق باب التعارض. 

-١‏ أن المأمور به والمنهي عنه إن كانا من الأفعال التوليدية والتسبييٍة فلابدٌ من تحقّق النسبة بين السببين» ولا يكفى تحمّقها بين 
المسببين» لأنّ التكليف وإن تعلّق ظاهراً بالمستب إِلَاأنّهِ تعلق فى الواقع بالسبب الذى هو مقدور بلا واسطة؛ لابالمسبب الذى لا يكون 
مقدوراً إلابواسطة سببه» فلا يجرى النزاع فى قول المولى: «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» من هذه الجهة أيضاً[8]. فإِنّ الإكرام فعل 
مسب من غيره مثل القيام بقصد التعظيم, فإذا كان العبد جالساً فى حجرة ثم قام بقصد التعظيم لكل من زيد العالم وعمرو الفاسق 
عند دخولهما فيها فلا يمكن أن يقال: هذا القيام مأمور به ومنهي عنه معاه لكونه شيئاً واحداً لا يمكن أن يندرج إلّاتحت مقولة واحدة 
فلابدٌ من أن يذهب الجميع هاهنا أيضاً إلى الامتناع ويعاملوا معه معاملة التعارض. 

“- أن يكون التركيب بين المأمور به والمنهيّ عنه فى مورد الاجتماع انضمامياً 
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كى يمكن اندراجه تحت مقولتين» وأمّا إذا كان التركيب بينهما انّحاديّاً فلا يكاد يندرج مادَهٌ الاجتماع لاتحت مقوله واحدة لكونها 
شيعا واحداء ولا سكن أن يضندق علق الشىء الوالحد أكثر من مقولة وانخدة» فإذا قال المولى:«إشرت الماءااو:ولة تقصيب» قشرت العند 
الماء البعموب كاق التركب يعيساتدااناء لأن شري الماد هاهنا عين الغصبء فلا يجرى النزاع فيهماء بل لابدٌ من أن يقول الكل 
هاهنا أيضاً بالامتناع» لعدم اندراج ماده الاجتماع تحت مقولتين» فيكون الدليلان من قبيل المتعارضين[80]. 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى رحمه الله. 


نقد ما أفاده رحمه الله 


والحقّ عدم اعتبار شىء من هذه القيود, لأنَّ اعتبارها مبنيّ على مبانٍ مختلف فيهاء ولا مجال لمن اختارها أن يدّعى دخلها فى تحرير 
محل النزاع العام بين الجميع. 

توضيح ذلكت: أن اعتبار الشرط الأوّل مبنيٌ على القول بالجواز وتعليله باندراج مورد الاجتماع تحت مقولتين» فهو لا يعتبر عند من 
ذهب إلى الامتناع» أو إلى الجوازء لكن لأجل القول بتعلّق الأحكام بالطبائع- كما هو مختارنا- لا لأجل اندراج ماده الاجتماع تحت 
مقولتيخ- كما قال به المحقق التاقتى وبحمه الات 

وأمّا عدم جريان النزاع فى مثل «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» فلعدم إحراز مناط كلا الحكمين» فلو احرز مناطهما لجرى فيهما 
أيضاء ولم يمنع منه 
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اتحاد ها تعلق يه السكيان بعد كون السية من الب شوعية عموما من وعد 
واعتبار الشرط الثانى مبنيّ على القول بلزوم تعلّى الأحكام بالأسباب واقعاًء ولو كانت متوججهة إلى المستبات صورةً فى الأفعال 
التوليد.ة» فهو لا يعتبر فى المقام عند من قال بتمركز الأحكام فى المستبات- كما هو ظاهر الخطابات- وعدم رجوعها إلى الأسباب 
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أصلا. 

واعتبار الشرط الأ-خير مبنيئ على القول بالجواز وتعلق التكاليف بالوجودات الخارجدة» فلا يضرٌ كون التركيب اتّحادياً على القول 
بالامتناع» أو بتعلّق الأحكام بالطبائع كما هو الحقٌ وقد تقدّم فى محله. 

والحاصل: أن النزاع لا يجرى فى المتباينين» ويجرى فى سائر الموارد» سواء كان المأمور به والمنهيّ عنه متساويين» أو أعمٌم وأخصّ 
مطلقء أو من وجهء ولا فرق فى العاين من وجه بين أن يكون العموم من وجه بين المتعلقين أو الموضوعينء ولا بين أن تتحقّق النسبة 
ببق السببيق أو الستين فى الأفعال التوليدية والتسبيقة ولا بين أن يكون التركبب انمايا أو الحاديا فلا خترط شىء.فى عجريان 
النزاع سوى إحراز المناطين. 
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فيما هو التحقيق فى المسألة 
التحقيق فى المسألة 


إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فى بيان ما هو الحقٌّ فى المسألة» فنقول: مقتضى التحقيق هو جواز الاجتماعء ويتّضح بترتيب مقدّمات 
ثلاث: 

الاولى: فيما يدعو إليه الحكم. 

لا إشكال فى أنّ الحكم- بعثاً كان أو زجراً- إذا تعلق بعنوان يمتنع أن يتجاوز عن متعلقه إلى غيره من مقارناته الاتفاقةة ولوازمه 
الوجوديّة» فإنْ تجاوزه عنه إلى ما لا دخل له فى تحصيل غرضه جزاف بلا ملاكك. 

وبالجملة: إن الإرادةً التشريعتّة كالتكويتية فى ذلك, فكما أن الثانية تابعة لتصوّر المراد والتصديق بفائدته» ولا تتعّق إِلّابما هو مفيد فى 
نظر المريد ومحصّل لغرضه. ولا تسرى إلى ما لم يتصوّره أو لم يصدّق بفائدته. لعدم كونه دخينًا فى غرضه, فكذلك الاولى فإِنَّ 
المولى لا يأمر بشىء ولا ينهى عن شىء إِلّابلحاظ كونه ذا خصوصيَةُ موجبة للبعث أو الزجر فلا يمكن أن يتعلّق الأمر بالصلاة إِلَاإذا 
كانت حاوية لما هو علَّدُ الأ.مر بهاء من كونها معراج المؤمن وناهية عن الفحشاء والمنكر وغير ذلككء ولا يمكن أن يتعلّق النهى 
بالفضب أو بالتضندف فى مال الغيريلا إذق مله إناإذا كان حاويا لما شوعلة النيق عب ففى الصلةة قن الذار المغصومة لأ يمكن أن 
يكون المأمور به إِنَا 
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جهة كونها صلاة ولا يمكن أن يكون المنهي عنه إِلّاجهة كونها غصباًء لعدم اشتمال جهة الصلاتية على خصوصيةُ موجبة للزجرء ولا 
جهة الغصبة على خصوصيَةُ موجبة للبعث. 

لا يقال: انّحاد الصلا مع الغصب يوجب سراية الأمر إلى الغصب. والنهى إلى الصلاة. 

فإنه يقال: هذا يستلزم أن لا تكون طبيعة الصلاة مأموراً بها وطبيعة الغصب منهتاً عنهاء بل المأمور به هو الصلاه المقدّدة بالعوارض 
التحدة هعها الى غنها الخصب والمنية عنه هو الغضيب النقيف بالغوارضن المتحدة معد الى هنا الضلاة: وهذا ضرورض البطلذن: 
فالمقارنات الاثفاقيَة والملازمات الوجودية للمأمور به والمنهن عنه كلها خارجة من تحت الأمر والنهى. 
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الثانية: فى المراد من الإطلاقء والفرق بينه وبين العموم. 

إِنّ الإطلاق- كما سيجىء إن شاء الله فى محله- هو كون الطبيعة الواقعة تحت الحكم تمام الموضوع. 

وربما توهّم بعضهم أن الإطلاق عبارة عن شمول الطبيعة وسريانها فى أفرادهاء كالعموم؛ وأنَ الفرق بين أصالتى العموم والإطلاق ليس 
إأافى طريق الوصول إلى ذلكك الشمول الذى يكون مفاد كلتيهماء فإنّ الشمول فى أصالة العموم يستفاد من الوضعء وفى أصالة 
الإطلاق من مقدّمات الحكمة. 

وعوش طاءك لقوق شرورة نتمم الباق وندريان انانف سكي في اسل الله البيع) مثلًا إنّما هى أنْ تمام الموضوع للحكم 
بالحلَيةُ هو طبيعة البيع» من دون أن تكون حاكية عن مصاديقها وأفرادهاء بخلاف أصالة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج 7 ص: /7 

العموم فى مثل «أكرم كل عالم) فإنَّ نتيجتها هى الشمول والسريان فى الأفراد» فبينهما- مضاقاً إلى ما ذكر من الفرق» من كون أصالة 
العموم مستفاده من الوضع وأصالة الإطلاق من مقدّمات الحكمة- فرق ذاتى أيضاً كما عرفت. 

وبه يظهر أن ما ربما يقال» من أن معنى الإطلاق هو كون الشىء بتمام حالاته ولواحقه موضوعاً للحكم, وأنّ معنى «إن ظاهرت فاعتق 
رقبة مؤمنة» أنه يجب عليك عتقهاء سواء كانت عادلة أم فاسقة» عالمة أم جاهلة: مما لا أصل له إذ الدخيل فى الغرض هو ذات 
الطبيعة لا حالاتها وقيودها المتصوّرة. 

وأنا كوة عق كل من الرقبة العادلة والفاسقة والعالمة والجاهلة مسقطا التكليض إتبا هو لأجل كون كل متها مضداقاً للطبيعة المأموو 
بهاء لا لكون كلّ منها مأموراً بها بنفسها. 

فإطلاق قوله سبحانه: «أَقِمْ الصَّلَاة[8]- على فرض إطلاقه- عبارة عن كون طبيعة الصلاهً تمام الموضوع لوجوب الإقامة من دون أن 
يكون شىء آخر دخيلًا فى الموضوع؛ وإطلاق جملة «لا يجوز التصرّف فى مال الغير بدون إذنه» عبارة عن كون عنوان «التصرّف فى 
مال الغير بدون إذنه» تمام الموضوع للحرمة» فلا يمكن أن يكون الأوّل ناظراً إلى الصلاء فى الدار المغصوبة» ولا الثانى إلى التصرّف 
ف مال الغير شغل الصلذة. 

ثم إنّه لا ريب فى أن أصالة العموم من الاصول اللفظيّة؛ لكونها مستفادة من لفظة «كل» ونحوهاء بخلاف أصالة الإطلاق, إذ الحقٌّ أنّها 
من الاصول العقلتِ لأنّ العقل هو الذى يحكم- بعد ملاحظة كون المتكلّم فاعلًا مختاراً 
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عاقلًا وفى مقام بيان تمام مراده من دون أن يأتى بقيد فى كلامه أو يتحمّق القدر المتيقّن فى مقام التخاطب- بأنْ الطبيعة هى تمام 
الموضوع فى كلامه. 

الثالثة: فيما تعلق به الأحكام. 

وهو الحجر الأساسى لإثبات جواز الاجتماع. 

والح أن متعلق الأحكام هو الطبيعة اللابشرط المنسلخةٌ عن كاف العوارض واللواحق, لا الطبيعة المتقيّدةٌ بالوجود الخارجى, أو 
الذهنى. 

خلافاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله حيث ذهب إلى أن متعلقها هو الطبيعة المتقييدة بالوجود الخارجى[87]. 

إن قلت: هل يمكن أن يكون الموضوع فى القضبَة الحمليَة نفس الماهيّة: والمحمول أمراً عرضيًاً لا ذاتياً؟! 

قلت: نعم» والشاهد عليه حمل عنوان «الكلى) على طبيعة الإنسان مثلًا فى قولنا: «الإنسان كلى؛ ضرورة أنّ الموضوع فى هذه القضيَهُ لو 
كان وجود الإنسان خارجاً أو ذهناً لكان أمراً متشخصاً جزئياً غير صالح لحمل الكلَدَهُ عليه» وموطن الحمل والإسناد فى هذه القضية 
وإن كان هو الذهن. إِلّاأنّهِ لا يستلزم أن يكون الموضوع أيضاً أمراً ذهتياء ويشهد عليه أنّ موطن الحمل فى قولنا: «شريكك البارى 
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ممتنع» أيضاً هو الذهن مع أن المراد من الموضوع نفس طبيعة شريكك البارىء لا وجوده الذهنى. وإِلَما كان معناه «شريكك البارى 
الموجود فى الذهن يمتنع أن يوجد فى الخارج» وهو وإن كان صادقاًء إلَاأَنَه ليس بمراد. ضرورة أن كل ما يوجد فى الذهن يستحيل 
أن يوجد فى الخارج» سواء كان من الامور الممتنعة» كشريكك البارىء أو الممكنة» كالإنسان» 
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ضرورة أن الإانسان الموجود فى الذهن أيضاً يستحيل أن يوجد فى الخارجء فالذى يختصٌ بمثل شريكك البارى هو أن طبيعته يمتنع أن 
توجد فى الخارجء بخلاف الإنسان. فإنّ ماهيّته يمكن أن توجد فيه. 


معنى قولهم: «الماهيّةُ من حيث هى هى ليست إنَاهى» 


إن قلت: كيف يمكن الجمع بين جعل الموضوع فى قضيةُ «الإنسان كلى» طبيعة الإنسان» وبين قول الحكماء: «الماهتِهُ من حيث هى 
هى ليست إلَاهى) الذى لازمه نفى الكل عن ماهيَهُ الإنسان؟! 

قلت: مراد الفلاسفة- كما عرفت سابقاً- أن الماهدِهُ بحسب الحمل الأوّلى الذى ملا-كه الاتحاد مفهوماً ليست إِلَاهىء فلا ينافى أن 
يحمل عليه بالحمل الشائع[88] مثل الكلَيِهُ وغيرها من العوارض. 

والحاصل: أن الموضوع فى قولنا: «الإنسان كلى» هو طبيعة الإنسان» والمحمول عرض لها. 

وكذلك قولنا: «الإنسان موجود لأنّ الموضوع فى هذه القضية لو لم يكن طبيعة الإنسان فا أن يكون وجوده الذهنى أو الخارجىء 
وهذا يستلزم كون القضيهُ ممتنعة كاذبة لو كان الوجود المأخوذ محمولًا مغايراً للوجود الذى هو قيد للموضوع, بأن يكون أحدهما 
ذهتياً والآخر خارجتاء كأن يكون معنى القضِيَةُ «الإنسان الموجود فى الذهن موجود فى الخارج) أو عكسه. أو كونها ضروريّةُ بشرط 
المحمول إن تطابق الوجودان» وكلاهما فاسدان» لكون القضبَة 
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صادقة ممكنة؛ لا كاذبة» ولا ضروريةُ بشرط المحمولء فلا محالة يكون موضوعها طبيعة الإنسان التى تستوى نسبتها إلى الوجود 
والعدم. 

وبالجملة: إن الأحكام تعلّقت بنفس الطبائعء لا بها مده بوجوداتها الذهتية ولا الخارجية. 

أمَا عدم تعلقها بالماهييات المقده بالوجودات الذهتية فواضحء ذلا قائل ب أولاء والآقار الشركة على السأموو بذ والدديي طنه النقنضية 
لعث الدوكن ودجره لك تكوق فن وجودهيا الدخن حلافن وخردهينا الخارسى اناك الاتروى أن النين عن اللحفاء والمدكر كرنت 
على الصلاه خارجاًء لا على تصوّرها ذهناً؟ 

إن قلت: لعل الأحكام تتعلق بالطبيعة المقتّدة بالوجود الذهنى. إِلَاأنَ على المكلف أن ينبعث أو ينزجر فى الخارج. 

قلت: كلاء فإنّ الوجود الخارجى ليس مصداقاً للوجود الذهنى» بل هو قسيمه؛ فلا يمكن أن يكون الانبعاث إلى الوجود الخارجى 
والانزجار عنه مسقطاً للأمر والنهى المتعلق بالمقتد بالوجود الذهنى. 


نقد القول بتعلّق الأحكام بالطبائع المقيّدهُ بالوجودات الخارجيّة 


وأمًا عدم تعلقها بالماهتئات المقدّدة بالوجودات الخارجة - الذى ذهب إليه صاحب الكفاية- فلما تقدّم من أن الخارج ظرف سقوط 


التكليف لا ظرف ثبوته» وبعبارة اخرى: رتب الحكم متأخَرهُ عن رتبة متعلّقه كتأخَر العرض عن معروضه فلو كان متعلقه مقتداً بالوجود 
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الخارجى لزم التكليف بتحصيل الحاصل فى الأوامر وبإمحاء ما وقع عن صفحة الوجود فى النواهى؛ وكلاهما مستحيلان. هذا أوَلًا. 
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وثانيً: أن طريقة الشارع فى التقنين عين طريقة العقلاء. والقوانين العقلائيُ متقدّمهُ على امتثالها فى الخارج برتبتين؛ إذ بعد التقنين لابدٌ 
من بلوغ القانون إلى المكلفين به أَوَلّ ثم ملاا-حظتهم استحقاق العقوبة على المخالفة ثانياًء كى ينقدح الداعى إلى الامتثال فى 
نفوسهمء فكيف يمكن أن يكون الوجود الخارجى المتأخحر عن التقنين برتبتين فى رتبة التقنين كى يتعلّق بهء وهل هذا إِلَا تقدّم الشىء 
على نفسه برتبتين؟! 

فإذا كان الأمر هكذا عند العقلاء فكذلكك عند الشارع الذى لا يتخلف عن طريقتهم فى التفهيم والتفهم. 

وثالثً: أنَا لو سألنا المولى العرفى عن غرضه من الأمر لأجاب بقوله: اريد أن يوجد العبد فى الخارج ما ليس بموجود فيه» ومعلوم أن ما 
ليس بموجود فى الخارج لا يمكن أن يكون هو الوجود الخارجى[89]؛ ضرورة استحالة اجتماع النقيضين» فلا يمكن الجمع بين أن 
يكون متعلق الأمر مقتداً بالوجود الخارجىء وبين أن يكون غير موجود يأمر به المولى ليوجده العبد» بخلاف الطبيعة» إذ يمكن أن يأمر 
بها المولى حال كونها معدومة كى تصير موجودة بيد العبد. 

إفاقلت:قد عرفت أن الآثار المرجية للأمر أو النيى إِنما عى فى الرشودات الشاريتة فلا محالة تعلق التكليت ما هو مققد بها. 

قلت: كون الآثار فى الوجودات الخارجدَه لا يستلزم دخلها فى متعلق الأحكام؛ إذ بعدما عرفت بطلان ذلكك بالوجوه الثلاثة المتقدّمة» 
فلابدٌ للمولى أن يأمر بالطبيعة أو ينهى عنها لكى يبلغ إلى العبد فيلاحظ أنه يستحقّ العقوبة 
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على المخالفة؛ فينبعث إلى إيجادها أو يتزجر عنها خارجاً كما تقدّمء فالانبعاث إلى إيجاد الطبيعة فى الخارج غاية تعلق الأمر بهاء 
والانزجار عنه غايةُ تعلق النهى بها. 

وبه ظهر أن الوجود الذهنى وإن كان كالخارجى فى كونه مصداقاً للطبيعة المأمور بها إلَاأَنَه لا يكفى؛ لأنّ غرض المولى من توجيه 
الأمر بالطبيعة إِنّما هو وجودها الخارجى. لأنَّ الآثار المطلوبة تترتّب عليه لا على الذهنى. 

إذا عرفت هذه المقدّمات الثلاءث فائّضح لكك أن مقتضاها جواز تعلق الأ-مر والنهى بعنوانين متصادقين على واحد. لأنْ كلّ عنوان 
مستقل عن الآخر غير مرتبط به. والشاهد عليه أنّ الذهن لا ينتقل إلى الغصب أو إلى التصرّف فى مال الغير عند سماع كلمة الصلاهٌ 
وبالعكس.ء فإذا تعلق الأمر بها والنهى به فلا تمانع بين الأمر والنهى» لتعلقهما بطبيعة[40] الصلاء والتصرّف فى مال الغير» من دون أن 
تكون سارية فى أفرادها حاكيةً عن خصوصيّات مصاديقها[91 أو يسرى الأمر إلى متعلق النهى أو بالعكس[41]؛ فلا- يجتمع الأمر 
والنهى فى مقام التكليف. 

نعم؛ يتصادق العنوانان فى الخارج فيما إذا وقعت الصلاء فى ملكك الغير. حيث إِنّ التصرّف فى مال الغير من اللوازم الوجودة لهذه 
الصلاةً المخصوصة. والاتحاد مع الصلاً من اللوازم الوجوديّةُ لهذا التصرّف المخصوص. 

لكنّ الخارج ظرف الموافقة والمخالفة المؤتّرتين فى سقوط التكليفء لا ظرف تعلق الحكم وثبوته. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام ونقده 


ثم إن المحمّق النائينى رحمه الله مع ذهابه إلى تعلّق الأحكام بوجود الطبائع كالمحمّق الخراسانى رحمه الله وافقنا فى القول بجواز 
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الاجتماع. 

واستدل عليه بأنّ التركيب بين الصلاهً والغصب انضمامى, لاختلاف مقولتهماء فإنّ الصلاهُ من مقولهُ الوضع, والغصب من مقولةٌ الأين» 
فلا يمكن أن يتحداء فوجود الصلاه غير وجود الغصب وإن كان منضمّاً به فلا مانع من أن يكون وجودها مأموراً به ووجوده منهيا 
عنه. 

وفيه أوَلَا: أنه مبنى على تعلق الأحكام بالطبيعة المقتدة بالوجودء وقد عرفت بطلانه. 

ؤقانا: انكف قن حرفت أذ الصلاة والغصي أمراق اععارقاة كله ندرسان ممح مقولة أضلا. 

على أنّك قد عرفت أيضاً أنّه لابدٌ من قياس الصلاء بعنوان محرّم آخر غير الغصبء وهو عنوان التصرّف فى مال الغير بدون إذنه» وهو 
أمر منتزع من مصاديقه المختلفة المقولات» فلا يكون داخلًا تحت أُيَهُ مقولة أصلَاء فلا يصيح كلامه رحمه الله بالنسبة إلى قياس الصلاة 
بهذا العنوان» ولو سلّمنا صبعته بالنسبة إلى قياسها بعنوان الغصب. 

إن قلت: نعم لكنّا نحل المثال إلى مثل الركوع الذى هو جزء للصلاه والكون فى ملكك الغير الذى هو مصداق للتصوّف فى مال 
الغيرء ولا-ريب فى كونهما أمرين حقيقيين مندرجين تحت المقولادت» وإن كان نفس الصلاة أمراً اعتبارياً والتصوف فى مال الغير 
عنواناً انتزاعياً. 

قلت: قد عرفت أنْ مثل الركوع والكون فى ملك الغير كلاهما من مقولة 
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الأين» فأين اختلافهما من حيث المقولة؟! 

وثالثاً: أن جعل محل النزاع ما إذا كان التركب بين متعلقى الأمر والنهى انضمامياً فى الوجود الخارجى باطل» بل التزاع إنّما هو فيما إذا 
كان التركب بينهما انّحاديَاَ ولذا جعل المحقّق الخراسانى رحمه الله وحده وجود المجمع الذى تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهى أساس 
قوله بالامتناع. 

وأننا إذا لم يتصادقا على واحد فالجواز من البديهيّات» ضرورة أن إمكان تعلق الأمر والنهى بشيئين مجاورين أظهر من الشمسء فلا 
يمكن أن ينازع فيه أصاغار الطلب فضلًا عن المحقّقين والأساطين. 

والحاصل: أن المحقّق النائينى رحمه الله أصاب فى المدّعى- أعنى القول بجواز الاجتماع- لكنّه أخطأ فى دليله[[95]. 


أده القول بالامتناع ونقدها 


ثم إِنّ القائلين بالامتناع تشبثوا بوجوه: فى أَدلَةُ القول بالامتناع 

الأول: أن القول بالجواز يستلزم كون الصلاة فى الدار الغصبتةُ مأموراً بها ومنهتاً عنها معأ وهو واضح الفساد. 

وظهر جوابه مما تقدّمء فإنّ المأمور به إِنّما هو عنوان الصلاة» والمنهيّ عنه عنوان الغصب. وأمًا مصداقهما أو عنوان «الصلاهُ فى الدار 
المغصوبة» فلم يتعلق بهما أمر ولا نهى. 

الثانى: أنّه لا ريب فى أن المأمور به بوجوده الخارجى محبوب للمولى؛ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج* ص: 0/ 

والمنهئ عنه كذلك مبغوض له. فالقول بالجواز يستلزم كون الصلاه فى الدار المغصوبة بوجودها الخارجى الواحد محبوبة ومبغوضةً 
للشارع» وهو محالء لكونه من قبيل اجتماع الضدّين» كاجتماع البياض والسواد فى جسم واحد. 

ويمكن جوابه بعد ذكر مقَدَّمَةُ: 
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وهى أن لكلّ واحد من البياض والسواد واقعتّة فعلد خارجتٍ عارضة على جوهر فعلى خارجى. فإنَّ الجسم الموجود فى الخارج فعنًا 
معروض للبياض فعلّاء بخلاف مثل الحبٌ والبغض والعلم من الصفات النفسائية ذات الإضافة, فإنّ كلا من هذه الأوصاف الثلاثة يمكن 
أن يتحمّق فى النفس من دون أن يتعلق بالخارج الفعلى» ألا ترى أنّكك تحب الآن نجاح ابنكك فى الامتحانات الآنية» وتبغض رده فيها 
مع أن محبوبكك ومبغوضك لم يتحمّق بعد فى الخارج؟ 

ويتضح هذا الأمر غايةُ الوضوح بملاحظة أمرين: 

أحدهما: أن الشوق إلى المراد أحد مبادئ الإرادة» مع أن وجود المراد متأخر عن الإرادة ومباديهاء فالشوق الذى هو عبارة عن حبٌ 


المراد يتحقق فى نفس المريد مع أن المراد لم يوجد بعد فى الخارج. 95] 
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ثانيهما: أن العلمهُ الغائوُ بوجودها الخارجى متأَخَرهُ عن المعلول» لكنّ الشوق إليها متقدّم عليه مؤثّر فى تحقّقهء فالشوق إلى الغاية 
يتحمّق فى نفس الإنسان قبل وجودها الخارجى. 

وأمَا العلم فالأمر فيه أوضح. لأنّه مضافاً إلى تعلقه بالممكنات المستقبلة؛ كالعلم بأنّ غداً يوم استشهاد الصدٌّيقَة الطاهرهُ فاطمة الزهراء 
عليها السلام[90] قد 
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يتعلق بالممتنعات أيضاًء والشاهد عليه جعل شريكك البارى موضوعاً فى قولنا: «شريكك البارى ممتنع»» إن جعل شىء موضوعاً فرع 
تصوّره الذى هو أحد قسمى العلم, فلا يتوققف تحمّق العلم فى النفس على وجود المعلوم فى الخارجء بل ولا على إمكان وجوده فيه. 
إن قلت: كيف يمكن أن توجد هذه الأوصاف فى النفس بدون وجود متعلقها فى الخارج مع أنّها من الأوصاف النفسائية المضافة إلى 
طرفين: 

أحدهما النفسء والآخر متعلقها الذى هو المعلوم والمحبوب والمبغوض؟ 

قلت: الذى اضيف إليه العلم ليس المعلوم الخارجى[*4] الذى يسمّى معلوماً بالعرض حتّى فيما إذا كان متعلق العلم موجوداً بالفعل» 
بل اضيف إلى المعلوم بالذات الذى هو صورة الخارج ومرآته؛ والمعلوم بالذات موجود قائم بالنفس فى زمن تحمّق العلم» سواء كان 
المعلوم بالعرض أيضاً موجوداً أم لا. 

وقس عليه المحبوب والمبغوض أيضاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

إذا صلى فى الدار المغصوبة فالصلاة والغص ب[/41] وإن اتحدا خارجاً إن أئهما متغايران فى نفس المولىء إذ لا يعقل اتحاد الصور 
الذهتيه[198]: فلا ضير فى أن 
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تكون صورة الصلاة القائمة بالنفس محبوبة» وصورة الغصب القائمة بها مبغوضة. وبالجملة: القول بجواز الاجتماع لا يستلزم كون شىء 
واحد محبوباً ومبغوضاً معاًء لإضافة الحبٌ والبغض إلى ما بالذات من المحبوب والمبغوضء وهما متغايران» وإن انّحد ما بالعرض 
نيما هذا از له 

وكائباة أن عقايبية الشت والفض ١‏ الاق والبوادظن عسسة لان النافى والبراة ل غات وار بإرادة اقب تاك الندك 
والبغضرء فَإنٌ شيعا واحداً يمكن أن يكون تحوياً لشخص ومغوظا لآخر[فة]ء.وإن كان الجساعهما سحلا بالسبة إلى شخص واحد. 
الثالث: أن الأمر كاشف عن تحمّق المصلحة الملزمة فى المأمور بده والنهى عن تحقّق المفسدة الملزمة فى المنهئ عنه. ولا ربب فى أن 
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المصلحة والمفسدة مربوطتان بوجودهما الخارجىء لا بماهيّتهما أو بوجودهما الذهنى, فالقول بجواز الاجتماع يستلزم أن يكون شىء 
واحد ذا مصلحةُ ومفسدة معاه وهو مستحيلء لاستلزامه اجتماع الضدّين» كاجتماع السواد والبياض. 

وفيه: أن السواد والبياض يعرضان الجسم الخارجى المتشتخص بالتشتخصات الفرديّةُ الذى نشير إليه بكلمة «هذا» ونحوهاء لأنّه موضوع 
التضادٌ المستحيلء بخلاف الماهيةُ الصرفة؛ فإنّ الأوصاف المتضادّة تجتمع فهاء الأقرع أن ماهة الأتسات مثا مر جره ة يلحا أفر ادها 
الموجودة. ومعدومةٌ بلحاظ أفرادها المعدومة» وماهيّةُ الجدار تكون أبيض بلحاظ مصاديقها المعروضة للبياض. وأسود بلحاظ أفرادها 
المعروضة للسواد؟ فلا تضادٌ فى 
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مرحلة الماهية الصرفة» فالسواد والبياض يعرضان الجسم الخارجى المتشخخص بالتشخصات الفرديّةُ مباشرة وبلا واسطة. 

بخلاف المصلحة والمفسدة بالنسبةُ إلى الصلاه فى الدار المغصوبة فى المقام؛ فإنّ المصلحة ترتبط بالحركات والسكنات المتحقّقهُ فى 
الدار المغصوبةٌ بواسطةٌ صدق الصلاةٌ عليهاء والمفسدة ترتبط بها بواسطة صدق الغصب عليها. 

وبعبارة اخرى: لابدّ لنا هاهنا من تشكيل قياسين لترتبط المصلحة والمفسدة بالعمل الخارجى المتشخص الواقع فى المكان المغصوب. 
أحدهما: أن هذا العمل صلاه؛ والصلاة ذات مصلحة: لينتج أن هذا العمل ذو مصلحة. 

الثانى: أنه غصبء والغصب ذو مفسدة لينتج أنه ذو مفسدة. 

فالمحمول فى الكبرى- أعنى المصلحة والمفسدة- يعرض مستقيماً على موضوعهاء وهو الصلاة والغصبء وأا عروضه على الموضوع 
فى الصغرى فلأجل كونه مصداقاً للموضوع فى الكبرىء لا مستقيماً. 

بخلاف مثل البياض والسواد, فإنّهما يعرضان الجسم المتشخص الخارجى من دون أن تكون بينهما واسطه كما عرفت. 

إن قلت: كيف يمكن الجمع بين كون المصلحة والمفسدة مربوطتين بعنوانى الصلاءً والغصب وبين كون الآثار الموجبة للأمر والنهى 
فى المأمور به والمنهيّ عنه الموجودين فى الخارج؟ 

قلت: نحن لا ندّعى أنْ المصلحة والمفسدءً من خواصٌ مجرّد ماهيّتى الصلاءٌ والغصبء بل ندّعى أنّهما من خواصٌ ماهيّتهما الموجودة 
خارجاًء ولكن لا دخل للعوارض المشخصة فى عروضهما عليهاء وأمًا الوجود 
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فهو دخيل فيه. 

والخاصل: أن هاهنا امور ثالاثة: 

-١‏ نفس الماهيّة والطبيعة من دون تقتدها بأ شىء, وهى ما تعلق به الأحكام. 

1- الماهيّة الموجودة المتشخصة بالعوارض الفرديّةُ التى تصحٌ الإشارة إليها بكلمة «هذا» ونحوهاء وهى موضوع التضادٌ المستحيلء فإنّ 
الجسم الموجود فى الخارج المتشخخص بالعوارض الفرديّةُ الذى نشير إليه بكلمة «هذا» يستحيل أن يكون معروضاً للبياض والسواد مع 
كينا لأ يكين 

*- الماهيّةُ التى هى برزخ بينهماء وهى الماهيّةُ المقيْده بالوجود فقط. وهى محل الآثار والمصالح والمفاسد, فإنّ الصلاء الموجودة فى 
الخارج ذات مصلحة؛ والغصب الموجود فيه ذو مفسدة» فالمصلحة والمفسدة ترتبطان بهذه الحركات والسكنات المتشخصة فى الدار 
المغصوبة بواسطة كونها وجود الصلاءً ووجود الغصبء فهى من حيث كونها مصداقاً للصلاء ذات مصلحةء ومن حيث كونها مصداقاً 
القعيب كاك يقرين قاولة عب فى لكك اهلا 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 
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ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله ذكر لتحقيق القول بالامتناع مقدّمات: 

منها: أنه لريب فى أن الأحكام الخمسة متضادَةٌ فى مقام فعلييتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر.ء ضرورة ثبوت المنافاةً والمعاندة 
التامّهُ بين البعث نحو واحد فى زمان والزجر عنه فى ذلكك الزمان» وإن لم يكن بينها مضَادَة ما لم تبلغ إلى تلكك المرتبة» لعدم المنافاة 
والمعاندة بين وجوداتها الإنشائيةُ قبل البلوغ إليها كما لا يخفى, فاستحالةُ اجتماع الأمر والنهى فى واحد لا تكون من باب 
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التكليقف بالال» بل عن نجية آله سه محال فلة تجوز عند من يجوز التكليف يقير المقداوو يها[ 11 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


وفيه: أن الضِدَّينَ- كما قال الحكماء- «ماهئتان نوعتيتان مشتركتان فى الجنئس القريب بينهما كمال البعد). 

وهذا لا ينطبق على الأحكام الخمسة. 

أما بناءَ على كون الحكم عبار عن الإسرادة المظهرة[١١٠]‏ المتعلقة بالبعث والزجر- كما اختاره المحقّق النائينى رحمه الله على ما 
ببالى- فلأنٌ إرادةٌ البعث وإرادةٌ الزجر لبستا نوعين مختلفين للارادة» بل هما صنفان» بل شخصان منهاء لأنْ تشخص الإرادةٌ بالمراد لا 
تنؤعهاء فلا يعمّهما تعريف الضدَّين بأنْهما ماهئتان نوعيتان. 

بل هذا فى الوجوب والاستحباب أوضح. لتعلق الإرادة فى كليهما بالبعث. إِلَا أن الإرادة فى الأوّل قويّهُ وفى الثانى ضعيفة. وواضح أن 
الشدَّةٌ والضعف ليسا فصلين مميزين كى تكون الإرادة الشديدة المتعلقة بالبعث نوعاً مغايراً للارادة الضعيفة المتعلقةٌ بهء غاية الأمر أن 
الأرادة كلى مشككك ذو أفراد 'متقاوقة بالشدة والضبعف: 

وأمّرا بناء على كون الحكم عبار عن نفس البعث والزجر الاعتباريّين المتحمّقين بمثل صيغتى «افعل» و «لا تفعل» فلما عرفت من أن 
موضوع المتضادّين هو الشىء الموجود فى الخارج المتشخخص بالعوارض الفرديّة الذى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”7 ص: 8١‏ 

يمكن الإشارة إليه بكلمه «هذا؛ ونحوهاء وموضوع البعث والزجر ليس كذلك. لما عرفت من أن الأحكام متعلقةُ بالطبائع لا بالأفراد. 
ولا يستحيل اجتماع النقيضين فى الماهتيات» فضلًا عن اجتماع الضدّينء ألا ترى أن ماهد الإنسان مثدًا موجودة ومعدومة معاً بلحاظ 
أفرادها الموجودة والمعدومة» والجسم يكون أبيض وأسود فى زمن واحد باعتبار أفراده البيضاء والسوداء؟ 

إن قلت: فلماذا لا يجوز الأمر بالصلاهً والنهى عنها معاً فى زمن واحد؟ 

قلت: استحالة تعلق الأ.مر والنهى بعنوان واحد ليست ناشئةٌ عن استلزامه اجتماع الضدّين المحال بنفسه» بل عن كون متعلقهما غير 
مقدور للمكلف» فإثه لا يتمكن حينيل من امال الأمر والنهى معاً. هذا أوا. 

وثانياً: أنّكك عرفت أنّ الضدّين لا يمكن اجتماعهما ولو من قبل شخصين. مع أن شيئاً واحداً يمكن أن يكون مبعوثاً إليه من قبل 
شخص ومزجوراً عنه من قبل آخرء فأين التضادٌ بين البعث والزجر؟! 

وثالثاً: أن الا-مور الاعتباررّة لا تندرج تحت المقولاء.ت» لاختصاصها بالحقائق كما عرفت سابقاًء فليس للبعث والزجر الاعتبارئين 
ماهيّة[ 7 ]٠١‏ كى يعمّهما تعريف الضدّينء وهو أنّهما «ماهئتان نوعئتان مشتركتان فى الجنس القريب ببنهما غاية الخلااف». فإِنّ 
الاعتباريّات بيد المعتبر» لو اعتبرها تتحمّق, ولو لم يتعبرها فلم تتحقّق» فلا يستحيل اجتماع ضدّين[”١٠]‏ أو مثلين منها لو اعتبره المعتبر» 


كما إذا اعتبر أن يكون شىء واحد مبعوثاً إليه ومزجوراً عنه معاء أو مبعوثاً إليه ببعثين. 
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فثبت بهذه الامور الثلاثة أنّه لا تضادٌ بمعناه المصطلح بين البعث والزجر الاعتباريين. 

على أن دليل المحقّق الخراسانى رحمه الله أخصٌ من مدّعاه. لأنّه ادعى تحمس التضادٌ بين جميع الأحكام. واستدل عليه بالمنافاة 
والكائدة نين المع الس قاد سك يه الققيناة بين المصرت والاتهعاية لآق كلا ندبا ستولا ني اليدرنفة والكرافةه لذن كنا 
منهما زجرء وإن كان أحدهما ناشئاً عن الإرادة القوثة» والآخر عن الضعيفة. 

إكاقلس شت ة الألرادة وفسنيا توعاة الصا العث أنفا بالشذة والعشت ال حر سن امه القدييةة والا يات فر العث 
الضعيفء وهكذا فى الحرمةٌ والكراهة. 

قلت: نعم» لكنّ الشدَّهُ والضعف- كما قلنا آنفاً فى مسألة الإرادة- ليسا فصلين مميزين كى يوجبا تنؤع البعث الذى اتنصف بهماء بل 
البعث على مشككه ذو أفراد متفاوقة >الارادة المتعلقة به وهكذا الرنجر 

والعجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال هاهنا بمضادَهُ جميع الأحكام التى منها الوجوب والاستحباب؛ وكذا الحرمة 
والكراهة؛ مع أنه ذهب فى مبحث القسم الثالث من استصحاب الكلى إلى أنّ التفاوت بين الإيجاب والاستحباب وهكذا بين الحرمة 
والكراهة ليس إِلَابالشْدَّهُ والضعفء وهو لا يوجب عقلا تعدّد وجود الطبيعى بينهماء لكنّ العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب 
فردين متباينين لا واحداً مختلف الوصف لم يكن مجال لاستصحاب كلى الطلب إذا شكك فى الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب 
بملاكك مقارن أو حادث, لأنّْ قضبَةٌ إطلاق أخبار الباب أن العبرةٌ فيه بما يكون 
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رفع اليد عنه مع الشكك بنظر العرف نقضاء وإن لم يكن بنقض بحسب الدقّة العقلية[؟١٠].‏ 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 

أقول: حيث إِنْ البحث فى المقام عقلى فالملاك فيه حكم العقل بعدم تعدّد وجود الطبيعى بالشدَّهُ والضعف. 

وبالجملة: حيث إن الوجوب والاستحباب متباينان عرفاً لا عقلًا- كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله- فلابدٌ من اعتبارهما متباينين فى 
كل مسألة عرفت كالاستصحابء وغير متباينين فى كل مسأل عَمَتكُ كالمقام. 

فما قال به المحمّق الخراسانى رحمه الله هاهنا من مضَادَةْ جميع الأحكام ينافى ما ذكره فى باب استصحاب الكلى. 

ويحتمل أن يكون «الحكم) عبارةً عن أمر اعتبارى حاصل عقيب البعث والزجر الاعتبارّين» لا نفسهما ولا الإرادة المظهرة. 

ولا تضادٌ بين الأحكام عليه أيضاًء لعين ما ذكر فى الاحتمال الثانى من الوجوه المثبتة لعدم التضادٌ بينها. 

وقد ظهر إلى هنا أن لنا على جواز الاجتماع دليلين: 

أحدهما: أن الأأمر والنهى يتعلقان بعنوانين مختلفين وهو لا يمتنع حتّى على القول بتضادٌ الأحكام. كما لا يمتنع كون جسم أبيض 
وكون جسم آخر أسود. 

اي أنه لا تضادٌ , بين الأحكام؛ فلا وجه للقول بالامتناع حتّى فيما إذا فرض تعلق الأمر والنهى بعنوان واحدء مثل «صل» و«لا تصل)» 
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تعلّقهما بعنوانين متغايرين» مثل «صل) و الا تخغصب). 

أمَا الأوّل- أعنى ما إذا تعلق الأمر بعين العنوان الذى تعلق به النهى- فلعدم كونه من قبيل اجتماع الضدّين كى يستلزم مباشرةً التكليف 
المحال الذى هو الجهة المبحوث عنها فى المقام» وان استلزم التكليف بالمحال الذى هو يستلزم استحالة نفس التكليف أشا غندنا. 
وأما الثانى- أعنى ما إذا تعلّق الأمر بعنوان غير ما تعلق به النهى- فلعدم استلزامه التكليف المحال ولا التكليف بالمحال أصلًا. 
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البحث حول سائر أدلّهُ القول بالجواز 


ثم إن استدل للقول بالجواز بوجوه اخر أيضاً: فى سائر أدلَهُ القول بالجواز 

منها: أن أدل الدليل على إمكان شىء وقوعه؛ وقد وقع فى موارد من الشريعة اجتماع حكمين» كصوم يوم عاشوراء» والصلاه فى 
الحمّام» أو فى مواضع التهمة» أو فى المسجد[8١٠].‏ 

ينعيث إداهطده الموازة ظاهرة فى تكلى السكبوع وطران واعيده فلى اجيم حاتي التقاناي نمراق الالضباع أذ يتكروا قن فاويليا 
وإعداد الجواب عنها؛ لأنَّ جميع هم المجوّزين وما دار أدلتهم مداره إثبات جواز تعلق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين على واحدء لا 
إثبات جواز تعلقهما بعنوان واحد. 
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التحقيق حول العبادات المكروهة 


فنقول: العبادات المكروهة- كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله[2١٠]-‏ على ثلاث أقسام: 

أحدعاءها تعلق به النهن بعنوانه وذاته ولم يكن هناكك مندوحة» كما فى العبادات المكروهة التى لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء. 
ثانيها: ما تعلق به النهى كذلكك ويكون له البدل» كالنهى عن الصلاهً فى الحمّام. 

ثالثها: ما تعلق النهى به بحسب ظاهر الدليل؛ لكنّه متعلق فى الواقع بعنوان آخر غير العبادة متّتحد معها وجوداً أو ملازم لها خارجاء 
كالصلاهُ فى مواضع التهمةء فإنّ النهى وإن تعلق صورةً بنفس عنوان الصلاهُ فى مواضع التهمةء إِلَا أنّا نعلم من الخارج أن المكروه هو 
الكون فى هذه المواضعء سواء كان مشتغلًا بالصلاة فيها أم لا. 

ولا ضير فى هذا القسم الأ-خير بناءٌ على القول بجواز الاجتماع؛ بل هو مؤْرّرد له لو كان العنوان المنهي عنه متّحداً مع العبادة» وأما لو 
كنات عاذوما لوا فلك نايد في لكن صن التى والنوى سان تاقري لذ يدل على نمز قانيها بحرائيه مضائكين اها كنال 
ولا ضير فى القسم الثانى أيضاً بناءَ على الجواز وشمول النزاع للعموم والخصوص المطلقين كما هو المختار, إذ الأمر تعلق بعنوان 
«الصلاة»» والنهى بعنوان «الصلاةٌ فى الحّرام»» ولا يشترط فى تغاير العنوانين عدم أخذ مفهوم أحدهما فى الآدخر كما عرفت 
سابقاًز/ا١٠].‏ 
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نعم, لابدّ للقائلين بالامتناع- كالمحمّق الخراسانى رحمه الله- أو بخروج العام والخاصٌ المطلقين[8١٠]‏ عن محل النزاع- كصاحب 
الفصول رحمه الله[9١٠١]-‏ من التفضًى عنه. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى العبادات المكروهة 


وأحسن الوجوه فيه ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


وحاصله: أن الطبيعة المأمور بها تار تحصل لها منقصة. لأجل تشخصها بمشخخص غير ملائم لها كما فى الصلاه فى الحمّام؛ فإنَّ 
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تشخصها بوقوعها فيه لا يناسب كونها معراجاً واخرى تحصل لها مزِيّة لأجل تخصّصها بخصوصيةُ شديده الملائمة معهاء كما فى 
الصلاه فى المسجد وذلك لأنّ الطبيعة المأمور بها فى حدّ نفسها- أى مع تشخخصها بعوارض عاديّةُ كالصلاة فى الدار- لها مقدار من 
المصلحة والمزرة» ويوذاد قلكك المزقوة فيما إذا كانت تتشخصن بما له شدة الملائمة معهاء كالضلاة فى المسجذه وتتقضن فيما إذا 
تشخخصت بما لا يلائمهاء كالصلاه فى الحمّام؛ فإذا كان للصلا فى الدار مائُ درجةُ من المصلحة فيكون لوقوعها فى المسجد مائة 
وعشرون درجة؛ ولوقوعها فى الحمّام تسعوق درجة معلا من غير أن تتقض النصلحة إلى درجعة تكون غير لازمة الامعفاب ولذلكك 
يزيد ثوابها تارةً وينقص اخرىء فيكون النهى عن الصلاهً فى الحمّام إرشاداً إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد» والأمر بإيقاعها فى 
المسجد 
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إرشاداً إلى الأفراد التى لها مي زائدة» وحيث إن الأمر مولوى والنهى إرشادى فليس من قبيل اجتماع الأمر والنهى لأنَّ الإرشاد ليس 
بحكم كما لا يخفى[ .]1١١‏ 


الكلام فى مثل صوم يوم عاشوراء 


وكذا نحن فى سعة بالنسبة إلى القسم الأوّل» حيث قلنا بجواز الاجتماع وشمولالبحث العام والخاصٌ المطلقينء لأنْ المأمور به بالأمر 
الاستحبابى صوم كل يوم من أَبّام السنة عدا رمضان والعيدين» والمنهئّ عنه بالنهى التنزيهى خصوص صوم يوم عاشوراء» وهما 
عنوانان بينهما عموم وخصوص مطلق. 

إنقلت: حيث إِنْ يوم عاشوراء أحد أيّامالسنة فصومه مستحبٌ بخصوصه. 

قلت: صومه بما هو صوم يوم من أبِّام السنة مستحبّء لا بما هو صوم يوم عاشوراءء؛ فلا دخل ليوم عاشوراء بما هو يوم عاشوراء فى 
استحباب الصوم, كما أن الأأمر هكذا بالنسبة إلى سائر أيّام السنة التى يستحبٌ الصوم فيهاء بخلاف الكراهة؛ فإنّ خصوصيةُ يوم 
عاشوراء دخيلة فيها. 


وهل يمكن التفضى عن هذا القسم على الامتناع أو خروج العام والخاصٌ المطلقين عن محل النزاع أم لا؟ 
كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن قيام الإجماع على كون الصوم فى يوم عاشوراء عبادةُ صحيحة يدل على استحبابه» ومداومة 
الأئمَة عليهم السلام على التركك 
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تدلٌ على انطباق عنوان[1١1١]‏ ذى مصلحة أكثر على الترككء أو ملازمة التركك لعنوان كذلكك, فصوم هذا اليوم وتركه يكونان من قبيل 
المستحبين المتزاحمين؛ فيحكم بالتخبير بينهما لو لم يكن أهم فى البينء وإِلَا فيتعتين الأهمّ كما فى المقام. وإن كان الآخر يقع صحيحاً 
حيث إِنْه كان راجحاً وموافقاً للغرضء كما هو الحال فى سائر المستحبات المتزاحمات» وأرجحدّة التركك من الفعل لا توجب حزازة 
ومنقصة فيه أصنَّاء كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته. ولذا لا يقع صحيحاً على الامتناع, فإ الحزازة والمنقصة فيه 
مانعة عن صلاحيةُ التقرّب به. بخلا-ف المقام؛ فإنّه على ما هو عليه من الرجحان وموافقةٌ الغرضء كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا 


دوك انظ فيه ه431 
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نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وكيد أن التركف عدوان عدن له يمك أن ينطق على أو ييكرق ناذرما لشو فإث الأنطاق[118] والبلارمة من الوحرديات الين 
لابدٌ فى ثبوتها لشىء من ثبوت ذلكك الشىء[؟١١].‏ 

هذا ما أورده عليه دنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله[١١].‏ 
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على أنا لو سلمنا أنّ للعدم المضاف حظاً من الوجود» فيمكن أن يكون تركك الصوم فى يوم عاشوراء مستحباً لأجل انطباق عنوان 
وجودى ذى مصلحة أكثر من مصلحة الفعل عليه أو لأجل ملازمته لعنوان كذلكك. فغايته أن كلا من الفعل والتركك مستحبٌء فهو لا 
يمنع من كراهة الفعل التى يدل عليها النهى المتعلّق به. فيثبت دعوى القائل بالجوازء وهى اجتماع الاستحباب والكراهة فى صوم يوم 
عاشوواء, 

نعم, بناءً على اختصاص النزاع بالعاقين من وجه وخروج المطلق والمقئّد عن حريم التزاع بدعوى تسليم الجميع على امتناع الاجتماع 
فيه كما ذهب إليه صاحب الفصول[ ١١28‏ فيمكن التفصًّى عن الإشكال بوجه آخرء وهو أن يقال: 

إن النهى وإن تعلّق بحسب الظاهر بعنوان صوم يوم عاشوراءء إِلَاأَنّه فى الواقع متعلق بعنوان التشبّه ببنى امت فى هذا اليوم. وهذا عنوان 
يعم الصوم وغيره كادّخار رزق السنهُ وزيارة الأحدَه فيه وإن لم يقصد بهذه الأفعال التشبّه بهم لأنّه إذا فعلها يتحمّق التشته. سواء 
قصده أم لاء لأنّ التشه ليس من العناوين القصديّة. 

وعليه فيكون النسبةٌ بين متعلقى الأمر الاستحبابى والنهى التنزيهى عموماً من وجه. لأنّ المأمور به هو صوم جميع أَيَام السنةُ عدا رمضان 
والعيدين» سواء وقع فى عاشوراء أو فى غيره من الأيّام والمنهئ عنه هو 
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التشبه ببنى اميَهُ فى هذا اليوم؛ سواء تحمّق التشته بالصوم أو بغيره من الأفعال[17١].‏ 

والحاصل: أن تعلّق النهى التنزيهى بصوم يوم عاشوراء مع استحبابه الذى يدل عليه الإجماع على وقوعه صحيحاً يجعل القائلين بالامتناع 
فى معضلة عظيمة لا يتمكنون التخلّص منهاء بخلاف القائلين بالجواز» بل يكون دلينًا آخر على صححةُ رأيهم. 

نكتة: قد كرّرنا من بداية البحث إلى هنا أن محلّ البحث يرتبط بالتكليف المحالء لا بالتكليف بالمحال» ولأجل ذلكك أنكرنا أخذ قيد 
المندوحة فى محل النزاع[18١].‏ 

لكتّك بعد التأمّل فيما ذكرناه أخيراً تعرف أن ارتباط محل البحث بالتكليف المحال مبنيّ على تسلم التضاد بين الأحكام كى يكون 
تعلق الأ-مر والنهى بعنوان واحد من قبيل الجمع بين الضدّين المحالء وإِلّا فعلى ما هو الحقّ من عدم التضادٌ بينها فلا يلزم التكليف 
المحال بلا واسطة» سوام تعلق الأمر والنهى يعتوائية سغابرو تكو وضل »و ولة تغصضبعاه أريعتوان واتحده مكل وضل »ولا نضا ): 

نعم» يلزم من تعلقهما بعنوان واحد التكليف بالمحال المستلزم للتكليف المحال. 
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حكم المتوشّط فى أرض مغصوبة 


ثم إِنْهم اختلفوا فى حكم المتوسّط فى أرض مغصوبة- إذا كان دخوله فيها مع الالتفات بسوء اختياره وانحصر التخلص منها بالتصرّف 
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فيها بغير إذن صاحبها- على أقوال خمسة[119]: فى حكم المتوسّط فى أرض مغصوبة 

-١‏ أن الخروج منهى عنه بالنهى الفعلى وليس بمأمور به شرعاًء وهذا ما ذهب إليه ستدنا الاستاذ الإمام رحمه الله. 

أت الموائست ابسن :0 

*- أنه واجب وحرام[١17].‏ هذا ما ذهب إليه أبو هاشم من علماء العاقة واختازه المحمّق القمى رححمة الله تاسباً له إلى أكثر المتأخرينة 
وظاهر الفقهاء[؟؟7١].‏ 

؟- أنه مأمور به فعلًا مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقط بالاضطرار[77١]»‏ هذا ما اختاره صاحب الفصول رحمه 
اللمزع؟١].‏ 

- ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله من أنه غير مأمور به ولا منهيّ عنه 
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بالنهى الفعلى» لكن يجرى عليه حكم المعصية بسبب النهى السابق الساقط لأجل الاضطرار إليه[0؟1]. 


بيان ما هو الحقٌ فى المسألة 


والأقوى هو القول الأوّل الذى اختاره سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله. 

وتوضيحه يتوقف على نفى وجوب الخروج من ناحية وإثبات حرمته الفعلية من ناحية اخرى: 

أمَا نفى الوجوب فلأنّه لم يدل دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلص عن الغصب أو وجوب تركك 
التصرّف فى مال الغير بعناوينهاء بأن يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعاً للحكم بالوجوب النفسى. 

وها ووى من أثه زلا يسل لأحد أن ينضوف فق مال غيره إلايااثة)[2؟١]‏ يذل على حرمة التصودق لاعلى وجوب تركه. 

نعم» لو قلنا بأنّ النهى عن الشىء يقتضى الأسمر بضدّه العام» وأنّ مقدّمة الواجب واجبة لأسمكن القول بكون الخروج من الأعرض 
المغصوبة واجباً غيرياً لأنّ التصرّف فى مال الغير إذا كان حراماً كان تركك التصرّف واجبأء وحيث كان الخروج من الأرض المغصوبة 
مقدّمة له كان واجباً بوجوب غيرى. 

لكنّه مبنق على مقدّمتين ممنوعتين» ضرورة فساد القول باقتضاء النهى عن 
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الشىء للأمر بضدّه. وكذا القول بوجوب ممقَدَّمهُ الواجب. 

فانّضح إلى هنا بطلان الأقوال الثلاثة المدّعية لوجوب الخروجء وهو القول الثانى والثالث والرابع؛ إن كلاً منها قائل بوجوب الخروجء 
وإن انضمّت إليه الحرمة أيضاً فى القول الثالث وحكمها فى القول الرابع. 

وأا كوثة محزماً بالفعل فكفاكك له من الأدلة ما دل على حرمة النضصوف فى مال الغير بغير إذته: 


حقيقة الخطابات العامة 
والسرٌ فى ذلكك ما أفاده سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره[177]» وقدّمناه فى مبحث الترئّب من عدم انحلا ل الخطابات العامة 


القانوتيهُ إلى خطابات شخصيَةُ متعدّدة بتعداد المكلفين» فلا يشترط فيها ما يشترط فى الخطابات الشخصيَة من بلوغ الحكم إلى 
المكلف وقدرته على الامتثال وعدم اضطراره إلى تركك المأمور به أو فعل المنهي عنه. بل وعدم علم الآمر والناهى بعصيانه فيما إذا 
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كان الأمر لغرض الانبعاث والنهى لغرض الانزجار» بل يكفى فى صِححهُ توجيه الخطاب العام إلى الكل وجود هذه الشرائط فى طائفة 
منهم ولو فقدت فى الآخرين. 

ويشهد على عدم الانحلال: 

وَلّا: آنا نعتقد بأنّ العصاة بل الكفّار مكلفون بالفروع كالمؤمنين المطيعين مع أنه لا يمكن لعلّام الغيوب أن يكلف العاصى بخطاب 
شخصى لغرض الامتثال مع علمه بعصيانه» لكونه لغواً مستهجناً. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ٠١6‏ 

وثانيً: أن المولى إذا ألقى خطاباً تكليفتياً إلى جماعة عبيده مع كون بعضهم عاجزاً عن الامتثال» ثم سألنا هذا البعض: لِمَ تركت امتثال 
تكليف المولى؟ قال فى الجواب: إِنْى معذور فى مخالفة تكليفه» ولم يقل: إن تكليفه لا يعمنى. 

وثالثا: أنَا إذا سألنا المولى العرفى: إلى كم شخص وبجهت التكليف؟ قال: 

اسيم ارا الكريف ار كاوييط إلى كارك فخي ل بعك جر مسلاانيا المصيع أن رقرل؟ ل ادق لخدم كرنه 
عالماً بتعداد من يطلع على التكليف ويقدر على امتثاله من دون اضطرار إلى مخالفته. 

والحاصل: أن حكم الوجدان بصيحة الجوابين المتقدّمين من قبل المولى العرفى والعبد العاجز عن الامتثال عقيب السؤالين المذكورين 
شاهد على عدم انحلال الخطابات العامة إلى تكاليف شخصية. 

ورابعاً: أن الأحكام الكلَدِه لو انحلت إلى تكاليف شخصيَةُ لكانت مشروطة بالقدرهُ كما تقدّم, فلابدٌ من إجراء أصالة البراءة عند 
الشكك فى القدرة لأنّه يستلزم الشكك فى أصل التكليف» وهو مجرى أصالة البراءة» مع أنّهم قالوا بلزوم الاحتياط عند الشكك فى 
القدرة[178] فيستكشف منه أن الخطابات العامة لا تنحل إلى أحكام جزئية كى تشترط بمثل القدرة. 

وخامساً: أنه يجب على من كان نائماً فى جميع وقت الصلاة أن يقضيها فى خارجه بدليل «اقض ما فات» مع أنه لا يصحُح توجيه 
التكليف الشخصى بالصلاهً إلى النائم كى يصدق الفوت بلحاظ ذلك التكليف الشخصى. فإنّ الفوت فرع كونه مكلفاً بالأداء. 

إن قلت: فكيف يجب على الحائض فى شهر رمضان قضاء صومه مع أنّها لم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ٠١8‏ 

تكن مكلفهُ به. بل كان محرّماً عليها؟ 

قلت: وجوب قضاء الصوم عليها إِنْما هو بدليل آخر غير «اقض ما فات). 

وبالجملة: كلّ واحد من التكاليف الشرعتُ تكليف واحد كلى لا ينحل إلى تكاليف متعدّدة شخصية. 


تنجَز العلم الإجمالى مع خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء 


وبهذا يظهر فساد ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من عدم تنيجز العلم الإجمالى فى الشبهات التحريميّةُ إذا كان بعض الأطراف 
خارجاً عن محل الابتلاء لاستهجان الخطاب بالنسبة إليه[9؟١].‏ 

لأنّ الاستهجان إِنّما هو فيما إذا كان الخطاب شخصيَا وأمَا إذا كان بطريق العموم فيصم توجيهه إلى عام المكلفين إن وجد ملاكك 
الخطاب أعنى الابتلاء فى عدَّهٌ منهم. 

بل لو كانت الأحكام التكليفةة مشروطة بالابتلاء لكانت الأحكام الوضعيّةُ أيضاً كذلكك. مع أن أحداً لم يقل مثا بعدم نجاسة الدم 
الموجود فى أقصى نقاط العالم. 

بيان الملازمة: أن جعل الأحكام الوضعَةُ إِنّما هو لغرض ترتيب الأحكام التكليفةة عليهاء فإِنّ الحكم بنجاسة البول مثلًا إنْما هو لأجل 
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الحكم بوجوب الاجتناب عن النجس وإلَا لكان الحكم بنجاسته لغواًء فلو كان الخروج عن محل الابتلاء مانعاً عن الحكم التكليفى 
لكان مانعاً عن الوضعى أيضاًء لخلوّه حينئٍ عن الغرض. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ٠١8‏ 

وهذا شاهد آخر على عدم انحلال الخطابات العائرة» إذ لا فرق فى الانحلال وعدمه بين التكليف والوضعء وعدم اشتراط الأحكام 
الوضعيةُ بالابتلاء دليل على عدم انحلالهاء لاستهجان الخطاب الشخصى بنجاسة البول الخارج عن محل ابتلاء المخاطبء فلا تنحل 
الأحكام التكليفتية أيضاً. 

وبالجملة: الخطابات العام سواء كانت وضعيةُ أو تكليفيُ لا تنحل إلى خطابات متعدّدهٌ جزئية» بل كل منها خطاب واحد كلى؛ لكنّ 
المخاطب بهذا الخطاب الواحد متعدّد. 

فلا يشترط فيها العلم ولا القدره ولا عدم الاضطرار ولا غير ذلكك مما يشترط فى الخطابات الشخصيية غايةُ الأمر أن الجاهل والعاجز 


والمضطرٌ معذور فى مخالفةٌ التكليف. 
ويؤرّده ما ذكروه فى البراءة العقلد من أن ملاكها قبح العقاب بلا بيان» ولو لم يكن التكليف متوججهاً إلى الجاهل لكان ملاكها قبح 
التكليف بلا بيان. 


إذا عرفت هذا فنقول: ما روى من أنه «لا يحل لأحد أن يتصرّف فى مال غيره إِلابإذنه؛[170] خطاب عام يشمل الخروج عن الأرض 
المغصوبة؛ والاضطرار إليه لا يمنع من حرمته. غايةٌ الأمر أن الاضطرار لو لم يكن بسوء اختياره لكان معذّراً فى ارتكاب هذا الحرام؛ 
أمَا فى المقام الذى فرض فيه دخوله فى الأرض المغصوبة اختياراً مع التفاته إلى غصِبِةُ الأرض وحرمةٌ الغصب. فلا عذر له فخروجه 
منها محرّم عليه بحرمة فعلتةُ من دون أن يكون معذوراً فيستحقّ العقوبة عليه» كما يستحقّ العقوبة على الدخول. 

هذا كله بناءٌ على عدم الانحلال وعدم الملازمة بين النهى عن الشىء والأمر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ٠١17‏ 

بضدّه العام ولا بين وجوب ذى المقدّمهُ ووجوبها. 

وأمرا بناءَ على اقتضاء النهى عن الشىء الأسمر بضدّه العام والملازمة بين وجوب المقدّمه ووجوب ذيها فهل يمكن أن يقال بكون 
الخروج عن الأرض المغصوبة من موارد مسألةٌ اجتماع الأمر والنهى؛ فيكون مأموراً به بأمر غيرى[١17]»‏ ومنهياً عنه بنهى نفسى[1*7] 
بناءَ على جواز الاجتماع أم لا؟ 


كلام صاحب الكفاية فى ذلى 

ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الثانى» واستدل عليه بأنّ محل النزاع فى مسألة الاجتماع إِنّما هو ما إذا كان عنوان المأمور به 
غير عنوان المنهيّ عنه وأمّرا تعلق الأأمر والنهى بعنوان واحد فممتنع عند الجميع[17]» فلا يمكن القول بكون الخروج عن الأعرض 
المغصوبة بعنوانه الواحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً[ 1١‏ ولو قيل بالجواز فى مسأل اجتماع الأمر والنهى[10]. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن المنهيئ عنه ليس عنوان الخروج عن الدار المغصوبة؛ بل عنوان التصرّف فى مال الغير» لكنّ الخروج مصداق لهذا العنوان 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ٠١8‏ 

الدخول مصداق آخر والبقاء مصداق ثالث له. والمأمور به بالأمر الغيرى أيضاً ليس عنوان الخروجء بل عنوان ما يتوقف عليه الواجب 
الذى هو ترك التصرّف فى مال الغير. وبعبارة اخرى: الخروج واجب لكونه مقدّمة للواجب. فتعلّق الأمر واقعاً بعنوان مقدَّمه الواجب» 
وكون الخروج مأموراً به إِنْما هو لأجل كونه مصداقاً لها. 

وبالجملة: الملازمة بين وجوب المقدّمهُ ووجوب ذيها على فرض ثبوتها عقلتَةُ» والعقل لا يحكم بالملازمة بين وجوب الصلاه ووجوب 
الوضوء بعنوانه» بل يحكم بالملازمة بين وجوبها ووجوب ما تتوقف عليه كما لا يخفى. 

فما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى أوائل مبحث المقدّمة من أن الواجب بالوجوب الغيرى ما كان بالحمل الشائع مقدّمة لأنْه 
المتوقف عليه لا عنوانهاء نعم» يكون هذا العنوان علةُ لترشّح الوجوب على المعنون[172١].‏ 

فاسد لما عرقت من أن متعلق الأمر الغيرى هو عنوان المقدمة. 

والشاهد عليه أن للعقل فى كل واجب نفسى حكماً واحداً بالملازمة بين وجوبه ووجوب ما يتوققف عليه مع أن الملازمة لو كانت بين 
وجوب الشىء ووجوب ما هو مقدّمته بالحمل الشائع لتعدّد حكم العقل بالملازمة بتعدّد مقدّماته إذا كان له مقدّمات كثيرة؛ كالصلاق 
وهو خلاف الوجدان. 

فما ربما يتوهم[/9١1]‏ من الفرق بين الحيثيتين التقيبدرّة والتعليكٍة بأن الاولى نفسها موضوع الحكم والثانية واسطة فى ثبوت الحكم 
لشىء آخر فقط. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ٠١9‏ 

باطلء لأنّ الحيثية التعليلية أيضاً نفسها متعلقة للحكمء فإذا قيل: «الخمر حرام لأنّه مسكر» تعلق الحرمة فى الواقع بعنوان المسكرء وحرمة 
لوح لام لسر 

إفاقلت: فلساةا علق الع بده بنفس الوضوء فى قوله سبحانه يا أنها الدية أعثرا إذا عت قَمَّمْ إلى الصّلَاة مكار لكر كم وَأَيْدِيَكَمْ 9 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا ا افلكم 9 الكغبين'[ [14ا؟ 

قلت: الأمر فى هذه الآيهُ إرشاد إلى الشرطبَةُ» كما أن النهى فى قوله صلى الله عليه و آله: 

«ياعليٌ لا تصل فى جلد مالا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه:[14١]‏ إرشاد إلى المانعيّة. 

نعم الوضوء بعنوانه مأمور به بأمر استحبابى نفسىء وأمًا الأمر الوجوبى الغيرى الذى يستكشف بالملازمة العقله فهو تعلق بعنوان 
مقدّمهُ الصلاه التى أحد مصاديقها الوضوء ومصداقها الآخر تطهير الثوب عن النجاسهُ ومصداقها الثالث تطهير البدن عنهاء إلى غير 
ذلك من مقدّماتها. 

فتبيّن من جميع ما ذكرناه أن الأمر فى المقام تعلق بعنوان مقدَّمهُ الواجب الذىهو ترك التصرّف فى مال الغيرء والنهى بعنوان التصرّف 
فى مال الغير» وهذان العنوانان تصادقا على الخروج عن الأرض المغصوبةء فلا فرق بينه وبين الصلاه فى الدار المغصوبة من هذه 
الجهة؛ فلا يرد ما أورده المحقّق الخراسانى رحمه الله على أبى هاشم وأتباعه الذين قالوا بكون الخروج عن الأرض المخغصوبة مأموراً 
به ومنهياً عنه معاً. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ٠١١‏ 

لكن يرد عليهم أنا وإن أنكرنا اعتبار قيد المندوحة فى الجهة المبحوث عنها فى المقام[ ٠11؛‏ وهى استحالة نفس اجتماع الأمر والنهى 
بلا واسطة إِلَاأنها تعتبر فى عيتدة الاجتماع وتحقّقه خارجاًء لأنّ اجتماع الأمر والنهى خارجاً فى صورة فقد المندوحة تكليف بغير 
مقدورء وهو محال عند الجميع إلاالأشاعرة» فالخروج عن الأرض المغصوبة لا يمكن أن يكون مأموراً به ومنهياً عنه معاً خارجاًء لعدم 
تمكن العبد من الإتيان بالواجب الذى هو مقدّمة الواجب الذى هو تركك التصرّف فى مال الغير ِلَافى ضمن الفرد المحرّم؛ أى فى 
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ضمن الخروج الذى هو محرّم لكونه تصرّفاً فى مال الغير» فالمندوحة مفقودة هاهنا دائماًء بخلاف الصلاء فى الدار المغصوبة التى قد 
تكون فاقدةٌ للمندوحةٌ وقد تكون واجدة لهاء ففيما إذا كانت واجده يجتمع فيها الأمر والنهى خاوجا وفيا بناءَ على جواز الاجتماع. 
والحاصل: أنه لا يصمح القول بكون الخروج واجباً وحراماً معا حتّى مع قطع النظر عن مبانينا الثلاثق أعنى عدم انحلال الخطابات العامة 
إلى خطابات شخصيّة وعدم اقتضاء النهى عن الشىء للأمر بضدّه العامٌ» وعدم الملازمة بين وجوب المقدّمهُ ووجوب ذيها. 

بل مع قطع النظر عنها يكون الخروج مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقطء وهذا قول صاحب الفصول 
رحمه الله فى المسألة. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ثم إِنَ المحمّق النائينى رحمه الله قال: لو كان المقام من صغريات قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» لكان الحقٌّ ما ذهب إليه 
المحمّق الخراسانى رحمه الله من 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١١١‏ 

أن الخروج غير مأمور به ولا منهي عنه فى الحال وإن كان منهتاً عنه قبل الدخول. ويجرى عليه حكم المعصية من حيث العقاب. 

إلا أن الشأن فى كون المقام مندرجاً تحت تلك القاعدة فإنّ دعوى ذلك فى غَايةُ السقوط. 

ثم ذكر لإثبات خروج المقام عن تحت القاعدة وجوهاً أهمّها اثنان: 

أ- أن الخروج غير ممتنع, لأنّه يتمكن[181١]‏ من الخروج والبقاء كليهما. 

ب- أنه يعتبر فى مورد القاعدة أن يكون الفعل الممتنع عليه بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضادٌ حكمه السابق على 
الامتناع» بل لابدّ أن لا يكون محكوماً بحكم, أو لو كان محكوماً بحكم لكان هو الحكم السابق على الامتناع» كما يدّعيه القائل بأنَّ 
«الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» وأمَا لو فرض أن الفعل الممتنع حال امتناعه محكوم بحكم يضادٌ حكمه السابق على الامتناع فهو 
لا يكون من صغريات تلكك القاعدة» كما فى المقام» حيث إِنْ الخروج عن الدار الغصِبِيَةُ مما يحكم بلزومه العقل» وهذا فى الجملة ما 
لآ إشكال قيةء سواء قلناة: إنه حكمة من باب أقل المحذوريق» كما قبل؛ أو قلناء إنّه من بات وجوت رد المغضوب» كما هو الأقوى على 
ما سيأتى. 

وعلى كل حال: يكون الخروج حال وقوعه ممْنا يلزم به العقل» ومعه كيف يندرج فى قاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار). 

فإذا ثبت أن المقام ليس من صغريات هذه القاعدة لبطل قول المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن الخروج غير مأمور به ولا منهيّ عنه 
بالفعل» لكن يجرى عليه حكم المعصية من حيث العقاب. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١١7‏ 

فالحقٌ ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أن الخروج عن الدار الغصبتة فيما إذا توسّطها بالاختيار مأمور به ليس إِلَاء ولا يجرى عليه 
حكما لمعصية[ ١١7‏ ]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام. 


نقد كلامه وبيان القاعدة 


والحقّ أن قاعدة «الامتناع بالاخعار للا قافن الاشماره للاترقط يما تحن فيه أصذا كما أشار إلبه الحلق الخراساق ارتحمه ]فلت 
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مجال لذكرها هاهناء والبحث فى أنْ المقام من صغرياتها أم لا. 

توضيح ذلكك: أن هذه القاعدة ذكرت رداً على استدلال الأشاعرة لإثبات الجبر بقاعدتين فلسفتيتين: إحداهما: «الشىء ما لم يجب لم 
يوجداء والثانية: «الشىء ما لم يمتنع لم ينعدم). 

فقالوا فى جوابهم: مراد الفلاسفهُ من الوجوب والامتناع فى هاتين القاعدتين هما الوجوب والامتناع الغيريّان كما لا يخفى» وهذا الغير 
هو العلمهُ التامرة التى يكون جزئها الأسخير فى الأفعال الاختياريّة إرادهٌ الإنسان» والإيجاب بالاختيار وكذا الامتناع بالاختيار لا ينافى 
الاختيار. 

فلا ربط بين هذه القاعدة وبين مسألة الخروج عن الأرض المغصوبة أصلَّاه كى يبحث فى كونها من صغرياتها. 

والحاصل: أن الخروج محكوم بحرمة فعليِةُ لا غير إذا كان الدخول بسوء الاختيار» ويترتّب عليه استحقاق العقوبة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١١‏ 

نعم» لو قلنا باقتضاء النهى عن الشىء الأمر بضدّه العام ووجوب مقَدَّمهُ الواجب لكان الأقوى ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله 
من أنّه مأمور به بأمر فعلى مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهى السابق الساقط بحدوث الاضطرار. 

هذا تمام الكلام فى هذه المسألة» وبه تم الكلام فى مبحث اجتماع الأمر والنهى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١١6‏ 


الفصل الثالثفى أن النهى عن الشىء هل يكشف عن فساده أو لا؟ 
اشارة 

ولابدٌ قبل ذلك من تقديم امور: 

الأمر الأوّل: فى عنوان محل النزاع 


قد اختلفت تعبيرات القوم فى عنوان المقام. 

فعئر المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّ النهى عن الشىء هل يقتضى الفساد أو لا[ّع5١]؟‏ 

وعبر بعضهم بأنْ النهى هل يدل عليه أو لا؟ 

ويرد على الأوّل أنّ الاقتضاء بالمعنى المتفاهم عرفاً مقطوع العدم فى المقام إذ لا ريب فى أن النهى لا يؤثّر فى الفساد[0؟١].‏ 

ويؤيّده ما استدل به بعض القائلين بالفساد فى المعاملات من أن النهى المتعلق بها كك ١لا‏ تبع ما ليس عندكك» إرشاد إلى فسادهاء إذ لا 
يمكن حمله على الحرمة التكليفيَةُ المستتبعة لاستحقاق العقاب على مخالفته. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١١8‏ 

وجه التأييد: أن الإرشاد حكاية عن الواقع من دون أن يكون له تأثير فيه» فالنهى عن البيع فى المثال المتقدّم حاكك عن فساده. لا أنه 
مؤثْر فى الفساد كما لا يخفى. 

وعلى الثانى أن لفظ الدلالة فى المقام ظاهر فى الدلالة اللفظيّة» لآنّ النهى الذى هو فاعل الدلالهُ من مقولة اللفظء مع أن مدّعى الفساد 
لا يقتصر فى إثبات مرامه بالدلالة اللفظكة» بل يتم كك بوجوه عقّلةٍة أيضاًء كتمشكك بعض القائلين بالفساد فى العبادات بأنّْ النهى 
كاشف عن مبغوضيةُ العباده المنهئ عنهاء والعقل يحكم بأنّ المبغوض مبعّد عن المولى؛ فلا يمكن أن يكون مقرّباً إلى ساحته. 
فالأولى: التعبير بالكشف حتّى يعم الدلالات اللفظيّةُ والوجوه العقلية. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١١7‏ 
الأمر الثانى: فى الفرق بين المقام ومسألة اجتماع الأمر والنهى 


نك عرفت[158] أن الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدّمة ذاتى» لاختلافهما فى الموضوع والمحمولء فلا تصل النوبة إلى 
ذكر اختلافهما فى الجههُ المبحوث عنها التى هى أمر عرضى فى مقام بيان الفرق بينهما كما فعل المحمّق الخراسانى رحمه الله[/57١].‏ 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١١9‏ 


الأمر الثالث: فى كون المسألة اصوليّة 


لا ينبغى الشكك فى اصوكٍة المسألة» لوقوع نتيجتها كبرى لاستنتاج الحكم الشرعىء مثنًا القائل بالكشف يستنتج هاهنا أن العبادة أو 
المعاملة المنهئ عنها فاسدة. 

فيقول فى الفقه: صلاهُ الحائض عبادة تعلق بها النهى وكل عبادة تعلّق بها النهى فاسدة» فصلاءً الحائض فاسدة» أو يقول: بيع مال الغير 
معاملة منهيّ عنها وكل معاملة منهئ عنها فاسدة؛ فبيع مال الغير فاسد. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١١١‏ 


الأمر الرابع: فى كون المسألة عقليّة ولفظيّة 


إن المسألة ليست عقلةٍة محضة. ولا لفظتة كذلككء ولذاترى بعضهم يستدل باللفظ. كمن استدل على الفساد فى المعاملات بكون 
مفاد النهى فيها هو الإرشاد إلبه» وبعض آخر بالعقلء كمن استدل على الفساد فى العبادات بأنّ العبادةٌ المنه عنها مبغوضة للمولى 
مبعده عنه. والعقل يحكم بأنّه لا يمكن أن يكون المبعّد مقرّباًء فلا يمكن أن تكون عبادة صحيحة. 

فلا يصحٌ ما ذهب إليه المحمّق الحائرى رحمه الله فى درره من كونه عقليَهُ محضة[68١].‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١7‏ 

فى كشف النهى عن فساد المنهيّ عنه 


الأمر الخامس: فى أن النزاع هل يختصٌ بالنهى التحريمى والنفسى أم لا؟ 
اشارة 

فهاهنا بحثان: 

الأوّل: فى النهى التنزيهى 


لا إشكال فى دخول النهى التحريمى فى محل النزاعء وأمًا التنزيهى فقيل بخروجه عنه لوجهين: 
أحدهما: أن النهى التنزيهى فى الشريعة لم يتعلق بعبادة أصلَاء إن المنهئ عنه فى مسألة الصلاة فى مواضع التهمة هو الكون فيها كما 
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عرفت, وفى الصلاةه فى الحمّرام إيقاعها فيه. وفى صوم يوم عاشوراء التشبه ببنى امه على ما اخترناه؛ وأمّا على ما اختاره المحقق 
الخراسانى رحمه الله فيكون تركه ذا مصلحة أكثر من مصلحة فعله؛ فيكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين الذين أحدهما أهمّ من 
الآخرء فلا يكون الفعل منهياً عنه فى الواقع؛ ولو فرض تعلق النهى به لكان إرشاداً إلى أرجحيَةُ التركك. 

افاقلت ماذا قرول فى الديئ المسان عاذ الساف خلت العافت وبالسكد رمك اله تتزبيى بالا على كو هذه العاذة أقل ثوايا 


من الصلاة 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١7١6‏ 
فرادى| ١159‏ ]. 


قلت: هذا النهى أيضاً لم يتعلق بنفس الصلاة» بل باقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس. 

هذا حاصل ما استدل به القائلون بخروج النهى التنزيهى عن النزاع» وملتخصه: أنَا لم نجد فى الشريعة مورداً واحداً من العبادات تعلق به 
النهى التنزيهى؛ فالبحث فيه لا يكون إلافرضياً غير لائق بحال الأكابر من العلماء. 

وفيه أُوَلّا: أنّ عدم تعلق النهى التنزيهى بذات العبادات فى الشريعة لا يوجب خروجه عن محل النزاع» لعدم اختصاص البحث 
بالعبادات» بل يعم كل ما يتّصف بالصححة والفساد, فالمعاملات المنهئ عنها أيضاً داخلة فى البحث, كالعبادات» ويمكن أن يتعلق 
النهى التنزيهى بمعاملة» كبيع الكفن. 

وثانياً: أن نفس الاقتداء عبادة» ولذا يتطوق إليه الرياء حيث لا خلاف فى بطلان جماعة من يرائى بجماعته من دون أن يكون مرائياً فى 
أصل صلاته وإِنّْما الخلاف فى بطلان أصل صلاته» فلو لم يكن الاقتداء عبادة لم يبطل بالرياء. 

ثانيهما: أن صبحهُ المعاملات المنهيّ عنها بالنهى التنزيهى أمر واضحء فلا يصيح أن ينسب إليهم أنّهم اختلفوا فى اقتضائه فسادها. 

وفيه: أنْ وضوح عدم كشف النهى التنزيهى المتعلق بالمعاملة عن فسادها لا يوجب تخصيص محل البحث بالنهى التحريمى» لعدم 
انحصار النزاع فى المعاملات, بل يعت العبادات أيضاً. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١١0‏ 

وأشار المحم الخراسانى رحمه الله إلى هذا الوجه وجوابه بعبارة وجيزة» وهى قوله: واختصاص عموم ملا-كه[ ]١80‏ بالعبادات لا 
يوجب التخصيص به كما لا يخفى[181]. 

والحاصل: أنّه لا وجه للقول باختصاص النزاع بالنهى التحريمى. 


الثانى: فى النهى الغيرى 


قال المحقّق القمّى صاحب القوانين رحمه الله بخروجه عن محل البحث, واستدلّ عليه بعدم استحقاق العقوبة على مخالفته. 

لكن استشكل عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: إن دلا-لته على الفساد على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه إنّما يكون 
لدلالته على الحرمهُ من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته فى ذلك[ 187]. 

ثم ذكر مؤيّداً لهه وهو أنه جعل ثمرة النزاع فى أن الأمر بالشىء يقتضى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١١8‏ 

النهى عن ضدّه فساده إذا كان عبادة[ 187]. 

وجه التأيبد: أن عمدة أدلّةُ الفائلين بالاقتضاء فى الضدّ الخاصٌ هى مقْدَّميَةُ تركك الضِدٌ لفعل المأمور به وهى ملاكك الوجوب الغيرى؛ 
فالحرمة الناشئة منه المتعلقة بفعل الضدٌ من باب النهى عن النقيض لا تكون إِلَاغْيربَة. 
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لكك عرفت[186] المناقشة فى ترتّب هذه الثمرةٌ على ذلكك البحثء فلا يمكن أن يكون مؤيداً لما ذكره صاحب الكفاية. 
الحقّ فى المسألة 


والحقّ أنَالبحث لا-يعمّ النهى الغيرى» لكن لا لما ذكره المحقّق القمى من عدم استلزام مخالفته للعقوبة» كى يناقش فيه صاحب 
الكفاية» بل لأجل دليل آخر: 

وهو أن كشف النهى عن الفساد فى العبادات- على القول به- إنّما هو لأجل حرمة متعلقه: لكن لا نما هى حرمة- كما قال المحقق 
الخراساتى رخمه اللفديل يما هى كاشفة عن المقوضية ولة ويب قن أن كل مسخوض المولن يقين عن سانكةه ولا يمكق أن يكون 
المبعد عنه مقرّباً إليه» فلا تقع العبادة صحيحة إذا تعلق النهى بها. 

وبالجملة: تمام الملاك لفساد العبادهً المنهئ عنها مبغوضيتها الذاتية. 

وهذا الملاءك يختصٌ بالنهى النفسىء ولا يعم الغيرى, لأنّ مبغوضية المنهئ عنه بالنهى الغيرى إِنّما هى لأجل الغير[100]. لا لذاته 
وهذا لا ينافى أن يكون 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١717/‏ 

محبوبا ومقرّبا إلى المولى بحسب ذاته ويقع صحيحاء بخلاف المنهى عنه بالنهى النفسى الذى مبغوضيته لاجل ذاته[ 182]. 

وبالجملة: عدم اقتضاء النهى الغيرى المتعلق بالعبادة فسادها أمر واضح لا يليق بأن يكون محلا للتزاع. 

وبهذا ظهر خروج النهى التبعى عن محل البحثء لأنّه نوع من الغيرى. 

نعم, بناءَ على دخول الغيرى فيه ينبغى أن نبحث فى أنه داخل مطلقاً أو إذا كان أصلياً فقط. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١19‏ 


الأمر السادس: فيما يدخل فى عنوان النزاع 
اشارة 


لا ريب فى أنه لا يدخل فى عنوان النزاع إِلّاما كان قابنًا للاتصاف بالصححة والفساد, بأن يكون تارةٌ تاماً يترّب عليه ما يترقّب عنه من 
الث واخريى ل كذلكة: لاتشفاكل بعض ما بعخير فى تركف 1 مالل أثر له شرعاً أو كات أثره متا لا- يكتاد بتنفكت عنه كبعض 
أسباب[/1817] الضمان فلا يدخل فى عنوان النزاع» لعدم طروٌ الفساد عليه كى ينازع فى أن النهى عنه هل يكشف عن الفساد أم لا؟ 
فالمراد بالشىء فى العنوان هو العبادةٌ والمعامل» عقداً كانت أو إيقاعاً. 

ثم إِنّه استشكل [188] فى تعلق النهى بالعبادة بأنّ الشىء لا يكون عبادة إلا إذا كان مأموراً به فكيف يمكن أن يكون متعلقاً للنهى 
أيضا مع أنّه يستلزم اجتماع الأمر والنهى فى شىء واحد بعنوان واحدء وهو مستحيل بالاثفاق. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١١‏ 


كلام صاحب الكفاية حول المراد بالعبادهٌ فى المقام 
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وأجاب عنه المحمّق الخراسائى رحمه الله بقوله: والمراد بالعبادةٌ هاهنا ما يكون بنفسه وبعنواته عبادة[89١]‏ له تعالى موجباً بذاته للتقب 
من حضرته لو لا حرمته» كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه. أو ما لو تعلّق الأسمر به كان أمره أمراً عبادياً لا يكاد 
يسقط إِلَّاإذا أتى به بنحو قربى كسائر أمثاله» نحو صوم العيدين والصلاة فى أَيَام العادة[ 1١8٠‏ إنتهى. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله 


وأورد[١18١]‏ عليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بِأنْ تقسيم العبادة فى المقام إلى ما كان بنفسه وبعنوانه عبادة وما لو تعلق الأمر 
به كان أمره عبادياً لا يكاد يسقط بدون قصد القربة» مبنئ على التوسعة فى معنى العبادة بأن كانت كل ما لم يكن توصلا فلا تختصّ 
بمثل الصلاهُ والصوم والاعتكافء بل تع مثل الزكاه والخمس من الواجبات المشروطة بقصد القربة» بل مثل تطهير الثوب النجس إذا 
قصد به التقرّب إليه تعالى. 

وأمّرا بناءَ على ما اخترناه من تقسيم الواجب إلى التوضلمى والتقرّبى» ثم التقرّبى إلى التعتّ.دى وغير التعتّدىء فلا ينطبق عنوان العبوديّة 
على كل فعل قربى؛ بل العبادة خصوص ما يقال له بالفارسية: «برستش»» وأما ما 
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لا يصدق عليه ذلكك فليس عبادة وإن كان لا يسقط أمره إِلَاإِذا أتى به بنحو قربى كال زكاة والخمس. 

ثم جعل صلاة الحائض من قبيل العبادات التعليقةة- أعنى أنّها لو كانت متعلّقة للأمر مكان النهى لكان أمرها أمراً عباديّاً كما قال 
المحمّق الخراسانى رحمه الله- ليس بصحيح. لأنّها من قبيل القسم الأوّل المذكور فى كلامه من قسمى العبادة» أعنى ما كان عبادةً 
ذاتا لأنّ صلاهُ الحائض كصلاه غيرها مركبة من الركوع والسجود والتسبيح والتقديس ونحوها ممما يكون بذاته عبادة موجبة للتقرّب 
إليه تعالى لو لا حرمته. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله. 

أقول: المناقشة حول معنى العباد فى المقام غير صحيحة, إذ لا نحتاج فى تحرير محل النزاع إلى معرفة معناهاء لأنّ تمام ملاكك البحث 
هو تعلق النهى بشىء يتَصف بالصححة تارةً وبالفساد اخرى. سواء كان من المعاملات بالمعنى الأعتم الشامل للإيقاعات أو غيرهاء عبادةً 
كان ذلكك الغير أم لا. 

على أنّه يرد على المحمّق الخراسانى رحمه الله ما ذكره الإمام قدس سره من أن صلاه الحائض عبادة ذاتئٍة لا تعليقيَة» وعلى الإمام 
رحمه الله أنَ كلامه يستلزم خروج الصوم من تحت عنوان العبادة لأنّه أمر قلبى عدمى[7؟128] لا يرتبط بعبادته تعالى بالمعنى الذى ذكره 
الإمام رحمه الله مع أن عنادنته مسلية عند جميع الفقهاء. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: ١‏ 


الأمر السابع: فى معنى الصحة والفساد 
ما أفاده صاحب الكفاية فى ذلك 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: الصبحةُ والفساد بمعنى التمامتّة والنقص له وعرفاًء والظاهر أنّهما اخذا فى العلوم أيضا نهدا المعى» 
وليس لأربابها اصطلاح خاصٌ فيهماء وإن فتّررا فى كلّ علم بما يناسب الغرض المطلوب من ذلك العلم؛ بل فتّدرا فى كلّ من بابى 
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العبادات والمعاملات من الفقه بما يناسبه من الغرضء فالفقيه فسّر الصِبحهُ فى العبادات بسقوط الإعادءٌ والقضاءء. لأنّ غرضه هو وجوب 
القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب. وفى المعاملا.ت بترئّبٍ الأ-ثر المترقّب منها عليهاء لأنّه الغرض المطلوب منهاء والمتكلم فسّدر 
الصحيح بما يوافق الأمر تارةً وبما يوافق الشريعة اخرىء لأنّ الكلام علم يببحث عن أحوال المبدأ والمعاد وموافقة الأمر أو الشريعة 
عبار عن حصول الامتثال الموجب عقلًا استحقاق المثوبة وعدم استحقاق العقوبة» والطبيب فتّدر الصبحة والفساد باعتدال المزاج 
وعدمه لأنّه الغرض المطلوب من علم الطبّ» فالصححةُ عند أرباب جميع هذه العلوم بمعنى التماميّة؛ كما عند العرف واللغةء لكنّ كلا 
منهم فسسرها بالأثر المترتّب على التماميةُ بحسب غرضه الذى هو 
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بصدده من ذلكك العلم| .]١127‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله مع توضيح منّا. 

وهو يستلزم أُوْنا: اتتحاد عنوانى الصحيح والتامٌ مورداً عند العرف واللغٌ والعلوم؛ وثانياً: أنَ بين الصححة والفساد تقابل العدم والملكة 
كالتماميَةُ والنقص. 


معنى الصحّة والفساد عند الإمام الخمينى رحمه الله 


وناقش فيه سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله: 

إن شارك العيعة والفساد مع التمام والنقص لغةً وعرفاً مما لم يثبت» بل ثبت خلافه. لأنّ النتقص والتمام يطلقان على الشىء بحسب 
الأجزاء غالبا ويقال: «يد ناقصة» إذا قطع بعض أجزائهاء ولا يقال: «فاسدة)». ويقال: «دار تامَةُ) إذا كملت مرافقهاء لا «صحيحة). 

وأمَا الصبحة والفساد فيستعملان غالباً بحسب الكيفتّات والأحوال[115. مثل الكيفتيات المزاجية وشبههاء فيقال: فاكهة صحيحة إذا لم 
يفسده الدود. أو فاسدة إذا ضيعته المفسدات» وعليه فالفساد عبارة عن كيفيَةُ وجوديّةُ عارضة للشىء منافرة لمزاجه ومخالفة لطبيعته 
النوعيّة» والصححة تقابله تقابل التضادٌّء وهى عبارة عن كيفدَهُ وجودرّة عارضة له موافقة لمزاجه. بخلاف التمام والنقص. فإِنْ بينهما 
تقابل العدم والملكة. 

هذا تسن الحرف: واللقة: 
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نعم» يمكن تصحيح ماذكروه[88١]‏ من التساوق فى العبادات والمعاملات[128١]‏ لأنّه يطلق الفساد على صلاة فاقدة لجزئها أو شرطها 
أو جامعة لمانعهاء كما يطلق الصِححهُ على الواجد الجامع من جميع الجهات» فهما حينئذٍ مساوقان للتمام والتقص أو قريبان منهماء ولذا 
عبر عن الصلاةٌ الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط وسائر الخصوصتات فى الأغبار ثارة بألها صحبحة واخرى بألها تائق وعن:الصلاة 
القاقذة لعضها عار ينها فاسدة: واشرى بأنيا ناقصة /121]. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله. 

ثم إن إطلاق الصيحة والفساد فى العبادات والعاملات بمعنى التمامدِهُ والنقص بعدما لم يكونا كذلك بحسب العرف واللغهُ هل هو 
باعتبار وضع جديد واصطلاح خاصٌ فقهى أو باستعمالهما مجازاً؟ فيه احتمالان» والبحث حول ما هو الصحيح منهما ليس بمهم. 
والتحاصل ؟ أن القبكة والفساد غير الناسة والتقصى لعة وعرفاء لكليما ساوقاق ليما فى الفقة. 

نعمء بين التامٌ والناقص عند العرف واللغهُ والصحيح والفاسد فى العبادات والمعاملات فرق ماء وهو أن التمام والنقص أمران إضاقيان» 
إن الدار الواجدة لجميع المرافق» الفاقدةٌ للكهرباء مثلًا تامَةُ بالنسبة إلى المرافق» ناقصة بالنسبة إلى الكهرباء» فيمكن أن يكون شىء 
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واحد تام الأجزاء دون الشرائط» بخلاف 
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الصححة والفساد فى العبادات والمعاملات. فإنَّ كلا منهما إِمَا صحيح ليس إِلَاء أو فاسد كذلكك. 


هل الصحّة والفساد أمران إضافيّان؟ 


ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله ذهب إلى كون الصبحة والفساد وصفان إضاقيان يختلفان بحسب الأنظار والفتاوى. فالصلاة الفاقدة 
للسورة مثلًا صحيحة عند من قال بعدم جزئيتها لها وفاسدة عند من قال بها. 

ثم استشهد بمسألةٌ الاجزاءء بدعوى أن المأت به على وفق الأمر الظاهرى أو الواقعى الثانرى صحيح عند القائلين بإجزائه عن المأمور به 
بالأمر الواقعى الأوّلىء فاسد عند القائلين بعدم إجزائه عنه. 

بل عماوضقان إشنافان حتت اليتكليين أه الا ة السكلبيي الننية :قش روا الصكة والقناد يمؤافقة الأمربويخالفهه إن أرادوا عن الأمر 
مطلق الأسمر كان المأتيّ بهعلى طب قالأمرالظاهرى والاضطرارى صحيحاً عندهم أيضاًء كما عند القائلين بالإجزاء منالاصولتئين» وإن 
أرادوا به خصوص الأمر الواقعى الأوّلى كانالمأتيّ به على طبق أحدهما فاسداً عندهم كما عند القائلين بعدم الإجزاء[88١].‏ 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحّق الخراسانى رحمه الله فى إضافيّة الصحة والفساد 


أقول: دعوى كون الصِحّحةٌ والفساد أمرين إضافئين بحسب الأنظار والفتاوى أمر عجيب لا يليق بمثل المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنٌ 
الواقع لا يخلو إِمّا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: /ا١‏ 

من جزئيْةٌ السورة للصلاه أو عدمهاء وواحد من المجتهدين مصيب وله أجرانء والآخر مخطئ معذور وله أجر واحد؛ وصبحةُ الصلاه 
وفسادها لابدٌ من أن يلاحظا بالإضافة إلى ذلكك الواقع الواحدء لا بالإضافة إلى نظر المجتهدين. 

وأعجب منه استشهاده بمسألهُ الإجزاء. لعدم ارتباطها بالمقام أصناء لأنّ الكلّ حتّى القائلين بعدم الإجزاء متّفقون فى صححةُ الصلاة مع 
التيمم أو مع الوضوء الاستصحابى فى حقٌّ من لم يكن مأموراً بأكثر منهاء إلَاأَنَهم اختلفوا فى كفايتها وإجزائها عن الصلاهُ مع الوضوء 
الواقعى» بل يشعر بصححتها نفس لفظ الإجزاء والكفاية أيضاً كما لا يخفى, فإنّ الصلاة مع التيممم مثلًا لو لم تكن صحيحة- كما إذا 
فرضنا لفاقد الماء وجوب الانتظار إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار, لكنّه مع ذلك صلَى مع التيتمم فى أوّل الوقت- لما كان للقول 
بالكقانة و الكسواء محال عله 
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الأمر الثامن: فى مجعوليّة الصحة والفساد 


اشارة 
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هل الصمَحهُ والفساد أمران مجعولان شرعاً بجعل استقلالى أو بتبع التكليف, أو غير مجعولين» أو يختلف بحسب الموارد؟ 
كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الأخير حيث قال: 

إِنْ الصبحةٌ والفساد عند المتكلم وصفان[189] اعتباريّان ينتزعان من مطابقة[ ]١7١‏ المأتيّ به مع المأمور به وعدمها. 

وأمًا الصخعة بمعتى سقوط الأعادة والقضاء عند الفقبه فهى مثا استفل به العقل فى الاتبان بالمأمور به بالأمر الوافغى الأولى» وليست 
مجعولةٌ شرعاً لأنا إذا صلّينا مع الوضوء يستقلٌ العقل بكونها مجزية صحيحة لا يجب الإعادة والقضاء. 

بخلا-ف الإتيان بالمأمور به بالأمر الثانوى أو الظاهرىء فإنّ الشارع هو الذى يحكم بأنّه صحيح مجز لا يجب عليه الإعادة والقضاءء أو 
فاسد لا يجزى ويجب عليه الإعاده والقضاءء ولا مجال لحكم العقل فيه. ْ 
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نعم وظيفة الشارع بيان الكلتيات؛ وأمًا الصيحة والفساد فى الموارد الخاصّة فلا يكاد يكونان مجعولين, بل إِنْما هى تنصف بهما بمجرّد 
الانطباق على ما هو المأمور به الذى حكم الشارع بصححته أو عدم الانطباق عليه. 

هذا فى العبادات. 

وكذلك الأمر فى المعاملات التى تكون الصيحةُ والفساد فيها بمعنى ترّبٍ الأثر وعدمه. فإنٌ الشارع يحكم بصححة البيع الكلى وترتّب 
الأثرغليه ولو إمضاى سرورة أنه لو لا جحله لما كان يترثت عليه الأثرء لأصالة الفسادء لكن اتصاق كل مغاملة شخصية بالصكحة 
والفساد ليس إلالأجل حكم العقل بهما بملاحظة انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


نقد نظريّةُ صاحب الكفاية وبيان الحقّ فى المسألة 


وفيه- مضافاً إلى ما عرفت من عدم ارتباط مسألة الإ-جزاء بالمقام-: أن ما يتعلق بالطبائع والكلّيات إِنّما هو الأحكام التكليفةة» وأمًا 
الصححة والفساد فيتعلقان بالجزئئات الموجودة فى الخارجء إذ لا يعقل انصاف ماهيّةُ الصلاة وكليها قبل وجودها الخارجى بالصححة أو 
الفساد كما لا يخفى. 

الجمع بينه وبين عموم الوضع والموضوع له فيها كما اتّفْق عليه الكل. فإنَّ الموضوع له بناءٌ على القول بالصحيح متّصف بالصححة مع 
كونه كلد ضرورة أنه لو كان جزئداً لما كان الموضوع له عام وهو خلاف ما اتّفْق عليه الجميع الذين منهم القائلون بكونها أسامى 
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قلت: من ذهب إلى وضعها للصحيح لا يقول بكون الصبحة جزءاً للموضوع له بل يقول بأنّها وضعت لجموعة أجزاء وشرائط لا تنطبق 
إلا على الفرد المتّصف فى الخارج بالصححة» فالصلاه مثلًا وضعت للكلى المركب من عشرة أجزاء وخمسة شرائط الذى لا يكون 
مصداقه إلاخصوص ما يتَصف فى الخارج بالصححة. 

وبالجملة: الصيحةُ والفساد وصفان للعبادات الموجودة فى الخارجء ولا يعقل اتصاف الكليات بهما. 
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وعليه فليسا مجعولين أصلَّاء لا فى الإتيان بالمأمور به بالأسمر الواقعى الأوّلى ولا الثانوى ولا الظاهرىء بل يستقلٌ العقل فى جميعها 
بالصبّحة إذا كان المأتيّ به واجداً لجميع ما اعتبره الشارع شرطاً أو جزءً للمأمور به وبالفساد إذا كان فاقداً لبعضها. 

نعم» بيان الأجزاء والشرائط وظيفة الشارع كما لا يخفى؛ فيمكن أن يجعل خصوص الطهارة المائيةُ الواقعيّةُ شرطاً للصلاةء ويمكن أن 
يجعل الأعمٌ من المائرة والترابدة» أو من الواقعتِه والظاهررّة» فعلى الأوّل يحكم العقل بصبحة الصلاه الواقعة فى الخارج مع الوضوء 
الواقعى وبفساد الصلاة مع التيمّم أو استصحاب الوضوء لو انكشف الخلاف, فيجب عليه الإعادهُ أو القضاء بعد وجدان الماء إذا صلى 
مع التيمّم. وبعد كشف الخلا.ف إذا صلَّى مع استصحاب الوضوءء وعلى الثانى يحكم بصححةُ الصلاة مع التيمّم أيضاًء وعلى الثالث 
بصبحة الصلاهُ مع الطهارة الاستصحابية أيضاً كالطهارة الواقعيّة. 

فالحاكم بصححةٌ العبادة أو فسادها هو العقلء سواء أتى بها بمقتضى الأمر الواقعى الأُوّلى أو الثانوى أو الظاهرى. 
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وأمَا المعاملات فيمكن أن يقال بدلالة قوله تعالى: «أَحلَّ الله البيع»[171] على كون الصححة فى البيع مجعولة[171] متعللقة بالببع الكلى» 
إلا فلم يجز التمت كك بإطلاقه. لعدم جريان الإطلاق فى الجزئيات؛ فيستفاد منه أنّ الصمحة والفساد فى المعاملات أمران مجعولان 
شرعاً متعلقان بالكلّيات» لأنّ مفاده «جعل الله طبيعة البيع صحيحة). 

لكنّ الحقّ أن الصيحة والفساد فى المعاملات أيضاً من أحكام العقل ويتعلقان بالجزئيات الخارجدة, إذ لا يعقل انّصاف ماهتّة البيع مثلا 
بالصيحة وترتّب الأثر عليها. 

وأمَا إحلال البيع فى الآيهُ الشريفةُ فليس بمعنى جعله صحيحاًء بل بمعنى إمضاء ما جعله العقلاء» وهو سبيبته الاعتباريّةُ للنقل والانتقالء 
وأمَا صححة البيع فليست مجعولة من قبل العقلاء كى تدل الآية الشريفة على إمضائها وإنفاذهاء بل العقل إذا لاحظ البيع المتحمّق فى 
الخارج فلو رآه من مصاديق ما جعله العقلاء سبباً للتمليك والتملك يحكم بصححته وترتّب الأثر عليه؛ وإلّا يحكم بفساده. 

وبالجملة: ليس مفاد الآية الشريفة إِلَاإمضاء سَبِبيةُ البيع للنقل والانتقال المجعولة من قبل العقلاء» ثم يستقل العقل بصححة كل بيع 
متحقّق فى الخارج منطبق على ما جعله الشارع سبباً للنقل والانتقال» وبفساد ما لم يكن من مصاديقه. 

فالصحةٌ والفساد فى المعاملات الإمضائيِهُ من أحكام العقلء لا من 
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مجعولات الشرع» وحيث نه لا فرق فى ذلكك بينها وبين المعاملات التأسيسيَهُ فالحاكم بهما فى جميع المعاملات هو العقل. 

وقد وقع الخلط فى كلادم المحمّق الخراسانى رحمه الله فتخدّلل أنّ جعل السبيِية هو جعل الصيحة؛ مع أن السبية مربوطة بطبيعة 
المعاملات» كالأحكام التكليفيةُ المتعلقُ بطبيعة العبادات» والصححة والفساد يتعلقان بالمعاملات الخارجتّةٌ كما فى العبادات. 

والحاصل: أن الصيحة والفساد فى جميع العبادات والمعاملاءت من الأحكام العقلةِه لا-من المجعولات الشرعيّة؛ فإن كان المأتىّ به 
مطابقاً للمأمور به فى العبادات؛ ولما جعله الشارع سبباً مؤثّراً فى المعاملات حكم العقل بصتحته. إلا حكم بفساده. 
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الأمر التاسع: فى مقتضى الأصل فى المسألة الاصوليّة والفقميّة 
اشارة 


فهاهنا مقامان من البحث: 
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المقام الأوّل: فى مقتضى الأصل فى المسألة الاصوليّة 


قد عرفت أن المسألة الاصولية فى المقام ليست لفظية محضة ولا عقَلتِهُ كذلكك, بل كلتا الجهتين دخيلتان فيهاء لما عرفت من اختلاف 
مقتضى أدَلَةُ القائلين بالدلالة. 

فلابدٌ من أن نعقد فى المقام الأول بحثين: 

أ- أنا لو شككنا فى دلالة النهى على الفساد لفظاً- كما إذا شككنا فى دلالة «لا تبع ما ليس عندككث» على الإرشاد بفساد ببع ما لا 
يملكه- فهل هاهنا أصل يقتضى أحد الطرفين أم لا؟ 

الحقّ هو الثانى, لأنّ الأصل الوحيد الذى يمكن أن يتوهّم جريانه هو استصحاب عدم دلالته عليه» وليس له حالة سابقة متيقَنك لأنا لا 
نقطع بعدم دلالة النهى على الفساد فى زمن من الأزمنة السابقة كى يستصحب. 

إن قلت: النهى يستفاد من «لاء الناهية) وهى مركبة من اللام والألفء ولا ريب فى أنّهما وضعتا قبل وضع اللاء المركبة منهماء فهى 
حين وضع جزئيها لم تكن دالَهُ على الفساد, والآن نشكك فى دلالتها عليه» فيستصحب عدمها. 
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قلت: كلاء فإنّ المركب بما هو مركب لم يكن موجوداً حين وضع جزئيهاء بل صار موجوداً من حين وضع نفسه؛ وإذا وجد لم تكن 
لعدم دلالته على الفساد حال سابقة متيقنة لكى يستصحب. 

وبعبارة اخرى: إِنّا نريد استصحاب عدم دلالهُ «لاء الناهية) المركبة من اللام والألف على الفساد, ولا علم لنا بعدم دلالتها عليه فى وقت 
من الأوقات الماضيةٌ لكى يستصحب. 

ب- أنا لو شككنا فى الملازمة العقلتِةُ بين النهى عن الشىء وفساده فهل لنا أصل نتمسّكك به لتعيين أحد الطرفين أم لا؟ 

الح عو حاتي أرقا لنانة كره اللنسائالكرا مات رحيه الح ناذه مقلم" الرلهي هن الكدلا صل كنها ل شكه فى الملازمة بيق 
وجوب ذى المقدَّمهُ ووجوبهاء لأنْ الملازمة بين الوجوبين وعدمها ليست لها حال سابقة» بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية[17]. 
إن هذا البرهان يجرى فى المقام أيضاًء إذ ليس للملازمة بين النهى عن الشىء وفساده أو عدمها حال سابقة متيقنة. 

وبعبارة اخرى: الملازمة وعدمها فى المقام وفى مسألة مقدّمهُ الواجب من الأحكام العقليِك وهى امور أزلتِةُ غير قابلة للتغيير أصنَّاء إذ لا 
يمكن أن نقطع بأنّ العقل لم يحكم بالملازمة بين النهى وفساد المنهي عنه سابقاً ثم نشكك فى أنه هل يحكم الآن بها أم لا ليبصدق 
عليه الشكك فى البقاء بعد اليقين بالحدوث؛ بل لو شككنا فى الملازمة العقليَة وعدمها لكان شكاً فى أصل الحكم العقلى الأزلى؛ فكأنًا 
نشكك فى أنّ العقل هل كان حاكماً من الأزل بالملازمة أو لم يكن» 
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واكم فى اعدو سن أرق الأمر لا ف لتقام 

بخلاف الأحكام الشرعيّةء حيث إِنا نعلم بأنّ الشارع لم يحرّم شرب التتن مثا قبل البعثة ثم نشكك فى أنه حرّمه بعدها أم لا؟ 

وقد ظهر بما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله- من كون الملازمة أو عدمها أزْلكدَه- الفرق بين هذه المسأله ومسألة قرشيّة المرأف 
حيث قال بعدم جريان استصحاب عدم الملازمة فى مبحث مقَدَّمهُ الواجب وبجريان استصحاب عدم قرشيةُ المرأة فى مبحث العامٌ 
والخاصٌء فإنّ عدم قرشيّةُ المرأة ليس أمراً أزلياً دائماًء ولذا يتبدّل إلى الوجود بعد وجود نفس المرأة» بخلاف حكم العقل بالملازمة 
أو بعدمهاء فإِنّه أمر أزلى غير قابل للتغيير أصلًا كما عرفت. 

نعم نحن نعتقد- تبعاً للإمام قدس سره- بعدم جريان استصحاب عدم قرشيَةُ المرأه لأجل أمر آخر. وهو عدم اتحاد القضئتين» لأنَّ 
القضِيَهُ المتيقنة سالب محصّلة بانتفاء الموضوع والمشكوكة سالب محصّلة بانتفاء المحمول مع وجود الموضوع[176]. 
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نظريَّةُ الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


ثم إِنّ سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله أنكر جريان استصحاب عدم الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة ووجوبها أو بين النهى 
وفساد المنهيّ عنه بدعوى كونه من قبيل استصحاب عدم قرشْيّةُ المرأة» لأنَّ الملازمة كالقرشيَهُ أمر وجودى لا يمكن ثبوته لشىء 
الابعد قروك لكف الش م مقط قاعدة 
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الفرعةٍة» فلا يمكن أن تتحقّق الملازمة فى مسألة مقدّمهُ الواجب إلَابعد تحفّقى وجوب ذى المقدّمة» ولا فى المقام إلابعد تحمّق النهى» 
كما لا يمكن أن تتحقّق القرشيّهُ إلابعد وجود المرأة» فكما لا يجرى استصحاب عدم قرشيّةُ المرأة كذلك لا يجرى استصحاب عدم 
الملازمة لا فى المقام ولا فى مقدَّمهُ الواجب. 


نقد كلام الإمام رحمه الله 


وفيه: أن استصحاب عدم قرشيةٌ المرأة وإن لم يجر عندنا أيضاًء إِلَاأنَ عدم جريان استصحاب عدم الملازمة ليس لأجل الأمر الذى لا 
يجرى لأجله استصحاب عدم قرشيَّةُ المرأة» بل لأجل كون الملازمة أو عدمها أَزْلتِك فليس لعدم الملازمة حالة متيقّنَة سابقة مشكوكة 
البقاء كما قال المحقق الحراساتى وحمه الله. 

على أن الملازمة لو لم توجد قبل تحّق وجوب ذى المقدّمة فى مسألة مقدّمة الواجب وقبل تحمّق النهى فيما نحن فيه فلم توجد قبل 
تحقّق طرفها الآدخر أيضاًء لكونها من باب المفاعلة المقتضيةٌ للطرفين» فلا يمكن أن توجد فى تلك المسألة إِلابعد تحقّق وجوب 
المقدّمة ووجوب ذيها كليهماء ولا فى المقام إِلّابعد تحقّق النهى عن الشىء وفساده كذلكك. 

نعمء لو اريد من الملازمة الاستلزام بمعنى كون أحد الطرفين ملزوماً والآخر لازماً لم يتوقف وجودها إلاعلى وجود الملزوم فقط. 

لكنّ الحقٌّ أن وجود الملازمة العقل لا يتوقف حتّى على طرف واحد فضلًا عن الطرفين؛ بل قد تثبت الملازمة بين الممتنعين: ولذا 
يحكم العقل بالملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد السماوات والأرض مع كونهما مبتخيلية: 

والحاصل: أنّه لا أصل لنا فى الملازمة العقليِهُ كما لم يكن فى الدلالة اللفظيّة. 
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فى أن الأصل فى المسألة الاصوليّة مثبت 


ثم إِنّ هاهنا إشكانًا مشترك الورود[170]؛ وهو أن المستصحب غير مجعول شرعاً ولا له أثر مجعولء أمّا الأوّل: فلوضوح عدم كون 
الدلالة اللفظيَةُ ولا الملازمة العقلتِهُ ولا عدمهما حكماً شرعتاً و أمّا الثانى: فلأنٌ صحَحة العبادة أو المعاملة المنهي عنها المترتّبهُ على عدم 
دلالة النهى على الفساد أو على عدم الملازمة العقلتِهُ بينهما فى المقام وعدم وجوب المقدَّمهُ المترنّب على عدم الملازمة بين وجوبها 
ووحزب نياف سالة مقدية الراش وان كاناحكبيه شرعيو: إلاأن تر نهبا عل السعي عقل لأ شرصي» ضرورة أن القن 
بملاحظة استصحاب عدم دلالة النهى على الفساد أو عدم الملازمة بينهما يحكم بكون العبادة أو المعاملة المنهيئ عنها صحيحة شرعاًء 
وبملاحظة استصحاب عدم الملازمة بين وجوب ذى المقدّمة ووجوبها يحكم بعد وجوبها شرعاً. 
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ولعلّ هذا الإشكال بعث المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى إنكار جريان الأصل مطلقاً[176] فى المسألة الاصولية فى المقام, وإِلًا لقال 
بجريان استصحاب عدم دلالهُ النهى لفظاً على الفساد, لأنّه من قبيل استصحاب عدم قرشْيَةُ المرأة الذى ذهب إلى جريانه. 

والخاصل» اللا أصل فى المسالة الأصركء 5 يدل عليه لر شك فن 'ذلآلة النهى على الاك وكسفهغنه كماقال المحتق الحراسانين 
رخص اله 
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المقام الثانى: فى مقتضى الأصل فى المسألة الفقهيّة 


ولابدٌ لنا من التكلم فى كل واحد من بابى العبادات والمعاملات على حدة: 

أمّا الأصل الجارى فى المعاملات فالحقٌ أن مقتضاه هو الفساد سواء قلنا بكون الصيحةٌ والفساد وصفين للمعاملات الجزئدة الخارجية 
كما هو الحقٌّء أو للعناوين والكلتيات كما اختاره صاحب الكفاية. 

أمَا على الأوّل: فلأنًا إذا شككنا فى ترنّب الأثر على بيع منهيّ عنه واقع فى الخارج بين زيد وعمرو يجرى استصحاب بقاء ملكي البائع 
للمبيع والمشترى للشمن وعدم ملكية البائع للشمن والمشترى للمبيع. 

وأمّرا على الثانى: فلأنًا إذا شككنا فى أن الشارع هل جعل البيع وقت النداء مثا الذى تعلق به النهى التحريمى على الفرض صحيحاً 
مؤثّراً فى النقل والانتقال أم لاء فالأصل أنه لم يجعله صحيحاً[/108]. 

ولا-ريب فى أن الصححة بناءَ على كونها وصفاً للكلآات حكم شرعى مجعول من قبل الشارع؛ فيمكن استصحاب عدم جعلهاء 
كاستصحاب عدم جعل وجوب صلاةٌ الجمعة من الأحكام التكليفية. 

وبالجملة: الأصل فى المسألةُ الفرعيّةُ هو الفساد فى باب المعاملات؛ وهذا هو المراد بقولهم: أصالةُ الفساد محكمة فى المعاملات. 

إن قلت: فما معنى أصالة الصبَحهُ فى المعاملات الدارجة بين الناس؟ 

قلت: موضوع أصالهُ الصمحهُ هو الشبهات الموضوعيك أعنى إذا شككنا فى أن زيداً وعمراً هل راعيا جميع ما يعتبر فى البيع حينما كان 
الأول يشترى دار 
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الثانى أم لاء فالمحكم هو أصالةُ الصيحةء بخلاف الشبهات الحكميّةُ التى هى محل النزاع؛ فإنّ أصالةٌ الفساد محكمة فيها. 

هذا كله فى المعاملات. 


مقتضى الأصل فى العبادات 


وأمرا العبادات فكذلك لو قلنا بتوقف صيحتها على الأمر الفعلى» لعدم الأ-مر بها مع النهى عنها كما لا يخفى؛ وإن كان الفساد فى 
المعاملات لأجل الاستصحاب وفى العبادات لأجل عدم ملاكك الصححة. 

وأمًا إذا قلنا بكفاية ملاكك الأمر فى صبحتها كما هو الحقٌّ فالقاعدة تقتضى صححة العبادة المنهيّ عنها إذا كان النهى المتعلق بها غيرياً لو 
قلنا بشمول محل النزاع النواهى الغيريرة أيضاًء لما عرفت[178] من عدم كشف النهى الغيرى عن مبغوضي متعلقه ومبعّديّته عن ساحة 
المولى» فليس فيه ما ينافى مقرّبيته إلى المولى التى هى ملاكك صبحته وإن لم يكن مأموراً به فعلًا لأجل مانع. 

وأا إذا كان النواء متعصرا بالثهى النفسىئ كنا هو المختار] ]١/‏ فمقتفس القاعدة هو فساد العادة الننيئ عنياء لكرنه كاشقائء 
دا ! اع منحصرا ب هو فمقتضى هو : عنها عن 
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مبعديّتها ومبغوضيّتها الذاتية التى لا تجامع مقرّيبتها التى هى ملااك الأمر. 
نقد كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المقام 


وفى كلام سسدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله إجمال وإبهام فى المقام» وربما يستفاد منه إمكان الجمع بين النهى عن العبادة 
ووجود ملاكك الأمرء فإن احرز 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١87‏ 

الملاكك صيحت وإِلَّا فسدتء فالجمود على ظاهر كلامه يقتضى إمكان الجمع بين النهى النفسى ووجود الملاكك؛ وهو كما ترىء فإنَّ 
النهى النفسى كاشف عن مبغوضية المنهئ عنه. وهى لا تجتمع المقرَّيِةُ التى هى ملاك الصححة. 

على أن مذهبه فى مسألة اجتماع الأمر والنهى يقتضى فقدان الملاكك وفساد العباده المنهيّ عنها فى المقام بطريق أولى. فإنّه مال فى 
تنكف السآلة إلى قاد الضلاة فن لدان المغصوية) واستدل علية بأن المبعد عن ساحة المولى له يمكن أن يكوق مقييا :14 ]. 

فعليه أن يلتزم بالفساد فى المقام بطريق أولىء لأنّ العنوان فى تلكك المسألةُ متعدّد. ضرورة أنْ الأمر تعلق بعنوان الصلاهً والنهى بعنوان 
الغصبء بخلاف المقامالذى تعلق النهى فيه بنفس عنوان العبادة» فكيف قال هاهنا بإمكان وجود الملاكك وصعحةٌ العبادة المنهي عنها 
مع ذهابه هناك بفساد الصلاء فى الدار المغصوبة بدعوى أَنّها مبعده عن ساحة المولى ولا يمكن أن تكون مقرّبةُ إليه؟! 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: ١07‏ 


الأمر العاشر: فيما يتصوّر تعلق النهى به 
اشارة 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: إن متعلق النهى إِمّ] أن يكون نفس العبادة[181] أو جزئها[؟18] أو شرطها[187] الخارج عنها أو 
وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها. 

لاريب فى دخول القسم الأوّل فى محل النزاع» وكذا القسم الثانى بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة» إِلَاأْن بطلان الجزء لا يوجب بطلانهاء 
لامع الاقتصار عليه, لا مع الإتيان بغيره ممما لا نهى عنهء إِلّاأن يستلزم محذوراً آخر[18. وأمَا القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط 
والنهى عنه موجباً لفساد العبادة إلّافيما كان عبادة كى تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به. 

وبالجملة: لا يكاد يكون النهى عن الشرط موجباً لفساد العبادةٌ المشروطة به 
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لو لم يكن موجباً لفساده كما إذا كانت عبادة» وأمًا القسم الرابع فالنهى عن الوصف الملازم مساوق للنهى عن موصوفه؛ فيكون النهى 
عن الجهر فى القراءة ملا مساوقاً للنهى عنهاء لاستحالة كون القراءة التى يجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بها منهياً عنه فعلًا كما لا 
يخفى, وهذا بخلاءف ما إذا كان مفارقاً كما فى القسم الخامس. فإنّ النهى عنه لا يسرى إلى الموصوف إلَافيما اتحد معه وجوداً بناً 
على امتناع الاجتماع» وأما بناءَ على الجواز فلا يسرى إليه كما عرفت فى المسألهُ السابقة. 

داعال النيى الجعاق بالجيء أو القرط أو الرضصفة: 

وأمًا النهى عن العبادة لأجل أحد هذه الامور فحاله حال النهى عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق» ويعبارة اخرى: كان 
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النهى عنها بالعرضء وإن كان النهى عنه على نحو الحقيقةُ والوصف بحاله وإن كان بواسطة أحدها إِلَاأنه من قبيل الواسطة فى الثبوت 
لا العروض كان حاله حال النهى فى القسم الأول فلا تغفل[188]. إنتهى. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


أقول: لاربط لما ذكره رحمه الله فى هذه المقدّمةُ بما نحن بصدده فى هذه المسألة» ضرورة أنا نبحث هاهنا فى أن النهى عن العبادة أو 
المعاملة هل يكشف عن فسادها أم لا؟ أمَا كون بطلان جزء العبادة موجباً لبطلانها وعدمه فأ ربط له بالمقام؟! 

وكذلكك مسألهُ الشرط وأنّ فساده- فيما إذا كان عبادةٌ وقلنا باقتضاء النهى 
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نها فسادها- جب فساد المشروط به أم لا؟ فال العقل بفساد العباده المشروطة به إِنّما هو لفقدان شرطهاء لا لأجل ال: 
عنها يوجب به ام لا؟ ف ٍِ : به إنما هو شر 

كما لا يخفىء وأمّرا ما ذكره فى القسم الرابع من أن النهى عن الوصف الملازم للعبادة مساوق للنهى عنها فهو لو سلّم[182] ينفح 
صغرى محل النزاع؛ وهو أن العبادةً المتتصفة بوصف ملازم تعلق به النهى منهي عنهاء مع أن التزاع كبروى, وهو أن النهى عن العبادة 
هل يقتضى فسادها أم لا؟ وكذلك ما ذكره فى القسم الخامس. فإنّ البحث عن سرايةُ النهى المتعلّق بالوصف المفارق إلى موصوفه 
وعدمها صغروى محله المسألة السابقة كما لا يخفى. 

إذا عرفت ما تقدّم من المقدّمات فاعلم أن الكلا-م يقع تارةً فى النهى المتعلّق بالعبادات واخرى فى النهى المتعلق بالمعاملات؛ فيقع 
البحث فى مقامين: 


المقام الأوّل: فى العبادات 


ولخريخق هلك اله كمقر من الفيى القعاق بهاو البعايلات ع ميث كون البدك ذا سيقي ذكيا الافيخة ف البعايلات ثاره 
فى دلالةٌ النهى لفظاً على الفساد واخرى فى الملازمة العقَليِةُ يينهماء فكذلك الأمر فى العبادات. 

خلافاً للمحقّق الخراسانى رحمه الله إن ظاهر كلامه انحصار البحث فى العبادات فى الملازمة العقليُِ بين النهى عنها وفسادها حيث لم 
فرص لتقيس لانمل لقنا 

وذلك لأننّه يمكن أن يبحث فى باب العبادات أيضاً- كالمعاملاءت- عن أن النهى عنها هل هو نهى مولوى تحريمى أو إرشاد إلى 
فسادها فيما إذا لم يكن 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١08‏ 

قرينة فى البين دالَّة على أحد الطرفين» سيّما أن أكثر الأوامر والنواهى المتضمّنة لشرائط العبادات وموانعها إرشاديّة» فإذا قيل: اصِلّ مع 
الطهارة» يكون الأنمر إرشاداً إلى شرطيَةُ الطهارة للصلاة» وإذا قيل: «لا تصلّ فى جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه)[617١]‏ يكون 
النيى إرشادا إلى مائعية جلك ما لا بشرب لبثهولة و كل لجيه للصلاة: 

فينبغى أن يبحث فى مثل «لا تصلّى أيَام أقرائكك» عن أنّه أيضاً إرشاد إلى فسادها أو نهى مولوى تحريمى. 

والظاهر هو الأوّل» ستما أن النهى المتعلق بالمعاملات يكون إرشاداً إلى فسادها. 


مقتضى النهى التحريمى المتعلق بالعبادة 
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والملازمة العقلةة أيضاً متحقّقة بين النهى المولوى التحريمى المتعلق بالعبادة وفسادهاء لأنّه كاشف عن كونها مبغوضةٌ للمولى مبعَدةٌ 
عن ساحته؛ فلا يمكن أن تكون مقرّبهُ إليه كى تقع صحيحة. 

لكن قيل: لا يمكن تصوير اتصاف العبادة بالحرمة الذاتية» لعدم الحرمة بدون قصد القربة» إذ لا تكون حينئذٍ عبادة كى تكون محرّمة 
وعدم القدرة عليها مع قصد القربة بها إلاتشريعاء لعدم صلاحتتها لأن يتقرّب بهاء فحينئذٍ تكون محرّمة بالحرمة التشريعيّة لا محالة 
ومعه لا تتصف بحرمة اخرىء لامتناع اجتماع المثلين كالضدّين. 

والحل عا د كه المحلق الكراساتن وسفيه اللدش النعوانه قله 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١017‏ 

لا ضير فى انّصاف ما يقع عبادةً لو كان مأموراً به بالحرمة الذاتية مثلًا صوم يوم العيدين كان عبادة منهيّاً عنها بمعنى أنّه لو امر به كان 
عبادةٌ لا يسقط الأمر به إلَاإذا اتى به بقصد القربةء كصوم سائر الأيَامء هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادةً كالسجود لله تعالى ونحوه. وإلَا 
كان محرّماً مع كونه فعلًا عبادةً مثلًا إذا نهى الجنب والحائض عن السجود له تباركك وتعالى كان عبادة محرّمة ذاتاً حينئِ» لما فيه من 
الكشدة والمغرضية فى هذا الحال| /14]» إتدنى: 

وبالجيلة: لآ إشكال فى مسن الناكزيمة العقية بين النبى العدرين الاق بالغادة وسادها: 


مقتضى النهى التنزيهى المتعّق بها 


وهكذا الأأعر فى النهى التنزيهى؛ كما إذا نهى عن اقتداء الحاضر بالمسافر وبالعكس وقلنا بكون الصلاءٌ حينئذ أقل ثواباً حتّى من 
الصلاءُ فرادى» فهذا الاقتداء عباده منهي عنها بنهى تنزيهى. 

ووجه الفساد هاهنا أن ملاكك حكم العقل بالملازمة بين النهى وفساد المنهيّ عنه هو مبغوضيّةُ المنهيّ عنه. سواء كانت مبغوضيَةُ كاملة 
شديدء كما فى النهى التحريمى أو فى الجملة كما فى النهى التنزيهى, فكما أن المبغوضيةُ الشديدة المنكشفة بالنهى التحريمى لا 
يمكن أن تجامع العباديّةُ والمقرّبتَة» فكذلك المبغوضية فى الجملة المنكشفة بالنهى التنزيهى. 

إن قلت: النهى التنزيهى ملازم للإذن فى الفعل» وكيف يمكن الإذن فى الاتيان بعبادة فاسدة؟! 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١88‏ 

قلت: لا بأس به إذ غايةُ ما يقتضيه الإذن هو عدم استحقاق العقوبة إذا أتى بهذه العبادة الفاسدة. 

وبعبارة اخرى: يستفاد من النهى التحريمى أمران: أحدهما: كون المنهئ عنه مبغوضاً للمولى مبعداً عن ساحته؛ فلا يمكن أن يقع عبادة 
صحبيخة» فانيهساة كته خراماً ذا مقسدة لأزمة الأجتدات: فستسئ العقوية على اللآتبان بهذه العبادة الفاسدة شعرثى على صلاة الحائضن 
حكمان: وضعىء وهو فسادهاء وتكليفى» وهو حرمتها المستلزمة لاستحقاقها العقوبة عليهاء بخلاف النهى التنزيهى» حيث لا يستفاد منه 
إلاكون المنهي عنه مرجوحاً فاسداء وأمَا استحقاق العقوبة على الإتيان به فلاء بل هو ملازم للإذن فى الفعل المستلزم لعدم استحقاق 
العقوبة على الإتيان به كما لا يخفى. 

والحاصل: أن النهى المتعلق بالعبادات كاشف عن فسادهاء وذلكك ظاهر فيما إذا كان إرشاداً إلى الفساد لفظاء وكذلكك إذا كان 
مولويّاً؛ تحريمياً كان أو تنزيهياًء لتحقّق الملازمة العقليةُ بين النهى المولوى وفساد المنهي عنه. 


المقام الثانى: فى المعاملات 
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وأما التهى المعلق بالمعاملات: فالظاهر عند عدم القرينة أنّه إرشاد إلى فسادهاء وتوضيح ذلكك يستدعى ملاحظة أمرين: 

أت أن البعامااك لست امور اختراعبّةُ تأسيسيَهُ كالعبادات؛ بل هى إمضائية بمعنى أنْ الشارع لاحظ المعاملات المتداولة بين العقلاء» 
فأمضى كثيراً منهاء كالبيع والنكاح والعتق والطلاق ونحوهاء وردع عن بعض آخرء كالربا ونحوه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١89‏ 

نعم» ربما أضاف قيوداً اخر إلى معاملة عقلائية أمضاهاء كاعتبار عدم الغرر فى البيع مثنًا. 

ب- أن لنا فى المعاملات ثلاثة امور مترتّبِهُ: -١‏ السبب» ؟- المسبب» *- الآثار المترئبة على المستبء فأوّل ما يقع فى البيع مثلا هو 
العقد أو المعاطاة- بناء على كفايتها- ثم يترئّب عليهما التمليك والتملككء ثم يترئّب على التمليك والتملكك جواز تصرّف البائع فى 
الثمن والمشترى فى المثمن» فالغرض الأصلى من كل معاملة هو ترثّب الآثار المترقبة منها عليها. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الظاهر عند العقلاء فى النهى المتعلقة بمعاملة عند فقد قرينة دالَهُ على مولويّته وإرشاديّته أنّه إرشاد إلى عدم 
ترنّب الآثار التى كانت هى الغرض الأصلى منها عليها. 

ولا يذهب عليكك أنا لا ندّعى عدم إمكان تعلق النهى المولوى بالمعاملات؛ بل ندّعى أنه إذا لم تكن قرينة دالَّهُ على كون النهى 
المتعلق بمعاملة إرشاداً إلى فسادها وعدم تحقّق ما هو الغرض الأصلى منها أو مولويّاً تحريمياً أو تنزيهتاً فالاستظهار العرفى يقضى بأنّه 
من قبيل الأوّلء وإِلّا فلا ريب فى إمكان تعلق النهى المولوى بالمعاملات: بأسبابها التى تكون مقدورة بلا واسطة؛ أو بمسبباتها التى 
تكون مقدورة بواسطة أسبابهاء بل هو واقع فى الشريعة؛ إن النهى المتعلق ببيع المصحف للكافر مولوى تحريمى كما لا يخفى. 


مقتضى النهى التحريمى المتعلق بالمعاملة 


وأنا ]ةا الخرؤ كوق التبى مواونا عدرهنا فعف البدة قار فى الماقرظة عمقلا راخرى كرها 
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القول فى الملازمة العقليّة 


أمَا عقلًا: ففى المسألة فروض أربعة بحسب مقام الثبوت. لأنّ النهى إما أن يتعلّق بالسببء أو بالمسببء أو بالتسبب بسبب خاصٌء أو 
بالآثار. 

والحقٌّ أنّه لا ملازمة عقلًا بين النهى وبين الفساد فيما إذا تعلق النهى بالسببء كالنهى المتعلق بالبيع فى أثناء الصلاة حيث إِنّ موضوع 
الحرمة هو التلفْظ بالإيجاب والقبول؛ لكونه كلاماً آدمتاً والكلام الآدمى قاطع للصلاهً وإيجاد القاطع حرام. 

وجه عدم الملازمة أن حرمة السبب لا تلا-زم سلب السبَبية عنه وإلّا لم يكن إتلاف مال الغير بالوجه الحرام- كما هو الغالب 
فيه[189]- سبباً للضمان. مع أنه لاريب فى سبيبته سواء كان جائزاً أو حراماً. 

ولا تعتبر المقرّبِتِةُ فى المعاملات كى يقال بعدم إمكان اجتماعها مع الحرمة الكاشفة عن المبغوضية والمبعّديّة. 

وكذلكك إذا تعلق بالمستب كالنهى المتعلق ببيع المصحف أو العبد المسلم من الكافرء حيث إِنّ موضوع الحرمة هاهنا تمليكهما ل لا 
التلفّظ بالإيجاب والقبول. 

وذلك لأنّ المفروض تحمّق جميع ما يعتبر فى البيع» فلا-وجه لعدم ترثّبٍ الأثر الذى هو النقل والانتقال عليه» وهذا الأثر وإن كان 


محرّماً مبغوضاًء إلا أن حرمته ومبغوضيته لا توجبان عدم تحقّقه عقيب تحقّق سببه؛ لما عرفت من عدم اعتبار المقرَّيَهُ فيه كى لا تجتمع 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لطاب من 101١‏ 


مع المبغوضية. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١2١‏ 


ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المقام ونقده 


وفضل شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله فى هذا القسم بأنّه يحتمل فى الأسباب وجهان: 

أحدهما: أن تكون سببئتها واقعيةُ عقَلتِهُ وإن لم يقدر عقولنا على أن تصل إليها لو لم يكشف عنها الشارع» فتصيح المعاملة[ .]19١‏ 
الثانى: أن تكون مجعولةٌ شرعيّة فلا تصحء إذ يبعد أن يجعل الشارع ببع المصحف من الكافر مثلًا سبباً للتمليكك مع مبغوضية المستب 
عنده[١19].‏ 


هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله فى التقريرات.[97١]‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج؛ ص ١2١‏ 

وفيه: أن السببيةُ فى باب المعاملات لا تكون عقَاليِهُ ولا شرعيّة» بل عقلائيةُ ممضاة من قبل الشارع. 

إن قلت: ما ذكر فى الجعل الشرعى من الإشكال يجرى هاهنا أيضاًء لأنَّ الجمع بين إمضاء سبِبيَةُ شىء مع مبغوضيَةُ المستب عند 
الممضى أمر بعيد فى الغايةٌ أيضاً. 

قلت: لم يمض الشارع سبِبيِةُ كلّ واحد من الموارد الخاضه كى يستبعد فى المورد المبغوض» بل أمضى البيع مثلًا بقوله: «ألّ الله 
البَع)[*197] بنحو القانون الكلى الشامل لهذا المورد وغيره» ثم نهى عن بعض مصاديقه؛ كالبيع الغررى وبيع العبد المسلم من الكافر» 
فما يكون إرشاداً إلى الفساد كالأوّل يكون مقيداً لإطلاق «أَححلّ الله التع» بخلاف الثانى الذى هو مولوى تحريمىء إذ لا ملازمة 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١27‏ 

بين حرمة تمليكك العبد المسلم للكافر وتسليطه عليه وبين عدم ترتّبه على سببه بل إطلاق « أل الله انيع هاهنا محكم. 

بل النهى المولوى المتعلق بالمسبب يدل على الصيحة» لاعتبار القدرة فى متعلق التكليفء ولا يكاد يقدر عليه إِلّافيما إذا كانت المعاملة 
مؤثّرَةَ صحيحة؛ فالنهى عن تمليك العبد المسلم من الكافر كاشف عن كونه مقدوراً لناء والقدرة كاشفة عن تأثير العقد وترتّب أثره 


عليه. 
وهذا أحد الموارد التى نصدّق فيها قول أبى حنيفة والشيبانى بدلالة النهى على الصبحة» وإن لم تصحح موافقتهما فى ذلكك على الإطلاق 
كما حكيت عن فخر المحقّقين رحمه الله. 


وكذلكك إذا تعلق النهى المولوى التحريمى بالتسبب بسبب خاصٌ إلى المستب وإن لم يكن نفس ذلكك السبب ولا المستب بحرام. 
ومثل[19] له بالوصول إلى الفرقة بين الزوجين بالظهارء حيث إن التلفظ بالسبب- وهو قول الزوج لزوجته: «ظهرك علىٌ كظهر امّى)- 
ليس بحرام شرعاًء ولا المستب الذى هو إيجاد الفرقة بينهماء وإِنَا لكان الطلاق أيضاً حراماً» وإِنّما الحرام هو الوصول إلى المفارقة 
بينهما من طريق الظهار. 

فلا ملازمة أيضاً بين النهى فى هذا الفرض وفساد المعاملة: بل يدل النهى هاهنا أيضاً على الصحًحة. لأنّه كاشف عن كون التستب بهذا 
السيتب إلن لكك السب مقافووا للتكلقة والقدرة كاففة عن كات هذا السب وترلت الرمغلية 

وأما إذا تعلق النهى بالآثار المترقّبة عن المعاملة فالعقل يحكم بالملازمة بين 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: ١8#‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة «اساب من 101١‏ 


النيى والقساة. 

مثاله ما إذا تعلق النهى بالتصرّف فى الثمن أو المثمن فى الببع» نحو قوله عليه السلام: 

«ثمن العذرهُ من السحت/1981]؛ حيث يدل على حرمة جميع التصرّفات فى ثمن العذرة» فلا يمكن القول بصححة المعاملة فى هذا 
القسمء إذ لا يعقل أن تكون صحيحة ولا يترتّب عليها أى شىء من آثارهاء مع أن الغرض الأصلى فى المعاملات هو ترتّب الآثار كما 
عرفت[ 1198 فإنّ الحكم بصححتها حينئظٍ لغو. 

هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الإثبات فلو احرز أن النهى التحريمى تعلق بها بأىّ نحو من الأنحاء المتقدّمهُ من السبب أو المستب أو التسبب أو 
الآثار فلا بحث. 

نما الكلام فيما إذا شكك فى كونه متعلقاً بها بأحد الأنحاء الثلاثة الاولى كى لا يلازم الفساد أو بالنحو الأخير كى يلازمه. 

ولا يبعد أن يستظهر الأخير بملاحظة ما تقدّم من أن الغرض الأصلى فى المعاملات هو ترنّبٍ الآثار عليهاء فإنّ الظاهر من النهى أنّه 
ناظر إلى ما هو الغرض الأصلىء إذ لا ينقدح فى نظر العرف من قوله: «لا تبع ما ليس عندكك»- على فرض إحراز كون النهى فيه 
للتحريم- حرمة التلفْظ بالألفاظ الخاصّة. لأنّها آلات لا ينظر فيهاء ولا حرمة المستب الذى هو أمر عقلائى ولا يكون مبغوضاً نوعاًء ولا 
التستب بها إلى المستب. بل ينقدح فى الذهن أن الغرض من النهى هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارهاء فالممنوع هو ترتيب الآثار 
المطلوبة عليها كسائر معاملاتهم وهو يلازم الفساد عقلًا كما عرفت. 

هذا بالنسبةُ إلى الملازمة العقليةُ. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١28‏ 


القول فى الملازمة الشرعيّة 


وأمَا شرعاً: فذهب الشيخ الأنصارى رحمه الله إلى ثبوت الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادهاء فتكون المعاملة المنهيّ عنها فاسدة تعبداً 
وإن لم يحكم العقل بفسادها. 

وذلكك من جهةٌ دلالهٌ غير واحد من الأخبار عليه: 

مثل ما رواه فى الكافى والفقيه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوكك تزوّج بغير إذن سيّده» فقال: «ذاكك إلى 
سئّده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما»» قلت: أصلحك اللَّهِ إنّ حكمبن عبينة وإبراهيم النخعى وأصحابهما يقولون: إِنّ أصل التكاح 
فاسد ولا تحلّ إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام: 

إنه لم يعص الله وإنّما عصى سبده. فإذا أجازه فهو له جائز)[191]. 

حيث دل بظاهره على أنّ التكاح لو كان ممما حرّمه الله تعالى عليه لكان فاسداً. 

وهاهنا إشكال معروف صعب الاندفاع؛ وهو أن عصيان السد يستلزم كونه عاصياً للّهتعالى» لوجوب إطاعة السيد على العبد وحرمة 
مخالفته شرعاًء فالنكاح بلا إذن بما أنه مخالفة الستيد وعصيان له عصيان للّسبحانه أيضاًء فما معنى قوله عليه السلام: ١إِنّهِ‏ لم يعص الله 
وَإِنْما عصى سيّده)؟ 

وأجاب عنه الشيخ رحمه الله فى التقريرات بأنْ معصية اللّهِ تارةّ تكون بالمباشرة» واخرى بواسطة عصيان المولى» فيستفاد من الرواية أن 
المعصية المباشرة لم تتحمّق من العبد كى يكون نكاحه فاسداً» والمعصية بواسطة عصيان المولى لا تلازم الفساد. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١28‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عاناب من ١101١‏ 
وذكر لتوضيح ذلك مقدّمات ثلاث: 

-١‏ أنه يحتمل أن يكون العمل المبغوض الذى ارتكبه العبد هو السببء أعنى التلفّظ بالقبول فى النكاح» ويحتمل أن يكون المسب» 
وهو التزويج» وظاهر الخبر هو الأوّل. 

؟- أن تصرّف العبد فى نفسه بدون إذن سييده حتّى بمقدار التكلم بالقبول فى النكاح يكون منمصاديقالتصرّف فى مال الغير بدون 
إذنهه وهو حرام شرعاً. 

فك أن عسي للقن كوخ ماخر وزالتواسطة انز قاك.وقن :كر خ رايس مكخالفة الدوكن كغمنل لعن يذوة [شتتدقات يمك منعضية الله 
تعالن بواسلة كرنه غضيانا للمزلن.. 

ثم استنتج منها أنّ المراد من الرواية أنّ معصية الله الملازمة للفساد إِنْما هى القسم المباشر منهاء والعبد لم يعص اللَّهِ تعالى مباشرةٌ 
لعدم حرمة التلفظ بقبول النكاح فى أصل الشرع. وإِنّما عصى سيد لكونه متصرّفاً فى ماله بغير إذنه» وهو وإن كان يستلزم معصيته 
تعالى أيضاً إِلَاأنها لا تلازم الفساد. لكونها معصية له تعالى مع الواسطة. 

نمهادمن هذا الشير أن البشاملة إذا كانت ميدن محرسة الدتعان بال وايطة تكرن فاسد 151 


ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى الخبر المذكور 


وأنكر المحمّق الخراسانى رحمه الله دلالةٌ الخبر على الملازمة بين الحرمة والفساد بقوله: لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية 
المنفيَة هاهنا أن التكاح 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١28‏ 

ليس مما لم يمضه الله ولم يشرّعه كى يقع فاسداء ومن المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى؛ ولا بأس بإطلاق 
المعصية على عمل لم يمضه اللّه ولم يأذن بهء كما اطلق عليه بمجرّد عدم إذن السد فيه أنه معصية[ :]7٠١[]149‏ إنتهى. 

ولا يرتبط الخبر بالمقام بناءٌ على هذا التوجيه الذى ذكره صاحب الكفاية: إذ لا حرمة ولا معصية بالمعنى المصطلح كى تدلّ على 
الملازمة شرعاً بين الحرمة وبين الفساد, ولا يرد عليه إشكال كيفتَةُ الجمع بين كون عمل العبد معصية المولى وعدم كونه معصية الله 
تعالى كى يحتاج إلى التخلص منه. 


نقد كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى فى معنى الرواية 


ولا يخفى أن حمل سؤال زرارة «عن مملوك تزوّج بغير إذن سيده) على تلفّظه بلفظ القبول فى النتكاح من حيث كونه تصرّفاً فى 
ملكك المولى بعيد فى الغاية» سيّما أن القبول يمكن أن يكون بتوكيل الغير من دون أن يتلفْظ العبد به كى يكون متصرّفاً فى ملكك 
المولى» بل الذى كان مجهولًا عند زرارة الذى بعثه على السؤال هو تزويج العبد وتشكيل الاسرة التى تستلزم صرف مقدار من أوقاته 
إليها. 

وأيضاً حمل كلمة المعصية- التى هى عبارةٌ عن العمل المبغوض المحرّم- على ما لم يمضه الشارع كى تكون مربوطة بالأحكام 
الوشبغية خلا الظاهن 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناب من ١101١‏ 


بيان ما هو الحق فى توضيح الحديث المذكور 


والذى يختلج بالبال ويندفع به ما تقدّم من الإشكال أن ما فعله العبد من التزويج وتشكيل الاسرة ينطبق عليه عنوانان: عنوان النكاح؛ 
وهو لم يتعلق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١21‏ 

به نهى من الله سبحائه: بل يكون مشروعاً غير محرم: وعنوان عصيان المولى[01؟] الذى تعلق به النهى شرعا. 

وقد عرفت فى مسألة الاجتماع أنْ كلاً من الأمر والنهى لا يسرى عن العنوان الذى تعلق به إلى عنوان آخر. 

ولذا قلنا ببقاء صلاة الليل على استحبابها وإن تعلّق بها النذرء فإنّها وإن كانت بعنوان كونها وفاءً بالنذر واجبة توص لي إلَاأَنها بعنوان 
كونها صلاة الليل مستحبة تعبدرة» فلابدٌ من أن يؤتى بها بقصد القربة» والاستحباب بناءً على اعتبار قصد الوجوب والندب فى 
العبادات. 

وعلى هذا فالعبد المتزوّج بغير إذن سيّده أتى بعمل مباح شرعاًء وهو النكاح. فإنّهِ بعنوانه ليس مبغوضاً عند الشارع وإن انطبق عليه 
عنوان معصية المولى» وهذا معنى قوله عليه السلام: نه لم يعص الله نما عصى سيّده)» فإنّ مورد السؤال هو ما يصدر عن العبد» وهو 
أصل النكاح الذى ليس بعنوانه مبغوضاً محرّماً عند الشارع» وإن كان عصياناً للمولى» وبهذا الاعتبار يكون حراماً شرعاً. 

ويشهد غلى ما ذكر شواهد فى متون الروايات» 

كبا نامعن رار 89] ابا فى أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوّج عبده امرأةٌ بغير إذنه فدخل بهاء ثم اطلع على ذلكك 
نولاف قال وذاكك لبولكه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١88‏ 

إن شاء فرّق بينهما»» إلى أن قال: فقلت لأبى جعفر عليه السلام: فإِن أصل التكاح كان عاصياً[* ٠‏ فقال أبو جعفر عليه السلام: (إِنّما 
أتى شيئاً حلانًا وليس بعاص لله نما عصى سده ولم يعص الله إنّ ذلكك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح فى عدّة 
وأشباهه)[١٠].‏ 

حيث صرّح بأنّ أصل التكاح شىء حلال وليس بمحرّم مثل التكاح فى العدّ وأشباهه فليس بمعصية الله ومع ذلكك عصى سيده؛ 
فالعبد لم يعص الله فى أصل النكاح كى يصير فاسداًء وإن عصى سيّده باعتبار إيقاعه بلا إذنه. 

ومنها: ما رواه منصوربن حازم عن أبى عبداللّه عليه السلام فى مملوكك تزوّج بغير إذن مولاه» أعاص للّه؟ قال: اعاص لمولاه»» قلت 

حرام هو؟ قال: «ما أزعم أنّه حرام؛ وقل له أن لا يفعل إِلَابإذن مولاه»[ه ْم 

فإِنّ ظاهره كونه حلانًا مع أنه ممنوع من فعله إِلَابإِذْن مولاه» وما هذا إِلَا لأجل ما تقدّم من أن النكاح ليس بحرام» لكن ينطبق عليه 
عنوان محرّم» وهو مخالفة المولى وعصيانه. 

والرواية بهذا المعنى الذى استظهرناه منها تدل على الملازمة الشرعتَةُ بين حرمة المعاملة وفسادهاء حيث علل فيها صبَحةُ النكاح بأنّهِ لم 
سص االسوشغيويه اند رز عاو الاناة سعسنان لكان فاسداًء فالنكاح فى العدّهُ حرام وفاسدء ولانحتاج لإثبات فساده إلى أكثر من 
حرمته فلو لم يكن لنا دليل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١894‏ 

آخر على فساده لكفت الحرمة للدلالة عليه. لتعلقها بنفس عنوان «النكاح فى العدّةًا. 

إن قلت: مورد الرواية هو خصوص النكاح, فلا يثبت بها الملازمة بين حرمة سائر المعاملات وفسادها. 


قلت: يمكن إثباتها فى سائرها بوجهين: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بناب من 101١‏ 


أ- بإلغاء الخصوصية. 
ب- بعدم القول بالفصل. 


هل النهى كاشف عن الصحّة؟ 


فد أشرنا سابقا إلى آله حكن خن أبن حطلة والسياق ولالة التهى غلى الضخة عفله وعن فخر المعلقية أنه وافقهمافى 3لكف: 
وظاهره عام يشمل جميع أقسام النهى المتعلق بالعبادات والمعاملات. 

لكك قد عرفت أنه كذلك فى المعاملات إذا كان متعلقاً بالمسبب[702] أو التستب. لاعتبار القدرة فى متعلق النهى؛ ولا يكاد يقدر 
عليهما إلّافيما إذا كانت المعاملهُ مِؤْثّرهُ صحيحة؛ وأمًا إذا كان متعلقاً بالسبب فلا لكونه مقدوراً حنّى فيما إذا لم يكن صحيحاًء نعم؛ قد 
عرفت أنه لا يلازم الفساد أيضاًء وأما إذا تعلق بالآثار فقد عرفت أَنّه يكشف عن فساد المعاملهُ فضلًا عن دلالته على الصححة. 
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كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وذهب المحمّق الشيخ محمّد حسين الاصفهانى رحمه الله إلى سقوط قولهما مطلقاً. 

لكنّه لم يتعرّض لما إذا تعلق النهى بالتستّب إلى المسبب بسبب خاصٌء وبحث حول الصور الثلاثة الالخرى فقطء وحيث إِنّا أيضاً 
نخالف أبا حنيفة والشيبانى بالنسبة إلى ما إذا تعلق النهى بالسبب أو الآثار انحصر النزاع بيننا وبين المحقّق الاصفهانى فى صورة واحدٌ 
من الصور المذكورة فى كلامه. وهى ما إذا تعلق النهى بالمستب, فإنّهِ رحمه الله خالفنا وقال بعدم كشفه عن الصبحة. 

واسعذل عليه بَأنُّ النهى عق المستب.وإن كان كاشفا عن مقدووئعف لان مقدوريعة له تكقق عن صشعةه لأنْ الكشى عن الضكة 
إنْما يتم فيما إذا كان لنا شيئان تخايزان اخندهنا البوصضوق وهر وسو التديع نه والآخر وصت صححه وكان هذا الرضف لادما 
لذلكك الموصوفء وأمًا إذا لم يكن هناك إلا شىء واحد فلا مجال لأن يقال: مقدوريّته كاشفة عن صمّحتهء وكذا إذا كان لنا شىء قد 
يتَصف بالصححةُ وقد ينَصف بالفساد لا يكون مقدوريّته ملازمة لتحمّقه صحيحاًء لإمكان أن يكون مقدوراً ويقع فاسداً. 

والمقام فاقد للشرط الأوّلء إذ ليس لنا شيئان متغايران» لأنَّ المسب الذى تعلّق به النهى فرضاً هو التمليكك مثلّاء وهو عبارة عن إيجاد 
الملكتية» وهو متّحد مع وجود الملكية[107] بالذات ويختلفان بالاعتبار. حيث إِنّ الشىء الواحد باعتبار انتسابه إلى العلَهُ إيجاد ومع قطع 
النظر عنه وجود, فأمر الملكيْةُ دائر بين الوجود والعدم, لا أن إيجاد الملكيّةُ يتصف بالصمحة بلحاظ وجودهاء لأنّ وجود الملكية ليبس 
أثراً له كى يتُصف بلحاظه بالصححة دائماء لأنّ الشىء 
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لأيكرق ةا لسرم 

هذا حاصل كلامه فى حاشيته على الكفاية المسمّاةً بنهاية الدراية. 


نقد ما أفاده المحّق الاصفهانى رحمه الله 


وقد ]لا أن فرك أى عمف ارق عوررة اعتوى نمق البناللة أ بغياء وسى ما إذ اماق التي «التمقي: إلى سي سمه نا 2 
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والمحمّق الاصفهانى رحمه الله لم يتعرّض لهذه الصورة, ولا يجرى فيها ما استدل به لبطلان قول أبى حنيفة بالنسبة إلى المسبب كما لا 
يخفى[709] فلا يصحح إنكار الكشف عن الصيحةُ مطلقاً وإقامة البرهان عليه فى بعض الأقسام. 

وثانياً: أن النزاع ليس فى أمر لفظى كى يقال: ليس هاهنا أمران متغايران ذاتاً حتّى يكون أحدهما صفة للآخر ويسمى بالصححة بل 
التزاع فى أن المسبب المنهيّ عنه هل يترتّب على سببه أم لا؟ فيقول أبو حنيفة: نعم, أن النهى عن المستب كاشف عن كونه مقدورأء 
ومقدوريّته تكشف عن تحقّقه عقيب سببه. ولا نعنى بصحته إلّاهذا. 


هذا بالنسبة إلى المعاملات. 
نقد القول بكشف النهى عن الصحّة فى العبادات 


وأنا الحاداك قلا محال لقول أى عضيل فيها صلا 

أمَا بناَ على كون ألفاظها موضوعة للأعتم من الصحيح والفاسد فواضحء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج", ص: ١77‏ 

فإِنٌ النهى وإن كان دالَاً على مقدوريّتهاء إِلَاأنّ مقدوريتها لا تدلٌ على وقوعها صحيحةٌ كما لا يخفى. 

وأمَا بناء على كونها موضوعة لخصوص الصحيح فلأنهم إن أرادوا به الصحيح من جميع الجهات حتّى القيود الناشئة من الأمر- كقصد 
القربهُ- فلا يمكن أن يتعلق بها النهى, لأنّ النهى لو تعلق بالصلاة الصحيحة من جميع الجهات المشتمله على قصد القربُ بمعنى داعى 
الأأمر الملا-زم للأمر لا-جتمع الأ-مر والنهى فى شىء واحد بعنوان واحد» وهو محالء نعمء لو أمكن تعلق النهى بها لكان كاشفاً عن 
داك أرادوا به الواجد لجميع الأ-جزاء والشرائظ سوق سااحاء من قيل الأمر- كقصق القرية ع داعي فل ريب فى أن مقدورية 
العبادة المنكشفة بالنهى لا تستلزم وقوعها صحيحة» لكونها مقدورةً وإن لم تكن صحيحة. وذلكك بأن أقى بها خالية من كين امتغال 
الأمره 

والحاصل: أن النهى عن العبادات يكشف عن فسادها مطلقاًء وكذلك النهى عن المعاملات إذا كان إرشاداً إلى الفسادء وأمًا إذا كان 
مولورّاً تحريمكّاً ففى المسألة صور أربع» يكون النهى كاشفاً عن صححتها فى صورتين» وهما ما إذا تعلق النهى بالمسبب أو بالتستّب 
بسبب خاصٌ إليه» وعن فسادها فيما إذا تعلق بالآثاره ولا يكشف عن شىء منهما فيما إذا تعلق بالسبب. 

هذا بحسب الملازمةٌ العقلية. 

وأمًا بحسب الملازمة الشرعيّهُ فحرمة المعاملهة تكشف عن فسادها بمقتضى الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام. 

هذا تمام الكلام فى مسألة كشف النهى عن فساد المنهيّ عنه. وبه تم مباحث النواهى» والحمد للهربٌ العالمين. 
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المقصد الثالث فى المفاهيم 


اشارة 


وفيه مقدّمة وفصول 
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فى المفاهيم 

أمَا المقدّمة 

اشارة 

فيذكر فيها امور ثلاثة: 

الأوّل: فى المراد بالمفهوم فى المقام 


إن المفهوم لغةًّ: ما يفهم من اللفظء سواء كان مفرداً أم مركباًء فهو عبار اخرى عن المعنى والمدلولء ولا يخفى أَنّه بهذا المعنى ليس 
مراداً لأماصوليين» بل أرادوا به المفهوم فى مقابل المنطوق» وحيث إِنّ المنطوق ليس لفظاً مفرداًء بل قضيّةُ مذكورة, فالمفهوم الذى 
يقابله عبارة عن قضِيَهُ غير مذكورة لازمة للقضيّة المذكورة. 

وبه يظهر فساد ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى أول كلامه من أنه «حكم إنشائى أو إخبارى تستتبعه خصوصية المعنى 
الذى اريد من اللفظ بتلكك الخصوصية»[ ]١١١‏ وفى آخر كلامه من أنه «حكم غير مذكور لا أنه حكم لغير مذكور)[١١1].‏ 

وينبغى أن نين الفرق بين القضيّة والحكم كى ينضح فساد ما ذكره رحمه الله» فنقول: إذا قلنا: «الصلاةُ واجبة) فهو قضيَةُء وإذا قلنا: 
«وجوب الصلاة» فهو 
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حكمء والمنطوق فى قولنا: «إن جاءكك زيد فأكرمه» نفس هذه القضية الشرطية التى يصحٌ السكوت عليهاء لا الحكم المستفاد منهاء 
فالمفهوم المقابل للمنطوق أيضاً قضيّة شرطيةُ اخرى لازمة للقضيَهُ المنطوقية مخالفة لها فى الإيجاب والسلب بحسب الشرط والجزاءء 
وهى ١إن‏ لم يجئكك زيد فلا يجب إكرامه)» لا ما تشتمل عليه من الحكم, فلا يصيح إطلاق الحكم على المفهوم كى نتنازع فى أنّه هل 
هو حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور. 

نعم عبر فى أواسط كلامه بحسب ارتكازه الطبيعى بما هو الحقّ حيث قال: 

فمفهوم «إن جاءكك زيد فأكرمه مثلًا لو قيل به قضية شرطيَةُ سالبة بشرطها وجزائها لازمة للقضية الشرطيةُ التى تكون معنى القضية 
اللفظية[١١7].‏ 


الثانى: فى كون المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة 


والح اله لأوضه لخفا مره دائ ا بيد كركددين عقاف التذلرك أن الدلالة والقول كر فامن قات البدلول أشهه وكون ترصيت 
الدلآلةية أحبانا مو كنات التوضيف تحال المسلق كاقل المحلق الكراشاق وشية ان ]1 

وذلك لأنّ المفهوم على مسلكك القدماء القائلين به ممما حكم به العقلء فإنّ المتكلّم العاقل الملتفت المختار إذا أتى بقيد يحكم العقل 
بدخالة ذلكك القيد فى الحكم. فينتفى بانتفائه. 

فالمفهوم- على هذا- عبارة عن حكم عقلى مبني على خصوصيات المولى الحاكم, فلا مجال للقول بكونه وصفاً لشىء كى يبحث فى 
أن ذلكك الشىء هل هو المدلول أو الدلالة. 
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نعم» بناءَ على مسلكك المتأخرين- الذين منهم صاحب الكفاية- من أنّ المفهوم على القول به يستفاد من دلالة أدوات الشرط مثا 
بالوضع أو بالإطلاق أو إطلاق نفس الشرط على العلَيِهُ المنحصرة فهو عبارة عن مدلول التزامى للقضّة المنطوقية. 

لكنّ الالتزام لا يتعتين أن يكون وصفاً للمدلول كى يكون توصيف الدلالة به مجازاً ومن قبيل التوصيف بحال المتعلق» بل كما يمكن 
أن يكون وصفاً للمدلول حقيقةٌ يمكن أن يكون وصغاً للدلالة» بل للدالٌ أيضاً كذلكك, لصححة أن يقال: «إن لم يجئكك زيد فلا يجب 
إكرامه» مدلول التزامى ل «إن جاءكك زيد فأكرمه» أو يقال: دلالة «إن جاءكك زيد فأكرمه) على المفهوم دلالة التزاميّة» أو يقال: «إن 
جاءكك زيد فأكرمه» تدلّ بالالتزام على أنه إذا لم يتحمّق مجىء زيد فلا يجب إكرامه؛ ولا نرى فى شىء من ذلكك عنايةٌ وتجوزاً. 
والحاصل: أن المفهوم على مسلك القدماء حكم عقلى لا يصلح لأن يكون وصفاً لشىء أصلًاء وعلى مسلكك المتأَرين يمكن أن 
كران ونا لك والحومق الدال والسدر لكو اله لاله يفة ورا هنا ةوف 


الثالث: فى كون البحث صغروبَاً 


ثم إن الحقّ ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله[1١١]‏ من أن البحث فى المفاهيم بحث صغروى لا كبروى[18١17:‏ ضرورة أنا 
نتنازع فى أنْ دخل مثل الشرط أو الوصف المتحمّقين فى القضيّة الشرطيّة والوصفيّةُ فى الحكم هل يكون بنحو 
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دخل العلهُ المنحصرة فى المعلول؛ فينتفى الحكم عند انتفائهما كما يثبت عند ثبوتهما أم لا؟ 

وبعبارة اخرى: نبحث فى أن القضِيَهُ المنطوقية هل تستتبع قضيَهُ مفهوميَةُ غير مذكورة فى الكلام أم لا؟ ولا نبحث فى حبَيَةُ مفهومها 
بعد الفراغ عن ثبوته. فإِنّه لو ثبت لكان حتجتيته أمراً واضحاًء فلا مجال للبحث عنها. 

وذلكك واضح على مسلك المتأتَرين» ضرورة أنّهم يتنازعون فى أن أدوات الشرط مثلّا هل تدلّ على العلّدِهُ المنحصرة كى ينتفى 
الحكم عند انتفاء الشرط أم لا؟ 

وهذا هو البحث عن تحقّق المدلول الالتزامى الذى نعر عنه بالمفهوم وأما البحث عن حبّيته فلا مجال له بعد الفراغ عن أصل ثبوته 
بالدلالة الالتزامية. 

وأمَا على مسلكك القدماء فلأنٌ البحث المعقول عندهم إِنّما هو أن العقل هل يحكم بدخالة القيد- المأتيّ به فى كلام العاقل الملتفت 
المختار- فى الحكم دخالةً كاملة بحيث يثبت عند ثبوته وينتفى عند انتفائه» أم لا بحكم؟ وأما أصل مدخلتته فى الحكم فلا يمكن أن 
ينكرها أحد أصلًّاء ضرورة وضوح دخله بنحو الثبوت عند الثبوتء وإِلَا لكان لغواً لا يصدر عن الحكيم. 

فالبحث عند القدماء أيضاً يرجع إلى البحث فى دخالة القيد فى الحكم بنحو دخالة العله المنحصرة فى المعلول. 

ولا شبهة فى أن هذا البحث صغروى. والباحثون بصدد إثبات تحقّق المفهوم ونفيه لا بصدد إثبات حججتته ونفيها بعد الفراغ عن أصل 
وستردة 

إذا عرفت هذا فلنشرع فيما هو المهمّ من مباحث المفاهيم فى أربعة فصول: 
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فى مفهوم الشرط 
الفصل الأوّل فى مفهوم الشرط 


اشارة 
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الجملة الشرطيَةُ هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام؛ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام. 

ولا يخفى عليك أن البحث عن مفهوم الشرط لا يختصٌ بما إذا كان الجزاء حكماً تكليفياً مثل «إن جاءكك زيد فأكرمه» أو وضعياً 
نحو «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينججسه شىء)[8١175.‏ بل يعم ما إذا كان 0 مثل «إن جئتنى جتتكك)؛ وإن كان المهمٌ لنا خصوص ما 
إذا كان حكماً شرعياً. 


البحث حول أدلَةُ المثتين لمفهوم الشرط 


استدلٌ القدماء القائلون بثبوت المفهوم بأنّ كلّ قيد من قيود الكلام إذا صدر من العاقل المريد الملتفت يكون دخيلًا فى الحكم, ولا 
يجرى فيه احتمال الخطأ واللغورة كما لا يجرى فيه احتمال استعماله لغير التفهيم والتفهّم من الأغراضء كالمزاح وتمرين الخطابة 
والتجويد. ونحو ذلكك. لأنّ الألفاظ وضعت لأجل سهولة التفهيم والتفهّم» فاستعمالها لغير هذاالغرض خلاف الأصل. 
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فتحصّلى من ذلكك أن إتيان القيد دليل على دخله فى الحكم؛ وعدم الإتيان بشىء آخر دليل على عدم دخل شىء آخر فيه وبه تم 
المطلوبء فأمر الحكم وجوداً وعدماً دائر مدار وجود ذلكك القيد وعدمه. فهو ثابت ما دام ثبت القيد ومنتضٍ ما دام انتفى؛ وهذا هو 
المراد بالمفهوم. 

ولا يخفى أن هذا الدليل لو تم لجرى فى جميع الجمل المتنازع فيها فى باب المفاهيم. 

بخلاف ما استدل به المتأتحرونء فإنّ ما استدلُوا به لإثبات المفهوم فى الجملهُ الشرطيةُ لا يجرى فى الجملة المشتملة على الوصف أو 
الغايةُ أو غيرهماء ولا بالعكسء بل لهم فى كل واحدةٌ من الجمل المبحوث عنها فى المفاهيم دليل خاصٌ بهاء لا يجرى فى غيرها. 


نقد دليل القدماء لإثبات المفهوم 


لكنّ الكلام فى تماميِة هذا الدليل وإثبات المدّعى به فإنّ صدور القيد من المتكلم المنّصف بالصفات المتقدّمة لا يدل إِلاعلى دخالته 
فى شخص الحكم الذى فى المنطوق وعدم دخل غيره فيه» فينتج انتفاء شخص هذا الحكم عند انتفاء القيد» وهذا ليس محل النزاع» 
لاتفاق الكلّ على أنّ كلّ قيد من قيود الكلام مقوّم لموضوع الحكم المذكور فيه فينتفى الحكم بانتفائه» بل النزاع إنّما هو فى انتفاء 
سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء القبد كما قال المحقق الكراساتى رحمه الله[717]: كما أن المفهوم الموافق أبشبا هو 
ثبوت مثل الحكم المذكور وسنخه لا شخصه. 
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والشاهد على عدم دخل القيود فى سنخ الحكم أَنّه لو كان الإتيان بقيد دالاً على دخله فى سنخ الحكم وعدم دخل غيره فيه لكان قول 
المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه) منافياً لقوله الآخر: «إن سلم عليكك زيد فأكرمه». مع وضوح عدم المنافاً بينهما. 

كيف وقد وردت قيود متعدّدهُ لحكم واحد فى جمل مختلفة فى الشريعة المقدّسة, فورد تارةً: أن «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينتجسه 
قوم واغرس: أن «النام السارى له به شي وقالقة: أن وماء المطر له يفساله شه وراة: 

أن «ماء البثر ذو ماد لا ينتجسه شىء» من دون أن نجد التنافى بين هذه الجملء مع أن القيد الوارد فى كلّ منها لو كان دخيلًا فى سنخ 
الحكم ولم يكن غيره دخيلًا فيه لتحمّق التنافى بينها كما لا يخفى. 


البحث حول دلالة أداهُ الشرط بالوضع على العلَبَهُ المنحصرة 
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وأمّرا المتأتّرون فقد استدلوا لإثبات المفهوم فى القضايا الشرطيَهُ بدلالتها على كون الشرط علّهُ منحصرة للجزاء والحكم, فينتفى 
باثتفائه. 

ثم إِنْهم اختلفوا فى كيفيّةُ دلالتها على ذلك: 

فذهب بعضهم إلى أَنّها بالوضعء لتبادر العلِةُ المنحصرة من أداهً الشرط. 

ولابدٌ من تقديم أمرين لكى ينضح فساد هذا الدليل: 

أك أن كرن شىع حلة متحفرة لق اشر ين قت علي نكة امود 

-١‏ أن يكون بينهما علاقةٌ وارتباط. 

-١‏ أن تكون هذه العلاقةُ بنحو اللزوم؛ لا من باب الاتفاق. 

“- أن يكون الثانى مترتّباً على الأوّلء لا كالأربعة والزوجت حيث إن 
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بينهما علاقةُ لزوميَةُ» لكن لا ترتّب بينهما[8١7].‏ 

؟- أن يكون التربّب على نحو الترئّب على العلة. 

ضكرن العل فاق 

أن لأ يكوق اليطرل علة لخر 

ولو انعدم أحد هذه الامور لما تحمّقت العلَيةُ المنحصرة بين شيئين كما لا يخفى. 

ند آثه لا شبية فى استعمال الجيلة الشرطية فى العلية المتحصرة قارايد مدها الاتفاء عند الاتغاء فى موارى متعددة: إثما الأشكال فن 
أنه بالوضع وتبادر العلَدِهُ المنحصرة منها بحيث لابدّ من حملها على الانتفاء عند الانتفاء لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقالء 
وكان استعمالها فى غيره بنوع من المسامحة ورعايةٌ العلاقة أم لا؟ 

الظاهر أن استعمالها فى غير موارد العلَيِهُ المنحصرة يكون أيضاً على نحو الحقيقة وبدون التسامح ورعاية العلاقة. 

ألا ترى أنا نستعمل الجملة الشرطية فيما إذا كان للجزاء عله اخرى غير الشرط» فتقول: وإذا طلعت الشمسن فالحرارة موجودة» وفيما إذا 
كان الشرط عله ناقصة للجزاءء» فنقول: «إذا تحمّقت النار يتحمّق الإحراق»» وفيما إذا لم يكن بينهما ترئّب وعلدة» فنقول: «إذا تحقّقت 
الأربعة تتحمّق الزوجية. 

والوجدان السليم قاض بكون هذه الاستعمالات جميعها حقيقيَةُ لأنًا 
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لاترى فيها عنابة ومسامخة[19؟]: 

بل تستعمل الجملة الشرطيّهُ فيما إذا كان بين الشرط والجزاء صرف ارتباط وإن لم يكن بنحو اللزوم من دون رعايةٌ علاقة وإعمال 
قرينة» ألا ترى أنّا نقول: «إن جاء قائد الحكومة الإسلاميّة «مدّ ظلّه إلى قم يخرج الناس من بيوتهم لأجل استقباله)؟ ودعوى كونه 
منجازا فى غاية السقوط. 

والحاصل: أن أداة الشرط لآ تدل الاغلى مجدد العلاقة والارقباط فين الشرط والجزاء. 


البحث حول دلالة أداهُ الشرط بالانصراف على المفهوم 


وذهب بعض آخر إلى أن أداةُ الشرط تدل على العلَيْهُ المنحصرة بالانصرافء لكونها أكمل أقسام الارتباط الموضوع له أداةً الشرط. 
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وفيه أُوَلَا: أن أكملية بعض مصاديق الموضوع له لا توجب انصراف اللفظ إليه وانتقال الذهن إلى خصوصه عند استماعه» وإلّا لانصرف 
لفظ الإنسان مثلًا إلى العالم» لكونه واجداً لكمال ليس فى الجاهل. 

بل منشأ الانصراف إِنّما هو كثرة الاستعمال فى المنصرف إليه بحيث ينتقل الذهن إليه عند سماع اللفظ, ولا يخفى أن استعمال أداهُ 
الشرط فى العليِهُ المنحصرة ليس بأكثر من استعمالها فى غيرها من سائر أقسام الارتباط» بل الأمر بالعكس كما لا يخفى. 
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وثانياً: أنّا نمنع كون الارتباط بين العلّهُ المنحصرة ومعلولها أقوى وأكمل مما إذا لم تكن العلَهُ كذلكك. فإنّ الانحصار لا يوجب أن 
يكون ذاكك الربط الخاصٌ الذئ لابدٌ منه فى تأثير العلل فى معلولها اكد وأقوئ» كماقال المحقّق الخراساتى رحمه الله[ »؟؟]. بل قد 
يكون الارتباط بين الشيئين الذين ليست بينهما علَيِةُ ومعلوليةُ أقوى من الارتباط بين العلّةُ والمعلول, ألا ترى أن ربط الزوجية بالأربعة 
يكون أكمل من ربط المعلول بعلته؟ لأنْ الزوجدة من لوازم ماهية الأربعة» والارتباط بين العلدُ والمعلول إِنّما هو بين وجوديهما 
الخارجتين فقط كما لا يخفى. 


البحث حول دلالة أداهً الشرط بالإطلاق على المفهوم 


وذهب بعض ثالث- بعد تسليم وضع الأداهً لمطلق الارتباط وعدم انصرافها إلى العلَيهُ المنحصرة- إلى دلالهُ الأداة على المفهوم بسبب 
الإطلاق ومقدّمات الحكمة. 

وذلك لأنّ المتكلم إذا كان فى مقام بيان تمام مراده حتّى من جهة نوع الارتباط ولم يأت بقرينة دالَّهُ عليه فى كلامه ولم يكن قدر 
متيقّن فى مقام التخاطب فى البين فلابد من حمل كلامه على العلَِهُ المنحصرة؛ لأنها حيث تكون أكمل أنواع الارتباط لا تحتاج إلى 
مؤونة زائدة» بخلاف سائر أنواعه التى يحتاج كل واحد منها إلى قيد لكى يتبين. 

كما أن قضيّهُ إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسىء لأنّه لا يحتاج إلى مؤونة زائدة» بخلاف الغيرى الذى وجوبه مقيّد بوجوب ذلكك 
لشن 
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ولجاب عنه المخقّق الكراساق رحمة الله بن تعن العلية المتحصضرة من نين أتحاء الارتباط بالإطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معيّن» 
ومقايستها بالوجوب النفسى مع الفارق» فإنٌ النفسى هو الواجب على كل حالء بخلاف الغيرى: فإنّه واجب على تقدير دون تقدير» 
فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجبالغير» فيكو نالإطلاق فى الصيغة محمولًا عليه» وهذا بخلاف اللزوم والترتّب بنحو الترتّب 
على العلّدُ المنحصرة» ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم والترتّب محتاج فى تعينه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصنًا كما لا 
خف[ 

أقول: قد عرفت فى مبحث الأوامر أن إطلاق صيغة الأمر أيضاً لا يقتضى الوجوب النفسىء لأنّهِ قسم من الوجوب كما أن الوجوب 
الغيرى قسم آخر منه؛ فكلّ منهما يحتاج إلى قيد زائد على أصل الوجوب وإِلَا لزم عيتئة المقسم مع قسمه. وهو غير معقول» وكذلكك 
الأمر فى المقام, لأنْ الارتباط بنحو العلَدِهُ المنحصرة يحتاج إلى قيد زائد على أصل الارتباط كسائر أنواعه؛ وإِلَا لزم عيتيِة المقسم مع 


هفسمهة. 
والحاصل: أنّا لاا نحتاج إلى الفارق بين المقام وبين مسألة الوجوب النفسى والغيرىء لفساد المقيس عليه عندناء بخلاف المحقّق 
الخراسانى الذى تسلّم المطلب فى المقيس عليه. 


البحث حول دلالة إطلاق الشرط على المفهوم 
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ثمٌ إِنه ربما يتمشكك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرطء لأنّه لو لم يكن علَةً منحصرة لثبوت الجزاء يلزم تقييده» ضرورة أنه لو قارنه 
أو سبقه الآخر لما 
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أثْر وحده[؟77]» وقضِيهُ إطلاقه أنه يؤبّر كذلك مطلقاً. 

وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

وفيه: أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم مع إطلاقه كذلكك, أنه من المعلوم ندرةٌ تحمّقه["17] لو لم نقل بعدم اتَفاقه[ع؟5]. 

ولا يخفى أنّ هذا الجواب يرجع إلى إنكار الصغرى, أعنى تحمّق الإطلاق؛ مع تسلم الدلالة على المفهوم على فرض تحمّقه. 

والحقٌّ فى الجواب إنكار الكبرىء لأنّ هذا الدليل يرجع واقعاً إلى ما استدلٌ به القدماء. من أن كل قيد صدر من العاقل المريد 
الملتفت يكون دخينًا فى الحكم. ولا يكون غيره دخينًا فيه» ولا نستوحش أن نعتر عنه بكون الشرط عَلّهُ منحصرة للجزاءء لأنّه يكون 
علَهُ منحصرة لشخص الحكم المذكور فى الكلام؛ وغايته أن هذا الحكم الشخصى ينتفى بانتفاء الشرطء وقد عرفت أن المفهوم عبارة 


عن انتفاء سنخه ومثله.» لا شخصه. 
تقرير آخر لاستفادة المفهوم من إطلاق الشرط ونقده 


وقد يقرّر إطلاق الشرط واستنتاج المفهوم منه بطريق آخرء وهو أنّه كما يستفاد من إطلاق صيغة الأمر الوجوب التعيينى إذا لم يكن 
فى الكلام قرينة دَالَهُ عليه ولا على التخييرى- لأنّ الوجوب التعبينى لا يحتاج بيانه إلى مؤونة 
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زائدة» بخلاف التخييرى الذى يحتاج بيانه إلى عطف عدله بكلمة «أو) ونحوها- كذلكك يستفاد من إطلاق الشرط كونه علَهُ منحصرة 
لثبوت الجزاءء إذ لو لم يكن كذلك لكان على المتكلّم عطف غيره مما كان عَلَهُ لثبوته أيضاً عليه بكلمة «أو» ونحوهاء كأن يقول مثلًا: 
إن جاءكك زيد أو سم عليكك فأكرمه». 

وفيه أُوَلَا: نا نمنع المطلب فى المقيس عليه كما عرفت غير مرّةء لأنّ الوجوب التعبينى أيضاً يحتاج إلى القيد كالتخبيرىء وإلّا لزم كون 
القسم عين المقسمء وهو محال. 

وثانياً: أن هذا الدليل لا يدل إلَاعلى كون الشرط علّهُ منحصرة لثبوت شخص الحكم فى الجملة الشرطية وقد عرفت أن المفهوم هو 
انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط لا شخصه. 

لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث تسلّم المطلب فى المقيس عليه- وهو استفادة الوجوب التعبينى من إطلاق صيغةٌ الأمر- تكلف 
هاهنا ببيان الفارق بينه وبين المقام» بأنّ كلّ واحمد من الوجوب التعيينى والتخييرى نوع من الوجوب مغاير للآخر ماهتِدٌ بخلاف العلَة 
المنحصرة وغير المنحصرة؛ فإنّهما ليستا نوعين متغايرين من العلّةُ فإنّ الانحصار وعدمه ليسا من مقوّمات العلَةُه بل هما مربوطان بتأثير 
شىء آخر أيضاً فى المعلول وعدمه. ألا ترى أن المجيىء لا تتغير علّتتته لوجوب الإكرام بسبب كونه علّهُ منحصرة له وعدمه؟ 
والحاصل: أن العلدة ماهدِهُ واحدهُ غير متنوّعة بواسطة الانحصار وعدسف جل للك ماسة مفككة بالهدة والفييك اها لبن إن 
العلهُ المنحصرةٌ وغيرهاء لما عرفت من عدم كون العلَهُ المنحصرة أقوى فى التأثير 
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من غيرها[0؟١].‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله مع توضيح منّا. 
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لكن قد عرفت أنا لا نحتاج إليه بعد إنكار المطلب فى المقيس عليه. 


البحث حول دلالة إطلاق الجزاء على المفهوم 


ثم إِنّه تمشك بعضهم لإثبات المفهوم بإطلاق الجزاء؛ وزعم أن الإطلاق لا يجرى فى الشرط ولا فى أدواته» لأنّ مجارى الإطلاق إِنّما 
هى المجعولات الشرعيّة» ولا تنال يد الجعل بالشرطية والسببيةُ ونحوهما من الأحكام الوضعيّةُء فلا يصيّح القول بأنْ الشارع جعل خفاء 
الأذان سبباً لوجوب القصر بقوله: «إذا خفى الأنذان فقصّ ري لأ السببيَة غير قابلة للجعلء وهكذا الأممر فى سائر القضايا الشرطية 
لاختصاص الجعل بالتكليفات وما يقرب منها من الوضعتات» كالطهارة والنجاسة. 

فإذا قال المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه) لا يجرى الإطلاق فى الشرط ولا فى كلمة «إن» لعدم كونهما من المجعولات» لكن يجرى 
فى الجزاءء لكونه حكماً تكليفياً مجعولاء فنقول: حيث إِنّ المولى فى مقام البيان ولم يقدد وجوب الإكرام إلا بقيد واحد وهو المجيىء 
نعلم أن غيره لا يكون مؤْثّْراً فى وجوب الإكرام؛ وإِلّا كان عليه بيانه» فينتفى وجوب الإكرام بانتفاء المجيىء. 

وفيه أوَلَا: أنَا لا نسلّم عدم قابلية مثل السببية والشرطية للجعلء فإنّك ستعرف فى مبحث الاستصحاب قابلتِةُ هذا النوع من الوضعيّات 
وثانيً: أنَا لا نسلم اختصاص جريان الإطلاق بالمجعولات؛ إذ يكفى فى 
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جريانه كون المجرى مرتبطاً بالحكم المجعول بنحو من الأنحاء وإن لم يكن نفسه مجعولَاء ألا ترى أنّهم يتمد كون بإطلاق الرقبة إذا 
قال المولى: «أعتق الرقبة) مع وضوح عدم كونها من المجعولات؟ 

وثالثاً: أن جريان الإطلاق فى الجزاء لا يثبت المفهوم. 

توضيح ذلكك: أنّه سيجىء فى محله أن المطلق لا يدل على الشمول والسريان بل على أن تمام مراد المتكلم هو الماهيّة المطلقة وهذا 
هو الفارق الأصيل بينه وبين العامّ. 

فمعنى إطلاءق قوله: «أعتق الرقبة)» أن تمام موضوع حكمه هو الرقبة» وأمّرا ما نقول فى تفسيره: «الواجب هو عتق الرقبة» سواء كانت 
مؤمنة أم كافرة» فهو خارج عن الإطلاق» لعدم كونه ناظراً إلى الأفراد. 

فإذا قال المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه» كان معنى إطلاق الجزاء وجوب إكرام زيد عند مجيئه؛ فأين دلال إطلاقه على كون الشرط 
عله متحصرة له*ا 

نعم» لو دلّ إطلاق الجزاء على «أنّه عند المجيىء يجب الإكرام» سواء سلّم مثنًا أم لا» لكان دالَاً على كون الشرط علَّهُ منحصرة للجزاءء 
لكك عرفت أنّ المطلق لا يدل على الشمول والسريان بالنسبة إلى أفراده. 


نظريَةَ المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


ثم إن يستفاد من كلام المحمّق العراقى رحمه الله أن التزاع بين المتأحرين ليس فى العليِهُ المنحصرة[2؟١]‏ حيث قال فى بداية مفهوم 
الشرط: 

إن من المفاهيم مفهوم الشرط فى نحو قوله: «إن جاء زيد يجب إكرامها 
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حيث إِنْهم اختلفوا فى دلاله «إن» وأخواتها من أدوات الشرط على الانتفاء عند الانتفاء وعدم دلالتها عليه» ونقول فى تنقيح المرام: إِنّه 
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لا ينبغى الارتياب فى أن القضيّةُ الحملكِه فى مثل قوله: «أكرم زيداً» مع قطع النظر عن ورود أداةً الشرط عليها بطبعها لا تقتضى أزيد 
من كون المتكلّم فى مقام إثيات حكم وجوب الإ-كرام لزيد بنحو الطبيعة المهملة» وأمّرا اقتضائها لكونه بصدد إثبات سنخ الحكم 
والطبيعة المطلقة وفى مقام حصر الطبيعى فى هذا الفرد فى تلك القضِيُّ فلاء لأنّ ذلك مما يحتاج إلى عناية زائدة عمّا يقتضيه طبع 
القضية. ومن ذلكك يحتاج إلى قيام قرينة عليه بالخصوص. وإِلَّا فمع عدم القرينة عليه فلا يقتضى طبع القضية الحملية إِلامجرّد ثبوت 
ولذلكك أيضاترى بنائهم على عدم المفهوم فى القضايا اللقبِهُ وعدم اقتضائها انتفاء سنخ الحكم المحمول على الإطلاق عن غير 
الموضوع المذكور فى القضيّة؛ كى لو ورد دليل آخر على ثبوت شخص حكم آخر لعمرو لوقع بينهما المعارضة» ومن المعلوم أنّه لا 
يكون ذلكك إِلَامن جهة ما ذكرناه من عدم اقتضاء القضيّة الحمليةُ بطبعها فى نحو قوله: «أكرم زيداً» مع قطع النظر عن القرائن الخارجية 
إِلامجرّد ثبوت الحكم والمحمول لزيد بنحو الطبيعة المهملة الغير المنافى مع ثبوت شخص حكم آخر من هذا السنخ لعمرو وبكر. 
نعم» لما كان مقتضاه حينئذٍ هو ثبوت هذا الحكم والمحمول على الإطلاق لزيد فلا جرم يلزمه إطلاق الحكم المزبور من جهة حالات 
والقعود والمجىء وتحوه» ولتق شقت قلت: إنه لتر كان لموضوعة إطاقق بحسب الحالادت من المجىء وغيره بلزمه قهراً إطلاق فى 
طرف الحكم المترئّبٍ عليه أيضاً بحسب تلكك الحالات بحيث 
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يلزمه عدم جواز ثبوت وجوب آخر أيضاً لذلكك الموضوع فى حال القيام أو القعود من جهة ما يلزمه حينئذٍ بعد هذا الإطلاق من لزوم 
محذور اجتماع المثلين» من غير أن ينافى إطلاق الحكم والمحمول من تلك الجهة مع إهماله المفروض من الجهة المزبورة؛ إذ مثل 
هذا النحو من الإطلاق فى الحكم يجتمع مع إهماله من جهة الأفراد بل ومع شخصيته أيضاً كما هو واضح. 

وحينئذٍ فإذا كان ذلك مقتضى طبع القضيَهُ الحمليَهُ فكان قضِيَّهُ إطلاقها فى ثبوت الحكم المحدود الشخصى لموضوعه على الإطلاق 
وفى جميع الحالاءت هو حصر الطبيعى بهذا الفرد المحمول فى القضيّةُء بلحاظ ما عرفت من استلزام إطلاق هذا الحكم الشخصى 
لجميع الحالاءت عدم ثبوت فرد آخر منه لموضوعه فى بعض الحالاءت نقول بأنَّ طبع أداه الشرط الوارد عليها أيضاً فى نحو قوله: «إن 
جاء زيد يجب إكرامه) لا يقتضى إلامجرّد إناطة النسبة الحكميهُ بما لها من المعنى الإطلاقى بالشرط وهو المجىء. لأنّ ما هو شأن 
الأداة إِنّما هو مجرّد إناطة الجملة الجزائيةُ بما لها من المعنى الذى يقتضيه طبع القضِيّةُ الحملية بالشرطء وحينئذٍ فإذا كان مقتضى طبع 
القضيّه الحملية أو الإنشائية فى مثل قوله: «أكرم زيداً» هو ثبوت حكم شخصى محدود لزيد على الإطلاق الملازم لانحصاره وعدم فرد 
آخر منه فى بعض الحالاءت وكان قضِيَةٌ الأداة على ما هو شأنها إناطهٌ تلكك الجملةٌ بما لها من المعنى بالشرط وهو المجىء فى قوله: 
«إن جاء زيد فأكرمه) فلا جرم بعد ظهور الشرط فى دخل الخصوصِيَةُ بمقتضى ما بيناه يلزمه قهراً انتفاء وجوب الإكرام عن زيد عند 
انتفاء المجىء وعدم وجوب شخص آخر له فى غير حال المجىء من جهة أن احتمال ذلكك مما ينافى ما تقتضيه طبع الجملةُ من ثبوت 
ذلك الوجوب الشخصى لزيد على الإطلاق 
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واحتمال التأكد حينئذٍ فيدفعه أيضاً ظهور القضيُّ فى محدوديّة الحكم بحدّ شخصى مستقل» فإذا فرضنا حينئذٍ انحصار الوجوب بهذا 
الفرد من الحكم الشخصى الثابت فى القضيَةُ المنطوقية فقهراً بمقتضى الإناطة يلزمه عقلًا انتفاء سنخ وجوب الإكرام عن زيد عند انتفاء 
المجىء. ولا نعنى من المفهوم إلاذلك. 

نعم. لو كان قضِيّةُ الأداة مضافاً إلى إناطة الجزاء بالشرط هو إخراجه عا تقتضيه طبع الجملة الحملِه من الإطلاق بحسب الحالات 
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لكان للإشكال فى الانتفاء عند الانتفاء كمال مجال؛ ولكنّه كما ترى بعيد جد فإنٌ شأن الأداه على ما عرفت لا يكون إِلامجرّد ربط 
إحدى الجملتين وإناطتها بما لها من المعنى والمدلول بجملة اخرىء بلا اقتضائها لإهمال القضيّة وإخراجها عمًّا يقتضيه طبعها من 
الظلهور الاطلاقى الموجب لاتحصار الطبيعى فى الشخص كما لا يخفى. 

ولا يخفى عليكك أنه على هذا البيان لا يحتاج فى إثبات المفهوم فى القضايا الشرطيةُ إلى إتعاب النفس لإثبات العليَهُ المنحصرة كى 
يمنع تارةً بمنع اقتضاء الشرط العليِةُ بل مجرّد الثبوت عند الثبوت, واخرى بمنع العلَيهُ المنحصرة على فرض تسليم اقتضاء أصل العلية 
فإِنٌ ذلك كله منهم ناش عن عدم التفطن بوجه استفادة المفهوم فى القضايا الشرطيَةُ وعدم ملاحظة ما يقتضيه طبع القضايا الإنشائية 
واللحملية تين اللزرن الاطالاقن احرج اللعصير التزيض ل 3زل:1| راردا فى سك سعمى ودود ربد جار وو لاف الاك 
كافٍ فى استفادة المفهوم؛ من جهة أن لازم إناطة مثل هذا الحكم الشخصى حينئذٍ هو لزوم انتفاء ذلك عند الانتفاء» وحيث إِنه فورض 
التحصار الطبيعى أيضاً بهذا 
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الشخص بمقتضى الظهور الإطلااقىء فقهراً يلزمه انتفاء الحكم السنخى بانتفائه» من دون احتياج إلى إثبات العلَِهُ المنحصرة؛ وهو 
واضح[ 17117 إنتهى كلامه رحمه الله. 

نعم» تفطن فى آخر كلامه لعدم إمكان إثبات المفهوم إِلامن طريق كون الشرط علُّ منحصرة للجزاء. فلابدٌ من أن يكون النزاع فى 
العادة دصي 

والحاصل: أن جميع الأدلَهُ التى استدلُوا بها لإثبات مفهوم الشرط فاسدة. وهذا يكفى لنفيه» فلا يحتاج المنكرون إلى إقامة البرهان 
على إنكاره؛ فلا فائد فى نقل أدلّتهم والنقض والإبرام فيهاء كما فعل المحقّق الخراسانى رحمه الله[48؟؟]. 

وينبغى التنبيه على امور: فى المراد بمفهوم الشرط 


فى المراد بمفهوم الشرط 


الأمر الأوّل: أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط ونحوه عند انتفائه» لا انتفاء شخصه كما أشرنا إليه سابقاًء فإنَّ انتفاء 
شخص الحكم المجعول عند انتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده التى منها الشرط أمر ضرورى عقلًا لا يتوم أن ينكره أحد. 

وعليه فلا يتمشّى الكلام فى أنّه هل يكون للقضيّةُ مفهوم أم لاء إلّافيما إذا كان للحكم سنخ ونوع. 

ومن هنا انقدح أنّه لا يدخل فى محل النزاع مثل الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان والعهود» لعدم تحقّق السنخ فى هذه الامور, إذ لا 
يمكن وقف شىء على أحد أو الإيصاء به له ثم وقفه أو الإيصاء به لغيره ثانيء وكذلكك لو 
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نذو اق كوة داو اريف يكل لايدكن ل تحيه لذو الغو النياء و كذلكةالأموافى السيق والعونر هنا 

فإذا وقف شيئاً بشرط» كقوله: «وقفت دارى على أولادى إن يكونوا فقراء»» أو بوصفء كقوله: «وقفت دارى على أولادى الفقراء»» أو 
بلقبء. كقوله: «وقفت دارى على المساكين»- وكذا الوصيَّةُ والنذر واليمين والعهد ونحوها- فلا مجال للنزاع فى أن لهذه القضابا 
مفهوماً أم لا؟ لما عرفت من عدم قابليِةًالوقف وأشباهه للسنخ كى يتنازع فى أنّه هل ينتفى عند انتفاء القيد أم لا؟ 

وأمًا اتفاء هده الأمور عن غير ماهو المتعلق لها من الأشخاض الى تكوق بألقابها أو بوضف شيع أو بشرطه مالخوذة فى العقد أو مثل 
العهد فليس بدلالة الشرط أوالوضقك أو اللقب غليف بل لأجل أنه إذا صار شيع وقفاً على أخد أو أوصى به أو تدر له إلى غير ذلكك 
لاقل أة عدر وفنا على غوه أووعقة أو ندرا لمكواكفان كنض الزقفتك أىالنذى أو الرصية عن كر مروةا لتساك فانعرقك الهعقلن 
مطلقاً ولو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له. 
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إشكال ودفع 


لعلكك تقول: كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم لا شخص الحكم المذكور فى القضيّةُ وكان الشرط فى الشرطيَة إِنّما 
وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره[719]» فغاية قضيّتها انتفاء ذاكك الحكم بانتفاء 
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شرطه لا انتفاء سنخه, وهكذا الحال فى سائر القضايا التى وقع النزاع فى كونها مفيدة للمفهوم. 


جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده 


وأحات غنه المسدق الخراسانى رحمه الله بأنّ الإشكال لا يرد على ما إذا كان الحكم مستفاداً من المادّة. كما إذا قال: «إن جاءكك زيد 
يجب عليكك إكرامه) فإنّ الوجوب اسم جنسء ولا خلاف فى كون ما وضع له أسماء الأجناس عاماً كوضعهاء فالمجىء يكون شرطاً 
لمطلق وجوب الإكرام وسنخه. 

وكذلك الأمر فيما إذا كان الحكم مستفاداً من الهيئة» كما إذا قال: «إن جاءكك زيد فأكرمه؛ بناءٌ على ما هو مقتضى التحقيق عندنا من 
أن الحروف وما يلحق بها من الهيئنات ونحوها كأسماء الأجناس فى عمومٍ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه» إِنّما الفرق بين 
الحروف وبين الأسماء المسانخة لها فى خصوصيات الاستعمال كما عرفت فى مبحث الوضع. 

فالشرط- بناءٌ على كونه علّهُ منحصرة- يكون علَّهُ لسنخ الحكم المستفاد من الجزاء لكونه مجعولًا فى القضِيِ سواء كان مستفاداً من 
المادّةُ أو الهيئة[ 57]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى دفع الإشكال. 
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وفيه: أنه مبن على ما اختاره من كون الموضوع له فى الحروف وما يلحق بها عاماً؛ وقد عرفت أنّهِ خلاف المشهور المنصور عندنا من 
كون الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاضاً[171]. 


جواب الشيخ رحمه الله عن الإشكال ونقده 


إكرامه؛ لأمنٌ المخبر عنه وهو الوجوب موضوع بالوضع والموضوع له العاقين» وإِنّما يرد فى الإنشاءء لكونه موضوعاً بالوضع العامٌ 
والموضوع له الخاصٌ للجزئنات؛ وهو أيضاً مدفوع بأنّ ارتفاع مطلق الحكم من فوائد العليِةُ والسببة المنحصرة المستفادة من الجملة 
الشرطية؛ حيث إن ارتفاع شخص الحكم المجعول لا يحتاج إلى تكلف إثبات عليه المنحصرة؛ ضرورة أنّه يرتفع بارتفاع الشرط ولو 
لم يكن علَّهُ له فضلًا عن كونه منحصراًء إن الحكم المجعول ينتفى عقلًا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده[777]. 

هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى المقام. 

وفيه: أنه إن أراد كون الشرط علَّهُ منحصرة لمطلق الحكم فلا يصيح» لعدم كون مطلق الحكم مجعونًا كى يكون الشرط علَّهُ له وإن 
أراد كونه علّهُ للحكم الجزئى المجعول فلا يفيد لدفع الإشكال كما لا يخفى. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معز من 101١‏ 
بيان ما هو الحق فى الجواب 


والتحقيق فى الذبٌ عنه ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام رحمه الله من أن ظاهر القضيّةُ وإن كان ترتّب بعث المولى على 
الشرطه إِلَاأَنّه ما لم تكن مناسبة بين الشرط ومادّهُ الجزاء كان طلب إيجاد ماده الجزاء عند وجود الشرط لغواً وجزافاً فالبعث المترتّب 
يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضى- بالكسر- والمقتضى- بالفتح- فيتوصّل فى بيان ذلكك الأمر بالأمر بإيجاده عند ثبوته ويجعل 
بعثه عنواناً مشيراً إلى ذلكك, فحينئذٍ فالمترتّبان هو ذات الشرط ومطلق مادَّهُ الجزاء التى تعلق بها الحكم[*57] بلا خصوصيّة للحكم 
المنشأء فيشبه الجمل الإخباريّةُ فى عموم المجعول. 

وبعبارة أوضح: إِنّ ظاهر القضايا بدءاً وإن كان تعليق الوجوب على الشرطء لكن حكم العقلاء فى مثل تلكك القضايا أن لطبيعة مادّة 
الجزاء مناسبةٌ للشرط تكون سبباً لتعلّق الهيئة بهاء فيكون الإيجاب المتعلق بالمادّة فى الجزاء متفرّعاً على التناسب الحاصل بينهماء فإذا 
قال: «إن أكرمكك زيد فأكرمه» يفهم العرف والعقلاء منه أن التناسب الواقعى بين الإكرامين دعا المولى لإيجابه عند تحقّقه وإِلّا كان 
التفرّع لغوأء وحينئذٍ إذا فرض دلالة القضيةُ على انحصار العلمه تدل على أن التناسب بين الشرط ومادَةُ الجزاء يكون بنحو العلية 
المنحصرة؛ فيتمٌ الدلالة على المفهوم[ع57]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله مع تغيير يسير فى النقل. 

إن قلت: لو كان الشرط على القول بالمفهوم علَّهُ لمادّة الجزاء لكانت متركّبةً 
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عليه قهراًء لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامرة» مع أن المولى إذا قال: «إن جاءكك زيد فأكرمه) وتحقّق مجىء زيد فى الخارج لا 
يترّبٍ عليه كرام العبد إِيَاهِ قهراً. 

قلت: نحن لا ندّعى العلَدِهُ بين الشرط ومادَّةٌ الجزاء- بناءً على المفهوم- كالعآكة التى تكون بين النار والحرارة» بل ندّعى أن بين ماده 
الجزاء وبين الشرط المذكور فى القضيَة الشرطيّة سنخيةُ ليست بينها وبين غيره؛ فإذا قال المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه» يدّعى القائل 
بالمفهوم أن ما هو المناسب لإكرام زيد ينحصر فى مجيئه؛ فإذا انتفى المجىء لم يكن شىء آخر ملائماً للإكرام كى يبعث إليه المولى 
عقيبه. 

إن قلت: هل لا يرجع ما اختاره الإمام رحمه الله هاهنا إلى رجوع القيود فى الجمل الشرطيةُ إلى المادّهُ وإنكار الواجب المشروط 
بالمعنى المشهور كما ذهب إليه شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله؟ 

قلت: لاء فإنٌ الوجوب عقيب قول المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه) فعلى على مذهب الشيخ حتّى قبل مجىء زيدء لعدم ترتّبه عليه 
والأمر الاستقبالى الذى يتوقف على المجىء إِنْما هو الواجب الذى هو عبارة عن الإكرام. وبعبارة اخرى: يجب الآن على العبد الإكرام 
بعد المجىء؛ فليس الحكم مترئّباً على الشرطء لأنّ الوجوب حالى والواجب استقبالى. 

بخلا.ف ما ذهب إليه الإمام رحمه الله فإنّه يقول بكون الحكم مترتّباً على الشرطء لكنّ الداعى لترتيبه عليه فى كلا.م المولى هو 
التناسب والتلائم الحاصل بين الشرط ومادَّة الجزاءء فأين رجوعه إلى مقالةُ الشيخ رحمه الله؟! 
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فى حكم موارد تعدّد الشرط واتحاد الجزاء 


الأمر الثانى: أنه إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء مثل «إذا خفى الأذان فض ر)[ه"1] و «إذا خفى الجدران فقصّ ر)[172] فحيث نعلم من 
الخارج أن الواجب صلاة واحدة. فبناء على ظهور الجملة الشرطيةُ فى المفهوم يقع التعارض بينهما ظاهراًء فكيف نعالجهما؟ فى حكم 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً وعز؟ من 101١‏ 
موارد تعدّد الشرط واتحاد الجزاء 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك 


ذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله لرفع التعارض أربعة وجوه بقوله: 

لابدٌ من التصرّف ورفع الظهور إما بتتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخرء فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطينء وإِما 
برفع اليد عن المفهوم فيهما[/5510], فلا دلالة لهما على عدم مدخالتيةُ شىء آخر[18] فى الجزاءء بخلاف الوجه الأوّلء فإنّ فيهما الدلالة 
على ذلكك: و[م) بتقيبد إطلفق الشرط فى كل مهما بالآخره فيكرن الشرط ع خفاء الأذان واللجدازان ه197 فإذا خقيا وجب 
القع مولا نحي نجه اغا خنافينا وار خض احدهياء رثا محدل القترط نين القدى لقم كق يقينناء ان ركوق ده الترط قرية 
على أن 
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الغرط فى_ كل منهما لبس بعتوائه الخاص ع يل يما عو مصداق لما ضهنا من العتواة[ :76]: 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


بيان ما يقتضيه التحقيق فى المقام 


ولالحل اشع ناهر الستاهو حتله الاتسالات الأرطة لان م ملاحكلة أن الشارضن ولا وباتتاك هل هو يرف البعار فق ويقهننا 
يسرى إلىالمفهوم؛ أو بين المفهومينء أو بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخرء فنقول: الظاهر هو الأوّل على جميع المبانى فى استفادة 
المفهوم. 

أمَا على القول بوضع الأداءً للعليةُ المنحصرة وتبادرها منها فلأنٌ حصر العلَيهُ فى شىء ينافى إثباتها لشىء آخر فضنًا عن حصرها فيه 
ضرورة حصول العاف بين قوله «العلة المتسصرة لوسوب القصر خقاء الأذان» وقول «العلة السحضيرة وجوت القضر خفاء الجدرانة. 
وهكذا على القول بأنّها منصرفة إلى العليَ المنحصرة لأنّ التعارض يقع بين الانصرافين الواقعين فى أدوات الشرط. 

وكذا على القول بأنْ الانحصار مقتضى الإطلاقء لأنُ مجرى الإطلا-ق كما عرفت إما هو الأداةٌ أو الشرط[١55]‏ أو الجزاءء فالعليَةُ 
المتحصرة مسغفادة من الأطلقق الذى هو وضك للألداة أو الشرط أو الجزاء وكلها ألفاظ مذكورة فى القضيّة» فالتعارض يقع بين 
أصالتى الإطلاق الجاريتين فى منطوقى الجملتين. 
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وأما العلاج والتوفيق بينهما فيختلف كيفيّته باختلاف المبانى فى استفادة المفهوم. 

فإن كان المبنى هو وضع الأنداهً لله المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط أصالتى الحقيقة من الجانبين؛ لأنّ القاعدة تقتضى 
تساقط الأمارتين المتعارضتين» ولو لم تكن الأخبار العلاجيّة لقلنا بالتساقط فى الخبرين المتعارضين أيضاً. 

فالنتيجة على هذا المبنى هى الوجه الثانى المذكور فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله لانتفاء المفهوم فيهما حينئزٍ, لأنّه كان 
مستفاداً من العلَيِهُ المنحصرة المستفادة من وضع الأداة لها وجريان أصالة الحقيقة عند استعمالها خاليةٌ من قرينة المجازء فبعد تساقط 
أصالتى الحقيقة انتفت العلَيْهُ المنحصرة؛ فانتفى المفهوم كما لا يخفى. 

وكذلكك بناءَ على استفادة المفهوم من الانصرافء لتعارض الانصرافين وتساقطهما. 

وأمّا إذا كان وجه الاستفاده هو الإطلاق[757]» فحينئفٍ إن قلنا بكون الأداةُ موضوعة للعلَةُ التامّةُ فالنتيجة هى الوجه الثانى المذكور فى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠0؟‏ من 101١١‏ 
الكفاية أيضاًء إذ بعد تعارض أصالتى الإطلاق يؤخذ بأصالتى الحقيقة بلا تعارض بينهماء ففى المثال المتقدّم كل واحد من خفاء 
الأذان والجدران عله تامَهُ لوجوب القصر, ولا مفهوم للجملتين. 

وإن قلنا: تمامَة العلهُ أيضاً مستفادة من الإطلاق كالانحصار ففى كل من الجملتين إطلاقان يستفاد من أحدهما استقلال الشرط فى 
التأثير فى الجزاء 
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ومن الآخر انحصاره فيه: فتنعارض الإطلاقات الأربعة وتكون النتيجةٌ بعد تساقطها أن كل واحد من خفاء الأذان والجدران لا يؤئّر فى 
وجوب القصر إِلَما إذا انضِمٌ إليه الآسخرء فكان كل منهما جزء العلّهُ لا تمامهاء وكانت النتيجة هى الوجه الثالث المذكور فى كلام 
المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

إذاقلث: بعد تعارض أضالت الاطلاق اللثين يسعفاد مهما اتحضاز العلة وتساقطهما يبقى الاطلاقان اللذان يسعاة مهما تساميتها 
سليعيق من المعارض: فكل من الجملتين لا قدل على العلية المتحصرق لكثها تدل على العلية النامة. 

قلت: الإطلاق من جهه الانحصار فى كل من الدليلين كما يعارض إطلاق الدليل الآخر من جهه الانحصارء كذلكك يعارض إطلاقه من 
ع1 الساسة ا رشا عرزو اتمانة كقوز تاو لأا هله ممتف !لسري القفير وكوك عقا المدراة علتعافة لد 

والحاصل: أن جميع الفروض مشتركة فى عدم دلالة الجملتين على المفهوم لكنّهما على الفرض الأخير لا تدلّان على العلَدِه التامَة 
أيضاًء بخلاف الفروض الثلاثةُ الاخرىء فإِنّهما بناءً على هذه الفروض تدلَان على العلَيَةُ التامّة[ **7]. 
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هذا حال الدليلين كل مع صاحبه فهل يدلّان على عدم مدخلية شىء آخر شريكاً معهما أو بدينًا لهما؟ 

الظاهر ذلك على الفرضين الأخيرين» أعنى بناءٌ على كون الدلالة على الانحصار بالإطلاق وعلى الاستقلال بالوضع؛ أو بناءٌ على كون 
الدلالة عليهما بالإطلاق» وذلك لأنّ أصالة الإطلاق فى كل منهما تسقط عن الحبدة بالنسبة إلى الآخر لا بالنسبةُ إلى نفى الثالث» 
ضرورة أن الأمارتين المتعارضتين لا تسقطان عن الححة بالنسبة إلى نفى الثالثء فيلزم علينا رفع اليد عن كل من الإطلااقين أو 


الإطلاقات بمقدار الدليل على القيد لا أكثر. 

بخلاف الفرضين الأوّلين» أعنى الوضع والانصرافء لعدم الدليل على عدم مدخلية شىء آخر بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقى أو 
الانصرافى. 

فى تداخل الأسباب 


الأمر الثالث: أنه إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء فلا إشكال فيما إذا علمنا بتداخل الشروط المتعدّدةٌ أو عدمه. إِنْما الإشكال فيما إذا لم 
نعلم أحد الأمرين؛ فهل اللازم حينئدٍ الإتيان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط أو يكتفى بإتيانه 
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دفعةٌ واحدةٌ؟ 

وقبل الخوض فى ذلكك نقدّم اموراً: 

الأول: أن محط البحث ما إذا فرغنا عن تأثير كلّ واحد من الشروط مستقلاً فى البعث إلى الجزاء لو لم يكن معه غيره» ولكن نشكك فى 
حال اجتماعهما فى التداخل وعدمه؛ وهذا مثل الجنابة والحيض والنفاسء فإنّ كلا منها سبب مستقلٌ للغسل إذا انفرد» والبحث فى 
كفاية غسل واحد عن الجميع حال اجتماعهاء وأمَا إذااحتملنا أن الشروط ترجع إلى شرط واحد ويكون كل واحد جزء للسبب فهو 
خارج عن محط البحثء فعلى هذا كل من قال بدلالة الجملة الشرطيةُ على المفهوم واختار فى التنبيه السابق الاحتمال الثالث المذكور 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحةً 01؟ من 101١١‏ 


فى الكفاية- أعنى كون كلّ من الشرطين جزءٌ للعلّة المؤبّرةُ فى الجزاء- فلا يتمكن من الاشتراكك فى هذا النزاع كما لا يخفى[؟]. 
الثانى: أن النزاع إِنّما يجرى فيما إذا كان متعلّق الحكم فى الجزاء قابلًا للتكتّر, كالغسلء بخلاف ما إذا كان غير قابل له» كالقتل فيما إذا 
ورد: «من سبّ المعصوم عليه السلام يجب قتله) و «من ارتدٌ يجب قتله). 

الثالث: أنّ النزاع فى تداخل الأسباب لا فى تداخل المسببات» والمراد بتداخل الأسباب أن يكون كل واحد منها مؤثّراً فى المسبب لو 
لم ينضمّ إليه غيره» وعند الانضمام يؤثّر الكل فى المستب ولا يجب الإتيان به متعدّداً حسب تعدّد الأسباب, كالبول والغائط والنوم 
بالقياس إلى الوضوء, والمراد بعدم 
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تداخلها أن يؤثّر كل منها عند الاجتماع فى المسبب مستقلاً ويجب الإتيان به متعدّداً حسب تعدّدهاء كالكمّارات بالنسبة إلى أسبابهاء 
إن من أفطر من شهر رمضان يومين يجب عليه كمّارتان وإن لم يتخلل بينهما أداء كفَارةُ اليوم الأوّل. 

وأمَا تداخل المستبات فربما يقال: هو عبارة عن تعلق حكمين مستقلين بعنوانين مختلفين متصادقين على واحد فى مقام الامتثال» كما 
إذااقال المولى: 

«أكرم عالماً» و «أضف هاشميَاً فأكرم العبد العالم الهاشمى بالضيافة وإن لم يجمع العبد بين العنوانين فى مقام الامتثال فلا يتداخل 
المستبان. 

لكنّ الظاهر أنّ التداخل فى المسبب عبارة عنما إذا لم يكن موضوع الحكم فى الجزاء قابنًا للتعدّد ولكنّ الحكم يقبل التأكد كما ذهب 
إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى آخر كلامه[ه؟؟]. 

فلا يتصوّر عدم التداخل فى المسئبات كى يتنازع فى تداخلها وعدمه. 
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الرابع: أن النزاع فى مقام الإثبات لا الثبوت؛ أى نبحث بعد الفراغ عن إمكان التداخل وعدمه كليهما ثبوتاً فى أن ظاهر القضايا الشرطيّة 
هل هو التداخل أو عدمه فيما إذا لم يدل دليل خاصٌ على أحدهما؟ كما أن البحث فى أصل المفهوم أيضاً فى مقام الإثبات وظهور 
الجملة على الانتفاء عند الانتفاء وعدمه بعد الفراغ عن إمكان كليهما فى مقام الثبوت. 

فلا بأس بأن نلاحظ مقام الثبوت أُوَلَا وأنّه هل يمكن التداخل وعدمه كلاهما فى المقام أم لاء لكى نعلم أنه هل تصل النوبة إلى 
البحث فى مقام الإثبات أم لا-؟ فإن أمكن الطرفان ننتقل إلى البحث عن دلالة القضية؛ وإلّا فلابدٌ من التصرّف فى ظاهرها لو كان 
مخالفاً لمقام الثبوت كما نتصرّف فى ظاهر قوله تعالى: «وٌجُوةٌ يَومَئِذِ نَاضدَرَة* إِلَى رَبهَا نَاظِرَة[175» بعد قيام البرهان العقلى القطعى 
على عدم إمكان رؤيته تعالى. 


فنقول: 
البحث حول ما استدل به على ضرورةٌ التداخل 


قيل: ذهب بعض[517؟] الأعاظم إلى امتناع عدم التداخل بدعوى أنه إذا قال: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ[188] فإمًا أن تكون 
الطبيعة الواجبة- أعنى التوضى- فى إحدى القضتين بحسب التصوّر البدوى مقيّدٌ فى الواقع بقيد 
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لددة اخرى)» فكاله قال معلاة رإذا بلص فترك أو وإذانبت شر كأ وضوع آخن أو تكرؤ فق كلميا مطلقة: والأول سمل لأن البرل 
لا يتحمّق دائماً عقيب النوم لكى يكون التوضّى المتأثّر وجوبه عنه مقئّداً بذلكك القيد, ولا النوم يتحقّق دائماً عقيب البول ليكون 
التوضّى المتأثّر وجوبه عنه مقّداً به فلابدٌ من أن يقال: الطبيعة الواجبة فى كلتا القضئّتين مطلقة» وحينئذٍ فلو قيل بتعلق وجوبين بها لزم 
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اجتماع الحكمين المتماثلين فى موضوع واحدء وهو محالء فلا محيص إلَاأن يقال: هذه الطبيعة المطلقةٌ الواحدةٌ واجبةُ بوجوب واحد 
ولو تحمّق منه البول والنوم كلاهماء وهذا معنى التداخل[559]. 

وفيه: أن التقييد بقيد «مرّهُ اخرى» وإن كان مستحيلاء إلَاأنْه يمكن التقييد بقيد آخرء وهو مثل أن يكون معنى القضيّةٌ الاولى: «إذا بلت 
فتوضّأ من قبل البول» ومعنى القضِيَة الثانية: «إذا نمت فتوضّأ من قبل النوم»» كما أن المعلولات التكويتية أيضاً مده بعلتهاء فإِنّ معلول 
الثار هو الحرارة الجائية من قبلهاء لا الحرارة المطلقة كما لا يخفى. 

فعلى هذا يمكن أن يكون لنا وجوبان: أحدهما متعلق بالوضوء من قبل البول» والآدخر بالوضوء من قبل النوم» من دون أن يجتمع 
حكمان متمائلان فى موضوع واحدء فلا يصحٌ القول بامتناع عدم التداخل لأجل هذه الشبهة ورفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر لو 
كان ظاهراً فى عدم التداخل. 

والحاصل: أنه لا برهان يعن أحد الطرفين ثبوتاً كى ينسدّ باب البحث فى مقام الإثبات الذى هو محل النزاع. 
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الأقوال فى المسألة 


إذا عرفت هذه الامور فاعلم أَنّهم اختلفوا فى مقام الإثبات والدلالة على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: ما نسب إلى جماعة منهم المحمّق الحسين الخوانسارى شارح كتاب الدروسء وهو تداخل الأسباب مطلقاء والثانى: خلافه 
مطلقا»وهو ما ذهب إلبه المشهور» والقالث#ماتسب إلى ابق إدرس الحلى» وهو التفصيل ببق اتحاد جسن القروط كالبول مدتيق أو 
النوم كذلككء وتعدّده كالبول والنوم؛ فيتداخلان فى الأوّل دون الثانى. 

فيقع الكلام فى مقامين: 

المقام الأول: فيما إذا اختلفت الشروط ماهيّة فنقول: 


يبان ما استدل به لإثبات عدم التداخل 


أساس أدلَّةُ المشهور لعدم التداخل ما أفاده العامة رحمه الله فى المختلفء وهو أنّه إذا تعاقب السببان أو اقترنا فإمًا أن لا يقتضيا شيئاً 
أصلَاء أى لا يجب على المكأمف الوضوء مثا إذا تحمّق منه البول والنوم كلاهما وإن كان يجب عليه لو تحمّق منه أحدهماء وهو 
خلا.ف ظاهر دليلى وجوب الوضوء عقيب البول وعقيب النوم, فإِنّ ظاهرهما هو وجوب الوضوء سواء وقع كلّ واحد من البول والنوم 
منفرداً أو مجتمعاً مع الآخرء على أَنّه خلاف الفتاوى أيضاً. 

أو يكون المسبب مستنداً إلى أحدهما المعتن» فيلزم الترجيح من غير مرجح, أو غير المعيّن» وهو خلفء والمراد بالخلف أنه خلاف 
ظاهر القضيتين» إن ظاهر قوله: «إذا بلت فتوضأ» أن البول معناً سبب لوجوب الوضوءء 
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وكذ لكك قوله: «إذا نمث فتوم ا مضافا إلى أله لس للواتعد غير المحن واقحة حاريضة كى يكرت مؤثرا. 

أو يكون مستنداً إلى كليهما بحيث يكون كل منهما جزء المؤثّر وهو خارج عن محل التزاع[180]. 

فلابدٌ من أن يكون كل منهما عله مستقلة لحكم غير حكم الآخر لعدم إمكان تصوّر فرض خامسء وهذا معنى عدم التداخل[١18].‏ 
هذا حاصل كلام العلامةٌ رحمه الله مع توضيح منّا. 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه اللّه فى المقام 
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وفى تقريرات الشيخ الأعظم رحمه الله أن هذا الاستدلال ينحل إلى مقدّمات ثلاث: 

الا-ولى: أن السبب الثانى مؤثّر كالأوّلء الثانية: أن أثره غير أثر الأوّل فى مقابل توهّم كون السبب الثانى مؤْثّراً فى بقاء نفس ما كان 
الأول هو ثرا فى دوق ديق كان تحدوك الأثر مسفدا إلى الأول فقطوويقائة لبدو ]ل لقا كلبهماءالقالقة: أن مده الأدر لايل مت 
أن يكون بمعنى لزوم إتيان الفعل مكرّرأًء كأن يكون أثر البول والنوم مثا وجوب الوضوءين لا وجوبى الوضوء. 

وبعبارة اخرى: لابدٌ للقائل بعدم التداخل من إثبات لزوم تكرار متعلق التكليف ولا يكفيه إثبات صرف تعدّد نفس التكليفء وإِلًا كان 
المكلف متمكتاً من الإتيان بوضوء واحد بقصد امتثال التكليفين: كما كان يمتثل وجوب إكرام العالم وإضافة الهاشمى- فيما إذا قال 
المولى: «أكرم عالماً» و «أضف 
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هاشمياً- بعمل واحد وهو إكرام الهاشمى العالم بالضيافة. 

فلو تمت هذه المقدّمات الثلاث فلابدٌ من القول بعدم التداخل؛ وعلى القائل بالتداخل منع إحداها على سبيل منع الخلوٌ. 

هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله إجمانًاء ثم شرع فى تفصيل المقدّمات وما يمكن به إثباتها[181]. 

فكلّ واحد من تلامذته بلا واسطة أو مع الواسطة أخذ شطراً من كلامه وجعله دليلًا مستقلاً لعدم التداخل؛ فجميع من تأخحر عنه عيال له. 


البحث حول الأمر الأول 


كلاسم صاحبى الكفاية ومصباح الفقيه فيه[”18] فقال المحقّق الخراسانى والهمدانى رحمهما الله: إطلاسق ماده الجزاء فى كل من 
الجملتين- وهى الوضوء فى مثال «إذا بلت فتوض أ و «إذا نمت فتوضٌ ]»- وإن كان يقتضى امتناع تعلق وجوبين بهاء لاستحالة اجتماع 
الحكمين المتماثلين فى موضوع واحد. إِلَاأنَ الجملة الشرطية ظاهرة فى تأثير كل من الشرطين مستقلاء فيقع التعارض بين ظهور الجملة 
الشرطيةُ فى استقلال كل شرط فى التأثير وبين ظهور ماده الجزاء فى الإطلاق؛ والظهور الأوّل مقدّم على الثانى وحاكم عليه؛ فلابدٌ من 
تقييد ماده الجزاء بقيد «من قبله) ونحوه؛ فكان المعنى: 

«إذا بلت فتوضأ من قبله» و «إذا نمت فتوضأ من قبله). 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج”؛ ص: 7١١‏ 

وذكرا فى وجه تقدّمه أن ظهور الجملهٌ الشرطبهُ فى حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا يتوقف على شىء» وظهور ماده الجزاء فى 
الإطلاق عقلى متوقّف على مقدّمات الحكمة التى منها عدم البيان والقرينة على التقييد» وظهور الجمله فى الحدوث عند الحدوث 
صالح لأن يكون بياناً له» فلا ينعقد ظهور الإطلاق مع ظهور الجملة» فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرّف أصنَّاء بخلاف القول 
بالتداخل[50]. 

وللمحمّق الهمدانى رحمه الله وجه آخر مختصٌ به» وهو أن المولى إذا أمر بشىء من دون ذكر سببه ثم أمر به ثانياً قبل امتثال أمره 
الأؤل- كأن يقول: «جئنى بالماء» ثم بعد لحظة وقبل مجىء العبد بالماء يقول ثانياً: «جثنى بالماء»- فلا إشكال فى كون المادّةٌ مطلقة» 
فنحكم بوحدة الوجوبء لاستلزام تعدّده اجتماع الحكمين المتماثلين فى موضوع واحدء وهو المادَّهُ المطلقة» وهو محال كاجتماع 
الضدّين. 

بخلاءف ما إذا ذكر سببه» كأن يقول: «إذا بلت فتوض أ» و «إذا نمت فتوضّ أ فإِنّ الأنداهُ والشرط والحكم كلها متقدّمة على متعلق 
الحكم[100]؛ فقبل الإتيان بالمتعلق انعقد ظهور الجملة فى كون الشرط سبباً مستقلاً لحدوث الحكم.ء فلا مجال بعد الإتيان به لينعقد له 
ظهور فى الإطلاق» لكونه معارضاً لظهور الجمله الذى انعقد لها قبل الإتيان به حينما لم يكن له عين ولا أثر. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”2 ص: 7١7‏ 


نقد كلام المحقّق الخراسانى والهمدانى رحمهما الله فى المقام 


ويرد على الوجه الأوّل الذى كان مشتركاً بينهما أن دلالة الجمله الشرطيةُ على كون الشرط سبباً مستقلاً لو كانت بالوضع لكان لما 
ذكراه وجه. لأنّ الظهور الوضعى لا يتوقف على شىء؛ بخلاف الظهور الإطلاقى الذى يتوقف على مقدّمات منها عدم البيان, لكنكك 
عرفت وضوح بطلالنه؛ فإِنّ الجملة الشرطيَة كما تستعمل فى العلَدِهُ التامُّ كذلك تستعمل فى غيرها من دون مسامحة ورعاية 
علاقة[188]» فكما لا تكزن الأداة موضوعة للعلية المتحضرة لا تكون أيشاً موضوعة للسبيية المستقلة بل ولاختضرف إليها أضلا: 
فدلالة الجملهُ عليها على فرض تسليمها لابدّ من أن تكون بالإطلاق بأحد الطرق المتقدّمة[ 1101 وحينئذٍ فلا وجه لتقديم ظهور الجملة 
فى العليُ التامّة على ظهور ماده الجزاء فى الإطلاق, لأنّ كلا منهما ظهور إطلاقى متوقف على عدم البيان. 

وتفصيل ذلك: أنّ مقتضى إطلاق الشرط[88!] فى كلتا القضيّتين هو كون كل شرط عله مستقلَةُ للجزاء وتلكك الماهِدِة مِؤْثَّرة 
سواء[184] كان قبلها أو معها شىء أم لم يكنء ولو كان المؤثر هو الشرط بشرط أن لا يسبقه أو لا يقارنه شىء آخر كان عليه البيان 
ورفع الجهل عن المكلّفء هذا مقتضى إطلاق الشرطء وأمًا مقتضى إطلاق مادَهُ الجزاء فهو أن ماهيَُ الوضوء مثلًا تمام 
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التعلق» ؛ لتعلق الإيجاب بها بلا تقيبدها بما يغايرها مع مادّةٌ الجزاء ذ فى الشرطيَةُ الاخرىء فيكون الموضوع فى القضيتين نفس طبيعة 
الوضوءء فحينئفٍ يقع التعارض بين إطلاق ماده الجزاء فى القضيتين مع إطلاق الشرط فيهماء ولا يمكن الجمع بين إطلاق الشرط فى 
كليهما وبين إطلاق المادّه كذلكء لاستحالة تعلق وجوبين على ماهدِه واحدة بلا تقييد» فيدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الشرط 
والاحتفاظ على إطلاق ماده الجزاء فيقال: إن كل شرط مؤثّر مستقلاً إذا لم يتقدّم عليه ولم يقارنه شرط آخرء وبين رفع اليد عن إطلاق 
المادّة وحفظ إطلاق الشرط بتقييد ماه الوضوءء ولا ترجيح لشىء منهماء لأنّ ظهور الإطلاقين على حدٌّ سواء» فلا يمكن أن يكون 
الحيشيا يك لخر 

وبعبارة اخرى: إِنّ هاهنا إطلاقات أربعة فى الجملتين؛ اثنان فى جانب الشرط وآخران فى ماده الجزاءء ورفع التعارض يحصل تار 
بتحكيم إطلاق الشرط فيهما المفيد للاستقلال والحدوث عند الحدوث على إطلاق ماده الجزاء فيهما الدال على أن نفس الماهيَةُ تمام 
المتعلق» بتقيبده بأحد القيود[ ]18٠‏ ليصير متعلق الوجوبين شيئين مختلفين» واخرى بتحكيم إطلاقها على إطلا-ق الشرط وتخصيص 
استقلال الشرطين بما إذا لم يتقدّم عليهما ولم يقارنهما شرط آخرء وكلا العلاجين صحيح لا رجحان لأحدهما على الآخر. 

وأكا الدرسف الى انقرة يه الست البمطاق رحد الله فشكن ان كاقكن هه أو لا يان الأذاة والشترط له ركورناة :دافم سق اميد حل 
الجزاءء بل قد يكون الأمر بالعكسء كما إذا قال: «أكرم زيداً إن جاءكك»» وثانياً: أن التقدّم والتأخَر فى 
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الذكر لا يوجب ترجيح ظهور المتقدّم على ظهور المتأخَر عند التعارضء وإِلَّا لوجب الأخذ بالخبر المروىّ عن المعصوم المتقدّم وطرح 
المروىٌ عن المعصوم المتأخر عند التعارضء مع أنّه لم يقل به أحد» بل ذهب بعضهم إلى العكس. 

وبالجملة: لا وجه لتقديم ظهور الجملة الشرطية فى السببيِة المستقلة على ظهور ماده الجزاء فى الإطلاق. 

نعمء ذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله فى حاشية الكفاية وجهاً آخر لتقديم ظهور الجمله على ظهور المادّة؛ وهو أن العرف لا يكاد 
يشكك بعد الاطلاع على تعدّد القضيّةُ الشرطية أنّ قضيته تعدّد الجزاء وأنّهِ فى كلّ قضيَةُ وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى كما إذا 
انصلت القضايا وكانت فى كلام واحد, فافهم[ .]12١‏ 

إنتهى كلامه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 00؟ من ١01١١‏ 


أقول: لو ثبت حكم العرف بتقدّم ظهور تعدّد القضية الشرطيةُ فى تعدّد الجزاء على ظهور مادّته فى وحدته لكان متّبِعاً ولو لم نعروف 
وجهه. إذ المناط فى فهم الكلمات والقضايا نظر العرف. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


واستدلٌ المحمّق النائينى رحمه الله لعدم التداخل بأنّ فى ناحية الجزاء مدلولين: 

أحدهما لفظى» وهو تعلق الطاب بصرف الوجود من الطبيعة[587]: والثانى عقلى؛ وهو حكم العقل بأنّ المطلوب إذا كان واحداً 
وامتثل لا يمكن امتثاله ثانياء 
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لأنْ صرف الوجود لا يقبل التكوّر حينئذ. 

فإذا تعدّدت القضية الشرطيةُ مثل: «إذا بلت فتوضّأ» و «إذا نمت فتوضّأ» يكون ظاهر كلّ واحدهٌ منهما استقلال شرطها فى التأثير وأنّه 
يؤثّر فى جزاء غير ما أثّر فيه الآخر. 

وبعبارة اخرى: ظاهر القضيتين الشرطيتين تعدّد المطلوبء وبه يرتفع موضوع حكم العقلء لأنّه كان يحكم بعدم قابليةُ صرف الوجود 
للتكرار فيما إذا كان المطلوب واحداً» وظاهر القضيّتين دالٌ على تعدّده. 

ثم بين الفرق بين هذا الوجه وبين ما اختاره المحقّق الخراسانى والهمدانى رحمهما الله بأنّ ما اختاراه عبار عن حكومة ظهور القضيتين 
فى العلدِة التامرة على ظهور المادّهُ فى الإطلاق» بخلاف هذا الوجه. فإنّه عبار عن ورود ظهورهما على حكم العقل[197]؛ لما عرفت 
من أن ظهورهما يرفع موضوع حكم العقل حقيقة[؟18]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المسألة. 


نقد كلامه رحمه الله 


وفيه: أنّا لا نسلم ورود ظهور القضيتين على حكم العقلء لأمنّ ظهورهما لو ثبت لثبت بالإطلاق كما عرفت» وظهور ماده الجزاء فى 
كونها تمام المتعق 
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أيضاً إطلاقى معارض له ولا وجه لتقدّم أحدهما على الآخرء فيتساقطان, فليس لنا دليل وارد على حكم العقل بأنّ المطلوب الواحد لا 
يقبل الامتثال بعد الامتثال. 

وبغبارة اخري: للعقل حكيان: اجدهما: أن عرف الرجوه لأ يقبل التكدر إذا كان المطلوب واتعداء والقاني: أنه يقبلة إذا كان 
المطلوب متعدّداً. 

وظهور القضيّتين فى كون كل شرط سبباً مستقلاً يدل على تعدّد المطلوب» وظهور المادَّه فى كونها تمام المتعلق يدل على وحده 
المطلوبء لما عرفت من استحالة تعلق وجوبين بماهتّه مطلقة أو بصرف الوجود المطلق, ولا وجه لتقديم ظهورهما على ظهورها كى 
يقال برفعه موضوع الحكم الأول للعقل وتنقيحه موضوع حكمه الثانى. 

وجميع ما ذكرناه إلى هنا من كلام هؤلاء الأعلام الثلاثة كان مربوطاً بإثبات المقدّمة الاولى من المقدّمات الثلاث التى ذكرها الشيخ 
الأعظم رحمه الله لاستنتاج عدم التداخل؛ وقد عرفت المناقشة فيها كلهاء فلم يثبت المقدَّمهُ الاولى» فلا وجه للقول بعدم التداخل. 
نعم» لو ثبت ما أفاده صاحب الكفاية فى حاشيتها من تقدّم ظهور القضية عرفاً على ظهور المادّة لكان وجهاً لإثبات المقدّمة الاولى؛ 


امول القنيضة لأستنياعا امقام الشريعة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء.لأع/ أ ماع جحات. الالالالالا صفحهةً 09> من ١1ه١ا‏ 
7 انضعٌ إليه إثبات المقدّمتين الاعورييق لتم القول بعدم التداخل. 
البحث حول الأمر الثانى 


وأمَا المقدّمة الثانية» وهى أن أثر السبب الثانى تأسيس أمر جديد لا تأكيد أثر السبب الأوّل» فلابدٌ قبل ذكر كلام الشيخ رحمه الله 
لإثباتها من ذكر نكتة: 

وهى أن إثباتها أمرٌ مشكلء لأنّ المولى إذا أمر بشىء مرّتين من دون ذكر 
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سببه ومن دون تخلل الامتثال- كما إذا قال: «جثنى بالماء» ثم قال ثانياً: «جئنى بالماء»- فلا إشكال فى كون الأمر الثانى تأكيداً للأؤل» 
ضرورة امتناع تعلق حكمين متماثلين بشىء واحد. 

وأمَا إذا ذكر السبب فى الجملتين وقال: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضّأ» فظاهر الجملتين أنّ كلّ واحد من البول والنوم إذا وقع فى 
الخارج عقيب الآخر يؤثّر فى تأسيس أعر دين ل أله بل كن نناتهو افر الأول وظاس اطلدق ماله اسراح في أن ركرق اث السب 
الثانى تأكيداً لأثر السبب الأوّلء لاستحالة تعلق حكمين تأسيسيين بماهتةُ مطلقةُ واحدة, فلابدٌ من تقييد أحد الإطلاقين» ولا وجه لتقدّم 
أحد التقبيديخ على الآخر فلا يغبت كون أثر الثاثى تأسيساً. 

نعم, لا يثبت كونه تأكيداً أيضاًء لكنّا لسنا بصدد إثباته» بل يكفى لعدم إثبات القول بعدم التداخل عدم ثبوت تأسيسيةٌ أثر السبب 
الثانى كما لايخفى. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن كلام الشيخ رحمه الله لإثبات المقدّمة الثانية طويل وغامضء فنذكره مع تلخيص وتوضيح. 

قال رحمه الله ما حاصله: إِنَّ قضِبَُ الجملتين أنّ كلّ واحد من الشرطين- سواء تقدّم على الآخر أو تأخَر عنه- سبب مَؤْثّْر وقد فرغنا عنه 
فى المقدّمة الاولى؛ فلا يخلو نا أن يكون أثره الحكم المذكور فى الجزاء؛ وهو وجوب الوضوء فى الجملتين المتقدّمتين» أو متعلقه. 
وهو نفس الوضوء. 

فإن كان أثره الحكم- كما هو ظاهره- فالسبب الأوّل يقتضى اشتغال ذم المكلف بإيجاد الوضوء, والسبب الثانى يقتضى اشتغال ذمّته 
كاقا بالوضوءء وإِلّا فلابدٌ من الالتزام بأحد الأمرية: أحدهما: عدم كون السبب الثانى ذا أثر أعلك وقد حرقة خاذفه فى البشلية 
الاولى؛ ثانيهما: عدم قابلتَةُ متعّق الحكم 
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فى الراك التعذى والقبرورة فى خلافه فَإن الورضوء لسن كالقفل الذى له قبل التعدى إن شخصا واحدا بقلار على الوضوه أل 
07 

إن قلت: ما الفرق بين مثل أن يقول المولى مرّتين: «جئنى بالماء؛ وبين أن يقول: «إذا بلت فتوضأ» و «إذا نمت فتوضأ» حتّى ذهبتم إلى 
أن الأمر الثانى بمجىء الماء تأكيد للأوّل من دون أن يوجب اشتغال ذَمّةُ العبد ثانياً به» بخلاف النوم الواقع خارجاً عقيب البول» حيث 
تقولوق؟ لداقر تأسس جد دوس اال 5 السكلت بايجاة الرسيوم قانياة 

قلت: لابدّ من الحمل على التأكيد فيما إذ لم يكن متعآق الحكم قابلًا للتعدّد كالقتل لأجل الارتداد والقصاصء وكذا فيما إذا لم يثبت 
تعدّد الاشتغال كما فى موارد تعاقب أمرين متعلقين بشىء واحد ظاهراً من دون ذكر السببء مثل أن قال: «توضأ» ثم قال ثانياً: «توضأه» 
بل قد يحمل على التأكيد فيما إذا تعدّد المتعلق أيضاً كما إذا شرب الخمر فى نهار رمضان. فإنّ الإفطار فى هذا الشهر حرام ولو كان 
بالماء ونحوه من المباحات؛ وشرب الخمر أيضاً حرام ولو وقع فى غير شهر رمضانء فإذا شرب الخمر فى نهار رمضان ارتكب حراماً 
م ؤكداً لأنّه ارتكب مجمع المحرّمين. 
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وأمّا فى المقام- أعنى فيما إذا ذكر السبب فى الجملتين - فلا وجه للتأكيدء بل يتعتّن التأسيسء لقبول المتعلق التعدّد أوٌّنَا ووجود 
الدليل على تعدّد الاشتغال ثانياء فإنٌ ظاهر كلّ جملة متضئنة للشرط أن هذا الشرط مؤثر فى الاشتغال؛ بل لا يمكن الحمل على 
التأكيد هاهناء إذ لابدّ من أن يعتبر الثانى مؤكداً للأوّلء فإذا قال: «إذا بلت فتوضأ» ثم بعد ذلكك قال: «إذا نمت فتوضأ» فإن لاحظت 
الأوَلئِهُ والثانوية بالنسبة إلى صدور الجملتين وجعلت الجملةٌ الصادرة ثانياً هل كد للاولى فغير صحيح» ضرورة أنه لابدٌ من ملاحظة 
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الأوَلدِهُ والثانويّة بالنسبة إلى وقوع السببين فى الخارج لا بالنسبة إلى صدور الحكمين منالآمرء وحينئذفحيث إنَّالبول قديتقدّم خارجاً 
على النوم وقديكون الأمر بالعكس فلايمكن جعل واحدةٌ من الجملتين مؤكدة للاخرى كما لا يخفى. 

وهذا بخلاف ما إذا لم يذكر السبب فيهماء إذ لا مانع حينئذٍ من حمل الجملهُ الصادرة ثانياً على كونها مؤكدة للاولى. 

هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله لإثبات المقدّمة الثانية بناءَ على كون المستب الحكم المذكور فى الجزاء. 

ومحص له: أن التأسيس يتوقف على أمرين: أحدهما: قابلةة الفعل المأمور به فى الجزاء للتكرّر والثانى: تعدّد الاشتغال» وكلا-هما 
يتحمّقان فى المقام. 


نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله حول المقدّمة الثانية 


وفيه أوَلَا: أنّهِ لا دليل على تعدّد الاشتغال إِلَاتوهم ظهور الجملتين الشرطيتين فيه» حيث إِنّ كلا منهما تدلّ على كون الشرط سبباً مستقلاً 
للجزاء[750]: فكلتاهما معاً تدلّان على تحمّق الاشتغالين. 

وقد عرفت أن هذا الظهور يعارضه ظهور ماده الجزاء فى الاطلاق؛ فالجملتان ظاهرتان فى تعدّد الاشتغال» وإطلاق المادّةٌ فى كلتيهما 
ظاهر فى عدم تعدّدهء لاستحالة تعلق حكمين بماهةٍة واحدة مطلقة ولا ترجيح لأحد الظهورين على الآخرء لما عرفت من أن كليهما 
بالإطلاق[ع52]. 
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فكما لا دليل على تعدّد الاشتغال فيما إذا لم يذكر سبب الأمرين المتعاقبين لا دليل عليه أيضاً فيما إذا ذكر السبب. 

وثانياً: سلّمنا تقدّم ظهور الجملة على ظهور المادّه واستفادة تعدّد الاشتغال منه» لكن تعدّد الاشتغال لا يساوق التأسيسيّةُ» بل يناسب 
التأكيد والتأسيس كليهما. 

توضيح ذلكك: أن الاشتغال متعدّد فى موارد القطع بالتأكيد أيضاًء فإِنّه إذا قال: توضّأء ثم قال ثانياً: توضّأء فلا إشكال ولا خلاف فى 
كون الأممر الثانى مؤكداً للأوّل؛ ومع ذلكك لا يصمح القول بوحدة الوجوب. ضرورة تحقّق الفرق بينه وبين ما إذا لم يؤمر بالوضوء 
ِلَامرَهْ واحدة إذ لو لم يكن بينهما فرق لكان الأمر الثانى لغواً يستحيل صدوره من الحكيم العاقل» والفرق لا يرتبط بالمولى الآمر بل 
بالعيف العامروة قل مدالة ركو القرق بكعيما ونهدة التكفال ذقة السف إذا كان الأموواحدا وعدد» إذا كان متعدّداً كما لا يخفى» فتعدّد 
الاشغال لا يدل على التأسيين. 

والذى أوقع الشيخ الأعظم فى هذا الغلط هو كفاية الإتيان بوضوء واحد عقيب الأمر به مرّتين» فتخيّل أُنّها تستلزم عدم تعدّد الاشتغالء 
غافلًا عن كفاية الإتيان بعمل واحد حتّى فى بعض موارد القطع بتعدّد الاشتغال وعدم التأكيد كما إذا امتثل الأمر بإكرام العالم وإضافة 
الهاشمى بإضافة عالم هاشمىء فكفاية الإتيان بعمل واحد لا تستلزم وحدة الاشتغال. 

فتعدّد التكليف تارةً يكون تأسيسياً واخرى تأكيدياً ويمتثل التكليفان بعمل واحد فى جميع موارد التأكيد» بل فى بعض موارد 
التأسيس أيضاً. 


ثم العجب منه رحمه الله حيث عدّ شرب الخمر فى نهار رمضان من أمثلة التأكيد, فإنّه نظير مسألة اجتماع الأسمر والنهى فى تعلق 
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التكليفين بعنوانين مستقلين» 
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ولكل منهما أثره الخاصٌ بهء لكنّ المكلف جمع بينهما فى الخارج؛ ألا ترى أنه لو شرب الخمر غلنا فى نهار رمضان لاسعدق عقر س: 
إخداهما السريرء لأجل التظاعر بالافطاره والفائية: الحثه لأجل شرت اللشمرء فكيق: مكن القول كوت أخد هذين التكليفين مذ كداً 
للآخر عند اجتماع العنوانين خارجاً مع أنّهما يختلفان أثرأء وتعدّد الأثر دليل على عدم التأكيد؟! 


تتَمَهَ كلام الشيخ رحمه الله حول المقدّمة الثانية 


ثم قال رحمه الله: ولو كان أثر الشرط متعآّق الحكم المذكور فى الجزاء فالإنصاف أنه يقتضى التداخلء لعدم تعدّد الاشتغال حينئلٍ. 

إن قلت: كيف يعقل كون البول مثلًا علّهُ لنفس الوضوء. مع أنّ البول قد يتحقّق بدون الوضوء؟ 

قلت: السبيبةُ بينهما ليست عقكة ولا-عادرّة بل جعاكّة؛ بمعنى أن الشارع العالم بحقائق الامور يرى بين البول والوضوء ربطاً لا نراه» 
ولهذا يجعله علَّهُ له وتخلف المعلول عن علته الجعلٍة ليس بمستحيلء وبعبارة اخرى: السَبِبِيةُ الجعلية عبارة عن كون الوضوء عقيب 
البول والنوم مطلوباً للشارع وإكرام زيد عقيب مجيئه مطلوباً للمولى العرفى إذا قال: «إن جاءكك زيد فأكرمه» فَالسَبيَُ الجعلٍة عبارة 
عن مطلوبتة المسبب عقيب تحقّق السبب. 

فإذا صدر من المكلف البول والنوم كلاهما من دون تخلل وضوء بينهما وتوضّأ وضوءً واحداً صدق أنه وقع عقيب البول وعقيب النوم 
كليهماء فحصل المطلوبء فلا مجال لوجوبه ثانيً[/1210]. 
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وبالجملة: لو كان الشرط سبباً لمتعلق الحكم فى الجزاء فلا مجال للقول بعدم التداخلء لأنّه كان متوقّفاً على تعدّد الاشتغال» وهو منفيّ 
لكنّ الظاهر أنه سبب لنفس الحكم لا لمتعلقه. 

هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم رحمه الله فى تقريب المقدّمة الثانية من المقدّمات التى بنى الاستدلال للقول بعدم التداخل عليهاء وقد 


عرفت المناقشة فيه. 
البحث حول الأمر الثالث 


وأمَا المقدّمهُ الثالثة- وهى أن امتثال التكليفين المسيّبين من الشرطين يقتضى الإتيان بفعلين ولا يمكن امتثالهما فى ضمن عمل واحد- 
فقال الشيخ رحمه الله فى تقريبها ما محصّله: 

إذا عرفت فى المقدّمة الاولى عدم كون السبب الثانى كالعدمء بل هو أيضاً مؤثّر كالأوّلء وفى المقدّمة الثانية أن أثره تأسيس تكليف 
جديد لا تأكيد ما اقتضاه السبب الأوّلء فلزوم الإتيان بفعلين أمر واضح لا يمكن أن ينكر. 

إن قلت: ما الفرق بين المقام وبين ما إذا وجب على العبد إكرام العالم وإضافة الهاشمى حيث يكفى فى امتثال هذين التكليفين 
المستقلين عمل واحدء وهو إكرام عالم هاشمى بالضيافة؟ 

قلت: هذان التكليفان تعلقا بعنوانين مختلفين» لكنّ المكلف جمع بينهما فى مقام الامتثال بعمل يصدق عليه كل واحد منهماء وأمَا فى 
المقام فتعلّق التكليفان بفردين من ماهد واحدة. ولا يمكن اتّحاد الفردين فى الخارج. ألا ترى أنّه لا يمكن اتحاد زيد وعمرو فى 


الوجود الخارجى ::ويمكن اتحاد عنواتى الانسان والأيضن فيه؟ 
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وانقدح بذلكك أن التداخل أمر مستحيل[188] عقلّا فلابدٌ من التصرّف فى الأدلّة لو كانت ظاهرة فيه. 

إن قلت: فكيف يكتفى بغسل واحد لأجل أسباب متعدّدة: كالجنابة والحيض ومس المت وغيرها؟ وهل هذا إلالأجل التداخل؟ 

قلت: قيام البرهان العقلى القطعى على امتناع التداخل يقتضى أن نقول: 

الأسبال وإق كات مهد سببية العيووة الظاه 42 لاانيا فى الواقع ماهيئات متعدّدةٌ» ولذا عتر عنها فى الخبر بالحقوق[ 1729 وحينئلٍ 
يمكن اجتماعها فى وجود خارجى واحدء كاجتماع إكرام العالم وإضافة الهاشمى فيه» فيمكن امتثال الجميع بعمل واحد. 

هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله لإثبات المقدّمة الثالثة. 


نقد ما أفاده حول هذه المقدّمة 


وفيه أوَلّا: أن الشيخ رحمه الله مممن قال بتعلّق الأحكام بالطبائع» فما ذهب إليه هاهنا من تعلق التكليفين بفردين من الوضوء خلاف 
مبناه» وثانياً: قد عرفت فى محله أن تعلقها بالأفراد ممتنع, لأنّ الفرد عبار عن الماهتٍِه الموجودة المتشخحّصة بالخصوصيات الفردة 
والوجود لا يمكن أن يتعلق به الأمرء لكونه بعثاً إلى تحصيل الحاصلء ولا النهى» لكونه زجراً عن إيقاع ما وقع؛ وعدم قدرة العبد على 
امتثال مثل هذا التكليف بديهى؛ ضرورة استحالة إمحاء الواقع عن الظرف الذى وقع فيه. 
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لأيقال: لعل مراذه زحمة الكامق الفرد الطببعة المتقدق فيكوق قوله: وإذا يلت فتوضأ» بمعتى إذا بلت فتوضا وضوع من قبل البول» و مإذا 
نمت فتوضأ» بمعنى إذا نمت فتوضأ وضوءً من قبل النوم. 

فإنّه يقال: مضافاً إلى أن التعبير عنها بالفرد غير صحيح. لا يصمح القول بعدم إمكان اجتماعهما فى واحد خارجاً إلاإِذا ثبت تغاير هاتين 
الطبيعتين المقتّدتين بالتباين كتغاير الإنسان مع الحجرء بخلاف ما إذا كان تغايرهما بالتخالف[ 1707١‏ ولا دليل على إثبات أحدهما. 

إن قلت: نعم. لكن قد عرفت فى المقدّمتين السابقتين اشتغال ذمَّهُ المكلف بتكليفين تأسيستين» فإذا شككنا هاهنا فى أن المغايرة بين 
متعلّقيهما هل هى بالتباين كى لا يتمكن من امتثالهما بعمل واحدء أو بالتخالف كى يتمكنء فاقتضاء الاشتغال اليقينى البراءة اليقيتية 
يدعو إلى لزوم تعدّد الفعل كما لا يخفى. 

نعم» إذا صرّح المولى نفسه بكفاية فعل واحد كما صرّح بكفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة فلا بأس به» ونستكشف منه كون 
المغايرة بين الماهيّات المأمور بها بالتخالف لا بالتباين. 

قلت: التمشكك بذيل قاعدة الاشتغال لا يثبت ما ذهب إليه من استحالةٌ التداخل كما لا يخفى. 

نعمء بناءَ على ما هو الحقّ من أن النزاع فى مقام الإثبات بعد الفراغ عن إمكان التداخل وعدمه كليهما فلا إشكال فى التمسّكك بقاعدة 
الاشتغال لإثبات عدم التداخل. 
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على أن هذا التوجيه الذى ذكرناه دفاعاً عن الشيخ رحمه الله خلاف ظاهر كلامه وكلام سائر من قال بعدم التداخلء فإنّ ظاهرهم أُنّهِم 
تمسكوا لإثبات مرامهم بمجرّد ظهور القضّتين» لا بانضمام ظهورهما إلى قاعدة الاشتغال؛ بأن يقال: 

مقتضى القضيتين بعد تقدّم ظهورهما على ظهور ماده الجزاء فى الإطلاق عرفا أنَ كل واحد من الشرطين سبب مستقلٌ مؤثّر فى 
تكليف تأسيسى مستقلٌ متعلق بغير ما تعآق به التكليف الآخرء ثم نشكك فى أنّ هذا التغاير بين المتعلقين الذى يقتضيه ظاهر القضيتين 
هل هو بالتباين أو التخالفء فنضمٌ إليه أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقيتية» فلابدٌ من تعدّد العمل» وهذا مقتضى عدم التداخل. 
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بيان ما يقتضيه التحقيق 


فالحقّ فى المقام بملاحظة جميع ما تقدّم أن يقال: ما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول بهء فلابدٌ فى مقام العمل من الإتيان 
بفردين حتّى يحصل اليقين بالبراءة بعد العلم بتعدّد الاشتغال وتحمّق تكليفين تعلق كل منهما بغير ما تعلق به الآخر بمقتضى ظهور 
الشرطيتين فى السببيةُ المستقلة بعد قضاوةٌ العرف بتقدّم ظهورهما على ظهور مادَّهُ الجزاء فى الإطلاق. 

هذا كلهفينا إذا عدت القروط نوها 

المقام الثانى: فيما إذا اتتحدت الشروط ماهيَةٌ وتعدّدت شخصاً: 

مثاله ما إذا قال: «إذا بلت فتوضأ» وفرضنا أن المكلف بال مكرّرأء وشكك فى أن المصداقين منه يتداخلان فى إيجاب الوضوء أم لا؟ 
ربما يقال بأنّ التداخل وعدمه مبني على أن العلّةُ هل هى نفس طبيعة الشرط أو أفرادهاء فيحكم بالتداخل على الأوّل دون الثانى» أمًا 
التداخل فى 
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الفرض الأوّل فلأنٌ التحقيق وإن اقتضى بحسب نظر العقل أن الطبيعة توجد بوجود كل فرد منها وتنعدم بانعدام كل فرد منهاء إِلَاأَنَ 
العرف لا يراها متعدّدةٌ فيما إذا تعدّدت الأفراد. ونظره هو المتّبع فى معانى الألفاظ والجملء وأمًا عدم التداخل فى الفرض الثانى فلأنَ 
كل فرد من أفراد الطبيعة مستقلٌ فى التأثير. 

أقول: يمكن أن يقال: إِنّ الكلادم إِنّما هو بعد الفراغ عن سَبِبيِةُ كل فرد مستقلاً لو وجد منفرداً» وإِلّا فلو فرضنا أن السبب هو نفس 
الطبيعة يخرج من باب تداخل الأسباب, لما عرفت من أن النزاع إِنّما هو بعد الفراغ عن كون الأسباب متعدّدة فما ذهب إليه هذا 
القائل يرجع إلى البحث عن أنّ السبب واحد أو متعدّد» وهو من مبادئ المسألة المبحوث عنها هنا بالفعل» إذ لابدّ من أن يثبت أَوَنًا أن 
السبب هو الفرد لا الطبيعة حتّى يتعدّد السببء ثم يبحث فى تداخل الأسباب وأنّ الفردين من البول مثلّا هل يتداخلان فى إيجاب 
الوضوء أم لا؟ 

ويمكن أن يقال: سلمنا ابتناء المسألة على عَلْيِهُ الطبيعة والأفراد» لكن نظر العرف يساعد الثانى وأنْ كل فرد من أفراد ماه الشرط عل 


مستقلة لترتّب الجزاء. فإذا بال مرّتين تحقّق سببان من أسباب وجوب الوضوء. 
الحق فى المسألة 


وخلاصة الكلام فى هذا المقام أنه لو فرضنا ظهور القضيَهُ فى سببِتَةُ كل مصداق من البول لإيجاب الوضوء لوقع التعارض بين ظهورها 
وبين ظهور ماده الجزاء فى الإطلا-ق بنفس البيان الذى تقدّم فى المقام الأول من البحث. ومقتضى تقدّم ظهور القضيّهُ على ظهور 
الماده عرفاً بضميمة اقتضاء الاشتغال 
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اليقينى البراءةٌ اليقيتية هو عدم التداخل هاهنا أيضاً. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه فى هذا التنبيه أن الحقّ هو ما ذهب إليه المشهور من عدم التداخل مطلقاًء سواء اختلفت الشروط نوعاً أو 


قتمة 


لابدّ فى أخذ المفهوم- على القول به- من حفظ جميع ما اخخذ قيداً فى المنطوق. سواء كان فى طرف الشرط أو فى طرف الجزاءء 
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فمفهوم قولنا: «إن جاءكك زيد يوم الجمعة فأكرمه) هو قولنا: «إن لم يجئكك زيد يوم الجمعة فلا يجب إكرامه)» ومفهوم قولنا: «إن 
جاءكك زيد فأكرمه يوم الجمعة)» هو قولنا: 

«إن لم يجئكك زيد فلا يجب إكرامه يوم الجمعة» ولو كان الشرط مركباً كما إذا قال: «إن جاءكك زيد وسلّم عليكك فأكرمه) فلابدٌ فى 
المفهوم من ذكر كلمة «أو) مكان الواو فى المتطوق]ذ المركب يفن باقفاء أتعن أجوافه كنا سفن باققاء جميعهاء ولى كاة افرط 
متعدّداً كما إذا قال: «إن جاءكك زيد أو كتب لكك كتاباً فأكرمه) فلابدٌ فى المفهوم من ذكر الواو مكان «أو) فيقال: «إن لم يجئكك زيد 
ولم يكتب لكك كتاباً فلا يجب إكرامه) ضرورة أن المسبب لا ينتفى إِلَا بانتفاء جميع أسبابه. فيما يعتبر فى أخذ المفهوم 

ومن القيود العام المجموعى مثل قولكك: «إن رزقت ولداً فأكرم مجموع العلماء»» وقد تسالم الكل على أن مفهومه «إن لم ترزق ولداً 
فلا يجب إكرام مجموع العلماء»» ولا ينافى ذلك وجوب إكرام بعضهم. 

إِنّما الإشكال فى العام الاستغراقى: سواء استفيد بالوضع اللغوى» مثل «كل» أم بغيره» مثل النكرة فى سياق النفى أو النهى؛ كما فى قوله 
عليه السلام: «الماء إذا بلغ قدر 
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كد لا ينتجسه شىغ:[1/ال]. 

فعلى القول بإفادته المفهوم فهل هو الموجبة الجزثيً[ 1111 أعنى «الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينتجسه شىء من النجاسات» فلا ينافى عدم 
منتجسيةُ بعضها الآخر ولا منجسييته كما لا يخفىء أو الموجبة الكلية أعنى «الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينتجسه كل شىء من النجاسات/؟ 


كلام الشيخ محمّد تقى الاصفهانى رحمه الله فى المقام 
ذهب المحمّق صاحب الحاشية[17] الشريفة على المعالم إلى الأَوّلء لأنَّ نقيض السالبة الكلَيةُ هو الموجبة الجزثية[57]. 
ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


وذهب الشيخ الأ.عظم إلى الثانى, لأنَّ المراد من لفظة «شىء فى المنطوق لو كان معناه العام من دون أن يجعل معبراً للعناوين الاخر 
التى هى موضوعات فى الواقع» كالدم والبول ونحوهما لكان المفهوم هو الإيجاب الجزئىء فيقال: 

«الماء إذا لم يبلغ قدر كرٌ ينتجسه شىء» لكنّ الأظهر خلافه فإنّ ظاهره أنّه جعل عنواناً مشيراً إلى تلكك العناوين الخاصّة» فيكون مفاد 
المنطوق: «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينتجسه البول ولا الدم ولا الخمر ...» ولا ريب فى أن مفهوم هذه[ 710] 
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الجملة منيِسيَهُ كل واحد من هذه الامور عند عدم بلوغ الماء كرَاً[778]. 
هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله فى التقريرات. فيما يعتبر فى أخذ المفهوم 


ما يقتضيه التحقيق فى المسألة 


والحقّ يقتضى أن نختار قولًا ثالشاء وهو أنّ مفهوم الجملة الشرطيةُ هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطء ولا فرق فى ذلكك بين كون 
الجزاء قضِيَةُ موجبة أو سالبة» فمفهوم قوله عليه السلام: «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينتجسه شىء) على القول به «الماء إذا لم يبلغ قدر كر 
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ليس لا ينتجسه شىء» من دون أن يدل على منيجسيَهُ جميع ما يصلح للتنجيس أو بعضهاء فإِنّ ذلكك لابدٌّ من أن يستفاد من قرينة 
خارف 

وبالجملة: نحن لا نبحث هاهنا فى دلالة القضيةُ الشرطيةُ على ثبوت نقيض الجزاء عند انتفاء الشرط كى يجرى النزاع المتقدّم بين 
العَلّمين صاحب الحاشية والشيخ الأعظم رحمهما الله بل نبحث فى دلالتها على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطء وإن لم يصدق عليه 
عنوان النقيض عند المنطقتين. 

بل يمكن أن يقال: يصدق عليه النقيض باصطلاحهم أيضاً بناءَ على أن نقيض كل شىء رفعه[777]» نعم, بناءً على أن نقيض الشىء 
إِمَا رفعه أو كونه مرفوعاً به كان نقيض الوجود العدم ونقيض العدم الوجود. 
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الفصل الثانى فى مفهوم الوصف 
تحرير محل النزاع 


وقبل الخوض فيه ينبغى تقديم أمرين ليتتضح محل البحث: 

الأؤل: أن النزاع فى مطلق الوصفء سواء اعتمد على موصوفه أم لا. 

وقال بعضهم: يختصٌ النزاع بالوصف المعتمد على موصوفه؛ ولا يشمل ما لم يعتمد, لأن القائل بالمفهوم تمسكك بلزوم اللغويّة لو لم 
يكن للجملة مفهوم؛ وواضح أنّ هذا الدليل يجرى فيما إذا قال: «أكرم رجنًا عالماً» لأنّ الرجل الجاهل أيضاً لو كان واجب الإكرام لما 
كان لذكر وصف العالم وجه؛ فيلزم كونه لغواًء بخلاف ما إذا قال: «أكرم عالماً» لعدم لزوم اللغويّة ولو لم يكن له مفهوم. 

وفيه: أن الوصف وإن لم يعتمد على الموصوف لفظاً فيما إذا قال: «أكرم عالماً إِلَاأَنَا نعلم أن له ذاتاً فى الواقع يتتصف به فللقائل 
بالمفهوم أن يقول: 

لماذا عدل المتكلم من ذكر الذات إلى ذكر الصفة لو لم يكن لها دخل فى الحكم؛ وبعبارة اخرى: لو كان قوله: «أكرم عالماً» بمعنى 
«أكرم إنساناً» فلماذا عدل من عنوان الذات إلى عنوان الوصف الذى هو فى المرتبةٌ المتأخرة عن عنوان 
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الذات؟ فيمكن أن يقال: ذكر الوصف موضوعاً للحكم دون الذات لغو لو لم ينتف الحكم عند انتفائه. 

فالتزاع يجرى فى الوصف غير المعتمد كما يجرى فى المعتمد بلا فرق بينهما. 

ويشهد عليه أن القائلين بالمفهوم استدلّوا بقوله صلى الله عليه و آله «ليَ الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته)[178؟] على عدم حليَة 
عرض وعقوبة الفاقد الذى يؤخَر أداء دينه» فإنَ الوصف فى هذه الرواية- وهو كلمة «الواجد)- لم يعتمد على موصوفه الذى هو 
المديون: 

الثانى: أن استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطيةُ» فلابدٌ من حفظ جميع ما ذكر فى المنطوق من القيود عدا 
الوصف الذى يدور عليه المفهوم. 

وعليه فلو كان الوصف أخصّ مطلقاً من الموصوفء كقولنا: «أكرم إنساناً عالماً» فلا ريب فى دخوله فى محط البحثء لبقاء الموضوع 
بعد انتفاء الوصف حتّى فى الوصف الذى لم يعتمد على موصوفه؛ لما عرفت من أنه بتقدير الموصوف عند التحليل» كما لاريب فى 
خروج الوصف المساوى لموصوفه عن حريم النزاع» لارتفاع الموضوع بارتفاعه؛ فلا يبقى للحكم مركز حتّى يحمل عليه أو يسلب 
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عنه» وأمّرا العامّران من وجه فهما أيضاً داخلان فى محل النزاع بالنسبة إلى ماده الافتراق من جانب الموصوفء كما فى مثل «فى الغنم 
السائمة زكا) فى مقابل الغنم غير السائمة. 

نعم» لو كان الا-فتراق من جانب الصفة- كالإبل السائمة- فهو خارج قطعاًء لأنّ حفظ الموضوع فى المفهوم مثا لابدّ منه. وإِنّما 
الاختلاف بينه وبين المنطوق 
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فى تحمّق الوصف فى أحدهما دون الآدخر» فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع أجنبيئ وعدّه مفهوماً للكلا-م, إلاعلى القول بمفهوم 
اللقب الذى لايرتبط بمفهوم الوصف أُوَّنًا ولا يقول به أحد ثانياً. 

وبه ظهر فساد ما حكى عن بعض الشافعدِة من أن قوله: «فى الغنم السائمة زكاة» يدل على عدم الزكاه فى الإبل المعلوفة» لارتفاع 
الموضوع وصفته. وقد عرفت أن حفظ الموضوع فى المفهوم ما لابن منه. 

ومنه انتقدح خروج ما إذا كان الوصف أعمّ مطلقاً من الموصوف عن محط البحث أيضاًء لعدم بقاء الموصوف بعد انتفاء وصفه الأعمٌ 
55 

وأمًا المتباينان فلا يمكن أخذهما فى المنطوق- كأن يقال فرضاً: «أكرم إنساناً غير مستوى القامة»- فلا تصل النوبة إلى المفهوم. 
والحاصل: أن النزاع فى مفهوم الوصف يختصٌ بموردين من النسب الأربع: 

أحدهما: ما إذا كان الوصف أخصٌ من الموصوفء ثانيهما: ما إذا كان بينهما عموم من وجه وكان مادَهُ الاختراق من جانب 


السصوت: 
بيان الحقّ فى المسألة 


إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الحنّ عدم دلاله الجملة الوصفيَةُ أيضاً على المفهوم لا بالوضع ولا بالانصراف ولا بالإطلاق. 

بل ليس فى الجملة الوصفِْةُ شىء يصاح لأن يدّعى وضعه للعليِهُ المنحصرة» ضرورةُ عدم صلاحيّةُ الموصوف ولا الصفة لذلكك. ولا 
وضع للمجموع المركب منهماء بخلاف الجملةً الشرطية» حيث عرفت أُنّهم ادّعوا وضع الأداةً فيها للعليْةُ المنحصرة. 

على أن المفهوم كما تقدّم لا يختصٌ بالحكم الإنشائى» فلو كان للوصف 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”2 ص: 77 

مفهوم فلابدٌ من أن تكون الجمله الخبريّة أيضاً دالّهُ عليه مقتضيةً لكون الوصف عله منحصرةء وهو خلاف الوجدان السليم؛ فإنّكك إذا 
قلت: «جاءنى رجل عالم' لا يفيد أن العلّهُ المنحصرة لمجيئه هى كونه عالماً كما لايخفى. 

فبعدما عرفت عدم دلالة الجمله الشرطيَةُ على المفهوم مع سلامتها عن هذين الإشكالين فالجملة الوصفتُ أولى بأن لا تدلّ عليه. 
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فى مفهوم الغاية 
الفصل الثالثفى مفهوم الغاية 
اشارة 


هل الغاية فى القضيَهُ تدل على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغايهُ بناءَ على دخولها فى المغتى أو عنها وعمّا بعدها بناء على خروجها عنه أم 
لأعدل؟ قبه خلوف: 
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كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


ثالث الأقوال: ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربِه قيداً للحكم كما فى قوله عليه 
السلام: «كلّ شىء حلال حتّى تعرف أَنّهِ حرام,[779] و «كلٌ شىء طاهر حتّى تعلم أنه قذر؛[ 41580 كانت دالَّهُ على ارتفاعه عند 
حصولهاء لانسباق ذلك منها كما لا يخفى» وكونه قضيَةُ تقييده بها[181]. وإِلَا لما كانت ما جعل غايةُ له بغاية وهو واضح إلى النهاية 
وأمّا إذا 
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كانت بحسبها قيداً للموضوع مثل «سر من البصرة إلى الكوفة» فحالها حال الوصف [187] فى عدم الدلالة[ 1587 إنتهى. 


ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى تقريب كلام صاحب الكفاية 


وقال المحمّق الحائرى رحمه الله فى تقريب دلالتها على المفهوم فى الصورة الاولى ما حاصله: أنه إذا جعلت الغاية قيداً للحكم فالظاهر 
الدلالة. لأنّ مفاد هيئة «افعل» هو الطلب الكلى لا الجزئى» فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلبء ولازمه ارتفاع سنخ الطلب عند وجود 
الغاية» نعم لو قلنا بكون مفاد الهيئة الطلب الجزئى[185] فالغاية لا تدلٌ على ارتفاع سنخ الوجوب[588]. 

هذا ما أفاده فى متن الدرر. 

لكنّه عدل عنه فى الدورةٌ الأخيرة على ما فى تعليقةُ الدررء فإنّه قال فيها: 

يمكن أن يقال بمنع المفهوم حتّى فيما اخذ فيه الغاية قيداً للحكم؛ كما فى «اجلس من الصبح إلى الزوال» لمساعدة الوجدان على أنَا 
لو قلنا بعد الكلام المذكور: «وإن جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب» فليس فيه مخالفة لظاهر الكلام الأوَل[18؛ فهذا يكشف 
عن أن المغتّى ليس سنخ الحكم من أئ علَةٌ حدق بل السنخ المعلول لعلَهُ خاصّة» سواء كانت مذكورة كما فى إن جاء 
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زيد فاجلس من الصبح إلى الزوال» أم كانت غير مذكورة فإنّه مع عدم الذكر أيضاً تكون لا محالة هنا علّهُ يكون الحكم المذكور 
مسبباً عنها[ 4111 إنتهى. 


نقد ما أفاده المحّق الحائرى رحمه الله 


وفيه أوَلَا: أن الحكمين فى المثال يرجع عرقفاً إلى حكم واحد. 

توضيح ذلكك: أن المولى إذا أمر عبده بعمل فى فترةً خاصٌ هُ من الزمن» ثم أمره بنفس ذلك العمل فى زمن متّصل بزمن الأمر الأوّل 
كما فى المثال المتقدّم- أعنى ما إذا أمره بالجلوس من الصبح إلى الزوال ثم أمره بالجلوس من الزوال إلى الغروب بشرط مجىء زيد- 
يحكم العرف بأنّه أمره بتكليف واحد. وهو وجوب الجلوس من الصبح إلى الغروبء وله غاية واحدة» وهو الغرويية والتخملة قدل غرذاً 
على عدم وجوب الجلوس بعد تحمقّق الغروبء ألا ترى أنا لو سألنا العبد: بماذا أمرك المولى؟ لقال: أمرنى بالجلوس من الصبح إلى 
الغروبء ولا يقول: أمرنى بالجلوس من الصبح إلى الزوال؛ ثم أمرنى به من الزوال إلى الغروب. 

هذا أحسن ما يمكن أن يقال فى رد ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله فى حاشية الدرر. 

وثانياً: أن عدم التنافى بين الكلامين ليس لأجل عدم دلالة الأوّل على المفهوم؛ بل لأجل كون مفهومه مطلقاً ومنطوق الثانى مقئداً» فإنَّ 
المفهوم عبارة عن عدم وجوب الجلوس بعد الزوال مطلقاء أى سواء جاء زيد أم لم يجى» ومنطوق الثانى هو وجوب الجلوس بشرط 
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مجىء زيدء ولا تعارض بين 
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المطلق والمقئد عند العرفء بل يحمل الأوّل على الثانى. 

وثالثاً: أنَا لا نسلّم كون الغاية فى المثال قيداً للحكم, بل يمكن أن تكون قيداً للموضوع؛ ولأجل هذا ليس لها مفهوم؛ فلا يرى العرف 
ب الجمافق تعاوضا. 


بيان ما هو الحق فى المقام 


والتحقيق فى المسألة يقتضى أن يقال: إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربِيهُ قيداً للحكم تدلّ على المفهوم مطلقاًء حتّى على القول 
المشهور المنصور من كون مفاد الحروف والهيئات جزئياً وذلكك لأنّ المولى إذا قال لعبده: 

«اجلس من الصبح إلى الغروب» وفرضنا أن الغروب غاية للحكم لا لمتعلقه فالمغيى وإن كان وجوباً شخصياً إِنَاأنَ العرف يحكم 
بانتفاء وجوب الجلوس رأساً عند تحمّق الغروبء وفهم العرف فى مفاد الأدلّهُ اللفظكه هو المتّبع» وأمًا إذا كانتالغاية بحبسها قيداً 
للموضوع فالحقٌ عدم دلالتها على المفهوم, لكونها حينئذٍ كالوصف كما تقدّم» وقد عرفت عدم دلاله الجملة الوصفيةُ على المفهوم. 


البحث حول دخول الغاية فى المغيّى وخروجها عنه[ /14] 


ثم إن فى الغاية خلافاً آخر كما أشرنا إليه فى بداية البحثء وهو أنّها هل هى داخلةُ فى المغْئى بحسب الحكم أو خارجة عنه؟ 
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والأظهر خروجهاء لكونها من حدود المغْتى» فلا تكون محكومة بحكمه؛ ألا ترى أن العرف يحكم بصدق «سرت من البصرة إلى 
الكوفة» ولو لم تكن نفس البصرة والكوفة داخلة فى السيرء كأن بدأ السير من انتهاء البصرةٌ وأنهاه فى ابتداء الكوفة. 

فدخولها فى بعض الموارد إِنّما يكون بالقرينة» وعليه تكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأوّل- أعنى دلالة الجملة الغاتهُ على 
المفهوم- وأما بناءً على دخولها فى المغْيّى تكون محكومة بحكم المنطوق كما لا يخفى. 

ثم إن المحقّق الخراسانى رحمه الله ذهب فى متن الكفاية إلى اختصاص هذا النزاع بما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع؛ ولا يعقل 
جريانه فيما إذا كانت قيداً للحكم[589]. 

لكنّه عدل عنه فى حاشيتها وقال بشمول النزاع ما إذا كانت قيداً للحكم أيضاً[ .]56٠‏ 

وهذا هر الحو لأن معط العف ها اذا كاتت الغابة أعتن مدخرل حك وى 1 إلى > ذات لجرا كما ف مقل سر عق الصرة إلن 
الكوفة» أو ذات امتداد زمانى» مثل «صم إلى الليل»؛ فلو أحرزنا كونها فى المثالين قيداً للوجوب فلنا أن نبحث فى أن الوجوب هل 
ينقطع فى مثال السير بمجرّد وصول السائر إلى جدران الكوفة من دون أن يدخل فى جزء منها أم لا؟ وأنّه هل ينقطع فى مثال الصوم 
بمجرّد انتهاء اليوم أو يبقى إلى دخول مقدار من الليل أو إلى انقضائه؟ 
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ثم إِنّه لا يخفى أن لفظة «حتّى» لا تكون للغاية إِلّاإِذا كانت جار وأمًا إذا كانت عاطفة فهى خارجة عن محط البحث قطعاًء إذ لا 
شبهه فى دخول المعطوف فى حكم المعطوف عليه فتوهُّم ظهور دخول مدخول «حتّى) فى المغْتّى فى مثل «أكلت السمكة حنّى 
رأسها» ناش من الخلط بين الخافضة والعاطفة» والبحث فى الاولى دون الثانية. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً امء. لاع/ا ألاع13ات. الاللالالا صفحةً ب من ١01١‏ 
فى مفهو م6 الاستثناء 

الفصل الرابعفى مفهوم الاستثناء 

اشارة 


لا شبهة فى دلالهً الاستثناء على اختصاص الحكم سلباً وإيجاباً بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى» ولذلكك يكون الاستثناء من النفى إثباتاً 
ومن الإثبات نفياء وذلكك للانسباق عند الإطلاق قطعاً. 
نما النزاع فى أن الحكم الذى فى جانب المستثنى- سواء كان إثباتاً أو نفيا- هل هو يختصٌ به ولا يعم فرد 


- 
عه 


آخر من أفراد المستثتى 


الح اختصاصه به لانسباقه أيضاً عند الإطلاق» فجملة «جاءنى القوم إِنَا زيداً» تدلّ على ثلاث امور: -١‏ مجىء القوم, 1- عدم مجىء 
زيد» *- اختصاص عدم المجىء بهء وكل ذلكك لأجل الانسباق إلى الذهن. 


مناقشة أبى حنيفة فى دلالة الاستثناء على الحصر والجواب عنها 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم دلالهُ الجملة الاستثنائية على اختصاص [ ]19١‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”7 ص: 787 

الحكم الذى فى جانب المستثنى به» واستدل بمثل قوله عليه السلام: «لا صلاه إِلَا بطهور؛[797]. فإنّ الاستثناء لو دل على الحصر لدلّ 
على وجود الصلاه عند وجود الطهور, مع أُنّها ليست بموجودة فيما إذا فقدت سائر الشرائط والأجزاء[597]. 

وفيه: أن المراد من مثله أنّه لا تكون الصلاةٌ التى كانت واجدة لأجزائها وشرائطها المعتبرةً فيها صلاة إِنَاإِذَا كانت واجدة للطهارة 
وبدوتها لا تكون صلاة على الصحبيحن وصلاة ثاثة مأمورا بها على الأعتى. 


البحث حول كلمة التوحيد ودلالتها عليه 


واستدلٌ بعضهم على المطلوب بقبول رسول اللّه صلى الله عليه و آله إسلام من قال: «لا إله إلَا اللّه فإنّه لو لم يدل على الحصر لما دل 
على التوحيد كما لا يخفى. 

وفيه: أن دلالته على التوحيد لعلّها لأجل انضمامه بالمقارنات المفيدةٌ للتوحيدء فكان دلالته عليه بالقرينة. 

ثم استشكل فى دلالة هذه الجملة على التوحيد بأنْ خبر الا إِمّا يقدّر 
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«ممكن» أو «موجودا وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه أمَا على الأول فلعدم دلالتها إِلاعلى إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى لا 
وجوده. وأمًا على الثانى فلأنها وإن دلت على وجوده تعالى, إِلَاأنّه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر. 


ما أفاده صاحب الكفاية فى كلمة التوحيد ونقده 


وأجاب عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنْ المراد من الإله هو واجب الوجود, ونفى ثبوته وجوده فى الخارج وإثبات فرد منه فيه 
وهو الله يدل بالملازمة الببنةُ على امتناع تحمّقه فى ضمن غيره تباركك وتعالى» ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعاً لوجدء لكونه من أفراد 
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الواجب[545] إنتهى. 

وفيه: أنّ تفسير الإله بواجب الوجود مخالف للغهُ والقرآن والتاريخ» فإِنّ النبى صلى الله عليه و آله لم يأمرهم بقوله: «قولوا لا إله إلَالله 
تفلحوا» إِلالأجل كونهم مشركين فى العبادة وإِلّا فهم كانوا معتقدين بتوحيد الذات والصفات والأفعال» ويشهد له قوله تعالى: 'وَلَيِنْ 
مأَلتَهُْ مَنْ حَلَقَ الصَمَوَاتِ وَالْأَوْض لَبِقُولَنَ اللَهُ[هه 1 فإنّه يدل على اعتقادهم بتوحيد الذات والأفعال» ويلزمه التوحيد فى الصفات 
أيضاًء كما يشهد على شركهم فى العبادة قوله تعالى: «مَا تَغيَدُهُمْ إن لَعَربُونَا إلى الله وُلقى 791 وكلسة الاله بحسب اللعة أيفياً 
تكون بمعنى المعبود لا بمعنى واجب الوجود. 

والحاضل: أن كلمة التوحيد سيقت لنفى ما يعتقده عبدة الأوثان من الشركك 
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فى العبادة» لا لإثبات وجود الواجب وتوحيده الذاتى حتّى يرد الإشكالء فخبر الا» يقدّر «موجود» أى الا إله موجود إِلَاللّه من دون 


أن يستلزم محذوراًء لأنّ معناها «لا شىء صالح للعبوديّةُ موجود إِلَاللّه. 
ما يستفاد من الجملة الاستثنائيّة 


وبالجملة: يستفاد من الجملة الاستثنائية ثلاث امور: حكم المستثنى منه» وحكم المستثنى» واختصاص الحكم الذى فى جانبه به من 
دون أن يعم غيره من أفراد المستثنى منه» ولا فرق فى دلالتها على الحصر بين الموجبة والسالبة» فكما أن قولنا: «ما جائنى من القوم 
إلازيد» يدل على اختصاص المجىء بزيدء كذلك قولنا: «جائنى القوم إلّازيداً» يدل على انحصار عدم المجىء به, فالدلالة على 
الحصر لا تتوقف على النفى والاستثناء» بل يكفى فيها مجرّد الاستثناء. 

ثم لا يخفى أن الامور الثلاثة المتقدّمهُ كلها تستفاد من منطوق الجملة الاستثنائية» وليس لنا أمر رابع كى يسمّى بالمفهوم. 


ما يقتضيه سائر أدوات الحصر 


بخلا-ف سائر الأدوات التى قيل بدلالتها على الحصرء نحو (إِنْماا و «بل» الإضرايةُ وتعريف المسند إليه باللام إن قوله تعالى: (إِنّمَا 
جاه الّذِينَ بك اربُونَ الله وَوَسْولَهُ وَيَشِعَوْنَ فى الْأَرْض فق اداً أن يلوا أو يْصَ كبوا أو تَُطم أزديهغ وَأَوْجُلّهُعْ مِنْ خكافٍ أو ينها مِنْ 
الّْرْض)[191] يدل سخ قو على كر جور من عاري | للشوويتولة و اش قن الأرضن متعصر ا فى الأريفة 
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وأمَا عدم كون جزائهم غيرها فلابدٌ من أن يستفاد من المفهوم لو قيل به. 

هذا تمام الكلام فى مفهوم الاستثناء» وبه تم مباحث المفاهيم[ /19]. 

وحاصلها: أن الشرط والوصف لا يدلّان على المفهوم؛ بخلا-ف الغاية فإنّها تدلَ عليه وأمّا الاستثناء فدلالته على الحصر وكون 
الاستثناء من النفى إثباتاً وبالعكس فقد عرفت أنّها مربوطة بالمنطوق. 
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المقصد الرابع فى العام والخاض 


اشارة 
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وفيه فصول 
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فى العام والخاصٌ 
الفصل الأَوّلفى تعريف العامّ وأقسامه والفرق بينه وبين المطلق 
كلام صاحب الكفاية حول ما عرّف به العام 


قال الجحق الخراسانى رحمه الله: قد عرّف العامٌ بتعاريف» وقد وقع من الأعلام فيها النتقض بعدم الاطراد[99؟] تارةٌ والانعكاس اخرى 
بما لا يليق بالمقام, فإنّها تعاريف لفظَيَةُ تقع فى جواب السؤال عنه بالماء الشارحة لا واقعة فى جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية. 

ثم استشهد على كون التعاريف بصدد شرح الاسم بوجهين: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: كيف وكان المعنى المركوز منه فى الأذهان أوضح مما عرّف به مفهوماً ومصداقاًء ولذا يجعل صدق ذاكك 
المعنى على فرد وعدم صدتقه المقياس فى الإشكال عليها بعدم الاطراد والانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد والتعريف 
لابدّ أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفىء فالظاهر أن الغرض من تعريفه إِنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعاً بين 
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ما لا شبهة فى أنّها أفراد العامٌ ليشار به إليه فى مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيئته. 

الثانى: ما أشار إليه بقوله: لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه حيث لا يكون 
وقهوومة العام محلاً لحكم من الأحكام[ .]٠0‏ 

وحاصله: أنه لا يترتّب على فهمه بكنهه ثمرة فقهتّة» إذ لم يترتّب عليه بما له من المعنى المصطلح حكم فرعىء؛ بل تترتّب الأحكام 
الفرعيّةُ على أفراده ومصاديقه. 


نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله من قبل المحشّى 


وناقش العامة المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية على كلا الوجهين حيث قال: ويرد على الأوّل أن ورود إشكال على كلام غير 
المعصوم لا يكشف عن عدم إرادهُ ظاهره» ولا ريب فى كون ظاهرهم التعريف الحقيقى, لاسيّما مع نقض بعضهم على الآخر بعدم 
الطرد أو العكسء ولو كان مرادهم اللفظى منه لم يكن له مجال. 

وعلى الثانى أُنّهم كثيراً ما يبحثون عتما لا ثمرة له. مضافاً إلى أنه يترئّب عليه ثمره اصولةٍة عنده. وهو تقدّم العام على المطلق عند 
التعارض كما صرّح به فى بحث المقدّمة وإن عدل عنه فى باب التعارض[1101 إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 
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رد ما استشكل به المحقق المشكينى على صاحب الكفاية 


والجواب: عش ا أووده على أول الوجهين أن التعاريف المذكورة فى كلادم الا-صولئين وإن كانت ظاهرة فى التعريف الحقيقى. إِلَاأنَ 
البرهان الذى أقامه المحمّق الخراسانى رحمه الله على كونها بصدد شرح الاسم قرينة على عدم إراده ظاهرها. 
وبعبارة اخرى: إذا قال المتكلم: «رأيت أسداً يرمى» جعلت كلمة «يرمى» قرينة على التصرّف فى معنى «أسد» لا بالعكس., لأنّ ظهور 
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«يرمى» فى معناه أقوى من ظهور «أسد) فى معناه. 

وما نحن فيه أولى بذلك. لأنْ العلم بخروج بعض ما هو مصداق للعامٌ قطعاً عن تحت تعاريفه المذكورة ودخول بعض ما هو أجنبيّ 
عنه كذلكك فيها يستلزم اليقين بعدم إرادتهم التعريف الحقيقى. 

وأمَا الإشكال الأوّل الذى أورده على ثانى الوجهين بقوله: «إِنْهم كثيراً ما يببحثون عا لا ثمرة له» فليس بمهمء فلا نتعرّض لجوابه. 
وأمَا إشكاله الثانى» أعنى قوله: «مضافاً إلى أنه يترئّب عليه ثمرهُ اصولكٍة عنده. وهو تقدّم العام على المطلق عند التعارض»»؛ فالجواب 
عنه أن تقدّم العام على المطلق إِنّما هو لأجل كونه أقوى منه. فالعامٌ بما هو عامٌ لا دخل له فى التقدّم, كما أن الرمّان بما هو رمّان لا 
يكون مورداً لنهى الطبيب حينما يقول: 

«لا تأكل الرمران لأنّه حامض»» بل بما هو حامضء فكأنّه قال: «لا تأكل الحامض» وكذلك الأمر فى المقام, فإِنّ العام بملاكك أقوائية 
شموله لمورد الاجتماع يقدّم على المطلق» فكأنّه قيل: «أقوى المتعارضين يقدّم على الآخر» والعامٌ المعارض للمطلق أحد مصاديق 
أقوى المتعارضين. 
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والحاصل: أن ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله- من أن ما ذكروه تعاريف لفظْدة للعامٌ واقعة فى جواب السؤال عنه بالماء الشارحة 
لاافى جواب السؤال عنه بالماء الحقيقية- حقٌّء فلا ينبغى النقض عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس. 


الفرق بين العام والمطلق 


إِنّ العام يدل على مصاديق الطبيعة بالدلالة اللفظيّةُ الوضعيَةُء فهو ناظر إلى الأفراد والكثرات من دون أن يدل على خصوصتاتها الفرديّة 
وعوارضها المشخّصة» فقول المولى: «أكرم كل عالم؛ يدل على وجوب إكرام كل واحد من مصاديق العالم» كزيد وعمرو وبكر 
وخالد و ... لكن بما أنّه عالم لا بما أنه أبيض أو أسود. طويل القامهُ أو قصيرهاء وزنه كذاء أبوه فلان» امّه فلانةُ و .... 

بخلاف ما إذا قال: «أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالداً» حيث يحكى عنهم بخصوصياتهم الفرديّة وعوارضهم المشخخصة. فى الفرق بين 
العام والمطلق 

وبعبارة اخرى: إذا قال المولى: «أكرم العالم» يدل موضوع الحكم على الطبيعة والماهيّةُ من دون أن يكون ناظراً إلى الأفراد أصلَاء وإذا 
قال: «أكرم زيداً وعمراً وبكراً وخالداً» يدل على الماهيّةُ الموجودة المتشخخصة بالتشخخصات الفرديّةُ تفصينًاء وأمًا إذا قال: «أكرم كل 
غبالي كيو ررض عوبناسييس: المية ل على ازا اللسحة إبجم انان أ مو دوق أن يكن ناط ا ال «وتدرم فيه الأنرة ال سانيا 
الفرخية, 

إن قلت: الفرديّةُ تلازم الوجود والتشخص. 

قلت: نعم» لكن مقام الحكاية غير مقام الواقع» فإِنّ كل فرد من أفراد العالم الباق سريعة ذو وات ميق بد ها ريما لك قر اده 
كل عالم» لا يحكى عن جميع ما فى الواقع» بل يحكى عن الكثرات والأفراد إحالا د غوة 
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أن يدل على خصوصياتها الفرديّة تفصينًا. 

وبالجملة: يدل العام على العموم بالدلالة الوضعيّةُ اللفظتة: بخلاف المطلقء فإنّه لا يدل على الإطلاق إلّابمعونة مقدّمات الحكمة. 
ويشهد عليه أنه يكفى فى دلالة «أكرم كل عالم» على العموم إحراز وضع لفظة «كل» له ولا يكفى فى دلالهُ «أحل الله البيع» و «أكرم 
العالم» على الإطلاق إحراز ما وضع له لفظة «البيع» و «العالم» بل لابدٌ من جريان مقدّمات الحكمة. 

ولا ريب فى أن الحاكم على الإطلا-ق هو العقلء فإِنّه يحكم بأنَ المولى الحكيم العاقل العارف بوضع القانون إذا كان فى مقام بيان 
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جميع حدود موضوع حكمه ولم يأت بقرينة متّصلهُ أو منفصلة على تقيبده ولم يكن قدر متيقّن فى مقام التخاطب[07"] فلا محالة 
يريد الموضوع بإطلاقه؛ وإلّا فلا يتوقف دلالهُ اللفظ على معناه على كون اللافظ حكيماً وفى مقام البيان. 

والحاصل: أن بين العموم والإطلاق فرقاً ما هوي لأنّ الأول مستند إلىوضع اللفظه والثانى إلى مقدّمات الحكمة التى هى مسألهُ عقلتَةُ. 
ومنه انقدح أَوََا: أن عد البحث عن المطلق والمقئد من مباحث الألفاظ وأصالة الإطلاق من الاصول اللفظَيةُ ممما لا ينبغى. 

وثانياً: لا يصحٌ ما فى كلمات كثير من الاصوليين من ثبوت العموم تارةً باللفظ واخرى بالعقل» وثالئة بالإطلاق» ومتّلوا للأوّل بكلمة 
«كل» وأمثالهاء فإنّها وضعت للدلالة على العموم؛ وللثانى بالنكرة واسم الجنس الواقعين فى 
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سياق النفى أو النهىء لأننّه إذا قال: «لا رجل فى الدار» فليس فيه لفظ يصلح للدلالة على العموم, فَإنّ «لا» تدلّ على النفى فقطء و 
«رجل» اسم جنس لا يدل على أزيد من الطبيعة والماهتّة لكنّ العقل يحكم بن الماهيةُ توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلَابانعدام 
جميع أفرادها. 

ومتّلوا للثالث ب «أحلّ اللّهِ البيع»["0.] فإنّ «البيع» هاهنا لفظ مطلق, لكّه يدل على الشمول والعموم» فتكون الآيةُ بمعنى «أحلّ الله كل 
بيع) ولا فرق بينهما إِلَافى استناد العموم فى الأول إلى الإطلاق ومقدّمات الحكمة وفى الثانى إلى اللفظ. 

وفيه أوَلَا: أنّه يستلزم عدم الفرق بين القسمين الأخيرين من العام لاستناد كليهما إلى حكم العقلء غايةً الأمر أن حكم العقل بالعموم 
فى النكرة الواقعة فى سياق النفى يكون بملااكك أن الماهية لا تنتفى إلابانتفاء جميع أفرادهاء وفى الإطلاق بملاك مقدّمات الحكمة 
فالقول بأنْ استفادة العموم فى مثل «لارجل فى الدار» مستند إلى العقل» وفى مثل «أحلّ اللّه البيع» إلى الإطلاق باطل. 

وثانياً: أنّا لا نسلّم قاعدة عقلتَةُ باسم أن «الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع الأفراد» وقد تقدّم تفصيله فى بعض مباحث النواهى[0"]. 
وملخّصه: أنّه لا يعقل أن توجد الطبيعة بوجود فرد ولا تنعدم بانعدامه؛ بل يتوقف انعدامه على انعدام جميع الأفراد, فإِنّ الإنسان إذا 
وجد بوجود زيد فلا محالة ينعدم بانعدامه. ولو كانت سائر مصاديقه موجودة. 

إن قلت: هذا يستلزم أن تكون الطبيعة موجوده ومعدومة فى آن واحدء 
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وهو جمع بين النقيضين. 

قلت: استحالة اجتماع المتقابلين مختضة بالوجودات الجزئية» فلا يمكن أن يكون زيد مثلًا موجوداً ومعدوماًء أو أبيض وأسودء بخلاف 
الإنسانء فإنّه يمكن أن يكون موجوداً فى ضمن فردء ومعدوماً بعدم فرد آخره أو أبيض فى ضمن المصداق المعروض للبياض» وأسود 
فى شيخ البصداق المعروقن السواد: 

كما أن ارتفاع النقيضين أيضاً فى مقام ذات الماهيات لا يمتنع» فيقال: الماهِهُ من حيث هى هى ليست إلاهىء لا موجودة ولا معدومة 
ولا أى شىء آخر. 

وبالجملة: استحالة ارتفاع النقيضين واجتماع المتقابلين تختصّ بما إذا كان موضوعهما أمراً واحداً حقيقيا بخلاف الماهتات الكلئه 
فإِنّها من حيث أنفسها وذواتها- وبعبارة اخرى: بحسب الحمل الأوّلى الذاتى- يسلب عنها الوجود والعدم, وبالإضافة إلى الخارج 
يمكن أن تنّصف بالوجود والعدم كليهما. 

والحاصل: أنا لاتسله قاعدة عقَلكِهُ باسم «الماهةة لا تنتفى إلابانتفاء جميع أفرادها» لكى تستنتج منها عموميّةُ النكرة فى سياق 
النفى[0 70[ بل الماهيِهُ كما توجد بوجود فرد واحد كذلكك تنعدم بانعدامه. 

وثالثاً: أنه كيف يمكن ثبوت العموم بالإطلا-ق فى مثل «أحلّ الله البيع»؟ مع أن العام يحكى عن الأفراد والكثرات» والمطلق لا يحكى 
لاعن صرف الماهيّة» فإذا تمت مقدّمات الحكمة التى يتوقّف الإطلاق عليها فى مثل «أحلّ الله البيع» و «أعتق رقبةٌ» كان معنى الإطلاق 
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فيهما أن تمام الموضوع فى حكم 
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المولى هو البيع والرمتاوو قاس نانش 3301ل زا سدع بالضيغة أو بالتعاظاة ااه وقى العا سيو ان كافك نط أو كافر 5ه فلس 
دخيلًا فى معنى الإطلاق» بل نضطر إليه لأجل ضيق التعبير فى مقام توضيح الإطلاق. 

بل وكذلكك الأمر فى الإطلاق الأحوالى: فإنّ المولى إذا قال: «أكرم زيداً) وكان فى مقام البيان ولم يأت بقرينة على التقييد بالمجىء 
ولم يكن قدر متيقّن فى مقام التخاطبء يحكم العقل بأنّ تمام مطلوبه هو إكرام زيدء وأمًا قولنا: سواء جاء أم لم يجىء, فلا دخل له 
فى معنى الإطلاق؛ بل هو توضيح منّا. 

والحاصل: أن القول بأنّ العموم تارةًٌ يثبت باللفظء واخرى بالعقل» وثالثةً بالإطلاق مخدوشء وأنّ العام يدل على الأفراد والكثرات 
بالدلالة الوضعتّة اللفظية» والمطلق يدل على صرف الماهية بمعونة مقدّمات الحكمة. فى أقسام العامٌ 


أقسام العام 


لا إشكال ولا خلاف فى أن العام ينقسم إلى استغراقى ومجموعى وبدلى. 

والمراد بالعامٌ الاستغراقى أن كل فرد من أفراده مستقل فى الموضوعةٍة وله حكم مستقل وموافقة ومخالفة مستقلة فإذا قال المولى: 
«أكرم كل عالم» يتعدّد الإطاعة والعصيان بتعداد مصاديق العالم» بمعنى أُنّهم لو كانوا عشرة ولم يكرم العبد إِلّاخمسة منهم لكان مطيعاً 
بإطاعات خمسة وعاصياً بمعاصى كذ لكك, فيستحقٌ المثوبة بالنسبة إلى كلّ عالم أكرمه والعقوبة لأجل كل عالم لم يكرمه. 

والمراد بالعامم المجموعى أن يكوق للمولى رضن واحد متماق بالمجموع) بيحيث لو أخل بقرد واد منه لما تيحقق الامتغال أضلاء ولو 
أتى بالجميع لكان امتثانًا واحداء نحو «أكرم مجموع العلماء» بناءَ على ظهوره فى العام المجموعى وأنْ أفراده نظير أجزاء الصلاة 
وشرائطهاء فكما أن المصلّى إذا أتى بها بجميع 
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أجزائها وشرائطها لكانت إطاعة واحدة» ولو أخل بجزء أو شرط واحد لما امتثل الأمر بها أصلاء فكذلك العبد إن أكرم تمام العلماء 
لكان ممتئلًا بامتثال واحدء ولو أكرم تسعةُ منهم وأخلٌ بواحد لما امتثل أمر المولى أصلًا. 

والمراد بالعامٌ البدلى أن يشمل لفظ العام بمفهومه جميع الأفراد على السواء؛ لكنّه بنفس ذلك المفهوم يقتضى كفاية الاتيان بفرد 
واحد, كما إذا قال: «أكرم أى عالم شئت فإنّهِ عام لشمول «أى عالم» جميع مصاديق العالم من دون أن يترجّح فرد على فرد آخرء 


لكن يحصل غرض المولى بإكرام واحد منهم. 

نما الإشكال فى أن انقسام العام إلى هذه الأقسام هل هو ناش من كيفية تعلق الأحكام به أو يستفاد من العام نفسه مع قطع النظر عن 
تعلق الأحكام؟ 

كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الأوّل» حيث قال: 

ثم الظاهر أنَ ما ذكر له من الأقسام من الاستغراقى والمجموعى والبدلى إِنّما هو باختلاف كيفتة تعلّق الأحكام به وإلّا فالعموم فى 
الجميع بمعنى واحد. وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليهء غاية الأنمر أن تعلق الحكم به تارةً بنحو يكون كل فرد 
موضوعاً على حدة للحكم؛ واخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث لو أخلّ بإكرام واحد فى «أكرم كلّ فقيه» مثلّا لما امنثل 
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أصنًاء بخلاف الصورة الاولىء فإِنّهِ أطاع وعصىء وثالثةٌ بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لقد 
أطاع وامتثل كما يظهر لمن أمعن النظر وتأمّل[102» إنتهى. 
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ثم أورد على نفسه إشكانًا فى الحاشية وأجاب عنه بقوله: 

إن قلت: كيف ذلكك ولكل منها لفظ غير ما للآخر مثل «أىّ رجل» للبدلى» و ١كل‏ رجل» للاستغراقى؟ 

قلت: نعم ولكنّه لا يقتتضى أن تكون هذه الأقسام للعام بدون ملاحظة اختلاف كيفيةُ تعلق الأحكام, لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام 
إنّابهذه الملاحظة فتأمل جتّد[/01"]. 


ولا يخفى أن هذا الجواب لا يسمن ولا يُغنى من جوع. لأنّه صرف دعوى بلا دليل. 
الحق فى المسألة 


فالحقّ أن ما ذكر للعامٌ من الأقسام ثابت لنفسه حتّى فى المرتبة السابقة على تعلّق الأحكام, لأنّ العرف يحكم بأنَّ «كلّ عالم» ظاهر فى 
العموم الاستغراقى؛ و «مجموع العلماء» فى المجموعىء و «أىّ عالم شئت» فى البدلى وإن لم يتعلق بها حكم. 

ويؤدّده قوله تعالى عن لسان موسى عليه السلام: «أَيّمَا اْأَجَلَيْن قَصَّ يت قلَا عدْوَانَ عَلَىَ04[2:] حيث استعملت كلمة «أى) فى البدلئة 
كس القطة قوق أن سان بها حكم إنشائى؛ مع أن كلمة الأحكاما فى الكفاية ظاهرة فى الأحكام الإنشائية. 

والحاصل: أنّ العامٌ على ثلاثة أقسام حتّى فى الرتبة المتقدّمة على تعلق 
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الحكم, لكنّه لا ينافى أن يستعمل كل قسم مكان الآخر مجازاًء أو يكون بعض الألفاظ مشتركاً بين الأقسام الثلاثة أو بين قسمين منها. 
فى تقسيم المطلق إلى شمولى وبدلى 


البحث حول تقسيم المطلق إلى شمولى وبدلى 


يستفاد من كلمات بعض الأكابر - منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله- أن المطلق ينقسم إلى شمولى وبدلىء وربما يمثّل للأوّل بقوله 
تعالى: «أحلّ الله الْبََِ,[04*] عورخ #عقاء مده عاة جميع مصاديق البيع» وللثانى ب «أعتق رقبهةُ) حيث يكفى لامتثاله عتق رقبةُ واحدة. 
وفيه: أن البدلية والشمول لا يستندان إلى الإطلاق. 

أمَا البدليَة فى مثل «أعتق رقبة» فلأنها مستندة إلى حكم العقل بأنَ «الطبيعة توجد بوجود فرد واحد؛[ .]7٠١‏ 

توضيح ذلكك: أن للعقل حكمين: أحدهما محمّق للإطلاق» وهو حكمه عند تماميّة مقدّمات الحكمة بأنْ تمام ما له الدخل فى موضوع 
الحكم ما ذكره المولى ولا دخل لغيره فيه ثانيهما محمّق للبدليَة وهو حكمه بأنَّ «الماهيّةُ توجد بوجود فرد ماا. 

فالبدليَةُ أمر لا يستند إلى ما يستند إليه الإطلاق. 

إن قلت: لا ريب فى تأكيد المطلق بالعامٌ البدلى فيما إذا قال المولى: «جئنى برجل أىّ رجل شنت»» والدليل على كونه تأكيداً أن حذفه 
لم يخلّ بالمعنى» فلا محالة يكون مؤكداً لكلمة «رجل». 
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فلو لم يدل كلمة «رجل» فى هذه الجملة على البدليَهُ فكيف يمكن تأكيدها بالعامّ البدلى؟ 

قلت: إِنّا لا نسلّم أن تكون كلمة «أىّ رجل» تأكيداً فى هذه الجملة: فإنّ عدم الاحتياج إلى كلمة لا تلازم كونها تأكيداً دائماً» بل لابدٌ 
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فى المؤكد- بالكسر- أن لا يزيد معناه على معنى المؤكد- بالفتح- والمقام ليس كذلك. لأنّ جملة «جثنى برجل» تدلّ بمعونة 
مقدّمات الحكمة على أن تمام الموضوع لأ-مر المولى هو المجىء برجلء وأمًا مفاد «أى رجل شئت فهو ما تقتضيه قاعدة «الماهيَة 
توجد بوجود فرد ماا» فهو تأييد لهذه القاعدة العقليِة وبيان لفظى لهاء فإنّها وإن لم تفتقر إلى البيان, إِنَاأنَ المولى إذا أشعر بأنّ العبد 
ربما يغفل عنها يببنها فى قالب الألفاظ والعبارات. 

وأا الشمول فى مثل «أَححلَّ الله لبي فلا لفظ فى هذه الجملهُ يصاح لإفادته. فإنّ اللام تفيد الجنس» وكلمة «البيع» تدلّ على الماهية 
بل لا يمكن الجمع بين الإطلاق والشمولء لأنْ الإطلاق يفيد أن تمام مراد المولى هو الماهيُّ؛ والشمول ناظر إلى الأفراد» ولا ريب فى 
تحقّق المغايرةٌ بين الماهيّةٌ والأفراد. 


منشأ الفرق بين الإطلاق الشمولى والبدلى 


فعلى هذا ما هو الفارق بين «أعتق الرقبة» و «أحلّ الله البيع» حيث يكفى فى الأوّل عتق رقبة واحدة» ويستفاد من الثانى صِيَحةُ جميع ما 
يصدق عليه البيع» بحيث نتمشكك للحكم بصححةُ المعاطاةً والنسيئة وعدم اعتبار العربية بإطلاق «أَحَلّ الله التع» بل قد نجد هذا الفرق 
فى موضوع واحدء مثل «الصلاءً واجبة) و «الصلاةً معراج المؤمن» حيث يتحقّق الامتثال فى الأوّل 
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بإتيان فرد واحد من الصلاة» ويدلٌ الثانى على معراجتة جميع مصاديقهاء فما هو منشأ الفرق بينهما؟ 

أقول: الموضوع فى جميع هذه الجمل لا يدل على أزيد من الطبيعة والماهتيُ لكنّ الطبيعة إذا وقعت موضوعاً لحكم تكليفى وجوبى 
أو ندبى فالمطلوب هو إيجادهاء وحيث إِنَ العقل يحكم بأنّها توجد بوجود فرد ما فلا محالة يتحمّق الامتثال بإتيان فرد واحد كما 
تقدّم؛ فيكفى عتق رقبهُ واحدة والإتيان بفرد واحد من الصلاً فى امتثال «أعتق الرقبة و «الصلاهُ واجبة). 

بل قد تكون قرينة اخرى على إرادهً فرد واحد فى غير موارد الحكم التكليفى» كما إذا قلت: «جاءنى الرجل» وكان اللام للجنس لا 
للعهد[ 1١١‏ فإنّا نعلم من الخارج عدم مجىء جميع الرجال إلى بيتكك. فلا محاله كان المراد مجىء فرد واحد منهم. 

وأمّرا إذا لم تكن موضوعاً لحكم تكليفى ولا قامت قرينة اخرى على إرادة فرد واحدء مثل «أَحَلَّ الله الْبِيم» و «الصلاة معراج المؤمن» 
كان كلّ فرد من أفراد الماهةٍ محكوماً بالحكم الذى تشتمل عليه الجمل لأنّ الحكم وإن تعلّق بالماهيةُ إلَاأنها توجد فى ضمن كل 
فرد من أفرادها. 

وبالجملة: قوله تعالى: «أَحَلَّ الله ابم يكون بمعنى «أحلّ الله طبيعة البيع» وجمله «الصلاة معراج المؤمن» تكون بمعنى «ماهيةُ الصلاة 
معراج المؤمن», لكا نفسّر «البيع» فى الأوّل بقولنا: سواء تحقّق بالصيغة العرييةُ أو الفارسيّةُ أو بالمعاطاه ونفسر «الصلا» فى الثانى بقولنا: 
سواء تحقّقت فى ضمن الصلاة التامرّهُ الأسجزاء والشرائط الصادرةٌ عن القادر المختار أو فى ضمن الصلاةٌ الواجدةٌ لبعض الأجزاء 
والشرائط الصادرةٌ عن العاجز عن بعضها الآخر. 
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إشكال ودفع 

أمّرا الإشكال: فهو أنّه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبّث بمقدّمات الحكمة. فإنّ الألفاظ الدالّهُ على العموم 
كلفظة «الكل» وأمثالها تابعة لمدخولهاء فإن اخذ مطلقاً فالكل يدلّ[؟1] على تمام أفراد المطلق» وإن اخذ مقبّداً فهو يدل على تمام 
أفراد المقيّدء والمفروض أن مدخول الكل ليس موضوعاً للمعنى المطلق» كما أنّه ليس موضوعاً للمعنى المقتد بل هو موضوع للطبيعة 
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المهملة الغير الآبي عن الإطلاق والتقييد فحينئذٍ قول المتكلم: «كل عالم) لا يدل على تمام أفراد العالم إِلَاإِذا احرز كون العالم الذى 
دخل عليه لفظ الكلّ مطلقاً ومع عدم إحرازه يمكن أن يكون المدخول هو العالم العادل مثلّاه فيكون لفظ الكلّ دالَاً على تمام أفراد 
ذلك المقتّد» ولذا لو صرّح بهذا القيد لم يكن تجوّزاً أصلًاء لا فى لفظ العالم ولا فى لفظ الكلء وهو واضحء وأما النكرة فى سياق 
النفى وما فى حكمها فلا يقتضى وضع اللفظ إِلَّا نفى الطبيعة المهملة؛ وهى تجامع مع المقدّد: كما أنّها تجامع مع المطلقة. والمحرز 
لكون الطبيعة المدخولة للنفى هى المطلقة لا المقدّده ليس إِلَامقدّمات الحكمةء كما أن المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكل 
مطلقة ليس إلاتلكك المقدّمات» إذ بدونها يردّد الأمر بين أن يكون النفى وارداً على المطلق وأن يكون وارداً على المقيد. 

وأمَا الدفع: فأجاب عنه المحمّق الحائرى رحمه الله بقوله: 

إن الظاهر من جعل مفهوم مورداً للنفى أو اللفظ الدال على العموم كون 
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ذلك المفهوم بنفسه مورداً لأحدهماء لا أنه اخذ معرّفاً لما يكون هو المورد» ولا إشكال فى أن ورود الكل على نفس مفهوم لفظ 
العالم مثلًا يقتضى استيعاب تمام الأفراد» كما أنه لا إشكال فى أن ورود النفى عليه يقتضى نفى تمام الأفراد. 

نعم يمككن كون الرجل فى قولنا: «لا رجل فى الدار» معرّفاً لفرد خاصٌ منه ويكون النفى وارداً عليه ولكن هذا خلاف ظاهر القضية 
فإِنْ الظاهر أنْ مفهوم لفظ الرجل بنفسه مورد للنفى. فى افتقار العام إلى مقدّمات الحكمة 

ومحصّلى الكلام: أنه لا شك فى أن قولنا: «كل رجل» وقولنا: «لا رجل» يفيدان العموم من دون احتياج إلى مقدّمات الحكمة[1818, 
والسرّ فى ذلك ما قلناء ولو لا ذلكك لما دل قولنا: «أكرم العالم مطلقاً» أيضاً على الإطلاقء إذ الإطلاق أيضاً وارد على مفهوم لفظ 
«العالم»» والمفروض أنه مهملة يجتمع مع المقيّد» ولذا لو قال: «أكرم العالم العادل مطلقاً» لم يكن تجوّزاً قط. ولا شبهة فى أن العرف 
والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ولا يطلبون مقدّمات الحكمة فى مفهوم ا: لفظ «العالم) ) الذى ورد الإطلاق عليه» ولعلٌ هذا من 


عذة وه سحل هلى عفن الأمانيك تعد قما د كرنا 15 اتوي مالخصا. 
نقد كلام المحقّق الحائرى رحمه الله 


وفيه: أن قوله: «الظاهر من جعل مفهوم مورداً للنفى أو اللفظ الدالٌ على العموم كون ذلك المفهوم بنفسه مورداً لأحدهما؛ صحيح لا 
غبار عليه» لكنّ 
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البحث فى ذلكك المفهوم الذى جعل مورداً لأحدهما هل هو مطلق أو مقيد؟ 
وبعبارة اخرى: إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» يتوقف دلاللته على وجوب إكرام كلّ عالم سواء كان عادلًا أم فاسقاً على إثبات 
أمرين: 
أ- أن يكون نفس مفهوم له لفظ «العالم؛ مدخولًا للفظة «كل) لا مفهوم العالم العادل. 
- أن يكون ما دخل عليه لفظة «كل» موضوعاً بالأصالة لا معرّفاً لما هو الموضوع. 
وما أفادة المحقق الحائرى رحمة الله لاا يشت |لاالأمر القانى» والستشكل دعن الافتقار إلى مقدّمات الحكمة لاثنات الأمر الأول 


الحق فى الجواب[8١١]‏ عن الإشكال 


وينبغى أن يجاب عنه بما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله وهو أن مورد الإطلاق غير مورد العموم, فإِنّ مورد الإطلاق ما 
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إذا تعلق الحكم بالطبيعة من دون أن يكون ناظراً إلى الأفراد كما تقدّم؛ ومورد العموم ما إذا تعلق الحكم بأفراد الطبيعة» ولو شككنا فى 
أن المولى هل أراد استيعاب أفراد نفس طبيعة العالم فى قوله: «أكرم كل عالم» أو استيعاب أفراد العالم العادل فعندنا أصل عقلائى 
باسم «أصالة عدم الخطأ» لرفع الشكك وإثبات أن مراده هو الأوّلء فيجب على العبد إكرام كل من هو مصداق طبيعة العالم» سواء كان 
عادلًا أو فاسقاًء كما نتمسكك بها أيضاً فيما إذا قال المولى مكان «أكرم كل عالم): 
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المولى خطأ فى عدم ذكره فى زمره من أوجب إكرامهم؛ فكما أن أصالة عدم الخطأ هو المرجع فى رفع احتمال النقيصة فى هذا 
الكلام الذى ذكر المولى فيه كلّ فرد فرد من العلماء تفصينًا إّاواحداً منهم» فكذلك فيما إذا ذكرهم إجمانًا بقوله: «أكرم كلّ عالم» 
وإن كان ثمرة جريان أصالهُ عدم الخطأ فى الأول عدم شمول الحكم لمورد الشكك وفى الثانى شموله له. 

وبالجملة: مورد الإطلاق هو ما إذا تعلق الحكم بالطبيعة» والمرجع فى موارد الشكك فى التقييد مقدّمات الحكمة ومورد العموم ما إذا 
تعلّق الحكم بأفراد الطبيعة» والمرجع فى موارد الشكك فى دخل قيد فى مدخول ألفاظ العموم يضق دائرته هو أصاله عدم الخطأً. 
والحاصل: أن ألفاظ العموم بنفسها تدلٌ على استغراق أفراد الطبيعة من دون حاجة إلى التمسكك بالإطلاق. 

ويشهد لما ذكرنا قضاء العرف بذلك. فإنّكك إذا تفتحصت جميع أبواب الفقه وفنون المحاورات لا تجد مورداً يتوقّف فيه العرف فى 
استفادة العموم من القضايا المسوّرةٌ بألفاظه من جهة عدم كون المتكلم فى مقام البيان كما يتوقفون فى المطلقات إلى ما شاء 
اللّملّء١].‏ 

هذا ما أفاده الإمام رحمه الله مع توضيح منّاء وهو كلام متين. 

ولايبعد أن يكون هذا مراد المحقّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

كما لا ينافى دلالة مثل لفظ «كل» على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله» ولذا لا ينافيه تقيبد المدخول بقيود 
كثيرة» نعمء لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها فى استيعاب جميع أفرادها[ 1711 إنتهى. 
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فى ألفاظ العموم 


الفصل الثانى فى ألفاظ العموم 
اشارة 


اعلم أَنّهم ذكروا للعموم ألفاظاً: 

-١‏ لفظهُ «كل» وما فى معناهاء ولا إشكال فى دلالتها بالوضع على عموم مدخولها كما تقدّم. 

؟- النكرةٌ الواقعة فى سياق النفى. 

ولابخفى عليك أن البحث لا يختصٌ بالنكرة؛ بل يعم اسم الجنس أيضاًء والفرق بينهما أن اسم الجنس يدل على نفس الطبيعة والنكرة 
على الطبيعة المقيّدةٌ بقيد الوحدة. 

ولا يختصٌ النزاع بالنفى أيضاًء بل يعت النهى[18]» سيّما بناءَ على كون الأسمر بمعنى طلب الفعل والنهى بمعنى طلب تركه[1819, 
لاشتراكه حينئذٍ مع النفى فيما ذكروه ملاكاً للدلالة على العموم» وهو قاعدة «الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع أفرادها»» ولأجل ذلكك 
تمسّكوا بهذه القاعدةٌ هاهنا لإثبات دلالهٌ النكرة 
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الواقعة فى سياق النفى على العموم» كما تمسشكوا بها فى النواهى لإثبات اقتضاء النهى تركك جميع الأفراد[ .]77١‏ 

فالبحث يعم الأقسام الأربعة؛ لكا نعبر فى طىّ المباحث لأجل التسهيل بالنكرة الواقعة فى سياق النفى فقط كما هو المتداول بينهم؛ 
فنقول: 

لا إشكال ولا خلاف بينهم فى عدم دلالتها على العموم وضعاً بخلاف لفظة «كلّ؛ حيث إنّها تدلّ عليه بالدلالة اللفظتة الوضعية 
ضرورة أن قولنا: «ليس رجل فى الدار» لا يشتمل على لفظ يصلح لإفادةً العموم. فإنّ «ليس» من أدوات النفى» و «رجل» لا يدل إِلّاعلى 
الطبيعة. وتنوينه يفيد الوحدقء وعدم دلالة «فى الدار؛ على العموم واضحة؛ وليس للمجموع سوى وضع مفرداته وضع على حدة 
للعموم؛ إذ لم يدّع أحد ذلكك ولم نجد فى معاجم اللغهُ شاهداً عليه. 


منشأ استفادة العموم من النكرهٌ فى سياق النفى 


فذهب بعضهم إلى دلالتها عليه عقلّاه ولأجل ذلك قالوا: العموم قد يكون لفظياً وقد يكون عقليا ثم متّلوا للأوّل بلفظة «كل) وللثانى 
بالنكرة الواقعة فى سياق النفى. كما فى كلام المحمّق الحائرى رحمه الله[751]. 

ومرادهم بالعموم العقلى هو العموم بملاكك القاعدة المشار إليها آنفاًء أعنى «الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع مصاديقها'. 

قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: ربما عدّ من الألفاظ الدالَهُ على العموم النكرةٌ فى 
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سياق النفى أو النهى» ودلالتها عليه لا ينبغى أن ينكر عقلًاء لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إِلَاإِذا لم يكن فرد منها بموجودء 
وإنا كانت عوجر ة| 89 إنتهى. 

وقد عرفت المناقشة فيه, فإنّ انعدام الطبيعة لا يتوقف عقلًا على انعدام جميع أفرادهاء بل تنعدم بانعدام فرد واحد, كما توجد بوجودهء 
وقد تقدّم البحث عنه مفضّنًا[79"]. 


المختار فى المسألة 


والحقّ أن يقال: إِنَ الحاكم بدلالتها على العموم هو العرف لا العقلء فإنّ الطبيعة وإن كانت تنعدم بانعدام بعض أفرادها عقلّاء إِنَاأَنّها لا 
تكاد تكون معدومة عرفا إِلَاإذا انعدم جميع مصاديقها. 

نعم؛ العرف يوافق العقل فى الحكم بأنّها توجد بوجود فرد ما. 

فهذه القاعدهُ فى ناحية وجود الطبيعة عقَلَهُ وعرفتة» وليست فى ناحية عدمها إِلاعرفية. 

ولا يخفى عليكك أن هذا الحكم العرفى لا يرتبط بالتبادر» فإنّكك قد عرفت عدم انسباق العموم من لفظ النكرة فى سياق النفى إلى 
أذهان أهل العرف» فحكمهم بإفادتها العموم مستند إلى نفس قاعدة «الطبيعة لا تنعدم إلابانعدام جميع أفرادهاء» فالتزاع بيننا وبين مثل 
الفعتي التفراسائ رحمه الله نما هو فى كون هذه القاعدة عرفيةُ أو عقَلتِهُ بعد الاتفاق على أن دلالتها على العموم مستندة إليها لا إلى 
الوضع والتبادر من اللفظ. 
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والحاصل: أن النكرة الواقعة فى سياق النفى تفيد العموم عرفاً وإن لم تدلّ عليه وضعاً ولا عقلًا. 


احتياجها فى الدلالة على العموم إلى الإطلاق 
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لكن دلالتها عليه تتوقف على جريان مقدّمات الحكمة» كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: 

لكن لا يخفى أنّها تفيده إذا اخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقييد, و إلا فسلبها لا يقتضى إِلَّااستيعاب السلب لما اريد منها يقيناً لا استيعاب 
ما يصلح انطباقها عليه من أفرادهاء وهذا لا ينافى كو ن دلالتها عليه قله فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التى تصلح 
لانطباقها عليها| 157 إنتهى. 

إن قلت: ما الفرق بين الألفاظ الموضوعة للعموم كلفظة «كل» وبين النكرة الواقعة فى سياق النفى» حيث ذهبتم فى الأوّل إلى عدم 
احتياجه فى إفادة العموم إلى الإطلاق وفى الثانى إلى احتياجه إليه؟ 

قلت: قد عرفت أن لفظة «كل» موضوعة للعموم؛ فهى بلفظها ناظرة إلى أفراد الطبيعة» لا إليها نفسهاء ونتمسّكك لرفع احتمال دخل قيد 
فيها بأصالة عدم الخطأ من دون أن نفتقر إلى التمسّكك بالإطلاق الذى مورده ما إذا تعلق الحكم بنفس الطبيعة كما تقدّم تفصيله فى 
كلام سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره. 

وأمَا النكرة أو اسم الجنس فى سياق النفى أو النهى فلا لفظ فيهما يدل على العموم واستغراق الأفراد فإنّ «لا» فى قولنا: «لا رجل فى 
الدان) تدل على 
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النفى» و «رجل» على نفس طبيعةٌ الرجلء وفى «الدار» على الظرفيَةُ» فليس لنا لفظ ناظر إلى الأفراد والكثرات. 

وكذلك قاعدة «الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع أفرادها؛ فإنّها- سواء كانت قاعدة عقَلتَةُ كما عليه صاحب الكفاية» أو عرفية كما هو 
الحق الميشناب ناظرة أبضا إلى الطيعة كما لا يخفى. 

فإذا قال المتكلم: «ليس رجل فى الدار» وشككنا فى أنّه أراد طبيعة الرجل أو الرجل العالم فلابدٌ أُوَنَا من إثبات إطلاق كلمةٌ «رجل» 
من طريق كون المتكلم حكيماً وفى مقام بيان جميع ما له دخل فى مراده وعدم قيام قرينة على تقييده وعدم تحقّق قدر متيقّن فى مقام 
التخاطبء كل ذلك لكى يثبت أن المنفي هو طبيعة الرجل المطلقة[100» ثم بعد ذلكك نتمشكك بقاعدة «الطبيعة لا تنعدم إلَابانعدام 
جميع أفرادها» لكى يثبت العموم. 

ولاخرق ف ذلك ين الطيعة النشة والكيع غدهاء وز ان الأمر ف النهى أظي قائة [ذ]اقالولا عقرب الخمرة ففك طنما فى آله 
هل كان فى مقام بيان تمام متعلّق حكمه؛ أو كان بصدد إشارة إجمالةٍة إلى الحكم من دون تحديد موضوعه بجميع حدوده وثغوره 
مكل يرمعو الظلاق 51 قلارة لاتفادة حرم مطلق اكير وى رعق مقدنات السك 

والحاصل: أن مورد الإطلاق هو ما إذا تعلق الحكم بالطبيعة لا بالأفرادء فلا مجال لإجرائه فى العمومات المستفادة من لفظةهُ «كلّ» 
وامثالهاء بل المرجع عند احتمال التقيبد فيها أصالة عدم الخطأء بخلاف النكرةٌ الواقعة فى سياق النفى 
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أو النهى, فإنّ النفى أو النهى فيها ورد على الطبيعة وموضوع القاعدة العقليةُ أو العرفية التى يستند العموم إليها أيضاً هو الطبيعة» فلابدٌ 
لإثبات العموم فيها من إحراز الإطلاق لكى يثبت أن صغرى قاعدة «الطبيعة لا تنعدم إلّابانعدام جميع أفرادها» هى الطبيعة المطلقةٌ لا 
المقندة[/ا1؟"]. 

"- المحلى باللام» مفرداً كان أو جمعاً: 

واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: أ- دلالته على العموم مطلقاًء كما يستفاد من بعض الكلمات؛ ب- عدم دلالته عليه كذلك, واختاره 
فلابدٌ من البحث فى مقامين: 
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المقام در المعرّف باللام 

والحقٌّ أنّه لا يقتضى العموم؛ لعدم اقتضائه وضع «ال» ولا مدخولهاء أمّرا «ال» فلأها تفيد تعريف الجنس[78] تارم والعهد 
الذهنى[79] أو الذكرى[ ]٠0‏ اخرى, وتكون للتزيين[581] ثالثة» ولا أثر لوضعها للعموم فى معاجم اللغهُ ولو 
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بنحو المشتركك اللفظى. 

وتنا مدخولها فلأنّه وضع لنفس الطبيعة والماهية. 

ولا-وضع للمجموع المركب منهماء لأنّه وإن لم يمتنع ثبوتاء إِلَاأنَ الدليل على خلافه م نحو المجموع للعموم لتبادر 
من لفظ «الإنسان» إلى الذهن عين ما يتبادر من لفظ «كل إنسان»» ولكان قوله تعالى: «أعلّ الله لبت , بعق بأسا اللة فل بيع)» مع أن 
العرف يحكم بوجود الفرق بينهما من حيث المعنىء فإنٌ الحكم تعلق بنفس الطبيعة فى الأوّل وبأفرادها فى الثانى. 

على أن وضع المفرد المحلى باللام للعموم يستلزم اختصاص أصالة الإطلاق بالأسماء الخالية من «ال»[7] مع أن أكثر الموارد التى 
تمشكك الفقهاء والاصوليون فيها بأصالة الإطلاق هو المفرد المحلّى باللام. 

إن قلت: كل ذلك يقتضى منع دلالته على العموم لفظاً فلماذا لم يدل عليه إذا اقتضته مقدّمات الحكمة. فإنّ المطلق تارةً يكون شمولياً 
واخرى يديا كماذهت اله الحلق الشراناق مه للد 

كلك أزلا قل عرفع الحاقفة و شنيطه إن تدك يندعسا . 

وثانياً: سلمنا صيحة هذا التقسيم. إِلَاأَنَ القائل بالشمول فى طائفة من المطلقات لا يريد به العموم, وإِلَا لما أنكر المحمّق الخراسانى 
رحمه الله دلالة المحلّى باللام على العموم[ع*] مع ذهابه إلى أن الإطلاق فى مثل «أَخلّ لله لبتعه) يكون 
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والحاضل: أن التقرد المعدق باللام لا يدل على العموم, لأنّ العرف يفهم من 

«أحلّ الله اْبيع» غير ما يفهم من «أحلّ اللّه كل بيع». 

المقام الثانى: فى الجمع المحلّى باللام. 


كلام صاحب الكفاية فيه 


قد عرفت أن المحقّق الخراسانى رحمه الله أنكر دلالة المحلى باللام على العموم سواء كان مفرداً أو جمعاًء واستدل فى كليهما بعين ما 
قدّمناه ذ فى المفرد المعرّف. من عدم وضع اللام للعموم ولا مدخوله| 8”"] ولا وضع قر الما كن ييا 


نقد كلامه بالنسبة إلى الجمع 


وبرهانه وإن كان تامّراً بالنسبة إلى المفرد إِلَاأَنْه مخدوش بلحاظ الجمع. لأنّ العرف يفهم العموم من مثل «أكرم العلماء؛ دون «أكرم 
العالم»» وهذا كاشف عن وضع الجمع المعرّف باللا-م للعموم؛ فلا نسلّم عدم وضع ثالث لمر كيه نعم ل-وضع لكل واحد من 
مصاديقه. بل وضع عنوان «الجمع المحلّى باللا.م) للعموم؛ فينطبق على كل واحد من مصاديقه. مثل «العلماء» و «البيوع» و «الرجال» و 
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هل العموم المستفاد منه يكون مجموعياً أو استغراقيًاً؟ 


ثم إِنهِ ربما يقال بكون عمومه مجموعياً لأنّ الجمع يقتضى نحو ارتباط وانسجام بين أفراده» واللام الداخل عليه لا يخالفه فى ذلكء 
وإن خالفه فى دلا-لته على أقلّ من تمام أفراده من المراتب الكثيرة للجمع؛ لما عرفت من وضع المجموع المركب من اللام ومدخوله 
للعموم ولا يطلق على سائر مراتب الجمع إلا بنحو من العناية والتجوّز. 

وفيه: أن الجمع لو اقتضى الارتباط بين أفراده لكان كذلك فى جميع موارده. سواء كان محلى باللا-م أو مضافاً أو مجرّداًء فلو قال 
المولى: «أكرم علماء البلد» أو قال: «جئنى برجال» فأكرم العبد تمام علماء البلد إلاواحداً منهم فى المثال الأول وجاء برجلين فى المثال 
الثانى لما امتثل أصنًاء مع أن العرف يحكم بأنّه أطاع بالنسبةُ إلى ما وافقه وعصى بالنسبةٌ إلى ما خالفه» وكذلك الأمر فى المعرّف 
باللام» فإنّه إذا قال: «أكرم العلماء» فأكرم العبد تسعةٌ منهم وفرضنا كونهم عشرة» فالعرف يحكم بأنّه أطاع وعصى. 

والحاصل: أن العموم المستفاد من الجمع المحلى باللا-م استغراقى, لأننّهِ يتبادر منه عرفاً ولا شاهد على أن الجمع يقتضى الانسجام 
والارتباط بين أفراده. 
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فى حَيْعِيَةُ العام المخصّص فى الباقى 
الفصل الثالثفى حَجّيّهُ العام المخصّص فى الباقى 
اشارة 


لا إشكال فى جريان أصالة العموم فيما إذا شكك فى أصل التخصيصء لكنّهم اختلفوا فى جريانها فيما إذا خض ص بمتّصل أو منفصل 
وشكك ف المخصيضل الزائد. 

فذهب بعضهم إلى جواز التمشكك بها مطلقأء وبعضهم إلى عدمه كذلكء وفصّل ثالث بين ما إذا كان المخصّ ص المعلوم متّصنًا أو 
متفضلاء فبجوز فن الأول :دون القانى. 

ومنشأ هذا النزاع أن اتتخصيص هل هو كاشف عن التجوّز فى العام أم لا؟ 

لأنّ من قال بعدم حتجته فى الباقى استدلٌ عليه بأنْ اتتخصيص يستلزم المجازيّة والمجازات التى يحتمل استعمال العام فيها متعدّدة ولا 
مجح يعن أحدها. 

ومن قال بحتجيته فيه ذهب إلى أن التخصيص لا يستلزم التجوّزء لأنّ العام المخصّ ص استعمل فى عمومه إذ التخصيص يوجب 
التصرّف فى الإرادة الجدَّيْهُ لا الاستعمالية. 

ومن فصل ذهب إلى أن التخصيص بالمنفصل يستلزم المجازيّة دون المتصل. 
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حقيقة المجاز 


وبيان الحق فى المسألة يتوقق على ذكر مقدّمة حول حقيقة المجاز؛ فنقول: 
قد عرفت فى مبحث «استعمال اللفظ فى المعنى المجازى)[ 7778 أَنْهم اختلفوا فى حقيقة المجاز على أقوال ثلاثة: 
فذهب المشهور إلى أنه عبارة عن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. 
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وخالفهم السكاكى فى خصوص الاستعارة» حيث ذهب إلى أنّها لم تطلق على المشبه إلابعد اّعاء دخوله فى جنس المشه به 
فالاستعارة استعمال اللفظ فيما وضع له بادّعاء توسعته بحيث يصدق على المعنى المنجازى: فللأسد مثلًا أفراد حَقيقيَة وادعاضة. 

والحقٌّ ما ذهب إليه المحمّق الشيخ محمد رضا الاصفهانى صاحب كتاب «وقاية الأذهان) من تعميم مآ أقاده السكاكى بحيث يعم 
المجاز المرسلء وتبعه فى ذلكك تلميذه المحقّق العامة قائد الثورة الإسلاميَةُ سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره؛ فالمجاز استعمال 
اللفظ فى معناه الحقيقى» سواء كان استعارة أم تجار مري ل بسسمء يكن لا يغام توسعة ما وضع له كما ذهب الهاج اك مدي 
عدم إمكان التوسعة فى مثل «زيد حاتم فإِنّ «حاتم» علم شخصء وليس له مفهوم كلى لكى يدّعى توسعته بحيث يعم زيداً لأجل 
شباهته به فى الجود. ولا يمكن ادّعاء كونه بمعنى «من له الجود) بانسلاخه من العلمدِهُ والجزئية بعدما سمّاه أبوه «حاتماً» حين ولادته 
من دون أن يخطر بباله أن يصير فى المستقبل 
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جوادا مكيورا دق الناسن. 

علق أله كد ظلن هنا فنع فا ف اليتكاك لأسا اسقط على _ظر انك المسبازات عاد لصو متهن النضنيونلى القرل يكرة الأمصارة 
استعمال اللفظ فيما وضع له. مع أنْ إطلاق «حاتم» على «من له الجود» استعمال له فى غير ما وضع له كما لا يخفى. 

بل يمكن أن يناقش فى كلامه بالنسبة إلى أسماء الأجناس أيضاًء فنا لو فرضنا توسعة معنى «الأسد؛ مثا بحيث يكون له أفراد ادّعائية 
كما له أفراد حقيقةٍ لكان إطلاقه على هذا المعنى الاذّعائى استعمانًا له فى غير ما وضع له لأنّ ما وضع له هو الماهتّة المنطبقة على 
خصوص الأفراد الحقيقتِة» فالتزم السكاكى بمقالة المشهور من حيث لا يشعر. 

قالح أن اله لنسن لجان ندال لقظ يرفقل اند كوا ذهب إلله السكدير رو ول وتنا نذن :ينس النقل كبا علي النيكا كك وال سيدا 
وادّعاءً فى الانطباق والهوهورّة؛ فإذا قلنا: «زيد حاتم أو«زيد أسد استعمل كل من الموضوع والمحمول فى معناه الحقيقى» لكنّ 
الحمل والحكم بالاتّحاد بينهما أمر ادّعائى. 

وإذا قلنا: «رأيت أسداً يرمى» كان الادّعاء فى انطباق «أسد» على الرجل الشجاع الذى رآه المتكلّم من دون أن يتصرّف فى معنى 
«الأسد» أصنًا. 

فعلى هذا لا فرق بين المجاز فى الكلمةُ والمجاز فى الإسناد فى أنّهما عبارة عن كون الحمل والانطباق فيهما ادّعائيا. 


هل التخصيص يستلزم المجازيّة؟ 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لاينبغى ا لقول بمجازيّةُ العامٌ المخخص بناءَ على ما اخترناه فى حقيقةُ المجان لأنْ المولى إذا قال: «أكرم كل 
عالم» ثم قال: «لا تكرم 
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الفسّداق من العلماء» فلا توجيه للمجازرّة إلَابادّعاء خروج العالم الفاسق عن تحت العام موضوعاًء فكما أنَا نحكم ادّعاءً أن الرجل 
الشجاع حيوان مفترس فيما إذا قلنا: «رأيت أسداً يرمى» كذلكك نحكم ادّعاءً فى المقام بأن العالم الفاسق ليس بعالم. 

وهو خلاف الوجدانء فإِنًا حينما نلاحظ العام والخاصٌ المتقدّمين نفهم منهما أن «العلماء» عند المولى على فريقين: عدول وفسّاق» من 
دون أن يفرض خروج الفريق الثانى عن تحت عنوان «العلماء»» لكنّه أخرجهم من الحكم بوجوب الإكرام» فالتخصيص خروج حكمى 
لا موضوعىء وهذا هو الفارق بينه وبين الحكومة. 

إنْما الكلام فى مجازيَةُ العام المخصّص بناءً على مذهب المشهور من كون المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. 
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كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أنّهِ لا يصدق التخصيص على التخصيص بالمتّصل أصلَاء إذ ليس لنا حكم عامٌ اريد تضبيق 
دائرته بالاستثناء ونحوه» بل إطلاق التخصيص عليه إِنْما هو من قبيل «ضيّق فم الركيّة)[5378]. 

سلمنا انطباق عنوان التخصيص عليه, لكنّه لا يستازم التجوّزء لأنا إذا قلنا: «أكرم العلماء إلَاالفسَاق منهم؛ فلو كان استعمال «العلماء» 
مجازاً لكان بمعنى «العلماء العدول» وحينئذٍ لا يصب استثناء فساقهم إِلابنحو الاستثناء المنقطع كما لا يخفىء فلابدٌ من القول باستعمال 
لفظ «العلماء» فى معتاه الحقيقى 
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العام لكى يصحح ورود الاستثناء عليه. 

وأمَا التخصيص بالمنفصل فربما استدلُوا على استلزامه التجوّز أن اللفظ الموضوع للعموم استعمل فى غير ما وضع له أعنى خصوص 
غير مورد المخصّ صء إذ لو أراد معناه بعمومه لاستلزم أن ينقلب المخضّ ص ناسخاًء لأنّ الفرق بين التخصيص والنسخ أن التخصيص 
عبارة عن إخراج مورد المخصّ ص عن حكم العام من أوّل الأمر بحيث لا يعمّه حكمه فى زمان من الأزمنة أصلّاء والنسخ عبارة عن 
قطع استمرار الحكم فى الزمن الثانى بعدما كان ثابتاً فى الزمن الأوّل. 


نقد القول بالمجازيّة 


والح فى رذدها أقاده التسقق البخراساتى وبحيه امن أن لنا إزاذة نباف وجدَّبَهُء فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال بدليل 
منفصل: «لا- تكرم الفسّاق من العلماء» نستكشف أن مراده الجدّى من الدليل العام مغاير لمراده الاستعمالى, لأنّه استعمله فى جميع 
العلماء ومراده الجدّى خصوص العلماء الذين لم يتّصفوا بالفسق» فأين استعمال اللفظ فى غير ما وضع له كى تصحح دعوى المجازيّة؟ 
إن قلت: كان المولى قادراً على تفهيم جميع مقصده بدليل واحدء كأن يقول: 

«أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق» والإتيان بالدليل العام مع علمه بأنّه سيخصّ صه إغراء بالجهلء لأنْ العبد يتختل أن إرادته الجدَيةُ 
تعلّقت بإكرام جميع العلماء» فإذا ورد المخصّص علم أن مراده الجدّى غير مراده الاستعمالى» فما فائدة هذا النحو من المحاورة؟ 

قلت: إِنْ الشارع المقدّس سلكك فى التفهيم والتفهّم وكذا فى التقنين طريقة 
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العقلاء, ولا ريب فى أن طريقتهم فى مقام ضرب القانون توجيه الحكم إلى موضوع عامٌ ثم استثناء ما تقتضى المصلحة إخراجه من 
ذلك القانون الكلى. 

نعم, إن العقلاء من البشر ربما كانوا يجهلون حين التقنين بموارد الاستثناء بل يعرفونها تدريجاً فى مقام العمل وتنفيذ القانون» بخلاف 
الشارع: فإنّه عالم بجميع موارد المصالح والمفاسد ولا تدريج فى علمه بالعمومات والمخصٌّ صات. إِلَا أن المصلحة قد تقتضى تأخير 
إبلاغ موارد الاستثناء» كما أنّها كانت تقتضى بيان الأحكام بالتدريج فى صدر الإسلام. 

وبالجملة: العقلا-ء والشارع يشتركان فى أن طريقتهم فى مقام إعطاء القانون توجيه الأحكام إلى الموضوعات العامره لتكون مرجعاً فى 
موارد الشكك وحيّجُ على الموالى والعبيد؛ ثم العقلاء بخص صون تلكك القوانين بعد علمهم بموارد التخصيصء والشارع يخصّصها بعد 
حلول أوان بيان المخصّصات. 

ولو لا سلوك الشارع مسلكك العقلاء فى ذلكك لحكم بالتناقض بين العام والخاصٌء ضرورة أن الموجبة الكل نقيض السالبة الجزئية 
كما قرّر فى المنطق؛ فلابدٌ من الحكم اق قوله تعالى: «أَوْقُوا بِالْعُقَودِ[4] مع قوله: «عررّم الرَبَا[ ]"©٠‏ لو رأيناهما من منظر العقل 
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وبحسب الموازين المنطقية. 

لكنّ الذى يسهّل الخطب أن طريقة الشارع هى طريقة العقلا-ء الذين لا يرون العام والخاصٌ متناقضين فى جو التقنين[ »]"١‏ بل 
يجمعون بينهما بالجمع 
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الدلالى. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله بتوضيح ما[ 15"]. 

وملخطية أن الخراةة لحت قوان علقت بغير مورد المخضّ ص من سائر أفراد العام إلاأق الأرادة الاسعممالنة وار اشرزيت إرادة 
جعل القانون تعلقت بالعامٌ بعمومه؛ فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كان البعث إلى إكرام جميع 
العلماء» لكن لا لغرض الانبعاث إلى إكرام الجميع؛ بل البعث بالنسبة إلى إكرام عدولهم لأجل الانبعاث دون إكرام فسّاقهم؛ كما أن 
اللعقى الأرامر الأتعدافة لبن لفركن الانبداك أضلا 


ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقد تاقكل المحتق النائيتى رحمه الله قيما أقاده صاحية الكفاية بأنّْ حقيقة الاستعمال لبن إلاإلقاء المع يلفظه بحيث لا يكون 
الشخص .حال الاستعمال ملتفتاً إلى الألفاظء بل هى مغفول عنهاء وإِنّما تكون الألفاظ قنطرة ومرآة إلى المعانى» وليس للاستعمال 
إرادةً مغايرةً لإلرادهُ المعنى الواقعى» فالمستعمل إن كان قد أراد المعانى الراقفة حيت الالفاظ فيو دنا كاق هازن. والحاصل: أن 
تفكيك الإرادة الاستعماليَةُ عن الإرادة الواقعدِهُ مما لا محصّل له بل العام قبل ورود التخصيص عليه وبعده يكون على حدّ سواء فى 
تعلق الارادهٌ به وأنّ هناكك إرادةٌ واحدةٌ متعلقة بمفاده» فهذا الوجه ليس بشىء. 
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بل التحقيق» هو أن يقال: إِنَ كلاً من أداةً العموم ومدخولها لم يستعمل إِلَّا فى معناه والتخصيص سواء كان بالمتّصل أو بالمنفصل لا 
يوجب المجازيّة لافى الأداة ولاافى المدخول. 

أمّا فى الأأداة: فلأنّ الأداة لم توضع إلاللدلالة على اسععاب ما ينظق عليه السدخول» وهذا لاديشاوت الحال فيها بيخ سحة دائرة 
المدخولء أو ضيقه؛ فلا-فرق بين أن يقال: «أكرم كل عالم» وبين أن يقال: «أكرم كل إنسان» فإنّ لفظة «كل» فى كلا المقامين إِنّما 
تكون بمعنى واحدء مع أن الثانى أوسع من الأوّلء وذلكك واضح. 

وأمَا فى المدخول: فلأنٌ المدخول لم يوضع إلّاللطبيعة المهملة المعرَاهُ عن كلّ خصوصيَُ» فالعالم مثلًا لا يكون معناه إلّامن انكشف 
لديه الشىء؛ من دون دخل العدالة والفسق والنحو والمنطق فيه أصلَاء فلو قند العالم بالعادل أو النحوى أو غير ذلكك من الخصوصيات 
والأأنواع لم يستلزم ذلك مجازاً فى لفظ العالم, لأنّه لم يرد من العالم إِلّامعناه ولم يستعمل فى غير من انكشف لديه الشىء؛ 
والخصوصيةُ إِنّما استفيدت من دالَ آخرء وعلى هذا لا يفرق الحال بين أن يكون القيد منصلا بالكلام أو منفصناء أو لم يذكر تقيبد 
أصنًا لا متّصنًا ولا منفصكَاء ولكن كان المراد من العالم هو العالم العادل مثلّه إن فى جميع ذلك لم يستعمل العالم إِلَافَى معناه» فمن 
أين تأتى المجازيّة؟ وأىٌ لفظ لم يستعمل فى معناه؟ حتّى يتوهّم المجازيّة فيه[ 7897]. 

إنتهى كلامه ملخصاً. 
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نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 
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ويرد على الفقرة الا-ولى من كلامه أن المحمّق الخراسانى رحمه الله لم يلتزم بتغاير الإرادتين فى جميع الموارد» لكى يرد عليه إشكال 
المحقّق النائينى رحمه الله فإنّكك قد عرفت أن العام والخاصٌ إذا وردا فى مقام الإخبار» كأن يقال: «ما جائنى من القوم أحد) و «جائنى 
من القوم زيد؛ كانا متعارضين, ولا يصح اعتذار المتكلم بن مراده الجدّى من العامٌ غير زيد. 

بل التزم بتفكيكك الإرادةً الاستعماليّةُ عن الجدَّيَهُ فى خصوص مقام التقنين» وهو متين» وقد عرفت التوضيح الكامل فى تقريبه. 

وأمّا ما أفاده من التحقيق لإبطال القول بالمجازيّة فى العام المخضّ ص.ء ففيه: أنّه تام فى السخص_ص المتّصل دون المتفضل:ء لأنْ الادباء 
قالوا: اللمتكلم أن يلحق بكلاامه ما شاء ما دام كونه مشتغلًا به) فلم ينعقد للكلام ظهور قبل الفراغ عن بخلاف ما إذا فرغ[ 156 فإنّ 
أصالة الظهور تجرى حينئذٍ لكشف مراده من دون أن نتوقف فيها لأجل احتمال الإتيان بقيد منفصلء فإذا قال: 

«أكرم كل عالم عادل» أو «أكرم العلماء إِلَاالفْسَاق منهم» فلا مجال لتوهّم المجازيّةُ فيه بعين التقريب الذى ذكره المحقّق النائينى رحمه 
اللّه. 

وأمَا إذا قال: «أكرم كل عالم» ثم قال بدليل منفصل: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» فلا يخلو إِمَا لم ينعقد ظهور للدليل العام قبل الإتيان 
بالمخصّصء أو كان له ظهور فى عمومه؛ أو فى خصوص العلماء العدول. 

لا مجال للأوّلء لما عرفت من اتّفاقهم على جريان أصالة الظهور الكاشفة 
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عن مراد المتكلم بعد فراغه من الكلام. 

ولا للثانى؛ لأنّ إرادة العموم لا تلائم الإتيان بالمخضّ صء بل تناقضه. فلابدٌ من أن يعامل بينهما معاملة المتعارضين, مع أَنّهم لم يعاملوا 
بينهما كذلك ولا المحقّق النائينى رحمه الله يلتزم به» بل اتّفقوا على التوفيق بينهما بالجمع الدلالى. 

وأمرا النالث: فهو يستلزم استعمال كلمة «العالم» فى غير ما وضع له؛ وهو «العالم العادل»؛ فيكون مجازاً لو لم قل كوية عم لعدم 
اشتماله على العلائق المجوّزة للمجاز| 5"0]. 

لا يقال: هاهنا احتمال رابع» وهو أن يكون مدخول «كل) مستعملًا فى الطبيعة المهملة التى لا تأبى من التقيبد, لا المطلقة» لكى يستلزم 
التناقض بين الدليلين» ولا المقتدة» ليستلزم الخطأ أو التجوّز. 

فإنّه يقال: إرادة الطبيعة المهملة تقتضى عدم جريان أصالةٌ العموم حتّى عند الشكك فى أصل التخصيص. مع أنّ جريانها متّفق عليه 
وإ اععاترا ف حتريادها فى عورد الشك فق التخصيض الزافك. 

فالطريق الوحيد للفرار عن مجازيّةُ العامٌ المخضّ ص بالمنفصل- بناءً على مذهب المشهور فى حقيقةُ المجاز- هو ما ذهب إليه المحمّق 
الخراسانى رحمه الله من الا-لتزام بتغاير الإسرادة الاستعمالية والجدَّبَهُ فإذا قال المولى: «أكرم كل عالم» ثم قال: «لا تكرم الفسّاق من 
العلماء) استعمل العامٌ فى عمومه. لكنّ المراد الجدّى خصوص العلماء العدولء فلا يلزم محذور مجازيّةُ العامٌ المخضّ ص ولا محذور 
تناقض الدليلين. 
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والحاصل: أنّ تخصيص العامٌ لا يستلزم التجوّزء سواء كان المخصّ ص متّصلًا أو منفصنًاء ولا فرق فى ذلكك بين مبنى المشهور فى 
حقيقة المجاز وبين ها اعم ناد عا تعدا الأبغاذ الأعظم الإمام قدس سره واستاذه المحقّق الاصفهانى رحمه الله» فلا تنثلم حمَحِيَُ العامً 
فى تمام الباقى بسبب التخصيصء فيجوز التمشكك به عند الشكك فى التخصيص الزائدء كما يجوز التمشكك به عند الشكك فى أصل 
التخصيص. 

نعم, لو قلنا بأنّه يستلزم المجازرّة لما جرت أصالة العموم لرفع احتمال تقييد العامٌ بقيد آخرء لتعدّد المجازات حسب مراتب 
الخصوصيّات وعدم قيام برهان على كون تمام الباقى أرجحها وأقربهاء ولا فائده فى تفصيله بعد إقامة البرهان على بطلان القول 
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بالمجازيّةٌ رأساً. 
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فى التمشكك بالعامٌ فى الشبهةٌ المفهومية للمخصّخص 


الفصل الرابع فى التمسك بالعامٌ فى الشبهة المفهوميّة أو المصداقبّة للمخقص 
اشارة 

فهاهنا مقامان من البحث: 

المقام الأوّل: فى الشبهة المفهوميّة 


اشارةٌ 


ولها صور أربع؛ لأمنّ المخضّ ص المجمل تارةً يكون مردّداً بين الأقل والأ-كثرء واخرى بين المتباينين» وفى كل منهما ما أن يكون 
متّصلًا أو منفصلًا. 

الصورة الاولى: ما إذا كان المخصّ ص منصلا مردّداً بين الأقلّ والأكثرء كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء إِلَاالفسَاق منهم» وشككنا فى 
أن الفاسق هل هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمْ منه ومن مرتكب الصغيرة. 

فلا إشكال فى بقاء العالم الذى لم يصدر منه ذنب أصنًا تحت العامٌ» وكذا لا إشكال فى دخول العالم الذى ارتكب الكبيرة فى 
الوق من 

نما الإاشكال فيمن يرتكب الصغيرة من العلماء؛ فنشكك فى أنه هل هو باق تحت العام ليجب إكرامه؛ أو ينطبق عليه المخصضص كى لا 
يجب؟ 

ربما يقال بجريان أصالةُ العموم فيه فإنّها أصل عقلائى يرجع إليه عند الشكك فى خروج بعض مصاديق العام عن تحته. 
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ويظهر المناقشةُ فيه بملاحظة أمرين: 

أ- أنّ أصالة العموم ليست أصلًا مستقلاء بل هى شعبة من أصالة الظهور[82"]. 

ب- أن الاستثناء بمنزلة الوصفء فكأنّه قال: «أكرم العلماء الموصوفين بعدم الفسق). 

وحينئذٍ فلا ريب فى ظهوره فى وجوب إكرام خصوص من احرز أنه عالم غير فاسق؛ ولا يعم من شكك فى عالمئته أو فى عدم فاسقيتهى 
إذ لابدٌ من إحراز الصغرى فى مورد لينطبق عليه الكبرى. 

وبعبارة اخرى: لا ينعقد ظهور للكلام ما دام المتكلم مشتغلًا به» فلا تجرى أصالة العموم- التى هى شعبةُ من أصالة الظهور- فى ناحية 
العام إذا خصّص بقيد متصل مردّد بين الأقل والأكثر. 

بل لا يصدق عليه التخصيص حقيقةٌ كما تقدّم, لأنّ التخصيص عبارة عن إخراج بعض الأفراد عن حكم العامٌ الذى انعقد له ظهور فى 
العموم» فلا ينطبق إِلاعلى التخصيص بالمنفصل. 

فالمرجع فى المقام هو أصالةٌ البراءة. 

الصورة الثانية: ما إذا كان المخصّ ص منفصنًا مردّداً بين الأقلّ والأكثرء كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفساق من 
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العلماء). 

والحقّ أن أصالة العموم جارية فى هذه الصورة. لما تقدّم من انعقاد الظهور 
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للكلا-م بعد فراغ المتكلم عنه» فتقديم الخاصٌ المنفصل على العامٌ إِنّما هو من باب تقديم الأظهر على الظاهرء لا من باب كشفه عن 
عدم ظهور العام فى العموم؛ وأظهررة الخاصٌ إِنّما هو فى القدر المتيقّنء وفى هذا المقدار يرفع اليد عن ظهور العام قطعاًء وأمَا الفرد 
المشكوكك انطباق عنوان المخصّ ص عليه فليس المخصّ ص حب فيه» فضنًا عن كونه أظهرء فرفع اليد عن العموم فيه طرح للحيجة 
المستقرَّهُ من دون معارض. 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المسألة 


وناقش فيه العلامة المجدّد مؤسّس الحوزة العلميّةُ بقم المقدّسة المحقَّق الحائرى رحمه الله بقوله: 

وفيه نظرء لإمكان أن يقال: إِنّهِ بعدما صارت عادة المتكلّم جارية على ذكر التخصيص منفصنًا عن كلامه[/61] فحال المخصّ ص 
المنفصل فى كلامه حال المتّصل فى كلام غيره؛ فكما أنّه يحتاج فى التمشّكك بعموم كلام سائر المتكلمين إلى إحراز عدم المخصضص 
المتّصل إمّْا بالقطع وما بالأصلء كذلكك يحتاج فى التمشكك بعموم كلام المتكلم المفروض إلى إحراز عدم المخضٌّ ص المنفصل 
أيضاًء فإذا احتاج العمل بالعامٌ إلى إحراز عدم التخصيص بالمنفصل فاللازم الإجمال فيما نحن فيه» لعدم إحراز عدمه لا بالقطع ولا 
بالأصلء أما الأّل: فواضحء وأمًا الثانى: فلما مضى من أن جريانه مخصوص بمورد لم يوجد ما يصاح لأن يكون مخصّ صا والمسألة 
محتاجة إلى التأمّل[8"]. إنتهى كلامه. 

لكنّه رحمه الله عدل فى التعليقة عمًا ذكره فى المتن بقوله: 
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والإنصاف خلاءف ما ذكرناء ووجهه أنّه لو صخ ما ذكر لما جاز تمسركك أصحاب الأنْرهُ عليهم السلام بكلام إمام زمانهم, لأنّه 
كالتمشتك بصدر كلام متكلم قبل مجىء ذيله» فحيث جرى ديدنهم على التمشّك دل ذلك على استقرار ظهور الكلام وعدم كونه 
مع كلام الإمام اللاحق كصدر الكلام الواحد الصادر فى المجلس الواحد مع ذيله: غايةٌ الأمر لو فرض صدور الحكم المخالف من 
الإمام اللاحق كشف ذلكك عن كون مؤْدّى العام السابق حكماً ظاهريً بالنسبة إلى أهل ذلكك الزمان أعنى ما قبل صدور 
الخاص[9ع*1» إنتهى كلامه. 

إن قلت: فهل لا فرق فى التمسشّك بأصالةُ العموم بين كلام من يعتاد بإتيان المخضّ صات المنفصلة؛ كما فى الكتاب والسنّة وبين كلام 
غيرة؟ 

قلت: لا فرق بينهما فى أصل الظهور فى العموم؛ ولا فى جواز التمسّكك بأصالة العموم, وإِنّما الفرق بينهما فى أن جواز التمشكك بها 
يتوقف على الفحص عن المخصّ ص فى الأوّل دون الثانى» ولأجل ذلكك اشترطوا الفحص عنه قبل التمسّكك بالعمومات الشرعيّة دون 
عمومات الموالى العرفيّةُ[٠ه"].‏ 

والحاصل: أن أصالة العموم تجرى فى الفرد المشكوك انطباق عنوان المخصّص عليه فيما إذا كان المخصّص منفصنًا مردّداً بين الأقل 
والأكثرء غاية الأمر أن جريانها فى الشريعة مشروط بالفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به. 

الصورة الثالثة: ما إذا كان المخضّ ص منصلا مردّداً بين المتباينين» كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء إلّازيداً» وشككنا فى أنّه هل أراد 


زيد بن عمرو 
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أو زيد بن بكر[ .]"8١‏ 

وحيث عرفت أَنّه لا يكاد ينعقد ظهور للكلام ما دام المتكلم مشتغلًا به فالعام يصير مجملًا حقيقة[81"] بالنسبة إلى كلا المتباينين» لأنَّ 
إجمال المخضّ ص يسرى إلى العامٌ» فلا يجوز التمشّك به فى شىء منهماء إذ لا ظهور له فيهماء لكى تجرى أصالة العموم التى هى 
شعبة من أصالة الظهورء فالمرجع فى كلا المتباينين هو أصالةٌ البراءة. 

نعم» لا ينثلم ظهور العامٌ فى غيرهما من سائر مصاديقه وأفراده» فيجوز التمسّكك بأصالة العموم فيها. 

الصورة الرابعة: ما إذا كان المخصّص منفصنًا مردّداً بين المتباينين» كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم زيداً العالم». 

ولا يجوز التمسّدكك بالعامٌ هاهنا أيضاً فى شىء من المتباينين» لأمنّ ظهوره فى العموم وإن كان لا ينكر, إِلَاأنّ إجمال المخضٌٍ ص 
يسرىإليه حكماً ويسقطه عن الحبِيَةُ» ضرورة أن التمشكك بأصالة العموم فى كليهما مخالف لمقتضى التخصيص [1987. وفى أحدهما 
ترجيح من غير مربجح, فلابدٌ من التمسشّك بذيل الاصول الجارية فى مقام العمل. 

ولايخفى أن المخضٍ ص تارةً يشتمل على حكم مضاد لحكم العاء» كما إذا دل أحدهما على وجوب إكرام العلماء» والآخر على حرمة 
إكرام زيد العالم المردّد 
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بين زيد بن عمرو وزيدبن بكرء واخرى على حكم مخالف لحكمه بحيث لا يمتنع امتثال كليهما معاه كما إذا دل أحدهما على 
الوجوب والآخر على عدمه. 

ولا ريب فى أن الأوّل من مصاديق دوران الأمر بين المحذورين» فيرجع فيه إلى أصالة التخبير. 

وأمّرا الثانى فهل هو مورد أصالة الاحتياط؟ لأنّ الاشتغال اليقينى بتكليف عامٌ يقتضى البراءة اليقيتدة» ولا نعلم بالبراءة لو تركنا إكرام 
زيدبن عمرو أو زيدبن بكر فى المثال السابق. 

أو هو مورد أصالةٌ البراءة. لأنّْ العامٌ وإن كان حمجة َِاأنَا نعلم إجمانًا بالدلاقد محكظة الرينه نا د البق قر وق "كان مععيلا بالسيية إلى 
كلّ من زيدبن عمرو وزيدين بكرء إِلَأنَا نعلم إجمانًا بمغلوٍة أصالهُ العموم به» فالشكك فى وجوب إكرام كلّ منهما من قبيل الشكك 
فى التكليفء, وهو مجرى أصالهٌ البراءة. 

والحقٌّ هو التفصيل بين أقسام العامٌ» وإن اخترنا فى الدورة السابقة جريان أصالة البراءة مطلقاً. 

توضيح ذلكك: أن العام المجموعى مشتمل على تكليف واحد لا يمتثل إِلَا بالموافقة فى جميع أفراده» بحيث لو أخل العبد بواحد منها 
لما امتثل أصلًا كما تقدّم, فلابدٌ فى المثال المذكور- على فرض كون العام مجموعياً- من إكرام كلّ من زيدين عمرو وزيدبن بكرء 
إلا لم تحصل البراءة اليقيتية من الاشتغال اليقينى المستفاد من العام. 

بخلاف العام الاستغراقىء لأنَّ التكليف فيه متعدّد بتعداد أفراد العام» ولكلّ منها موافقة ومخالفة مستقلة؛ فإذا امتثل العبد التكليف فى 
الأفراد المعلوم بقائها تحت العام يشكك فى وجوب إكرام زيدبن عمرو وزيدبن بكرء فتجرى أصالة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج ”7 ص: 190 

البرافة فى كل منهماء 

إن قلت: العلم إجمانًا بوجوب إكرام أحدهما يقتضى كونه من موارد الاشتغال» لكونه من مصاديق الشكك فى المكلف به. 

قلت: ليس لنا علم إجمالى فى المقام» بل الموجود هو أصالة العموم» وليس لسان أصالة العموم وجوب إكرام أحدهماء كالعلم 
الإجمالى بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فى يوم الجمعة» والبتنة القائمة بخمريّةُ أحد الإناثين» بل لسانها وجوب إكرام كليهماء ونحن 
نعلم بكذبها فى أحدهما الذى هو مورد التخصيصء فأصالة العموم الجارية فى المقام فى كل من المتباينين بمنزلة الأمارتين 
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المتعارضتين» والقاعدةٌ تقتضى تساقطهما[ه"]. 

نعمء الأخبار العلاجيَةُ الواردة فى خصوص تعارض الخبرين هى المتّبعُ وإن كانت على خلاف القاعدة, وأا سائر الأمارات المتعارضة 
وإذا تساقط أصالة العموم بالنسبة إلى زيدبن عمرو وزيدبن بكر كليهما فالمرجع هو أصالة البراءة فيهماء فلا يجب إكرامهما بحسب 
الحكم الظاهرى. 

هذا ما يقتضيه التحقيق فى العام المجموعى والاستغراقى. 

ويلحق العامٌ الندلى بالتمحنوصى فى هنل الوك الآناا سكم ل منض ول برازة التقةاين الذسهال الس بافان اس الساسق الذين 
يحتمل انطباق المخصّص على كل منهماء فإنّ المولى إذا قال: «أكرم أئ عالم شئت» ثم قال: «لايجب إكرام 
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زيد العالم» فلا ريب فى اشتغال ذمرِهُ المكلف بتكليف واحدء وهو وجوب إكرام واحد من العلماء؛ فلو أكرم زيدبن عمرو أو زيدين 
بكر فى مقام الامتئال لشكك فى فراغ ذمّته من التكليف المعلوم؛ لاحتمال كونه مورد التخصيص» نعم؛ لو أكرم كليهما لقطع بالفراغ 
كزالا بف 

هذا تمام الكلام فى الشبهة المفهومية. 
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فى التمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية للمخصّخص 


المقام الثانى: فى الشبهة المصداقيّة 
اشارة 


إن مورد الشبهة المصداقرِه هو الشكك فى دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام فى المخضٍ صء مع كون المخصّ ص مبيناً لا إجمال 
فيه» وإِنّما الإجمال فى المصداقء فلا يدرى أن هذا الفرد متصف بعنوان الخاصٌ فخرج عن حكم العامٌ» أم لم يتتصف فهو مشمول 
لحكم العامٌ. 

ولابدٌ قبل البحث فيها من ذكر نكت لكى ينضح محل النزاع: 

وهى أنه لا إشكال ولا خلاف فى عدم جواز التمشكك بدليل إذا شكك فى كون شىء مصداقاً لنفس ذلك الدليل» سواء كانت الشبهة 
وجوبيّةُ» كما إذا قال: 

«أكرم كل عالم» وشككنا فى كون زيد مثلًا عالماً أم جاهلاء أو تحريميّة» كما إذا قال: «لا تشرب الخمر» وشككنا فى كون مايع خمراً 
أو خلاً[هه] لأنّ جواز التمشكك بدليل فى مورد يتوقف على إحراز دخول ذلك المورد فى موضوع ذلكك الدليل. 

ولا كلام أيضاً فى عدم جواز التمشّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقتة للمخضٍ ص المتّصلء لما عرفت من عدم انعقاد ظهور مستقل للعامٌ 
مجرداً عما انُصل به من 
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القيود» فلقول المولى: «أكرم العلماء إِلَاالفْسَ اق منهم) ظهور واحدء لدلالته على وجوب !كرام العلماء الموصوفين بعدم الفسقء فلا 
يجوز التمسّكك بأصالة العموم لإثبات وجوب إكرام زيد لو شككنا فى عدالته وفسقه[1"08» كما لا يجوز التمسّكك بها لو شككنا فى 
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عالميته وجاهليته. 
وقد وقع التمشتكك بالعامٌ فيها من الستئد محمّد كاظم اليزدى رحمه الله فى بعض الموارد من عروته. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


لكن ذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى عدم الجوازء كما لا يجوز فى المخصّص المتّصلء فإنّه قال: 

وأكا كا كان مهيلا مصواناك كبا لوس ذه ويد ييه أن يكون فاسقاً أو غير فاسق, لأجل الشبهة المصداقبَةء ففى الرجوع إلى العام وعدم 
الرجوع خلا.فء والأقوى عدم الرجوع إليه؛ لأنّ عنوان العام قبل العثور على المخصّ ص كان تمام الموضوع للحكم الواقعى بمقتضى 
أصالة العموم المحرزة لعدم دخل شىء فى موضوع الحكم غير عنوان العامٌ» فيكون مفاد قوله: «أكرم العلماء»- بمقتضى أصالة 
العموم- هو وجوب إكرام كل عالم» سواء كان فاسقاً أو غير فاسق» وسواء كان نحوبّاً أو غير نحوىء ولكن بعد العثور على المخصضص 
يخرج عنوان العامٌ عن كونه تمام الموضوع ويصير جزء الموضوعء والجزء الآخر هو عنوان 
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الخاصٌء وتسقط أصالة العموم بالنسبةُ إلى ما تكفّله الخاصٌء ولا يكون مفاد العام وجوب إكرام العالم» سواء كان فاسقاً أو غير فاسق» 
بل يكون مفاد العامٌ بضميمة المخصّص هو وجوب إكرام العالم الغير الفاسق» فيكون أحد جزئى الموضوع عنوان «العالم» وجزئه الآخر 
«غير الفاسق»» فكما أنّه لو شكك فى عنوان العام من جهة الشبهة المصداقدة لا يجوز التمشكك بالعامٌ بالنسبة إلى المشتبهء كذلكك لو 
شكك فى عنوان الخاصٌ من جهة الشبهة المصداقية لا يجوز التمسشكك بالعام لإحراز حال المشتبه» لأنّه لا فرق حينئذٍ بين مشكوكك العلم 
وبين مشكوك الفسقء بعدما كان لكل منهما دخل فى موضوع الحكم. وكل دليل لا يمكن أن يتكمّل وجود موضوعه؛ بل الدليل 
إِنّما يكون متكمّلًا لثبوت الحكم على فرض وجود موضوعه[1801, إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه ملشخصاً. 

وحاصله: أنه ليس للعامٌ المخصّ ص بالمنفصل ظهور مستقل مع قطع النظر عن ملاحظة مخض صهء فهو فى ذلك كالعامٌ المخضّ ص 
بالمتّصل» فكما لا يجوز التمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقتة للمخمّص المتّصل فكذلك لا يجوز فيما إذا كان منفصنًا. 


نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله 


لكنّه مبني على ما تقدّم[88] منه رحمه الله من إنكار تفكيكك الإرادة الاستعماليَةُ عن الإرادة الجدَّيَة وأمّا بناء على ما عرفت من تغاير 
الإرادتين واستقلال ظهور 
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كل من الدليلين فكل واحد من العام والخاصٌ حيجهُ برأسه. ولا أساس لما أفاده هذا المحقّق الجليل رحمه الله. 

فلابدٌ من تركيز البحث على هذا المبنى الصحيح؛ فنقول: 

غايُ ما يمكن أن يستدل به لإثبات جواز الرجوع إلى العام فى المقام أن الخاصٌ إِنْما يزاحم العام فيما كان فعلًا حتجةء ولا يكون حبجة 
فيما اشتبه أنّه من أفراده» فخطاب «لا تكرم فسّاق العلماء» لا يكون ديلا على حرمة إكرام من شكك فى فسقه من العلماء» فلا يزاحم مثل 
«أكرم العلماء» ولا يعارضه. فإِنّه يكون من قبيل مزاحمة الححجةُ بغير الححجة. 


والحقّ فى جوابه ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله[04]. وتوضيحه يحتاج إلىذكر معنى الحبَةُ وما يتم به الحججية: 
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الحية عبارة عمًا يصلح لأن يحت به المولى على العبد وبالعكس »1"8٠[‏ وهذا يتوقف على إحراز ثلاث امور متركبة: 

أت أصل الظلهونء معت أن يكون اللفظ ظاهر المعن» لآ مجلا #اللفظ الدككر تك الستسسل من دو قرينة مطنة: 

ب- أصالة الظهورء وهى أن يكون المتكلم استعمل اللفظ فى ذلك المعنى الذى له ظهور فيه» ولا فرق فى ذلكك بين أن يستعمله فى 
المع الحقيقىء تحو ارأيت أسدا أو الميجازي» نحو «رأيت أسدا يرمى»: قإنٌ أصالة الظهور كاشفة عن المراد الاستعفالى فى كلبهماء 
غاية الأمر أن أصالة الظهور الجارية فى المعتى الحقيقى تسقى أصالة الحقيقة أيضاء كما أنّْها فى العمومات تسقى أصالة 
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العموم. 

ج- أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليَهُ والجدَّيَة» بمعنى أن المتكلم لو لم يأت بقرينة على مخالفة مراده الجدّى مع الاستعمالى 
فالأصل تطابقهما. 

فلا يصي الاحتجاج بدليل إِنَاإذا كان واجداً لهذه الاصول الثلاثة. 

إذا عرفت هذا فانقدح لكك أن ظهور العام فى العموم واستعماله فيه مما لا يكاد ينكر فى المقام» لكن أصالة التطابق بين الإرادتين لا 
تجرى فيه؛ بل المراد الجدّى منه يختصٌ بغير مورد المخضٍ صء وهو العالم غير الفاسق» بخلاف المخصّ صء فإنْ الامور الثلاثة المقوّمة 
للحيَجدة تام فيه فللمولى إرادتان جدَّيّتان: إحداهما: تعلقت بعدم وجوب إكرام الفسّراق من العلماء» وهذه تستفاد من الخاصٌء 
والاخرى: تعلقت بوجوب إكرام كل عالم غير فاسق» وهذه تستفاد من العام بعد ورود الخاصٌ وتقدّمه عليه فلا يجوز التمشّكك بواحد 
منهما فى الفرد الذى شكك فى فسقه بحسب الا-مور الخارجدة» لعدم إحراز كونه فاسقاً كى يعمّه الخاصٌء ولا كونه غير فاسق كى 
يندرج تحت المراد الجدّى من العامٌ. 

إن قلت: ما الفرق بين المقام وبين المخضّ ص المنفصل المردّد مفهوماً بين الأقلّ والأكثر[ ١ء"].‏ حيث أجزتم هناكك التمسشكك بالعامٌ 
قبافك اناق عنوان الخاصٌ عليه دون المقام. 

قلع الفرق نيما أذ الخاضن هاه حك ركر نانسا لأاكنا عله قشيمينة أضالة القلهود واعيالة التطاق دو الأرادقن كر شيو 
الظاهر 
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المبيّن ححََةُ فى مقابل العام ومقدّماً عليه» فلا يجوز التمسّكك بالعامٌ إِلافيما احرز خروجه عن تحت عنوان الخاصٌ. 

بخلاءف المخصّ ص المجمل مفهوماً فإنّه لا ظهور له. فلا يكون حبَدَهُ فى مقابل العام» لما عرفت من توقف الحبدِه على امور ثلاثة 
أوّلها الظهورء نعم. إذا كان أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر فهو حبجة بالنسبة إلى الأقلّ الذى هو القدر المتيقّنء إذ لاريب فى ظهوره بهذا 
المقدار فلا يجوز التمسشكك بالعامٌ بالنسبة إليه» وأمَا بالنسبة إلى ما زاد على الأقلّ فيكون المخصّ ص بمنزلة مخض ص جديد محتمل» 
وقد عرفت جواز التمشكك بالعامٌ فى موارد الشكك فى التخصيص الزائد. 

هذا إذا كان المخصّص لفظياً. 


القول فى الشبهة المصداقيّةَ للمخقّص اللتى 
كلام صاحب الكفايةُ فيها 


وأمَا إذا كان لبا ففضّل المحمّق الخراسانى رحمه الله بين ما كان واضحاً بحيث يصحّ أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان فى 
مقام التخاطب فهو كالمتّصلء حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامٌ إلَافى الخصوص. وإن لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العامٌ فى 
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المصداق المشتبه على حججتته» كظهوره فيه. والسرّ فى ذلكك أنّ الكلام الملقى من السيد ححةٌ ليس إِلَاما اشتمل على العام الكاشف 
بظهوره عن إرادته للعموم؛ فلابدٌ من اتباعه ما لم يقطع بخلافه. مثا إذا قال المولى: «أكرم جيرانى» وقطع بأنّه لا يريد إكرام من كان 
عدوا له منهم كان أصالهُ العموم باقيةٌ على الحييَُ بالنسبة إلى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته» لعدم حيجة اخرى 
بدون ذلك على خلافه. بخلاف ما إذا 
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كان المخصٍ ص لفظياء إن قضيةُ تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنّه كان من رأس لا يعم الخاصٌء كما كان كذلكك حقيقةٌ فيما 
كان الخاصٌ متْصلَاء والقطع بعدم إرادة العدوٌ لا يوجب انقطاع حجتيته إلَافيما قطع أنه عدوّه لا فيما شكك فيه. كما يظهر صدق هذا من 
صححةٌ مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحداً من جيرانه» لاحتمال عداوته له» وحسن عقوبته على مخالفته. وعدم صححةٌ الاعتذار عنه بمجرّد 
احتمال العداوة كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة والسيرة المستمرّة المألوفة بين العقلاء التى هى ملاك حَبِدِه أصالة 
الظهورء وبالجملةٌ: كان بناء العقلاء على حمّجتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلافه هناككء ولعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما بإلقاء 
حيجتين هناكء وتكون قضيتهما بعد تحكيم الخاصٌ وتقديمه على العام كأنّه لم يعمّه حكماً من رأسء وكأنّه لم يكن بعامّء بخلافه 
هاهناء فإنّ الحيْدِه الملقاً ليست إلّاواحدة» والقطع بعدم إرادة إكرام العدوٌ فى «أكرم جيرانى» مثلًا لايوجب رفع اليد عن عمومه إِلَّا فيما 
قطع بخروجه من تحتهء فإنّهِ على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه, فلابدٌ من اتباعه ما لم تقم حيجة أقوى على خلافه[ 178١1‏ 
وحاصل ما ذكره فى الفرق بين المخصّص المنفصل اللفظى وبين ما بحكمه من اللتى وجهان: 

أ- أن الحيجهُ الصادرة من قبل المولى متعدّدةٌ فى الأوّل دون الثانى.[*#م"م] 
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نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام 


أقول: لو ثبت بناء العقلاء على الفرق بينهما- كما قال صاحب الكفاية- فلا إشكال فى لزوم اتّباعه. فإِنْ بنائهم حيجة فى جميع الموارد 
ولو لم نعلم وجهه. لكنّ الكلام فى إحراز هذا البناء فيما نحن فيه. 

وأمّا ما ذكره من مسأل تعدّد الحجَهُ فى اللفظى دون اللتى فيظهر المناقشةُ فيه بملاحظة أمرين: 

أحدهما: أن الحجج العقلية أيضاً مربوطة بالمولىء فإنّ العقل يدرك فى المثال أن المولى لم يرد جدَّاً إكرام الأعداء من جيرانه. 
الشانى: أن ما يدركه العقل إِنّما هو الحكم الكلّى, أعنى عدم وجوب إكرام الأعداء, وأمّاالجزئوات مث لكون زيدمثظاعدواً 
للمولىفلايرتبط بحكمالعقل| 2""]. 

فعلى هذا لا فرق بين المخصّص اللفظى واللبٍى فى عدم جواز التمسّكك بالعامٌ فى الشبهات المصداقية. 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 
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إن المحمّق العراقى رحمه الله استدلٌ فى كتاب «مقالات الاصول» لإثبات عدم جواز التمشّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية- سواء كان 
المخصّ ص لفظياً أو لبئاً- بوجه آخر غير ما اخترناه» وهو أن مده كلام المولى يتوقف على امور مترثّبِةُ متلاحقة. لأنْها تابعة للدلالة 
التصديقتِهُْ[80"]» وهى تابعة لأن يكون المولى فى 
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مقام تفهيم مراده الجدّى, وهو متوقف على تصوّر المراد. 

فإذا كان المولى شاكاً فى عالميّة زيد لم يتصوّر وجوب إكرامه حينما يقول: 

«أكرم كل عالم» كى يتعلّق إرادته بتفهيمه ويدل عليه كلامه بالدلالة التصديقيَة» ويكون حتجة فيه[ ع8"]. 

هذا حاصل ما أفاده فى كتاب مقالات الاصول. 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله 


وق أله لكك قن غرفت أن المولن عند إلقال السيرماف يكو بصدد بيان الحكم الكلى. لا الجزئيات والمصاديقء فإنْ العمومات وإن 
كانت ناظرة إلى الأفراد إجمانًاء ِلَاأنّها لا تدلٌ عليها بخصوصياتها الفرديّة» فإذا قال: «أكرم كلّ عالم» أراد وجوب إكرام كلّ فرد فرد 
من مصاديق العالم, وأمّرا تشخيص كون زيد مثا عالماً فهو من وظائف العبد لا-من وظائف المولى» بل ليس كلادمه حبَعَه فى 
الموضوعات[/81"], ولأجل ذلك إذا علم العبد أن هذا السابح فى البحر المشرف على الغرق ابن المولى وجب عليه إنقاذه وإن تخيل 
المولى أنه عدوٌه. 

وثانيً: أنّ مشكوكك العالميُّ الذى ذكره بعنوان المثال شبهة مصداقية لنفس العام ولا تزاع فى عدم جواز الرجوع إلى دليل فيما شكك 
انطباق موضوعه عليه 
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بل النزاع فى جواز التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقبةُ للمخّص. 

وثالثاً: أنّ محل التزاع إِنّما هو ما إذا شكك العبد فى مصداقنِة شىء للمخصّص لا إذا شكك المولى» فقوله رحمه الله: إن المولى إذا كان 
شاكاً فى عالمية زيد لم يتصور وجوب إكرامه- إلى آخر كلامه- لا يرتبط بالمقام. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الشبهة المصداقيّةُ للمخصّص اللبّى 


تقدّم البحث حول ما أفاده الميرزا النائينى زحمه اله قن المشقصن اللفظك المتجمل مصدافاً. 

وأمَا المخصّص اللبى فقد ذهب إلى تفصيل فيه غير التفصيل المتقدّم من صاحب الكفايةء فَإنّهِ قال: 

وأمَا إذا كان المخصّ ص لبا من إجماع؛ أو عقل ضرورىء أو نظرىء فالأولى أن يقال: إِنّه لو ورد عاءٌ» وعلم أن المولى لا يريد جميع 
ما ينطبق عليه عنوان العام كيفما اتّفقء فإن كان الذى لم يتعلق إرادته به من العناوين التى لا تصاح إِلَّا أن تكون قيداً للموضوع - ولم 
يكن إحراز انطباق ذلك العنوان على مصاديقه من وظيفة الآمر والمتكلم» بل كان من وظيفة المأمور والمخاطب- ففى مثل هذا يكون 
حال المخصّ ص اللئِى كالمخضٍ ص اللفظى؛ فى عدم صححةُ التعويل على العام فيما شكك كونه من مصاديق الخارج؛ وذلكك كما فى 
مثل قوله عليه السلام: 

«انظروا إلى رجل قد روى حديثنا إلخ)[1"28؛ حيث إِنّه عامٌ نمل العادل :وغيره الااله قام الإجماع على اعتبار العدالة فى المجتهد 
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الذى يرجع إليه فى القضاءء فتكون العداله قيداً فى الموضوعء ولا يجوز الرجوع إلى العموم عند 
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الشكك فى عدالة مجتهد, كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظى. 

وإن كان الذى لم يتعلّق إرادته به من العناوين التى لا تصلح أن تكون قيداً للموضوع- وكان إحرازها من وظيفة الآمر والمتكلم؛ بأن 
كان من قبيل الملاكات- ففى مثل هذا يجوز الرجوع إلى العام فى الشبهة المصداقدة, وذلكك كما فى مثل قوله عليه السلام: «اللَّهِمْ 
العن بنى اميِهُ قاطبةً[869] حيث يعلم أنّ الحكم لا يعم من كان مؤمناً من بنى امكة» لأنّ اللعن لا يصيب المؤمن, فالمؤمن خرج عن 
العامٌ لانتفاء ملاكهء لمكان أنْ ملاكك اللعن هو الشقاوة فكأنٌ قوله عليه السلام: «اللهم العن بنى امي قاطبةً قد تكفّل ملاكك الحكم 
بنفسه وهو الشقاوة» ومعلوم أن السعيد يقابل الشقيّ» فليس فى السعيد ملاكك الحكم؛ ولكن إحراز أن فى بنى امي سعيداً إنّما هو من 
وظيفة المتكلّم» حيث لا يصحٌ له إلقاء مثل هذا العموم إِلَا بعد إحراز ذلكك, ولو فرض أنه علمنا من الخارج أن «خالدبن سعيد» مثنا 
كان سعيداً مؤمنا كان ذلكك موجباً لعدم اندراجه تحت العموم, ولكنّ المتكلّم لم ينه لمصلحة هناك اقتضت ذلككء فلا يجوز لنا 
لعنه» لمكان علمنا بعدم ثبوت ملاكك الحكم فيهء وأمَا إذا شككنا فى إيمان أحد من بنى اميَهُ فاللازم الأخذ بالعموم وجواز لعنه. لأنّه 
من نفس العموم يستكشف أنه ليس بمؤمن[١707]‏ وأنْ المتكلم أحرز ذلككء حيث إنّه من وظيفته كان إحراز ذلك. فلو لم يحرز أن 
المشكوكك شقيّ لما ألقى العموم كذلككء ولا ينافى ذلكك علمنا بإيمان بعض الأفراد لو فرض علمنا بذلككء فإنّ عدم جواز اللعن إِنّما 
هو لمكان علمنا بعدم إرادته 
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من العموم» وأين هذا ممما إذا شكك فى إيمان أحد؟ فإِن أصالة العموم تكون حينئدٍ جارية» ويكون المعلوم الخروج من التخصيص 
الأفرادى» حيث إِنّه لم يؤخذ عنواناً قيداً للموضوعء ولم يخرج عن العموم إِلّابعض الأفراد التى يعلم عدم إرادته من العموم. 

والحاصل: أن الضابط الكلى فى صِححة التعويل على العام عند الشبهة المصداقٍة» هو أن الخارج لا يمكن ولا يصمح أخذه قيداً 
للموضوعء كما فى المثال» حيث إِنّه لا يصحٌ أن يقال: «اللَّهِمَ العن بنى اميه قاطبةً إلَاالخير منهم أو «العنوا بنى اميه إلَالَخير منهم» فَإنَّ 
مثل حكم اللعن بنفسه لايصاح أن يعم المؤمن» حتّى يكون خروج الختر من باب التخصيص و«التنويع» بخلا.ف خروج الفاسق عمن 
يعتبر قضائه فإنّه يصلح أن يكون قيداًء بل لا يصاح إِلَا لذلك, وفى هذا القسم من المخصّ ص اللبى لا يفرق الحال فيه بين أن يكون 
من العقل الضرورىء أو النظرىء أو الإجماعء فإنّه فى الجميع يصحٌ التعويل على العام فى الشبهات المصداقية؛ كما أنه فى القسم الأول 
أيضاً لا يفرق الحال فيه فى أنحاء المخصّص اللبى فى عدم الصححة[١/0].‏ 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله فى المخصّص اللبّى 


وقبل الورود فى مناقشةٌ كلامه لابدٌ من بيان الفرق بين التخصيص الأفرادى والعنوانى» فنقول: 

المخصّص الأفرادى: هو ما يُخرج الأفراد بخصوصياتها الفرديّةُ عن تحت 
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العام كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال بدليل آخر: «لا تكرم زيداً» وبدليل ثالث: «لا تكرم عمراً» وبدليل رابع: «لا تكرم بكراً[ 10057 
فإذا شككنا هاهنا فى خروج فرد آخر فلا إشكال فى أن المرجع هو أصالة العموم, لأنه من قبيل الشكك فى التخصيص الزائد الذى 
عرفت أنه مجرى أصالة العموم. 
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والمخصّص العنوانى: هو ما تعلق الحكم بعنوان عام لا يدل على خصوصيات مصاديقه تفصيلًا سواء تعلق بنفس العنوان» نحو «لا تكرم 
الفسّاق من العلماء» أو استفيد تعلقه به من التعليل» كما إذا قال: «لا تكرم زيد العالم لأنّه فاسق». 

ولا-ريب فى أن الموضوع فى التخصيصات العنواتةٍة هو واقعّةُ العنوان» سواء علم به العبد أو لم يعلم» فالخارج من تحت العام هو 
الفاسق الواقعى, لا من علم العبد بكونه فاسقاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

لا-فرق بين المثالين الذين ذكرهما الميرزا رحمه الله لتنويع المخضّ ص اللبى إلى نوعين» فإنّ قيام الإجماع على اعتبار العدالة فى 
المجتهد الذى يرجع إليه فى القضاء من قبيل التخصيص العنوانى, لأنّ هذا الإجماع يدل على خروج عنوان «الفاسق» عن حكم جواز 
الرجوع إلى المجتهد ويقدٍ.ده بقيد العدالة» فكأنّه عليه السلام قال: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف 
أحكامنا وكان عادلًا». 

وهكذا الأمر فى المثال الثانى» لأنّ العقل يحكم بعدم تناسب اللعن مع 
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الإيمان» فلابدٌ من خروج عنوان «المؤمن» عن حكم جواز لعن بنى اميّة. 

فالمخضّ ص فى كلا المثالين عنوانى؛ فلا ينظر إلى الأفراد بخصوصتاتها الفرديّة ولا دخل لعلم المكلفين وجهلهم فيه لأنّ الخارج هو 
واقعيّةُ الفاسق وواقعية المؤمنء لا ما تعلق به علم العبد منهما. 

غَاية الأأمر أن التخصيص فى الأنوّل مقتضى الإجماع وفى الثانى مما حكم به العقل» لكنّه لا يكون فارقاً فى المسألة؛ كما اعترف به 
صريحاً فى آخر كلامه. 

وحاصل جميع ما تقدّم فى هذا الفصل عدم جواز التمئم كك بالعام إلَافى الشبهة المفهومة؛ للمخصّ ص المنفصل المردّد بين الأقل 
والأكثرء وأمَا الشبهات المفهوميّة للمخضّ ص المتّصل مطلقاًء والمنفصل المردّد بين المتباينين» وجميع الشبهات المصداقيّة- سواء كان 
المخصّص منصلا أو منفصلاء لفظياً أو لبياً- فلا يجوز التمسّكك بالعامٌ فيها أصلًا. 

وينبغى التنبيه على امور: فى العامّين من وجه 

الأوّل: فى العامّين من وجه 

إذا قال المولى فى دليل: «أكرم العلماء» وفى دليل آخر: «لا تكرم الفسّاق» ثم علمنا أن زيداً مثلًا عالم» لكن شككنا فى فاسقيّته بنحو 
الشبهة المصداقتة» فقد اختلفوا فى جواز التمسشّك بالعامٌ المعلوم انطباق عنوانه عليه» وهو قوله: «أكرم العلماء). 

والخلا.ف مبنيٌ على كون العامّين من وجه بالنسبة إلى ماده الاجتماع داخلين تحت مسألة اجتماع الأمر والنهى أو المتعارضين أو 
المتواحمين. 

فلابدٌ من إفراد كل من الاحتمالات الثلاثة بالبحث, فنقول: 

أمَا الاحتمال الأوّل: فبمنيئّ على أن لا تختصٌ مسألة الاجتماع بما إذا تعلق 
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الأمر والنهى بطبيعتين متصادقتين فى الخارجء بل تعمٌ ما إذا تعلقا بعنوانين عامين ناظرين إلى الأفراد والكثرات كما فيما نحن فيه. 

إن قلت: لا يكون المقام مع ذلك من مصاديق مسأل الاجتماع؛ لعدم المندوحة فيه فإنّ العبد لا يقدر على امتثال الأمر بوجه مجاز فى 
مورد الاجتماع. 

قلت: قد عرفت أن الحقٌّ هو عدم اعتبار قيد المندوحة فى محل النزاع من مسألة الاجتماع[00/8]. 

وكيف كان. فعلى القول بكون ما نحن فيه من موارد تلكك المسألة واختيار القول بجواز الاجتماع فيها- كما هو الحقٌّ- فلا إشكال فى 
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شمول كلا الدليلين للفرد الذى يكون مصداقاً لهماء فيجب ويحرم إكرام العالم الفاسق. 

ولو أحرزنا عالميّةُ فرد وشككنا فى فاسقتيته» فلا إشكال فى عدم جواز التمشّكك ب ١لا‏ تكرم الفسّاق» لما عرفت من عدم جريان الدليل 
فى الشبهة المصداقدة لنفسه. وأمًا التمشكك بقوله: «أكرم العلماء» فلا مانع منه» بل إذا كان حمّجِهُ فى معلوم الفسق- لأجل جواز اجتماع 
الأمر والنهى- فلابدٌ من أن يكون حت فى مشكوكك الفسق بطريق أولى. 

وأمًا الاحتمال الثانى: فمبنيّ على أن لا يختصّ التعارض بتنافى الدليلين فى تمام مفادهماء بل يعم ما إذا تنافيا فى بعضه. 

وعليه فلو أحرزنا عالميّةُ زيد وفاسقتيته كلتيهما لتساقط الدليلان بالنسبة إليه بمقتضى القاعدة الأَوَلِيهُ فى الأمارتين المتعارضتين» فيرجع 
فيه إلى الاصول العملتةُ» وهى أصالة التخيير إذا دار أمره بين المحذورين» كما دل أحد الدليلين 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج* ص: ١7‏ 

على الوجوب والآخر على الحرمة» وأصالة البراءة إذا دل أحدهما على الوجوب والآخر على عدمه. 

ولو أحرزنا عالميّته وشككنا فى فاسقيته- كما هو محل البحث- فالمرجع هو الدليل المعلوم صدق عنوانه عليهء وهو «أكرم العلماء»؛ 
لسلامته عن المعارض بعد عدم جريان الدليل الآخر فيه» للشكك فى كونه مصداقاً له. 

هذا بناءَ على التساقط الذى اقتضته القاعدة الأُوَّليهُ العقليَهُ فى المتعارضين. 

وأمّرا إذا وقع التعارض بنحو العموم من وجه بين الخبرين» فالمتّبع هو الأخبار العلاجده الوارده فى مورد تعارض الخبرين» فلو فرض 
ترجيح قوله: 

١لا‏ تكرم الفساق» بأن كان موافقاً للمشهور مثلا كان ماده الاجتماع- وهو «العالم الفاسق»- داخًا فى قوله: «لا تكرم الفسَاق». 

وهذا كاشف عن تعلق الإرادةً الجدَّيّهُ فى قوله: «أكرم العلماء» بالعلماء الموصوفين بعدم الفسق. 

فإذا كان شخص عالماً مشكوك الفسق لا يمكن التمسشكك بواحد من الدليلين» لعدم إحراز كونه فاسقاً كى يدخل تحت الدليل 
الناهنء ولا عالما غير قاسق لبعمه المراد الجدّى مق الدليل الآمر. 

وبالجملة: لا-فرق فى نتيجة هذا البحث بين العاين من وجه؛ وبين العام والخاصٌ الذين تقدّم البحث عنهماء غاية الأمر أن تقدّم 
الخاصٌ على العام هناكك كان بملاكك أقوائيةُ الظهورء وتقدّم الدليل الراجح على الآخر هاهنا بملاكك المرججحات المستفادة من الأخبار 
العلاجية. 

وأمّا الاحتمال الثالث- أعنى كون العامّين من وجه من مصاديق باب 
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التزاحم[ /50]-: ففيه مبنيان: 

أ- ما اخترناه تبعاً لستّدنا الاستاذ ا لأعظم الإمام رحمه الله من فعليَة الحكمين المتزاحمين معاً[1/0"]. 

فعليه لابدّ من الأخذ بالأهمّ منهما فى مادَّهُ الاجتماع» ولو لم يكن أحدهما أهمٌ فالعبد مخير فى أخذ أيّهِما شاء. 

ولو كان انطباق أحد العنوانين مقطوعاً وانطباق الآخر مشكوكاء كما إذا أحرزنا عالميُِ شخص وشككنا فى فاسقيته فلا إشكال فى 
وجوب الأخذ بالدليل المشتمل على العنوان المتيفّنء وأما الدليل الآخر فليس حجة فيه أصلاء لعدم إحراز موضوعه. 

ب- عدم فعكِه كلا الحكمين المتزاحمين؛ بل الحكم الفعلى تابع لأقوى المقتضيينء وأمَا المقتضى الآخر فلا يؤثّر عند التزاحم إِلَافى 
الحكم الإنشائى. 

وعليه لو كان أقوى المقتضيين منطبقاً على قوله: «لا تكرم الفسّاق» مثا لكان هو المرجع فى العالم الفاسق» دون «أكرم العلماء»» وأمًا 
فى العالم المشكوك الفسق فلا يمكن التمسشّكك بواحد منهماء أمَا «لا تكرم الفسّاق» فلعدم إحراز الفاسقَيَةُ وأمًا «أكرم العلماء» فلأنَ 
تقدّم «لا ‏ تكرم الف اق» عليه فى مَادَهُ الاجتماع قرينة على اختصاص الحكم الفعلى فى «أكرم العلماء» بخصوص العلماء الموصوفين 
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بعدم الفسقء وإن كان الحكم الإنشائى فيه يعتم كل عالم» سواء كان 
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عادلًا أو فاسقاًء فلا يجرى قوله: «أكرم العلماء» إلّافيمن احرز كونه عالماً غير فاسق. 

والحاصل: أن ما نحن فيه نظير الشبهة المصداقدِه للمخصّ ص المنفصلء غايةٌ الأسمر أن عدم جواز التمتركك ب «أكرم العلماء» فى 
المصداق المشتبه كان هناكك لأجل تضق دائرةً المراد الجدّى, وهاهنا لأجل تضيق دائرة الحكم الفعلى. 

هذا تمام الكلام فى التنبيه الأوّل. فى استصحاب عدم عنوان المخصضص 


التنبيه الثانى: فى استصحاب عدم عنوان المخصّص 


لا إشكال فى جريان استصحاب عدم عنوان المخصّص للحكم بخروج المورد المشتبه عن تحته, كما إذا كان زيد العالم غير فاسق, ثم 
شككنا فى صيرورته فاسقاًء فيستصحب عدم فاسقيته ويحكم بخروجه عن تحت قول المولى: الا تكرم الفساق من العلماء). 

نما الإشكال فى أنه هل يجرى للتمشكك بالعامٌ أيضاًء فيحكم بوجوب إكرام زيد بمقتضى قوله: «أكرم كل عالم؛ أم لا؟ 

فيه ثلاثةُ أقوال: 

فذهت المحقق الخراساتى ربحمه الله إل جرياته مطلقاء والمحمّق العراقى إلى عدمه كذلك, وفصّل سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه 
الله بين الاستصحابات العدمَهٌ المتعارفة التى للعدم حالةٌ سابقة» كالمثال المتقدّم؛ وبين استصحاب العدم الأزلى» كأصالة عدم قرشي 
المرأة» فيجرى فى الأوّل دون الثانى. 
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كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


استدلٌ المحقّق العراقى رحمه الله لإثبات عدم جريان الأصل الموضوعى مطلقاً أن التخصيص ليس كالتقييد فى اقتضائه لإحداث 
عنوان إيجابى أو سلبى فى الأفراد الباقية بعد التخصيصء بحيث يوجب تقد موضوع الحكم فى نحو قوله: 

«أكرم كل عالم؛ بالعالم العادل؛ أو العالم الغير الفاسق. بل قضييته مجرّد إخراج بعض الأفراد أو الأصناف عن تحت حكم العامّ 
الموجب لقصر حكم العامٌ ببِقَيّهُ الأفراد والأصنافء فخروج فسّاق العلماء عن تحت قوله: «أكرم كل عالم» بمقتضى الدليل الخاصٌ 
نظير موتهم فكما أن موت بعض أفراد العالم لا يقتضى تقييد العام كذلكك إخراجهم بالدليل الخاصٌء فليس للعامٌ قيد كى يدّعى 
إحرازه بالأصل الموضوعى. 

فلابدٌ من الرجوع فى المشكوك إلى الاصول الحكميّة الجارية فيه من استصحاب وجوب أو حرمة أو غيرهماء وإِلّا فلا مجال للتشيّث 
بالاصول الموضوعيّةٌ لاندراج المشكوك فيه فى موضوع العامٌ والحكم عليه بحكمه. 

إن قلت: ما ذكرتم مخالف لملازمة عقلةٍة قطعدة. وهى أنّ زيداً إذا كان عالماً» فإن كان غير فاسق وجب إكرامه بمقتضى «أكرم كل 
عالم» وإن كان فاسقاً حرم إكرامه بمقتضى «لا تكرم الفساق من العلماء» فإذا جرى استصحاب عدم فاسقيّته وسقط دليل الخاصٌ 
بالنسبة إليه كان واجب الإكرام. 

قلت: هذا لازم عقلى لا يتربّب على المستصحب[02"] إلاعلى القول بالأصل 
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المثبت[/ا/ا"]. 


هذا ما أفاده رحمه الله مع توضيح منّا. 
نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله 


وفيه: أن مبنى كلامه مردود عندناء فنا لا نسلم أن التخصيص بمنزلة موت بعض الأفراد» وأنّه لا يقتضى تقيبد العام كما لا يقتضيه 
الموت. فإنّ التتخصيص وإن كان لا يتصرّف فى ظهور العام ولا فى أصالة الظهورء إِلَاأَنّه يقتيده بالنسبة إلى أصالة التطابق بين المراد 
الجدّى والاستعمالى[7/8”] كما عرفت فإِنٌ قول المولى: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» كاشف عن تعلق إرادته الجدَّيَه فى «أكرم كل 
عالم» بوجوب إكرام كل عالم غير فاسق. 

سلّمنا عدم اقتضاء التخصيص تقييد العام أصِلَاء لكنّ القول بكون استصحاب عدم فاسقَيِهُ زيد لأجل الحكم بوجوب إكرامه مثبتاً غير 
صحيح. لأنْ آثار المستصحب العقلةة وإن لم تترتّب عليه إِلَاأنَ ترنّب آثار حكمه الشرعى ولو كانت عقَلتَهُ مما لا مانع منه» ألا ترى 
أن استصحاب خمريّةُ مايع يقتضى حرمته. ثم يحكم العقل بلزوم إطاعة هذا التكليف التحريمى؟ 

وما نحن فيه من هذا القبيل» لأنّا نستصحب عدم فاسقيةُ زيد لأجل الحكم بعدم حرمة إكرامه وعدم حرمة إكرامه ملازم عقلّا لوجوب 
إكرامه؛ لأنْ العالم أمره دائر بين هذين الحكمين فرضاًء فإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر لا محالة. 
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كلام صاحب الكفاية فى المقام 


قال اليلق الخراساى ريه الله لآقنات حريان الأضل الموضوعن نطانا[ ةية: 

إيقاظ: لا يخفى أن الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتّصل لما كان غير معنون بعنوان خاصٌ[ 1780؛ بل 
بكل عنوان لم يكن ذاكك بعنوان الخاصٌ[١8]:‏ كان إحراز المشتبه منه بالأصل الموضوعى فى غالب الموارد إِنَاما شذٌ[8817] ممكناء 
فبذلكك يحكم عليه بحكم العام وإن لم يجز التمسّكك به بلا كلام» ضرورة أنه قلما لم يوجد عنوان يجرى فيه أصل ينفح به أنه ممما 
كن تنس ملا إذا شك أن ادر اذ تكرن فرفسة أن عبرها فى روزن #اقت ]ذا وعدت اتافرعنة أرق #رحضة فل أضا. سروه أنيا 
قرشيهُ أو غيرهاء إِلَاأنَ أصاله عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش تجدى فى تنقيح أنّها ممّن 
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لا تحيض إِلَاإِلى خمسينء لأنْ المرأة التى لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضاً باقية تحت ما دل على أن المرأة إنُماترى الحمرة إلى 
خمسين» والخارج عن تحته هى القرشْيّة» فتأمّل تعر ف[ 587]. 

إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


أقول: أصل كلامه رحمه الله متين» إذ يكفى استصحاب عدم عنوان المخصّ ص للتمشكك بالعاءً[ 178 لكن تمثيله باستصحاب العدم 
الأزلى مخدوقى 138 لكنه ا لأيدرى عسدناءوميدا بيعقدوإن كان همال الايتسنحاب» لاا عض ممتقه عافنا أضاء لكرانه ل 
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الابتلاء فى المقام وفى كثير من سائر الموارد» فنقول: 
تبيين القول فى استصحاب العدم الأزلى يتوقف على امور: 
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الأوّل: فى أجزاء القضيّة 


إن المنطقتيين والاصولتين اتُفقوا على أنّ القضيّة الحملية مركبة من ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. 

لكن يمكن المناقشة فيه بأنّ النسبة لا تتقوّم إِلَّابأمرين متغايرين[198» ولا تغاير بين الموضوع والمحمول فى الحملات المستقيمة 
المتعارفة» وهذا واضح فى الحمل الأوَلى الذاتى» كقولنا: «الإنسان إنسان» أو «الإنسان حيوان ناطق)[/19417]. وأمّا فى الحمل الشائع؛ فلأنا 
إذا قلنا: «زيد إنسان» كان زيد فرداً من أفراد الإنسان, ولا تغاير بين الكلى وفرده ولذا يوجد بوجوده. والفرد وإن كان متشخصاً 
بالتشخصات الفرديّةُ دون الكلىء إَِاأنْه لا يقتضى تغايرهما بعد كونهما متحدين فى الوجود. 

بل لا تغاير بين الموضوع والمحمول فى مثل «زيد قائم) أيضاً إن «القيام» وإن كان مغايراً ل «زيد إِلَاْنّ «القائم» الذى هو المحمول 
فى القضيةُ لا يغايره» بل زيد مصداقه ومتحد معه خارجا. 

فلا تغاير بين الموضوع والمحمول فى الحملتات المستقيمة» سواء كان الحمل أُوَّلياً ذاتياً أو شائعاً صناعياً. 

ولأجل ذلك قال المحقّق الخراسانى رحمه الله فى مبحث المشتقّ: ملاك الحمل هو الهوهويّة والاتّحاد[88*]. 
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لكن لا يلائمه ما التزم به فى موارد من كفايته- منها مسألة «إطلاق اللفظ وإراده شخصه:[784]- من اشتمال القضيَةُ على النسب فإنّ 
النسبة حاكية عن تغاير الموضوع والمحمول. 

إن قلت: التزامهم بوجود النسبةُ فى القضية اللفظيَة لا ينافى اتحاد الموضوع مع المحمول فى الواقع الخارجى. 

قلت: كلاء فِنّ القضيتة الملفوظة التى يتكلم بها المتكلّم» والمعقولة التى يتصوّرها قبل التكلم مرآه للواقع وحاكية عنه» فكيف يمكن أن 
تشتمل القضْبَهُ الملفوظة والمعقولة على النسبة» وكان بين الموضوع والمحمول فى القضيَةُ الواقعتّة المحكية اتحاد وهوهويّة؟! 

هذا الخيلبات السشقيية: 

وأما القضايا الحمليةُ المأوّلةُ مثل «زيد له القيام» فظاهرها وإن كان مركباً من ثلاث أجزاء: موضوع ومحمول متغايرين» ونسبة يدل عليها 
لفظ «له إِنَا أن الجارٌ متعلق بمحذوفء وتقديره مثنا «زيد كائن له القيام» ولا ريب فى أن الموضوع متّحد مع هذا المقدّر الذى هو 
المحمول فى الواقع» فهذا النوع من القضايا وإن كانت مشتملةٌ على النسبة بحسب الظاهر, لكنّها فاقدة لها واقعاً. 

وإذا عرفت أنّه لا يمكن الالتزام باشتمال القضيّة الحمليِةُ على النسبة فلا يصحٌح بعض التعابير المتداولة بين المنطقتين وعلماء البلاغة: 
منها: تعريف القضيَةُ بأنْها «ما يشتمل على النسبة التامّة التى يصحح السكوت عليها؛ مثل «زيد قائم). 
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ويؤيّد عدم صححةُ هذا التعريف أنا لو سلمنا اشتمال الموجبات على النسبةُ فلا يمكن الالتزام به فى السوالبء فإنّها صريحة فى سلب 


النسة: 
فالصحيح أن يقال فى تعريف القضيَةُ: «إِنْها ما يحكى عن الواقع بحكاية تصديقتَة) فى مقابل مثل كلمة «زيد) و «زيد القائم» فإنّ 
حكايةٌ مثلهما تصوّريَةٌ. 


إن قلت: التصوّر والتصديق أيضاً يشتملان على النسبة» كما قال التفتازانى فى تهذيب المنطق: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق» 
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إلا فتصوّر؛[ 90] فما ذكرتم كرٌ على ما فرّ. 

قلت: هذا أيضاً من التعابير التى لا يمكن قبولهاء فلابدٌ من أن يعتر ب «العلم إن كان إذعاناً لاتّحاد شىء مع شىء آخر فتصديق وإلًا 
فتصوّر). 

ومنها: تعريف القضايا الصادقة بأنّها «ما يكون لنسبتها واقع تطابقه) والكاذبة بأنّها «ما يكون لنسبتها واقع لا تطابقه). 

والحقّ أن يقال: إن كان الاتحاد الذى يخبر عنه فى القضيَة مطابقاً للواقع فالقضيّة صادقة. وإِلَّا فكاذبة. 


الثانى: فى أنواع القضيّة 


القضيَةُ سواء كانت موجبة أو سالبةُ تنقسم إلى المحصٌّ له والمعدولة فالموجبة مثل «زيد قائم» و «زيد لا قائم» والسالبة مثل «ليس زيد 


بقائم) و«ليس زيد بلا قائم). 
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الفرق بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصّلة 


لا يخفى عليكك أن الموجبة ولو كانت معدولة المحمول تفتقر إلى وجود الموضوع. لأنْ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت لها 
بخلاف السالبة المحصّلة فإنّها تصدق بانتفاء الموضوع كما تصدق بانتفاء المحمول. 

على أن بينهما فرقاً معنوياًء وهو أن الموجبة المعدولة المحمول- نحو «زيد لا قائم»- تدل على اتّحاد الموضوع مع المحمول المشتمل 
على حرف السلبء وما السالبة المحصّلمة- مثل «ليس زيد بقائم»- فتدل على سلب اتّحادهماء ولاريب فى كون الاولى آكد فى 
المح [1ة6] الا وى أن دلالة قولنا بالفارسية؛ «زيد فى يول اسث» على فقر ويد اكد وأقوي هن قولناة «زيد يولذارانيسشت؟ 

وبه اتضح الفرق بين الموجبة المحصّ لله والسالبة المعدولة أيضاء ضرورة أن الاولى فى الدلالة على المعنى آكدء ألا ترى أن دلالة 
قولنا: «زيد عطشان» على عطش زيد أقوى من دلالة قولنا: «زيد ليس بلا عطشان» وحكاية قولنا بالفارسيّة: «زيد يولدار است» عن غنى 
زيد آكد من حكاية قولنا: «زيد بى يول نيست)؟ 


الموجبة السالبة المحمول 


ثم إن هاهنا قسماً خامساً من القضايا سمّوها الموجبة السالبة المحمول» وهى ما يكون محموله قضِيَهُ سالبة مرتبطة بالموضوع بالضمير 
وتحومة كنا ذا عست أن كا من قى المديخة القللافة موعن متوض خض :وانطلة وعر فك يدا أنضاء 
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ولكنك لم تعلم أنّه هو ذلكك الشخص الذى لا يكون مؤمناًء فيقال لكك: «زيد هو الذى ليس بمؤمن)[97"]. 

ولا يخفى عليك أن الذى يصدق حتّى مع انتفاء الموضوع إِنّْما هو خصوص السالبة المحصّلمة» بخلاف الأقسام الأربعة الاخر. وهى 
السالبة المعدولة» وجميع الموجبات[197: أعنى الموجبة المحصّلة والمعدولة: والسالبة المحمول[؟4"]. 


الثالث: فى كيفيَةُ ارتباط العامّ بعدم عنوان المخصّص 
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إذا عرفت أن التخصيص بالمنفصل يقد المراد الجدّى من العام بعدم عنوان المخضّ ص. فهل ارتباط العامٌ بهذا القيد العدمى يكون 
بنحو الموجبة المعدولة المحمولء أو الموجبة السالبة المحمولء أو السالبة المحضّلهُ التى تصدق حتّى مع انتفاء الموضوع؟ 

لا يمكن الاللتزام بالاحتمال الثالث» ضرورة أن المولى إذا قال: «أكرم كل عالم) ثم قال: «لا تكرم فس اق العلماء» واستنتجنا من 
مجموعهما أن إرادته 
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الجدَيْة تعلّقت بوجوب إكرام كل عالم غير فاسق» فلا ريب فى أن لوجود العالم دخلًا قطعياً فى وجوب الإكرام؛ ولا يمكن القول بأنّ 
موضوع الحكم هو «العالم غير الفاسق» بنحو السالبة المحصّلة» أى سواء وجد العالم ولم يرتبط بالفسقء أو لم يوجد لكى يكون فاسقاً. 
فلابدٌ من أن يكون ارتباط العامٌ بعدم عنوان المخضّ ص من قبيل الموجبة المعدولة المحمولء أو الموجبة السالبة المحمول[1590؛ وقد 
عرفت أن الموجبات التى يكون الحمل أو الانّصاف[98"] فيها بلحاظ الخارج- كالقيام والقعود والعدالة والفسق- تحتاج إلى وجود 
الموضوع. 

إذا عرفت هذا فلابدٌ من ملاحظة استصحاب العدم الأزلى؛ كاستصحاب عدم قرشيَةُ المرأة وعدم قابلية الحيوان للتذكية وأنّه هل 
يمكن جريانه» كما ادّعاه المحمّق الخراسانى رحمه الله أم لا؟ فنقول: 

إذا دل دليل على أن «كل امرأةترى الحمرةٌ إلى خمسين» ودليل آخر على أن «المرأةً القرشيّةُترى الحمرة إلى سنّين) نستنتج منهما أن 
الإرادة الجدَّيَة فى دليل العام تعلقت بقضيةُ موضوعها موجبةُ معدولة» كك «المرأة اللا قرشيهُ) أو سالبةٌ المحمول. كك «المرأة التى لا 
تكون قرشيّهُا ولا يمكن أخذ الموضوع بنحو السالبة المحصّلة التى تصدق مع انتفاء الموضوع, لأنْ القرشية وعدمها من أوصاف المرأة 
الموجودة فى الخارج. 

فحينئذٍ لا يمكن تصوير استصحاب عدم القرشْيّهُ بحيث يرتبط بدليل العام وينمّح موضوعه إلَابأحد وجهين: 
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كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى استصحاب العدم الأزلى» ونقده 


-١‏ ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله فى مجلس درسه؛ من أن استصحاب العدم الأزلى لا يجرى بالنسبة إلى عوارض الماهدّة» 
كزوجِدة الأربعة, لأأنْ عروضها عليها لا تتوقف على وجودها الخارجى أو الذهنىء بل لو فرض لماه الأربعة تقرّر وثبوت سوى 
الخارج والذهن لكانت زوجأء فلا يمكن أن يقال: 

ماهية هذه الأربعة الفلائية لم تكن زوجاً قبل أن توجدء فنستصحب عدم زوجتها. 

بخلاءف عوارض الوجودء كقرشيَةُ المرأة لإمكان أن يقال: ماهد هذه المرأة لم تكن قرشيَّه[91] قبل أن توجدء فنستصحب عدم 
قرشي ماهيتها. 

وفيه: أن الماهية أمرٌ اعتبارى, والأصالة إِنّما هى للوجود. كما ذهب إليه أكابر الفلاسفةٌ» وقال الحكيم السبزوارى فى منظومته: 

إِنْ الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا علي ل[ 98"] 

فليس لنا فى المقام قضيهُ متيقّنك لعدم كون الماهية فى الواقع شيئاً لتتصف بالقرشيَةُ وعدمها. 

إن قلت: فما معنى تقسيم اللازم إلى لازم الوجود ولازم الماهية؛ وأنْ الزوجية من لوازم ماهيّة الأربعة؟ 

قلت: ليس المراد من لازم الماهيّه أنَ عروض هذا اللازم عليها لأجل تقرّر وتأصّل لها سوى وجودها الذهنى والخارجىء بل المراد أن 
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ماهيّةٌ الأربعة مثلًا 
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لو كانت تتحقّق فى غير وعاء الذهن والخارج لعرضت عليها الزوجتَة أيضاً فمسألة لوازم الماهية مسأل تعليقية. 

-١‏ أن المستصحب هو عدم قرشْيّةُ المرأة بنحو السالبة المحصّلة؛ لكنّها حيث تصدق مع وجود الموضوع وانتفائه كانت القضِيةُ المتيقنة 
فى المقام بانتفاء الموضوع؛ والمشكوكة مع وجوده وانتفاء المحمول, فنقول- مشيراً إلى المرأة التى تجاوزت خمسين سنة-: هذه المرأة 
لم تكن قرشيةء لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون قرشي والآن نشكك فيهاء فنستصحب عدمها. 

وفيه: أنّه يشترط فى الاستصحاب اتّحاد القضيهُ المتقَنهُ والمشكوكة. مع أنّهما متغايرتان موضوعاً فى المقام؛ لأنّ المتيقّنهُ سالب محصّلة 
بانتفاء الموضوعء والمشكوكة بانتفاء المحمول» وصدق السالبة المحصّلمةُ على كلتيهما لايقتضى اتحادهماء كما أن الحيوان يصدق 
على الإنسان والفرس مثلًا مع كونهما متباينين. 

على أنه أصل مثبتء لأنا نقول: هذه المرأة لم تكن قرشيةُ قبل أن توجدء فنستصحب هذا المعنى إلى لحظه وجودهاء ثم يحكم العقل 
بارتباطها بعد وجودها بهذا العدم المستصحب. 

والحاصل: أن استصحاب عدم عنوان المخصّ ص فيما إذا كان جارياً ينمّح موضوع العام بالنسبة إلى المراد الجدّى منه» ويقتضى 
التمتكك به. وهذا فى الاستصحابات المتعارفة» فإذا قال المولى فى دليل: «أكرم كل عالم» وفى دليل آخر: «لا تكرم فسّاق العلماء» ثم 
شككنا فى فاسقَيَةُ زيد العالم» لكنًا نعلم أنّه لم يكن فاسقاً قبلّه نستصحب عدم فاسقتته» فير تبط هذا العدم المستصحب بموضوع العامٌ 
بنحو الموجبة المعدولة» أو الموجبةٌ السالبةٌ المحمولء. أو السالبة 
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المحصّلهٌ التى يكون موضوعها موجوداًء فيكمل المراد الجدّى من العام. 

وأما استصحاب الأعدام الأزليِةُ فلا يجرى عندنا حتّى نبحث فى أنه هل ينمّح موضوع العام أم لا؟ 

فالمرجع هو الاصول العمائةُ الاخر فى الشبهات المصداقية للمخصّص إذا لم بجر فيها أصل موضوعى. إمّا لعدم كونها ذات حالةُ سابقة 
وجودرّة أو عدمدَه» أو كون حالتها السابقة من الأعدام الأزكِه. والأصل الحكمى الجارى فى المقام هو البراءة فى بعض الموارد» 
والاشتغال فى بعضها الآخر. 

هذا تمام الكلام فى التنبيه الثانى. فى التمشكك بالعامٌ إذا شكك لا من جه تخصيصه 


التنبيه الثالث: فى التمسك بالعامٌ إذا شك لا من جهة تخصيصه 

ربما يظهر عن بعضهم التمشكك بالعمومات فيما إذا شكك فى فرد لا من جهةٌ احتمال التخصيصء بل من جهة اخرى» كما إذا شكك فى 
صِححه الوضوء أو الغسل بمايع مضافء فيستكشف صحته بعموم مثل «أوفوا بالنذور» فيما إذا وقع متعلقاً للنذر. بأن يقال: وجب الاتيان 
بهذا الوضوء, وفاءً للنذرء للعموم؛ وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحاًء للقطع بأنّه لو لا صبحته لما وجب الوفاء به. 

وربما يؤْيّد ذلكك بما ورد من صحَةُ الإحرام قبل الميقات والصيام فى السفر إذا تعلق بهما النذر كذلك. 


بيان ما هو الحقٌ فى المسألة 


والتحقيق أنّه لا يجوز التمتّدكك بمثل «أوفوا بالنذور» للحكم بصيحة الوضوء والغسل بمايع مضات حتى فى مورد الدذرء فضِلًا عن 
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استنتاج صيحتهما مطلقاً. 
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توضيح ذلكك: أنه إذا نذر أن يتوضاً أو يغتسل بمايع مضاف كان هاهنا دليلان: أحدهما: «أوفوا بالنذور» ثانيهما: «لا نذر إِلَافى طاعة 
اللّم هوم 

وهذا الدليل القانى إنا أن يكوة مخظ_ضاً للذليل الأول أو ساكما عليه فلو كان مخضا كانت المسألة من مصاديق الشبهة المصداقية 
للمخضٍ صء لأنا نشك فى أنّ الوضوء بالماء المضاف هل هو طاعة الله أم لا.؟ وقد عرفت عدم جواز التمشكك بالعامٌ فى الشبهة 
النمداقة المشقكن: 

وإن كان حاكماً فليس لنا إِنَادليل واحدء لأنّ الحاكم لا يكون دليلًا مستقلاء بل هو شارح ومفسرر للدليل المحكوم إمَا بتوسعته أو 
تضييقه» فكأنّه قيل فى المقام: «أوفوا بالنذور فى طاعة اللّه. 

وبغيارة الخرس: إذا قلا يسكرية ولذ قدو لاق طاعة الله على «أوقرا بالنذور» كان بمنزلة مخصّصه المتّصل. 

فالشكك فى صب الوضوء بالماء المضاف إذا تعلق به النذر يكون من قبيل الشبهة المصداقةٍة لنفس العام بناء على الحكومة؛ ولا 
خلاف فى عدم جواز التمسّكك بالعامٌ فيها. 

ولو فرض كون الحاكم والمحكوم دليلين مستقلّين لما جاز التمشّك بالعامّ أيضاً فى المقام, لأنّ العام يتتضيق هاهنا بالحاكم عليه كما 
يتضيّق بما بخص صهه. فلا يجوز التمّد كك به فى الشبهة المصداقده للدليل الحاكم بعين ملا-ءكك عدم جواز التمشّكك به فى الشبهة 
المصداقيةُ للمخصّصء لاشتراكهما فى النتيجةء وإن كان الأوّل بلسان الحكومة والثائى بلسان التخصيص. 

وانقدح بذلك أن المقام من مصاديق مسأل التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة 
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المصداقيةُ للمخصص حقيقةٌ أو ملاكاً[ :1*٠0‏ فلا يصح عدّه من قبيل التمشكك به فيما إذا شكك فى فرد لا من جههٌ احتمال التخصيص» 
بل من جهة اخرى. 

وأما قياس ما نحن فيه بمسألة الإحرام قبل الميقات والصوم فى السفر فقياس مع الفارق من جهتين: 

الاولى: أنّه من قبيل قياس المشكوك بالمعلوم» ان الدليل الخاصٌ يقتضى صححهُ الإحرام قبل الميقات والصيام فى السفر إذا عاق عهيناً 
لكوي دز كي و ييا عار ياه متام يداؤف الرهويا لبا المقياف ذا سان بورالنة جنيك ذا شك ل عمسيو تمل الك 
يتمشّك الخصم بعموم «أوفوا بالنذور» لأجل تصحيحه. 

الثانية: أن صبَحة الإحرام قبل الميقات والصيام فى السفر تختصٌ بما إذا تعلق بهما النذر. ضرورة بطلانهما لو لم يكونا كذلك. مع أن 
الخصم يدّعى صبَحهُ الوضوء والغسل بالمايع المضاف مطلقاء سواء تعلق بهما النذر أم لا. 


التحقيق حول نذر الإحرام قبل الميقات[١1٠؟]‏ 


ولا بأس بالإشارة إلى وجه صححةُ الإحرام قبل الميقات فيما إذا تعلق به النذرء وإن كان تفصيله موكولًا إلى كتاب الحجٌ من الفقه. 
كرما ما شفرف مسرن 

فى المسألة أدلّهُ ثلاثة: 

-١‏ الأخبار الصحيحة الواردة فى المواقيت, الدالّهُ على عدم جواز الإحرام 
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قبلهاء فإنّهِ عليه السلام قال فى بعضها: «لا ينبغى لحاح ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها؛[5017]. 

وكلمة «لا ينبغى» فى هذه الأحاديث تدلّ على عدم الجوازء بقرينة سائر الروايات. 

فإطلاق هذه الأخبار يقتضى عدم مشروعيَةُ الإحرام قبل الميقات حتّى فيما إذا تعلق به النذر. 

؟١-‏ ما دل على أَنّه يشترط فى متعاق النذر أن يكون راجحاً شرعاء وهو قوله عليه السلام: ١لا‏ نذر إِلَافَى طاعة اللّه. 

*- ما دل على صبْحهُ خصوص نذر الإحرام قبل الميقات ووجوب الوفاء به[90]. 

ويمكن الجمع بين هذه الطوائف الثلاث من الأدلّهُ بأحد وجهين: 

الأوّل: تقيبد الطائفة الاولى الدالَُ على عدم جواز الإحرام قبل الميقات مطلقاً بالطائفة الثالثة الدالُّ على صححته بل وجوبه إذا تعلق به 
النذرء وبملاحظة الطائفة الثانية- أعنى «لا نذر إِلَّافَى طاعة الله نستكشف أن الإحرام قبل الميقات راجح مشروع ذاتأ وإنّما لم يؤمر 
به استميا ب أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذرء فحاصل الجمع بين الأدَلَة أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات إِلَافى صورة النذر. 

الثانى: أن الإحرام قبل الميقات فاقد للمشروعية الذاتية كما يقتضيه الدليل 
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الأوّل. 

وان الدليل القا دع :رذ ندر إلا طاعة اللد إن كان سيف ترقت مع النذى على ركان المنذور ذاتاً مع قطع النظر عن تعلق 
النذر به. فإطلاقه يقتّد بالدليل الثالث الذى يقتضى صعَحة الإحرام قبل الميقات إذا تعلق به النذرء ويستنتج من الجمع بين الأدلّةُ أن 
متعلّق النذر لابدّ من أن يشتمل على الرجحان الذاتى إِلَافى مورد الإحرام قبل الميقاتء فإنّه فاقد للمشروعيّةُ الذاتيُ ومع ذلكك يصحٌ 
لوم ومكيه الو كلو يض 

وإن كان بمعنى توقّف صحْحة النذر على مشروعيّةٌ المنذور مطلقاً أى سواء كان مشروعاً ذاتاً أو صار كذلكك بسبب النذرء فالجمع بين 
الأدلَهُ الثلاثة يقتضى القول بأنْ الإحرام قبل الميقات فاقد للرجحان الذاتى, لكنّه يصير راجحاً بسبب النذرء وهو يكفى فى صححة 


المنذور ووجوب الوفاء بالنذرء فيرتفع التنافى بين الأدلةُ. 
إشكال السيّد الحكيم رحمه الله على هذا الجمع الأخير» وجوابه 


وناقش فيه سييدنا المحمّق الحكيم رحمه الله فى مستمسكه بقوله: 

هذا على ظاهره غير معقولء لأنّ صِحة النذر مشروطة بمشروعيّة المنذورء فلو كانت مشروعييته بالنذر لزم الدورء ولا يمكن العمل 
بالأخبار إذا دلت على أمر غير معقول[1505. إنتهى. 

وفيه: أن ما يتوققف على رجحان المنذور هو صيحةٌ النذر المطلقةٌ ومن جميع الجهاتء وما يتوقف عليه الرجحان المسبب عن النذر هو 
صمّعته من سائر 
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الجهات[00] غير جههٌ الرجحانء فالصبَحهُ التى تتوقف على رجحان المنذور غير الصبّحةٌ التى يتوقف الرجحان عليها. فى دوران الأمر 
بين التخصيص والتخصص 


التنبيه الرابع: فى دوران الأمر بين التخصيص والتخخص 
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إذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم زيداً» وشككنا فى أن زيداً هل هو عالم» فيكون الدليل الثانى مخض صاً للأول» أو 
جاهلء فلا علاقة بين الدليلين» لخروجه عن تحت العام تخصٌّ صاً ولو لم يكن الدليل الثانى» فهل يجوز حينئذٍ التمشكك بأصالةُ العموم 
للحكم بجهالة زيد وترتيب جميع ما للجاهل من الآثار عليه أم لا؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التمشّكء ولذا استنتجوا من عدم منمَجِسيةُ الغسالة عدم نجاستها. 

توضيح ذلكك: أن لنا دلينًا عاقاً يدل على أنّ ١كلّ‏ نجس منتجس» وقام دليل آخر على عدم منيسيةُ الغسالة» لكن نشكك فى أَنّها نجسةء 
ليكون خروجها عن تحت العام تخصيصاً له» أو طاهرة. لتكون خارجة عنه بنحو التخصّص ولا يكون بين الدليلين علاقة وارتباط. 
فتمسّر كوا بعموم العام ورثّبوا عليه طهارة الغسالة؛ لأنّ عدم منتجسيتها إذا انضمٌ بأصالة العموم الجارية فى ١كل‏ نجس منتجس» ينتج 
كونها طاهرة» فيجوز شربها واستعمالها فى الوضوء والغسل وسائر ما يترتّب على الماء الطاهر من الآثار. 

وبعبارة اخرى: تمسكوا لإثبات دعواهم بعكس النقيض للدليل العامٌ» فإِنّ 
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قوله: «كلٌ نجس منيجس» إذا كان صادقاً بمقتضى أصالة العموم لصدق عكس نقيضه أيضاًء وهو «كل ما لا يكون منتجساً لا يكون 
نجسا». 


التحقيق فى المسألة 


والحقٌّ أنّه لا مجال للتمشّك بأصالة العموم فى المقام, لأنّ مجراها هو الشكك فى المراد؛ لا فى كيفةٍة الاستعمالء فإِنّها أصل عقلائى 
كسائر شعب أصالةٌ الظهورء ولا يرجع العقلاء إليها إلّافى موارد الشكك فى المراد. 

بل لو شككنا فى رجوعهم إليها فيما إذا علم المراد وشكك فى كيفةٍة الاستعمال لكفى فى عدم حتجتيتهاء لأنّ جريان الاصول العقلائية 
يتوققف على الاحراز كالأدلَةُ الليية. 

نعم» لا يخفى عليكك أنّ أصالة العموم لا تختصّ بمثل ما إذا انحصر زيد فى فرد واحد عالم وشكك فى خروجه عن تحت «أكرم كلّ 
عالم»» بل تجرى أيضاً فيما إذا قال المولى: «لا تكرم زيداً» وكان مجملًا مردّداً بين فردين: أحدهما عالم والآخر جاهلء فنتمشك هاهنا 
أيضاً بعموم «أكرم كل عالم)» لتشخيص مراد المولى؛ أعنى وجوب إكرام زيد العالم. 

ويلزمه عقا أنّ قوله: «لا تكرم زيداً» ينطبق على زيد الجاهلء فإنّ الاصول العقلائه ليست كالاصول التعبديّة[02*] فى عدم حجية 
مشبتاتها من اللوازم العقلية والعاديّةُ. 

هذا تمام الكلام فى الشبهة المفهومية والمصداقبَةُ وما يتعلّق بهما. 
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فى الفحص عن المخصص 


الفصل الخامس فى الفحص عن المخقّص 
اشارة 


هل يجوز العمل بالعام مطلقاً أم يتوققف على الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ فيه خلاف. 
وقبل الخوض فى البحث لابدّ من ذكر امور: 
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الأول: أن أصالهُ العموم أصل عقلائى؛ وملاكك حيجيتها- على التحقيق- هو الظنّ النوعى لا الشخصى. 

فالبحث فى توقف جريان أصالة العموم على الفحص عن المخصّص وعدمه يبتنى على فرض كون حيجئتها من باب الظنّ النوعى. 
الشانى: أن ححَّدة أصالة العموم- على التحقيق- تعمّ المشافهين وغيرهم؛ بل جميع الظواهر حَبَدَهُ لمن قصد إفهامه وغيره» فيجوز لمن 
سمع كلام المولى من وراء الجدار أن يحتج بظاهره» كما يجوز لمن القى إليه. 

الثالث: أن البحث إِنّما هو فيما إذا لم يعلم تخصيص العام تفصينًا أو إجمانًاء وأمَا إذا علم تخصيصه ولو إجمانًا- كما إذا كان هاهنا 
عامّان وقع التخصيص على أحدهما ولا نعلمه بعينه- فليس داخًا فى مبحث الفحص عن المخصّص. إذ لا إشكال فى وجوب الفحص 
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الرابع: أن النزاع إِنُما هو فى موارد احتمال التخصيص بالمنفصلء وأمًا التخصيص بالمتّصل فلا معنى للبحث فى وجوب الفحص عنه 
بل إذا قال المولى: «أكرم العلماء» واحتملنا أنّه أراد خصوص العدول منهم وأخطأ فى تبيينه بنحو من أنحاء التخصيص بالمتّصل[507]» 
فالمرجع عند العقلا-ء لرفع هذا الاحتمال هو أصالة عدم الخطأء كما هى المرجع فيما إذا قال: «أكرم زيداً) واحتملنا أنه أخطأ وأراد 
عمرا أو قال: «رأيت أسداً) واحتملنا أنه أراد المعنى المجازى وأخطأ فى عدم ذكر القرينة: فإنّ أصالة عدم القرينة من مصاديق أصالة 
عدم الخطأ. 


التحقيق فى المسألة 


إذا عرفت هذا فاعلم أنْ العمومات- كما قال صاحب الكفاية- على قسمين: 

القسم الأوّل: ما كان صادراً فى مقام[08٠*]‏ التقنين[ 09 15» فطريقة العقلاء فى هذا القسم وضع القوانين العامّة وَلاه ثم تخصيصها بأدلّة 
وهذه الطريقة متّبعة عند الشارع المقدّس أيضاً. 

نعم الذى يدعو العقلاء إلى فصل المخصّصات عن العمومات القانوتيةٌ هو 
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جهلهم ببعض المصالح عند التقنين» فيزعمون أن المصلحة فى جعل القانون بنحو عامٌ» ثم يتين لهم- فى مقام التنفيذ والإجراء- عدم 
ترنّب مصلحة على بعض أفراده» بل ربما يترتّب عليها المفسدة» فيتوصّلون إلى إخراجها بالمخصّصات المنفصلة. 

وحيث إِنَ الجهل لا يتطرّق إلى الشارع «سبحانه وتعالى» العليم بكل شىء» فتخصيص العمومات الشرعيّة بالأدلّةُ المنفصلة عنها إِنّما هو 
لبعض مصالح تقتضيه» كما أن المصلحة كانت تقتضى بيان الأحكام تدريجاً فى صدر الإسلام. [ْ 

وبالجملة: لا فرق بين طريقةُ الشارع والعقلاء فى تخصيص العمومات القانونية بأدلّهُ منفصلة. فهذا كتاب الله تعالى والجوامع الحديثية 
بأيديناء كم من عمومات فيها خض صت بما ينفصل عنها بأزمنة طويلة» وإن كان وجه الانفصال فى الشرعتّات مجهولًا لناء وفى القوانين 
العقلاقة معلوما. 

ولايجوز التمسّكك بهذا القسم من العمومات قبل الفحص عن المخصّصء وذلك لأنّ أصالةٌ العموم أصل عقلائى» واستقرٌ سيرة العقلاء 
على عدم التمشّكك بالعمومات القانوثية قبل الفحصء ولو لا القطع به فلا أقل من الشكث. 

فإنّه يقال: كيف وقد ادّعى إجماع الفقهاء على عدم جواز العمل به قبله» فضًا عن نفى الخلاف عنه؛ والإجماع المنقول وإن لم يكن 
عطي ااانه يوجب الشكك فى عمل العقلاء» وهو يكفى لعدم جواز التمسشّكك به لتوقف جريان الاصول العقلائِه على إحراز بنائهم 
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عليه. 

والحاصل: أن صدور العام إذا كان لأجل التقنين فلا يجوز العمل به قبل 
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القحصى كن المسخصص. 

القسم الثانى: ما كان صادراً لا فى مقام التقنين» سواء كان المتكلم فى مقام الإخبار» كما إذا قال: «ما رأيت فى هذه المدرسة أحداً أو 
لم يعم الخطاب, كما إذا قال لعبده: «أكرم كل عالم). 

فلا بأس بالرجوع إلى هذا القسم من العام قبل الفحص عن المخصّص. 

وذلكك لتناقض العامٌ والخاصٌ بحسب القواعد المنطقدة» ضرورة أن القضيّتين إذا اختلفتا فى الكمم والكيف- كما فى المقام- تحقق 
التناقض بينهما فى المنطق. إِلّاأَنَ العقلاء يفرّقون بين العام الصادر فى مقام التقنين وغيره فيوافقون المنطقتيين فى القسم الثانى ويرونه 
نقيضاً لمخصّصه. فلا يجوّزون للمتكلم أن يخصّصه بدليل منفصلء, بخلاف القسم الأوّلء فإنّهم كثيراً ما يخصّصون العمومات القانونية 
بما ينفصل عنهاء إذ لا تناقض بينهما عندهم. فالتزموا بالفحص عن المخصّ ص قبل التمسّكك بهذا القسم من العمومات» دون القسم 


الآخر. 
وحيث إِنّ جميع العمومات الشرعيّةُ المستودعة فى الكتاب والسنّةُ صدرت فى مقام التقنين فلا يجوز التمسّك بها إلابعد الفحص فى 
مظان المخصّصات واليأس عن الظفر بها. 


هل بين الفحص فى المقام وفى الاصول العمليّة فرق؟ 


اعلم أَنّهم يتكلموق ثارة: فى الفحص عن المخضّ ص أو المقتّد فى مبحث العامٌ والخاصٌ أو المطلق والمقتد. واخرى: فى الفحص عن 
الأمارة التيرة فى عيضت الآصؤل العلمية: 
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توضيح ذلكك: أنّ الاصول العمليَة الجارية فى الشبهات الحكميّة[ ]*٠١‏ تتوقف على الفحص عن الأدلَّهُ الاجتهاديرة واليأس عن الظفر 
بهاء ولا فرق فى ذلكك بين الاصول الشرعتية والعقليّة. 

أمّا الااصول الشرعيَةُ فلقيام الإجماع على عدم جواز التمشكك بمثل «رفع مالا يعلمون» و «لا تنقض اليقين بالشكك» ونحوهما إلابعد 
الفحص عن الأمارة المعتبرة الواردةٌ فى موردها. 

وأمّرا الاصول العقلِه فلارتفاع موضوعها لو كان فى موردها دليل اجتهادىء فإِنْ موضوع البراءة العقَلكُ عدم البيان» وموضوع أصالة 
التخيير دوران الأمر بين المحذورين وعدم دليل على أحدهما فى البين» وموضوع قاعدة الاشتغال هو العلم الإجمالى بوجوب أو حرمة 
أحد الشيئين وعدم قيام أمارة على واحد من الطرفين» فلابدٌ من الفحص فى مظان البيان والدليل لكى يحرز عدمه وينقّح موضوعات 


هذه الاصول. 

وبالجملة: كما يجب الفحص عن المخصّ ص والمقد قبل التمسّكك بالعامٌ والمطلق» كذلكك يجب الفحص عن الأمارات المعتبرة قبل 
التمشكك بالاصول العمليةٌ. 

فهل بين الفحصين فرق؟ 


كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟٠/ا‏ من ١101١‏ 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: نعم, فإنّ الفحص هاهنا عمّا يزاحم الحتجدة. بخلافه هناك. فإنّه بدونه لا حيجٍة» ضرورة أن العقل 
بدونه يستقل باستحقاق 
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المؤاخذة على المخالفة» فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان, والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب 
فى موردهما مطلقاً إلا أن الإجماع بقسميه على تقييده به[١١15»‏ إنتهى. 

وحاصله: أن أصالة العموم حمّدِهُ حتّى بدون الفحص, لأنْ المخضّ ص لو كان لكان حبجة أقوى. لا حيّجهُ فى مقابل اللاحيجَ بخلاف 
الاصول العمليَةُ العقليَةُ والشرعتية فى الشبهات الحكمية؛ فإنّها ليست بحيجة فى موارد الأدلّهُ الاجتهاديّة. 

فالفحص فى مبحث العام والمطلق فحص عن الحبجةٌ الأقوى المزاحمة لأصالة العموم والإطلاق» وفى مبحث الاصول العملتهُ عن أصل 
ونفوذ البحعق لأن سعيعيا متولدة من الفحض والآس اصن القلقر بأمارة صرف قاذ ستنة لناء|لاعدة: 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


وفيه: أن الفحص عن المخصٌّ ص أيضاً فحص عن أصل وجود الحيّجة لتوقّف الحيّجتة- كما عرفت[7١8]-‏ على ثلاثهُ امور: منها أصالة 
التطابق بين الإرادةٌ الاستعماليةٌ والجِدَّيَةُ وهى لا تجرى قبل الفحص عن المخصّص. 


نقد التمسك بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الفحص 


ثم نه استدلٌ بعضهم لإثبات توقف أصالة العموم والإطلاق على الفحص بأنّا نعلم إجمانًا بوجود مقتدات ومخضصات فيما بأيدينا من 
الكتب للعمومات 
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والإطلاقات» فلا يجوز التمسشكك بأصالتى العموم والإطلاق إِلّابعد الفحص واليأس عن الظفر بالمخضٌ ص والمقدّد, لأنَّ التمشكك بهما 
فى جميع الأطراف مخالفة عمَاهُ للعلم الإجمالى» وفى بعضها ترجيح بلا مرجح. 

وفيه- مضافاً إلى ما عرفت من خروج موارد العلم الإجمالى عن محل النزاع-: أنّه أخصٌ من المدّعى. لأنّ العلم الإجمالى 
بالمخصّ صات دائر بين الأقلّ والأكثر فإذا عثرنا بالمقدار المتيفّن منها وخصضصنا العمومات بها انحل إلى العلم التفصيلى والشكك 
البدوى؛ فالتمشك بأصالةُ العموم فيما زاد على الأقلّ كان من قبيل التمشكك بها عند الشكك البدوى فى التخصيص. 

وبالجملة: الاستدلال بالعلم الإجمالى لا يقتضى وجوب الفحص إلابتعداد القدر المتيقّن من المخصّ صات. مع أن المدّعى هو أن 
التمتركك بكل عام يتوقف على وجوب الفحص. ولو كان المخضّ ص مما احتمل وجوده بنحو الشبهة البدورّة» فلابدٌ من أن يكون 
المدركك لوجوب الفحص غير العلم الإجمالى» وهو ما ذكرناه من سيرة العقلاء. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقال المحقّق النائينى رحمه الله فى مقام الجواب عن الإشكال والدفاع عن الاستدلال: إِنّ المعلوم بحيال قار بكرن فوس غير معلم 
بعلامة يشار إليه بتلكك العلامة؛ واخرى: يكون معلماً بعلامة يشار إليه بتلكك العلامة؛ وانحلال العلم الإجمالى بالعثور على المقدار 
المتيقّن إِنّما يكون فى القسم الأوّلء وأمًا القسم الثانى فلا ينحلٌ بذلك, بل حاله حال دوران الأمر بين المتباينين. 

وضابط القسمين: هو أن العلم الإجمالى كلياً إنّما يكون على سبيل المنفصلة المانعة الخلوٌ المنحلة إلى قضيتين حمليتين. 
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وفاكان التشبعان كارة: تكرنان مق أول الأتر إعداهنا فتن والالخرى مشكوكة. بحيث يكون العلم الإجمالى قد نشأ من هاتين 
القضيتين» ويكون العلم الإجمالى عبارة عن ضِمْ قضية مشكوكة إلى قضية متيقّنة ليس إِلَاه كما إذا علم إجمانًا بأَنّه مديون لزيد أو 
علم بأنّ فى هذه القطيعة موطوءً» وتردّد الدين بين أن يكون خمسة دراهم أو عشرة» أو تردّد الموطوء بين أن يكون خمسة أو عشرة 
فإِنّ هذا العلم الإجمالى ليس إلاعبارة عن قضيَةُ متيقّنة: 

وهى كونه مديوناً لزيد بخمسة دراهم, أو أن فى هذه القطيعة خمس شياه موطوءة» وقضية مشكوكة: وهى كونه مديوناً لزيد بخمسة 
دراهم زائداً على الخمسة المتيقّنة» أو أن فى هذه القطيعة خمس شياه موطوءة زائداً على الخمسة المتيقّنة؛ ففى مثل هذا العلم 
الإجمالى ينحلّ قهراً بالعثور على المقدار المتيّن» إذ لا علم حقيقةٌ بسوى ذلكك المقدار المتبقّنء والزائد عليه مشكوكك من أوّل الأمرى 
ولم يتعلّق العلم به أصلً ولا يصح جعله طرفاً للعلم» ولم يتعلّق العلم به بوجه من الوجوه؛ فلا معنى لجعله من أطراف العلم» فالعلم 
الإجمالى فى مثل هذا من أوّل الأمر منحل؛ وذلكك واضح. 

واخرى: لا تكون القضييتان على هذا الوجه؛ أى بأن يكون من أوّل الأمر إحداهما متيقّنُ والاخرى مشكوكا. بل تعلق العلم بالأطراف 
على وجه تكون جميع الأ.طراف مما تعلق العلم بها بوجه. بحيث لو كان الأكثر هو الواجب لكان مما تعلق به العلم وتنيجز بسببه وليس 
الأكثر مشكوكاً من أوّل الأسمر بحيث لم يصبه العلم بوجه من الوجوه. بل كان الأ-كثر على تقدير ثبوته فى الواقع ممما أصابه العلم» 
وذلكك فى كل ما يكون المعلوم بالإجمال معلّماً بعلامة كان قد تعلق العلم به بتلك العلامة» فيكون كل ما اندرج تحت تلكك العلامة 
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وانطبقت عليه ما تعلق العلم به سواء فى ذلكك الأقلّ والأكثرء وحينئذٍ لو كان الأكثر هو الثابت فى الواقع» فقد تعلّق العلم به لمكان 
تعلقه بعلامته» وذلكك كما إذا علمت أنَى مديون لزيد بما فى الدفتر فإنّ جميع ما فى الدفتر من دين زيد قد تعلق العلم بهه سواء كان 
دين زيد خمسة أو عشرة. فإنّه لو كان دين زيد عشرة فقد أصابه العلم» لمكان وجوده فى الدفتر وتعلّق العلم بجميع ما فى الدفترء وأين 
هذا ممما إذا كان دين زيد من أوَّل الأمر مردّداً بين الخمسة والعشرة؟ فإِنْ العشرةُ فى مثل ذلكك ممما لم يتعلق بها العلم بوجه من الوجوه. 
وكانت مشكوكة من أوّل الأمرء فلا موجب لتنجيزها على تقدير ثبوتها فى الواقع. 

بخلاف ما إذا تعلق العلم بها بوجه؛ ولو لمكان تعلق العلم بما هو من قبيل العلامة لهاء وهى بعنوان «كونها فى الدفتر) فإنّها قد تنتجرت 
على تقدير وجودها فى الدفتر» وفى مثل هذا ليس له الاقتصار على المقدار المتيقّنء إذ لا مؤمّن له على تقدير ثبوت الأكثر فى الواقع 
بعدما ناله العلم وأصابه فحال العلم الإجمالى فى مثل هذا الأقل والأ-كثر حال العلم الإجمالى فى المتباينين فى وجوب الفحص 
والاحتياط. 

وإن شئت قلت: كان لنا هنا علمان: علم إجمالى بأنّى مديون لزيد بجميع ما فى الدفتر» وعلم إجمالى آخر بأنَ دين زيد عشرة أو 
خمسة» والعلم الثانى غير مقتض للاحتياط بالنسبة إلى العشرة؛ والعلم الإجمالى الأول مقتض للاحتياط بالنسبة إليهاء لتعلق العلم بها 
على دون برعهااضى ارتبوا قطي لذ يتك انا واته النقطبي» رظي دلكفاها إذااغلى أذافي القن عو سدم القطيطة موطري 
فإِنّ كل أبيض موطوء فى هذه القطيعة فقد تعلق العلم به وأوجب 
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تنتجزه» فلو عثر على مقدار متيقّن من البيض موطوء ليس له إجراء أصالة الحل بالنسبة إلى الزائد لأنّهِ لا مؤمّن له على تقدير وجود 
موطوء آخر فى البيض. 

وإذ قد عرفت ذلككء فنقول: ما نحن فيه يكون من العلم الإجمالى المعلم المقتضى للفحص التامٌ الغير المنحل بالعثور على المقدار 
المتيقّنء لأنّ العلم قد تعلق بأنَّ فى الكتب التى بأيدينا مقتتدات ومخصّصات وأحكاماً إلزاميَة[١15؛‏ فيكون نظير تعلق العلم بأَنّى مديون 
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لزيد بما فى الدفترء فيكون كل مقدّد ومخصّ ص وحكم إلزامى ثابت فيما بأيدينا من الكتب قد أصابه العلم وتعلق به. وقد عرفت أن 
مثل هذا العلم الإجمالى لا ينحل بالعثور على المقدار المتيقّنء بل لابدٌ فيه من الفحص التامٌَ فى جميع ما بأيدينا من الكتبء فتأمّل فيما 
ذكرناه من قسمى العلم الإجمالى, فإِنّه لا يخلو عن دقّة[ 261 إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


وناقش فيه ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله تارةً بالنتقضء واخرى بالحل: 

ما النقض: فهو أنّ لكل معلوم بالإجمال علامةً أو علامات يشار إليه بها من دون فرق بين القسمين المذكورين فى كلامه رحمه الله 
فنك إذا اقترضت من زيد مئلًا دراهم» ثم شككت بين كونها خمسة أو عشرة» فللاقتراض زمان ومكان 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج* ص: 60” 

وغاية» فيمكن الإشار إلى المعلوم بالإجمال بمثل عنوان «ما اقترضته يوم الجمعة» أو «فى المدرسة» أو «لأجل اشتراء الدار» فلا فرق 
بين هذه العناوين وبين عنوان «ما فى الدفتر) فلو كانت هذه العلامة موجبة لعدم انحلال العلم الإجمالى فكذلك تلكك العلامات. 

وأمَا الحل: فهو أن العنوان المعلوم بالإجمال على قسمين: 

أ- أن يكون نفسه موضوعاً للحكم الشرعى. 

وهو تارةٌ: يكون أمراً واحداً بسيطاً لم يقدر عليه المكلف بالمباشرة» بل بواسطة أمر مركب مردد بين الأقلّ والأكثرء كالطهور[0١*]‏ 
الذى جعل شرطاً للصلاة فى قوله عليه السلام: «لا صلاة إلابطهور)[18١15‏ فإنّه متحصّل من الوضوء المركب فرضاً ما من خمسة أجزاء 
أو سنّةُ. 

ولا إشكال فى وجوب الاحتياط فى هذا القسم لأنّه من مصاديق الشكك فى المحصّلء وإذا صلّينا مع الوضوء الفاقد للجزء المشكوكك 
شككنا فى كونها مشتملة على الطهور الذى هو شرط لهاء فلم يحصل الفراغ اليقينى من الاشتغال اليقينى. 

وار" يكرة نفسه مقدوراً بالناشرة ومر كا مركدا ين الأقل والأكن >الضلكة الى امر يها فى قوله تحال وأقيعو | القلا[09 ]قل 
شككنا مثلًا فى جزئية السورة لها لكانت ممما يسممى عندهم بالأقلّ والأكثر الارتباطتين. 

واختلفوا فى كونه مجرى البراءة أو الاشتغال على أقوال: ثالثها ما ذهب إليه 
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التحقق الخراساتى رمه الك مق جرياق البراءة الشرعية دو العقلية 1 

ب- أن لا يكون العنوان المعلوم بالإجمال موضوعاً للحكم الشرعىء بل يكون مقارناً أو ملازماً له» كعنوان «ما فى الدفتر» الذى مثّل به 
المحقّق النائينى رحمه الله فإنّه معلوم مردّد بين الخمسة والعشرة, لكنّ الحكم الشرعى لم يتعلق به» بل تعلّق بالدين؛ فإنّ الشارع حكم 
بوجوب أداء الدين؛ لا بوجوب أداء ما فى الدفتر» نعم؛ «ما فىالدفتر؛ مقارن للدين؛ لكن ثبت فى محله أن ما هو ملازم لموضوع 
الحكم الشرعى لا يجب أن يكون محكوماً بحكمه. فضنًا عمّا يقارنه. وذلكك لعدم قيام برهان على لزوم وجوب شىء إذا كان ملازمه 
واجباً. نعم؛ لا يمكن أن يكون محكوماً بحكم غير قابل للجمع مع حكم ملا.زمه» كما أن يكون أحدهما واجباً والآخر حراماًء فإذا 
أمكن تغاير الحكم فى المتلازمين لأمكن فى المتقاربين أيضاً بطريق أولى. 

والعلم الإجمالى فى هذا القسم ينحلٌ إلى العلم التفصيلى بالأقلّ والشكك البدوى فيما زاد عليه. 

توضيح ذلكك: أن لنا هاهنا علمين: علم إجمالى بأنّى مديون لزيد بجميع ما فى الدفتر» وعلم إجمالى آخر بأنْ دين زيد خمسة أو 
عشرةٌ. 

والعلم الأوَّل وإن كان لا ينحل» لاستواء نسبة «ما فى الدفتر» إلى الأقل والأكثرء إَِاأنّه لا ينجز التكليف, لعدم تعلقه بموضوع الحكم, 
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بل بما هو مقارن للموضوع[19١6]‏ لما عرفت من أن الواجب هو أداء الدين؛ لا أداء ما ثبت 
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فى الدفتر. 

والعلم الإجمالى الثانى الذى تعلق بأنّ دين زيد خمسة أو عشرةٌ ينحلّ إلى العلم التفصيلى بالأقلّ والشكك البدوى فيما زاد عليه. 
والعجب من هذا المحمّق الجليل» كيف التزم بالفرق بين مثل ما إذا ثبت الدين فى الدفتر وبين ما إذا لم يثبت؟! فقال باشتغال الذَمَةُ 
بالنسبة إلى الأكثر فى الأوّلء حتّى فيما إذا لم يكن الدفتر فعلًا بيده[١57]‏ أو لم يكن الاطلا-ع على ما ثبت فيه سهل الوصول[١157]»‏ 
وببراءتها عا زاد على الأقلّ فى الثانى» فهل لصرف الثبت فى الدفتر هذا الأثر المهم؟! 

والحاصل: أنّه ليس لتعلق العلم الإجمالى بما يقارن أو يلازم موضوع الحكم الشرعى- كعنوان «ما فى الدفتر»- دور فى لزوم الاحتياط. 
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنْ الذى يمنع العقلاء من التمسّكك بأصالة 
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العموم والإطلاق قبل الفحص هو العلم الإجمالى بأصل وجود مخض صات ومقة.داتء لا العلم الإجمالى بوجود مخصّ صات ومقد.دات 
فى الجوامع الحديثرة» إذ لا أثر لثبتهما فيها فى التزامهم بوجوب الفحصء كما كان تمام المؤثّر فى وجوب أداء الدين هو أصل الدين 
من دون دخل ثبته فى الدفتر فيه. 

هذا توضيح ما أفاده سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله[؟7]: وهو متين. 

والحاصل: أن العلم الإجمالى كما ينحلٌ فى مثل مسألة الدين» كذلك ينحلٌ فيما نحن فيه فلابدٌ من الفحص عن المخصّ ص والمقتد 
بالمقدار المتقّنء وأمَا ما زاد عليه فيكون مشتبهاً بالشبهة البدويّةُ التى هى مجرى البراءة. 

فلو قلنا: بأنّ وجوب الفحص عند احتمال التخصيص والتقييد مستند إلى العلم الإجمالى بوجود مخصّصات ومقّدات فى الشريعة لكان 
الدليل أخصّ من المدّعىء ولا يمكن الدفاع عنه بما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله فلابدٌ من أن يكون مستنداً إلى ما اخترناه- تبعاً 
للمحمّق الخراسانى رحمه الله- من استقرار سيره العقلاء على عدم العمل بالعامٌ قبل الفحص. 
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فى الخطابات الشفاهية 


الفصل السادس فى الخطابات الشفاهيّة 


اشارة 

هل الخطابات الشفاهيَةُ مثل «يا يها المؤمنون» تختصٌ بالحاضر مجلس التخاطب أو تعمّ غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف. 
تحرير محل النزاع 

كلام صاحب الكفاية فى ذلك 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أنّهِ يمكن أن يكون النزاع فى أحد امور ثلاثة: 

-١‏ أن التكليف هل يصحُ تعلقه بالمعدومين كما يصحٌ تعلقه بالموجودين أم لا؟ 

ومدار البحث على هذا الاحتمال هو التكليفء سواء كان بلفظ الخطابء مثل جا أَبّهَا الفين آي حت عَلَتِكمُ الصَّيَامٌ)[377] أو بغيره» 
مثل (وَللَّهِ عَلَى النّاس جح الْبِيِتِ مَنْ اس تَطَاع َيِه سَبلً[7؟] ويختصٌ البحث عليه بالمعدومين؛ إذ لريب فى صخ تعلق التكليف 
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بالغائيين عن مجلسه كما يصحُ تعلقه 
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بالحاضرين فيه» ضرورة أن المولى إذا قال: «يجب على عبيدى أن يحضروا لدىٌّ غداً وجب الحضور على من وصل إليه كلام المولى 
بالواسطة كما يجب على من سمع كلامه بالمباشرة. 

؟- أن المخاطبة مع المعدومين والغائبين عن مجلس الخطاب هل تصحٌُ كما تصيح مع الموجودين الحاضرين أم لا؟ 

ومداز ابحث على هذا الاحتمال هو النخاطة فيختصٌ بالأدلة المشعملة على الخطاب» مكل ديا أتها الناس» وديا أيها الذين آمنواه ولا 
بع مثل قوله تعالى: اوَللّه عَلَى النّاس حِج الْبيت). 

*- أن الألفاظ الواقعة عقيب أداه الخطاب هل تعمّ الغائبين بل المعدومين, أم لا تعمّها بقرين تلكك الأداة؟ 

والمسألة على الاحتمالين الأوّلين عقلة» ضرورة أن العقل هو الذى يحكم بجواز أو عدم جواز تعلق التكليف بالمعدومين» أو توجه 
الخطاب إليهم وإلىالغائبين» وعلى الاحتمال الثالث لغورّة» ضرورة أن البحث عليه إِنّما هو فى تقدّم ظهور أداه الخطاب على ظهور 
مدخولها وبالعكس. 

توضيح انكف أن حرق لخدا قن "مكل قود سان ا انها للق آمَنُوا كت عَلَنِكمْ الصّيَاً) مدل اعد ضلى الخدم والاقال هن 
المخاطبين» فيقتضى وجودهم وحضورهم فى مجلس التخاطبء والعنوان الدال على المخاطبين- أعنى «الذين آمنوا»- يدل على جميع 
من آمنء ولا يختصٌ بالحاضرين فى مجلس المخاطبة» بل ولا بالموجودين فى زمانهاء بل يعم الحاضر والغائب» والموجود بالفعل 
والمعدوم الذى يوجد فى المستقبل ويعتقد بشريعة الإسلام إلى يوم القيامة» فلابدٌ إِمَا من التصرّف فى مفهوم أداهُ الخطاب وتوسعته 
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يعم الغائيين والمعدومين» أو فى مفهوم المدخول وتضييقه بحيث يختصّ بالحاضرين فى مجلس الخطابء فقد وقع النزاع هاهنا فى أن 
ظهور أيهما أقوى لكى يجعل قرينة على التصرّف فى الآخرء فالنزاع على الاحتمال الأخير يكون لغوياً[10؟]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله مع توضيح منّا. 


نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله 


وما ذهب إليه من كون المسألة عقلية على الاحتمالين الأؤلين ولغوئة على الاحتمال الثالث متين: إلاأنه لا يمكن جعل أحد هذه الوجوه 
الثلاثة محلا للنزاع. 

أمّا الاحتمالان الأوّلان فلأنٌ استحالة تعلق التكليف بالمعدوم حال كونه معدوماً[1818. والمخاطبة الحقيقةة معه بل ومع الغائب من 
العقليات الضروريّة[677]: ولا يعقل أن يختلفوا فى المسائل العقلية الضروريّة؛ وإن كانوا يتنازعون فى العقليات النظريّةء كالملازمة بين 
وجوب الشىء ووجوب مقدّمته» وبين الأمر بالشىء والنهى عن ضدّه. 

نعم» يظهر مما حكى عن بعض الحنابلة أن النزاع فى جواز تعلق الخطاب بالمعدوم» واختاروا جوازه» واستدلُوا عليه بقوله تعالى: «١كن»‏ 
عند إرادة 
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الإيجاد» كما دلّت عليه الآيات[1578 فإنّ خطابه هذا يتعلّق بالمعدوم وإِلَا لكان تحصيئًا للحاصل[979]. 

وفيه أَوَلَا: أنه لا يصي التمشكك بالأدلّة النقليِهُ لإثبات المسائل العقلتة. 

وثانيً: أن الآيات المشار إليها لا ترتبط بالمقام, لأنْها فى مقام بيان حال التكوين» ولا يصمح قياس التشريع المبنيّ على البعث والانبعاث 
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والزجر والانزجار غلى التكوين الذى هو عبارة عن تحقق الشىء فوراً عقيب تعلق إرادته تغالى التكويقة بإيجاده: 

وثالثاً: أنّ الآبات المشار إليها تفيد معني كنائياء وهو أن الله تعالى إذا أراد شيا بالإرادة التكويت ة يتحمّق مراده قطعاً ولا يتخلف عنهاء 
بخلاف إرادته التشريعية التى يتخلف المراد كثيراً ما عنهاء فهذا النوع من الآيات الشريفة فى مقام بيان هذه المسألة العقلية المبحوث 
عنها فى علم الكلام لا أنّهِ تعالى حينما يريد إيجاد شىء يقول له: «كن» حقيقةً. 

وبالجملة: لا يصيح جعل أحد الوجهين الأوّلين محلاً للتزاع. 

وأمّا الاحتمال الثالث فلأنٌ بعض المسائل الاصوكة وإن كانت لغوبرة» كدلالة صيغةٌ الأمر على الوجوبء, وصيغةالنهى على الحرمة. 
ولفظة «كل» أو الجمع المحلّى باللام على العموم. إِلَاأنَ العنوان المتداول عندهم فيما نحن فيه ينادى بأعلى صوت عدم كون البحث 
هاهنا فى أمر لغوىء فإِنّهم عتروا فى المقام بن «الخطابات الشفاهية هل تختصٌ بالحاضر مجلس التخاطب أو تعمٌ 
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غيره من الغائبين بل المعدومين؟' ولم يعتروا بأنّهم اختلفوا فى جعل أداهً الخطاب قرينة على تضبيق دائرة مدخولها أو جعل عموم 
المذخول:قزية غلى توسعة هدلول الأذاة. 


الحقّ فى تحرير محل النزاع 


فالتحقيق يقتضى أن يقال: إِنّما البحث فى أن الآيات والروايات المتضمْنة على الأحكام- سواء كانت مشتملةُ على الخطاب» نحو ديأيهَا 
الْذَوع موا دكا بالْعْقود)[ *] أم لات نحو: اوَللّه عَلَى النّاس حح الْئِتِ مَرنْ اش_يَطَاع إلَوْهِ سَبِيلا[81]- هل يمكن أن تعمّ 
المعدومين[6797] والغائبين من دون أن يستلزم محانًا من توه التكليف إلى المعدوم؛ أو المخاطبة معه أو مع الغائب أم لا؟ 

ولاريب فى أن لهذا البحث ثمرات فقهدَه كثيرة؛ لأنَا نستكشف به أن الفقهاء هل يستندون لاستكشاف تكاليفنا فى هذا الزمان إلى 
نفس الأدلّةُ الشرعيّةٌ بالمباشرة أو يبحثون فى مفادها لكى يتبتين لهم تكاليف الموجودين فى زمن النزول والصدور ثم يعممموها بالنسبة 
إلينا بقاعدة الاشتراكك فى التكليف المستفادة من الإجماع أو الضرورة. 

بل لو قلنا باختصاصها بالموجودين واختصاص حجِْيَةُ الظواهر بمن قصد إفهامه لكان تعميمها بالنسبة إلينا حتّى بمعونة قاعدة الاشتراكك 
محلاً للإشكال؛ لأنَّ التعميم بمعونتها فرع استكشاف تكاليف الموجودين قبل ذلكك. مع أن لا نقدر عليه. إذ لعل ما نفهم من الأدَلّهُ غير 
ما كان يفهمه من قصد إفهامه. 
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الحق فى المسألة 


إذا عرفت هذا فلابدٌ قبل التحقيق فى المقام من توضيح القضيّهُ الطبيعيَةُ والخارجِيَهُ والحقيقية| *167. فنقول: 

القضِيَهُ الطبيعيَةُ: ما حكم فيها بثبوت المحمول لماهيّةُ الموضوع لا لأفراده ومصاديقه. نحو «الإنسان حيوان ناطق)[ع*©]. 

والقضيَهُ الخارجيَةٌ: ما حكم فيها بثبوت المحمول لما هو موجود بالفعل من أفراد الموضوع؛ نحو «كل طالب فى المدرسة مجدًا. 
والقضيةُ الحقيقةٍة: ما حكم فيها بثبوت المحمول للأعمّ من الأفراد المحقّقَهُ الوجود والمقدَّرةٌ الوجود, نحو «كل نار حارّة) فلفظة «نار» 
تدلٌ على طبيعة الناره وكلمة «كل» على استغراق أفرادها[ه67]» والحرارة لا تختصّ بالأفراد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج* ص: 700 

الموجودة بالفعل من النار» بل تع كلما إذا وجد لصدق عليه عنوان «النار). 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من 101١‏ 
إن قلت: فالقضِية الحقيقيَةُ- على هذا- تستلزم ثبوت شىء لشىء قبل ثبوت المثبت له وهو خلاف القاعدة الفرعيّة. 


قلت: كناء فإنّا لا نحكم فى المثال بن النار التى ستوجد فى المستقبل محكومة بكونها حار بالفعل» بل نحكم على أن كلما إذا وجد 
فى الخارج لصدق عليه أَنّهِ نار فهو بعد وجوده يكون حارًاً. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى تعريف القضيّة الحقيقيّة 


ولعلٌ العجر عن حل هذا الإشكال دعا المحمّق النائينى رحمه الله إلى تفسير القضيّة الحقيقية بغير ما فس رناه تبعاً لأهل المعقول» حيث 
قال: 

وأمرا فى القضايا الحقيقةة: فحيث إِنْها متكفّلة لفرض وجود الموضوع وكان الخطاب خطاباً لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة فى 
موطنه؛ كانت الأفراد متساوية الأقدام فى اندراجها تحت الخطابء فيستوى فى ذلكك, الأفراد الموجودة فى زمن الخطاب الحاضرون 
فى مجلس التخاطب أو المعدومون الغير الحاضرين. لأنّ فى الجميع لوحظت الأفراد على نحو فرض الوجود ووه الخطاب على ذلكك 
الفرقن. 

وبعبارة اخرى: التنزيل الذى كان ممما لابدّ منه فى القضية الخارجةٍة- أعنى تنزيل المعدوم منزلة الموجود فى صبحةٌ الخطاب[688]- 
يكون فى القضية الحقيقية 
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فى القن مه الحقيقية يعم الغائب والمعدوم بلا عناية[/870]» إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله حول القضايا الحقيقيّة 


وفيه- مضافاً إلى ما عرفت من كونه خلاف ما فشرها به الفحول من أهل المعقول-: أن الوجدان السليم يحكم بعدم التتزيل فى القضايا 
الحقيقي فراجع إلى نفسكك عند استماع «كلّ نار حارّة) هل تصدّق أن مصاديق الموضوع فى هذه القضيَةُ على قسمين: بعضها متلبس 
بلباس الوجود حقيقةً؛ وبعضها الآخر معدوم منرّل منزلة الموجود؟! 

وبالجملة: يحكم الوجدان وأهل الفنّ بأنّ القضيّة الحقيقةة ما حكم فيها بأنّ كلما إذا وجد فى الخارج لصدق عليه عنوان الموضوع 
فعند وجوده يترتّب عليه المحمول من دون دخل زمان أو مكان خاصٌ أو خصوصيةُ اخرى فيه. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

ِنْ أدلَهُ الأحكام على قسمين: 

أ- مالم يعمل على أذاة التقطاني» نحو ولاه عَلَى النّاس حج الْبِتِ مَنْ اشتطاع إلَيِهِ سيل [894]. 
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ب- ما اشتمل عليهاء نحو: انها الَذِينَ آمَنُوا أؤفوا بالعُقود)[99©]. 

وينبغى إفراد كل منهما ببحث مستقل. 


البحث حول الأدلّة الفاقده للخطاب 


أمَا القسم الأوّل من الأدلّة فالحقّ أن شمولها للمعدومين لا يستلزم محالّاء لكونها من قبيل القضايا الحقيقية فآية الحج تدلّ على وجوبه 
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على كلّ من وجد وصار مستطيعاً[ ]©*٠‏ فى امتداد الزمان[١5].‏ 

بل المدار فى القوانين العقلائدٍة أيضاً على القضايا الحقيقةة» ضرورة أنْها لا تختصٌ بالموجودين فى زمن التقنين» بل تعمم كل من إذا 
وجد فى عمود الزمان كان مصداقاً لموضوع تلكك القوانين كما لا يخفى. 

وقد مرّ مراراً أن الشارع لم يسلكك فى قوانينه ومحاوراته غير مسلك العقلاء. 

والحاصل: أن قوله تعالى: وَللَّهِ على النّاس حِحٌ الْبِِتِ مَنْ اشمَطاع ليه سَبيلً بمنزلة أن يقال: «الإنسان المستطيع يجب عليه الحجّ) و 
قانون يعم كل من صار مستطيعاً إلى يوم القيامة من دون أن يستلزم تعلق التكليف بالمعدوم حال كونه معدوماً. 


البحث حول الأدلَةٌ المشتملة على الخطاب 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك 
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وأمّرا القسم الثانى فقد ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى أن الخطاب الذى يتوقف على وجود المخاطب وحضوره إِنّما هو 
الخطاب الحقيقى[ »15١‏ ولم توضع الأداةً له» بل للإنشائى» سواء قارن الحقيقى» كالواعظ الذى يجلس على كرسي الخطابةُ ويخاطب 
من حضر بين يديه بقوله: ايا أيّها الناس» أو لم يقارنه» كقول الشاعر: «يا كوكباً ما كان أقصر عمره» فإنّ الأول خطاب إيقاعى قرين 
بخطاب حقيقى؛ والثانى خطاب إيقاعى صرف بداعى التحسّدر والتأسّف والحزن, فما وضع له الأداةُ هو الخطاب الإنشائى» سواء كان 
بداعى الخطاب الحقيقى أم بداع آخر. 

كاهو عالق تعروت الاليشهاء ورك والفااى بوقيريها نسل باابطلتناء ل بقن البزانة لبا رمت كرنها بسرضوعة الاقاطن 
منها وا مختلفة, فتارةً يكون إيقاع الاستفهام بداعى الاستعلام الحقيقى[557]» واخرى مرو اخرء كالإنكارء والتقرير» ونحوهماء 
وكالاشتياق إلى التكلمو مع المخاطب» تسر قرله قعالنة ووها تلك ينك يَا مُوسِى)[5]» ضرورة أن حمله على الاستفهام الحقيقى 
يستلزم الجهل المستحيل فى حقّه سبحانه. 

وإنشاء التمنى والترججى فى كلامه تعالى أيضاً كذلك. فإنّ التمتّى ناش عن العجزء والترجى عن الجهلء؛ فلابدٌ من أن يكون إنشائهما 
فى كلامه سبحانه لأجل داع آخر غير الحقيقى منهما. 1 

لع الا يفل عرق اندرا هذه الأدوات فى الحقيقى من الخطاب والاستفهام والتمنّى والترججى إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه» كما 
يمكن دعوى 
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وجوده غالباً فى كلا-م الشارع؛ ضرورهُ وضوح عدم اختصاص الحكم فى مثل «يا أيه الناس اتّقوا» و «ياأيّها المؤمنون» بمن حضر 
مجلس الخطاب بلا شبهةٌ ولا ارتياب| هع*]. 

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى الأدلَّهُ المشتملة على الخطاب. 


التحقيق فى هذا النوع من الأدلة 


والحقّ ل لسري الظانات المقادة فى اران انرا رصحت لأنها تستلزم أن يكون المتكلم ذا فم ولسان وشفتين» وهو 
ممتضيل على الله سبخافه نحن :فى مكل :ذها انها الوشول بلغ ا انل اليكدوق رتك[ +7 نضا عاو التخالاب شخص البق على اللذ 
عليه و آله. بل الخطابات الإلهيَة كلها وصلت إلى النبئى صلى الله عليه و آله بطريقة الوحى ليبلغها إلى سائر أفراد البشر. 
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لايقال: نعم ولكنّ النبى صلى الله عليه و آله كان يبلغها إليهم بالمشافهة. 

فإنّه يقال: لا شاهد على ذلككء بل الشاهد على خلافه؛ لأنه يقتضى أن يلتزم النبئّ صلى الله عليه و آله- عند نزول الآيات المشتملة على 
الخطاب- بالحضور فى مجلس حضر فيه سائر المسلمين أيضاً لتبليغها إليهم مشافهة؛ بخلاف الآيات الفاقدة له وهو خلاف الواقع فإنَّ 
التحقيق يعطى أن الآبات كانت توحى إليه صلى الله عليه و آله تدريجاًء ثم يكتبها جمع من المسلمين؛ من غير فرق بين ما يشتمل على 
أداة الخطاب وغيره. 

وبالجملة: إِنْ الخطاب على قسمين: شفاهى وكتبىء فالأوّل: مثل خطابات الواعظ فى مجلس الخطابة» وهذا النوع من الخطاب يتوقف 
على 
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حضور المخاطب عند المتكلّمء ولا يمكن توجيهه إلى الغائيين أو المعدومين. 

والثانى: مثل الخطابات الموجودة فى التوقيعات والمكاتبات[/ا155: ولا يتوقف هذا النوع من الخطاب على حضور المخاطب فى 
مجلس الكتابة» بل ظرف بعض المخاطبات الكتبية هو المستقبل» كالمخاطبات الموجودة فى الوصاياء فإِنْ ظرفها بعد موت الموصىء 
وربما كان بعض من خوطب بها معدوماً حين كتابتهاء فلا يشترط فى هذا القسم وجود المخاطب فضنًا عن حضوره؛ بل هذا النوع من 
الخطابات إِنّما هو لأجل أن تبلغ إلى من خوطب بها ويعمل بمضمونهاء ولا ريب فى كونها خطابات حقيقتَةُ كالقسم الأوّل, لأنّا لانجد 
فيها رعاية علاقةٌ مصحححة للمجازيّة. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ خطابات القرآن من قبيل القسم الثانى» فإنّه سمّى بالكتاب فى آيات عديدة» نحو: «ذَّلِك الْكتَابٌ لَارَيْتِ 
فيه)[مع؟] و«الر تلك آيَاتٌ الْكتَاب مين[ [ةع*] و«الر كات تراه إليك لتخرجَ النَّمَ مِنْ الظُلّمَاتَ 
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إِلَى الثُور)[500] إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى سمى فيها القرآن بالكتاب. 

وانقدح بذلك أن جمع القرآن وتنظيمه بهذا النظم الخاصٌ الذى بأيدينا كان ناشئاً عن الوحى بيد النبى وتحت نظارته صلى الله عليه و 
آله لعدم صدق الكتاب على أوراقه المتفرّقةُ ما لم تنتظم بنظم خاصٌ. 

وأمّا ما ورد من جمع القرآن بيد بعض الصحابة فلا يرتبط بأصل القرآنء بل بأمر آخرء كالجمع الذى وقع بيد أمير المؤمنين علىّبن 
أبى طالب عليه السلام, فإنّهِ عبار عن جمع القرآن بجميع ما يتعلّق به من شأن النزول والتفسير والتأويلء فإِنّه عليه السلام كان الشخص 
الوحيد الذى كتب جميع ما يتعلق بالقرآن فى أبعاده المتعدّدة. 

والحاصل: أن الخطاب على قسمين: شفاهى وكتبىء والذى يتوقف على حضور المخاطب فى مجلس التخاطب هو الأوّل دون الثانى» 
وهذا لا يستلزم التجوّز والتنزيل فى الخطابات الكتبية» وخطابات القرآن من قبيل الخطابات الكتبيّة. 

ويؤيّده أَوَلَا: أنّهم قالوا بكون الكفّار مكلفين بالفروع» كما أنّهم مكلفون بالاصولء والتعبير بمثل «يا أيّها الذين آمنوا» ونحوه فى آيات 
الأحكام إِنّما هو من باب المثال وذكر بعض أفراد المكلفين لأجل خصوصية فيهم. 

وثانيً: أن الارتكاز العقلائى يحكم بأنّه لا فرق بين الآيات المشتمله على الخطاب والفاقدة له فى كيف فهمنا منهماء فراجع وجدانكك 
هل تفهم وجوب 
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الح ضليكة من ننس اوه تعالى: وَللّهِ عَلَّى النّاسِ حِجٌ الت مَنْ اشتطاع إِلَيِهِ سين[ ]50١‏ بالمباشرةء ووجوب الصيام من قوله: ا أنه 
الْذَيق آمنُوا كيت عَلَيكُمْ الصّيَاً) 07[2؟] بقاعدةٌ الاشتراكك فى التكليف؟! 

فالغرض من الخطابات الكتبر التى منها خطابات القرآن أن تبلغ إلى من خوطب بها ويعمل بمضمونهاء فهى كالأدلَ الفاقدة للخطاب 
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فى كونها قضايا حقيقيِة فلا تختصٌ بالموجودينء بل تعمم كل من إذا وجد فى عمود الزمان كان مصداقاً لموضوعها. 
ثمرة النزاع 


ذكروا لهذا البحث ثمرتين» وترتّبهما عليه مبنى على ما هو المتداول بينهم فى عنوان النزاع من أن «الخطابات الشفاهيةُ هل تختصّ 
بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ وأما على ما سلكناه ه فى البحث وقلنا بعدم صححةُ تسمية خطابات 
القرآن بالخطابات الشفاهيّةُ. بل هى خطابات إِلهِدِهُ كتبَده وقضايا حقيقدَة عامَرة للق اد الحتقة البحرة و الجقة #الرحود سا ناه 
موضوع لهاتين الثمرتين» لكن لا بأس بالبحث حولهما على مبنى القوم» فنقول: 

الثمرة الاولى: أن حيَِية ظهور خطابات الكتاب تختصٌ بمن حضر مجلس التخاطب لو قلنا باختصاص الخطابات بهمء وتعمّ الغائبين بل 
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التحقيق حول هذه الثمرة 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك 

وناقش فيها المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

وفيه: أنّه مبنى على اختصاص حبَدهُ الظواهر بالمقصودين بالإفهام[1507. وقد حمق عدم الاختصاص بهم؛ ولو سلّم فاختصاص 
المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع, بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلكك وإن لم يعممهم الخطاب كما 
يؤهن البدغير وانعد هن الأخبار] 88 العوى: 


ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ولجاف عنه المحقق الناقيق رحتية اللهاباث الثمرة لأ فى على مقالة المعقق القن رمه الله فإن الخطابات التفامية لو كانت 
مقصورة على المشافهين ولا تعمٌ غيرهم فلا معنى للرجوع إليها وحججتها فى حقٌّ الغير» سواء قلنا بمقالة القمّى أو لم نقل» فلا ابتناء 
للثمر على ذلكك أصلًَا[ههع]» إنتهى. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله وبيان ما هو الحقّ فى المسألة 


وفيه: أنّه حقّ لو كان حججنتها فى حقٌّ الغير لأجل تشخيص وظيفته منها 
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الجائر اال اسخص را الطاتوي ف العرريها يتفي لجيه ادير كك بي كريس 

وبعبارة اخرى: إِنْ الخطابات الشفاهيَهُ ححجهُ فى حقّ العموم مطلقاً[عهءعل. غاية الأمر أن حمضتها بالنسبة إلى المشافهين لغرض تشخيص 
وظيفتهم منها بلا واسطة؛ وبالنسبة إلى غيرهم أيضاً كذلكك بناءً على عمومّتها لهم, وأمّا بناءٌ على اختصاصها بالمشافهين فالغرض من 
لباه ااي ا ا و الواح اي ماكر لمر 
لام[ 61 فهو وجب عليا أبفا لقيام الإجماع 50 باشتراكنا معهم فى الأنحكام. 
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فهذه الثمره لا تترتّب على المسألةٌ كما قال صاحب الكفاية. 

الثمرة الثانية: أنه يجوز لنا التمسّكك بإطلاقات الخطابات القرآتده فيما إذا شككنا فى دخل قيد فيها كان المشافهون واجدين له دوننا 
بناءً على التعميم» لكون هذه الخطابات متوجهة إليناء متكفلة لأحكامناء فإذا تمّت مقدّمات الحكمة نتمسّكك بأصالة الإطلاق لنفى 
دخل ما يحتمل دخله من القيود» بخلاف ما إذا قلنا باختصاصها بالمشافهين» لعدم كونها حينئذٍ متكفّلةًٌ لأحكام غيرهم, وقاعدة 
الاشتراكك وإن اقتضت اشتراكنا معهم فى الأحكام. إِلَاأنهِ لا مدركك لهذه القاعدة إلاالإجماع والقدر المتيقّن منه ما إذا كنا متتحدين 
معهم فى 
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الصنفء مع أنَا لسنا بواجدين للقيد المحتمل الذى كان المشافهون واجدين له ليحرز الاتحاد فى الصنف. 


البحث حول هذه الثمرة 


والحقّ ما قاله صاحب الكفاية من أن هذه الثمرة لا تترنّب على البحث إِلَما بالنسبةٌ إلى القيود التى كان جميع الموجودين فى زمن 
الخطاب واجدين لها ولم يمكن أن يتطرّق إليها الفقدان حتّى بالنسبة إلى واحد منهمء بخلاف ما كان يمكن أن يتطرّق إليه ذلك. 
فإن شككنا فى أن وجوب صلاهُ الجمعة مثلًا هل كان مقتداً بحضور النبي صلى الله عليه و آله أم لا؟ فإذا قلنا بأنّ خطابات القرآن تعم 
المعدومين كما تعتم الموجودين فى زمن التزول» جاز لنا التمتشكك بإطلاق (يا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوا ذا تُودى لِلصّلَاءْ مِنْ يم الْجمعَد فَاشِعَؤا 
ان كر الله ردروا المي [/68] لنفى احتمال دخل ذلكك القيد وإثبات وجوب صلاءٌ الجمعةٌ فى هذا الزمانء لأنُْ قيد حضور النبيّ 
فلك الشغلية و آلهالى كاق :دنغيلا لل كرف 

وأمّا بناءَ على اختصاصها بالموجودين فلا يجوز لنا التمسّكك بإطلاق الآيهُ المذكورة لنفى احتمال دخل حضوره صلى الله عليه و آله إذ 
لا ملزم لذكره على تقدير دخلهء لعدم إمكان انفكاكه عن الموجودين» فذكره لغو بالنسبة إليهم. وأمًا المعدومون فإنّهم وإن كانوا 
محرومين من شرف حضوره صلى الله عليه و آله إِلَّاأنٌ الخطاب لا يعممهم من أصله؛ فلا يحتاج إلى ذكر هذا القيد لإخراجهم. 

هذا بالنسبة إلى القيود التى لا يمكن زوالها عن الموجودين. 
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وأمّرا القسم الثانى من القيود» أعنى ما كان زواله عن المشافهين ممكناً فلا تظهر الثمرهُ فيهاء لجواز التمسّكك بإطلاق الخطابات مطلقا 
أمَا بناءٌ على تعميمها فواضح. وأما بناءَ على اختصاصها بالمشافهين فلأنٌ ذلكك القيد المحتمل لو كان دخينًا لوجب ذكره فى الدليل» 
وإِلَما لزم نقض الغرض بالنسبة إلى نفس الموجودين, لإمكان زواله عنهم فرضاًء فنحن نتمشكك بالإطلاق ونستنتج منه عدم دخله فى 
تكليفهم ليثبت ذلك التكليف فى حقّنا بضميمة قاعدة الاشتراكك[ 589]. 

هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية» وبه تم الكلام فى الخطابات الشفاهية. 
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فى تخصيص العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
الفصل السابعفى تخصيص العامً بضمير يرجع إلى بعض أفراده 
تحرير محل النزاع 


ولابدٌ من تحرير محل الكلام فى ضمن نكتتين:1٠2]‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا من ١01١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج؛ ص /1ا8” 

الاولى: قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: وليكن محل الخلاف ما إذا كان للعامٌ حكم مستقل غير حكم الجملة المشتملة على الضمير» 
نحو قوله تعالى: 

«وَالْمَطَلَفَاتٌ يَتَرتَصْنَ بأنفيةهنّ تَلَانَةَ َرُوءٍ وَلَا بحل لَهُنّ أَنْ يَكتّمْنَ مَا حَلَقَ الله فى أَرْحَامِهنٌ إن كنَّ يُؤْمِنَّ باللهِ وَالْيوْم الآخر وَبُعُولتَهُنَ 
أَحنّ بِرَدّهِنَّ)[١52]‏ وأمًا إذا لم يكن له حكم مسقل كما لو قبل ذوالمطلقات بعولتهق أحقٌ برذ هن ] فلا شبهة فى تخصيصه يه[ #عع]. 
هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى تحرير محل النزاع. 

وهو وإن كان حمّاً متيناه إَِاأنَ الكلام فى صب إطلاق التخصيص على مثل «والمطلقات بعولتهنّ أحقٌّ بردّهنّ» إذ لا يصدق التخصيص 
إلافيما إذا كان للعامَ حكم وأردنا إخراج بعض أفراده عن تحت حكمه. وأما المثال 
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المذكور ففى قَرَةٌ أن يقال: (المطلقات بعولة خصوص الرجعية متهن أحقٌ بركهن) وهذا لا يسقى 'تخصيصاء بل يشبه البيان والتفسير. 
الثانية: لا ريب فى أن البحث إِنّما هو فيما إذا دل الدليل القطعى على اختصاص الضمير ببعض أفراد العام» وذلكك الدليل تارةً يكون 
دليلًا نقليَاً منفصلًء من آيهُ أو رواية أو إجماع واخرى دلينًا عقلتا فالأوّل نحو آي عدَّهُ الطلاق المتقدّمةء حيث إِنّ السنّهُ دلت على أن 
حقٌّ الرجوع ليس إأّمالخصوص بعولة الرجعتاتء والثانى كما إذا قيل: «أهن الفسّاق واقتلهم» حيث إن العقل يحكم بأنّ مجرّد الفسق لا 
موعن يعر اف القدل افقلا عق وسنت فالانك م اذ اناه جع عاط ون التغاق “الكاق الحرين والمر قد 

فهل النزاع يختصّ بما إذا كان الدليل نقلياً منفصلًاء أو بما إذا كان عقليَء أو يعم كلا الموردين؟ 

لا مجال للاحتمال الثانى, لأنّه ينافى تمثيلهم بآية عدَهُ الطلاق» أعنى (وَالْمَطْلَقَاتٌ يَتَربَصْنَ بأنفية هن تَلَانَةَ قرُوءِ ... وَبُعُولَتهُنَ أحقّ 
برَدّهِنَّ) فإنّك قد عرفت أن الدليل على اختضاص الضمير فيها بالمطلقات الرجطة هو السّة لا العقل. 

فالأمر دائر بين الاحتمال الأوّل والثالث. 


بيان ما هو الحقّ فى المسألة 


إذا عرفت هذا فينبغى إفراد كلّ من موارد القرينة النقليِهُ والعقلية ببحث مستقلٌ» فنقول: 

أمّرا القسم الأوّل: فالحقّ أنه لا يصِحٌ فيه التعبير المشهور فى محل النزاع» وهو أن عود الضمير إلى بعض أفراد العامٌ هل يقتضى 
مضه ار لذ لذنا 
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لا نسلم أن الضمير فى هذا القسم يرجع إلى بعض أفراد العام. 

توضيح ذلكك: أن الضمير فى قوله تعالى: ١وَيُحُولتهُنٌ‏ عن ِرَدّهِنَّ) يرجع إلى جميع المطلقات ذوات العدة ممع لك إلى خصوض 
الرجعبّات منهنٌ. 

وأمَا ما يدل على اختصاص الرجوع بالمطلّقات الرجعيّة لا يقتضى إلا التصرّف فى المراد الجدّى من الضميره وأمًا المراد الاستعمالى 
فباق على عمومه. 

وبعبارة اخرى: هاهنا ثلاث قضايا ولكل منها حكم: 

أك#رالميطلقات يتربضن بأنفسهنٌ ثلاثة قروءا. 

ب- «بعولتهنْ- أى بعولة المطلقات- أحقٌّ بردّهن). 
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ع «لايجوز رجوع الزوج إلى زوجته المطلقة بطلاق بائن». 

والقضيَة الثانية عام يخصّ ص بالقضِيةُ الثالثة» وقد عرفت أن المخصص لا يضيق العام إلّابالنسبة إلى المراد الجدّى, ولأجل ذلكك ذهب 
المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم مجازيّةُ العام المخصّص. 

فالضمير فى «بعولتهنّ» استعمل فى العموم؛ لكن اريد منه جدّاً خصوص المطلّقات الرجعٍة بقرينة ما دل على عدم جواز الرجوع فى 
عدَّهُ الطلاق البائن» فأين تعمّب العامٌ بضمير يرجع إلى بعض أفراده؟! 

والحاصل: أن الدليل قام بتخصيص العام الثانى» أعنى «بعولتهنٌ أحقّ بردّهنٌ»» وأمًا العامٌ الأوّل- وهو «المطلقات يترتصن بأنفسهنٌ ثلاثة 
قروء»- فلا دليل على تخصيصه. واحتمال تخصيصه ير تفع بأصالة العموم» كسائر العمومات. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


ثم إن المحّق الخراسانى رحمه الله سلكك مسلكاً آخر لإثبات بقاء العام فى عمومه حيث قال: 

والتحقيق أن يقال: إِنّه حيث دار الأسمر بين التصرّف فى العام بإرادةُ خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه» أو التصدّف فى ناحية 
الضمير إِمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسّع فى الإسناد بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقةً إلى 
الكل توسّعاً وتجوّزاًء كانت أصالة الظهور فى طرف العام سالمة عنها فى جانب الضميرء وذلكك لأنّ المتيمّن من بناء العقلاء هو اتباع 
الظهور فى تعيين المراد لا-فى كيف الاستعمال وأَنّه على نحو الحقيقة أو المجاز فى الكلمة أو الإسناد مع القطع بما يراد» كما هو 
الحال فى ناحيةٌ الضمير. 

وبالجملة: أصالة الظهور إِنّما تكون حب فيما إذا شكك فيما اريدء لا فيما إذا شكك فى أنّه كيف اريد[98*]. 


نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله 


وكلامه هذا وإن كان موافقاً لما اخترناه من حيث النتيجة» وهى عدم تخصيص العامٌ بمثل هذا الضميرء إِلَأَنّهِ لا يلائم ما حمّقه وابتكره 
من أن المخضٌّ ص لا يتصردف ِلَافى المراد الجدّى من العام وبنى عليه عدم مجازرة العامٌ المخضٌ صء فإنّه ينافى القول بدوران أمر 
الضمير بين رجوعه إلى بعض ما هو 
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المراد من مرجعه بنحو المجاز فى الكلمةٌ» وبين رجوعه إلى تمامه بنحو المجاز فى الإسناد, فإنّ القول بعدم تصرّف المخضّ ص إِلَافى 
الإرادة الجدَّرهُ يقتضى استعمال الضمير فى «بعولتهنٌ) فى تمام أززاك سه شيف قل تنه رفي الكنسةولا فى الأسفافه وان كان 
المراد الجدّى منه بعض الأفراد بمقتضى الدليل الخاصٌ. 

هذا تمام الكلام فيما إذا كانت القرينة على اختصاص الضمير ببعض أفراد العام نقَلتِهُ منفصلة. 

وأمّرا القسم الثانى- أعنى ما إذا كانت عقكٍه- فحيث كان الدليل العقلى بمنزلة المخصّ ص المتّصل صار الكلام مجملّاء لاحتفافه بما 
توضيح ذلكك: أنكك قد عرفت أن ظهور العام فى العموم لا ينثلم بتخصيصه بالمنفصلء لأنّه لا يتصرّف فى المراد الاستعمالى؛ بخلاف 
التخصيص بالمتّصلء إذ لا ينعقد للعام ظهور فى العموم» بل قد عرفت عدم صدق المخصّص على المتّصل إلّابنحو من التسامح. 
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فإذا كان المخصّ ص المتّصل عقيب جمل متعدّده وكان صالحاً لأن يرجع إلى جميعها وشككنا فى أنه يختصٌ بالأخيرة أو يرجع إلى 
الجميع كان رجوعه إلى الأخيرة متيقّناء وأمَا سائر الجمل فتصير مجملة لاحتفافها بما يصلح للقريتية» وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنَّ 
المولى إذا قال: «أهن الفسّ اق واقتلهم» وحكم العقل بأنّه لا يجب قتل الفاسق إِنَاإذا كان مرتدًاً أو كافراً حربَاً صارت الجملة الاولى 
مجملة لاحتفافها بما يصلح لأن يكون قرينة على إراده وجوب إهانة خصوص المرتدٌ أو الكافر الحربى» فلابدٌ فى الموارد المشكوكة 
من الرجوع إلى الاصول العملبَهُ وهى تختلف باختلاف الموارد. وإن كان الأصل الجارى فى المثال هو البراءة. 
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الفصل الثامنفى تخصيص العام بالمفهوم 
اشارة 


إن المحقّق الخراسانى رحمه الله ركز البحث فى المفهوم المخالف ولم يبحث عن المفهوم الموافق فى المقام» بدعوى أن جواز 
التخصيص به متّفق عليه[ 528 ]. 

والحقّ أنّهِ ينبغى البحث فيه أيضاًء لاختصاص حبّيَةُ الإجماع- ولو كان محص نا- بالمسائل الشرعيّةُ الفرعية بخلاف المسائل الاصولية 
العقَليِهُ أو العقلائبة» بل اللغويّة[ع2ع]. 

فلو أجمع الكل على ثبوت الملازمة بين وجوب الشىء ووجوب مقدّمته» أو حيجِيةُ الظواهر» أو كون صيغْةُ الأمر حقيقةً فى الوجوب» 
فلا يجب قبول قولهم تعبداًء بل للبحث عن هذه المسائل مجالء والمقام من هذا القبيل» لكونه مسأل عرفية. 

فلابدٌ من عقد الكلام فى مقامين: 
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فى التخصيص العامٌ بالمفهوم 


المقام الأوّل: فى التخصيص بالمفهوم الموافق 

اشارة 

وهو عبارة عن قضيةُ غير مذ كورةٌ مستفادة من القضية المذكورة موافقة لها فى الايجاب والسلب. 
ماذا يراد بالمفهوم الموافق؟ 


ويحتمل أن يراد به الوجوه الخمسة الآتية على سبيل منع الخلوٌ: 

-١‏ ما يعبر عنه بإلغاء الخصوصية نحو «إذا شكك رجل بين الثلاث والأربع فليبن على الأربع؛ فإنٌ العرف يفهم منه أن المصلى سواء 
كان رجلًا أو امرأةٌ حكمه كذاء ولا خصوصية للرجلء فحكم المرأة أيضاً مراد للمتكلم؛ وذكر الرجل إِنّما هو لأجل التمثيل. 

انا يقن لناالكتايةه ف حلم البانه وه عبارلا دن قكر اللارم وراد لمرو مكل رويد كي الرماف أورسورول التقصول بارسجاة 
الكلب» فإنّه اريد من كل واحد من هذه الجمل أن زيداً جواد. 


والفرق بين هذين الوجهين أن المتكلم أراد المنطوق والمفهوم كليهما فى الأوّل» لما عرفت من أن ذكر الرجل لأجل التمثيل لا لأجل 
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خروج المرأة بخلاف الثانى» فإنّ المراد فى الكناية هو المعنى الكنائى الملزوم, لا الحقيقى اللازم. 
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*- الفرد الجلىٌ المستفاد من طريق ذكر الفرد الخفي فى الكلام» كقوله تعالى: 

اهنا تقل لَهُمَا أفَّ [/اعع] بناءَ على أن يكون المراد حرمة مطلق إيذاء الوالدين» سواء كان من قبيل قول «اف» أو الضرب والشتم؛ لكنّه 
تعالى ذكر فرده الخفيّ وأراد الخفيّ والجليٌ كليهما. 

؟- الأولوتّة القطعتّة, وهو الحكم الذى لم يرده المتكلم» لكن يقطع به عندما يلاحظ الحكم المذكور المراد» كقوله تعالى: قا تَقَل 
يننا أت بناء على أنه تعالى أراد حرم خصوص قول «اف» لا مطلق الإيذاء. 

ه- الحكم المستفاد من الل المنصوصة؛ كما إذا قيل: «الخمر حرام لأنّه مسكر» حيث يستفاد منه حرمة النبيذ أيضاً. 

فالمفهوم الموافق لا يخلو من هذه الاحتمالات الخمسة؛ بمعنى أنّه يمكن إطلاقه على جميعها أو على بعضها. 


ما يقتضيه التحقيق فى تخصيص العام بالمفهوم الموافق 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا إشكال فى جواز التخصيص به فيما إذا كانت القضيَةُ المفهوميَةُ مرادة للمتكلم وهو غير الرابع من الوجوه 
الخمسة المتقدّمة. 

إن قلت: لم ينضح لنا كون المفهوم مراداً للمتكلم فى الوجه الخامس. 

قلت: إذا نص المتكلّم بعلَهُ الحكم فى كلالمه فلا محالة كان بصدد بيان كبرى كلَدِهُ أيضاًء فكأنّه قال فى المثال: «الخمر حرام لأنّه 
مسكر وكلّ مسكر حرام) وإلَّا فلم يصح التعليل؛ لكنّه لم يذكر الكبرى الكلَيَُ انَكانًا على وضوحها. 

وأمَا جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق بأحد المعانى الأربعة فلأنٌ 
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القضيَةُ المفهومية إذا كانت مرادة للمتكلم» كانت حبجةُ أقوى من العاءٌ» فيتضيق العام بها كما يتضيق بالمخصّصات المنطوقية. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الوجه الرابع 


وأمّرا الوجه الرابع- أعنى «الأولويّة القطعتّة»- فذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى أنّه لا يمكن أن يكون المفهوم معارضاً للعامٌ من 
دون معارضة منطوقه. لأنّا فرضنا أن المفهوم موافق للمنطوق. ومع هذا كيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبياً عن العام وغير معارض 
له؟ مع كون المفهوم معارضاً له فالتعارض فى المفهوم الموافق إنّما يقع ابتداءً بين المنطوق والعام» ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعام. 
وبالجملة: كلما فرض التعارض بين المفهوم الموافق والعامٌ» فلا محالة يكون التعارض بين المنطوق والعاءً» ولابدّ أوّلَا من علاج 
التعارض بين المنطوق والعام» ويلزمه[28*] العلاج بين المفهوم والعاءٌ[1599» إنتهى ملخصاً. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله 


ويمكن المناقشة فيما ذكره من عدم إمكان معارضة المفهوم للعامٌ دون المنطوق, بإمكان التمثيل لها بما إذا قيل فى دليل: ١لا‏ تكرم 
العلماء» وفى دليل آخر: «أكرم جهّّال خدّام الفقهاء» فإِنّ الدليل الثانى بمنطوقه لا يعارض الدليل الأوّل» وهو واضح. لكن له مفهومان: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالا من 101١‏ 


أحدهما: وجوب إكرام العلماء من خدّام الفقهاءء لأنّه إذا وجب إكرام 
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الجهّال من خدمة الفقهاء فإكرام علمائهم كان واجباً بطريق أولى. 

ثانيهما: وجوب إكرام نفس الفقهاء, لأنّهِ إذا وجب إكرام خدّامهم فإكرام أنفسهم كان واجباً بطريق أولى. 

ولا ريب فى أن الدليل الأوّل- أعنى «لا تكرم العلماء»- يعارض كلاً من هذين المفهومين معارضة العام والخاصٌ. 

نعمء يتحمّق التعارض بين العام والمنطوق أيضاً فى أكثر الموارد التى وقع التعارض بينه وبين المفهوم. 

وبالجملة: إذا كان أحد الدليلن بمنطوقه أيضاً معارضاً للدليل الآخر معارضة الخاصٌ والعامٌ كما يعارضه كذلك بمفهومه. فلا إشكال 
فى تخصيص العامٌ بمنطوق الخاصٌ أُوَلَاه ثم بمفهومه بتبع اتتخصيص بالمنطوق. 

وأمرا إذا كان أحد الدليلين بمفهومه مخالفاً للآخر دون منطوقه؛ كما فى المثال الذى ذكرناه ففى تصوير علاج التعارض احتمالات 
ثلاثة: 

أ- رفع اليد عن ظهور | لعامَ والأخذ بالدليل الآخر منطوقاً ومفهوماً. فبخصٌ ص ١لا‏ تكرم العلماء» بمفهومى «أكرم جهّال خدّام الفقهاء» 
فنحكم بوجوب إكرام الفقهاء» وكلّ من كان خادمهم, عالماً كان أو جاهلًاء وبحرمة إكرام سائر العلماء. 

ب- الأخذ بالعام ومنطوق الدليل الآدخر دون مفهومه؛ فنحكم فى المثال بحرمة إكرام كل عالم؛ ولو كان فقيهاً أو خادمه؛ وبوجوب 
إكرام الجهّال من خدمة الفقهاء. 

ج- الأخذ بالعامٌ وطرح الدليل الآخر رأساًء بمنطوقه ومفهومه. 

هذا سحببةالتصويز العقلن ثوتا: 
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وأمَا بحسب مقام الإثبات فلا مجال للذهاب إلى الاحتمال الأخير» إذ لا وجه لطرح دليل مسلّم الحتجية» سما بالنسبة إلى منطوقه الذى 
لا معارض له. 

وكذا الوجه الثانى» إذ لا يجوز طرح الحكم العقلى القطعى بصرف كونه مفهوماً معارضاً بمنطوق أعمٌ منه. 

فيتعيّن الوجه الأوّل» وهو تخصيص العام بالمفهوم الموافق المستفاد من الأولويّة القطعيّة» سما أن تخصيص العامٌ لا يستلزم المجازيّة 
وأنّه خفيف المؤونة لما سمعت من كثرة التخصيص. بحيث اشتهر أنّه «ما من عام اوقد خصّ). 

والحاصل: أنّه يجوز تخصيص العام بالمفهوم الموافق» سواء كان بمعنى الأولويّة القطعيّةء أو بأحد المعانى الأربعة الاخرى. 
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المقام الثانى: فى التخصيص بالمفهوم المخالف 
تحرير محل النزاع 


وينبغى تقديم : نكتتين ينضح بهما محل ال لبحث: 

الأمولى: أن الكلام إِنّما هو فيما إذا كان بأيدينا دليل عامٌ» وفى مقابله مفهوم خاصٌ مخالف يقتضى خروج فرد أو صنف عن تحت 
ذلك العامٌ» ولا يرتبط الكلام بالمطلق والمقتد أصلًا. 

فعلى هذا لا يصحٌ التمثيل للمقام بما ورد من قوله عليه السلام: «خلق الله الماء طهوراً لا ينتجسه شىء؛[ 61/١‏ وقوله عليه السلام: «إذا 
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كان الماء قدر كرٌ لم ينتجسه شىء1[0١/5]‏ بدعوى أن مفهوم الدليل الثانى» وهو «إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه شىء)» يصلح 
لتخصيص الدليل الأوّل. 

وجه عدم الصخخة أن «الماء» فى الدليل الأوّل لا يكون عاتراًء بل مطلقء إلا على مبنى من ذهب إلى أن المفرد المحلى باللام يفيد 
العموم. 

الثانية: الظاهر أنْ النزاع فى التخصيص بالمفهوم المخالف إِنْما هو فى أصل ثبوت المفهوم على تقدير وجود عامٌ معارض له لا فى 
حتجنته بعد الفراغ عن 
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نويه 

وبعبارة اخرى: إِنّ النزاع فى مبحث المفاهيم كان فى دلالة الجملة الشرطية مثلًا- لو خلّيت وطبعها[ 1/ا5]- على الانتفاء عند الانتفاءء 
وهاهنا نبحث فى أن مفهومها لو قلنا به هل هو ثابت فى جميع الموارد أو يختصّ بما إذا لم يكن فى مقابله عامّ» فمن ذهب إلى جواز 
تخصيص العام بالمفهوم المخالف أراد ثبوت المفهوم للجملة الشرطيَةُ مطلقاء ومن ذهب إلى عدم جوازه أراد أن دلالتها على المفهوم 
مشروط بعدم وجود عامٌ معارض له. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن للمسألة صوراً سنّهُ[*87]: 

فإِنَّ العام وما له المفهوم المعارض له تارةً: يكونان فى كلام؛ أو كلامين» ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متّصلة 
للتصرّف فى الآخرء واخرى: لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذاكك الارتباط والاتصال. 

والدلالة على كل من العموم والمفهوم تارةٌ: تكون بالوضعء واخرى: 

بالإطلاق» بمعونة مقدّمات الحكمة[ 157 وثالثةٌ: بالوضع فى أحدهما وبالإطلاق فى الآخرء فهذه صور سنَّهُ حاصلة من ضرب تينكك 
الصورتين فى هذه الصور الثلاث. 

فإذا كان بين ما دل على العموم وما له المفهوم ارتباط واتّصالء بحيث 
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يصلح أن يكون كل منهما قرينة متّصلهُ للتصرّف فى الآدخرء فإن كان ظهور كليهما مستنداً إلى طريق واحدء من الوضع أو 
الإطلاق[670]؛ فلا- يمكن التمسّكك فى مورد الاجتماع بواحد من الدليلين فى هاتين الصورتين» لتعارض أصالة الظهور فى جانب 
العموم مع أصالة الظهور فى جانب المفهوم. 

بل يمنع كل منهما من انعقاد الظهور للآخرء ولا فرق فى ذلكك بين كون الظهور فى كليهما مستنداً إلى الوضع أو إلى الإطلاق. 

مرا الوضع: فلأنٌ القرينة المتّصلهُ فى نحو «رأيت أسداً يرمى' مثلما توجب صرف الظهور من الحقيقة إلى المجازء فإذا كان كلّ من 
العموم والمفهوم صالحاً للقريتٍة للآدخر كانا مجملين فى مورد الاجتماع, لأنّ العموم يمنع من ظهور الجملة الشرطيَةُ مثلًا فى المفهوم 
وبالعكس. 

وأمَا الإطلاق: فلأنّه يتوقف على مقدّمات الحكمة التى منها عدم القرينة؛ فلا إطلاق فيما إذا كان فى الكلام ما يصلح للقريتية. 

فلابدٌ فى المقام من الرجوع إلى الاصول العمليّةُ» وهى تختلف باختلاف الموارد. 

وأمًا إذا كان ظهور أحدهما مستنداً إلى الوضع وظهور الآخر إلى الإطلاق فالظهور الوضعى هو المرجع, لعدم كونه مشروطاً بشىء؛ 
بخلاف الظهور 
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الإطلاقى. فإنّه يتوقف على مقدّمات الحكمة التى منها عدم القرينة» والظهور الوضعى المعارض يصلح للقريتئة. 
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هذا إذا كان ما دل على العموم وما له المفهوم فى كلام؛ أو كلامين؛ ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينةُ متّصلهُ للتصرّف 
فى الآخر. 

وأمَا إذا لم يكن بينهما ذلكك الارتباط والاتّصالء وكان ظهور كليهما مستنداً إلى أمر واحد. من الوضع أو الإطلاق» فلا يصحح الرجوع 
إلى واحد منهما[72؟] أيضاء كالصورتين الاوليين. 

وإن اختلفا فى مستند الظهورء بأن كان العموم مستفاداً من الوضع والمفهوم من الإطلاق أو بالعكس. فإن قلنا بأن القرينة التى يعتبر 
عدمها فى مقدّمات الحكمة هى الأعمْ من المتّصله والمنفصلة» كان المرجع فى مورد الاجتماع ما دل عليه بالوضعء لعدم تمامية ما دل 
عليه بالإطلاق» لتوقف الإطلاق على مقدّمات الحكمة التى منها عدم مطلق القرينة والقرينة المنفصلة فى المقام موجودة. 

وإن قلنا بأنٌ القرينة المنفصلة لا تضرٌ بالإطلاق» لتوقفه على عدم خصوص المتّصلة منهاء كان المرجع هو الأظهر من الدليلين عند 
العرفء ولو لم يكن أحدهما أظهر يرجع إلى الاصول المقرّرة للشاكك فى مقام العمل. 

هذا تمام الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم. 
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الفصل التاسعفى الاستثناء المتعقب للجمل المتعدّدة[ /1/ا] 
اشارة 


إذا قال المولى: «أكرم العلماء واعط الفقراء وجالس المساكين إِلَاالفسَاق منهم» وكان فى كل من العناوين الثلاثة فرقة من الفسقة» فهل 
الظاهر رجوع الاستثناء إلى الكلء أو إلى خصوص الأخيرة» أو لا ظهور له فى واحد منهماء بل لابدّ فى التعيين من قرينة؟ أقوالء 
والظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال فى رجوعه إلى الأخيرة على أى حال» ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل 
اللبععا تن 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله جعل البحث فى خصوص مقام الإثبات والدلالة» وتخيل أن إمكان رجوعه إلى الجميع أمر مفروغ 
عنه عند الكل ولأجل ذلك طعن على صاحب المعالم رحمه الله لتمهيده مقدَّمهُ لإثبات إمكان رجوعه إلى الجميع. 
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فى الاستثناء المتعفّب للجمل المتعدّدةٌ 


البحث حول المسألة بحسب مقام الثبوت 
اشارة 


لكنّ الحقّ مع صاحب المعالم رحمه الله لأمنّ المسألة تكون محلا للنزاع بحسب الإمكان ومقام الثبوت» كما تكون محلا له بحسب 
الدلالة ومقام الإثبات. 

لأنّ بعضهم ذهب إلى استحالة رجوع الاستثناء إلى الجميعء لاستلزامه استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 

وتوضيح كلامه يتوقف على تقديم أمرين: 

أ- أن أداءُ الاستثناء قد تكون حرفاًء نحو كلمة «إِنَاه وقد تكون اسماً[7/8؟]: نحو كلمة «الاستثناء» أو «أستثنى). 


والمستثنى أيضاً تارةً: يكون عنواناً كلت نحو «أكرم الفقهاء والاصولتين والمفسّرين إِلَاالفسَاق منهم» واخرى: يكون عنواناً جزئياً منطبقاً 
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على شخص واحد فى الخارج. لكنّه بوحدته مصداق لعناوين جميع الجملء كما إذا قال: «أكرم العلماء وأهن الفسّراق وأضف 
الهاشمئين باستثناء زيد» أو «أستثنى زيداً» ولم يكن لنا إلاأشخص واحد مسكّى بزيد وكان عالماًء فاسقاً هاشمياً. وثالثةٌ: يكون عنواناً 
جزئياً منطبقاً على أشخاص متعدّدهء وكان كل واحد منها مصداقاً لواحدة من الجملء كالمثال المتقدّم بناءَ على أن يكون المسممى 
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بزيد ثلاثة: أحدهم عالمء والآخر فاسق» والثالث هاشمى. 

ب- أَنّهِ[ه/ا؟] ذهب إلى كون الوضع فى الحروف عاتراً والموضوع له اص وفاقاً للمشهورء وإلى أن استعمال اللفظ فى أكثر من 
معنى واحد ممتنع تبعاً للمحّق الخراسانى رحمه الله. 

ثم استنتج من هذين الأمرين استحالة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل» بدعوى أنه يستلزم استعمال أداء الاستثناء فى أكثر من معنى 
واحد. لأنها وضعت للإخراج الواحد واستعملت فى الإخراجات المتعدّدة[ 0/58١‏ ضرورة أنا إذا قلنا: «أكرم العلماء وأهن الفس اق 
وأضف الهاشميين إِلازيداً» استعملت كلمة «إِلَاا فى إخراج «زيد» من تحت كل واحد من العناوين الثلاثة. 

وإذا كان المستثنى عنواناً جزئياً منطبقاً على أكثر من شخص واحد لزم استعماله أيضاً فى أكثر من معنى واحدء فكان رجوع الاستثناء 
إلى جميع الجمل فى هذه الصورة مستحيلًا من جهتين كما لا يخفى. 

هذا حاصل كلام من قال بامتناع رجوع الاستثناء المتعمّبٍ للجمل المتعدّدة إلى جميعها. 


نقد القول بالاستحالة فى المقام 


وفيه- بعد تسلّم ما ذهب إليه من كون ما وضع له الحروف خاصًاًء كما عرفت فى المعنى الحرفى- أَوَلًا: أنّا لا نسلّم امتناع استعمال 
اللفظ فى أكثر من 
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معنى واحد. 

بل هو واقع فى كثير من المحاورات العرفية» كما إذا قال المولى: 

«سِدوْ من البصرٌ إلى الكوفة» فإنْ كلمةٌ «من» استعملت فى معانى متعدّدةٌ بتعداد طرق البصرة التى يقدر العبد على الخروج منهاء وهكذا 
كلمةٌ «إلى). 

ولا يمكن القول بكون مثل هذه التعابير غلطأ أو مجازاً. 

وثانياً: أن الحقّ ما قاله المحقّق الخراسانى رحمه الله من أن تعدّد المخرج عنه لا يستلزم تعدّد الإخراج لكى يستلزم استعمال الأداةٌ فى 
أكثر من معنى واحدء وإِلّا لكان تعدّد المخرج أيضاً يستلزمه. مع أَنّه لم يقل أحد باستحالة قولنا: 

«جاءنى القوم إِلّازيداً وعمراً وبكراً» بدعوى استعمال كلمة «إِلَّاا فى معانى متعدّدة[641]. 

والحاصل: أن تعدّد المسغتى منه أو المستنتى لا يوجب تعدّد الاسطتاء. 

نعم» إذا كان المستثنى عنواناً جزئياً منطبقاً على أشخاص متعدّدة» وكان كل منها مصداقاً لواحدة من الجملء كان رجوع الاستثناء إلى 
جبيعها متغازما لاستعيال الست فى أكثر من معتى واععك: 

لكن يمكن تأويله إلى عنوان كلى يعم جميع تلكك الأشخاصء كك «المسمّى» فإذا كان المستثنى عنوان «زيد» وكان مشتركاً بين ثلاثة 
أشخاص مثنًا يؤوّل إلى «المسمى بزيد». 

إن قلت: استعمال مثل لفظ «زيد» وإرادة «المسمّى به» خلاف الظاهر. 
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قلت: البحث فعلًا فى مقام الثبوت الذى يبحث فيه عن إمكان 
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الشىء واستحالته» وكونه موافقاً للظاهر أو مخالفاً له مربوط بمقام الإثبات. 

والحاصل: أنْ رجوع الاستثناء المتعمّب للجمل المتعدّدة إلى جميعها أمر ممكن بحسب مقام الثبوت. 
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البحث حول المسألة بحسب مقام الإثبات 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فيه 


فصّل المحمّق النائينى رحمه الله بين ما إذا كرّر عقد الوضع وما إذا لم يكرّر بقوله: 

والتحقيق فى ذلكك هو التفصيلء بأن يقال: إن من الواضح أنه لابدّ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة» وعليه فإِمًا أن يكون 
عقد الوضع مكرّراً فى الجملة الأخيرة» كما فى مثل الآيهُ المباركة[ 1587: أو لا يكون كذلككء بل يختصٌ ذكر عقد الوضع بصدر 
الكلام؛ كما إذا قيل: «أكرم العلماء وأضفهم وأطعمهم إِلَافسّاقهم». 

أمَا القسم الثانى- أعنى به ما لا يكون عقد الوضع مذكوراً فيه إِلَافى صدر الكلام- فلا مناص فيه عن الالترام برجوعه إلى الجميع؛ لأنَّ 
المفروض أن عقد الوضع فيه لم يذكر إِلافى صدر الكلام» وقد عرفت أنه لابنٌ من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلابدٌ من رجوعه 
إلى الجميع؛ وأمَا كون العطف فى قَوَْ التكرار فهو وإن كان صحيحا أنه لا يوجب وجود عقد وضع آخر فى 
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الكلام ليكون صالحاً لرجوع الاستثناء إليه. 

وأمَا القسم الأوّل- أعنى به ما يكون عقد الوضع فيه مكرّراً- فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة لأنّ تكرار 
عقد الوضع فى الجملة الأخيرة مستقلاً يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام» فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى 
دليل آخر مفقود على الفرض. 

وأمَا تومّم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقريتية فهو غير صحيح. لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد 
اكتفى فى مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع فى الجملة الأخيرة لكان مخلاً ببيانه» إذ بعد أخذ الاستثناء محله من 
الكلام بذكر عقد الوضع فى الجملة الأخيرة لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع. 

وما ذكرنا يظهر أنّه لو كرّر عقد الوضع فى وسط الجمل المتعدّدة للزم رجوع الاستثناء إليه» فتخص ص الجملة المشتملةُ عليه والجمل 
المتأخَرهُ عنها وتبقى الجمل السابقة عليها على عمومها. 

وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات الأصحاب فى المقام. فمن ذهب إلى رجوعه إلى الجملةً الأخيرة فقد نظر إلى مثل الآيةُ المباركة 
التى كرّر فيها عقد الوضع فى الجملة الأخيرة» ومن ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التى لم يذكر عقد الوضع فيها 
فى صدر الكلام» فيكون النزاع فى الحقيقة لفظياً[68]. إنتهى كلامه. 
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نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
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وفيه: أن مقتضى التحقيق رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل» عكس ما ذهب إليه هذا المحمّق الكبير» لأنْ الادباء اتتفقوا على أن الاستثناء 
من الإيجاب سلبء ومن السلب إيجابء ولا ريب فى أن الإيجاب والسلب يرتبطان بعقد الحمل لا بعقد الوضع. 

وبعبارة اخرى: رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع يقتضى أن يكون قولنا: 

«جاءنى القوم إلازيدا» بمعنى «جاءنى القوم الموصوفون بأنّهم غير زيد» وهذا يستلزم عدم تعرّض القضيّةُ لحكم مجىء زيد إثباتاً ونفياًء 
إأامن طريق مفهوم الوصفء وفى ثبوت المفهوم للوصف خلاف أُوَلَا واستناد حكم «المستثنى» إلى المفهوم ينافى قولهم: «الاستثناء 
من الإيجاب سلب ومن السلب إيجاب؛ ثانياًء لأنهم أرادوا أن الإبجاب والسلب كليهما يستندان إلى منطوق الجملة المشتملهُ على 
الاستثناء. 

وبالجملة: القضيّة المشتملة على الاستثناء فى الواقع قضيّتان: إحداهما متكفّْلةُ لحكم المستثتى منه. والاخرى لحكم المستثتى» فقولنا: 
«جاءنى القوم إِلّا زيداً» ينحل إلى قولنا: «جاءنى القوم) و «لم يجىء زيد؛ مع أن رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع يستلزم أن يكون قضية 
واحدةٌ» وهى «جاءنى القوم الموصوفون بأنْهم غير زيدا. 

والحاصل: أن مقالة المحمّق النائينى المبتيُ على رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فاسدة. لفساد مبناها. 
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بيان ما هو الحق فى المسألة 


إِنّ للمسألة صوراً بلحاظ أقسام الجمل المستثنى منها وأقسام المستثنى: 

فإنّ الجمل إمّا بتتحد عقد وضعها أو عقد حملها أو يتعدّد كلاهما. 

والمستثنى تارةٌ: يكون كلياء واخرى: جزئئا وإذا كان كلَياً فقد يكون مشتملًا على ضمير المستثنى منه» وقد يكون فاقداً له وإذا كان 
يكون منطبقاً على شخص واحد مجمع العناوين» واخرى: يكون منطبقاً على أشخاص متعدّدة» وكان كل واحد منها داخلًا تحت واحدة 
دع التهنا. 

فللمسألة صور عديدة: 

الصورة الاولى: أن يكون المستثنى كلياً مشتملًا على الضمير مع اتّحاد عقد الوضع فى الجمل المستثنى منهاء نحو «أكرم العلماء وسلّم 
عليهم وأضفهم إِنَا الفشّاق منهم). 

فالظاهر رجوع الاستثناء فى هذه الصورة إلى الجميع؛ لأنْ وحدة عقد الوضع تقتضى ذكره اسماً ظاهراً فى الجملهُ الاولى وضميراً راجعاً 
إليه فى سائر الجمل كما فى المثال؛ وأا ذكره بنحو الاسم الظاهر فى الجميع[585] خلاف المحاورات الفصيحة؛ فالضمير الواقع فى 
جانب المستثنى أيضاً يرجع إلى الاسم الظاهر الذى هو فى الجملة الاولى وأمَا الجملة الأخيرة فلا تشتمل على الاسم الظاهرء فرجوع 
الاستثناء إلى خصوصها يستلزم أن يكون مرجع الضمير ضميراً وهو خلاف القواعد الأديية» لأنّ ضمير الغائب وضع للإشارة به إلى 
المقتان إلنه الكلاهن 
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وبالجملة: لا محيص من رجوع الاستثناء إلى الجملة الاولى فى هذه الصورة؛ فيرجع لا محالة إلى الجمل التى بعدها أيضاًء لأنهم اتَفقوا 
على أن عدم رجوعه إلى الأخيرة لا يصيّح إلامع القرينة. 

بل العرف يحكم فى هذا القسم برجوع الاستثناء إلى الجميع» فلانحتاج لإثباته إلى إقامة البرهان. 
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الصورة الثانية: أن يكون المستثنى كلدِاً مشتملًا على الضمير- كالصورة الاولى- مع اتّحاد عقد الحمل؛ نحو «أكرم العلماء والطلّاب 
والهاشسيق إذا الفسَاق منهم). 

والظاهر رجوع الاستثناء إلى الجميع فى هذا القسم أيضاًء لما عرفت- عند المناقشةٌ فى كلام المحقّق النائينى رحمه الله- من رجوعه 
إلى عقد الحمل, وحيث إِنَ عقد الحمل ذكر فى الجملةٌ الاولى؛ فالاستثناء يرجع إليها بحسب القاعدة» وإلى ما بعدها من سائر الجمل» 
لأجل ما عرفت من أنّ عدم رجوعه إلى الأخيرة لا يصيّح إلامع القرينة. 

الصورة الثالئة: أن يكون المستثنى كلياً مشتملًا على الضمير أيضاً مع تعدّد عقدى الوضع والحمل كليهماء نحو «أكرم العلماء وأطعم 
الفقراء وسلم على الهاشمتين إِلَاالفسَاق منهم». 

والحقٌّ أن الاستثناء فى هذه الصورة مجملء إذ لا ظهور له عرفاً فى الرجوع إلى الجميع ولا إلى خصوص الأخيرة» وليس فى الكلام ما 
كان يقتضى الرجوع إلى الجميع؛ من اتّحاد عقد الوضع أو الحمل. 

نعم حيث كان الاستثناء مجمًا مردّداً بين الرجوع إلى الأقلّ والأكثر كان استثناء الأخيرة مراداً قطعاًء لكنّه من باب كونه القدر المتيقّن» 
لآ من باب 
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كونه مراداً بالخصوص [580]. 

وأمَا إذا كان المستثنى كلا فاقداً للضمير لفظاً[68] فالظاهر عند العرف أنّه مشتمل عليه بحسب المعنى[/15807]» وإِلّا لكان الاستثناء 
منقطعاًء والاستثناء المنقطع لو كان صحيحاً فلا ريب فى كونه خلاف الظاهرء فلا نلتزم به إلامع القرينة. 

فإذا كان المستثنى مشتملًا على الضمير بحسب الواقع كان الاستثناء ظاهراً فى الرجوع إلى جميع الجمل فى صورتى وحدة عقد الوضع 
وعقد الحمل؛ ومجمًا مردّداً بين الرجوع إلى الجميع والرجوع إلى خصوص الأخيرة فى صورة تعدّد العقدين بعين الملاكك المتقدّم 
فى صو اقعبال السعى على الضمير الملفوظ يد 

هذا كله فيما إذا كان المستثتى كلياً. 

وأما إذا كان جرضاً فقد عرفت أن له صورتين [24]: 
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الا.ولى: ما إذا كان منطبقاً على شخص واحدء لكنّه بوحدته مصداق لعناوين جميع الجملء كما إذا قال: «أكرم العلماء والتيجار 
والهاشميين إلّازيداً وفرضنا أن الشخص المسمّى بزيد واحد فى الخارج؛ وهو مع ذلكك عالم, تاجرء هاشمى. 

فإن كان عقد الحمل واحداً- كما فى المثال- ظهر الاستثناء فى الرجوع إلى الجميع؛ لما عرفت من أَنّه يرجع إلى عقد الحمل الذى 
وقع فى الجملة الاولى» وأمًا الرجوع إلى ما بعدها فلما تقدّم مراراً من أن عدم رجوعه إلىالأخيرة يحتاج إلى بيان وقرينة. 

وإن كان عقد الحمل- كعقد الوضع - متعدّداًء نحو «أكرم العلماء وأطعم الفقراء وسلم على الهاشميين إِلّازيداً» فلا ظهور للاستثناء» بل 
هو مجمل مردّد بين الرجوع إلى الجميع وإلى خصوص الأخيرة» لأننّه يرجع إلى عد الحمل كما عرفت» وحيث إِنّ جميع الجمل 
مشتملة عليه فلا وجه لتعيين الرجوع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة. 

القائبة: ما إذا كان منطبقاً على أشخاص متعددة: وكان كل واحد متها مضداقاً لواحدة من الجمل» كما إذا كان المسقى يويد كلوثة 
أشخاصء أحدهم عالم, والآخر تاجر والثالث هاشمى. 

فإن انّحد عقد الحمل فالاستثناء وإن كان ظاهراً فى الرجوع إلى جميع الجمل على ما عرفت فى الصورة الاولىء إِلَاأنّهِ يستلزم استعمال 
اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 
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فمن قال بامتناعه ثبوتء أو بعدم جوازه إثباتاً- بمعنى كونه ممنوعاً بحسب اللغهُ والوضعء لعدم إجازة الواضع استعمال اللفظ فى أكثر 
من معنى» وإن كان ممكناً بحسب حكم العقل- فلابدٌ من أن يلتزم برجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة؛ لأنّ هذه الاستحالة 
العقَليَة أو الممنوعتّة اللغويّة قرينة على عدم إرادهٌ الرجوع إلى الجميع. 

إن قلت: لعلّهم يلتزمون بعموم المجاز فى المستثنى, بأن تستعمل كلمةٌ «زيد» فى المثال بمعنى «المسممّى بزيد» تجار ا. 

قلت: الاستعمالات المجازيّ وإن كانت صحيحة إِلَاأنّها خلاف الظاهرء فالأمر فى المقام دائر بين ظهورين: أحدهما: ظهور الاستثناء 
فى الرجوع إلى جميع الجمل» وهو يستلزم التجوّز فى المستثنىء الثانى: ظهور المستثنى فى معناه الحقيقى الذى هو شخص واحد. وهو 
يستلزم رفع اليد عن ظهور الاستثناء فى الرجوع إلى الجميع والقول برجوعه إلى خصوص الأخيرة» فلابدٌ من ملاحظة أقوى الظهورين 
وجعله قرينة على التصرّف فى الآخر, ولعلّه يختلف باختلاف المقامات» ولو لم يكن أحدهما راجحاً لكان الكلام مجملًا. 

وأنابخاة عل البمكان مين إمكاه استسال للق ف اكيم مسومل هتلاه وخرازه وشيعاء باه و#وخدق الداورات العرقة عيلة 
فلا إشكال فى رجوع الاستثناء إلى جميع الجملء لكونه ظاهراً فيه بلا معارض. 

وإن تعدّد عقد الحمل- كعقد الوضع- فلا ظهور للاستثناء» بل كان مجمًا مردداً بين الرجوع إلى الجميع وإلى خصوص الأخيرة بعين 
الملاكك المتقدّم فى فرض كون المستثنى عنواناً جزئياً منطبقاً على شخص واحد داخل تحت جميع العناوين. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج* ص: 949 

وحاصل جميع ما تقدّم- بناءً على ما هو المختار من رجوع الاستثناء إلىعقد الحمل» ومن جواز استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 
واحد- أن الاستثناء ظاهر فى الرجوع إلى جميع الجمل فيما إذا اتّتحد عقد الحمل» وكذلك إذا تعدّد عقد الحمل واتّحد عقد الوضعء 
سواء كان المستثنى عنواناً عامًً[84؟] أو عَلَماً[٠69].‏ 

وأمًا إذا تعدّد العقدان كلاهما فلا ظهور للاستثناء» بل كان مجملًا مردّداً بين الرجوع إلى الجميع أو إلى خضوض الأخيرة[ 641]. 

نعم» كان استثناء الأخيرة مراداً قطعاًء لكنّه من باب القدر المتيقّن» لا من باب ظهوره فى الرجوع إلى خصوصها كما تقدّم. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وانقدح بما ذكرنا ما فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث ذهب إلى أن الاستثناء المتعمّب للجمل المتعدّدة مجملء ولم يفصّل 
بين الصور[597]. 


حكم موارد الإجمال 


هل يجوز التمشكك بأصالهُ العموم فى الجمل المتقدّمة على الأخيرة عند إجمال الاستثناء أم لا يجوز؟ 
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الحقّ هو الثانى؛ لأنّ ملا أصالة الظهور- التى من شعبها أصالةٌ العموم- هو بناء العقلاء. ولم يحرز بنائهم عليها فيما إذا اكتنف 
الكلام بما يصلح للقريتية كما فى المقام[597]. 

فلابدٌ- فى مورد الاستثناء من غير الأخيرة- من الرجوع إلى الاصول العمللتِةُ كما قال صاحب الكفاية[؟9]. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
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لكنّ المحقّق النائينى رحمه الله ذهب إلى جواز التمشك بأصالة العموم؛ بدعوى أن تكرار[90؟] عقد الوضع فى الجملة الأخيرة مستقلاً 
يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام؛ فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيره إلى دليل آخر مفقود فى الفرضء وأمًا 
توهّم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصاح للقريتٍة فهو غير صحيح. لأنّ المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد 
اكتفى فى مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع فى الجملة الأخيرة لكان مخلاً ببيانه» إذ بعد أخذ الاستثناء محلّه من 
الكلام بذكر عقد الوضع فى الجملة الأخيرة لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع[542] إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
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نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


وفيه: أن البحث إِنّما يكون فيما إذا كان الاستثناء مجملًا مردّداً بين الرجوع إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة» فتعلّق غرض المتكلم 
بعدم البيان[ 1591 فإنّه أراد إلقاء بعض المطلب إلى المخاطب وإخفاء بعضه الآخر عنه. 

نعم» ما أفاده رحمه الله يتم لو كان المتكلم فى مقام بيان تمام مراده لكنّه خارج عن محل البحثء لأنَّ الكلام إِنّما هو فيما إذا كان 
الاستثناء مجمًا. 

وبالجملة: قوله: «تكرار عقد الوضع فى الجملة الأخيرة مستقلاً يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام» إن أراد به رجوع الاستثناء إلى 
الأخيرة بعنوان القدر المتيمّن فهو لا يفيده. وإن أراد به رجوعه إليها بعنوان الظهور[/94] فهو خارج عن محل النزاع. 

هذا تمام الكلام فى الاستثناء المتعمّب للجمل المتعدّدة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: 07 


فى تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد 
الفصل العاشرفى تخصيص الكتاب وتقييده بالخبر الواحد 
اشارة 


لاريب فى جواز تخصيص الكتاب وتقييده بالكتابء أو بالخبر المتواتر» أو بالخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة. 
إنعا الأشكال فى تخصيصه وتقيبذه بالخبن الوااحد المجده غتها المغثير بالخصوصء وفيه أقوال: قالفهاة التوقف: 


الحقٌ فى المسألة 


والمختار جوازه- كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله[48؟]- لوجهين: 

الأوّل: أن سيرة الفقهاء على العمل بالأخبار الآحاد فى قبال عمومات الكتاب وإطلاقاته إلى زمن الأثتْرَهُ عليهم السلام؛ واحتمال أن 
يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان. 

الثانى: أنّه لو لا الجواز لزم إلغاء الخبر بالمرّهُ أو تخصيص حججيته بموارد نادرة» ضرورةٌ ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم أو إطلاق 
من الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذ لكك: فإِنّ فى كتاب الله عمومات وإطلاقات كثيرة 
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واردةً فى العبادات والمعاملاءت» مثل: (أَقِيموا الصّلَماةَ وَآنُوا الرَّكاةً وَارْكعُوا مع الوَاكعِينَ؛[ 18٠١‏ «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَتِكُمُ 
الصّيَامٌ)[1 180 «وَللَهِ عَلَى النّاس حِج الِْيت)[12037 «أَؤْفوا بالْعَقَودِ[*0ه], «أخل الله الببع)[ع٠ه]ء‏ «أجل لَكم الطبّباتٌ:[1000: ونحوها. 
وما من خبر واحد إِلّاوهو فى مقام تخصيص مثل هذه الآيات أو تقيبدهاء ولو وجد ما لم يكن كذلك لكان فى غاية الندرة. 


أدلَّةُ المنكرين ونقدها 


واستدلٌ من قال بعدم الجواز بوجوه: 

الأؤّل: أن الكتاب قطعى الصدور والخبر الواحد ظلبّى السند» ولا يمكن للدليل الظنّى أن يقابل القطعى» فضْلًا عن تقدّمه عليه. 

وفيه: أن معارضة الكتاب مع الخبر الواحد ليست بين سنديهما حتّى يقال: 

إن الكتاب قطعى ولا يزاحمه الظنّى» ولا بين دلالتيهماء لكون الخبر أظهر فى مقام الدلالة أو نضا بل بين دلالة الكتاب وسند الخبرء 
ودليل الحيَةُ فى كليهما وإن كان بناء العقلاء[18:02 إَِاأنَ بنائهم على أصالة العموم والإطلاق 
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مشروط بعدم وجود قرينة على التخصيص والتقييد» وبنائهم على حجَّبَةُ الخبر الواحد مطلق[/1807. فدليل ححَجدة خبر الثقهُ فى المقام 
وارد على أصالتى العموم والإطلاق» لانتفاء موضوعهما عند قيام الخبر على التخصيص و«التقييد. 

الثانى: أنّه لا دليل على حَجدِه خبر الثقة إلالإجماع الذى هو دليل لبى؛ فلابدٌ من الأخذ بقدره المتيقّن؛ وهو ما إذا لم يقم على خلاف 
الخبر عامٌ أو مطلق كتابى. 

وفيه أَوَلَا: أنّهم إن أرادوا به الإجماع المصطلح فهو ممنوع؛ ضرورة أنّ جماعة من القدماء وغيرهم أنكروا حجدِه الخبر الواحد, وإن 
أرادوا به بناء العقلاء فقد عرفت أنّهم يعملون بخبر الثقه مطلقاًء ولو كان فى مقابله عام أو مطلق. 

وثانياً: أن الدليل على حجيَةُ الخبر الواحد لا ينحصر فى الإجماع. فإِنّ تواتر الأخبار إجمانًا على حججتته مما لا يكاد يمكن إنكاره» وإن 
أمكن إنكار التواتر اللفظى أو المعنوى. 

وثالثاً: سلّمنا أن الإجماع ذلا ممصن إلاأنا لاتشكه فى معقد الإجماع لنضطرٌ إلى الأخذ بالقدر المتيقّن, فإنّه كيف يمكن التشكيكك 
فى عمل المجمعين بخبر الثقهُ فى المقام؟ بعدما عرفت من سيرة الفقهاء وأصحاب الأئمَهُ عليهم السلام على العمل به فى قبال عمومات 
الكتاب وإطلاقاته» على أنّهِ هل يمكن أن يجمعوا على حَجَيةُ خبر لم يوجد أصلًا أو كان نادراً جدّاً كما عرفت؟ 
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الثالث: الأخبار الدالَهُ على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحهاء أو ضربها على الجدارء أو أنّها زخرفء أو أنّها ممما لم يقل بها 
الإمام عليه السلام[804]. 

فلابدٌ من تخصيص ما دل على ححَيَهُ خبر الواحد بهذه الأخبار. 

وفيه: أن العامٌ وَالخاصٌ المختلفين فى الإيجاب والسلب وإن كانا متتاقضين عند المنطقتين» إلا أنهما ليسا كذلكك عرفا فى مقام 
التقنين[209]» فراجع إلى وجدانككء هل تجد التناقض بين قول المولى: «أكرم كل عالم» وبين قوله: «لا تكرم الفساق من العلماء»؟! لو 
تحمّقت بينهما مخالفة لتحمّقت فى الكلا-م المشتمل على المخصٌ ص المتّصل أيضاًء لعدم تغير المرادات بتغيّر العبارات» فهل يمكن 
الالتزام بن المولى إذا قال: «أكرم كل عالم إِلَاالفْسَاق منهم» كان ذيل كلامه مناقضاً لصدره؟! 

فالخبر المخالف لعموم القرآن لا يعد مخالفاً له عرفاً. 

ويشهد عليه أُوَلا: وجود العام والخاصٌء والمطلق والمقدّ.د فى نفس القرآن» نحو: «يأيّهَا الّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعَقَودٍ[ ]0٠‏ و أل الله 
البَِعَ وَحَرّمٌ الرَئَا[١١0]»‏ فإِنّ الربا عقد عقلائى حرّمه القرآن» والظاهر أن تحريمه وضعى[1817 فالآية تدل على عدم صحة العقد 
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الربوى؛ فلا يجب الوفاء به. 

فهل يمكن الالتزام بتحمّق الاختلاف فى القرآن؟ مع أن أحد وجوه إعجازه 
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عدم الاختلاف فيه؛ قال اللّه تعالى: «لو كانّ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختافاً كثيراً[01]» فحيث لم يوجد فيه اختلاف أصنًا لكان 
معي ١‏ من عفة اتلد 

وثائياً: أن الخبر الخاصٌ لو كان مصداتقاً لما يخالف القرآن ومحكوماً بالضرب على الجدار بمقتضى هذه الأخبارء لكان كذلكك فيما 
إذا حفٌ بالقرينة القطعية أيضاًء مع أن جواز تخصيص الكتاب وتقبيده به متّفق عليه. 

وثالثاً: أن كل واحد من الأخبار المخصّ صهُ لعمومات الكتاب أو المقدّيدهٌ لإطلاقاته وإن كان ظُنّى الصدورء إَِاأنَا نعلم إحتيا لا يعسلاو 
بعضهاء فهل لنا طريق إلى التخلص منه فى قبال مثل قوله صلى الله عليه و آله: «ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله)[١8]‏ إلاالقول 
بعدم صدق المخالفة على المقابله بنحو العموم والخصوص, أو الإطلاق والتقييد؟ 

إن قلت: يمكن التخلص من هذا الإشكال بطريق آخرء وهو الالترام بتخصيص قوله صلى الله عليه و آله: «ما جاءكم يخالف كتاب الله 
فلم أقله) بتلك الأخبار المخالفة للكتاب المعلوم صدورها إجمانًا. 

قلت: لسان هذا الخبر آب عن التخصيصء لعدم إمكان القول أن مراده صلى الله عليه و آله أنه لا يصدر منه ما خالف كتاب الله إلّافى 
يعضن الموارد. 

وبالجملة: إِنّ المخالفة بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد لا تعد مخالفةٌ عرفاً. 

الرابع: أنه لو جاز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد لجاز نسخه به أيضاًء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 60/8 

والتالى باطل» فالمقدّم مثله. 

توضيح ذلكك: أن التخصيص تحديد بحسب الأفراد. والنسخ تحديد بحسب الأزمانء وبعبارة اخرى: التخصيص عبارة عن إخراج 
الأفراد العرضِيّة والنسخ عبار عن إخراج الأفراد الطوليُ؛ ولا إشكال فى عدم جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد» فكذلكك تخصيصه به. 
وقية ذلا أن القاعده تقتضى جواز النسخ والتخصيض كلبههما بالشير الراتخده إناأن الإجماع والضرورة قاما بعدم جواز النسخ به 
بخلاءف التخصيصء لما عرفت من أن سيرة الفقهاء وأصحاب الأثمه عليهم السلام على العمل بالأخبار الآحاد فى قبال عمومات 
الكتاب. 

وثانياً: أنّ قياس التخصيص بالنسخ مع الفارقء فإِنَ النسخ أمر مهتم توافر الدواعى على نقله بحيث لو كان لبان بالتواتر فلو دل عليه خبر 
واحد لاتكشف لنا أنه مجعول وإن كان فى أعلى درجهُ الصبححةُ. بخلاف التخصيص. فإنّه أمر متداول بين العقلاء. ولا يتكثّر الدواعى 
على ضبطه ونقله. فيثبت بالخبر الواحد كما يثبت بالمتواتر. 
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فى أحوال العام والخاصٌ 
الفصل الحادى عشرفى أحوال العامْ والخاٌض 
اشارة 


لا يخفى أن للعامٌ والخاصٌ المتخالفين أحوانا مختلفة» فإِنّ الخاصٌ تارة: 
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يكون مقارناً للعام» واخرى: متقدّماً عليه وثالشةً: متأخَراً عنه. والمتأخَر منهما إمَا أن يكون صادراً قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أو 
بعده. 

فهل يكون الخاصٌ فى جميع الصور مخصّصاً لعا أو يكون مخصّصاً تارةً وناسخاً مرَهُ ومنسوخاً اخرى؟ 

لابدٌ من ملاحظة كل من الصور على حدةٌ وببان ما هو الحقٌّ فيهاء فنقول: 

الصورة الا-ولى والثانية: ما إذا كان الخاصٌ مقارناً للعامَ[18218» أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل به[015] فذهب المحقّق 
الخراسانى رحمه الله إلى أنه لا محيص عن كون الخاصٌ مخصّصاً وبياناً للعامٌ فى كلتا الصورتين[/810]. 

أمَا الصورة الاولى فواضحة. 

وأمَا الصورة الثانية, فلأنٌ الخاصٌ وإن صدر بعد العام بمدّةء إلَاأنّه 
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لا يصبحح ناسختيته له إذا كان قبل حضور وقت العمل بالعامٌ» لأنّ النسخ عبارة عن «رفع الحكم الواقعى[818] الثابت فى الشريعة» فلا 
يتعلق بالأوامر الامتحائة» وحينئذٍ فلا يمكن النسخ فى المقام؛ لأنّه يستلزم أن يتعلّق حكم جدَّى واقعى بالعموم ثم يرفع بالنسبة إلى 
مورد الخاصٌ قبل حضور وقت العمل به. وهذا لا يتصوّر له غرض معقولء فلابدٌ من أن يكون الخاصٌ فى هذا القسم فى مقام بيان أن 
الإرادة الجدَّيَةُ المتعلقة بالدليل العام كانت مقصورة على غير مورد الخاصٌ من أوّل الأمرء وهذا هو معنى التخصيص. 

هذا ما أفاده بعضهم توضيحاً لكلام صاحب الكفاية حول عدم إمكان النسخ فى الصورة الثانية. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


لكنّ المحقّق النائينى رحمه الله فضّلى فى المقام, فذهب إلى إمكان تعلق النسخ- كالتخصيص - بالقضايا الحقيقةٍة غير الموقتة قبل 
حضور وقت العمل بهاء دون القضايا الخارجيّة والحقيقيَهُ الموقتق فإنّه قال: 

نهم ذكروا أن نسخ الحكم قبل وقت العمل به غير معقول وعليه بنوا لزوم كون الخاصٌ المتقدّم مخصّ صاً للعامٌ المتأخَر الوارد قبل 
حضور وقت العمل بالخاصٌء ولكنٌ التحقيق أن ما ذكروه فى المقام إِنّما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجِتَه من أحكام 
القضايا الحقيقيّه» وذلك لأنّ الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة فى القضايا الخارجيَهُ لصي ما ذكروه. وأمًا إذا كان 
من قبيل الأحكام المجعولة فى القضايا الحقيقيَة الثابتة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 5١١‏ 

للموضوعات المقدّر وجودها كما هو الواقع فى أحكام الشريعة المقدّسة» فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلكك بعد زمان 
قليل» كيوم واحد أو أقلّ لأنّه لا يشترط فى صِححهُ جعله وجود الموضوع له فى العالم أصلَاء إذ المفروض أنه حكم على موضوع مقدّر 
الوجود. نعم» إذا كان الحكم المجعول فى القضيَهُ الحقيقةه من قبيل الموقتات» كوجوب الصوم فى شهر رمضان المجعول على نحو 
القضبَهُ الحقيقيَةً[019] كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول فى القضايا الخارجتة قبل وقت العمل به؛ فلا 
محالة يكون النسخ كاشفاً عن عدم كون الحكم المنشأ أوَلَا حكماً مولويّاً مجعولًا بداعى البعث أو الزجر. 

وبالجملة: إذا كان معنى النسخ هو ارتفاع الحكم المولوى بانتهاء أمده فلا محال يختصٌ ذلكك بالقضايا الحقيقيَةُ غير الموقتة» وبالقضايا 
الخارجية أو القضايا الحقيقيَهُ الموقتة بعد حضور وقت العمل بهاء وأمَا القضايا الخارجيّة أو الحقيقية الموقتة قبل حضور وقت العمل بها 
فيستحيل تعلق النسخ بالحكم المجعول فيها من الحكيم الملتفت؛ والوجه فى ذلكك ظاهر[ 10٠١‏ إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وفيه: أنّه مبنى على تعلّق الحكم فى القضايا الحقيقي بالموضوعات المقدّر وجودهاء مع أنْكك قد عرفت خلافه[ 181١‏ لأنّا لا نسلم أن 


المتكلم نزّل فيها 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننانالا من 101١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١7‏ 

الأفراد المعدومة فى زمن الخطاب منزلة الموجودةء بل القضِيَّةُ الحقيقية ما حكم فيها بأنّ كلما إذا وجد فى الخارج لصدق عليه عنوان 
الموضوع فعند وجوده يترتّب عليه المحمول. 

فالحقٌ ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من كون الخاصٌ الوارد بعد العامٌ وقبل حضور وقت العمل به مخصّ صا كالخاصٌ 
المقارن له. ولا يمكن أن يكون ناسخاًء من دون فرق فى ذلكك بين أنواع القضايا. 

الصورة الثالثة: ما إذا ورد الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامٌ. 

فهل يحمل الخاصٌ فى هذه الصورةٌ على التخصيص أو على النسخ؟ 

هاهنا إشكال مهمّ, لأنّ حمله على التخصيص يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهو قبيح» وحمله على النسخ يستازم أَوَلَا: مخالفة 
سيرة الفقهاءء. أن سيرتهم فى جميع الأزمان على تخصيص العام بالخاصٌء من دون ملاحظة تاريخهما وأنّ الخاصٌ هل صدر قبل 
حضور وقت العمل بالعامٌ أو لا؟ 

وثانياً: يازم منه أن يكون جل العمومات منسوخة. لصدور أكثر ما يشتمل على الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامٌ» بل قد يفصل 
بينهما أكثر من مأتى سنة» كما إذا كان الخاصٌ فى كلام العسكرى عليه السلام والعامٌ فى القرآن أو فى كلام النبى صلى الله عليه و 
آله وهل يمكن الالتزام بورود النسخ على أكثر العمومات فى الشريعة؟ مع أنّا نعلم أن النسخ فى غاية الندرة» بخلاف التخصيصء ولذا 
قالوا: «ما من عامٌ إِلاوقد خصٌ» ولم يقولوا: «ما من عامٌ إِلَا وقد نسخ». 

فهل لنا طريق إلى حل هذه العويصة؟ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 1 


نظريَةُ صاحب الكفاية فى ذلى 


أقان النحتق البخراساتى ,ويه الله إلى جلها بقوله: 

وإن كان بعد حضوره كان ناسخاً لا مخصّصاًء لثلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام وارداً لبيان الحكم الواقعىء وإلَا 
لكان الخاض أيقا مخضا ل كما هو الخال فى غالت الععومات والخصضوضات فى الآراث والروايات| 9ه[ إتدين كلام وحمةه الله: 
توضيحه: أن العامٌ على قسمين: 

أ- ما كان وارداً لبيان الحكم الواقعى؛ أى ما كان صادراً لأن يعمل بعمومه من حين صدوره من دون انتظار حالة اخرى[ 1877 فلا 
يجوز فيه تأخير المخضّ ص عن أوّل لحظة يجب على المكلف الاشتغال بامتثاله. لأنّه تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وهو قبيح» فلابدٌ 
من حمل الخاصٌ فى هذا القسم على النسخ. 

بحم كا راردا فا لسري القائرق فق الا لعن ارس كل طلقه يعو ودين لحك ميطوره بلح وني المر لل اناق وده 
وثغوره بعداً ولا منع من تأخير المخضّ ص فى هذا القسم عن وقت اشتغال المكلمف بالعمل على طبقه بتخّلى تعلق إرادة المولى 
بعمومه» بل يجوز الفصل بين هذا القسم من العمومات ومخصّصاتها وإن كان بأعوام كثيرة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: ١5‏ 

والحاصل: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة الذى هو قبيح عند العقلا-ء يختصٌ بالقسم الأؤّلء وغالب العمومات والخصوصات فى 
الآيات والروايات من قبيل القسم الثانى» فلا إشكال فى حمل الخصوصات على التخصيص. 

هذا توضيح ما أشار إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بالإجمال. 
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نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 


ونوقش فيه بأنّ القسم الشانى من العمومات إن كانت من أوّل الأمر مشتملةٌ على قرينة داخاكة دالَهُ على عدم ورودها لبيان الحكم 
الوافي قا كور اقيم كه مينانقن هرا زه[ شك الآنا تعيما :أن تكن هده السراره ون عرارد الكميض الثدى سحف ين فيا قاين 

وإن لم تشتمل عليهاء بل كانت حين صدورها ظاهرة فى بيان الحكم الواقعى» ثم ظهر الخلاف بعد ورود المخضّ صاتء فلا فرق بين 
هذا القسم من العمومات والقسم الأول فى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. لأنّ ملاك قبحه هو الإغراء بالجهل, وهو موجود فى 
المقام. 

ويمكن الجواب عنه بأنّا نختار الشقّ الأول» وظهورها فى عدم ورودها لبيان الحكم الواقعى» بل لصرف جعل القانون, لا يقتضى المنع 
من التمشكك بها فى موارد الشكك؛ لوجوب الرجوع إلى أصالة العموم ما لم يأت مخصّص من قبل المولى. 

لكن يرد على كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله أنّه لا دليل على تنويع العمومات الواردة فى الشريعة- سيّما العمومات القرآنيهُ- على 
نوعينء ولا يصمح استناد التنويع إلى ورود مخصّصات بعد حضور وقت العمل ببعض العمومات دون 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: 5١8‏ 

بعضهاء لأنّ قوام النوع إِنّما هو بأمر داخل فى نفسه[185. لا بما هو خارج عنه غير مرتبط به» كالمخصص بالنسبة إلى العامّ. 

على أن الحكم الواقعى يطلق فى الاصول نوعاً على ما تعلق بالأشياء بعناوينها الأَوَلةِهُ فى مقابل الحكم الظاهرى, وأحياناً يطلق على ما 
صدر لأجل العمل والامتثال؛ فى مقابل الحكم الامتحانى؛ وأمًا ما استظهرناه من كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى معنى الحكم 
الواقعى وغير الواقعى فلم يأت فى كلام أحد غيره. 


الحقّ فى حل الإشكال 


وقد اجيب عن الإشكال بوجه آخرء وهو أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس علَّهُ تامّهُ لحكم العقل بقبحه؛ فيمكن أن يصير حسناً إذا 
اشتمل على مصلحة أقوى. 

وتوضيحه يحتاج إلى مقدّمة؛ وهى: 

أن بعض العناوين علّهُ تامرهُ لحكم العقل بحسنها أو قبحهاء كك «العدل» و «الظلم» لعدم إمكان انفكاك الحسن عن العدل والقبح عن 
الظلم» وبعضها الآخر لا تكون عله تامرة» بل تكون مقتضية لانّصافها بالحسن أو القبح» ك «الصدق» و «الكذب» فإنَّ الصدق لو خلى 
وطبعه حسنء ولكن إذا اشتمل على مفسدة أقوى يصير قبيحاًء والكذب لو خلّى وطبعه قبيح» ولكن إذا انطبق عليه عنوان ذو مصلحة 
أقوى يصير حسناً. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 6١8‏ 

إذا عرفت هذا فنقول: 

قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تارةً: يكون لأجل وقوع المكلف فى مشقهُ زائدة» كما إذا دل العام على حكم وجوبى والخاصٌ على 
عدم ذلك الحكم فى مورده. فإِنْ المولى إذا قال: «أكرم كل عالم) ثم قال- بعد قيام العبد بإكرام جميع العلماء-: ١لا‏ يجب عليكك 
إكرام فسّاق العلماء» فإكرام الفسّاق منهم كان كلف زائدة تحمّلها العبد لأجل تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

واخرى: لأجل تفويت مصلحة لازمة الاستيفاء عن المكلفء أو إلقائه فى مفسدة لازمة الاجتناب» كما إذا دل العام على الجواز 
والخاصٌ على الوجوب أو الحرمةٌ[0١2].‏ 

والحاصل: أنّه لا قبح فى تأخير البيان عن وقت الحاجة إِلَامن جهة كونه مستازماً لأحد هذه الامور الثلاثة وليست هذه الامور عله تامَة 
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للقبح» بل تكون مقتضية له مؤثْرة فيه لو لم ينطبق عليها مصلحة أقوى كما فى الشريعة المقدّسة. 

ويشهد عليه[21] أُوَلا: نزول القرآن تدريجاً فى ثلادث وعشرين سنة؛ مع أن واجباته كانت مشتملة على المصلحة ومحرّماته على 
المفسدة من بداية الإسلام؛ ففات عن مسلمى صدر الإسلام مصالح كثيرة لازمة الاستيفاء ووقعوا فى مفاسد كثيرة لازمة الاجتناب» 
لكنّهم حيث لم يستعدّوا فى بداية 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: 117 

بعثةُ النبى صلى الله عليه و آله للإقبال على جميع الواجبات وتركك جميع المحرّمات- بل لو كلفوا بجميعها فى ذلك الزمان لتنفّروا عن 
الإسلام- بتبنها النبى صلى الله عليه و آله لهم تدريجاً. 

وثانياً: دلالة بعض الروايات على أن بيان جملة من الأحكام على عهدة القائم المنتظر «عيجل اللّه تعالى فرجه الشريف» فإنّه عليه السلام 
إذا قام يحكم بما لم يحكم به أحد قبله[1870]. مع أن نعلم أن تلكك الأحكام ليست من أحكام دين جديد غير الإسلام؛ لكنٌّ الناس لا 
يستعدّون لقبولها قبل قيامه عليه السلام فار بيانها وتنفيذها إلى ذلكك الزمان» وإن استلزم تفويت مصالح لازمة الاستيفاء أو الإلقاء فى 
مفاسد لازمهٌ الاجتناب بالنسبة إلى أهل زماننا. 

الصورة الرابعة: ما إذا تقدّم الخاصٌ وورد العام قبل حضور وقت العمل به. 

ولابدٌ من جعل الخاصٌ فى هذه الصورة أيضاً مخصّ صاً للعامً لاستحالة كون العام ناسخاً له لما عرفت فى الصورة الثانية[818] من أَنّه 
يستلزم أن يتعلق حكم جدّى واقعى| 819] بشىء ثم يرفع قبل حضور وقت العمل به وهذا لغوء إذ لا يتصوّر له غرض معقول. 

وأمَا التخصيص فلا يتوه إليه إشكالء لأنّ الممتنع لو قلنا به إِنّما هو تأخير البيان عن وقت العمل بالمبين» وأمَا تقديمه عليه فلا إشكال 
فى جواره: 

الصورة الخامسة: ما إذا ورد العامٌ بعد حضور وقت العمل بالخاصٌ. 

فكما يحتمل فيها بحسب الإمكان ومقام الثبوت أن يكون الخاصٌ مخصّصاً للعامّ» يحتمل أيضاً أن يكون العام ناسخاً له. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 1١8‏ 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة بحسب مقام الإثبات والدلالة 


وأمّا بحسب مقام الإثبات فذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن التعارض وقع بين ظهور الخاصٌ فى الدوام والاستمرار وظهور 
العام فى العموم والقاعدة تقتضى تقدّم الثانى على الأوّلء لأنّ ظهور العام فى العموم مستند إلى الوضع وظهور الخاصٌ فى الدوام 
مستند إلى الإطلاق» ولا يمكن أن يقاوم الإطلاق فى مقابل الوضع. لكنّ كثرةً التخصيص حتّى اشتهر «ما من عامٌ إِلّاوقد خصٌّ! مع قَلَهُ 
النسخ فى الأحكام جدّاً توجب أن يصير ظهور الخاصٌ فى الاستمرار أقوى من ظهور العام فى العموم, فيقدّم احتمال التخصيص على 
احتمال النسخ[870]. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


ونوقش فيه أُوَلَا: أنه لا يمكن أن يدل الخاصٌ على الاستمرار, لأنّه يدل على أصل الحكم الذى هو متقدّم رتبةٌ على استمراره» فليسا 
فى رتبةُ واحدة كى يمكن أن يثبت كلاهما بدليل واحد. 

فاستمرار حكم الخاصٌ لابدّ من أن يكون مستنداً إِمَا إلى استصحاب عدم نسخه بالعام» أو إلى مثل ما روى عن النبئى صلى الله عليه و 
آله أنه قال: «أيّها الناس حلالى حلال إلى يوم القيامة وحرامى حرام إلى يوم القيامة,1١"2]‏ فإنَ لسان هذه الرواية آب عن التخصيص. 
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ولا يصحٌ التمشكك بواحد منهما فى المقام. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جا ص: ١9‏ 

أمنا استصحاب عدم النسخ فلأنّه أصل عملى مشروط بما إذا شكك فى الحكم الواقعى» مع أن أصالة العموم الجارية فى ناحية العام 
أصل لفظى ناظر إلى الواقع؛ ورافع لموضوع الأصل العملى. 

وأمّرا الحديث النبوى المذكورء فلأنّه لا يدل على بقاء كلّ حكم من أحكام الإسلام إلى يوم القيامة وعدم نسخه حتّى فى داخل 
الشريعة» بل يدل على أن شريعة محمّد صلى الله عليه و آله باقية إلى يوم القيامة» ولا يأتى دين آخر ينسخهاء ويشهد عليه ثبوت موارد 
من النسخ فى داخل الإسلام. 

وثانياً: لا إطلاق فى جانب الخاصٌ ليستظهر منه الدوام والاستمرار» وذلكك لأنّ جريان أصالة الإطلاق يتوقّف على تمامدة مقدّمات 
الحكمة التى منها عدم القرينة على التقييد» والعامٌ الذى صدر من المولى بعد العمل على طبق الخاصٌ يكون قرينةٌ على تقيبد حكمه 
محمب الثفاة: 

وبالجملة: لا-طريق لنا إلى إثبات الدوام والاستمرار فى حكم الخاصٌء فيبقى ظهور العام فى العموم بلا معارضء فلابدٌ من الحكم 


بكونه ناسخاً لحكم الخاصٌ. 
البحث حول ما ذكر نقداً على كلام صاحب الكفاية 


ويمكن أن يجاب عن الإشكال الثانى بأنّه مبن على كون الإطلاق متوقّفاً على عدم مطلق القرينة على التقييد» وأمَا بناء على ما اختاره 
صاحب الكفاية رحمه الله من أن القرينة التى يكون عدمها من مقدّمات الحكمة هى خصوص القرينة المتّصلة[18*7؛ فلا يرد عليه هذا 
الإشكال» ضرورة 
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انفصال العام الذى يدّعى صلاحيته للقريتية على تقيبد الخاصٌ الظاهر بإطلاقه فى الاستمرار. 

نعم» لا يمكن دفع الأشكال الأول- أعنى امتناع استفادة استمرار حكم الخاصٌ من نفس دليله[1877. ولا من استصحاب عدم النسخ» 
ولا من الحديث النبوىّ- عن كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. 


التحقيق فى المسألة 


فماذا هو الحقٌّ فى المقام؟ هل نلتزم بكون العامٌ الوارد بعد حضور وقت العمل بالخاصٌ ناسخاً له؟ كما يقتضيه هذا الإشكال؛ وهل 
يمكن القول به؟ مع استقرار سيرة الفقهاء على حمل الخاصٌ على التخصيص مطلقاًء سواء تقدّم على العام أو تأخَر عنهه وسواء ورد 
المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أو بعده» من دون أن يخطر ببالهم احتمال النسخ أصلًا. 

الحنّ هو حمل الخاصٌ على التخصيص تبعاً للفقهاء» لكن لا لما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله ليرد عليه الإشكال المتقدّم» بل 
لأجل نكتة لا يبقى معها مجال للنسخ أصلًا. 

وهى أن النسخ- كما عرفت- هو «رفع الحكم الشابت فى الشريعة» فلا يتحقّق النسخ إِلابيد المقئّن» فإنّهِ قد يجعل حكماً ظاهراً فى 
الدوام 
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والاستمرار[ *187 ثم يرفعه بعد برهة من الزمنء مع أن الأحكام الواصلة إلى العباد بواسطة الأثمَهُ عليهم السلام بل بواسطة النبى صلى 
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الله عليه و آله أيضاً لا تكون مجعولة بأيديهم. لأنّ المقدّن هو الله سبحانه لا غير, ولكنّهم عليهم السلام كانوا يحكون ويببينون قوانينه 
تعالى للعباد» فلا تقدّم لما فى القرآن أو فى الأحاديث النبويه من الأحكام على ما فى الأحاديث الرضورة أو العسكريّةُ مثلًا من حيث 
الجعل والتقنين» وإِنّما التقدّم من حيث الإبلاغ والحكاية» فلا مجال للقول بكون المتأخَر منها ناسخاً للمتقدّم. 

والحاصل: أن الخاصٌ يحمل على تخصيص العامٌ فى جميع صور تعارضهماء سواء كانا متقارنين أو تقدّم أحدهما على الآخر وسواء 
ورد المتأخّر قبل حضور وقت العمل بالمتقدّم أو بعده. 

وقلافلة فائدة فى السةاغننا إذا كان تاريما ميجير ل كنا قل المحتى الكراباتى عه الل 

هذا تمام الكلام فى العام والخاصٌ [278]. 
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المقصد الخامس فى المطلق والمقيّدوالمجمل والمبيّن 


اشارةٌ 
وفيه فصول 
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الفصل الأوّلفى تعريف المطلق وما يتعلق به 
اشارة 

عرّف المطلق بأنّه «ما دل على شائع فى جنسه). 
البحث حول هذا التعريف 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: وقد أشكل عليه بعض الأعلام بعدم الأطراة أو الإنعكاس[18”2]. وأطال الكلام فى النقض والاإبرام» 
وقد تنهنا فى غير مقام على أن مثله شرح الاسم وهو ممما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس [/1871: إنتهى. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وفيه أُوَلا: أنّ شرح الإنسم إِنّما هو فيما إذا كان المخاطب جاهنًا بمعنى اللفظ رأساًء فإنّ المتكلم لا يقول: «سعدانة نبت إِلَاإِذا جهل 
المخاطب بأنّها من الجمادات أو الحيوانات أو النباتات» مع أن المبتدثين باصول الفقه- فضا عن 
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الفضلاء- يعرفون إجمانًا معنى «المطلق» لعدم كونه مبهماً بحيث يفتقرون لمعرفة معناه الإجمالى إلى توضيح وتعريف لفظى. 

وثانياً: أن المستشكل ليس غير المعزفء بل الذين عرّفوه بما ذكر أنفسهم كانوا يبحثون حوله ويستشكلون عليه بعدم الإبطراد أو 
الإنعكاس وأطالوا الكلام فى النقض والإبرام» فهل يمكن القول بأنّهم أرادوا منه شرح الاسم؛ ومع ذلكك بحثوا عن اطراده واتعكاسه؟! 
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فالظاهر أنه تعريف حقيقى» فلابدٌ من بيان ما هو المراد منه أوَلَاء ثتم البحث عمّا قيل أو يمكن أن يقال حوله من الإشكالات, فنقول: 
الظاهر أن كلمةٌ «ما» فى التعريف المذكور موصول بمعنى «لفظ» لأنّ الدلاله من شؤون اللفظء و «الجنس» المأخوذ فيه أعمم من الجنس 
المنطقى. لأنّ المراد منه «الأفراد المتجانسة) فيعمٌ النوع؛ بل الصنفء كما يعم الجنس الحقيقى. 

فالمطلق- بناءً على التعريف المذكور- عبار عن «لفظ دال على معنى سار فى أفراده المتجانسة». 

ويمكن المناقشة فيه بأربعة وجوه: 

الأول: أنّه ظاهر فى كون الإطلاق وصفاً للفظ. مع أله ]و لاوالذانع مين ضاف النسض وو آنا الفط افاذ يكن مطلنا | سعد 

الثانى: أنّه إن اريد فى هذا التعريف أن كلمة «شائع فى جنسه) تشير إلى,خصوصِيَهُ فى المعنى الذى هو مدلول اللفظ المطلق[078] فلا 
إشكال فيه وأما إن اريد أنّه من تتمَهُ مدلول اللفظ[8*9]» فهو ممنوع, لأنّ اللفظ وضع لنفس 
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الطبيعة والماهيُ فلا يكون حاكياً عن أفرادهاء لأن الفرد هو الطبيعة المتشخخصة بالتشخخصات الفرديّةُ لا صرف الطبيعة. 

الثالث: أنه يعم المقدّدات. فإنّ «الرقبة المؤمنة) مثناء لفظ دال على معنى شائع فى جنسه. مع أنه مقدّدء ولذا قالوا: يبحمل المطلق على 
المقتيد إذا قال المولى فى دليل: «أعتق رقبة) وفى دليل آخر: «أعتق رقبةٌ مؤمنةا. 

إن قلت: لعلّهم أرادوا بالموصول المأخوذ فى التعريف لفظاً واحداً. 

قلت: كله فإئهم كثيراً ما يطلقون عنوان «المطلق؛ على المرتكب من لفظين ضرورة أنه إذا قال: دإن أفطرث فى شهر رمضان فأعتق رقبة 
مؤمنة؛ كان مطلقاً بالنسبة إلى العدالة والفسق» والعلم والجهلء والسواد والبياضء ونحوهاء وإن كان مقتداً بالنسبة إلى الإيمان والكفر. 
الرابع: أن التعريف المذكور يقتضى حصر الإطلادق والتقييد فى المعانى الكلدة. إذ لا يعقل الشيوع والسريان فى الجزئيات» مع أن 
الجزئيئ أيضاً قد يكون مطلقاًء كما إذا قال: «أكرم زيداً» وقد يكون مقتداً كما إذا قال: «أكرم زيداً إن جاءك» ويعتر عنهما بالإطلاق 
والتقييد الأحوالتيين» ولافرق فى ذلكك بين القول برجوع الشرط إلى المادّهُ كما ذهب إليه الشيخ الأعظم, أو إلى الهيئهُ كما هو مقالة 
المشهورء لجزئدة المادّ والهيئة كلتيهما فى المثالء أمّا المادّةُ فلأن «الإكرام» وإن كان كلياء إلَاأنّه صار جزئياً لأجل إضافته إلى «زيدا 
الجزئى, وأما الهيئة فلن لها معنى حرفياًء وقد عرفت أن الوضع فى الحروف عام والموضوع له خاصٌء كما عليه المشهور. 

فينبغى أن يعرّف المطلق بأنّه «معنى عار عن القيد لسلامته عن المناقشات المتقدّمة. 

تعمميدكق و يسك لطا الهالكي كيو الخرويج مل ارقي ارسق 
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عن تحته لاشتمالها على القيدء مع أنّها مطلقةُ من حيث العدالة والفسق ونحوهما كما عرفت آنفاً. 

لكن يمكن أن يجاب عنه بأنْ الإطلاسق والتقييد أمران اضافتران» فيمكن أن يكون ماهو مطلق بالنسبة إلى مفهوم مقتّداً بالنسبة إلى 
مفهوم آخرء فالرقبة المؤمنة مطلقة بلحاظ العدالة والفسقء لعدم تقييدها بهماء لكنّها مقيّده بالنسبة إلى الإيمان والكفرء لاشتمالها على 
قيد الإيمان. 


كيفيَة التقابل بين الإطلاق والتقييد 


ثم لا يخفى أن الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة؛ ولأجل ذلك ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم جريان أصالة 
الإطلاق فى صيغة الأمر لاثبات توص ليه ما شكك فى تعبدئته وتوضلنته: لاستحالة أخذ قصد امتغال الأمر فى متعلّقه: فإذا استحال التقييد 
استحال الإطلاق, لأنّه عبار عن عدم التقيبد فيما من شأنه أن يقد[ ٠6ه].‏ 

ثم إن الإطلاق والتقييد تارةً يرجعان إلى الحكم[١6ه],‏ واخرى إلى متعلقه[؟88]. وثالثةٌ إلى المكلف [6#ه]. 
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فى الألفاظ التى يطلق عليها المطلق 

الفصل الثانىفى بيان ما وضع له بعض الألفاظ التى يطلق عليها المطلق 

اشارة 

منها: اسم الجنس» سواء كان من الجواهرء ك «إنسان» و «رجل» و «فرس» و «حيوان» أو الأعراض» كك «سوادا و «بياض) أو 
الاعتباريّات[ 125» كك «الزوجيَةُ» و «الملكية). 

والحقٌّ أن اسم الجنس وضع لنفس الطبيعة والماهيّة. 

إن قلت: فكيف يحمل اسم الجنس على بعض أفراده فى مثل «زيد إنسان» مع عدم اتّحادهما فى الماهدّة؛ فإِنْ ماهد المحمول هى 
«الحيوان الناطق» وماهتَة الموضوع هى «الحيوان الناطق المتشخحص بالتشخصات الفردّة)؟ فهل يمكن الاللتزام بأنّ لفظ «الإنسان) 
استعمل هاهنا فى غير ما وضع له مجازاً؟! 

قلت: الحمل فى مثله يكون شائعاً صناعياء ويكفى فيه صرف الاتّحاد فى الوجود وكون الموضوع مصداقاً من مصاديق المحمولء وهذا 
متحمّق فى المقام, لمن وجود الطبيعى عين وجود أفراده كما حمّق فى المنطقء فلفظ الإنسان استعمل هاهنا فى معناه الحقيقى» كما 
ستعمل فيه قى مواود الحمل الأؤلى الذاتى: 
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كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


ولعلّ هذا الإشكال دعا المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى القول بنحو تغاير بين الوضع والموضوع له فى أسماء الأجناس» أن الواضع 
حينما أراد وضع اسم الجنس تصوّر الماهدَه اللابشرط القسمىء لكن وضعه لذات المعنى ونفس الماهدّة» فإِنْ لحاظ الماهدِهُ بنحو 
اللابشرط القسمى فى مرحلة الوضع إِنْما هو لتسرية الوضع إلى المعنى بجميع أطواره وحالاته. لا لاعتباره فى الموضوع له[ه26]. 

هذا حاصل كلام المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى وضع اسم الجنس[868]. 


نقد ما أفاده رحمه الله فى المسألة 


وهو كلام عجيبء لأنّْ الأطوار والحالات هى الوجوداتء وهل يمكن الإلتزام باشتمال الماهيةُ عليهاء مع أن الوجود خارج عن الماهيّة 
عارف. علهاة و لكا قالر اه الماهة إن مرسوهة وإنا معلدويةا: 
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وثبت فى محلّه أنّ وجود الطبيعى عين وجود أفراده» ولذا يتكثّر بتكثرها مع أن ماهيّةُ الطبيعى لا تتكثّر أصلّاء وهذا أقوى شاهد على أنّ 
عالم الوجود غير عالم الماهيّة. 

على أنا سلّمنا أنَ الواضع تصوّر لماه اللابشرط القسمى فى مرحلة وضع أسماء الأجناس. إِلَاأنّ ما وضعت له هو نفس المعنى 
وصرف الماهرَة بإقرار هذا المحمّق الكبير» والاستعمال تابع للموضوع له لا للوضعء فكيف يمكن القول بأنّ لفظ «الإنسان» فى «زيد 
إنسان» استعمل فى غير ما استعمل فيه فى «الحيوان الناطق إنسان» ومع ذلكك كان الاستعمال فى كليهما بنحو الحقيقة؟! 
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فى تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة 


إن من التقسيم الدائر بين الفلاسفة» انقسام الماهيّهُ إلى لا بشرط وبشرط شىء وبشرط لا. 

ثم إِنّه اختلف كلمات الاصولئِين فى تعيين المقسم, وأنّ الفرق بين اللابشرط المقسمى والقسمى ما هو؟ ويظهر من بعضهم أن المقسم 
هو نفس الماهتّة» وتقسيمها إلى الأقسام الثلاثة بالاعتبار واللحاظ كما يفصح عنه ظاهر كلمات بعض الحكماء[/857]» فالماهيّة إذا 
لوحظت مجرّدهُ عن شىء تكون بشرط لاء وإذا لوحظت مقترنة به تكون بشرط شىء, وإذا لوحظت بذاتهاء لا مقترنةُ ولا 
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غير مقترنة تكون لا بشرطء وبهذا يفرق بين الجنس والمادٌة والنوع» فإن لوحظ الحيوان مثلًا لا بشرط يكون جنساًء وإن لوحظ بشرط لا 
يكون ماده وإن لوحظ بشرط شىء يكون نوعاً. 

والفرق بين اللانشرط المفسمى والقسمى هو كون اللا نشرطية فيدا فى الثاتى دون الأؤل. 

وقد اغترٌ بظاهر كلماتهم أعاظم فنّ الاصولء ووقعوا فى حيص وبيص فى أقسام الماهدّهُ والفرق بين المقسمى والقسمى حتّى ذهب 
بعضهم إلى أن التقسيم للحاظ الماهيّةُ لا لنفسها. 


كلام الإمام قدس سره حول أقسام الماهيّةُ وتفسيرها 


واعترض سدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره على ما استظهره أعاظم فنّ الاصول من كلمات أهل المعقول بقوله: 

هذاء لكن حسن ظلنّى بأهل الفنّ فى هذه المباحثء يمنعنى أن أقول: إن ظاهر هذه الكلمات مرادة لهمء وإِنْهم اقترحوا هذا التقسيم وما 
شابهه فى مباحث الجنس والفصل من غير نظر إلى عالم الخارج ونظام الكون» وكان غرضهم هو التلاعب بالمفاهيم والاعتبارات 
الذهتيِهُ من دون أن يكون لهذه الأقسام محكيات فى الخارج؛ أضف إلى ذلكك أن ملاك صِححةُ الحمل وعدم صككتها[058] عندهم 
هو كون الشىء المحمول لا بشرط وبشرط لت ولو كان هذا الملاكك أمراً اعتبارياً زم كون اعتبار شىء لا بشرط مَؤْثّراً فى الواقع» 
وبجعل الشىء أمراً قابلًا للاتحاد والحمل» ولزم من اعتباره دفعة اخرى بشرط لاء 
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انقلااب الواقع عمّرا هو عليه. والحاصل: أنه يلزم من اعتبار شخص واحد شيئاً واحداً على نحوين اختلاف نفس الواقع» كما يلزم من 
اعتبار أشخاص مختلفة صيرورة الواقع مختلفاً بحسب اختلاف اعتبارهم, فتكون ماهيَةٌ واحدةٌ متحدةً مع شىء ولا متّحدة معه بعينه. 
هذا مع أن الغرض من هذه التقسيمات وكذا الحمل هو حكاية الواقع ونفس الأمر, لا التلاعب بالمفاهيم واختراع امور ذهترة» ومن 
ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال من أن المقسم ليس هو نفس الماهةّة» بل لحاظ الماهيّةُ أو الماهيُ الملحوظة؛ وليت شعرى أى فائدة 
فى تقسيم لحاظ اللاحظء ثم أى ربط بين تقسيمه وصيرورة الماهيّةُ باعتباره قابلة للحمل وعدمها. 

والذى يقتضيه النظر الدقيق- ولعلّه مراد القوم- هو أن للماهتة بحسب واقعها حالات ثلاثة» لا تتخلف عن واقعها ولا يرجع قسم منها 
إلى قسم آخر وإن لوحظ على خلاف واقعه ألف مرّات[864] حتّى أن الاختلاف الواقع بين المادّه والجنس والنوع واقعى لا اعتبارى. 
أمّا انقسام الماهه بحسب نفس الأأمر إلى أقسام ثلاثة فلأنها إذا قيست إلى أى شىء فإمًا أن يكون ذلكك الشىء لازم الالتحاق بها 
بحسب وجودها أو ذاتها- كالتحيز بالنسبة إلى الجسميَة والزوجِتةُ بالنسبة إلى الأربعة- وهذه هى الماهية بشرط شىء. وإمّا أن يكون 
ممتنع الالتحاق بحسب وجودها أو ذاتها- كالتجرّد عن المكان والزمان بالنسبة إلى الجسم والفرديّة إلى الأربعة- وهذه هى الماهية 
بشرط لاء وإِمًا أن يكون ممكن الالتحاق- كالوجود بالنسبة إلى الماهيّةُ والبياض إلى الجسم الخارجى- فهذه 
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هى الماهدّة اللابشرط فالماهةٍة بحسب نفس الأمر لا تخلو عن أحد هذه الأقسام لا تتخلف عمّا هى عليه بورود الاعتبار على خلافد 
وبهذا يخرج الأقسام عن التداخل؛ إذ لكل واحد حدّ معتّن لا ينقلب عنه إلى الآخر ويتتضح الفرق بين اللابشرط المقسمى والقسمى؛ 
لأنّ المقسم نفس ذات الماهيّك وهى موجودة فى جميع الأقسام» واللابشرط القسمى مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر ومضادٌ لهما. 
والحاصل: أن مناط صِحَحَهُ التقسيم هو الواقع لا اعتبار المعتبر» فالماهةٍ إن امتنع تخلفها عن مقارنها فى واحد من مراتب الواقع» فهى 
بالنسبة إليه بشرط شىء. وإن امتنع لها الاتّصاف به. فهى بالنسبة إليه بشرط لاء وإن كان لها قابلتِهُ الاّصاف واستعداده من غير لزوم 
ولا امتناع فهى بالنسبة إليه لا بشرطء كالأمثلة المتقدّمة» وما ذكرنا وإن لم أر التصريح به» بل مخالف لظواهر كلماتهم, إِلَاأنّه تقسيم 
صحيح دائر فى العلوم, لا يرد عليه ما أوردناه على ظواهر أقوالهم| 120٠‏ إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


تكميل 


ما أفاده الإمام قدس سره دقيق متين» فإِنْ الحكماء بصدد بيان الامور الواقعيّة لا الامور الاعتباريّة والتخيلية. 

نعم» قد يرتبط تقسيم الماهدّةُ بالاعتباريّات» كمسألة الوضع. فإنْ الواضع حينما أراد وضع لفل #الأنسان) مكلا ضور «الحيواث الناطق» 
بنحو الماهيّةُ اللابشرط» أى غير مقئِد بوجود شىء آخر- كالحَرَيَةُ والرقَيُ ونحوهما- ولا 
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بعدمه» ووضع لفظ «الإنسان» له. وأمَا إذا أراد وضع لفظة «الرقبة) لاحظ «الحو اذ التاطو» برط كوقه غندا ورقاء ووضعها له فما وضع 
له لفظ «الإنسان» هو الماهدِه اللابشرطء وما وضعت له لفظة «الرقبة) هو الماهيَهُ بشرط شىء. مع أن الوضع أمر اعتبارى؛ لكونه تابعاً 
للتصوّر واللحاظ من دون أن يكون بين اللفظ والمعنى علقةٌ ذاتئِةٌ[ .]001١‏ 

فما أفاده الإمام رحمه الله من أن تقسيم الماهيّة إلى أقسامها الثلاثة تقسيم واقعى» ولا دخل للحاظ والاعتبار فيه. كان كلاماً دقيقاً متينا 
فى جو الفلسفة؛ لا-فى مبحث «اسم الجنس» من الا-صولء فإِنْ البحث هاهنا إِنْما هو فيما وضع له اسم الجنس» وقد عرفت أن الوضع 
أمر اعتبارى جعلىء ولا يمكن أن يتحمّق بدون اللحاظ. 

والحاصل: أن اسم الجنس وضع لنفس الطبيعة والماهتّة» واستعمل فيها فى جميع القضاياء سواء كان الحمل فيها أُوَلِا ذاتتيء نحو 
«الحواة الناطق ساق أو عاسا سعاصاء تسو رزيد إنسانة 


هذا تمام الكلام فى اسم الجنس. 

ومنها: علم الجنس. 

والمشهور بين أهل العربِدِة أنه موضوع للطبيعة لا بما هى هىء بل بما هى متعيّنة[ 10017؛ ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداهُ 
التعريف. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيما وضع له علم الجنس 


وتخّلى المحمّق الخراسانى رحمه الله أن المراد بالتعيّن المأخوذ فيما وضع له علم الجنس هو التعتّن الذهنى» ولذا استشكل عليه بأنّه 
يستلزم أن لا يصيح حمله على الأفراد[”80] بلا تصرّف وتأويلء لأنّ مناط الحمل عليها هو الاتحاد بحسب الوجود خارجاًء ولا يمكن 
أن تحد معها مالا وجود له إلاذهتا. 


فلو كان علم الجنس موضوعاً للماهيّة الملحوظة فى الذهن لم ينطبق على أفراده إِلّابعد تجريده من قيد اللحاظء مع صبَحهُ حمله عليها 
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بدون التجريد والتجوّز كما لا يخفى» ضرورة أن التصرّف فى المحمول بإرادهُ نفس المعنى بدون قيده تعسشف لا يكاد يكون بناء 
القهايا المسعارفة غليه هنا 1ل 

وثانياً: أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل» فضا عن الواضع 
الحكيم. 

فلابدٌ من القول بعدم الفرق بينه وبين اسم الجنس فى كونه موضوعاً لصرف المعنى من دون أن يكون اللحاظ والتعتّن الذهنى دخينًا 
فيه أصلّا والتعريف فى علم الجنس لفظىء كما هو الحال فى التأنيث اللفظى[206]. 

هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفايةٌ رحمه الله. 


كلام المحقّق الحائرى رحمه الله نقداً عليه 


واقكن قله العامة الساترى ويه الله قر لهة 

وفيما أفاده نظرء لإمكان دخل الوجود الذهنى على نحو المرآتنِةُ فى نظر 
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اللاحظء كما أنّهِ ينتزع الكلتِهُ عن المفاهيم الموجودة فى الذهن, لكن لا على نحو يكون الوجود الذهنى ملحوظاً للمتصوّر بالمعنى 
الاسمى» إذ هى بهذه الملاحظة مباينة مع الخارج ولا ينطبق على شىء, ولا معنى لكلَيِةْ شىء لا ينطبق على الخارج أصنًا. 

إذا عرفت هذا فنقول: إِنْ لفظ «اسامة» موضوع للأسدء بشرط تعينه فى الذهن على نحو الحكاية عن الخارج» ويكون استعمال ذلكك 
اللفظ فى معناه بملاحظة القيد المذكورء كاستعمال الألفاظ الدالَّهُ على المعانى الحرفية؛ فافهم وتدبّر[000] إنتهى كلامه رحمه الله. 
وحاصله: أنّ اللحاظ لا يكون دخينًا فيما وضع له علم الجنس إلّابنحو الآليكُ فلا يكون إِلَامِرآةً لنفس المعنى. 


نقد ما أفاده المحةّق الحائرى رحمه الله فى المسألة 


وهذا من عجائب الكلمات التى لا ينبغى صدورها من مثله رحمه الله» سما أن تنزيل المقام منزلة انتزاع الكلية عن المفاهيم الموجودة 
فى الذهن واضح البطلان» فإنَ البحث فيما وضع له علم الجنسء ولا يمكن الوضع بدون تصوّر اللفظ والمعنىء فإذا أراد الواضع وضع 
كلمةٌ «اسامةٌ» ل «الحيوان المفترس الملحوظ» فاللحاظ المتعلق بتلكك اللفظةٌ وبهذا المعنى المقتيد بقيد «الملحوظ» وإن كان آلا لكونه 
مقدّمة للوضع من دون أن يكون دخيلًا فى اللفظ الموضوع ولا للمعنى الموضوع له إِلَاأنَ الملحوظيّة لا يمكن أن تكون مرآةٌ لدخلها 
فى الموضوع له جزءاً أو قيداً. 
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وانقدح بذلكك بطلان قياس المقام بانتزاع الكلدة عن المفاهيم الموجودة فى الذهن, فإنّ هناك لحاظاً واحدا آلتأ وأمَا هاهنا فلنا فى 
طرق المعنى لحاظان: 

أحدهما آلى مقدّمهُ للوضع, والآخر استقلالى تعلق به هذا اللحاظ الآلى» وهو الملحوظيةُ التى لها دخل فى الموضوع له جزءً أو قيداً. 


الحق فى المسألة 


والحقٌّ فى المقام ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره من أن المعرفة والنكرة أمران واقعتان» ف «علم الجنس» وضع 
للماهيّة المتعينة بالتعيّن الواقعى» وليس التعريف فيه لفظياًء كما التزم به المحقّق الخراسانى رحمه الله ولا لحاظياً ذهتيا. كما استظهره 
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من كلام أهل العريية. 

فإليك نصّ ما أفاده رحمه الله فى تقريراته بقوله: 

ويمكن أن يقال: إن الماهدٍه فى حدّ ذاتها لا معرفة ولا نكرة, لا متميّزة ولا غير متميّزة» بل تعدّ هذه من عوارضهاء كالوجود والعدم؛ 
لأنْ التعريف فى مقابل التنكير عبارةٌ عن التعتن الواقعى المناسب لوعائه؛ والتنكير عبارةٌ عن اللا-تعتّن كذلك. على أن واحداً من 
التعريف والتنكير لو كان عين الطبيعة أو جزئها يمتنع عروض الآلخر عليهاء فحينثئذٍ لابأس بأن يقال: إِنْ اسم الجنس موضوع لنفس 
الماهيةُ التى ليست معرفة ولا نكر وعلم الجنس موضوع للماهيّة المتعينة بالتعتين العارض لها متأخراً عن ذاتها. 

وبالجملة: اسم الجنس موضوع لنفس الماهتّة؛ وعلم الجنس موضوع للطبيعة بما هى متميزة من عند نفسها بين المفاهيم؛ وليس هذا 
التميّز والتعيين متقوّماً باللحاظ» بل بعض المعانى بحسب الواقع معروف معين» وبعضها 
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منكور غير معتّن؛ وليس المراد من التعتّن هو التشخخص الذى يساوق الوجود حتّى يصير كالأعلا.م الشخصية؛ بل المراد منه التعتين 
المقابل للنكارة» فنفس طبيعهٌ الرجل لا تكون نكرة ولا معرفة» فكما أنْ النكارة واللاتعيّن تعرضهاء كذلك التعريف والتعّنء فالتعريف 
المقابل للتنكير غير التشخصء فظهر أن الماهدِ بذاتها لا معروف ولا منكورء وبما أنّها معنى معن بين سائر المعانى وطبيعة معلومة فى 
مقابل غير المعتّن» معرفة» ف «اسامة)» موضوعة لهذه المرتبة» واسم الجنس لمرتبة ذاتها|18207؛ إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه 
اللّه. 

والحاصل: أن «علم الجنس» وضع للماهتّة المقيسة إلى سائر المفاهيم,ء المتميّزة عنها بالتميّز الواقعى» و «اسم الجنس» وضع لنفس 
الماهدّة» من دون قياسها إلى غيرهاء حتّى كأنّه ليس فى العالم ماهد اخرى سواها لتقاس إليها وتتميّز عنهاء فعلم الجنس معرفة واقعاء 
واسم الجنس ليس معرفة ولا نكرة فإذا دخل عليه «اللام؛ يصير معرفة» ويدلٌ على ما يدل عليه علم الجنسء وإذا دخل عليه تنوين 
التدكير يصير نكرة. 

إن قلت: فما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس المعرّف باللام؟ 

قلت: الفرق بينهما هو وحدة الدال والمدلول فى الأوّل وتعدّدهما فى الثانى؛ فإِنّ علم الجنس نحو «اسامة» لفظ واحد دال على الماهيّة 
المتعتنة» واسم الجنس المحلى باللا.م نحو «الأسد» يدل بأصل اللفظ على نفس الماهدّةُ وباللا-م على تعتّنها وتميزها عن سائر 
الماهيئات.[/اهه] 
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ومنها: المفرد المحلّى باللام. 
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كلام صاحب الكفاية فيه 


إن المحقّق الخراسانى رحمه الله وقع هاهنا أيضاً فى الخطأ المتقدّم منه فى علم الجنسء فإِنّه قال: 
المشهور أنْ المفرد المعرّف باللا-م على أقسام: المعرّف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهند بأقسامه على نحو الاشتراكك بينها لفظأ أو 
معنّىء والظاهر أن الخصوصية فى كل واحد من الأقسام من قبل خصوص اللام أو من قبل قرائن المقام من باب تعدّد الدال والمدلول» 
لا باستعمال المدخول ليلزم فيه المجاز أو الاشتراك» فكان المدخول على كل حال مستعملًا فيما يستعمل فيه الغير المدخولء 
والمعروف[508] أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين فى غير العهد الذهنى[809]. 
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وأنت خبير بأنْه لا تعيّن فى تعريف الجنس إلَاالإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعانى ذهناًء ولازمه أن لا يصحح حمل المعرّف 
باللا-م يما هو معرّف على الأفراد[ ٠182؛‏ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع مالا موطن له إلاالذهن إلَابالتجريد, ومعه لا-فائدة فى 
التقييد[ ١8ه1»‏ مع أن التأويل والتصرّف فى القضايا المتداولة فى العرف غير خالٍ عن التعشّفء هذا مضافاً إلى 
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أن الوضع لما لا حاجة إليهء بل لابدّ من التجريد عنه وإلغائه فى الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللام أو الحمل 
عليه كان لغواً كما أشرنا إليه» فالظاهر أن اللام مطلقاً تكون للتزيين» كما فى «الحسن» و «الحسين» واستفادة الخصوصتات إِنّما تكون 
بالقرائن التى لابدٌ منها لتعتينها على كل حال ولو قبل بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى[ 1887» إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 


وفيه: ما تقدّم من أن اسم الجتسن لحل باللا-م وعلم الجنس كلاهما وضع للماهدِةٌ المتميزة عن سائر الماهدّات واقعاًء وإن تحمّق 
المفرد المعرّف بلام الجنس فى جميع المفاهيم الكلييف بخلاف علم الجنس. فإنّه يختصٌّ ببعضهاء كما قال ابن مالكك: «ووضعوا لبعض 
الأجناس علم). 

وبالجملة: يدل المفرد المحلى بلام الجنس على الماهيةُ المتعينة بالتعتين الواقعى؛ لا الذهنى. 

ويشهد عليه أنّهِم [09] استثنوا من اللام الموضوعة للتعريف خصوص ما كان للعهد الذهنى[1896. لأنّ لام الجنس لو كان للإشارة 
إلى المعنى المتمئز من بين المعانى ذهناً- كما استظهره المحمّق الخراسانى رحمه الله من كلامهم- لم يفرّقوا بينهماء بل كانوا يلتزمون 
إِمَا بعدم وضع لام الجنس أيضاً للتعريف. وإمًا بدلالة لام العهد 
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الذهنى أيضاً عليه» فالتفرقة بينهما فى ذلكك أقوى شاهد على أنّهم أرادوا من التعريفء التعيّن الواقعىء لا الإشارةٌ الذهتية. 


دلالة الجمع المحلى باللام على العموم 


لا إشكال فى دلالة الجمع المحلى باللام على الاستيعاب والاستغراقء إِنّما الإشكال فى منشأ هذه الدلالة» وبحتمل فيه ثلاثة وجوه: 

أ- أن يكون نفس هذا العنوان- أعنى «الجمع المحلّى باللام»- موضوعاً للعموم. 

ب- أن يكون «اللام»- فى صورة دخولها على الجمع- موضوعة له مباشرةٌ بلا توسيط الدلالة على التعيين» فلا يكون بسببها تعريف إلا 
ج- أن تدل «اللام» أيضاً على العموم؛ لكن بواسطة دلالتها على التعيين» بأن تكون موضوعة للتعريف, لكن تعريف مدخولها إذا كان 
جمعاً يقتضى الاستغراقء إذ لا تعيّن إلّاللمرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. 

وهذا الوجه الأخير ظاهر كلام المشهور من الادباء. 


إشكال صاحب الكفاية رحمه الله على أهل العربيَةُ وجوابه 


وناقش فى كلادمهم المحقّق الخراسانى رحمه الله بأنّ التعتّن لا يختصّ بالمرتبة المستغرقة؛ لأنّ أقلّ مراتب الجمع أيضاً كذلك. لأنّه 
متعّن فى الثلاثة» ولا يقبل الزيادة أو النقيصة[ه22]. 
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لكن يمكن أن يجاب عنه بأنّ أقلّ مراتب الجمع وإن كان من حيث العدد مشخضاً إلَاأنَه مبهم مردّد بين احتمالات كثيرة من حيث 
انطباق هذا العدد المشخخص على الأفراد بخلاف أكثر المراتب. فإنّه متعتين واقعاً لجميع الأفراد بلا إبهام أصلًا. 

ولو كان أقل مراتب الجمع متعيناً بتعتين تعريفى لكان كلم «رجل» فى «جئنى برجل» أيضاً معرفة» لتقتيده بقيد الوحدة- كما اعترف به 
صاحب الكفاية[028]- فكما أنه نكرة بلا إشكال مع كونه مشخخصاً من حيث العدد كان أقلّ الجمع أيضاً كذلك. فلا طريق لدلالة 
اللام على التعيين فيما إذا كان مدخولها جمعاًء إلَابأن تدل على المرتبة المستغرقة لجميع الأفراد. 

والحاصل: أن جميع الاحتمالات الثلاثةُ المتقدّمةُ فى منشأ دلال الجمع المحلى باللام على العموم صحيحة. 

لكنّ الأنسب إلى الذهن من التعبيرات المتداولة فى كلمات الا-صولتين هو الاحتمال الأنوّلء فإنّ العنوان المذكور فى كلماتهم أن 
«الجمع المحلى باللام وضع للعموم)[/8217]. 

لكنّه لا ينافى كون اللام الداخلة عليه للتعريف, وإن لم يستند العموم إليهاء بل إلى نفس الجمع المحلّى باللام. 

ومنها: النكرة. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فيها 


مكل المحقى الكراساق رجه اللا للدكرة نكال السروياء تل يق أقضى المديك211ه] 

ب- «جئنى برجل» ثم قال: لا إشكال فى أن المفهوم منها فى الأوّل- ولو بنحو تعدّد الدال والمدلول- هو الفرد المعتين[8*9] فى 
الواقع» المجهول عند المخاطبء المحتملالانطباق على غير واحد من أفراد الرجلء وأمَّا الثانى فهو مبهم مطلقاًء لعدم تعينه لافى 
الواقع» ولا-عند المخاطب. فإِنّه يدل على الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة؛ فيكون كلد ينطبق على كثيرين؛ لا فرداً مردّداً بين 
الأفراد[ 21٠١‏ ]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله» وظاهره أنه التزم بوضعين للنكرة. 


نقد مقالة صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وفيه أَوَلَا: أن تعدّد الوضع فيها بعيد عن الأذهان. 

وثانياً: أن بعضهم أشكل عليه بأنَّ التعتّن فى القسم الأول يستند إلى 
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الإخبار[ ]81١‏ والحكاية عن الماضىء لا إلى النكرة» إذ لا فرق بين «جائنى رجل» و «جثنى برجل' فى مفهوم كلمة «رجل' فإنّه يدل 
على الطبيعةٌ المقيّدهُ بالوحدة فى كليهما[ 315]. 

بل يمكن أن يناقش فى كلام صاحب الكفاية بكلا-م أدق» وهو أن المخبر عنه وإن كان متعيناً بحسب الواقع فى الأولء إِلَاأنّهِ مبهم 
بحسب الحكاية والإخبار. 

توضيح ذلكك: أن المتكلم إذا قال: «جائنى رجل» فلا ريب فى أن المخبر عنه متعتّن واقعاً بجميع تشخّصاته. والمتكلم عالم بأنّهِ «زيد 
بن عمرو؛ مثلاء لكنّه لا يريد رفع الستار وكشف القناع عن جميع خصوصياته. وإلّا لقال: «جائنى زيد ابن عمرو' بل يريد الحكاية عن 
بعض ما وقع. 

وبالحئلة إن التحدق الخراسانى رحمه الله وهذا البعض الذى استشكل عليه تخبلا أن قوله: «جائنى رجل» كاشف عن الواقع المتعتين» 
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إِلَاأنهما اختلفا فى أن الكشف هل هو مستند إلى مفهوم كلمةُ «رجل» أو إلى إسناد المجىء الإخبارى إليه غافلين عن أنّه لا يمكن أن 
يكون حاكياً إلاعن صرف مجىء رجل واحد مبهم. 

والحاصل: أنّه لا فرق بين «جائنى رجل» و «جئنى برجل) فى مفهوم النكرةء فإنّها فى كليهما تدل على الماهيَةُ المقيد بالوحدة» فتكون 
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القول فيما يصحّ إطلاق المطلق عليه 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله بعد الفراغ عن البحث فيما وضع له اسم الجنس وعلمه والمحلّى باللام والنكرة قال: 

إذا عرفت ذلك فالظاهر صححةُ إطلاق المطلق عندهم حقيقةٌ على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثانى[07]» كما يصح لغ وغير بعيد 
أن يكون جريهم فى هذا الإطلاق على وقق اللغة» من دون أن يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى[07]. 

نعوه لو صخ ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عتدهم موضوعاً لما قد بالإرسال والشمول البدلى[30/8]: لما كان ما اريد منه 
الجنس أو الحصّه عندهم بمطلقء إِلَاأنَ الكلام فى صدق النسبة. 

ولا يخفى أن المطلق بهذا المعنى لطروٌ التقييد غير قابل؛ فإنّ ماله من الخصوصيْةُ[01] ينافيه ويعانده. وهذا بخلافه بالمعنيين[/اه]» 
فإنّ كلا منهما له قابل» لعدم انثلامهما بسببه أصلًا كما لا يخفى» وعليه لا يستلزم التقييد تجوّزاً فى 
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المطلقء لإمكان إراد معنى لفظه منه وإرادة قيده من قرينة حال أو مقالء وَإِنّما استلزمه لو كان بذلكك المعنى[10178» نعم» لو اريد من 
لفظه المعنى المقيّد كان مجازاً مطلقاًء كان التقييد بمتّصل أو منفصل[1814]: إنتهى كلامه رحمه الله. 

وحاصله: أن المطلق إذا كان عند الاصولتئين بمعنى «الماهيّة العارية عن القيد» كان موافقاً لمعناه لغ وكان إطلاقه على اسم الجنس 
والنك ؟ الوافة عقب الأراى ولاه اوقدوهان ميا افا ركاف شد دتو دورق فج ومنكا» ب ل واه سكي اقكله ونا قا دق 
قي اعرف فيز فده الدال والعدلول: 

وأمّا لو كان عندهم بمعنى «الماهيّةُ المقيِدهٌ بالإرسال والشمول البدلى»- كما نسب إليهم- كان لهم فيه اصطلاح على خلاف اللغة. 
لكنّ الكلام فى صدق هذه النسبة ويبعدها أَوَلَا: أن هذا المعنى المنسوب إليهم للمطلق يستلزم عدم صدقه عندهم على اسم الجنس 
والنكرة إلاتجوّزاًء بتجريده من قيد الإرسال والعموم البدلى» وهو خلاف ظاهر كلماتهم. وثانياً: أن المطلق بهذا المعنى غير قابل لطروٌ 


التقييد من غير تجوّز وتجريد. 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 


وفى صدر كلامه نظرء لأنَّ القول بخروج القسم الأوّل من النكرة- وهى الواقعة فى مقام الإخبار والحكاية عمًا وقع[ /18؛ نحو «جائنى 
رجل»- عن تحت المطلق مبنىٌ على تعدّد الوضع فيهاء وقد عرفت المناقشة فيه. 
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سلّمنا أن مفهوم النكرة فى مثل «جائنى رجل» هو الفرد المعتين فى الواقع المجهول عند المخاطبء وفى مثل «جئنى برجل» هى الطبيعة 
المأخوذة مع قيد الوحدة, فيكون الأوّل جزئياًء والثانى كلا لكتّكك قد عرفت[١88]‏ عدم انحصار الإطلاق والتقييد بالكلتيات, فإنّهما 
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بجريان فى المفاهيم الجزئٍة أيضاًء بل جل القيود ترجع إليهاء ألا ترى أنْكك إذا قلت: «ضربت زيداً يوم الجمعةٌ قبل الزوال عند الأمير) 
ترجع جميع هذه القيود الثلاثة إلى وقوع الضرب الخارجى على زيدء وهو أمر جزئى؟ 

نعم ما أفاده فى ذيل كلامه- من أنّ المطلق يدل لغةٌ واصطلاحاً على نفس الماهدة: لا على الماهِة المقدّدةٌ بالإرسال والشمول 
البدلى- كلام متين. 
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فى مقدّمات الحكمة 


الفصل الثالثفى مقدّمات الحكمة 

اشارة 

لابدٌ هاهنا من توضيح ما سمّى بمقدّمات الحكمة والبحث حول دخلها فى ثبوت الإطلاق وبيان نتيجتها على فرض تمامئتها. 
كلام صاحب الكفاية فى ما يستفاد منها 


ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله ذهب إلى أنْ نتيجهُ مقدّمات الحكمة هى الإرسال والشمول» حيث قال: وقد ظهر لكك أنه لا دلالة 
لمثل «رجل» إِلاعلى الماهيّةُ المبهمة وضعاًء وأنّ الشياع والسريان- كسائر الطوارئ- يكون خارجاً عا وضع له؛ فلابدٌ فى الدلالهُ عليه 
من قرينةُ حال أو مقال أو حكمة[ 085], إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: ما تقدّء[8/7] فى مبحث العام والخاصٌ من أن مقدّمات الحكمة إذا تمت 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: 0٠‏ 

فغايهٌ ما تقتضيه أن تمام ما تعلق به حكم المولى هو طبيعة الموضوعء فإذا قال: «أحل اللّه البيع» أو الأعق وقبِة؛ رتت مقدعات 
الحكمة[88] التى يتوقف الإطلا-ق عليها كان معنى الإطلاق فيهما أن تمام الموضوع فى حكم المولى هو «البيع» و «الرقبة» وأمًا قولنا 
فى الأوّل: «سواء تحقّق بالصيغة أو بالمعاطاة» مثلّاء وفى الثانى: «سواء كانت مؤمنة أم كافرة» فليس دخينًا فى معنى الإطلاق» بل نضطرٌ 
إلى أمثال هذه التعابير فى مقام توضيح الإطلاق. 

وهذا هو الفارق بينه وبين العموم؛ فإِنّ العام يدل على العموم ويحكى عن الأأفراد والكثرات بالوضعء وأما المطلق فيدلٌ بلفظه على 
صرف الماهيُّ وبمعونة مقدّمات الحكمة على أنْ تمام الموضوع لحكم المولى هو نفس هذه الماهيّةُ لا غير وأا الشمول والسريان فى 
الأفراد فلا يقتضيه لا بلفظه ولا بمعونة قرينة الحكمة؛ وكون مآل الإطلاق هو الاستغراق تارةٌ» نحو «أحلّ الله البيع» والبدلتَةُ اخرى» نحو 
«أعتق رقبةٌ» كالعموم, لا يقتضى انّحاد واقعتتهما وتغايرهما بصرف دلاله العام على تلكك الواقعيّةُ بالوضع, والمطلق بمعونة الحكمة. 
ولعل المحقّق الخراسانى رحمه الله خلط بين مسألة الدلالة ومسألة الاتّحاد فى الخارج, حيث إِنّْ الطبيعة التى يدل عليها المطلق متّحدةٌ 
مع مصاديقهاء فتختل أنّه يدل على المصاديق, لكنّه غفل عن أنّ عالم الدلالة غير عالم الاتحاد فى الخارج. 

وكيف كانء فقد أنكر بعضهم توقف الإطلاق على ما يسمّى بمقدّمات 
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الحكمه من كون المولى فى مقام البيان» وعدم قيام قرينة على التقيبد» وعدم تحمّق القدر المتيقّن فى مقام التخاطب. 

وأثبته المشهوره لكنّهم اختلفوا أَوَلا: فى توف الحكمة على واحد من الا-مور الثلاثة» أو على اثنين» أو على جميعهاء وثانياً: فى أن 
الغراد عتياها 2و 

فلابدٌ من توضيح كل واحده من هذه المقدّمات أوَلَاه وملاحظة أنّها هل تكون دخيلةً فى تحمّق الإطلاق أم لا ثانياً؟ فنقول: 


المقدّمة الاولى: كون المتكلم فى مقام البيان 


فلو صدر كلامه بنحو الإهمال أو الإجمال[880] فلا إطلاق. 

ولا-يخفى أنه اريد من لفظ «المراد؛ هاهنا المراد الاستعمالىء لا الجدّىء وإلًا فلا يعقل ما ذهبوا إليه من أنّ المطلق يحمل على المقئد 
فى مثل ما إذا قال المولى فى دليل: «أعتق رقبة؛ وفى دليل آخر: «لا تعتق رقب كافرة). 

لأنّ الإطلاق لو كان متوقفاً على كون المتكلّم فى مقام بيان تمام مراده الجدّى لم يكن هاهنا مطلق لكى يحمل على المقتّدء لكشف 
الدليل الثانى عن تعلق إرادته الجدَّئْهُ فى الدليل الأول بوجوب عتق خصوص الرقبة المؤمن مع أنّه لم يشتمل على قيد الإيمان» فلم 
يكن فى مقام بيان تمام مراده الجدّى. 

على أنّه يستلزم عدم جواز التمشكك بأصالة الإطلاق عند الشكك فى التقييد الثانى» لكشف التقبيد الأؤّل عن عدم كون المولى فى مقام 
بيان المراد الجدّى, ولو لم يكن فى هذا المقام لانتفى الإطلاق فرضاً. 
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فلا شبهة فى أَنّهم أرادوا بهذه المقدّمة كون المتكلم فى مقام بيان تمام مراده الاستعمالى الذى لا ينافيه التقييد[88]. 

وبعبارة اخرى: لابدّ فى تحقّق الإطلاى من كون المتكلّم فى مقام جعل قانون يرجع إليه عند الشكك فى أصل التقبيد أو فى التقييد 
الزائد» نظير ما تقدّم فى العامٌ والخاصٌ. 

إذا تبيّن المراد من المقدّمةٌ الاولى فلابدٌ من ملاحظة أن الإطلاق هل يتوقف على إحرازها أم لا؟ 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى ذلك 


قال العلانة المؤشس السائرى رتحمه الله: 

ويمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى إحراز كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد فى الحمل على الإطلاق عند عدم القرينة؛ بيانه أن 
المهملة مردّدة بين المطلق والمقدّد ولا ثالث» ولا إشكال أنّه لو كان المراد المقّد يكون الإرادهُ متعلقهُ به بالأصالة» وإِنّما ينسب إلى 
الطبيعة بالتبع» لمكان الاتحاد, فنقول: لو قال القائل: 

«جئنى بالرجل'» أو «برجل» يكون ظاهراً فى أنّ الإسرادة ولا وبالذات متعلّقة بالطبيعة لا أن المراد هو المقدّد ثم أضاف إرادته إلى 
الطبيعة لمكان الاتحاد. وبعد تسليم هذا الظهور تسرى الإرادة إلى تمام الأفراد[ 41841 وهذا معنى الإطلاق[1888 إنتهى موضع الحاجة 
من كلامه. 
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نقد ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله فى المقام 


وفيه أُوَلَا: أن إنكار هذه المقدّمِهُ يستلزم حمل كلام المولى على الإطلاق حتّى فيما إذا كان فى مقام الإجمال أو الإهمال» وهل يمكن 
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الالتزام بجريان أصالة الإطلاق فى (أَقِيمُوا الصّلَاَ[84ه] و «كتت عَلَيكُمُ الصّيَامُ)[040] لنفى دخل ما شكك فى دخله جزءاً أو شرطاً فى 
الصلاة أو الصوم حتّى فيما إذا كان الشارع فى مقام الاجمال أو الاهمال؟! 

وثانياً: أنّهِ لو لم يحرز كون المتكلم فى مقام البيان فلا وجه لما ادّعاه من ظهور مثل قوله: «جئنى بلقن علق الإرادة 1ن وبالدات 
بالطبيعة» لعدم إمكان استناد هذا الظهور إلى اللفظ المطلق, لأنّه وإن وضع لنفس الطببعة والماهيف إلاأنّه لا يكاد يدل على كوتها مرادة 
للمتكلم[ 129١‏ لأنّ الإرادة من الصفات النفسائيٍة التى لا ترتبط بالدلالات اللفظدة» فلابدٌ لإثبات هذا الظهور من التمشكك بذيل قرينة 
الحكمة, فإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبةُ) وكان فى مقام بيان تمام مراده حكم العقل بأنّه أراد وجوب عتق مطلق الرقبة[ 095]. 
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المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة على التقييد 


ويحتمل أن يكون المراد انتفاء خصوص القرينةٌ المتَصلة» وأمًا وجود القرينةُ المنفصلهُ فلا ينافى الإطلاق» ويحتمل أن يكون المراد 
انتفاء مطلق القرينة» فلابدٌ من التكلّم فى كلتيهماء فنقول: لا ينبغى القول بتوقّف الحكمة على انتفاء القرينة على التقيبد أصلًا. 

أمَا المتّصلهُ فلخروجها عن محل البحثء فإِنْ التزاع نما هو فيما إذا كان مراد المولى مشكوكاً مرّداً بين المطلق والمقتّدء وأمَا إذا تعين 
الإطلاق. كما إذا قال: 

«أعتق رقبة» ثم صرّح بأنّه أراد مطلق الرقبة» أو التقييد» كما إذا قال: «أعتق رقب مؤمنة) فلا بحث حينثئذٍ عن جريان وعدم جريان 
يتناف الشكية املا 

وأمَا المنفصلة فلأنَ انتفائها لو كان من مقدّمات الحكمة لما كان لقولهم: 

«يحمل المطلق على المقتد معنى صحيح. إذ لا مطلق فى صورة وجود المقتيد لكى يحمل عليه. 


المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتبقّن فى مقام التخاطب 


لا إشكال فى أن وجود القدر المتيقّن فى غير مقام التخاطب [0897] لا ينافى الإطلاقء إِنّما الكلام فيما إذا تحقّق القدر المتيقّن فى هذا 
المقام» كما إذا كان المولى وعبده يتذاكران حول الرقبة المؤمنة؛ فقال المولى: «أعتق رقبة فوقع النزاع فى أنّهِ هل يجوز للمولى أن 
يريد به خصوص الرقبةُ المؤمنة انّكالًا على المحادثات المتقدّمة» ولا يلزم منه الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو 
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الفرض؟ أم لا يجوز له ذلك لاستلزامه الإخلال به. 

ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى الأوّل[24]. 

والحقّ هو الثانى» فلا يضرٌ وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب بالحمل على الإطلاق؛ سواء قلنا بأنّ نتيجة مقدّمات الحكمة هى أن 
تمام المتعلّق للحكم نفس الطبيعة- كما هو المختار- أو قلنا بن نتيجتها هى الشيوع والسريان. 

أمَا على المختار» فلعدم تصوّر معنى صحيح للقدر المتيمّن هاهناء لتباين المطلق مع المقيّد, فإنَّ ماهتة «الرقبة) مباينة لماهيّة «الرقبة 
المؤمنة» فإذا قال المولى: «أعتق رقبة» وشككنا فى أنّ الأمر هل تعلق بمطلق «الرقبة» أو بخصوص «الرقبة المؤمنة» فليس دوران الأمر 
بينهما كدوران الأمر بين الأقل والأكثر لكى ينحل العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بالأقلّ والشكك البدوى فيما زاد عليه. 

نعم» يمكن تصوّر القدر المتيفّن فى مقام الامتثال» فإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبة» وأعتق العبد رقبة مؤمنة كان ممتئلًا قطعاء وأمَا إذا 
أعتق كافرة فكان شاكاً فى الامتثال؛ لكنّ النزاع فى مقام تعلّق التكليف لا فى مقام الامتثال[240]. 
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والحاصل: أن القدر المتيقّن وإن كان يتصوّر فى مقام اشتغال الذمَرهُ كدوران الأسمر بين اشتغالها بالأقل أو بالأكثر. وكذا فى مقام 
الامتثالء إِلَاأنّهِ لا يتصوّر فى مقام تعلق التكليفء لتعلقه بالماهتيات» وهى متباينة. 

وأما بناءَ على ما اختاره صاحب الكفايةُ- من أن نتيجةٌ الحكمة هى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: 08 

الشيوع والسريان فى الأفراد- فلما ثبت من أن «المورد لا يكون مقيّدً» كما لايكون مخصّصاً. 

توضيحه: أن الراوى إذا سأل الإمام عليه السلام عن «الخمر» فقال عليه السلام فى جوابه: 

«المسكر حرام» فلا إشكال فى وجوب التمبّد كك بإطلاق كلامه عليه السلام ولا يجوز القول بانحصار الحرمهٌ فى خصوص «الخمرا 
باستناد كون السؤال عنهاء مع أنّ القدر المتيقّن فى مقام التخاطب لو كان مضرًاً بالإطلاق لما وجب الحكم بحرمة مطلق المسكرء لأنَّ 
ورود المطلق فى مورد السؤال عن المقئّد من أظهر مصاديق وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب. 

والحاصل: أن لقرينة الحكمة مقدَّمهُ واحدة» وهى كون المولى فى مقام بيان تمام مراده الاستعمالى, لا فى مقام الإجمال أو الإهمال؛ 
فإذا كان فى مقام البيان كان كلامه قانوتاً قابلًا للرجوع إليه عند الشكك فى أصل التقيبد أو فى التقبيد الزائده ولا يستلزم التقييد تجوّزاً 
فى المطلق؛ كما لا يستلزم التخصيص تجوّزاً فى العامّ» أن اتتخصيص والتقييد يتصرّفان فى المراد الجدّى من العام والمطلق, لا فى 
المراد الاستعمالى منهما الذى به قوام التقنين. 


بماذا يثبت كون المولى فى مقام البيان؟ 


لا بحث ولا إشكال فيما إذا احرز بقرينة شخصية كون المولى فى مقام البيان» وأمّا إذا شكك فى ذلكك لفقد قرينة كذلكك فهل لنا أصل 


يرجع إليه أم لا؟ 
كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شكك فى كون المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد 
بيانه» وذلكك لما جرت عليه 
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سيره أهل المحاورات من التمسّكك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناكك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاضٌ ة» ولذا[092] ترى أن 
المشهور لا يزالون يتمسّكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان وبعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنّها موضوعة للشياع والسريان 
وإن كان ربما نسب[/891] ذلكك إليهم» ولعل وجه النسبة ملاحظة أنّه لا وجه للتمشكك بها بدون الإحراز والغفلة عن وجهه[1248: 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 


ولا يخفى أن المطلقات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام على نحوين: 

-١‏ ما صدر لأجل العمل به بالفعل» كما إذا ظاهر رجل زوجته؛ فسأل الإمام عليه السلام عن حكمه فقال عليه السلام: «إن ظاهرت 
فأعتق رقبةً فإنَ غرضه عليه السلام من صدور هذا الحكم أن يعمل السائل على وفقه بالفعل[299]. 

؟- ما صدر لأجل أن يكتب فى الجوامع والاصول ليكون أساس فقه الشيعة وملاكاً للعمل فى المستقبل» كالأحاديث الصادرة عنهم 
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عليهم السلام لتلامذتهم الذين كانوا يكتبونها فى اصول اشتهرت بالاصول الأربعماثة. 

وما ادّعاه المحمّق الخراسانى رحمه الله- من أن الأصل العقلا.ئى فيما إذا شكك فى كون المتكلّم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه 
بصدد بيانه- مقبول فى القسم الأوّل 
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من المطلقات[0٠8]»‏ وأمَا القسم الثانى فنحن نشكك فى استقرار بنائهم على ذلكك فيه لو لم نقل بعدم الاستقرار. 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى المسألة 


قال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره على ما فى تقريرات بحثه المسماه ب «تهذيب الاصول:: لا شكك أن الأصل فى الكلام 
كون المتكلم فى مقام بيان كلّ ما له دخل فى حكمه بعد إحراز كونه فى مقام بيان الحكمء وعليه جرت سيرة العقلاء فى المحاتجات» 
نعم» لو شكك أنّه فى مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخرء فلا أصل هنا لإحراز كونه فى مقام هذا الحكمء والحاصل: أن الأصل بعد 
إحراز كونه بصدد بيان الحكم, هو أنه بصدد بيان كل ما له دخالة فى موضوع حكمه فى مقابل الإجمال والإهمالء وأمًا كونه بصدد 
بيان هذا الحكم أو غيره» فلا أصل فيه» بل لابدٌ أن يحرز وجداناً أو بدليل آخرء كشواهد الحال وكيفيَةُ الجواب والسؤال[1201] إنتهى 


كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده الإمام رحمه الله فى المقام 


وهو كلام عجيب لا ينبغى أن يصدر من مثله لو صمح نسبته إليه» لأنّ كون المولى فى مقام بيان تمام مراده لا يقابله كونه فى مقام بيان 
حكم آخر غير ما هو مذكور فى كلامه؛ بل يقابله كونه فى مقام الإهمال أو الإجمال؛ وهو يريد فى هذين المقامين أيضاً إبلاغ الحكم 
المذكور إلى العبد ولو بنحو الإجمال أو 
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الإهمال» فإِنَ قوله تعالى: «أَحَلّ الله الْبت:[207] يفيد الحكم بالحليُ الوضعيةُ للبيع» سواء كان بصدد إبلاغ حلَيهُ البيع إجمانًا فى مقابل 
الربا من دون أن يكون فى مقام بيان شرائطه وخصوصياته» أو كان بصدد بيان أن تمام الموضوع للحكم بالحلَيةُ هو «طبيعة البيع» و لا 
دخل لشىء آخر غيرها فيها[ 207 ]. 


مسألة الانصراف 


انصراف المطلق إلى بعض أفراده أو أصنافه أو أنواعه هل ينافى الإطلاق أم لا؟ بيان ما هو الحقٌّ فى المقام يتوقف على ملاحظة منشأ 
الانصراف وأقسامه. فنقول: 

إِنْ الانصراف ينشأ من كثرة الاستعمال[20]» كما إذا قال المولى فى موارد كثيرة: «أعتق رقبة» وأقام قرينة على تعلق إرادته الجدَّيّهُ 
بخصوص الرقبةٌ المؤمنة» وبلغ كثرة الموارد إلى حدٌّ ينسبق المقتيد إلى ذهن العبد عند إلقاء المطلق ولو بدون نصب القرينة. 

ثم إن للانصراف- كما يستفاد من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله[208]- خمس مراتب: 

فمنها: ما يكون بدويّاً زائنًا بالتأمقل» وهو أضعف مراتبه. 
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ومنها: ما يكون مستنداً إلى القدر المتيقّن فى مقام التخاطب. 
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ومنها: ما يقنضى ظهور اللفظ فى المقتئد. كالمجاز المشهور| 205]. 

وعتياتها برحب الاشتر اكت 

ومنها: ما يقتضى النقل. 

ولا يخفى أن الانصراف البدوى لا يضرٌ بالإطلاق» وكذلكك القدر المتيقّن فى مقام التخاطب بناءً على ما هو الح من عدم توقف 
قرينة الحكمة عليه وأمًا بناءَ على كونه من مقدّمات الحكمة- كما ذهب إليه صاحب الكفاية-: فهو يمنع من انعقاد الإطلاق. 

وأمًا المراتب الثلاثة الأخيرة: فلا مجال معها للاطلاق. 

أن الظيور: هلكوتم وافعا تسوه الاطلؤف» لأ موده ها ذا شكم فى ماد البو ل وار لذ تك فقا إذا كاة الفط ظام ا فن النشيك 
وأمَا الاشتراكك: فلكونه موجباً لإجمال اللفظ. وهو ينافى كون المولى فى مقام البيان. 

كما أن النقل يقتضى حمل اللفظ على المعنى المنقول إليه. لا على المعنى المطلق الذى هو المنقول عنه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج"؛ ص: 2١‏ 

فى الجمع بين المطلق والمقّد المتنافيين 


الفصل الرابع فى الجمع بين المطلق والمقيّد المتنافيين[/21] 

اشارة 

ولا يخفى الهساخارة: يكونان مختافين فى الإثبات والتفى» :واخرى: يكونان متوافقين. 
البحث حول المطلق والمقيّد المختلفين 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: 

فإن كانا مختلفين مثل «أعتق رقبة) و «لا تعتق رقبةُ كافرة» فلا إشكال فى التقييد[208]. 

أقول: ما ذكره حقّ فى بعض فروض المسألة دون بعضها الآخر. 

فإن كان النافى هو المطلق والمثبت هو المقبد- كما إذا قال: «لا تعتق 
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رقبة)[209] و «أعتق رقبةٌ مؤمنة)- فلابدٌ من حمل المطلق على المقتيد كما قال صاحب الكفاي سواء كان النهى تحريمياً أو تنزيهتاًء إذ 
لا يمكن القول بكون المسألهُ مثل مسألة اجتماع الأمر والنهى» لما عرفت من فرض عدم تعدّد الحكم فى المقام[ 12٠١‏ فلابدٌ من حمل 
المطلق على المقتيد والحكم باختصاص النهى بغير ما تعلق به الأمر. 

إن قلت: كما يمكن التوفيق بينهما بتقيبد المطلق» يمكن أيضاً الأخذ بأصالة الإطلاق وطرح المققتد رأساً. 

قلت: أصالة الإطلا.ق ليست أصنًا لفظدٍا» بل أصل عقلائى مبتن على قرينة الحكمة؛ واستقرار سيرة العقلاء على التمششكك بالإطلاق 
كينا إفاهال وطسهر انا إذا كاد الى مقائله خلال مقع فاه قل نوكه عليه ول قهيوا إلى كرد اميحكوما والاليل لمق 

وإن عكس الأمر بأن كان المطلق مثبتاً والمقدّيد نافيا كما إذا قال: «أعتق رقبةُ) و ١لا‏ تعتق رقبة كافرة» فلابدٌ أيضاً من حمل المطلق على 
المقتّد إذا كان النهى تحريمةًٍ» وأمّرا إذا كان تنزيهتّاً فلا يقيِّد المطلق به بل يجرى أصالة الإطلاق ويحكم بكون عتق مطلق الرقبة 
مأمووا به لكق غلق كراهنة قيما إذا كانت كافرة نظير ها إذا تعلق الأمر الوجوئ بمظلق الضلاة والنهى التنزيهى بالصلاٌ فى الحمّام. 
إن قلت: هذا يستلزم كون المقتد محكوماً بحكمين؛ وهو خارج عن محل 
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البحثء لما تقدّم من أن الكلام فى المطلق والمقيّد المتنافيين» ولا تنافى بينهما إِلّا فى صورة وحدة الحكم. 

قلت: نحن لا نلتزم بكون المقتّد مكروهاً بكراهة اصطلاحيَة[١21]‏ ليتوه إلينا المحذور المذكورء بل الكراهة فيه تكون بمعنى أقلية 
الثواب بالنسبة إلى سائر الأفراد. 

وبالجملة: كما أن تعلق الأمر الوجوبى بمطلق الصلاة والأمر الندبى بالصلاة فى المسجد لا يستلزم اجتماع حكمين فى الصلاة فى 
المسجد. لأنّ استحبابها يكون بمعنى الأفضاتَةُ وأكثريّة الثواب بالنسبة إلى سائر المصاديق[817]: كذلكك تعلّق الأمر الوجوبى بمطلق 
الصلاة أو الرقبة» والنهى التنزيهى بالصلاة فى الحمّام أو عتق الرقبة الكافرة لا يستلزم ذلككء لكون الكراهة فيهما تكون بمعنى أقليَُ 
الثواب بالنسبة إلى سائر الأفراد. 

ولو شكك فى كون النهى المتعلق بالمقتود تحريمياً أو تنزيهاً فهل يجعل المقتد قرينة على التصرّف فى المطلق والقول باختصاصه بغير 
مورد المقتيد» أو يجعل المطلق قرينة على حمل النهى المتعلق بالمقيد على التنزيه؟ 

الأظهر هو الأوّل, لأنْ كيفة؛ التوفيق بين المطلق والمقتيد أمر عقلائى» والظاهر أنه يحملون المطلق على المقتّد فيما إذا شكك فى كون 
النهى تحريمياً أو تنزيهتاًء ولا يجعلون المطلق قرينة على حمل النهى المتعلق بالمقتّد على التنزيه والكراهة. والحاصل: أن الحقّ ما ذهب 
إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من لزوم حمل المطلق على المقتيد فى صور أربع: وهى ما إذا كان المطلق منهياً عنه والمقتيد 
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مأموراً به» سواء كان النهى تحريمدّاً أو تنزيهة ا وما إذا كان المطلق مأموراً به والمقدد منهياً عنه بنهى علم كونه تحريمياً أو شكك فى 
ذلكك. 

وأمّرا إذا كان المطلق مأموراً به والمقدد منهياً عنه بنهى تنزيهى فلا يحمل المطلق على المقدّد» بل يتمشكك بأصالة الإطلاق» ويحمل 
المقتّد على كونه أقِل ثواباً بالنسبة إلى سائر المصاديق» خلافاً لما هو الظاهر من كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال بحمل 
المطلق على المقئد فيما إذا اختلفا فى الإثبات والنفى من دون أن يفصّل بين الصّور. 


البحث حول المطلق والمقيّد المتوافقين 


المطلق والمقد إذا كانا متوافقين فتارةً يكونان مشتين واخرى منفتيين. 

أمّا إذا كانا مثبتين فَإمّا أن يقعا فى عبارتين من كلاءم واحد, أو فى كلامين» ولا إشكال فى حمل المطلق على المقدّد فى الصورة 
الاولى» بل يمكن أن يقال: 

انتصال القرينة الناشئ من وحدة الكلام يقتضى عدم انعقاد الإطلاق أصنًا. 

إِنّما الإشكال فيما إذا كانا فى كلامين منفصلين» كما إذا جاء فى رواية: «إن ظاهرت فأعتق رقبةٌ» وفى رواية اخرى: «إن ظاهرت فأعتق 
رقبة مؤمنة). 


والتشيهور نحل المطلق على النقد فى هذه الضؤرة أيضاء لكرنه سجمعا ببق الدتلية: 
الكلام حول ما ذهب إليه المشهور فى المطاق والمقيّد المثبتين 


وقد اورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخرء مثل حمل الأمر فى المقتد على الاستحباب. 
ورد أَوَلَه بن التقبيد ليس تصرّفاً فى معنى اللفظء وإِنّما هو تصرّف فى وجه 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه/ا من ١01١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: 20 

من وجوه المعنى اقتضاه تجرّده عن القيد مع تخيل وروده فى مقام بيان تمام المراد. وبعد الاطلاع على ما يصلاح للتقييد نعلم وجوده 
على وجه الإجمالء فلا إطلاق فيه حتّى يستلزم تصرّفاًء فلا يعارض ذلك بالتصرّف فى المقتد بحمل أمره على الاستحباب. 

وثانياً: بأنّ حمل المطلق على المقتد أولى, لأنّه لا يستلزم التجوّزء بخلاف حمل الأمر بالمقتد على الاستحباب, فإنّه مجاز كما لا يخفى. 


ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عن الأوّل بأنّ التقييد أيضاً يكون تصرّفاً فى المطلقء لما عرفت من أن الظفر بالمقدِّد لا يكون 
كاشفاً عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان» بل عن عدم كون الإطلاق الذى هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدّى[21]. 

وعن الثانى بأنّ حمل الأمر فى المقتيد على الاستحباب لا يوجب تجوّزاً فيه فإنّه فى الحقيقة مستعمل فى الإيجاب. فإنّ المقيد إذا كان 
فيه ملاءكك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجب لا مستحباً فعلّا ضرورة أنّ ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضى 
وجوبه[216]. 

ثم ذكر وجهاً آخر لتقوية ما ذهب إليه المشهور بقوله: 

ولعل وجه التقبيد كون ظهور إطلاق الصيغةُ فى الإيجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق[810]. إنتهى. 
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كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المقام 


وفصّل المحقّق المؤسّس اليزدى رحمه الله بين ما إذا كان إحراز وحدهُ الحكم من جهة وحدة السبب أو من جهة قرائن اخر بقوله: 

فإن كان الإحراز من غير جهة وحده السبب فيدور الأمر بين حمل الأمر المتعآّق بالمطلق على ظاهره من الوجوب والإطلاق» والتصرّف 
فى الأمر المتعلّق بالمقدّدء إِما هيئةً بحملها على الاستحباب, وإمًا ماده برفع اليد عن ظاهر القيد من دخله فى موضوع الوجوب وجعله 
إشارةً إلى الفضيلةُ الكائنة فى المقدّدء وبين حمل المطلق على المقدّد. وحيث لا ترجيح لأحدهاء لاشتراكك الكل فى مخالفةٌ الظاهر 
فيتحمّق الإجمال» وإن كان الاحراز من جههُ وحدة السبب فيتعيّن التقدِد» ولا وجه للتصرّف فى المقدّد بأحد النحوين فإنّه إذا فرض 
كون الشىء علَهُ لوجوب المطلق فوجود القيد أجنبئ عن تأثير تلكك العلُء فلا يمكن أن يقال: إِنّ وجوب المقتّد معلول لتلكك. فلابدٌ له 
من عله اخرىء والمفروض وحدتهاء وكذا كون الشىء علَهُ لوجوب المطلق ينافى كونه علّهُ الاستحباب للفرد الخاصٌء إذ استناد 


المتباينين إلى علَهُ واحدة غير معقول[8١29]؛‏ إنتهى. 
نقد ما أفاده رحمه الله 


وفيه: ما عرفت من أن المقدّد إذا كان فيه ملاكك الاستحباب كان من أفضل أفراد الواجبء لا مستحباً اصطلاحياً فيمكن حمل الأمر 
بالمقييد على 
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الاستحباب حتّى فيما إذا احرز وحده الحكم من جهة وحدة السبب من دون أن يلزم ما ذكره قدس سره من المحذورء وهو المنافاة بين 
كون الشىء علَّهُ لوجوب المطلق وبين كونه علّهُ لاستحباب الفرد الخاصٌء لعدم التباين بين ذلكك الوجوب وهذا الاستحباب ليستلزم 
استناد المتبايئين إلى علة واحدة كما تخبل هذا المحمّق الكبير رحمه الله. 
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بيان ما هو الحق فى المقام 


والتحقيق يقتضى أن يقال: لابدٌ من الحمل والتقييد مطلقاً- كما عليه المشهور- سواء احرز وحدةٌ الحكم من طريق وحدةٌ السبب أو من 
سائر القرائن» لكن لا لأنّه جمع بين الدليلين كما ذكرء ولا لما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من كون ظهور إطلاق الصيغةُ فى 
الإيجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق. 

بل لأمر آخر يقتضيه ملاكك تقيبد المطلق بالمقتد. 

توضيح ذلكك: أن حمل المطلق على المقتِد فى الموارد المسلّمة- كما إذا قال فى دليل: «إن ظاهرت فأعتق رقبة) وفى دليل آخر: «إن 
ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة)- إِنّما هو لأجل أن الإطلاءق لا يكون مستنداً إلى اللفظ والوضع كأصالة العموم؛ بل مستند إلى بناء 
العقلادء إذا تمت قرينة الحكمة, ولا-ريب فى أن بنائهم يختصٌ بما إذا لم يكن فى مقابله دليل مقتّد أو شكك فى وجوده وعدمه بعد 
الفحص واليأس عن الظفر به. 

وأمّرا إذا احرز وجود المقيّد المنافى للمطلق- كما فى المقام[/١21]-‏ فلا يتميّ كون بأصالة الإطلاق» بل يحملون المطلق على المقيد 
سواء احرز وحدة الحكم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج "7 ص: /2؟ 

الكاشفةٌ عن التنافى من طريق وحدة السبب أو من قرينة اخرى. فليس لنافى المقام إِلَادليل واحد, وهو المقتدء وأما المطلق فلا يكون 
دليلًا بعد استناد حيجتته إلى بناء العقلاء المتوققف على عدم ورود دليل مقتد فى مقابله[214]. 

وبذلك انقدح فساد ما استدلٌ به لقول المشهورء من أن التقيبد جمع بين الدليلين» فإنّه فرع ثبوتهما كما لا يخفى. 

وانقدح أيضاً فساد ما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله. لأنّ الإطلاق ليس من قبيل الظهورات اللفظيَةُ الوضعيَةُ كى يصحح دعوى كون 
ظهور إطلاق الصيغةُ فى الإيجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق. 

والحاصل: أن الح ما ذهب إليه المشهور من حمل المطلق على المقيّد إذا كانا مثبتين» لاستقرار سير العقلاء على ذلكك. 


اشكال ودفع 


وربما يشكل بأنّهِ يقتضى التقبيد فى باب المستحبات أيضاًء مع أنّ بناء المشهور على حمل الأمر بالمقتِد فيها على تأكد الاستحباب. 
وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله بوجهين: 

الأوّل: أن الغالب فى باب المستحبات هو تفاوت الأفراد من حيث مقدار المحبوتٍة» فإنٌ صلاة الليل مثلًا مستحبة ولوقوعها فى كلّ 
واحد من المساجد 
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المكتلنة البراشء درسة بو المحواعة عاضة هه وشدا هو المارة ون الداناك والسععاف مك وى التشورو قن انه الر ساك 
إلى حمل المطلق على المققتئدء وفى باب المستحبات إلى حمل الأمر بالمقتيد على تأكد الاستحباب[219]. 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الوجه الأوّل. 

الثانى: أنه كان بملاحظة التسامح فى أدلَّهُ المستحتبات. وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجى دليل المقتيد وحمله 
على تأكد استحبابه من التسامح فيها[ .]2٠١‏ إنتهى. 

أقول: هذا من عجائب كلمات صاحب الكفاية رحمه الله. فإِن التسامح الذى تدل عليه أخبار «من بلغ»[1١67]‏ إِنّما هو فى سند أدلَهُ 
السئن إذا كان ضعيفاً ويشهد عليه ما جاء فى بعض هذه الأخبار من قوله عليه السلام: «وإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم 
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يقله)» فلا يرتبط التسامح فى أدَلَهُ السنن بدلالتها التى هى المبحوث عنها فى المقام. 
نعم» جوابه الأوّل دقيق متين» وهو المايز الوحيد بين الواجبات والمستحتات فى ما نحن فيه. 


الكلام حول المطلق والمقيّد المنفتين 


وأمًا إذا كانا منفتين» كما إذا ورد فى دليل: «لا تشرب المسكر) وفى دليل آخر: «لا تشرب الخمر) فربما قيل بأنه لا وجه لحمل المطلق 
على المقيد: لأند يختضّ بما إذا كاثا منافيين» ولا منافاة بين المنقييق» وإنا لماعلل حرمة شرب 
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ادرب «الد سك فى عفن الألحان لاستارامه المتاقاة نيق الصدر والشيل وبين العلة والمعلل 'بها: 

بل جميع موارد التعليل مطويّةُ بكبرى كلَيةُء فإذا قال: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» يستفاد منه أن «كل مسكر حرام؛ وإِلَا لما تم التعليل» 
فيعلم منه أنه لا منافاة بين حرمة الخمر وحرمة المسكرء بل بينهما كمال الملائمة» فلا وجه لحمل المطلق على المقيد فى مثل ما إذا قال 
فى دليل: «لا تشرب الخمرا وفى دليل آخر: لا تشرب المسكرا. 


بيان الحقّ فى المسألة 


هذاء ولكن يمكن المناقشة فيه بأنّ البحث إِنْما هو فيما إذا احرز وحدة الحكم, ولا يمكن أن يحكم على المقيّد بنفس الحكم الذى 
حكم به على المطلق؛ فلا يمكن أن يكون الخمر موضوعاً لنفس الحرمة التى يكون المسكر موضوعاً لها. 

وأمّا التعليل فى مثل «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض' أو «لا تشرب الخمر لأنه مسكر» فيفيد أنْ موضوع الحكم هو العنوان المذكور فى 
لعل فالحرام هو «أكل الحامض» و «شرب المسكر» وأما «الرمّان» و «الخمر» فقد ذكرا بعنوان أحد مصاديق الموضوع المحرّم, لا أن 
للرمّان دخلًا فى حرمة الأكل» أو أنّ للخمر دخلًا فى حرمة الشربء ولذا قالوا: الحكم دائر مدار العلّه من حيث التعميم والتخصيص. 
وأمَا إذا لم تكن المسألة من قبيل التعليل» بل ورد كل عنوان فى دليل مستقل- كما فى المقام» حيث قال فى دليل: «لا تشرب الخمرا 
وفى دليل آخر: 

الا تشرب المسكر)- فيتحقّق التنافى بينهما إذا أحرزنا وحدة الحكم, إذ لسان 
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الدليل الأوّل أن موضوع الحرمة هو شرب الخمرء ولسان الدليل الثانى أن تمام الموضوع هو شرب المسكر من دون أن يكون للخمريّة 
وك توا عور الاك دو سمال البطاك حلي المضب راتشكي ونوينة انكر لقا دان هل لكوي 


بماذا تثبت وحدة الحكم؟ 


قد عرفت أن محل النزاع إِنّما هو فيما إذا احرز وحدة الحكم, والوحدة تارةً تحرز من ناحية وحده السببء كما إذا قال: «إن ظاهرت 
فأعتق رقبة) ثم قال: 

«إن ظاهرت فأعتق رقبةُ مؤمنة) واخرى من ناحية قرينة اخرى حاليَةُ أو مقالية. هذا كله لا إشكال فيه. 

إنّما الإشكال فيما إذا تعلق الحكم فى دليل بالمطلق وفى دليل آخر بالمقئد ولم تقم أَيَهُ قرينة على وحدته. كما إذا قال المولى: «أعتق 
رقبة» ثم قال: «أعتق رقبة مؤمنة) ولم ينصب دلينًا على وحدة السبب ولا قرينة اخرى على وحدة الحكم. فهل يمكن استظهار الوحدة 
من نفس الدليلين أم لا؟ 
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أقول: نعم. 

ويتضح ذلكك بملاحظة أمرين: 

الأوّل: ما تقدّم فى مسألة اجتماع الأمر والنهى من اختصاصها بما إذا كانت النسبة بين العنوانين الذين تعلّق الأمر بأحدهما والنهى 
بالأأخر حتدوما بن تعن #الفملةة والعضب: 

وأمَا المطلق والمقتيدء نحو «أعتق رقبة) و «لا تعتق رقبة كافرة» فخارج عن محل النزاع فى تلكك المسألة» لتسالم الكل على امتناع اجتماع 
الأمر والنهى 
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فيه» لأنّه يستلزم اجتماع حكمين متضادّين[2871] فى موضوع واحدء وهو مستحيل. 

وليعلم هاهنا أنّه لا فرق فى الاستحالة بين اجتماع حكمين متضادّين أو متماثلين» فكما لا يجوز فى المطلق والمقتد تعلق الأمر بأحدهما 
والنهى بالكضح كدلكة لذ حول وزو أمروق أو قمة قلق أسوما بالمطلق لالس بالمقدّيد» لامتناع اجتماع المتماثلين من الأحكام 
كاجتماع المتضادٌين. 

الثانى: إذا كان المطلق والمقدّد بن قبل «أقكهرا الصَّلاةً[27] و «صلوا فى المسجد» فلابدٌ من حمل الأنمر المتعلق بالمقدّد على 
الاستحباب [275] لكنٌ التأمّل الدقيق يقتضى أن يقال: ليس متعلق الأمر الاستحبابى نفس الصلاه[870]- كما هو ظاهره- بل المستحبٌ 
هو «إيقاع الصلاءً فى المسجد» وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهرء إِلَاأَنّه لا ضير فى ارتكاب خلاف الظاهر إذا كان عليه دليل» كما 
فى المقام. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المولى إذا قال فى دليل: «أعتق رقبة» وفى دليل آخر: «أعتق رقبة مؤمنة) فلو قلنا بتعدّد الحكمء بأن يتعلق حكم 
بعتق مطلق الرقبة» وحكم آخر بعتق الرقبة المؤمنة لاستلزم اجتماع حكمين متماثلين فى مورد المقتد» وقد عرفت أنه ممتنع» كاجتماع 
حكمين متضادّين. 
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ولا يمكن حمل الأمر المتعلق بالمقد على الاستحباب وتوجيهه بأنّه «يستحبٌ أن تكون الرقبه التى نعتقها مؤمنة» كما فعلنا مثله فى 
مسألةُ الصلاة لأنّ هذا التوجيه على خلاف الظاهرء ولا دليل على ارتكابه هاهنا. 

وبالجملة: الجمع بين ظهور هاتين العبارتين وبين استحالة محكوميّةُ المطلق والمقيّد بحكمين متماثلين أو متخالفين[818] يقتضى وحدة 
الحكم, ولا حاجة لإثباتها إلى إحراز وحدة السبب أو قرينة اخرى. 

وإذا ثبت وحدة الحكم تحقّق التنافى بين المطلق والمقّد لدلالة الأول على تعلق حكم المولى بعتق الرقبة» والثانى على تعلقه بعتق 
الرقبة المؤمنة» فيجب حمل المطلق على المقيّد. 

وبهذا انقدح أن بناء العقلاء على الحمل والتقييد مبنئ على أساس قوىٌ. 


إيقاظ 


لا يخفى أنّ الأحكام الوضعيةُ أيضاً كالتكليفة؛ فيما تقدّم من المباحث: فإطلاق قوله تعالى: «أَحَلّ الله البيع)[271] يقتيد بحديث «نهى 
النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر:[918]: مع أن المراد بالنهى فى هذا الحديث نهى وضعىء كما أن الحلَيهُ فى الآيهُ الشريفة حلية 
وضعيّة. 
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الفصل الخامس فى المجمل والميئن 


المبين هو «الكلام الذى له ظاهر[914]» ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى!. 

والمجمل بخلافه» فما ليس له ظهور فهو مجمل. 

ولا يخفى أن الكلام إذا كان مبئناً وظاهراً فى معنى» كان ملاكاً للعمل بمقتضى أصالة الظهورء وأمَا ما كان مجملًا وفاقداً للظهور فلا 
وجه للأخذ به لعدم صبحهُ حمله على ما ليس بظاهر فيه. 

ولأييض النبخك حول ضغريات المقاى كنا هغل الأعلاض تبت الغطفوا فى الكل موعت علبكم الهكة 8*1[ و« ايل لكه بيع 
الأنعام 8011| ممما اضيف التحريم والتحليل فيه إلى الأعيان» هل يكون من مصاديق المجمل أو الميين. 

فإِنّ بيان المصاديق والصغريات ليس من وظائف الاصولىء بل الحاكم فيها هو العرفء فإن حكم العرف بأنَ يه تحريم الميتهُ ظاهرة 
فى حرم جميع 
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الأفعال المتعلقةُ بهاء أو آثارها الظاهرة» أو بعض آثارها الخاصّةُ كانت مبينة» وإن لم ير فيها ظهوراً أصلًا كانت مجملة. 

هذا تمام الكلام فى مباحث الألفاظ. 


اللّهُمْ اجعل عواقب امورنا خيراً.[25] 


)١(]1[‏ سواء تحقّق الكفّ أيضاًء كما إذا التفت إلى الحرام وكان قلبه أيضاً متمايلًا إلى فعله» لكنّه يكف نفسه ويحفظها عن ارتكابه 
أم لاء كما إذا لم يلتفت إليه أصلًا أو التفت لكنّه كان منزجراً عنه طبعاً لا داعى فى نفسه إلى ارتكابه ولو لم يتعلّق به نهى. م ح-ى. 
[؟](؟) كفايهُ الاصول: 187. 

)١( ]*[‏ الإيجاد هاهنا فى مقابل الترك والكفٌء لا-فى مقابل الطبيعة» فلا ينافى ما تقدّم من تعلق التكاليف بالطبايع لا بالأفراد أو 
الو عو داك رمه مل اله 

)١(]5[‏ ولا فرق فى ذلك بين العدم المطلق والمضاف وعدم الملكة. منه مدّ ظله. 

[0] ( ؟) كفايه الاصول: 187. 

[ع] ( *» بناءَ على عدم دلالهُ الأمر على المرّه والتكرار كما هو الحقّء وعدم تصريح المولى بلزوم التكرار» وأمًا لو صرّح بلزوم التكرار- 
كما فى باب السجدة- أو قلنا بدلالة الأمر عليه» فلابدٌ من الاثيان بأكثر من فرد واحد كما لا يخفى. منه مد ظله. 

)١ ( ]0[‏ كفايه الاصول: 187. 

)١(]8[‏ فكما توجد الطبيعة بوجودات متعدّدٌ عند وجود زيد وعمرو وبكر. كذلكك تنعدم بأعدام متعدَّدةٌ عند انعدامهم. م ح-ى. 
)١(]9[‏ إن قلت: ما الفرق بين هذه المسألهُ والمسألهُ المتقدّمة؟ 

قلت: محور البحث هناكك كان الإتيان بفرد ما فى الأمر ولزوم تركك جميع الأفراد فى النهى» لكن لم يبن هناكك أن تركك كل فرد من 
أفراد المنهيّ عنه إطاعهُ مستقل وفعله عصيان مستقل؛ فكان يحتمل أن يكون ترك الجميع إطاعة واحدة بنحو العام المجموعى؛ بحيث 
لو عصى فى مورد واحد لم يبق مجال للإطاعة والمعصية بعده. فيسقط النهى بمجرّد المخالفة فى الواقعة الاولى» فهذه المسألة لتبيين 
هذا الأمر ودفع هذا الاحتمال وبيان السرٌ فى الفرق بين الأمر والنهى فى هذه المسألة. م ح-ى. 

[] 4809 إن المصتق الخراناتى :ره اران 3 كر العصضيان ققطه ]لالش يكن إدراء كلانه قن عورد الأطاعة أرقبا عت هل ظله, 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 09/ا من 101١‏ 


)١]11[‏ توضيح ذلكك: أن الإطلاق المفيد فى المقام إِنّما هو إطلاق المتعلق من حيث كونه منهتاً عنه حتّى بعد الموافقة أو المخالفة» 
ولا يجدى إطلاقه من سائر الجهات» كإطلاق شرب الخمر المنهي عنها من حيث الزمان أو المكان أو الظرف الذى هى واقعة فيه. منه 
هك ظلله, 

[11](؟) كفايهُ الاصول: 187. 

[1#] 63 لخايكن غليكك أن المحتق الدائيك رحمة اله أبشيا ذه كالتتسقق التعرانات - إلى أن دلول الأمر والنهى كليهنما فو 
الطلب» لكنّ المطلوب فى الأوّل وجود الفعل وفى الثانى تركه ومجرّد أن لا يفعل. م ح-ى. 

[؟٠1](‏ 6) فوائد الاصول ١‏ و 5: 48" 

.591 :7 نهاية الدراية‎ )١(]18[ 

)١(]15[‏ ليكن فى ذكركك أن الاستاذ المحاضره مدّ ظلّها لم يقل بعين مقالهُ المشهور فى وضع الحروفء بل قال بما يشبههاء وهو أن 
الواضع تصوّر العنوان ووضع اللفظ للمعنونات» ومرٌ توضيح ذلكك فى مبحث وضع الحروف. م ح-ى. 

[127] ( ؟) ولو سلمنا عموم الموضوع له فى الحروف وما يلحق بها- كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله- فلا محالة كان الطلب 
المنشأ بهيئة؛ افعل» أيضاً كلياً لا شخصياً. م ح-ى. 

[14] ( ”) كلام سبدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله فى تقريرات بحث اصوله- نهايةُ الاصول: /75- موجز بل مضطربء بحيث عر فيه 
بالانحلال مكان عدم الانحلال» لكن مراده واضح فيما قرّرناه من بحثه الفقهى حول اللباس المشكوك. منه مدّ ظله. 

)١(]1[‏ لحكم العقلاء بكفاية الإتيان بفرد واحد من أفراد المأمور به. م ح-ى. 

[150 00 التمثيل بالصلاه فى المغصوب ليس بصحيح. لأنّ كلا من الصلاة والغصب عنوان للواحد المذكور لا نفس الواحدء فالمثال 
الصحيح ما جاء فى ذيل عبارته من قوله:٠‏ كالحركة والسكون الكلتيين المعنونين بالصلاتية والغصبتة). منه مدّ ظله. 

[71](؟) كفاية الاصول: 187. 

)١( ]57[‏ نشأ طرح هذا البحث من توهّم بعضهم أن النهى إذا تعلق بعبادة- كصوم العيدين- يجتمع الأمر والنهى معأ لأنَّ العبادات 
متعلّقة للأسمر الوجوبى أو الاستحبابى لا محالة. وإِلَّما فلم تكن عبادق فإذا تعلق بها النهى أيضاً يجتمع الأمر والنهى فيهاء فلا فرق بين 
تلكك المسألة ومسألة الاجتماع. منه مدّ ظله. 

[*7] ( ؟) كفايه الاصول: 18. 

[1] (”) الميز الذاتى بين القضييتين يتحمّق باختلاف موضوعهماء نحوه الفاعل مرفوع) و١‏ المبتدأ مرفوع» أو محمولهماء نحوه الفاعل 
مرفوع) وه الفاعل متقدّم رتبةٌ على المفعول؛ أو كليهماء نحوه الفاعل مرفوع» وه المفعول منصوب». منه مدّ ظلّه. 

[0؟] )١(‏ هذا هو العنوان الذى اختاره الاستاذه مدّ ظلّه فى محل النزاع. م ح-ى. 

[15]( ؟) هذا هو العنوان المذكور فى كلام المشهور. م ح-ى. 

[77] ( 0 تهذيب الاصول 7: 18. 

)١ ( ]18[‏ وذلك لاستحالة تعلق الأمر والنهى بشىء واحد بعنوانه الواحد بلا خلاف. م ح-ى. 
)١(]14[‏ وهو الوجوب بناءً على ترجيح جانب الأمرء والحرمة بناءٌ على ترجيح جانب النهى. م ح-ى. 
[0] ( ؟) أو امتناع الاجتماع وترجيح جانب الأمر. م ح-ى. 

]١[‏ ( *) لكل علم مبادٍ تصد يقت وأما المبادئ الأحكاميّةُ فمختضّة بالاصول. منه مدّ ظلّه. 

["] ( ع) كفاية الاصول: 188. 

اليية 


)١ ( ]"*‏ أو جواز تعلق الأمر والنهى بعنوانين متصادقين فى واحد بناءً على ما اختاره الاستاذه مدّ ظلّه فى عنوان النزاع. م ح-ى. 
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[ع”] )١(‏ وللمحمّق المشكينى رحمه الله تفسير آخر للمبادئ التصديقةٍ4 فى المقام» وهو أنْها عبارة عن البحث فى وجود حكم العقل 
بالجواز أو الامتناع فَإنّهِ قال فى حاشية الكفاية: 

كون البحث بحثاً عن المبادئ التصد يقد موقوف على المشهور من أن موضوع الا-صول هى الأدلَهُ الأربعة والكلا-م هنا فى وجود 
حكم العقل» فتكون من المبادئ التصديقيَُ. كفاية الاصول المحشى 5: .٠١‏ 

وفيه: أن هذا التفسير يوجب رجوع كثير من المسائل الاصولتَةٌ إلى مباديها التصديقية ألا ترى أن البحث فى مقدَّمهُ الواجب يرجع إلى 
البحث عن وجود حكم العقل بالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيهاء والبحث فى مسألة الضدٌ إلى البحث عن وجود حكم 
العقل بالملازمة مخ الأمر بالشى» والنهى عن عد 

فالتفسير الصحيح للمبادئ التصديقيِةُ هو ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله. منه مدّ ظله. 

هم ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: 1و" 

ع*] (؟) الصحيح؛ لأن» دوق الفاه ظاهرا. م حدى. 

/ا"] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و5: 88" 

)١ ١ 8‏ منشأ التوهم أنّ أساس قضاوة العرف هو الألفاظء فالقول بالجواز عقلًا والامتناع عرفاً يوهم أن النزاع فى دلالة اللفظ. م ح- 


ةق ا تحتذغ8. اذا قزم 


ى. 
)١ ( 9‏ والعقل يحكم على أساس نظره الدقى بالجواز وعلى أساس النظر المسامحى العرفى بالامتناع. م ح-ى. 

( *) لأنّ الإمكان والامتناع من أحكام | لعقل ولو بتبع نظر العرف. م ح-ى. 

( ع) كفاية الاصول: 188. 

)١(‏ ويمكن أن يمثّل للحرام الغيرى بحرمة العلّة التامُّ للحرام بناءً على الملازمة بين حرمة الشىء وحرمة علّته. وللحرام التخييرى 
بأن ينهى المولى عن التصرّف فى الدار ومجالسة الأغيار تخييرء وأمًا الحرمة الكفائية فقال المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية: لم 
أجد لها مثانًا فى الشرعيّات والعرفيات» إذ المراد منها ما كان التركك مطلوباً من كل بحيث إذا قام به واحد يسقط عن الآخرين» نظير 
الواجب الكفائى؛ نعم. يتحمّق فى الضدّ الخاصٌ للواجب الكفائى إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عنه. كفاية الاصول المحشَّى ؟: 


ع 


1 
1 
[اع 
1 


حم سم 0 سم | ببسم 


نض 


.م حدى. 

[**] ( 7) أى سواء كانا نفسئين أو غيرئّين» تعبيتيين أو تخييرئّين» عيتئين أو كفائيين. م ح-ى. 

[عع](,) )١‏ وهى التمكن من امتثال الأسمر مع التخلص من ارتكاب الحرام» بأن يتمكن فى المثال المعروف من إيقاع الضّبلاهُ فى مكان 
> كنا 

[0؟] ( ١‏ الحقّ أنَ الأحكام ليست متضادة؛ ولذا يمكن أن يكون فعل واحد واجباً بالنسبة إلى مولى وحراماً بالقياس إلى مولى آخرء 
مع أن المتضادّين لا يمكن أن يجتمعا ولو من قبل شخصينء ألا ترى أنّه لا يمكن أن يكون جسم واحد أبيض وأسود ولو بإرادة زيد 
تبييضه وعمرو تسويده؟ منه مدّ ظله. 

زعع 0م لإنكارهم الحسن والقبح العقلتتين. م ح-ى. 

[لاع] ( )١‏ كفاية الاصول: 1817. 

[4ع] )١(‏ كفايهُ الاصول: 188. 

[9ع] ( )١‏ ولا يخفى أن العوارض المشخخصة غير الطبيعة ووجودهاء فإنّها امور توجب تميّز الأفراد بعضها عن بعض بعد اشتراكها فى 
الداع وال كود عق من ظله 


[00]( 1) ومقام تعلق التكليف قبل مقام الامتثال. م ح-ى. 
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[81] (" بل يمتنع تعلق التكليف بالأفراد بمعنى وجودات الطبيعة المتشخّصة بالعوارض الخار جد حتّى مع قطع النظر عن مسأل 
الاجتماع» لما عرفت من أن الخارج ظرف سقوط التكليف لا ثبوته. م ح-ى. 

[85] ( 1 إ5 النحقق الحراساتى رحمه الله كان فى هذه المقدّمة والمقدّمة التاسعة نضدة بيات مطلب: واحده وهو جريان المسألة فى 
المتزاحمين لا المتعارضين. إِلَاأنَ الأمر الثامن مربوط بمقام الثبوت, والتاسع بمقام الدلالة والإثبات. منه مدّ ظله. 

[*2] ( ؟) كفايه الاصول: 188. 

[*0] (") يفترق التزاحم عن التعارض بحسب الموضوع والحكم: 

أمّرا بحسب الموضوع فلأنٌ موضوع التزاحم ما إذا كان المناط موجوداً فى الطرفينء إِلَاأنَ المكلف غير قادر عليهماء سواء كانا 
متماثلين» كإنقاذ غريقين» أو متجانسينء» كالصلاه فى الدار المغصوبةء بخلاف المتعارضين. فإِنْ موضوعهما ما إذا كان الملاكك فى 
أحد الجانبين فقطء حتّى فيما إذا كان التعارض فى مَادَهٌ الاجتماع من العامّين من وجهء كما إذا قال:« أكرم العلماء» و١‏ لا تكرم 


الفسّاق)». 
وأمّا بحسب الحكم, ففى المتزاحمين يجب على المكلف رعاية الأمهمٌ مناطاً أو محتمل الأهمَدّ إذا كان أحدهما كذلك. وإِلَا فهو 


بخلاف باب التعارضء إذ لا يلاحظ فيه قوَه الملاكك وضعفه بل يلاحظ نفس الدليلين» فيقدّم الأظهر دلالةٌ» ولو كان أضعف مناطاً 
من الآخر. 

ولو كانا متساويين بحسب الظهور فالقاعدة الجارية فى كل أمارثين متعارضتين تقتضى تساقطهماء لكن الأخباز العلاجية الواردة فى 
خصوص الخبرين المتعارضين تقتضى تقديم ذى المرجح منهما لو كان لأحدهما ترجيحء والتخبير لو لم يكنء فراجع باب التعارض 
كن عن الكت البرشيحات الواودة فى الرواناك مله مد ظلة, 

[0ذ] ( )١‏ جواب: إن) فى قوله قدس سرهه وإن أراد). م ح-ى. 

[0] ( 7 الأحكام العقله تشخيص موضوعاتها أيضاً على عهدة العقل» وأمًا الأحكام الشرعيّةُ فقد يكون بيان موضوعاتها أيضاً على 
عهدة الشارع؛ كالصلاة والحج, ويقال لها: موضوعات مستنبطة» وقد يكون تشخيصها موكولًا إلى العرفء فهى موضوعات عرقية. منه 
مد ظله: 

[01] ( © تهذيب الاصول ؟: 58. 

.52٠ نهايهُ الاصول:‎ )١(]04[ 

[04] ( ؟) تهذيب الاصول 7: 59. 

)١( ]90[‏ أراد بالحركة هاهنا البقاء واستمرار الوجود, لا الحركة المحسوسة المشاهدة؛ فتعمّ ما إذا كان المصلَّى غير متحرّك فى 
العاذة وما كا سداد ل هنا ند كلم 

)١ ( ]21[‏ وفيه: أنه لا يستحيل قيام العرض بعرض آخر قائم بجوهرء والشاهد عليه وجود الكيفّات المختضّ 4 بالكميّات» كالاستدارة 
والاستقامة من الكيفتّات العارضة للخطء بل يمكن ترب أعراض متعدّدة قائم بعضها ببعض إذا كانت السلسلة بالأخرة منتهية إلى 
جوهر. م ح-ى. 

[87] ( © إشارهُ إلى ما اختاره صاحب الجواهر قدس سره من أن الركوع هو الحالة الخاصّة من التقوّس والانحناء» والسجود هو القسم 
الخاصٌ من تطأطؤ الرأس والخضوع والانحناء بالمعنى الاسم المصدرى. جواهر الكلام :٠١‏ لاو 177. م حدى. 

[*8] ( ©» ملشخص الفرق بين ما اختاره صاحب الجواهر والمحقّق النائينى أن الركوع مثلا عند المحمّق النائينى عبارة عن الانحناء 
بالمعنى المصدرىء وعند صاحب الجواهر عبارة عن الهيئة الركوعيّة الحاصلة عنه. م ح-ى. 
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)١ ( ]86[‏ أمَا ماهتَةٌ فلما تقدّم منه رحمه الله من أن الصلا من مقولة؛ الوضع؛» والغصب من مقولة؛ الأين». 

وأمَا وجوداً فلما ذهب إليه فى تقريراته من أن العناوين الاشتقاقية ملحوظة لا بشرط بالنسبة إلى أنفسها وبالنسبة إلى الذات القائمة بهاء 
ومن هنا كان التركيب فيها تركيباً انحادياًء بحيث يصحُح حمل كل من العنوانين على الآخر وحملهما على الذات وحمل الذات عليهماء 
فيقال: زيد عالم وفاسقء والعالم والفاسق زيد, والعالم فاسقء والفاسق عالم» لمكان اتحاد الجميع بحسب الخارج. 

وهذا بخلاف التركيب بين المبادئ فيما إذا كان بينها تركيبء فإنّ التركيب بينها يكون انضمامتَا لا انحادياًء لاعتبارها بشرط لاء فلا 
اتُحاد بينها حتّى يصحٌ حمل بعضها على بعض»ء فالصلاة والغصب وإن اجتمعا فى الدار الغصبٍ 4 إِلَاأنّ اجتماعهما يكون على وجه 
التركيب الانضمامى؛ فكان الموجود فى الدار الغصبية مركباً منهما مع ما هما عليه من المغايرة بحيث لا يصحٌ حمل أحدهما على 
الآخرء ولا تكون الصلاءً غصباً ولا الغصب صلا لما تقدّم من أن المبادئ بالقياس إلى أنفسها تكون بشرط لا. فوائد الاصول ١‏ و ”: 
.م حدى. 

هع] )١١(‏ فوائد الاصول ١‏ و5: ع”ع. 


)١ ( ]*#‏ بحار الأنوار ؟: 7117 كتاب العلمء الباب ؛ الحديث 7. 


[هعا 

[غغا 

[/81] ( ؟) أى القائلين بجواز الاجتماع. م ح-ى. 

)١( ]28[‏ فإنّ نفس الحركات الصلاتية بوجودها الواحد صلاءً وتصرّف فى مال الغير. م ح-ى. 

)١ ( ]29[‏ التعبير بالماهدّة إِنّما هو فى مقابل الوجود. والمراد بها العنوان والمفهوم لا الماهدَهُ المصطلحة المنطقيّة» إذ قد عرفت أن 
الصلاء والتصرّف فى مال الغير ليسا من الامور المتأصّلهُ كى يندرجا تحت مقولة ويكون لهما ماهتّة. منه مدّ ظله. 

[0] ( 5 نهاية الاصول: 102. 

[1] (") نحن نعتبر بالغصب على مذاق المشهور مع قطع النظر عا تقدّم من أن المناسب تبديله بالتصرّف فى مال الغير بغير إذنه. منه 
هك كلله, 

١ ]05[‏ لا يخفى أن اعتبار عدم المندوحة هاهنا لا ينافى ما تقدّم من عدم دخلها وجوداً وعدماً فى عنوان النزاع» لأنّا لا نقول هاهنا 
بدخلها فى العنوان وكونها قيداً له» بل نقول: جريان القول بالامتناع مع ترجيح جانب الأمر محدود بما إذا لم تكن هناك مندوحة. منه 
مَل ظله, 

١ ( ]7[‏ بين هذا المطلب فى الأمر الرابع من مقدّمات مسأل اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه. كفاية الاصول: .١88‏ 

[ع7] )١(‏ بخلاف ما إذا قلنا بجواز الاجتماع؛ أو ترجيح جانب الأمر, فإنّ اجتماع الأمر والنهى كاشف عن تحمّق ملاكيهما فى الأوّل؛ 
ووجود الأمر كاشف عن تحّق ملاكه فى الثانى: فتكون الصلاة فى الدار الغصبتة صحبحة عليهما. منه مد ظله. 

ه/] ( ؟) كفاية الاصول: .19١‏ 

)١ ( ]/‏ لسنا فعلا بده المتافشة فى .هده المقدمات, منه مد ظله. 


/ا/ا| ( ؟) كفاية الاصول: 197. 


1 

[غ/] 

[للا] 

[8] ( ") كفايه الاصول: 198. 
)١ ( ]/9[‏ فوائف الاضول أو ونع 

]63 يديت الأصول 6ع 

١ ( ]41[‏ والتكليف بالمحال وإن كان محانًا أيضاً عندناء إِلَاأن استحالته ناشئة عن استحالة متعلّقه. ونحن لا نبحث فى المقام عنه» كما 
تقدّم توضيحه فى مبحث اعتبار قيد المندوحة. م ح-ى. 


[47]( ؟) فوائد الاصول ١‏ و 7: 48٠١‏ وقوانين الاصول :١‏ 18. قال فى القوانين: الثانى: أن ما عنون به القانون هو الكلام فى شىء ذى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة نطابلا من ١01١‏ 


جهتين يمكن انفكاك كل منهما عن الآخر». وهذا صريح فى انحصار البحث فى العاقين من وجه. م ح-ى. 

[*8] 0" إِنْ لصاحب الفصول رحمه الله كلامين ينضح مرامه بملاحظة كليهما: 

الأوّل: قال فى مبحث الاجتماع: ثم لا فرق فى موضع التزاع بين أن يكون بين الجهتين عموم من وجه. كالصلاة والغصبء وبين أن 
يكون بينهما عموم مطلق مع عموم المأمور به» كما لو أمره بالحركة ونهاه عن التدانى إلى موضع مخصوص.ء فتحرّكك إليه. فإنٌ الحركة 
والتدانى طبيعتان متخالفتان وقد أوجدهما فى فرد واحد, والأولى منهما أعتم». راجع الفصولء بحث الاجتماع؛ فى تحرير محل النزاع» 
ص 0؟١.‏ 

الثانى: قال فى مسألة دلالة النهى على فساد المنهي عنه. عند الفرق بينها وبين مسألة الاجتماع:« ثم اعلم أن الفرق بين المقام والمقام 
المتقدّم ... فهو أنّ النزاع هناكك فيما إذا تعلّق الأمر والنهى بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة وإن كان بينهما عموم مطلق» وهنا فيما 
إذا اتتحدتا حقيقةً وتغايرتا بمجرّد الإطلا.ق والتقيبد, بأنّ تعلق الأمر بالمطلق والنهى بالمقةٍ.د». راجع الفصول؛ بحث دلالة النهى على 
فساد المنهيّ عنه» ص .15١‏ م ح-دى. 

١ ( ]6[‏ فالمثال المذكور بناءَ على مبنى المحمّق النائينى رحمه الله خارج عن محل النزاع لجهتين: عدم تحقّق نسبة العموم من وجه 
بين المتعلقين» وعدم تحمّقها بين السببين لو فرض تحقّقها بين المستبين مع كون الإكرام من الأفعال التوليديّةُ. م ح-ى. 

.8٠١ و7:‎ ١ فوائد الاصول‎ )١ ( ]80[ 

)١(]82[‏ العنكبوت: 0ع. 

)١ ( ]41[‏ كفاية الاصول: 198. 

)١( ]44[‏ ليس ملاكك الحمل الشائع انّحاد الموضوع والمحمول وجوداً كما ذكروه؛ لعدم شموله لمثل قولنا:: الإنسان كلى) ضرورة 
أن الإنسان الموجود ليس بكلى حتّى يتّحدا وجوداًء بل ملاكه أن يكون الموضوع من مصاديق المحمول؛ كى يعم جميع موارد الحمل 
الشايع. منه مدّ ظله. 

]103 أو القرف لكرنضارة عد الطلدة الموسهردة اللمشخضة بالفواركن القر ةف عه مك ظله. 

)١(]4٠[‏ بمقتضى المقدّمة الثالثة. م ح-ى. 

[50]91) لما عرفت فى المقدّمهٌ الثانية من عدم كون الإطلاق عبار عن الشمول والسريان. م ح-ى. 

[97]( ") لما عرفت فى المقدَّمهُ الاولى من عدم إمكان سراي الحكم إلى غير متعلقه. م ح-ى. 

)١ ( ]9[‏ تقدّم تفصيل كلام النائينى رحمه الله ومناقشات الاستاذه مد ظله) فيه فى ص ١ه‏ إلى ص 2# عند التكلم فى ثمرة النزاع» وما 
ذكره مدّ ظلّه هاهنا إجمال من ذلكك التفصيل. م ح-ى. 

[*9] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
ناا مك 

)١ ( ]90[‏ كتبت هذه السطور فى اليوم الثانى من جمادى الثانية. م ح-ى. 

)١(]95[‏ لعدم إمكان حضور الوجود الخارجى فى الذهن. منه مدّ ظله. 

[91] ( 7) التمثيل بالغصب على مشرب القوم, وإِلًا فقد عرفت أن الصحيح قياس الصلاة بالتصرّف فى مال الغير عدواناًء لا بالغصب. 
متك مل ظلله: 

[94] ( "0 وأوضح دليل على ذلكك أنه يمكن أن يتعلق العلم بالجنس دون الفصلء كماترى شبحاً من بعيد» وتعلم أنه حيوان وتشكك 
فى أنه ناطق أو صاهل أو غيرهما من أنواع الحيوان» فإن كون الجنس معلوماً دون الفصل لا يمكن إلَاإِذا تغاير صورتهما الذهترة؛ ولا 
ريب فى أن كلاً منهما يحتاج إلى الآخر فى الوجود الخارجىء إذ لا يتحمّق الجنس بدون الفصلء ولا الفصل بدون الجنسء فإذا تغاير 
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الجنس والفصل مع أن كلاً منهما يحتاج إلى الآخر فى الوجود الخارجى فمثل الصلاء والغصب متغايران بطريق أولىء إذ لا ربط بينهما 
من حيث الوجود الخارجىء ولا الذهنى أصلًا. م ح-ى. 

)١( ]49[‏ الظاهر أن الاستاذه مدّ ظلّه أراد بهذا إنكار التضادّ بين المحبوبتة والمبغوضيَة» كما أنّه أنكر التضاد بين الأحكام الخمسة 
التكليفيَةُ بعين هذا البيان. راجع هامش ص .8١‏ م ح-ى. 

.197 كفايهُ الاصول:‎ )١(]٠١[ 

1( 19 إوادة الوك "ضور السك والح مشتهر 1 يك أ كانت ييخللة ظرر رغلومة النان هلد مد ظله: 

)١(]1١7[‏ وتعبيرنا عن بعض الامور الاعتباريّة بالماهيةُ مبنى على العناية والتسامح. منه مدّ ظله. 

[*١7](؟)‏ أى ضدَّين غير اصطلاحتين» وإِلَا فقد عرفت أنه لا يجرى تعريف الضِدَّين الاصطلاحتين فى الاعتباريّات. م ح-ى. 
[ع١٠]( )١‏ كفايهُ الاصول: «62. 

)١( ]٠١[‏ حيث اجتمع فى المثال الأوّل الكراهة مع الاستحباب. لأنّ صوم كل يوم من أَيَامِ السنة عدا رمضان والعيدين مستحبٌء 
واجتمع فى المثال الثانى والثالث الكراهة مع الوجوب إذا كانت الصلاة واجبة ومع الندب إذا كانت مستحبّة» واجتمع فى المثال الرابع 
النسرت والابشعاب إذا كانت المالكة واحية والاتععانان إذا كال ميعضة وسعدمد ظاه. 

.191/ كفايهُ الاصول:‎ )١(]٠١[ 

[10]701) راجع ص .7١‏ 

)١(]704[‏ بدعوى وضوح الامتناع عندهم. م ح-ى. 

[09] (5) إن ظاهر كلام صاحب الفصول رحمه الله هو التفصيل بين ما إذا اخذ مفهوم العام فى الخاصٌ وما إذا لم يؤخذء فالأوّل 
خارج عن محل النزاع» والثانى داخل فيهء والمحقّق القتمى والنائينى رحمهما الله ذهبا إلى خروج كليهما عنه. راجع ص 88 لكى ينضح 
لكك الأمر. م ح-ى. 

.198 كفايهُ الاصول:‎ )١(]1١[ 

)١( ]111[‏ كعنوان مخالفة بنى امي فإنّهم كانوا يصومون يوم عاشوراء شكراًء لأجل غلبتهم على الحسين وقتلهم إيَاهِ عليه السلام. م 
حدى. 

[11](؟) كفايهُ الاصول: 198. 

)”(]1١[‏ الانطباق عبارة اخرى عن الاتّحاد. م ح-دى. 

]1١[‏ (©) ولا-فرق فى عدمدِه العدم بين العدم المطلق والمضاف وعدم الملكة؛ بل تقسيمه إلى هذه الأقسام الثلاثة مبنيّ على 
التسامح إذ لا حظ للعدم من الوجود كى يصحٌ تقسيمه. منه مدّ ظله. 

[8(]118) تهذيب الاصول 7: 88. 

)١( ]1١[‏ ظهر مثا تقدّم نقله من صاحب الفصول فى هامش ص 88 و 24 أن العام والخاصٌ المطلقين أيضاً داخل فى محل التزاع 
بشرط أن يكونا طبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة» بخلاف ما إذا انّحدا حقيقةٌ وتغايرا بمجرّد الإطلاق والتقييد» لتسليم الجميع على 
امتناع الاجتماع فيه. 

وما نحن فيه من هذا القبيل» فإِنّ صوم كلّ يوم من أيَام السنة الذى امر به وصوم يوم عاشوراء الذى نهى عنه يتحدان بحسب الحقيقة 
ويتغايران من حيث إِنْهما كالمطلق والمقيد. م ح-ى. 

)١( ]110[‏ فلا يوجب الجمع بين تعلّق الأمر الاستحبابى بصوم كل يوم عدا رمضان والعيدين. والنهى التنزيهى بالتشبّه ببنى اميه ضيقاً 
على القائلين بالجواز» سواء كان العنوانان متّحدين فى مورد الاجتماع أم متلازمين» ولا على القائلين بالامتناع بناءً على الملازمة بينهماء 
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وأما بناهٌ على الاتحاد فهو إشكال وارد عليهم من دون أن يتمكنوا التفضى عنه. م ح-ى. 

[10]114) راجع ص .8١‏ 

[119] (0) صرّح الاستاذه مد ظله» فى هذا الموضع من كلامه بِأنّ الأقوال فى المسألة خمسة. ثمم أضاف فى مطاوى بعض كلماته 
الاخر احتمانًا سادساًء وهو أنّ الخروج ليس بواجب ولا حرام, لا بالحرمة الفعلتية ولا السابقة» لكن لا تنافى بينهماء لأنّ الظاهر أَنّه هاهنا 
فى مقام بيان الأقوال فقطء وما أضافه مجرّد احتمال بلا قائل. م ح-ى. 

)5(]1١[‏ هذا ما اختاره الشيخ رحمه الله- فى مطارح الأنظار :١‏ 4 ولذا قال فى الكفاية: وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة« أعلى 
اللداتقامة على ها فى تقريراث يعسن الأجلف كقاية الامو ل 2 

|111١‏ (*) كل من اختار هذا القول لابدّ من أن يعتقد بجواز الاجتماع» بخلاءف العكسء أى لا يجب على جميع القائلين بجواز 
الاجتماع أن يختاروا هذا القول كما لا يخفى. منه مدّ ظله. 

[1771] ( ©) قوانين الاصول :١‏ 107. 

[137] ( 0) يعنى كان الخروج عن الدار المغصوبةُ قبل الدخول منهياً عنه» كالدخولء لكنّ النهى سقط بعد الدخول لأجل الاضطرار 
إليه» وبقى حكمه؛ وهو استحقاق العقوبة عليه. م ح-ى. 

.١74 الفصول الغروية:‎ ) ( ]١7 

)١ ( ] ١‏ كفايهُ الاصول: ع50. 

.8 من أبواب الغصب. الحديث‎ ١ وسائل الشيعةٌ 0؟: 088 كتاب الغصبء الباب‎ )١ ١] 

.2 :7 تهذيب الاصول‎ )١(]17 

)١ ١4‏ وما هذا إلّالكونه عالماً بالتكليف شاكاً فى كونه معذوراً فى مخالفته» فيجب عليه الاحتياط. م ح-ى. 

)١ (69‏ فرائد الاصول ”: ع97. 

)١ (||‏ وسائل الشيعهُ 10: 88 كتاب الغصبء الباب ١‏ من أبواب الغصب. الحديث 8. 

)١ ( ١‏ لكونه مقدّمة لترك التصرّف فى مال الغير الذى هو واجب لكونه ضِدّاً عاماً للتصرّف الذى هو حرام. م ح-ى. 

7]( 1) لكونه تصرّفاً فى مال الغير. م ح-ى. 

188] ( ) لكتنهم اختلفوا فى وجه الامتناع» فذهب القائلون بامتناع اجتماع الأمر والنهى إلى أن وجهه هو استحالة هذا التكليف مباشرةً 
وبلا واسطةء لكونه جمعاً بين الضدّينء والقائلون بجوازه إلى أنّه استحالة المكلف به التى تستلزم استحالة التكليف. منه مد ظله. 
[17] ( ©) كما ذهب إليه أبو هاشم وأتباعه. م ح-ى. 


١ 
ا‎ 
]1١[ 
|1717 
]١38[ 
]119[ 
]1١[ 
|131١ 
]13 
1 


[18] ( ه) كفايهُ الاصول: 508. 
[ع1] ( )١‏ كفاية الاصول: .١١8‏ 
[107] (1) ومن المتوهّمين المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث قال فى العبارة المتقدّم نقلها: نعم يكون هذا العنوان علهُ لترشّح 
الوجوب على المعنون. م ح-ى. 


)١ ( ]١38[‏ المائدة: ع 

[*1] ( ؟):نوسائل الشيعءة +7 كات الصلاةه الباب ”مق أبوات لباس المضلى الحديث 2. 

1 راجع صن‎ )١0]156[ 

[1ع1]ر )١‏ العراد به التمكن العقلى لآ الشرعى» أ عو قفن أذ يرعك عفار كا من الخروج والبقاء. جوع كلل 
[؟8٠١]( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: /اع©. 
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]١8*[‏ ( ؟) كفاية الاصول: 509. 
[ع١]( )١‏ كفاية الاصول:77١7.‏ 
[0؟١]‏ (1) مع أن الاقتضاء مبدأ للمقتضى الذى هو بمعنى السبب فى مقابل الشرط والمانع» فالاقتضاء عبارة عن التسبيب والتأثير. م 


عدى.: 
)١0]1*2[‏ راجع ص 18. 
[/15] (؟) حيث قال: الفرق بين هذه المسأله ومسألة النهى فى العبادات هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التى بها تمتاز المسائل هى 


أن تعدّد الوجه والعنوان فى الواحد يوجب تعدّد متعلق الأمر والنهى بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فى الواحد بوجه واحد أو 
لا يوجبه؛ بل يكون حاله حاله. فالنزاع فى سراية كل من الأمر والنهى إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلّقيهما وجوداً وعدم سرايته لتعدّدهما 
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وجها. 

وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها فى المسألة الاخرى. فإنّ البحث فيها فى أن النْهى فى العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ 
عن التوبجه إليها. كفايةُ الاصول: 18. 

[4؟٠]( )١‏ درر الفوائد: 184. 

)١ ( ]١9[‏ إذا اقتدى المسافر بالحاضر أو بالعكس ففى المسألهُ قولان: 

أ- أن هذه الصلاء تكون أقلّ ثواباً من الصلاء خلف مثله فى الحضر والسفرء لا من الصلاةُ فرادى. 

ب- أنها تكون أقل ثواباً حَتّى من الصلاٌ فرادى» فيكون النهى على الثانى تنزيهتاً. منه مد ظله. 

)١(]15:[‏ الضمير راجع إلى كلمة؛ البحث» المذكور قبيل هذه العبارة والمراد بملاك البحث الجهة المقصودة به. وهى التنافى بين 
مفاد النهى والصححة» فإِنْ ذلكك يعم النهى التنزيهى» نعم» عمومبه هذا الملاكك تختصٌ بالعبادات» حيث وقع النزاع فى كشف النهى 
المتعلّى بالعبادات عن فسادهاء سواء كان نهياً تحريمةا أو تنزيهةًء بخلاف المعاملاات. فإِن ملا.ك البحث فيها تختصٌ بالنواهى 
التحريميّة؛ لوضوح صِححهُ المعاملات المنهىّ عنها بالنهى التنزيهى» فعموم ملاكك البحث بالنسبة إلى النهى التحريمى والتنزيهى يختصٌ 
بالعبادات, ولا يجرى البحث بالنسبة إلى النهى التنزيهى فى المعاملاءت. لكنّه لا يوجب تخصيص النزاع بالنهى التحريمى؛ إذ يكفى 
لتعميم البحث وجود ملاكه فى النهى التنزيهى المتعلق بخصوص العبادات. 

هذا توضيح ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله الموجز:« واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا 
يخفى). م ح-ى. 

)١ (]1801[‏ كفايهُ الاصول: 518. 

[187]( ") المصدر نفسه. 

)١ ( ]18[‏ المصدر نفسه. 

[؟18١]‏ (7) راجع ص ”58 من الجزء الثانى مبحث ثمرة النزاع من مسألة الضدّ لكى تقف على وجه عدم ترتّب هذه الثمره على ذلكك 
النزاع. م ح-ى. 

[0ذ١]‏ ( ") كمبغوضيَهُ الصلاءً المضادّة للإزالة. م ح-ى. 

)١(]122[‏ كمبغوضيةُ صلاء الحائض. م ح-ى. 

)١ ( ]11[‏ نحو إتلاف مال الغيرء فإِنّهِ يوجب الضمان دائماً حتى إذا صدر عن النائم» بل ولو أتلفه فى حال الصغرء فيجب عليه المثل 
أو القيمةُ بعد البلوغ. منه مدّ ظله. 


[184] (31) سيأتى فى ص "١‏ أنه لا ينبغى ذكر هذا الإشكال وجوابه فى هذه المقدّمة» بل موضعه ما سيأتى فى ص ه8١‏ بعد ذكر 
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المقدّمات فى بداية أصل البحث حول كشف النهى عن الفساد تحت عنوان١‏ المقام الأوّل: فى العبادات». م ح-ى. 

)١(]189[‏ وإن لم يتعلق به أمر. م ح-ى. 

[120](؟) كفايهُ الاصول: .5١8‏ 

[181] ( "0 هذا الإيراد غير موجود فى مبحث كشف النهى عن فساد المنهئ عنه من تهذيب الاصولء والظاهر أن شيخنا الاستاذه مد 
ظلّه استفاده من مجلس درس الإمام رحمه الله نعم» أصل المطالب موجودة فى بداية مبحث التعتبدى والتوضّلمى من تهذيب الاصول 
.م حدى. 

)١(]187[‏ لكونه عبار عن تركك الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات. م ح-ى. 

.57١ كفايهُ الاصول:‎ )١ ( ]١8*[ 

)١ ( ]188[‏ توضيحه: أن الصحّةٌ صِفةٌ للموجود الخارجى الذى يتربّبٍ عليه الأثر المترقّب من نوعه. والفساد صِفهُ للموجود الذى لا 
يترتّب عليه ذلكك الأثر» فالتفاح الخارجى إذا كان واجداً للأثر المطلوب من نوعه يقال:« صحيح)»» وإذا كان فاقداً له يقال:٠‏ فاسد). منه 
مد طظله. 

)١(]18[‏ أى المشهور ومنهم المحمّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

[182] ()) فإِنّ الصيحهُ والفساد فى المعاملاءت إِنّما هما بلحاظ أسبابها من حيث كونها واجدة لجميع الأجزاء والشرائط أو فاقدة 
لبعضهاء لا بلحاظ المستبات. فإنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا بين الصيحة والفساد. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام رحمه الله. 
[1289] ( 0 تهذيب الاصول 7: ./١‏ 

.57١ كفايهُ الاصول:‎ )١ (]١68 

)١ ( 2‏ وهما موافقة الأمر أو الشريعة وعذمها. مته مد ظله. 


1١0. 


ا 
١‏ 
١]‏ ؟)وهى أمربواقى تكويى. منه مد ظله. 
١‏ 
١‏ 
)١ ( ]١07‏ كفاية الاصول: .١80‏ 


1 
1 
1 
)١ ( ]3091[‏ البقرة: ه/اا. 
1 
1 
ا 


)١( ]17‏ ويمكن أيضاً أن يقال: مفاد القضيَّةُ المتيِقَنهُ مفاد ليس التامّة لأنّها عبار عن عدم تحقّق المرأة كى تكون قرشي بخلاف 
المشكوكة. فإنّ مفادها مفاد ليس الناقصة, لأنّها عبارة عن عدم كون هذه المرأ الموجودة فى الخارج قرشْيّةُ. م ح-ى. 

)١( ]170[‏ أى يرد على كلا الأصلين» أعنى استصحاب عدم دلالة النهى لفظاً على الفساد وعلى استصحاب عدم الملازمة العقلية 
بينهما. م ح-ى. 

[178] (7) أى الأصل المدّعى جريانه فى الجهة العقليِةُ واللفظيَهُ من البحث كلتيهماء أعنى استصحاب عدم الملازمة بين النهى وفساد 
المنهي عنه واستصحاب عدم دلالهُ النهى لفظاً على الفساد. م ح-ى. 

0١ ( ]120[‏ لا- يقال: حينئفٍ نتمشكك بإطلاق: أَحَلَّ الله الْيع». فإنّه يقال: المفروض فقد الدليل اللفظى من الإطلاق والعموم؛ وإِلّا فلم 
تصل النوبة إلى الأصل العملى كما لا يخفى. م ح-ى. 

[2ا١]‏ ان 0 راجع ص 138. 

0 2] 
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)١(]141[‏ نحو لا تصلّى أيَام أقراكك). م ح-ى. 


اح 
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[5(]181) نحو لا تقرأ فى الصلاءٌ سور العزائم)». م ح-ى. 

[*18] ( * الشرط العبادى نحوه لا توضأ بالماء المغصوب» وغير العبادى نحوه لا تلبس الحرير فى الصلاةٌ» فإنُ ستر العورة شرط غير 
عبادى للصلاة. م ح-ى. 

[18] ( ©) كما إذا تحّق القران المنهي عنه فى خصوص السورة بناءً على أنّ كونه مبطنًا أعمٌ مما كان أحد المقرونين محرماً ذاتياً ... 
وكما إذا قام دليل على إبطال الزيادة» كما فى الصلاه بناءَ على شمول أدلّهُ الزيادة فيها لزيادة الأجزاء ولو مع كون الزائد محرّماً ذاتياً. 
المحمّق المشكينى رحمه الله فى حاشيةٌ الكفاية. راجع كفاية الاصول المحشّى 7: 778. م حدى. 

)١ ( ]184[‏ كفايهُ الاصول: 577. 

)١(]18[‏ وجه عدم التسليم أن تعلق النهى بأحد المتلازمين يستلزم امتناع تعلق الأمر بالآخر لا كونه محكوماً بعين حكمه. م ح-ى. 
)١ ( ]18[‏ وسائل الشيعة :+ع كتاب الصلاةة الباب 7 من أبوات لبانن المصلىء الحديث 2 

)١ ( ]184[‏ كفايهُ الاصول: 0؟57. 

)١(]144[‏ قد لا يكون الإتلاف حراماً كما إذا كان المتلف صغيراً أو نائماً أو مضطراً إلى أكل طعام الغير ونحوها. منه مد ظلّه. 
١ (]14٠0[‏ لأنْ ترب الأثر عقيب المؤثّر الواقعى التكوينى قهرى وإن كان محرّماً شرعاً. م ح-ى. 

[1(]191) مطارح الأنظار :١‏ 87/. 

[197] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
اللا من 

[*19] ( © البقرة: ه/ا". 

)١ ( ]15[‏ وهذا التمثيل وإن كان مورداً للمناقشة إِلَاأنٌ المناقشةٌ فى المثال ليست من دأب المحضلين. منه مد ظله. 

.١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 5٠ كتاب التجارة الباب‎ 2174 :١7/ وسائل الشيعة‎ )١ ( ]١9[ 

[19](؟) راجع ص 184. 

)١ (]191[‏ وسائل الشيعةٌ »١1١ :7١‏ كتاب النكاح» الباب ؟7 من أبواب نكاح العبيد والإماء» الحديث .١‏ 

./00 :١ مطارح الأنظار‎ )١(]198[ 

)١(]149[‏ مع عدم نهى المولى عنه. م ح-ى. 

.577 كفايةُ الاصول:‎ )١(]5١[ 

)١(]501[‏ ولااضير فى إطلاق؛ عصيان المولى» على تزويج العبد بمجرّد عدم إذن المولى فيه وإن لم ينه عنه؛ لأنّ ارتكابه هذا الأمر 
المهم بدون إذنه خروج عرفاً من رسم العبوديّة وزى الرقَيهُ فيعدٌ عند العرف عاصياً للمولى. م ح-ى. 

]3 تحن سكين فى مغل ,هله الزواية أنها لسك روابة فا ةمهلة ان فين الزواية السارقة لكثيا شلت ارات لخر هله 
مد ظله. 

)١ ( ]50*[‏ فى الفقيه:؛ فإنّهِ فى أصل النكاح كان عاصياً». م ح-ى. 

)١( ]7٠*[‏ وسائل الشيعة 21١0 :7١‏ كتاب النكاح, الباب 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء. الحديث 5 والكافى ه: 5/8 كتاب 
النكاح, باب المملوكك يتزوّج بغير إذن مولاه» الحديث '» ومن لا يحضره الفقيه *: 88ع, كتاب النكاح» باب المملوكك يتزوّج بغير 
إذق نقد الحديثه .١‏ 

]١[‏ ( ”") وسائل الشيعة 21١7 :1١‏ كتاب النكاح, الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماءء الحديث ؟. 

)١( ]0[‏ هذا مع قطع النظر عن الأحاديث المروبّة عن أهل البيت عليهم السلام, وإلّا فقد عرفت أن حرمة المعاملة تلازم الفساد 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/,ا من ١01١‏ 


بحسب التعتد بالروايات» فتسليم دلالة النهى على صِحةُ المعاملة المنهيّ عنها إِنْما هو بحسب حكم العقل الذى هو الدليل الوحيد فى 
المقام عند أبى حنيفة والشيبانى» حيث لا يعتقدان بأخبار أهل البيت عليهم السلام. منه مد ظله. 

)١ ( ]81/[‏ وصصة التمليكك عبارة الخرى عن ويجود الملكية. هنه مد ظله. 

)١( ]504[‏ نهاية الدراية 7: /01ع. 

[09] ( 7 لأنّ النهى إذا تعلّق بالمسبب كان المنهئ عنه- وهو إيجاد الملكده مثلًا- متحداً مع وجودهاء بخلاف ما إذا تعلق بالتسب 
إلى المستب بسبب خاصٌء فإنَ المنهئ عنه- وهو التسبب- غير وجود الملكيّة: كما هو واضح. م ح-ى. 

)١(]5١[‏ كفايهُ الاصول: .7؟. 

]1 ©) المصدر نف 

[919](١)المصدر‏ نفس 

[91] ( 8) المصدر نفسه: 

.؟"١ راجع كفاية الاصول:‎ )١(]7*[ 

[18؟] ( ؟) بخلاف أكثر المسائل الاصوليَة» كمسأله خبر الواحد وظواهر الكتاب والإجماع المنقول وغيرهاء فإنّ النزاع فيها كبروى, إذ 
نتنازع فيها عن حتجيتها. منه مد ظله. 

)١ ١ ]8[‏ وسائل الشبعة 18845و 185 كباب الطهارة البات هن أبواب الماء المطلق»الحديتك أوع, 

)١ ( ]5310[‏ كفايةٌ الاصول: ع78. 

34م () )١‏ الأنسب أن يمثّل للشيئين الذين لا ترنّب بينهما بمعلولين لعلدة واحدة إذ الزوجدة من لوازم ماهيّة الأربعة» واللازم متأخَر 
رتبةٌ عن الملزوم؛ نعم» يمكن أن يمثّل بهما لما إذا لم يكن الترئّب على العلةء لعدم كون الأربعة علّة للزوجية. م ح-ى. 

)١( ]519[‏ هذا صحيح فى جميع ما ذكره الاستاذه مدّ ظلّها إلافيما إذا كان الشرط علهُ ناقصة للجزاء؛ فإنّ المتبادر من الجملة الشرطيّة 
كررن القرط علة قار ند قلقي عن أن كرون فولنا إذاامستقف الثار يشحتع الاشراق) متجازا بسسرانة القريتف ولد كاتق تلككف القريية 
علمنا الخارجى بأنّ النار لا تؤثّر فى الإحراق إلّابعد انضمام الشرط وعدم المانع إليها. م ح-ى. 

.577 كفايهُ الاصول:‎ )١ (]77١0[ 

)١ ( ]571[‏ كفاية الاصول: 9. 

١ ]775[‏ أمّا فى صورة المقارنة فلأنّ العلتين المستقلتين إذا وردتا على معلول واحد صارت كل واحدةٌ منهما جزء المؤثّره لعدم 
إمكان تأثير علّتين على معلول واحد تمام التأثير» وأمَا فى صورة السبق فلأنٌ المعلول إذا وجد بعلته السابقة فلم يبق مجال لتأثير اللاحقة 
أعلاء هئة هك له 

[531] ( 07 وتحقّق الإطلاق نادراً لا يجدى القائل بالمفهوم؛ لأنّه بصدد إثبات المفهوم فى جميع القضايا الشرطيّةُ لا فى بعض مواردها 
النادرة. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام صاحب الكفاية. 

[؟5] ( ") كفاية الاصول: 98. 

[0؟؟] ( )١‏ كفاية الاصول: ع"5. 

)١( ]77[‏ قد عرفت أن الطرق السنّة المتقدّمة التى استدلٌ بها المتأخّرون على المفهوم كلها كانت بصدد إثبات كون الشرط عله 
منحصرة للجزاء. م ح-ى. 

)١ ( ]”71/[‏ نهايهُ الأفكار ١‏ و 75: 5/4 


[8؟5] ( ؟) كفاية الاصول: 57. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة هلالا من 101١‏ 


[8؟؟] ( )١‏ ضرورة أن كل معلول مقئد بعلته. ألا ترى أن الحرارة الناشئة عن النار الخاضة نما هى حرارة خاضة مقيدةٌ بهاء لا الحرارة 
المطلقة, فإذا قال المولى:: إن جاءكك زيد فأكرمه؛ وفرضنا أن مجىء زيد عله منحصرة لوجوب إكرامه فلا محال يكون المجىء عله 
لشخص وجوب الإكرام المنشأ فى كلامه المتحقّق عقيب المجىء لا لسنخ وجوب الإكرام وكلتهء فلا يمكن أن يجعل النزاع فى كون 
الشرط علَهُ منحصرة لسنخ الحكم. منه مدّ ظلّه فى توضيح الإشكال. 

)١ ( ]80[‏ كفاية الاصول: 3890. 

١١ ]51[‏ إِنَّ الاستاذه مدّ ظله اختار فى وضع الحروف وما يلحق بها ما ينتج نتيجة الوضع العام والموضوع له الخاصٌء لا نفسه؛ كما 
مرّ توضيحه فى مبحث وضع الحروف. م ح-ى. 

)١ ( ]185[‏ مطارح الأنظار 5: 88. 

)١ ( ]7*[‏ لكون المادّة اسماً موضوعاً للعموم. م ح-ى. 

[ع7] ( ؟) تهذيب الاصول 7: .٠١7/‏ 

0 سنا مسبو مسي غبدا لهل سنان. راجع وسائل الشيعة : ا/ا5: كتاب الصلاه» الباب 6 من أبواب صلاةٌ المسافر» 
الحدية #2 

[*7] (1) هذا مضمون صحيحة محمّد بن مسلم. راجع وسائل الشيعة 8: 57١‏ كتاب الصلاة؛ الباب 8 من أبواب صلاة المسافر» 
الحديت ١‏ 

[15] ( ") فيقال: الجملة الشرطية تدلّ على المفهوم إلَافيما إذا كان الشرط متعدّداً. منه مدّ ظلّه. 

[158] ( ©) أى شىء ثالث غير هذين الشرطين. م ح-ى. 

[789] ( ) فكل واحد من خفاء الأذان والجدران جزء العلة لوجوب القصرء فلا تدلّ القضيةُ الشرطية- فيما إذا تعدّد الشرط واتّحد 
الجزاء- على العلَيهُ التامة» فضلًا عن العليِةُ المنحصرة. م ح-ى. 

.78/ كفاية الاصول:‎ )١ ( ]"٠ 

)١ ( ١‏ بأحد التقريبين المتقدّمين. منه مد ظلّه. 

69 3 )سوام كا إطلاق الأداة أو القرئط أو احزام مته مك لله 

)١( ]58‏ لكنّ الإمام الخمينى قدس سره ذهب إلى أُنّهما لا تدلّان على العلَيِةُ التامّة على الفرض الأوّل أيضاًء إذ بعد تساقط أصالتى 
الحقيقة كما لا يكرن لنادليل غلى الاتحضار لا يكون لا ديل على الغافة أيضاء لدوران آم الأدا ةجهل بين استعمالها فى أحد 
المجازات الخمسة: العلية التامّة» أو الأعم من الناقصة» أو مطلق الترتّب» أو اللزوم» أو الارتباط» ولا ترجيح لأحدهاء وكون العلة العاثة 
أقرب إلى المنحصرة واقعاً لا يكون مرججحاً فى تعبينهاء لأنّ وجه التعيين هو الانس الذهنى الذى يرجع إلى الظهور العرفى» وأا بناءً 
ليخ القركن الثاقىت أضس لاسر قت فالدافظ تبي الفناوضى هو الأتعنرافاقيى كرق أضالة تدقف فى كل ينا يسك فلو قلنا 
بوضع الأداهً للعلدة التائرّه لدلّت عليهاء ولو قلنا بوضعها لمطلق الارتباط أو اللزوم أو الترتّبٍ أو العلَدِهُ المطلقة الشاملة للعلّةُ الناقصة فلا 
دليل لنا على العلَيِهُ التامّهُ كما لا دليل على الانحصار. 

هذا حاصل كلام الإمام رحمه الله فى تهذيب الاصول 7: .٠١9‏ 

وهو كلام متين» وملخصه أنّ مقتضى الفرض الثالث- وهو استفادة العلِه المنحصرة من الإطلاق والقول بكون الأداه موضوعة للعلية 
التائرّة- دلالة الجملتين على العلبَهُ التائة؛ ومقتضى الفرض الأوّل- وهو وضع الأذاة الفة الس ادو الس وهر اسشفادة الحصيار 
لعل وتمامئتها كليهما من الإطلاق- عدم دلالتهما عليهاء إذ بعد تساقط أصالتى الحقيقة فى الأوّل والإطلاقات الأربعة فى الأخير ليس 
لنا دليل على التماميّة كما ليس لنا دليل على الانحصارء ومقتضى الفرض الثانى- وهو مسألة الانصراف- دلالتهما عليها لو قلنا بوضع 


١ 
1 
١ 
ا‎ 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالا من ١01١‏ 
الأداءً لعي التامّهُ كالفرض الثالثء وإِلًا فلا. 

ثم إِنّه كلما ليس لنا دليل لفظى على العلَدِه التامره فلابدٌ من الرجوع إلى الاصول العملكة» والظاهر أن مقتضاها هو أصالة البراءة من 
الحكم المذكور فى الجزاء إذا لم يتحقّق الشرطان معاً. م ح-ى. 

)١ ( ]7*[‏ فلابدٌ لإمكان الاشتراكك فيه إِمّا من القول بدلالة الجملةُ الشرطيَهُ على المفهوم واختيار أحد الطرق الثلاثة الاخر المذكورة 
فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله لرفع التعارضء و إمًا من القول بعدم دلالتها على المفهوم؛ بل على مجرّد العلَدِهُ التامّةُ مطلقاً ولو 
لم يكن لها معارض. م ح-ى. 

[8*؟] ( )١‏ لا يخفى أن المحمّق الخراسانى رحمه الله فى آخر كلامه بصدد بيان مورد لابدٌ فيه من تداخل الأسباب ومورد آخر لابلٌ 
فيه من تداخل المسببات» فقال: 

« هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم فى الجزاء قابلًا للتعدّد. وأمَا ما لا يكون ابلا لذلك فلابدٌ من تداخل الأسباب فيه فيما لا يتأكد 
السسه ومن التداخل فيه فيما يتأكد»: كقاية الاضول: 86# 

فهو كما ترى ليس بصدد حصر التداخل فى السبب أو المستب فيما ذكره؛ بل بصدد بيان لزوم تداخل الأسباب فى المورد الأوّلء 
والمسببات فى المورد الثانى» واستحالة عدم التداخل فيهماء فلا ينافى أن يكون المثال السابق أيضاً من قبيل التداخل فى المسبب إذا 
اكتفى العبد بإكرام العالم الهاشمى بالضيافة وقلنا بجواز الاكتفاء؛ ومن قبيل عدم التداخل لو لم يكتف به أو قلنا بعدم جواز الاكتفاء. 
م إِنْه يمكن التمثيل لاستحالةٌ عدم تداخل الأسباب بما إذا قال:« إذا لاقى ثوبكك دم فاغسله) وه إذا لاقاه خمر فاغسله) حيث إِنْ الغسل 
لا يتعدّد ولا وجوبه يتأكد إذا أصابه دم وخمر معاء ولاستحالة عدم تداخل المسببات بما إذا قال: من سب المعصوم عليه السلام يجب 
قتله) و« من ارتدٌ يجب قتله» حيث إِنّ القتل لا يقبل التعدّد فيما إذا سبٌ أحد المعصومين وارتدٌ معاء لكنّ وجوبه يتأكد. م ح-ى. 
[عع8] ( )١‏ القيامة: 7!- 858. 

١ ( ]5*/[‏ الظاهر أنّ المراد به آيهٌ اللّه البروجردى رحمه الله» وعبر عنه الإمام رحمه الله فى تهذيب الاصول ب« بعض الأكابر). منه مدّ 
8؟"] ( ”) التمثيل بالتوضّى عقيب البول والنوم مجورّد فرض. لأنّ الدليل الخاصٌ قائم بتداخلهما. م ح-ى. 
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)١‏ كما عرفت فى المقَدَّمهُ الاولى من مقدّمات هذا التنبيه. م ح-ى. 
١‏ ( ؟١)‏ مختلف الشيعة 7: 878. 


1 
1 
1 
1 
)١(]185[‏ مطارح الأنظار 5: 09. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
)١( ]10'‏ كلام هذين المحمّقين وكذا ما سيأتى من كلام المحمّق النائينى رحمهم الله لو تم لثبت به المقدّمة الاولى المذكورة فى 
كلام الشيخ رحمه الله وهى أن السبب الثانى مؤثّر كالأوّل. منه مد ظله. 

[0؟] ( )١‏ كفاية الاصول: 5٠‏ ومصباح الفقيه ؟: 784- .58١‏ 

]١0[‏ ( ) أمَا تقدّم الأداة والشرط فواضح. وأما تقدّم الحكم فلأنْ قوله:« فتوضأ» يكون بمعنى١‏ يجب عليكك الوضوء» فكأنّه قال:« إذا 
لح مس طلكة الرضيون وو كاتنت سسب علكف الرقوعاء مله مل لسر 

)١( ]102[‏ راجع ص 187. 

[501] (؟) راجع ص 185 إلى ص 188 لكى ينضح لكك الطرق الأربعة من الإطلاق التى تم كوا بها لإثبات العليَهُ المنحصرة ثم 
غترها بنحو تنطبق على العليَة التامّة. م ح-ى. 

[هه؟] ( *) أو الأداة أو الجزاء. م ح-ى. 
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[109] ( ©) بناءَ على دلالةً الإطلاق على الشمول. م ح-ى. 

)١( ]18:[‏ كقيده من قبله) فيكون قوله: إذا بلت فتوضأ و« إذا نمت فتوضأ» بمعنى إذا بلت فتوضأ من قبله» وإذا نمت فتوضّأ من قبله. 
6-6 

.”:0 كفايهُ الاصول المحشّى ؟:‎ )١(]7281[ 

[185] (7) ذهب المحمّق النائينى رحمه الله فى مبحث تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد إلى أنّها متعلقةُ بصرف الوجود من الطبيعة من 
ذوة أن يكرت الشخصات القردرة وخل فى التعلق» ومرادة يصدرق وجوذها أول وجودهاء شواء تحلق فى يمن قره واحيد أوفن 
شين أقزاد مكدة 5 عقمة وف عرقي والحد مف ل كله 

)١ ( ]82[‏ ما ذكره المحقّق الخراسائى والهمداق أيضاً عبارة عن الورود» لأنهما ذهبا إلى أن إطلاق ماذة الجزاء متوقف على 
مقدّمات الحكمة التى منها عدم البيان على التقيبد. وظهور القضيّتين فى السبيبة المستقلةُ بيان له» فيرتفع به موضوع إطلاق المادّة 
حقيقةٌ» وأما الحكومة فهى عبار عن تضييق أحد الدليلين أو توسعته موضوع الدليل الآخر تعدا كما يضيق قوله:ه لا شكك لكثير 
الشكك) موضوع قوله:؛ إذا شككت بين الثلاث والأربع فابن على الأربع». منه مدّ ظله. 

[ع8"] ( ؟) فوائد الاصول ١‏ و7: 9؟. 

)١( ]58[‏ هذا مع قطع النظر عن المناقشةُ المتقدّمة منّا فى دلالتها على السببية المستقلة حيث قلنا: إِنّها ظاهرة فى مطلق الارتباط بين 
الفرط والحؤان نه عد لله 

[8"] ( 7 إِلّاأن يتمشكك لترجيح ظهورهما على ظهور المادّهُ بقضاوة العرف كما ذهب إليه صاحب الكفاية فى حاشيتها. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]121[‏ كما أن المولى إذا قال لعبده:؛ أكرم عالماً» و« أضف هاشمياً» فأكرم العالم الهاشمى بالضيافة فلم يبق على عهدته تكليف» 
لكون عمله مصداقاً لإكرام العالم وإضافة الهاشمى كليهما. م ح-ى. 

)١( ]788[‏ هذا خروج عن محل البحث كما عرفت فى المقدّمة الرابعة فى ص 7١8‏ م ح-ى. 

"١ حيث روى:« فإذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأاك عنها غسل واحد). راجع وسائل الشيعة *: 4 كتاب الطهارة» الباب‎ )7( ]١289[ 
١ من أيوات الأعسال السكونة» الحديث‎ 

)١( ]77١[‏ كتغاير السواد والحلاوة فإنّهما يجتمعان فى التمر مثلا. م ح-ى. 

)١]571[‏ ورد بهذا المضمون روايات. راجع وسائل الشيعة :١‏ 188 وما بعدهاء كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 
[2(]577) أى فى ناحية الجزاء. م ح-ى. 

[7] ( 0# المسماة ب هداية المسترشدين». م ح-ى. 

[/77] ( ©) هداية المسترشدين 7: .62١‏ 

[170] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
و.ش. 

)١ ( ]‏ مطارح الأنظار ؟: ١ع:‏ هداية: يجب تطابق المفهوم والمنطوقء إلى آخر كلامه رحمه الله. 

1"] ( 1) فنقيض الوجود العدم ونقيض العدم عدم العدمء وأمًا الوجود فهو لازم النقيض لا نفسه. م ح-ى. 


)١ (‏ وسائل الشيعة :١8‏ 28# كتاب التجارة» الباب 8 من أبواب الدين والقرضء الحديث ؟. 


[/؟] 
[//ا؟] 
[4؟] 
)١( ]7[‏ ورد بهذا المضمون روايات فى وسائل الشيع ج 47:17 و 4 كتاب التجارة» الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث 
١و‏ ع وج ع7: 18, كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 88 من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث ؟. 


[+4] 3( ؟) وسائل الشيعة #: باع كباب الطهارة» البات 4" من أبواب التنجاسات: الحنديث © وفيه:د كل شىء نظيف حتّى تعلم أنه 
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قذر). م ح-ى. 

(0١‏ ”) أى لكون ارتفاع الحكم عند حصول الغايةُ مقتضى تقييده بها. م ح-ى. 

)١ (7‏ لكونها حينئذٍ كالوصف فى كونها قيداً للموضوع. منه مدّ ظله. 

( ؟) كفايةُ الاصول: 582. 

( *) كما هو المشهور حيث ذهبوا إلى أن الوضع فى الحروف وما الحق بها عام والموضوع له خاصٌ. منه مدّ ظلّه. 
مم ( ع) درر الفوائد: ©50. 


[181] 
[181] 
00 
[ع8؟] 
[180] 
[18] ( 0) ولو كان للكلادم الأوّل مفهوم لكان بمفهومه منافياً للكلاسم الثانى, فإِنّ مفهوم الأوّل هوه لايجب بعد الزوال الجلوس» 
وتضاده مع منطوق الثانى ظاهر. منه مدّ ظله. 

.5٠* درر الفوائد:‎ )١ ( ]541/[ 

0١0 ]184[‏ لا تبتنى هذه المسألة على النزاع المعروف فى الفلسفة من إمكان الجزء الذى لا يتجرّى وامتناعه) إذ ليس المراد بالغاية؛ 
نهاية الأجسام) التى هى المراد بالغايةٌ عند الحكماء. بل المراد بها هاهنا ما وقع بعد مثل« حتّى) و١‏ إلى» قيداً للحكم أو الموضوع وكان 
ذا أجزاء زمائيف مثل؛ أتموا الصلاهً إلى الليل» أو مكاتية» مثل؛ سر من البصرة إلى الكوفة» أو غيرهماء مثل١‏ كل السمكة حتّى رأسهاء. 
هك كاله 

)١ ( ]584[‏ كفايةُ الاصول: 587. 

[5(]7940) كفايهُ الاصول المحشّى ؟: 09" 

)١( ]191[‏ قال المحقّق الحائرى رحمه الله: لا يخفى أنّ هنا مقامين: أحدهما: أن كلمة" إِلّاه هل تدلّ على الإخراج وإثبات نقيض 
حك اللستخظي مله البمعى أو 10 والغاين :سيد ملت ولالنها على اللاخراي هل فلا على التصر حك بكرم كا لعل امتهم 
بالنسبة إلى غير المستثنى من سائر الأفراد أو لا؟ وأبو حنيفة إِنْما خالف فى المقام الأوّل؛ فعدّه من المخالفين فى استفادة الحصر لا 
وجه له. انتهى. درر الفوائد: .5١08‏ 

[؟18]( )١‏ وسائل الشيعةٌ :١‏ هع" و 728 كتاب الطهارة: الباب ١‏ من أبواب الوضوءء الحديث ١‏ و 6. 

[5] ( )قال العلافة المشكيى رمه اللافن حاشنية الكفاية توضيحا لاستدلال أبى حنيفة: وجه الاستدلال: أن الصلاة إِمَا اسم 
للصحيح أو للأعتم» وظاهر الكلام أن الخبر المقدّر من أفعال العموم؛ وعلى الأوّل فلو دل الاستثناء على الإثبات لدل على وجود الصلاه 
عند وجود الطهارة» وجدت سائر الشرائط والأجزاء أو لاء وعلى الثانى لا يمكن حفظ ظهور الكلام» إذ ظاهره نفى وجود الصلاء عند 
فقدان الطهارة» وهو معلوم العدم, فلابدٌ من التجوّز إِمّا فى لفظ الصلاة باستعماله فى الفرد الصحيح أو تقدير كلمة صحيحة» لتكون 
صف لاسم؛ لا أو تقدير الخبر كلمة« صحيحة» فحينئذٍ لو دل الاستثناء على الحصر لدلٌ على صححة الصلاهً عند فقدان- الظاهر أنّه خطأ 
ناش من سهو القلم» والصحيح؛ وجدان»- الطهارة ولو انتفى سائر ما يعتبر أيضاًء إنتهى. كفاية الاصول المحشّى 7: 09. 

[ع8؟]( )١‏ كفايةُ الاصول: /55. 

[0ة1؟] ( )١‏ لقمان: 10 والزمر: 8". 

[2(]592") الزمر: ". و« الزلفى» بمعنى: القربة» الدرجةء المنزلة. م حدى. 

[/ا9؟] ( )١‏ المائدة: 0" 

0١ ]194[‏ لم يتعرّض الاستاذه مدّ ظله» لمفهوم اللقب والعدد, لكنّه أشار فى مطاوى كلماته إلى أنَ عدم دلاله اللقب على المفهوم 
أمر واضح. م ح-ى. 

[99؟] ( )١‏ عدم اطراد التعريف عبارة عن عدم منعه من الأغيار» وعدم انعكاسه عبارة عن عدم كونه جامعاً للأفراد. م ح-ى. 
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)١ ( ]50[‏ كفايهُ الاصول: 507. 

[01"] (؟) كفاية الاصول المحشّى ”: عع”. 

انعد عفن هذه الاموو دنا كر فك عليه الاطلاق محل از كال والاكضاوت» لكا لبينا قلا بضدده قولها أوركها. امد 
#.يم] ( )١‏ البقرة: ه/ا؟. 
)١ ( ]":‏ راجع ص 4- 1. 

)١ (0‏ بل عموميتها مستندة إلى قضاوة العرف كما سيأتى. م ح-ى. 

ع.”] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 507؟. 

)١ ( |”.‏ كفايهُ الاصول المحشى ”7: وع". 

4" ( ؟) القصص: 18. 

)١ ( ]*‏ البقرة: ه/ا؟. 

١ ( ٠‏ فَإِنّا وإن ناقشنا فى حكم العقل بأنَّه الماهيّةُ لا تنعدم إلابانعدام جميع أفرادها» إِلَاأْنّ حكمه بأنّها توجد بوجود فرد ما مسلم 
لا يمكن الإشكال فيه. منه مد ظله. 

)١(]11[‏ لأنّها لو كانت للعهد لكانت الدلال على الفرد المعهود لفظيةُ. م ح-ى. 

)١( ]*17[‏ هذه العبارةً منقولة عن درر الفوائد للمحقّق الحائرى رحمه الله ولأجل ذلكك ما غثيرنا العبارات» وإن كان الحقٌّ أن كلمةه 


ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
[9: 
١‏ 


كل مؤلّئةُ. م ح-ى. 

]1 لفاك السسنق اللحاروق رجه ادق دور الفوافده 217 العسلقة اعنو بخاص اتداقر 3 فين أذ كرى لمعيل فحلا مرتها 
بين المطلق والمقّد فيحتاج إلى المقدّمات» أو مهملا جامعاً فيكفى لفظة الكل فى تعيين الإطلاق. م ح-ى. 

[3”] ( ؟) درر الفوائد: .51١‏ 

)١ ( ]10[‏ هذا الجواب يختصّ بلفظةه كل» وما فى معناها من الألفاظ الموضوعة للعموم؛ بخلاف النكره فى سياق النفى؛ لما سيأتى 
من افتقارها فى إفادة العموم إلى جريان أصالة الإطلاق. م ح-ى. 

)١( ]"1[‏ تهذيب الاصول ؟: .12٠‏ 

[/31"] ( ؟) كفاية الاصول: 505. 

)١( ]14[‏ وإليكك أمثلة الأقسام الأربعة: ١-١‏ ليس رجل فى الدار»» 1< لا رجل فى الدار»» *< لا تكرم ولاه ع لا تكرم الرجل» 
بناءَ على كون اللام للجنس. م ح-ى. 

)١ ( 89‏ فى مقابل ما اختاره الاستاذه من ظلّه) من أنّهِما عبارتان عن البعث والزجر الاعتباريّين المتعلقين بإيجاد الفعل. م ح-ى. 
١‏ ( ؟) درر الفوائد: .5٠١‏ 


م )١(‏ كفاية الاضول: 86؟. 


9م 7 )ا كتاءة الاضول 88 
)١ (‏ وبتعبير المحمّق الخراسانى رحمه الله: المرسلة. م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[©0*] (7) وردت هذه الآية فى مواضع من الكتاب العزيزء منها سورة البقرء الآيات © و 8 و .1٠١‏ 


ا 
ا 
0١ ( 8‏ راجع ص 6- 1. 
ا 
ا 
ا 
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)١ ( ][‏ فاستفادة العموم فى المقام تتوقف على ثلاثة امور: 

أ- وقوع النكرة أو اسم الجنس فى سياق النفى أو النهى؛ وهذا أمر لفظى» ب- جريان الإطلا-ق فيما دخل عليه النفى أو النهى» وهذا 
أمر عقلى, لأنك قد عرفت أن العقل هو الذى يحكم بأنّ المولى الحكيم العاقل العارف بموازين المحاورة إذا كان فى مقام بيان 
جميع حدود موضوع حكمه ولم يأت بقرينة متَصِلهُ أو منفصلة على تقيبده ولم يكن قدر متيقّن فى مقام التخاطب- على فرض كونه 
أيضاً من مقدّمات الحكمة- فلا محالة يريد الموضوع بإطلاقه. ج- قاعدة الطبيعة لا تنعدم إلابانعدام جميع مصاديقها» وهذا أمر عرفى 


كباعرلته ودف 

93 0 تحر قله تعالل :«وععلتا عن العاء كل شر عق الأنقانة :د 

[09] ( *) نحو قوله تعالى: إِذْ هما فِى الْغَار). التوبة: .٠‏ 

[:] ( ©) نحو قوله تعالى: كما أَرْسَلَنًا إِلَى فِرِعَوْنَ رَسُولَا* فَعصَى فَِعَوْنٌ الَسُولَ». المزقل: -١8‏ 18. 

[01] 63) هفل قولهاصلى الله عليه و آله الحسن والحسيق سعدا شباب أغل الجلة: كفت الغفة فى معرفة الأة 1 801 

[؟سم] ( ١‏ لأنْ قولنائه أكرم العالم» مثلًا لو كان عاماً ناظراً إلى الأفراد والكثرات بالوضع لما كان مجرى أصالةٌ الإطلاقء لما عرفت من 


أن مورده هو الطبيعة لا الأفراد. م ح-ى. 

[«م] )١(‏ راجع ص 504. 

[*"] ( "0 وفيه: أن المحمّق الخراسانى رحمه الله وإن أنكر دلالة المحلى باللام على العموم وضعاًء إِلَاأَنْه صرّح بدلالته عليه بالإطلاق» 
فإنّه قال:٠‏ لكن دلالته على العموم وفيعا مجحل منع» بل إِنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة اخرى». كفاية الاصول: 100. م ح- 
ى. 

)١( ]”*[‏ عدم دلالة المدخول على العموم واضح إذا كان مفردا وأمَا إذا كان جمعاً فلأنه لو وضع للعموم لما صدق على أقل من 
تمام أفراده من المراتب الكثيرة للجمع- التى منها أقل الجمع؛ وهو كلاقة ابل اثناك عند المتطفي: - الابتحر السامحة والتجوز» وهل 
يمكن الالتزام بذلكك؟!. منه مد ظله. 

[ع"ام] )١(‏ راجع ص 778- 71837 من الجزء الأوّل. 

[80"] ( 01 لا حاجة إلى توضيح هذا البحث وبيان الأدلَهً والشواهد هنا لإثبات ما هو الحقٌّ المختار بعد ذكره فى مبحث١‏ استعمال 
اللفظ فى المعنى المجازى» مفْضّلاء فليراجع الطالب إلى هناكك. م ح-ى. 

[ع"] ( )١‏ كفاية الاصول: 100؟. 

.١ المائدة:‎ )١ ( [و#م]‎ 

.١120 البقرة:‎ 7 ( ]"”ع٠[‎ 

[81"] ( ") وإن كانا فى مقام الإخبار متناقضينء فإِنّ قولنا:: ما جاءنى من القوم أحد» يكون نقيضاً لقولنا:؛ جاءنى من القوم زيد. منه 
مل ظله: 

[؟عم] ( )١‏ كفاية الاصول: 102. 

)١ ( ]"##[‏ فوائد الاصول ١‏ و 817:5. 

)١ ( ]"6*[‏ فيصير الكلام بعد الفراغ ظاهراً فى المعنى الحقيقى فى مثل« رأيت أسداً» والمجازى فى مثل١‏ رأيت أسداً يرمى' فإِنّ مورد 
أصالة الظهور أعمّ من الحقيقة والمجاز. منه مدّ ظله. 

)١( ]"*0[‏ إن قلت: كيف لا تكون العلاقة موجودةً مع أن المستعمل فيه جزئى؛ وما وضع له اللفظ المستعمل كلى؟ 

قلت: ليس لنا علاقة باسم علاقة الكلى والجزئى, بل علاقة الكل والجزء. منه مدّ ظله. 
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)١ ( ]6[‏ كما أن أصالة الحقيقة فى قولنا:؛ رأيت أسداً» أيضاً شعبة منهاء ولأجل هذا لو كان الكلام ظاهراً فى المعنى المجازى؛ كأن 
يقال« رأيت أسداً يرمى» تجرى أصالةٌ الظهور بالنسبةُ إلى المعنى المجازى من دون أن تجرى أصالة الحقيقة؛ فتمام الملاك فى مثل 
أصالتى الحقيقة والعموم هو مسألة الظهور. منه مدّ ظلّه. 

)١( ]"61[‏ والمخصّصات الشرعيّةُ تكون كذلك. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام صاحب الدرر. 

[مع"] ( ؟) درر الفوائد: .5١8‏ 

[9ع"] ( )١‏ المصدر نفسه. 

]"0٠0[‏ ( ؟) لأنّ من عاد العروف وصل المخصّصات بالعمومات عكس الشارع المقدس. مهمد ظلة. 

)١ ( ]501[‏ هذا فيما إذا لم يرده من يسمى بزيد» وإِلَا لعمهماء بل وغيرهما إذا كان المسمّى بزيد من بين العلماء أكثر من شخصين. منه 
مد ظله. 

[807] ( ؟) الإجمال الحقيقى فى مقابل الإجمال الحكمى الآتى عن قريب. منه مدّ ظله. 

*لهم] ( *) وذلك لأنّ المخصّ ص وإن كان مجمنًا بالنسبة إلى كلّ من المتباينينء إِلَاأَنّه حَجَهُ فى عدم دخول كليهما معاً تحت حكم 
العام. م حى. 

)١( ]"8[‏ ولافرق فى كون القاعدةٌ تساقط المتعارضين بين ما إذا كان تعارضهما بالذاث: كما إذا دل أحدهما على وجوب شىء 
والآدخر على عدم وجوبه؛ فإنّ كلاً منهما بمفهومه يطرد الآخرء أو بالعرضء كما فى المقام؛ حيث إِنَّ أصالة العموم الجاريه فى كل 
منهما لا تطرد الاخرىء إذ يمككن أن يكون كل من زيدبن عمرو وزيدبن بكر واجب الإكرام؛ إَِاأنًا نعلم خارجاً بمقتضى التخصيص 
عدم وجوب إكرام أحدهماء فيقع بينهما التعارض بالعرض. منه مدّ ظله. 

[ده"] )١(‏ فإنهم وإن اختلفوا فى كون المرجع فى الشبهات التحريمدة الموضوعدّة أصالة البراءة أو الاشتغال» إلَاأنهم لم يختلفوا فى 
خروسياعن تدعا الدليل القن هته هد ظللهر 

)١( ]"0[‏ لعدم إحراز كونه موصوفاً بعدم الفسق, فالتمسشكك بالعامٌ لإثبات وجوب إكرامه يكون من قبيل التمشكك بالدليل فى الشبهة 
الموضوعيّة لنفس ذلك الدليل» وقد عرفت عدم جوازه. م ح-ى. 

/ه*] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و 5: 270. 

4نم ( )١‏ راجع ص 587. 

.108 كفايةٌ الاصول:‎ )١( 

( 1) فتفسيرها بالمنيجزيّةُ والمعذّريَةُ كما فعل صاحب الكفاية رحمه الله تفسير بلازم المعنى. م ح-ى. 

)١ (‏ كما إذا قال المولى:: أكرم العلماء» ثم قال:« لا تكرم الفسّاق من العلماء» وشككنا فى أن الموجب للفسق هل هو خصوص 
ارتكاب الكبيرة أو الأعمٌ منه ومن ارتكاب الصغيرة. م ح-ى. 

[؟ع"] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 504. 
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[7"] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 
ه.ش. 

)١( ]"8*[‏ فهذا المخصّ ص الى يكون مثل قول المولى:: لا تكرم الأعداء من جيرانى» فى كونه متعرّضاً للكبرى الكلَدِه دون 
المصاديق الجزئية. م ح-ى. 

[هع"] (5) قسّموا الدلالة إلى قسمين: التصوّررّة؛ والتصديقةة. فالدلالة التصوّررّة أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد 
صدوره من لافظه. ولو علم أن اللافظ لم يقصده. كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقى عند استعمال اللفظ فى معنى مجازى, مع أن 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/الالا من 101١‏ 


المعنى الحقيقى ليس مقصوداً للمتكلم» وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهى أو النائم أو الغالط. 

والدلالة التصديقتية دلالة اللفظ على أن المعنى مراد المتكلم. م ح-ى. 

زععم] ( )١‏ مقالات الاصول :١‏ 8©. 

[81"] ( ؟) نعمء إذا كان المولى عالماً بحقائق الامور كان بيان الموضوع من قبله موجباً لانكشافه عندناء فيجب علينا اتباعه لأجل علمنا 
بالموضوع لا تعتنداً. محدى. 

)١ ( ]"84[‏ ورد مضمونه فى وسائل الشيعة 97!: /اء كتاب القضاء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

)١( ]"29[‏ فى كامل الزيارات» ص 1374: اللهم العن يزيد وأباه» والعن عبيداللّهِين زياد ... وبنى اميَُ قاطبة). م ح-ى. 

[70*] (1) فيترتّب عليه سائر آثار غير المؤمن أيضاً من عدم جواز مناكحته. وعدم وجوب تغسيله وتكفينه والصلاه عليه إذا مات 
وحرمة دفنه فى مقابر المسلمين» وغير ذلكك من آثار غير المؤمن. م ح-ى. 

[1لا"] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و5: ع8ه. 

)١( ]077[‏ ذكر المخصٌّ صات الثلاثة فى كلام الاستاذه مدّ ظله؛ إِنّما هو من باب المثال, لأنّه لو اكتفى بواحد منها لكان التخصيص 
أفرادياً أيضاً. م ح-ى. 

[*/ا"] )١(‏ راجع ص .8١‏ 

)١ ( ]*/[‏ الفرق بين التعارض والتزاحم هو أن ملاكك الحكم موجود فى الطرفين فى باب التزاحم لكنّ المكلف لا يقدر على امتثال 
كليهماء مثل إنقاذ الغريقين فإِنّ إنقاذ كل منهما مشتمل على المصلحة: لكنّ المكلف لايقدر إلاعلى إنقاذ أحدهماء بخلاف باب 
التعارضء فإنّ ملاك الحكم يختصٌ بأحد المتعارضينء مثل الخبرين الذين يدل أحدهما على وجوب صلاةه الجمعة, والآخر على 
حرمتها. م ح-ى. 

[0/ا”] ( ؟) راجع مسأل الترتب من مبحث الضِدٌ ص 52١-887‏ من الجزء الثانى. 

)١( ]*/2[‏ فإنّ الاصول الموضوعيّة لا تجرى إلالاثبات حكم شرعىء؛ كاستصحاب خمريّةُ مايع للحكم بحرمته؛ أو نفيه كاستصحاب 
عدم خمريّته للحكم بعدم حرمته. وأمَا اللوازم والملازمات العقلتَُ فلا تترئّب عليها. منه مدّ ظله. 

[لالا"] ( )١‏ نهاية الأفكار ١‏ و 1: !07 ومقالات الاصول :١‏ 88 

[78*] ( 1 بل على القول بأنّ اتتخصيص يستلزم التجوّز فى العام كان التخصيص قرينة على استعماله فى غير مورد المخصّصء فكان 
تقيدا لهبالسية إلن أضالة الظهور القن هن البريدلة القانية من هراس تحضية الذليل .عند مذ ظله, 

[9/ا"] ( )١‏ أى سواء كان من الاستصحابات المتعارفة أو من قبيل استصحاب العدم الأزلى. م ح-ى. 

[80] ( ؟) فلا يعنون قوله:: أكرم كل عالم» بعد ورود قوله:؛ لا تكرم الفسَاق من العلماء» بعنوان خاصٌء كأن يكون بمعنى١‏ أكرم كل 
عالم غير فاسق» كى نحتاج إلى إحراز كون العالم غير فاسق» بل يكفى عدم تحقّق عنوان المخصّ ص. وبعبارة اخرى: مجموع العام 
والخاصٌ يقتضيان أن زيداً العالم إذا لم يتحقّق بينه وبين الفسق علاقة وارتباط- نظير السالبة المحصٌّ له التى تصدق حتّى مع انتفاء 
الموضوع- يجب إكرامه؛ ولا نحتاج إلى إحراز انّصافه بأنّه غير فاسق بنحو الموجبة المعدولة التى لا تصدق إِلَامع وجود الموضوع 
المكحك مع المحمول. 

نعم» حيثما يكن الموضوع فى المثال موجوداء فإن 316 فسقه ذا ندالة ساكة عدمئة يمك إسراز الصافه بالدظير قاسق الاستصيداتب» 
لكا لا نحتاج إليه» بل يكفى جريان استصحاب عدم تحقّق الارتباط بينه وبين الفسق بنحو السالبة المحصّ لله وتظهر الثمرهُ فى 
استصحاب العدم الأزلى الذى لا يمكن إثبات الاتصاف به أصلًا. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

[كمم] (” أى المخصّص. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8لالا من ١01١‏ 
كيس (ع)اقال المستكي برسم اش الحاسة مراد من الشاذ هو اذى شكه فيه تاذل الحالفي ولا شك ف درتت كقاية 
الاصول المحشى ”: 89". 

[8م*] ( )١‏ كفاية الاصول: .528١‏ 

[8”] 20 لا يقال: إِنْه عبار اخرى عن التمسكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية للمخصٌّ ص. فَإنّه يقال: كلاء فإنُ نفس الشكك فى عنوان 
المخضّ ص يكفى فى الرجوع إلى العام فى الشبهة المصداقدِة على القول به؛ وأمّرا فى المقام فنحن نتم كك- بعد الشكك فى عنوان 
المخضّص - بذيل استصحاب عدمه لو كان له حالهُ سابقة عدميِك ثم بمعونته نتمشّك بالعامٌ. منه مدّ ظله. 

[0] ( ") ولعلٌ الذى يدعوه إلى هذا المثال أمران: 

أ- أنه مثال فقهى واقعى مستفاد من الروايات» بخلاف التمثيل ب« أكرم كل عالم» و١‏ لا تكرم فسّاق العلماء» فإنّه مثال فرضى. 

ب- أنه لو مكل بهذا المثال أو نحوه لأمكن أن يتسخئل اختصاص جريان الاستصحاب بموارد الاتصافء لأنّ الموضوع فى موارد الشكك 

من هذا المثال حيث يكون موجوداً يمكن إحراز انّصافه بأنّه غير فاسق بالاستصحابء فيتخيل أنّه لا يجرى فى موارد عدم الانّصاف. 

مثل أصالة عدم تحقّق الارتباط بين زيد مثلًا وبين الفسق, إذ لا طريق إلى القول بجريانه فى هذه الموارد إلَابالالتزام باستصحاب العدم 

الأزلى. كفل له 

)١( ]82[‏ لكونها رابطة بين شيئين. م ح-ى. 

[81] ( ؟) كون هذا مثالا للحمل الأوّلى مبنى على صدق هذا الحمل على صرف اتّحاد الموضوع مع المحمول ماهد وإن تغايرا 
همع ( *) كفايهُ الاصول: 0/. 
[4ى"] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 54. 

[694] 03 الحاشة غلى 'تهديت النتطق: +1 

[1وم] ( 0 لأن قولنا:« زيد لا قائم» غدل على اتحاده زيد) مع نقيض١‏ القائم» بخلاف قولنا: ليس زيد بقائم)» فإله يدل على سلب 
الاتحاد بين١‏ زيد» وبين نفس» القائم» وة امتدل على الاتحاد بينه وبين نقيضه. م ح-ى. 

)١( ]545[‏ وهذا القسم من القضايا اختضّت فى كلماتهم بالموجبات, لكنّه لا وجه له ظاهراًء لإمكان تصوّرها فى السوالب أيضاًء كما 

أن يقال :الس عمرو هو الدذق لبس ومن مله مك ظلة, 
)١( ]"9[‏ لكن افتقار الموجبات إلى وجود الموضوع إِنْما هو فى القضايا التى ظرف الحمل والاتّصاف فيها هو الخارج» كمسألة 
القيام والقعود والعدالة والفسق ونحوهاء بخلاف ما إذا كان ظرف حملها الذهن, مثل؛ الإنسان حيوان ناطق» حيث إن الحمل فيه ليس 
بلحاظ الخارجء وكذا قضيَّهُه الإنسان كلى' فإن عروض الكلت على الإنسان إِنّما هو فى وعاء الذهنء لكن مع قطع النظر عن وجوده 
الذهتىء إذ الإنسان الموجود فى الذهن بلحاظ وجوده الذهتى جزثىء لأنُ التشخص كما يتحقّق بالوجود الخارجىء كذلكك يتحقق 
بالوجود الذهنى. منه مد ظله. 
[*9"] (”) وافتقار الموجبات الثلاث إلى وجود الموضوع واضح. لما عرفت من أن« ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) وأمًا 
السالبة المعدولة فلأنَ النفى فى النفى فى قولنا: زيد ليس بلا قائم» يقتضى الإثبات. هذا ما أفاده٠‏ مدّ ظله) فى الدورة الاولى. م ح-ى. 
)١( ]"98[‏ أو السالبة المحصّلة التى يكون موضوعها موجوداً. م ح-ى. 

]3 9) إن كانت بصورة الرصس: مهد ظله 
ولا فرق بين الخبر والوصف إلَامن حيث علم المخاطب وجهله بمضمون كلام المتكلم, فإنّ الأخبار بعد العلم بها أوصافء والأوصاف 
قبل العلم بها أخبار. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 9/ا/ا من 1١01١‏ 


ال ) ا ل 00 الوجود, لا من عوارض الماهيّةُ. م ح-ى. 
اانا ( ") شرح المنظومة؛ قسم الفلسفة: ٠ ٠١‏ 
)١ ( 48‏ ورد مضمونه فى كنز العمّال 0/١7 :١28‏ الحديث ا/ااعع. 


١‏ ©)) وبه يظهر التحقيق حول نذر الصيام فى السفر. م ح-ى. 


1 
ا 
ا 
)١ ( 67‏ وسائل الشيعة 2:08:1١‏ كتاب الحجء الباب ١‏ من أبواب المواقيت» الحديث ". 


! 
1 
! 
)١(]800[‏ أو من مصاديق التمسّكك بالدليل فى الشبهة المصداقيَةُ لنفسه. م ح-ى. 
! 
1 
1 


]*٠*‏ ( 7) وسائل الشيعة :١١‏ 078 كتاب الحيّع» الباب 1 من أبواب المواقيت. 

فالمقتضى لصححة الإحرام قبل الميقات فيما إذا تعلق به النذر إِنّما هو دليل خاصٌء لا عموم مثل١‏ أوفوا بالنذور». منه مدّ ظله. 
)١ ( ]*0*‏ مستمسكك العروة الوثقى :١١‏ 598. 

هع ( )١‏ كإجراء الصيغة بالعربيّة والتلنّظ ب« لله عل» بناء على اعتبارهما فى النذر. منه مد ظله. 

ع60] ( )١‏ مثل الاستصحاب. منه مد ظله. 


83 ")هذا السير أجرد من تحير اليحتق البق اساتى وسسة اللي اها إذا كان قن معزضن التخضيص) هله مد ظله, 

4ع (”) اعلم أن التقنين يتوقف على أمرين: أحدهما: كون الكلادم إنشاءً. الثانى: كون الخطاب عامّاً ولو بالنسبةُ إلى صنف من 
الناس» فإن قلت: ما رأيت فى هذه المدرسة أحدا لم يكن قانونء لعدم كونه إنشائء وكذلكك إذا قال المولى لعبده:: أكرم كل عالم؛ 
يي ا اب لسر /ا_- :ول على الث ميخ ايت من ارتطع إِليه يبه ' لكونه فى 
١١ ]5١[‏ وأمًا الاصول الجارية فى الشبهات الموضوعية فقد قام الإجماع أو الرواية على عدم توقف الرجوع إليها بالفحص عمّا يرفع 
الفكدد هن موركهاد شمن لله 


1 
[0 عا 
[02؟] 
بذم] )> الترضفت بالغدول أو انساء الفضاقمعه مك ظله, 
[04عا 
[04؟] 


)١ ( ]611[‏ كفاية الاصول: 588. 
[1(]17) راجع ص .70١‏ 

[*٠ع]‏ ( 2١‏ عطف» الأحكام الإلزاميّة) على: المقئّدات» وه المخصٌ صات إِنّما هو لعدم اختصاص كلام المحمّق النائينى رحمه الله هاهنا 
بالفحص عن المخضّ ص والمقتّد قبل التمسشّك بالاصول اللفظدَة» بل يعم كلامه الفحص عن الحكم الإلزامى قبل التمسّكك بالاصول 
العمل النافية للتكليف, واستدلٌ على وجوب الفحص فى البابين بالعلم الإجمالى بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أحكاماً إلزامة على 
خلاف الاصول النافية للتكليفء ومقتّدات ومخصّصات للعمومات والإطلاقات. م ح-ى. 

“٠ع]‏ (؟) فوائد الاصول ١‏ و 5: #ع0. 

واء )١(‏ بناءَ على كون الطهور حالةً نفسائية متحصّلة من الوضوء والغسل والتيمّم لا نفس هذه الامور. منه مدّ ظلّه. 

8١ع] )١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 28" كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الوضوء, الحديث .١‏ 

/ااع] ( ") البقرة: 8# و 8م و .11١‏ 


1 
1 
1 
1 
[14ع] ( )١‏ كفاية الاصول: 1-/1اع. 
1 


ا 
ا 
| 
ا 
ا 
)١ ( 49‏ ويشترط فى منْجيةُ العلم الإجمالى أن يتعلق بحكم شرعىء كالعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فى يومهاء أو بموضوع 


ذى أثر شرعىء كالعلم بخمررّ هذا المائع أو ذلك المائع» وأمَا إذا تعلق بما هو مقارن أو ملازم لموضوع الحكم فلا يقتضى التنجز. 


منه مل ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠8لا‏ من 101١١‏ 


)١ ( ]*70[‏ كما إذا ضلّ الدفتر» أو ذهب به الشيل. م ح-ى. 

[671] (1) وأمّرا إذا كان الاطلامع عليه سهل الوصولء كما إذا كان الدفتر تحت اختياره» بحيث يطلع على مقدار الدين بالنظر إليه 
بسرعة؛ فلا يجوز له الاكتفاء بدفع الأقل» بل يجب عليه الرجوع إلى الدفتر ودفع المقدار الذى ثبت فيه. لكنّه ليس من مقتضيات العلم 
الأحمال جل عت فنا إذا كادت العنبية بدود يان كانزفاعا فى كرس ميا انهه لاسدزز له إحراه النراية 3 كاز قادوا خلين 
إثباته ونفيه بسهولة؛ فإذا علم بأنّه على تقدير كونه مديوناً لأثبته فى الدفتر وكان الرجوع إليه سهلًا يجب عليه الرجوع ولا يجوز له 
التمشكك بالبراءة» مع أن الفقهاء والاصولتين قالوا بجريان أصالة البراءة بدون الفحص فى الشبهات البدويّةُ الموضوعية. 

وبالجملة: إذا كان رفع الشبهة متوقفاً على أمر سهل الوصول يجب الفحص. سواء كانت الشبهة بدويّةُ أومقرونة بالعلم الإجمالى. 

نعم» استثنى منه باب النجاساتء إذ لا يجب الفحص قبل إجراء البراءة فى شبهاتها البدويّه حتّى فى الموارد السهلة لدلالة صحيحة 
زرارة- الواردة فى وسائل الشيعة ": 8#*؛ كتاب الطهارة» الباب ٠7‏ من أبواب النجاسات» الحديث -١‏ على عدم وجوب النظر إلى 
لفرت كلد الفكك فى إضاحه شك فق الفحين من فد ظلة. 

.517/:5 راجع تهذيب الاصول‎ )١(]677[ 

18 )القرة عد 

[؟*] (5) آل عمران: /ا9. 

[هاع] ( )١‏ كفاية الاصول: 582. 

[678] ( ؟) نعم لو كان تعلق التكليف بالمعدوم تعليقةٍاً مشروطاً بوجوده لم يكن مستحيلًاء لكنّه خارج عنما فرضه صاحب الكفاية 
تحب الل عله مك كل 

[8737] ( 8 بل لا يمككن المخاطبة أيضاً مع ما هو موجود حاضر من الجمادات- كالسحاب والشمس والقمر- إِلَاتَخِلًا وشعراً. منه مدَّ 
)١( ]678[‏ البقرة: 117 وآل عمران: /ا» والنحل: »©٠‏ ومريم: 0 ويس: الل وغافر: 90. 

[79ع] ( )١‏ الفصول الغرويّة: ١1/9‏ و 187. 

.١ المائدة:‎ )١ ( ]©#:[ 

[#3ع] (5) آل عمران: /ا9. 

[#7©] ( © أى تعمهم الآآيات والروايات بنفسها وبلا واسطة؛ لا بمعونةُ قيام الإجماع أو الضرورة على الاشتراكك فى التكليف. منه مدّ 
١ ]*#*[‏ لعل الاستاذه مدّ ظلّه أراد صرفاً توضيح هذه الأنواع الثلاثة من القضايا مع قطع النظر عن كونها أقساماً لتقسيم واحد أو 
دخول بعضها تحت تقسيم وبعضها الآدخر تحت تقسيم آخرء وإِلَا فالقضيَةُ الطبيعة ليست قسيماً للقضية الخارجدة والحقيقيّة» بل 
قسيمهما هو القضِيهُ الذهتية» وأمًا الطبِيعت فهى قسيم الشخصيةُ والمحصورة والمهملة. م ح-ى. 

[ع”ع] ( 7) فإنّ كلا من الحيوائية والناطقتتةُ من أجزاء ماهيّة الإنسان). 

إن قلت: فإذا قلنا:ه كل إنسان حيوان ناطق» فهل هى قضِيةُ طبيعيةُ أو حقيقية؟ 

قلت: هذا التركيب لا يصدر من المخبر الحكيم العارف بالقواعد المنطقيّة» لعدم ترتّب فائدة على لفظةه كل لأنّه إن أراد بها جر 
الحكم من دائرة الطبيعة إلى دائرة الوجود فهو خلاف الواقع» وإن أراد الحكم بشبوت المحمول لطبيعة الموضوع فلا حاجة إلى لفظة؛ 
كل بل هى توجب الخلل فى هذا الغرض. منه مدّ ظله. 

[ه"©] ( *» لكن لا يخفى عليكك أن لفظةه كل» إِنّما تحكى عن كثرات الأفراد من دون أن تحكى عن تشخخصاتها الفرديّةُء فبين قولنا:؛ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1//ا من ١01١‏ 


أكرم كل عالم) و١‏ أكرم زيداً وعمراً وبكراً» فرقء وهو أن الأوّل وإن دل على وجوب إكرام كل واحد من هؤلاء العلماء الثلاث. إِلَاأَنّه 
لا يحكى عن تشخحصاتهم الفرديّة بخلاف الثانى. منه مد ظله. 

[ع6#] ( 0 إشارة إلى قوله وحمه الله حول القضنة الخارحية: 

أمَا فى القضايا الخارجدَة: فاختصاص الخطاب بالحاضر المشافه مما لا سبيل إلى إنكاره» لوضوح أنه لا يمكن توجيه الكلام ومخاطبة 
الغائب الغير الملتفت إلى الخطاب, فضنًا عن المعدوم. إلابتنزيل الغائب والمعدوم منزلة الحاضرء كما قد ينزّل غير ذوى العقول منزلة 
ذوى العقول» فيخاطبء كما فى قول الشاعر: 

ألا ياليل طلت علي حتّى كأنّك قد خلقت بلا صباح إنتهى. فوائد الاصول ١‏ و ؟: .20٠‏ 

[لا”*] ( )١‏ فوائد الاصول ١‏ و ": .20٠0‏ 

[4*ع] (5) آل عمران: /ا9. 

.١ المائدة:‎ )١ ( [و*ع]‎ 

[٠ع©]‏ ( ؟) بالاستطاعة الماليَةُ والبدثية والزمائية والسريية. منه مد ظله. 

]©١[‏ ( ") لكون الآيةُ الشريفة فى قو أن يقال:: كل مستطيع يجب عليه الحجج) وهو قضيَة حقيقية. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]*7[‏ الحقيقى هاهنا فى مقابل الإنشائى لا فى مقابل المجازى. م ح-ى. 

[“عع] ( ؟) نحوه أين بيتكك؟). م ح-ى. 

زععع] ( ”) طه:37. 

[دعع] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 581. 

زععع] ( () المائدة: /اء. 

)١( ]661[‏ سواء كان الخطاب الكتبى متوتجهاً إلى موجود غائب عن مجلس الكتابة» كما فى مكاتيب النبى صلى الله عليه و آله إلى 
الملوك. فإنّها مليئة بأداه الخطابء نحو ما جاء فى كتابه- المحكئ فى مجموعة الوثائق السياسيّةٌ: 1٠09‏ الرقم 18- إلى هرقل عظيم 
الروم من قوله صلى الله عليه و آله:٠‏ فإِنّى أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم» تسلم؛ وأسلم» يؤتكك اللّه أجركك مرّتين» فإن تولّيت فعليكك 
إثم الأريستيين»؛ وما جاء فى كتابه- المحكىئ فى مجموعة الوثائق السياسية: 15١‏ الرقم 'ه- إلى كسرى عظيم فارس من قوله صلى الله 
عليه و آله:ه وأدعوك بدعاء الله ... فأسلم؛ تسلمء فإن أبيت فإنٌ إثم المجوس عليك). 

أو كان متوججهاً إلى الأعتم منه ومن المعدوم فى زمن الكتابة» كما فى الوصايا التى يكتبها قادهٌ الامم لإرشاد امتهم فى الأعصار والقرون 
المتمادية» فهذه وصيةُ الإمام الخمينى قائد الثورة الإسلاميَهُ رحمه الله مشتملة على خطابات كثيرة موجهة إلى العموم أو إلى طوائف 
خاصّة من عمال الحكومة. م ح-ى. 

[معع] ( 0 البقرة: ؟. 

زوع*] () يوسق” 3 

.١ إبراهيم:‎ )١(]50:[ 

[1هع] )١(‏ آل عمران: /ا9. 

[7هع] ( 0 البقرة: 187. 

)١( ]8”[‏ وقع الخلاف فى هذه المسألة بين الا.صوليين» فذهب المحمّق القمّى رحمه الله- فى القوانين :١‏ 77 و *80- إلى عدم 
حبجدٍة الظواهر إِلَالمن قصد إفهامه» وذهب المشهور إلى حججئتها للعموم, فلو أقرَ زيد بسرقة مال عمرو مثلًا لكان حي لكل من سمع 
كلامه فجاز له الشهادة بإقراره ولو قصد عدم إفهامه, فضلًا عا إذا لم يكن بصدد إفهامه. منه مدّ ظلّه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحةً 81لا من ١01١‏ 


[هع] ( ؟) كفاية الاصول: 589. 
[ههء] ( ") فوائد الاصول ١‏ و 5: 289. 
[ءهع] )١(‏ أى سواء قلنا باختصاصها بمن حضر مجلس التخاطب أو بعموميتها لغيره من الغائبين والمعدومين. م ح-ى. 
[لاهع] ( ؟) البقرة: 187. 
[8هع] ( )١‏ الجمعة: . 
[9هع] ( )١‏ كفاية الاصول: ١0؟.‏ 
[80؟] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول» 
0 ه.ش. 

اعع] ( )١‏ البقرة: 378. 

اتع] ( ؟) كفاية الاصول: ١1؟.‏ 

#اع] ( )١‏ فيعم المطلقة بالطلاق الرجعى وبعض من طلّقت بالطلاق البائن» كالخلع والمبارات. م ح-ى. 

عمع] ( )١‏ كفاية الاصول: ١1؟.‏ 

وءع] ( )١‏ كفاية الاصول: 307. 

ع9ع] ( ؟) إِلَّاإذا حصل الاطمئنان من قول اللغويّين. منه مد ظله. 


)١ (‏ لكون المفهوم تابعاً للمنطوق. منه مدّ ظلّه. 


دعع] ( ؟) فوائد الاصول ١‏ و 5: 202. 


6 


٠ل*]‏ ( )١‏ وسائل الشيعهُ ١78 :١‏ كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 

8/1] ( 7) وسائل الشيعة 188:١‏ و 154 كتاب الطهارة الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث ١و‏ 7اوع, 

"لاع] )١(‏ بأن لم يكن فى مقابل مفهومها عام معارض. منه مد ظله. 

“”/8] ( ؟) وإن لم يذكر المحمّق الخراسانى رحمه الله إلّاأربع صور. منه مدّ ظله. 

*] ( ) فرض كون العموم مستفاداً من الإطلاق ومقدّمات الحكمة مبني على تقسيم الإطلاق إلى الشمولى والبدلى؛ وأمًا بناءٌ على 
ما هو المختار من عدم دلال المطلق على الشمول والسريان» بل على صرف الطبيعة» فليس لنا عام مستفاد من طريق الإطلاق» بل جميع 
العمومات مستندة إلى الوضع. منه مدّ ظله. 

)١( ]/0[‏ مثال الوضع: ما إذا قال المولى:؛ أكرم كل عالم وإن جاءكك زيد العالم فأكرمه» وفرضنا أن أداة الشرط وضعت للعلية 
المنحصرة كما أن كلمة؛ كل» وضعت للعموم فمفهوم هذه الجملة الشرطية- وهوه إن لم يجئكك زيد العالم فلا يجب إكرامه»- ينافى 
عموم قوله:؛ أكرم كل عالم» وفرض أن دلالة كليهما بالوضع. منه مدّ ظله. 

ومثال الإطلاق: ما إذا قال: أكرم العالم وإن جاءكك زيد العالم فأكرمه» وفرضن أَوَلَا: أن المفرد المحلّى باللام فى الجملة الاولى مطلق 
شمولىء وثانياً: أنّ الجملة الشرطيّة تفيد العلَدِهُ المنحصرة بسبب إطلاق الأداة أو الشرط أو الجزاء على الاختلاف المتقدّم فى باب 
المفاهيم؛ الصفحةٌ 18. م ح-ى. 

[علاع] () ١‏ لأنَ القرينة المنفصلة وإن لم تمنع من انعقاد الظهور فى ذى القرينةء إِلَاأَنَ أصالةٌ الظهور فى كل منهما معارضة بأصالة 
الظهور فى الآخرء فتتساقطان, ويرجع إلى القواعد المقرّرة للشاكك فى مقام العمل. م ح-ى. 

[الا6] ( )١‏ سواء كانت الجمل ذات أحكام متمائلة أو متخالفة. منه مدّ ظله. 


[21؟] 
[81؟] 
7 
7 
[ه2؟] 
لوييا 
/] 
إمع؟] 
[فع؟] 
] 
3 
قفي 
]| 
| 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناملا من 101١‏ 


)١( ]8/4[‏ أى ما له معنى اسمىء فاريد به ما هو الأعمٌ من الاسم والفعل. منه مدّ ظله. 

[هلاع] (0) أى هذا البعض القائل باستحالة رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل. م ح-ى. 

]58١[‏ ( 1 ولا-فرق فى ذلكك بين الاسم والحرف وإن كان الإشكال فى الحرف أظهرء فإنّ الأداه الإسميَةُ وضعت للإخراج الواحد 
الكلى» والحرفيّة للإخراج الواحد الجزئى» فالموضوع له فى كلتيهما هو الإخراج الواحد. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام هذا المستشكل. 
)١ ( ]41[‏ كفايهُ الاصول: ع0؟. 

[549] 19 أزاد هالآبة المباركة قوله تعالى وَالْذين امون الفغضنات 2 لو ياثوا اربع شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل تَفْبلُوا لَهُْ 
شَهَادةٌ أبدا وَأَوْلَيَكَ مُمْ الْمَاسِقُونَ إن الّذِينَنَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْلَحُوا فَإنَ الله خَفُورٌ رَحِيمٌ». النور: ؟- ه. م ح-ى. 

[0#ع] ( )١‏ أجود التقريرات ؟: 9/0 وفوائد الاصول ١‏ و 5: 00ه. 

)١( ]68[‏ كأن يقال:: أكرم العلماء وسلّم على العلماء وأضف العلماء إِلَاالفْسَاق منهم». م ح-ى. 

[40؟] )١(‏ إن قلت: فعلى هذا لا فرق فى مقام العمل بين ظهور الاستثناء فى الرجوع إلى الأخيرة وبين كونه مجملًا. 

قلت: الثمرة بينهما وإن لم تظهر بالنسبة إلى الجملة الأخيرة إِلَاأنها تظهر بالنسبة إلى سائر الجملء لجواز التمسشكك بأصالهُ العموم فيها 
بالنسبة إلى مورد الاستئناء إن كان الاستثناء ظاهراً فى الرجوع إلى خصوص الأخيرة» بخلاف ما إذا كان مجملاء لأنّ أصالة الظهور- 
التى من شعبها أصالة العموم- أصل عقلائى» ولم يحرز تمك العقلاء بها فيما إذا كان فى الكلام ما يصلح للقري كما فى صورة 
إجمال الاستثناء بين رجوعه إلى الجميع أو إلى خصوص الأخيرة بل يمكن أن يقال بعدم انعقاد ظهور للجمل المتقدّمة فى العموم فى 
هذه الصورة. م ح-ى. 

[588] ( ؟) كما إذا قال فى فرض وحدةٌ عقد الوضع:١‏ أكرم العلماء وسلّم عليهم وأضفهم إِلَاالفسَاق» وفى فرض وحدة عقد الحمل:٠‏ 
أكرم العلماء والطلاب والهاشميِين إِلَاالفسَاق» وفى فرض تعدّد العقدين:: أكرم العلماء وأطعم الفقراء وسلم على الهاشمتين إلَالفسَاق). 
هن هل قله 

[51] ( ") فكان إلا الفشاق» فى الأمثلة بمعنى١‏ إِلَا الفشّاق منهم» لكنّ المتكلّم حذف الضمير انّكانًا على وضوحه. منه مدّ ظلّه. 

[684] ( ©) ولكلّ منهما ثلاثة فروضء فتصير الصور هاهنا أيضاً سنا وإن لم يتعرّض الاستاذه مدّ ظله العالى) هنا لما إذا تعدّد عقد 
الحمل واتّحد عقد الوضع بقسميه أى ما إذا كان العنوان الجزئى منطبقاً على شخص واحد مجمع العناوين وما إذا كان منطبقاً على 
أشخاص وكان كل واحد منها مصداقاً لواحدة من الجملء نعم إن سيشير إلى حكمهما- وهو الرجوع إلى الجميع- فى التلخيص 
الذى يذكره عن قريب فانتظر. م ح-ى. 

)١ ( ]584[‏ سواء كان مشتملًا على الضمير أو فاقداً له. م ح-ى. 

[840] ( ؟) سواء كان منطبقاً على شخص واحد جامع للعناوين المستثنى منها أو على أشخاص دخل كل منها تحت واحد من تلكك 
العناوين. م ح-ى. 

0١‏ ( ”) فالاستثناء ظاهر فى الرجوع إلى الجميع فى ثمان صورء ومجمل فى أربع. م ح-ى. 

7ع] ( ع) كفايهُ الاصول: ع1؟. 

)١ (‏ بل لا ينعقد للكلام ظهور حينئلٍ. م ح-ى. 

( ؟) كفاية الاصول: ©/ال. 

( *) اعتماد هذا المحمّق الكبير على تكرار عقّد الوضع فى الاستدلال إِنْما هو لأجل ذهابه إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع. 


6-6 
[ع9ع] ( ©) أجود التقريرات ”: ع/ا". 


ا 
1 
[لاوع 
[عاوع 
! 


يج جم لجسم | بم 


موع 
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[91ع] ( )١‏ والفرق بين الإهمال والإجمال أن الغرض لم يتعلق بالبيان فى الإهمال؛ وتعلق بعدم البيان فى الإجمال. منه مدّ ظلّه. 

[94*] ( ؟) كما يدل عليه قوله رحمه الله:, وأمَا القسم الأوّل- أعنى به ما يكون عقد الوضع فيه مكرّراً فالظاهر فيه هو رجوع الاستثناء 
إلى خصوص الجملة الأخيرة». أجود التقريرات ”: 1/8 م ح-دى. 

ع ( )١‏ كفايةٌ الاصول: 716. 

.87 البقرة:‎ )١( 

.1817 البقرة:‎ )١( 

(؟) آل عمران: /ا8. 

(ع) المائدة: .١‏ 

( 0) البقرة: 0/ا7. 

( ©) المائدة: ه 

2ه ] (/) حيث إِنّ أصالة العموم والإطلاق من مصاديق أصالة الظهور التى هى أصل عقلائى, وأهم أدلَهُ حمتَهُ الخبر الواحد أيضاً 
ناا القاخن ون مك كله 

7 ارو بسو احا اورت سيم حم لكر ع الاتوار لماي هى تساقط الخبرين المتعارضين» ومقتضى التساقط أن 
كلا شييا 0 لمانا قطرتميما مما إذ له سيكو من الجمع بينهماء والأخذ بأحدهما ترجيح بلا مرجوح, مع أن حبَِيَهُ الخبر لو كانت 
مقيده بعدم دليل مخالف فى مقابله لكان كل منهما فاقداً لشرط الحيجتة. منه مدّ ظله. 


دم 


ليله 


يله 


.م 


رياه 


بم ا لصم | سم | السمم | السمم) | إسمم 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
[0١ه‏ 
ا 


)١( ]2:4[‏ راجع للإطلا.ع على هذه الروايات إلى وسائل الشيعة 77: ٠١8‏ وما بعدهاء كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات 
القاضى. 

[209] ( ؟) كما تقدّم فى أوائل مبحث العامٌ والخاصٌء الصفحة 187. 

.١ المائدة:‎ ”( ]0٠١[ 

[011]( 6) البقرة: هل/ا؟. 

[817] ( 0) وإن ثبت فى محله أن الربا حرام فى الإسلام بالحرمة التكليفيَةُ أيضاً. منه مدّ ظله. 

[3#ف] 0 النساء الم 

.18 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ »1١١ :77 ؟) وسائل الشيعة‎ ( ]8١[ 

)١ ( ]010[‏ كما إذا قال المولى:؛ أكرم كل عالم)» : ثم قال عقيبه:« لا تكرم زيد العالم)». م ح-ى. 

[81] ( 7) كما إذا قال يوم السبت:٠‏ أكرم كل عالم يوم الثلاثاء» ثم قال يوم الاثنين: لا تكرم زيداً العالم». م ح-ى. 

[1107ه] ( *) كفاية الاصول: 572. 

١ ( ]814[‏ الواقعى» هاهنا فى مقابل١‏ الامتحانى». منه مدّ ظله. 

[019] اظل حرسي ارا نعلي - فى سورة البقرة الآيهُ -١/87‏ أيه لين آمنوا كيب ليم لضعم كما كيب على اين من 
يكم لعلكم ‏ تّقُونَ» نزل فى رجبء وقوله تعالى- فى سورة البقرة الآبة 180 وَمَنْ كان مريضاً أو عَلَى سمه قَعِدَةُ مِنْ اام َخَرَا فى 
شعبان» لامتنع جعل الثانى ناسخاً للأوّلء لأنّه يستلزم نسخ الحكم المجعول فى القَضِيَةُ الحقيقية الموقتهُ قبل حضور وقت العمل به» وهو 
مستحيل. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق النائينى رحمه الله. 

)١(]00[‏ أجود التقريرات ”: وم 


[81](") راجع ص 88". 
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)١ ( ]875[‏ كفاية الاصول: 72؟. 

)١( ]47*[‏ ولا يخفى أن الحكم الواقعى بهذا المعنى غير الحكم الواقعى المصطلح عندهمء فالداعبارة عنا كعلئ بالأشياء غناو كها 
الأوَلدِهُ فى مقابل الحكم الظاهرى الذى يتعلّق بما شكك فى حكمه الواقعى» كما فصّل فى محلّهء وأيضاً هو غير الحكم الواقعى الذى 
بضدر لأجل الغمل والامغال» فن مقائل ما بصدر أسائاً لأجل الاخثار والامفحان. منهمد ظلة. 

[89] ( 1)اسواء كان هذا الأمر الموجب للتنويع هو الفصل المميّزء كانقسام الجنس إلى أنواعه؛ أو غيره» كانقسام النوع إلى أصنافه 
فالنوع هاهنا أعمٌ من النوع المنطقى. م ح-ى. 

١ ( ]810[‏ فإنّ المولى إذا قال: يجوز إكرام كل عالم فى شهر رمضان» واختار العبد جانب التركك لفات عنه مصلحة ملزمة سبعة أَيَام 
لو قال المولى فى اليوم السابع من رمضان:« يجب إكرام العلماء العدول فى هذا الشهر) وإذا اختار جانب الفعل لوقع فى مفسدة ملزمة 
لو قال: يحرم إكرام العلماء الفسّاق فى هذا الشهر). م ح-ى. 

[818] ( ؟) أى على كون تأخير البيان عن وقت الحاجة مشتملًا على مصلحة أقوى فى الشريعة. م ح-ى. 

)١( ]830[‏ كما ورد أنه عليه السلام يقتل الشيخ الزانى» ويقتل مانع الزكاة. بحار الأنوار 87: 04 الباب 77؛ باب سيره وأخلاقه 
وخصائص أهل زمانه» الحديث ؟. م ح-ى. 

[1(]018) راجع ص 504. 
[259] ( ")7 الواقعى» هاهنا فى مقابل١‏ الامتحانى). منه مد ظله. 


[:ه] ( )١‏ كفاية الاصول: /الا”. 


سم اسم السلمم || بسسم 


081 
)١( ]885[‏ وظاهر الجل لولا الكل أنّهم أرادوا توقف الإطلاق على عدم خصوص القرينة المتصلة» ولذا اختلفوا فى أن المطلق هل 
يحمل على المقدّد- فى مثل ما إذا قال المولى فى دليل:" أعتق رقبةً) وفى دليل آخر:؛ لا تعتق رقبةٌ كافرة»- أم لا يحمل» إذ لا يتصوّر 
حمل المطلق على المقيّد إلابعد الفراغ عن ثبوت الإطلاق المتوقف على تماميّةُ مقدّمات الحكمة؛ فعلم أن القرينة إذا كانت منفصلة لا 


( ؟) وسائل الشيعةٌ /77: 189: كتاب القضاءء الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 27. 


تضرٌ عندهم بالإطلاق. م ح-ى. 

)١ ( ]87*[‏ لما عرفت من استلزامه دلالة دليل واحد على أمرين مختلفين فى الرتبة. م ح-ى. 

)١ ( ]8[‏ ودوام الحكم وإن لم يكن مراداً جدّاً ِنَاأنّ بعض المصالح تقتضى جعله بنحو يتختل العبد أنه حكم دائمى» فإذا نسخ تبن 
له أنه كان محدوداً بقطعة خاصّة من الزمان. م ح-ى. 

[0*0] ( ؟) ونحن لانتعرّض للبحث عن حقيقة النسخ كما فعل صاحب الكفاية رحمه الله لأنّه مسألة غير اصولتَةُ. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]82[‏ أمَا الأوّل: فلشموله لمن وما وأىّ الاستفهامية الدالة على العموم البدلى وضعاً وغيرها مثا ذكر فى المطؤلات: وأما الفانى: 
فلعدم شموله للألفاظ الدالَهُ على نفس الماهيِكُ مثل أسماء الأجناس وغيرهاء مع أَنّهم يطلقون عليها لفظ المطلق فى استعمالاتهم بلا 
لحاظ علاقة. كفاية الاصول المحمّى ؟: م68. 

[/ه] ( )١‏ كفاية الاصول: 587. 

)١ ( ]08[‏ فالمطلق عبارةٌ عن« لفظ دالَ على صرف الطبيعة» من دون أن يكون شيوعها وسريانها فى الأفراد من تتمَهُ مدلول اللفظء 
انه يستفاد من اتّحاد الطبيعى مع أفراده. منه مدّ ظله. 

[0*4] ( ؟) بأن يكون اللفظ المطلق دالاً على أصل المعنى وعلى شيوعه فى أفراده كليهما. م ح-ى. 

)١ (]850[‏ تقدّم تفصيل ما أفاده صاحب الكفايةُ رحمه الله وجوابه فى ص 17١-١5١‏ من الجزء الثانى. 


[01]( 5) نحوه أعتق رقبةُ» و« إن ظاهرت فأعتق رقبة)» فإِنْ وجوب العتق فى الأوّل مطلق» وفى الثانى مقئّد بالظهار. م ح-ى. 
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[01] ( ") نحوه أعتق رقبة) وه أعتق رقبةٌ مؤمنة» إن الإطلاق والتقييد هاهنا يرتبطان بعتق الرقبة. منه مدّ ظلّه. 

[*88] ( ©) نحو قوله تعالى- فى سورة البقرف لكيه اتخدزي آنا اناك اغبدوا ربكم الْنى خَلَنَكو) وقوله تعالى- فى سورة آل عمران» 
الآية 91« وَلِلَّهِ عَلَى النّاس دح الت مَنِ اشمطاع إلَيه سَبِيلماا إن من استطاع» بحسب القواعد الأدبده عطف بيان ل١‏ الناس» فكأنّه 
قيل: للّه على المكلف المستطيع حج البيت». منه مدّ ظلّه. 

[ع8ه] ( )١‏ عبر عنها صاحب الكفايةٌ ب١‏ العرضتات». منه من ظله. 

[ه86] )١(‏ وبالجملة: إن المعنى الذى استعمل فيه اسم الجنس تارةً يتتضمّن حالة خاصّة- مضافاً إلى أصل المعنى- كما فى الحمل 
الشائع الصناعىء فإذا قيل:« زيد إنسان» كان لمعنى« الإنسان» حالة» وإذا قيل:« عمرو إنسان» كان لمعناه حالهٌ اخرى» وإذا قيل:« بكر 
إنسان» كان له حالة ثالثةء واخرى يكون عارياً عن أَبَهُ حالة» كما فى الحمل الأوّلى الذاتى» فإذا قيل:« الحيوان الناطق إنسان» استعمل 
لفظ الإنسان» فى صرف ذات معناه بدون ضمٌ حالة خاضّة إليه. 

وحيث إِنْ الاستعمال فى كلا الموضعين يكون بنحو الحقيقة فلا محالة لوحظ المعنى عند وضع اسم الجنس بنحو اللابشرط القسمى 
ليتسرّى الوضع إلى المعنى بجميع حالاته وأطواره ويكون حقيقة فيما إذا كان له حال خاصّة» لكن وضع لصرف ذات المعنى ليصدق 
أيضاً بنحو الحقيقة فيما إذا استعمل فى صرف الطبيعة والماهتّة. منه مدّ ظلّه مع تتميم منّا توضيحاً لما أفاده المحمّق الاصفهانى رحمه 
الله. م حدى. 

[ع*2] ( )١‏ نهاية الدراية ؟: ٠9ع.‏ 

)١ ( ]8517[‏ قال الحكيم السبزوارى قدس سره فى منظومته حول اعتبارات الماهية: 

مخلوطة» مطلقة» مجدّدعند اعتبارات عليها موردة 

من لا بشرط وكذا بشرط شىءومعنيى بشرط لا استمع إلى 

فأوّل حذف جميع ماعداوالثانى كالحيوان جزءً قد بدا 

ولا بشرط كان لاثنين نمىمن أول قسم وثانٍ مقسم شرح المنظومة؛ قسم الفلسفة: 00. 

١0١ ( ]868[‏ عدم صحته) 0100 ب عن 

0١ ( ]09[‏ مره صحيحة ظاهراً. م ح-ى. 

)١(]000[‏ تهذيب الاصول ؟: ع58,. 

)١ ( ]201[‏ وإِنا لاشتركك جميع البشر فى الانتقال إلى المعانى حين استماع ألفاظهاء مع أن القارس عدا لا يفهم معانى الألفاظ العرية 
من دون تعلم» وكذلك العكس. م ح-ى. 

[001] () بخلاءف اسم الجنس.ء فإنّهِ موضوع للماهدّه بما هى هى» ف١‏ أسد» وضع لنفس: الحيوان المفترس» و« اسامة) ل« الحيوان 
المفترس المتعّن». منه مدّ ظله. 


)١ ( ]80*[‏ كقولنا: هذا الحيوان اسامة)». منه مد ظله. 

[هه] ( ؟) كفاية الاصول: 787. 

[ههة] ( )١‏ درر الفوائد: ؟58. 

[0ه] ( )١‏ تهذيب الاصول 7: 589. 

[001] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
ه.ش. 


)١( ]004[‏ أى المعروف بين أهل العربنةُ. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 
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[9هه] ( ؟) قال المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية: ومرادهم عدم إفادتها له فيه بالنسبة إلى الفرد, فإنّه لا تعتّن فيه خارجاًء لا 
بالنسبة إلى الجنس المتحقّق فى ضمنه فإنّها مفيدة للتعيين بالنسبة إليه حسب إفادته فى تعريف الجنس محضاًء وإِلّا لم يكن من 
مصاديق ما وضع للتعريف. كفاية الاصول المحشّى ؟: 5/8. 

[:88] () كقولناة: زيد الاضاق). منهمدٌ ظله: 

[821] ( ©) أى لا فائدة فى تقييد اسم الجنس باللام والتعبير ب« زيد الإنسان» مكان: زيد إنسان» إذا أراد تجريده عن التعيّن الذهنى 
الذى هو مفهوم اللام. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

)١ ( ]821[‏ كفايةُ الاصول: 585. 

[*2م] ( 0 أى الادباء. م ح-ى. 

[88] ( ) كما أشار إليه صاحب الكفاية رحمه الله بقوله: والمعروف أن اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين فى غير العهد 
الذهنى). 

[هءه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 580. 

)١ ( ]085[‏ المصدر نفسه. 

[821] ( ؟) فالجمع كما وضع لمعنى ذى مراتب: أقلّها ثلاثة وأكثرها جميع الأفراد» كذلكك وضع بوضع آخر فيما إذا كان محلى باللام 
لخصوص المرتبة المستغرقة التى يعر عنها بالعموم. منه مدّ ظله. 

.70٠ القصص:‎ )١( ]084[ 

)١( ]229[‏ قال المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية: والتحقيق: أن النكرة بالحمل الشائع عبارة عن اسم الجنس الذى دخل عليه 
تنوين التنكير» والمستفاد من الأول نفس الطبيعة» ومن الثانى الوحدة المفهوميّة» ومفاد المجموع هى الطبيعة المقتدة بالوحدة المفهومية 
بنحو تعدّد الدالٌ والمدلول» فيكون مفاد النكر حص 4 كله دائماء غاية الأمر أنّها إذا وقعت فى تلو الأوامر والنواهى وأمثالهما بقيت 
على كلييتها وقابله انطباقها على كثيرين» وإذا وقعت فى مثل١‏ جائنى رجل؛ أوه أى رجل جائكك؟» خرجت عن القابلتة المذكورة 
وتعتئنت فى فرد معن عند المتكلّم كما فى الأموّل؛ أو عند المخاطب كما فى الثانى» لكنّ الدالٌ على التعتن ليس لفظ؛ النكرة) وهو 
مجموع اسم الجنس مع التنوين» بل قرينة خارجيَةُ اخرى» وهو الإخبار فى الأوّلء وكون السؤال ب« أى» عن المعيّن عند المخاطب فى 
الثانى» وهذا لا ينافى كون مفاد النكرةٌ بما هى حصّةٌ كليةُ. كفاية الاصول المحشَّى ؟: 581. 

] ( ") كفاية الاصول: 580. 

)١ (‏ كما تقدّم نقله آنفاً عن المشكينى رحمه الله. م ح-ى. 

(؟) فإنٌ اسم الجنس- أعنى نفس« رجل» مع قطع النظر عن تنوينه- يدل على الماهيّة وتنوينه على قيد الوحدة. منه مدّ ظله. 
)١(‏ قد عرفت أن المحقّق الخراسانى رحمه الله ذهب إلى أن مفهوم النكرة فى مثل١‏ جائنى رجل» مغاير لمفهومها فى مثل١‏ 
جنتى برجا » فقال هاهنا بضخة إطلاق المطلق غلبها بالمحتى الفاتى» لا بالمعى الأول متدامد ظلة. 

[/7ه] ( 7) فإن المطلق فى اللغهُ بمعنى: الماهيّةُ العاريةٌ عن القيد» حتّى قيد الارسال والشمول البدلىء والظاهر أنّه بهذا المعنى يطلق فى 
كلمات الاصولتين على اسم الجنس والنكر بالمعنى الثانى. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 


الام 


1 
١ 
كلاه‎ 
١ 


سم سم اسم | بسمم 


الفده 


[01] ( ") حيث تقدّم تعريفه ب ما دل على شائع فى جنسه). م ح-ى. 

[876] ( ©) وهى الإرسال والعموم البدلى. م ح-ى. 

[لالاه] ( 0) أى معنيى اسم الجنس والنكرة. م ح-ى. 

0١ ( ]218[‏ لأنّ التقييد يستلزم تجريده من قيد الإرسال والعموم البدلى وإرادة صرف الماهِيّهُ منه. م ح-ى. 
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[4/اة] ( ؟) كفايةُ الاصول: 182. 
|( ”) أو فى مقام الاستفهام عما وقع, نحوه أى رجل جائكك؟). م ح-ى. 
)١ (١‏ راجع ص 577. 


)١( ]887‏ راجع ص 108. 

)١ ( ]88‏ وسيأتى البحث عنها. م ح-ى. 

4ن ] )١ ١‏ والفرق ينها أن غرضن المركى ف الااجسال تعلق بإلقاء كلمه ميهماء كما فى منشابيات الثرآنء و آنا الأهمال فهو خبارة 
عن عدم تعلق الغرض»ء لا ببيان تمام المراد ولا بالإبهام والإجمال. منه مد ظله. 


ا 
[١ىه]‏ 
ليها 
)١ ( ]887[‏ كفايُ الاصول: 781. 
[ 87م 
[ مها 
زهده| 


١ ( ]88[‏ لأنَّ التقيبد لا يقتضى إِلّاتضبيق الإرادة الجدَّيَةُ. م ح-ى. 
[/841] ( 7) هذا ينطبق على ما نسب إلى المشهور من كون الإطلاق عبارة عن الشيوع والسريان. منه مدّ ظله. 
[884] (* درر الفوائد: ع*5. 
)١( ]0484[‏ البقرة: *6. 
[090] ( ؟) البقرة: 187. 

[091] ( © بل الأمر كذلكك فى سائر موارد أصالة الظهورء فإِنّ المتكلم إذا قال:٠‏ رأيت أسداً» فلا إشكال فى كون: الأسد؛ موضوعاً 
ل« الحيوان المفترس» وأمّا جعل هذا المعنى على عهدة المتكلّم وأنّه أراده فلا يمكن استفادته من اللفظء بل يستند إلى بناء العقلاء 
على حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيَهُ وأنّها مرادة للافظها مالم تككن قرينة على المجاز. منه مدّ ظله. 

[لاؤة] 563 لو آراد وجوت عق صوص الرقبة المؤمنة مثا لكان مكلا يغرصه وهو قبع غلى الحكيو: مد 

)١ ( ]89[‏ كما إذا قال:: أعتق رقبةُ) وكان القدر المتيقّن من الرقبة هو الرقبة المؤمنة؛ لكونها فردها الأكمل. م ح-ى. 

)١ ( ]89[‏ كفاية الاصول: 1817. 

[898] ( ؟) نعمء مصاديق" الرقبة» أكثر من مصاديق: الرقبة المؤمنة» لكنّ الفرض أن المطلق لا يدل على الشيوع والسريان فى الأفراد, لا 
بالوضع ولا بمعونة مقدّمات الحكمة. م ح-ى. 

[82ة] ( )سكن جعل هده الفقرة من عليه رحمه الله دللا ثانا الأضل العتلاق راق كان كاف كلانه رحيه الك كوه فش اليل 
الأوان مام قلس 

[891] ( 7) كما تقدّم فى ص 582. 

[898] ( *) كفاية الاصول: /18. 

[845] ( ©) ولا يخفى عليك أنّ هذا القسم من المطلقات أيضاً يكون قانوناً قابلًا للرجوع إليه فى جميع الأعصارء وإن كان الغرض من 
صدوره عمل السائل به بالفعل. منه مد ظله. 

)١( ]200[‏ ويمكن أن يقال بخروج هذا القسم من حريم النزاع؛ لأنّ البحث إِنّما هو فيما إذا لم يكن قرينة على كون المولى فى مقام 
البيان» وصدور الحكم لغرض العمل به بالفعل فى هذا القسم قرينة عليه. م ح-ى. 

[5(]201) تهذيب الاصول ”: ع/1؟. 

)١ (]207[‏ البقرة: ه/ا". 

الوا ؟) فحلَيَُ البيع- على هذا الفرض - قانون عامٌ يرجع إليه فيما إذا شكك فى أصل التقييد أو فى التقييد الزائد» دون الفرض الأوّل. 


0 
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[20] ( ") ليس المراد استعمال اللفظ المطلق فى المقتد لكى يستلزم التجوّزء بل المراد أن المطلق استعمل فى معناه وثبت بدليل آخر 
أن الإرادة الجدّيّهُ تعلقت بالمقيد. م ح-ى. 

[ه١ع]‏ ( ع) كفاية الاصول: /518. 

)١( ]208[‏ وإن كان الظهور فى المجاز المشهور ناشئاً من كثرة استعمال اللفظ فى المعنى المجازى, وفى المقام من كثرة تعلق الإرادة 
الجدَّيَهُ بخصوص المقتّد عند استعمال اللفظ المطلق فى ما وضع له. م ح-ى. 

)١ ( ]201[‏ ليس المراد من التنافى اختلافهما فى الإيجاب والسلبء بل المراد أن ما صدر من المولى حكم واحد يدور أمره بين تعلقه 
بالمطلق أو بالمقتد» ووحدة الحكم تارة: تثبت من طريق وحدةُ السببء كما إذا قال فى دليل:٠‏ إن ظاهرت فأعتق رقبة» وفى دليل آخر:؛ 
إن ظاهرت فأعتق رقبةُ مؤمنة)» واخرى: من طريق قرينة حاليَهُ أو مقاليَةُ اخرىء كما إذا قال فى دليل:« أعتق رقبة» وفى دليل آخر: أعتق 
رقبة مؤمنة) ثم صرّح بأنّه ليس له إلّاتكليف واحد. منه مدّ ظله. 

.59٠0 ؟) كفاية الاصول:‎ ( ]2١4[ 

)١( ]20[‏ ولا يخفى أنّ كون هذا مثالا للمقام مبني على ما اخترناه من عدم كون النكرةٌ الواقعة فى سياق النفى أو النهى مفيدة 
للعموم؛ وإِلّا فهو داخل فى مسألة العامٌ والخاصٌ. منه مد ظله. 

(]21٠١[‏ 5) فلابدٌ من أن يكون مورد الاجتماع- وهو الرقبة المؤمنة- إمَا مأموراً به أو منهتاً عنه. م ح-ى. 

)١ (]211[‏ وهى أولويّهُ التركك على الفعل. م ح-ى. 

[217]( ؟) لا بالمعنى الاصطلاحى الموجب لرجحان الفعل مع جواز التركك. م ح-ى. 

[ااع] ( )١‏ كفاية الاصول: 140. 

[281] ( 7) المصدر نفسه. 

[هاع] ( ") كفايه الاصول: .59١‏ 

)١ (]215[‏ درر الفوائد: ع"5. 

)١( ]210[‏ حيث قال فى دليل:٠‏ أعتق رقبة) وفى دليل آخر: أعتق رقبة مؤمنة) وأحرزنا وحدهٌ الحكم. منه مدّ ظله. 

)١( ]214[‏ لا يقال: ورود المقتد لا يضرٌ بأصالة الإطلاقء لأنّ الظفر به لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق فى مقام البيان. 

فإنّه يقال: أصالة الإطلاق وإن كانت متحقّقَهُ حتّى بعد الظفر بالمقيدء إِلَاأنْ العقلاء لا يستندون إليها حينئذ» وبعبارةٌ اخرى: أصل أصالة 
الإطلاق وإن لم يتوقف على عدم المقتّدء إِلَاأنّ حجيتها تتوقف عليه. م ح-ى. 

.19١ كفايةٌ الاصول:‎ )١ (89 

8] ( 8) المصدر نفس 

0١‏ ( ") وسائل الشيعةٌ 24٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ الباب ١8‏ من أبواب مقَدَّمةُ العبادات. 

)١ ( ]87‏ التعبير ب١‏ المتضادّين» إِنّما هو على مذاق القوم, وإِلَا فالاستاذ المحاضره مدّ ظلّه العالى» لا يقول بتضادٌ الأحكام. م ح-ى. 
)١(‏ البقرة: 87 

( *) ولا يجوز هاهنا حمل المطلق على المقيْدء لقيام الدليل على صِحَهُ الصلاةً فى غير المسجد أيضاً. م ح-ى. 

ه'ء] ( ©) لاستلزامه اجتماع الوجوب والاستحباب فى الصلاهُ فى المسجدء وهو مستحيل كما تقدّم. م ح-ى. 

)١ ( ]218‏ عبر ب؛ المتخالفين» مكان١‏ المتضادّين»» لأنه مدّ ظله لم يقل بتضادٌ الأحكام, كما تقدّم آنفاً. م ح-ى. 

/الاع] ( 3) البقرة: 0/ا؟. 
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68 ( *) وسائل الشيعة :١7‏ 5*8 كتاب التجارة؛ الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة الحديث *. 
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)١ ( ]859[‏ سواء كان ظاهراً فى المعنى الحقيقىء مثل: رأيث أسداً) أو فى المعتى المجازى: نحوه رأيث أسداً يرمى). منه مدّ ظلّه. 
[2#0] ( ؟) المائدة: *. 

.١ المائدة:‎ )( ]2#1[ 

[ا8] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد. مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 


08 ه.ش. 


الجزء الرابع 
المقصد السادس فى بيانالأمارات المعتبرةشرعاً أو عقا 
اشارة 


() () أكثر الأمارات شرعيّة لكن بعضها عقَاتِةُ كالظنّ الانسدادى بناءً على استقلال العقل فى الحكم بحبجتته» وأمَا بناءَ على كونه 
كاشفا عن اعقازة قرعا فكان سكدة شر عنة. ميد مل ظله 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: ٠‏ 


فى القطع 


مناسبة البحث عن القطع فى المقام 
اشارة 


قال المحقق الخراسانى رحمه الله: 
وقبل الخوض فى ذلكك لابأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام وإن كان خارجاً من مسائل الفنّ وكان أشبه بمسائل 
الكلام» لشِدَه مناسبته مع المقام[ .]١‏ 


وجه خروج أحكام القطع من مسائل الاصول 


وللشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله كلام يمكن جعله وجهاً للمقام» وإن كان بصدد أمر آخر. وهو أن إطلاق الحبَدَه على الأمارات 
المعتبرة شرعاً لأنّ الحبِهُ عباره عن الوسط الذى به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر ويصير واسطة للقطع بثبوته له. كالتغير لإثبات 
حدوث العالم» فقولنا: «الظنّ حمدة» أو «البينَهُ حي أو «فتوى المفتى حيجةُ) يراد به كون هذه الامور أوساطاً لإثبات أحكام متعلقاتهاء 
فيقال: «هذا مظنون الخمريّةً[؟] وكلّ مظنون الخمريّة يجب الاجتناب عنه) وكذلكك قولنا: «هذا الفعل ما أفتى به المفتى بتحريمه؛ أو 
قامت البِتنهُ على كونه محرّماًء وكلما كان كذلكك فهو حرام» وهذا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: / 

بخلااف القطع, لأنّه إذا قطع بوجوب شىء فيقال: «هذا واجبء وكلٌ واجب يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته» وكذلك العلم 
بالموضوعات, فإذا قطع بخمررّة شىء فيقال: «هذا خمر» وكل حنس بجي الأجينات عنه) ولا يقال: «إنْ هذا معلوم الوجوب» أو 
الخمريّة؛ وكل معلوم حكمه كذا؛ لأنّ أحكام الخمر إِنْما تثبت للخمرء لا لما علم أنه خمر. والحاصل: أن كون القطع حبجهُ غير معقول» 
لأنّ الحيجه ما يوجب القطع بالمطلوب, فلا يطلق على نفس القطع[ "1 إنتهى كلامه. 
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البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه الله 


ويمكن المناقشة فى صدر كلامه بأنّه لا-فرق فيما ذكره من ثبوت أحكام الخمر للخمر لا لما علم أَنّه خمر بين القطع والظنّ» فإنّ 
الحرمة إِنّما تعلّقت بنفس الخمرء ولم تتعلّق بمظنون الخمريّةُ كما لم تتعلّق بمعلومهاء غاية الأمر أنّ ما دل على حييةُ البينة دل على أنّها 
إذا قامت على خمريّةُ مايع يحكم بكونه خمراًء وأين هذا من دلالته على حرمةٌ ما قامت الببنة على خمريته؟! 

على أن لا نسلّم كون الحيجةُ عبار عن الوسط الذى به يحتج على ثبوت الأكبر للأصغر- كما اختاره الشيخ رحمه الله- بل الحيجةٌ عبارة 
عمما يصح للمولى أن يحتي به على العبد وبالعكسء ولا فرق فى ذلكك بين القطع والأمارات. 

نعم» ما أفاده فى ذيل كلامه من قوله: «والحاصل: أن كون القطع ححَدِهُ غير معقولء لأنْ الحيِدُ ما يوجب القطع بالمطلوبء فلا يطلق 
على نفس القطع» يمكن أن يجعل وجهاً مستقلاً آخر لخروج أحكام القطع من مسائل الاصول. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: 8 

توضيحه: أن كلّ مسألة اصوكٍة لابدّ من أن يصح جعل نتيجتها كبرى لقياس به يستنبط حكم شرعى كلىء كما يشير إليه صاحب 
الكفاية فى موارد عديدة. 

وهذا الملاك يجرى فى الأمارات دون القطع. 

أمّا جريانه فى الأمارات فلأنًا إذا قلنا بحدة ظلواعن لقاب مغلاة .وميا إلها:ظوور قله مال :ها أنه الذرية اقتر) إن ارو الضكاة 
رنتنم القع كأ عو إلى كر الله وكازود الو ]قن ورب مدلا المح امستعيذا هما آنا ويهوت سل الجممة سكم رمن 
ثابت فى حمّنا. 

وأمَا عدم جريانه فى القطع فلأنَ القاطع يعلم بالحكم بصرف القطع من دون حاجة إلى تشكيل قياس الاستنباط» وهذا واضح فيما إذا 
تعلق بنفس الحكم. وأمّرا إذا تعلق بالموضوع- كالقطع بخمررَة مايع- فلأن القطع به يستلزم القطع بحكمه من دون حاجة إلى شىء 
آغر اعلا 

وبعبارة اخرى: المسألة الاصوةة لابدٌ من أن تكون مقدّمةُ للمسأله الفقهيهُ وطريقاً لاستكشاف الحكم الفرعى الإلهىء مع أن الأمر فى 
القطع بالعكس. فإنّ القطع بالحكم الشرعى متقدّم على مسائل القطع؛ لكونه مأخوذاً فى موضوعاتهاء فإنّا إذا قطعنا مثلًا بوجوب صلاهً 
الجمعة أو بخمريّةُ هذا المائع نبحث فى أن القطع بالحكم هل يترتّب على موافقته استحقاق المثوبة» وعلى مخالفته استحقاق العقوبة أم 
لا؟ ولا ريب فى أن استحقاق المثوبة والعقوبة وعدمهما أحكام عملي لا شرعية. 

والحاصل: أن أحكام القطع خارجة عن مسائل علم الاصول. 
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ويؤيّده أن القدماء لم يبحثوا فى كتبهم الاصوليَةُ عنهاء بل حدثت فى لسان المتأخَرين. 

كلام السيّد البروجردى رحمه الله فى المقام 

خلافاً لسيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله حيث قال بعد نقل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله: أقول: بل هو من مسائل الاصولء 
ولا شباهة له بالكلام أصلًا. 


ما الأؤل- أعنى كون مبحث القطع من مسائل الأول كلما عرفك فى محله مق أن موضوع علم الاصول هو عنوان «الحبَّدَهُ فى الفقه) 
وعوارضها المبحوثة عنها فى الا-صول عبارة عن تعّناتها وتشخخصاتها الخارجة عنها مفهوماً المتّحدهُ معها خارجاًء كخبر الواحد 
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والكتاب وغيرهما من الحججء ولا نعنى بلحي ما يقع وسطا للإثبات كما عرفته ونسب إلى المنطقيين أيضاًء مع أن المنطقى يطلقها 
على مجموع الصغرى والكبرى لا على الأوسط فقط. 

وكيف كانء فليس مرادنا بالحيَدِةُ التى نجعلها موضوع علم الاصول ذلككء بل المراد بها ما يحتج به الموالى على العبيد والعبيد على 
الموالى فى مقام الامتثال والمخالفة. 

وبعبارة اخرى: هى ما يكون منيجزاً للتكاليف الواقعدّة» بمعنى أن لا يكون العبد معذوراً فى مخالفتها فى صورة المصادفة ويكون 
معذوراً إذا عمل به وخالف الواقع؛ وهذه الآثار كلها تترئّب على القطع كما لا يخفى, فهو أيضاً من أفراد الحبجةُ ومن تعيناتهاء فالبحث 
عنه بحث اصولى؛ وعدم تعرّض القدماء له» من جهة وضوح مباحثه عندهم؛ وإن شئت تفصيل المطلب فراجع إلى ما ذكرناه فى 
موضوع علم الاصول. 

وأما الثانى- أعنى عدم شباهته بمباحث الكلام- فلأنَ غايةُ ما يمكن أن 
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يقال: هو دخول المسألة فى مسأل «ما يصحٌ على الله وما يقبح» أو فى مسألةُ «ثبوت العقاب فى يوم الجزاء» وهما من المسائل الكلاميّة. 
ولكن يرد على ذلكك أنّ المبحوث عنه فى الا.ولى هو أن الله تعالى يصدر عنه الحسن ولا يصدر عنه القبيح؛ وأمَا تعداد صغريات 
القبيح فليس مربوطاً بالمسألة» ولا البحث عنها من وظائف المتكلم. والمبحوث عنه فى الثانية هو أن العقاب ثابت يوم الجزاءء وأمًا 
تعداد ما يمكن أن يعاقب عليه فليس أيضاً من وظائف المتكلم؛ وعلى هذا فليس البحث عن عدم قبح عقاب من خالف القطع بحثا 
كلامياً ولا مربوطاً به. فافهم[18. إنتهى. 


نقد كلام المحقق البروجردى رحمه الله 


وفيه- لو فرض أن البحث عن مصاديق الموضوع وتعيناته يعدّ بحثاً عن عوارضه-: أنّه يستلزم قلب المسائل الاصوليَةُ فلابدٌ من أن يقال 


مثلا: 


«الحبََهُ هل تنطبق على ظاهر الكتاب وتتّحد معه اتّحاد الطبيعى مع أفراده أم لا؟ و «الحبَدِ هل تتّحد مع القطع أم لا؟» وهذا عكس 
العناوين المتداولة فى كلماتهم» حيث يعبرون أن «ظاهر الكتاب هل هو حيجة أم لا؟) وهكذا. 


وجه كون أحكام القطع أشبه بمسائل الكلام 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى ذلكك 

قال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره فى تعليقته على الكفاية: 

قد عرّف علم الكلام تارةً: بن علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتية 
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للوجود من حيث هو هو على قاعدة الإسلام. 

واخرى: أنه علم يبحث فيه عن ذات اللّه تعالى وصفاته وأفعاله وأحوال الممكنات من حيث المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. 
وأشبهيَُ مسائل القطع بمسائل الكلام إِنّما تكون على التعريف الثانى, لأنّه يدخل فيه مباحث الحسن والقبح وأمثالهما[ء]. 

وأمَا على الأوّل من التعريفين فلا شباهة بينهما أصلًاء فإنّ مسائل القطع ليست من الأعراض الذاتيةُ للوجود من حيث هو وجود, كما لا 
يخفى على أهله[/]. 
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وجه مناسبة أحكام القطع مع المقام 


لا يخفى أن ما للقطع من الأحكام تناسب مسائل الأمارات من جهات: 

منها: أن حَمِّهُ الأمارات- سواء كانت متعلقةُ بالحكم أو بالموضوع- تتوقف على عدم القطع الموافق والمخالف لها. 
ومنها: أن الحيجيَة المبحوث عنها فى كليهما بمعنى واحدء وهو المنيجزيّةُ والمعذّريّة. 

فلا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الأحكام؛ كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله. 
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أحوال المكلف 


قال الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله: 

إن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعى فإمًا أن يحصل له الشكك فيه أو القطع أو الظنّ فإن حصل له الشكك فالمرجع فيه هى القواعد 
الشرعيةٌ الثابتة للشاك فى مقام العمل» وتسمّى بالاصول العملتة؛ وهى حص :الج الأريدة 50 الفكه إن أن تلكك فيه السالة السايقة 
أم لا“ وعلى الثانى فإمّرا أن يمكن الاحتياط أم لا“ وعلى الأموّل فإمّرا أن يكون الشكك فى التكليف أو فى المكلف به فالأوّل مجرى 
الاستصحابء والثانى مجرى التخبير» والثالث مجرى أصالةٌ البراءة» والرابع مجرى قاعدة الاحتياط[8. 


نقد كلام الشيخ فى أحوال المكلف 


ونوقش فيه من جهات: 
الا-ولى: أن عنوان «المكلف» ظاهر فى من توه إليه التكليف بالفعل» مع أن الشاكك ليس كذلك» لأنّ الشكك فى التكليف مانع عن 
فعليته» فلا يصحح جعل «المكلف» مقسماً للأقسام الثلاثة المذكورة. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام ونقده 


ولذا عدل عنه المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى التعبير ب «البالغ الذى وضع عليه القلم»[4] فإِنٌ البالغ- سواء كان قاطعاً بالتكليف أو 
ظاناً به أو شاكاً فيه- وضع عليه قلم التقنين وإنشاء التكليف. وإن لم يكن الشاكك مكلفاً بالفعل. 
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وفيه: أنه مبن على كون «المكلف» فى كلام الشيخ رحمه الله بمعنى «المكلّف بالفعل» حتّى بالنسبة إلى هذا الحكم الملتفت إليه الذى 
قد يكون قاطعا بهوقد يكون انا وقد يكون شاكا. 

مع أن ظهور عنوان «المكلف» فى التكليف بالفعل لا يقتضى ذلككء فإنّ المراد من «المكلف» أيضاً هو «البالغ الذى وضع عليه القلم) 
لأنّه دخل فى سلك التكليف وصار بالنسبة إلى ما علمه من الأحكام مكلفاً بالفعل» وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى هذا الحكم 
الملتفت إليه فيما إذا كان شاكاً فيه. 

فلا وجه للعدول من عنوان «المكلف» إلى «البالغ الذى وضع عليه القلم». 


فى عموميَهُ العنوان وخصوصيّته 
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ثم نهم اختلفوا فى أن ما ذكر من الأحكام للقاطع والظانٌ والشاكك هل تختصٌ بالمجتهد أو تعم المقلّد؟ 

لا قرينة فى كلام الشيخ رحمه الله على تعيين أحدهما. 

والحقّ هو الأوّل كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث قال: (إِنَ البالغ الذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم واقعى أو 
ظاهرى متعلق به أو بمقلّديه[١٠].‏ 

إن ظاهر قوله: «متعلق به أو بمقلّديه» هو الاختصاص بالمجتهد. 

وبه صرّح المحمّق النائينى رحمه الله حيث قال فى شرح كلام الشيخ رحمه الله: 

والمراد من المكلق هو خصوضن المجتهده إذ المراد فن الالتفات هو الالتفات التفصيلى الساضل للمحهد بحسب اطلفعه غلى 
مداركك الأحكام, ولا عبر 
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بِظنٌّ المقلّد وشكه[١١]»‏ إنتهى موضع الحاجةُ من كلامه. 

إن قلت: لا يمكن الالتزام بالفرق بين المجتهد والمقلمد فى أحكام القطع. فإنّ القطع كما يكون حبَهُ بالنسبة إلى المجتهد فكذلكك 
بالنسبة إلى العاّى» فلو قطع من أىّ طريق بعدم وجوب صلاةٌ الجمعة مثلّا لكان حبةُ عليه ولو كان مخالفاً لفتوى المجتهد الذى يقلّده. 
لأنَّ فتوى الفقيه أمارة شرعتّةُ على العامّى, فلا تعتبر إِلَافى حقٌّ غير القاطع. كسائر الأمارات. 

بل لا يمكن الالتزام به أيضاً فى الاصول العملتَةُ والأمارات الجاريتين فى الشبهات الموضوعيّةء إن للعاى أيضاً إجراء استصحاب بقاء 
نجاسة ثوبه والعمل بالبنةُ القائمة عنده على خمريّةُ هذا المائع. 

قلت: كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلمد لا يوجب أن يكون المراد من المكلف أعمّ من المقأمد والمجتهدء إذ البحث عن مباحث 
القطع وقع استطراداًء وليست من مسائل علم الاصول كما تقدّم. 

وأتيا الاءصول العماترة والأمارات فلا- نسلّم كون العامى متمكناً من العمل بهما أصلَاه ولا فرق فى ذلك بين الشبهات الحكميّة 
والموضوعتٍة» كيف وهو عاجز عن تشخيص حبتيتهما وموارد جريانهما؟! فلا عبرة بشكه ويقينه ما لم يكن مجتهداً فى مسألة حبتة 
الاستصحاب كى يعمّه مثل خطاب ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» ولا يجوز له التمشكك بالطرق والأمارات ما لم يكن عارفاً بشرائط ححجيتها 
وكيفيَةُ التعامل معها عند التعارض. 

والحاصل: أن المراد ب «المكلف» الذى جعل مقسماً فى المقام هو خصوص المجتهد. 
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كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى ذلك 


خلافاً للمحمّق العراقى رحمه الله فإنّه ذهب إلى عمومدة الأحكام المذكورة لكل من المجتهد والمقلدد حتّى فى الشبهات الحكميّة 
فضئًا عن الموضوعية؛ فإنّه قال: 

اي ا ا ا و روصيب اسحير لاني 
والشكك ل 0 
تلك الصفاتء وعلى فرض حصو لها له لا عبرةٌ بذ بظنّه وشكه بعد عجزه عن تشسخيص موارد الاصول والأمارات ومجاريها وعدم تمكنه 
من فهم مضامينها والفحص التامٌ فى مواردهاء والحال أنْ اختصاص تلكك الخطابات بالمتمكن من تشخيص مجاريها والقادر على 
الفحص التامٌ فى مواردها فى الوضوح كالنار على المنار» كوضوح اختصاص خطاب «لا تنقض'» أيضاً بمن أيقن الحكم الفعلى وشكك 
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فى بقائه وعدم شموله لغيره. 

ولكنّه كما ترىء إذ نقول: إِنّه لا مانع من فرض حصول الصفات المزبورة لغير المجتهد أيضاًء كما فى كثير من المحصّلين غير البالغين 
مرتبةٌ الاجتهاد» فإذا فرض حينئذٍ شمول إطلاقات أدلّة الأمارات والاصول لمثله يتعدّى إلىالعامّى المحض بعدم القول بالفصل. 

وأا شبهة عدم تمكنه من الفحص عن الأدَلّةُ والبحث فيها فتندفع بقيام 
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المجتهد مقامه بمقتضى أَدَلَهُ الإفتاء والاستفتاء» فيكون فحصه عن الدليل وعن المعارض فحصه. وترجيحه لأحد الخبرين ترجيحه؛ بل 
بهذا الاعتبار يكون يقينه وشكه أيضاً بمنزلة يقينه وشكه فى شمول إطلاقات الأدلّة بلا احتياج إلى إتعاب النفس فى التشبث بعدم 
الفضل. 

مع أنه يمكن فرض حصول اليقين والشكك للعامى المحض أيضاً فى الشبهات الحكميّة بعين فرض حصولها للمجتهد. فإنّه كما أن 
المجتهد برجوعه إلى الأدلُّ فى حكم الماء المتغير بالنجاسة مثلًا بحصل له اليقين بنجاسته. وبعد زوال تغيره من قبل نفسه وعدم ظفره 
بدليل يقتضى طهارته أو نجاسته حينئذٍ يشكك فى بقاء نجاسته السابقة» كذلك العاقىء فإنّه برجوعه إلى الفقيه فى حكم الماء المتغير 
بالنجاسة وإفتائه ياه بالنجاسة يحصل له اليقين بنجاسته لأنْ فتوى الفقيه بالنسبة إليه بعينه كالأمارة القائمة لدى المجتهد على النجاسة 
فى الحجدة بمقتضى أدلّهُ الإفناء والاستفتاء» وحينئدٍ لو زال تغيره من قبل نفسه يشكك قهراً فى بقاء ذلكك الحكم الكلّى- أعنى 
النجاسة- وبعد رجوعه ثانياً إلى الفقيه فى حكم المسألة وعدم إفتائه بالنجاسة الواقعيّة» بل وإعلامه بعدم ظفره فى هذا الحال بدليل 
يقتضى طهارته أو نجاسته» يستقرٌ شكه قهراً فيتويجه إليه حينئذٍ خطاب «لا تنقض» من جهة تحقّق كلا ركنيه بالنسبة إليه» وهما «اليقين 
السابق) و«الشك اللاسقء غير أله لم ] كان غير :عارف بمضعون هذا الخطاب وما يقتضيه من الوظيقة القعة 4 ينون عنه المجتهد 
بمقتضى أدلّهُ الإفتاء والاستفتاء» كنيابته عنه فى التكاليف الواقعة 4» فيفتيه حينئذٍ بنفس الاستصحاب الذى هو مفاد «لاتنقض» كإفتائه 
إِيَاه بالحكم الواقعى. 

ونتيجة ذلك: هو تخيّر المجتهد عند رجوع العامّى إليه بين الإفتاء بالواقع 
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بمقتضى الاستصحاب الجازى فى عق نفسه» وبين إقراره على شكه وإفتائه بالأخذ باليقين السابق وعدم نقضه بالشكك بالخلاف. 
وهذابخلاف مبنى تخصيص تلكك الخطابات بالمجتهد. فَإِنْهِ يتعتّن عليه الإفتاء بنفس الواقع حسب الاستصحاب الجارى بالنسبة إليهه 
وليس له الإفتاء بالاستصحاب والأخذ باليقين السابق[1]» إنتهى موضع الحاجةُ من كلامه. 

وملشخخصه: أنّ العائى يقلمد المجتهد فى نجاسة الماء المتغئر» فيصير قاطعاً بالنجاسة, ثم يشكك فى بقائها بعد زوال تغثيره من قبل نفسه: 
فيقلّده ثانياً فى عدم الظفر فى هذا الحال بدليل يقتضى طهارته أو نجاسته؛ فيستقرٌ شكه: فيحصل بالنسبةُ إليه كلا ركنى الاستصحاب» 
وهما «اليقين السابق» و «الشكك اللاحق» فيتويّجه إليه خطاب «لا تنقض اليقين بالشكك». 

غايةُ الأأمر ينوب عنه المجتهد فى بيان مضمون هذا الخطاب, ويفتيه بنفس الاستصحاب الذى هو مفاد «لا تنقض» لا بالحكم ببقاء 
النجاسة. 


نقد ما ذكره المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 


وفيه أُوَنَا: أن التفرقةٌ , بين المراحل الثالاث- بتحقق التقليد فى المرحلتين الاولبين والثيابة فى المرحلة الأخيرة- أمر غير مأتوس فى نفسه. 
وكائياً: أن السيرة العمل عند المتشرّعه على خلاف ذلكك. فإنٌ المقادين يرجعون إلى المجتهدين أو إلى رسالتهم العمل ويأخذون 
منهم نفس الأحكام الفرعيّةء ولم يعهد من الفقهاء- عند رجوع العامّى إليهم- الإفتاء بالحكم الاصولى. 
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وثالثاً: أن النيابة خلا.ف القاعدة فلا يمكن الالتزام بها ما لم يقم دليل على مشروعيّتهاء ألا ترى أنّه لا يجوز النيابة فى مثل الصلاء 
والصيام مادام المنوب عنه حياً؟ 

والحاصل: أن المراد ب «المكلف» خصوص المجتهد, كما صرّح به المحقّق النائينى تبعاً لظاهر كلام المحقّق الخراسانى رحمهما الله. 


البحث حول أن التقسيم الصحيح هل يكون ثلانياً أو ثنائبا 


الثانية: أنّالتقسيم الثلاثى الذى ذهب إليه الشيخ رحمه الله يستلزم تداخل الأقسام. 

توضيح ذلكك: أن الظاهر من «الظنّ» فى كلامه هو الظنّ الشخصىء لكونه فى مقابل القطع والشكك الذين لا يتصوّر نوعيتهما. 

وحينئذٍ فإن حصل الظِنّ الشخصى من طريق غير معتبر اقتضى كلامه أن يجرى عليه أحكام الظنَّ» وهو خلاف ما عليه الاصوليون من 
أنه بحكم الشككء فلابدٌ من إجراء الاصول العمليةُ فيه. 

ولو انعكس الأسمرء بأن قام عند شخص أمارة معتبرة على حكم؛ لوجب عليه العمل بها وإن لم يحصل له الظنّ به. لأنّ من قال بحبجية 
الأمارات بملاكك الظنّ أراد الظنّ النوعى لا الشخصى. 

وبعبارة اخرى: إن قام دليل على اعتبار الظنّ فهو ملحق بالعلم وإلًا فملحق بالشكك فلا يصيح تثليث الأقسام. 


جواب المحقق النائينى رحمه الله عن الإشكال 


وأجاب عنه المحمّق النائينى رحمه الله بأنْ عقد البحث فى الظنّ إِنّما هو لأجل تميّز الظنّ المعتبر الملحق بالعلم عن الظنّ الغير المعتبر 
الملحق بالشكس قلذية فق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ٠١‏ 

تثليث الأقسام.ء ثم البحث عن حكم الظنّ من حيث الاعتبار وعدمه؛ نعم لازم اعتباره هو أن يكون كالعلم» كما أن لازم عدم اعتباره 
هو أن يكون كالشكك[؟(]» إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وحاصله: أن تثليث الأقسام فى كلام الشيخ رحمه الله إنّما هو توطئة للدخول فى المباحث الثلاثة للكتاب» ولم يرد به تقسيماً واقعياً. 


نقد ما ذكره المحقّق النائينى دفاعاً عن الشيخ رحمهما الله 


وفيه: أن التقسيم المذكور فى بداية الكتاب بمنزلة أساس البحثء فلا يجوز أن يتسامح فيه» على أن بعض ما فى كلامه رحمه الله من 
الخصوصيّات- مثل لزوم لحاظ الحالة السابقة فى مجرى الاستصحاب[115- قرينة على عنايته بالواقعتات فى هذا التقسيم. 

فإشكال تداخل الأقسام وارد على كلام الشيخ رحمه الله. 

الثالثة: أن «الحكم» فى قوله رحمه الله: «إِنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعى» ظاهر فى خصوص الحكم الواقعى, لأنّه قسّم المكلف 
الملتفت إليه إلى قاطع وظانٌ وشاكك, وحكم على الثانى بالرجوع إلى الأمارات المعتبرة» وعلى الثالث بالرجوع إلى الاصول العملئرة» 
ولا ريب فى أن من قامت عنده أمارة معتبرة شرعيّةُ على وجوب صلاة الجمعة مثلاء أو تمك باستصحاب وجوبهاء كان قاطعاً بالحكم 
الظاهرىء وإن كان ظائًاً أو شاكاً فى الحكم الواقعى» فتقسيم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١؟‏ 

المكلق المائقت إلى الحكم الشرعى إلى قاطع وظانٌ وشاككء لا يتصوّر إِنَاإِذا اريد من الحكم خصوص الواقعى منه؛ مع أن أحكام 
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القطع لا تختصٌ بالقطع المتعلّق بالأحكام الواقعّة؛ فإنّها أحكام مطلق القطع بالحكم. 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


ولأجل ما ذكر- من استلزام كلام الشيخ رحمه الله تداخل الأقسام وتخصيص آثار القطع بما تعلّق بالواقعى من الأحكام- عدل عنه 
المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى تقسيم ثنائى مع تصريحه بتعميم متعلّق القطع؛ فقال: 

إن البالغ الذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى أو ظاهرى متعلق به أو بمقلّديه فإمًَا أن يحصل له القطع به أولاء وعلى 
الثانى لابدّ من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له وقد تمت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة وإلًا 
فالرجوع إلى الاصول العقلتِةُ من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتى فى محلّه إنشاء اللّه تعالى[ .]١5‏ إنتهى. 

وتوضيحه: أن من وضع عليه القلم إن حصل له القطع بالحكم الشرعى الواقعى» كما إذا قام عنده دليل قطعى السند والدلالة على 
وجوب صلاةه الجمعه فى عصر الغيبة» أو الظاهرىء كما إذا قام عنده ظنّ خاصٌ أو ظنّ مطلق على تقدير الكشف. أو أصل عملى 
شرعى» كأصالتى الحلية والطهارة والاستصحاب وأصالتى البراءة والاحتياط الشرعيّتين 6 يجب عليه العمل به وإن لم يحصل له القطع 
بالحكم الشرعى الواقعى ولا الظاهرى» فإن استقل العقل بحي مطلق الظّنْ- 2 كها إذا ت نقية مقلمات الانسداد على تقدير 
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الحكورمة[14]- فعليه اتاعف وإنا فلابدٌ له الرجوع إلى الاصول العملتَة العقلتِهُ من البراءة والاشتغال العقلئين والتخيير. 


نقد ما ذكره المحقق الخراسانى رحمه الله 


واستشكل عليه دنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بوجهين: 

الأموّل: قوله رحمه الله: لكن يرد عليه أن لا-زم ذلكك دخول تمام مسائل الظنّ والشكك إلالاصول الثلائة العقله فى مسائل القطعء فإنّ 
المسائل المفض له الآتية فى الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجمالى المذكور فى أوّلهء وإلَا يصير التقسيم لغواً باطلء فبناَ على توسعة 
دائرة القطع وإطالة ذيله حتّى يشمل كل المباحث؛ تصير كلَيِهُ المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع. مع أن مباحث الظنّ والشكك من 
أعظم المباحث الاصوليَةُ وهى العمدة فى المباحث العقليِةُ» والقول بدخولها فى مبحث القطع كلام لا يرضى به اصولى. 

وإِنّما خضّصنا الاستثناء بالا-صول الثلاثة مع جعله قدس سره الظِنّ على الحكومة مقابل القطع؛ فلأنَ الظنّ على الحكومة لا يكون 
مقابله. بل هو فى الحقيقة من مسائل العلم الإجمالى. إِلَاأن دائرته أوسع من العلم الإجمالى المذكور فى مباحث القطع والاشتغالء 
وكون دائرهً المتعلق أوسع منه غير دخيل فى الجهة المبحوث عنهاء كما لا يخفى على المتأمل[18]. 

الثانى: قوله: ثم إِنْ لنا بناءٌ على ما ذكره قدس سره أن ندرج كليْهُ المباحث حتّى 
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مبحث الاصول العقلكٍة فى القطع. بأن نجعل متعلّق القطع هو وظيفة المكلفء فتصير المباحث العقلتَة[19] كلها مبحثاً فريداً هو مبحث 
القطع» لكن هذا مما لا يرضى به الوجدان الصحيح[ 417١‏ إنتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سره. 

ويمكن أن يناقش فى كلام صاحب الكفاية رحمه الله بوجه ثالث أيضاً: 

وهو أنه رحمه الله اعترف فى محلّه بأنَّ الشارع لم يجعل حكماً واقعتاً ولا ظاهريّاً فى مورد الأمارات المعتبرةً الشرعيّة؛ بل جعلها حب 
ولا معنى للحجّتدة إلا المنتجزيّة والمعذّررَه فإذا دل طريق شرعى معتبر على وجوب صلاةه الجمعة مثلا كان منتجزاً للواقع لو صادفه. 
ومعدّراً لو خالفه» من دون أن يجعل على طبق مؤدّاه حكم ظاهرى[١1].‏ 
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وأمَا الاصول الشرعيَةُ فلسان أدلَهُ بعضها جعل حكم ظاهرى فى مورده؛ كأصالتى الطهارة والحَلَيهُ[؟؟] وكذلك الاستصحاب لو كان 
بمعنى جعل حكم ممائل للمتيقّن فى ظرف الشكك. 

بخلاف أصالة البراءة المستندة إلى حديث الرفع, فإِنْ لسانه رفع الحكم لا إثباته. 

فأين الحكم الظاهرى الشرعى فى موارد جميع الأمارات والاصولء كى يدّعى القطع به عند قيام أمارة شرع أو جريان أصل شرعى؟! 
ثم قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى ذيل كلامه: 
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وإن أبيت إلّاعن ذلكك["7]. فالأولى أن يقال: إِنّ المكلف إِمَا أن يحصل له القطع[16] أولاء وعلى الثانى إِما أن يقوم عنده طريق معتبر 
أولاء لثلّا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام؛ ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقرّرة عقلًا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده 
الطريق» على تفصيل يأتى فى محله إنشاء اللّهِ تعالى حسبما يقتضى دليلها[ 1150 إنتهى. 


نقد ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من التقسيم الثلاثى 


وكلامه هذا صريح فى الترتيب بين العناوين الثلاث[12]. 

وعليه فإن أراد من «الطريق المعتبر» فى العنوان الثانى خصوص الطريق الشرعى لخرج الظنّ الانسدادى على تقدير الحكومة عن تحت 
جميع العناوين. 

إن قلت: هو داخل تحت عنوان «من يحصل له القطع» لأنّ دليل الانسداد يتوقف على مقدّمات أهمها العلم الإجمالى بتكاليف شرعيّة. 
قلت: دخوله فى «القاطع» يستلزم تقدّمه على الأمارات والاصول الشرعّتين» وهذا خلاف ما عليه أهل الفنّ» ومنهم المحمّق الخراسانى 
يمه لاحي سورع فى تبي التناتى بتار الفا الأتسدادى ,على تقذير النتكومة عن القملع بالنتكم الراقسبوالظاهرى» فق لين 
قام عنده طريق أو أصل شرعى كان بزعمه رحمه الله من مصاديق القاطع بالحكم الظاهرى. 

وإن أراد من «الطريق المعتبر» ما يعم الطريق العقلى أيضاً لاستلزم تقدّم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١0‏ 

الظنّ المطلق على تقدير الحكومة على الاصول العمليِةُ ولو كانت شرعيَةُ وقد عرفت أنّه خلاف ما يعتقده الاصولون ومنهم صاحب 
الكفاية رحمه الله فى تقسيمه الثنائى. 


الح فى المسألة 


والحقّ السك م مي الكل لديم فرظ رعايةٌ نكتتين: إحداهما: أن يراد من «الطريق المعتبر) فى العنوان الثانى خصوص 
الطرق الشرعبَُ الثانية: أن لا نلتزم بترنّب الأقسامء فإنّ التقسيم لا يدل على الطولية ضرورة أن قولنا: «الإنسان إِمّا عالم وإِمّا جاهل» أو 
«الجسم إمنا أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر» لا يقتضى الترتيب أصنًا. 

فعلى أساس هاتين النكتتين يمكن أن يقال فى التقسيم: 

إِنَ المكلف إذا التفت إلى حكم شرعى واقعى إِمَا أن يكون قاطعاً به أو يقوم عنده طريق معتبر شرعى عليه» أو يجرى فى مورده أصل 
عملى شرعى أو عقلى. 

وعلى هذا يدخل الظنّ الانسدادى على الحكومة فى القسم الأوّلء من دون أن يستلزم تقدّمه على الأمارات أو الاصول الشرعيّة لعدم 
اقتضاء تقدّم ذكره فى التقسيم ذلككء بل للبحث عن المتقدّم والمتأخَر من الأقسام محل آخر. 
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فى لزوم متابعة القطع وححجتيته وكشفه عن الواقع 

أحكام القطع وأقسامه 


اشارة 

وكيف كان فبيان أحكام القطع وأقسامه يستدعى رسم امور: 

الأمر الأوّل: فى لزوم متابعة القطع وحجَيّته وكشفه عن الواقع 

اشارة 

إِنْ هاهنا عناوين ربما وقع الخلط بينها فى الكلماتء فلا بدّ لنا من البحث حولها فى ضمن ثلاث مسائل: 


الاولى: فى لزوم العمل على وفق القطع 


قال شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله: لا إشكال فى وجوب متابعة القطع والعمل عليه مادام موجوداً[/10]. 


وهو وإن كان ظاهراً فى الوجوب الشرعى[58] إِلَاأنْهِ لابن من أن يكون مراده اللزوم العقلى. 


صفحة 99/ا من ١01١١‏ 


توضيح ذلكك: أن المقصود من «وجوب متابعة القطع» هو لزوم اتّباع الحكم الشرعى الذى تعلّق به القطع. وإلّا فلا يتصوّر وجوب متابعة 


نفس القطع الذى هو من الصفات النفسائية. 
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وعليه فلو اريد منه الوجوب الشرعى لاجتمع فى مورد القطع حكمان: 


أحدهما: نفس الحكم الذى تعلق به القطع؛ والثانى: وجوب العمل على وفقه. وهذا يستلزم أن يكون تارك الصلاه القاطع بوجوبها أو 


شارب الخمر القاطع بخمريّتها مثلًا مستحمّاً لعقوبتين» لمخالفته حكمين إلزاميين» وفساده واضح. 


ولأجل هذا الممدون ناوا الأعرنى 'قوله سال «أطفرا اللازةم] على الإرشاد[ ]*٠‏ الذى لم يترتّب على موافقته ومخالفته ثواب 


وغقات» قاد لو كان أمر ا مولزيا لكان تارك الضلاة علا ميضثا لتقرهن أجل محالفه وجري : 


لخدهنااها علق بالضلافه والقات ها عاق بإطاعة الل وهو مترورك الفيناة: 


فحاصل كلام الشيخ رحمه الله بعدما عرفت من التوضيح والتصحيح أنه «لا إشكال فى لزوم متابعة ما تعلق به القطع والعمل على وفقه 


عقلًا مادام القطع موجوداً. 
الثانية: فى حَجَبَة القطع 


لابخفى عليكك أنّ للححيةُ شعبتين[11: المنيجزيّةُ عند الإصابة: والمعذَّرَبَةُ عند الخطأ. 
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ولا إشكال فى صَحْحَهُ إسناد المنيجزيّةُ إلى القطع المصادف للواقع. 
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إِنّما الإشكال فى صبحة إسناد المعدَّريّةُ إلى القطع المخالف له فإنّ من قطع بعدم وجوب صلاةهٌ الجمعة مع كونها واجبةٌ فى الواقع وإن 
كان معذوراً فى تركهاء إلَّانَ العذر إِنّما هو لأجل عدم العلم بحكم المولىء لا لأجل العلم بعدمه» ولذا لو كان شاكاً فى الحكم لكان 
عدوا اهنا 


والحاصل: أن إسناد المنسزيّةُ إلى القطع صحيح حقيقةٌ» وأمَا إسناد المعذَّريّةُ إليه فلا يصح إلَابنحو من المسامحة والتجوّز. 
الثالثة: فى كون القطع طريقاً إلى الواقع 


كلام صاحب الكفاية والمحمّق النائينى رحمهما الله فيه 

ظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله أن الكاشفتة من لوازم ماهية القطع[3*]. 

وبه صرّح المحمّق النائينى رحمه الله حيث قال فى مسألة وجوب متابعة القطع: 

وهذا الوجوب ليس وجوباً شرعياًء لأنّ طريقتٍه القطع ذاتزة له لا تنالها يد التشريعء إذ لا معنى لتشريع ما هو حاصل بذاته ومنجعل 
بنفسه فإنّ الجعل التشريعى إِنّما يتعلق بما يكون تكوينه عين تشريعه. لا ما يكون متكوّناً بنفسه. وطريقيةُ القطع تكون كذلكك ... فإنّها 
من لوازم ذات القطع. كزوجدّة الأربعة» بل بوجه يصي أن يقال: إِنْها عين القطع, وما يكون شأنه ذلكك كيف يصحٌ أن تناله يد الجعل 
التشريغى ؟! 

وبعبارة اخرى: طريقتيَةُ كل شىء لابدٌ وأن تنتهى إلى العلم» وطريقيَةُ العلم 
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لابدّ وأن تكون ذاتة له. لأمنّ كل ما بالغير لابدّ وأن ينتهى إلى ما بالذاتء وإِلَا لزم التسلسل[*1: إنتهى موضع الحاجة من كلا-مه 


رحمه اللّه. 
البحث حول نظريَةَ كون الطريقيَةُ من لوازم ماهيّة القطع 


لعلّ قائلًا يقول: إِنّ القطع كثيراً ما يخالف الواقع» فكيف تكون الطريقيُ من لوازم ذاته مع أنه لا يمكن انفكاكك لازم الماهيية عنها؟! 
إن قلت: لعل المراد هو الكاشفيَةُ بنظر القاطع وعقيدته. 

قلت: لا تتفاوت الأنظار فى لوازم الماهيّة, ألا ترى أن الأربعة زوج باعتقاد الجميع ولا ينكر زوجيتها أحد من الناس؟ بخلاف القطع, 
إن بعض الناس يقطعون مثلًا بوجوب صلاةءً الجمعة وبعضهم بعدم وجوبهاء فهل يمكن القول بكاشفيَةُ كلا القطعين عن الواقع مع أنّها 
تستلزم كون صلاه الجمعة واجبة وغير واجبة واقعاً؟! 

اللّهمّ إِلَّاأن يقال: إن القطع وإن لم يكن كاشفاً عن الواقع الذى هو المعلوم بالعرض أحيانا إلَاأنّه كاشف عن المعلوم بالذات دائماً. 
توضيح ذلكك: أن للعلم- سواء كان تصوّراً أو تصديقاً- معلوماً بالذات ومعلوماً بالعرضء فالأوّل: هو الصورة الحاصله من الشىء 
الخارس لتاق التفس »و والقاق نينو تقس الشى و الخاريج» 

وذلك لأسن ما فى الخارج لا يعقل أن يكون معلوماً لنا بلا واسطة؛ فإنّ المعلومي.ة عبارة عن حضور المعلوم فى نفس العالم» وما فى 
الخارج بوصف كونه كذلكك يستحيل أن يوجد فى الذهن[175» ولو انسلخ عن ذلكك الوصف 
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لا نسلخ عن حقيقته فإنّك إذا تصوّرت زيداً مثا مجرّداً عن وجوده الخارجى لم يكن المتصوّر زيداًء لأنّ الخارجية من أركان حقيقة 
الزيديّة. 

فلابدٌ من القول بأنّ ما فى الخارج- سواء كان أمراً تصوّريًاً أو تصديقتاً- لا ينّصف بالمعلوميّة إلابالعرض. والمعلوم بالذات هو الصورة 
الحاصلةً منه عند النفس. 

ثم لا يخفى عليكك أن العلم إذا أصاب الواقع كان مشتملًا على المعلوم بالذاك وبالغرفى كليس وإذا خط عا مفسلاغان الأول 
دون الثانى» فإذا علمت ب «أنَ زيداً قائم» فلا إشكال فى وجود العلم والمعلوم بالذات» وهو الصورٌ الحاصلة من كون زيد قائماً فى 
النفسء سواء أصاب الواقع أو أخطأء وأمًا وجود المعلوم بالعرض فيختصٌ بصورة الإصابة. 

ولا يمكن إنكار وجود القطع فى مصطلح الا-صولتين عند الخطأء وإلّا فلم يح القول بكونه منيجزاً فيما أصاب ومعذّراً فيما أخطأء 
فالإصابة إلى الواقع لا تكون من مقوّمات القطع. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

إن القطع وإن كان قد ينفك عن المعلوم بالعرض إِلَاأنَهِ لا ينفكك عن المعلوم بالذات أصنًا. 

ولغل المحتق الخراساى والناقتى رحمهما الله أرادا كاشفيفه بالسية إلى الفائى .دوت الأؤل81]: 

ويؤيّده أن المحمّق النائينى رحمه الله بعد أن صرّح بأنْ الطريقيَةُ من لوازم ذات 
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القطع قال: بل بوجه يصح أن يقال: إِنْها عين القطع[ع"]. 

وجه التأييد أن المعلوم بالعرض لا يصاح أن يدّعى كونه عين القطع, فإن ما فى الخارج يستحيل أن يكون عين القطع الذى لا يوجد 
إِلَافى الذهن بخلاف المعلوم بالذات» إذ لقائل أن يقول: ليس لنا شيئان فى النفس يسممى أحدهما بالعلم والآخر بالمعلوم بالذات» بل 
الصورة الحاصلة من الخارج لدى النفس التى نعبر عنها بالمعلوم بالذات هى عين العلم؛ فلا يصحٌ التعبير بالكاشفْيَةُ المشعرة 
بتغايرهما[/"]. 

والحاصل: أن كاشفتةُ القطع إن لوحظت بالنسبة إلى ما فى الخارج فليست دائميّةُ؛ فضلًا عن كونها عين القطع, أو من لوازم ماهيته. 
وأا إن لوحظت بالنسبة إلى الصورة الحاصلة فى النفس فلا ريب فى كون القطع طريقاً تاماً إليها دائماً» ويستحيل انفكاكه عنهاء بل لا 
يبعد دعوى كونه نفسها كما التزم به المحقّق النائينى رحمه الله. 


فى كون الحجّيّهَ من آثار القطع بوجوده الخارجى 


ثم لا إشكال فى حبيَهُ القطع» بمعنى أنه مما يصِيح احتجاج المولى به على العبد» وهو الذى يعر عنه بالمنسجزيُّ عند الإصابة» واحتجاج 
العبد فى مقابل المولىء وهو الذى يعر عنه بالمعذّرِيْةُ عند الخطأ. 
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إِنّما الإشكال فى أن الحيِْية هل هى من آثار القطع بوجوده الخارجىء أو من آثار ماهيته[/7]؟ 

الحقّ هو الأوّل» ضرورة عدم ترّب المنيجزيّة أو المعذَّررَهُ إلاعلى الإبدراك الواقعى القائم بنفس القاطع. ولا يمكن الالتزام بحتجية 
ماهيته ما لم تصر موجودة, ولا بِحجِيهُ وجوده الذهنى التصوّرى الذى يحصل بمثل استماع لفظه. 

وبذلك انقدح لكك تفاوت مرتبة الطريقيَة والحيجتَة» فإنْ الطريقيَةُ فى درجة عاليةُ توجب القول بعيتئتها مع القطع كما عرفت» بخلاف 
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الحيتية التى لا يصحٌ إِلَا القول بكونها من لوازم القطع بوجوده الواقعى الخارجى. 
استحالة جعل الحجّبّةُ للقطع ونفيها عنه 


ثم إن حَيِيَهُ القطع من الأحكام العقلية الضروريُ فلا حاجة لإثباتها إلى مزيد بيان وإقامة برهان. 

وعلى هذا فلا يمكن جعلها شرعاًء لكونه لغواً لا يصدر من الحكيم. 

إن قلت: نعمء لا يمكن تأسيس الحيَجيَةُ للقطع؛ لكن إمضائها بمكان من الإمكان, كإمضاء حمِّيَهُ الأمارات العقلائية. 

قلت: كلاء فإنّ قياس الأحكام العقلكِه الضروريّةُ بالأحكام العقلائيه مع الفارق» فإنْ للشارع إمضاء ما هو معتبر عند العقلاء وردعه ألا 
ترى أنه أمضى كثيراً من الامور المعتبرة عندهم؛ وردع عن بعضهاء كالربا الذى حرّمه الله تعالى مع كونه من المعاملات الرائجة بين 
عقلاء العالم؟ 
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وهذا بخلااف الالمور العقلِه الضروريّة» إذ ليس للشارع أن يوافقها تارةً ويخالفها اخرىء لأنّها أساس الشرع, وملاك حَحْبده قول 
الشارع» حيث إِنّ لزوم إطاعته ينتهى إلى حكم عقلى فطرىء فلو تزلزل الأحكام العقلكِه لتزلزل الأحكام الشرعيّة أيضاًء لابتنائها عليهاء 
بخلاف الأحكام العقلائية. 

إن قلت: فكيف يكون الظلم قبيحاً عقلًا ومحرّماً شرعاً. هل هذا إِلّاحكم الشارع فى مورد حكم العقل؟! 

قلت: ما حكم به الشرع فى باب الظلم غير ما حكم به العقلء فإنَ العقل يدرك قبحه؛ والشارع يحكم بحرمته بملاكك هذا القبح؛ 
فحكم العقل بقبح الظلم يكون بمنزلة العلّهُ لحكم الشرع بحرمته. 

والحاصل: أن فى باب الظلم حكمين متغايرين: أحدهما عقلى والآخر شرعىء بخلاف مسألة حّدة القطع, فإنّها بوحدتها تكون من 
أحكام العقل تار ومن أحكام الشرع اخرى لو قلنا بجعلها من قبل الشارع. 

وهذا الى الجأنا إلى جيل الأمرق قوق هال «أطيقرا اللمزوم] على الإرشاد, لأنّ مولويّته تستلزم محاذير منها اللغويّة. 

وبذلك انقدح عدم إمكان نفى الحببدِه عن القطع أيضاًء فنك عرفت أن الأحكام العقلةه الضروريةُ التى منها حمَبدِه القطع أساس 
الشرعء فإِنّ إثبات الصانع ووحدائئته وحيدهُ قول الشارع وسائر المسائل المتفرّعة على هذه الامور تبتنى على الإدراكات العقليَةُ 
الضروريّةُء فمخالفتها ولو من قبل الشارع تستلزم تزلزل بنيان الشرع أيضاً. 
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نقد ما استدلٌ به صاحب الكفاية على المسألة 


واستدل المحمّق الخراسانى رحمه الله لإثبات استحالة نفى الحبهُ عن القطع- مضافاً إلى ما تقدّم- بكونه مستلزماً لاجتماع 
الضدّين[ ٠ع]‏ اعتقاداً مطلقء وحقيقةٌ فى صورة الإصابةً[1ع]. 

وفيه: ما قدّمناه فى مسألة اجتماع الأمر والنهى- تبعاً لستدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره- من أن التضادٌ يختصّ بالامور الواقعية 
التكويتية ولا يعم الاعتباريات التى منها الأحكام الشرعيّة[ .]8١‏ 

ويشهد عليه أن الضدّين لا يمكن اجتماعهما ولو من قبل شخصينء مع أن شيئاً واحداً يمككن أن يكون مبعوثاً إليه من قبل شخصء 
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إن قلت: لو اختصّ التضاد بالامور الواقعيّة لجاز للمولى أن يأمر عبده بشىء وينهاه عن نفس ذلكك الشىء, مع أنه مستحيل بالضرورة. 
قلت: إِنْ الاستحالة هاهنا ليست ناشئةُ عن اجتماع البعث والزجر الاعتبارئين» بل ناشئةُ عن مبدئيهماء فإنّ البعث يتوقف على مباد: منها 
حبٌ المبعوث إليه» والزجر يتقف على مبادٍ اخر: منها بغض المزجور عنه والحبٌ والبغض متضادّان حقيقةٌ لكونهما أمرين واقعيين 
قائمين بنفس المولىء فلا 
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يمكن اجتماعهما كما لا يمكن اجتماع البياض والسواد[ 7؟]. 

ثم ناقش سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله على المحقّق الخراسانى رحمه الله بوجه آخر أيضاً فى تعليقته على الكفاية بقوله: 
وأمَا حديث اجتماع الضدّين اعتقاداً أو حقيقة فيمكن دفعه؛ إن العلم كالشكك من عوارض المعلوم بوجه؛ كالشكك الذى من طوارئ 
المشكوك. فكما أن المشكوك بما أنه مشكوك موضوع يمكن تعلق حكم متضادٌ للذات به- بناءٌ على صيْحةُ الجمع بين الحكم 
الواقعى والظاهرى بنحو الترئّب- كذلك المعلوم بما أنه معلوم يصمح تعلق حكم منافٍ للذات به. 

نعم» جعل الحكم المنافى للذات لعنوان المعلوم يوجب اللغويّة» لكن هذا أمر آخر غير الامتناع الذاتى[ 15 إنتهى. 

توضيحه: أنّا لو أغمضنا عن مسأل اللغويّةُ لأمكن القول بجواز جعل حكم مخالف للحكم المقطوع؛ كجعل الحكم الظاهرى المخالف 
للحكم الواقعى المشكوك فيه, فإنّ شيثاً إذا كان بعنوانه الأوَلى نجساً مثلاه ثم شككنا فى ذلكك الحكم الواقعى- لعدم وصول دليله 
إلينا- جعل الشارع هذا الشىء بعنوان أنه مشكوك الحكم موضوعاً للطهارة الظاهريَة» وهذا الحكم الظاهرى متأخّر عن الواقعى 
برتبتين» لأنّ الحكم الواقعى متقدّم على الشكك فيه والشكك فيه متقدّم على الحكم الظاهرى؛ فهذا الشىء المشكوكك طهارته ونجاسته 
محكوم بحكمين شرعتين: النجاسة الواقعيةُ المتعلّقة به بعنوانه الأوَلىء والطهارة الظاهريّة 
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المتعلقة به بما هو مشكوك الحكم. 

ويمكن القول بنظيره فى القطعء فإنّ الشارع لو قال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة حرّمت عليك صلاةه الجمعة) فلا محذور فيه إلا 
اجتماع حكمين مختلفين» وهو نظير ما تقدّم من اجتماع الحكم الظاهرى والواقعى- على القول بصححته- فما هو جوابكم فى تلكك 
المسألة فهو جوابنا فى المقام. 

نعم» جعل الحكم الظاهرى لا يستلزم اللغورّة» بل ربما كان تسهينًا وامتناناً على المكلفين» بخلااف جعل الحكم المنافى للحكم 
المقطوعء لكنّ اللغويّةُ وإن كانت قبيحةٌ ممتنعةً على الحكيم, إِلَاأنها غير اجتماع الضدّين المتنازع فيه. 

ولما ذكره الإمام رحمه الله مزيد تحليل وبيان سيجىء فى مسأل القطع الموضوعى. 


هل يمكن جعل الكاشفيّةُ للقطع أو نفيها عنه أم لا؟ 


قد عرفت أن حيِتَةُ القطع لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياء فهل الطريقيَهُ أيضاً كذلكك- بناءً على عدم عيتئتها مع القطع[هع]- أم لا؟ 
الحقّ هو الأوّل, لأنّْ الكاشفيَةُ من لوازم وجود القطع تكويناء ولا ربط لها بمقام التشريع فكما أن حرارة النار غير قابلة للجعل والنفى 
التشريعئين| #؟]- بل 
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إذا وجدت النار تكويناء وجدت الحرارة سعهاء وإذا العدمت» العدمت- كذلك الأمر فى المقام» فإذا وجد القطع فى نفس القاطع كان 
كاشفاً تكويئاًء ولا دخل للشارع بما هو شارع فيه إثباتاً أو نفياً. 
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فى الانقياد والتجرّى 


الأمر الثانى: فى الانقياد والتجرّى 

اشارة 

ولابدٌ قبل الخوض فى هذه المسألهُ من امور: 

الأّل: فى الفرق بين الإطاعة والانقياد» وبين المعصية والتجرّى 


إنَ المكلف إذا اعتقد كون شىء مأموراً به أو منهياً عنه وكان فى الواقع أيضاً كذلككء فإن جرى على ما يقتضيه اعتقاده بإتيان المأمور 
به وترك المنهيّ عنه سممّى مطيعاًء ولو لم يجر عليه سممى عاصياًء وإن كان اعتقاده مخالفاً للواقع سمى فى صورة الموافقةُ منقاداً» وفى 
صوزة المخالقة يعي ا 

هذا بحسب اصطلاح أهل الفنّ. 

وأمًا بحسب اللغه فالانقياد يعم الإطاعة» والتجرّى يعم العصيان. 


الثانى: فى جريان الانقياد والتجرّى فى الأمارات والاصول 


إن التجرّى والانقياد لا يختضّان بباب القطعء بل موافقة الأمارةً المعتبر المخالفة للواقع أيضاً تسمى انقياداً ومخالفتها تجرّياء بناءَ على 
ما هو الحقٌّء من أن حيِّيهُ الأمارات من باب الطريقةُء كالقطع. 

نعم» لو قلنا بكون حججتئتها من باب السببية[/ا] فلم يتصوّر الانقياد 
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والتجرّى فى باب الأمارات. 

كما أنّهما لا يجريان فى باب الاستصحاب بناءٌ على أن مفاد دليله جعل حكم مماثل للحكم المتيقّن فى ظرف الشكك: لأنّ متابعة هذا 
الحكم الممائل الظاهرى أيضاً واجبة ومخالفته محرّمة, وإِنَا فلا معنى لجعله؛ وحينئذٍ فإن عمل به المكلف كان مطيعاًء وإِلّا كان عاصيا 
حتّى فيما إذا كان الحكم الظاهرى المجعول بواسطة الاستصحاب مخالفاً للحكم الواقعى. 

وأمّا قاعدهٌ الطهارةٌ والحلَّيَهُ فليس لهما موافقةُ ومخالفة لأنّهما لا تدلّان إِلَا على طهارة الشىء وحلتته» ولا يجب على المكلف استعمال 
الطاهر أو التصرّف فى الحلال. 


الثالث: فى الانقياد والتجرّى فى القطع الموضوعى 


إِنَ القطع قد يكون طريقاً إلى الحكم أو إلى موضوعه[58]؛ وقد يكون موضوعاً لحكم. والقطع الموضوعى تارةً يكون تمام 
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الموضوع[159؛ واخرى جزئه[ 18٠‏ كما سيأتى تفصيله. 

ولا ريب فى أن التجرّى والانقياد لا يجريان فى القطع المأخوذ تمام الموضوع, لأنَّ الحرمة إذا تعلّقت ب «مقطوع الخمريّة» مثا فكلّ ما 
قطع المكلّف بخمريّته كان بحسب الواقع حراماً» ولو لم يكن خمراً واقعاء وحينئذٍ فإن عمل على وفق القطع تحقّقت الإطاعة حقيقةً 
وإلا تساف البدسية كلك 
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ولا يتصوّر فيه الانقياد والتجرّى أصنًا. 


إذا عرفت هذه الامور فاعلم أن الكلام يقع تارة فى التجرّى[١ه]»‏ واخرى فى الفعل المتجرّى به فلابدٌ من عقد البحث فى مقامين: 
المقام الأول فى التجرّى 


اشارة 


هل المسألة اصولية أو فقهيّةُ أو كلامية؟ 

لايخفى عليكك أنه يتصوّر البحث عن التجرّى فى ثلاثهُ وجوه: 

أ- قبحه العقلى» ب- حرمته الشرعتية» ج- استحقاق فاعله العقوبة. 

والحقّ أنّه على الأخير مسألة كلامية» لأنّ البحث- عليه- يكون بحثاً عن خصوصيات المعاد[87] ولا ريب فى أن «الكلام» علم يبحث 
فيه عن أحوال المبدأ والمعاد. وعلى الثانى يكون مسألة فقَهيَك لأنّ البحث عن الحرمة والوجوب وسائر الأحكام يكون من شؤون علم 
الفقه. 

وأمَا على الأوّل فلقائل أن يقول: إن مسألة اصوءٍة. لأنّا نتكلم فى أن التجرّى هل هو قبيح عقلًا أم لا؟ فإذا ثبت قبحه نضمٌ إليه قاعدة 
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ونستنتج الحكم الشرعىء فنقول: «التجرّى قبيح عقلاه وكلّ قبيح عقلًا حرام شرعاً» فينتج أن 
«التجرّى حرام شرعاًا. 

وفيه أُوَلَا: أن الملاكك فى المسألة الاصولية أن يصحح جعل نتيجتها كبرى 
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قياس الاستنباط» وأنتم جعلتموها فى المقام صغرى هذا القياس. 

وثانياً: أن للعقل أحكاماً مستقلَةٌ متقدّمه على حكم الشرع» كحسن العدل وقبح الظلم. وأحكاماً متأخَرةُ عنه» متوقفة عليه كحسن 
الطاعة وقبح المعصية. والملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع إِنّما هى فى القسم الأوّلء فإنَّ الشرع يحكم بحرمة الظلم مثلًا بملاكك 
فته العقل.: 

وأمَا القسم الثانى فلا مجال لقاعدة الملازمة فيه لأنَا لو أغمضنا عن استلزامها التسلسل[*0] لكانت مستحيلةٌ من جهة اخرى» وهى أنّها 
تستلزم أن تصير معصية واحدة معصيتين[05] ويستحقٌّ من ارتكبها عقوبتين, لأنَّ الشارع إذا حكم بحرمة الخمر مثلاء ثم عصاه المكلف 
وشرب خمراً حكم العقل بقبح العصيان, فلو حكم الشارع بحرمته عقيب حكم العقل بقبحه لاستحقّ شارب الخمر عقابين» لارتكابه 
محرّمين: أحدهما: شرب الخمر الذى صرّح الشارع بحرمته» والثانى: معصية الله التى استكشفنا حرمتها الشرعيّة بتبع حكم العقل 
بقبحهاء وهل يمكن الالتزام بذلكك؟! 

فلابدٌ من القول بأنْ قاعدة «كلمًا حكم به العقل حكم به الشرع» تختصّ 
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بالأحكام العقَلِه التى تكون فى سلسلة علل الأحكام الشرعيّة؛ دون الأحكام العقلَه التى تكون فى رتبة متأخَرهُ عنها وفى سلسلة 
معاليلها. 

وحكم العقل بقبح التجرّى من القسم الثانى» لأنّ حكمه بقبح شرب ما قطع بخمريّته- مع كونه ماءً فى الواقع- متأَر رتبة عن حكم 
الشارع بحرمة الخمر كما لا يخفى» فلا يكون حكم العقل بقبح التجرّى فى سلسلة علل حكم الشرع؛ بل فى سلسلة معلولاته» فلا مجال 
للتمبّكك بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لإثبات حرمة التجرّىء فلا يمكن إثبات كون البحث عن التجرّى مسألة 


اسوقئة مو طرق قمع هتلاه والماادمة نوين شاه شرها. 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وللمحمّق النائينى رحمه الله طريق آخر لاثبات ذلكك: 

وحاصله: أن القائل باستحقاق المتجرّى للعقاب لو استند فى ذلكك إلى دعوى[20] أن الخطابات الأَوَلئَهُ تعمّ صورتى مصادفة الواقع 
ومخالفته لكانت المسألة اصولية؛ لأنا نبحث حينئذٍ فى أن المتجرّى هل يندرج تحت إطلاق الخطابات الشرعيّة أم لا؟ ولا ريب فى أن 
نتيجة هذه المسألة إثباتاً ونفياً تستخدم فى طريق استنباط الحكم الشرعىء لأنّا لو قلنا بشمولها للمتجرّى لحرّم على المكلّف كل ما قطع 
بكونه خمراًء وإن كان ماءاً ونحوه فى الواقع؛ وإتلاف كل ما اعتقد أَنّه مال الغير وإن كان لنفسه واقعاه وهكذا. 
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وإن قلنا بعدم شمولها له لم يحرّم عليه شىء من ذلكك فيما إذا لم يصادف قطعه الواقع» فنتيجة البحث- على كلّ حال- تستخدم فى 
طريق الوصول إلى الحكم الشرعى[ 02]. 

هذا ملخص ما أفاده رحمه الله فى المقام. 


البحث حول ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 
اشارة 


واعترض [27] عليه بأنْ البحث عن شمول وعدم شمول العمومات أو الإطلاقات ليس من مسائل الاصولء بل من شؤون علم الفقهء 
والبحث الا-صولى المناسب للعموم والإطلاق إِنّما هو حبتة أصالة العموم عند الشكك فى التخصيصء وحمّةٍ أصالة الإطلاق عند 
الشكك فى التقيبد» كما تقدّم فى بابيهما[8]. 

لكن يمكق أن يجاف هق قل البسقن التاق ربصة الله أولا؟ بالتقف ييكل البعث عن الخطابات الففافة والياعل مق عمد 
حضر مجلس التخاطبء أو تع غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فإنّ هذا البحث نظير ما نحن فيه مع أُنّهم لا يرتابون فى كونه مسألة 
اصولية. 

وثانياً: بالحل» وهو أن المسألة لا تكون فَقهِيَُ إِلَاإِذا كان لها موضوع معين» كحرمة الخمر, وحَلَيَهُ المعاطاه وجزئيةُ السورة للصلاة. 
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وأمّرا إذا كان لها موضوع كلىء كما فى المقام- حيث نبحث فى أن أدلَهُ المحرّمات هل تختصٌ بالعناوين الواقعتّة» أو تعم مطلق ما 
تعلق به القطع؟ سواء صادف الواقع أم لا-841]- فكانت مسأله اصولدة؛ وإن أبيت إلاعن علاقتها بالفقه فلابدٌ من القول بكونها من 
القواعد الفقهية» وأمَا المسألة الفقهتَة فقد عرفت أنّها لا تناسب كلَيِةُ الموضوع. 

إذا عرفت هذا فلنشرع فى الأحكام الثلاثة المبحوث عنها فى التجرّى[ ]2٠‏ 
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-١‏ قبح التجزى 


لا إشكال ولا خلاف فى أن التجرّى قبيح عقلًا. 
إنّما الإشكال فى أن قبحه فعلى أو فاعلى؟ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله ومن تبعه فى ذلك 


ذهب الشيخ والمحقّق النائينى رحمهما الله وجمع آخر إلى الثانى» وهو أن نفس الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاًء فإنّ شرب الماء 
الذى قطع العبد بخمريّته ليس بعنوانه الأوّلى- أعنى شرب الماء- قبيحاًء وانطباق عنوان «مقطوع الخمرةّة) عليه أيضاً لا يوجب قبحه 
لعدم كونه من العناوين المقبحة[١2].‏ 
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لكن صدوره عن الفاعل القاطع بكونه مبغوضاً للمولى قبيح, لأننّه كاشف عن خبث طيئته وجرئته على المولى وعزمه على العصيان 
والتمرّد[ .]6١‏ 

هذا توضيح ما أفاده القائلون بالقبح الفاعلى. 


نظريَةَ المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وذهب المحمّق العراقى رحمه الله إلى الأوّلء وهو أن التجرّى يقتضى كون الفعل المتجرّى به قبيحاً لانطباق عنوان الطغيان عليه» مع 
بقاء ذات العمل على ما هو عليه فى الواقع. بلا استتباعه لحرمته شرعاً[©] بهذا العنوان الطارى. 

وتوضيح المرام فى المقام أنه لا ينبغى الارتياب فى حكم العقل بقبح الإقدام على العمل الصادر عن اعتقاد المعصية» واستحقاق 
العقوبة عليه[8]» وذلك لا من جهة اقتضاء مجرّد القطع بالمبغوضيةُ لصيرورة العمل قبيحاً ومعاقباً عليه كى يدفع ذلك بِأنّهِ خلاف ما 
يقتضيه الوجدان من بقاء الواقع على ما هو عليه من المحبويي لدى المولى» وعدم كون القطع بحرمة شىء بالقطع المخالف للواقع من 
العناوين المغيرة لجهة حسنه ومحبوبيته. بل من جهة أن نفس إقدامه على ما اعتقد كونه مبغوضاً للمولى ومعصية له مما ينطبق عليه 
عنوان الطغيان على المولى» لكونه إبرازاً للجرأة عليه وخروجاً عن مراسم العبوديّ وأنّ مبغوضية العمل واستحقاق العقوبة عليه إِنّما هو 
لأجل هذا العنوان الطارى عليه؛ كما هو الشأن فى إقدامه على العمل من قبل العلم المصادفء حيث إن قبحه أيضاً إنّما هو من جهة 
كونه طغياناً على المولى» بإبرازه للجرأة عليه بلا خصوصية فى 
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ذلكك لعنوان العصيانء فتمام المناط فى القبح الفعلى واستحقاق العقوبة إِنْما هو عنوان الطغيان المنطبق على الإقدام على ما اعتقد كونه 
مبغوضاً للمولى ومعصية له الأعتم من المصادف وغيره» ولا يستازم ذلكك أخخذ عنوان العلم فى موضوع القبح على نحو الصفتية كما 
توهّم» بل العلم بما هو مأخوذ على نحو الطريقتِه والكاشفْيَهُ يكون تمام الموضوع فى إحداث عنوان الطغيان على إقدامه[ 180 إنتهى 
موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام» وبيان ال<قّ فيه 
اشارة 


وفيه: أنه لا وجه لكون الفعل المتجرّى به قبيحاً بعد اعترافه رحمه الله أوَلَا: ببقاء ذات العمل على ما هو عليه فى الواقع؛ فإذا شرب الماء 
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باعتقاد الخمربّة كان ذات العمل هو شرب الماء الذى لا يكون قبيحاً أصلًاء وثانياً: بأنّ القطع بكونه مبغوضاً للمولى لا يؤثّر فى قبحه. 
لعدم كونه من العناوين المقبحة. 

فالحقّ أن قبح التجرّى فاعلى. 

ويمكن القول بأنٌ النزاع لفظىء فإنّهم اتّفقوا على ثلاثة امور: أ- أن ذات الفعل المتجرّى به لا يكون قبيحاً ب- أن القطع بمبغوضيته 
أيضاً لا يؤثّر فى واقعتته» ج- أن مجرّد قصد الحرا م أيضاً لا يقتضى شيئاًء بل القبح يتوقف على العمل الخارجى الصادر عن اعتقاد 
المعصية» فيمكن القول بأنّه قبح فعلى؛ لتوقّفه على الفعل الخارجى. وفاعلى, لأنّ الفعل لا يكون قبيحاً إلابلحاظ كونه مبرزاً عن خبث 
سريرةٌ الفاعل وجرئته على المولى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: /؟ 


؟- حرمة التجرّى 


وأمَا حرمته فاستدل لإثباتها بوجوه: 

الأوّل: قيام الإجماع على حرمة بعض مصاديقه. فإنّهم تفقوا على أن من أخَر الصلاءً عن الوقت الذى ظَنٌ أنه بمقدار أدائها فقط 
ارتكب حراماًء وإن انكشف أن الوقت لم يكن مضيقاً وصلَى قبل انقضائه. 

واتفقوا أيضاً على أن من قطع أو ظنّ الضرر فى طريق السفر وجب عليه إتمام الصلاة» وإن انتكشف بعداً عدم الضررء لكونه سفر 
البحعضية: 


نقد دعوى الإجماع على حرمة التجرّى 


وفيه أُوَلَا: أن الإجماع المنقول ليس بحب والمحصّل ليس بثابت» لنقل وجود المخالف فى كلتا المسألتين المتقدّمتين. 

وفانباء ألا ست أن يكون مستند المجمعين فى المقام ما سيجىء من سائر أدلةٌ الباب» وحعَدِه الإجماع مقروطة ونا ذا كا دللا 
مستقلا وأما إذا قطعنا أو احتملنا استناده إلى دليل آخر فلابدٌ من ملاحظة نفس ذلكك الدليل» فإن كان تامّاً فهو المستندء لا الإجماع؛ 
وثالثا: عن لخر يها للع الي ]22 | لأنّه إن صادف الواقع تحمّق بمخالفته العصيان» وإن خالفه تحقّق بها التجرّى. 

وأمّا القطع الموضوعى- مثل ١لا‏ تشرب مقطوع الخمررّة)- فلا يجرى بمخالفته إلاالعصيانء لأنّ الحرمة تعلقت بما قطع المكلف 
بخمريّته» ولو لم يكن خمراً ذ فى الواقع. 
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وما ذكر فى المقام من قبيل الثانى» لأنّ موضوع وجوب الإتمام هو المسافر الذى سلك طريقاً يخاف فيه الضررء فالموضوع هو الخوف 
الجامع بين القطع والاحتمال العقلائى» لا نفس الضرر. 

وكذلك الأمر فى المسألة الاولىء لأن فور وجوب الصلاة لا ترتبط بنفس ضيق الوقته بل بالظنٌ به فإذا أّر الصلاهٌ عن الوقت 
الققورن الشيى عام عاقيا شتقاء و خا كفت الخلذف عدا 

الثانى: أن التجرّى قبيح كما تقدّم» والعقل يحكم بالملازمة بين ة قبح الشىء عقلًا وحرمته شرعاً. 

وانقدح فساده مما سبق بوجهين: 

أت أن قبح التجرّى فاعلى لا فعلى كما عرفت[/20]. 

ب- أن قاعدة «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» على فرض قبولها تختصٌ بما إذا كان حكم العقل فى سلسلة علل حكم الشرع 
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المتقدّمة عليه» لا فى سلسلة معلولاته المتأَخَرَهُ عنه لأنّا لو أغمضنا عن استلزامها التسلسل فى مثل المقام لكانت مستحيلةً من جهة أنّها 


تقتضى أن تصير معصية واحده معصيتين ويستحقٌ من ارتكبها عقوبتين كما تقدّم[98]. 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


الشالث: ما قرّبه المحقق النائينى رحمه الله ثم أجاب عنه. أمَا التقريب فهو قوله: إِنْ الخطابات الأوَلوِهُ تعمّ صورتى مصادفة القطع للواقع 
ومخالفته» ويندرج المتجرّى فى عموم الخطابات الشرعيّة حقيقةٌ» ببيان أن التكليف لابدٌ وأن 
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يتعلق بما يكون مقدوراً للمكلفء والتكليف الذى له تعلق بموضوع خارجى[184: كقوله: «لا تشرب الخمرا و «صلّ فى الوقت» وإن 
كان وجوده الواقعى مشروطاً بوجود ذلكك الموضوع من غير دخل للعلم والجهل فى ذلكك. إِلَا أنّ مجرّد الوجود الواقعى لا يكفى فى 
ابغات المكلق وحركة إرادته نحوه. فإنَ الحركة والانبعاث إِنّما يكون بالوجود العلمىء ولا أثر للوجود الواقعى فى ذلكك. فالعلم وإن 
كان بالنسبة إلى الموضوع طريقاًء إِلَاأنّهِ بالنسبة إلى الاختيار والإسرادة والانبعاث يكون موضوعاًء ومتعلّق التكليف إِنّما يكون هو 
الاختيار والانبعاث الناشئعن العلم بالموضوع والتكليف» وهذا المعنى موجود فى كلتى[ ]١١‏ صورتى مصادفة العلم للواقع ومخالفته» 
فإِنّه فى صورة المخالفة قد تحقّق اختيار شرب ما أحرز أنه خمر والفرق بين الصورتين ليس إِلَامصادفة العلم للواقع فى إحداهما 
ومخالفته فى الاخرىء والمصادفة والمخالفة ليست اختياريّة» فلا تصلح لأن يتعلّق بها التكليف, فالذى يصاح لأن يتعلّق به التكليف 
ليس إِلَّا اختيار شرب ما أحرز أنّه خمرء فيكون مفاد قوله: «لا تشرب الخمر» مثلا- بعد ضع المقدّمة العقلية إليه: من أن متعلق التكليف 
لابدٌ وأن يكون أمراً مقدوراًء وليس هو إِلاالاختيار والانبعاث نحو ما علم أنه موضوع التكليف- هو «لا تختر شرب ما أحرزت أَنّهِ خمرا 
وهذا المعنى كما ترى موجود فى المتجرّى. 

وحاصله جل إلى دعويين: 
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الخولة أن تعلق التكليف فى الواقع هو الإمراده والاختيارء وإن كان بحسب الظاهر فعلّا من الأفعال الجوارحتّة, كالأكل والشرب 
وغيرهما. 

الثانية: أن الذى اضيف إليه متعلق التكليف هو ما علم من الواقعتات الخارجدٍة بحيث يكون العلم موضوعاء وإن كان بحسب الظاهر 
نفس هذه الواقعيات. 

فإذا قيل: «لا تشرب الخمر) كان معناه «لا تختر شرب ما أحرزت أنّه خمر) وهذا يعم المتجرّى[١7].‏ 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى تقريب الدليل. 

وأمَا الجواب فهو قوله: ولا يخفى عليك ما فى كلتى[17] المقدّمتين من المنع. 

أمّّا فى الا-ولى: فلن المتعلق هو الفعل الصادر عن إرادهٌ واختيار» لا نفس الكوادة والككيان فاق الكرادة والكسان تكوق عر ل عنيا 
حين الفعل ولا يلتفت الفاعل إليها[*7]» فلا يصاح لأن يتعلق التكليف بهاء فإذا كان متعلّق التكليف هو الشرب المتعلق بالخمر الصادر 
عن إرادة واختيار فالمتجرّى لم يتعلق شربه بالخمر. 

وأمّرا فى الثانية: فلأسنْ الإ-رادهُ وإن كانت تنبعث عن العلم» لكن لا بما أنه علم وصورة حاصلة فى النفسء بل بما أنه محرز للمعلوم؛ 
فالعلم يكون بالنسبة إلى كل من الإبرادة والخمر طريقاًء بل العلم يكون فى باب الإرادة من مقدّمات وجود الداعى؛ حيث إِنّه تعلق 
الإرادة بفعل شىء بداعى أنه الشىء الكذائى» 
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وهذا الداعى ينشأ عن العلم بأنّه الشىء الكذائى. 

فدعوى اندراج المتجرّى فى الخطابات الأوَليِهُ واضحة الفساد. 

مع أن هذه الدعوى لا تصلح فى مثل[75] ما إذا علم بوجوب الصلاة ولم يصلٌ وتخلف علمه عن الواقع, فإنّ البيان المتقدّم لا يجرى 
فى هذا القسم من التجرّى, كما هو واضح[10]) إنتهى كلامه رحمه الله ملخصاً. 


كلام المحقّق العراقى حول ما أفاده المحقق النائينى رحمهما الله 


وناقش المحقّق العراقى رحمه الله فيه بوجوه عديدة: 

أ- أن كلماته مختلة النظام فى أصل تقريب الاستدلالء لأنّهِ قال بأنّ التكليف الذى اضيف متعلقه إلى موضوع خارجى لا يصير فعلتاً ما 
لم يتحقّق ذلك الموضوع, وهذا يستلزم أن لا يكون التكليف فعلداً فى موارد التجرّى. لعدم تحمّق ذلك الموضوع الخارجى فيه 
فكيف فسر «لا تشرب الخمر) ب «لا تختر شرب ما أحرزت أنه خمر) بحيث يعم المتجرّى؟! 

ب- أن فى جعل الاختيار تحت التكليف مسامحةٌ اخرى. لأنّه باصطلاحه من الطوارئ اللاحقةٌ للتكليفء فيلحق بالانقسامات اللاحقة. 
ج- أن لا نسلّم ما ذهب إليه فى الجواب عن المقدّمة الا-ولى من كون الإبرادة مغفولًا عنهاء كيف وكثيراً ما نلتفت إلى إرادتنا حين 
الامتثال» كما فى العبادات» سيّما على القول بلزوم إخطار التية بالبال. 

والسق فن الجواب: غنها أن يقال إن الإرادة السحرث عنيا هن الإرادة 
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الناشئةُ عن التكليفء لا الإرادةٌ الناشئة عن غيره[178» لكونها أجنبد عن التكليفء وحينذٍ فلا يعقل تعلق التكليف بها أو بما هو مقتد 
بها[9/]ء لأنٌّ الإرادة الناشئة عن التكليف معلول التكليق: فكيق تكون موضوعه أو قيداً لموضوعه؟! 

فلا محيص من تجريد المعروض عن الإرادة رأساً كما لا يخفى على الناظر الدقيق» وحينئدٍ هذا البرهان شاهد خروج الإراده عن حيز 
التكليف. لا جهة الغفلة كما توهّم المحقّق النائينى رحمه الله[78]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله فى المقام. 

وبالجملة: لا يمكن إثبات حرمة التجرّى بالإجماعء ولا بالملازمة العقلكِه بين القبح العقلى والحرمة الشرعيّة» ولا من طريق الخطابات 
المتعلقةُ بالعناوين الأَوَليَهُ. 


القول فى إمكان تحريم التجرّى بدئيل آخر 


ثم هاهنا بحث آخر بحسب مقام الثبوت» وهو أنه هل يمكن تحريم التجرّى بخطاب ثانٍ متوجّه إلى المتجرّى بملا-ك قبحه 
الفاعلى[ 4/] المتّفق عليه أم لاه 

ما قيل أو يمكن أن يقال فى ذلكك طرق ثلاثة: 
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الأوّل: توجيه الخطاب إلى عنوان «المتجرّى» أو «العالم المخالف علمه للواقع» وأمثال ذلكك من العناوين المختصّة بالقبح الفاعلى. 


مناقشة المحقق النائينى رحمه الله فى هذا الطريق 


واستشكل عليه المحقق النائيتق رححمه الله بأنْ الخطات على هذا الوجه له يعقلء لأنْ الالتفات إلى العتوان الذئ تعلق به الخطاب متنا 
لابدّ منه» والمتجرّى لا يمكن أن يلتفت إلى أنه متجرٌ لأنّه بمجرّد الالتفات يخرج عن كونه متجرّياًء فتوجيه الخطاب على وجه يختضٌ 
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بالقبح الفاعلى فقط لا يمكن, على أنه لا موجب لهذا الاختصاص. فإِنٌ القبح الفاعلى مشتركك بين العاصى والمتجرّى. لأنّه ناش عن 
سوء سريرة العبد الموجب لهتكك حرمة المولى ولو باعتقادهء وهذا الأمر مشتركك بيتهماء بل هو فى صورة المضادقة أت وأكمل[ .6١‏ 
الثانى: توجيه الخطاب على وجه يعم صورة المصادفة والمخالفة» بأن يقال: 

«لا تشرب معلوم الخمريّة) فإن هذا العنوان يعت كلتا الصورتين[١].‏ 


نقد هذا الطريق أيضاً من قبل المحفّق النائينى رحمه الله 


وناقش فيه المحقّق النائينى أيضاً بقوله: 
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ولكنّ الخطاب على هذا الوجه أيضاً لا يمكن. لا لمكان أنّ العلم لا يكون ملتفتاً إليه غالباً والفاعل لا يشرب الخمر بعنوان أنّه معلوم 
الخمررّة» بل بعنوان أنه خمر. فإِنّ الالتفات إلى العلم من أتمٌ الالتفاتات» بل هو عين الالتفات ولا يحتاج إلى التفات آخرء ولو لم 
يمكن أخذ العلم موضوعاً فى المقام فكيف يعقل أخذه موضوعاً لحكم آخر[87]؟ وهل يمكن الفرق بين مواضع أخذ العلم موضوعاً؟ 
مع أن صاحب الدعوى سلّم إمكان أخذ العلم موضوعاً لحكم آخر فهذا لا يصلح أن يكون مانعاً لتوجيه الخطاب كذلك, كما لا 
يصلح عدم ثبوت المصلحة والمفسدة فى المتعلق فى صورة المخالفة لأن يكون مانعاً عن الخطاب. لأنّ صححة الحكم لا تدور مدار 
وجودهما فى المتعلّق بعدما كان القبح الفاعلى مناطاً للخطاب. 

بل المانع من ذلكك هو لزوم اجتماع المثلين[87] فى نظر العالم دائماًء وإن لم يلزم ذلكك فى الواقع. لأنَّ النسبة بين حرمة الخمر الواقعى 
ومعلوم الخمرثرة هى العموم من وجه. وفى مادَة الاجتماع يتأكد الحكمان- كما فى مثل «أكرم العالم» و «أكرم الهاشمى»- إِلَاأنْهِ فى 
نظر العالم دائماً يلزم اجتماع المثلين؛ لأنّ العالم لا يحتمل المخالفة ودائماً يرى مصادفة علمه للواقع» فدائماً يجتمع فى نظره حكمان. 
ولا يصلح كل من هذين الحكمين لأن يكون داعياً ومحرّكاً لإراده العبد بحيال ذاته» ولا معنى لتشريع حكم لا يصاح الانبعاث[8] 
عنه ولو فى مورد» وفى مثل 
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«أكرم العالم» و «أكرم الهاشمى» يصلح كل من الحكمين للباعثة بحيال ذاته ولو فى مورد افتراق كل منهما عن الآخرء وفى صورة 
الاجتماع يلزم التأكدء فلا مانع من تشريع مثل هذين الحكمين؛ بخلاف المقام؛ فإنّهِ لو فرض أن للخمر حكماً ولمعلوم الخمريّة حكماً. 
فبمتجرد العلم بخمريّة شىء يعلم بوجوب الاجتناب عنه الذى فرض أنه رتب على ذات الخمرء فيكون هو المحرّكك والباعث للاجتناب» 
والحكم الآدخر المتربّب على معلوم الخمردّة لا يصلح لأن يكون باعثاً ويلزم لغوّته» وليس له مورد آخر يمكن استقلاله فى الباعثوة» 
فإِنٌ العلم بالخمريّة دائماً ملازم للعلم بوجوب الاجتناب عنه المترئّب على الخمر الواقعى؛ وذلكك واضح بعدما كان العالم لا يحتمل 
المخالفة» فتوجيه خطاب آخر على معلوم الخمريّة لا يمكن. 

فظهر أن القبح الفاعلى بوجه من الوجوه لا يستتبع الخطاب[ 0/80 إنتهى كلامه. 

وحاصله: أنْ إصدار خطابين: أحدهما: «لا تشرب الخمر» والآخر: «لا تشرب معلوم الخمريّةُ) يستلزم محذورين: 

أ- اجتماع حكمين متمائلين دائماً فى نظر القاطع. 

ب- لغويّة الخطاب الثانى» لعدم كونه دخينًا فى الانبعاث والانفعال مع وجود الخطاب الأوّل. 


نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله هاهنا 


ويرد على الأوّل: أنه خلط بين مقام الجعل ومقام الامتثال؛ فإنّ الأحكام تتعلق فى مقام الجعل بالطبائع - كما عرفت فى مسألة اجتماع 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17مء. لاع ل أماع3طات. للالالالانا صفحة الم من ١01١١‏ 
الأمر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: /اه 

والنهى[88]- فالنهى فى المقام تعلق بعنوان «الخمر» فى دليلء وبعنوان «معلوم الخمردَّة» فى دليل آخرء وهما عنوانان متغايران بينهما 
عموم من وجهء فلا يجتمع فى هذا المقام حكمان متماثلان وأمَا اجتماعهما بنظر المكلف فى مقام الامتثال عندما يريد شرب ما قطع 
كر كني فوا عل بالمولى, فإنّ ما يرتبط به مقام جعل الحكم وانشائه لا مقام موافقته وامتثاله» وبين المقامين بون بعيد. 

على أنْ نفس المتجرّى الذى اجتمع المثلان بنظره فيا يعترف بِأنْ النسبة بين الدليلين- مع قطع النظر عن هذا المورد الخاصٌ الذى 
هو يبتلى به- عموم من وجه. ضرورة أن لو سألناه عن النسبةٌ بين عنوان «الخمر» وعنوان «معلوم الخمريّةُ)- مع قطع النظر عن هذا المائع 
الذى يريد شربه- لقال: 

النسبة بينهما عموم من وجه. 

ويرد على الثانى: نا لا نسلم لغويّةُ الخطاب الثانى بالنسبة إلى جميع يع المكلفين: فإنّ بعض العبيد لا ينبعث إلاببعثين ولا يمتثل التكليف 
إلاغند الخرق من عقو سن افيسيب الموك أنه لو اكتف بقوله: «أيّها العبيد حوّمت عليكم الخمرا لايؤثر إلافى بعضهم, ولو ضُمٌ إليه 
قوله: «أيّها العبيد حرّم عليكم معلوم الخمررّ.ة)- من دون أن يكون الخطاب الثانى مؤكداً للأوّلء بل يشتمل كلّ منهما على حكم 
مستقلء ويتربّب على عصيان كل منهما استحقاق عقوبة مستقلة- لأثّر فى بعض آخر أيضاًء فيخاطبهم بكلا الخطابين لأجل الوصول 
إلى هذا الغرض[7 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: /0 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى استحالة تحريم التجرّى بواسطة توجيه خطاب خاصٌ إلى المتجرّى بمثل عنوان كونه 
متجرياً[80. 

وأمرا إصدار خطاب يعم صورةٌ المصادفة والمخالفة» كأن يقال: ١لا‏ تشرب معلوم الخمركّة» فهو وإن كان ممكناً فى نفسه إِلَاأنَ 
المتجرّى لا يقصد الفعل المتجرّى به إِلَابما قطع أنّه عليه من عنوانه الواقعى, لا بعنوانه الطارئ» ضرورة أنه يشرب المائع الذى قطع 
بخمريّته بعنوان أنّه «خمر» لا بعنوان أنّه «معلوم الخمريّةُ) بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ممما يلتفت إليه[89]. 

هذا حاصل ما ذكره فى المقام. 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 


وإيراد المحقّق النائينى رحمه الله عليه بما تقدّم[40]- من كون الالتفات إلى العلم من أتمٌ الالتفاتات» بل هو عين الالتفات» ومن إمكان 
أخذ العلم موضوعاً لحكم آخر- وإن كان تاماً فى الجملة. إِلَاأن الوجدان حاكم بأنّ القطع- سواء صادف الواقع أو خالفه- ملحوظ 
آله لا استقلانًا. 

ويشهد عليه نك لو قلت لمن يشرب المائع الذى قطع بخمريّته: «ماذا تشرب؟' لقال: «أشرب الخمر) ولم يقل: «أشرب معلوم 
الخمرية: 
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لكن يمكن المناقشة فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله أن العناوين المغفول عنها على قسمين: أحدهما: ما لو التفت المكلف إليه 
لخرج نفسه عن تحته» كعنوان «المتجرّى» و «الناسى» ثانيهما: مالا يكون كذلك, كعنوان «معلوم الخمرررة) فإن من قطع بخمردة مائع 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هل الم من ١01١‏ 


وإن لم يلتفت إلى علمه إلابلحاظ آلىء إِلَاأنّهِ لو التفت إليه استقلانًا لما خرج عن تحت الخطاب» ضرورة نا لو قلنا لمن يشرب المائع 
الذى قطع بخمريّته: ناذا ققرب» لقال: وأشتى الهم و اويا لنام كايا بقولنا: «هل أنت عالم بأنْ هذا المائع خجمر #) لجاب أنه «نعم» 
أنا عالم بأنّ هذا المائع خمر» فعلمه بالخمرثّة وإن كان عند الجواب عن السؤال الأوّل آله ومرآةً للعنوان الأوَلى» أعنى «الخمر» إِلَاأنّه 
ملحوظ استقلانًا عند الجواب عن السؤال الثانى؛ ومع ذلكك يعمّمه خطاب «لا تشرب معلوم الخمريّة» فى الحالة الثانية كما يعمّه فى 
الحالةٌ الاولى. 


الحقّ فى المسألة 
اشارة 


والتحقيق يقتضى أن يقال: لا يتصوّر تحريم التجرّى إِلَابأحد طرق ثلاثة بعضها مستحيلء وبعضها لا قائل به: 

الأول أن كلق الخرمة رفس ختوان «التسدى. 

وفيه: ما عرفت من أن الالتفات إلى هذا العنوان يوجب خروج المتجرّى عن كونه كذلك. فلا يمكن أن تتعلق الحرمة به. 

الثانى: أن يؤخذ العلم فى الموضوع, كأن يقال: «لا تشرب معلوم الخمررّة) مع بقاء الخطاب المتعلق بالعنوان الأوَلى- وهو «لا تشرب 
الخمر»- أيضاً على قوّته. 

وفيه ثلاثةُ احتمالاات: 
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أ- أن يكون العلم المأخوذ فى الموضوع خصوص ما صادف الواقع. 

ب- أن يكون خصوص ما خالفه. 

جِ- أن يعم الصورتين. 

أمَا الأوّل: فلا يجدى المستدل» لعدم شموله للتجرّى. 

وأما الثانى: فلا يلتفت إليه المخاطب أصنَّاء لأنّ المتجرّى حال كونه متجرّياً لا يرى علمه مخالفاً للواقع» بل لا يحتمل ذلكك أصلًا. 
فلابدٌ من إرادهُ الاحتمال الثالث[91]» وهو وإن لم يكن مستحينًا- كما عرفت عند البحث حول كلام العلمين المحقّقين الخراسانى 
والنائينى رحمهما الله- إلَاأَنَه يستلزم ما لم يلتزم به أحدء بل لا يمكن الالتزام به وهو صيرورة المعصية الواقعيّةُ الواحدة[ 47] معصيتين 
واستحقاق من ارتكبها عقوبتين» لمخالفته خطابين مستقلين: أحدهما: «لا تشرب الخمر» مثلّاء والآخر: «لا تشرب معلوم الخمريّةا. 

إن قلت: لعل الخطابين يتداخلان فى المقام. 

قلت: التداخل يحتاج إلى الدليل» ولا دليل عليه هاهنا بعد أن كان لنا حكمان تعلق كل منهما بعنوان غير ما تعلق به الآخر وكان بينهما 
عموم وخصوص من وجهه فإِنْ المكلف لو خالف كلا الحكمين بارتكاب مجمع العنوانين لاستحقّ عقوبتين» بسبب ارتكاب معصيتين» 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوّلين. 

الثالث: أن تتعلق الحرمة بعنوان «معلوم الحرمة) مع بقاء الخطاب المتعلق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5, ص: ١ع‏ 

بالعنوان الأوَّلى أيضاً على قوّته. فللمولى خطابان: أ- «لا تشرب الخمر» مثلّاه ب- ١كلّ‏ معلوم الحرمة حرام). 

وفيه: أنه مستحيلء لاستلزامه التسلسلء لأمنّ الخطاب الثانى يكون من القضايا الحقيقته التى تعمّ نفسهاء فإذا علمت بكون مائع خمراً 
علمت بحرمته بمقتضى قوله: «لا تشرب الخمر» فيصدق عليه عنوان «معلوم الحرمة) فيصير محرّماً بحرمة ثانية بمقتضى الدليل الثانى» 
فيصدق عليه عنوان «معلوم الحرمة) مرةً ثانية ويصير حراماً بحرمة ثالث وهكذا يتسلسل إلىمالا نهاية له. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عا ام من ١01١‏ 
والخاصل : آنه لا طريق إلى إثبات حرمة السدوى شرعاً. 
'- استحقاق العقوبة على التجرّى 


اختلفوا فى أن المتجرّى هل يستحقّ العقاب أم لا؟ 

فذهب بعضهم- كالمحمّق الخراسانى فى «كفايته) وتلميذه المحمّق الاصفهانى فى «نهايته)- إلى الأوّل. 

وذهب بعض آخر- كالشيخ الأعظم الأنصارى فى «فرائده» والمحمّق النائينى فى «فوائده»- إلى الثانى. 

ولا يخفى عليكك أن التجرّى لو كان حراماً شرعاً لتربّب عليه استحقاق العقوبة قطعاًء لكنّا- بعد ما أثبتنا عدم إمكان تحريمه ثبوتا 
وعدم قيام دليل عليه إثباتاً- نضطرٌ إلى ملاحظة ما قيل فى المقام. 


كلام المحققين: الخراسانى والاصفهانى فى المسألة 


قال فى الكفاية: قد عرفت أنّه لا شبهة فى أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة فى صورة الإصابة 
فهل يوجب 
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استحقاقها فى صورةٌ عدم الإصابة على التجرٌّى بمخالفته واستحقاق المثوية على الالقباد بموافقتف أو لا يوجب شيئا؟ الْحَقٌ أنّه يوبجبه. 
لأنّ الوجدان كما يحكم بالاستقلال فى مثل باب الإطاعة والعصيان باستحقاق النيران أو الجنان» كذلكك يشهد بصيحة مؤاخذة العبد 
وذمّه على تجرّيه وهتكك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديّته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان» وصِحهُ مثوبته ومدحه 
على إقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على إطاعته[47]. إنتهى كلامه ملخصاً. 

وقالق فيا الدوارة رفيا ناك كزه :ليحت الخراماتي فى الكذا.ة: 

لاينبغى الشبهة فى حكم العقل باستحقاق العقاب على التجرّىء لاتّحاد الملاكك فيه مع المعصية الواقعيّة» بيانه: أن العقاب على المعصية 
الواقعيّة ليس لأجل ذات المخالفة مع الأمر والنهى؛ ولا لأجل تفويت غرض المولى بما هو مخالفة وتفويتء ولا لكونه ارتكاباً 
لمبغوض المولى بما هوء لوجود الكل فى صورة الجهلء بل لكونه هتكاً لحرمة المولى وجرأةً عليه إذ مقتضى رسوم العبوديَة إعظام 
المولى وعدم الخروج معه عن زى الرقَدِهُ» فالإقدام على ما أحرز أنه مبغوض المولى خلاف مقتضى العبوديّة ومنافٍ لزي الرقتة وهو 
هتكك لحرمته؛ وظلم عليه. وهذا الحكم العقلى من الأحكام العقَلِهُ الداخلة فى القضايا المشهورة المسطورة فى علم الميزان فى باب 
الصناعات الخمسء وأمثال هذه القضايا ممما تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظ النظام وبقاء النوع بها[ 19 إنتهى موضع 
الحاجةُ من كلامه. 
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بيان ما هو الحق فى المسألة 

ولايد لتحقيق الحال بهن ذكر أمرين: 

أ- أنه لا يترتّب على المعضية الواتحدة إلاعقاب ولحد ثاثن عن ملاكة واحد:ولا يحتمل كونه ناشيا عن ملاكين مقداخلين أو ملاكات 
كذلكك. 

فلابدٌ لنا من ملاحظةٌ خصوصيات المعصية الواقعيّة» ليتبيّن أنْ ملاكك استحقاق العقوبةٌ فيها ماهو؟ 

ب- أنه لا يمككن أن يقال بأنْْ ملاكك استحقاق العقوبةٌ فى باب التجرّى- على القول به- غير ما هو الملاكك فى باب المعصية. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 8160 من 101١١‏ 
فإن أحرزنا الملاك فى المعصية وأحرزنا أنه موجود فى التجرّى لترنّب عليه أيضاً استحقاق العقاب, وإن لم يتبين لنا ما هو الملاكك 
فيهاء أو لم نعلم بوجوده فيه؛ فلا. 


ملاك استحقاق العقوبة فى المعصية الواقعيّة 


إِنّ هاهنا اموراً ينبغى البحث عن دخلها فى استحقاق العاصى للعقاب: 

الأوّل: بعض مبادئ إرادة الحرام» كك «تصوّر الحرام» أو «التصديق بفائدته). 

ولا يخفى أن واحداً منها لا يصلح لأن يكون ملاكاً لاستحقاق العقوبة على المعصية» ضرورة أنّا كثيراً ما تتصوّر المحرّماتء وأنَّ كثيراً 
من الناس يصدّقون فى أنفسهم بفائدة السرقة والالتذاذ بالزنا ونحوهماء فهل يمكن الالتزام بأنّا نستحقّ فى كل يوم عقوبات كثيرة لأجل 
تصوّر محرّمات متعدّدةٌ والتصديق بما 
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يترتّبٍ عليها من المنافع والتلذّذات النفسائية؟! 

الثانى: نفس «إرادةٌ الحرام» التى يعبر عنها فى لسان الروايات بده المعصية؛ والمراد بها العزم الجازم على ارتكاب المعصية» بحيث لو 
لم يمنعه مانع لارتكبها. 

ولا يخفى أنّها أيضاً غير دخيلة فى استحقاق العقوبة؛ لشهادة العقل بأنّ العبد ما لم يرتكب الحرام خارجاً لا يح عقابه» وإن أراده 
بإرادة حتميّةٌ جازمة. 

هذا بحسب حكم العقل. 

لكن هاهنا روايات[940]: بعضها تدلّ على تربّب العقوبة على مجرّد نيه المعصية» وبعضها الآخر على نفى العقوبة عن العبد ما لم يعص 
ار 

ولو تمت هذه الأخبار سنداً ودلالةً لأمكن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الاولى على ترئّب استحقاق العقوبة» والثانية على نفى 
فعلتيتهاء فإنّ الله تعالى يتفضّل على كثير من المجرمين المستحقّين للعقاب ولا يعاقبهم. 

وحيث إِنا نبحث فى ملاءك استحقاق عقوبة العاصى لا-فى ملاك أصل العقوبة لدلّت الأخبار بمقتضى الجمع المذكور على أن 
الملاكك هو نيْهُ العصيان المشتركة بينه وبين التجرّى. 

لكنّ الكلام فى سندها ودلالتها. 

على أَنّه لو فرضنا شخصين أراد كلّ منهما شرب الخمر مثلّماء لكن وصل أحدهما إلى مطلوبه لتوقر الشرائط» ولم يصل إليه الآخر 
لحيلولة الموانع» فإن قلنا بتساويهما فى استحقاق العقوبة ولا يترتّب على المعصية الصادرة عن الشخص الأوّل أثر أصلًا فهو واضح 
البطلآن» وإت قلنا بكون الشخص الأول 
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مستحمّاً لعقاب زائد على العقاب المشتركك بينه وبين الثانى فلا محالة كان استحقاق هذا العقاب الزائد ناشئاً عن ملاكك آخر غير التنةُ 
الى تكون مشتركة ييتهساء وقد غرفت أله لبس للعضبان الواقيئ الاعقوبة واتحدة ناشقة عرد مالاكف :واحد. 

فلايمكن القول بكون الملاك فى المعصية الواقعيّهُ إرادتها وثيتها باستناد هذه الأخبار المخالفة لهذا الحكم العقلى. 

الثالث: أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة «ارتكاب ما فيه مفسدة لازمة الاجتناب» وبتعبير آخر: «ارتكاب ما هو مبغوض للمولى). 
وفيه: أنه لو كان ملاكاً لكان من خالف التكليف جاهًا أيضاً مستحمَّاً للعقاب» سواء كان جهله بسيطاًء كما إذا شكك فى خمررَة مائع 


قفره تقتفن أضالة الحلة أو كا كبا ذاه فاق افق يدو و كان خم | واقعا ف الس رقن وول بيكة الال اذا اللادة 
فشربه بمفتضى نه أو مر كب إِ : فشرد خمر فى تين» ولا ب م مم 
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ضرورة عدم استحقاق الجاهل للعقوبة. 

الرابع: أن يكون الملاكك «ارتكاب ما هو مبغوض للمولى مع الالتفات بكونه كذلكك). 

واعترض عليه سيدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله بأنّ باب الثواب والعقاب غير مربوط بالجهات الواقعةٍه من المصالح والمفاسد 
والمحبوبيةُ والمبغوضيَةُ» ولذا لو فرض أمر المولى بلا مصلحةٌ ومحبوييةً[9] كان مخالفته موجبةٌ للاستحقاق كما لا يخفى[197؛ إنتهى 
كاوه رحمةه الل 
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الحقّ فى المسألة 


الخامس: أن يكون الموجب لاستحقاق العقوبة «مخالفة تكليف المولى عن عمد وعلم واختيارا. 

وهذا هو الذى يشهد به الوجدان ويحكم به العقل ويستقرٌ عليه بناء العقلاء فى قوانينهم العامّة» فإنّهم لا يعاقبون إِلّامن خالف القانون 
مع علمه والتفاته إليه. 

ولا يخفى أن هذا يختصّ بالمعصية الواقعية؛ لعدم صدق مخالفة التكليف على التجرّى كما هو واضح. 

نعم؛ لو كان ملاكك الاستحقاق هتكك العبد لحرمة مولاه وخروجه عن رسوم عبوديّته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان- كما 
قال به الأعلام الثلاثة[44]- لجرى فى العاصى والمتجرّى كليهما. 

لكلنه يستلزم أن يترتّب على المعصية الواقعتَةُ استحقاق عقابين» لاشتمالها على ملاكين: 

أ- «مخالفة تكليف المولى عن عمد وعلم واختيار) وهذا يختصٌّ بالمعصية. 

ب- «كون العبد بصدد الطغيان وعزمه على العصيان» وهذا يشتركك بينها وبين التجرّى. 

وحيث إِنّه لا يمكن الالتزام به وقع القائلون بترتّب العقاب على التجرّى فى [494] 
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حيص وبيص: 
كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك ونقده 


فذهب المحقّق العراقى رحمه الله إلى أنه لا فرق فيما يوجب استحقاق العقاب بين التجرّى والعصيانء فإنّ تمام المناط فى ذلك إِنّْما 
هو عنوان «الطغيان» المنطبق على الإقدام على ما اعتقد كونه مبغوضاً للمولى ومعصية له الأعمم من المصادف وغيره؛ بلا خصوصية فى 
ذلك لعنوان العصيان موجبة لاستحقاق عقاب زائد[ .]٠٠١‏ 

وفيه: أنه خلا.ف ما يشهد به الوجدان؛ ضرورة أنه لا يمكن القول باشتراكك من شرب خمراً ومن شرب ماءً باعتقاد كونه خمراً فى 
استحقاق العقوبةُ من دون أن يتفاوت عقوبتهما حتّى بالشدَّهُ والضعف. 


ما أفاده صاحب الفصول رحمه الله ونقده 


وذهب صاحب الفصول- على ما نقل عنه- إلى تداخل العقوبتين فى المعصية الواقعيّة[١١٠].‏ 
وناقش فيه الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله بن إن أراد من التداخل وحدة العقوبة فلا وجه له بعد الالتزام بتحمّق مناطين مستقلي: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /811م من ١01١‏ 


ليادواق أراك أذ للناضى عقا زاهذا على عفان المعصق قي لا ميقى #واغلا بل كر قسن قا اركاب سين بالإافاظة يعمل 
جامع لعنوانين محرّمين[1١٠1]‏ يترنّبٍ على كل منهما استحقاق عقوبةُ مستقلة[*١٠].‏ 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5. ص: /8 


بيان الحقّ فى المسألة 


والتحقيق فى المقام أن يقال: لا يمكن اجتماع المعصية والتجرّى أصلَّاء لأنهما متباينان. 

توضيح ذلكك: أن التجرّى بمعناه اللغوى وإن كان يجتمع مع المعصية؛ بل هى أوضح مصاديقه. إِلَاأن البحث إِنْما هو فى التجرّى 
بمعناه الاصطلاحى, وهو مخالفة القطع المخالف للواقع؛ كالإتيان بالفعل باعتقاد كونه حراماً مبغوضاً للمولى؛ أو تركه باعتقاد كونه 
واجباً محبوباً له مع أَنّهِ لم يكن كذلك واقعاًء وهذا المعنى لا يمكن أن يجتمع مع المعصية؛ لكونها عبارة عن مخالفة العلم الموافق 
للواقع .]٠١[‏ 

فلا ربط بين المسألتين كى يقال: يصدق على من شرب خمراً واقعاً عنوان العاصى والمتجرّىء فيتداخل العقوبتان على القول باستحقاق 
المتجرّى للعقوبة كالعاصى. 

فإن قلنا بأنّ ملاكك الاستحقاق فى المعصية الواقعةٍه هو «مخالفة تكليف المولى عن علم والتفات واختيار؛- كما هو الحقّ- فلا يجرى 
هذا الملاك فى التجرّىء لعدم كونه مصداقاً لمخالفة التكليف أصلَاء فيترئّب استحقاق العقوبة على العصيان دون التجرّى. 

ولو قلنا بأنّ الملاك هو الطغيان على المولى وهتكك حرمته والعزم على معصيته- كما ذهب إليه الأعلام الثلاثة- كان مشتركاً بين 
المعصية والتجرّى من دون أن يجتمع فى المعصية ملاكان» بل ملاك الاستحقاق فيها عين ملاكك 
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الاستحقاق فى التجرّى- كما صرّح به المحمّق العراقى رحمه الله- فكل من العاصى والمتجرّى يستحقٌ العقوبة بهذا الملاك؛ وحيثما 
عرفت أن التجرّى مباين للعصيان ولا يمكن أن يجتمعا فلا يشتمل المعصية الواقعةٍة على عنوانين محرّمين كى يستحقٌ العاصى 
عقوبتين؛ فأين تعدّد العقوبة فى مورد المعصية كى يدّعى تداخلهما ويناقش فيه بما تقدّم عن الشيخ الأنصارى رحمه الله؟! 

هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل الذى عقدناه للبحث عن نفس التجرّى. 


المقام الثانى: فى الفعل المتجرّى به 
اشارة 


الحقّ بقاء الفعل المتجرّى به على ما هو عليه واقعاً بلا حدوث تفاوت فيه بسبب تعلق القطع المخالف للواقع به فلا يتربّب عليه قبح 
عقلىء ولا حرمة شرعيّة» ولا استحقاق العقوبة. 

أمَا عدم القبح العقلى» فلأنٌ شرب الماء باعتقاد كونه خمراً لو كان قبيحاً لكان إمَا من جهة عنوانه الواقعى الأوّلى- أعنى «الماء)- وهو 
ضرورى البطلان؛ أو من جهة عنوانه الطارئ الثانوى- أعنى «مقطوع الخمريّةُ)- وهو ليس من العناوين المقبحة. 

وأمَا عدم الحرمة الشرعية» فلأنٌ الأحكام تعلّقت بالعناوين الواقعية» فالشارع أباح الماء وحرّم الخمرء وليس لنا دليل على حرمة مقطوع 
البشمرقة. 

وأمَا عدم استحقاق العقوبة» فلأنّه بعدما لم يكن قبيحاً عقلًا ولا حراماً شرعاً فلا وجه لمؤاخذة فاعله وعقوبته ولو[0١٠]‏ قيل بِأنَّ سوء 
سريرته وخبث طينتهه الذى ينكشف بهذا الفعل؛ يكون مناطاً لاستحقاق العقوبة؛ فإنّ الاستحقاق- على فرض تسليمه- يترئّب على 
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المنكشف لا الكاشف. 
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نقد ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله فى ذيل المسألة 


والعجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث ذهب- فى ذيل كلا مه- إلى عدم صدور فعل اختيارى من المتجرّى فى بعض 
الموارد[8 4٠١‏ كما فى التجرّى بارتكاب ما قطع أنّه من مصاديق الحرام؛ كما إذا قطع مثا أن مائعاً خمر مع أنه كان ماءً» فإنّه قصد 
شرب الخمر الذى لم يقع؛ وشرب الماء الذى لم يقصده؛ فلم يصدر منه فعل اختيارى أصنًا[/1١٠].‏ 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 

وفيه: أنه وإن لم بقع منه شرب الخمرء ولم يقصد شرب الماءء إَِاأنْهِ وقع منه شرب المائع الذى هو الجامع بينهما اختيارا» إلا فلم يبطل 
الصوم به لأنّ بطلانه يتوقف على الإفطار الاختيارى» وهل يمكن الالتزام بصِححهُ صوم من شرب الماء باعتقاد كونه خمراً؟! 


اختياريّة الإرادةً وعدمها وكلام صاحب الكفاية فيها 


ثم إن المحقّق الخراسانى رحمه الله ذهب إلى كون المتجرّى مستحمّاً للعقوبة[8١٠21‏ وإلى كون الفعل المتجرّى به باقياً على ما هو عليه 
واقعاء بدعوى[9١1]‏ أنه بما هو مقطوع الحرمة لا يكون اختياريّاً فلا يكون القطع بالحرمة من الجهات 
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المتوحة عقا ومة مناظات الدرمة شرعا. 

وعلل عدم اختياريّته بأنَّ القاطع لا يقصده إِلَابما قطع أنّه عليه من عنوانه الواقعى الاستقلالىء لا بعنوانه الطارئ الآلى؛ بل لا يكون غالبا 
بهذا العنوان مما يلتفت إليه[ .]١١١‏ 

وحيث إنه لا يمكن الجمع بينهما وقع فى واد هائل فى مسألهُ الاختيار والإلرادة» والسعادة والشقاوة» والكفر والإيمان والإطاعة 
والعطاخدويتقى الخ بحرل كلودمةوبياة جنا عطاء اختصارأء فإنّه رحمه الله قال: 

إن قلت: إذا لم يكن الفعل كذلكك[١١١]‏ فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع, وهل كان العقاب عليها إلّاعقاباً على ما ليس 
بالاختيار. 

قلت: العقاب إِنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار. 

إن قلت: إِنَ القصد والعزم إِنّما يكون من مبادئ الاختيار وهى ليست اختياريّة» ولا لتسلسل[17١].‏ 

قلت: مضافاً إلى أن الاختيار وإن لم يكن بالاختيار إِلَاأَن بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار» للتمكن من عدمه بالتأمّل فيما 
يترنّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة[17١١].‏ 
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نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 
وسكاد من قوله رحمه انه ولا أن شقن مبادية غالا يكون وشوده بالاففيان» أن هادع الارادة علن سي فضبها بكرن اقبطراركا 
دائماً وبعضها يكون اختياريّاً غالبا فيكون جميع مباديها اضطرارياً أحياناً. 


ويستفاد أيضاً من قوله: «للتمكن من عدمه بالتأمّل فيما يترئّب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمّة» أن الحدّ الفاصل بين ما 
يكون بالاختيار غالباً من مبادئ الإسرادة ومالا يكون كذلكك هو العزم على المراد» فكلّ ما تقدّم عليه- من تصوّر المراد والتصديق 
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بفائدته» وميل النفس وهيجان الرغبة إليه- يتحقّق بلا اختياره بخلاف العزم على المراد وما بعده؛ إذ غالباً يكون وجوده بالاختيار. 
وحينئذ يرد عليه أوَلَا: أن الإشكال الأوّل- وهو كون العقاب على مخالفة القطع عقاباً على ما ليس بالاختيار- يرجع بالنسبة إلى الموارد 
غير[١١]‏ الغالبة التى تتحمّق فيها الإرادة وجميع مباديها جبراًء إِلّاأن يلتزم بالتفصيل بين ما إذا كان بعض المبادئ اختياريّةُ وبين ما إذا 
كان الجميع اضطراريّة» فيستحقٌ المتجرّى للعقوبة فى الأوّل دون الثانى» ولا يمكن الالتزام بهذا التفصيل أصلًا. 

وثانياً: أنَ إشكال التسلسل يرجع بالنسبةُ إلى ما كان من المبادئ اختياريّاء وهو العزم على المراد وما بعد فإنّه لابدّ من أن يكون 
مسبوقاً بإرادة اخرى[15١١].‏ ولهذه الإرادة الثانية أيضاً مبادٍ بعضها اختياريّةُ تتوقف على إرادة 
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ثالثة» وهكذا إلى مالا نهايةٌ له. 


ما أفاده صدر المتألّهين رحمه الله فى المقام 


قال صدر المتألّهين رحمه الله رداً على الجبريّة: إِنْ الوجدان حاكم بن للؤسان أقعانا قارو ركه البث السليفةواصطراريف 
كدر كة الد المر دف 

وللأفعال الاختيار بُعد عقلا-ئى وبُعد عقلى» فهى بحسب بعدها العرفى تكون موضوعاً للتكاليف والقوانين وما يترنّبٍ عليها من 
استحقاق المدح والثواب على الموافقة والذمٌ والعقاب على المخالفة» بخلاف الأفعال الاضطراريّةُ» ضرورة أنه لا يصي جعل القانون 
فى موردها لا إثباتاً ولا نفياً. 

وأمّرا بحسب بعدها الفلسفى فلسنا بصدد أحكامها الفقهةِ وكونها موضوعاً للقوانين العقلاتة» بل لابدّ لنا من النظر إلى واقعتتها 
وحقيقتهاء فإنّ الفيلسوف ناظر إلى الواقعتئات» فنقول: 

الفعل الإسرادى مسبوق بالإسرادة لكنّ الإرادة نفسها ليست مسبوقة بإراده اخرى» بل هى كالحبٌ والعلم ونحوهما من سائر الصفات 
الواقعيه النفسائةة ذات الإضافة» فكما أن لنا عند تحقق الحبّ والعلم ثلاثهُ امور: أ- نفس الحبّ والعلم» ب- المحبّ والعالم» ج- 
المحبوب والمعلوم؛ وليس لنا أمر رابع يسممى ب «حبٌ الحبّ! أو «العلم بالعلم» فكذلك الأمر فى الإرادة» فإِنّ لنا عند تحقّقها اموراً 
ثلاثة: أ- المريد» ب- المراد» ج- نفس الإرادةٌ المضافة إليهماء ولا مجال لأنَّ نسأل من يريد حركة يده مثنا: «هل تعلّقت بإرادتكك 
إرادة اخرى أم لا م11 

هذا حاصل ما أفاده صدر المتألّهين رحمه الله فى الأسفار. 

وهو وإن كان مفيداً فى المقامء إَِاأنهِ يحتاج إلى تكميل وتتميم إذ لقائل أن 
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يقول: إن الإرادة وإن كانت من الامور النفسائٍة ذات الإضافة إلى طرفيهاء إلا أنها أمر حادث مسبوق بالعدم, فلابدٌ له من أمر دخيل 
فى تحقّقهاء فهل ذلك الأمر اختيارى أو اضطرارى؟ 

الحقّ فى المسألة 

فالتحقيق يقتضى أن يقال: إن للإنسان أفعانًا جوارحتيّة» كالأكل والشرب والقيام والقعود ونحوهاء وأفعانًا نفسائيكه وهى- كما قال صدر 
المتألهين رحمه الله- صفات حقيقية قائمة بنفس الإنسان» كالارادة ومباديها. 


والوجدان حاكم أن الأعمال الجوارحيَهُ بعضها اختياريّة» وبعضها اضطراريّةُ والفارق بينهما هو المسبوقيَة بالإرادة وعدمهاء فإنّ اليد 
النلة عي كم اراد مسي يعافف ندال صفة 
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وأمّرا الإبرادة ومباديها فالوجدان حاكم بأنّ جميعها امور اختياررة- خلافاً لما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من التفصيل 
المتقدّم- ضرورة أن صديقكك لو أعطاكك ورقةُ حاوية على موضوعات فََهِيَهُ مثلّا فأنت مختار فى قراءة تلكك الورقة وتصوّر ما فيها من 
الموضوعات وعدمها. 

وكذلك الأمر فى التصديق بالفائدة» ألا ترى أن الناس بعد بعثة النبى صلى الله عليه و آله كانوا مختلفين» بعضهم كانوا يقطعون مسافةً 
بعيدة لرؤيته صلى الله عليه و آله واستماع كلامه والتصديق بما يشتمل عليه من التبشير والإنذار» وبعضهم- مع كونهم فى جواره صلى 
الله عليه و آله- كانوا يجعلون القطن فى آذانهم لثما يسمعوا كلا.مه صلى الله عليه و آله؟ وهذا أوضح شاهد على كون التصديق 
بالقافدة أمرا اتهاونا. 

وهكذا الأمر فى نفس الإرادةٌ التى يتحمّق عقيبها المراد» ولذا نقول: «أنا أردت أن أفعل كذا» ولو قال أحد: نحن مجبورون فى إرادهٌ 
أفعالنا لضحكك به 
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التكلى. 

فالإرادة وجميع مباديها امور اختياريّةُ بشهادة الوجدان. 

لكنٌ المناط فى اختياريتها ليبس مسبوقيتها بالإرادهٌ ليلزم التسلسل1171] بل المناط فيها أن اللّهِ تباركك وتعالى بمقتضى قوله: ووَتَفَحْتٌ 
فيه مِنْ رُوجى)[8١1]‏ وهب لنفس الإنسان شعبة من الخلاقية فصارت قادرة على خلق الإرادة ومباديها. 

وأمّرا قاعدة «كل فعل اختيارى لابدٌ وأن يكون مسبوقاً بالإرادة» فهى مختضّ ة بالأفعال الجوارحدة التى هى ظاهرة ملموسة, ولا تعمّ 
الصفات النفسائيةُ التى منها الإرادة ومباديها[9١١].‏ 

ويؤتّده ما فى الكفايةٌ من أنّ العناوين المشتقّةُ الجارية على الله تعالى وعلى غيره- كالعالم والعادل- جارية عليهما بمفهوم واحد 
ومعنى فارد[ 11١١‏ وإن اختلفا فيما يعتبر فى الجرى من الاتحاد وكيفْيَهُ التلبس بالمبدأء حيث إِنّه بنحو العيتيةُ فيه تعالى» وبنحو الحلول 
أو الصدور فى غيره[١؟1١1»‏ إنتهى كلامه» وهو حقٌّ متين. 

فالإرادة لو كانت صف مسبوقة بإرادة اخرى لم يصب إطلاقها على اللّه تعالى من وجهين: 
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أ- أن الإرادة بهذا المعنى لا تلائم عيتئتها مع الذات. 

ب- أن السبق واللحوق حاكك عن قَابليَةُ لحوق اللاحق فى مرتبة السابق» فللإرادة بهذا المعنى بُعد فعلى وبُعد استعدادى» وإطلاقها عليه 
سبحانه يستلزم تركبه من هاتين الجهتين: تعالى الله عن ذلكك علوَاً كبيراً. 

إن قلت: لعل مفهومها لم يتضمّن للمسبوقيَة بإرادة اخرى حينما تطلق عليه تعالى» بل اشتمالها عليها تختصٌ بما إذا تطلق على الإنسان. 
قلت: هذا مغاير لما تقدّم من كون الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جاريةُ عليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد. 

والحاصل: أن الإسرادة ومباديها امور اختيارثَه من دون أن تكون مسبوقة بإرادة اخرىء فإِنّ اختياريّتها عبارة عن قدرة النفس على 


إيجادها بعناية الله تعالى لا عن مسبوقيتها بالإرادة. 
البحث حول «الذاتى لا يعلل» 


ك إن المحقّق الخراسانى رحمه الله وقع فى ورطةٌ هائلهُ اخرى. وهى أن السعادة والشقاوة» وبعبارة اخرى: الكفر والإيمان والإطاعة 
والعصيان من ذاتئيات الإنسان» والذاتيات ضرورية النوت للذات» فل" يصخ السؤال عنها ب «لِم) كأن يقال: لم جعل السعيد معدا 
والشقئ شقياً» أو «لِم اختار الكافر والعاصى الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الإطاعةٌ والإيمان» فإنّه يساوق السؤال عن أن «الحمار لم 
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يكون ناهقاً والإنسان لم يكون ناطقاً). 

وبالجملة: تفاوت أفراد الإنسان فى القرب منه جل شأنه وعظمث كبريائه والبعد عنه سبب لاختلافها فى استحقاق الجنّةٌ ودرجاتها والثار 
فكو كانياء 
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وموجب لتفاوتها فى نيل الشفاعة وعدمهاء وتفاوتها فى ذلكك بالأخرةٌ يكون ذاتياء والذاتى لا يعلل[؟17]. 


نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله 


ولابدّ من بيان المراد من الذاتى ووجه عدم كونه معلنًا وبيان معنى السعادة والشقاوة كى ينضح المناقشة فى كلام صاحب الكفاية 
رحمه الله فنقول: إِنّ المنطقتيين يتكلمون حول الذاتى فى موضعين: 

أ- باب الكلنات الخمسء ويعتر عنه بالذاتى فى باب «إيساغوجى» وهو ثلاثة: النوع» والجنسء والفصل. 

ب- باب البرهان» ويعتر عنه بالذاتى فى باب البرهان؛ وهو أعمّ من الأوّل, لأنّه- مضافاً إلى شموله للنوع والجنس والفصل- يعم لوازم 
الماهيةُ أيضاًء كزوجتةُ الأربعة» بل يعم مثل الوجود لواجب الوجود. والامتناع لشريكك البارى. 

واريد من «الذاتى» فى المقام هذا المعنى الثانى العام» ووجه عدم كونه معلَلًا أن ذاتى الشىء ضرورى الثبوت له فلا يتصوّر لثبوته علّة 
كى يعقل السؤال عنها. 

توضيح ذلك: أن كل محمول إذا قيس إلى موضوعه فلا يخلو إِما أن يكون وجوده ضرورياً له» أو عدمه؛ أو لا يكون شىء منهما 
ضروريًا بل يكون نسبة الموضوع إلى وجود هذا المحمول وعدمه على السواء["؟١].‏ 
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ولا يعقل السؤال عن العلَهُ فى القسمين الأوّلينء بأن يقال: «لم جعل الإنسان إنساناً» أو «لم لا يكون الإنسان فرساً» إذ ليست الإنسائية 
مجعولة للإنسان بالجعل التأليفى» ولا الفرسيةُ مسلوبة عنه بالسلب التأليفى كى يمكن السؤال عن علَهُ ذلك الجعل وهذا السلب. 

نعم» يمككن السؤال عن عَلهُ جعل الإنسان ووجوده بنحو مفاد كان التامرة» لتساوى نسبته إلى الوجود والعدم إن «الله تعالن ما جغل 
المشمش مشمشاء بل أوجده؛ فيصح السؤال عن عله وجود المشمشء لا عن عله جعل المشمشْيةُ له. 

ولا فرق فيما تقدّم بين النوع والجنس والفصل وبين لازم الماهتِهُ وسائر ما يسمّى بالذاتى فى باب البرهانء فإِنّ جميعها ضرورى 
الثبوت» فلا يصب السؤال عن علتها. فانّضح لكك أن قاعد «الذاتى لا يعلّل» قاعدة فلسفيةُ لها برهان قاطع. 


البحث حول ذاتبَةُ السعادة والشقاوة 


إن السعادة عبارة عن نيل الإنسان إلى جميع آماله والشقاوة عبارة عن حرمانه عنها. 

ولا-فرق فى ذلكك بين العرف والشرعء وإن كان الآمال تختلف بحسب اختلا.ف الآراء والأنظارء فبعض ما هو مطلوب فى الشرع لا 
يكون مطلوباً عند العقلاء وبالعكس» بل بعض ما هو مرغوب إليه عند شخص لا يكون 
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كذلك عند شخص آخرء فبعض الناس يطلب العلم والاجتهاد» وبعض آخر يحبّ الحكومة والرئاسة» وبعض ثالث يرغب إلى المال 
والثروة» وهكذاء ولكن هذا الاختلاف يرتبط بالأغراض والآمالء ولا دخل له بمعنى السعادة والشقاوهٌ كما لا يخفى. 


السعادة والشقاوة فئ قاموس الشرع 
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لا يخفى أن من أنكر الحياة الاخرويّة لا يهتم إلابالامور الدنيويّةُ التى هى الاي القصوى فى نظره. وأمَا الشارع فلا يرى الدنيا إلّامزرعة 
الآخرة. وغرضه الحقيقى هو نيل الإنسان إلى الحياءً الأبديّهُ الخالدة» ولأجل ذلك جعل السعادةٌ فى الوصول إلى الجنّهُ والشقاوه فى 
دخول النار. حيث قال: «قَمِنْهُمْ فق وشعة» نأناالدية دما قَفِى النَار لَهُمْ فِييَا زَفِيرٌ وَسَّهِيقٌ* حَالِدِينَ فيا مرا دَامَتْ السَّمَاوَاتُ 
ولوف إلا غذقاء وتكه إن تك فكال لقا تيده ونا الذي فرعتو كن العلة شاعرية هاا داك التعاواك والأوض لاما 
رَبك عَطَاءً غَيِرَ مَجذُوؤ[17]. 

وبين فى سورة «النازعات» ما هو سبب دخول الجحيم والجنّهُ بقوله: 

«هَأْمًا رِنْ طَعّى* وَآثْرَ الْحَوَاةً الدّئْئا* فَِنَّ الْجَحِيمَ هن المأوع» وَأَعًا رنْ تاف مَقَامَ رَبّْهِ وَنَهَى النَفْسَ عَنْ الْهََوَى* فَإِنَ الْجَنَةَ مى 
الْمَأوَى:[0؟١].‏ 

فهذه الآيات تفشّر السعادة والشقاوة المتقدّمتين فى تلكك الآيات. فكأنّها تقول: إِنْ للشقيّ الذى حكمنا فى سورة «هود» بدخوله النار 
رذيلتين: 
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أ- الطغيان» ب- اختيار الحياءً الدنياء وللسعيد الذى حكمنا فى تلكك السورة بدخوله الجنهُ فضيلتين: أ- خوف مقام ربّه» ب- نهى 
النفس عن الهوى[2١١].‏ 

ولا يخفى أن إسناد «الطغيان» و «الإيثار» إلى الإنسان المستحقن للجحيم» وإسناد «الخوف» و «النهى» إلى الإنسان المستحق للجِنهُ بصيغة 
الفعل[77١]‏ يشعر بِأنْ ارتكاب هذه الأوصاف ناش عن الاختيار والإرادة» سما أن لفظ «آثر» يكون بمعنى «اختار). 


كيفيَة اتصاف الإنسان بالسعادة والشقاوة 


إذا عرفت هذا فلا يخفى عليك أنه لا يصيح دعوى كون السعادةٌ أو الشقاوةٌ أمراً ذاتياً للإنسان بعنوان تمام الماهتة أو جزئهاء وهذا أمر 
ضرورى واضح لمن راجع تعريف «الإنسان) فى الكتب المنطقيّة والفلسفية. 

وكذلك لا يصحٌ دعوى كونهما من لوازم ماهتته لأنّ لازم الماهدِه ما يلزم تصوّره من تصور الملزوم[1718] أَوَلاء ولا يتوقف على 
وجود الملزوم خارجاً أو ذهناً ثانياًء إن الزوجية لازمة للأربعة» ولو لم تتلتبس الأربعة بلباس الوجود الذهنى ولا الخارجى. 

ولا ريب فى أنه لا يلزم من تصوّر «الإنسان» تصوّر «السعادة) أو «الشقاوة» بل الشرط الثانى للازم الماهية أيضاً مفقود فى المقام, إذ لا 
يصدق «السعيد» و «الشقئ» إِلَاعلى الإنسان الموجود فى الخارجء بل لابدّ فى صدقهما عليه شرعاً من قيود اخر أيضاًء مثل كونه بالغا 
عاقلًا عامنًا بالتكاليث 
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الشرعية أو تاركاً لهاء ليتحمّق ملاكك السعادةٌ والشقاوةٌ الشرعيّة ويستحقٌّ المكلف دخول النار أو الجن وهذا ما يقتضيه العقل والكتاب 
والسنْهُ كما لا يخفى. 

فإذا كانت السعادة والشقاوة من عوارض وجود الإنسان ص السؤال عن علَّهُ تحمّقهماء كما صح السؤال عن علَهُ وجود نفس الإنسان. 
والعجب من المحقّق الخراسانى رحمه الله حيث شبّه السعادة والشقاوة بأجزاء الماهيّة» كناطقيَةُ الإنسان» وناهقيَةُ الحمار[ 21119 مع أنكك 
عرفت بطلان القول بكونهما من لوازم ماهية الإنسان فضلًا عن جزئنتهما لها. 


البحث حول حديث «السعيد سعيد فى بطن امّه» 


ولعل الذى دعاه إلى هذا الخطأ العظيم ما روى عن النبئى صلى الله عليه و آله أنه قال: 
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«السعيد من سعد فى بطن امّه والشقىّ من شقى فى بطن امّه)[170١].‏ 

وفيه أُوَلَا: أن نفس هذه الرواية تشهد على خلاف ما ذهب إليه صاحب الكفاية, لأنّها أناطت السعادة والشقاوة ببطن الام الذى هو أوّل 
مراحل الوجود الخارجى للإنسان, مع أنّهما لو كانتا من أجزاء ماهّته أو من لوازمها لثبتتا له وإن لم يوجد فى الذهن ولا فى الخارج 
كما عرفت. 

وثائياً: أن لهذه الرواية معن الخرع وهو آنا لز غلمنا عاقة امورو الخلاق وتين لنا مسعقيل كل سخص من يت اله سيصيير غالما ثاقعا 
مطيعاً لله ورسوله مله أو منافقاً قاتلًا مستهزءاً باللّه ورسوله لحكمنا من أوّل أيَام 
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صباوتهم بسعادة الأول وكونه من أهل الجهُ وشقاوةٌ الثانى وكونه من أهل الجحيم؛ وهذا ما يشهد به العقلاء. وبه يفسّدر الحديث 
النبوى المذكور. 

ويؤيّده أن أهل العراق كانوا ينفرون من عمر بن سعد قبل وقعة كربلاء بسنين كثيرة» لعلمهم بأنّه يقتل الحسين عليه السلام[11] فى 
المستقبل» كما يستفاد ذلكك مما روى عن سالم بن أبى حفصة أنّهِ قال: قال عمر بن سعد للحسين عليه السلام: يا أبا عبداللّه إن قبلنا 
ناساً سفهاء يزعمون أَنّى أقتلكك, فقال له الحسين عليه السلام: «إِنّهم ليسوا بسفهاء. ولكنهم حلماء[177] أما إِنّهِ يقر عينى ألا تأكل برّ 
العراق بعدى إِلَاقلينًا[*17]. 

وقد فترر كون السعادة والشقاوة فى بطن الام بما ذكرناه أيضاً فى ما رواه محمد بن أبى عمير عن الإمام الكاظم عليه السلام فإنّه قال: 
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و آله: «الشقى من شقى فى بطن امّه والسعيد 
من سعد فى بطن اته) فقال: «الشقئ من علم الله وهو فى بطن امه أنه سيعمل أعمال الأشقياء» والسعيد من علم الله وهو فى بطن انه أنّه 


سيعمل أعمال السعداء)[ع1١].‏ 
فوا الس اهيا فسّدر الحديث النبوى بما ذكرناه» فلا يمكن القول بكون السعادة والشقاوة من ذاتات الإنسان أو من لوازم ذاته باستناد 
هذا الحديث 
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القريت. 

إن قلت: نعم» الكفر والإيمان والإطاعة والعصيان لا تكون من ذاتئات من يتَصف بها ولا من لوازم ذاته» بل هى من آثار وجوده. لكلّها 
مع ذلكك تتحمّق بلا اختيار فإِن عوارض الوجود بعضها اضطراريّةُ كطول القامهُ وقصرهاء وبياض الجلد وسواده. ونحوهاء فالسعادة 
والشقاوة أيضاً من العوارض الاضطراريّةُ لوجود الإنسان خارجاً. 

قلت: القياس مع الفارق بحكم الوجدان. فإنّ مثل الطول والقصر والبياض والسواد من الأعراض الاضطراريّةُ أوصاف ثابتة للإنسان» 
بخلاف مثل الكفر والإيمان والإطاعة والعصيانء فإنَ للإنسان حالات متبدّلهُ فى باب السعادة والشقاوة؛ فربٌ إنسان مؤمن مطيع صار 
كافرا عاضيا وبالعكين»' بل قد تكرق لشخص :واد فى طول غمرة الات تمكالة كتير وهداما يقد به الرجداة المؤئد بالقراة 
حينما يقول: (إِنَّ الذي آمَنُوا ثم كمَرُوا ثم آمَنُوا ثم كفَرُوا نَم ازْدَادُوا كرا لم يكن الله ليغفرَ لَهُْ وَلَا لِِهْدِيَهُعْ سَبِيلًا[170]. 

على أن ما ذكرناه فى باب الإرادة- من أنّها أمر اختيارى مسبوق بمبادٍ اختياررٌّة- يرشدنا إلى أن للإنسان اختيار الكفر والإيمان. لا أنه 


الكلام حول مشْيّةُ الله تعالى 


نعم إِنّ الإنسان غير مستقل فى أفعاله- خلافاً لما ذهب إليه المفوّضة- لكن عدم الاستقلال ليس بمعنى الجبر والاضطرارء فأعمالنا 
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منسوبة إليناء متحققة 
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بإزاذ فا لك فداه" البسرؤقة فوا مرهرية امن عنن] لله تال , رحرك لوا كك عن إعطافها لنحظة لبن قد رثا صلل قي أصلا اخرل :الله 
وقوته أقوم وأقعد,[ع١)‏ «وَمَا رَمَيِتٌ إِذْ رَمَيِتّ وَلَكنَّ الله رَمَى)[/119 «وَمَا تَشَاهُونَ إِنَّ أنْ بَمَاءَ الله [14]. 

فنحن نقوم ونقعدء ورسول الله صلى الله عليه و آله رمى ولكن كلّ ذلكك يكون بحول الله وقوّته الموهوبة من عنده سبحانه» ونحن 
وإن لم نكن نشاء إلّاأن يشاء الله إِلَا أنه تعالى إذا شاء وأوقد نور القوَهُ والقدرة فى وجودنا فنحن نشاء ونختار» لا أنّ أعمالنا تتحمّق 
الجر والك عراز فاللدسوكاف وتهال كاء أن قعل بالاسان قر عاق اغالا مسطرين لكان الأزو سيضسل علن الات بمية الله 
سبحانه لا فيما إذا كنا مختارينء فإنّه تعالى بين لنا طريق الهداية والضلال» وأعطانا قَوَّهٌُ السلوكك والحركةء وجعلنا حرا فى اخختيار أَيِهما 


نشاء (إنّا هَدَيِنَاةٌ الْسَبيلٌ ما شاكراً وأمًا كفوراً[9١].‏ 
العصمة المتحقّقة بإرادةٌ الله تعالى هل تنافى الاختيار أم لا؟ 


قال اللّ تعالى: «إنَّمَا يريد الله لِيذْحِتٍ عَنْكُمْ الرجس أَهْلّ الت وَيُطَهرَكُم تَطهِيراً[١1].‏ 

لا إشكال فى أن الإرادةُ فى هذه الآبهُ الشريفة هى الإرادةٌ التكويتي لأنّ 
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إرادً التطهير وإذهاب الرجس تشريعاً لا تختصٌ بأهل البيت عليهم السلام» بل الله تعالى يريدهما فى مقام التشريع من جميع العباد» وما 
يختصٌ بهم عليهم السلام إِنّما هو إرادة عصمتهم تكوينا. 

فهل هذا لا يقتضى كون العصمة أمراً جبرياً اضطراريا؟ 

قلت: لاء فإنّ تركهم عليهم السلام المحرّمات جبراً لا يوجب فضيلة لهم كى تكون الآية الشريفة فى مقام بيانها. 

بل إِنْهم عليهم السلام يتركون المحرّمات مع كونهم قادرين عليها. 

توضيح ذلكك: أن العصمة أمر متحمّق فى جميع أفراد الإنسان فى الجملة ولو بأل مراتبهاء فنا نقطع أن الإنسان العاقل المتشخص لا 
يكشف عورته بمرأى الناس ومنظرهم, مع أنّه قادر عليه» لوضوح قبحه عنده؛ وهذه مرتبة نازلة من العصمةء وكلما ازدادت معرفة 
الناس بحقائق الا-مور وقبح المعاصى ازدادت عصمتهم؛ وحيث إِنْ قبح جميع المحرّمات وما يترنّب عليها من الآثار والتبعات كان 
واضحاً عند أهل البيت وسائر المعصومين عليهم السلام لم يحوموا حولهاء بل ولا حول المكروهاتء مع كونهم قادرين عليهاء فتعلق 
إرادة الله التكويتية بكونهم عليهم السلام معصومين لا يوجب سلب اختيارهم فى باب الإطاعة والعصيان. 

والحاصل: أن الكتاب والسِنَّهُ والعقل والوجدان تحكم بأنّ الكفر والإيمان والإطاعة والعصيان تكون تحت حاكمية الاختيار» فلا يصيح 
قياسها بمثل طول القامهُ وقصرها من الصفات المتحقّقهُ بالاضطرارء وإن كان كلا الفريقين من عوارض الوجود الخارجى للإنسان» كما 
لا يصيح قياسها بأجزاء الماهيّهُ ولوازمها. فلا يترنّب استحقاق العقوبة والمثوبة إلاعلى ما يصدر عن الإنسان بإرادته واختياره. 

هذا تمام الكلام فى الانقياد والتجرّى وما يتعلّق بهما. 
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فى أقسام القطع وقيام الأمارات والاصول مقامه 


الأمر الثالث: فى أقسام القطع وقيام الأمارات والاصول مقامه 
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اشارة 


القطع على قسمين: 

الأوّل: ما يكون طريقاً صرفاً إلى الحكم الشرعىء وهو ما لم يؤخذ موضوعاً لحكم أصلًاء بل الحكم تعلق بالعنوان الواقعى؛ كما إذا 
قال: «الخمر حرام) ثم نحن قطعنا بحرمة الخمر أو بخمريَّةُ مايع. 

الثانى: ما جعل موضوعاً للحكم. وهو على قسمين؛ لأنّهِ تارةً: يكون تمام الموضوع؛ كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّةُ شىء يجب عليكك 
التصدّق» واخرى: 

جزئه» كما إذا قال: «إذا قطعت بخمررَ مايع وكان خمراً فى الواقع يجب عليك التصدّق» فوجوب التصدّق يترئّب فى الأسوّل على 
صرف القطع بالخمريّةُ؛ سواء أصاب أو أخطأء بخلاف الثانى؛ فإنّ وجوب التصدّق فيه يتوقف على اجتماع أمرين: 

أ- القطع بخمريّةُ مايع» ب- كونه خمراً فى الواقع أيضاًء وأمَا إذا تحقّق أحدهما دون الآخر فلا يجب التصدّق. 

وفى كل من القسمين إِما أن يؤخذ القطع فى الموضوع بما هو صفةٌ خاصّة[١6١]‏ قائمة بنفس القاطعء أو بما هو كاشف عن الواقع» 
وعلى الثانىء فإمًا أن يكون 
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مأخوذا قنه لعاف >اشفعه الغاقة أو بايداظ مطلق الكاشفة. 

فجميع أقسام القطع الموضوعى سنّهُ حاصلة من ضرب القسمين الحاصلين من التقسيم الأول إلى الأقسام الثلاثة الحاصلة من التقسيم 
الثانى» وبضميمة القطع الطريقى المحض إليها يصير جميع أقسام القطع سبعة. 


كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام ونقده 


وذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما هو صفة قائمة بالنفس- بإلغاء جهة كشفه- فى موضوع الحكمء 
لعدم إمكان انفكاك الكاشفيةُ عن القطع» بل حقيقته عين الكشفء. فملاحظة القطع بنفسه- مع قطع النظر عن حيثية كشفه- قطع النظر 
عن حقيقته[ .]١18١‏ 

هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله. 

وينقدح المناقشة فيه لمن أمعن النظر فيما قدّمناه["151] فى مسألة كاشفتةُ القطع. من أنّها ليست من لوازم ذاته» فضًا عن كونها عين 
حقيقته فإنّ القطع كثيراً ما يخالف الواقع؛ مع أن الكاشفتهُ لو كانت عين القطع أو من لوازم ذاته لاستحال انفكاكها عنه» كما يستحيل 
انفكاكك الإنسائيةٌ عن الإنسانء أو الزوجتَةُ عن الأربعة. 

سلّمنا كونها عينه. لكلّه لا يستلزم أن يمتنع أخذه فى موضوع الحكم بلحاظ خصوص جهة كونه صفةً خاصّةً قائمةٌ بالنفس. 

توضيح ذلكك: أن الكل- حتّى من قال بكونه عين الكشف- يتسالمون على 
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أنْ للقطع جهتين: 

أ- جهة قيامه بنفس القاطع» ب- جهة كشفه عن الواقع» وأخذ القطع فى موضوع الحكم الشرعى مسألهُ مربوطة باللحاظ والاعتبار» لا 
بالحقائق والواقعدّات» فما المانع من أن يأخذه الشارع فى موضوع حكمه بلحاظ جهته الاولى وإلغاء جهة كشفه؛ فيريد أن الحكم 
الشرعى لا يترتّب إلَاعلى هذه الصف الخاصّةُ من بين الصفات الحقيقيَةُ القائمة بالنفس؟ 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى عدم إمكان أخذ القطع بما أنه كاشف عن الواقع تمام الموضوع لحكم. فإليكك عين عبارته: 
نعم فى إمكان أخذه تمام الموضوع على وجه الطريقةٍة إشكالء بل الظاهر أنّه لا يمكن من جهة أن أخذه تمام الموضوع يستدعى 
عدم لحاظ الواقع وذى الصورة بوجه من الوجوه. وأخذه على وجه الطريقتة يستدعى لحاظ ذى الطريق وذى الصورةٌ ويكون النظر فى 
الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم» كما هو الشأن فى كل طريق» حيث إِنّ لحاظه طريقاً يكون فى الحقيقة لحاظاً لذى الطريق» 
ولحاظ العلم كذلك ينافى أخذه تمام الموضوع. فالإنصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن إِلَابأخذه على وجه الصفتية[1], 
إنتهى كلامه. 

وفيه احتمالان: 

الأوّل:- وهو الظاهر- أن يكون ما ادّعاه من الامتناع مربوطاً بلحاظ المولى الحاكم. لأنّ أخذ القطع تمام الموضوع يستلزم أن يلاحظ 
نفس القطع 
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دون الواقع» وأخذه فى الموضوع بما أنه كاشف يستلزم أن يلاحظ الواقع المنكشفء فجعل القطع بما هو كاشف تمام الموضوع 
يستلزم الجمع بين لحاظ الواقع وعدم لحاظه؛ وهو ممتنع. 

الثانى: أن يكون الامتناع مربوطاً بواقعيةُ المسألة لا بلحاظ المولىء فإنّ جعل القطع تمام الموضوع يقتضى أن لا يكون للواقع دخل فى 
ترتب الحكمء ولحاظه بعنوان الكاشفيَهُ يقتنضى أن يكون الواقع فنا فيه» فإذا قال: «إذا قطعت بخمررة مايع يجب عليك التصدّق') 
كان معناه أنّه لا دخل لواقعت الخمر فى وجوب التصدّقء بل تمام الموضوع هو القطع بالخمررّة؛ فلو كان القطع مأخوذاً بعنوان كونه 
كاشفاً كان واقعيِة الخمر دخيلةً فى الوجوب. فالتنافى مربوط بأمر واقعى حقيقى؛ لا بلحاظ الحاكم الذى هو أمر اعتبارى. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


ويرد عليه بناءَ على الاحتمال الأوّل- مضافاً إلى عدم اختصاص التنافى؛ على فرض تسليمه. بالقطع المأخوذ تمام الموضوع. فإِنّ البرهان 
الذى أقامه على التنافى يعت ما اخذ بعض الموضوع أيضاً[0؟11: فما هو جوابه فى القطع المأخوذ جزء الموضوع فهو جوابنا فى القطع 
المأخوذ تمام الموضوع- أنه رحمه الله خلط بين قطع المولى وقطع العبد فإنّ محل الكلام أن يأخذ المولى قطع العبد بلحاظ جهة 
كشفه موضوعاً لحكمه. فالقطع الكاشف عن الواقع فى نظر العبد 
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القاطع اخذ موضوعاً لحكم المولى» فلم تجتمع الكاشفيَهُ والموضوعةٍة فى محل واحد؛ لأنْ الكاشفَةُ ترتبط بالعبد والموضوعية 
بالمولى. 

والحاصل: أنّ اللحاظين اللذين تخيل المحقّق النائينى رحمه الله بتنافيهما يتقوّمان بشخصين. فإنّ لحاظ الواقع قائم بالعبد القاطع. حيث 
ِنّه يرى الواقع بقطعه الذى يكون آله ومرآةً له ولحاظ القطع قائم بالمولى الحاكم؛ حيث إِنّه لاحظ قطع العبد بما هو كاشف له 
وجدله ترقيوعا سكي 

ويؤرّده أُوَلا: جعل الحبٍ للظنّ الحاصل من مثل خبر العادل[ 4158 حيث إِنّ هذا الظنّ أيضاً اخذ بلحاظ طريقتته إلى الواقع[/161] 
موضوعاً للحكم بالحبجتَة» لكن انقدح جوابه مما تقدّم,ء فإنّ الكاشفيَُ مربوطة بالمجتهد الظانّ» والموضوعيّة مربوطة بالشارع الحاكم 
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بِحبَيَ هذا الظنّ الحاصل للمجتهد, فالواقع المنكشف ملحوظ من قبل المجتهد الظانٌء والظنّ الكاشف ملحوظ من قبل الحاكم بحجية 
الظنّء فلم تجتمع لحاظان متنافيان فى محل واحد. 

وثانياً: أخذ القطع موضوعاً لحكم العقل بالحيجةٍِة؛ فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضى أن يكون هذا القطع طريقياًء لأنّ «الحجدة» 
التىهى عبارة عن المنيجزرَة عند الإصابة والمعذَّريّهُ عند الخطأ لا تناسب إلاالقطع الطريقىء فإذا قلنا: «القطع حمّجةُ) جعلنا القطع بلحاظ 
جهة كشفه تمام الموضوع للحكم بالحبٍّة» فلا فرق بينه وبين ما أحاله المحقّق النائينى رحمه الله إلَافى أن الحاكم هاهنا هو العقل» 
وهناك هو الشارع؛ وهذا الفرق ليس بفارق» فكما أن القطع بلحاظ طريقتته جعل تمام الموضوع لحكم العقل بالحبدة» يمكن أن 
بجعل بهذا التحاظ 
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تمام الموضوع لحكم من الأحكام الشرعتية أيضاً. 

ووجه الصيحةُ فى كليهما أن القطع هو قطع المكلّفء والحاكم- سواء كان الشارع أو العقل- يأخذه ويجعله موضوعاً لحكمه. 

وأمّا الاحتمال الثانى الجارى فى كلام المحمّق النائينى رحمه الله- وهو أن أخذ القطع تمام الموضوع يقتضى عدم دخل الواقع فى 
ترب الحكمء وكون القطع طريقتاً بقتتضى دخله فيه- فيرد عليه أن كونه تمام الموضوع وإن اقتضى عدم دخل الواقع فيه لأنّ صرف 
القطع يوجب ثبوت الحكمء سؤلة أصبات أن أخطاء إلا أن طريقيّته لا تقتضى دخله فيه؛ فإنّ الدخيل هو الطريقمّة إلى الواقع» لا نفس 
الواقع» وطريقةَة القطع لا تتوقف على إصابته. فإِنّ القطع الطريقى تارة: يوافق الواقع» واخرى: يخالفه. ولذا نقول: «القطع حكّوة)» أى 
منكو عدن الأضابة ومعدر عدن البخطاً. 

كما أن الأمر كذلكك أيضاً فى حبَّيَةُ الأمارات, فإنّ الحكم بِحَيِيةُ خبر العادل بعنوان أنّهِ طريق إلى الواقع لا يقتتضى كون الواقع حي 
فى حبجيته» بل الدخيل إِنّما هو طريقتته التى لا تتوقف على إصابته. 

والحاصل: أن كلام المحمّق النائينى رحمه الله لا يتم فى المقام. سواء فسّر بالمعنى الأوّل أو بالمعنى الثانى. 

فالقطع بلحاظ طريقتّته وموضوعيته ينقسم إلى سبعة أقسام كما تقدّم. 


تقسيم آخر للقطع الموضوعى 


وللقطع الذى اخذ موضوعاً للحكم تقسيم آخر بلحاظ متعلقه فإنّ متعلقه قد يكون حكماً من الأحكام وقد يكون شيئاً آخر. 

لا إشكال ولا خلاف فى جواز الثانى» كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّةُ مايع 
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يحرم عليكك ذلك المايع». 

وأمًا الأوّل فهو يتصوّر على أربعة أقسام: 

أ- أنيؤخذالقطع بحكم فى موضوع حكم آخر لايضاده ولايماثله» بل بينهما كمال الملائمة» مثل «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة 
يجب عليك التصدّق). 

ولا إشكال ولا خلاف فى جواز هذا القسم أيضاً. 

ب- أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع حكم يضادّهء كما إذا قال: «إذا قطعت بوجوب صلاةٌ الجمعة تحرم عليكك صلاةٌ الجمعة). 
ج- أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع حكم يمائله» كما إذا قيل: «إذا قطعت بوجوب صلاه الجمعة يجب عليكك صلاةٌ الجمعة) واريد 


أنها تجب بوجوب آخر غير ما تعلق به القطع. 
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د- أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم, كما إذا اريد فى المثال السابق أن صلاهُ الجمعهُ تجب بنفس الوجوب الذى 


تعلق به القطع. 


وهذه الأقسام الثلاثه وقعت محلا للبحث. 

أخذ القطع بحكم فى موضوع ضدّه 

وذكر القائلون باستحالة أخذ القطع بحكم فى موضوع ضدّه وجوهاً لإثباتها: 
كلام صاحب الكفاية فى ذلك ونقده 


تنقيا ما ذشي النهالمحدق الخراسانى رحمه الله من أنّه يستلزم اجتماع الضدّين» وهو محال[158]. 
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وفيه- مضاقاً إلى أنه لا يقعضى اجتماع الضدّين بحسب الواقع لجواز كون القطع خطأء بل يستازمه بحسب نظر القاطع؛ وهو لا يكفى 
فى الاستحالة؛ فإِنْ الممتنع هو اجتماع الضدّين واقعاً-: أن ما ذهب إليه فى الكفاية: من القول بتضادٌ الأحكام الخمسة التكليفيّةً|9١]‏ لا 
يتم عندناء فإنْ مقولة التضادٌ وكذا سائر المقولات تختصٌ بالواقعئات» ولا ترتبط بالاعتباريّات» ألا ترى أنه يستحيل كون جسم واحد 
معروضاً للبياض والسواد فى زمن واحدء ولو من قبل شخصين. ولا يمتنع تأثير عقد عند قوم وعدم تأثيره عند آخرين» كبعض مصاديق 
البيع أو النكاح التى يعتبرها العقلاء صحيحةً موه ويعتبرها الشارع لغواً باطلة» وأيضاً لا يمتنع إيجاب شىء من قبل شخص وتحريمه 
من قبل شخص آخرء وهذا أوضح شاهد على عدم جريان التضادٌ فى الامور الاعتباريّة التى منها الصححهُ والبطلان» والإيجاب والتحريم» 
لاستحالة الجمع بين الضدَّين ولو من قبل شخصين. فما أفاده صاحب الكفاية فى وجه الاستحالة لا يسمن ولا يغنى من جوع. 


كلام المحقّق الخوئى رحمه الله فى المقام ونقده 


ومنها: ما اختاره بعض الأعلام رحمه الله من أنّه لا يمكن الجمع بينهما فى مقام الامتثال» إذ الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه فى آن 
واحد محال» وبعد عدم إمكان امتثالهما لا يصحح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة[ .]١15٠‏ 

وفيه: أَنْ امتناع الجمع بينهما فى مقام الامتثال لا يوجب امتناعه فى مقام 
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تعلق الحكم, إذ لا ربط بين المقامين. فإنّ الأحكام تتعلّق بالطبائع وإن كان العبد عاجزاً عن الامتثال أحياناء كما فى باب المتزاحمين» 
فإنّ المولى إذا قال: 

«أنقذ الغريق» وصادف العبد غريقين لا يقدر إِلّاعلى إنقاذ أحدهماء فلا ريب فى أنّ كلا منهما واجب الإنقاذ بحسب حكم المولى» 
لاشتماله على الملاككء ولا يمنع منه عدم تمككن العبد على ذلككء غايةً الأمر أن للعبد أن يتمشكك بما يقتضيه حكم العقل» من لزوم 
الإتيان بالأهمم إن كان. و إلا فيتخير. 

ولأجل ذلك قلنا بجواز إيجاب الأهمّ والمهه؛ كما إذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد وبالصلاة» وإن تلاقيا فى زمن واحد ولم 
يتمكن المكلّف من الجمع بينهما فى هذا الزمان. 
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فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأهم؛ وهو «الإزالة» فى المثال» لفوريّ وجوبها وسعة وقت الصلاة فرضاً. 
وبالجملة: لا يسرى امتناع الجمع بين تكليفين فى مقام الامتثال إلى مقام تعلق الحكم من قبل المولى. 


دليل آخر لإثبات الامتناع ونقده 


ومنهاة آله لا يكون الشي :وجا إلاإذا كان 3امصلحة مازمةوولا يكرن حراما إلاإذا كان ذا مفسلة كذلككة قلو كان شويء واحد وانجا 
وتزاما عا لكان كحينا الذي لآن الصلحة والقمدة أمراة سققات انان 

وهاهنا وجه آخر قريب منه؛ وهو أنّ وجوب الشىء كاشف عن كونه محبوباً للمولى» وحرمته كاشفة عن كونه مبغوضاً له فلو كان 
شىء واحد واجباً وحراماً لاستلزم الجمع بين الضدّين. لأنّ المحبوبتة والمبغوضيّة أيضاً أمران تكويتيان متضادّان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5» ص: 98 

وفيه: أنّه لا يمتنع الجمع بين المصلحة والمفسدة ولا بين المحبوبِيُ والمبغوضيّةُ فى واحد انطبق عليه عنوانان يكون بأحدهما ذا مصلحة 
ومحبوباء وبالآخر ذا مفسدة ومبغوضاًء فإنّهِ ليس فى الواقع من قبيل الاجتماع بينهماء وهذا هو سر جواز اجتماع الأمر والنهى» كما عليه 
جل المحقّقين بعد الآخوقد ضاحب الكفاية رحمه الله: 

وما نحن فيه من هذا القبيلء لأَنّ موضوع أحد الحكمين هو نفس الواقع» وموضوع الآدخر هو مقطوع الحكم, فإذا قال المولى: «إذا 
قطعت بوجوب صلاة الجمعة تحرم عليكك صلاه الجمعة)[181] فالوجوب قد تعلق بصلاة الجمعة بما هى» والحرمة قد تعلّقت بها بما 
هى مقطوعة الوجوب» فيكون موضوع الحكمين متعدّداً بحسب الجعل» ولا ضير فى أن يكون شىء بعنوانه الأولى واجباء محبوباء ذا 
مصلحة لازمة الاستيفاء» وبعنوان أَنّهِ مقطوع الوجوب حراماًء مبغوضاًء ذا مفسدة لازمة الاجتناب. 


الحقّ فى المسألة 


والحقّ فى المقام ما ذكره سيّدنا الاستاذ الأ.عظم الإمام رحمه الله من التفصيل بين كون القطع تمام الموضوع للحكم المضادً وبين 
كونه بعض الموضوع. فقال بالجواز فى الأوّلء والامتناع فى الثانى» لأنّ مصبٌ الحكم المضادٌ الثانوى إِنّما 
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هو عنوان المقطوع بلا دخالة الواقع فيه[ "4110 وهو مع عنوان الواقع عموم من وجه ويتصادقان على الموضوع الخارجى أحياناًء وقد 
أوضحنا فى مبحث النواهى أن اجتماع الحكمين المتضادّين- حسب اصطلاح القوم[187]- فى عنوانين مختلفين متصادقين على مورد 
واحد, مما لا إشكال فيه. 

هذا إذا كان القطع تمام الموضوع. 

وأمَا إذا كان جزئه فينقلب النسبة وتصير النسبةُ بين الموضوعين الحاملين لحكمين متضادّين عموماً وخصوصاً مطلقاء وقد قرّر فى محله 
خروجه عن مصبّ البحث فى مبحث الاجتماع والامتناع» وأنْهم تسالموا فيه على الامتناع. 

لا يقال: المفروض أن العنوانين مختلفان فى هذا القسم أيضاًء فلو كان التغاير المفهومى كافياً فى رفع الغائل فليكن مجدياً مطلقاً. 
لأنّا نقول: فكم فرق بين التغايرين. فإِنّ التغاير فى العموم من وجه حقيقىء والتقارن مصداقىء وأمًا الآخر فالمطلق عين المقيّد, متحد 
معه اتّحاد اللابشرط مع بشرط شىء, كما أن المقئّد عين المطلق زيد عليه قيد» فلو قال: «أعتق رقبة» ثم قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلو لم 
يحمل المطلق على المقتِد لزم كون الشىء الواحد- وهو عتق الرقبة الكافرة- واجباً محبوباً ذا مصلحة ملزمة» وحراماً مبغوضاً ذا مفسدة 
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ملزمة. 

وكذلك الأعر فيما إذا قال: «صلاة الجمعة واجبة» ثم قال: ١صلاةٌ‏ الجمعة إذا كانت مقطوعة الوجوب وصادف القطع للواقع 
مح مة)[ع0١].‏ 

هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه الله فى المقام» وهو دقيق متين. 
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أخذ القطع بحكم فى موضوع مثله 


وانقدح مما سبق» آراء أكابر الفنّ وما يرد عليها من المناقشات فيما إذا اخذ القطع بحكم فى موضوع مثله. 

إن من استدل هناكك باستحالة اجتماع الضدَّين- كالمحقّق الخراسانى رحمه الله- استدل هاهنا بامتناع اجتماع المثلين. 

وجوابه هاهنا نظير الجواب هناك. فإنّ التماثل وامتناع اجتماع المثلين يختصّ بالامور الواقعيّة التكويتية» ولا يعم الاعتباريّات. 

ومن استدل هناك بامتناع اجتماع المصلحة والمفسدة أو الإرادة والكراهة استدل هاهنا بعدم إمكان اجتماع المصلحتين[120]» أو 
الإرادتين» وكذلكك اجتماع المفسدتين[5028١]‏ أو الكراهتين. 

والجواب كالجواب. لتحقّق عنوانين هاهنا بينهما عموم من وجه. أحدهما: نفس صلاة الجمعة مثلّاء والثانى: كونها مقطوعة الوجوبء 
ولا يمتنع أن يكون كلّ منهما متعلّقاً للإرادة ومشتملًا على المصلحة؛ وإن تصادقا فى الخارج على صلاءٌ واحدة. 

نعم يختصٌ هذا القسم ببرهان آخر لا يجرى فى القسم السابق» وهو لزوم اللغويّة. 

لكنّه أيضاً مخدوش بأنّ بعض المكلفين لا ينبعث إلاعقيب بعثين» ولا يتزجر إِلابواسطة زجرين. 
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وعذا وعد ضيعة تعلق الندو بالر عاض ين :دون أن مكرة لكر افا ل البكلة دعنا وس كقبة لشكاادة فى الاماة+السارات الوكة يننا 
ربما ينذر فعلها ليكون فى معرض توه وجوبين» ويفكر فيما يترتّب على تركها من استحقاق عقوبتين» فيقؤى فى نفسه الداعى إلى 
الإتيان بها. 

والتحقيق هاهنا أيضاً يقتضى القول بالتفصيلء وهو القول بجواز أخذ القطع بحكم تمام الموضوع للحكم الممائل» وعدم جوازه فيما 
ا ل 
وخصوص مطلق. 


أخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم 
وذهب جمع من المحقّقين الفحول إلى استحالة أخذ القطع بحكم فى موضوع نفسه. لاستلزامه الدور[187]. 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقال المحقّق النائينى رحمه الله: وأمَا أخذه موضوعاً بالنسبة إلى نفس الحكم الذى تعلق العلم به فهو متما لا يمكن إلابنتيجة التقييد. 
توضيح ذلكك: أن الانقسامات المرتبطة بالحكم على قسمين: 
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أ- ما هو سابق على الحكم؛ كما فى الواجبات المشروطة؛ مثل مسألة الاستطاعة بالنسبة إلى الحجء فإنّ المكلف ينقسم إلى مستطيع 
وغير مستطيع» سواء وجب الحج أو لم يجب. 
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ب- ما هو لاحق للحكم, فلم يتحمّق إِلَافَى رتبة متأَخَرةُ عنه. كالعلم بالحكم والجهل به فإنّ المكلف لا يسمّى عالماً أو جاهًا بالحكم 
إلّابعد جعله من قبل المولى. 

لا إشكال فى إمكان التقيبد اللحاظى ]١88[‏ والإطلا.ق فى القسم الأوّل» كما قتد وجوب الحجٌ بالاستطاعة فى قوله تعالى: وَلِلَِّ عَلَى 
النّاس حِج الْبَبِتِ من اشْتّطاع إِلَيِهِ سَيلَ[104]. ولو لم يقتيده لا نعقد الإطلاق. 

بخلاف القسم الثانى» فإِنْ الانقسامات اللاحقة- كالعلم والجهل بالتكليف- متأخَرهُ عن الحكم» فكيف يمكن للمولى لحاظها فى مقام 
الجعل؟! 

وإذا امتنع التقيبد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابل بينهما من قبيل تقابل العدم والملكة. 

إن قلت: لا يمكن خلوٌ الأحكام فى مقام الثبوت من التقييد والإطلاق كليهما حتّى بالنسبة إلى الانقسامات اللاحقة؛ وإن لم يتمكن 
المولى من إبلااغه إلى العبد فى قالب اللفظ.ء ضرورةً أنَ ملاك كل حكم فى الواقع ومقام الثبوت إِمَا مطلق يعم العالم والجاهل» أو 
مختصٌ بالعالم» فهل للمولى طريق إلى إبلاغه إلى العبد فى الانقسامات اللاحقة بعد أن امتنع فيها التقييد والإطلاق كلاهما فى مقام 
الج ؟ 

قلت: نعم؛ يمكن بيان الإطلاق أو التقيبد فى هذا القسم من القيود بدليل آخر- غير ما به جعلت الأحكام- يسمّى متمّم الجعل؛ وينتج 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟, ص: ٠١١‏ 

الإطلاق تارةً ونتيجة التقبيد اخرى. كما ادّعى تواتر الروايات على اشتراكث الأحكام فى حقٌّ العالم والجاهل» ونحن وإن لم نعثر على 
تلكك الروايات سوى بعض أخبار الآحاد التى ذكرها «صاحب الحدائق» فى مقدّمة كتابه. إِلَاأنَ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على 
ذلك ومن هنا كان الجاهل المقصّر معاقباً إجماعاً. 

ولكن تلك الأدلّم قابلة لتتخصيصء وقد خض صت فى غير مورد» كما فى مورد الجهر والإخفات[180] والقصر والإتمام[١١]»‏ حيث 
قام الدليل على اختصاص الحكم فى حقٌّ العالم» فقد اخذ العلم شرطاً فى ثبوت الحكم واقعاً. 

فمن تلك الأدلّهُ التى نسّميها «متممات الجعل» يستفاد نتيجة الإطلاق, وأنَّ الأحكام مطلقة فى حقّ العالم والجاهلء إِلَافى مثل الجهر 
والإخفات والقصر والإتمام» حيث إِنْ «متمّم الجعل» فيها يفيد نتيجة التفييد وأنَ ملاكات وجوبها تختصٌ بالعالم بالوجوب. 

والحاصل: أنه يمتنع القطع بحكم فى موضوع نفسه بنحو التقيبد اللحاظى» كأن يقول: «إذا قطعت بوجوب صلاةً الجمعة تجب عليكك 
صلاء الجمعة) لكنّه يمكن بنحو «متمّم الجعل) كأن يقول: ١صلاءً‏ الجمعة واجبة) ثم يقول: 

«وجوب صلاةه الجمعة يختصّ بالعالم به) وهذا لا يسمى التقييد لكنّه ينتج نتيجته[ .]١18١‏ 

هذا حاصل ما ذكره رحمه الله فى المقام. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١7”‏ 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 


ويرد عليه أن ما ذكره من إمكان إبلا-غ الواقع إلى المكلسف بمتمم الجعل ونتيجة التقيبد وإن كان صحيحاً فى بعض الانقسامات 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3داتى. الاللالالا صفحةً (إطالم من ١01١‏ 


اللاحقة للحكمء كالإتيان بالواجب بقصد امتثال أمره. إِلَاأنْهِ لا يصحٌ فيما نحن فيه لأنّ متمم الجعل لا يكاد يرفع غائلة الدورء فإنَّ 
القطع بالحكم يتوقف عليه» فلو كان موضوعاً له لكان الحكم أيضاً متوقّفاً عليه وهو دور مصرّح. ولا فرق فى ذلكك بين تفهيم أخذه 
فى الموضوع بدليل واحد أو بدليلين. 

إن قلت: فكيف اختصّ وجوب الجهر والإخفات والقصر والإتمام بالعالم بها؟ 

قلت: لسان الروايات الواردة فى هذين البابين وكذا الفتاوى عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالقصر والإتمام أو الجهر والإخفات, لا 
خروجه عن تحت التكليف بهاء فإِنَ الشارع المقدّس سهّل الأمر على العباد أحياناء سما فى باب الصلاة التى تتكرّر فى كل يوم خمس 
مرّات» فرفع الإعادة عنهم إذا أخلّوا ببعض الأجزاء والشرائط نسياناً أو جهلًا. 

ويؤترده حديث الا تعاد الصلاة إِلَامن خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود؛[187] فإنّه لا يمكن أن يدل على انحصار 
أجزاء الصلاهُ وشرائطها بهذه الخمسة فى صورة الجهل والنسيانء وإِلَّا لزم تخصيص الأكثر[؟118؛ فعدم وجوب الإعادة لا يلازم عدم 
الجزئيةُ والشرطية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١*‏ 

م601 إِنّْه رحمه الله عبر عن التقييد ب «التقييد اللحاظى»[152]. فإن أراد أن فى مقابله «الإطلاءق اللحاظى» ففيه: أن الإطلاق 
والسريان لا يكون ملحوظاً للمولى؛ ولذا قلنا فى الفرق بينه وبين العموم أن العموم يستفاد من الوضع. والإطلاق من طريق مقدّمات 
الحكمة: فإذا تمت قرينة الحكمة حكم العقل بأنْ تمام الموضوع للحكم هو نفس الماهية. 

ولا يمكن أن تكون الماهدّهُ حاكية عن الأفراد, لأنّ الفرد هو الماهيّه الموجودةٌ المتشخخصة بالتشخصات الفرديّةُ فالفرديّةُ متأخرة عن 
الوجود الذى هو متأخر عن الماهيف فكيف يمكن أن تكون الماهية حاكيةٌ عمًا هو متأخر عنها بمرحلتين؟! 

فالتعبير ب «التقبيد اللحاظى» وإن كان صحيحاء إِلَاأَنّه ليس لنا فىمقابله ما نسئميه ب «الإطلاق اللحاظى). 

سلّمناء لكنّ الإطلا.ق لو كان بمعنى لحاظ متعلّق الحكم مطلقاًء كما أن التقييد يكون بمعنى لحاظه مقتّداً لكان التقابل بينهما تقابل 
التضادّ» لا تقابل العدم والملكة» لكونهما حينذٍ أمرين وجوديّين. 

وأمَا بناءة على المختار- من أن التقيبد عبار عن لحاظ متعلق الحكم مقدّداً والإطلاق عبارة عن عدم لحاظ شىء- كان التقابل بينهما 
تقايل الإيجاب والسلب. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١6‏ 

نعم» إن كان «الإطلاق» الذى يقابله «التقيبد اللحاظى» عبارة عنما لم يلاحظ فيه التقييد- بنحو كان عدم لحاظ التقييد قيداً له- كان 
التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» لكون التقييد حينئذٍ عبارة عن لحاظ القيد» والإطلاق عبارة عن عدم لحاظه فيما كان قابلا له. 

ولكن يرد عليه حينئظٍ أنه لا ملازمة بين امتناع الوجود وامتناع العدم فى جميع موارد العدم والملكة» لكى يقال: إذا امتنع التقييد امتنع 
الإطلاق» بل إن كان استحالة الوجود لأجل عدم قابليةُ الموضوع له ذاتاً كان العدم أيضاً مستحيلّاء كالبصر والعمى بالنسبة إلى الجدار 
مثا فإِنّ امتناع كون الجدار بصيراً إنْما هو لأجل عدم قابليةُ ذاته للبصرء فيمتنع أيضاً كونه أعمى. 

بخلاءف ما إذا كان استحالة الوجود لأجل أمر خارجىء كما فيما نحن فيه. حيث إِنّ امتناع تقييد الحكم بالعلم به إِنْما هو لأجل 
استلزامه الدور لا لأجل ذاته[ 1127 فالتقييد اللحاظى فى المقام- بأن يقول المولى: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه تجب عليكك 
صلاهً الجمعة»- وإن كان مستحيناء إلا أن التمسشكك بالإطلاق فيما إذا قال: «صلاةٌ الجمعة واجبة» لنفى احتمال تقد وجوبها بالعلم به 
بمكان من الإمكان» لعدم كون الإطلاق واستنتاج شمول الحكم للعالم والجاهل مستلزماً للدور الذى كان التقييد ممتنعاً لأجله. 
فاشتراكك التكليف بين العالم والجاهل لا يحتاج إلى التماس دليل من الأخبار والإجماع والضرورة؛ لإمكان إثباته بالتمشّكك بإطلاق 
الكتاب والسنة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نادالم من 101١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١8‏ 
كلام الإمام رحمه الله فى أخذ القطع بالحكم فى موضوع نفسه 


وفصّل سبّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بين القطع المأخوذ تمام الموضوع والمأخوذ جزئه» فقال بإمكان الأوّل وامتناع الثانى. 

أمَا امتناع الثانى فلأنَ الحكم يتوقف على موضوعه وبالعكس» أمَا توققف الحكم على موضوعه فواضح. وأما عكسه فلأنا فرضنا تركب 
الموضوع من جزئين: القطع بالحكم, والواقع المقطوع الذى هو عبارة عن نفس هذا الحكم المجعول بنفس هذا الدليل؛ إذ ليس لنا 
واقعيِة غيره فرضاًء فالموضوع أيضاً يتوقف على الحكم. وهو دور مصرّح. 

وأمّا إمكان الأوّل فلأن القطع بالحكم إذا كان تمام الموضوع كان التوقف من طرف واحد فقطء لأنَّ الحكم موقوف على موضوعه 
الذى هو القطع به بخلاف العكس. لأنّ القطع إذا كان تمام الموضوع فلا فرق فيه بين ما وافق الواقع وما خالفه[188]. 

هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه الله فى المقام. 


بيان الحقّ فى المسألة 


وفيه: أنْ الواقع خالٍ عن الحكم مع قطع النظر عتما جعل بواسطة نفس هذا الدليلء فإنّ التزاع إِنّما هو فى أخذ القطع بحكم فى موضوع 
نفسه. فالحكم الذى اخذ القطع به موضوعاً فى الدليل متّحد مع ما جعل فيه. 

وبعبارة اخرى: لو كان لصلاةٌ الجمعةٌ مع قطع النظر عن قوله: «إذا قطعت بوجوب صلاةً الجمعة تجب عليك صلاهة الجمعة) حكم فى 
الواقع لصيح ما قاله 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١8‏ 

الإمام رحمه الله من أنّه لا فرق فى القطع المأخوذ تمام الموضوع بين ما وافق الواقع وما خالفه. 

لكنّ المفروض أنّها خالية عن الحكم مع قطع النظر عن هذا الدليل» ووقع النزاع فى إمكان أخذ القطع بوجوبها فى موضوع نفس هذا 
الوجوب الذى تعلق به القطع» فلنا حكم واحد تعلق به القطع أُوَلّ ثم ترئّب على القطع ثانياء وهل هذا إلَاالدور المستحيل؟! 

وهذا بخلاف ما إذا اخذ القطع بحكم فى موضوع ضدّه أو مثله» أو فى موضوع حكم آخر لا يضادّه ولا يماثله كما هو واضح. 
والحاصل: أنّه لا يمكن أن يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفسهء سواء كان تمام الموضوع أو جزئه. 


قيام الأمارات والاصول مقام القطع الطريقى 


لا إشكال فى قيام الأمارات والاصول بدليل حججّنتهما مقام القطع الطريقى» سواء تعلقتا بالأحكام أو بالموضوعات, فكما أن وجوب 
صلا الجمعة يثبت بواسطة القطع» كذلكك يثبت بواسطة خبر العادل أو استصحاب الوجوبء وكما تثبت خمريّةُ مايع بواسطة القطع 
كذلكك تثبت بواسطة البنة أو استصحاب الخمريّة» ويترتب عليه دليل حرمة الخمر. 

ولولاذلك لكان جعل الحيجدة لأناصول والأمارات لغواً فإنَّ دليل حججيتهما يدل على ثبوت الأحكام وموضوعاتها بهما كما تثبتان 
بالقطع الذى هو حمّجة ذاتاً. 

نعم» إِنْهم اختلفوا فى اعتبار بعضهماء كحَبَده قول العدل الواحد فى الموضوعاتء فالحقٌّ أنّه ليس بِحبَدَةُ وأنْ الموضوعات لا تثبت 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عانالم من 101١‏ 


إَِابالبتن» خلافاً للسيد صاحب العروة؛ وكالاستصحاب الجارى فى الشبهات الحكمية 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١17‏ 

فالحقّ أنه حيجة» خلافاً لبعض الأعلام, حيث قال باختصاص حججنته بالشبهات الموضوعيّةٌ[189]. 
وأمَا إذا ثبت اعتبار طريق أو أصل فإنكار قيامه مقام القطع الطريقى يستلزم اللغويّة كما لا يخفى. 


قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعى 


ولا إشكال فى عدم قيام الأمارات والاصول بدليل حّّتهما مقام القطع الذى اخذ فى الموضوع بما هو صفهٌ خاصضة قائمة بالنفس» 
سواء كان تمام الموضوع أو جزثه» لِنّ المولى إن قال: «إذا قطعت بخمررهُ مايع يحرم عليكك» وكان معناه أن هذه الصفة النفسائية 
الخاصّة المسمَاه بالقطع تقتضى حرمة المايع الذى تعلقت به. فلا ريب فى عدم قيام شىء آخر مقامه. لدخل القطع فى الموضوع 
بخصوصِيةُ لا يشتمل عليها الأمارات والاصولء ولا يقتضى دليل حتجيتهما أيضاً قيامهما مقامه. فإنّ قضيّةُ الحيدٍة والاعتبار ترتيب ما 
للقطع بما هو حبّجهُ من الآثار» لا له بما هو صف وموضوع, ضرورة أنه كذلكك يكون كسائر الموضوعات والصفات. 

نعم لو كان لنا دليل ثالث[ ]١7١‏ ينزّل أمارة أو أصلًا منزلة القطع الصفتى لقاما مقامه كما لا يخفى. 

وقد وقع الخلاف بينهم فى قيامهما مقام القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الكاشفية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١8‏ 


ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


فذهب شيخنا الأعظم رحمه الله إلى قيامهما مقامه» حيث قال: 

ثم من خواصٌ القطع الذى هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعيَةُ والاصول العمل مقامه فى العمل؛ بخلاف المأخوذ فى الحكم 
على وجه الموضوعةٍة» فإنّه تابع لدليل الحكمء فإن ظهر منه أو من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقتَه للموضوع قامت الأمارات 
والاصول مقامه[ 4111١‏ وإن ظهر منه اعتبار صفةٌ القطع فى الموضوع من حيث كونها صفْهُ خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره» 
كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفةٌ القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والثلاثية والاوليين» فإِنَ غيره- كالظنّ بأحد 
الطرفين أو أصاله عدم الزائد- لا يقوم مقامه إِلَا بدليل خاصٌ خارجى غير أدَلَهُ حييَهُ مطلق الظنّ فى الصلاه وأصاله عدم الأكثر[ 17"7]. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 


واعترض عليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

وتوهّم كفايةُ دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ٠١9‏ 

القطع من جهة كونه موضوعاً[177] ومن جهة كونه طريقاًء فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاًء فاسد جدَاء فإنّ الدليل الدال على إلغاء 
الاحتمال لا يكاد يكفى إلَابأحد التنزيلين» حيث لابدّ فى كل تنزيل منهما من لحاظ المنزّل والمنزّل عليه» ولحاظهما فى أحدهما آلى 
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وفى الآدخر استقلالى؛ بداهة أن النظر فى حججيته وتنزيله منزلة القطع فى طريقتته فى الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق» وفى كونه 
بمنزلته فى دخله فى الموضوع إلى أنفسهماء ولا يكاد يمكن الجمع بينهما. 

نعم» لوكان فىالبين مابمفهومه جامع بينهمايمكن أنيكون ليبا على التنزيلين» والمفروض أنه ليس, فلا يكون دلينًا على التتزيل 
ابذاك اللحاظ الآلى» فيكون حَكدة موجبة لتنتجز متعلقه وصيَحة العقوبة على مخالفته فى صورتى إصابتهوخطأه بناء على استحقاق 
المتجرّىء أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى» فيكون مثله فى دخله فى الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعى. 

لا يقال: على هذا لا يكون دلينًا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناكك قرينة فى البين. 

نه يقال: لا إشكال فى كونه دليلًا على حتجتته. فإنّ ظهوره فى أنّه بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه. وإِنّما يحتاج 
تنزيله بحسب اللحاظ الآخر الاستقلالى من نصب دلالة عليه؛ فتأمّل فى المقام, فإنّه دقيق ومزال الأقدام للأعلام[؟7١1»‏ إنتهى موضع 
الحاجةٌ من كلامه. 
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نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


ويمكن الجواب عنه أُوَلَا: بأنه- على فرض تسليمه- وارد على القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الكاشفتة؛ حتّى مع قطع النظر عن قيام 
الأمارات والاصول مقامهء ضرورة أن القطع بما أنّه موضوع قد لوحظ استقلانًاء وبما أَنّهِ اخذ فى الموضوع بعنوان أنّه طريق قد لوحظ 
آلةٌ ومرآةٌ مع أنّ ظاهر كلامه رحمه الله إمكان أخذ القطع فى الموضوع بجميع أقسامه؛ ومنها ما إذا اخذ فيه بنحو الطريقتية بل صرّح 
بذلكك بقوله: «كما صحح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاكك عنه)[108]. 

فما كان جوابه عن الجمع بين اللحاظين فى القطع الموضوعى الطريقى» كان جوابنا عنه فى قيام الأمارات والاصول بدليل حتجتيتهما 
مقامه ومقام القطع الطريقى المحض كليهما. 

وثانياً: بأنّ اللحاظين يتقوّمان بشخصينء كما فى حكم العقل بِححَتَةُ القطع. 

توضيح ذلكت: أن العقل يحكم بأنْ «القطع حب فالقطع الطريقى جعل موضوعاً فى هذا الحكم العقلى» فلا محالة لوحظ بلحاظ 
استقلالى لأجل موضوعيتته» وبلحاظ آخر آلى لأجل طريقئته. لكن لا منافاة بينهماء لما عرفت من أن المراد بالقطع هو قطع 
المكلّف[1176. فالطريقةٍ ترتبط بالمكلف القاطع» والموضوعةٍة بالعقل الحاكم. فإنَّ العقل يحكم بأنَّ القطع الذى هو كاشف عن 
الواقع عند القاطع حكنة أى معد كين الاضانة ومعد و عتك التخطاء 
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فاللحاظان لا يرتبطان بشخص واحد. 

وبه ينحل الإشكال فى المقام؛ فإنّ القاطع أو الظانٌ بشىء يكون نظره إلى المقطوع به أو المظنون نظراً استقلالاًء وإلى قطعه وظنه آلياء 
ولا يمكن له الجمع بين اللحاظ الآلمى والاستقلالى» لكنّ الناظر إلى هذا القطع والظنّ الآسليين إذا كان شخصاً آخر يكون نظره 
استقلالتا وما نحن فيه كذلك. فإِنْ الحاكم بِحّيةُ الأمارات[177] ينظر إليها بنظر استقلالى ويقيمها مقام القطع الذى يلاحظه أيضاً 
بنحو الاستقلال» فما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله من أن النظر إلى الأماره فى مقام جعل الحبّدة لها وتنزيلها منزلة القطع آلى 
طريقى إِنّما هو من باب اشتباه اللاحظين. فإنّ آليهُ اللحاظ ترتبط بمن قامت عنده الأمارة لا بالحاكم الذى ينزّلها منزلة القطع. 
والمحمّق الخراسانى رحمه الله سلكك طريقاً آخر لدفع غائلُ لزوم الجمع بين اللحاظين فى حاشية الرسائل لكنّه ضعّفه فى الكفاية. 

أمَا الطريق فتوضيحه: أنه لو اّعى دلالةُ دليل حَةُ الأمارة والاسمتصحاب بالمطابقة على كلا التنزيلين- أعنى تتزيلهما منزلة القطع فى 
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طريقتته» وتنزيلهما منزلته فى دخله فى الموضوع- لاستلزم المحال لأجل اجتماع اللحاظين الآلى والاستقلالى. 

بخلاءف ما إذا دل دليل الحبدِه بالمطابقة على التنزيل الأوّل- أى على تنزيل المؤدّى والمستصحب منزلة الواقع بأن يكون الأمارة 
والاستصحاب ملحوظين باللحاظ الآسلى- وبالالتزام على التنزيل الثانى» فحينئٍ ندّعى أن تنزيل مشكوك الخمررّة مثلا منزلة الخمر 
الواقعى المدلول عليه بالمطابقة ملازم عرفاً مع تتزيل القطع بالخمر التعتتدى منزلة القطع بالخمر الواقعى» 
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فيكشف بالدلالة الالتزاميةُ المستندة إلى الملازمة العرفيَهُ وجود هذا التنزيل[78١].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الحاشية. 

وذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى أنه يمكن دفع الإشكال بدلالة الاقتضاء الذى هو من أحكام العقلء فضلًا عن الملا-زمة 
العرفة» لأنّ التنزيل الأوّل- أعنى تنزيل مؤدّى الأماره والمستصحب منزلة الواقع - لغو لو لم يكن هذا التنزيل الثانى فلابدٌ منه صوناً 
لكلام الحكيم عن اللغويّةً| ١/9‏ ]. 

وأمًا التضعيف فهو قوله رحمه الله فى الكفاية: 

وما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع والقطع - وأنْ دليل الاعتبار إِنّما يوجب تنزيل المستصحب 
والمؤدّى منزلة الواقع وإنّما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزينًا وتعبداً منزلة 
القطع بالواقع حقيقةً- لا يخلو من تكلّف بل تعّفء فإنّهِ لا يكاد يصحٌ تنزيل جزء الموضوع[١18]‏ أو قيده بما هو كذلكك بلحاظ أثره 
إلأقيما كان مجزنه الآتفرأأو:ذاقهسدررا بالرجد ان أو عريله قن حرهه: فاذ يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستعيسانيا دلا على لتيل سوه 
الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزاً حقيقةً وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة كما 
فيما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الأمارة دلينًا عليه أصلاء فإنّ دلالته على تنزيل المؤذى تتوققف 
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على دلا-لته على تنزيل القطع بالملازمة؛ ولا دلالة له كذلكك إلابعد دلالته على تنزيل المؤدّىء فإنٌ الملازمة إِنْما[181] تدّعى بين 
تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقى وتنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما لا يخفىء فتأمل جتداً فإنّه لا يخلو عن دقّمُ[185]: 
إنتهى. 

وحاصل هذه العبارة المغلقة: أن التنزيل لا يكاد يصحٌ إِلَاإِذا كان للمنرّل أثر شرعى عملى» وحينئذٍ إذا كان الموضوع مركباً كان الأثر 
مترتّباً على مجموع الجزئين؛ فلا- يصمح تنزيل الجزء إِلّماإذا كان الجزء الآدخر محرزاً بالوجدان أو بتنزيل فى عرض هذا التنزيلء إِما 
بشمول دليل واحد لكليهما[18] أو بدليلين؛ وأمًا إذا لم يكن كذلككء بل كان تنزيل الجزء الآخر بكشف الدليل المنزّل للجزء الأول 
عنه بالملازمة- كما فى المقام- فلاء للزوم الدور حينئذٍ فى مقام دلالة الدليل, لأنّ دلالته على تنزيل المشكوكك منزلة الواقع مطابقةً 
تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالواقع التعتّدى منزلة القطع بالواقع الحقيقى التزاماً وهذه الدلالة تتوقف على الاولى؛ لأنّ الدلالة 
الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيَةُ كما لا يخفى. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
وذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى صبْحَةُ قيام الأمارات والاصول التنزيلتةُ مقام 
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القطع الطريقى مطلقاً. ولو كان مأخوذاً فى الموضوع[1185: وعدم صبَحةُ قيامها مقام القطع الصفتى. 
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وأجاب عن إشكال صاحب الكفاية على قيامها مقام القطع الموضوعى الطريقى بقوله: 

فإِنّ ما ذكر مانعاً عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقةٍة- من استلزام الجمع بين اللحاظ الآلى والاستقلالى فى 
لحاظ واحد- ضعيف غايته؛ فإنّ الاستلزام المذكور مبنىٌ على جعل المؤدّى الذى قد تبن فساده. 

وأمَا على المختار: من أن المجعول فى باب الطرق والأمارات هو نفس الكاشفيَةُ والمحرزيّة والوسطيةُ فى الإثبات» فيكون الواقع لدى 
من قامت عنده الطرق محرزاً كما كان فى صورة العلم؛ والمفروض أن الأثر مترتّب على الواقع المحرزء فإنٌ ذلكك هو لازم أخذ العلم 
من حيث الكاشفيَة موضوعاًء وبنفس دليل حبّجدٍة الأمارات والاصول يكون الواقع محرزاًء فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر. وتركيب 
الموضوع من الواقع والإ.حراز ليس على حدّ الموضوع المركب من الأسجزاء العرضيةُ كالصلاةء فإِنّ الأجزاء العرضيّةُ تحتاج إلى أن 
تكون كل منها محرزة بالوجدانء أو بالتعئد» أو بعضها بالوجدان وبعضها بالتعتدء ولا يكون إحراز أحد الأجزاء إحرازاً للآخر أو التعبد 
بأحدهما تعدا بالآخرء بل يحتاج كل منها إلى تعبد مستقل أو إحراز مستقل. 

وهذا بخلاف التركيب من الشىء وإحرازه. فإنّه بنفس إحراز ذلكك الشىء 
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يتحمّق كلا جزئى الموضوع ولا يحتاج إلى إحرازين أو تعتّدين» بل لا معنى لذلككء فلو فرض أن الشارع جعل الظنْ محرزاً للواقع 
فبنفس جعله يتحمّق كلا جزئى الموضوع, ولا يحتاج إلى جعلين حتّى يقال: إِنْه ليس فى البين جعلا-ن والجعل الواحد لا يمكن أن 
يتكفل كلا الجزئين لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلى والاستقلالى» حيث إِنْ تنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار المؤدّى يرجع فى الحقيقة 
إلى تنزيل المظنون منزلة المعلوم؛ فيكون النظر إلى الظنْ والعلم نظراً مرآ تدأ وتنزيل الظنّ منزلة العلم باعتبار نفسه وبما أنه جزء 
الموضوع يرجع فى الحقيقة إلى لحاظ الظنّ والعلم شيئاً بحيال ذاته. ويكون النظر إليهما نظراً استقلالتَاء ولا يمكن الجمع بين اللحاظين 
فى جعل واحدء لا لمكان أنّه ليس هناك مفهوم عام يجمعهماء كما يقال: إِنْ الجمع بين الشيئين فى استعمال واحد لا يمكن؛ لعدم 
الجامع بينهماء بل لمكان عدم إمكان الجمع بين اللحاظين» لتنافيهما ذاتاً. 

وهذا الإشكال قد كان دائراً على ألسنة أهل العلم من زمن الشيخ قدس سره إلى زماننا هذاء على ما حكاه شيخنا الاستاذ. 

وقد تبي أنّه لا موضوع لهذا الإشكال ولا محمولء فإنَّ مبنى الإشكال هو تختيل أن المجعول فى باب الطرق والأمارات والاصول هو 
المؤدّى وتنزيله منزلة الواقع» والخلط بين الحكومة الواقعته والحكومة الظاهريُّ[180]؛ فيقال: إن فى قيام الظنّ مقام العلم المأخوذ 
موضوعاً يحتاج إلى تنزيلين: تنزيل المظنون منزلة المقطوع وتنزيل الظنّ منزلة القطع» وأنت بعدما عرفت حقيقة المجعول فى باب 
الأمارالك بوالاسوق لير لكك اله لسن نف البن كويق أملافمل 
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الشارع إِنْما أعطى صفه المحرزيّةُ للظنّ» في رتفع الإشكال من أصله[182]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وفيه: أنه ليس للشارع بالنسبة إلى الأمارات جعل تأسيسى كى يبحث أن المجعول هل هو المؤدّى وتنزيله منزلة الواقع» أو الكاشفية 
والمحرزية؟ 

بل جميع الأمارات المعتبرة شرعاً طرق عقلائيِةْ[/141] قد أمضاها الشارع؛ كما سيأتى توضيحه فى محله. 

وليس للعقلاء فى باب الأمارات جعل وتتزيل كى يسأل عنهم عن أن المجعول فى مثل خبر الثقَهُ هل هو مؤدّاه أو كاشفيته ومحرزيّته؟ 
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بل إِنّهم حينما رأوا أن حصر العمل بباب القطع يوجب اختلا-ل النظام بنوا على أن يعملوا بخبر الثقة وظواهر الجمل وغيرهما من 
الأمارات كما يعملون بالقطع من دون أن يكون فى البين جعل وتنزيل. 
وسيجىء أكثر توضيح لذلكك فى مبحث حتت الظنّ إن شاء الله تعالى. 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


ويمكن المناقشة فيما ذكره فى الكفاية ردًاً على ما أفاده فى الحاشية بأنّه لا محذور فى التعترد بأحد جزئى الموضوع المركب مقدّماً 
على التعبد بالجزء الآخرء لعدم كونه لغواً إذا كان لغرض ترتّب الأثر عليه بعد إحراز الجزء 
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الآخر بالتعتّد الثانى» فَإنّه نظير إحداث البناء الذى يشتغل البنّاء ببعض أجزائه مقدّماً على بعض آخر ليترئّب عليه الغرض المقصود بعد 
إتمامه» ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون تنزيل الجزئين بدليلين تقدّم صدور أحدهما على الآخرء كما إذا قال: «ما كان حلانًا طاهراً 
جاز بيعه») حيث إن الحلدة مستفادةً من قاعدة والطهارءً من قاعدةٌ اخرىء أو بدليل واحد وكان التقدّم والتأَخَّر بحسب الرتبةٌ فى مقام 
الدلالة» كما فى المقام» حيث إِنّ دليل حتجية خبر الثقة يدل على تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع بالمطابقة وعلى تنزيل القطع بالواقع التعبدى 
منزلة القطع بالواقع الحقيقى بالالتزام. 

سييما أن فى المقام خصوصيَهُ يندفع بها توهّم اللغورّة» وهى أن للتعتئد الأول أثراً غير إحراز جزء الموضوع المركبء إذ لا إشكال فى 
أن حييَةُ الأمارة توجب قيامها مقام القطع الطريقى المحضء وإن لم يؤخذ فى موضوع أصلّء لكا نريد توسعة دائرة الحيجية وأنّ تنزيل 
المؤدّى منزلة الواقع كما يدل على قيام الأمارة مقام القطع الطريقى المحض كذلك يدل على قيامها مقام القطع الموضوعىء فكما أن 
الحرمة تنتشر بمقتضى ححَدَة البنة القائمة على خمريّةُ مايع فيما إذا قال المولى: «الخمر حرام» كذلك تنتشر بمقتضاها فيما إذا قال: 


«إذا قطعت بخمريّةُ مايع وكان خمراً فى الواقع يحرم عليكك). 
نقد كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله 


وبه ظهر فساد ما أفاده المحمّق الاصفهانى رحمه الله من لغورّة تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لولا تنزيل القطع بالواقع التعتبدى منزلة القطع 
بالواقع الحقيقى. لما عرفت من أن فائدة التنزيل الأوّل لا تنحصر فى قيام الأمارات مقام القطع الموضوعى الطريقى. فإِنّ له أثراً تسالموا 
عليه» وهو قيامها مقام القطع الطريقى 
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المحضء فكما أنا إذا قطعنا بخمريّةُ مايع يثبت خمريّته ويترتّب عليه الحرمة» كذلكك إذا قامت لدينا بِبِنُ على خمريّته. 

وهذا أثر مهم مترئّبٍ على حبَبدٍه الأمارات ولو لم تقم مقام القطع الموضوعى أصلَاء فلا مجال للقول بلغويّة حيجيتها على فرض إنكار 
التتزيل الثانى. 

هذا كله فى إمكان وامتناع قيام الأمارات والاصول بدليل حبجيتهما مقام القطع بأقسامه ثبوتاً. 


البحث حول قيامهما مقامه بحسب مقام الإثبات 
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وهاهنا مقامان من البحث: 
المقام الأوّل: فى مفاد ما دل على ححَّيّةَ الأمارات 


إِنْهم اتُفقوا على أن دليل حبجيتها يقتضى قيامها مقام القطع الطريقى المحضء سواء تعلّقت بالأحكام أو بالموضوعات, فكما أن 
وجوب صلاة الجمعة يثبت بالقطع كذلكك يثبت بخبر العادل» وكما أن الخمريّة تثبت بالقطع كذلكك تثبت بالبينة. 

أقول: لا إشكال فى دلالة ما دل على اعتبار الأمارات على ثبوت الأحكام وموضوعاتها بهاء كالقطعء إِنّما الإشكال فى دلالتها على 
قيامها مقامه وتنزيلها منزلته» فنك عرفت أنْها طرق عقلائةة قد أمضاها الشارعء وبناء العقلاء على العمل بها ليس بعنوان تنزيلها منزلة | 
لقطعء بل إنّهم لثما رأوا أن موارد القطع قليلة بنوا على العمل بالأمارات الموصلة غالباً إلى الواقع عند فقدان القطع. لتلا يختل نظام 
معاشهم؛ من دون أن يكون القطع أصنا والأمارات فرعاً. 
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واختصاص موردها بما إذا فقد القطع لا يقتضى تفرّعها عليه وقيامها مقامه, وإلّا لكانت الاصول العمكِه أيضاً قائمة مقام الأمارات؛ 
لاشتراط حبجتنتها بعدم وجود أمارة فى موردهاء مع أن أحداً لم يتفوّه بتنزيل الاصول منزلة الأمارات. 

كما أن كون حمَدِه القطع بحكم العقل وحجدة الأمارات ببناء العقلاء أيضاً لا يوجب الفرق بينهما بالأصالة والفرعيّة وتنزيل الأمارات 
منزلة القطع. 

بل لو تمت مقدّمات دليل الانسداد على تقدير الحكومة لكان حبتَةُ الأمارات أيضاً بحكم العقل. 

والحاصل: أن دليل حجدة الأمارات يدل على ثبوت مؤدّاها فى صورة عدم القطع» لكن لا بنحو تفرّعها عليه وقيامها مقامه» بل القطع 
حيةُ والأماره حيَجُِ اخرى مستقلة فإذا وجد القطع ينكشف الواقع به. وإذا فقد يقوم مقامه الأمارات» بمعنى أن الواقع يتكشف بها كما 
ينكشف به لا بمعنى أنّها متفرّعة عليه ومنزّلهُ منزلته. 


قيام الأمارات مقام القطع الموضوعى بحسب مقام الإثبات 


وأمَا القطع الموضوعى فاختلفوا فى دلالهُ دليل الأمارات على قيامها مقامه» وجميع ما يحتمل فى المقام ثلاثة أوجه. 

أ- أن أدلَُ الأمارات كما تدلّ على قيامها مقام القطع الطريقى المحض كذ لكك تدل على قيامها مقام القطع الموضوعى بجميع أقسامه 
حتّى فيما إذا اخذ موضوعاً على نحو الصفتية. 

وهذا صرف احتمال لا قائل له. 

ب- ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّها لا تدلٌ على قيامها مقام ما 
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اخذ فى الموضوع أصلًا[184]. 

ج- ما اختاره الشيخ الأعظم الأنصارى وتبعه المحمّق النائينى رحمهما الله من التفصيل بين ما اخذ فى الموضوع بنحو الكاشفتة وما اخذ 
بنحو الصفتيَُ» فتقوم الأمارة بدليل اعتبارها مقام الأوّل دون الثانى لأنّ دليل الحجه وإن لم ينزّلها منزلة القطع بما هو صفهُ نفسانية 
انه بجعلها طريقاً إلى الواقع» فتقوم مقام ما اخذ فى الموضوع بنحو الطريقيَة: كما تقوم مقام ما هو طريق محض [184]. 

هذا حاصل كلام الشيخ الأعظم والمحمّق النائينى رحمهما الله. 
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الحق ين المسألة 


والتحقيق يقتضى التفصيل بين القطع المأخوذ فى الموضوع بنحو الصفتية أو بنحو الكاشفيّة التامّهُ وبين ما اخذ فيه بنحو مطلق الكشف»ء 
فيدلٌ دليل اعتبار الأمارات على قيامها مقام الثالث دون الأوّل والثانى, لأنّ للقطع بما هو كاشف تامّ أو عرفة قانبة انقب .طصيومة ل 
يدل دليل حمََهُ الأمارات على تنزيلها منزلته مع حفظ هذه الخصوصية. بخلاف ما إذا لوحظ بعنوان أنه كاشف مطلق» ضرورة أن 
المولى إذا قال مثلما: «خبر الواحد حيْدِ» كان مفاده أنه كاشف عن الواقع منتجز عند الإصابة ومعذّر عند الخطأء وهذا المعنى كما 
يقتضى أن يقوم[ ]1١‏ خبر الواحد مقام القطع الطريقى المحض كذلكك يقتضى أن 
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يقوم مقام ما اخذ موضوعاً بما هو كاشف مطلق, لأنّ المولى إذا قال: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليكك التصدّق» وفرض 
أن هذا القطع ملحوظ بنحو مطلق الكاشفيَة فكأنّه قال: «إذا كشفت وجوب صلاة الجمعة يجب عليكك التصدّق' والتعبير بالقطع إِنّما 
هو لأجل كونه أوضح مصاديق «الكاشف» الذى هو موضوع الحكم واقعاء فدليل حَبِدهُ خبر الواحد يدل على كونه أيضاً كاشفاً 
ومصداقاً للموضوع. كالقطع. 

وهذا بخلا.ف القطع الموضوعى الصفتى أو الطريقى بنحو الكاشفْيَةُ التامرة» فإِنّ بين مفاد دليل اعتبار خبر الواحد وبين تنزيله منزلة 
الصفةٌ القائمة بالنفس المسمَّاه بالقطع أو مولة الكاشق الذى لاسرع :فه اتعمال الخلاق يونا بعيدا. 

ولعلّ الشيخ الأ-عظم والمحقّق النائينى رحمهما الله أيضاً أرادا بما ذكراه قيام الأماره مقام خصوص ما اخمذ فى الموضوع بنحو مطلق 
الكشفء لا مطلقاًء ولكنهما حيث لم يتفطنا إلى التفصيل الذى ذكرناه لم يصرّحا به. 


المقام الثانى: فى مفاد أدلّة الاصول العمليّة 


إن الاصول العمايهُ تنقسم إلى قسمين: محرزة وغير محرز[141]. ولابدٌ من إفراد كل منهما ببحث مستقل. 

أقانها لا كوخ ميد اك كأميانة الراءة والحلنة والطيانة (اعغر فالس 
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أن أدلَهُ حيَجيتها تدلّ على قيامها[؟19] مقام القطع الطريقى فى الحمَّتٍة لكن دائرة حبجيتها محدودة بالمعذّررَة فقطء لعدم تصوّر 
المنيجزَه فى موردهاء لأنّ لسان هذه الاصول رفع الحكم الإلزامى لا ثبوتهاء إن | لبراءة الشرعيّة المستندة إلى حديث الرفع» والعقلية 
المستندة إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضى كون المكلف معذوراً لو وقع باستنادها فى مخالفة حكم إلزامى وقاعدة الطهارة 
والحلتة أيضاً تقتضيان كونه معذوراً لو وقع باستنادهما فى نجاسة واقعية أو حرام واقعى. 

وكذلك الأمر فى أصالة التخيير» فإنّها أصل عملى جار فى موارد دؤران الأمربيق المحدورن [158]ء وقهئ أن العمل ثى كان حراما 
واقعاً واختار المكلف جانب الفعل أو كاوها واععار انيع التركك لكان معذوراً فى مخالفةُ التكليف الالزامى الواقعى. 

فهذه الاصول حت كالقطع. لكن حِيهُ القطع تكون فى كلا البعدين: 

المنجزيّةُ والمعذّريَهُ وحَبَِيَُ هذه الاصول تختصٌ بالمعدّريَة فقط. 

وأمّا الاحتياط فالحقٌ فيه ما قاله المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّ العقلى[؟9١]‏ منه ليس إِنانفس حكم العقل بتنيجز التكليف وصخة 
العقوبة على مخالفته. لا شىء يقوم مقامه فى هذا الحكم, وأمًا النقلى فإلزام الشارع به وإن كان ممما يوجب التنتجز وصبحة العقوبة على 
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المخالفة كالقطع, إلَاأنْه لا نقول به فى الشبهة 
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البدويّةُ ولا يكون بنقلى فى المقرونة بالعلم الإجمالى[190]. 

وبعبارة اخرى: أصالة الاحتياط ترجع إلى القطع, فإنّ القطع ينقسم إلى تفصيلى وإجمالى, ولا فرق بينهما فى الحتَّة وتنيجز التكليف 
بهما. 

والحاصل: أن الا.صول العملكِه غير المحرزه تقوم مقام القطع الطريقى المحض فى بُعد واحد من الحبدٍة وهو المعذَّرَرَهُ وأصالة 
الاحتياط عبارة اخرى عن حكم العقل بتنتجز التكليفء لا أنّها شىء يقوم مقام القطع فى هذا الحكم. 

وأمَا القطع الموضوعى فلا تقتضى أدلّه حي هذه الاصول العمليهُ قيامها مقامه أصلًاء سواء اخذ القطع فى الموضوع بنحو الصفتية أو 
الكاشفيَةُ التامّة أو أصل الكاشفتّ ضرورة أنّ أدلّةُ حمِْيُ هذه الاصول لا تدلّ على التعتند بقيام صفة القطع بالنفس ولا التعتبد باشتمالها 
لجهة كشف عن الواقع أصلَاء فإنّ الكاشفيُ من أوصاف الأمارات» وأا الاصول فهى وظائف مقرّرهُ فى مقام العمل للجاهل بالواقع. 
فلو قال المولى: «إذا قطعت بِحلَيَهُ شىء يجب عليكك التصدّق» فلا يحكم بثبوت وجوب التصدّق بصرف جريان أصالة الحلَيِهُ فى شىء. 
نعم» إن قال: «إذا كان شىء حلانًا طاهراً يجوز أكله» أمكن إثبات حلَدِهُ شىء وطهارته بقاعدتيهما ليتربّب الحكم بجواز أكله. لكنّه 
خارج عن محل النزاع؛ لعدم أخذ القطع فى موضوع الحكم كما لا يخفى. 

هذا فى الاصول غير المحرزة. 
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البحث حول قيام الاصول المحرزة مقام القطع 


وأمّا الاستصحاب ]١98[‏ من الاصول المحرزة ففى مفاد دليل ححجيته قولان: 

أجدهماة أن ول تقض البقين بالشكدة يدل على التعدد يقاء المعقن فى زمن الشكه. وبعبارة اخرى: يجعل الشارع فى موارد 
استصحاب الحكم حكماً ظاهريّاً ممائلًا للمتيقّن كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

الثانى: أنّه يدل على التعبد ببقاء نفس «اليقين» فى زمن الشكك, كأنّه قال: 

(اتمك النقروق القيم بالتعالة السالقة يكرة قي قرعا 

وظاهر روايات الاستصحاب هو الأوّل» ومقتضاه أنه حجةُ منيزة عند 
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الإصابة ومعذَّره عند الخطأ كالقطع الطريقى؛ ولا يقوم مقام القطع الموضوعى أصلَّاء لأنّ الشارع إذا قال مثلًا: «إذا قطعت بوجوب صلاةٌ 
الجمعة يجب عليكك التصدّق» فلابدٌ من إحراز القطع بوجوبها لكى يترتّب عليه وجوب التصدّقء ولا ريب فى أن الاستصحاب يقتضى 
التعند بأصل الوجوب لا بالقطع به. فليس لنا القطع به تكويناً ولا تعبداً. 

ولا فرق فى ذلكك بين ما إذا اخذ القطع فى الموضوع بنحو الصفتية أو الكاشفتّة التامّة أو المطلقة» ولا بين ما إذا اخذ تمام الموضوع أو 
جزئه. 

نعم بناءٌ على الاحتمال الثانى- أعنى دلالهُ روايات الاستصحاب على التعتِد ببقاء نفس اليقين فى زمن الشكك- يقوم الاستصحاب مقام 
القطع الموضوعى بجميع أقسامه السنّهُ ويترتب عليه آثارهاء كما يترتب عليه آثار القطع الطريقى المحض. 

لكن هذا الاحتمال خلاف ظاهر أخبار الاستصحاب. 
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وأمَا قاعدة التجاوز والفراغ[191] فلا يجرى فيها هذا الاحتمال الثانى, لأنْ أدلّتها تدلّ على أن المكلف إذا شكك فى إتيان ما يعتبر فى 
المأمور به بعد التجاوز عن محلّه أو بعد الفراغ من العمل فليمض وليبن على إتيانه» وهو معذور لو كان فى الواقع فاقداً له ولا تدل 
على أنّ الشارع يراه متيقناً بإتيانه تعبداً. 

فقاعدة التجاوز والفراغ تقوم مقام القطع الطريقى فى المعذَّرِيَة ولا تقوم مقام القطع الموضوعى أصلًا. 

هذا تمام الكلام فى أقسام القطع, وقيام الأمارات والاصول مقامه. 
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فى الموافقة الالتزامية 


الأمر الرايع: فى الموافقة الالتزاميّة[ 194] 
اشارة 


لان اشتكال فى اوتحوي نوافقة وكالق السرلن غلا انبا الأقكال قن وحريها التراماء ياف فصن على المكلتك الاععقاد دير ون 
وفى هذه المسألهةُ ثلاث مراحل من البحث: 


المرحلة الاولى: فى إمكان لزوم الموافقة الالتزاميّة 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى ذلك 


ذهب سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره إلى الاستحالة» بدعوى أن الأفعال النفسائية ليست اختياريّة» بل وجودها يدور مدار 
مباديهاء فإن تحمّقت المبادئ تحقّقت قهراً ولا فلا يمكن تحمّقها أصلًاء مثلًا العلم بوجود البارى وعظمته وقهَاريّته يوجب الخضوع 
والخشوع لدى حضرته جلت كبريائه» والخوف من مقامه. والعلم برحمته الواسعة وجوده الشامل وقدرته النافذة يوجب الرجاء والوثوق 
والتطلب والتذلل» وكلما كملت المبادئ كملت النتائج 
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بلا ريب. 

فظهر أنّ الأفعال النفسانيَة نتائج قهريّهُ لوجود مباديها المقرّرهُ فى محلّه وعند أهله؛ ولا تتبع إرادة ولا اختياراً. 

وعليه فالتسليم القلبى والانقياد الجنانى والاعتقاد الجزمى لأ-مر من الا-مور لا تحصل بالإدرادة والاختيار من دون حصول مقدّماتها 
ومباديهاء ولو فرضنا حصول عللها وأسبابها لامتنع تخلفها والاعتقاد بأضدادهاء فتخلفها عن المبادئ ممتنع» كما أن حصولها بدونها 
نلك يظير اونا" أن المراد بالجحد فى قوله تعالى: «وَجَحَ دوا بها[159] وَ اشتيقنتها أَنْفُتِهُعْ ظلْماً وَعُلْرَا[١٠7]‏ الجحد اللسانى 
والإنكار الظاهرىء فما يقال من أن الكفر الجحودى يرجع إلى الالتزام القلبى على خلاف اليقين الحاصل فى نفسه. فاسد جدّاً. 

وثانيً: أن ما اشتهر فى تعريف التشريع بأنّهِ إدخال ما ليس من الدين فى الدين» لابدٌ من أن يكون بمعنى أن المكلف لو علم أن شيئا 
ليس من الدين لكنه أظهر لفظاً أنه منه كان تشريعاًء وأما الالتزام القلبى على كون حكم من الشارع مع العلم بأنّه لم يكن من الشرع أو 
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لم يعلم كونه منه فهو أمر غير معقول لا يتحمّق من القاطع حتى يتعلق به النهى. 

وثالثاً: ما قيل فى توجيه القضايا الكاذبة- من أن العلم كما يتحمّق فى النفس بوجود أسبابه كذلكك قد تخلق النفس حالة وصفةٌ على 
نحو العلم حاكية عن الخارجء فالقضايا الكاذبة وإن كانت فاقدة للنسبة واقعاًء لان المخبر الكاذب 
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يخلق فى نفسه على خلاف معتقده علماً حاكياً عن تحقّق النسبةُ فى الخارج فيصدق على كلامه تعريف القضِيَةُ بأنّها كلام مشتمل 
على نسبةُ يصحح السكوت عليها»- فاسد[1701. أن العلم ليس من الامور الجعاءٍة الاختياريّ.ة» بل هو من الامور التكويتية التى لا توجد 
فى النفس إلابعللها وبأسبابها التكويتة» وإِلَا لزم جواز العلم والجزم فى النفس بأنٌ الواحد ليس نصف الإثنين» بل هو نصف الثلاثة» 
وأنّْ النقيضين يجتمعان ويرتفعان؟! 

وأثنا الإخبارات الكاذبة فإِنّما تكون بصورة الجزم» وليس فى واحد منها حقيقة الجزم الجعلى» بل إظهاره؛ والمناط فى صححة السكوت 
هو الإخبار الجزمى, أى الإخبار الذى بصورة الجزم؛ ولا ربط للجزم القلبى فى صححةُ السكوت وعدمهه ولهذا لو أظهر المتكلّم ما هو 
مقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضِيَةُ ممما يصِيح السكوت عليها. 

وبالجملة: الموافقة الالتراميّة أمر غير اختيارىء لأنّها توجد قهراً إذا تحمّقت مباديها ولا يمكن أن توجد بدونهاء فلا يصمح تعلق التكليف 
بهاء لأنّ متعلق التكليف لابدّ من أن يكون مقدوراً[؟70]. 

هذا حاصل ما أفاده قدس سره. 


نقد كلام الإمام رحمه الله 


ونحن وإن تلقيناه بالقبول فى الدورة السابقة. إِلَاأَنَه يمكن المناقشة فيه أوَلَا: بالنتقض بورود تكاليف كثيرة فى الشريعة متعلّقة بالإيمان 
ونحوه من الأفعال 
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النفسائوة. قال الله سبحانه: ديا أَبّهَا الّذِينَ آمَتُوا آمِنُوا[*١٠]‏ بماللّه وَ رَسُولِهِ وَ اكاب الذى تَزَّلَ على رَسُولِهِ وَ الْكتاب الذى أَنْرَلَ مِنْ 
قبل)[٠].‏ 

ولا ريب فى أنّ الإيمان إما صرف الاعتقاد بالجنان أو مركب منه ومن الإقرار باللسان والعمل بالأركان» فكيف تعلق الأمر بالاعتقاد أو 
بما هو جزء منه؟ 

وقال صلى الله عليه و آله لعبدة الأوثان: «قولوا لا إله إثَااللّه تفلحوا»[ه١"].‏ 

ولا ريب فى أن المأمور به هو الاعتقاد القلبى بوحداتيته تعالى» لا صرف إظهارها باللسان, لآنْ أحكام الإسلام وإن كانت تترتّب 
صورةً على من أظهر الإيمان» سواء اعتقد قلباً أو لم يعتقد- كالمنافقين- إِلّْاأنَ الفلا-ح لا يمكن أن يترئّب إلماعلى الإيمان الواقعى 
القلبى. 

وقال الله تعالى: قل لا أشتلكم عَلَيهِ أخرا إَِا الْموَدةَ فى الْقبى [70]. 

فكب سان السلموة مكلفين بالموقة فى القريى التى عى من الأفغال القلبية لو كان غير الختيارية؟! 

بل قد عرقت مسبوقية الأفعال الاختياريّة بالإرادةء وأئها أمر اختيارى مخلوق للنفس الإنسائية يما منحها الله شعبة من الخلاقة.[/1.؟] 
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وكائياً: بالحل» وهو أن ضتعة التكليق لآ تتوقف على القدرة غلى المكلف :به بلا واسطة بل يكف فيها القدرة على مباديه الى سحضل 
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عقيبها قهراًء وإلَا لامتنع إيجاب كل ما يتوقف على شىء آخرء كالكون على السطح الذى 
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لا يمكن أن يحصل بدون نصب السلم. 

فعلى هذا يصح التكليف بالموافقة الالترامية للتكاليف الشرعيّة لتمكن العبد منها بواسطة مقدّماتهاء وهى دركك مقام المولى الحقيقى 
وأنّه عليم بكلّ شىء وبمصالح الأفعال ومفاسدها وأنّه لا يأمر بشىء إِنَاإِذا كان مشتملًا على مصلحة راجعة إلى العبد» ولا ينهى عن 
كوب إتايذا كاق معم لا عل مقي راسف انهه فنا كانت هته الأمرى دك اغضار التكلق كانض النرافقة الالدراسة العامة حقيبيا 
أيضاً كذلك. فلا يستحيل التكليف بها. 

نعم ما ذكره الإمام رحمه الله حول مسألة الكفر الجحودى والتشريع والقضايا الكاذبة صحيح لا غبار عليه» لاستحالة الجمع بين الجحد 
القلبى بالآيات وبين اليقين بهاء وكذلكك بين الا-لتزام النفسانى على كون حكم من الشارع وبين العلم بأنّه لم يكن منهء وكذلك لا 
يمكن خلق العلم فى النفس بتحقّق النسبة[108] بين موضوع القضيهُ ومحمولها لمن يعتقد بعدمها. لكن لا ملازمة بين امتناع هذه 
الامور وامتناع الموافقة الالترامية كما لا يخفى. 

هذا بحسب مقام الثبوت. 


المرحلة الثانية: فى مقام الإثبات ومقتضى الأدلّة 


اشارة 


قالوا: لا دليل عقنًا ولا شرعاً على وجوب الموافقة الالتزامية. 

ويشهد عليه أن المولى لو أمر عبده بإكرام زيد مثلًا واعتقد العبد أنه أخطأ 
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فى هذا الحكم وأنْ إكرام زيد مضرٌ بحال المولى؛ لكنّه مع ذلكك امتثل أمره وأكرم زيداً لاكتفى المولى به وعدّ عنده مؤدّياً لما كان 
واجباً عليه» فإِنٌ جميع مطلوب المولى تحقّق إكرام زيد فى الخارجء وأمَا كون العبد ذا حالةٌ تسليميةُ نفسائية بالنسبة إلى أمر المولى فلا 
ملزم عليه من ناحية العقل أو العقلاء. 

ولا فرق فى ذلكك بين الأحكام الشرعيّة والعقلائية. 

بيان الحق فى المسألة 

لكن يمكن أن يقال: إن الاعتقاد بأصل الدين لا يمكن أن ينفكك عن لزوم الموافقة الالتزامّة» فإنٌ الإنسان إذا اعتقد بأنّ القوانين 
الفرطة ضادرة عن الله بخان الذذق له يمكى أن يطوق إلبد الخطأً أصلا وآلها تابعة للتلاكات الواقضةء فلا محال كان معتفدا يكل ما 
أحرز أُنّه من الأحكام الشرعتّة» ولو لم يكن من الضروريّات التى يتربّبٍ على إنكارها بعض التبعات. 

فنا إذا علمنا مثا بن اللّهِ تعالى قد حكم بوجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة كان الالتزام بوجوبها واجباً عليناء لأنّ عدم الاعتقاد به 


ناش لا محالة عن خلل فى بعض المسائل الاعتقاديّة المربوطة باللّه تعالى أو بعض صفاته. 


المرحلة الثالثة: فيما ذكر من ثُمرة المسألة 
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هذاء ولكن هاهنا منظر آخر مذكور فى كلماتهم بعنوان ثمرة النزاع» وهو أَنّهم اختلفوا فى جريان الا-صول العملكِهُ فى أطراف العلم 
الإجمالى» فذهب بعضهم إلى جريانه مطلقا وبعض آخر إلى عدم جريانه كذلك, وفصضل ثالث بين ما إذا استلزم جريانه مخالفة عملية 
للمعلوم بالإجمال وبين ما إذا لم 
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يستلزم» فيجرى فى الثانى دون الأوّلء مثال الأوّل ما إذا علمنا بوقوع قطرة من الدم فى أحد الإنائين الطاهرين: فإنّ استصحاب طهارة 
كليهما يستلزم ارتكاب النجس المعلوم الاحضال» وكال الثاني :ما إذااغليها بيرورة أعد الؤناقى التحمية ظاهراء فال انتسيحات 
نجاسة كليهما لا يستازم مخالفة عمليهُ أصلَا لأنّ استعمال الطاهر جائز لا واجبء وكذلكك ما إذا علمنا إجمانًا بوجوب شىء أو حرمته 
فإِنّ استصحاب عدم وجوبه وعدم حرمته لا يؤثّر فى عمل المكلفء لأنّه لا محالة إمَا فاعل أو تارك سواء جرى استصحاب عدم 
الوجوب والحرمة أم لا. 

وقال بعضهم: جريان الاصول فى المثالين الأخيرين ونحوهما وإن لم يستلزم مخالفةً عملية إِلَاأنّهِ يوجب الخلل فى الموافقة الالتزاميية 
فإنٌ استصحاب النجاسة فى الإنائين الذين علم طهارة أحدهما واستصحاب عدم الوجوب والحرمة فيما علم أَنّه إمّا واجب أو حرام 
ينافى الالتزام بما هو معلوم بالإجمال» فجريان الاصول وعدمه فى أمثالهما مبتيان على وجوب الموافقة الالتزاميَة وعدمه. 

لكنّ الكلا.م فى ترنّبٍ هذه الثمرة؛ فإنّ الموافقة الالتزامكِة الواجبة فرضاً لاترتبط دائماً بالحكم الواقعى التفصيلىء بل هى تابعة لنوع 
الحكمء فإن كان معلوماً بالتفصيل وجب الاعتقاد به تفصيلًاء وإن كان معلوماً بالإجمال وجب الاعتقاد به إجمانًا وهكذا الأمر بالنسبة 
إلى كون الحكم واقعتاً أو ظاهرياً. 

فإذا ثبت طهارة شىء بقاعدتها أو بالاستصحاب وجب فرضاً الالتزام بطهارته الظاهررّة لا الواقعّة» وإذا علمنا إجمانًا بأنّ أحد هذين 
الإنائين خمر كان موافقته الالتزاميِةُ بالاعتقاد بوجوب الاجتناب عن أحدهما بحسب 
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الحكم الإلهى. 

وأمّرا لزوم الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى فليس حكماً شرعياًء بل حكم عقلى لأجل الوصول إلى الواقع ورعاية الحكم الإلهى 
المعلوم بالإجمال. 

فإذا كانت الموافقة الالتزاميه تابعة لنوع الحكم من حيث الواقعدَةُ والظاهريّةُ والتفصيلتَةُ والإجماليَة أمكن الالتزام بطهارة كلا الإنائين 
المشتبهين بحكم الاستصحاب ظاهراً مع الالتزام بنجاسة أحدهما واقعاء أو بالعكسء كما سيأتى فى مسألة الجمع بين الحكم الظاهرى 
والواقعى إن شاء الله تعالى. 

فعلى هذا لو كان امتناع جريان الاصول العمليَةُ فى أطراف العلم الإجمالى لأجل استلزامه المخالفة العمليَةُ فلابدٌ من التفصيل بين ما إذا 
كان الإناءان المشتبهان مسبوقين بالطهارة وبين ما إذا كانا مسبوقين بالنجاسة» فيجرى الاستصحاب فى الصورة الثانية» لعدم استلزامه 
المخالفةُ العملية» دون الصورة الاولىء وأمًا المخالفة الالتزاميةُ فمندفعة عن كلتا الصورتين. 
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فى ححَجيةُ قطع القطاع 
الأمر الخامس: فى حَجَبّهْ قطع القطاع 


اشارة 
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نقل عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء أن قطع القطاع- وهو الذى يحصل له القطع من الطرق غير المتعارفة- ليس بحيجة. 

ونوقش فيه بأنهِ إن أراد عدم حبجدِه قطعه الطريقى يرد عليه أن هذا النوع من القطع موضوع لحكم العقل بالحبجترة» فكلما صدق عليه 
عنوان «القطع» حكم العقل بمنيجزيته ومعذّريّته. 

وإن أراد القطع الموضوعى فهو تابع لكيفدة حكم الحاكم,؛ فإن اخذ فى الموضوع خصوص القطع الحاصل من الطرق المتعارفة فلم 
يثبت الحكم بقطع القطّاعء وإن اخذ القطع المطلق- ولو حصل من طريق الرؤيا مثلًا- فلا فرق بين قطع القطاع وغيره. 


البحث حول نظريَّة الأخباريّين فى المقام 


ثم إِنّه نسب إلى بعض الأخباريّين التفصيل بين القطع الحاصل من الكتاب والسنَُّ وبين ما نشأ من المقدّمات العقاكٍة, فقالوا بحتجية 
الأوّل دون الثانى. 

وقد وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم الأنصارى والمحمّق الخراسانى رحمهما الله فى صبْحةُ هذه النسبة» فاعتقد الشيخ رحمه الله بصححتها 
وأنّهم نفوا ححَجتِةُ القطع الحاصل 
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من المقدّمات العقلية[؟ .]٠١‏ 

لكن أنكر صبحتها المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

إلا أنَ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبةء بل تشهد بكذبهاء وأنّها إِنْما تكون إمَا فى مقام منع الملازمة بين حكم العقل 
بوجوب شىء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادى به بأعلى صوته ما حكى عن السيئد الصدر فى باب الملازمة» فراجع؛ وإِمّا فى مقام عدم 
جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية؛ لأنّها لا تفيد إِلَاالظنَ كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترابادى رحمه الله حيث قال فى 
جملةُ ما استدل به فى فوائده على انحصار مدركك ما ليس من ضروريّات الدين فى السماع عن الصادقين عليهم السلام: 

الرابع: أنّ كلّ مسلكك غير هذا المسلكك- يعنى التمسكك بكلامهم «عليهم الصلاهً والسلام؛- إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله 
تعالى» وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلق بنفس أحكامه تعالى وينفيها. 

وقال فى جملتها أيضاً- بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة- ما هذا لفظه: 

وإذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأء وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم 
عنه» ومن المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاً وعقلًاه ألا ترى أن الإماميِة استندوا على وجوب العصمة بأنّهِ لولا 
العصمة للزم أمره تعالى عباده بإيقاع الخطأء وذلكك الأمر محالء لأنّه قبيح» وأنت إذا تأمّات فى هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنّه لا 
يجوز الاعتماد على الدليل الظنّى فى أحكامه تعالى» 
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إنتهى موضع الحاجة من كلامه[ .]5٠١‏ 

وما هده امن الدققة تع الناى تقل وكا العلاعة وأعلى اللدسقامةة فى الرسالة وقال فى فهرست فصو لها[ 013 أيضا: 

الأوّل: فى إبطال جواز التمسشكك بالاستنباطات الظَبِة فى نفس أحكامه تعالى شأنه ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللّه أو بحكم 
ورد عنهم عليهم السلام» إنتهى[١١5].‏ 

وأنتترى أن محل كلاهمه ومورد نقضه وإبرامه هو العقلى الغير المفيد للقطع؛ وإِنّما همّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل فيما لا 
قطع [71]» إنتهى. 
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أقول: بعض كلماتهم وإن كان فى مقام نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أو فى مقام بيان عدم إفادةً المقدّمات العقليَة 
لالظ كما قال المحقّق الخراساتى رحمه الله إِلَاأنّ بعضها الآخر يدل على صِعَحهُ ما نسب إليهم من عدم حَجِه القطع الحاصل من 
المقدّمات العقلية. 

وكيف كانء فإن كانوا بصدد منع الصغرى فلا يرتبط كلامهم بالمقام» وأمًا إن كانوا بصدد التفصيل بين القطع الحاصل من الكتاب 
والسنّهُ وما هو ناش من المقدّمات العقليِةُ فيرد عليه أَنّه لا فرق بينهما بنظر العقل الحاكم بحي القطع. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١١9‏ 

فى العلم الإجمالى 


الأمر السادس: فى العلم الإجمالى 
اشارة 


وفيه مقامان من البحث: 

أحدهما: فى ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى. 

ثانيهما: فى سقوطه به. 

وفى المقام الأول جهتان من البحث: 

الاولى: هل تحرم المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالى أم لا؟ 

الثانية: هل تجب الموافقة القطعيّةٌ له أم لا؟ 

وما هو المبحوث عنه هاهنا إِنّما هو الجههٌ الاولى» وأمًا الجهة الثانية فييحث عنها فى أصالهٌ الاشتغال. 


فنقول: 
المقام الأوّل: فى ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى 


اشارة 


وفى هذا المقام احتمالات: 

الأوّل: أن لا يكون العلم الإجمالى مؤْثْراً فى شىء أصلَّاء بل كان وجوده كالعدم, فإذا علمنا بوجوب صلاه وشككنا فى كونها الظهر أو 
الجمعة فلا مانع من إجراء أصالة البراءة فى كلتيهما وتركك الصلاة رأساً فى ظهر يوم الجمعة؛ وإذا 
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علمنا بخمرّة أحد المايعين وشككنا فى كون الكأس الأبيض خمراً أو الأسود فلا مانع من إجراء أصالة الحلَيَُ فى كليهما وارتكابهما 
إن قلت: كيف تجرى أصالة الحليَة بالنسبة إلى كلا الإنائين» مع أنّه يعلم بشرب الخمر الواقعى بعد ارتكابهما؟! 

قلت: إِنّه حينما يشرب الإناء الأول يشكك فى خمريّته» وحينما يشرب الإناء الثانى أيضاً يشكك فى خمريته؛ وبعد ارتكاب كليهما وإن 
كان يعلم بشرب خمر واقعىء إِلَاأَنَ اليقين المتأخَر عن العمل لا يؤثّر فى تحمّق المعصية. 
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والحاصل: أنَّالعلم الإجمالى لايؤثّر فى ثبوتالحكم أصلَاء لابنحو العلَدِهُ التائرة ولا بنحو الاقتضاءء لا فى ثبوت الموافقة القطعتَةُ ولا فى 
حرمةٌ المخالفةٌ القطعيّة. 

لكن هذا الاحتمال واضح الفسادء ضرورة أنه لا فرق عند العقل والعقلاء فى مبغوضيَةُ الفعل عند المولى بين أن يعلم العبد حين العمل 
كونه مبغوضاًء وبين أن يعمل عملين يتيقّن بعده بتحمّق المبغوض فى الخارج. ألا ترى أن ابن المولى لو كان مردّداً بين شخصين 
وقتلهما العبد تدريجاً لم يكن معذوراً إذا اذعى عدم علمه بقتل ابن المولى حين القتل الأول ولا الثانى ولكنّه علم بتحمّق قتله بعد كلا 
القتلين» فإنٌ العقل والعقلاء لا يعدّانه معذوراً بذلكك. بل يريانه مستحمّاً للعقوبة. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


الثانى: ما اخشاره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن العلم الإجمالى مقتض لثبوت الحكم مؤثْر فيه لولا عروض المانع[؟١7]»‏ فإليكك 
نص عبارته: 1 
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الأمر السابع: أنه قد عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علّهُ تامرهُ لتنجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياًء فهل القطع 
الإجمالى كذلكك؟ فيه إشكال. لا يبعد أن يقال: إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهرى معه 
محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالًاء بل قطعاً. 

ومحذور مناقضته مع المقطوع إجمانا نما هو محذور مناقضة الحكم الظاهرى مع الواقعى فى الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة 
البدورة» ضرورة عدم تفاوت فى المناقضة بين التكليف الواقعى والإ-ذن فى الاقتحام فى مخالفته بين الشبهاتء فما به التفضًى عن 
المحدوواقهها كانيه ضري عتد رق القطد ريه فى الأطراتا المسحضورة آيها اكبلا يحت وفف عرلا ]ليد نايف ريات إن اد الله 
مفضّكًازة١؟].‏ 

نعم» كان العلم الإجمالى كالتفصيلى فى مجرّد الاقتضاء لا فى العلَيهُ التامة» فيوجب تنيجز التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلّاه كما 
كان فى أطراف كثيرة غير محصورة؛ أو شرعاء كما فيما أذن الشارع فى الاقتحام فيهاء كما هو ظاهر «كل شىء فيه حلال وحرام فهو 
لكك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه)[5١1].‏ 
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وبالجملة: قضيّةُ صححة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صبحتها مع عدم حصرها أو مع الإ.ذن فى 
الاقتحام فيها هو كون القطع الإجمالى مقتضياً للتنجز لا عله تامة. 

وأمّا احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعتة وبنحو العليَة بالنسبة إلى الموافقة الاحتماليةُ وترك المخالفة القطعية 
فضعيف جدَا ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة؛ فلا يكون عدم القطع بذلك معهما[7١1]‏ موجباً 
لجواز الإذن فى الاقتحام؛ بل لو صيح معهما[118] الإذن فى المخالفة الاحتماليةُ صيّح فى القطعيّة أيضاًء فافهم. 

ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلكك, كما أن المناسب فى باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره بنحو 
الاقتضاء لا العلَُِ هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلًا وعدم ثبوته» كما لا مجال بعد البناء على أَنّهِ بنحو العلَيُ للبحث عنه هناكك 
أصلًا كما لا يخفى )]7١4[‏ إنتهى كلامه. 

وفيه: أن مفروض البحث هو العلم الإجمالى المتعلق بالتكليف الفعلى- كما صرّح به فى عنوان البحث من الكفاية» حيث قال: «قد 
عرفت كون القطع التفصيلى بالتكليف الفعلى علَهُ تامَهُ لتنيجزه لا يكاد تناله يد الجعل إثباتاً أو نفياء فهل القطع الإجمالى كذلكك»- وأمًا 
ما تعلق بالحكم الاقتضائى أو الإنشائى[ ]17١‏ فهو خارج عن محل الكلام؛ لعدم كونه موجباً لتنتجز التكليف ولو كان تفصيليً كما قال: 
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«ثم لا يذهب عليكك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث 
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والزجر لم يصر فعلياء وما لم يصر فعاتاً لم يكد يبلغ مرتبة التنتجز واستحقاق العقوبة على المخالفة)[1؟5]. 

ولا-ريب فى أنّه لا يمكن أن يتحقّق تكليف فعلى معلوم ومع ذلكك أجاز المولى فى مخالفته؛ فلا يمكن الجمع بين تحريم الخمر 
الواقعة بين الإنائين بحرمة فعلتَةُ بالغ مرتبة الزجر بمقتضى الأدلّةُ الأوَلتهُ وبين تحليلها بمقتضى قاعدة الحلية فإنّه جمع بين النقيضينء 
ولافرق فى ذلك بين الترخيص فى المخالفة القطعدَه والاحتمالٍة؛ فإِنْ تجويز ارتكاب أحد الإنائين القابل للانطباق على ما هو خمر 
فى الواقع يناقض حرمتها الفعليّة» كتجويز ارتكاب كليهما. 


نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أن العلم الإجمالى علد تامَةُ بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة ومقتض بالنسبة إلى 
وجوب الموافقة القطعيّة[؟؟5]. 


الحقٌ فى المسألة 


والتحقيق يقتضى اختيار ما عليه المشهور من كونه عل تائرَه بالنسبة إلى كلتا المرتبتين: حرمة المخالفة القطعدٍة ووجوب الموافقة 
القطعيّة. 

وذلك لحكم العقل والعقلاء بأنّ العبد إذا قطع بصدور تكليف فعلى من قبل المولى متعلق إِمَا بهذا العمل أو بذاكك وكان قادراً على 
موافقته بلا عسر ولا حرج بإتيان كليهما فى الشبهات الوجوببَةُ والاجتناب عنهما فى الشبهات 
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التحريمية كانت الموافقة عليه واجبة» ولا يجوز له المخالفة الاحتمالية» فضلًا عن القطعيّة لأنّ فعليهُ التكليف المعلوم بالإجمال تقتضى 
وجوب الجرى على طبقه على كل حال ومع وصف تردّد متعلقه بين شيئين أو أشياء؛ ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: «أكرم زيداً 
وكان زيد مردّداً بين شخصين عاقبه المولى لو ترك إكرام كليهماء بل وكذلكك إذا أكرم أحدهما وكان الآخر زيداً فى الواقع» ولم 
يقبل عذره بأنّ موضوع التكليف كان مردّداً بين شخصين. 

فعلى هذا لا تكاد تجرى الاصول العمل فى بعض أطراف العلم الإجمالى؛ فضلًا عن جميعهاء لعدم جواز ترخيص الشارع فى مخالفة 
التكليف الفعلى المعلوم بالإجمال. 

لايقال: إِنّ المقام نظير مسألة اجتماع الأمر والنهى, لأنّ الشارع حكم بحرمة الخمر مثلًا بمقتضى الأدلة الأوَلئِهُ وحكم بِحلَيةُ مشكوكك 
الخمريّة بمقتضى الاصول العملٍة» والنسبة بين متعلقى الحكمين- وهما عنوانا «الخمر» و «مشكوك الخمريّة)- هى العموم من وجهء 
لتصادقهما على الخمر المشكوك خمرئتهاء وتفارقهما فى الخمر المعلومة والماء التق نشكت فى كرنه ا أو خههرا. 

فكما أن التحقيق كان يقتضى جواز اجتماع الأمر والنهى الفعلتيين فى الصلاة فى الدار المغصوبة بدعوى أن الأمر تعلق بعنوان والنهى 
بعنوان آخر وكان بين العنوانين عموم من وجه وقد تصادقا على الصلاه فى الدار المغصوبة» فكذلك الأسمر فى المقام طابق النعل 
بالنعل» فيمكن تجويز ارتكاب كلا الإنائين الذين علم خمريّة أحدهماء فضنًا عن تجويز ارتكاب أحدهماء واجتماع الحرمة والحلَيِة فى 
الخمر المعلومة بالإجمال نظير اجتماع الوجوب والحرمة فى الصلاهٌ فى الدار المغصوبة. 
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فإنّه يقال: بين المسألتين بون بعيدء فإنّ الأمر والنهى فى مسألة الاجتماع تعلقا بعنوانين مستقلين لا يرتبط أحدهما بالآخر ولا يكون 
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حكم أحدهما ناظراً إلى حكم الآخر أصنَّاء فإنٌ الصلاة واجبة» سواء حرّم الغصب أو لم يحرّم» والغصب حرام؛ سواء وجبت الصلاة أو 
لم تجبء بل لو كان المولى من الموالى العرفتٍه لم يلتفت إلى الغصب حين الأ-مر بالصلاة ولا إلى الصلاه حين النهى عن الغصبء 
إلَاأنهما تصادقا على عمل واحد فى الخارج الذى هو ظرف الإطاعة والعصيان وسقوط التكليف لا ظرف تعلق الحكم وثبوته. 

بخلاف المقام فإنٌ الحكم بحلةٍة مشكوك الخمررّة ناظر إلى الحكم بحرمة الخمرء فهو فى مقام رفع هذا الحكم عن بعض مصاديق 
الخمر» وهو ما شكك المكلف فى خمريّته ولا يمكن الجمع بينه وبين العلم بحرمته الفعلية. 

إن قلت: لا-ريب فى أنّ الحكم بحرمة الخمر كما يعم الخمر المعلومة بالتفصيل وبالإجمال كذلكك يعم الخمر المشكوكة بالشكك 
البدوىء ولا ريب أيضاً فى أن الاصول العملكِهُ تجرى فى الشبهات البدوررة» فما الفرق بينها وبين الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى؛ 
حيث يرفع اليد عن الحكم بحرمة الخمر بمثل قاعدة الحلَيهُ فى الاولى دون الثانية؟! 

قلت: الفرق بينهما أن الحكم الفعلى معلوم فى موارد العلم الإجمالى» فلايمكن جعل حكم مخالف له؛ بخلاف موارد الشبهة البدوررة 
فإِنٌ الحكم الفعلى مشكوك فيهاء والشارع يرفعه على فرض وجودهء وسيجىء مزيد بيان له فى مبحث الجمع بين الحكم الظاهرى 
والزاقضن إن شام اللهتصالن: 

وبالجملة: كل واحد من الحكمين مستقل عن الآخر فى مسألة الاجتماع» بخلاف الاصول العملية التى تكون ناظرة إلى أدلّة الأحكام 
الواقعية. 
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على أن الحكمين فى مسألة الاجتماع كلاهما حكمان واقعدّان فى عرض واحدء من دون أن يكون أحدهما متقدّماً على الآدخر 
بخلاف ما نحن فيه فإنّ الحرمة المتعلقة بأحد الإنائين الذين علم إجمانًا خمريّة أحدهما حرمة واقعية» ولكن حَلَيهُ مشكوك الخمريّة 
المستفادة من قاعدة الحلَيةُ حكم ظاهرى, وكذلك الوجوب الذى علم إجمانًا تعلّقه بصلاهً الظهر أو الجمعهُ حكم واقعى» ولكن عدم 
وجوب مشكوك الوجوب المستفاد من أصالة البراء؛ حكم ظاهرىء ولا ريب فى تأر رتبة الأحكام الظاهردّة عن رتبة الأحكام 
الواقعيّة» فإذا كان العلم الإجمالى كالتفصيلى طريقاً إلى إثبات الحكم الواقعى وتنيجزه فلا مجال لجريان الاصول العمليةُ فى موارده. 
والحاصل: أنّ العلم الإجمالى علَهُ تامرة لحرمة المخالفة القطعتةُ ووجوب الموافقة القطعية فلا تجرى الاصول العملتَة فى أطرافه لا فى 
جميع الأطراف ولا فى بعضها. 

هذا تمام الكلام فى المقام الأوّلء أعنى ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى. 


المقام الثانى: فى سقوطه بالامتثال العلمى الإجمالى 
اشارة 


ولابدٌ قبل الخوض فيه من تحرير محل النزاع» فنقول: 

لا إشكال ولا كلام فى كفاية الاحتياط فى التوضّ لميات؛ سواء استلزم التكرار أم لاء وسواء تمكن من الامتثال التفصيلى أم لاء فلو كان 
عنده ماءان علم إجمانًا أنّ أحدهما مطلق والآخر مضاف فلو غسل يده المتنتجسة بكلّ منهما لصارت طاهرة؛ فإنّ الماء المطلق المعلوم 
بالإجمال يؤثْر أثره ويقطع الغاسل بطهارة يده بعد غسلها بكلا المائين» وكذلكك لو علم أن عليه ألف دينار 
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إنا ليد أن لعمرو قلى أعظى كلا مدهها هذا المقدار لصار برىء النقة يله إشكال. 

ولا إشكال أيضاً فى كفايةُ الاحتياط فى باب المعاملات؛ لوضوح الجواب عن شبهة اعتبار الجزم فيها. 
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توضيح الشبهة: أنَا إذا شككنا فى أن السبب المؤثّر فى الطلاق مثلّا هل هو الجملة الاسميّة كقول الزوج: «هى طالق» أو «أنت طالق» أو 

الفعلية» كقوله: 

«طلقتك» فلو احتاط بالتكلم بكلتا الجملتين لكان عند التكلم , بكلّ واحدة منهما شاكاً فى وقوع الطلاق بها وهو ينافى اعتبار الجزم فى 

إنشاء المعامالات. 

وجوابها: أن الجزم المعتبر فيها إِنّما هو فى مقابل التعليق» والتعليق عبارة عن إناطة المعاملة على أمر لم يعلم حصوله؛ كما إذا قال: 

ا ان ' والمقام ليس من هذا القبيل» فإنّ الزوج فى المثال المذكور يقصد الطلاق وحصول البينونة بينه وبين زوجته 
بنحو الجزم والبتّء إِلّماأنّه لا يعلم أن السبين المؤثر فواهل هن الجطلة الأسكة أو القدة # والشكه ف البنيتب لبس سف كن 
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والحاصل: أنه لا إشكال فى كفايهُ الاحتياط فى التكاليف التوضّاتَةُ والمعاملات[577]. إِنْما الإشكال فى كفايته فى العبادات. 

وليعلم أن الامتثال الإجمالى يتصوّر على أربع صور: 

لأنْه تارةٌ يقتضى التكرار[7١]‏ فى العمل واخرى لا يقتضيه[0؟77]: وعلى كلا 
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التفديرين قد يتمكن المكلف من الامتثال التفصيلى وقد لا يتمكن. 

اريرس ا سل اويا بارا ريو وي ملاعاي سراداار ارا 

بوجوب صلاة الظهر أو الجمعهٌ وانسدٌ عليه طريق تعتّن أحد الطرفين بالعلم الوجدانى أو بحيّهُ معتبر فلو أتى بكلتيهما لكان مجزياء 

لحكم العقل بكفاية الاحتياط» بل بلزومه[178؟] حينئذز, لأنّهِ أعلى مراتب إطاعةٌ المولى» حيث إن الامتثال منحصر به ولا بديل له. 

إِنْما الكلام فى جواز[0؟؟] الامتثال الأسمالى مانا سكن ين التصيلة: فإنهم اختلفوا فى كفايته» سيّما فيما إذا استلزم التكرار. 


أدلّهُ عدم سقوط التكليف بالامتثال الإجمالى ونقدها 


استدل القائلون بعدم الكفاية بوجوه: 

الأوّل: ما اشتهر من بطلان عباده تاركى طريقى الاجتهاد والتقليد» فإنّ المجتهد لو تمكن من تعيين وظيفته فى يوم الجمعة» ومع ذلكك 
لم يراجع الجوامع الحديتة لأجله؛ بل أتى بصلاتى الظهر والجمعة معاً لكان عمله باطلّاء وكذلك الأمر لو احتاط المقلّد بإتيانهما من 
دون أن يرجع إلى رسالةُ من يقلده. 

وسكن الحافضة أوللافى وضيرد هذه الشهرة 

وثاناً: فى سحي الشهرة الفتواضة. 

وثالثاً: أن كلام المشهور هذا يشبه ما نعتئر عنه بالحصر الإضافىء فَإنّهم 
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أرادوا به بطلان عبادة من تركك طريقى الاجتهاد والتقليد ومع ذلكك أتى بعمل لا يعلم اشتماله على جميع أجزاء المأمور به وشرائطه. 
فلا يعم الاحتياط الذى يستلزم العلم بتحمّق المأمور به بتمام حدوده وقيوده. 

الثانى: ما نقل عن السيّد الرضيّ رحمه الله من دعوى الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم حكمهاء فإنْ من اختار الامتثال الإجمالى 
فى يوم الجمعة لا يعلم أن صلاه الجمعة واجبة أم لاء وكذلك الأمر بالنسبة إلى صلاه الظهرء فتكون عبادته باطلة. 

وجوابه نظير ما تقدّم فى الوجه السابق. 

فإنَّ فيه أوَلَا: أن الإجماع المنقول ليس بحجة. 
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وثانيً: أن المراد من «صلاة من لا يعلم حكمها؛ صلا من تمكن من تحصيل العلم بأجزاء الصلاة وشرائطهاء ولكنّه مع ذلكك تساهل 
عن ذلكك وأتى بعمل لا يعلم اشتماله على جميع ما يعتبر فى الصلاة فيكون جاهلًا مقضّراً وعمله باطنًا. 

ولا يعم معقد هذا الإجماع المحتاط الذى أتى بصلاتى الظهر والجمعة؛ فإنّ هذا الإجماع إِمَا مربوط بأصل الحكم والتكليف أو 
بالمكلف بهء ولا ريب فى أن المحتاط عالم بأصل الحكم الذى هو الوجوب المتعلق بإحدى الصلاتين» وبتحمّق المكلف به على كلتا 
الحالتين. 

فلايستفاد من هذا الإجماع- على فرض حجيته- بطلان صلاهُ من اختار الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى. 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام ونقده 


الثالث: ما ذكر فى كلام الشيخ الأعظم رحمه الله من أن الاحتياط بتكرار العبادة يستلزم التشريع المحرّم, لأنَّ العبادرَه متقوّمة بقصد 
القربة» فلابدٌ للعبد من أن 
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يقصد التقرّب بكل من العملين, مع أنه يعلم أنَ أحدهما لا يكون مقرّباً إليه تعالى. 

وفيه أولَا: أنه لو تع لعم صورة عدم التمكن من الامتثال التفصيلى أيضاً إن التشريع حرام فى جميع موارده ولا يقبل التخصيص. 
وثانياً: أن الاحتياط فى العبادة ليس بمعنى إتيان كل واحد من العملين بالخصوص بعنوان أنّهِ عبادة ومقرّب: بل يصدق الاحتياط بإتيان 
الواجب الواقعى بقصد القربة» وباتيان كلّ من صلاتى الظهر والجمعة مثلًا برجاء المقربية. 

ويؤتّده كيفةة الاحتياط فى الشبهات البدورّة» فإنٌّ من احتمل أنه صار جنباً مثلًا لا يجب عليه الغسلء لكنّه لو أراد الاحتياط لاغتسل 
بقصد أنّه لو كان جنباً لتقرّب به إليه تعالى [578]. 

بل المقام أولى بصدق العبادة عليه من الشبهات البدويّةء لعلم المكلف هاهنا إجمانًا بتحمّق عبادة فى الخارج, إِمَا بإتيان صلاهً الظهر أو 
بإتيان صلاة الجمعة» بخلاف الشبهات البدوية. 

وثالثاً: سلمنا وجوب قصد القربة عند إتيان كل منهماء لكن حرمة التشريع لا تنافى جواز الاحتياط» فإِنّ اجتماعهما نظير اجتماع الأمر 
والنهى» حيث إن النسبة بين التشريع والاحتياط عموم من وجه كالنسبة بين الصلاة والغصب. 

بل الجواز فى المقام ليس بمعنى الحلَدِه فى مقابل الحرمة» بل بمعنى الكفايهٌ- كما أشرنا إليه- فالبحث إِنّما هو فى كفايةٌ الاحتياط 
وعدمها فى مقام موافقة الأمر بالعبادة» والعقل لا يرى نقصاناً فى العبادة المتحقّقة بصلاة الظهر أو 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: ١8١‏ 

الجمعة إذا نوى بكل منهما القربة لكى يحكم بعدم الكفاية» غاية الأمر وقوع التشريع فى جنبها بعمل آخر غير مأمور به لأنّهِ قصد به 
القربة أيضاً مع عدم كونه مقرّباً. لكلنّه لا يضرٌ بالمأمور به الواقعى الذى تحمّق بجميع قيوده التى منها قصد القربة. 

الرابع: أن الامتثال الإجمالى ينافى التميز وقصد الوجه المعتبرين فى العبادات. 

توضيح ذلكك: أن المأمور به لابدّ من أن يكون حين الامتثال متميزاً من غيره عند المكلفء وأيضاً لابدّ له من قصد الوجه إمّا بنحو 
الغاية» كأن ينوى إتيان الصلاة لوجوبها أو استحبابهاء أو بنحو الوصفء كأن ينوى إتيان الصلاةٌ الواجبة أو المستحبة» مع أن المأمور به 
لاد ساو كر سعد يتن ايفان لفسال الكسنات واف يلض القلور والتعيعة وهو اكد كن شا عن عند الدع هون العمل 
فلابدٌ له من الامتثال التفصيلى عند التمكن. 

وفيه أوَنّا: أنّ هذا الدليل- على فرض تمامئته- لا ينطبق على محل النزاع؛ لأنا نبحث فى أنّ المكلف إذا تمكن من إتيان المأمور به 
بجميع أجزائه وشرائطه فى ضمن الامتثال الإجمالى فهل يكفيه هذا النوع من الامتثال أم لابدّ له من الإطاعة التفصيلية مع أن هذا 
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الدليل فى مقام نفى إمكان الاحتياط» لكونه مخلاً ببعض حدود المأمور به وقيوده. 

وثانياً: أنّه يمكن الجواب عن خصوص قصد الوجه بما تقدّم فى مسألة قصد القربةء أن المحتاط يأتى بالعبادة الواجبة الواقعيّة بقصد 
وجوبهاء وحيث إِنّها محتملة الانطباق على كل واحده من صلاتى الظهر والجمعة يأتى بكل منهما بقصد احتمال وجوبها بنحو الغاية 
كأن ينوى «اضلى صلاة الجبعة لاحتمال 
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ونجوبهاه أو الوضف» كأث ينو «اضلى صَللاة الجمعة الى يحتمل أن حكون واجبة» وكذلكت فى صلاة الظهر: 

نعم» يبقى الإشكال فى مسألة «التميّزا لعدم تميز المأمور به عن غيره فى الامتثال الإجمالى. لكنّ الذى يسهّل الأمر أنه لا دليل على 
اعتبار التمئّز أو قصد الوجه فى العبادات[9؟1]. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


الخامس: ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله بقوله: 

الأمر الثالث: مراتب الامتثال والإطاعة عند العقل أربعة: 

المرتبة الاسولى: الامتثال التفصيلى؛ سواء كان بالعلم الوجدانى أو بالطرق والأمارات والا-صول المحرزة التى تقوم مقام العلم فإنّ 
الامتثال بالظنون الخاصّ ه وبالاصول المحرزةٌ يكون فى حكم الامتثال بالعلم الوجدانى» بل الامتثال بالظنّ المطلق عند انسداد باب العلم 
بناء على الكشف أيضاً يكون حكمه حكم الامتثال بالعلم وفى عرضه:؛ فإنّ حال الظنّ المطلق بناءَ على الكشف حال الظنّ الخاصٌء لأنَّ 
معنى الكشف هو أنّ الشارع جعل الظنّ حيَةٌ مثبتاً للأحكام الواقعية وطريقاً محرزاً لها فيكون الامتثال به فى عرض الامتثال العلمى. 
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المرتبة الثانية: الامتثال العلمى الإجمالى, كالاحتياط فى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى. 

المرتبة الثالثة: الامتثال الظنّى[ 41770 سواء فى ذلكك الظنّ الذى لم يقم دليل على اعتباره» أو الظنٌ المطلق عند انسداد باب العلم بناءً 
على الحكومة: فإنّ معنى الحكومة هو حكم العقل بتعتين الامتثال الظنّى عند تعذّر الامتثال العلمى. 

المرتبةٌ الرابعة: الامتثال الاحتمالى» كما فى الشبهات البدورّة أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى عند تعذّر الامتثال الإجمالى أو 
الظنى. 

ولا إشكال فى الهلا قضل النوبة إلى الأمغال الاحساك إلابعد تعر الامعال الل .ولا صل النوبة إلى الأمغال الظى إلابعد تعدو 
الامتثال الاجمالىء إِنّما الاشكال فى المرتبتين الأوّلتين. 

فقيل: إنْهما فى عرض واحدء وقيل بتقديم رتبة الامتثال التفصيلى مع الإمكان على الامتثال الإجمالى» وعلى ذلكك يبتنى بطلان عبادة 
تاركى طريق الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط. 

وهذا هو الأقوى. ولكن فى خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملةً العمل[١5].‏ فإنّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث 
المولى» بحيث يكون الداعى والمحرّك له نحو العمل هو تعلق الأمر به وانطباق المأمور به 
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عليه: وهذا المعنى فى الامتثال الاجمالى لا يتحقّقء فإنٌ الداعى له نحو العمل بكل واحد من فردى الترديد ليس إلااحتمال تعلق الأمر 
به فإنّه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. 

نعم» بعد الإتيان بكلا فردى الترديد يعلم بتحقّق ما ينطبق المأمور به عليه والذى يعتبر فى حقيقَةُ الطاعة عقلًا هو أن يكون عمل الفاعل 
حال العمل بداعى تعلق الأمر به حتّى يتحقّق منه قصد الامتثال التفصيلى فيما بيده من العمل» ومجرّد العلم بتحمّق الأمر بأحد فردى 
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الترديد لا يقتضى أن يكون الانبعاث عن البعث المولوى؛ بل أقصاه أن يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى كل واحد من 
املق 

نعمء الانبعاث عن احتمال البعث وإن كان أيضاً نحواً من الطاعة عند العقلء إلا أن رتبته متأَخَرهُ عن الامتثال التفصيلى. 

فالإنصاف أن مدّعى القطع بتقديم رتبة الامتثال التفصيلى على الامتثال الإجمالى فى الشبهات الموضوعيّة والحكميّة مع التمكن من 
إزالة الشبهة لا يكون مجازفاً فى دعواه» مع أنه لو سلّم الشكك فى ذلكك فقد عرفت أن الأصل يقتضى الاشتغال لا البراءة» لأنّ مرجع 
الشكك فى ذلكك إلى الشكك فى التخيير بين الامتثال التفصيلى والإجمالى أو تعن الامتثال التفصيلى[2]99 إنتهى كلامه ملخصاً. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ويمكن المناقشة فيه أُوَلَا: بأنَا لا نسلّم أن حقيقة الإطاع هو الانبعاث عن بعث المولىء إذ لا فرق عند العقل بين الإطاعه فى باب 
العبادات والتوصّلئات 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١08‏ 

إلا فى لزوم قصد القربة وعدمه. وأمَا كون الانبعاث ناشئاً عن البعث فهو أجنبئ عن الطاعة: فإذا اشتمل المأتيّ به على جميع حدود 
المأمور به وقيوده التى منها قصد القربة فقد تحمّقت الإطاعة بلا ريب ولا شبهة. 

وثانياً: بما ذكره سسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله من أن الانبعاث لا يكون ناشتاً عن البعث بوجوده الواقعى أصلَاء لا فى موارد 
العلم التفصيلى ولا فى موارد العلم الإجمالى؛ ولذا لا يتحمّق الانبعاث فيما إذا لم يعلم العبد بالتكليف لا تفصينًا ولا إجمانًاه مع أن 
البععث بوجوده الواقعى لو كان عله للانبعاث لأثّر فيه ولو كان العبد جاهلًا به. 

بل البعث بوجوده العلمى أيضاً لا يكون علَهُ تامّة لتأنّر العبد وتحرّكه نحو إيجاد المأمور به إلا فلم يتحمّق عصيان فى العالم أصلًا. 
نعم» العلم بالبعث يوجب الانبعاث فيما إذا انضمٌ إليه التفكر فيما يترئّب على الموافقة من البركات وعلى المخالفة من التبعات[*18]. 
إن قلت: إذا كان البعث بوجوده العلمى مقتضياً للانبعاث فما الداعى إلىإتيان كل واحد من أطراف العلم الإجمالى؛ مع أَنّهِ لا علم 
للعبد بالبعث إليه؟ 

قلت: البعث معلوم» وإن كان المبعوث إليه مردّداً بين أمرين أو أكثرء ولا فرق فى ترّبٍ الانبعاث على البعث المعلوم بين موارد العلم 
التفصيلى والاجمالى[©7]. 
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هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه الله» وهو كلام متين. 

السادس: أن تكرار العبادة مع التمكن من الامتثال التفصيلى يستلزم اللعب بأمر المولى» وهو ينافى رعاية مقام العبوديّةُ والمولويّة فلا 
يمكن أن يتحقّق الإطاعةٌ به. 

وفيه أُوَلَا: أنّه لا يصدق اللعب على الاحتياط فيما إذا كان لداع عقلائى كما فى المقام, إن الاجتهاد وتحصيل العلم التفصيلى بحكم 
سكن النباذاقت كضرا الجيعة- مشكل بواجي »صرق الرقك الككيرن ويمكى التخاض مقدير كه الاتشاط والسمم دين صبلةتئ الظطهر 
والحيفة: 

على أنّ الاجتهاد لا يوصلنا غالباً إلى العلم الوجدانى بالأحكام. بل غايته حصول الظنّ بها من طريق الأمارات المعتبرة» مع أن غرض 
المكلف قد يتعلّق بتحصيل العلم بتحقّق المأمور به واقعاًء فيحتاط بإتيان كل ما يحتمل انطباقه عليه من أطراف العلم الإجمالى حتّى 
فيما إذا سهل الاجتهاد وانجرٌ اجتهاده إلى وجوب واحد منهاء ولا يكاد يحكم العقل بعدم جواز الاحتياط بداعى تحصيل ما هو المأمور 
به واقعاً على كل حال بل يحكم بحسنه ومدح فاعله. 
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والحاصل: أن الاحتياط إذا كان لغرض عقلائى- كالفرار من صعوبة الاجتهاد أو تحصيل العلم الوجدانى بوقوع المأمور به- لا يستلزم 
الذعية والاسفيو اد أصلا: 

وثانيً: أن هذا اللعب ليس لعباً بأمر المولى بل فى كيفةٍه إطاعته. ولا ضير فيه؛ ألا ترى أنْه إذا تحقّق قصد القربةُ فى أصل العبادة فلا 
بيضرٌ دخل بعض الدواعى النفسائية فى خصوصياتهاء كالتوضى بالماء البارد فى الصيف وبالماء 
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المسخن فى الشتاء واختيار المكان الملائم للطبع للصلاة؟ 

والحاصل: أن الامتثال العلمى الإجمالى لا يتأخَر عن الامتثال التفصيلىء بل كلاهما عند العقل فى رتب واحدة. 

هذا تمام الكلام فى العلم الإجمالى» وبه تم مباحث القطع. 
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فى إمكان التعتبد بالظن 


الظنّ 


اشارة 


وقد حان وقت التكلّم فيما هو المهمم من عقد هذا المقصدء وهو الظنٌ. 


الأمر الأوّل: فى إمكان التعبّد بالظنّ 
اشارة 


لا ريب فى أن الأماره غير العلميّ ليست كالقطع فى الحبِّتَهُ الذاتية فهل يمكن[178] جعل الحمّجتة لها أم لا؟ 
ذهب المشهور إلى الأوٌّلء وابن قبهُ ومن تبعه إلى الثانى. 


ما استدلٌ به على الإمكان وكلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


قال الشيخ الأعظم رحمه الله فى رسائله: 

استدل المشهور على الإمكان بأنًا نقطع بأنّهِ لا يلزم من التعتبد به محال. 

وفى هذا التقرير نظرء إذ القطع بعدم لزوم المحال فى الواقع موقوف على إحاطة العقل بجميع الجهات المحدّدنة والمقتبحة وعلمه 
بانتفائها| 712 وهو غير 
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حاصل فيما نحن فيه. 

فالأولى أن يقرّر هكذ: إِنَا لا نجد فى عقولنا بعد التأمرّيل ما يوجب الاستحالة» وهذا[177] طريق يسلكه العقلا-ء فى الحكم 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8869 من ١01١١‏ 


بالإمكان[17578]؛ إنتهى كلامه. 
كلام المحقق صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وناقش فيه المحفّق الخراسانى ررحمه الله بثلائة امور: 

أ- منع استقرار سيرة العقلاء على الحكم بإمكان الشىء عند احتمال امتناعه. 

ب- منع اعتبار هذه السيرة؛ لعدم قيام دليل قطعى عليه. والتمشكك بالظنّ لإثبات اعتبارها يستلزم الدور؛ لأنّ الكلام الآن فى إمكان 
وامتناع التعتبد بالمظنّهُ التى من مصاديقها هذا الظن. 

ج- أنه لا يترتّب على النزاع فى إمكان التعتّد بالظنّ واستحالته ثمرهُ عملي ما لم يثبت وقوعه. وإذا ثبت وقوعه فلم نحتج لإثبات إمكانه 
إلى أمر آخرء لأن أدل دلبل على إمكان شىء وقوعة. 

وأمًا الإمكان فى كلام الشيخ الرئيس: كلما قرع سمعكك من الغرائب فذره فى بقع الإمكان ما لم يذدكك[9"؟] عنه واضح البرهان) 
فلا يرتبط بالمقام, لأنّا نبحث فى أن التعتد بالظىّ هل يتَصف واقعاً بالإمكان 
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الوقوعىء فلا يترتّب عليه تالٍ باطل» أو بالاستحالة الوقوعيّة» فيترتّب عليه ذلكك. 

بخلاف «الإمكان» فى كلام الشيخ الرئيسء فإنّهِ بمعنى الاحتمال الذى يكون من الأوصاف القائمة بالنفس, يعنى: «كلما قرع سمعكك 
من الامور العجيبة الغريبة فلا تكدّبه بل احتمل فى نفسكك صدتقه وكذبهء إلَاأن يقوم عندك برهان قاطع على دفعه ومنعه» فلكك أن 
تكذّبه حينئظ)[30]. 

هذا حاصل ما اعترض به المحمّق الخراسانى رحمه الله على ما استدل به الشيخ الأعظم لإثبات إمكان التعتبد بالظنٌ. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 


واعترض عليه المحقق النائينى وحمه الله بإشكال آخرء وهو أنْ مورد بناء العقلاء هو الإمكان التكويتىء والمراد من الإمكان المبيحوث 
عنه فى المقام هو الإمكان التشريعىء د يعنى أن من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور فى عالم التشريع: من تفويت المصلحة والإلقاء فى 
المفسدةٌ واستلزامه الحكم بلا ملاكك واجتماع الحكمين المتنافيين» وغير ذلكك من التوالى الفاسدة المتوهّمة فى المقامء أو أنّه لا يلزم 
شىء من ذلكك؟ وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكوينى بحيث يلزم من التعبّد بالظنّ أو الأصل محذور فى عالم التكوين. فإنَّ 
الإمكان التكوينى لا يتوهّم البحث عنه فى المقام» وذلكك واضح[ 16١‏ ]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟, ص: ١27‏ 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 


وفيه: أن البحث وإن كان فى الإمكان التشريعى. إلَاأنّه ليس نوعاً ثالثاً من الإمكان فى مقابل الإمكان الذاتى والوقوعى؛ بل هو قسم من 
الإمكان الوقوعى الذى قد عرفت أنه المبحوث عنه, كما أن الإمكان التكوينى[151] أيضاً قسم آخر منه. 
وكيف كانء فالمهم فى المقام ما قاله المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم ترّبٍ فائدة عملتيه على إثبات إمكان التعتّد بالمظلّة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا881 من ١01١١‏ 


فينبغى التعرّض لما استدلٌ به ابن قب ومن تبعه لإثبات امتناعه» فلو كان تاماً فلا تصل النوبة إلى البحث فى مقام الإثبات, وأمًا إذا كان 
مخدوشاً فكنًا نشكك فى بداية الأمر فى إمكان التعتّد بالظنّ وامتناعه» فإن تفيخصنا الأدلُّ فى مقام الإثبات ووجدنا دلينًا قطعتاً على اعتبار 
بعضن الظنوق كآن كاشفاكت بالا-لتزام- عن إمكان التعدّد بالظنّ, لأنّ أدلَ دليل على إمكان شىء وقوعه؛ كما قال المحقّق الخراسانى 


رحمه الله. 
البحث حول ما استدل به لإثبات امتناع التعبّد بالظنْ 


استدل ابن قب ومن تبعه على الامتناع بوجوه[569]: 
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الأوّل: أنّه لو جاز التعتبد بخبر الواحد فى الإخبار عن النبن صلى الله عليه و آله لجاز التعيد به فى الإخبار عن الله معيحافه أرضاء و العا 
باطل إجماعاًء فالمقدّم مثله[ع*5]. 

ويمكن المناقشة فيه أُوَلا: بمنع الملازمة؛ فإِنّ الإخبار عن النبى صلى الله عليه و آله يكون إخباراً عن حسٌ حتّى فيما إذا تعدّدت 
الؤسنااظة هق تك وانة بروض ولا ضضم معنا عن فرق إن أن عبن التحمان الل ظلودى الذهر آنا الأصبار هن الله سيحانه اي بر 
يمكن أن يتحقق بعد أن انقطع ما كان مختضّ أ بالأنبياء عليهم السلام من وساطة جبرئيل التى يعر عنها ب «الوحى)» اليا ين 
الشجرةٌ ونحوها؟! 

وبالجملة: قياس الإخبار عن الله تعالى بالإخبار عن الرسول صلى الله عليه و آله مع الفارق. 

وثانيً: سلّمنا الملازمة» لكن بطلان التالى فى قول ابن قبة: «والتالى باطل إجماعاً» إن كان بمعنى عدم إمكان التعتيد بخبر الواحد فى 
الإخبار عن الله تعالى فهو من المسائل العقَلكِهُ التى لا يمكن إثباتها إلابحكم العقل» فكيف تمشكك فيه بالإجماع الذى لا يمكن أن 
يكون غرجعا فقن مثل هده المسائل؟! 

وإن كان بمعنى عدم وقوع التعبد به فى مقام الإثبات» فهو مغاير لمدّعاه؛ وهو استحالة وقوع التعتّد بخبر الواحد. 

وثالتاً: أن الإجماع الذى استدلٌ به على بطلان التالى وإن كان إجماعاً محصّرنًا بالنسبة إلى ابن قبةء إِلَاأَنَه منقول بالنسبة إليناء والإجماع 
المنقول لو كان حيجة فإنّما هو لأجل كونه من مصاديق خبر الواحد» وهل يصحٌ التمشّكك 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١28‏ 

بالخبر الواحد لإثبات امتناع التعتبد به؟! 

الثانى: أَنْ فى التعتبد بالمظنّهُْ[160] عدّة توالٍ فاسدة: بعضها يترتّب على أصل الخطابات» وبعضها الآخر على أمر متأخَر لازم لهاء وبعض 
ثالث يرتبط بما هو متقدّم عليهاء وهو أيضاً على نوعين: لأمنّ بعضها يترتّب على ملاكات الأحكام[8؟7]؛ وبعضها الآدخر على 
مباديها[/1؟]. 


التعبّد بالأمارات هل يوجب اجتماع المثلين أو الضدّين؟ 
أئنا السحدور الأولت أعنى ما يرتبط بأصل الخطاب- فهو أن جعل الحيّدٍة لخبر الواحد[58١]‏ يستلزم اجتماع المثلين من إيجابين أو 


تحريمين مثا فيما أصابء واجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم فيما أخطأ. 
وفيه أوَلا: أنَك عرفت فى مبحث اجتماع الأمر والنهى أن التضادٌ والتمائل يرتبطان بالواقعئات» فلا يجريان فى الأحكام التى هى من 
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الآمور الاعتباريّة. 

وثانياً: أن جعل الحيِّيةُ لخبر العادل مثلًا لا يستلزم جعل حكم على طبقه ليلزم منه اجتماع المثلين أو الضدّينء بل الحججية تكون بمعنى 
المتعدنااو لبن ذف فذلكك الحكم الواقعى يتنتجز على المكلف فيما أصاب الحيّجةُء وهو معذور فى مخالفته فيما أخطأت. 
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التعبّد بالأمارات هل يستلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة؟ 


وأمّا المحذور الثانى- أعنى ما يرتبط بلازم الخطاب- فهو أن خبر الواحد لو كان حبَدَهُ لا نجرٌ إلى تفويت المصلحة أو الإلقاء فى 
المفسدة فيما أدّى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوماً بسائر الأحكام, وإلى ذلكك ينظر الاستدلال 
المحكىّ عن ابن قبة» من أنه يوجب تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

وهذا الدليل يتوقف على أمرين: 

أ- أن تكون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فى المتعلقات» كما هو مذهب الإماميّةْ[9؟1] والمعتزلة» خلافاً للأشاعرة. 

ب- أن يكون جعل الحَبِه للطرق والأمارات لصرف الطريقةة» بمعنى أن الشارع حيث رأى خبر الثقهٌ موافقاً للواقع غالباً جعله حيجة 
ينك ة قيما أضات ومعدرة فيا أخطا. 

وأمَا لو كان حم الأمارات من باب السببتة- بمعنى أن الحكم الواقعى محفوظ فيما إذا لم يقم دليل على خلافه؛ وإِلَا فهو يتبدّل إلى 
ما هو مؤدّى الأمارة- فلا تفويت لمصلحة ولا إلقاء فى مفسدة؛ فلا مجال للقول بامتناع التعبد بالظنّ باستناد استلزامه لذلكك. 

كما أنه لا مجال لهذا الدليل لو قلنا بالمصلحة السلوكية؛ بمعنى أن المصلحة الفائتة- على تقدير مخالفة الأمارةٌ للواقع- تتدارك بجعل 
مصلحةٌ اخرى مترتّبةُ على السلوك على طبقها وتطبيق العمل على مؤدّاهاء لعدم تحمّق تفويت 
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المصلحة أو الالقاء فى المفسدة بناء على هذا الفرض أيضاً. 

لكنّ الإنصاف- كما تقدّم آنفاً- هو كون حَعَدهُ الأمارات من باب الطريقتَة» كما أن الحقّ ما ذهب إليه المعتزلة والإماميَه من أن 
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية؛ فتمٌ الأمران اللذان يبتنى عليهما دليل ابن قبهُ لإثبات امتناع التعتبد بالأمارات الظنّية. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقال المحقق الدائبتى بانتنائه على أمر ثالث أيضاء وهو انفتاح باب العلم[ ]10٠‏ وإمكان الوصول إلى الواقعات» وأمًا فى صورة الانسداد 
فلا يلزم محذور تفويت المصلحة أو الإلقاء فى المفسدة. 

توضيح ذلكك: أنّ المكلمف يعلم إجمالًا بوجود أحكام واقعدَة تابعهة للمصالح والمفاسد فى متعلّقاتهاء فإذا انسدّ عليه باب العلم 
سرازد ماد باق عفني الفناد قلق يقيدة من استيفاء تمام تلك المصالح والاحتراز عن جميع تلك المفاسد إَابالاحتياط التامّ» 
بإيجاد كل ما يحتمل وجوبه والاجتناب عن جميع ما يحتمل حرمته» وهذا ما لا يلائمه مبنى الشريعة السمحة السهلة. 

وحينئذٍ لو لم تكن الأمارات ححدَة لفات عن المكلف جميع المصالح والخيرات؛ بخلاف ما إذا جعلت ح ف فإنّه يستلزم أن يعمل 
ببعض الأحكام؛ وهو المقدار الذى تصيب الأمارة للواقع, فإنّهِ خير جاء من قبل التعبّد بالأمارة ولو كان مورد الإصابة أقل قليل؛ فإنّ 
ذلك القليل أيضاً كان يفوت 
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لولا التعبد. فلا يلزم من التعبد إِلَاالخير[ .]10١‏ 
هذا حاصل كلام المحمّق النائينى رحمه الله. 


نقد ما أفاده رحمه الله 


وفى هذا الكلام نينذا البان| 985 ]نظ فان. المكلن إذا علم إتعيانا بتكاليف واقعدّ ذات مصالح لازمة الاستيفاء ومفاسد لازمة 
الاجتناب وانسدٌ عليه باب العلم بها فما الذى دعا الشارع إلى نفى وجوب الاحتياط» مع أن العقل يحكم بكون العلم الأنجناك متقيرا 
للواقع؛ فيجب الاحتياط فى أطرافه لأجل استيفاء تلكك المصالح والاحتراز عن تلكك المفاسد؟! 

فماذا نقول حول دليل ابن قبهُ بعد تسلّم ذينكك الأمرين الذين يتوقف عليهما؟ 


الح فى المسألة 


والحقّ عدم امتناع التعبّد بالأمارات؛ لا فى حال الانفتاح ولا فى حال الانسداد. 

أمَا فى حال الانفتاح- وبتعبير آخر زمن حضور المعصوم عليه السلام- فلن وجوب رجوع كل شخص إليه لأخذ المسائل الشرعلية من 
فيه عليه السلام مباشرةً وعدم حبَيِةُ ما نقله مثل زرارة وأبى بصير ومحمّد بن مسلم يستلزم مشكلات عديدة: 

التغدم سكن كثر من التسلمين من التقوف يخدمة الأضمة عليه السلامة اعد 
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المسافة» سما بعد دخول البلاد الثائية بحت ظلٌ الاسلام وعدم تمكن البشر فى ذلك العصر مما يتمكن اليوم من الطائرات والنقارات 
ومن مثل الاتّصالات الهاتفيِهُ لاستماع كلامهم عليهم السلام بلا واسطة؛ فمن كان فى بلاد مصر والشام والعراق وإيران ولم يتمكن من 
السفر إلى المدينةُ المنوّرء عند مواجهته لكل مسأله شرعيّةُ فماذا يفعل لو لم يعتبر خبر الثقةُ الناقل للأحكام؟! 

!- فرضنا تمكن جميع المسلمين من الحضور عند الإمام عليه السلام؛ لكنّه كان يستازم الزحام الكثير عند بابه عليه السلام بحيث لا 
يقدر على جواب جميع الأسئلة» ولو كان مشتغلًا بذلكك فى جميع آنات حياته الشريفة. 

- فرضنا قدرته عليه السلام على ذلكك وإمكان تحمّل تلكك المشاقٌ من قبل المسلمين» ولكنّ الظروف السياسيّة كانت حائلةٌ يينهم 
وبين الإمام عليه السلام» وهذا واضح لمن تصمّح تاريخ الأثمَهُ عليهم السلام وكيفيَهُ معاملة الظلمهً المتقمْصهُ قميص الحكومة معهم 
عليهم السلام. 

ويؤيئّده ما رواه الكشّى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال لعبداللّه بن زرارة: «اقرأ منّى على والدكك السلام؛ وقل له: إِنّى إِنْما أعييكك 
دفاعاً منّى عنككء فإِنّ الناس والعدوٌ يسارعون إلى كل من قرّبناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى فيمن نحبه ونقرّبه» ويرمونه لمحبتنا له 
وقربه ودنؤه ماه ويرون إدخال الأ-ذى عليه وقتله» ويحمدون كل من عبناه نحنء فَإِنّما أعيبك لأنكك رجل اشتهرت بنا وبميلكك إلينا 
وأنت فى ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر بمودّتكك لنا ولميلكك إليناء فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك فى الدَّين بعييكك 


ونقصكك ويكون بذلكك منّا دافع شرّهم عنككء يقول الله عزّ وجلٌ: «أمًا السّفِيئَةَ فَكانتُ لِمَسكِينَ يَعْمَلُونَ فى البخر فَأَرَدثٌ أن أَعِيبِهَا وَ 


كانَ وَرَآءَهُم ملك يَأَحُذ كل سَفِيئَة 
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عَضْبَا['18] هذا التنزيل من عند الله ألا واللّهِ ما عابها إلّالكى تسلم من الملكء ولا تعتب على يديه» ولقد كانت صالحةً ليس للعيب 
فيها مساغ والحمد لله فافهم المثل يرحمك اللَّهه فنك واللَّه أحبٌ الناس إلى وأحب أصحاب أبى حتاً وميه فإنك أفضل سفن 
ذلك البحر القمقام الزاخرء وأن من ورائكك ملكاً ظلوماً غصوباً يرقب عبور كل سفينةُ صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصباً 
ويغصب أهلهاء ورحمة الله عليكك حيَاً ورحمته ورضوانه عليكك ميتاً[106]. 

ولأجل هذه المشاكل كانوا عليهم السلام يرجعون شيعتهم إلى بعض أصحابهم؛ كما يدل عليه أخبار كثيرة: 

منها: ما روى عن على بن المسيّب الهمدانى؛ قال: قلت للرضا عليه السلام: شقّتى بعيدة ولست أصل إليكك فى كل وقتء فممّن آخذ 
معالم دينى؟ قال: «من زكريًا بن آدم القمى المأمون على الدَّين والدَّنيا؛[100]. 

وأمَا فى حال الانسداد- مثل هذا الزمان الذى لا طريق للمكلفين إلى حصول العلم التفصيلى الوجدانى بالأحكام المعلومة بالإجمال- 
فلأنٌ الأمر دائر بين العمل بالاحتياط بإتيان كل ما هو محتمل الوجوب والاجتناب عن جميع ما هو محتمل الحرمة؛ وبين العمل بالطرق 
الظتيةء كخبر الثقة وظواهر الألفاظ بالنسبة إلى المجتهدين وفتاوى الفقهاء بالنسبة إلى المقلدين. 

لكن لا مجال لإيجاب الاحتياط؛ لأنَّ العقل وإن كان يحكم به فى موارد العلم الإجمالى» وبه ينتفى محذور تفويت المصلحة والإلقاء 
فى المفسدق إِلَاأنّ 
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الشارع لم يوجبه لأجل مصلحة أهمّء وهى أن الاحتياط لو كان واجباً فى كل مورد يحتمل فيه ثبوت حكم إلزامى لم يتحممل كثير من 
الناس هذه التكاليف الثقيلة» وانزجروا عن أصل الإسلام؛ بخلاف ما إذا كانت الطرق والأمارات ملاكاً لعمل العباد, فإنّه يستلزم أن 
تكون الشريعة سمحة سهله يرغب فيها الناس. 

والأمارات الظَبدِهُ تطابق الواقع غالبا وتخطئ ويستلزم العمل بها فوت المصلحة أو الوقوع فى المفسدة أحياتاء والشارع بعد ملاحظة 
الاحتياط والأمارات وما يلزمهما من البركات والتبعات رأى المصلحةٌ فى جعل الحَبَدَهٌ للأمارات» لاشتماله على مصلحة أقوى من 
مصبلاحة العمل بالاختباط. 

والعقل وإن كان يحكم بلزوم الاحتياط فيما إذا علم ابكبالما بشبوت حكم من الأحكام[ء50] الاألها هنا إذا لاحظ جميع جوانب 
المسألة فى المقام يحكم بجواز جعل الحبَده للأمارات, لأنْ حفظ أساس الشريعة وانجذاب الناس إليها أهمٌ من التجتّب من تفويت 
المصلحة والإلقاء فى المفسدة أحياناً» والعقل يحكم بلزوم رعاية الأهمّ فيما إذا لم يمكن المحافظة عليه وعلى المهمّ كليهما. 
والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات امتناع التعتّد بالمظِبهُ من جهة استلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلالء لا فى حال انفتاح باب العلم 
بالأحكام ولا فى حال انسداده. 


نقد نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


والعجب من الشيخ الأعظم رحمه الله حيث التزم بامتناع التعتتد بالمظّةُ فى حال 
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الانفتاح, فإنّهِ قال: أمَا يجاب العمل بالخبر على الوجه الأوّل[181] فهو وإن كان فى نفسه قبيحاً مع فرض انفتاح باب العلم لما ذكره 
المستدلٌ من تحريم الحلال وتحليل الحرام» لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقةٌ للواقع فى نظر الشارع من الأدلَهُ القطعية التى 
يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلا-ل الواقعتين أو يكونا متساويين فى نظره من حيث الإيصال إلى الواقعء إِلَاأن يقال: إن 
هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول إلى الواقع» إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان جهلا مركبا كما 
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تقدّم سابقاًء فالأولى الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن عن الواقع[188]. 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 

وفى آخر كلامه فى المسأله أيضاً إشارة إلى ذلكك[4ه5]. 

وال عر كرك عر ا مها سيق نهار 

البحث حول المصلحةٌ السلوكية 

وأمَا فى زمن الانسداد فأجاب عمّا استدلَ به ابن قبةُ لإثبات الاستحالة بأنّ ما فات على المكلف من مصاحة الواقع بسبب قيام الأمارة 
على خلافه يتداركك بالمصلحةٌ السلوكية. 

توضيح ذلكك: أن التعبد بالمظنّهُ يتصوّر على وجهين: 

الأول: أن يكون ذلك من باب الطريقتَهُ ومجرّد الكشف عن الواقع؛ من دون أن تكون الأماره سبباً الحدوث مصلحة فى مؤدّاها أو فى 
سلوكها وتطبيق 
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العطل عليها: 

الثانى: أن يكون من باب السبِبيةُ ومدخلية سلوك الأمارة فى مصلحة العمل وإن خالف الواقع؛ فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا 
الطريق وتطبيق العمل عليه فإنّها مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منهاء فيتداركك بها ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع[ .]78٠‏ 
هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المقام. 

والمحقّق النائينى رحمه الله قام بتوضيح كلام الشيخ رحمه الله بقوله: 

وتفصيل ذلكك: هو أن سبِيئِهُ الأمارةٌ لحدوث المصلحة تتصوّر على وجوه ثلاث: 

الأؤل: أن تكون الأماره سبباً الحدوث مصلاحة فى المؤدّى تستتبع الحكم على طبقهاء بحيث لا يكون وراء المؤدّى حكم فى حقّ من 
قامت عنده الأمارة فتكون الأحكام الواقعِهُ مختصّةُ فى حقّ العالم بها ولا يكون فى حقٌّ الجاهل بها سوى مؤدّيات الطرق والأمارات؛ 
فتكون الأحكام الواقعتّة تابعةً لآراء المجتهدين؛ وهذا هو «التصويب الأشعرى» الذى قامت الضرورة على خلافه» وقد ادّعى تواتر 
الأخبار على أن الأحكام الواقعيّة يشترك فيها العالم والجاهل؛ أصابها من أصاب وأخطأها من أخطأ. 

الثانى: أن تكون الأمارة سبياً لحدوث مصلحة فى المؤدّى أيضاً أقوى من مصلحة الواقع, بحيث يكون الحكم الفعلى فى حقّ من قامت 
عنده الأمارة هو المؤدّىء وإن كان فى الواقع أحكام ويشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الأمريّة إلَاأَنَ 
قيام الأمارة على الخلاف تكون من 
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قبيل الطوارئ والعوارض والعناوين الثانويّة اللاحقة للموضوعات الأوَلتِهُ المغيرة لجهة حسنها وقبحهاء نظير الضرر والحرج. ولابدٌ وأن 
تكون المصلحة الطارئة بسبب قيام الأمارة أقوى من مصلحة الواقع؛ إذ لو كانت مساوية لها كان الحكم هو التخبير بين المؤدّى وبين 
الواقع» مع أن المفروض أنّ الحكم الفعلى ليس إلاالمؤدى وهذا الوجه هو «التصويب المعتزلى» ويتلو الوجه السابق فى الفساد 
والبطلان» فإنّ الإجماع انعقد على أن الأمارة لا تغئر الواقع ولا تمس كرامته بوجه من الوجوه. وسيأتى ما فى دعوى أن الحكم الفعلى 
فى حقٌّ من قامت عنده الأمارءٌ هو مؤدّى الأمارة. 

الثالث: أن تكون قيام الأمارهُ سبباً لحدوث مصلحة فى السلوك مع بقاء الواقع والمؤدّى على ما هما عليه من المصلحة والمفسدة» من 
دون أن يحدث فى المؤدّى مصلحة بسبب قيام الأماره غير ما كان عليه قبل قيام الأمارة» بل المصلحة إِنْما تكون فى تطرّق الطريق 
وسلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤدّاها والبناء على أنّه هو الواقع بترتيب الآثار المترتّبهُ على الواقع على المؤدّى؛ وبهذه المصلحة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١8م‏ من ١01١١‏ 


السلوكية يتدارك ما فات على المكلّف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الثانى مما لا يكاد يخفىء فإنٌ الوجه الثانى كان مبتئاً على سَبِبَِةُ الأمارة لحدوث مصلحة فى المؤدّى 
غالب على ما فات من المكلف من مصلحة الواقع على تقدير تخلفها وإدّائها إلى غير ما هو الواجب واقعاء أو غالبةٌ على ما فى المؤدّى 
من المفسدة على تقدير إِدّائها إلىوجوب ما هو حرام واقعا وأين هذا من الوجه الثالث؟ فإنٌ المؤدّى على الوجه الثالث باق على ما 
كان عليه» ولا يحدث فيه مصلحةٌ يسبب قيام 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١78‏ 

الأمارة عليه؛ وإنّما المصلحة كانت فى سلوك الأمار وأخذها طريقاً إلى الواقع من دون أن تمس الأمارة كرامة المصلحةٌ والحكم 
الواقعى بوجه من الوجوه؛ والسببيَة بهذا المعنى عين الطريقتٍ التى توافق اصول المخطئة؛ بل ينبغى عدّ هذا الوجه من وجوه الردّ على 
التصويبء بخلاف الوجه الثانىء فإنّه من أحد وجوه التصويب. 

وبالبجملة: التصلحة فى الريحه الدالث إثما تكون فى اليلو تك وتطيق العنل على موك الأمارق لا فن تفش المددى» ولابك وأن تكوة 
مصلحةٌ السلوك بمقدار ما فات من المكلف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع؛ وهذا يختلف باختلاف مقدار السلوك. فلو قامت 
الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فى يومها وعمل المكلف على طبقها ثم تبتين مخالفة الأمارة للواقع وأنْ الواجب هو صلاة الظهر. فإن 
كان انكشاف الخلاف قبل مضي وقت فضيلة الظهر فلا شىء للمكلفء لأنّ قيام الأمارة على الخلاف لم توجب إيقاعه على خلاف ما 
يقتضيه الواقع من المصلحة؛ لتمكن المكلف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها وكمالها حتّى الفضيلة الوقتتوة» وإن كان انتكشاف 
الخلق بعد انققناء وقت القفيلة فتنقدار ماقاك نمم المكلف هن قضل أول الوقت هه أن عدار كف وإن كان اتكفاق الحلق 
بعد انقضاء تمام الوقت فاللازم هو تدارك ما فات منه من المصلحة الوقتية وإن لم ينكشف الخلاف إلى الأبد فالواجب هو تداركك 
ما فات منه من مصلحة أصل الصلاة. 

والسر فى ذلكك: هو أن التدارك إِنْما يكون بمقدار ما اقتضته الأماره من إيقاع المكلف على خلاف الواقع وبالقدر الذى سلكه. ولا 
مواحت لأن سعدق المكلف زائذا غننا سلكة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟, ص: ١78‏ 

فما أفاده الشيخ قدس سره من التبعيض فى الإجزاء بقدر ما فات من المكلف من المصلحة الواقعيّة بسبب سلوك الأمارة[181]: هو 
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إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول: هذا الوجه الثالث هو ظاهر كلام الشيخ رحمه الله من المصلحة السلوكيّةُ التى وه بها تصحيح التعبّد بالأمارات غير العلميّة. 
وأمَا الوجه الأوّل الذى هو «التصويب الأشعرى' والثانى الذى هو «التصويب المعتزلى» فقد صرّح الشيخ رحمه الله بنفيهاء لقيام الإجماع 
والأخبار المتواترة بأنَّ اللّه تعالى أحكاماً يشتركك فيها العالم والجاهل» والأمارة لا تغير الواقع بوجه من الوجوه؛ ولا يصح القول بأنْ 
الحكم الفعلى فى حقٌّ من قامت عنده الأماره هو مؤدّاهاء بل الحكم الفعلى فى حقٌّ جميع المكلفين هو الواقع غاية الأنمر أن فى 
سلوك الأمارة وتطبيق العمل على طبقها مصلحة يتدارك بها ما فات على المكلف من مصلحة الواقع عند قيام الأمارة على خلافه. 


نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله 


ويمكن المناقشة فى كلام الشيخ رحمه الله بأنّ الأمارات المعتبرة عند الشارع ليست تأسيسيّة بل هى- كما مرّ مراراً- طرق عقلائيَةٌ قد 


أمضاها الشارع, فإنْ خبر الثقهُ وظواهر الكلمات ونحوهما امور معتبرة- قبل الشرع - عند العقلاء» بل حبِيَةُ قول المفتى فى حقٌ العامّى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نايلم من 101١١‏ 


أيضاً لها أصل عقلائى؛ فإنٌ رجوع الجاهل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١78‏ 

إلى العالم- كرجوع المريض إلى الطبيب- أمرٌ رائج بينهم كما لا يخفى. 

نعم قد ردع الشارع عن التمتّ كك ببعض الأمارات العقلاٍة- كالقياس والاستحسان- وقد بعضها ببعض قيود غير معتبرة عندهمء 
كاشتراط حجْة الفتوى بعدالةُ المفتى ورجوليته وكونه من الإمامية. 

لكن ليس لنا أمارة شرعيّة تأسيسية» بل كل ما هو معتبر فى الشريعة له أساس عقلائى. 

ولا ريب فى أن العقلا-ء لا يعتبرونها إَابملاك الطريقةٍة الصرفة؛ فإِنّهم حينما انسدّ عليهم باب العلم يعملون بطرق تصيب غالباً إلى 
الواقع» من دون أن يروا للعمل بهذه الطرق مصلحة يجبر بها ما فات عليهم من مصلحة الواقع فى صورة مخالفتها له» بل لو سألناهم عن 
وجود مصلحة سلوكيةُ فى هذه الصوره لضحكوا علينا. 

وتوققن قن كله رحمه الك أيضا برجهين الخرية: 

أ- آنه للا معلى لسسلو كك الأمارة وتطق الطريق "العمل على طق مو اهاءفاذا أخير العاول ترجون صداةة الجعة فسلو كه هده الأمارة 
وتطرّق هذا الطريق ليس إلالإتيان بصلاهً الجمعة؛ فلا معنى لكون مصلحة تطرّق الطريق مصلحة مغايرة للإتيان بنفس المؤدّىء والاتيان 
بالمؤدى مع المؤدّى غير متغايرين إِلَافَى عالم الاعتبار» ولا يرفع الإشكال بهذه الاعتبارات والتعبيرات. 

ولكك أن تقول: إِنّ هذه المفاهيم المصدررّة النسبةٍة لا حقيقة لها إِلَافَى عالم الاعتبار» ولا تتتصف بالمصالح والمفاسد» فموضوع 
المصلحة والمفسدة نفس العناوين» أى الصلاهُ والخمر. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١71/‏ 

ولو قلت: إن شرب الخمر وإتيان الصلاهً متعلق الحرمة والوجوب وموضوع المفسده والمصلحة. 

قلت: لو سلّم فتطبيق العمل فى طبق الأمارة وتطرّق الطريق عبار اخرى عن شرب الخمر وإتيان الصلاة[ 129]. 

ونحن وإن رأينا هذا الإشكال وارداً على الشيخ الأعظم رحمه الله فى الدورة السابقة. إِلَاأْنْ مقتضى التحقيق الذى يخطر بالبال الآن 
خلافه فإنّ الإتيان بصلاةً الجمعة لو لم يكن مستنداً إلى إخبار العادل بوجوبها لم يصدق عليه سلوكك الأمارة وتطبيق العمل عليهاء فلا 
تشتمل على المصلحة السلوكيّةُ المدّعاهً فى كلام الشيخ رحمه الله. 

ويمكن توضيح ذلك بملاحظة حقيقة «التقليد) فإنه عبارة عن العمل باستناد فتوى المجتهد, فصلا الجمعة إذا كانت مستندة إلى فتوى 
الفقيه بوجوبها تستمى تقليداًء وأمَا إذا تحمّقت بداعى الاحتياط- كما إذا جمع بينها وبين الظهر ليعلم تحقّق المأمور به المعلوم إجمانًا- 
فلا. 

إذاقلك عيلةة الجيفة بعا ذاس عقف اندي اسم عدبي انععايها! إلى القزى أو إلى الاسمال كت تنفيسوها فى العووة 
الأول تقليدا دون الثائية؟! 

قلث: الم فى ذلكه أن التقليد ليس اسم لصضرظ :العمل بل للعمل المسيضد إلى الفترى. 

والأمر كذلكك فى المصلحة السلوكية فإنّ الشيخ رحمه الله يدّعى أنّها تقوم بكون العمل ناشئاً عن قيام الأمارة لا بنفس العمل مطلقاً 
وبأىٌ داع تحقق. 

اصول الشبعة لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 178 

ب- أن لازم قيام المصلحة؛ التى يتداركك بها ما فات من المكلفء فى تطرّق الطريق وسلوك الأمارة هو الإجزاء وإن اتكشف 
الخلاف فى الوقت» فضلًا عن خارجه: لاستيفاء المصلحةٌ بواسطةٌ سلوكك الأمارة والعمل على طبقها. 

فإذاقايت الأنارة صل وندون صلاة الجنحة : قن إن في شلركف الأمارة مسلخة عدار كف يها ننس فرت الظلير معلا سل الكل 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة عابم من ١01١‏ 


على طبق الأمارة» ثم انكشف الخلا-ف فى الوقت- ولو وقت الفضيلة- يكون الاتيان بها مجزياً عن الظهر, لأنّ المصلحة القائمهُ فى 
تطوّق الطريق غير مقتده بعدم انكشاف الخلاف. 

فما أفاده الشيخ العلامة الأتصارئ قدس بره وتبعه المحلق المعاصر رختيه ال[ 92] من التفضيل في الاجوا مثا لا ونه له9281]. 
وكيف كان. فأساس الجواب عن الشيخ رحمه الله ما تقدّم من أن الأمارات الشرعيّةُ ليست تأسيسيَةُء بل هى امور عقلائيَةُ ممضاةً من 
قبل الشارع؛ وليس فى بناء العقلاء من المصلحة السلوكية عين ولا أثر. 


التعبّد بالأمارات هل يقتضى اجتماع الحبٌ والبغض؟ 


وأمّا المحذور الثالث- أعنى ما يرتبط بمبادئ الحكم الصادر من قبل المولى- فهو أنه يلزم من جعل الحبْدِة لخبر الواحد اجتماع 
الضدّين من الإرادة والكراهة أو الحبٌّ والبغض فيما إذا دل خبر الواحد على وجوب ما هو حرام واقعاً أو بالعكس. 

والجواب عنه يتوقف على تحقيق حول مراتب الحكم وبيان المراد منها 
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مراتب الأحكام الشرعيّة 


صرّح المحمّق الخراسانى رحمه الله فى حاشيته على فرائد الاصول بأنّ للحكم مراتب أربع: الاقتضاءء والإنشاءء والفعلية» والتنجز. 

لكن أكثر من تأخر عنه قال بِأنْ له مرتبتين: الإنشاءء والفعلية. 

وفسر المحمّق الخراسانى رحمه الله الاقتضاء بمرتبة من الحكم يكون فيها مناطه ومقتضيه. 

والإنشاء بمرتبة جعل صورة الحكم من قبل المولى من دون أن يشتمل على بعث أو زجر. 

والفعليَةُ بما إذا بلغ ذلك الحكم الصورى إلى مرتبة البعث والزجر. 

والتنجز بما إذا وصل الحكم الفعلى من طريق العلم أو العلمى إلى المكلفء فاستحقٌ العقوبة على مخالفته» بخلاف الحكم الاقتضائى 
والإنشائى» إذ الحكم ما لم يصر فعلياً لم يكد يبلغ مرتبة التنجز واستحقاق العقوبة على مخالفته. 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


وفيه أُوَلَا: أنه لا يصح القول بكون الاقتضاء والتنجز من مراتب الحكم. فإنّ الحكم- سواء كان من الأحكام الشرعية أو العقلاضة- أمث 
اعتبارى مجعولء. والاقتضاء أمرٌ حقيقى تكوينى متقدّم عليه ومقتض له. فلا يمكن أن يكون من مراتبه. 

كما أن التنتجز- الذى فشرره باستحقاق العقوبة على مخالفة الحكم- من الأحكام العقليِةُ المترتّبة على الحكم المتأَخَرهُ عنه فإن العقل 
هو الذى يحكم بأنّ المكلف بس:ة يستحقٌّ العقوبة لو خالف الحكم الفعلى الواصل إليه بالعلم أو 
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العلمى؛ فالتنيجز ليس حكماً شرعتاًء بل حكم عقلى متأخر عنه. 

وثانياً: أن الحكم الإنشائى لو كان صوررّاً غير مشتمل على البعث والزجر- كما فتره به- فلو قلنا بعدم تحقّق الوجوب والحرمة 
الإنشائيين فى هذه المرتبة فلم يصيٌ عدّها من مراتب الحكمء ولو قلنا بتحمّقهما فلم يصيح خلوٌ الإنشاء عن البعث والزجر, لأنّ الإيجاب 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 80 من ١01١١‏ 


والتحريم عبارتان عن البعث والزجر الاعتبارئين» كما حققتاة فى مبحثى مفاد صيغةٌ «افعل) و رلا تفعل) من مباحث الأواهر والنواهى. 
وبالجملة: لا يمكن تصوّر حكم وجوبى أو تحريمى خالٍ عن البعث والزجر المقوّمين للوجوب والحرمة لكى يصحٌ القول بالفرق بين 
الحكم الفعلى والإنشائى ببلوغ الأول مرتبة البعث والزجر دون الثانى. 


كلام الإمام رحمه الله حول الحكم الإنشائى والفعلى 


والحقٌّ ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله فى تفسير الحكم الإنشائى والفعلى. 

وهو أن الشارع حيث سلك طريقة العقلاء فى مقام التقنين جعل ابتداءً أحكاماً كلد متعلقة بموضوعات عائرة؛ ثمٌ بين مخصّ صاتها 
ومقتداتها بأدلّهُ منفصلة[782]. والأحكام الإنشائية هى تلكك القوانين الكلَيَهُ التى تعلّقت بها الإرادهً الاستعماليَة والأحكام الفعليَة هى ما 
بقى تحتها بعد ورود المخصّصات والمقيّدات. 
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فحلية البيع السفادة ين قزلة هالى: رأخل الله الْبتع)[/81؟] حكم إنشائى عام يرجع إلله فى هوازد الشكه اق التخصيضي وفاش دنه 
بعد إخراج البيع الربوى والغررى وغيرهما من موارد الاستثناء يكون حكماً فعلياً مراداً بالإرادة الجدَّيّهُ[/18]. 

هذا حاصل ما أفاده الإمام رحمه الله» وهو كلام متين. 


كلام المحقق الخوئى رحمه الله فى تفسير الحكم الإنشائى والفعلى 


وذهب بعض الأعلام رحمه الله- على ما فى تقريرات بحثه- إلى أن الحكم الإنشائى ما جعل بنحو القضيةُ الحقيقيةُ التى تشمل الأفراد 
المحقّقة الوجود والمقدّرة الوجود, فما دام الموضوع لم يوجد بتمام قيوده كان الحكم إنشائئا وإذا وجد يصير فعلتا» فوجوب الحج 
المستفاد من قوله تعالى: «وَلِلهِ عَلّى النّاس حي الِْيِتِ من اشتطاع إِلَْهِ سبل[ 18] يكون إنشائاً قبل تحمّق الاستطاعة وفعلتاً بعده[ .]787١‏ 


هذا حاصل ما أفاده بعض الأعلام رحمه الله والظاهر أنه أخذة من بعض مشايخه العظام. 


نقد كلام المحقّق الخوئى رحمه الله 


وفيه أوَلَا: أنه خلاف ما تقدّم من سيرة العقلاء فى التقنين. 
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وثانياً: أنّ تصوير القضِبَةُ الحقيقٍه يختصّ بمثل آية الحج المتقدّم ذكرها ومثل «أَحَلَّ الله الع وَحََمَ الرَبّوأ[171] ونحوهما ممما لم 
يشتمل على الخطابء وأما ما اشتمل عليه من أدلّةُ الأحكام نحو (أَقِبمُوأ الصَّلَوةً وَدَانُوا الرّكوةٌ[97/1] فلا تتصوّر فيها القضيّة الحقيقية 
إلابتأويلها إلى جملة خبرّة؛ بأن يقال: يرجع الآيهُ إلى قولنا: «المكلف يجب عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فالحكم قبل صيرورة 
الأنفنان واجدا لفراقط التكليف يكرق إتشاماء وغدها بضير قعكدا. 

وأمّا بناءَ على ما اخترناه تبعاً للإمام رحمه الله فى تفسير الحكم الإنشائى والفعلى فلا ملزم للالتزام بمثل هذا التأويل والتوجيه فى الجمل 
الإنشاية المشتملةً على الخطاب. 


وثالثاً: أن فعلِه الحكم وإنشائيته لو كان أمرهما دائراً مدار وجود الموضوع خارجاً وعدمه لأشكل الجمع بين العام والخاصٌ وبين 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 8 من 101١١‏ 


المطلق والمقيّد» فإِنّ البيع الغررى مثلًا إذا تحمّق فى الخارج لابدّ من أن يكون محكوماً بحكه فعليوة بمقتضى «أَخلّ الله الْبع» وأن لا 
يكون كذلكك بمقتضى «نهى النبيّ عن بيع الغرر»[177]. 

وأمَا إذا فشرناالحكم الإنشائى بما اريد بمراد استعمالى وجعل بنحو الضابطة الكلَيهُ التى يرجع إليها عند الشكك فى التخصيص والتقييد 
والحكم الفعلى بما تعلق به الإرادة الجدَّيَه وهو ما بقى تحت تلك الضابطة بعد ورود المخض صات والمقتيدات فلا تعارض بين العام 
والخاض ولا ين المطاق والتفن أصلا: 
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الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى 


إذا عرفت هذا فنقول: يمكن الجواب عن محذور لزوم اجتماع الإرادة والكراهة أو الحبٌ والبغض على فرض حتَد خبر الواحد بما 
يقتضيه التحقيق فى التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى» وهو ينضح بملاحظة ما يجاب به فى باب التزاحم. فى الجمع بين الحكم 
الظاهرى والواقعى 

توضيح ذلكك: أنّه لا يجوز للمولى إلزام العبد برعاية كلا المتزاحمين» لعدم قدرته على ذلككء بل لابدٌ له من امتثال الأمر بالأهم لو 
كانه وإكاافهو مختر فى امتغال أتهما شاءء والأمر الآتخر وإن سقط فعلاء إلاأن سقوطه لين لأجل فقد الملاكفه فإنُ النلاكف موجوه فيه 
بل لغسدم تسكن العبك بم المنغاله بعل مرق اقددوعه نقى مزاح الألخ قلا يتركك عاق متخالفقة السحقاق النقوية لككه :و كان متمكا 
من امتثال كليهما لوجب عليه؛ لوجود الملاكك فيهما. 

ويمكن الجواب بمثله عن إشكال الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى؛ فإنّ المكلّف حينما كان جاهدًا بالأحكام الواقعدٍة إِلَافى موارد 
قليلة وكان الاحتياط التامَ فى جميعها شاقّاً عليه» بل موجباً للهرج والمرج واختلال النظام وتنفّر كثير من الناس من أساس الإسلام 
اضطرٌ الشارع إلى جعل مثل خبر الثقةُ طريقاً إلى الأحكام الواقعيِكُ مع العلم بأنّهِ يخالفها أحياتاء والواقع وإن كان محكوماً بحكم فعلى 
لاشتماله على الملاكء إِلَماأَنَ الشارع لم يلزم المكلف برعايته عند خطأ الأمارة؛ بل جعله معذوراً فى مخالفته حينئذٍ لأجل تلكك 
المصلحة الأقوى الباعثةُ له على جعل حمّيتها. 

والحاصل: أن الشارع كما اضطرٌ إلى رفع اليد عن رعايةٌ الحكم الفعلى فى أحد المتزاحمين لأجل عدم تمكن العبد من امتثال كليهماء 
كذلك اضطرٌ إلى رفع 
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اليد عنها فى موارد خطأ الأمارة لأجل جهل المكلف بالواقع وكون الاحتياط فى جميع الموارد مستلزماً لتلكك التبعات. 

وبعبارة اخرى: ملاكك تقدّم التعتّد بالمظنهُ على إلزام الاحتياط التامٌّ هو عين ملاكك تقدّم الأهم على المهمٌ فى باب المتزاحمين» فكما 
أن إزالة النجاسة عن المسجد أهمٌ من الصلاة فى سعة وقتها فتتقدّم عليهاء كذلك التعبد بالمظنّةُ أهم من الاحتياط فيتقدّم عليه فلا 
فرق بين ما نحن فيه وبين باب التزاحم من جهة ملاكك التقدّم؛ وإن كان مجرى ذلكك الباب هو الموارد الجزئية» بخلاف مسألة التعتتد 
بالمظنّةُ التى ترتبط بالعناوين الكلية. 

وهذا هو ملاك حبَِد بعض الأمارات- كخبر الثقة- عند العقلاء أيضاً فإنّهم يرون أن تحمّق العلم الوجدانى بالامور المبتلى بها قليل 
جدَاًء فلو انحصر الطريق إليها بالعلم بها لاختلٌ نظام معاشهمء فالتجأوا إلى التمشكك بالأمارات. 

هذا هو نخبة القول فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى. 

وهاهنا أقوال اخر: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة لام من 101١١‏ 
نظريّةَ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ونقدها 


-١‏ ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمه الله» من أن الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة» بل فى مرتبتين» ضرورة تأخر الحكم الظاهرى- سواء 
كان مستفاداً من الأمارات أو الاصول- عن الواقعى بمرتبتين» لكونه متأخَراً عن الشكك فى الحكم الواقعى» والشكك فيه متأخَر عنه. فلا 
يجتمع الحكمان[ 376]. 
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واعترض عليه تلامذته الذين منهم المحمّق الخراسانى رحمه الله بأنّالحكمالظاهرى وإن لم يكن فى تمام مراتب الواقعى إِلَاأَنْهِ يكون 
فى مرتبة الحكم الظاهرى؛ لعدم اختصاص الحكم الواقعى بالعالم به بل يعم الشاكك فيه أيضاًء فعلى تقدير المنافاة بين الحكمين لزم 
اجتماع الحكمين فى مرتبة الحكم الظاهرى[ 7/0 ]. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام ورده 


؟- ما قال به المحمّق الخراسانى رحمه الله فى خصوص الأمارات» من أن التعدّد بطريق غير علمى إِنّما هو بجعل حبجيته» والحجية 
المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفةة بحسب ما أدى إليه الطريق» بل إِنّما تكون موجبة لتنتجز التكليف به إذا أصاب» وصبحة 
الاعتذار به إذا أخطأء ولكون مخالفته وموافقته تجرّياً وانقياداً مع عدم إصابته كما هو شأن الحمَدِد الغير المجعولة؛ فلا يلزم اجتماع 
حكمين مثلين أو ضدّين ولا طلب الضدّين ولا اجتماع المفسدهٌ والمصلحةٌ ولا الكراهةٌ والإرادة كما لا يخفى[ 75/2]. 

ويرد عليه أن حيِدَه الأمارات وإن لم تكن بمعنى جعل حكم مماثل أو مضادٌ للحكم الواقعى؛ بل الحكم منحصر فيه والأمارة لا 
تقتضى إِلاتنجزه عند الإصابةُ ومعذوريّةُ المكلف فى مخالفته عند الخطأء إِلَّاأَنٌ محذور المنافاةٌ بين الحكم الواقعى والظاهرى لا يختصّ 
بما إذا جعل حكم شرعى ظاهرى مطابق لمؤدّى الأمارات» بل بقاء الحكم الواقعى على ما هو عليه وترخيص الشارع فى تركه- كما 
قكنيه شتطة الأمارة البيشطنة- أمران معافان أيضا. 
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نظريَّة السبّد الفشاركى فى المسألة ونقدها 


*- ما أفاده السيّد المحقّق المدقق الفشاركى رحمه الله- على ما نقله تلميذه المحقّق الحائرى قدس سره- من عدم المنافاةً بين 
الحكمين إذا كان الملحوظ فى موضوع الآخر الشكك فى الأوّل» وتوضيحة: أَنّه لا إشكال فى أن الأحكام لا تتعلق ابتداءً بالموضوعات 
الخارجتّة» بل إِنّما تعلق بالمفاهيم المتصوّرة فى الذهن؛ لكن لا من حيث كونها موجودة فى الذهن, بل من حيث إِنّها حاكية عن 
الخارج؛ فالشىء ما لم يتصوّر فى الذهن لا يتَصف بالمحبويدٍة والمبغوضية؛ وهذا واضح. ثم إِنْ المفهوم المتصوّر تارةً يكون مطلوباً 
على نحو الإطلاق» واخرى على نحو التقييد» وعلى الثانى فقد يكون لعدم المقتضى فى ذلك المقيّد[/70]؛ وقد يكون لوجود المانع» 
مثا قد يكون عتق الرقبة مطلوباً على سبيل الإطلاقء وقد يكون الغرض فى عتق الرقبة المؤمنة خاصّة؛ وقد يكون فى المطلقء إِلَانَ عتق 
الرقبة الكافرة مناف لغرضه الآخر. ولكونه منافياً لذلكك الغرض لابدٌ أن يقد العتق المطلوب بما إذا تحمّق فى الرقبة المؤمنة؛ فتقييد 
المطلوب فى القسم الأخير إِنّما هو من جهة الكسر والانكسارء لا لتضبيق دائرة المقتضىء, وذلكك موقوف على تصوّر العنوان المطلوب 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8/8 من ١1١١‏ 


أوَلَا مع العنوان الآخر المبتّحد معه فى الوجود المخرج له عن المطلوبتة الفعلية» فلو فرضنا عنوانين غير مجتمعين فى الذهن بحيث يكون 
المتعمّل أحدهما لا مع الآخر فلا يعقل تحقّق الكسر والانكسار بين جهتيهماء فاللازم من ذلكك أنه متى تصوّر العنوان الذى فيه جهة 
المطلوبيةُ يكون مطلوباً صرفاً من دون تقييد» لعدم تعمّل منافيه» ومتى تصوّر العنوان الذى فيه جهة المبغوضيةُ يكون مبغوضاً كذلك؛ 
لعدم تعمّل منافيه» كما هو 
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المفروض. 

والعنوان المتعلق للأحكام الواقعده مع العنوان المتعلّق للأحكام الظاهريَة ممما لا يجتمعان فى الوجود الذهنى أبداًء مثا إذا تصوّر الآمر 
صلا الجمعة فلايمكن أن يتصوّر معها إِلَاالحالات التى يمكن أن تتّصف بها فى هذه الرتبة» مثل كونها فى المسجد أو الدار وأمثال 
ذلكء وأمًا انّصافها بكون حكمها الواقعى مشكوكاً فليس مما يتصور فى هذه الرتبة؛ لأنّ هذا الوصف مما يعرض الموضوع بعد تحقّق 
الحكم, والأوصاف المتأخَرَهُ عن الحكم لا يمكن إدراجها فى موضوعه. فلو فرضنا أن صلا الجمعه فى كل حال أو وصف يتصوّر 
معها فى هذه الرتبة مطلوبة بلا منافٍ ومزاحم, فإرادةٌ المريد تتعلّق بها فعلّاء وبعد تحقّق الإرادة بها تتصف بأوصاف اخر لم تتصف بها 
قبل الحكم؛ مثل أن تصير معلوم الحكم تارةً ومشكوك الحكم اخرىء فلو فرضنا- بعد ملاحظة انّصاف الموضوع بكونه مشكوكك 
الحكم- تحمّق جهة المبغوضيَةُ فيه يصير مبغوضاً بهذه الملاحظة لا محالة؛ ولا يزاحمها جهة المطلويدة الملحوظة فى ذاته. لأنَّ 
الموضوع بتلكك الملاحظة لا يكون متعمّلًا فعلاه لأنّ تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم, وهذه ملاحظته 
مع الحكم. 


فإن قلت: العنوان المتأحر وإن لم يكن متعقَلا فى مرتبة تعمّل الذات» ولكنّ الذات ملحوظة فى مرتبة تعمّل العنوان المتأخحر» فعند 


ملاحظة العنوان المتأخحر يجتمع العنوانان فى اللحاظء فلا يعقل المبغوضية فى الرتبة الثانية مع محبوبية الذات. 
قلت: تصوّر ما يكون موضوعا للحكم الواقعى الأوّلى مبنيّ على قطع النظر عن الحكم. لأنّ المفروض كون الموضوع موضوعاً للحكم 
فتصوّره 
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يلزم أن يكون مجرّداً عن الحكم. وتصوّره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابدّ وأن يكون بلحاظ الحكم. 

ولا يمكن الجمع بين لحاظ التجرّد عن الحكم ولحاظ ثبوته. وبعبارة اخرى: صلاه الجمعة التى كانت متصوّرة فى مرتبة كونها 
موضوعة للوجوب الواقعى لم تكن مقسماً لمشكوك الحكم ومعلومه» والتى تتصوّر فى ضمن مشكوك الحكم تكون مقسماً لهماء 
فتصوّر ما كان موضوعاً للحكم الواقعى والظاهرى معاً يتوقف على تصوّر العنوان على نحو لا ينقسم إلى القسمين وعلى نحو ينقسم 
إليهماء وهذا مستحيل فى لحاظ واحدء, فحينئفٍ نقول: متى تصوّر الآمر صلاه الجمعة بملاحظه ذاتها تكون مطلوبة؛ ومتى تصوّرها 
بملاحظة كونها مشكوك الحكم[78؟] تكون متعلّقة لحكم آخرء فافهم وتدبّر فإنّه لا يخلو من دقَُ[719؟] إنتهى. 

والفرق بينه وبين القول الأنوّل أنّ حل الإشكال فى القول الأوّل يكون مستنداً إلى اختلا.ف رتبة الحكمين؛ وهاهنا إلى تغاير 


الموضوعين. 
نقد كلام السيّد الفشاركى رحمه الله 


وايذاعلية ولا أنه مبنيئ على امتناع أخذ القيود المتوقفة على الأ-مر فى موضوعه. فلا يصحٌ التمتركك بالإطلاق لنفى اعتبارهاء لأنّ 
الإطلاق يتوقف على إمكان التقييد. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع/إأماع3دات. الالائالانا صفحةً 89 من ١01١١‏ 


وأمًا بناءَ على ما حمّقناه فى مبحث التعتدى والتوصّلى من إمكان أخذها 
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فيه فلا يمتنع التمسكك بالإطلاق. 

توضيح ذلكك: أن ما هو متأخَر عن الأمر إِنّما هو وجود هذا النوع من القيود خارجاً حيث إن المكلف لا يقدر على أن يأتى بالصلاة 
لاجداي برها لبعد كن الاتعريوا اكاك لاقو عرص راتوا ريت انها السارتيا» بل ونيا لبي زر لاخر 
وأوجدها فى ذهنه؛ ولريب فى إمكان تصوّر الموضوع بجميع أجزائها وشرائطها حتّى القيود المتوقفة فى وجودها الخارجى على 
الأمرء فإِنّ الحاكم حينما يريد أن يأمر بالصلاة يتمكن من تصوّر جميع ما له دخل فى حصول الغرض منها من الركوع والسجود 
والتكبيرة وسائر أجزائها وشرائطها حتّى قيد إتيانها بداعى أمرها»» ومن قال بامتناع أخذ هذا النحو من القيود فى متعق الأمر خلط بين 
وجوده الخارجى والذهنى. فإِنٌ الأوّل يتوقف على الأمر دون الثانى. 

وعلى هذا فكما أن الآدمر يتمكن من أن يتصوّر مع صلاهٌ الجمعة حالاتها التى يمكن أن تتصف بها قبل الحكم- مثل كونها فى 
المسجد أو الدار- كذلكك يتمكن من أن يتصوّر معها الأوصاف المتأَخَرهُ عنه- ككونها معلومة الحكم أو مشكوكته- فكيف يمكن 
أن تكون صلاة الجمعة فى الواقع واجبة مطلقاً- سواء علم بوجوبها أو شكك فيه- ومع ذلكك يرتحص الشارع فى تركها بمقتضى الأمارة 
المخطعة؟! 

وثاناء اتن نمنع أن يكون الشكك فى الحكم متأتحراً عن ذلك الحكم المشكوكء؛ ضرورة أنه خلاف ما نجده فى أنفسناء فنا كثيراً ما 
نشكك فى وجوب شىءء مع أنه لم يكن واجباً فى الواقع 

على أنّ الالتزام بتوقّف الشكك على ثبوت المشكوكك يستلزم انقلابه إلى 
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القوها ذ من سكم ف وسرت نان الجنينة مد لو اعد آذ الك لذ عملي لاد لق الممكر كع جار قانا وس ها صرف 
الشكك فيه[ .]78٠١‏ 

وثالثاً: سلّمنا استحالة أخذ القيود المتأَخَرهُ عن الحكم فى موضوعه فى مقام الإثبات ودلالة الدليل» لكنّ الحكم فى الواقع ومقام الثبوت 
لا يخلو مرا أن يكون مجعولًا لخصوص العالم به أو يعم العالم والجاهل كليهماء إذ لا يتطرّق الإهمال أو الإجمال فى مقام الثبوت» 
وحيث إِنْ اختصاصه بالعالم يستلزم التصويب الذى قام الإجماع والأخبار المتواترة على بطلانه فلابدٌ من أن يؤخذ موضوع الحكم فى 
مقام الثبوت لا بشرطه فيعمّ العالم بالحكم والشاكك فيه» بل والعالم بضدّهء فصلا الجمعة التى حكم الشارع بوجوبها واقعاً لم تتقيّد 
بقيد فى مقام الثبوت» فهى واجبةُ سواء كانت معلومة الحكم أو مشكوكته. فإذا قامت الأمارة على عدم وجوبها اجتمع حكمان متنافيان 
فى موضوع واحدء وهو صلاءً الجمعة المشكوكة الحكم. فأين تغاير موضوع الحكمين الذى ادّعاه هذا السيّد المحمّق الجليل رحمه 


الله؟! 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


دما ذهب إلبه اليشلق التاق ريه الله لخل الاشكال» حبك قال: 

والتحقيق فى الجواب هو أن يقال: إِنَ الموارد التى توهّم وقوع التضادّ بين الأحكام الظاهريّةُ والواقعية على أنحاء ثلاثة: 
أحدها: موارد قيام الطرق والأمارات المعتبرة على الخلاف. 
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ثانيها: موارد مخالفة الاصول المحرزة[ ]18١‏ للواقع. 

الثها: موارد تخلّف الاصول الغير المحرزةٌ عن الواقع. 

والتفقى عن الأشكال يختلق بحسن الاق المجعول فى هذه الموارة الدلائة ويخص كل متها بجواب يخضه فينبقى إفراد كل 
منها بالبحث. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى باب الأمارات 


ثم قال: 

ما فى باب الطرق والأمارات فليس المجعول فيها حكماً تكليفةاً حتّى يتوم التضادٌ بينه وبين الحكم الواقعىء بناءٌ على ما هو الحقٌّ 

عندنا: من أن الحبدة والطريقتَه من الأحكام الوضعيَةُ المتأضّلمهُ بالجعل وممّا تنالها يد الوضع والرفع ابتداءً ولو إمضاءً» لما تقدّمت 

الإشارة إليه: من أنّه ليس فيما بأيدينا من الطرق والأمارات ما لا يعتمد عليه العقلاء فى محاوراتهم وإثبات مقاصدهم, بل هى عندهم 

كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطريق للواقع» وليس اعتمادهم عليها من باب الاحتياط ورجاء إدراكك الواقع, لأنْه ربما يكون طرف 

الاحتمال تلف النفوس والأ-موال وهتكك الأ-عراضء فلو كان اعتمادهم على الطرق لمحض رجاء إدراكك الواقع لكان الاحتياط بعدم 

الاعتماد عليها فى مثل هذه الموارد مثا يكون خطر المخالفة عظيماًء فإقدامهم على العمل بالطرق والأمارات والاعتماد عليها مع هذا 

الاحتمال ليس إِلالمكان تنزيل احتمال المخالفة منزلة العدم وكأنّه لم يكن مع وجوده تكويناً. 

فلا يقال: لعل اعتمادهم عليها لمكان حصول العلم لهم منهاء فإنّ ذلكك ممما 
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يكذّبه الوجدان؛ لوضوح وجود احتمال مخالفة الطريق للواقع فى أنفسهم. ومع ذلكك يعتمدون عليها فى إثبات مقاصدهم, لمكان أن 

الطرق عندهم من حيث الإتقان والاستحكام كالأسباب المفيدة للعلم» وليس عند العقلاء جعل وتعبد وتشريع» حتّى يقال: إِنْ المجعول 

عندهم ما يكون منشاً لانتراع هذا الاعتبار والحجبية, » بل نفس الحيَجبَهُ والوسطيَهُ فى الإثبات أمدٌ عقلائى قابل بنفسه للاعتبار من دون أن 

يكون هناك ما يكون منشأ للانتزاع من حكم تكليفى. 

فالأقوى أن الحيَجية والوسطيَةُ فى الإثبات بنفسها ممما تنالها يد الجعل بتتميم كشفهاء فإنّه لابدٌ فى الأماره من أن يكون لها جهة كشف 
عن الواقع كشفاً ناقصاًء ‏ فللشارع تتميم كشفها ولو إمضاءً بإلغاء احتمال الخلاف فى عالم التشريع» كما ألغى احتمال الخلاف فى العلم 

فى عالم التكوين, فكأنٌ الشارع أوجد فى عالم التشريع فرداً من العلم» وجعل الطريق محرزاً للواقع كالعلم بتتميم نقص كشفه وإحرازه. 

ولذا قامت الطرق والأمارات مقام العلم المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقية كما تقدّم تفصيله. 

ل و ل ا ا 

الطرق والأمارات حكم حدّ حتّى ينافى الواقعى ليقع فى إشكال التضاك أو التصويب» جل ليس مال الأمارة المخائفة إلاكحال العلم 

المخالفء فلا يكون فى البين إِلاالحكم الواقعى فقط مطلقاً أصاب الطريق الواقع أو أخطأء فإنّه عند الإصابة يكون المؤدّى هو الحكم 

الواقعى» كالعلم الموافق» ويوجب تنجيز الواقع وصححة المؤاخذة عليه» وعند الخطأ وعدم الإصابة يوجب المعذوررّة وعدم صححة 

المؤاخذة عليه كالعلم المخالفء من دون أن يكون هناك حكم آخر مجعول[187]. 
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إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه ملخصاً. 

وأساسه يرجع إلى الكلا.م المتقدَّم من المحمّق الخراسانى رحمه الله» من أنْ التعدد بطريق غير علمى إِنّما هو بجعل حججيته والحتجية 
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المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفتة بحسب ما أدى إليه الطريق. 
نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى رفع الغائلة عن الأمارات 


والجواب الأصلى هو الجواب المتقدّم هناك. 

لكن ينبغى البحث حول نكات اخر من كلامه: بعضها صحيحة وبعضها باطلة. 

أما النكات الصحيحة: 

فمنها: أن الأمارات المعتبرة عند الشارع هى الأمارات المعتبرة عند العقلاء» وليست بتأسيسيةُ. نعم» بعض الأمارات العقلائية مردودة 
شرعاً كما تقدّمء بل الظاهر أن بأيدينا أمارةً شرعيَةٌ غير عقلائيُ وهى كون حسن الظاهر أمارة على العدالة التى هى الملكة الراسخة فى 
نفس الأنسنان البافعة له-على إتبان الوائجبات وثرك المحومات» كما يدل عليه متحيحة ابن أبن يعفور | 1 ]ء 
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فحسن الظاهر- ولو لم يفد الظنّ- أمارة على العداله شرعاً من دون أن يكون كذلكك عند العقلاء. 

فالنسبةُ بين الأمارات المعتبرة الشرعيّة والعقلائيُ عموم من وجه. 

ومنها: أنه ليس للشارع حكم ظاهرى مجعول على طبق مؤدّى الطرق والأمارات. 

وأما المطالب المخدوشة: 

فمنها: أنّه رحمه الله تخدّل أن كاشفيَهُ الأمارات وطريقتتها- وبتعبيره رحمه الله: وسطبتها فى الإثبات- أيضاً من الا-مور المجعولة» 
كالحيِيةُ ولذا عطفها عليه بقوله: «إنّ الحمَجيةُ والطريقيَة من الأحكام الوضعيةُ المتأصّلهُ بالجعل وما تنالها يد الوضع والرفع ابتداءً. 
وكلامه رحمه الله وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى حيتَُ الأماراتء فإنّها مجعولة ولو بجعل إمضائى. إِلَاأَنّه مردود بالنسبة إلى طريقتتهاء 
لآنْ الطريققية والكاشفيَةُ من أوصافها التكويتية التى ترتبط به تعالى بما هو خالق» لا بما هو شارع. 

ومنها: قياس الأمارات بالقطع؛ فكما أن مخالفة القطع للواقع أحياناً لا تنافى حجيته لعدم جعل حكم ظاهرى على طبقه كى يلزم منه 
اجتماع حكمين متضادين» بل حججيته تكون بمعنى المنيجزيّةُ والمعذَّرِيِكُ فكذلك الأمارات. 

فإنّهِ قياس مع الفارق» لكون حَمَتَهُ القطع أمراً عقلياء ولا تنالها يد الجعل 
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إثباتاً ونفياًء فحبجيته لا تستلزم الترخيص من قبل الشارع فى مخالفة الحكم الواقعى؛ بخلاف الأمارات. فإنّ حتجيتها مجعولة شرعاًء 
والحبده فيها وإن كانت بمعنى المنيجَزيَه والمعذَّرَرَ- كالقطع- وليست بمعنى جعل حكم ظاهرى على طبقهاء إِلَاأنّ بقاء الحكم 
الواقعى على ما هو عليه مع ترخيص الشارع فى تركه- كما يقتضيه حمدِهُ الأمارة المخطئة- أمران متنافيان كما تقدّم فى جواب كلام 
المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الاصول المحرزة[ /8؟] 
3 قال: 


وآقزا الأنصول المحرزةفالأم فبهنا أشكل» وأشكل متها الاضول الغير الميعززة- كأصالة الحل والبراءة- فإن الأضول بأسرها قاقدة 
للطريقةٍة» لأخذ الشكك فى موضوعهاء والشكك ليس فيه جهة إرائة وكشف عن الواقع, حتّى يقال: إِنّ المجعول فيها تتميم الكشف» 
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فلابدٌ وأن يكون فى مورد الاصول حكم مجعول شرعىء ويلزمه التضادٌ بينه وبين الحكم الواقعى عند مخالفة 
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الأصل له. 

هذاء ولكنّ الخطب فى الا-صول التنزيلئوة هين؛ لأسن المجعول فيها هو البناء العملى على أحد طرفى الشكك على أَنّه هو الواقع وإلغاء 
الطرف الآدخر وجعله كالعدم؛ ولأجل ذلكك قامت مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه الطريقةّة» لكونها متكفّلة للجهة 
الثالثه[180] التى يكون القطع واجداً لها وهو الجرى على وفق القطع وترتيب آثار المقطوع عملا كما أن الأمارة تكون واجدة للجهة 
الثاني وهى جهة الإحراز والكاشفتَةُ- على ما تقدّم بيانه- فالمجعول فى الاصول التنزيليَة ليس أمراً مغايراً للواقع» بل الجعل الشرعى 
إنْما تعلق بالجرى العملى على المؤدّى على أنه هو الواقع» كما يرشد إليه قوله عليه السلام فى بعض أخبار قاعدة التجاوز: «بلى قد 
ركعت» فإن كان المؤدّى هو الواقع فهوء وإِلا كان الجرى العملى واقعاً فى غير محله من دون أن يكون قد تعلق بالمؤدى حكم على 
خلاف ما هو عليه. 

وبالجملة: ليس فى الاصول التنزيلية حكم مخالف لحكم الواقع» بل إذا كان المجعول فيها هو البناء العملى على أن المؤدّى هو الواقع؛ 
فلا يكون ما وراء الواقع حكم آخر حتّى يناقضه ويضادّه[1182 إنتهى كلامه فى الاصول المحرزة ملخصاً. 
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نقد ما أفاده رحمه الله فى رفع الإشكال عن الاصول المحرزة 


ويظهر جوابه مما تقدّم فى باب الأمارات» فإنٌ إشكال التنافى والتناقض لايختصٌ بما إذا جعل على وفق مؤدّى الاصول حكم ظاهرى 
ترص مخالت الحكم الزافعى» فلك غرفت أذ ادك الراقعى لاد يمكح آنه يحية مع ترخيص'التشاوع فى تركه فكي يمكن أ 
يكون الركوع جزءاً لالصلا مطلقاً حتّى فى حال النسيان» ومع ذلكك حكم الشارع بقوله: «بلى قد ركعت بلزوم البناء على تحمّقه عند 
الشكه كيه بعل الجا طن ساد ] 

وبعبارة اخرى: لا يمكن الجمع بين ثبوت الجزئده المطلقة للركوع الشاملة لحال الذكر والنسيان وبين التعتّد بالبناء على تحمّق الركوع 
عند الشكك فيه لاستلزامه الجمع بين المتنافيين إذا كانت الصلاة فى الواقع فاقدة للركوع. 


رأى المحقق النائينى رحمه الله فى الاصول غير المحرزة 


ثم قال رحمه الله: 

ونا الانضول الغير المحرؤة:- كأصالة الاحباط |/981] والخل والبراءة-:فقد عرفت أن الأممر فيهنا أشكالء فإث المجعول فبها لسن 
الهوهويّة[184] والجرى العملى على بقاء الواقع» بل مجرّد البناء على أحد طرفى افك من دوة إلغاء الطرف الآخر والبناء على عدمه. 
بل مع حفظ الشكك يحكم على أحد طرفيه بالوضع أو الرفع؛ فالحرمة المجعولة فى أصالهُ الاحتياط والحلَيَهُ المجعولة فى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١9/8‏ 

أصالة الحل تناقض الحليُ والحرمة الواقعيَُ على تقدير تخلّف الأصل عن الواقع بداهة أن المنع عن الاقتحام فى الشىء؛ كما هو مفاد 
أصالةُ الاحتياط؛ أو الرخصة فيهء كما هو مفاد أصالة الحل» ينافى الجواز فى الأوّلء والمنع فى الثانى. 

وقد تصدّى بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين الحكمين باختلاف الرتبة» فإِنّ رتبة الحكم الظاهرى رتب الشكك فى الحكم الواقعى» 
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والشكك فى الحكم الواقعى متأخحر فى الرتبة عن نفس وجوده؛ فيكون الحكم الظاهرى فى طول الحكم الواقعى, ولا تضادٌ بين 
المختلفين فى الرتبة: لأنّ وحدة الرتبة من جملةٌ الوحدات الثمان التى تعتبر فى التناقض والتضاة. 

هذاء وأنت خبير بفساد هذا التومّم فإنّ الحكم الظاهرى وإن لم يكن فى رتبة الحكم الواقعى, إِلَاأنَ الحكم الواقعى يكون فى رتبة 
الحكم الظاهرىء لانحفاظ الحكم الواقعى فى مرتبة الشكك فيه فتأر رتبة الحكم الظاهرى عن الحكم الواقعى لا يرفع غائلة التضاد 
بينهما إِلَابِضِعٌ مقدّمة اخرى إلى ذلكك. 

وتوضيح ذلكك: أنّ للشك فى الحكم الواقعى اعتبارين: 

أحدهما: كونه من الحالاءت والطوارئ اللاحقَة للحكم الواقعى أو موضوعه- كحالة العلم والظنّ- وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أخذه 
موضوعاً لحكم يضادٌ الحكم الواقعى لانحفاظ الحكم الواقعى عنده. 

ثانيهما: اعتبار كونه موجباً للحيرة فى الواقع وعدم كونه موصنًا إليه ومنيجزاً له وهو بهذا الاعتبار يمكن أخذه موضوعاً لما يكون متمماً 
للجعل[86؟] 
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ومنتجزاً للواقع وموصنًا إليهه كما أنّه يمكن أخذه موضوعاً لما يكون مؤمّناً عن الواقع- حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الأمريّة 
ومناطات الأحكام الشرعيّة- فلو كانت مصلحة الواقع مهتّهُ فى نظر الشارع كان عليه جعل المتمّم- كمصلحة احترام المؤمن وحفظ 
نفسه- فإنّه لما كان حفظ نفس المؤمن أولى بالرعاية وأهمٌ فى نظر الشارع من مفسدة حفظ دم الكافر» اقتضى ذلكك تشريع حكم 
ظاهرى طريقى بوجوب الاحتياط فى موارد الشكك,؛ حفظاً للحمى وتحرّزاً عن الوقوع فى مفسدة قتل المؤمن» وهذا الحكم الطريقى 
إنّما يكون فى طول الحكم للواقع نشأ عن أَهمَدَهُ المصلحة الواقعيَك ولذا كان الخطاب بالاحتياط خطاباً نفسياً وإن كان المقصود منه 
عدم الوقوع فى مخالفة الواقع, إِلَماأَنَ هذا لا يقتضى أن يكون خطابه مقدّمياً لأنّ الخطاب المقدّمى هو ما لا مصلحة فيه أصلَاء 
والاحتياط ليس كذلكئ؛ لأنَّ أهمَيَةُ مصلحة الواقع دعت إلى وجوبه؛ فالاحتياط إِنّما يكون واجباً نفسياً للغيرء لا واجباً بالغيرء ولذا كان 
العقاب على مخالفة التكليف بالاحتياط عند تركه وإدّائه إلى مخالفة الحكم الواقعى, لا على مخالفة الواقع» لقبح العقاب عليه مع عدم 
العلم به كما أوضحناه بما لا مزيد عليه فى خاتمة الاشتغال. 

فإن قلت: إِنّ ذلكك يقتضى صححة العقوبة على مخالفة الاحتياط» صادف الواقع أو خالفه. لأنَّ المفروض كونه واجباً نفسيّاًء وإن كان 
الغرض من وجوبه هو الوصلةٌ إلى الأحكام الواقعيُ وعدم الوقوع فى مفسدة مخالفتهاء إِنَا أنّ تخلف الغرض لا يوجب سقوط الخطاب» 
فلو خالف المكلف الاحتياط وأقدم على قتل المشتبه وصادف كونه مهدور الدم كان اللازم استحقاقه للعقوبة» لأنّه قد خالف تكليفاً 
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قلت: فرق بين علل التشريع وعلل الأحكام؛ والذى لا يضر تخلّفه ولا يدور الحكم مداره هو الأوّل, لأنّها تكون حكمةً لتشريع 
الأحكام؛ فيمكن أن يكون تحمّق الحكمة فى مورد عله لتشريع حكم كلىء وأمَرا عله الحكم؛ فالحكم يدور مدارها ولا يمكن أن 
يتخلف عنها- كما أوضحناه فى محلّه- ولا إشكال أن الحكم بوجوب حفظ نفس المؤمن عله للحكم بالاحتياط» لأنَّ أهمَيَه ذلكك 
أوجب الاحتياط» فلا يمكن أن يبقى وجوب الاحتياط فى مورد الشكك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظ نفسه؛ ولكن لا 
كان المكلمف لم يعلم كون المشكوكك مثا يجب حفظ نفسه أو لا يجبء كان اللاسزم عليه هو الاحتياط؛ تحرّزاً عن أن يكون 
المشكوك مما يجب حفظ نفسه. فيقع فى مخالفة الحكم الواقعى. 

ومن ذلكك يظهر: أنّه لا مضَادَةُ بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعىء فإنّ المشتبه إن كان مما يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب 
الاحتياط يتّحد مع الوجوب الواقعى ويكون هو هوء وإن لم يكن المشتبه ممما يجب حفظ نفسه فلا يجب الاحتياط» لانتفاء علّته» وإِنّما 
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المكلف يتختيل وجوبه؛ لعدم علمه بحال المشتبه» فوجوب الاحتياط من هذه الجهة يشبه الوجوب المقدّمىء وإن كان من جهة اخرى 
يغايره. 

والخاصل: أنه لقا كان إبجاف الاتضاط ممما للجعل الأول مع وجوت حفكل كفن النومة» قونجر به يدور هداز الوجوبا الواقغي» ول 
يعقل بقاء المتمم- بالكسر- مع عدم وجوب المتمّم- بالفتح- فإذا كان وجوب الاحتياط يدور مدار الوجوب الواقعى فلا يعقل أن 
بقع بينهما التضادٌ» لاتحادهما فى مورد المصادفة» وعدم وجوب الاحتياط فى مورد المخالفة» فأين 
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التضادٌ؟! 

هذا كله إذا كانت مصلحة الواقع تقتضى جعل المتمّم: من إيجاب الاحتياط؛ وإن لم تكن المصلحة الواقعيّة تقتضى ذلك ولم تكن 
بتلك المثابة من الأَهمَيَهُ بحيث يلزم للشارع رعايتها كيفما انَفْق» فللشارع جعل المؤمّن» كان بلسان الرفع» كقوله صلى الله عليه و آله: 
«رفع ما لا يعلمون/[ 1590 أو بلسان الوضعء كقوله عليه السلام: «كل شىء لكك حلال/[1541. إن المراد من الرفع فى قوله صلى الله 
عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون» ليس رفع التكليف عن موطنه حتّى يلزم التناقضء بل رفع التكليف عمّا يستتبعه من التبعات وإيجاب 
الاحتياط» فالرخصة المستفادة من قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون» نظير الرخصة المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب 
بلا بيان» فكما أن الرخصة التى تستفاد من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا تنافى الحكم الواقعى ولا تضادّه» كذلك الرخصة التى 
تستفاد من قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون»» والسرٌ فى ذلك: هو أنْ هذه الرخصة تكون فى طول الحكم الواقعى ومتأخحر 
رتبتها عنه. لأسن الموضوع فيها هو الشكك فى الحكم من حيث كونه موجباً للحيرة فى الواقع وغير موصل إليه ولا منجز له» فد لوحظ 
فى الرخصة وجود الحكم الواقعى» ومعه كيف يعقل أن تضادٌ الحكم الواقعى. 

وبالجملة: الرخصة والحلكه المستفادة من «حديث الرفع» و «أصالة الحل» تكون فى عرض المنع والحرمة المستفادة من «إيجاب 
الاحتياط». وقد عرفت أن إيجاب الاحتياط يكون فى طول الواقع ومتفرّعاً عليه» فما يكون فى عرضد[197] 
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يكون فى طول الواقع أيضاً وإِلَا يلزم أن يكون ما فى طول الشىء فى عرضه[191]» إنتهى كلامه. 


نقد كلامه رحمه الله فى الاصول غير المحرزة 


وفى مواضع من كلامه نظر: 

منها: أنه فق بين اعتبارى الشكك فى الحكم الواقعى بأنّهِ لو اعتبر بعنوان أنّه من حالا-ته وطوارئه اللاحقة له أو لموضوعه- كالعلم 
والظَنْ - لا-متنع أن يجعل موضوعاً لحكم يضادٌ الحكم الواقعى؛ لانحفاظ الحكم الواقعى عنده؛ وإن اعتبر بما أنه موجب للحيرةً فى 
الواقع غير موصل إليه فلا يمتنع أن يؤخذ موضوعاً لما يكون متمماً للجعل ومنبجزاً للواقع وموصنًا إليه- كأصالة الاحتياط- كما أنّه لا 
يمتنع أن يؤخذ موضوعاً لما يكون مؤمّناً عن الواقع- كأصالة البراءة والحلّوَة- وذلكك لتأتر الحكم الظاهرى عن الواقعى رتبةً لأنَّ 
موضوعه هو الشكك فى الحكم من حيث كونه موجباً للحيرة فى الواقع» والشكك فى الحكم بهذا الاعتبار متأخَر عن نفس ذلك الحكم. 
وهذا كلام عجيب, فإِنّ الشكك فى الحكم بالاعتبار الأوّل أيضاً متأخر عنه» ولولا-.ذلك لما صحٌ تعبيره رحمه الله عنه بالحالات 


والعوارض اللاحقةُ له ضرورةٌ أن العرض يكون متأخّراً عن معروضه ولو رتبة. 
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والحاصل: نا لم نفهم الفرق بين اعتبارى الشكك فى الحكم الواقعى بكونه بأحد الاعتبارين متأخَراً عنه دون الآخرء فلا يصِح القول 
بإمكان جعله بأحد الاعتبارين موضوعاً للحكم الظاهرى دون الاعتبار الآخر. 
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ومنها: أنه قال فى ذيل كلامه: إِنّ الرخصة والحلَيَهُ المستفادة من حديث الرفع وأصال الحل تكون فى عرض المنع والحرمة المستفادة 
من إيجاب الاحتياط[ 114 ولمّا كان إيجاب الاحتياط فى طول الواقع فما يكون فى عرضه يكون فى طول الواقع أيضاًء وإلَا يلزم أن 
يكون ما فى طول الشىء فى عرضه. 

وهو منظورٌ فيه» إذ ثبت فى العلوم العقلتوة أنّ التقدّم والتأخر الرتييين تابعان لوجود الملا.ك فى المتقدّم والمتأخر إِنٌ صرف كون 
الشىء فى عرض المتأخَر رتبة عن الشىء لا يستلزم تأتحره عنه أيضاً فِنّ المعلول متأَر رتبةٌ عن علّته» لمكان العليِهُ والمعلولية» وأمَا ما 
هو فى رتبةُ المعلول من المقارنات الخارجيّة فليس محكوماً بالتأخَر الرتبى عن تلك العلّهُ كما هو واضح فى محلّه وعند أهله. 

فكون الحكم بوجوب الاحتياط متأخحراً عن الحكم الواقعى- بملاكك كونه ناشثاً عن أَهمَدهُ المصلحة الواقعةٍة- لا يقتضى أن تكون 
الرخصة والحلدٍه المستفادة من «حديث الرفع» و «أصالهُ الحل» أيضاً متأخَره عنه. لعدم تحمّق ملاكك التأخَر فيهاء وإن كانت فى عرض 
إيجاب الاحتياط. 

ومنها: أن ما أفاده فى أصل مسألة الاحتياط- من أنّه لا مضَادَة بين إيجاب الاحتياط وبين الحكم الواقعى» بل الاحتياط شرّع لأجل 
التحفُظ على مصلحة الواقع- كلام دقيق متين» لكن ما ذكره عقيبه- من أن المشتبه إن كان 
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ممما يجب حفظ نفسه واقعاً فوجوب الاحتياط يتّحد مع الوجوب الواقعى ويكون هو هوء وإن لم يكن المشتبه ممما يجب حفظ نفسه فلا 
يجب الاحتياط» لانتفاء علته» وإِنّما المكلف يتخيل وجوبه. لعدم علمه بحال المشتبه- كلام فاسدء فإنّ وجوب الاحتياط موضوعه هو 
الشكك فى كون المشرف على الغرق مثلًا مؤمناً محقون الدم أو كافراً مهدور الدم؛ فكلّما تحمّقت هذه الشبهة وجب الاحتياطه ولا 
منافاة بينه وبين الحكم الواقعى لنضطرٌ إلى رفعها بالقول بانّحادهما فيما إذا كان فى الواقع مؤمناً وبعدم وجوب الاحتياط وكونه أمراً 
تختلا وهمةاً إن كان كافراًء لاختلافهما بحسب الموضوع. فإنّ موضوع الحكم الواقعى هو حفظ النفس المحترمة» وموضوع وجوب 
الاحتياط هو «المشتبه» فكلما تحقّق عنوان «المشتبه» وجب الاحتياط» سواء كان فى الواقع مؤمناً أو كافراً. 


نقد كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى مثل قاعدة الحليّهُ والطهارة 


ثم إن هذا المحقّق الكبير- مع إطالةٌ الكلام وإتعاب نفسه الزكية فى استخدام ألفاظ واصطلاحات عديدة- عجز عن حل غائلةٌ التضادٌ 
فى مثل قاعدة الطهارة والحلّيكف ضرورة أن شرب التتن مثلّا لو كان حراماً فى الواقع ولكنًّا شككنا فى حلييته وحرمته فأجرينا فيه أصالة 
الحلية المستفادة من قوله عليه السلام: 

«كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه,[190؟] لكان من مصاديق اجتماع المتنافيين» ولا يمكن رفعه بالبيان المتقدَّم فى 
كلام المحمّق النائينى رحمه الله كما لا يخفى» وهكذا الأمر فى قاعدة الطهارة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5, ص: 7١0‏ 


الحقّ فى المسألة 
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إذا تبيّن لكك فساد ما ذكره الأعلام فى المقام فاّضح لكك أن مقتضى التحقيق ما تقدّم» من أن المسألة نظير باب التزاحمء فإنٌ للمولى 
أحكاماً واقعدَهُ فعلدهُ كثيرة» وإذا كانت تلك الأحكام محيو له للمكلت فلابدٌ للشارع إِمّا من إيجاب الاحتياط الذى يحكم به العقل 
أيضاً فى جميع الموارد» أو من التعتٍد بالأمارات العقلائدة والاصول العملة. وحيث إِنَ العمل بالاحتياط يستلزم العسر والحرج وتنفّر 
كثير من الناس من أصل الإسلام» التجأ الشارع إلى الأمارات والاصول العمليةُ التى منها أصالة الطهارة والحلَية تسهينًا للعباد» والأحكام 
الواقعية وإن كانت باقية على فعلتتها إِلَاأنَ الشارع رفع اليد عنها فيما إذا كانت مخالفة لمقتضى الأمارات والاصولء كما رفع اليد عنْا 
زاد على قدرءٌ المكلف فى باب المتزاحمين؛ وإن كان رفع اليد فى باب التزاحم ناشئاً عن عدم قدرة المكلف على امتثال الجميع؛ وفى 
المقام عن مصلحة أقوىء وهى كون الإسلام شريعة سمحة سهله يرغب الناس فيها وتبقى خالدة إلى يوم القيامة. 

وحاصل ما تقدّم من المباحث أمران: 

أ- أن جميع الأدلُّ التى تمسّكك بها ابن قبة وأتباعه كانت مخدوشة» ولم يثبت بها استحالة التعبد بالمظنّة. 

ب- أن الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى أمر ممكن ناش عن مصلحة مهمة. 

هذا تمام الكلام فى البحث عن إمكان التعتد بالأمارات عير اليه واستحالته. 
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فى الأمارات المشكوكة الحجية 


الأمر الثانى: فيما يقتضيه الأصل فيما شك فى حجَيّته 
اشارةٌ 


لا إشكال ولا كلام فيما علم اعتباره أو عدم اعتباره؛ إِنّما البحث فى الظنون التى لم يقم فيها دليل على أحد الطرفين» فبقيت مشكوكة 
الحصية. 


هاهنا وجوه ذكروها لإثبات عدم حتجيتها: 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه اللّه فى المقام 


-١‏ ما ذهب إليه الشيخ الأ-عظم رحمه الله من أن التعتّد بالظنّ الذى لم يدل على التعتّد به دليل محرّم بالأدلّهُ الأربعة. ويكفى من 
الكتاب قوله تعالى: «قلّ آللَهُ أذن لَكمْ أم عَلَى الله تَفْتَدَونَ[45/]» دل على أنّ ما ليس بإذن من اللَّه من إسناد الحكم إلى الشارع فهو 
افتراء[/791]» ومن السنّهُ قوله 1" السلام فى عداد القضاهُ من أهل النار: «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم)[198]. ومن الإجماع ما ادّعاه 
الفريد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5, ص: 7١8‏ 

البهبهانى فى بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهياً عند العوامَ فضلًا عن العلماء» ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه 
بما لا يعلم بوروده عن المولىء ولو كان عن جهل مع التقصير[[1149» إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 


نقد ما استدلٌ به الشيخ رحمه الله فى المسألة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ام/ من ١01١‏ 


ويرد عليه أنّ المدّعى عدم َه الأمارة المشكوكة الاعتبار[ 17٠١‏ وهذه الأدلّة ليست بصدد إثبات هذا المطلبء بل تدلّ على حرمة 
إسناد مفاد هذا النوع من الأمارات إلى اللّهِ تعالى. 

إن قلت: نعم ولكن يتم المطلوب بالملازمة بين حرمة الإسناد وعدم الحجية. 

قلك+ ها الدليل على إثبات هذه الملاؤمة لو الأعى الشك فيهاة؟ 

بل بعضهم أقاموا البرهان على عدمها بإيراد نقوض عليها: 

منها: ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله من أن الظنّ الانسدادى على تقدير الحكومة حيجةء ومع ذلكك يحرم إسناد مفاده إلى الله 
تعالى» لاستقلال العقل بحججته من دون أن يكشف حججبته الشرعتّة[ .]"0١‏ 

لكن يرد عليه أن الظنّ الانسدادى على تقدير الحكومة لا يتتصف بالحيجية أصنًا[؟70]» فإِنّ واقعئته هو الحكم بتبعيض الاحتياط فى 
موارد احتمال التكليف 
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الإلزامى لا الحكم بحبجيته. 

توضيح ذلكك: أن دليل الانسداد يبتنى على مقدّمات: 

أ- أنّا نعلم إجمانًا بثبوت تكاليف إلزامية كثيرة فعلتَُ فى الشريعة. 

ب- أنه قد انسدّ علينا باب العلم والعلمى إلى كثير منها. 

ج- أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها أصنًا. 

د- أنه لا يجب علينا الاحتياط فى أطراف علمناء بل لا يجوز فيما إذا كان موجباً لاختلال النظام. 

ه- أن الإطاعة الوهميّة أو الشكية مع التمكن عن الظنية قبيحة» لكونها ترجيحاً للمرجوح على الراجح. 

فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظََيِهُ لتلك التكاليف المعلومة. 

وهذا عباره اخرى عن الاحتياط فى بعض موارد احتمال التكليف. فإنّ العقل- بعد أن حكم فى المقدّمةُ الرابعة بعدم وجوب الاحتياط 
النامٌ فى أطراف العلم الإجمالى لسع دائرتها واستلزام الاحتياط فى جميعها العسر والحرج واختلال النظام- التجأ إلى التبعيض فى 
الاحتياط» فحكم بلزوم العمل بالموارد المظنونة وتركك الموارد المشكوكة والموهومة. 

فلايصحٌ إطلاق الحيَدِهُ على الظنّ المطلق على تقدير الحكومة» لتكون شاهداً على عدم الملازمة بين حرمة إسناد مطلق الظنّ إلى الله 
تعالى وبين عدم ححجيته. 

ومنها: ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله من أن الشكك فى الحكم قبل الفحص ححجة ومع ذلكك يحرم إسناد ذلك الحكم المشكوك 
إل الله الى . 
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توضيح ذلكك: أن جواز التمشكك بأصالةٌ البراءة فى الشبهات الحكميّة مشروط بالفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به. لأنّ من التفت 
إلى حكم وشكك فيه فإن تمشكك بأصالة البراءة بلا فحص كان الشكك حب بمعنى أنَّ ذلكك الحكم المشكوك يتنتجز عليه إذا كان 
ثابتاً فى الواقع؛ لكن لا يجوز إسناده إلى اللّه تعالى» فلا ملازمة بين حرمة التعند بشىء وعدم حججتِته[*0:"]. 

وكنياةها أفات التق العراقى رمه الل أرقا دق أن وجوت التشفاظ فى القبيات الوك لز قناع #الأشبار قد - كان ينه منقرا 
للحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتهاء ومع ذلكك لا يجوز الحكم بأنّ ما تركناه باستناد أصالة الاحتياط حرام شرعاً[؟٠"].‏ 

ويرد عليه أيضاً أن الشكك ليس بحي إلاتسامحاً وبعنوان الوصف بحال متعلق الموصوفء فإنّ اليه واقعاً هو العلم الإجمالى بوجود 
تكاليف زوم فلولا هذا العلم الإجمالى لما كان الشكك ححَه منيتجزاً للواقع» لا قبل الفحص عن الدليل ولا بعده. 
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إن قلت: هذا يستلزم أن لا يجوز التمسشكك بالبراءة حتّى بعد الفحصء لتنتجز الحكم بالعلم الإجمالى من دون فرق بين صورتى الفحص 
وعدمه. 

قلت: نعم» ولكنّ المؤمّن الشرعى من العقوبة بالنسبة إلى ما بعد الفحص موجود لو انجرٌ أصالةٌ البراءة إلى مخالفة الحكم الواقعى. 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى حمِيهُ إيجاب الاحتياط[7:00]. 
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والحاصل: أن هذه النقوض- التى تم كك بها المحقّق الخراسانى والعراقى ٠‏ لإثبات عدم الملازمة بين حرمة إسناد مؤدّى الأمارات 
المشكوكة إلى اللّه سبحانه وبين عدم حبديتها- كلها مخدوشة. 

نعم؛ يكفى فى إبطال ما ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله صرف الشكك فى الملازمة المذكورة كما أشرنا إليه. 


البحث حول استصحاب عدم الحجيّة 


؟- أن الأصل عدم الحبَةُ وعدم وقوع التعد به وإيجاب العمل به. 

ناقش فيه الشيخ الأعظم رحمه الله بقوله: 

وفيه: أن الأصل وإن كان ذلك إِلَاأنْه لا يترتّب على مقتضاه شىء. فإنٌ حرمة العمل بالظن يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود 
التعتد» من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعتبد به ليحتاج فى ذلكك إلى الأصل ثم إثبات الحرمة. 

والحاصل: أن أصالة عدم الحادث إِنْما يحتاج إليها فى الأحكام المترتّبةٌ على عدم ذلكك الحادثء وأما الحكم المترتّب على عدم العلم 
بذلكك الحادث فيكفى فيه الشككء ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بحكم الأصل. 

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ, فإنّه لا يحتاج فى إجرائها إلى إجراء أصالةً عدم فراغ الذمّة بل يكفى فيها 
عدم العلم بالفراغ[102» إنتهى كلامه. 
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كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله حول استصحاب عدم الحجَّيّة 


وناقش فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى حاشيته على الرسائل بوجهين» حيث قال: 

قلت: الحببدٍة وعدمها وكذا إيجاب التعبّرد وعدمه بنفسهما مما يتطرّق إليه الجعل وتناله يد التصرّف من الشارع» وما كان كذلكك 
يكون الاستصحاب فيه جارياًء كان هناكك أثر شرعى يترئّب على المستصحب أو لا. 

وقد أشرنا إلى أنّه لا مجال للأصل فى المستب مع جريان الأصل فى السبب كما حفّق فى محله. 

هذا مع أنه لو كان الحده وعدمها من الموضوعات الخارجةة التى لا يصح الاستصحاب فيها إِلابملاحظة ما يترنّبٍ عليها من الآثار 
الشرعية فإِنّما لا يكون مجال لاستصحاب عدم الحيية فيما إذا لم يكن حرمة العمل إلا أثراً للشكك فيها لا لعدمها واقعاء وأمَا إذا كانت 
أثراً له أيضاً فالمورد وإن كان فى نفسه قبلا لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحكم هذا الشكك إِلَاأنْه لا يجرى فعلًا 
إناالاستصحاب» لحكومته عليها. 

والضابط: أنه إذا كان الحكم الشرعى متريّباً على الواقع ليس إلّافلا مورد ولا مجال إِلّاللاستصحابء وإذا كان مترئباً على الشكك فيه 
كذلك فلا مورد ولا مجال إلاللقاعدة» وإذا كان مترتّباً على كليهما كما فى حكم الطهارة المترّبةُ على الواقع وعلى الشكك فيه 
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فالمورد وإن كان قابنًا لهما إِلَاأنَ الاستصحاب جار دونهاء لحكومته عليهاء فاستصحاب حكم الطهارة فى مسألة الشكك فى طهارة ما 
كان طاهراً أو استصحاب موضوعها- لحكومته على قاعدتها- جار 
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دونها كما حقَّق فى محله. 

وفيما نحن فيه وإن كان حكم حرمة العمل والتعتد مترئّباً على الشكك فى الحتجتة. إِلَأنَهِ يكون مترئباً أيضاً على عدمهاء لمكان ما دل 
على حرمة الحكم بغير ما أنزل الله إليه من العقل والنقل» فيكون المتبع فيه هو الاستصحاب. 

ومن هنا انقدح الحال فى استصحاب الاشتغال وقاعدته؛ وأنّها لا تجرى معه؛ للورود عليهاء وأمَا لزوم الإتيان بالمحتمل فليس إلابحكم 
العقل» لأجل انحصار المفرّغ عن هذا التكليف المعلوم شرعاً به لا بحكم الشرع ليلزم كون الاستصحاب مثبتاً[/1]707 إنتهى كلامه. 


التحقيق فى المسألة 


والحقّ أنه يمكن التوفيق بين هذين العَلّمِين ورفع الخصومة من البين» فإنْ المورد الذى ذهب الشيخ إلى عدم جريان الاستصحاب فيه 
غير المورد الذى قال المحقّق الخراسانى رحمه الله بجريانه فيه. 
توضيح ذلك: أن هاهنا عنوانين محرّمين: 
أحدهما: عنوان «التشريع» وهو إدخال ما ليس من الدين[08””] فيه» أو إخراج ما يكون من الدين[9١]‏ عنه 
الثانى: عنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه إليه». 
والفرق بينهما أن التشريع عنوان واقعى محرّم بحرمة واقعيّة؛ ولا دخل للعلم 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5, ص: 7١‏ 
والجهل فيه غايةٌ الأمر لا يترتّب عليه العقوبة إذا صدر عن جهلء كما أن مخالفة سائر الأحكام الواقعةة أيضاً كذلك. فإِنّ الجهل 
بقضى أن .يكو المكلت معدوراً. 
بخلاف العنوان الثانى» فإنَ عدم العلم مأخوذ فيه كما لا يخفى. 
ل ا 0 ا «رجل قضى بالحقٌ وهو لا 
يعلم) ان بعضها الآخر منطبق على «التشريع» ' كقوله تعالى: «قل أذن لَكُمْ أ عَلَى الله كه َفتَرُونَ) فإنّ الافتراء عباره عن إسناد شىء 
التي ا الي 

نعمء يمكن الاستدلال على حرمة «إسناد ما لا يعلم كونه من الله تعالى إليه» ببعض آيات اخرء كقوله سبحانه: «وَإِذَا فعلُواً فحسّةَ الوأ 
وَحَدْنًا علا ءابَآءَنَا و الله أمَرنَا بها قلْ إنَّ الله َاَأمْرُ بالْمَحَمَاءٍِ أَتَُولُونَ عَلَى اللَِّ مَالَا تَعلمُونَ؛[ لفية" 
والقول بحجدة الأمارة المشكوكة الحمَِده يمكن أن يرتبط بالعنوان الثانى» بل هو الظاهر فى بادئ النظر؛ لمكان الشكك فى الحجدة. 
فيكون من مصاديق «إسناد ما لا يعلم كونه من اللّه تعالى إليه) فإسناد حتجتتها أو مفادها إلى الشارع محرّم بمقتضى قوله تعالى: 
«أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا اتفلقون): 
وعلى هذا التقريب لا حاجة إلى الاستصحاب فى المقام؛ بل لا مجال له لأنّ صرف الشكك ليس موضوعاً للاستصحاب» بل موضوعه 
الفكف :الذي اميا 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 7١0‏ 
معه الحالةٌ السابقة المتيقنة. 
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فإذا ترتّب الحكم على نفس الشكك فلا مجال للاستصحابء كما أنّ الأمر كذلكك أيضاً فى قاعدة الاشتغال التى شبه بها ما نحن فيه 
فى كلام الشيخ الأعظم رحمه الله؛ فإنّ استدعاء الاشتغال اليقينى البراءة اليقيتيُِ يترتّب على صرف الشكك فى إتيان الواجبء ولا مجال 
للقول بعدم جريانها بدعوى جريان استصحاب الاشتغال وتقدّمه عليها. 

نعم» إذا نظرنا إلى البحث بعنوان «التشريع» فلابدٌ من إحراز عدم حيتَةُ الأمارة المشكوكة الحَجبَةُء ليكون إسناد حتجتها أو مفادها إلى 
الشارع من مصاديق «إدخال ما ليس من الدين فى الدين»» وحيث إِنْ عدم حتجيتها ليس محرزا بالوجدان فلابدٌ من استصحابه؛ ليدخل 
تحت عنوان «التشريع) المحرّم. 

والحاصل: أن البحث فى الأمارة المشكوكة الحيّتة إن كان متمركزاً على عنوان «إسناد ما لا يعلم كونه من الله تعالى إليه» فهو ينطبق 
على كلام الشيخ الأعظم رحمه الله ولا حاجة إلى الاستصحابء وإن كان متمركزاً على عنوان «التشريع» كان منطبقاً على نظريّةُ 
المحقّق الخراسانى رحمه الله ولابدٌ من إحراز هذا العنوان ببركةٌ الاستصحاب. 


الحقّ فى الأمارات المشكوكة الحجَيّة 


"- والحقّ فى المقام ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

ثالثها: أن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً عدم حبجنته جزماًء بمعنى عدم ترّبٍ الآثار المرغوبة من 
الحيجة عليه قطعاًء فإنّها لا تكاد تترتّب إِلَاعلى ما انُصف بالحيجية فعلاء ولا يكاد يكون 
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الاتصاف بها إِلَاإِذا احرز التعتّد به وجعله طريقاً متّبِعه ضرورة أنّه بدونه لا يصمح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته. ولا 
يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمهاء ولا يكون مخالفته تجرّياً ولا يكون موافقته بما هى موافقة انقياداً وإن كانت بما هى محتملة 
لموافقة الواقع كذلكك إذا وقعت برجاء إصابته» فمع الشكك فى التعدد به يقطع بعدم حبتيته وعدم ترتيب شىء من الآثار عليه» للقطع 
بانتفاء الموضوع معه. ولعمرى هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان[١11‏ إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
وهو كلام دقيق متين ثبت به عدم حيتي ما شكك فى اعتباره من الأمارات. 

هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل فى موارد الشكك فى الحبجية. 
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فى ححجبة الظواهر 

الأمر الثالث: فى ما قيل أو صحّ أن يقال باعتباره من الأمارات 
اشارة 

وبيانه يحتاج إلى ذكر فصول: 

الفصل الأوّل: فى حَجََةُ الظواهر 


اشارة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 من ١01١١‏ 


لا إشكال ولا كلام فى لزوم اتباع الظهورات فى تعيين المرادات فى الجملة[ 17١١‏ ولافرق فى ذلكك بين كلام الشارع وكلام العقلاء. 

وذلكك لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلمات فى جميع شؤون حياتهم الاجتماعيّة» فإنّ القضاء مثلًا يحكمون بمقتضى 
ظواهر كلام المتخاصمينء ولا يقبلون دعوى إرادة خلاف الظاهر ممن أقرٌ بظاهر كلامه على قتل أو مال أو غيرهما. 

ولا طريقة خاصّةٌ للشارع المقدّس فى التفهيم والتفهّم غير طريقة العقلاء» ضرورة أن الرواة كثيراً ما كانوا يدخلون على المعصومين 
عليهم السلام ويسألونهم عن حكم مسألةٌ وكانوا عليهم السلام يجيبونهم بالألفاظ والعبارات المتداولة بينهم. 

نعم» فى الكتاب العزيز خصوصيَةُ اخرى غير بيان الأحكام؛ وهى 
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كونه معجزة إِلهِتِهُ باقية إلى يوم القيامة» كما أنه يتحدّى بالإعجاز فى آيات كثيرة: 

منها: قوله تعالى: «قمل لّل- ن اجْتَمَعرتٍ البإنس و الْجَنُ عَلَى أن بَأَنُوأ بِمثْل هذدًا الْقءانِ َاَأَنُونَ بمثْلوى وَ لَْ كان بَعْضٌّ جُمْ لبغض 
ظهيرًا/[1"]. ْ ْ : 

ومنها: قوله تعالى: «وَ إن ع فى رَيْبِ نكا إلا على عونا فَأَنُوا بسورَة من متلهى وَاذْعواً هك ]كم كن ذو الوا اك 
صدقِينَ)[1"]. ْ ْ 000 

ولكنّه مع ذلك يتكلم فى جميع مقاصده من الاصول والفروع والترغيب والترهيب والإنذار والتبشير وغيرها بما يتكلم به عقلاء العرب. 
فإنّه كتاب منرّل بلسان عربى مبين: فلا منافاة بين كونه معجزة خالدة وبين تببينه مقاصده بطريقةٌ العقلاء» كما سيأتى إن شاء اللّه. 

كما أن كون كلام المعصومين عليهم السلام فى أعلى درجات الاستحكام والفصاحة والبلاغة أيضاً لا يقتضى أن يكون لهم طريقة 
اخرى غير طريقة العقلاء فى مقام الإفادة والاستفادة. 

بل كانوا يتكلّمون مع الناس بالألفاظ المتعارفة بينهم» ولذا كانوا يستفيدون من كلماتهم كمال الاستفادة وينجذبون إليها كمال 
الانجذاب, ألا ترى أن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قطع الخطبة الشقِشْقَيُ لأجل النظر إلى كتاب بعض أهل السواد قال له ابن 
عباس «عليه الرحمة): يا أمير المؤمنين لو اطردت[0١]‏ خطبتكك من حيث أفضيت[18"] فقال عليه السلام: «هيهات يابن عناس» تلكك 
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شقشقةٌ[/117"] هدر ت[18١"]‏ ثم قرّت[719]) قال ابن عبباس: فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن لا يكون أمير 
المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد| .]"7١‏ َّ 

والحاصل: أنه لا شبهة فى لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة. 

نعم» يتوقف ححِّيهُ الظواهر على امور بعضها من خصوصيات كلام الشارع وبعضها تشتركك بين كلامه وكلام سائر العقلاء: 

الأوّل: إحراز صدور الكلام. 

لا إشكال فى ثبوت صدور الكتاب العزيز والسنّهُ المتواترة. 

إِنّما الإشكال فيما بأيدينا من الأخبار الآحاد. فنا حيث لم ندرك زمن المعصومين عليهم السلام ولم تأخذ هذه الأخبار من أفواههم 
الطيبة مباشرة فبأىٌ طريق نلتزم بصدورها منهم عليهم السلام؟ 

هذا يتوقف على حّيَةُ خبر الواحد» وسيأتى البحث عنها. 

الثانى: أصل ظهور الألفاظ والكلمات فى المعانى» وهو الذى يعبر عنه بالدلالة التصوّريّة. 

وهذا يتوقّف على الوضع أوَلّه وعلى العلم بالموضوع له ثانيً[71"]» ضرورة أنّ اللفظ لو كان من المهملات التى لم توضع لمعنى؛ أو 


كان من الموضوعات 
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ولكنّ السامع لم يعلم بما وضع له» لم ينتقل ذهنه عند سماعه إلى شىء أصلًا. 

نعم لا تتوقّف هذه الدلالة على كون المتكلّم مريداً للمعنى جدّاً فإِنّ الذهن ينتقل إلى معنى اللفظ الموضوع, ولو كان لافظه هازلًا أو 
نائماً» بل ولو سمع من بعض الطيور المعتادة بتلقظ بعض الكلمات الموضوعة. 

ولابدٌ لإثبات الظهور وتعيين الدلالة التصوريّة من استخدام علائم الحقيقة والمجازء من التبادر وعدم صِححهُ السلب ونحوهما. 

وأمَا قول اللغويين فلا يعتمد عليه؛ لأنّهم يبيينون نوعاً موارد استعمال الألفاظ من دون تعيين كون الاستعمال بنحو الحقيقة أو المجاز. 
الثالث: إحراز استعمال الألفاظ فى المعانى» وهو الذى يعر عنه بالدلاله التصديقتَةُ الاستعمالية. 

وهذا يتوقف- مضافاً إلى الوضع والعلم بالموضوع له- على أمرين آخرين: 

أ- أن يكون اللفظ مسموعاً من لافظ ذى شعور قاصد لتفهيم المراد الاستعمالى لا من مثل النائم أو الطائر. 

نعمء لا منافاة بين الهزل وبين هذه المرحلةُ من الدلالة التصديقتية» فإِنٌ الهزل ينافى الإرادة الجدَيّهُ لا الاستعماليَة فإنّ من مازح صديقه 
بقوله: «أنت ضيفى غداً بأكل الحلويّات والأطعمة اللذيذة» استعمل الألفاظ فى معانيها وأراد تفهيم تلك المعانى لصديقه. لكنّه هازل 
مازح بهء فالإرادة الاستعماليَةُ متحقّقَهُ هاهنا دون الإرادة الجدَيّة. 

ب- عدم قرينة منَصِلهُ على خلاف الموضوع له. فإنّ اللفظ إذا كان مقروناً بما يصرفه إلى المعنى المجازى لم تنعقد له دلالة تصديقية 
استعمالتَهُ على المعنى الحقيقىء ولا فرق فى ذلكك بين ما ذهب إليه المشهور فى باب المجاز من كونه 
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عبارةٌ عن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له. وبين ما اخترناه من كونه عبارةً عن استعماله فيما وضع له بادّعاء توسعته بحيث يعم 
المعنى المجازى. 

الرابع: إحراز كون المستعمل فيه مراداً للمتكلّم جدَاًء وهذا أعلى مرتبة الدلالة التصديقية. 

وتوقف تحقق الإرادة الجدية- مضافاً إلى الامور الأربعة المتوقفة عليها الإرادة الاستعماقية- على أمرين آخرين: 

أ- أن يكون المتكلّم فى مقام الجدّء لا فى مقام الهزل واللعب والمزاح. 

ب- أن لا يكون هاهنا قرينة منفصلة[71؟] متقدّمة على الكلام أو متأخَرهٌ عنه. إلا فلم تطابق الإرادة الجدَّيَهُ مع الاستعماليِكُ فإن كان 
لنا دليل عامٌ أو مطلق قد خض ص أو قنِد بدليل منفصل كانت الإرادة الاستعماليةُ متعلّقة بالعموم والإطلاقء والإرادة الجِدَّيّهُ بغير مورد 
المخخص والمضد 

الخامس: أن يكون الكلا-م ادا لبيان الحكم الواقعى, لا للتقَّهُ. فإِنْ الكلا-م الصادر من الإمام عليه السلام فى مقام التق لأجل 
التحّظ على نفسه عليه السلام أو على نفوس الشيعة لا يكون حمجَةُ قابلة لاستنباط الأحكام به وإن كانت إرادته الجدَّيَهُ مطابقةٌ للإرادة 
الاستعمالية. 

والتقيّة أمرٌ رائيٌ بين العقلاء أحياناًء وبين الأثتّهُ المعصومين عليهم السلام كثيراً بحيث عدّت مخالفة العامة من المرججحات فى باب 
تعارض الخبرينء فإنّه عليه السلام قال- فى جواب من سأله عن الخبرين المتعارضين الذين كان أحدهما موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً 
لهم-: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد[07]. 
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الاصول العقلائيّة الجارية فى موارد الشك 


ثم إِنا لو أحرزنا ما استعمل فيه اللفظ وما اريد منه جدّاً فلا إشكال ولا كلام. إِنّما الإشكال فيما إذا شككنا فى الإرادة الاستعماليَة أو 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملم من ١01١١‏ 
الجدَّيَةُ فهاهنا مسألتان: 

الاولى: أنَا إذا لم نعلم أن الكلام استعمل فى المعنى الحقيقى أو المجازى فماذا تقتضيه القاعدة؟ 

مثاله ما إذا قال المتكلم: «رأيت أسداً) واحتملنا أنّه أراد الاستعمال المجازى لكننّه نسى أن يوصل بكلامه قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيقى» فشككنا أنه أراد من كلمة «أسد» الحيوان المفترسء أو الرجل الشجاع. 

والح أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقىء باستناد أصالة الحقيقة بناءً على المشهور من كون المجاز استعمانًا فى غير ما وضع له. 
وأمَا بناءَ على المختار من كونه استعمانًا فيما وضع له- بالتقريب الذى قدّمناه فى محلّه- فلا مجال لأصالة الحقيقة» لكن هاهنا أصل 
عقلائى آخر يعيين المعنى الحقيقى؛ وهو أصالهُ عدم الخطأ فيما إذا احتمل أنه نسى القرينة ولم يذكره خطأء كما أن هذا الأصل محكم 
فيما إذا احتمل تبديل لفظ بلفظٍ آخر. مثل أنه قال: «أكرم زندأ» واحمملنا أنه أراد إكرام عمرو وأمر بإكرام 6 

والحاصل: أن اللفظ يحمل على المعنى الحقيقى- عند احتمال نسيان القرينة- بلا خلاف, لكن باستناد «أصالة الحقيقة» بناءَ على 
مذهب المشهور فى باب المجازه وباستناد «أصالة عدم الخطأ» بناءً على المختار فيه. 
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وليس لنا أصل آخر باسم «أصالة عدم القرينة لتشخيص المراد الاستعمالى كما يستفاد من كلام الشيخ الأعظم رحمه الله[7]. 
الثانية: أن المستعمل فيه إذا كان معلوماً لناء لكن يحتمل أن يكون المتكلم فى مقام الهزل والمزاح[70"] فللعقلاء أصل يسممى «أصالة 
التطابق بين الإرادة الجِدَّيْةُ والاستعمالية). 

هذه هى الاصول العقلائية لتشخيص المراد الاستعمالى والجدّى. 


أصالة الظهور 


إن المحتى الخراساتى وحبه الك كدر اما تنشكف ىن :«أعيالة اللهوو)»: 

فإن أراد إثبات المراد الاستعمالى بهاء أى «الأصل ظهور هذا الكلام فى هذا المعنى» فقد عرفت أن الأصل المستخدم لتشخيص الإرادة 
الاستعماليَةُ هو «أصالة الحقيقة» بناءَ على مذهب المشهور فى المجازه و «أصالةُ عدم الخطأ» بناءَ على المختار فيه. 

وإن أراد إثبات المراد الجدّى بهاء أى «الأصل أنّ هذا المراد الاستعمالى هو مراد جد فهو عبارة اخرى عن «أصالة التطابق بين 
الإرادتين)». 
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مورد الحاجة إلى الاصول العقلائيَ المتقدمة 


ثم إن الروايات الصادرةً من قبل المعصومين عليهم السلام الواصلة إلى المسلمين على قسمين: لأنَّ الموصول إليه تارةً يكون معاصراً 
للمصدر الأصلى- وهو النبئ صلى الله عليه و آله أو الإمام عليه السلام- ويأخذ الروايات منه بلا واسطة» كزرارة ومحمّد بن مسلم وابن 
أبى عمير ويونس بن عبد الرحمان وأمثالهم» واخرى لا يدركك المعصوم عليه السلام بل يأخذ الروايات من الوسائط كما فى زماننا 
هذا. 

فإن كان الكلام من القسم الأوّل فلا مجال لجريان أصاله الحقيقة أو أصالة عدم الخطأء لعدم احتمال نسيان المعصوم عليه السلام 
القرينة المتتصلة» لعصمته عليه السلام من الذنب والخطأ كليهما. 

وأمَا إن كان من القسم الثانى فاحتمال الخطأ فى الواسطة أمرٌ معقول؛ لأنّا نحتمل أن قوله عليه السلام: «أعتق رقبة) مثنًا- الذى وصل 


إلينا فرضاً بواسطة محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام- كان مقروناً 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة عز/.م من ١1١١‏ 


بقيد وقد نسيه أحد هؤلاء الوسائط الخمسة فنحتاج لرفع هذا الاحتمال إلى أصالهٌ عدم الخطأ والنسيان[758]. 

نعم لا فرق بين القسمين فى احتمال تخلّف الإرادة الجدَّيَهُ عن الاستعماليَهُ- حتّى فى الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام- لأجل 
احتمال التقيّهُ[1؟] ونحوهاء فلابدٌ لرفعه من التمسّد كك ب «أصالة التطابق بين الإسرادتين» فلا فرق بين الكلا-م الصادر عن العقلا-ء 
والصادر عن المعصوم فيما هو العمدهُ فى مبحث حَحَِتَهُ الظواهرء وهى طريقة استكشاف المراد الجدّى. 
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ثم إِنّه قد وقع الكلام فى امور ثلاثة: 

الأوّل: فى أن حبّيهُ الظواهر هل هى مشروطة بالظنّ بالوفاق أو بعدم الظنّ بالخلاف, أم غير مشروطة بشىءٍ منهما؟ 

الثانى: فى أنّها هل تختصٌ بمن قصد إفهامه أو تعمٌ غيره أيضاً؟ 

الغالث: فى أنها هل تختصٌ بغير ظواهر الكتاب أو تغمها أيضاً؟ 


البحث حول الأمر الأوّل 


أمَا الأمر الأوّل: فالمشهور أنّ الظنّ الشخصى بالخلاف غير قادح فى حيِِّيَةُ الظواهر» فضلًا عن عدم الظنّ بالوفاق. 

ولا يصغى إلى كلام من خالفهم, لاستقرار بناء العقلاء على العمل بظاهر الكلمات فى جميع الموارد؛ ألا ترى أن المولى إذا قال لعبده: 
«أكرم زيداً» كان ظاهره- وهو وجوب إكرام زيد- حيةٌ على العبد. سواء ظنّ بالوجوب أو بعدم الوجوب أو لم يظنٌ بشىء أصنَّاء فلو 
لم يمتثل الأمر لذّه العقلاء وعاقبه المولى؛ ولا يصيح اعتذاره بأنْ صيغةُ «افعل» وإن كانت ظاهرة فى الوجوب. إِلَا أنّى لم أظنّ بتعلق 
إراذة المولن يةجذاء أرظددك أن إراوةه الجدية تعلقت الابححاب. 

والحاصل: أن ظاهر الكلام- سواء كان الحقيقة أو المجاز- حيّدَهُ عند العقلاء» ولا فرق فى ذلكك بين خصوصيات المخاطب وحالاته 


البحث حول اختصاص حجّيّهَ الظواهر بمن قصد إفهامه 


وأمًا الأمر الثانى: فلا ينبغى الشكك فى أن ظواهر الكلام حي فى حقّ من لم يقصد إفهامه؛ بل وفى حقّ من قصد عدم إفهامه؛ كما أنّها 
حيجة فى حقّ من قصد إفهامه. 
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كلام صاحب القوانين فى ذلك 


خلافاً للمحمّق القمى رحمه الله حيث يظهر منه الفرق بين من قصد إفهامه بالكلا فالظواهر ححةُ بالنسبةُ إليه من باب الظنّ الخاصٌ- 
سواء كان مخاطباًء كما فى الخطابات الشفاهيَة أم لاء كما فى الناظر فى الكتب المصنّفَةُ لرجوع كل من ينظر إليها- وبين من لم يقصد 
إفهامه بالخطابء كأمثالنا بالنسبةٌ إلى أخبار الأتمَة الصادرة عنهم عليهم السلام فى مقام الجواب عن سؤال السائلين» وبالنسبة إلى 
الكتاب العزيز بناءَ على عدم كون خطاباته موجهة إلينا وعدم كونه من باب تأليف المصسّفين» فالظهور اللفظى ليس حبْدَه حينئدٍ لنا 
إِلّامن باب الظنّ المطلق الثابت حبجنته عند انسداد باب العلم[08]. 

وغايةٌ ما يمكن أن يقال فى تقريب هذا القول أن منشأ حبَيَُ الظواهر هى أصالة عدم الغفلة. إذ بعد كون المتكلم فى مقام البيان كان 
احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة المتكلم عن نصب القرينة» أو غفلةُ السامع عن الالتفات إليهاء والأصل عدم الغفلة 
فى كل منهماء وأمًا احتمال تعمد المتكلم فى عدم نصب القرينة فهو مدفوع بأنّهِ خلاف الفرضء إذ المفروض كونه فى مقام البيان» 
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فلا منشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إِلّااحتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع. وهو مدفوع بالأصل المتحمّق عليه بناء العقلاء» وهذا 
الأصل لا يجرى بالنسبة إلى من لم يكن مقصوداً بالإفهام» لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبةٌ إليه فى احتمال 
الغفلة» ليدفع بأصالة عدم الغفلة إذ يحتمل اتّكال المتكلم فى ذلكك على قرينة حال كانت معهودة بينه وبين من قصد إفهامه وقد 
خفيت على من لم يكن مقصوداً بالإفهام؛ فلا تجديه أصالةٌ 
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عدم الغفلة» ولا يجوز له التمشكك بالظواهر. 

والحاصل: أن ظواهر الكتاب والسنُّ ليست حيجة بالنسبة إليناء لاختصاص ححَِيةُ الظواهر بمن قصد إفهامه» ونحن لسنا من المقصودين 
بالإفهام فى الآبات والروايات؛ لعدم كونهما من قبيل الكتب المصئّفة لرجوع كل من ينظر إليهاء بل الخطابات الشفاهيّة والأخبار 
الصادرة عن الأثمَهُ عليهم السلام فى مقام الجواب عن سؤال السائلين تختصٌ بالمشافهين. 

فلايمكن إثبات حبدٍه ظواهر الكتاب والروايات من باب الظنّ الخاصٌ بالنسبة إلى زماننا هذاء فلابدٌ من التمسّكك بذيل دليل الانسداد 
والقول بحججتةُ ظواهرهما من باب الظنْ المطلق. 

إن قلت: لا حاجة إلى التمسكك بدليل الانسداد, لقيام الإجماع بل الضرورة على اشتراكنا فى الأحكام مع المقصودين بالإفهام. 

قلت: نعمء ولكثا لا نتمكن من تعيين وظائفنا بدليل «الا-شتراكك» إلاإذا تمكثرا من الوصول إلى تكاليف المشافهين» وحيث إن فهم 
الكتاب والسنّهُ يختصّ بخصوصهم. فلانقدر على استكشاف أحكامهم لكى نضمٌ إليها قاعدة «الاشتراكك» ونستكشف بها أحكام من 
نقد كلام المحقّق القمى رحمه الله فى المقام 


وفيه أَوَلًا: أنّه لا-.فرق عند العقلا-ء فى حمَةٍ 4 الظواهر بين من قصد إفهامه وبين غيره؛ ألا ترى أنّكك لو أخبرت زيداً بأنْك تريد قتل 
عمرو واطلع عمرو على هذا الخبرء لانفعل منه ورتّب عليه الأثر المطلوب ولم يقل فى نفسه: إِنّى لم أكن مقصوداً بالإفهام ولعله كان 
بين المخبر والمخاطب قرينةٌ حاليةُ على إرادهُ خلاف الظاهر؟ 
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ويؤيّده الأحكام الفقهية أيضاًء إن القاضى يحكم على طبق شهادة الببنه على الإقرار, مع أن ظاهر كلام المقرٌ لو لم يكن حمّجِهُ فى حقٌّ 
من لم يقصد إفهامه به لم يجز الحكم باستناد الشهادة على الإإقرار, لأنّ الحاكم ليس من المقصودين بالإفهام» بل ربما قصد عدم 
إفهامه. فليس كلام المقرٌ الثابت له بواسطة البينةُ حيجة له. 

وثانياً: سلمنا أن حجيَةُ الظواهر تختصٌ بمن قصد إفهامه, لكنّه لا ينتج عدم حيَجِبَة الكتاب والسنّةُ بالنسبة إليناء ولعله رحمه الله خلط بين 
عنوان «المخاطب» وعنوان «المقصود بالإفهام». 

توضيح ذلكك: أنّهم اختلفوا فى أن الخطابات الشفاهيَهُ هل تختصٌ بالحاضر مجلس التخاطب أو تع غيره من الغائبين» بل المعدومين؟ 
وقد تقدّم البحث عن ذلكك فى مبحث العام والخاصٌ. 

وحيث إِنّ المحقّق القمى رحمه الله قال بالاختصاص فى تلكك المسألة ذهب إلىعدم حبَدَه الظواهر بالنسبة إلى غير من قصد إفهامه 
فى المقام. 

مع أنّه لا ملازمة بينهماء فإنّ بين عنوانى «من خوطب بالكلام» و«من قصد إفهامه به) عموماً من وجه. ضرورة أن غرض المتكلم قد 
يتعلق بتفهيم المخاطب [1719» وقد يتعلق بتفهيم غيره[ »1#٠‏ كما إذا قال الرجل- الذى طغى عليه بعض أولاده- خطاباً إلى زوجته: 
«من تخلف عن أمرى لعاقبته بكذا وكذا؛ وهو يريد أن يسمع كلامه ذلك الابن الطاغى؛ فيرتدع عن 
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التخلّف والطغيان[ 17١‏ فالمخاطب هاهنا هو الزوجة» والمقصود بالإفهام هو الابن. 

وبالجملة: اختصاص الخطابات الشفاهيَةُ بالحاضرين لا يستلزم خروج غيرهم عن تحت عنوان «من قصد إفهامه بها فإنْ المخاطب 
يمكن أن يكون خاضّاً والمقصود بالإفهام عاتراًء فانظر إلى المكالمات الواردهُ فى الأحاديث, مثل ما رواه حريز عن زرارة» قال: قلت: 
أصاب ثوبى دم رعاف أو شىء من منيّء فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء» فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبى شيئاً وصليت» 
ثم إِنَى ذكرت بعد ذلك قال: «تعيد الصلاةٌ وتغسله)[773]. الحديث. 

هل المقصود بالإفهام فى هذا الخبر خصوص زرارة؛ فله العمل بظاهره بعنوان الظنّ الخاصٌء وأا نحن فنضطرٌ إلى التمشكك بذيل دليل 
الانسداد وإثبات حتجته من باب الظنّ المطلق؟! أو الوجدان حاكم أنه لا فرق بيننا وبين زرارة فى كيفتَةُ استفادة الحكم منه. 

بل يمكن أن يدّعى أن الأحكام الصادرهُ فى جواب الأسئلة ليست جميعها ممما يبتلى بها السائل» بل كان غرض السائل غالباً طرح 
السؤال ليكتب جوابه لسائر الشيعة فى الأزمنة المتأَخَرةْء ولا يبعد أن الأمَهُ عليهم السلام أنفسهم كانوا يحرّضون أصحابهم على السؤال 
وكتابة الجوابء ليدّخر الأحكام فى الكتب والجوامع لمن تأخحر من الشيعة. 

وكذلك الأمر فى القرآن الكريم؛ ضرورة أنّهِ لا يمكن الفرق مثا بين آي 
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الصوم[7"] وآيهُ الحج[ع"] فى الحمَجية وعدمها بالنسبةُ إلى زماننا هذاء لاشتمال الاولى على الخطاب الشفاهى دون الثانية. 
والحاصل: أن القرآن العظيم والمجاميع الحديثٍ.؛ من قبيل الكتب المصئّفة لرجوع كل من ينظر إليهاء فكلّ مسلم إلى يوم القيامة 
مقصود بالإفهام منهماء ولا-غرق فى ذلكك بين الآيات المشتملة على الخطاب الشفاهى وغيرهاء ولا بين الأحاديث الواردة فى جواب 
سؤال الرواة وبين ما صدر عنهم عليهم السلام ابتداءً. 


البحث حول حَجَبَةُ ظواهر الكتاب 


وأما الأمر الثالث: فقد فصّل جماعة من الأخباريّين بين ظواهر الكتاب وظواهر الأخبارء فقالوا بِحيبَةُ الثانى دون الأوّل. 

ويمكن أن يستدلٌ على حججية ظواهر الكتاب بامور: 

الأوّل: أنا إذا لاحظنا أمرين استنتجنا منهما حجتتها: 

أ- ما تقدّم من أن العقلاء يعملون بالظواهر فى التفهيم والتفهّم؛ وليس للشارع طريقة اخرى فى ذلكك. 

ب- أن القرآن كتاب هداية يخرج من تمسكك به من الفتن والظلمات الاعتقاديٌة والعملكٍة إلى السعادة الدنيويّة والاخرويّة وهذا أمر 
ضرورى لا يحتاج إلى إقامةٌ برهان| 6]. 
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نعم» فى القرآن آيات محكمة ومتشابهة» كما يشهد عليه نفسه حينما يقول: 

«هُوَ الَّذِى أَنرّلَ عَلِِك الكتب مِنْهُ ايت تُخكمتٌ هن أمّ الكتب وَأَخَرُ مُتشْبهِتٌ[ع*]. 

لكنّ الظواهر من قبيل المحكمات, لأنّ المتشابه بما له من المعنى لا يعم الظاهر كما سيجىء. 

وبالجملة: إذا ثبت أن القرآن لم يكن من قبيل الألغاز والمعمميات؛ بل كان مرجعاً للناسء هادياً لهم؛ مقرّباً إناهم إلى السعادة الأبدررة, 
وكان تفهيم مقاصده فى مقام الهداية بطريقة العقلاء» كانت ظواهره كظواهر كلماتهم معتبرة قابل للاحتجاج. 

الثانى: أنّه لا شبهة فى أن القرآن معجزةٌ خالدة لإثبات نبوَهْ سدنا محمد صلى الله عليه و آله» ومن اللوازم القطعية للمعجزة أن يتحدّى 
صاحبها بها» ضرورة أنْ الامور الخارقةً للعادة لم تكن معجزة إذا كانت فاقدة للتحدّى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /.8م من ١01١١‏ 


والقرآن الكريم قال فى مقام التحدّى: «قمل لّل- ن اجْتَمَعَتٍ الْإنسٌ و الْجِنُ عَلَى أن يَأنُوأ بمثْل هذًا الْْءَانِ َايَنُونَ بمدْلِِى و لَؤ كان 
بَعْضهُمْ بض طَهِير/[/00]. ْ 

ثم تتؤّل عن ذلك بقوله: «أمْ يَقُولُونَ امْترَ ل م هلْ فَأنُوأ بعظْر سور مَثْهِ ى مُفْكَرَيتِ وَ ادعو من اشِعَطكم نين دُوَن الله إن كم 
صدقينٌ)[5781]. 0 

ثم تتزّل عن ذلكك أيضاً وارتضى فى مقام التحدّى بإتيان من سوى الله تعالى 
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جميعاً سورة واحدة مثل القرآن. ولو كانت سورة قصيرة كسورة الكوثر. فإنّه قال: «وَ إن كم فى رَيْبِ قم نَزَّلنَا عَلَى َتنا كَأنُوأ بِشُورَةٌ 
قن مَتلِدى وَ ادْعُوا شهَدَآءكم من دون الله إن كشع صدقِينَ:[99]. ْ 

ولا-ريب فى أنّ ظواهر هذه الآيات مرادة للّدتعالى قطعاء لما عرفت من أنّ التحدّى من لوازم المعجزة» فلا يمكن أن يراد بها غير 
التحدّى الذى هى ظاهرة فيه» وحمه ظواهر هذه الآيات تستلزم حمَتد ظواهر جميعهاء إذ لو كان القرآن من قبيل الألغاز التى لا 
يدركها الناس لأجابوا عن تحدّياته بأنَا لا نفهم منه شيئاً كى نأتى بمثله. 

لا يقال: إن أساس هذا الاستدلال هو التمسّكك بظاهر آيات التحدّى» وهو مصادرة بالمطلوب. 

فإنه يقال: أساس هذا الدليل هو أن القرآن حيث يكون معجزةٌ خالدة باقية إلى يوم القيامة فلابدٌ له من التحدّى والدعوة إلى الإتيان 
بمثله. فكانت الآيات الظاهرة فى ذلكك حجةٌ لا محالة. 

الفالعة جويه القن الذى هو معروف »نا عراف بين القوك دوس أن زمول االدضياق الل علية و اله قال :فى اراك صيره القعريت: 
«إنَى تاركك فيكم الثقلين: ما إن تمشكتم بهما لن تضِلّوا: كتاب الله وعترتى[0:**"]. 

وليس فى الاستدلال بالأخبار لإثبات حَبده الكتاب شائبة المصادرة بالمطلوب؛ لاعتراف الخصم المنكر لحّعية ظواهر الكتاب بححُيّة 
ظواهر الأخبار. 
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ولا يقدح فى الاستدلال ما يرى من الاختلاف فى متن الحديث» حيث نقل فى كلمات بعض المتعضبين: «كتاب الله وسنّتى» مكان 
«كتاب الله وعترتى؛ فإن مورد الاستدلال هو «كتاب الله الذى اتّفق عليه الفريقان. 

وتقريب الاسبتدلال بيدا الحديت أذ لغيه كه بالقراة والهرة لبن ضرت الافاد يكرت القران كايا مد لا هن ضفب الله سبيحانه 
ومعجزةٌ خالدة للنبَ صلى الله عليه و آله وكون العترهُ الطاهرة خلفائه صلى الله عليه و آله إذ لا ملازمة بين هذا الاعتقاد وبين الصيانة 
الأبديَهُ من الضلاله التى تستفاد من كلمةٌ «لن تضلوا». 

جل المراة من الس كك يهنا هر العم كك من تعية الاعشاد والعفل كلهماء ونحية إن قصوصن القرآن قليلة سذا يحيث لآ مك 
الاكتفاء بها للوصول إلى السعادةٌ الأبديَك فلا محالة كان المراد هو التمشكك بنصوصه وظواهره كلتيهما. 

وبالجملة: لا يعقل أن يكون القرآن الكريم حافظاً أبدياً للإنسان من الضلالة- كما هو مضمون الرواية- إلَابالاعتقاد بكونه كتاباً منرِّلا 
من عند الله وله والعمل بجميع نصوصه وظواهره ثانياً. 

الرابع: الأحاديث الكثيرة الآ-مرة بعرض الروايات على الكتاب ليتميّز المدسوسات المجعولات منالصحاح المقبولات» مثلقوله عليه 
السلام: ماؤافق كنات الله فقدوه روما عالق كتات: الله فدعوه)[١"[»‏ وقوله عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهد] فخ 
كتاب الله أو من قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله ولا فالذى جاءكم به أولى به[ 1"67» وقوله عليه السلام: «ما لم يوافق من 
الحديث القرآن فهو زخرف:[*176» وقوله صلى الله عليه و آله: «ما جائكم عنّى يوافق كتاب اللّهِ فأنا قلتهه وما جائكم يخالف 
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كتاب اللَّهِ فلم أقله[ 416 إلى غير ذلكك من الأخبار الواردة بهذا المضمون. 

فلو لم تكن ظواهر الكتاب حتّهُ فلم يقدر المكلف على تمييز ما يوافق الكتاب من الأحاديث عمّا يخالفه. 

إناقلخة لعل المراد مق هذه الروايات عرعن الأخباز على تقوص القرآن وسير عشيحها عن سقيمها بها: 

قلت: هذا الاحتمال مردود, لأنّ نصوص القرآن قليلة جدّاً ولا يمكن معرفة جميع الأخبار الموافقة والمخالفة للكتاب بها. 

على أن جعّال الحديث كانوا أفطن من أن يضعوا أحاديث تنافى نصوص القرآنء فإِنْها- لوضوح كذبها- تفضحهم ولا يقبلها الناس 
منهم ولكّهم كانوا يجعلون ما يخالف ظاهر القرآن كى يتمكنوا من توجيهه. 

ثم لا يخفى عليكك أمران: 

أ- أنه لا تعارض بين مثل العام والخاصٌ أو المطلق والمقتيد كى نحتاج للجمع بينهما إلى التمسّكك بالأخبار العلاجيّة. 

ب- أنه لا منافاة بين ما تقدّم من عدم اعتبار الروايات المخالفة لظهور القرآن وبين ما ثبت من أن الأحاديث الصادرة من المعصومين 
عليهم السلام حَبَةُ حتّى فى موارد حمل الآيات على خلاف ظاهرهاء فإنّهم هم المفسّرون للقرآن حقيقةً. 

وذلكك لأنّ الأخبار الدالَّهُ على كون الحديث المخالف لظاهر القرآن مردوداً زخرفاء ولم يقله الأثيّه عليهم السلام وردت فى مورد 
الأحاديث التى شكك[8*”*] فى صدورها 
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عنهم عليهم السلام؛ وأا إذا ثبت أُنّه قول الإمام عليه السلام- ولو بواسطة خبر الثقة- كان مفشراً للقرآن ودالًاً على أن إرادة الله تعالى 
تعلقت بخلاف الظاهر. 

وبالجملة: إذا شككنا فى صدور خبر عن المعصوم عليه السلام عرضناه على الكتابء فإن كان موافقاً له أخذناه وإن كان مخالفاً له 
رددناه بمقتضى الأخبار المتقدّمة. 

كما أن الأمر كذلكك فى مورد الشروط» حيث قال عليه السلام: «المسلمون عند شروطهم إِلَاكلٌ شرط خالف كتاب الله عر وجل فلا 
تجوز )| 5362 |. 

والحاصل: أن الروايات التى تأمرنا بأخذ الأخبار الموافقةُ للكتاب ورد ما خالفه» وكذلك الروايات التى تأمرنا بوجوب الوفاء بالشروط 
إلاما غالق كناب الل قدل هد ناراف اللكتاب» 

الخامس: استدلال الأثترهُ عليهم السلام فى أبواب الفقه بالقرآن فى مقابل علماء العامة والخاصٌ 4» كما ورد أن ؤوازة قال؛ قلت لآب 
جعفر عليه السلام: ألا تخبرنى من أين علمت وقلت: إِنْ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحكك ثم قا 

تبازرارة قالوسوك لفغي :الك عنمي لوول ند الكتافي مزق اللنالأت الله هر وتخل شرل" 

الوا وجومكم ا فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يُغسلء ثم قال: 

«وَأَئْدِيَكم إِلَى الْمَرَافِق» ثم فصل بين الكلام فقال: «وَامْسِ يوا بوتكم العرداين قال ابرؤسكما أن المسح ببعض الرأسء لمكان 
الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه. فقال: وَأَرْجْلَكمْ إِلَى الكغيين» ' فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على 
بعضها)[/7*1]. الحديث. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 778 

إن هذا الجواب المقرون بالاستدلال بالقرآن يدل على أن مثل زرارة أيضاً لو تأمّل فى الآية لاستفاد منها الحكم. لا أن جواب تعبدى 
موك تنكام ند ظطراجن الكناي أعرا سلما تفيودا + بين الأثمَة عليهم السلام وأصحابهم. 


دل المنكرين لحجَّبّةَ الكتاب العزيز ونقدها 
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تمشك الأخباريّون بعدّهُ شبهات: بعضها فى مقام منع الكبرى, أى حمَِية ظواهر القرآن بعد الاعتراف بالظهورء وبعضها الآخر فى مقام 
منع الصغرى, أى أصل الظهور. 


أمَا الطائفة الاولى 


فمتها: ما ندل على حرمة تفسير القرآن بالرأئ من الروايات العديدة بل المتواترة» مثل البوئ ضلى الله عليه و آله «من فتدر القرآن 
برأيه فليتبؤٌأ مقعده من النار)[58”]» وفى رواية اخرى أنه صلى الله عليه و آله قال: «من قال فى القرآن بغير علم فليتبوًأ مقعده من 
النار)[17”9» وفى نبوى ثالث: «من فشر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب)801"] إلى غير ذلكك من الأحاديث الواردة فى هذا 
المقام. 

تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنْها نص فى منع تفسير مجملاءت القرآن وظاهر فى منع تفسير ظواهره؛ فإنَ حمل اللفظ على ما هو 
ظاهر فيه من المعنى يكون من مصاديق التفسير بالرأى المحرّم. 

ؤقيه أوَلة أن حمل اللفظ غلى ظاهره له بعك تقسيراء فان الشسير غبارة عن 
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كشف القناع وإظهار ما هو مستورء وحمل اللفظ على ظاهره ليس من هذا القبيل. 

وثانياً: سلّمنا أنه نوع من التفسيرء إِلَاأنهِ ليس تفسيراً بالرأى, فإنْ التفسير بالرأى عبارة عن حمل اللفظ على غير ما هو المتفاهم عند 
العرفء وأمًا حمله على ظاهره الذى يحمله جميع العقلاء عليه فلا يعد تفسيراً بالرأى وبعقيدة شخص خاصٌ. 

وثالثاً: أنه لو فرض صددق التفسير بالرأى عليه ودخوله تحت إطلاق الروايات الناهية عنه فلابدٌ من تقيبد هذه الأخبار بما تقدّم من 
الأحاديث الدالَهُ على حمَجِية ظواهر الكتاب» لحكومتها عليهاء فتختصٌ الأخبار الناهية- بحسب الإرادة الجدَّيّةُ- بمصداقها المتيمّن» وهو 
تفسير مجملات القرآن. 

ومنها: أن الكتاب نفسه نهى عن اتّباع متشابهاته بقوله: «فأمرا الَّذِينَ فى فَلْوبهم ريح فَسَعُونَ مرا تشبة مِنْهُ اثتهاء الْفِتْئَد وَاتتمَآء 
تأويلهى[01"]. 

والاستدلال بهذه الآبهٌ يتوقف على أمرين: 

أ- أن تكون نضًاً فى حرمة اتّباع «المتشابه) وإِلًا فلو كانت ظاهرة فيها لاستلزم الاستدلال بها أن يكون وجود الشىء موجباً لعدمه. وهو 
محال. 

ب- أن يكون للمتشابه مصداقان: أحدهما: المجملء وهو مصداته البيّن الواضح. والآدخر: حمل اللفظ على ظاهره؛ فكما أن اتباع 
المجملات محرّم بحكم الآيهُ فكذلكك اتَّباع الظواهر. 

ويرد عليه أن الخصم لو أراد أن «المتشابه» نصّ فى المجمل والظاهر كليهما بلا فرق بينهماء ففيه: أنّه يستلزم أن يكون قولنا: «رأيت 
أسداً» مثل قولنا: 
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«رأيت عيناً) فكما أن «رأيت عيناً) يكون من الألفاظ المتشابهة قلعا ولا نفهم منه شيئأ» فكذلك «رأيت أسدا وهل يمكن الالتزام 
بذلكك؟! فلو لم يمكن تفهيم المعنى الحقيقى من طريق استعمال اللفظ الموضوع لمعنى واحد فيما وضع له بدون قرينة المجاز فبأىٌ 
لفظ يمكن تفهيمه إذا أراده المتكلم؟! 

ولو أراد أنه نض فى شمول المجمل وظاهر فى شمول الظاهرء فيه أُوَلّا: أنَا نمنع ظهوره فيه بالبيان المتقدّمء وثانياً: أن إثبات عدم 
حَيِْيةُ ظاهر الكتاب بظاهره محالء لاستلزامه أن يكون وجود الشىء موجباً لعدمه كما تقدّم. 
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ولو أراد احتمال شموله له ففيه: أنّه كيف يتمكن من أنكر حبد ظواهر الكتاب أن يثبت مدّعاه بآيهُ يحتمل كون الظواهر من 
مصاديقها[ 05"]؟! 


وأمَا الطائفة الثانية[ "1ه"] 


فمنها: أن الكتاب العزيز يشتمل على مطالب عالية غامضة فى فنون كثيرة» ولا يتمكن البشر العادى بأفكاره السطحيةُ من صعود تلك 
القلل الرفيعة والوصول إلى مضامين القرآن الشامخة. 

ويشهد عليه بعض ما ورد فى محاورات الأئمَهُ عليهم السلام مع مخالفيهم. 

ففى مرسلةٌ شبيب بن أنس عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال لأبى حنيفة: «أنت فقيه العراق؟ قال: نعم» قال: فبع تفتيهم؟ قال: بكتاب 
اللورقة تسيل ال غليهبر الفوقال: 

ياأنا خديقة تحرف كباب الله سدق تعرقته#وتعرى التاسخ والمسوخ# قال: 

نعم قال: ياأبا حنيفة لقد ادّعيت علماً» ويلك ما جعل اللّه ذلكك إلاعند أهل 
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الكتاب الذين انزل عليهم؛ ويلككء ولا هو إلاعند الخاصٌ من ذررَهُ نينا محترد صلى الله عليه و آله وما ورّثك الله من كتابه 
حرفاً[0"]. الحديث. 

وفى رواية زيد الشيحام؛ قال: «دخل قتاده بن دعامة على أبى جعفر عليه السلام فقال: ياقتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا 
يزعمونء فقال أبو جعفر عليه السلام: بلغنى أنْكك تفسّدر القرآنء فقال له قتادة: نعم» فقال له أبو جعفر عليه السلام: ... ويحكك ياقتادة 
إن كنت إنّما فسشّرت القرآن من تلقاء نفسكك, فقد هلكت وأهلكتء وإن كنت قد فسّرته من الرجال» فقد هلكت وأهلكت, ويحكك يا 
قتادهٌ إِنْما يعرف القرآن من[0ه"] خوطب به)[82"]. 

وفيه: أنّا لا ندّعى حيجِية جميع القرآن» كيف وهو يشتمل على آيات متشابهات لا نقدر على أن ندركك مطالبها العالية الشامخةُ بعقولنا 
القاصرة» بل ندّعى حَيَِيَهُ محكماته التى من مصاديقها الظواهر, فإذا رأينا آي ظاهرة المعنى ولم يرد من قبل أهل البيت عليهم السلام 
بيان على خلافه» كان ظهورها حبَدَة لناء فانظر إلى وجدانكك هل يمكن الالتزام بعدم إمكان استفادة وجوب الصلاة والزكاةٌ والصوم 
والحج من قوله تعالى: لأَقِيمُوا الصَّلّوةَ وَءَانُوا الرّكوة)[/01] وقوله: ميت عَليكُمُ الصَيَامٌ[04”] وقوله: وَلِلَّهِ عَلَى النّاس دج الت مَنِ 
اشتطاع لَه سَبِينًا [904]؟! 
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والقرآن نفسه أيضاً لم يمنع عن اتّباع محكماته. بل نهى عن اتّباع متشابهاته كما تقدّم. 

بل القول بقصور أفهامنا عن إدراكك ظواهر القرآن- كما تكون قاصرة عن إدراكك متشابهاته- ينافى كونه معجزة خالدةٌ تدعو جميع 
من سوى الله تعالى إلى الإتيان بمثله» وينافى أيضاً كونه مرجعاً للناسء هادياً لهم» مقرّباً إيَاهم إلى السعادة الدنيويّة والاخرويّة ضرورة 
أنّه لا يصحح دعوة الناس إلى الإتيان بمثل كلام مغلق مجمل لا يفهمه أحد منهم, ولا يمكن لهم التمشّكك به كى يهتدوا وينالوا السعادة 
الأبديّةٌ كما تقدّم. 

وأمَا ما استشهد به من كلام الإمام عليه السلام فى جواب أبى حنيفة» ففيه: أنّه عليه السلام لم يرد أن أبا حنيفة عاجز عن درك ظواهر 
القرآن» بل حيث ادّعى أبو حنيفة معرفة جميع كتاب الله حقّ معرفته خطأه الإمام عليه السلام بقوله: «ما ورّئكك اللّه من كتابه حرفا 
يعنى لا تقدر على فهم حرف واحد من حروف القرآن التى يحتاج فهمها إلى الوراثة الإلهيّة. 

وأمّا حمل اللفظ على ظاهره فلا يحتاج إلى تعليم من الله ووراثة منه» بل يكفى فيه الاطلاع على اللغة وأدبئات العرب» بخلاف ما هو 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 891 من 101١١‏ 


غير ظاهر المعنى من الآيات, فإنّها لا يمكن درك معانيها إلابالعناية الإلهتةُ التى لم يشم رائحتها أبو حنيفة وأمثاله. 

وأمَا ما تقدّم من رواية زيد الشحام فلا يرتبط بالمقام؛ لأنّ الإمام عليه السلام خطأ قتاده فى أنّه كان يفسّمر القرآن» وحمل اللفظ على 
ظاهره لا يعد تفسيرا لأنّه عبار عن كشف القناع وإظهار ما هو مستورء والحمل على الظاهر ليس من هذا القبيل كما تقدّم. 
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وقوله عليه السلام فى ذيل الرواية: «إِنْما يعرف القرآن من خوطب بها يعنى به «تفسير القرآن» بقرينة صدرها. 

ومنها: أن ظواهر الكتاب وإن لم تكن مجملةً ذاتاً إِلَاأنا نعلم بطروٌ التقيبد والتخصيص والتجوّز فيهاء وذلك ممما يسقطها عن الظهور. 
ولا يخفى أن لهذه الشبهه احتمالين: 

أحدهما: دعوى وجود ما يسقطها عن الظهور فى الروايات. 

ثانيهما: دعوى أنه كان يتّصل بظواهر القرآن ما يخصّصها أو يقدّدها أو يصرفها إلى المعنى المجازى لكنّه لم يصل إليناء وهذا يبتنى 
على قبول تحريف القرآن. 

أمَا الاحتمال الأوّل: ففيه أُوَلَ: التقض بظواهر السنّة فنا نعلم بطروٌ مخالفة الظاهر فيها إجمانًا. 

وثانياً: أن هذا لا يوجب السقوط عن الظهورء وإِنّما يوجب الفحص عمّا يوجب مخالفة الظاهرء فبعد الفحص واليأس عن ذلك يجوز 
حمل اللفظ على ظاهره من العموم والإطلاق والمعنى الحقيقى» وقبله لا يجوز ولا فرق فى ذلكك بين ظواهر الكتاب والسنّة. 


البحث حول تحريف القرآن 


وأمنا الاحتمال الثانى: فورد فى بعض الروايات المجعولة أنه حذف من بين الشرط والجزاء فى قوله تعالى: ١وَإنْ‏ حِفْتع أَا تي طوأ فى 
الْيتَمَى فَانْكحُوا مَا طَاب لكم منَ النْسَآءِ مَثَنَى وَثْلتَ وَرُبع)201"] أكثر من ثلث القرآن[١2"].‏ 
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واغترٌ بعضهم - كالمحمّق الخراسانى رحمه الله- بمثل هذا الحديث وقال: 

«ويساعد:[ 27"] الاعتبار)[721]. مع أنه رحمه الله لو راجع التفاسير ولاحظ ما قاله المفسّرون فى توجيه المناسبة بين الشرط والجزاء فى 
الآة لجاز مام نا من هذه الله العظية 

والقول بتحريف القرآن ما كان يعيرنا به علماء أهل السّهُ قديماً وحديثاء مع أنّه يمكن أن يدّعى أنه مذهب أكثر علمائهم؛ لأنّهم 
يقولون بنسخ التلاوة بالنسبة إلى بعض ما كان فى القرآنء وهو بعينه القول بالتحريف بالنقيصة» وإن غتّروا اسمه[ «78. 

لكنّ المحقّقين وأكابر علماء الشيعهٌ أنكروا تحريف القرآن. 

فهذا تفسير «مجمع البيان» ذكر فى مقدّمته: 

فأمَا الزيادة فيه[ه8”] فمجمع على بطلانه: وأمًا النقصان فيه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشويّةُ العامة أن فى القرآن تغييراً 
ونقصاناًء والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» وهو الذى نصره المرتضى «قدّس الله روحه» واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء فى 
جواب المسائل الطرابلسيّات» وذكر فى مواضع أن العلم بصيحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقايع العظام والكتب 
المشهورة وأشعار العرب المسطورة. فإنّ العنايةُ اشتدّت والدواعى توفرت على نقله وحراسته؛ وبلغت إلى حدّ لم يبلغه فيما ذكرناه. لأنَّ 
القرآن معجزة النبوٌهُ ومأخذ العلوم الشرعتية والأحكام الديتية وعلماء 
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يكون مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد؟! وقال أيضاً «قدّس اللَّه روحه): إِنّ العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه فى صححة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 86.81 من ١101١‏ 


نقله كالعلم بجملته» وجرى ذلكك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنّفة» ككتاب سيبويه والمزنى؛ فإنّ أهل العناية بهذا الشأن 
يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما حتّى لو أنّ مدخلا أدخل فى كتاب سيبويه باباً فى النحو ليس من الكتاب لعرف وميز 
وعلم أنه ملحق وليس من أصل الكتاب» وكذ لكك القول فى كتاب المزنى» ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية 
عط كنات سيرية وذوازين امام :وذ كر أبها روفن اللنعقس أن القر 81 كافعل هيد رمول االدميل اللاضلة و السجهيرها 
مؤلّفاً على ما هو عليه الآن؛ واستدل على ذلك بأنَّ القرآن كان يدرّس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان» حتّى عن علي عليه السلام 
جماعة من الصحابة فى حفظهم له وأنّه كان يعرض على النبى صلى الله عليه و آله ويُتلى عليه وأنّ جماعة من الصحابةُ مثل عبداللّهِ بن 
مسعود واب بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النيئ صلى الله عليه و آله عَدٌَّ ختمات» وكل ذلكك يدل بأدنى تأمل على أنه كان 
مجموعاً مريّباً غير مبتور ولا مبثوث؛ وذكر أن من خالف فى ذلكك من الإمامةٍة والحشوثرة لا يعتدٌ بخلافهم؛ فإنّ الخلاف فى ذلكك 
مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنُوا صيحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صيّحته[1928: إنتهى 
كلامه. 

والبحث عن منشأ تحمّق فكرة التحريف بين الشيعة يعطى أُنّها ناشئةُ عن 
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تحريكك الأجانب لتضعيف التشيع. 

ويشهد عليه ما حدث بين المتأترين» من أنّ بعض جواسيس الأجانب وسوس فى صدور بعض الشيعة السذّج من المحدّثين» فاشتغل 
ذلكك المحدّث الشيعى بتأليف كتاب حول تحريف القرآنء وكان يرجع ذلكك الجاسوس إليه كل اسبوع ويأخذ منه ما كتبه» واستنسخ 
منه نسخة اخرىء لغرض أنه لو تغتير رأيه وندم عن فعله فلم ينفعه الندم. 

وبالجملة: كيف يمكن أن يعتقد مسلم بتحريف كتاب يكون معجزةٌ وحيدة خالدة على إثبات دينه وبقائه إلى يوم القيامة؟! 


اختلاف القراءات 


نعم للقرآن قراءات سبعة أو عشرة, لكنّها ليست متواترة» بل نقلت بأخبار آحاد[/2”]. على أنّها ليست قراءات المعصومين عليهم 
السلام كى تكون حيجةُ لناء بل هى قراءة مثل «عاصمء حفصء ابن كثير) وسائر القرّاء. 

ودعوى قزائن عله القر ازاك عن وسوال الله عون الل عليه و آله ممنوعة» إذ لو كان صلى الله عليه و آله يقرأ آيهُ «عَتَّى يَطْهّوْنَ[مع"] 
لافار بالتخفيف واخرى بالتشديد لنسب اختلاف القراءات إليه صلى الله عليه و آله ولم يقولوا: «هذه قراءة عاصم» و «تلكك قراءة 


حفص) وهكذا. 

والحاصل: أنْ هذه القراءات اجتهادات من قبل القرّاء السبعة أو العشرة» وغاية قيمتها جواز القراءة بهاء وأمًا الاحتجاج بها فى الفقه 
لإثبات الأحكام 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 760 

الشرعيّةٌ فلا. 


ومن أراد تفصيل البحث حول مسألتى تحريف القرآن واختلاف قراءاته فليراجع المباحث التمهيديّة لتفسير القرآن[7"99]. 
هذا تمام الكلام فى ححَتَةُ ظواهر الكتاب. 


حَجَيّهُ قول اللغوى 
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صححةٌ السلب ونحوهما. 

واحتيّح من ذهب إلى حججتتها بأمرين: 

الأؤل: اتّفاق العلماء فى جميع الأعصار والأمصار على الرجوع إلى معاجم اللغهُ لتشخيص معانى الألفاظ. 

وفيه أوَلّا: أنّ رجوعهم إليها لعله كان ناشئاً من بناء العقلا-ء على رجوع الجاهل إلى العالم» فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الثانى» 


و سيج ىء. 
وثانياً: أن القدر المتيقّن هو اتفاقهم على الرجوع إلى قول اللغوى فيما إذا كان متعدّداً وعادلًاء فيختصٌ حيَد قولاللغوى بما إذاكان 
من مصاديق الرئنة. 


الثانى: استقرار سيره العقلا-ء على رجوع الجاهل إلى العالم» ومنها الرجوع إلى قول اللغوىء وإذا ثبت بناء العقلاء على أمر ولم يردع 
عنه الشارع ثبت حبجيته شرعاً أيضاًء لأسن عدم الردع عنه كاشف عن الرضا به وبه ثبتت حَمِّدِه الفتوى وجواز رجوع العامّى إلى 
المجتهد, لأنّه من مصاديق رجوع 
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الجاهل إلى العالم. 

وفيه أَوَلَا: أن معاجم اللغهُ لم تتعرّض لتمييز الحقائق عن المجازات»؛ بل هى فى مقام بيان موارد الاستعمال» سواء كان ما استعمل فيه 
اللفظ معناه الحقيقى أو المجازى كما تقدّمء وربما لم يتمكن اللغوى أيضاً من تميبز ما وضع له اللفظ عن غيره؛ فالرجوع إليه من قبيل 
رجوع الجاهل إلى الجاهلء لا إلى العالم. 

وثانياً: أنَ عدم الردع عن طريقة العقلاء لا يكشف عن رضا الشارع بها إِلَا فى الامور الرائجة فى تلكك الأعصارء والرجوع إلى معاجم 
اللغة لم يكن أمراً معمولًا به فى زمن المعصومين عليهم السلام؛ بل لم يكن فى ذلك الزمان كتاب لغ ليرجع العقلاء إليه ويتكشف 
رضا الشارع به من عدم ردعه عنه. 

لايقال: رجوع العامّى إلى المجتهد أيضاً كان فى تلكك الأعصار كذلكك. 

فإنّه يقال: كلاء فإنّ مسأل الاجتهاد والتقليد كانت مسألة رائجة فى عصر الأثمَة عليهم السلام أيضاً[9/1]. 

ويشهد على وجود المفتى فى ذلك الزمان بعض الأسئلةُ المطروحة» كالسؤال عن كيفيِةُ العمل بالخبرين المتعارضين[0/1"]. 

فعن الحسن ابن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلَالتسليم لكم؟ فقال: «لاء واللّهِ لا يسعكم 
إلاالتسليم لناه» فقلت: 

فيروى عن أبى عبداللّه عليه السلام شىء؛ ويروى عنه خلافه: فبأيّهما تأخذ؟ فقال: 

«خذ بما خالف القوم, وما وافق القوم فاجتنبه)[/8]. 
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وعن الحسن بن الجهم أيضاً عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة» فقال: «ما جائكك عنّا فقس على كتاب 
اللّه عزّ وجل وأحاديثناء فإن كان يشبههما فهو مناه وإن لم يكن يشبههما فليس مناه قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقهُ بحديثين 
مختلفين ولا نعلم أيّهما الحّ» قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بِأيّهما أخذت)[378]. 

وعن محمّد بن عبداللّه قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ 

فقال: «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه, وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم؛ فدعوه)[70/0]. 

إلى غير ذلك ممما ورد فى هذا المقام. 

ويشهد عليه أيضاً إرجاع الأثمة عليهم السلام الرواة إلى بعض أصحابهم فى أخذ الأحكام الشرعيّة: 
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ففى روايةٌ شعيب العقرقوفى قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: ريما احتجنا أن نسأل عن الشىء؛ فمن نسأل؟ قال: «عليكك بالأسدى؛» 
يعنى أبا بصير[ 2/ا"]. 

وفى رواية المسيب الهمدانى قال: قلت للرضا عليه السلام: شقّتى بعيدة ولست أصل إليكك فى كل وقتء فممّن آخذ معالم دينى؟ قال: 
«من زكريًا بن آدم القمى المأمون على الدين والدنيا[//3"]. 

وفى رواية عبد العزيز بن المهتدى قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: إِنّى لا ألقاكك 
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فى كلّ وقتء فمممن آخذ معالم دينى؟ فقال: «حَذْ عن يونس بن عبد الرحمان,[79/8]. 

إلى غير ذلكك مما روى بهذا المضمون. 

والحاصل: أن رجوع العامى إلى المجتهد كان متداولًا فى عصر الأثتره عليهم السلام فلايصحٌ قياسه بمسألة الرجوع إلى قول اللغوى 
التى لم تكن منها فى ذلكك الزمان عينٌ ولا أثر. 

إن قلت: يجب على الشارع العالم برجوع المسلمين إلى أقوال اللغويّين فى عصر الغيبة أن يحذّروهم عن ذلكك لو لم يكن أقوالهم 
حتدة بأن يقولوا: «أبّها المسلمون سيأتى عليكم زمان يشتهر فيه قوم باسم اللغويّين» فإيّاكم والأخذ بقولهم فى استنباط الأحكام 
الشرعيةً). 

قلت: هذا[79؟] لا يفيد إِلَاالظنٌ بحججية اللغةء ولا يمكن إثبات شىء بالظنّ الذى لم يقم على اعتباره دليل قطعى. 

وبالجملة: لا دليل على حمَّجِتَةُ قول اللغوى فى الشرعييات. 

لا يقال: على هذا لا فائدة فى الرجوع إلى اللغة. 

فإنّه يقال: مع هذا لا يكاد تخفى الفائدة فى المراجعة إليهاء فإِنهِ ربما يوجب القطع بالمعنى» وربما يوجب القطع بأنْ اللفظ فى المورد 
ظاهر فى معنى بعد الظفر به وبغيره فى اللغهُ وإن لم يقطع بأنّه حقيقة فيه أو مجازء كما اتّفق كثيرء وهو يكفى فى الفتوى. 

هذا تمام الكلام فى حمَجِبَهُ الظواهر. 
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فى الإجماع 

الفصل الثانى: فى الإجماع 

اشارة 

اختلفوا فى أنّْ أدلَهُ اعتبار الخبر الواحد- على فرض تماميتها- هل تدل بعمومها أو إطلاقها على حَبيَهُ الإجماع المنقول به أم لا؟ 
البحث حول مناط اعتبار الإجماع المحصّل 


وينبغى أن نبحث قبل ذلك عن ملاك حَيَةُ لإجماع المحصّلء فنقول: 

إن أدلَهُ استنباط الأحكام عند الفقهاء أربعة: الكتاب والسنّهُ والعقل والإجماع. 

لا إشكال فى أن الكتاب نفسه حي وكذلك السَنَّهُ فإنّ المراد بها هو السنّهُ المحكية؛ أعنى قول المعصوم وفعله وتقريره» وكذلكك 
العقل, لأنّه أساس سائر الحجج والأدلة. 

فهل الإجماع أيضاً كذلكك. باعتبار ذكره فى عباراتهم فى مقابل الحجج الثلاثة الاخر أم لا؟ 
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الحقّ أن الإجماع بنفسه لا يتصف بالحيّجية إذ لا دليل على اعتباره من العقل أو النقل. 

فجيله دللا رابعاً وقسيماً للحجج الثلاثة الاخر فى كلمات الإمامدِه إِنّما هو لأجل المماشاةً مع العامرهُ الذين قالوا بحجدة الإجماع 
بالأصالة» وإِلًا فلا اعتبار 
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له عندنا إِلَاإذا كان كاشفاً عن موافقة المعصوم عليه السلام؛ فهو فى الواقع كاشف عن الحبّدة؛ لا أنه حَبدِه رابعة فى مقابل الحجج 
الثلاثة الآخر. 


ما استدل به أهل السنَةُ لإثبات حجَيّة الإجماع 


تمك العامّةُ على اعتبار الإجماع بما هو إجماع بما روى عن النبىّ صلى الله عليه و آله أنه قال: «لاتجتمع اتى على خطأ)[ ]"4٠١‏ وقال 
أيضاً: ١لا‏ تجتمع اتى على ضلالة)[41]. 

وبنوا عليه أساس مذهبهم, أعنى خلافة أبى بكر. 

وفيه: أن هذا الخبر على فرض صححته لا يكون بصدد جعل الحبِّيَةُ لرأى الامَهُ فى حالةُ الاجتماع؛ بل بصدد الإخبار عن عصمتهم فى 
هذه الحالة» ولا ريب فى أن الأحكام الشرعيّة وإن كانت تثبت بالخبر الواحد على فرض اعتباره إِلَاأنّ الموضوعات الخارجيَةُ التى منها 
عصمة الام عن الخطأ فشمول دليل حكدة الخبر لها يحتاج إلى الدقَه والتأميل. على أن اجتماع الامَرهُ لا تصدق إلَاباجتماع 
جميعهم[ 87 أوَلَاه وظاهره هو الاجتماع الاختيارى ثاني ولا ريب فى أَنّهِ لم يتحمّق واحد منهما فى مسأل الخلافة التى هى الباعثة لهم 
فى خلق الإجماع وحججيته. 

فإنْ الام لم تكن منحصرة فى أهل المدينة كى يصدق على اجتماعهم اجتماع الامَهُ. 
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على أن أهل المدينة أيضاً لم يجتمعوا على خلافة أبى بكر. فإنَّ جمعاً من أكابر الصحابة وفى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام كانوا 
يخالفونها. 

أضف إلى ذلك أنه لا قيمهُ لتحمّق الإجماع إذا كان بالقهر والإجبار كما تحمّق فى الحوادث الواقعة بعد وفاهً النبى صلى الله عليه و آله 
على ما يحكيه التاريخ والأخبار. 

ولأجل ذلكك كله وقعوا فى حيص وبيصء فالتجأ بعضهم إلى تفسير «اجتماع الامرة» ب «اجتماع أهل المدينة» وبعض آخر ب «اتّفاق 
أهل الحلّ والعقد» وبعض ثالث ب «اتّفاق المجتهدين والعلماء» وأمثال هذه التوجيهات. 

ولا يخفى عليك أنّها آراء مضحكة: إذ ليس فى الرواية من هذه العناوين المذكورة عينٌ ولا أثر» بل عنوانها «اجتماع الامَره» الذى 
يتوقف على اتّفاق جميع المسلمين بالإرادة والاختيار. 

والحاصل: أنّه لا دليل على حجَيَةُ الإجماع بما هو إجماع؛ بل لو كان كاشفاً عن موافقة المعصوم أو عن دليل معتبر لكان حب ولو لم 
يتحمّق الإجماع بمعنى اتّفاق جميع العلماء» بل ولا أكثرهم, إذ يكفى العلم بدخول المعصوم عليه السلام فى المجمعين ولو كانت 
عدّتهم قليلة. 

فالتعبير ب «الإجماع» فى كلمات فقهائنا إِنّما هو لأجل المماشاة مع أهل السنّهُ كما تقدّم. 


بماذا ينكشف رأى المعصوم عليه السلام؟ 


ولا يخفى أن علمائنا ذكروا وجوهاً لكشف الإجماع المحصّل عن موافقة المعصوم عليه السلام: 
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الإجماع الدخولى 


منها: العلم الإجمالى بدخول الإمام عليه السلام فى جماعة اتّفقوا على مسأله شرعيّة. 

ولا-ريب فى أن مخالفة من كان معلوم النسب من العلماء لا يضرٌ بهذا النوع من الإجماع؛ حتّى لو انعقد مجلس مركب من عشرة: 
أحدهم الإمام عليه السلام واتّفق خمسة منهم على حكم وعلمنا إجمانًا بأنّ الإمام عليه السلام فى هؤلاء الخمسة لكون الباقين معلومى 
النسب لكان رأيهم حجة. 

وغالب الإجماعات التى كان الفقهاء يستندون إليها فى عصر الحضور إلى زمن السيّد المرتضى رحمه الله كانت من قبيل الإجماع 
الدكر تن لكرف مرا هنا مدل الوعول: 

وأثاق عصر القبة فهو وق كان أمرا ممكا قونا لالهلا ان له الأجل يحض البخاذي الى مشفي اليا فى عبالة السرت: 


الإجماع التشرّفى 


ومنها: أن بعض الأوحدى من العلماء الأتقياء يمكن أن يتشرّف برؤية الإمام عليه السلام فى عصر الغيبةُ ويأخذ الحكم الشرعى منه عليه 
السلام شاك ةة اكه قله فى قالى الإجماع» وذلكك لكون الناس مأمورين بتكذيب مدّعى الرؤيةٌ فى زمان الغيبةً[817"]. 

فإذا استدل على مسألهُ بالإجماع فى بعض المنابع الفقهيّةُ الاستدلاليُ فلا 
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يصمح التمشكك به واستنباط الأحكام على أساسه. إذ لا نعلم أن مدّعيه هل تشرّف برؤية الإمام عليه السلام وأخذ الحكم منه مباشرةً أو 
استكشف رأيه عليه السلام مما سيأتى من قاعدٌ اللطف أو الحدس أو نحوهما. 

وشهرة تشرّف مدّعى الإجماع بخدمته عليه السلام فى الألسنة لا تكفى لإثبات كونه إجماعاً تشرفياً ما لم يبن نفسه وجهه. 

والحاصل: أن هذا النوع من الإجماعء وكذلك الإجماع الدخولى وإن كانا أمرين ممكنين ثبوتاً فى عصر الغيبة» إِلَاأَنّهِ لا يترتّب عليهما 
أثْوٌ عملى بالنسبة إلى المنقول إليه. 

ولا- يخفى أنّ وجه حَبَدِه الإجماع المحصّل فى هذين النوعين هو الحصول على رأى المعصوم عليه السلام حسّاًء ما إجمانًا كما فى 
الإجماع الدخولىء أو تفصينًا كما فى مسأله التشرّفء بخلاف الأنواع الآنية فنّها مبتنية على الحدس كما ستعرف. 


البحث حول الإجماع اللطفى 


نظريّةُ الشيخ الطوسى والسد المرتضى رحمهما الله فى ذلكك 

ومنها: ما ادّعاه الشيخ الطوسى رحمه الله من حكم العقل بوجوب اللطف على اللَّهِ اعزّ وجلّ) وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وعلى 
الأئيَهُ من بعده عليهم السلام؛ واللطف عبار عن تهيئةُ ما له دخل فى هدايةٌ الناس» فيجب إرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الإمام 
عليه السلام وكذلكك يجب على الإمام عليه السلام- فيما إذا يرى اتّفاق جميع العلماء على الخطأ- إِمَا أن يظهر نفسه ويبتين حكم الله 
الواقعى أو يرسل شخصاً من الفقهاء ويأمره بتبيينه» فالحكم المظهر من قبل رسول الإمام عليه السلام وإن كان بصورة 
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فتوى فقيه عادى إِلَاأَنَ حكم الله الذى أمره الإمام عليه السلام بِبنّهِ بين الفقهاء الكرام. 

فلو افق جميع الفقهاء- ولو فى عصر واحد- على حكم لانكشف به موافقة المعصوم عليه السلام بالملازمة العقلتَة المستندة إلى قاعدة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة /ا8.8 من ١101١‏ 
اللطف. 

هذا ما أفاده الشيخ الطوسى فى باب الإجماع. 

وناقش فيه استاذه السئد المرتضى رحمه الله- على ما فى «عدٌَّ الاصول» للشيخ رحمه الله- بأنْ حكم العقل بوجوب اللطف على الإمام 
عليه السلام يختصٌ بما لو كانت غيبته مستندة إلى نفسه عليه السلام بخلاف ما إذا كان الناس سبباً لها كما فى هذه الأعصارء لأنا إذا 
كنا نحن السبب فى استتاره» فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسناء ولو أزلنا سبب الاستتار 
لظهر وانتفعنا به وأدّى إلينا الحقّ الذى كان عنده؛ فلا ملازمة بين اتّفاق جميع العلماء على الخطأ ولزوم بيان الحقٌّ من قبله عليه السلام. 

وكأنّ الشيخ رحمه الله لم يقدر على جواب هذه المناقشة حقيقةً فإنّه اكتفى فى مقام الجواب أن قبول هذه الشبهة يستلزم القول بعدم 
حَبَعِيةُ الإجماع رأساز8"]. 


ما يقتضيه التحقيق فى الإجماع اللطفى 


ويرد عليه أُوَلَا: أنّ وجه حيِيةُ الإجماع المحصّل لا ينحصر فى قاعدة اللطف كى يلزم من الخدشة فيها عدم حبجيته رأساً. 

وثانياً: أنّه لا دليل على وجوب اللطف بهذا المعنى على الإمام عليه السلام فإنّ منابع الاستنباط- من كتاب اللَّهِ اعزّ وجلّ) وسنن رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله وأحاديث خلفائه عليهم السلام- تكون بيد المجتهد فهو يتمكن من استنباط جميع الأحكام 
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الشرعيّة أوَلّاء وكان للمصيب منه أجران وللمخطئ أجرٌ واحد ثانياً» فبأىٌ وجه نلتزم أنه يجب على الإمام إلقاء الخلاف بين الفقهاء 
بإظهار حكم الله الواقعى فيما إذا اتَفقَوا على الخطأ؟! 

نعم» من وظائفه بيان حكم الله الواقعى لو سئل عنه ولم يكن فى مضيقة التقية. 

وأمّرا فى عصر الغيبة فلا دليل على وجوب بيان حكم اللَّه من قبل الإمام عليه السلام فيما إذا أجمع فقهاء العصر على حكم مخالف 
للواقع» سما أن استتاره يستند إلينا. 


البحث حول كشف الإجماع عن وجود دليل معتبر 


ومنها: أن الإجماع لا يكون كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام» لكنّه كاشف عن كون آراء المجمعين مستندةً إلى دليل معتبر لو 
وصل إلينا لأفتينا نحن أيضاً على طبقه. 

ولا يخفى أن هذا الوجه يبتنى على أمرين: 

أ- اتّفاق جميع الفقهاء ولو فى عصر واحدء كقاعدةٌ اللطف. 

ب- أن لا يكون الحكم المجمع عليه مما يوافق القاعدة كما إذا أفتوا بحرمة شىء فى مورد يكون مجرى أصالة البراءة أو الحليّة أو 
استصحاب عدم الحرمة؛ فإنْ انّفاق الجميع على حكم مخالف للقاعدة يوجب القطع بكونه ناشئاً عن دليل معتبر لم يصل إلينا. 

بخلاف ما إذا كان على وفق القاعدة؛ لأنّ الإجماع حينئذٍ يمكن أن يكون مستنداً إليها لا إلى دليل خفى علينا. 
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وفيه أوَلَا: أن استناد الجميع فى فتاواهم إلى دليل معتبر لم يصل إلينا بعيد جداًء إذ كيف يمكن أن يِتّفق جميع الفقهاء فى عصر على 
حكم مخالف للقاعدة ويكون بأيديهم حه معتبرة ولم يذكرها واحد منهم لتصل إلينا؟! 

وثانياً: سلمناء ولكن ما استندوا إليه فى فتاواهم يمكن أن يكون تاقاً عندهم سنداً ودلالة ومخدوشاً عندنا لو وصل إليناء ألا ترى أن 
المتأخَرين أفتوا بعصمة ماء البثر باستناد قوله عليه السلام: «ماء البثر واسع لا يفسده شىء إِلَّاأن يتغير به)[88*] وهذه الرواية كانت 
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بأيدى القدماء أيضاًء ولكنّهم مع ذلكك كانوا يفتون بتنججس ماء البئر بصرف ملاقاته للنجاسة؟ 
والحاصل: أن الإجماع لا يكاد يكشف عن وجود حيةُ معتبرة لو وصلت إلينا لأفتينا نحن أيضاً بالحكم المجمع عليه. 


البحث حول الملازمة العاديّةَ بين الإجماع وبين رضا المعصوم عليه السلام 


ومنها: الحدس برأى المعصوم عليه السلام ورضاه من طريق اتّفاق العلماء فى جميع الأعصار والأمصار على حكم؛ بدعوى الملازمة 
العاديّةُ بين اتّفاق المرؤوسين على شىء وبين رضا الرئيس به. 

وهوقرف خذاء ضرورة أن عن ورد مملكة»قراى. قفن كل يلد وقرية وكورة وتاحية متها أمرا رائجا ببق أحراء الدولة- كقائون 
النظام[88] مثنًا- يحدس بأنّ هذا قانون المملكة وممًا يرضى به رئيس الدولة. 
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ولا يخفى أن هذا الوجه يختصٌّ بأمرين: 

أ- أن الملازمة المدّعاةً هى الملازمة العاديّةُ التى لا تفيد أزيد من الاطمئنان الذى يعامل معه معاملة العلم» بخلاف قاعدة اللطف. فإنّها 
ب- أنه لا يكفى فى الكشف عن موافقة المعصوم عليه السلام اتّفاق علماء عصر واحدء بل لابدّ من اتّفاقهم فى جميع الأعصار من 
زماننا هذا إلى زمن المعصومين عليهم السلام. 

ولا-ريب فى أن فقهاء الشيعة- الذين يرتبطون كمال الارتباط بأهل البيت عليهم السلام ورواياتهم وينظرون فى حلالهم وحرامهم 
ويعرفون الأحكام الصادرة منهم عليهم السلام[741] ويتحمّلون المشاق الكثيرة فى طريق استنباط أحكام الشريعة- إذا اتفقوا على 
مسأل فى جميع الأعصار والأمصارء امتنع عادةً أن يكون رأى رئيسهم وإمامهم عليه السلام على خلافهاء وإن لم يمتنع عقلًا. 

ولعله أجود وجه لإثبات حَجَتِة الإجماع المحصّل وكشف رأى المعصوم عليه السلام به. 


إشكال المحقق النائينى رحمه الله على الملازمة العاديّة 


ولكن ناقش فيه المحمّق النائينى رحمه الله بقوله: 

وأمًا مسلك الملازمة العاديّة: فاتّفاق المرؤوسين على أمر إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلكك كان لتوهّم الملازمة العاديّةُ بين إجماع 
المرؤوسين ورضا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ج؟؛ ص: /70 

الرئيس مجالء وأمًا إذا افق الاتفاق بلا تواطئ منهم على ذلككء فهو ممما لا يلازم عادةً رضا الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة[88"]» 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وهو من الغرائب» ضرورة أولودَه إنكار الملازمة فى صورة تواطئهم على شىء» لإمكان أن يكون تواطئهم عليه معللًا بأمر غير ما هو 
واقع» وأمًا مع عدمه فلا احتمال فى البين» ويستلزم الاطمئنان برضا الرئيس. 


كلام السيّد البروجردى رحمه الله فى المسألة 


نعم» لقد أجاد سيئدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله حيث فصّل بين المسائل الكلَيهُ الأصليَةُ المبتنية على النقل المحض وبين المسائل 
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العقلةة أو التفريعية» فقال بثبوت الملازمة العادرّةُ بين الإجماع وبين الكشف عن رأى المعصوم عليه السلام فى الاولى» دون الثانية 
والثالث» فإنّه رحمه الله بعدما تلقى الملازمة العاديّةُ بالقبول» قال ما هذا نضّه: 

ولكن يمكن أن يقال: بأنَا لا نسلّم تماميّةُ هذه الطريقة بنحو الكليهُ بحيث يحكم بالملازمة العاديّةُ بين اتّفاق العلماء على أمر وبين العلم 
بتلقيهم ذلك من المعصوم عليه السلام أو وصول دليل معتبر منه إليهم. ألا ترى أن علماء المعقول مع تعمّقهم ودقُّ أنظارهم كثيراً ما 
تفقوا على بعض المسائل فى أعصار متتالية» ثم ظهر خلافها بالدليل والبرهان؟ 

نعم» لو كانت المسألة من المسائل النقلية المحضة واتّفق عليها الفقهاء الذين 
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لا يتعتّدون إلَابالنقل طبقةٌ بعد طبقة إلى عصر المعصومين عليهم السلام علم منه قهراً أنّهم تلقّوها منهم بعد ما أحرزنا أنّهم لم يكونوا 
ممن يفتى بالقياس والاستحسانات العقلئِةُ والاعتبارات الظتية. 

ولكن هذا الكلا-م يجرى فى المسائل الكلَدِة الأصليةُ المبتنية على النقل المحضء نظير بطلان العول والتعصيب[84] فى المواريث 
الذى هو من ضروريّات فقه الشيعة بتلقيهم إِنَاه من الأثمَةُ عليهم السلام. 

وأمَا المسائل العقَلدِهُ المحضة؛ كالمسائل الكلاميّة[ 179٠‏ وكذا المسائل التفريعيّةٌ التى استنبطها الفقهاء من المسائل الأصِاتهُ والقواعد 
الكليِةُ بإعمال النظر والاجتهاد[ »]4١‏ فاتّفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عن المعصومين عليهم السلام؛ 
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بل يكون من باب التوافق فى الفهم والنظر[ 19”7» إنتهى كلامه رحمه الله.[919"] 
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و كلام جد متبن. 

والحاصل: أن كل الفقهاء فى جميع الأعصار والأمصار إذا انَفقوا على مسألة ليست من المسائل العقلكِه أو التفريعةٍة» بل من المسائل 
النقليَُ الأصلتة الكليِهُ كان كاشفا عن أنّهم تلقوها عن المعصومين عليهم السلام. 


الإجماع المنقول بالخبر الواحد 


إذا عرفت هذاء فاعلم أنّه لا إشكال فى حَجَدِة الإجماع المنقول بالخبر المتواتر[*7”9]» لإفادةٌ التواتر العلم» فكأن المنقول إليه نفسه 
حصّل الإجماع. 

إنّما الإشكال فى اعتبار الإجماع المنقول بالخبر الواحدء فَإِنّهم اختلفوا فى أن أدلَهُ حي خبر الثقهُ أو العادل» على فرض تماميئتهاء هل 
تعممه أيضاً- باعتبار أنّه أيضاً نقل رأى المعصوم عليه السلام فى قالب الإجماع- أم لا[40*]؟ 


الحقّ فى المسألة 

الحقّ هو الثانى؛ لأنّ عمدة الأدلَهُ فى باب ححَِيِةُ الخبر هى بناء العقلاء بضميمةٌ عدم ردع الشارع عنه؛ وحيث إِنّ بناء العقلاء دليل لبى 
فلابدٌ من الاكتفاء بالقدر المتيمّن منه. وللقدر المتيقن من الخبر المعمول به عند العقلاء 
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أ- أن يكوة المخبر به أمرا وشا وتحداتاء كالأخبار نسجنء زبد مق السقره أواقرييا من العن >الأخبار بشقجاعة مرو فإن 
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الشجاعةٌ وإن كانت من الامور النفساتة التى لا تّدرك بالحسٌء إِلَاأن أثرها محسوس مشاهد بالوجدان» فتكون نفس الشجاعة أمراً 
قريباً من الحسش. 

فإذا كان المخبر به كذلكك ترتّب عليه الأمثر عند العقلاء» وذلك لأنّ احتمال عدم صيحة الخبر إِمّا ناش عن احتمال كذب المخبر 
عبد وخر ينام بتي كوو لسن 33 0 الاسيان كنات وعر الأ عر جلدم السقي اكلاصول الدعان زيدا وفنا أرما 
يندفع بأصالهُ عدم الخطأ التى هى من الاصول العقلائية. 

وبالجملة: الخبر الواحد حمَّدَُ فيما إذا كان المخبر به أمراً حتّدياً أو قريباً من الحسّء وأما إذا كان من حدسيّات المخبر فلم يحرز بناء 
العقلاء على العمل به وإن كان حدسه حدساً قطعتاً. 

ب- أن لا يكون المخبر به أمراً غريباً غير متعارفء كالإخبار برؤية شخص طول قامته أربعة أمتار إن العقلاء لا يقبلون مثل هذه 
الأخبار وإن كان مخبرها ثقة. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: 

نقل الإجماع وإن كان إخباراً برأى المعصوم عليه السلام عندناء إلَاأنْهِ ليس من الأخبار المحسوسة المتعارفة, فإِن ناقل الإجماع إن 
حصّل رأى الإمام عليه السلام بمثل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج5» ص: 787 

قاعدة اللطف أو الملازمة العاديّة بين الإجماع وبين موافقته عليه السلام فلم يكن المخبر به- أعنى رأى الإمام عليه السلام- أمراً 
محسوساًء ولا قريباً من الحسٌء وإن حصّله بمثل مسأل التشرّف والدخول فهو وإن كان محسوساً إِلَاأَنّهِ أمرّ غير متعارف فى عصر الغيبة» 
وبناء العقلاء على العمل بالأخبار غير المحسوسة أو غير المتعارفة» مشكوكك فيه لو لم نقل بأنّه مقطوع العدم. 

وهذا بخلادئف ما رواه مثل زرارة وابن أبى عمير ومحمّرد بن مسلم عن الإمام عليه السلام فإِنّهم حيث كانوا يعيشون فى زمن الأثمَة 
عليهم السلام كانوا يأخذون أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم بالحسٌ وبنحو عادى, فكان ما أخبروا به عنهم عليهم السلام من الامور 
الصيوسة البعارفة 

والحاصل: أنه لا يصح القول بحيّجِيةُ الإجماع المنقول بالخبر الواحد بدليل حيّجيته بدعوى كونه من مصاديقه. 


قيمة الإجماعات المنقولة 


نعم» إذا كان نقل الإجماع بمعنى نقل السبب كان حتجةٌ بدليل حيجيةُ الخبر. 

توضيح ذلكك: أن ناقل الإجماع يكون تارةً: فى مقام نقل ما هو سبب لانكشاف رأى المعصوم عليه السلام فيريد بقوله: «هذه المسألة 
إجماعةة» بيان آراء الفقهاء. واخرى: فى مقام نقل خصوص المسبب. فيريد بيان رأى المعصوم عليه السلام؛ وثالثة: فى مقام نقل 
كليهما. 

فإن كان فى مقام نقل السبب» وكان المنقول إليه موافقاً له فى وجه حَحَجِدَهُ الإجماع» كان حي 91[4]» لكون المخبر به- وهو آراء 
الفقيات أمرا مسحيويا 
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متعارفاً» فكأنٌ المنقول إليه نفسه حصّل الإجماع الذى هو كاشف عنده عن موافقة المعصوم عليه السلام. 

نعم» بينهما فرق من جهة أنه لو حص لى الإجماع بنفسه كان سبباً قطعتاً لاتكشاف رأى الإمام عليه السلام؛ بخلاف الإجماع المنقول 
بالخبر الواحد. فإنّه لا يفيد القطع بل ربما لا يفيد الظنّ أيضاًء لكن لا تشترط فى حمِيهُ الخبر الواحد إفادته الظنّ الشخصى. 

ولو توافق الناقل والمنقول إليه فى أصل السبب[48"] لكنّهما اختلفا فيما يتحمّق به السبب- كما إذا اكتفى الناقل فى سَبِبِيِةُ السبب بآراء 
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خمسين من الفقهاء والتزم المنقول إليه بلزوم اتّفاق مائة منهم مثلا- فهل هذا الإجماع المنقول ها حَددَهٌ بالنسبة إلى جزء السبب» 
بحيث إِنْ المنقول إليه لو أتممه بتحصيل فتاوى خمسين آخرين من الفقهاء, لكان كاشفاً عن رأى الإمام عليه السلام؛ أم لا؟ 


كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى ذلك 


قال المحمّق الاصفهانى رحمه الله: 

يمكن أن يناقش فيه بن الخبر لا يكاد يكون حّهُ شرعاً إنَاإذا كان المخبر به حكماً شرعتاً أو موضوعاً ذا أثر شرعىء والمخبر به فى 
المقام ليس كذلك. لعدم كون الحكم الشرعى من مدلولاته المطابقيَهُ ولا الالترامية» أما الأوّل: 

فلن المخبر به المطابقى هو آراء جمع من الفقهاء لا رأى المعصوم عليه السلامء وأمّا الثانى: فلأمنٌ المفروض أن المنقول هو جزء 
السبب الذى لا يستلزم الكشف عن موافقة المعصوم عليه السلام إِلَاإِذا صار سبباً تاماً بتحصيل فتاوى عدَّهٌ اخرى 
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من الفقهاء وضمّها إليه[799]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحوّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أنه يكفى فى حبدَه الخبر ترب حكم شرعى تعليقى عليه والمقام من هذا القبيل» لأنّ جزء السبب المنقول بلفظ «الإجماع» إذا 
انضمٌ إليه الجزء المكمل صار سبباً تاماً لاكشاف رأى المعصوم عليه السلام ولا يجب فى الأحكام المنكشفة بالدلالات الالتزاميية أن 
تكون ألحكاما عون 

هذا كله فيما إذا كان ناقل الإجماع فى مقام نقل السبب. 

وأمَا إذا كان فى مقام نقل المسبّب وحده أو مع السبب فلا يعمّه دليل حبيَةُ خبر الثقُ[ 18٠0‏ لأنّ الناقل إن استكشف موافقة المعصوم 
عليه السلام بمثل الحدس وقاعدة اللطف ونحوهما لم يكن المخبر به محسوساً. وإن حص لله بمثل مسألة التشرّف والدخول لم يكن 
متعارفا وقد عرفت عدم بناء العقلاء على العمل بالأخبار إِنَاإِذا كانت محسوسة متعارفة. 

والحاصل: أن الإجماع المنقول المتضمّن لنقل تمام السبب يكون حيّجة وكذلك المتضمّن لنقل جزئه بالنسبة إليه» بخلاف ما إذا اريد 
نقل المستبء فإنّه لا يكاد يكون معتبراً بواحد من الوجوه الخمسة التى ذكرناها فى ملاكك حجيِةُ الإجماع المحصّل. 
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فى الشهرة الفتوائية 


الفصل الثالث: فى الشهرة الفتوائيّة 


اشارة 


الشهرءٌ فى الاصطلاح على ثلاثة أقسام: 

أ- «الشهرة الروائية» وهى عبارة عن شيوع نقل الخبر من قبل الرواة» كأن ينقل فى كثير من المجاميع الروائية شرا اشعير العمل به ابقاً 
ام لا. 

ب-«الشهرة العملكِّ» وهى عبار عن شيوع العمل بحديث خاصٌ من قبل الفقهاء. كما إذا أفتى المشهور بحكم خاصٌ واستندوا فيه 
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إلى خبر خاصٌء سواء اشتهر ذلكك الخبر من حيث الرواية أيضاً أم لا. 

فالنسبة بين الشهرة الروائي والعمليَُ عموم من وجهء إذ رب حديث كان مشهوراً بحسب الرواية متروكاً من حيث العمل» ورب حديث 
لم ينقله إلاراو واحد واشتهر الفتوى على طبقه» ومادةٌ الاجتماع بينهما ما إذا شاع نقل الخبر من قبل الرواة واشتهر العمل به أيضاًء كما 
تحمّق فى كثير من الأحاديث. 

ج- «الشهرة الفتوائدة» وهى عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعى[١50]‏ من دون أن يستندوا فى ذلكك إلى حديث 
خاصٌ [507]. 

وهذا القسم الثالث هو محل الكلام فى المقام؛ فإنّهِم اختلفوا فى أن الشهرة 
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فى الفتوى هل هى حيّجَُ بالخصوص أم لا؟ 

وعقيلة عا العول به المعفرن مل لصي به يحطلة, 

وهى ما رواه داود بن الحصين عن عمر بن حنظلةُ قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو 
ميراث ... فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران إلى من كان منكم مئّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماًء فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفٌ بحكم الله وعلينا رده والرادٌ علينا الرادٌ على الله 
وهو على حدّ الشركك باللّه. 

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهماء واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى 
حديثكم؟ 

قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخرا. 

قال: قلت: فإِنّهما عدلان مرضيئّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ 

قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلكك الذى حكما به المجمع عليه من أصحابككء فيؤخذ به من حكمنا ويتركك الشادذً 
الذى ليس بمشهور عند أصحابك. فإِنّ المجمع عليه لا ريب فيه وإِنّما الامور ثلاثة: أمرٌ يبن رشده فيتبع» وأمرٌ بين غَتِه فيُجتنبء وأمرٌ 
مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حلالٌ بين وحرامٌ بين وشبهات بين ذلكك» فمن تركك 
الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم)[507]. الحديث. 
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تقريب الاستدلال بها أن المراد ب «المجمع عليه) فى الموضعين هو المشهورء بقرينة إطلا قالمشهور عليه فى قوله عليه السلام: 
«ويترك الشاذْ الذى ليس بمشهور)[؟0ع]. 

إن قلت: إِنَّ الشهرة فى المقبول هى الشهرة الروائية» بقرينة كونها فى مقام بيان ترجيح الخبر المشهور على الخبر الشاذً عند تعارضهماء 
فلا ترتبط بالشهرة الفتوائية التى هى المتنازع فيها. 

قلت: كلمة «ال» فى قوله عليه السلام: «المجمع عليه) وإن كانت تشير إلى الرواية» فالمراد به «الرواية المشهورة» إِلَاأنَ فى نفس المقبولة 
قرينتين على عدم إرادةٌ الشهرة من حيث الرواية: 

-١‏ قوله عليه السلام: «فيؤخذ به من حكمنا ويتركك الشاذً الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإنّه يدل على أن المشهور هو حكمهم 
عليهم السلام, مع أَنّهِ لا ملازمة بين الشهرة الروائية وبين كون الحكم المستفاد من الرواية حكم الله الواقعى, لإمكان أن يكون الرواية 
المشهورة المذكورة فى غالب المجاميع الروائيةُ صادرة على وجه التق لا لبيان الحكم الواقعى. 

فيعلم أن المسألة لا ترتبط بنقل الرواية» بل ترتبط بمفادها الذى يستند إليه حكم القاضىء فالحكم المستند إلى الرواية المشهورة 
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بحسب المفاد والمضمون راجح على الحكم المستند إلى الرواية الشاذة بحسبه. 

"- قوله عليه السلام: «وإِنّما الامور ثلاثة: أمرٌ بين رشده فيتبع» وأمرٌ بين غيه فيجتنبء وأمرٌ مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ فإنّه 
لا يكاد يرتبط بما قبله إِنَاإذا اريد ب «المجمع عليه» الحديث المشهور من حيث الحكم المستفاد 
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منه» فإنّه هو الذى رشده بِيْنْء وأمًا المشهور من حيث الروايةٌ والنقل فقط فليس من مصاديق بين الرشد كما لا يخفى. 

بل رعاية المناسبة بين الحكم والموضوع أيضاً تقتضى أن يكون «نفى الريب» فى قوله عليه السلام: «فَإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه) 
بلحاظ كون مضمون الحديث حكماً واقعياً لازم الاتّباع» لا بلحاظ صدوره.ء وهذا لا يناسب صرف الشهرة فى الرواية والنقل. 
والحاصل: أن «المجمع عليه» فى المقبولةٌ عبارة عن الحديث الذى اشتهر حكمه. بأن ينطبق عليه عمل الأصحاب وفتاواهم. 

إن قلت: قول السائل: «فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ لا يلائم الشهرة الفتوائدٍة» لامتناع كون الخبرين 
المتعارضين مشهورين من حيث الفتوى» فكيف فرضهما السائل ولم يخطئه الإمام عليه السلام فى فرضه؟! 

قلث: هذا الاشكال وارد لو كانت الشهرة بمعثى الأكثرية وأمًا إذا كانت بمعناها اللغوى- أعنى «الوضوح والظهور)[00]- فلا يمتنع 
تعلق الشيرضه السخالففين ويؤئدة أن يمشن الفقها» #المحتق والعلامة ريما كانوا يون حكما إلى المشهور وضده إلى الأشهر. 
نعم» يمكن أن يستشكل على الاستدلال بالمقبولة فى المقام بن التعليل الذى لابدّ من تركيز البحث عليه- وهو قوله عليه السلام: «فإنَ 
المجمع عليه لاريب فيه»- يدل على أنّ الرواية المشهورة من حيث المفاد ومن حيث الفتوى لا ريب فيها 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 789 

من جهة أن مفادها حكم الله تعالى[ ٠05‏ 15» وهذا لا يرتبط بالشهرةٌ المبحوث عن حبجيتها فى المقام, فإنَ الكلام- كما عرفت- إِنْما هو 
فيما إذا اشتهر الفتوى على حكم من دون أن يستند إلى دليل ظاهر من آيهُ أو رواية أو أصلء فإنَ الإجماع المستند إلى مدركك خاصٌ 
لا قيمة له فضلًا عن الشهرة؛ بل لابدٌ حينئذٍ من ملاحظة مستند الإجماع أو الشهرة لا ملاحظة أنفسهما كما لا يخفى. 


تقريب آخر لدلالة المقبولة على حَحيّةَ الشهرة الفتوائية 


وهاهنا بيان آخر لاستفادة حت الشهرة الفتوائية من المقبولة» وهو أن الحكم المعلّق على وصف يشعر بأنّ ذلكك الوصف تمام ملاكه 
ولا-دخل للموصوف فيه وعلى هذا فتمام الملاكك فى نفى الريب هاهنا إِنْما هو كون الرواية مشهورةٌ من حيث الفتوىء وأمًا نفس 
الرواية فلا دخل لها فيه» فإذا اشتهر الفتوى على حكم يحكم أيضاً بأنّه لاريب فيه» ولو لم يكن له مدركك ودليل أصنًا. 

بل يمكن دعوى التعميم بإلغاء الخصوصيةُ أيضاًء فنا كما نقول بعدم خصوصية «الرجل» فى الأحاديث المرويّة فى الشكك فى ركعات 
الصلاة[607]» ونحكم بشمول الحكم الصادر من قبل الإمام عليه السلام لكلّ من شكك فى ركعاتهاء سواء كان رجلا أو امرأدّ كذلكك 
تقول بددم خصرصية «الروايةة في المقاب فكما أن «الحديث المشهو و لاريب فيه بمقضى التقبولك ذلك «النترئ المتهورة وإن 
لم يكن مستنداً إلى دليل ظاهر. 
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نقد هذا التقريب 


لكنّ الإنصاف أن إلغاء الخصوصية لابدٌ من أن يكون بنظر العرف وتأيبده» ولقائل أن يقول: إن نظر العرف وإن كان يساعد الإلغاء فى 
مثل «رجل شكك بين الثلاث والأربع؛ إِلَاأنّ موافقته له فى المقام مشكوكك فيها. 
كما أنه يمكن أن ثُقال: لا دليل على حبّجتة الإشعار ما لم يبلغ إلى حدّ الظهورء فلا يصيح الاستدلال على ححجتَة الشهرة الفتوائية بكون 
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الحكم المعلق على الوصف فى قوله عليه السلام: «فإِنٌ المجمع عليه لا ريب فيه) مشعراً بعلئته. 
ححية الشهرة الفتوائية بين القدماء 


نعم» إن المقبولة لا تقصر عن الدلالة على ححيةُ الشهرة الفتوائية عند القدماء» بخلاف الشهرة عند المتأخرين. 

والسرّ فى ذلكك أن القدماء كانوا يفتون على طبق الروايات؛ بل كثيراً ما كانوا ينقلون عين ألفاظها بعنوان الفتوى» ولذا سمّيت كتبهم 
الفقَهيَُ بالاصول المتلقَاءُ عن المعصومين عليهم السلام؛ وهذه الطريقة كانت تستمرٌ إلى زمن الشيخ الطوسى رحمه الله» وكانت العامة 
يطعنون على فقهاء الشيعة ويقولون: إِنّ الشيعة- لأجل جمودهم على الروايات المأثورة عن أثمّتهم- لا يقدرون على الاستنباط وبيان 
أحكام الفروعات؛ وأمّرا نحن فتتمكن ببركة القياس والاستحسان على الاجتهاد والتفريع فى جميع الموضوعات حتّى فى المسائل 
المستحدثة. 

فالشيخ رحمه الله بعد تأليف كتاب «النهاية)» على طريقة القدماء ألّف «المبسوط» الذى هو كتاب تفريعىء ليثبت أن استنباط الأحكام 
وبيان الفروعات 
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لا يتوقّف على اتّباع مثل القياس والاستحسانء بل الشيعة أيضاً تتمكن من الاجتهاد والتفريع. 

هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله فى مقَدَّمَةُ «المبسوط)[508]. 

ثم تبعه من تأخر عنه فى تأليف الكتب التفريعةه وأعرضوا عن طريقة القدماء. فالشهرة الفتوائدِه بين القدماء مستندة إلى الروايات 
المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام؛ فتندرج تحت التعليل الوارد فى المقبولة الدال على أن «الرواية المشهورة من حيث الفتوى لا 
ريب فيها». 

بخلاف الشهرة الفتوائدة بين المتأتَرين, لأنّ تأليفاتهم مليئة من الفروعات الفقهِيَهُ المستنبطة, فإذا أفتى المشهور بحكم. لا نعلم كونه 
مستنداً إلى حديث ليصدق عليه «الرواية المشهورة من حيث الفتوى. 

كأنّ قائلًا يقول: يمكن تقريب دلاله المقبولة على حي الشهرة الفتوائية حتّى بين المتأرين» وذلك لأنّ لفظ «المجمع عليه» وإن كان 
بمعنى «الرواية المشهورة) فى الفقرة الاولى من المقبولة- وهى قوله عليه السلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى 
حكما به المجمع عليه من أصحابكك»- إِلَا أنه يعم الشهرة الفتوائية فى الفقرة الثانية- وهى قوله عليه السلام: «فإنّ المجمع عليه لا ريب 
فيه)- لأمنّه فى مقام التعليل» والتعليل يكون بمنزلة كبرى كلد فكلمة «ال» فيه تفيد العموم» فكأنّه عليه السلام قال: «انظر إلى الرواية 
المشهورةٌ بين أصحابكك فخذ بها ودع الشاذً الذى ليس بمشهور عندهم. لأنّ كل مشهور لا ريب فيه). 

وبالجملة: التعليل عام وإن كان المورد خاصضًاً. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 


وناقش فيه المحقّق النائينى رحمه الله بقوله: 

ولا يخفى عليكك ضعنف الاستدلال؛ لأنّ التعليل ليس من العلهُ المنصوصة ليكون من الكبرى الكلَدَهُ التى يتعدّى عن موردهاء فإنّ 
المراد من قوله: «فإنْ المجمع عليه لاريب فيه» إن كان هو الإجماع المصطلح فلا يعم الشهرة الفتوائية» وإن كان المراد منه المشهور فلا 
يصمح حمل قوله عليه السلام: «ممما لا ريب فيه) عليه بقول مطلقء بل لابدّ من أن يكون المراد منه عدم الريب بالإضافة إلى ما يقابله» 
وهذا يوجب خروج التعليل عن كونه كبرى كلَيِ لأنّه يعتبر فى الكبرى الكلَيِهُ صححة التكليف بها ابتداءً بلا ضمّ المورد إليهاء كما فى 
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قوله: 

«الخمر حرام لأنّه مسكر» فإِنه يصح أن يُقال: «لا تشرب المسكر» بلا ضمّ الخمر إليه. والتعليل الوارد فى المقبولة لا ينطبق على ذلكك؛ 
لأنّه لا يصح أن يقال: «يجب الأخذ بكل ما لا ريب فيه بالإضافة إلى ما يقابله) وإلَّا لزم الأخذ بكل راجح بالنسبة إلى غيره وبأقوى 
الشهرتين وبالظنّ المطلق» وغير ذلكك من التوالى الفاسدة التى لا يمكن الالتزام بهاء فالتعليل أجنبيَ عن أن يكون من الكبرى الكليَةٌ 
التى لا[609] يصيّم التعدّى عن مورده[ 15٠١‏ إنتهى كلامه. 


نقد ما أورده المحقق النائينى رحمه الله على التعليل 


ويمكن أن يجاب عنه بأنّ التعليل يفيد الكبرى الكلدِهُ ويجوز التعدّى عن مورده من دون أن يترتّب عليه ما ذكره من التوالى الفاسدة 
وذلكك لأنا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 71/17 

لا نسلّم أن يكون المراد ب «عدم الريب» فى التعليل عدم الريب الإضافى؛ بل عدم الريب المطلق. 

لكن ليس المراد منه عدم الريب بحسب نظر العقل كى لا يتحمّل احتمال الخلاف أصِلَاء بل المراد عدم الريب عرفاً بحيث يعد طرفه 
الآخر شادًاً نادراً لا يعبأ به عند العقلاء فإنَّ العرف يعامل مع الاطمئنان معاملة العلم واليقين ويعدّه مثا لاريب فيه» ولهذا عدّ مثل تلكك 
الشهرة بالمجمع عليه بين الأصحاب. لعدم الاعتداد بالقول المخالف الشاذَ وهذا غير موجود فى الموارد التى عدّها رحمه الله. إن ما 
ذكره من الموارد ليس ممما لا ريب فيه عند العرف بحيث صار الطرف المقابل أمرأ غريبا غير معتنى به. 

وبالجملة: كل ما لا ريب فيه عند العرفء وكان العقلاء لا يعتنون باحتمال خلافه يجب الأخذ به ولا شبهة فى عدم ورود النقوض 
والتوالى الفاسدة التى ذكرها عليه فإِنٌ صرف الرجحان وأقوى الشهرتين وصرف الظنٌّ لا يعدّ ممما لاريب فيه عرفاً ما لم يصل إلى حدٌ 
الاطمثنان. 

هذاء ولكنّ الإنصاف أن لفظ «المجمع عليه) فى التعبير الثانى أيضاً ظاهر فى «الرواية المشهورة) كالتعبير الأوّلء ولو لم يكن ظاهراً فيها 
فلا يكاد ينبغى إنكار عدم ظهوره فى خلافهاء فلا نسلّم أن تكون «ال» مشيرة إلى الرواية فى الفقرة الاولى» ومفيدة للعموم فى الفقرة 
الثانية. 

وحاصل جميع ما تقدّم: أنّ الشهرة فى المقبولة إن كانت الشهرة الروائية فلاتعم الشهرة الفتوائية أصلَاء وأمَا بناءَ على ما استظهرناه من 
أنها هى شهرة الرواية من حيث العمل والفتوى فتدل على حجتة الشهرة بين القدماء دون المتأخرين. 
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هذا تمام الكلام فى مقبولة عمر بن حنظلةٌ التى قد عرفت أنّها هى العمدٌ من بين ما استدل به فى المسألة. 

وأمَا «مرفوعة زرارة»[١١]‏ فلا ظهور لها فى اعتبار الشهرة فى الفتوىء لكونها فاقدة للتعليل. 

كما أن توهّم دلالة أدلَّهُ الخبر الواحد عليه بالفحوى, لكون الظنّ الذى تفيده أقوى ممما يفيده الخبر فيه ما لا يخفىء لما ذكره المحقّق 
الخراسانى رحمه الله[11١8]‏ من أن أَدلّهُ يده الخبر الواحد لا تدل على كون مناط اعتباره إفادته الظنّ» غايته تنقيح ذلكك بالظنّ» وهو 
لا يوجب إِلَاالظنَ بأنّ الشهرة الفتوائية أولى بالاعتبار, ولا اعتبار بالظنٌ ما لم يقم دليل على اعتباره. 
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فى الخبر الواحد 


الفصل الرابع: فى الخبر الواحد 
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اشارة 


البحث عن حيِيَةُ الخبر الواحد من أهمم المسائل الاصوليّة» لابتناء كثير من الفروع الفقهِيّةُ عليها. 

وقبل الورود فى البحث ينبغى تقديم امور: 

الأول: أن محل النزاع هو الخبر الذى لم يكن محفوفاً بشىء من القرائن الموجبة للقطع. 

الثانى: أن البحث يعم الخبر المستفيض- الذى فسّروه بما كان رواته أكثر من اثنين أو من ثلاث ولم يبلغوا حدّ التواتر- سواء قلنا بكونه 
قسماً من الخبر الواحد أو قسيماً له وللمتواتر» إذ لا-فرق فى ملا-ك البحث عن ححَبِدِه الخبر الواحد- وهو عدم إفادة القطع- بين 
السفن وغيره: 


كون المسألة اصوليّة 


الثالث: أن البحث عن حيَجدَةٌ الخبر الواحد مسألةُ اصولية لأنّ الملاكك فى كون المسألة اصوليَةُ أن تقع نتيجتها كبرى قياس الاستنباط» 
والمقام من هذا القبيل فإنًا إذا أثبتنا هاهنا حي خبر الثقة ودلَ خبر زرارة مثلًا على وجوب صلاة الجمعة نشكل قياساً يثبت به وجوب 
صلاهٌ الجمعة. 
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ولا يلزم فى اصولكة المسألة أن يكون موضوعها من مصاديق الأدلّهُ الأربعة. وأمًا من ذهب إلى أن موضوع علم الاصول هو «الأدلَةُ 
الأربعة» فاستشكل عليهم بأنّ البحث عن حمَدِه الخبر الواحد ليس بحثاً عن عوارض الأدلَةُ الأربعة مع أن «موضوع كل علم ما يببحث 
فيه عن عوارضه الذاتية). 

فوقعوا فى تكلفات لإدراج البحث عن حبيَةُ الخبر الواحد فى علم الاصول: 


نظريَةُ صاحب الفصول رحمه الله فى المقام ونقدها 


فصاحب الفصول رحمه الله ذهب إلى أنا نبحث هاهنا عن دليكة «الخبر الواحد)[١]‏ والبحث عن دليكة الدليل بحث عن أحوال 
الدليل. 

ويرد عليه ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّ البحث فى المسألة ليس عن دليكِ؛ الأدلة بل عن حبّةة الخبر الحاكى 
عنها[؟١؟].‏ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله ونقده 


وقال الشيخ الأعظم رحمه الله: 

مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة- أعنى قول الحتجة أو فعله أو تقريره- هل تثبت بخبر الواحد أم تثبت إِلَابما يفيد القطع من التواتر 
والقرينة[0١؟]؟‏ إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
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وناقش فيه المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

إن التعتيد بثبوتها مع الشكك فيها لدى الإخبار بها ليس من عوارضهاء بل من عوارض مشكوكها كما لا يخفى: مع أنّه لازم لما ببحث 
عنه فى المسألة من حمَده الخبر» والمبحوث عنه فى المسائل إِنْما هو الملاكك فى أنّها من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه كما هو 
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واضح[ 15١8‏ إنتهى كلامه وهو متين. 

وحاصل الإشكال الثانى: أنه لا ينبغى العدول من العنوان المذكور فى كلمات الاصولبين إلى لازمه. بل لابدٌ من تركيز البحث على 
ذلك العنوان» والبحث حول اصوليِةُ المسألهُ على طبقه. 

وحاصل الإشكال الأوّل: أن المراد ب «الثبوت» فى قوله: (إِنْ السنّهُ هل تثبت بخبر الواحد ...» ليس الثبوت التكوينى؛ لعدم كونه هيلا 
للنزاع» وأمّرا الثبوت التشريعى الذى يكون بمعنى التعتّد من قبل الشارع فلا يمكن أن يكون من عوارض ما احرز أَنّه قول الإمام عليه 
السلام أو فعله أو تقريره» بل لابدّ من أن يكون من عوارض ما شكك أنه قوله عليه السلام أو فعله أو تقريره» فرجع البحث بالأخرة إلى 
السةُ الحاكية؛ لأنّها هى التى شكك فى مطابقتها لقول المعصوم أو فعله أو تقريره؛ لا السنّةُ المحكية. 

فالحقّ ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنّ كل مسألة تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط فهى مسألة اصولية والبحث عن حججية 
الخبر الواحد يكون كذللكك. 

وكيف كانء فالمشهور بين الأصحاب ححَِّيهُ الخبر الواحد فى الجملهُ بالخصوص. خلافاً لجمع من الأكابر كالسيد المرتضى والقاضى 
بن البرّاجٍ وابن زهرة صاحب الغنيهُ وابن إدريس صاحب السرائر والطبرسى صاحب 
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مجمع البيان. 

فإِنْهم رحمهم الله قالوا بعدم حت الخبر الواحد بنحو السالبةٌ الكلية. 

بل ادّعى السيد المرتضى رحمه الله أنْ بطلان العمل بالخبر الواحد واضح عند الإماميّةُ كوضوح بطلحق العنا بالفاس والقه ومالة 
سعفلة فى إبطال العمل بالخبر الواحد. فى أدلة الستكرين لسضة الكبن الوإتحد 


أدلَّهُ المنكرين لحجَّبّةَ الخبر الواحد 


ولا يخفى عليك أنّْهم لا يحتاجون فى إثبات دعواهم إلى إقامة دليل وبرهانء إذ يكفيهم ما تقدّم من أن الأصل حرمة التعبد بالمظنّة 
فعلى القائلين بالحمده إقامة دليل قطعى بلا واسطة أو مع الواسطةٌ يخرجه عن تحت الأصل الأوّلى» فلو استطاع المنكرون رد براهين 
المثبتين فبها ونعم المطلوب لهم. 

لكنّهم مع ذلكك تمسشكوا بالأدلَهُ الأربعة لإثبات عدم حتّجية الخبر الواحد: 

حجَة المانعين من الكتاب العزيز 

أمَا الكتاب: فالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم» كقوله تعالى: «وَ لا تَقُفْ ما لهس لكك به عِلْم[1١8]‏ و «إِنْ كُخرة إلا الح إن الث ليه 
ُعْنِى مِنّ الْحَقٍ شَّيئاً[18ع] سيما أن تعليق الحكم فى الآية الثانية على المفرد المحلّى باللام يفيد النهى عن اتّباع طبيعة «الظنّ)» على أن 
النكرةٌ الواقعة فى سياق النفى» وهى كلمة «شيئأة تفيد أن الظنٌ لاتغنى من الح بوجه من الوجوه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 7179 

الجواب عن الاستدلال بالآيات 

وقد أجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عنها بأنّ الظاهر منها أو المتيمّن من إطلاقاتها هو انبا غير العلم فى الاصول الاعتقادررة لا ما 
يعم الفروع الشرعيّة14١5].‏ 

لكن يمكن أن يناقش فى هذا الجواب بِأنْ ورود الآيةُ الثانيةٌ عقيب قوله: 
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إن الّذِينَ لا يُؤْنُونَ بالْآخِرَ لبس مُونَ الْمَلائِكَةً َدمِية الأثثى و ما لَهُم به مِنْ عم » وإن كان قرينة على أن موردها الاصول الاعتقاديةُ 
إلَاأنٌ قوله: «إنَّ الظَنَّ لا ُغْنِى مِنَ الْحَقّ طَيناً»- بلحاظ كونه سفرلنة السليال وبيان كر كات بنادى بأعلى صوته أن جنس الحقيقة 
وطبيعتها لا تسانخ الظنّ» بل بينهما كمال المفارقةُ والانفصالء فالآية ظاهرة فى العموم الشامل للفروع الفقَهيَهُ وإن كان موردها الاصول 
الاعتقادية. 

سلّمناء ولكنّ الآبة الاولى تكفى للاستدلالء ولا قرينة لها تخصّ ها بالاعتقادات؛ بل ذيلها قرينة على العموم, حيث قال: «وَلا تَقْفْ ما 
ليس لكك به عِلْمُ إِنَّ اشم وَالَقع و الفواة كل اوليك كانّ عَنْهُ مَسْؤُلاه فإنّ «الفؤاد؛ وإن كان مربوطاً بالامور القلبيك إِلَاأنّ «السمع» و 
«البصر)» يرتبطان بالأعمال الجوارحية. 

ويؤيّده استشهاد الإمام عليه السلام بهذه اليه على حرمة إطالة الجلوس فى بيت الخلاء لاستماع الغناء[ .]537١‏ 

والحقّ فى الجواب عن الاستدلال بالآيات أن يقال: 
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إنهاغمؤمات مخخصة بما سج دمن أدلة ستضة الخبر الواحد ويل وبكل ماذل على ستضة لع آخر بالخصوصن أيضا. 

إن قلت: لسان هذه الآيات آب عن التخصيص. 

قلت: إبائها عن التخصيص يستلزم بطلاة الاسعدلال بها رأساً. 

توضيح ذلك: أنّه لا ريب فى أنّ هذه الآبات ليست نضّاً فى حرمة العمل بالظنّ فإنّ غايةُ ما يدل عليه النهى فى قوله: «لا تَقْفْ ما لَيِسَ 
َك به عِلْم) هو الظهور فى حرمة اتّباع غير العلم» وغاية ما يدلّ عليه تعليق الحكم على طبيعة الظنْ فى قوله: ١إنَّ‏ الَّنَّ لا يُغْنِى مِنّ 
الْحَقَّ شَِئَ هو الظهور فى العموم. 

وبالجملة: لا يتم الاستدلال بهذه الآيات إلَابالتمشكك بظهورين: 

أ- ظهور النهى فى الحرمة. 

يحظهوو ها علق به التين» وغو «ماليس لكك به علم فى الآيةُ الاولى؛ و «الظنّ) فى الآيةُ الثانية» فى العموم. 

والظاهر لا يفيد إِلَاالظنَّ» فالتمشكك بظاهر هذه الآيات لإثبات حرمة العمل بالظنٌ يقتضى عدم حجَيةُ الظنّ الحاصل من ظاهرها أيضاً. 
فلا محيص عن تخصيصها بأدلّهُ حمَِهُ الظواهر والخبر الواحد وسائر الظنون الخاضة. 

هذا جواب متين عن الاستدلال بالآيات اختاره بعض الأكابر فى المقام[١؟8].‏ 


مزيد تحقيق فى المسألة 

لكن هاهنا جواب أدق وأمتن» وهو أن تقدّم أدله حضف الخير 
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والحكومة والورود. 

توضيح هذه العناوين 


فلابدٌ من تفسير هذه العناوين الأربعة إجمانًا لتتضح الحال فى المسألة» فنقول: 
1 ما التخصيص: فهو إخراج ب بعض أفراد العام عن حكمه مع الا-عتراف بشمول عنوانه له» كما إذا قال فى دليل: «أكرم كل عالم» وفى 
دليل آخر: «لا-يجب إكرام زيد العالم) فالمخضٌ ص يبن أن الارادة الجدَّيَهُ من العامٌ تعلقت بغير مورد المخصّ ص وإن كانت الإرادة 
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الاستعماليَةُ شاملةٌ له أيضاً. 

وأمّرا التخضٌ ص: فهو خروج شىء بنفسه عن تحت عنوان الدليل» كخروج «زيد الجاهل» عن تحت قول المولى: «أكرم العلماء؛ سواء 
ورد دليل آخر دال على عدم وجوب إكرامه أو لم يرد. 

فالتتخصيص والتخصّص يشتركان فى عدم إعمال التعئد فى الموضوع توسعةً وتضبيقاً من قبل المولى» بل الموضوع أمر واقعى باق بعد 
ورود الأدلَّهُ على ما كان عليه قبل ورودها. 

بخلاف الورود والحكومة فإنّهما يوجبان التضييق أو التوسعة فى دليل بمعونة التعتّد بدليل آخر بحيث لو لم يكن الدليل الثانى لما 
حضل التضييق أو التومنعة فى الدليل الأوّل: 
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الفرق بين الورود والحكومة 


ما الورود: فهو عبارة عن رفع دليل موضوع دليل آخرء كالخبر الواحد المثبت للحكم بالنسبة إلى «حديث الرفع» إن قوله صلى الله 
عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون» يدل على رفع الحكم الذى لا دليل على ثبوته» فإذا دل خبر زرارة مثلًا على وجوب صلاهٌ الجمعة» ارتفع 
موضوع «حديث الرفع» ولم تجر أصالة البراءة بالنسبة إلى وجوب صلاةه الجمعة؛ فيتقدّم الخبر الواحد المثبت للحكم على «حديث 
الرفع» بنحو الورود. 

وما الحكومة: فهى عبارة عن تبيين الدليل المحكوم وتفسيره بسبب الدليل الحاكم, فالدليل الحاكم لا يرفع موضوع الدليل المحكوم؛ 
بل يكون ناظراً مفتدراً له وميبناً لحدود الموضوع وثغوره. بحيث لولاه لما فهمنا ذلكك الشرح والتفسير من نفس الدليل المحكوم, 
كالدليل الوارد بلسان نفى الشكك عن كثير الشكك بالنسبة إلى أدلَّهُ الشكوك فى الصلاة فإنّ قوله: «لا شكك لكثير الشكك:[877] ليس 
بمعنى عدم كونه شاك تكويناًء لأننّه يستلزم التناقض بين صدره وذيله كما لا يخفى» بل هو ناظر إلى الأحاديث المروترة فى أحكام 
الشكك فى الصلاة[*67]؛ وييين أن المراد من تلكك الأحاديث غير كثير الشكك. 

وبهذا اتضح أن تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم إِنّما هو لأجل الشارحدة والمشروحية ضرورة أن الشارح مقدّم على 
المشروح» 
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ولأجل ذلك لا يمكن التمشكك بإطلاق أدَلّهُ الشكوك فى مقابل دليل نفى الشكك عن كثير الشكك. 


الفرق بين الحكومة والتخصيص 


أساس الفرق بين الحكومة والتخصيص أن مورد «الدليل الحاكم» وإن كان داخنًا فى «الدليل المحكوم» حقيقة إِلَاأنّ «الدليل الحاكما 
بعنوان أنه شارح ومفسّر ل «الدليل المحكوم' يييين بحسب التعتبد الشرعى أنّه لم يكن داخا[ء”ع] فيه حتّى بلحاظ المراد الاستعمالى. 
وهذا بخلاف التخصيصء فإِنْ لسانه لسان الإخراج لا لسان النظارة والتفسيرء ف «الخاصٌ» يخرج مورده عن تحت «العامٌ) الذى يشمله 
بحسب المراد الاستعمالى ويحكم بِأنّه لم يتعلق به الإرادة الجدَّيّهُ كما تقدّم. 

فقوله: «لا شكك لكثير الشكك» يدلّ على أن «كثير الشكك» لم يكن داخلًا فى أدلَهُ الشكوك من أوّل الأمرء لكنّ قوله: «لا تكرم زيداً 
العالم» يدل على أنّ «زيداً» كان داخلًا فى قوله: «أكرم كلّ عالم» بلحاظ المراد الاستعمالى, لكنّه لم يكن مراداً جدّاً. 


ورود أدلة حجّبّهُ الخبر على الآيات الناهية عن اتباع الظنّ 
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إذا عرفت هذا فاعلم أن ما دل على اعتبار الخبر الواحد وارد على الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم؛ لأنّ العلم فى نظائر محل النزاع من 
كتاب الله ليس 
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عبار عن القطع واليقين» بل عبارة عن الدليل المعتبر» فانظر إلى قوله تعالى: 

«قَل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم فَتَحْرِجُوةُ نا إن تتبعُونَ إِنَذ الطنَّ»[610] فإنْ القطع واليقين القلبى لا يصلح للإخراج والإراءة» بل القابل لذلكك 
المااهر المدر كف و اليد النصرءالقال التقايل عله فى الآ أرما كاد معت نا لبس لاسن ودليل: 

فإذا كان قوله تعالى: «لا تَقُْفُ ما لَهِسَ لكك به عِلْمُ) نهياً عن اتباع ما ليس له حي معتبرة كانت أَدَلَهُ اعتبار الخبر الواحد واردةٌ عليه 
لكوق التفي الزاحد عيعل سند وذليلا معتيرا. 

وإن أصررت على كون العلم فى هذه الآيات بمعنى القطع فالخبر الواحد وإن كان ظبّدِاً بللحاظ مدلوله إِلَاأنّه قطعى بلحاظ دليل 
اعتباره» والعمل بالظنّ الذى دل على اعتباره برهان قطعى لا يكاد يصدق عليه اتّباع غير العلم لكى يندرج تحت قوله: «لا تَقْفْ ما لَيِسَ 
لَك بهِ عِلّمّ» وإن كان العلم بمعنى القطع واليقينء لأنّا لاتتمشكك بخبر زرارة مثا بلحاظ بعد مدلوله الظنّى» بل بلحاظ بعد دليل حججيته 
الذى يكون قطعياً. 

والحاصل: أن التمتركك بالخبر الواحد حارج عن تحت قوله تعالى: «لا تَقْفُ ما لَبِسَ لكك به عِلْمٌ) وحيث إن خروجه يكون بإعمال 
التعند من قبل الشارع كان من مصاديق الورود لا من مصاديق التخصّص الذى يكون الخروج فيه خروجاً تكويتياً. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفضّلى المحمّق النائينى رحمه الله بين السيرة العقلائرة وسائر ما دل على حَبَِِه الخبر الواحد, فقال بالورود بل التخصّ ص فى السيرة 
وبالحكومة فى الباقى» فإليك نص كلامه رحمه الله: 

نسبة تلكك الأَدلة[2؟*] إلى الآيات[717؟] ليست نسبة التخصيصء بل نسبة الحكومةء فإنٌ تلكك الأدلةُ تقتضى إلغاء احتمال الخلاف 
وجعل الخبر محرزاً للواقع» فيكون حاله حال العلم فى عالم التشريع؛ فلا يمكن أن تعمّه الأدلَهُ الناهية عن العمل بالظنّ لنحتاج إلى 
التخصيصء لكى يقال: إن مفاد الآبات الناهيةٌ آبيةُ عن التخصيصء هذا فى غير السيرة العقلائيةُ القائمة على العمل بالخبر الموثوق به. 
وأمًا السيرةٌ العقلائيةُ: فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآبات الناهيةٌ نسبةٌ الورود بل التخصّص؛ لأنْ عمل العقلاء بخبر الثقهُ ليبس من 
العمل بالظنّء لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفةُ الخبر للواقع» فالعمل بخبر الثقةُ خارج بالتخصّ ص عن العمل بالظنّ» فلا تصلح الآيات 
الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة» فإنّه- مضافاً إلى خروج العمل به عن موضوع 
الآيات الناهية- يلزم الدور المحالء لأنّ الردع عن السيرة بالآيات الناهية يتوقف على أن لا تكون السيرة مخض صهُ لعمومهاء وعدم 
كونها مخصّصة لها يتوقف على أن تكون رادعةٌ عنها. 

وإن معت عن :ذلكف كلدوافلا أقل هن أن يكو ال السيرة فال سائر 
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الأدلّةُ الدالّة على حستَة الخبر الواحد. من كونها حاكمة على الآيات الناهية» والمحكوم لا يصلح لأن يكون رادعاً عن الحاكم, كما لا 


يخفى[ 578 إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
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وفيه: أن دلالة ما عدا السيرة من أدلَّهُ حيّيةُ الخبر الواحد على إلغاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزاً للواقع بحيث كان حاله حال 
العلم فى عالم التشريع ممنوعة؛ لأنّها لا تدلٌ على أزيد من حمَّبةٍ الخبر الواحد, فإِنٌ الشارع حينما رأى أن الطريق الموصل إلى 
الأحكام الشرعيّة لو اختصٌ بالعلم الذى له حمَةُ ذاتية لانجرٌ إلى تعطيل كثير من التكاليف الإلهيِهُ جعل بعض الظنون حتجة- كالقطع - 
وإن لم تكن لها حجتّة ذاتية. 

والحاصل ؛ أن آدلة اضمار الخبر الواتعد لا تقتضى الاحقيف الى تكوق سعت المتضرر عند الاصابة والمعذرية عل الخطاء وأين هذا 
من التعبد بإلغاء احتمال الخلاف وجعل من قام عنده الخبر عالماً بالواقع فى عالم التشريع؟! 

وأمَا ما ذكره رحمه الله فى توجيه التخضّ ص أو الورود فيما إذا كانت السيرة العقلائده دليلًا على حبيهُ خبر الثقة- من أن عمل العقلاء 
به ليس من العمل بالظنّء لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفةً الخبر للواقع- ففيه: أنّا لا نسلّم أن عمل العقلاء بخبر الثقهُ من باب حصول 
العلم لهم بمضمونه؛ بل ملاءكك عملهم أيضاً ما تقدّم من أَنّهم كانوا يرون أنّ الاكتفاء بالعمل بالعلم- الذى قلما يتفق- ينجرّ إلى 
مشاكل عديدة اجتماعةٍة» وتعطيل كثير من المعاملاءت العقلائة» واختلال الأنظمة الاقتصادرّة؛ فتمّ كوا لرفع ذلكك بذيل بعض 
الأمارات الظَبَيَةُ التى 
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فى رأسها خبر الثقة. 

وأين هذا من التخصّص أو الورود على الآيات الناهية عن العمل بالظنٌ؟! 

وأمَا ما ذكره من عدم صلاحيَةُ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ لأن تكون رادعةٌ عن السيرة العقلائرة القائمة على العمل بخبر الثق 
لأمعلدامهالدوو: 

ففيه أوَلَا: التقض بعكسه لأنّ السيرة لا تصلح لأن تكون مخصّصة للآبات الناهية إلّاعلى وجه دائر, لأنّ تخصيص الآيات الناهية بالسيرة 
يتوققف على عدم ردع الآيات عن السيرة» وعدم ردعها عنها يتوقف على تخصيصها بها. 

وثانياً: أن التوقف ليس من الطرفين» فإنّ مخصّصية السيرة تتوقف على عدم رادعيّةُ الآبات الناهية» ولا عكس. 

توضيح ذلكك: أن حجدَه ظواهر الكتاب حجده مطلقة غير متوقفة على عدم سيره عقلائيُ على خلافهاء بخلاف السيرة؛ فإنّ حججتتها 
معلقة على كونها بمرأى ومنظر من الشارع وعدم ردعه عنهاء فلا توقف إِلَامن طرف واحدء فلا دور. 

وأئا قوله وخمه اللهافى آخر كلائمه: «وإن متحت عن ذلكك كله قلا أقل من أن يكو حال السيرة حال سائر الأدلة الدالة على ساضة 
خبر الواحد. من كونها حاكمةٌ على الآيات الناهية). 

فهو كلامٌ عجيب. فإنّ السيرة دليل لبى» ولا تتطرّق الحكومة فى الأدلَة اللي لأنّ للحكومة خصوصيَةٌ ليست فى التخصيص والتخصص 
والورود» وهى ما تقدّم من أن لسان «الدليل الحاكم» لسان النظارة والشرح والتفسير بالنسبة إلى «الدليل المحكوم» وهذا من شؤون 
اللفظ. وأما الدليل اللتى الفاقد 
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لأُسان فلا يمكن القول بكونه حاكماً على دليل آخرء ولأجل ذلك لو قام الإجماع مقام قوله: لا شكك لكثير الشكك» فى خروج «كثير 
الفكدة عن تحت أده الشكو كك الجعلناه منخقص)] لا تحاكما. 

وبالجملة: التخصيص يتحقّق بالأدلّة اللفظيَةُ واللتتية؛ ولكنّ الحكومة لاتتحمّق إِلَابالأدلّةُ اللفظية. 

هذا تمام الكلام فى الجواب عن الآيات الناهية عن العمل بالظنّ. 


حجّة المانعين من السنة 
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وأمَا السنّهُ: فطوائف من الأخبار تدلّ بتعابير مختلفة على المنع من العمل بالروايات المخالفة للكتاب والسنّةُ: 

منها: ما عن الصادقين عليهما السلام أَنّهما قالا: «لا تصدّق علينا إلَاما وافق كتاب الله وسنّةُ نبتيه صلى الله عليه و آله/[674]. 

ومنها: ما عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال: «إذا جاءكم عنًا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فهدوا بهى 
وإِلّا فقفوا عنده ثم ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم)[:6]. 

ومنها: ما عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه و آله بمنىء فقال: «أيّها الناس ما جاء كم عنّى يوافق كتاب الله 
فأنا قلته» وما جاء كم يخالف كتاب اللّه فلم أقله)[1"اع]. 

إلى غير ذلكك من الأحاديث الواردةٌ فيها أمثال هذه التعابير. 
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الجواب عن الاستدلال بالأخبار 


وفيه: أنْهم لابدٌ من أن يدّعوا تواتر هذه الروايات» ضرورةٌ عدم جواز التمسكك بالخبر الواحد لإثبات عدم حجيته. 

ولا يمك ذعوى قوائرها لفطل لاتسلذق تعابيرهاة ولا معي لالعتلاق مضاميتها سعد وضيقاً. 

نعم» تواترها إجمانًا لا يمكن أن يُنكر, فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن من مجموع هذه المضامين المختلفة» والقول بعدم حتجتته» وهو 
الخبر المخالف للكتاب. 

لكن لا تعدّ المخالفة بالعموم والخصوص أو بالإطلاق والتقييد ونحوهما مخالفة فى مقام التقنين» وإن عدّت مخالفة عند المنطقتيين» 
إن الموجبة الكلَتِهُ تناقض السالبة الجزئة» والسالبة الكل تناقض الموجبة الجزئية عندهمء وأمًا العرف فلا يرى بينهما مناقضة بل 
يحمل العام على الخاصٌ والمطلق على المقئّد. 

فغايةُ ما يستفاد من الأخبار المذكورة هو عدم جواز العمل بخبر يخالف الكتاب بحيث لا يمكن بينهما الجمع العرفى» وهذا ما لا ينكره 
أحد من القائلين بحبْجبَةُ الخبر الواحد. 

وبهذا يندفع ما ربما يقال من أن القول بِحيِدِه الخبر الواحد يستلزم الأخذ بكل واحد من هذه الأخبار التى اقيمت على عدم حتجية 
الخبر الواحدء ولا يتوقف التمشكك بها على إثبات التواتر والأخذ بالقدر المتيقّن منها. 

وجه الاندفاع أنّ كلّ واحد من هذه الروايات وإن كانت حيجة عندناء إلا أنّها- كما عرفت- تختلف سعةً وضيقاًء فلابدٌ من الجمع بينها 
بتخصيص العامٌ بالخاصٌ وحمل المطلق على المققتد. ويلزمه أيضاً الأخذ بالقدر المتيقّن منها 
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والقول بعدم ححَعيَهُ خصوص الخبر المخالف للكتاب. 

والحاصل: أن نتيجة الأخبار المانعة هى عدم جواز الأخذ بالخبر المخالف للكتابء ومن قال بِححَترَه الخبر الواحد لا يقول بها بنحو 
الموجبة الكليفء بل بنحو الموجبة الجزئئة التى لا تنافى عدم حيجتيته فيما إذا خالف كتاب الله عزّ وجلّ. 

استدلال المانعين بالإجماع ونقده 

وأمّا الإجماع: فقد ادّعاه السييد المرتضى رحمه الله فى مواضع من كلامه» وجعله فى بعضها بمنزلة القياس فى كون تركك العمل به 
معروفاً من مذهب الشيعة. 


وفيه: أنه لم يتحمّق لنا هذا الإجماعء والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد, مع معارضته بدعوى الشيخ الطوسى رحمه الله 
الإجماع على حَجَِيَهُ الخبر الواحد فى الجملة[ 875]. 
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استدلال المانعين بدليل العقل وجوابه 


وأمَا العقل: فما تقدّم عن ابن قبهُ ومن تبعه من الدليلين المتقدّمين فى مبحث 
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إمكان التعّد بالمظنّة وقد عرفت المناقشة فيهما. فراجع | '877]. 

والحاصل: أن جميع ما استدل به المنكرون مخدوشء لكنّكك قد عرفت أَنّهم لا يحتاجون إلى إقامة البرهان لإثبات عدم الاعتبار» بل 
يكفيهم أن الأصل حرمة العمل بالمظنّة فالمه ملاحظة ما تمسّكك به المثبتون. 


براهين القائلين بحجَّيّهُ الخبر الواحد 


وهى الأدلة الأربعة: فى براهين القائلين بحاضة الخبر الواحد 


أما الكقات: ققد ادل ابارت مقدة 
آية «النبأ» 


منها: قوله تعالى فى سورة الحجرات: «يا أَيّهَا الّذِينَ آَتُوا إن جاء كم فاسِقٌ تيا كتبينُوا أن نْصديبوا قَؤماً جَهالَةُ تس بحوا على ما فَعَلكُم 
نادمِينَ)| 837]. 

قال الطبرسى: قوله: «إن جاءكم فاسق» نزل فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله فى صدقات بنى 
المصطلق فخرجوا يتلقّونه فرحاً به وكانت بينهم عداوة فى الجاهلدة. فظن أنّهم همّوا بقتلهه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله 
وقال: إِنّهم منعوا صدقتهم» وكان الأمر بخلافه. فغضب النبئ صلى الله عليه و آله وهمّ أن يغزوهم, فنزلت الآية[ه 157 إنتهى. 

استدل بهذه الآية من طريق مفهوم الوصف تارهُ ومن طريق مفهوم الشرط اخرى. 
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البحث حول مفهوم الوصف من آية «النبأ» 


أمَا الأوّل: فتقريبه أنّ الحكم فى الآية- أعنى وجوب التبئين- علق على وصف «الفاسق» وتعليق حكم على صفة يدل على انتفاء سنخه 
بانتفائهاء فإذا لم يكن المخبر فاسقاًء بل كان عادلاء أو كان غير عادل ولا فاسق- بناءٌ على ثبوت الواسطة بينهما- فلم يجب التبين فى 
خبره» وإذا لم يجب التبيّن عن خبر العادلء فإمّرا أن يردّ وإمّرا أن يقبل» ولا سبيل إلى الأول لأنّه يلزم أن يكون العادل أسوء حانًا من 
الفاسق: فبععع الاق + وهو المطلوب» لأنا له تعتى بحضية الشبر الوابحد الاقبولة: 

والحاصل: أن الآيهُ تدلّ بمنطوقها على عدم حيّيِة خبر الفاسق» وبمفهوم وصفها على حَبِيةُ خبر العادل فقط بناءَ على كونهما ضدّين 
لا ثالث لهماء وعلى حَبّجِيةُ خبر من ليس بفاسق ولا عادل أيضاً بناءَ على ثبوت الواسطة بينهما. 

وفيه: نك قد عرفت[87"8] أنّه لا مفهوم للجملة الوصفيهُء بل أنكر دلالتها على المفهوم كثير ممّن قال بدلالة الجملة الشرطيَةُ عليه 
وذلك لأنّ دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء تبتنى على كون الوصف عله منحصرة للحكمء ولا يمكن الالتزام به ضرورة أن الوصف لا 
يدل عليه لا بماّته ولا بهيثته» ولا دلالة لمجموع الجملةٌ الوصفتة أيضاً عليه. 

على أن المفهوم لا يختصٌ بالحكم الإنشائى» فلو كان للوصف مفهوم فلابدٌ من أن يكون الجملة الخبريّة أيضاً دالَة عليه وهو خلاف 
الوجدان السليم؛ ضرورة أنكك إذا قلت: «جاءنى رجل عالم» فلا يفيد أن العلُ المنحصرة لمجيئه 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا91 من 101١‏ 
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هى كونه عالماًء فكذلكك إذا قلت: «أكرم رجلًا عالماً». 

إن قلت: الأصل فى القيد أن يكون احترازياًء لا غالبياً[/ا؟] أو توضيحياً[67]. 

قلت: إن اريد باحترازية القيد ثبوت المفهوم للجملة المشتملة له فهو أوّل الكلام» وإن اريد كونه دخيلًا فى ثبوت الحكم فهو مسلّم» 
لكن دخله فيه ليس بمعنى عليته المنحصرة التى يتوقّف ثبوت المفهوم عليهاء ضرورة أن الحكم يمكن أن يكون له علتان مستقلتانء 
فحينئذٍ كل منهما دخيل فى الحكم من دون أن يدل دخله فيه على انتفائه عند انتفائه» بل انتفاء الحكم يتوقّف على انتفاء كلتا العلتين 
كباله سن 


البحث حول مفهوم الشرط من آية «النبأ» 


وأمًا الثانى- أعنى مفهوم الشرط - فتقريبه أنه لا ريب فى كون الآيه الشريفة جملة شرطيّةُ» والجملة الشرطيّة فى رأس الجمل التى ادّعى 
ثبوت المفهوم لهاء فهى تدلّ على أَنّه «إن لم يجئكم فاسق بنبأ- بل جاءكم عادل به- فلا يجب عليكم التبين» فإذا لم يجب التبتين عند 
إخبار العدلء فإمًا أن يجب القبول؛ وهو المطلوبء أو الردّء فيكون أسوء حانًا من الفاسق» وهو محال. 

وقد اورد عليه إيرادات متعدّدة: 

الأوّل: أنْك قد عرفت فى محلّه عدم ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيَة[9*©]. 
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البحث حول كون الشرط فى آيهَ «النبأ» لبيان تحقّق الموضوع 


الثناقى: أن مفهوم الشرط- على فرض ثبوته- يختصٌّ بما إذا كان الشرط مغايراً لموضوع الحكم كى يمكن بقاء الموضوع مع انتفاء 
الشرطء كما إذا قال: 

«إن جاءكك زيد فأكرمه» بخلاف المقام» إن الشرط هاعنا- وهو منجىء الفاسق بالنا- سيق ابيان #حقق الموضوعء كما فى قول القائل: 
«إن رزقت ولداً فاختنه) و «إن ركب زيد فخذ ركابه) و «إن قدم زيد من السفر فاستقبله) و «إن تزوّجت فلا تضيّع حقٌ زوجتكك» و (إذا 
قراك اللرس فاتحفظ قال الله سبحانه: «وّ إذا قَرىٌ الْقُوَآنُ فَاسجَمِعُوا لَهُ وَ نص موا[ ]8٠‏ ١و‏ إذا حُيِيعم بِتَحيَ تككرا بأحدق ينهنا لا 
رُدُوها[١1‏ 1 إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

وبالجملة: لا نبأ عند عدم مجىء الفاسق بالنبأ لكى يجب تبئنه. 


نظريَةُ المحقّق الخراسانى والنائينى رحمهما الله فى المقام 


وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عنه بأنّ موضوع وجوب التبتين هو طبيعة النبأء والشرط هو مجىء الفاسق به فلا يتتحدانء فالآية 
تكرن سبع «النا الذى جب به إن كان الجا بدافاسقا بحت اليه خله ولس يح ة) فى وخرب العين عتك اتتقاء الشترط كنا 
إذا كان الجائى بالنبأ عادلًا. 

وبالجملة: النبأ الذى جيىء به له حالتان: 

أ- كون الجائى به فاسقاً فليس بحبجة بمقتضى منطوق الآيةه ب- كونه 
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عاد لا قير ساة قطي مفهومهاء قالآية العريفة حكوى تعر ون تجا كك رين فاكر هه له تظلير وت وق ولد فاه 889 
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هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

وارتضاه المحقّق النائينى رحمه الله وأترده بن التأمئل فى الآيهُ يعطى أنّها فى مقام التمبيز بين الخبر الذى يجب التبيّن عنه وليس بحتجة 
وبين مالا يجب التبيّن عنه ويكون حبجة. 

وحيث إِنْ وجوب التبين مشروط فى الآيهُ بخبر الفاسق نستنتج أن الموضوع فيها هو طبيعة النبأ الذى له حالتان: بين إحدى الحالتين فى 
منطوقهاء وهو النبأ ا لذى جاء به الفاسق» والاخرى فى مفهومهاء وهو النبأ الذى جاء به غير الفاسق[87]. 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى فى تأييد ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمهما الله. 


نقد كلامهما 


ويرد غلى ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله أن الاستدلال بهذه الآيهُ على حيِّيهُ الخبر الواحد لا يتتم إِلَاإِذا كانت ظاهرةٌ فيما ادّعاه 
رحمه الله من أن موضوع وجوب التبيّن هو طبيعة النبأ» والشرط هو مجىء الفاسق به لكن ظهورها فيه ممنوع لو لم تكن ظاهرة فى 
كون الشرط مسوقاً لبيان تحمّق الموضوع. 

وأمَا ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله من كون الآيهُ فى مقام بيان ضابطة كلَدَه بها يتمز الخبر الذى هو حبَهُ عن الذى ليس بحجة 
فلا دليل عليه إِلاعلى القول بدلالة الآيه على المفهوم؛ وهو أوّل الكلام. 
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فى دلالة مفهوم آية «النب» على حجَية خصوص البيّنة 


الثالث: أن مفهوم الآبة- على فرض ثبوته- لا يقتضى إِلَاأنْ لخبر العادل أثرأء وهو لا يلازم الحيِة لاحتمال كونه مثبتاً للشىء فيما إذا 
انضِمٌ إليه قول عدل آخر ويحصل عندنا البئنة. 

توضيح ذلكك: أنه لابدٌ من أن يكون بين الشرط والجزاء فى القضايا الشرطية ارتباط وسنخية بنحو العليهُ والمعلولية[؟56]) ولا سنخية 
بين الشرط وما وقع بحسب الظاهر جزاءً فى الآية؛ ضرورة أنه لا يمكن الالتزام بوجوب التبيّن والتفتحص عن حال الخبر فيما إذا كان 
المخبر فاسقاًء بحيث لو ترك التبين لأخلّ بواجب شرعى نفسى واستحقٌ العقوبة عليه» ولو لم يقصد العمل بذلك الخبر» فلابدٌ من 
حمل الآبة على كون التبين شرطاً للعمل بخبر الفاسقء فالجزاء فى الواقع هو عدم حَبَتِه خبره» فكأنّه قال: «إن جاءكم فاسق بنبأ فقوله 
ليس بِححَوِة ولا يترتّب عليه أثر؛ ومقتضى مفهومه- على فرض ثبوته- أن نبأ العادل ليس كالعدم كنبأ الفاسق» بل له أثر» وهو كما 
يحتمل حججتته منفرداً يحتمل أيضاً حبجئته بشرط انضمام قول عادل آخر إليه لينطبق عليه عنوان «البينة». 


الإشكال على مفهوم آية «النبأ» بعموم التعليل فيها 


الرابع: أن التعليل الوارد فى الآبة الشريفة- وهو قوله: «أنْ نص بُوا قَؤْماً ِجَهالَدْ قَنْضْ بحو عَلى ما فَعَلَتُمْ نادِمِينَ؛- يشتركك بين المنطوق 
والمفهوم, لأنَّ «الجهالة) فيها بمعنى «عدم العلم» ولا ريب فى أن خبر الواحد 
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لا يفيد العلم» سواء كان المخبر عادلًا أو فاسقاً فعموم التعليل فى الآية يقتضى أن لا يكون لها مفهوم, ولو سلّم أنّ أمثالها ظاهرة فى 
المفهومة 

وبعبارة اخرى: ظهور التعليل فى العموم أقوى من ظهور الجملة الشرطيّةُ فى المفهوم؛ فيقدّم عليه» بل عموم التعليل فى الآية بمتزلة 
القرينة المتصلة التى تمنع من انعقاد الظهور على خلافها. 
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إن قلت: فعلى هذا ذكر «الفاسق» فى الآيهُ يكون لغواًء لعدم اختصاص وجوب التبين بخبره» بل يعتم خبر العادل أيضاً. 

قلت: لعلّ ذكر عنوان «الفاسق» فى الآيه كان لغرض إفهام أن «الوليد»- الذى نزلت الآية فى شأنه- يتتصف بالفسقء لا لكونه دخيلًا فى 
الحكم. 

والحاصل: أن ظهور التعليل فى العموم قرينة على عدم دلالة القضبيّةُ الشرطيّةُ فى الآيهُ على المفهوم. 

هذا إشكال مهم فى المقام كان مورداً للنقض والإبرام بين العلماء من قديم الأيَام حتّى من زمن الشيخ الطوسى رحمه الله إلى الآن. 
وقد اجيب عنه بوجوه: 

منها: أن الآيه إن اختضّت منطوقاً ومفهوماً بالنبأ الذى لا يفيد العلم- كما هو ظاهرها- كان التعليل أعمّ من المفهوم, لأنّ المفهوم يدل 
على حَحَدة خبر العادل الذى لا يفيد العلم والتعليل يدل على عدم حَبدِة الخبر الذى لا يفيد العلم» سواء أخبر به العادل أو الفاسق» 
وقاعدة لزوم تخصيص العام بالخاصٌ تقتضى ححجة القضيّة الشرطية بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم ورفع اليد عن ظهور التعليل فى 
العموم والقول باختصاصه 
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بمورد المنطوق. 

ولو كان النبأ يعم الخبر المفيد للعلم وغير المفيد له[ه*] كان النسبة بين المفهوم والتعليل عموماً من وجه. ومادّهُ اجتماعهما هى خبر 
العادل الذى لا يفيد العلم[52*]» فالمفهوم يدل على حججيته والتعليل على عدمهاء ولا يصحح إخراجه من المفهوم وإبقائه تحت التعليل» 
لاستازامه لغويّة المفهوم» ضرورة أنّه لا أثر للمفهوم بالنسبة إلى مصداقه الآخر- وهو خبر العادل الذى يفيد العلم- لأنّ العلم حيجةُ ولو 
حصل من خبر الفاسق أن حتجتيته ذاتة» فلابدٌ من إخراج مادّة الاجتماع من التعليل وإبقائه تحت المفهوم؛ صوناً للكلام من اللغويّة 


فى ناحية المفهوم. 
لكن هذا الجواب لا يُسمن ولا يُغنى من جوع؛ لأنّ الحكم يدور مدار العلة نفياً وإثباتء وسعةٌ وضيقاًء فالعلة فى الآيةُ تمنع من انعقاد 
ظهور الجملة الشرطيّةُ فى المفهوم. 


وبالجملة: ظهور الجملة الشرطيِةُ فى المفهوم- على فرض ثبوته- إِنّما هو فيما إذا لم تقترن بقرينة أقوى على خلافه؛ فإذا اقترنت بعلة 
مخالفة له فلا مفهوم فى البين كى تلاحظ النسبةُ بينهما ويقال: لابدٌ من تخصيص العلَّةُ بالمفهوم, رعايةً لقاعدة العام والخاصٌء أو إبقاء 
ماده الاجتماع تحت المفهوم» صوناً للكلام من اللغويّة. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ومنها: ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله من أن عموم التعليل لا يعارض المفهوم؛ بل المفهوم يكون حاكماً على العموم, لأنّه يقتتضى 
إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع وجعله محرزاً له وكاشفاً عنهه فلا يشمله عموم التعليل» لا لأجل تخصيصه بالمفهوم لكى يقال: 
نه يأبى عن التخصيصء بل لحكومة المفهوم عليه» فليس خبر العدل من أفراد العموم, لأنّ أقصى ما يقتضيه العموم هو عدم جواز 
العمل بما وراء العلم» والمفهوم يقتضى أن يكون خبر العدل علماً فى عالم التشريع؛ فلا يعقل أن يقع التعارض بين المفهوم وعموم 
التعليل» لأنّ المحكوم لا يعارض الحاكم ولو كان ظهور المحكوم أقوى من ظهور الحاكم أو كانت النسبة بينهما العموم من وجه. 

والسرّ فى ذلكك: هو أن الحاكم إِنّما يتعرض لعقد وضع المحكوم إمّرا بتوسعة الموضوع بإدخال ما ليس داخلًا فيه» وإمًا بتتضييقه 
بإخراج ما ليس خارجاً عنه. والمفهوم فى الآ يوجب تضبيق موضوع العام وإخراج خبر العادل عنه موضوعاً بجعله محرزاً للواقع. 

فإن قلت: إن ذلك كله فرع ثبوت المفهوم للقضيّ الشرطية» والمدّعى هو أن عموم التعليل واتّصاله بها يمنع عن ظهور القضيهُ فى 
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المفهوم. 

قلت: المانع من ثبوت المفهوم ليس إلاتوهّم منافاته لعموم التعليل» وعمومه يقتضى عدم كون القضيَهُ ذات مفهوم, وإِلَا فظهورها 
الأوَلى فى المفهوم ممما لا سبيل إلى إنكاره؛ وبالبيان المتقدّم ظهر: أنّه لا منافاة بين المفهوم وعموم التعليل لأنْ ثبوت المفهوم للقضيّة 
لا يقتضى تخصيص عمومه. بل العموم على حاله» والمفهوم يوجب خروج خبر العادل عن موضوعه لا عن 
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حكمه. ولا يكاد يمكن أن يتكفل العامٌ بيان موضوعه من وضع أو رفع بل إِنْما يتكفل حكم الموضوع على فرض وجوده. والمفهوم 
يمنع عن وجوده ويخرج خبر العادل عا وراء العلم الذى هو الموضوع فى العام فلا يعقل أن يقع التعارض بينهماء وذلكك 
واضح[ 1515 إنتهى. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 


وفيه أُوَلَا: منع حكومة المفهوم على عموم التعليل» لما تقدّم من أنّْ أدلَّْ اعتبار الخبر الواحد لا تدلٌ على أزيد من حجتيته» فأين تنزيل 
الظىّ الحاصل من خبر العادل منزلهُ العلم فى عالم التشريع كى يكون مفهوم الشرطيةُ حاكماً على عموم التعليل فى الآيةٌ؟! 

وثانياً: أنَ حكومة المفهوم على ظهور التعليل فى العموم لو فرض صححتها إِنّما هى فيما إذا كانا فى دليلين مستقلّين» بخلاف المقام؛ لما 
عرفت من أن عموم التعليل قرينةُ متّصلهُ تمنع من ظهور الآيهُ فى المفهوم؛ فلا مفهوم هاهنا كى يبحث فى أنه حاكم على عموم التعليل 
أم لا؟ 


كلام المحقّق الاصفهانى فى جواب المحقق النائينى رحمهما الله 


وأجاب المحمّق الاصفهانى رحمه الله عن مسأل الحكومة فى المقام بأنّها تستلزم الدور, لأنّ حكومة المفهوم على عموم التعليل تتوقف 
على ثبوت المفهوم للشرطية وثبوت المفهوم لها يتوقف على حكومته على عموم التعليل؛ وإلما فلو لم يكن حاكماً عليه بل وقع 
التعارض بينهماء لمنع عموم التعليل من انعقاد 
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ظهور الآيهُ فى المفهوم. 

وبالجملة: كل من ثبوت المفهوم وحاكميّته على ظهور التعليل فى العموم فى آية «النبأ» يتوقف على نفسه. فلا يمكن الالتزام بما التزم 
به المحقّق النائينى رحمه الله[864]. 

هذا توضيح ما أفاده المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام. 

نظريَةٌ صاحب الكفاية فى معنى كلمة «الجهالة» من آيةَ «النبأ» 

ومنها: ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

ولا يخفى أن الإشكال إِنْما يبتنى على كون «الجهالة) بمعنى عدم العلم» مع أن دعوى أنّْها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغى صدوره من 
العاقل غير بعيدة[ 21559 إنتهى. 


وعليه فالتعليل يختصٌّ بخبر الفاسق الذى يحتمل تعمّد الكذب فى حقّهء وأمّا العمل بخبر العادل الذى لا يحتمل فى حقّه ذلكك فلا يعد 


البحث حول ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله 
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وقد نوقش فيه بوجهين: 

أ- أنه خلاف ما نجده فى معاجم اللغة» فإنَ «الجهل» فيها يكون فى مقابل «العلم» ويكون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. 

ب- أن قوله تعالى: «قتَبَكِنُوا يدل على لزوم التفخخص عن النبأ الذى جاء به الفاسق لكى يحصل العلم واليقين بواقعتِة المسألة» فكانت 
«الجهالة» 
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المذكورة فى التعليل أيضاً ما يقابل العلم واليقين. 

ولكن يمكن الجواب عن الأوّل: بأنٌّ «الجهل» استحمل فى لسان الرواياث وكثير من الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام فى 
مقابل «العقل»» ويشهد له أن محمّد بن يعقوب الكلينى رحمه الله خصٌ أحد كتب الكافى بالأحاديث الواردة حول «العقل» و «الجهل» 
وذكر فى رواية للعقل جنوداً وللجهل جنوداً اخر[ .]88٠‏ 

بل لا يبعد دعوى ذلك فى الآيات القرآتٍة أيضاًء إن «الجهالة» فى قوله تعالى: (إِنّمَا التَورَهُ عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلونَ الشّوءَ بجَهالة ثم 
يَعَوبُونَ مِنْ قريب»[681] لابدّ من أن تكون بمعنى «السفاهة»» لعدم صحَحةُ القول باختصاص التوبة بمن عمل السوء بغير علم؛ بل بابها 
مفتوح لكل من عمل ما لا ينبغى صدوره من العاقل. 

وعنالثانى: بأنَ «التبين» المأمور به لايختصٌ بتحصيا العلم واليقين فى مورد الواقعة التى جاء بها الفاسق» بل لو تفتحصنا وقامت البينة 
على أحد طرفيها لحصل التبيّن أيضاًء ولذا لو تفص المسلمون عن إخبار «الوليد» بارتداد بنى المصطلق وامتناعهم عن أداء الصدقة 
فقامت البتنةُ على ذلك فعملوا على مقتضاها لم يكن عملهم بدون التيّن» ولم تصدق عليه إصابةُ قوم بجهالة. 

وبالجملة: قيام البتينة إِمَا من مصاديق «التبتين» المذكور فى الآية» أو يقوم مقامه. فإذا كان «التبتين» يعم البئِنهُ عنواناً أو حكماً لم تصدق 
«الجهالة» المذكورة فى التعليل إِلّافيما إذا فقد العلم والبتنة كلاهما. 

والحاصل: أن ما أجاب به المحمّق الخراسانى رحمه الله عن الإشكال صحيح متين. 
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الإشكال على مفهوم آية «النبأ» باستلزامه خروج المورد 


الخامس: أن ثبوت المفهوم للآية الشريفة يستلزم خروج المورد عن تحت عمومه. 

توضيح ذلك: أنْ المشهور الموافق للتحقيق عدم ثبوت الموضوعات الخارجتة بقول عدل واحد. بل لابدٌ له من البينة» فلو دل قوله 
تعالى: «إنْ جَامَكمْ قاس ب فَدَييَنُواا بمفهومه على حبَدَهُ الخبر الواحد فلابدٌ من تخصيصه فى موردهء وهو الإخبار بارتداد بنى 
المصطلقء لأنّه من الموضوعات الخارجده التى لا تنبت بقول عدل واحدء كما لا تثبت بخبر الفاسق» وتخصيص العامٌ وإن كان جائزاً 
ِلَاأَنه يختصٌ بما إذا لم ينجرٌ إلىخروج مورده. فلا يمكن القول بدلالة آية «النبأ؛ على المفهوم؛ وإن سلمنا دلاله الجملة الشرطيَةُ عليه 
فى شَائر الموارد, 


كلام المحفّق النائينى رحمه الله فى الجواب عن هذا الإشكال 


وقد أجاب المحقّق النائينى رحمه الله عنه بِأنْ المورد إِنّما كان إخبار «الوليد الفاسق» بارتداد «بنى المصطلق» والآيهٌ الشريفة إِنّما نزات 
فى شأنه لبيان كبرى كلَدَُ» والمورد داخل فى عموم الكبرى» وهى قوله تعالى: (إِنْ جاءَكم فاسِق بِتَا قتبيُْوا» فإنٌ خبر الفاسق لا اعتبار 
به مطلقاًء لا فى الموضوعات ولا فى الأحكام. 
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وأمَا المفهوم فلم يرد كبرى لصغرى مفروضة الوجود والتحمّق, لأنْه لم يرد فى مورد إخبار العادل بالارتداد» بل يكون حكم المفهوم 
من هذه الجهة حكم سائر العمومات الابتدائية التى لم ترد فى مورد خاصٌ قابل للتخصيص بأىٌّ مخصّص. 
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فلا مانع من تخصيص عموم المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجية» ولا فرق بين المفهوم والعامٌ الابتدائى؛ 
سوى أن المفهوم كان مما تقتضيه خصوصيةُ فى المنطوق استتبعت ثبوت المفهوم, وإِلًا فهو كالعامٌ الابتدائى الذى لم يرد فى مورد 
خاصٌء ولا ملازمة بين المفهوم والمنطوق من حيث المورد حتّى إذا كان المنطوق فى مورد خاصٌ فالمفهوم أيضاً لابن وأن يكون فى 
ذلكك المورد, بل القدر اللازم هو أن يكون الموضوع فى المنطوق عين الموضوع فى المفهوم[ 1581. إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


البحث حول نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقد نوقش فيه بأنّ المورد وإن كان يختصٌ بالمنطوق فى سائر الموارد, إلا أن فى الآيهُ الشريفة خصوصيُ تقتضى دخول المورد فى 
المنطوق والمفهوم كليهماء وهى أن الآيهُ تتضمّن التوبيخ والملامة على عملهم بنبأ الوليد الفاسق وتهتيئهم لمقابله بنى المصطلق» ويفهم 
منه أن هذا التهتيؤ وهذه المقابلة لو كانت ناشئة عن نبأ العادل لم يكونوا ملومين عليهاء فيعم المفهوم خبر العدل الواحد ولو كان المخبر 
به من الموضوعات الخارجيّة» وحيث إِنّه لا يمكن الالتزام به» فلابدٌ من تخصيصه المستلزم لخروج مورده؛ وهو مستهجن. 

وتحن وإن ارتضينا هذه المناقشة فى الدورة السابقة إلَاأنّه يمكن الخدشة فيها عتد التأمل الدقيق فى أطراف المسألة. 

وتوضيحه يتوقف على أمرين: 

أ- أن الخبر الواحد الوارد فى الموضوعات وإن لم يكن حيجة شرعاًء إِلَاأنّه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ”١00‏ 

معتبر عند العقلا؛ فإنّ جل ما اعتمدوا فيه على خبر العادل بل مطلق الثقة؛ يكون من الموضوعات الخارجتٍة؛ لكنّ الشارع ردع عن 
العمل به فيها. 

ب- أنه لا يصحٌ التوبيخ والملامة من قبل الشارع على عمل رائج عند العقلاء قبل ردعه عنه, ألا ترى أن الشارع لم يلم ولم يصب أن 
يلوم فى أوائل البعئة على شرب الخمر الذى كان متداولًا بين العقلاء ولم يكن يحرّمه الشارع بعد. 

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: 

إِنّ خبر العدل الواحد وإن لم يكن حَبَّدَهُ فى الموضوعات عند الشارع. إِلَا أنه بين عدم حيجيته بعد نزول آية «النبأ» وأما فى الأزمنة 
المتقدّم عليه أو المقارنة له فجميع العقلاء كانوا يعملون به ولم يكن يردع الشارع المقدّس عنه بعد. 

وعلى هذا فلابدٌ من أن يرجع التوبيخ المستفاد من الآية الشريفة إلى عمل قبيح عند العقلاء» وهو ينحصر فى منطوقهاء فكأنّه تعالى 
يقول: كيف اعتمدتم بلا تبيّن وتفحص على إخبار الفاسق بارتداد قبيلة بنى المصطلق عن الإسلام ومخالفتهم لأراس وسول اللد على 
الله عليه و آله فتهتًتم لقتالهم؟! 

وهذا بخلاف المفهوم, فإنّ خبر العادل وإن كان كخبر الفاسق فى عدم حججيته فى الموضوعات شرعاً إلَاأنّه حبدِهُ عند العقلاء. ولم 
يكن المسلمون ممنوعين من العمل به فى زمن نزول الآيق فلا يلائمه اللوم والتوبيخ إثباتاً ونفياً. 

وبالجملة: التوبيخ فى الآية الشريفة لا يرتبط بجهة شرعيّة؛ بل بجهة عقلائد جارية فى خصوص المنطوقء فشأن نزول الآية- وهو 
الإخبار 
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بارتداد بنى المصطلق- يختصٌ بالمنطوق. فلا مانع من تخصيص المفهوم بما عدا الخبر الواحد القائم على الموضوعات الخارجيَة- 
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كما قال المحقّق النائينى رحمه الله- لعدم وروده فى مورد خاصٌ كى يستلزم التخصيص المستهجن. 
هل «النبا» يختص بالامور الخطيرة العظيمة؟ 


السادس: أن «النبأ لا يصدق إلَافيما إذا كان المخبر به من الامور الخطيرة العظيمة؛ ولا فرق بين خبر الفاسق والعادل فى عدم حجيّته 
فيهاء فلا يمكن أن تدلّ الآ على المفهوم؛ وهو عدم وجوب التبين عن النبأ الذى جاء به العادل. 

وفيه أَوَلَا: أنَا لا نسلّم أن «النبأ» يختصّ بالأخبار المهمّة العظيمة» بل هو مرادف للفظ «الخبر. 

نعم قد يوصف بوصف «العظيم؛ كما قال تعالى: عَم يتَساءَ لُونَ» عَن انا الَْظِيم؛[581] فيستفاد حينئذٍ الأهانيةُ والعظمة من الوصفء 
امن المو مرت 

وثانياً: أنَا لا نسلّم عدم حبتَةُ الخبر الواحد فى الامور المهمّة, فإنّ من قال بحججتّته قال بها فى الأحكام الشرعة؛ وهى كلها امور خطيرة» 
ضرورة أنه لا يمكن الالتزام بعدم أَهمَيهُ الأحكام الإلهيهُ التى إذا ثبتت وجبت متابعتها فى جميع الأعصار والأمصار. 


إلى هنا تم ما أوردوه على خصوص آيةٌ «النبأ). 
الإشكالات المشتركة بين آي «النبأ» وسائر الأدلة 


وهاهنا إيرادات اخر لا تختصٌ بهاء بل تعم جميع ما استدل به على ححَة 
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الخبر الواحد. وكان ينبغى ذكرها بعد بيان جميع تلكك الأدَلَة لكنّهم أوردوها أيضاً عقيب البحث عن آيةُ «النبأ». 

منها: أن أدلّهُ حسِيَةُ الخبر تعارض الآيات الناهية عن اتّباع غير العلم» فتتساقطان ويرجع إلى أصالة حرمة التعبد بالظنّ. 

وفيه: ما تقدّم تفصيله من أن أدلّهُ حَسيَةُ الخبر وارده على تلكك الآيات. 

ومنها: أن ححَيِةُ الخبر الواحد تستلزم عدم حبّجيته» لشموله ما أخبر به السيّد المرتضى رحمه الله من الإجماع على عدم حبجيّته. 

وقد اجيب عنه بوجوه: 

أ- ما تقدّم[*0؟] فى مبحث الإجماع المتقرل من أن أدلة حَجَه الخبر الواحد تختصٌ بالإخبار عن حسٌء ومدّعى الإجماع لم يحضّلى 
رأى المعصوم عليه السلام إلا من طريق الملازمة العقليَُ أو العاديّة التى غايتها الحدس برأيه عليه السلام. 

ب- أن دعوى الإجماع على عدم حمَِّيِهُ الخبر الواحد معارضة بدعوى الشيخ الإجماع على حبجيته» فيتعارضان ويتساقطان من دون أن 
تنثلم أدلّةُ الحجية. 

ج- أنه يستحيل أن يندرج خبر السئد هذا تحت أدَلَّةُ حيتَةُ الخبر الواحدء لأنّه يستلزم عدم ححَِيةُ نفسه أيضاًء لكونه من مصاديق الخبر 
الواحد. وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. 

د- أنه لا يمكن الجمع بين اعتبار خبر السيِيد رحمه الله واعتبار سائر الأخبار الآحاد» فلابدٌ من تخصيص أدلهُ حَبتَةُ الخبر الواحدء إمّا 
بإخراج خبر الستيد عن تحتهاء أو بإخراج سائر الأخبار» ولا يمكن الالتزام بالثانى» لاستلزامه 
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تخصيص العام إلى حدّ لم يبق تحته إِلافرد واحد. وهو مستهجن غايةٌ الاستهجان, فلابدٌ من الذهاب إلى الأول والقول بحجتة جميع 
الأخبار إِلَا إخبار الستيد رحمه الله بالإجماع على عدم حَجَيَة الخبر الواحد. 


مناقشة المحقق الخراسانى رحمه الله فى هذا الجواب الرابع 
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وقد أجاب المحقق الخراسائى رحمه الله فى «حاشية الرسائل» عن الاستهجات بقولة: من الممكن جد أن يكون المراد من الآية واقعاً 
هو به خبر العادل مطلقاً إلى زمان خبر السيد بعدم حبجيته» كما هو قضيَهُ ظهورها من دون أن يزاحمه شىء قبله» وعدم حججته 
بعده؛ كما هو قضيَةُ مزاحمة عمومها لسائر الأفراد وبعد شمول العموم له أيضاًء ومن الواضح أن مثل هذا ليس بقبيح أصنَّاء فنّهِ ليس 
إلامن باب بيان إظهار انتهاء حكم العام فى زمان بتعميمه بحيث يعم فرداً ينافى ويناقض الحكم لسائر الأفراد» ولا يوجد إِلَافَى ذلكك 
الزمان» حيث إِنّه ليس إِلَانحو تقييد[500]: إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وفيه: أن معقد الإجماع المنقول من قبل السييد رحمه الله إِنّما هو عدم حيَتِة الخبر الواحد بنحو السالبة الكلية الشاملة للأخبار التى قبله 
وبعده جميعاًء فإنّ دعواه عدم حَبِْه الخبر الواحد بطبيعته وبإطلاقه» وهل يمكن الالتزام أن رحمه الله تمششكك لإثبات هذه الدعوى 
بإجماع لا يثبت إلاقسماً منها؟! 

ومنها: أن أدلة حيت الخبر الواحد تختصّ بالأخبار بلا واسطة؛ فلا تع الروايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام لاشتمالها على 
وجاك 

ويمكن تقريب هذا الإشكال بوجوه عديدة: 
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الوجه الاوّل: دعوى انصرافها إلى الخبر بلا واسطة. 

وفيه أُوَلا: أنّ منشأ الانصراف إما كثرة الوجود أو كثرةٌ الاستعمال[1589» وكلاهما منتفيان فى المقام» لعدم كون الأخبار بلا واسطة 
أكثر وجوداً من غيرهاء كيف وقد تداول نقل الأحاديث مع الواسطة من صدر الإسلام إلى زماننا هذا؟! 

وهكذا مسأل كثرهً الاستعمال» ضرورة أنْ استعمال «خبر العادل» فى الخبر بلا واسطةٌ لا يكون أكثر من استعماله فى غيره» بحيث ينتقل 
ذهن من سبعة إلى الأوؤل. 

وثانيً: أن انصرافها عن الأخبار مع الواسطة- على فرض تسليمه- يختصٌ بما إذا كثرت الوسائط كثرةً غير متعارفة» وأمَا الأخبار المنقولة 
بوسائط قليلة متعارفة فلا نسلّم انصراف أَدلهُ بده الخبر عنهاء وأحاديث الكتب الأربعة التى هى أهمٌّ المنابع الحديثية عند الإمامية 
منقولة إلينا بوسائط قليلة» وذلكك لأننّ هذه الكتب لا تحتاج إلى وسائط بيننا وبين مؤلّفيهاء لأنّ انتسابها إليهم أمرٌ مقطوع به[/00؟]» 
فكأنّه تلقينا أحاديث هذه الكتب من مؤلّفيها بلا-واسطة؛ والوسائط الموجودة بينهم وبين أهل البيت عليهم السلام لا تتجاوز عن 
المعارك: 

وثالثا: أن الانصراف من أوصاف الأدلّهُ اللفظرة» وأهمّ ما دل على حَحدَه الخبر الواحد هو بناء العقلاء مع عدم ردع الشارع عنه؛ ولا 
يمكن دعوى الانصراف فيه. 
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إن قلت: نعم ولكن بناء العقلاء دليل لبى. فلابدٌ من الأخذ بالقدر المتيمّن منه. وهو الأخبار بلا واسطة. 

قلت: إن العقلادء يعملون بالأخبار المنقولة إليهم بوسائط قليلة متعارفة؛ كما يعملون بالأخبار بلا واسطة» فلا نشكك فى شمول بناء 
العقلاء لمثل ما بأيدينا من روايات أهل البيت عليهم السلام كى يدّعى أن القدر المتيقّن منه هو الأخبار بلا واسطة. 

والحاصل: أن دعوى عدم شمول أدَلَهُ حيِيهُ الخبر الواحد للخبر مع الواسطة لأجل الانصراف فى الأدلَّةُ اللفظية والاقتصار على القدر 
المتيقّن فى الأدَلَُ اللبيَهُ غير مسموعة. 

الوجه الثانى: أنّ المجعول من قبل الشارع بما هو شارع لابدٌ من أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعى» وهذا الشرط موجود 
فى الأخبار بلا واسطة؛ لأنّ المخبر به فيها هو قول الإمام عليه السلام بوجوب صلاة الجمعة ملا بخلاف الأخبار مع الواسطة» ضرورة 


أنّ الكلينى مثلًا حينما أخبرنا عن على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنه قال: 
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«صلاة الجمعةٌ واجبة) كان المخبر به فى خبر الكلينى قول على بن إبراهيم» وهو ليس أثراً شرعياً ولا موضوعاً لأثر شرعى. 

ولافرق فى هذا الاشكال بين قَلَهُ الواسطة وكثرتها كما لا يخفى. 

وجوابه واضح؛ إذ لا دليل على وجوب كون المجعول حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعى إِلَاحكمة الشارع التى تمنعه عن صدور 
اللغوه فتمام الملاكك لإمكان الجعل الشرعى وعدمه هو لزوم اللغويّهُ وعدمه. والأخبار مع الواسطة إن لم تنته إلى حكم شرعى- كما 
إذا قال الشيخ رحمه الله: حدّثنا المفيد رحمه الله 
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عن محمد بن على بن الحسين أنه قال: مات أبو جعفر محتّد بن الحسن بن الوليد سنهُ ثلاث وأربعين وثلاثمائة- فلا يصحح جعل 
الحيَجيةُ لهاء لعدم ارتباط موت الأشخاص بالشارع بما هو شارع؛ بل لا يصمح جعل الحمَية لهذا النوع من الخبر ولو كان بلا واسطة؛ لأنَّ 
جعل الحبِّتَةُ للخبر الذى لا يترنّب عليه أثر شرعى يكون لغوأء سواء اشتمل على الواسطة أم لاء بخلاف الأخبار التى تنتهى بالأخرة إلى 
حكم شرعىء كالمثال السابق» فإِنَ جعل الحتَدة لخبر الكلينى رحمه الله بلحاظ ما تنتهى إليه سلسلة السند- وهو قول الإمام عليه 
السلام: «صلاءً الجمعةُ واجبةٌ)- لا يكون لغواء وإن كان ما أخبر به الكلينى بلا واسطة هو قول على بن إبراهيم رحمه الله. 

والحاصل: أنّه لا يصيح جعل الحيّيةُ للخبر الواحد فيما إذا استلزم اللغويّة وإن كان الخبر بلا واسطة ويصحُ فيما إذا لم يستلزمها وإن 
كان مع الواسطة. 

الوجه الثالث: دعوى أن شمول أدَلَُ الحيِيهُ للأخبار مع الواسطة يستلزم إثبات الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط. 

توضيحه: أن الشيخ رحمه الله إذا أخبر عن المفيد عن الصدوق عن الصفَار رحمهم الله عن العسكرى عليه السلام, فإخبار «المفيد» 
للشيخ وإخبار «الصدوق» للمفيد وإخبار «الصفَار» للصدوق ليس محرزاً بالوجدان بل المحرز بالوجدان هو إخبار «الشيخ» عن 
«المفيد» بسماع منه أو اذه من كتابه» وما الإسائط قلسن ع من أخبارها محرراً بالوجدانء بل إِنّما يراد إثباتها بالتعّد والحكم 
بتصديق العادل؛ فيلزم أن يكون الحكم بتصديق العادل مثبتاً لأصل أخبار الوسائطء مع أن خبر الواسطة يكون موضوعاً لهذا الحكم 
فلابدٌ وأن يكون الخبر فى المرتبة السابقة محرزاً ما بالوجدان وإِما بالتعتبد ليحكم عليه بوجوب 
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تصديقه؛ لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة المعروض إلى العرض؛ فلا يعقل أن يكون الحكم موجداً لموضوعه: لاستازامه الدور 
المحال. 

ويمكن أن يجاب عنه أُوٌنًا: بالنقض بنظائره فى الفقهء كحتجية الاقرار على الإقرار واليين على البئنة» فإِنُ شمول «جواز إقرار العقلاء على 
أنفسهم) للإقرار على الإقراره وشمول دليل حببَةُ البتنةُ للبينة على البَئنة يكون نظير ما نحن فيه. 

وثانيً: أن الذى لا يعقل هو إثبات الحكم موضوع شخصه لا إثبات موضوع لحكم آخرء فإنّ هذا بمكان من الإمكانء والمقام يكون 
من هذا القبيل» فإنّ خبر «المفيد» إِنْما يثبت بوجوب تصديق «الشيخ) رحمه الله فى إخباره عنه الذى فرضنا أنه محرز بالوجدان, وإذا 
ثبت خبر «المفيد» بوجوب تصديق «الشيخ)» يعرض عليه وجوب التصديق» ومن وجوب تصديق «المفيد) يثبت خبر «الصدوق)» رحمه 
الله فيعرض عليه وجوب التصديق» وهكذا إلى أن ينتهى إلى أُوَّل سلسلة الوسائط» فكل حكم لموضوع مثبت لموضوع آخر يترتّب 
عليه حكم آخرء فتكون موضوعات متعدّدة لأحكام متعدّدة غايته أن الأحكام تكون من سنخ واحدء. وتعدّد الأحكام إِنّما ينشأ من 
انحلال قضيهُ «صدّق العادل» كما هو الشأن فى جميع القضايا الحقيقةّة» حيث إنّها تنحل إلى أحكام متعدّده حسب ما لموضوعها من 
الأفراد. 

والحاصل: أن خبر المنقول عنه يثبت بالتعئد بتصديق الناقل» فلا يلزم إثبات الحكم لموضوع شخصه. 

الوجه الرابع: دعوى أنّ شمول أَدلَّهُ الحجدة للأخبار مع الواسطة يستلزم أن يكون الأ-ثر الذى بلحاظه وجب تصديق العادل نفس 
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تصديقه. من دون أن 
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يكون فى البين أثر آخر كان وجوب التصديق بلحاظه. 

وتوضيح ذلك: هو أن التعتد بالاصول والأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيةٌ إِنّما هو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيةٌ 
ولابدٌ أن تكون تلك الآثار متربّبةُ على الموضوعات بأدلّتها ليصح التعتد بالأمارة بلحاظ تلك الآثار» مثا التعبد بخبر العادل القائم على 
عدالةٌ «زيد» ووجوب تصديقه إِنّما يكون باعتبار ما يترتّب على عدالته من الآثار: من جواز الصلاه خلفه والطلاق عنده» ونحو ذلكك 
من الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة «زيد» فلابدٌ وأن يكون ترتّب الأثر على الموضوع مفروغاً عنه ليصح التعبد بالأمارة القائمة على 
ذلك الموضوع والحكم بوجوب تصديقها. 

فإذا كان الخبر بلا واسطة. كإخبار «زرارة» عن الصادق عليه السلام بوجوب شىء أو حرمته فلا إشكال فى صِححة التعتند بقول «زرارة» 
والحكم بوجوب تصديقه؛ لأنّه يترتّب على ذلك قول الصادق عليه السلام من وجوب الشىء أو حرمته. 

وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطةٌ كإخبار «الشيخ) عن «المفيد) عن «الصدوق)» عن «الصفار» عن العسكرى عليه السلام فالتعّد بخبر 
«الشيخ» ووجوب تصديقه فى إخباره عن «المفيد) مثا لا يترتّب عليه أَثْوٌ شرعى سوى نفس هذا الحكم وهو وجوب التصديق» 
ووجوب التصديق وإن كان من الأحكام والآثار الشرعية. إِلَاأَنَه لابن وأن يكون بلحاظ ما يتربّب على المخبر به بخبر العادل من الآثار» 
ولا يعقل أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه. 

وبعبارة اخرى: إِنَ إخبار «الشيخ» عن «المفيد» وإن كان يترتّب عليه أَثْوٌ شرعى وهو وجوب تصديقه إِلَاأنّ هذا الأثر لم يكن ثابتاً لخبر 
ليامع 
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قطع النظر عن دليل اعتبار قوله والحكم بوجوب تصديقه» بل جاء من نفس وجوب التصديقء فيلزم أن يكون الآثر الذى بلحاظه وجب 
تصديق العادل نفس وجوب التصديق, وهو لا يعقل. 

وقد ظهر أن هذا الإشكال لا يختصّ بالوسائط» بل يأتى فى آخر السلسلة» وهو إخبار «الشيخ) المحرز بالوجدان, بخلاف الإشكال 
الثالث» فإنّه يختصّ بالوسائط ولا يشمل آخر السلسلة. 


جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذا الإشكال 


وقد أجاب عنه المحقّق النائينى رحمه الله بقوله: 

ولا يخفى أن هذا الإشكال إِنْما يتوجه بناء على أن يكون المجعول فى باب الأمارات منشأ انتزاع الحمَجية» وأما بناء على المختار من أن 
المجعول فى باب الطرق والأمارات نفس الكاشفيَةُ والوسطيَةُ فى الإثبات فلا إشكال حتّى نحتاج إلى التفضّرى عنه. فإنّه لا يلزم شىء 
مما ذكر؛ لأنّ المجعول فى جميع السلسلةٌ هو الطريقيَةْ إلى ما تؤدّى إليه أىّ شىء كان المؤدّىء فقول «الشيخ» طريق إلى قول «المفيد) 
وقول «المفيد؛ طريق إلى قول «الصدوق» وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول «زرارة» الحاكى لقول الإمام عليه السلام ولا يحتاج فى جعل 
الطريقيَهُ إلى أن يكون فى نفس مؤدّى الطريق أثرٌ شرعىء بل يكفى الانتهاء إلى الأثر ولو بألف واسطة- كما فى المقام- فإن جعل 
الطريقت_ لأقوال السلسلة لمكان أنّها تنتهى إلى قول الإمام عليه السلام» فتكون جميع الأأقوال واقعة فى طريق إثبات الحكم 
الشرعى[1588؛ إنتهى. 
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حول كلام المحقّق النائينى رحمه الله 
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أقول: كلامه رحمه الله ذو احتمالين: 

أ- أن يكون جعل الطريقيِة والكاشفتة لخبر «الشيخ» رحمه الله مثلًا لإثبات خبر «المفيد) رحمه الله به. 

وفيه: أن خبر «المفيد» رحمه الله حيث يكون من الموضوعات الخارجدة التى لا يترتّب عليه أثرٌ شرعى سوى طريقيته إلى خبر 
«الصدوق» رحمه الله بقى الإشكال بحاله» ضرورة أنّه يلزم أن يكون الأثر الذى بلحاظه جعلت الطريقيَةُ لخبر «الشيخ» رحمه الله نفس 
جعل الطريقيِة من دون أن يكون فى البين أثر آخر كان جعل الطريقيَة بلحاظه. 

ب- أن يكون جعل الطريقيَةُ والكاشفْيَةُ لخبر «الشيخ» رحمه الله بلحاظ ما تنتهى إليه سلسلة السند» من قول المعصوم عليه السلام نظير 
ما تقدّم منا فى الجواب عن الوجه الثانى. 

وهو صحيح لا غبار عليه إلَاأَنْه لا يختصّ بما اختاره رحمه الله من المبنى فى باب الطرق والأمارات» من كون المجعول نفس الكاشفية 
والوسطيَةُ فى الإثبات» بل يجرى بناءً على كون المجعول فيه وجوب تصديق العادل» فإِنْ وجوب تصديق العادل يترتّب على خبر 
«الشيخ) رحمه الله بلحاظ ما تنتهى إليه سلسلةٌ السند من قول المعصوم عليه السلام؛ فلا تفاوت بين المبنيين فى صححة هذا الجواب عن 
الاشكال. 


كلام الإمام رحمه الله فى المقام 


ثم إن سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله سلكك طريقاً آخر لدفع جميع وجوه 
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الإشكال بقوله: 

والذى يقتضيه النظر أن الإشكالات تندفع بحذافيرهاء بمراجعة بناء العرف والعقلا.ء. فإِنّهم لا يفرّقون فى الأخبار بين ذى الواسطة 
وعدمه؛ وسيمرٌ عليكك أن الدليل الوحيد هو البناء القطعى من العقلاء على العمل بخبر الثقة» وأما أنْ[84؟] عدم كون محكيّ قول 
الشيخ ذا أثر فمدفوع. بأنّه لا يلزم فى صبحة التعبد أن يكون له أثرٌ عملى» بل الملاكك فى صبحته عدم لزوم اللغويّة فى إعمال التعئد أو 
إمضاء بناء العقلاء كما فى المقام, فإِن جعل الحيجتِة لكل واحد من الوسائط أو إمضاء بناء العقلاء ليس أمراً لغواً. 

ولعلّ السرّ فى عدم تفريقهم بين ذى الواسطة وعدمه؛ وعدّهم الخبر المعنعن المسلسل خبراً واحداً لا أخباراً؛ لأنّ نظرهم إلى الوسائط 
طريقى لل موضوصي4 ولبسن هاهنا إغينارات غديدة ولكن لاد يرثت الأثر العملى إلا بواتحد متها أعنى خبر «الضغفار) بل إخبانؤاحد 
وعمل فارد. 

ويشهد على ذلكك انصراف ما يدل على احتياج الموضوعات إلى البِتِنهُ عن المقام أعنى أقوال الوسائط مع كونها موضوعات. نعم؛ لو 
كان لبعض الوسائط أثْرٌ خاصٌ لا يمكن إثباته إلابالبين كما لا يخفى[ .]52٠‏ 

إنتهى كلامه قدس سره. 

هذا تمام الكلام فى آية «النبأ» والشبهات المختصّة بها والمشتركة بينها وبين سائر أله ححبِيهُ الخبر الواحد. 

وحاصل جميع ما تقدّم: أن الشبهات المشتركة جميعها مدفوعة» ولكن مع ذلكك لا يتم الاستدلال بمفهوم آية «النبأ» على حجية الخبر 
الواحدء لتماميةُ بعض الإشكالات المختصّة بها. 
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آية «النفر» 
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ومنها: قوله تعالى فى سورة التوبة: «وَمَا كانَ الْمؤْمِنُونَ ليَنفِرُوا كاقَةُ لّوا تفْر مِنْ كل فِرقَةْ منْهُع طَائفَة لِيتمَمَهُوا فى الدّين وَلينَذِرُوا قَوْمَهُمْ 
ذا رَجَعُوا ته للع يَخدَرُونَ[١68].‏ 

ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على أمرين: 

الأوّل: أن يكون الحذر واجباً على القوم عقيب إنذار المتفقّهين. 

الثانى: أن يكون للآيهُ إطلاق» بحيث تعمم صورءٌ عدم حصول العلم من قول المنذرين. 

أمَا الأمر الأوّل: فقد ذكروا لإثبات دلالةٌ الآبهُ عليه وجهين: 

أحدهما: أن للترججى- مضافاً إلى وجوده الحقيقى القائم بنفس المترجى» ووجوده الذهنى الذى هو عبارة عن تصوّر مفهومه- وجوداً 
ثالثاً يعبر عنه بالترجى الإيقاعى الإنشائى. 

والتحقيق أنّ أداة الترجى- مثل كلمة «لعلّ»- وضعت للأخير» أى لإنشاء التريجى» وتستعمل أيضاً فيه حتّى فى كلام الله تعالى. 

لكنّ الداعى إلى إنشاء الترجى بالنسبة إلينا هو الترجى الحقيقى» وحيث إِنّه يلازم الجهل المستحيل فى حقّه سبحانه كان الداعى إليه 
فى كلامه تعالىهو إظهار المحبوبة والمطلوبية. 

فقوله تعالى: «وَلِيَنَذْرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لبهم َعَلَهُ يل على محبوبةة الفعزن ورسيعاته طفن الاأتذازة و إذا قدت مضورهة 
التحذّر ثبت وجوبه بالملازمة الشرعية والعقليّة. 
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أمَا الملازمة الشرعية فهى أن أمر الخبر الواحد دائرٌ بين وجوب العمل به وبين عدم جوازه؛ فإنْ كل من قال بحجبتيته ذهب إلى وجوب 
الأخذ به. وكل من قال بعدم حتجيته ذهب إلى عدم جواز العمل به. وأمَا القول بصرف رجحان العمل بخبر الواحد واستحبابه فمردود 
بعدم القول بالفصل. 

وأمَا الملازمة العقلية فهى أنَ العقل يحكم بوجوب التحذّر مع وجود ما يقتضيه وبعدم محبوبيته» بل عدم صدقه بدونه. إذ لابدّ من أن 
بكرن العسدر هنهدا إن شيع كعاق مقف فل مع للسحذن يدوق ما عدر هه فالسدو إذا كان مهو يتفي الآية الشريفة كاة 
كاشفاً عن وجود اها يقضيه فكان واجنا عملا 

ثانيهما: أن الإنذار واجبء لكونه غايةُ للنفر الواجب بمقتضى كلمة «لولا» التحضيضِيَةُء فلابدٌ من القول بوجوب التحذّر أيضاًء وإلَا كان 
وجوب الإنذار لغواً. 

وبعبارة اخرى: إِنّ التحذّر جعل غَايةُ للإنذار الواجبء وغاية الواجب واجبة. 

وأمَا الأمر الثانى- وهو أن يكون الحذر عقيب الإنذار واجباً على الإطلاق» سواء كان قول المنذر مفيداً للعلم أو لم يكن- فربما يقال: 
يمكن إثباته بعدم تقد وجوب التحذّر فى الآيهُ بما إذا حصل العلم من الإنذار. 

إذا ثبت هذان الأمران ثبت حيِيةُ قول المنذر وإن لم يكن مفيداً للعلم» وهو المطلوب. 

وفيه- مضافاً إلى أنّ المراد- «التحدّر) فى الآية» كما سيجىء, هو التحذّر القلبى» لا ترتيب الأثر على قول المنذرين عملّاء فلا يصحح أن 
يتعلق به 
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الأحكام التكليفية-: أنّه يمكن الخدشة فى كلا الأمرين الذين يتوقف الاستدلال عليهماء أعنى وجوب التحذّر وإطلاق وجوبه. 

ما الأمر الأوّل: فلعدم تماميُ واحد من الوجهين المذكورين لإثباته. 

أمّا الوجه الأموّل: فلأسنٌ إنشاء الترجى فى القرآن الكريم وإن كان بداعى المحبوبت والمطلوبة. إِلَاأنَهِ لا ملازمة شرعاً ولا عقلًا بين 


محبوبيَةُ التحذر ووجوبه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 91 من 101١‏ 


ما نفى الملازمة الشرعيّهُ فلعدم ثبوت الإجماع على عدم الفصل هاهناء غايته عدم القول بالفصلء وهو ليس بححجة. 

توضيح ذلكك: أن العلماء إذا اختلفوا فى مسألة على قولين» واتّفقوا على عدم صِححهُ قول ثالث كان قولهم حججةُ فى نفى الثالثء وأمًا 
إذا اختلفوا على قولين من دون أن تفقوا على عدم إمكان الثالث فلات فإذا ذهب جماعة منهم إلى وجوب صلاة الجمعة وجماعة 
اخرى إلى حرمتهاء فإن أجمع الكلّ على أنّ صلاهً الجمعة لا تخلو من هذين الحكمين كان دليًا على نفى الاستحباب؛ لأنّ القول به 
خرق للإجماع المركبء وأمًا إذا لم يتتفقوا عليه فلا. 

وبعبارة اخرى: الإجماع المركب المعتبر عبار عن الإجماع على عدم الفصلء لا عدم القول بالفصل. 

ومسألة حيّجدٍة الخبر الواحد من قبيل الثانى؛ لأنّ المشهور ذهب إلى وجوب الأخذ به؛ والسييد المرتضى ومن تبعه إلى عدم جوازه» 
وليس هاهنا قول باستحباب العمل به. لكّهم لم يقولوا بعدم إمكان هذا القول, فلو دل عليه دليل لم يكن خرقاً للإجماع المركب. 
وأمَا نفى الملازمة العقليِة فلأنٌ عدم وجود ما يقتضى التحذّر وإن كان 
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يلازم عدم حسنه؛ بل عدم إمكانه إِلَّاأن وجود ما يقتضيه لا يلازم وجوبه. بل يلائم استحبابه أيضاً وذلكك لأنّ المراد من المقتضى 
فى المقام لو كان احتمال العقاب لحكم العقل بوجوب التحذّر؛ لأنه من موارد القاعدة العقلتِةُ القاضية بوجوب دفع الضرر المحتمل» 
وأنا إذا كان بفعق امال الحزمة كان التحذر راجحا من دوق أن يكوة واجنا. 

ألادترى أله يعسن الاجتناب فى الشبهات البدوية من دون أن يكزن واجباء آنا سعه فلوجود ما يقتضيه وهن احتمال الحرمة وأنا 
عدم وجوبه فلجريان أصالة البراءة فيهاء فيستحبٌ الاجتناب عن شرب التتن المحتمل الحرمة فى الشبهات الحكمدّة» وعن المايع 
المحتمل الخمريّة فى الشبهات الموضوعية. 

والحاصل: أنّه لا ملازمة بين رجحان التحذّر ووجوبه؛ لأنّ مقتضى التحذّر ربما يؤثّر فى صرف رجحانه دون وجوبه. 

وأا الويجه القاني #فلآن غاية الواجب.وإن كانت واجف ]لاأن عماضة الاسعدلال بالآية وق على كوق التحذن من الأعمال المربوظة 
بالأعضاء والجوارح لتدلّ على لزوم العمل بالخبر الواحد» بخلاف ما إذا كان من الأفعال القلبدة التى لا تصلح لأن يتعلق بها التكليف 
مباشرةٌ؛ لأنّ الامور النفسائٍة تتوقّف على مبادٍ لو حصلت حصلت عقيبها قهراً» ولو لم تحصل لم تحصل أَصِلَاء فالأفعال النفسائة مع 
قطع النظر عن مباديها ليست مقدورة للمكلف لكى يصمح تعلق التكليف بها[21؟]. 
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والظاهر أن المراد ب «التحذّر» فى الآيهُ الشريفة التحذّر القلبى: سما أنّهِ غايةٌ للإنذار الذى هو عبارة عن الخبر المشتمل على التخويف 
النوث فى النقى :«العحدو ب الفكدت الناش ته أنفا يكرح القعلا قله محاض لا مق الانذار والعكر يش 

ولو لم تكن الآية ظاهرة فى التحذّر القلبى فلاريب فى كونها محتملة لذلكء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فعلى المستدل إقامة 
ارما علن فى هذا الاسسال وكات أله الجر العمل مولا تمكة من ذلك 


جولة حول الآية الشريفة[ "21 6] 


ثم إنْهم اختلفوا فى تفسير الآيُ الشريفة على وجوه: 

أ- ما ذهب إليه كثير من المتحضّلمين وبعض المفرين من أن المراد ب «النفر» فى الآية النفر إلى طلب العلم وأنّ معناها أنه ليس على 
المؤمنين أن ينفروا كلهم من بلادهم إلى النبى صلى الله عليه و آله ليتعلموا الدين ويضِيّعوا ما ورائهم ويخلوا ديارهم» ولكن لينفر إليه 
من كلّ ناحيةٌ طائفةً لتسمع كلامه وتتعلّم الدين منه ثم ترجع إلى قومها فتبين لهم ذلكك وتنذرهم. 

فالمراد ب «النفر» هنا الخروج لطلب العلم» وقال بعضهم: فى هذا دليل على اختصاص الغربة بالتفقّه وأنّ الإنسان يتفقّه فى الغربةُ ما لا 
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يمكنه ذلكك 
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فى الوطن. 

ب- ما نقله الوالبى وقتادة والضيحاك عن ابن عدّاسء من أن المراد هو النفر إلى الجهادء ومعنى الآية أنّه ليس للمؤمنين أن ينفروا 
ويخرجوا إلى الجهاد بأجمعهم ويتركوا النبى صلى الله عليه و آله فريداً وحيدا[158» فهلا خرج إلى الغزو من كل قبيلة جماعة ويبقى 
مع النبى صلى اللهعليه و الدجماعة لتنهوااقى الدين» يعتى القرقة الفاعسديق» يتعلموت الترآن والستن والقرائضن والأحكام فإذا 
رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلّمه القاعدون قالوا لهم إذا رجعوا إليهم: إِنَ الله قد أنزل بعدكم على نبيكم قرآناً وقد تعلمناهء 
فتتعلمه السراياء فذلكك قوله: وَلِيَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَتِهمْ) أى وليعلموهم القرآن ويخوّفوهم به إذا رجعوا إليهم «لعَلّهُمْ يَحَدَّرُونَ 
فلا يعملون بخلافه. 

ج- أن الآيةُ مربوطة بالنفر إلى الجهاد كما تقدّم فى الوجه الثانى, لكنّ التفقّه والإنذار يرجعان إلى الفرقةٌ النافرة» وحنّها الله تعالى على 
التفقّهه لترجع إلى الفرقة المتخلّفة فتحذّرهاء ومعنى (لِتَفَقَّهُوا فى الدّين»: ليتبض روا ويتيقّنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين 
ونصرة الدين» ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد, فيخبروهم بنصر الله النبئ والمؤمنين ويخبروهم أنّهم لا يسمح 
لهم بقتال النبئ والمؤمنين» لعلهم يحذرون أن يقاتلوا النبى صلى الله عليه و آله فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفّار[20؟]. 

ويرد على القول الأوّل أنه كلما استعمل كلمة «النفر» فى القرآن الكريم كان بمعنى النفر إلى الجهاد» ويستظهر منه أنه فى هذه الآبة 
أيضاً يكون بهذا 
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المعنى[28*]. 

فالأمر دائر مدار القولين الأخيرين. 

لكنّ التأمّل التامّ فى الآيهُ يرشدنا إلى القول الثالث, لأنّ القول الثانى خلاف ظاهر الآ فإنَ الظاهر أن ضمير «ليتفقهوا» فى قوله: «فلؤا 
َفْرَ مِنْ كل فِرْقَُ مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتَقَمَهُوا فى الدَّين) راجع إلى الطائفة النافرة المذكورة فى الآيةٌ» وأمًا الطائفة المتخلفة فلم تذكر فيها 
ليصح أن يرجع الضمير إليها. 

على أن ضمير «لعلهم يحذرون» لا يناسب أن يرجع إلى النافرين المجاهدين فى سبيل الله وذلكك لوجهين: 

أ- عدم وقوعهم فى طريق الغىّ والضلالة لينذرهم سائر المؤمنين القاعدين برجاء أن يقع فى أنفسهم خوف وحذر ويهتدوا إلى الحق. 
ب- أن شأن المجاهدين أجل من أن يعبر فى حقّهم بكلمة «لعل» الدالَّهُ على احتمال تحدّرهم عقيب إنذار المنذرين» ضرورة أن 
الذين وصلت درجة إيمانهم وطاعتهم للّهوللرسول إلى حدّ هيئوا أنفسهم للشهادة فى سبيل الله انقادوا قطعاً لما أنزل فى غيابهم من 
اللآيات القرآتدِه والفرائض الديتية» فوقوع التحذّر منهم عقيب إنذار المنذرين أمرٌ قطعى, لا احتمالى» فلا يصحٌ أن يعر فى حقّهم بلفظ 
العلهم يحذرون).|لاءع] 
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فالحقّ هو القول الثالثء فالطائفة المتفقّهة المنذرة هى الطائفة النافرة إلى الجهاد, والقوم المرجوٌ تحذّرهم هم الكمّمار من أقارب 
النافرين» ولا ريب فى صِحَحةُ التعبير فى حقّهم بكلمة «لعل» الدالَهْ على صرف احتمال تحدّرهم عقيب إنذار النافرين» كما عبر بهذه 
الكلمة فى حقّ فرعون فى قوله تعالى خطاباً إلى موسى وهارون: اذْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنّهُ طَعَى* فَقُوًا لَه قَْلًا يدا لله يذ كر أو 
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يَحْشَى )م82 ]. 
وشلك هذا قل ترعط الآبة القريقة بنسة الكبر اران أضلا: 


عود إلى أصل البحث 


قد عرفت أن تماميّةُ الاستدلال بآيهُ «النفر» على حَيجِبَةُ الخبر الواحد تتوقف على أمرين: 
أحدهما: كون الحذر واجباً على القوم عقيب إنذار المنذرين. 

ثانيهما: ثبوت الإطلاق للآية» بحيث تعمٌّ صورة عدم حصول العلم عقيب الإنذار. 

وقد عرفت أيضاً عدم تماميّة الأمر الأوّل. 


وأمَا الأمر الثانى: فقد تصدّى بعضهم لإقامة الدليل عليه. 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 


منهم المحمّق النائينى رحمه الله فإنّه استدل لإثبات الإطلاق بأنّ المراد من الجمع فى قوله تعالى: الِيَفمَهُواا وفى قوله: الِيَنَذِرُوا هو 
الجمع الاستغراقى 
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الأفرادى. لا المجموعى الارتباطى» كما أنّ الجمع فى قوله: الَعَلَّهُْ يَحْدَّرُونَ؛ يكون استغراقبء لوضوح أن المكلف بالتفقّه هو كلّ فرد 
فرد من أفراد الطائفةٌ النافرين أو المتخلفين- على الوجهين فى تفسير الآية- وليس المراد تفقّه مجموع الطائفة من حيث المجموع؛ كما 
أنه ليس المراد إنذار المجموع من حيث المجموع. بل المراد أن يتفقّه كل واحد من النافرين أو المتخلّفين وينذر كل واحد منهم. 
وبالجملة: كما أن المراد من الجمع فى قوله تعالى: (يَخِْذَرُونَ؛ هو الجمع الاستغراقى الأغرادى» كذلك المراد من الجمع فى قوله 
تعالى: 

ليَفَقَّهُواا و اليَنذِرُواا هو الجمع الأفرادى. 

فإذا كان الجمع فى جميع صيغ الآيةُ استغراقباً فلا يبقى موقع للإشكال فى إطلاقها واحتمال اختصاصها بصورة حصول العلم من قول 
المنذر لدلالتها حينئنٍ على وجوب التحذّر على كل واحد من أفراد القوم عقيب إنذار كل واحد من المتفمّهين» وأىّ إطلاق يكون 
أقوى من هذا الإطلاق بالنسبة إلى حالتى حصول العلم من قول المنذر وعدمه[588]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام. 

أقول: لا إشكال فى كون الجمع فى جميع صيغ الآبهٌ الشريفة استغراقتء إلا أنَ كلام هذا المحقّق الكبير ذو احتمالين يتم الاستدلال 
على أحدهما دون الآدخر؛ فإنّه إن أراد دلالة نفس العامٌ الاستغراقى فى الآيهُ على الإطلاق من دون ضمْ مقدّمات الحكمة إليهء فلا 
كلام فيه بناءَ على عدم افتقار ألفاظ العموم فى الدلاله على العموم إلى التمشّكك بالإطلاق[ .]57١‏ 
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وإن أراد دلالته عليه بمعونة أصالة الإطلاق فلابدٌ من إثبات كونه تعالىفى مقام البيان من حيث كون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمهء 


ولم يثبته المحمّق النائينى رحمه الله. 
كلام المحقق الخوئى رحمه الله فى المقام 


ومنهم بعض الأعلا-م رحمه الله فإِنّه ذهب- تبعاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله[ ١/ا5]-‏ إلى أن الأصل فى كل كلام أن يكون المتكلم 
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فى مقام البيان» لاستقرار بناء العقلا-ء على ذلكك ما لم تظهر قرينة على خلافه. كما إذا احرز كونه فى مقام الإهمال أو الإجمال؛ 
فلانحتاج فى المقام إلى إثبات كونه تعالى فى مقام البيان من حيث كون قول المنذر مفيداً للعلم وعدمه؛ بل يكفى الشكك فى ذلكك؛ 
لجريان أصالهُ كونه فى مقام البيان فى موارد الشكك فى ذلكك[677]. 


هذا ما أفاده بعض الأعلام رحمه الله مع توضيح منّا. 
نقد كلام المحقّق الخوئى رحمه الله 


وفيه: أنه إن أراد أن الأصل كون المتكلم فى مقام البيان من جميع الجهات- بحيث إذا قال المولى: «أعتق رقبة» كان مفاده وجوب 
عنق .مظلق الرقبةه سواء كان مؤما أو كافراء غالما أو جاهلاء غادلا أو فاسفاء إلى ظير #لكة ين القسييات المعو رة فى الرقة - فهو غير 
مقبول, لعدم استقرار بناء العقلاء على ذلكك. 

وإن أراد أن الأصل عدم كونه فى مقام الإهمال أو الإجمال» فهو صحيح. إِلَا 
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أنه غير مفيد؛ لأنّ التدبّر والتأمل الدقيق فى الآيهُ الشريفة يعطى أنّها ليست فى مقام بيان حكم النفر» فإنّ قوله تعالى فى صدر الآيةٌ: «وَمَا 
كدان الْمَؤْمْنُونَ ليَنفِرُوا كاقَةُ فى مقام المنع عن النفر العمومى» أى لا يسوغ لهم النفر جميعاً وإبقاء زسول اللد عدا اللداضلية بو آله 
وحده؛ كما هو منقول فى تفسيرها[ 4157 وبعد هذا المنع قال: املَوَْا تقر مِْ كل فرق مِنهُمْ طَائِقةُ فتكون الآيهُ بصدد المنع عن النفر 
العمومىء لا إيجاب نفر طائفة من المؤمنين. 

فيصير محصّل مفادها أنه لا يسوغ للمؤمنين أن ينفروا جميعاًء فينفرد رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلم لا يكون نفرهم بطريق التفرقة» 
وبقاء علائقةه ونفر ظائقة اشر ؟ 

فيتوججه الحث المستفاد من كلمة «لولا» التحضيضيةُ إلى لزوم التجزئة وعدم النفر العمومىء لا إلى نفر طائفة للتفقّه. 

وبالجملة: إن التحذّر وإن كان غَايةً للإنذار الذى هو غايةُ للنفرء إِلَاأَن الآيُ ليست فى مقام بيان وجوب النفرء كى بيترتب عليه وجوب 
الإنذار ويترتّب عليه وجوب الحذر ويبحث فى كونه واجباً مطلقاً أو فى خصوص صورةٌ حصول العلم. 

بل حكم النفر سواء كان الوجوب أو الاستحباب كان واضحاً للمسلمين. إِلَا أنّهم كانوا ينفرون جميعاً ويتركون النبى صلى الله عليه و 
آله وحده؛ فنزلت الآيهُ لتمنعهم عن النفر العمومى. 

ويؤترد عدم دلالة الآيةُ على الإطلاق أُوَلَا: أن الحذر إِنّما يكون عقيب إنذار المنذر بما تفقّهء والتفقّه عبارة عن العلم بأحكام الدين من 
الواجبات 
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والمحرّمات الواقعتة فلابدٌ وأن يكون المنذر- بالفتح- عالماً بن إنذار المنذر- بالكسر- كان بالمحرّمات والواجبات الواقعيَهُ من دون 
أن يحتمل كذبه فى إنذاره» فيختصٌ اعتبار قول المنذر- بالكسر- بما إذا حصل للمنذر- بالفتح- العلم بالحكم الشرعى من قوله. 
وثانياً: أنَ المستفاد من بعض الروايات الواردهُ فى تفسير الآية[67] تطبيقها على النفر لأجل تحصيل العلم بإمامة بعض الأثمَةُ عليهم 
السلام بعد وفاءٌ بعض منهمء وإخبارهم قومهم بهاء ومعلوم أن خبر الثقة لا يُعتمد عليه فى الاصول الاعتقاديّةُ بل لابدّ من العلم فيها. 
وبالجملة: لا دلالة للآية على الإطلاق والشمول لصورً عدم حصول العلم عقيب الإنذار» كما لا دلالة لها على أصل وجوب التحذّر 
فلا يتم الاستدلال بها على حححبَةٌ الخبر الواحد. 

هذا تمام الكلام فى آيهُ «النفر). 


آية «السؤال» 
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ومتهااقوله مال فن سورة التحل: :ونا أدسلتاين كبلك ِل رجَانًا نُوجى إِلَيِهم َاسْأَنُو[ه/؟] أَهْلّ الذَّكر أذ 0 لَاتَعْلْمُونَ[ءلا؟]. 
تقريب الاستدلال بها؛ أن منكرى نبوٌةٌ خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله كانوا يستبعدون وول الونى على البقر فأجات الله تعالى عننه 
أن جميع الأنبياء السالفين كانوا رجانًا نزل الوحى إليهم, ثم أمر النبى صلى الله عليه و آله بأن يقول لهم: فاسألوا أهل 
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الذكر والاطلاع عن ذلك إن كنتم لا تعلمون به. 

ولا ريب فى أن وجوب السؤال المستفاد من صيغة الأمر يستلزم وجوب قبول الجوابء وإِلّا لغى وجوب السؤال[//ا5]. 


نقد الاستد لال بآيةَ «السؤال» 


وقيه 51[ أن مور الآبت وهو ضالة الوقصين الور الافتقاناتنة ال لاد تكو إفاتيا بر الرا جه وان كان الراوف فى أغلين 
درجات الوثاقة» بل لابدٌ لها من تحصيل العلم. 

اللّهمَ إِلَاأن يُقال: إِنّ مسائل النبوّءُ على قسمين: 

أ- ما كان مربوطاً بن يجب اتّباعه» كنبوَةُ نينا محمد صلى الله عليه و آله فى عصر الإسلام» فيجب فى هذا القسم تحصيل العلم ولا 
يجوز العمل بخبر الثقةُ فيه. 

ب- ما كان مربوطاً بنيئٌ انقضى زمانه ونسخت شريعته» فلا يجب ترتيب الأثر على أوامره ونواهيه: كأنبياء السلف بالنسبة إلى زماننا 
هذاء فلقائل أن يقول: ثبوت هذا القسم من مسائل النبوّةُ لا يتوقف على تحصيل العلم بهاء بل يكفى فيها الاعتماد على خبر الثقة[9/8]. 
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ومورد الآية- وهو السؤال عن أهل الذكر لأجل الاطلاع على" أذ الأساء السالقية القين أوعى الله تعالى إليهم كانوا بشراً- كان من 
القسم الثانى» فلا يجب تحصيل العلم فيه» بل يجوز الاعتقاد به باستناد الخبر الواحد. 

وثانياً: أن الاستدلال بها يتوقف على ثبوت الإطلاق لها بالنسبة إلى صورتى حصول العلم من قول «أهل الذكر» وعدمه؛ مع أن ظاهرها 
هو الاختصاص بما إذا أفاد العلم فإنّ تقييد قوله: «قَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْره ب «إِنْ كمع لَاتَعَمُونَ» يدل على أن وجوب السؤال إِنّما هو 
لأجل أن يتبدّل عدم العلم إلى العلم. 1 


ما أفاده المحّق الاصفهانى رحمه الله لإثبات إطلاق الآيهَ ونقده 


لك المحتق الأضصفهاق ركمه الك اجات خى هذا الأشكال فى رسالة الالحتياد والقليد بأنٌ وجوت النؤال وإث كات لأجل مدل 
الجهل إلى العلم, إِلَّاأنَ المراد بالعلم هو العلم التعبدى لا التكوينى الحقيقى, ولا ريب فى أن الشارع جعل خبر الواحد علماً تعتٍداً. 

وفبه أَوَّلا: أن الشرط فى الآبة الشريفة- أعلى «إنْ كع لَاتَعْلْمُونَ»- ظاهر فى عدم العلم التكوينى الحقيقى لا التشريعى التعتبدى؛ فيكون 
بالق جاه مسي عر ا جد أطل اناكو لما عدا كان شدي ما لين التر قود افر لآب قري 

وثاناً: أن التعتّد لابدٌ من أن يستند إلى أصل مقبول عند المتعّد» والمقام ليبس كذلكء. ضرورة أنْ من خوطب بقوله تعالى: «قَاسْأَلُوا 
أَهْلَ الذّكر إِنْ كنم لَاتَعْلْمُونَ» لم يعتقدوا بنبوّة النبى الأعظم صلى الله عليه و آله» فلا يعقل أن يقول صلى الله عليه و آله: إن كنتم لا 
تعلموة دول الوح إلى البقر قن الأزيتة الماضية فاسغلرا أهل الذكر 
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والاطلاع عن ذلكك, لكى تعلمواء فإنّى جعلت قولهم علماً تعتداً! 
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هذا أهمٌ ما ذكر من الآيات فى المقام» وقد عرفت المناقشة فى جميعهاء فلم تثبت حَحَِتَةُ الخبر الواحد بها. 
ما استدل به من السنّة على حجّبّهَ الخبر الواحد 


وأمَا السنّةُ: فقد استدلّوا بطوائف منها ذكرها الشيخ فى الرسائل[7/9؟]: 

الاولى: الأخبار العلاجيَةُ الوارد فى مورد الخبرين المتعارضين» كمقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة وغيرهما[ 1580: حيث إِنّها تدل 
على أنّ كلاً منهما حبجة يتعتين العمل به لولا المعارض. 

الثانية: ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات بنحو العموم, فإنّهها تدل على ححَيةُ قول الثقةُ وإن لم يفد العلم» لظهورها فى أن ملاكك 
الحيِيَةُ هو وثاقة الراوىء فإنّه ورد فى بعضها «أنّه لا عذر لأحدٍ من موالينا فى التشكيكك فيما يرويه عنّا ثقاتنا/[ .]64١‏ 

الثالثة: الأخبار الدالَهُ على إرجاع الأثمَهُ عليهم السلام آحاد الرواه إلى آحاد أصحابهم بالخصوص. ويظهر منها عدم الفرق بين فتواهم 
بالنسبة إلى أهل الاستفتاء» وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية. 

مثل ما روى عن المفشّ لى بن عمر أنّ أبا عبداللّه عليه السلام قال للفيض بن المختار فى حديث: «فإذا أردت حديثنا فعليكك بهذا 
الجالس)[5815] مشيراً إلى زرارة. 
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ومثل ما روى عن علىٌ بن المستب الهمدانى قال: قلت للرضا عليه السلام: «شقّتى بعيدة ولستٌ أصِل إليكك فى كل وقتء فممن آخذ 
معالم دينى؟ قال: من زكريًا بن آدم القمى المأمون على الدين والدنيا/[5817]. 

وما روى عن عبد العزيز بن المهتدى والحسن بن على بن يقطين جميعاًء عن الرضا عليه السلام قال: قلت: «لا أكاد أصل إليكك أسألكك 
عن كل ما أحتاج إليه من معالم دينى» أفيونس بن عبد الرحمان ثقهُ آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى؟ فقال: نعم)[ 58]. 

إلى غير ذلك ممما دل على لزوم أخذ الأحكام من كل من ينَصف بالوثاقة. 

الرابعة: الأخبار الكثيرة الدالَهُ على ترغيب الرواة فى حفظ الأحاديث وكتابتها ونقلها لتلاميذهم[688]. 


البحث حول دلالة الأخبار على حجَّيّةَ الخبر الواحد 


ولا ريب فى عدم صِحَحةُ الاستدلال بالأخبار فى المقام إِنَاإِذا كانت متواترة. 

والتوار قا لنتى, ارد عرق أن اجسباكل . 
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فالأوّل: أن يكون الخبر بلفظه منقولًا من قبل جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب عادةًٌ. 

والكاقى؟ أن يكوة مت واخن عقولا م قل بجباعة كذلكنه بالفاظ وضارات مقطلفة» ووننا كانت مريوطة توافت تعدو كتحاغة 
أمير المؤمنين عليه السلام المنقولة بعبارات مختلفة واردة فى وقائع كثيرة. 

والثالث: أن يكون عندنا أخبار كثيرهً غير متّفقَهُ على لفظ ولا على معنى واحد. إِلَاأنَ صدور بعضها مقطوع لنا؛ لامتناع كذب الجميع 
عادةً. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى التواتر الإجمالى 


لكو اليفدى الناتس رحس الله انكر الخراد الاحياك عل عاافبيه النسفى هزد القروراك عاذنا لبحانبب ادق إخراتد 
الاصول)[582]. 
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ولعل هذا التهافت الظاهر ناش عن العدول فى الدورة الأخيرة عمًا أفاده فى الدورة السابقة. 

وكيف كاث» فبعد تقسيم التواتر إلى اللفظى والمعنوى والإجمالى وتعريف كل منها على رأى القوم قال فى مقام إنكار القسم الأخير: 
ولكنّه لا يخفى أن الأخبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بينها جامع يكون الكل متّفقاً على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوى» 
وإِنّا فلا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها فى حدٌ نفسه 
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وعدم ارتباط بعضه ببعضء فالحقّ هو انحصار التواتر فى القسمين الأوّلين لا غير[ /1581» إنتهى كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله 


وفيه: أنه منقوض بموارد العلم الإجمالى» فكما أن الشكك والترديد فى كل واحد من طرفيه لا يمنع من حصول العلم الإجمالى بتحمّق 
اندعماء 24036 العكه وامال الكذب فى كل واحد من الأخبار لا يمنع من حصول القطع بساور كيدها احمانا مسملية لق ار 
نعم» يمكن توجيه كلامه بأنّه لم يكن بصدد إنكار التواتر الإجمالى المفيد لقطعدّة الخبر» بل أراد أنه يرجع إلى التواتر المعنوى إن 
كان بين الأخبار المتواترة جامع يكون الكل متّفقاً على نقله؛ وإِلَا فلا فائدة فيه وإن سّيناه بالتواتر الإجمالى» لعدم ترتّب أثر على القطع 
بصدور واحد من الأخبار التى لا يرتبط بعضها ببعض. 

كن ينك عراب عن ينأك افوا الابحساى قد يكو :ةا أن حك ليما ةا الم يكن قدو يحامة :فى انيري كبن إذاد لت طاففة من 
الأخبار على وجوب شىء وطائفة اخرى على حرمته وبلغ مجموع الطائفتين إلى حدّ التواتر» فإنا نعلم حينشدٍ بأنّ هاهنا حكماً إلزاميا 
متعلّقاً بهذا الشىء؛ وهو إِما الوجوب أو الحرمة؛ وإن كانت الوظيفة فى مقام العمل هى التخيير» لأجل دوران الأمر بين المحذورين. 
واودلت طائقة من الأخار على وسؤب شىء وطائفة الخرى على جدرمة 
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شىء آخر وبلغ المجموع إلى حدّ التواتر دون كل واحدة من الطائفتين» فله أثر عملى أيضاًء وهو وجوب الإتيان بالشىء الأوّل 
والاجتناب عن الثانى بمقتضى قاعدة الاشتغال الجارية فى موارد العلم الإجمالى» ولو لم يكن هذا التواتر الإجمالى لجرى فى كليهما 
أصالة البراءة» لكونهما حينئذٍ من موارد الشكك فى التكليف. 

والحاصل: أن التواتر الإجمالى أيضاً من أقسام التواتر» وله أثر علمى وعملى. 

إذا غرفت هذا فنقول: 

للأخبار الوارده فى المقام بطوائفها المتعدّدة ثلاث خصوصيات: 

أ- تلن بحسب الألفاظ والعبارات. 

ند سارف منيية النعد :هه غيك النبعة والضيق: 

ج- تتوافق فى قدر جامع مشترك بينها كما سيجىء. 

وعلى هذا فلا إشكال فى عدم كونها متواترة لفظاً. 

لاض إن اازمك بالترات الشتوى تراقق الأخار اماف انها فى قن مد واحد عي منفلك شع وكبيقاء كحدية التقلين الثدئ 
ثقل بعباراتٍ متعدّدة[1588» وله فى جميع هذه العبارات معنى واحد ومضمون فارد. 
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فعليه كائت الأخبار الدالّةُ على حمْعتَةٌ الخبر الواحد من مصاديق المتوائر الاجمالىء لا المعنوى. 

وأمَا لو قلنا بكفاية القدر الجامع فى صدق التواتر المعنوى لكانت الأخبار الواردة فى حَبِيِةُ الخبر الواحد متواترةٌ معنىّ؛ لأنَّ مفاد هذه 
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الطواقك الأريفغة وان كاة يكتلت سن وضفاء لاأث لتحيديا قدرا تجايما يدنا. 
وبالجيلنة لاد كك لكان قرا أعنار الاب سواء سقى 'تواترا ترا كنا تسيو إلى اللحتق الحاق ضيه الف «أجود 
التقريرات»[685] أو إجمالباً كما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى «كفاية الاصول)[ ]84٠‏ ونسب إلى المحقّق النائينى رحمه 


الله فى «فوائد الاصول)[591]. 

ما هو القدر المتيقن المتفق عليه يبن أخبار الباب؟ 

ثم إِنهِ قد وقع الخلاف فى القدر الجامع الذى يدل على حبّيته جميع طوائف أخبار الباب. 

نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 

يستفاد من كلام المحمّق النائينى رحمه الله أنّه خبر الثقةء وإن لم يكن عادلًا ولا إمامتاء بل ولا مسلماً[؟9؟]. 

واورد عليه بأنّ بعض هذه الأخبار ظاهرة فى اعتبار التشّع» مثل قوله عليه السلام: 
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«لا عذر لأحد من موالينا فى التشكيكك فيما يرويه عنّا ثقاتنا؛[ 597]» وبعضها فى اعتبار العدالة» كقوله عليه السلام فى المقبولة: «الحكم 
ما حكم به أعدلهما؛[9؟] بناءَ على كون الترجيح مزيوطأ بالرواية[658]: فإنٌ كون الأعدلية من المرجحات عند التعارضى يشهد على 


اعتبار أصل العدالة فى ححّجِيَةُ الخبر. 

وبالجملة: كيف يمكن القول بكفاية وثاقة الراوى فى ححَِدِه الخبر الواحد, مع أنّ فى أخبار الباب ما يدل على خصوصيتين اخريين: 
التشتّع» والعدالة؟! 

كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى ذلك 


بل يستفاد من كلام سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله- مضافاً إلى الامور الثلاثة المتقدَّمة- اعتبار أمرين آخرين أيضاًء لما ورد فى 
بعض أخبار الباب من الإرجاع إلى مثل زرارة ومحترد بن مسلم وأبى بصير الذين كانوا فقهاء أُوَلَّه وكان إخبارهم عن الأثمَة عليهم 
السلام بلا واسطة ثانيًء فالقدر المتيقّن من الأخبار هو الخبر الواجد لهاتين الخصوصيتين[99]. 

بل يحتمل- مضافاً إلى هذه الامور الخمسة- دخل قيد آخر أيضاًء وهو كون الراوى كثير الرواية» مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وَأ 
والحاصل: أنّ القدر المتيفّن من روايات المقام هو حبنت الخبر المشتمل على كون راويه ثقة شيعياء عادلاء فقيهاًء كثير الرواية مخبراً 
عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة. 
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وهذا لا يفيد فى زماننا هذا أصلّاء لعدم اجتماع هذه الامور السنّهُ حتّى فى رواية واحدة» ضرورة أنّ جميع الروايات وصلت إلينا بوسائط 
متعددة وإن فرضينا اكتثمال بعضها على الشرائظ الخمسة الاخر. 

نعم» يتم الاستدلال بها من جهة المسألة الاصوليَةُ التى نحن بصددهاء وهى إثبات حبّجبِةُ الخبر الواحد بنحو الموجبة الجزئية» فى مقابل 
مقل السيد العرتضى الذى تكر حتدعه بتحو السالبة الكلية. 

فالاستدلال بالأخبار فى المقام ينتج بحسب البحث العلمى الاصولىء وإن لم يترنّب عليه ثمرة عمليَةُ فى زماننا هذا. 


ما استدل به من الإجماع على حَجََةُ الخبر الواحد 
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وأمَا الإجماع فقد قرّر بوجوه: 

منها: ما فى كلام الشيخ الطوسى رحمه الله من دعوى الإجماع على ححَتِةُ الخبر الواحد. 

ويرد عليه أَوَنَا: أنّها معارضة بدعوى السيد المرتضى الإجماع على عدم حتجيته. 

وثانياً: أنه لا يمكن التمسّكك فى المقام بالإجماع المنقول الذى يتوققف حتجيته على ححَّتةُ الخبر الواحد. 

على أنّكك قد عرفت[5917] عدم شمول أدلَّهُ حمَِهُ الخبر الواحد للإجماع المنقول؛ لاختصاصها بالإخبار عن حسٌء فلا تعمم الإخبار عن 
رأى المعصوم عليه السلام ورضاه المنكشف من طريق اتّفاق العلماء» كما هو مبنى الإجماع 
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اللطفى الذى ذهب إليه الشيخ رحمه الله. 

ومنها: الإجماع المحصّلء بدعوى أن تتبعنا كلمات الفقهاء والاصولتين فرأيناهم يعتقدون بِحبِتَةٌ الخبر الواحد إِلَاالسيد المرتضى وابن 
إدريس وبعض قليل آخرء ولا يضر مخالفتهم؛ لمعلوميَةُ نسبهم. 

وفيه أؤله أن الذى لا تضرّه مخالفة معلوم النسب إِنّما هو الإجماع الدخولى الذى لا يصمح الاعتقاد به فى زمن الغيبة كما عرفت[/59]. 
وثانيً: أن مستند المجمعين هذه الأدلّهُ التى بأيديناء فلا قيمة لهذا الإجماع بما هو إجماعء بل لابدّ من ملاحظة نفس هذه الأدلة. 

ومنها: الإجماع المحصّل أيضاًء بدعوى أن السد المرتضى ومن تبعه لم يقولوا بعدم حتجوة الخبر الواحد إلالأجل انفتاح باب العلم» 
بحيث لو كانوا فى زمن الانسداد- الذى تحن فيه- لوافقونا فى القول يحتجيته. 

والحاصل: أن حمَدَة الخبر الواحد عند انسداد باب العلم أمرٌ مجمعٌ عليه بين الفقهاء والاصولتين فى جميع الأعصار والأمصار من دون 
كير أضلا. 

ويرد عليه أَوَلَا: الإشكال الثانى الذى أوردناه على التقرير السابق» من أنا نعلم أو نحتمل أن يكون مستند المجمعين ما بأيدينا من 
الآيات والروايات» فلا قيمةٌ لهذا الإجماع. 

وثانيا: أنه لا يمكن دعوى كون المنكرين بأجمعهم فى عصر انفتاح باب العلم؛ فإنّ منهم المفسشر الكبير الشيخ الطبرسى صاحب «مجمع 
البيان» وهو من المتأخَرين الذين كانوا فى عصر انسداد باب العلم. 

سلّمنا أن جميع المنكرين قالوا بحبيَةُ الخبر الواحد على فرض الانسداد» 
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إلَا نا لا نعلم أن حبجتيته عندهم كانت من باب الظنّ الخاصٌ الذى هو محل البحثء فلعلهم قالوا حينئدٍ بِحيِّيَةُ الظنّ المطلق الذى من 
مصاديقه خبر الواحد. 

هذا كله فى الإجماع القولى منقولًا ومحصّلًا. 

ومنها: الإجماع العملى؛ فإنّ جميع العلماء من الاصولئين والأخباريّين يستندون فى المسائل الفقهِيَةُ المتعدّدة إلى الخبر الواحد. 

وفيه أوَلَا: كك قد عرفت مخالفة الستيد المرتضى ومن تبعه للعمل بخبر الواحد» فكيف يمكن دعوى عمل الجميع به لكى ينكشف به 
رأى المعصوم عليه السلام؟! 

وثانياً: أن آرائهم فى وجه التمشكك بالخبر الواحد مختلفة: 

فذهب جمع من الأخباريّين إلى أنا نقطع بصدور جميع روايات الكتب الأربعة» وجمع آخر إلى أنّا نطمئِنٌ بصدورهاء وجمع ثالث إلى 
أنها محفوفة بقرائن موجبة للاطمئنان به وذهب أكثر الفقهاء والاصولتئين إلى أن وجه التمسّكك بالخبر الواحد هو كونه حتجة وإن لم 
يحصل القطع أو الاطمئنان بصدوره. 
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فلايمكن أن يكون هذا الإجماع العملى- مع اختلاف مبانى المجمعين- كاشفاً عن كون المعصوم موافقاً للعمل بالخبر الواحد الذى لا 
يقطع ولا يطمئنٌ بصدوره. 

ومنها: الإجماع العملى من قبل المتشرّعة» لاستقرار سيرتهم على العمل بخبر الثقة فى الامور الديتدة» ويشهد عليه ما نرى من رجوع 
العوامٌ إلى من يثقون به ممّن ينقل فتوى الفقيه الذى يقلّدونه. لصعوبة الحضور بين يديه 
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وأخذ الفتوى منه بلا واسطة. 

وكان الأمر كذلكك أيضاً فى زمن الأثتّه عليهم السلام؛ بل كان أخذ الأحكام منهم عليهم السلام مباشرةً أصعب؛ للموانع الطبيعية 
والسياسية فى ذلك الزمان» من تباعد البلاد الإسلامية وصعوبة السفرء وكونهم عليهم السلام فى حال التقيّة. 

وبالجملة: لا ريب فى استقرار سيرة المتشرّعة على الأخذ بقول الثقهُ فى الامور الديتيةُ من عصر الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام إلى 
زماتنا هذا 

لكن يمكن أن يقال: الظاهر أن رجوع المتشرّعة إلى خبر الثقة إِنّما هو من باب بناء العقلاء, لا أنه سيرةً جارية بينهم خاصّة» وستعرف 
أن بناء العقلاء أهمٌ دليل على حمَِّتةُ الخبر الواحدء لكن لا يصتح تسميته إجماعاً عملتاً من قبل المتشرّعة. 

الوجوه العقليّة التى اقيمت على حجّيّةَ الخبر الواحد 

وأمًا العقل: فقد قرّر بوجوه: 

أحدها: أنه يعلم اانا بصدور كثير ممّا بأيدينا من الأخبار من الأنْرِهُ الأطهار عليهم السلام؛ لأنّ اهتمام الرواة بشأن الأحاديث 
ووسوستهم فى من تنقل عنه- بحيث شدّد بعضهم على بعض لأجل نقله عن الضعفاء- يوجب القطع بصدور كثير من الأحاديث التى 
بأيدينا من المعصومين عليهم السلام. 

وحينئذٍ فلابدٌ من العمل بكل رواية مشتملة على التكليف, لحكم العقل بأصالة الاشتغال فى موارد العلم الإجمالى. 

وهذا الدليل وإن كان تائراً فى نفسه إِلَاأنْهِ لا ينطبق على المدّعى؛ لأنّه يقتضى لزوم العمل بالخبر الواحد المثبت للتكليف من باب 
أصالة الاشتغال» فلا يكاد ينهض على حَبِيَةُ الخبر التى قضيتتها أن يكون الخبر منيجزاً عند 
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الإصابة ومعذّراً عند الخطأء فلا يمكن تخصيص عمومات الكتاب أو تقييد مطلقاته به؛ لأنّ هذا الدليل لا يقتضى إلَالزوم الاحتياط فى 
مورد الروايات للعلم الإجمالى بصدور بعضهاء وأمًا كونها حبجَةُ منيجزة ومعذّرة ومخصّصة ومقيّدة فلا يمكن إثباته بهذا الدليل. 

ثانيها: أنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة» سيّما الاصول الضروريّةُ كالصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والمتاجر والأنكحة ونحوهاء 
مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها إِنّما تثبت بالخبر غير القطعى بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند 
ترك العمل بالنشير الواتحق. 

ويرد عليه ما أورذناء غلى التقرير النوّل: فَإن الوصول إلى .جل أجراء الواجبات الضرورية وشرائطها وموائعها وإن كان متحصرا فى 
الأعييار الأحناف إلاأن لازمه لزوم الاحتياط بالعمل بالأخبار المتضِمَْنةُ لتلكك الأجزاء والشرائط والموانع» لأجل العلم الإجمالى بكونها 
فى الأخبارة وعدا لذ علق على النلص وهر عكعة الشر الواحد نيك يكو سعد ا وعدرا ومقغضها ومتدا. 


كلام صاحب «هداية المسترشدين» فى المقام 


ثالثها: ما أفاده المحمّق الاصفهانى رحمه الله صاحب الحاشيةٌ النفيسة على المعالم» وحاصله: أنَا نعلم بالأدلّهُ القطعدٍة- منها حديث 
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الثقلين المتواتر بين الفريقين- نا مكلفون بالرجوع إلى السنّهُ إلى يوم القيامة» كما أنَا مكلفون بالكتاب. 
وحينئذٍ فإن تمكنًا من العلم بالسنّةُ أخذنا بهاء وإلّا فلابدٌ من التمشكك بما يظنّ كونه سنّةٌ[649] . هذا حاصل كلامه رحمه الله. 
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نقد ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله 


وفيه: أنه إن أراد ب «السنَّهُ) التى وجب الرجوع إليها بالأدلهُ القطعيّة نفس قول المعصوم عليه السلام وفعله وتقريره» فلا يرتبط بالمقام؛ 
لأنّ وجوب الرجوع إليها لا يثبت حمِيَةْ الخبر الحاكى عنها التى هى محل النزاع. 

وإن أراد بها «السنّهُ الحاكية» فهى خلاف ظاهر ما ادّعاه من الأَدلَُ فإِنَ المراد من التمسّكك بالعتر فى «حديث الثقلين» هو الرجوع إلى 
أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وأمًا وجوب العمل بالأخبار الحاكية عنها فلا دلاله له عليه لا بالمطابقة ولا بالالتزام. 

اللّهمَ إلّاأن يقال برجوع هذا الدليل إلى أحد الدليلين السابقين» من أنّا نعلم بصدور كثير ممما بأيدينا من الأخبارء أو بأنْ الوصول إلى 
جل أجزاء الواجبات الضروريّةُ وشرائطها وموانعها ينحصر فى الأخبار الآحاد. 

وقد عرفت الجواب عنهما 

نعم» يمكن أن يقال: إِنّه رحمه الله أراد ب «السنّةُ) نفس قول المعصوم وفعله وتقريره» وإذا وجب علينا التمشكك بها بمقتضى «حديث 
الثقلين» فإن علمنا بها فلا كلام» وإن لم نعلم بها تصل النوبة إلى الظَنْ[ ]8٠١‏ ويجب التمشكك بما يظنْ كونه سنّة. 

لكن يرد عليه أيضاً أنه لا دليل على شمول «حديث الثقلين» لما يظنّ كونه من السنّة إذ من المحتمل اختصاصه بما علم كونه سنّة 
كقول المعصوم عليه السلام 
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المسموع منه بلا واسطةء أو المحكىّ بدليل قطعى» كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة» وما ما ظنّ كونه سن كما إذا أخبر 
زرارة ملا بأنه عليه السلام قال: 

«صلاة الجمعة واجبة) فلا يعمه «حديت التقلين» سما أثّه جعل العترة قريناً لكتاب اللّه الذدى لا يعبت إلابالتواثر. 

على أن ححجِيَهُ الخبر الواحد لا تختصٌ بما إذا أفاد الظنّ الشخصى كما هو ظاهر هذا الدليل. 


إثبات حَجَبّةَ الخبر الواحد ببناء العقلاء 


إن أهم ما يدل على حَحَدَة الخبر الواحد بناء العقلاء» وهو من الوجوه العقلكِه؛ لأنَّ العقل هو الذى يحكم بموافقة الشارع لبناء العقلاء 
الذى كان بمرأى ومنظر منه ولم يردع عنه. 

ولأايكفن أن خواز السشكك ببعاء العقاام لأاقبات شو شرعا ترق على امور 

أ- أن يحرز أصل بنائهم على ذلكك الشىء. 

ب- أن لا يكون ذلك الشىء من المسائل المستحدثة بعد عصر المعصومين عليهم السلام. 

- أن يكون بنائهم عليه بمرأى ومنظر من الشارع. 

د- أن لا يردع الشارع عنه. 

فإذا ثبت هذه الامور كشفت عن إمضاء بنائهم من قبل الشارع ورضاه باستخدامه فى الشرعتيات. 

ثم إن لا إشكال ولا كلام فى ثبوت غير الأخير من هذه الامور الأربعة بالنسبة إلى العمل بخبر الثقةء إن العقلاء يرتّبون الأثر دائماً على 


خبر 
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من يثقون به فى امورهم الفرديّة والاجتماعتٍّة» وكان ذلكك أمراً مستمرّاً فى جميع الأعصار فى زمن المعصومين عليهم السلام وقبله 
وبعده» وكان من الامور الرائجةٌ الشائعة التى لا تكاد تخفى على الشارع المقدّس. 

إنّما الكلام فى الأمر الرابع» وهو أن الشارع هل ردع عن العمل بخبر الواحد ولو كان ثقة أم لا؟ 

الحقّ هو الثانى؛ إذ لا دليل على الردع؛ ولو كان لوصل إلينا؛ لأنّ العمل بخبر الثقه كان من الامور المتداولة بين العقلاء كثيراء فكانت 
الدواعى على نقل الردع عن مثله كثيرة» فلو كان لبان. 

إن قلت: عور ميت القاح عو العمل وخر النقه والخصوين لكوي كى الإ اد؟ مكرماك) اللو عن قبي العم ٠‏ كقوله تعالى: «وَلَا 
تَقْتْ مرا لس لك به عِلْمَ إِنَّ السَمع وَالْبْص رَ وَالْمُوَاد كل أؤلك كان عَنْهُ مث مولا[ ١ ١‏ لما تقدّم من عدم اختصاص الآيةُ بالمسائل 
الاعتقاديّةْ[؟180]» وعدم لزوم الدور من رادعتتها عن السيرة العقلائية[003]. 

قلت: بناء العقلاء على العمل بخبر الثقةُ يكون من الامور المهمّة الرائجة فى جميع أبعاد حياتهم الفرديّةُ والاجتماعيّة» وفى مثله لا يكفى 
الردع بنحو العمومء بل لابدّ من الردع الخاصٌ الصريح» كما فى مثل القياس[١5]‏ والربا[ة180؛ فلو لم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: 8ع 

يرتض الشارع بالعمل بخبر الثقهُ فى الشرعيات لخطأ طريقتهم صريحاً. 

إن قلت: سلمنا عدم تحمّق ردع خاصٌ وعدم كفاية العمومات للرادعيّةُ فى المقام؛ لكنّ الاستدلال ببناء العقلاء يحتاج إلى إمضائه؛ كما 
فى مثل «أححلّ الله البتعا. 

قلت: أُوََا: يكفى فى الإمضاء سكوت الشارع وعدم ردعه عمّا فعل بحضرته. 

وأمَا مثل «أَحلَّ الله الْبيع» فهو إمضاء لفظى مؤكد للإمضاء السكوتى. 

وثانياً: عندنا أخبار كثيرة متواترة معني فى تأييد سيره العقلاء على العمل بخبر الثقةء منها: ما تقدّم[502] ١‏ من الطوائف الأربع المنقولة 
عن رسائل الشيخ رحمه الله ومنها: طائفة اخرى مشتملة على روايات كثيرة أشار إليها بعض الأكابر» وهى ما ورد فى مقام تخطئة من 
ادّعى الفقاهة من المخالفين» مثل ما روى عن أبى عبداللّه عليه السلام أنّه قال لابن أبى ليلى: «أتقضى بين الناس يا عبد الرحمان؟ 
قال: نعم يابن رسول الله قال: تنزع مانا من يد هذا فتُعطيه هذا وتحدّ هذا وتحبس هذا وتنزع امرأ هذا فتعطيها هذا؟ قال: نعم قال: 
بماذا تفعل ذلكك كله؟ قال: بكتاب الله قال: أكلّ شىء تفعله تجده فى كتاب اللّه؟ِ قال: لاء قال: 

فما لم تجده فى كتاب الله فمن أين تأخذه؟ قال: من سنّهُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله؛ قال: 

وكلٌ شىءٍ تجده فى كتاب الله وفى سن رسول اللّه صلى الله عليه و آله؟ قال: لاء وما لم أجده فيهما أخذته من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه و آله قال: عن أيهم تأخذ؟ قال: عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير- وعدَّد رجانًا- قال: فكلٌ شىء تأخذه 
عنهم تجدهم قد أجمعوا عليه؟ قال: لاء قال: فإذا اختلفوا فبقول مَنْ 
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تأخذ منهم؟ قال: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت. قال: ولا تبالى أن تخالف الباقين؟ قال: لاء قال: فهل تخالف علي عليه السلام 
فيما بلغكك أنه قضى به؟ قال: 

ربما خالفته إلى غيره منهم؛ فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعةً يتكت فى الأرض [/ 6ه » ثم رفع رأسه فقال: يا عبد الرحمان فما 
تقول يوم القيامة إذا أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله يبدك وواقفك بين يدى الله وقال: ارك إن فض فول تالف 
قال: 

وأين خالفت قوله يابن رسول اللَّ؟ِ قال: ألم يبلغكك قوله صلى الله عليه و آله لأصحابه: أقضاكم على عليه السلام؟ قال: نعم قال: فإذا 
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خالفت قوله ألم تخالف قول رسول الله صلى الله عليه و آله؟ 

فاصفرٌ وجه ابن أبى ليلى حتّى عاد كالاتْرْجة[08] ولم بحو[ 4 ١ه]‏ جواباً»[١٠3].‏ 

ولاريب فى أن ابن أبى ليلى لم يكن فى عصر النبئ صلى الله عليه و آله أو فى عصر الصحابةٌ؛ فأراد من العمل بسنّهُ رسول الله وأقوال 
الصحابة العمل بالروايات الناقلة لهاء ومع ذلكك لم يخطئه الإمام عليه السلام فى هذا المبنى» بل خطأه لأجل مخالفته علياً عليه السلام 
فيما بلغه أنه قضى به. 

وهل هذا إلاإمضاء عملى لبناء العقلاء على العمل بالخير الواحد؟ 

بل كثير من الأحكام الصادرة من الأثتّهُ عليهم السلام لم تكن ممما يبتلى به الراوى؛ فلو لم يككن الخبر الواحد حيجةُ حتّى فيما إذا كان 
راويه فى أعلى درجات الوثاقة» لكان اهتمام الأثته عليهم السلام ببيان هذا النوع من الأحكام واهتمام أصحابهم بثبتها وضبطها أمرا 
لغواً بلا طائل؛ إذ قلّما يوجد خبر متواتر أو محفوف بقرينة قطعيّة» بل قلّما يوجد خبر منقول إلينا بواسطة اليينة المركبة من إثنين» فكان 
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كثير من أسئلة أصحاب الأتتْرهُ وأجوبتهم عليهم السلام لأجل ثبتها فى الكتب ونقلها ولو بواسطة راو واحد إلى مسلمى الأعصار 
الماحرة. 

فلاريب فى أن هذا إمضاء عملى لبناء العقلاء على العمل بخبر الثقة, ولا ملزم لأن يكون الإمضاء فى قالب اللفظء بل يكفى فيه العمل 
الحاكى عنه. 

والحاصل: أن سيرة العقلاء أهمّ دليل على حَحَِّيةُ خبر الثقة. 


كفاية الوثاقة النوعيّةُ فى الراوى 


ثم هل يعتبر ثبوت وثاقة الراوى عند شخص العامل بالخبرء أو يكفى وثاقته عند العرف وأهل الخبرة[١١8]‏ وإن لم يعلم شخصه بها؟ 
الظاهر هو الثانى» فإنٌ العقلاء يعملون بخبر من أخبر ثقة من أهل الخبره والاطلاع بوثاقته» وإن لم يعلموا بهاء وكذلكك الأمر فى محيط 
الشرع؛ فإِنٌ سؤال أصحاب الأثترة إنَاهم عليهم السلام عن وثاقة بعض الرواة[211] كان بما أَنّهم عليهم السلام من أهل الاطّلاع 
والخبرة» لا بما أنّهم عليهم السلام معصومون ويفيد قولهم العلم الشخصى. 

نعم, لا أثر لتوثيق أهل الخبرةُ فى موارد العلم الشخصى بعدم الوثاقة» فلا يشترط العلم بالوفاق» لكن يشترط عدم العلم بالخلاف. 
قيمة التوثيقات العامة 

ثم الظاهر أنه تثبت الوثاقة بالتوثيقات العامة كما تثبت بالتوثيقات الخاصّة» فلافرق بين شهادة علماء الرجال- كالنجاشى- بوثاقة زرارة 
بن أعين وأبى 
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بصير ومحتّرد بن مسلم وأضرابهم بالخصوصء وبين شهادة جعفر بن قولويه بوثاقة جميع من وقع فى أسانيد أحاديث كتابه «كامل 
الزيارات» أو شهادة على بن إبراهيم القمى بوثاقة جميع من وقع فى أسانيد روايات تفسيره؛ فيحكم بوثاقة كل من كان فى أسانيد 
أخبار هذين الكتابين» وإن لم يذكر فى كتب الرجال بمدح ولا ذم. 

والتوثيق الخاصٌ وإن كان أقوى دلالةً من التوثيق العامٌ» إِلَاأنّه لا يوجب عدم ترئّب الأثر على الثانى» كما أنّ قول المولى: «أكرم زيداً 
العالم» يكون أقوى ظهوراً من قوله: «أكرم كل عالم» فى دلا-لته على وجوب إكرام زيد» لكن وجوب إكرامه يثبت بالثانى أيضاً 
كالأوّل. 
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نعم» ثبوت الوثاقة بالتوثيق العام مشروط بعدم الجرح الصريح من قبل علماء الرجال» فإن اشتمل أسانيد تفسير القمى مثلّا على شخص 
ضُعّْفْ صريحاً فى كتب الرجال يحكم بضعفه لا بوثاقته» كما أنه لا يحكم بوجوب إكرام زيد باستناد قول المولى: «أكرم كل عالم) 
إذا قال فى دليل آخر: «لا تكرم زيداً العالم»» لتقدّم الخاصٌ على العامّ. 


عدم حَحيّةَ الخبر الواحد فى الموضوعات 


ثم لا يخفى عليك أن حبّيهُ الخبر الواحد تختصٌ بالأحكام ولا تعمّ الموضوعات. لا لأجل نقص فى سيرة العقلاء فإنّهم يعملون بخبر 
الثثقة فى الموضوعات كما يعملون به فى الأحكام؛ بل لردع الشارع عنه؛ فإنّه جعل البِنة طريقاً إلى الموضوعات» وهى خبر واحد 
مشتمل على خصوصيّتين: 

إحداهما: تعدّد المخبر, الثانية: عدالته التى هى فوق الوثاقة» فاعتبار البِيَنهُ فى الموضوعات يكون بمعنى ردع حَبِيِةُ الخبر الواحد فيهاء 
إذ لا معنى لجعل 
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خصوص البتنة طريقاً إلى الموضوعات لو كان صرف خبر الثقة- وإن لم يكن متعدّداً ولا عادلًا- حيجة فيها. 

نعم يمكن أن تثبت الموضوعات بامور اخر أيضاًء كالاستصحاب الذى ليس من سنخ الخبر الواحد» وقول صاحب المنزل» وإخبار ذى 
اليك: 

هذا تمام الكلام فى الخبر الواحدء وحاصله: أَنّهِ حيجهُ فى الأحكام دون الموضوعات. 

ثم إن الاصولنين أقاموا وجوهاً لإثبات حمَبِدِه مطلق الظنّ ووقع بينهم أبحاث طويلة حولهاء لكن ينبغى الإضراب عنها؛ لأنّ أهممها هو 
الدليل المعروف بدليل الانسداد» وله مقدّمات. منها: انسداد باب العلم والعلمى إلى كثير من التكاليف الإلهِيَهُ ولا مجال لهذه المقدّمة 
بعد إثبات حبَدِة الخبر الواحد» لورود أخبار كثيرة معتبرةٌ مثبتة للتكاليفء فباب العلم إليها وإن كان منسئاًء إِلَاأَنَ باب العلمى مفتوح» 
فلا يتم دليل الانسداد» فضلًا عن سائر الوجوه التى أقاموها لإثبات حمَِيهُ مطلق الظن. 

هذا تمام الكلام فى مباحث الظنّ. 
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المقصد السابع فى الاصول العمليّة 


اشارة 
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فى الاصول العملية 
بيان ما هو المهمّ من الاصول العمليّة 


وهى التى ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل. 
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قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: والمهمّ منها أربعة» فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكميّة وإن كان مما ينتهى 
إليها فيما لاحيجة على طهارته ولا على نجاسته. إِلَّاأنَ البحث عنها ليس بمهم» حيث إِنّها ثابتة بلاكلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام» 
بخلاف الأربعة» وهى البرائة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. فإنّها محل الخلاف بين الأصحابء ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما 
هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤنةُ حَبْدِهُ وبرهان» هذا مع جريانها فى كل الأبواب واختصاص 
تلك القاعدة ببعضها[7١12.‏ إنتهى كلامه رحمه الله. 

وقد يتختيل أن الوجه فى عدم ذكر أصالة الطهارة فى علم الاصول أذ الطهارة والتجاة مم الامور الراقضة قدافما يكوة الفكه قبهما 
من الشبهةٌ المصداقدة: إذ بعد كونهما من الامور الواقعيةُ لا من الأحكام الشرعيّة كان الشكك فيهما شكاً فى الانطباق» فتكون الشبهة 
مصداقية» ومن الواضح أن 
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البحث عن الشبهات الموضوعتّة لا يكون من المسائل الاصولية؛ لأنّ المسألة الاصولية ما تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى. 
واجيب عنه بأنّ الطهارة والنجاسة- على فرض كونهما من الا-مور الواقعةٍة- كانتا من الواقعيّات التى طريق كشفها ينحصر فى بيان 
الشارع؛ لعدم كون العقل مدركاً لهماء وهذا يكفى فى اصولتَةُ المسألة[١8].‏ 

على أن كزيق الطيدا بغ ولحاي ارين واتسن فر مسدالن لشاف نعل اطيازة ظاهر 13 يكتشي أعيانة الليازة عفن الشف هما 
كما أن كون الخمر أمراً واقعياً لا ينافى الحكم بخمريّةُ مايع ظاهراً بمقتضى الاستصحاب عند الشكك فى صيرورته خلاً. 

فالحقّ ما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله من أنّ عدم ذكر أصالهُ الطهارة إِنّما هو لأجل ثبوتها بلاكلام أُوَّلَاه واختصاصها ببعض 
أنزانه الفقه ثانا: 
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أصالة البراثة 

اشارة 
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فى أصالة البرائة 

أصالةٌ البرائة 

وكيف كانء فأوّل ما وقع محلا للنزاع فى الاصول العمليةُ هو البراثة» ولابدٌ قبل البحث فيها من تقديم أمرين: 

الأوّل: أن الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله- بعد بيان أن مجرى البرائة هو الشكك فى التكليف ومجرى الاشتغال هو الشكك فى 
المكلت به- قشم الشكك فى التكليف إلى الشبهة الوجوةٍة والتحريمدّة وقسم كلا منهما إلى الشبهة الحكمية والموضوعةة» ثم قال: 


تدهأ الشكنهفى الشبهة المرضوعية هو اشعاه الأمور اللخارجية:وفى النفبهة الحكمية ثارة يكرن متهأ ققد الس واخري إسماله وثالقة 
تعارض النصّين[2180]. 
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ثم جعل لكل قسم من الأقسام الثمانية بحثاً مستقلاً. 
و الح ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى ذلكك حيث لم يفرّق بين الأقسامء بل جعل للجميع بحثاً واحداًء وذلكك لوحدة 
الملاكك فى جميع أقسام الشكك فى التكليفء فما سلكه الشيخ الأعظم رحمه الله تطويل بلاطائل معتدّبه. 


تحرير محل النزاع 


الثانى: أن الاصولتين قالوا بجريان البرائة فى جميع الشبهات البدويّة 
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وخالفهم الأخبارون فى خصوص الشبهات التحريميّة الحكمية» فقالوا بوجوب الاحتياط فيها. 

والظاهر أن النزاع صغروى لا كبروى؛ لأنّ قبح العقاب بلا بيان قاعدة قله مسلّمهُ غير قابلة للإنكار» فلا ينبغى إسناد إنكارها إلى 
الأخبارئين» بل إِنْهم يعتقدون بعدم جريانها فى الشبهات التحريمةٍة لأجل وجود البيان فيهاء وهو ما دل على وجوب الاحتياط فى 
المشتبهات. 

وبعبارة اخرى: إن العقل يحكم بقبح العقاب على مخالفة تكليف لم يقم عليه بيان ودليلء فلو دل عليه دليل لارتفع موضوع حكم 
العقل وصححت العقوبة على المخالفة. 

هذا ما تسالم عليه الاصوليون والأخباريّون. 

لكنّ الأخباريّين قالوا: ما دل على وجوب الاحتياط عند الشبهات بيان رافع لموضوع تلكك القاعدة العقِلدِهُ فى الشبهات التحريميّة 
الحكميةُ. بخلاف الاصولئين» فَإنّ أدلَهُ الاحتياط عندهم إنا مخدوشة سنداً أو دلالك» وإنا مسولة على الشبهات المحصورة مخ أطراق 
العلم الإجمالى؛ وإن كان العقل يحكم بلزوم الاحتياط فيها ولو لم يكن أَدَلَّهُ الاحتياط» لاستقلال العقل بتنتجز التكليف المعلوم 
بالإجمال كالمعلوم بالتفصيل. 

فإذا عرفت ما ذكرنا من كون البحث مع الأخبارئين صغروياً يتبيين لكك أنه لا يكون فى مقام مناقشة مقالتهم إلابعض ما سيأتى من أدلَة 
البرائة» وهو ما كان بلسانه حاكماً على أدلَّةُ الاحتياط وأمًا مثل قاعدة قبح العقاب بلابيان فلا ينهض دلينًا عليهم» لعدم إنكارهم له كما 
عرفت. 
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فى الآيات الّتى استدلٌ بها على البرائة 


استدلوا على جريان البرائة فى الشبهات البدويّة- وجوبتة كانت أو تحريميّة» حكميّةُ كانت أو موضوعية- بالأدلّةُ الأربعة. 
الآيات التى استدلٌ بها فى المقام 


اشارة 
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أمَا الكتاب: 

فمنه قوله تعالى: «مَنْ اهَْدَى فَإِنّمَا يَهْنَدِى افيه و ََلَ فنا يفل عَلَيَهَا وَ تر وَازْرَة زر شوق وَمَا كنا 00 حَنَّى نَبِعَتٌ 
رَسُولَاَء١ه].‏ ْ 

فإِنّ بعث الرسول كناية عن بيان التكليفء فذيل الآيةُ الشريفة يدل على نفى العقوبة على مخالفة تكليف لم يتبيّن للمكلفء وهو عبارة 
اخرى عن قاعدة قبح العقاب بلابيان التى يحكم بها العقل. 


المناقشات الواردهٌ على الآيةُ الشريفة 


و نوقش فى الاستدلال بالآيهُ بوجوه: 

أحدها: ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله. وهو أن ظاهره الإخبار 
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بوقوع التعذيب سابقاً بعد البعث» فيختصٌ بالعذاب الدنيوى الواقع فى الامم السابقة[1811. 


نقد كلام الشيخ رحمه الله حول الآية الشريفة 


وفيه أوَلا: أنه لا وجه لحمل الآية على تعذيب الامم السابقة إلّاقوله تعالى: 

«مَا كنّاا بصيغة الماضىء مع أنّه لا يصلح له فإنّ هذا التعبير كثيراً ما يراد به نفى الشأتترة» فكأنّه تعالى قال: «ليس من شأننا أن نعذّب 
أحداً حنّى نبعث رسولا». 

و إرادة هذا المعنى من مثل هذا التعبير متداولة» سما فى كلمات الله تعالى» كما قال: دوَمَا كان الله ليَعَذّبهُع وَأَنْتَ فِيِهم وَمَا كان الله 
مُعَذَبَهُعْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُونَ:[01]. 

وثانياً: أنّ الآية السابقة عليها- وهى قوله تعالى: «وَكَلَّ إنتدان ألْرَمْنَاه طَائِرَهُ فى عُنْقِهِ وَتُخْرِحٌ لَه يَْم الْقيامة كتابا يَلْقَاهُ منشّوراً» اقْرَأ 
كتابك كفَى بِنَفْسِك الْيوْمَ عَلَيِك حيديباً)[819]- مربوطة بالقيامة: والآية اللاحقة لها- وهى قوله تعالى: (وإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِك قَوية 
موا مُْرَفِيهَا فس هوا فيها فَححقَّ عََيَِا الْقَوْلُ قَدَموَْاها تَذمِي را[ -]0٠١‏ مربوطة بالعقاب الدنيوى» فالسياق يقتضى أن يكون التعذيب فى 
الآنة الععدرف عنياغاقا العداته الاستروى واللشوى كلرمياء اكتاسي ماقلها ومااعدها 
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وكالنا تملمناً اختصاص العذاب فى الآية بالعذاب الدنيوى الواقع على الامم السابقة» لكن يمكن الاستدلال فى المقام بفحوى الآية 
ضرورة أن العذاب الدنيوى الضعيف المنقطع إذا كان منفياً عند عدم البيان وبعث الرسول فالعذاب الاخروى الشديد الدائم كان منفيا 
عنده بطريق أولى. 

ثانبها: ما أفاذه المحقق الستراساتى ربحمه الله وهو أن مفخل التزاع فى هسألة البرائة عو استحقاق العقوية وعدمةه والآية الغريفة نيا تدل 
على نفى فعلتَة التعذيب قبل إتمام الحبجة ببعث الرسل» وهو لا يلازم نفى استحقاقه, إذ لعل نفى التعذيب كان منّةٌ منه تعالى على عباده 
مع استحقاقهم لذلكك[ ١7م‏ ). 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 
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وقيدة أن رات الاصرلئيق فى نشالة البراقة وإن كانت ظاهرة فى فى اسعكتاق الغقرية لاأن التحك فى هذه السسالة لشن مع شأ 
الاصولى, لأنّ استحقاق العقوبة وعدمه من المسائل الكلاميّةُ لارتباطه بالمبدأ والمعاد» لأنّ البحث عن استحقاق العبد للعقوبةٌ وعدمه 
ل وح اليد 

والذى يصح أن يدّعى الاصولى فى المقام وجود المؤمّن من العقاب عند وقوع المكلف فى مخالفة التكليف الذى لم يتبيّن له سواء 
تحمّق الاستحقاق للعقاب أم لم يتحقق» ولا ريب فى أن الآيه الشريفة مؤمّنةُ من العذاب قبل بعث الرسولء والمحمّق الخراسانى رحمه 
الله أيها رف بدذلكة: 

ثالثها: ما ذكره المحمّق النائينى رحمه الله بقوله: 
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وأنت خبير بأنّ مفادها أجنبىّ عن البرائة» فإنّ مفادها الإخبار بنفى التعذيب قبل إتمام الحيجة كما هو حال الامم السابقة فلا دلالة لها 
على حكم مشتبه الحكم من حيث إِنْه مشتبه» فهى أجنبتَةُ عمًا نحن فيه[ 1077 إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

والفرق بينه وبين ما تقدم من كلام الشيخ الأعظم رحمه الله أن مصبّ كلام الشيخ هو حمل الآية على العذاب الدنيوى الواقع على 
الا-مم السابقة مع كون «بعث الرسول» كناية عن بيان التكليف» بخلا.ف مقالة المحمّق النائينى رحمه الله فإنّه وإن حمل الآيهُ على 
العذاب الدنيوى إِلَاأن النكتة الأصليِةُ فى كلامه رحمه الله هو تفسير «بعث الرسول» ب (إتمام الحبَة) كما لا يخفى. 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن بعث الرسول ليس بمعنى «إتمام الحيَدَةُ) كما ادّعاه المحقّق النائينى» بل المتفاهم منه عند العرف أنه بمعنى بيان التكليف 
وإعلام الحكم. 

فلا إشكال فى دلالة الآيُ الشريفة على جريان البرائة فى موارد الشكك فى التكليف الذى يعر عنه بالشبهة البدويّة. 

نعم, إِنّها لا تدل على أزيد من قبح العقاب بلابيان الذى يحكم به العقل أيضاً كما عرفتء فكأنّه تعالى قال: «ليس من شأننا أن نفعل ما 
يحكم العقل بقبحه, فلانعلب قبل بيان التكليفء لقبح العقاب بلابيان عقلًاا. 

وعليه فلافائدة للاستدلال بها لو تت ما سيأتى من أدلَّةُ الأخبارئين, لأنّ الآيه تدلّ على نفى التعذيب قبل بيان التكليفء وأدَلَهُ الاحتياط- 
على فرض 
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تماميتها- بيان له. 

ومنه قوله تعالى: الْينفِقْ ذُو مَِعَةُ مِنْ سد عته وَمَنْ قَِرَ عَلَيِهِ رِْقُهُ قَلنفِقْ مِمًا آثَاُ الله َايِلْفُ الله نَفْساً نا مَا آنَاهَا سَمِجِعَلٌ الله بَعْدَ حشر 
بُشراً[7ه]. ْ 
شري الأسكد لل يبنا أن زمه الموصولة فى قرلة غالن: «لاتكلت !الله قندا لاه اكاهاء عكر يش التكليق ونيا مطلة لقرله 
لايَكُلْفُ) وإيتائه النفس عبارة عن إعلامه وبيانه لهاء إن إيتاء كلّ شىء بحسبه» فإيتاء الزكاة عبارة عن إعطائهاء وإيتاء التكليف عبارة 
عن إعلامه. فهذه الفقرة من اليه تدل على نفى تكليف لم يصل إلى المكلف ولم يتبتين له. 


الوجوه المحتملة فى معنى الآية الشريفة 
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وفى الآيهُ احتمالات أربعة: 

أ- ما تقدّم من كون «ماء» الموصولة بمعنى التكليف و «الإيتاء» بمعنى البيان الواصل إلى المكلفء وعليه يبتنى استدلال القائلين 
بالبرائة. 

ب- أن يكون «ماء» الموصولة بمعنى المال و «الإيتاء» بمعنى التمليكك والإعطاء بقرينة صدر الآية فكانت الآية من الصدر إلى الذيل 
بمعنى أن «كلّ ذى سعة من حيث المال عليه أن ينفق من سعته» ومن قدر عليه رزقه ولم يتمكن من مال كثير لينفق من المال اليسير 
الى أعطاه الله إن اللدالة يكلت :قبا ولاءالمال الذي أعظاها إقافه ومن قافتك فته [4 ألقق عل الله له بعك ضنسن مرا 

وعلى هذا الاحتمال لاربط للآيةُ بمسألة البرائة كما لا يخفى. 
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ج- أن يكون «الموصول» عبارةً عن فعل المكلف الذى تعلق به الأحكام التكليفةٍة» و «الإيتاء» عبارةً عن «الإقدار» فكانت الفقرهُ 
المبحوث عنها من الآيُ بمعنى (إنّه تعالى لا يكلف- بتكليف وجوبى أو تحريمى- نفساً إِلَاعملًا أقدرها على فعله وتركها. 

فكان مفادها موافقاً لحكم العقل بقبح التكليف بغير المقدورء بناءٌ على قبحه عقلًا. 

وعلية كان وماء) الموضولة مقعو لا يه| 9ه ]. 

ولا مجال للاستدلال بهذه الآية على البرائةٌ بناء على هذا الوجه أيضاً. 

د- أن يكون للموصول ولكلمة «الإيتاء» معنى جامع بين الاحتمالاءت الثلاثة المتقدّمة, كأن يكون «الإيتاء» بمعنى «الإعطاء» ويكون 
الإعطاء بمعنى «الإعلا-م» لو تعلق بالتكليفء وبمعنى «التمليكك» لو تعلق بالمال» وبمعنى «الإقدار) لو تعلق بالمكلف به. ولا يخفى أن 
هذا الاحتمال لو كان ممكناً ثبوتاً وكانت الآبه ظاهرةً فيه إثباتاً لصي الاستدلال بها للبرائة أيضاً كالاحتمال الأوّل؛ لكونها جامعةً بين 
جميع الوجوه الثلاثُ التى منها الاحتمال الأوّل. 


قيمة الوجوه الأربعة 


لا إشكال فى إمكان كلّ من الوجوه الثلاثة الاولى بحسب مقام الثبوت. إِنّما الكلام فى أن أيَاّ منها ينطبق عليه ظاهر الآية الشريفة. 
وأمّا الاحتمال الأدخير فقيل بامتناعه ثبوتاً قبل مقام الدلالة والإثبات» لما عرفت من أن «الموصول» على بعض الوجوه يكون مفعولًا 
مطلقاًء وعلى 
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بعض آخر مفعولًا به ولا يمكن أن يكون له معنى جامع لكليهماء إذ لابدّ من أن يكون للمفعول به نحو وجود وتحقّق فى وعائه قبل 
ورود الفعل عليه» ويكون الفعل موجباً لإيجاد وصف على ذات المفعول به التى كانت مفروضة التحقّق والوجود كك «زيد فى 
قولك: «اضرب زيداً» فإنّ زيداً كان موجوداً قبل وقوع الضرب عليه وأما المفعول المطلق- سواء كان تأكيدياً أو نوعتاً أو عدديّاً- فهو 
من كيفيات الفعل» فلا يمكن أن يكون موجوداً قبله. 

وقد أجاب بعض الأكابر عن هذه الشبهة. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
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منهم المحمّق النائينى رحمه الله فإنّه قال: 

لكنّ الإنصاف أنه يمكن أن يراد من «الموصول الأعمٌ من التكليف وموضوعهه. ولا يلزم أن يكون المراد من الموصول الأعمم من 
المفعول به والمفعول المطلق, بل يراد منه خصوص المفعول به. فإنّ المفعول المطلق النوعى والعددى يصيح جعله مفعولًا به بنحو من 
العناية, مثنا الوجوب والتحريم وإن كان وجودهما بنفس الإيجاب والإنشاءء وليس لهما نحو تحمّق فى المرتبة السابقة» إلَاأنّهما باعتبار 
ما لهما من المعنى الاسم المصدرى[810] يصمح تعلق التكليف بهما. نعم؛ هما بمعنى المصدر لا يصحٌ تعلق التكليف بهما[21]: 
إنتهى ملخصاً. 
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نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله 


وفيه: أنّهِ لا يمكن دفع الإشكال بهذا البيان» ولو بالعناية والتسامح: لأنّ المصدر الذى هو أصل للفعل له ربط بالمفعول به وربط آخر 
بالمفعول المطلق» ولا يمكن الجمع تحبا ولك لما أكرنا الدن أن الور ته المتمول ين فكررة مناخ ا عرفا وخر 
الوصف عن موصوفه؛ ففى مثل «ضربت زيداً» كان زيد مفروض التحقّق قبل وقوع الضرب عليه؛ ثم يصير متّصفاً بالمضرويتَةُ بعده. 
ويعكس الأسمر فى المفعول المطلق؛ فإِنٌّ المفعول المطلق النوعى أو العددى يكون صفةٌ للمصدرء لكون الأول مبيناً لكيفتيته والثانى 
لكتميته» فيكون المصدر متقدّماً على المفعول المطلق رتبةٌ تقدّم الموصوف على صفته. 

ولا يمكن أن يكون شىء بالنسبة إلى شىء آخر صفة له متأخّراً عنه وموصوفاً له متقدّماً عليه ولو بالعناية والمسامحة, لامتناع الجمع 
بين أمرين متباينين ولو تجوزاً. 

فكيف يمكن أن يجعل «الموصول» فى الآبه الشريفة أعمّ من التكليف وموضوعه بجعل المفعول المطلق مفعولًا به مسامحة مع أنه 
يستلزم أن يكون مصدر قوله: الَابْكَلُتُ) وصفاً للموصول متأخَراً عنه رتبةٌ بلحاظ كون الموصول مفعولًا به وموصوقاً له متقدّماً عليه 
بلتحاقل كرت تشعو اا مطلعا؟! 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


و منهم المحمّق العراقى رحمه الله حيث قال فى الجواب عن الشبهة: 

و أنت خبير بما فى هذا الإشكالء فإنّه يرد ذلكك فى فرض إرادة 
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الخصوصيات المزبورة من شخص الموصولء وإِلَما فبناءَ على استعمال الموصول فى معناه الكلى العامٌ[077] وإرادة الخصوصيئات 
المزبورة من دوال اخر خارجيّةُ فلا يتوه محذورء لا من طرف «الموصول» ولا فى لفظ «الايتاء» ولا من جههٌ تعلق الفعل بالموصول. 
وذلكك أمّا من جهه الموصول فظاهر فإنّه لم يستعمل إِلَافِى معناه الكلى العامٌ وأنّ إفاد الخصوصيات إِنّما كان بتوسيط دال آخر 
اس 

وكذلك الأممر فى لفظ «الإيتاء» فنّه أيضاً مستعمل فى معناه. وهو الإعطاءء غير أنّه يختلف مصاديقه من كونه تارةً هو الإعلام عند 
إضافته إلى الحكمء واخرى الملكية أو الإقدار عند إضافته إلى المال أو الفعل. 

و هكذا فى تعلق الفعل بالموصولء حيث لا يكون له إِلّانحو تعلق واحد به. ومجرّد تعدّده بالتحليل إلى نحو التعلّق بالمفعول به والتعلق 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 91 من ١01١‏ 


بالمفعول المطلق لا يقتضى تعدّده بالنسبة إلى الجامع الذى هو مفاد الموصول[1818. 


نقد ما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى قدس سره 


واستشكل عليه سِدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بقوله: 

وأنت خبير بما فيه فإنَّ مباينة نحو تعلق الفعل بمفعول به- أى المبعوث إليه- وبمفعول مطلق؛ بحيث يكون أحدهما مفروض الوجود 
قبل الفعل» والآخر من كيفات نفس الفعل» تمنع عن إرادتهما باستعمال واحدء والمراد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟. ص: /78 

من تعدّد الدال والمدلول إن كان دالّين آخرين ومدلولين آخرين غير مفاد الآية» فهو كماترى؛ وإن كان القرينتين الدَّالتين على 
المعنى المراد منهاء فمع عدم إمكان إرادتهما منها معاً لا معنى لإقامة القرينة والجامع بينهما مفقود بل غير ممكن, حبّى تكون 
الخصوصيات من مصاديقه[9١21].‏ 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وحاصله: أن كلما من «الموصول» ولفظ «الإيتاء» وإن أمكن أن يكون بمعناه العامّ» لان تعلق الفعل بالموصول لابدّ من أن يكون إمّا 
بنحو تعلقه بالمفعول به أو بنحو تعلّقه بالمفعول المطلق ولا يمكن الجمع بينهماء لتباين النسبتين» فإنّ نسب الفعل إلى المفعول به من 
قبيل نسبة الشىء إلى أمر متقدّم عليه رتبةٌ» وإلى المفعول المطلق من قبيل نسبته إلى أمر متأخَر عنه. 

والحقٌّ أن كلام الإمام رحمه الله دقيق متين. 

فلا يمكن دفع إشكال الاستحالة عن الوجه الرابع بما أفاده المحقّق العراقى رحمه الله أيضاً. 


البحث بحسب مقام الإثبات 


ك إن المعسدق العراقى رحمه الله وإن التزم بإمكان الوجه الرابع» ِلَاأنه استشكل فيه بحسب مقام الإثبات. فَإنّه قال: 

وحينئذٍ بعد إمكان إرادهُ الأعم من الحكم والفعل والمال ولو بنحو تعدّد الدال والمدلول؛ أمكن التمسشّكك بإطلاق الآيهُ على مطلوب 
القائل بالبرائة» من عدم وجوب الاحتياط عند الشكك وعدم العلم بالتكليف. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟: ص: 894 

ثم قال: 

هذاء ويمكن المناقشة فيه بعدم تمامدِةهُ إطلاءق الآيه مع وجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطبء حيث إِنْ القدر المتيقن منه بقرينة 
السياق إِنُما هو خصوص المالء ومثله يمنع عن الأخذ بإطلاق الموصول لما يعت المال والتكليف[ 12٠١‏ إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 

ويرد عليه أن جريان أصالةٌ الإطلاق لا يتوقّف على انتفاء القدر المتيقّن فى مقام التخاطب, كما تقدّم فى مبحث المطلق والمقيّد[891]. 
نعم» يمكن أن يقال: أصالهُ الإاطلاق إِنّما تجرى لتشخيص المراد الجدّى بعد إحراز المراد الاستعمالىء فَإنّ المولى إذا قال: «أعتق رقبةً) 
لاشكه فى 31 كني ورقة ايلك ىن ظلبينة لقف لكتاتشك فى أذ إراذه#الجترة أبما ساق بينذه الظبعة النطلقة ارسق 
الرقبة المؤمنة» فنتمشكك بأصالةٌ الإطلاق لرفع الشكك وتشخيص تطابق الإرادة الجدّيَهُ مع الاستعماليةُ والمقام ليس كذلكء لأنّا نشكك 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً /اعا9 من 101١‏ 


فى مرحلة الاستعمالء إذ يحتمل أن يكون «الموصول؛ فى الآية الشريفة مستعملًا فى خصوص «المال» أو «الفعل» فلا تصل النوبة إلى 
إجراء أصالة الإطلاق لتشخيص المراد الجدّى. 

والحاصل: أن الاحتمال الرابع مردود بحسب مقام الثبوت والإثبات» فلابدٌ من تركيز البحث فى الاحتمالات الثلاثة الاخرء وقد عرفت 
إمكانها بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الدلالة والظهورء فالحقّ أنه لاظهور للآيهُ فى الاحتمال 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ٠‏ 

الذى يتوقف عليه الاستدلال» وهو ما إذا اريد من «الموصول» التكليف. ومن «الإيتاء» الإعلام والإيصال. 

بل يمكن أن يستظهر منها بقرينة السياق أن «الموصول» بمعنى المالء و «الإيتاء؛ بمعنى التمليكك. 

فلا يتم الاستدلال بالآية الشريفة فى المقام؛ لأنّ دلالتها على البرائة بعد سقوط الاحتمال الرابع تبتنى على ظهورها فى الاحتمال الأول 
وهو إرادةً التكليف من «الموصول» والبيان الواصل إلى المكلف من «الإيتاء». 


كيفيَةُ الجمع بين الآية وأدلَّةٌ الاحتياط 
ثم لو سلّم دلالة الآآيةُ على البرائة فهل هى متقدَّمَهُ على أدلَّهُ الاحتياط» بناءً على جريانها فى الشبهات البدويّةُء أو الأمر بالعكس؟ 
كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى ذلك ونقده 


ذهب المحمّق العراقى رحمه الله إلى حكومة أدَلَّةُ الاحتياط على الآيةُ الشريفة» كما كانت حاكمة على الآيةٌ السابقة[18*97» فإنّه قال: 
إِذّغَابةٌ ماستفاة من الآية إثما هو تفن الكلقة والمشقة من قبل المكاليق المجهولة غير الؤاضلة إلى المكلف» لا نفى الكلفة مطلقا ولو 
من قبل جعل إيجاب الاحتياط» فمفاد الآية حينئذٍ مساوق لكبرى قبح العقاب بلابيان» ومن المعلوم عدم كون مثله مضرَّاً بالأخبارى 
القائل بالاحتياط» إذ هو إِنّما يدّعى إثبات الكلفة والمشقّهُ على المكلف من جهة جعل إيجاب الاحتياط الواصل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١/ا”‏ 

إل المكلف» يموق ذلالة الأغار عل ومرت اللساط عد المكه وعدم العلم بالتحريم[879]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

وفيه: أن وجوب الاحتياط- على فرض ثبوته- ليس تكليفاً مستقلاً نفسياًء بحيث إذا شككنا فى حرمة شرب التتن مثلا وكان فى الواقع 
حراماً كان مشتملًا على حكمين واستحقٌ المكلف على ارتكابه عقوبتين: إحداهما لأجل مخالفة الحرمة الواقعةٍة» والاخرى لأجل 
مخالفة وجوب الاحتياط» بل وجوب الاحتياط حكم طريقى للتحمّظ على الواقع حتّّى فى الشبهات المحصورة من موارد العلم 
الإجمالى: فإنَ المكلف إذا شكك فى وجوب الظهر أو الجمعة وصلَى الظهر فقط فإن كان الواجب هو الظهر فلم يتحقّق منه إلاالتجرّى, 
مع أن وجوب الاحتياط لو كان تكليفاً مستقلاً نفسياً لكان حينئذٍ عاصياً مستحقّاً للعقاب ولا يمكن الالتزام بذلكك. 

فإذا كان وجوب الاحتياط أمراً طريقيَاً فالموجب للكلفة لا يكون إِلَا نفس التكاليف الواقعترة» وبعد دلالة الآيهُ على نفيها من ناحية 
التكاليف المجهولة فلاجرم يتم المطلوب ويصح التمشكك بها فى قبال الأخباريئين. 

وبعبارة اخرى: إذا انتفى التكليف المجهول باستناد الآية الشريفة انتفى وجوب التحفّظ على الواقع الذى لأجله شرّع وجوب الاحتياط» 
فلامجال لأدلة الاحضاط» لحكومة الآبةٌ الشريقة عليها. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا م الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً عاو من ١01١‏ 
هذا تمام الكلام فى الآيات» وقد عرفت عدم نهوض ما ذكرنا من الآيتين 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: ١/ا”‏ 

فى مقابل الأخبارئين» أما الآبة الاولى فلأنٌ مفادها هو قبح العقاب بلا بيان» والأخبارى يدّعى أن أدلَهُ الاحتياط بيان» وأمًا الآآية الثانية 
لما عرفت من كوتها غير ظاهرة فى تفن التكليفئ» قلا تدل غلى البراثة أضلا. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟. ص: 1/7 

فى الروايات التى استدل بها على البراثة 


الروايات التى استدل بها على البرائة 
الاستد لال عليها ب «حديث الرفع» 


وأمًا السنّةُ: 

فمنها: ما هو المروىٌ عن النبيىّ صلى الله عليه و آله بسند صحيح فى الخصال: «رفع عن امّتى تسعة: الخطأء والنسيان» وما اكرهوا عليه 
وملا يعلمون؛ وما لا يطيقون» وما اضطروا إليه» والحسدء والطيرة» والتفكر فى الوسوسة فى الخلق[8] ما لم ينطق بشفة)[0*8]. 

هذا أهمّ الأحاديث التى استدل بها فى باب البرائة. 

و لأيدمق تفضيل الببحث حوله لأله مشافاً إلى كوئة مسغداً فى الاضول فى باب البراثة بلنخاظ فقرة ذما لا يعلمون» يكون مسدا فى 
أزوات مسددة من الفقه ابض كسسالة نياك الضيم أو الشرك فق الحادات الب كبة بتحاظل اشعدال اللحدية على (الفبياة) وصبالة 
المعاملةٌ الواقعةٌ عن الإكراه وبدون 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: /ا” 

طيب النفس بلحاظ اشتماله على «ما اكرهوا عليه) ومسألة الاضطرار إلى شىء محرّم بلحاظ اشتماله على «ما اضطرٌوا إليه» وغيرها من 
الموضوعات المذكورة فى الحديث. 

وقبل بيان مقاصد الحديث لابدٌ من تقديم امور: 


بيان معنى الرفع» والفرق بينه وبين الدفع 


الأول: أن للرفع والدفع - بحسب المتفاهم العرفى الذى يوافقه اللغةُ أيضاً ظاهراً- مفهومين متغايرين غيرقابلين للاجتماع. 
فإِن الرفع عبارة عن إزالة الشىء بعد وجوده وتحمّقه. 

ففى متعلقه خصوصيتان: 

أ- أنه أمر موجود. ب- أن هاهنا ما يقتضى بقائه» بحيث يؤثّر فى استمراره لو لم يعرضه الرافع. 

وأما الدفع: فهو عبار عن المنع من حدوث الشىء عند وجود ما يقتضيه. 

ففى متعلقه أيضاً خصوصيتان: 

أ- أنه لم يوجد بعد. ب- أنه تحمّق ما يقتضى وجوده. بحيث لو لم يعرضه مانع لأثّر فيه. 

والظاهر أن «الرفع» استعمل فى الحديث الشريف بالمعنى العرفى المتقدّم. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 9129 من 101١‏ 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


لكنّ المحمّق النائينى رحمه الله ذهب إلى أنّه استعمل فيه بمعنى «الدفع» بنحو الحقيقة» فإنّه قال بعد بيان الفرق بينهما بما ذكر: 

و لكن هذا المقدار من الفرق لا يمنع عن صححهُ استعمال «الرفع» بدل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟. ص: 0/ا” 

«الدفع» على وجه الحقيقة بلاتصرّف وعناية» فإِنٌ الرفع فى الحقيقة يمنع ويدفع المقتضى عن التأثير فى الزمان اللاحق أو المرتبة 
اللاحقة. لأنْ بقاء الشىء كحدوثه يحتاج إلى علّهٌ البقاء وإفاضة الوجود عليه من المبدء الفياض فى كل آنء فالرفع فى مرتبةُ وروده 
على الى ء"إثما يكوة دق ينفة باغبان عله القان ون كان رفعاً باعتبار الوجود السابق» فاستعمال «الرفع» فى مقام «الدفع» لا يحتاج 
إلى علاقة المجازء بل لا يحتاج إلى عناية أصلَاء بل لا يكون خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظء لأنّ غلبة استعمال «الرفع» فيما يكون له 
وجود سابق لا يقتضى ظهوره فى ذلكك. 

وممًا ذكرنا من معنى «الرفع» و «الدفع» يظهر أنه لا مانع من جعل «الرفع» فى الحديث المبارك بمعنى «الدفع» فى جميع الأشياء التسعةٌ 
المرفوعة و لا يلزم من ذلك مجاز[ 121» إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


ورد عله أذ أن للعناوين المذكورة فى كلام الشارع مفاهيمها العرفترة» والعرف لا يجوّز استعمال «الرفع» مكان «الدفع» أو بالعكس 
إابنحو من العناية والتجوّز. 

وثانياً: أن بقاء الشىء وإن كان كحدوثه فى الاحتياج إلى العلّهُ وإفاضة الوجود عليه من المبدء الفتّاض فى كل آنء إِلَاأَنّهِ لا يوجب أن 
يستى !ا والدعن سكن اسرد دنا سن 

نعم» لو غفل الإنسان عن وجود شىء فى الزمن الأول أو قطع النظر عنه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 8/ا” 

وحصر نظره فى المنع عن وجوده فى الزمن الثانى فلا بأس باستعمال كلمة «الدفع» حقيقةً. 

وأمَا «الرفع» فلا يستعمل إِلَابالنسبة إلى وجود الشىء فى الزمن الثانى مع لحاظ وجوده فى الزمن الأوّل. 

ويشهد عليه أنَ الأثمة عليهم السلام كانوا يعبرون أحياناً ب «الوضع» عند الاستشهاد بحديث الرفع؛ فيقولون: قال النبى صلى الله عليه و 
آله: «وضع عن اقش لسعة ..) ولاريب فن أن «الوضع» إذا تعدّى ب «عن» كان بمعنى إزالة الشىء الموجود[1879. فلا يقال: «وضع 
الكتاب عن الأرض» إلَافيما إذا كان الكتاب موجوداً على الأرض. 


هل إسناد الرفع إلى الامور التسعة حقيقى أو مجازى؟ 
الشعر الغاقى: أنه لا يصيح حمل الحديث الشريف على الرفع التكوينى» ضرورة أن الخطأ والنسيان ونحوهما لم يكن مرفوعاً عن امّته 


صلى الله عليه و آله حقيقةٌ فالمراد به هو الرفع التشريعى تسهينًا للَامَهُ وامتناناً عليهم. 
وعليه فهل نلتزم بمجازيّة الإسناد أو يمكن أن يكون إسناد الرفع إلى الامور المذكورة مع ذلكك حقيقياً؟ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 90٠‏ من 101١١‏ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


ذهب المحقق التائي رحمة الله إلى كو الاستناة حقيقياً وأنا لانحتاج إلى تقدير وإضمار فى الكلام لتصحيح الإسناد. 
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نه قال فى موضع من كلامه- بعد دعوى عدم المجازيّةُ فى الكلمةٌ وفى الإسناد-: 

أمَا عدم المجازيّةٌ فى الإسناد: فلما سيأتى من أن إسناد الرفع إلى المذكورات يكون على وجه الحقيقة بلا تقدير ولا إضمار[1878. 
وقال فى موضع آخر: 

قيل: إن دلالة الاقتضاء تقتضى تقديراً فى الكلام؛ لشهادة الوجدان والعيان على وجود الخطأ والنسيان فى الخارج» وكذا غير الخطأ 
والنسيان ممما ذكر فى الحديث الشريفء فلابدٌ من أن يكون المرفوع أمراً آخر مقدّراًء صوناً لكلام الحكيم عن الكذب واللغويّةُ. وقد 
وقع البحث والكلا-م فى تعيين ما هو المقدّر فقيل: إِنْ المقدّر هو المؤاخذةٌ والعقوبة» وقيل: إِنه عموم الآثار» وقيل: إِنّه أظهر الآثار 
بالسنة إلى كل والح مو الصمطة: 

والتحقيق: أنّه لا حاجة إلى التقديرء فإنّ التقدير إِنْما يحتاج إليه إذا توقف تصحيح الكلام عليه» كما إذا كان الكلام إخارا عن اهن 
خارجىء أو كان الرفع رفعاً تكويتياً فلابدٌ فى تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذبء وأمَا إذا كان الرفع رفعاً تشريعياً 
فالكلام يصحٌ بلاتقدير, إن الرفع التشريعى كالنفى التشريعى ليس إخباراً عن أمر واقع؛ بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعى بنفس 
الرفع والنفى» كقوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار؛[09] وكقوله عليه السلام: ١لا‏ شكك لكثير الشكك؛[0] ونحو ذلكك متا 
يكون متلوٌ النفى أمراً ثابتاً فى الخارج. 
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وبالجملة: ما ورد فى الأخبار ممما سيق فى هذا المساق سواء كان بلسان الرفع أو الدفع أو النفى إِنّما يكون فى مقام تشريع الأحكام 
وإنشاءهاء لا فى مقام الإخبار عن رفع المذكورات أو نفيها حتّى يحتاج إلى التقدير» وسيأتى معنى الرفع التشريعى ونتيجته. 

والغرض فى المقام مجرّد بيان أن دلالة الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتّى يبحث عمّا هو المقدّر. 

لا أقول: إن الرفع التشريعى تعلق بنفس المذكورات:. فإِنّ المذكورات فى الحديث غير «مالايعلمون» لا تقبل الرفع التشريعىء لأنّها من 
الامور التكويترة الخارجيّة» بل رفع المذكورات تشريعاً إنْما يكون برفع آثارها الشرعيّةُ- على ما سيأتى بيانه- ولكن ذلك لا ربط له 
بدلالة الاقتضاء وصون كلا-م الحكيم عن اللغوه والكذبء بل ذلكك لأجل أن رفع المذكورات فى عالم التشريع هو رفع ما يترتّب 
عليها من الآثار والأحكام الشرعيّة كما أن معنى «نفى الضرر» هو نفى الأحكام الضرريّة فتأمّل جبدا[١18].‏ إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


وفيه أوَلَا: أن الحديث من قبيل الإخبار عن أمر خارجى الذى اعترف بِأنّهِ لو كان كذلكك لاحتاج إلى تقدير وإضمار لتصحيح الإسناد. 
وذلك لأنّ التشريع وإنشاء الحكم بيداللّه تعالى» وأما الروايات الصادرة عن النبى صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام إِنْما هى 
فى مقام الإخبار عن الأحكام الإلهييكء لا فى مقام التقنين وتشريع الأحكام. 
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نعم ورد فى خصوص الصلوات الرباعيَه والثلاثة أن الركعتين الاوليين فرض الله وما زاد عليهما فرض النبى صلى الله عليه و 
6941م ]؛ وأما سائر الأحاديث المتضمّنة للأحكام فليست إِلَافى مقام الإخبار عمًا حكم به اللّه تعالى. 
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وعليه فالرافع للّامور المذكورة فى حديث الرفع هو الله تعالى» والنبى صلى الله عليه و آله أخبر عن ذلكك بقوله: «رفع عن اّتى تسعة 
507 

واقانا امنا آله إنشاء للحكم»- وتقريبه أن لا يكون الحديث كلام النبين صلى الله عليه و آله» بل كلام الله الذى وصل إلينا بواسطته 
صلى الله عليه و آله؛ فكأنّه تعالى قال: «رفعت عن الامَهُ الإسلامية تسعة ...- إِلَأنَا لا نسلّم الفرق بين الإخبار والإنشاء فى الاحتياج إلى 
التقدير وعدمه؛ بل إسناد الرفع إلى الامور التسعةٌ يحتاج إلى التقدير» سواء كان إخباراً أو إنشاءاً. 

والحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بأنّ إسناد الرفع إلى المذكورات يكون على وجه الحقيقة بلاتقدير ولا إضمار. 


ما هو المقدّر المصحح للإسناد؟ 


ثم إن فى المضاف المقدّر احتمالات: 

-١‏ أن يقدّر «المؤاخذة»» لسنختتها مع الرفع المتعلّق بالعناوين المذكورة فإنّ شرب الخمر مثلًا محرّم يستتبع العقوبة والمؤاخذة» وأمًا 
إذا وقع خطأ 
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أو نسياناً أو إكراهاً ونحوها رفعت مؤاخذته. فكأنّه صلى الله عليه و آله قال: «رفع عن اّتى تسعة: مؤاخذة الخطأ إلخ». 

ويمكن المناقشةُ فى هذا الاحتمال بوجوه: 

أ- أن ظاهر الرفع فى الحديث الشريف هو الرفع التشريعى, والمؤاخذة أمر تكوينى؛ لكونها عبارةً عن عمل المولى وعقوبته» ولا يمكن 
تعلق الرفع التشريعى بأمر تكوبنى. 

بل الابكة در ساق الدهد ةا ادا كر يها كن نذا اقلا متكي رقع لزن بل لتر 

ب- أن الرفع اسند إلى نفس العناوين التسعة ادّْعاءً» ولا يمكن تصحيح هذا الادّعاء بصرف كون المرفوع خصوص «المؤاخذة». 

ج- أن تقدير «المؤاخذة» لا يلائم بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛ مثل ما روى عن أبى الحسن عليه السلام قال: 
«سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقةٌ ما يملكك,. أيلزمه ذلكك؟ 

فقال: لاء ثم قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: وضع عن امّتى ما اكرهوا عليه» وما لم يطيقواء وما أخطأوا؛[567]. 

فإِنٌ الحلف بالطلاق والعتاق وصدقة مايملكك فى حال الاختيار وطيب النفس ليس محرّماً مستلزماً لاستحقاق العقوبة لكى ترفع عند 
الأكراه. 

فسؤال الراوى ليس عن وجود المؤاخذةٌ على هذا اليمين» بل عن صيئته وترتّب الأثر عليه. 

ثم إن الحديث يحتاج إلى توجيه وتوضيح. فإنْ مثل الطلاق والعتاق 
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والصدقة لا تكاد تتحمّق بصرف الحلف عليها وإن لم يكن الحالف مكرهاًء فالقضِيَةُ فرضيَك بمعنى أن الحلف بهذه الامور لا يصب ولا 
يؤُثّر فى حال الإكراه» ولو فرض صيحته فى حال الاختيار وطيب النفس. 

أن حمل التقت اق كل هن هده لالدو السبعة اشر البقاامب من [8ه تحاط ساد يقت فلن ا قوط شرت الكبر بط كاة 
المرفوع هو الحدّء ولو اكره على الطلاق كان المرفوع حصول البينونة بين الزوجينء فإذا رفع الحدّ فى المثال الأوّل والبينونة فى المثال 
الثانى فكأنّه لم يتحمّق شرب الخمر أو الطلاق» فاسند الرفع إليهما ادّعاءً وتجوّزاً. 

وهذا الاحتمال وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّلء إِلَاأَنَه أيضاً لا يخلو من إشكالء لأنّ القول بكون المرفوع الأثر الظاهر يستلزم القول 
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ببقاء غيره من الأثر الشرعى؛ وهذا يستلزم فرض وجود العناوين المذكورة فى الحديث وفرض عدمها شرعاًء فكأنٌ الشارع يقول: العمل 
المكره عليه معدوم وموجوه. فإِنّه بلحاظ أثره الظاهر معدوم؛ بحيث اسند الرفع إليه» وبلحاظ غيره من الآثار موجودء وهل يمكن 
الالترام بذلكك؟! 

على أنه يرد عليه نظير ما أوردناه على الاحتمال الأوّلء وهو أنّه لا يمكن تصحيح إسناد الرفع إلى نفس العناوين التسعة ادّعاءً بمجرّد 


كون المرفوع خصوص الأثر الشرعى الظاهر. 
الحقّ فى المقام 


"- مقتضى التحقيق الذى هو الظاهر عرفاً أن يكون المقدّر جميع الآثار الشرعيّةُ المتريّبُ على هذه الامور التسعة» ولا فرق فى ذلكك بين 
الأثر الظاهر وغيره. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟؛ ص: 7/7 

ويؤيده أَوَلَا: أنه يلائم إسناد الرفع إلى نفس هذه العناوين, فإنّ ما رفع جميع آثاره» فكأنّه رفع بنفسه. 

واقانا: أله يناسي الافناق الى مدر الحدديك فى قاع 


هل الحديث يختص بالامور الوجوديّة أو يعم الامور العدميّة؟ 


الأمر الغالث: ذهي: المتحقق التاقنى ربحمه الله إلى الخشصاض الحديث بالأموو الوتجوديك حيث قال: 

وإن اكره المكلف على التركك أو اضطرٌ إليه أو نسى الفعل» ففى شمول «حديث الرفع» لذلكك إشكالء مثا لو نذر أن يشرب من ماء 
الدجلة فاكره على العدم أو اضطرٌ إليه أو نسى أن يشرب. فمقتضى القاعده وجوب الكقّارءٌ عليه لو لم تكن أدَلَهُ وجوب الكقّارة 
مختض ة بصورة تعمد الحنث ومخالفة النذر عن إرادهً والتفات[186]. فإنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم؛ لا تنزيل المعدوم 
منزلة الموجود. لأنّ تتزيل المعدوم منزلة الموجود إِنّما يكون وضعاً لا رفع والمفروض أن المكلف قد ترك الفعل عن إكراه أو 
نسيان. فلم يصدر منه أمر وجودى قابل للرفع» ولا يمكن أن يكون عدم الشرب فى المثال مرفوعاً وجعله كالشربء حتّى يقال: إِنّه لم 
سق مكالفة النذر فلاسدة ولا كفارة. 

والحاصل: أنّه فرق بين الوضع والرفعء فإِنٌ الوضع يتوبجه على المعدوم فيجعله موجوداً ويلزمه ترتيب آثار الوجود على الموضوع: 
والرفع يتوبجه على الموجود فيجعله معدوماً ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع» فالفعل 
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الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدر. فلا يترئّب عليه آثار الوجود إن كان ذلكك 
موافقاً للتوسعة والامتنان[1850» وأمَا الفعل الذى لم يصدر من المكلّف وكان تاركاً له عن نسيان وإكراه فلا محل للرفع فيه لأنَّ رفع 
المعدوم لا يمكن إِلابالوضع والجعلء و «حديث الرفع» لا يتكفّل الوضعء بل مفاده الرفع[1858» إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 


البحث حول ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله 


وناقش فيه المحمّق العراقى رحمه الله بقوله: 
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فيه: أن مرجع رفع الشىء بعد أن كان إلى الرفع بالعناية الراجع إلى خلو صفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذه موضوعاً لأحكامه لا 
يكاد يفرق بين رفع الفعل أو الترك, إذ كما أن معنى رفع الوجود فى عالم التشريع عبارة عن رفع الأ-ثر المترتّب عليه وخلوّه عن 
الحكم فى عالم التشريع» كذلكك فى رفع العدم؛ حيث إِنْ مرجع رفعه إلى رفع الآثر المترتّب على هذا العدم الراجع إلى عدم أخذه 
موضوعاً للحكم بالفساد ووجوب الإعادة مثنا بملاحظة دخل نقيضه وهو الوجود فى الصتحة, لا أن مرجع رفعه إلى قلب العدم بالوجود 
وتنزيله منزلة الموجود, أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم كى يشكل بن رفع 
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المعدوم لا يكون إلابالوضع وحديث الرفع لا يتكمّل الوضعء إذ فرق واضح بين قلب الوجود بعدم ذاته وتنزيله منزلته وبالعكس وبين 
قلب أخذه موضوعاً للحكم بعدم أخذه فى مرحلةُ تشريع الحكم وخلوٌ خطاباته عنه. والإشكال المزبور إِنّما يرد على الأوّل دون الثانى» 
وما يقتضيه بحديث الرفع إِنّما هو الثانى دون الأوّل» وعلى ذلكك نقول: إِنّه لابأس بالتمسّكك بحديث الرفع لصبحة العبادة الفاقدة لبعض 
الأسجزاء والشرائط لنسيان أو غيره» فإِنٌ رفع تركك الجزء عن نسيان إِنّما هو بلحاظ الأ-ثر المترئّب عليه» وهو الفساد الذى هو نقيض 
الصححة المترتّبة على وجوده؛ ومرجعه إلى خلوٌ صفحة تشريع الحكم بالفساد عن مثل هذا التركك الراجع إلى رفع جزئيَةُ المنسىّ وعدم 
دخله فى الصيحة؛ لا أن الرفع بلحاظ الأثر المترّب على الوجود كى يحتاج إلى تنزيل المعدوم منزلة الموجود فيشكل بأنْ رفع المعدوم 
لا يمكن إلا بالوضع[1087]. 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وفه كله أن كلا-مه رحمه الله يشبه التناقض. لأنّه رحمه الله جمع بين كون الرفع فى الحديث رفعاً مجازيّاً ادّعائياً وبين كون العناوين 
المذكورة فى الحديث مرفوعة عن موضوعدة الأحكام الشرعيّة مع أن رفع الموضوعتّة من قبل الشارع كإثباتها أمر حقيقى غير 
مجازى. فإنّ الموضوعية إثباتاً ونفياً بيد الشارع» فكما أنّه إذا جعل شرب الخمر موضوعاً للحرمة والحدّ لم يكن فيه مسامحة وتجوّزء 
كذلكك إذا وفعة عى كوته موضيوعا ناف :ضورة الأكراه معناء 
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وبالجملة: لو كان الرفع فى الحديث بمعنى رفع موضوعدَة الامور المذكورة للأحكام الشرعتَةُ كان إسناده إليها إسناداً حقيقيا» وهو 
ينافى كونه ادّعائياً مجازياً. 

وثانياً: أن الحديث ظاهر فى رفع ذات الموضوع, لا- فى رفع موضوعتته للحكم الشرعىء فالمرفوع فى «رفع ما اكرهوا عليه؛ هو نفس 
شرب الخمر المكره عليه مثلّه لاموضوعتته للحرمة والحدّ. 

وبعبارة أوضح: عند شرب الخمر يتحقّق عنوانان: 

انور ةاتى دود انس تشري! اتيز 

ب- عنوان وصفى متأخَر عن العنوان الذاتى؛ وهو كونه موضوعاً للحكم الشرعىء والشىء المكره عليه الذى تعلق الرفع به هو نفس 
شرب الخمرء لاموضوعيّته للحكم الشرعى. 

وهكذا الأمر فى ناحيةٌ العدم؛ فإنّ المكره عليه هو نفس ترك شرب ماء الدجلة لا كونه موضوعاً للحكم الشرعى. 


نقد كلام المحقق النائينى من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله 
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ثم استشكل على المحقّق النائينى رحمه الله سيّيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بوجه آخرء وهو- على ما أثبتناه من تقريرات درسه 
الشريف- أن للأعدام المضافة حظّاً من الوجود, والإكراه والاضطرار ونحوهما لا تتعلق بالعدم المطلق؛ بل إِمَا أن تتعلق بالوجود أو 
بالعدم المضاف فالمكره عليه مثلما إذا كان أمراً عدمياً كان من الأعدام المضافة التى لها حظّ من الوجود. كك «تركك شرب ماء 
الدجلة). 

لكن يرد عليه أن العدم- على ما هو التحقيق- لا حظ له من الوجود 
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أصنًاء ولا فرق فى ذلك بين العدم المطلق والمضافء واعترف به الإمام قدس سره فى كلماته الدقيقة الفلسفتة» وكان من المَهَرَهُ فى 
هذا الفنّ. 


ما هو الحقّ فى المسألة 


والتحقيق يقتضى أن يقال: لا يختصّ «حديث الرفع» بالامور الوجوديّة بل يعم العدميات أضاء وذلكك ينضح بملاحظة أمرين: 


أ- أن الرفع فى الحديث- كما عرفت- رفع ادّعائى لاحقيقى» ودائرة الامور الادّعائيَة تكون أوسع من دائرة الامور الحقيقيَة.[864] 
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ب- أن بعض الأحكام الشرعيّة بل والعقلك تتربّب على الامور العدميّ؛ فإِنّ من نذر أن يشرب من ماء الدجلة ثم ترك الشرب عمداً 
بلاعذر وإكراه تجب عليه شرعاً كفارةٌ مخالفة النذرء مع أن مخالفة النذر هاهنا ليست أمراً وجوديّاء بل هى تتحقّق فى ضمن تركك 
رمن عاء الفمظلة 

وكد لكف مر فرك الضلةة ما يعي العقات عقفلا 

فموضوع الحكم الشرعى فى المثال الأوّل والعقلى فى المثال الثانى هو أمر عدمى, فلابدٌ من القول بأنْ الامور العدمية التى تترنّب عليها 
الأحكام الشرعيُّ يكون لها ثبوت فى عالم الاعتبار» وإن لم يكن لها حظ من الوجود بحسب ما ثبت فى الفلسفة» إذ ما لاثبوت له ولو 
اعتباراً لا يقع تحت دائرهُ الحكم الشرعىء ولا يصير موضوعاً له. فلا يمتنع أن يتعلق الرفع فى الحديث بالامور العدمدة بعد أن كان 
الرفع ادّعائداً أوَلَا وجعلت الامور العدميّة موضوعاً للأحكام الشرعيّةُ ثانياً» لأنّ جعلها موضوعاً حاكك عن نحو ثبوت لها ولو فى عالم 
الاعتبار» فيرفع بحديث الرفع ذلكك الوجود الاعتبارى ادّعاءً. 
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مجرى «حديث الرفع» 


الأمر الرابع: أن «حديث الرفع» لا يتكفّل لرفع الأمر المترتّب على نفس هذه العناوين التسعة فى الأدلّة الأَوَليهُ. 

توضيح ذلك: أن «حديث الرفع» حاكم على الأدلَةُ المببنة للأحكام الدع ته على الأشباء يعتاوينيا الأؤليث فَإنٌ لغرب الخير ملا آثارا 
يدلٌ الحديث على رفعها عند الإكراه والاضطرار ونحوهما. 

وأئها لسعم الععرقية عل تن جه العناد رو ندل وخرب الندرية المت تقبط الققل الخطاى فى ازوله اقعالى لووك قل قينا كا 
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َتَخرِيرُ رََبِدُ مُؤْمِنَد وَدِيةُ مُسَلّمَةُ إِلَى أهْله؛[9؟0] ووجوب سجدتى السهو لنسيان بعض أجزاء الصلاة- فلا يرفعها حديث الرفع. 

وذلك لأنّ موضوع كل حكم يشتمل على ما يقتضى ذلك الحكم. حتّى بناءَ على عدم تبعتَهُ الأحكام للمصالح والمفاسد الموجودة 
فى متعلقاتهاء إذ لا يمكن أن يتعلق حكم بشىء من دون أن يكون بينهما سنخية واقتضاء. 

وكذلك الأمر فى ناحية حديث الرفع فالعناوين التسعة المذكورة فيه مقتضية لرفع آثارها. 

وعلى هذا دليل حرمة شرب الخمر يدل على أن شرب الخمر مقتض للحرمة؛ وحديث الرفع حاكم عليه؛ لأنّه يضق دائرة موضوعيّة 
ريغتن الشرمة باقشطن بنو]رد حدم كرما وعدا لأيكى بالفسية | لووقوله تال : وق كل نفؤينا كنا كربو ره لزي 
وَدِيَةُ مُسَلَّمَةُإِلَى أَهْله». 

لأنْ الجمع بين اقتضاء القتل الخطأى ثبوت الديةُ وبين اقتضاء الخطأ رفعها 
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جمع بين المتنافيين. 

على أن الحكومة عبار عن توسعة موضوع الدليل المحكوم أو تضيبقه بواسطة الدليل الحاكم, والمقام ليس كذلك, لأنّ رفع الدية 
عن القتل الخطأى لا يوجب تضييق موارد الدية فى قوله تعالى: «وَمَنْ قََلَ مُؤْمنً حَطَْ كدخ ريز رَقَدوُ مُؤِْئَةُ وَدِدَةٌ مُملَمَةٌ إِلَى أَفْلِههه بل 
يوجب تعطيل هذه الآية بالنسبة إلى الديةُ وخلوّها عن جميع مواردها. 

وكذلكك الأمر فن سسألة وجوب مسجدى السهو لدان أجرادء الصادة: 

والحاصل: أن حديث الرفع لا يكاد يرفع الأحكام المترتّبةُ على نفس العناوين التسعة المذكورة فيه. 


اختصاص «حديث الرفع» بموارد الامتنان 


الأمر الخامس: أن الحديث يكون فى مقام الامتنان والتفضّل على الامَهُ الإسلامية» فلا يرفع به ما لم يكن رفعه امتنااً. 

وعليه بنيت مسألة فقهدَة مهئر. وهى بطلا-ن البيع المكره عليه وصححة البيع المضطرٌ إليه» وذلكك لأنّ رفع الآثار عن البيع المكره عليه 
امتنان وتفضّ لى» بخلاسف البيع المضطرٌ إليه. فإنّه لو كان باطنًا لكان تضبيقاً على البايع المضطرّء لعدم وصوله إلى رفع حاجته بثمن 
المبيع. 

بل لا يجرى الحديث فيما إذا كان الرفع امتناناً بالنسبة إلى بعض الامَهُ وخلاف الامتنان بالنسبة إلى بعض آخرء كما فى موارد إتلاف 
مال الغير خط إن رفع الضمان عن المتلف باستناد «رفع اللخطاء واه كان عفث لا عله لااتد هيد الشضا بالشية إلى ضاضي البال 
المتلف. 

والحاصل: أن «حديث الرفع» لا يجرى إِلَافى موارد الامتنان الصرف. 
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كيفيَةُ حكومة «حديث الرفع» على الأدلة الأَوَليَهُ 


الأمر السادس: أَنّه لاريب فى كون كل من «حديث الرفع» وما دل على نفى الضرر والعسر والحرج حاكماً على أدلَّهُ الأحكام الأَوَليكُ 
فهل بين الحكومتين فرق أم لا؟ 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


ذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى وجود التفاوت بينهماء حيث قال: 

لا فرق بين أدلّهُ نفى الضرر والعسر والحرج وبين دليل رفع الاضطرار والإكراه ونحو ذلكك. سوى أن الحكومة فى أدلَّهُ نفى الضرر 
والعسر والحرج إِنْما تكون باعتبار عقد الحمل» حيث إن الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارية على نفس الأحكام, فإنّ الحكم 
قد يكون ضرريَّاً أو حرجتاً وقد لا يكون- كما أوضحناه بما لا مزيد عليه فى محله- وفى دليل رفع الإكراه والاضطرار وغير ذلكك إِنما 
تكون باعتبار عقد الوضع. فإنّه لا يمكن طروٌ الإ-كراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام, بل إِنّما تعرض موضوعاتها 
ومتعلقاتهاء فحديث الرفع يوجب تضبيق دائرة موضوعات الأحكامء نظير قوله عليه السلام: 

«لا- شكك لكثير الشكك؛[ ]00٠‏ و «لا-سهو مع حفظ الإمام,[01ه] وتعن لكيه ركرق جد الدليلين متكمّلًا لما اريد من عقد وضع 
الآخر[ 100١7‏ إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 
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نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفى مواضع من كلامه نظر: 

أ- أن ظاهره كون الحكومة باعتبار عقد الوضع فى جميع فقرات الحديثء ولا يمكن الالتزام به لأنّ تمامية الاستدلال به فى باب 
البرائة تتوقّف على شموله للشبهات الحكمية» و إلا فلم تعم فقرة «ما لا يعلمون» لمثل ما إذا شكك فى حرمة شرب التتن من الموارد التى 
تعلق الشكك بنفس حكم الشارع. 

ب- أنًا لانسلم أن الضرر والعسر والحرج تكون من العناوين الطارية على نفس الأحكام. فَإنّها أوََا وبالذات تعرض عمل المكلّف. فإنّ 
من كان مريضاً وكان الوضوء مضرًاً بحاله كان نفس الوضوء بالنسبة إليه ضرريّاً وإسناد الضرر إلى وجوبه إِنّما يكون بنحو من العناية 
لحا لوعت بعال امسق 

ج- أنا لانلتزم بقوله: «لايمكن طروٌ الإكراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الأحكام). 

إن العناوين الثلاثة الاولى وإن كانت تختصّ بالموضوعات. إِلَاْنّ النسيان يعممها والأحكام, ألا ترى أنّكك تارةً تنسى حرمة الخمر مثلاء 


واخرى خمريتها؟ 
البحث حول دلالة «حديث الرفع» على البرائة 


إذا عرفت هذه الامور فاعلم أنْ الاستدلال بالحديث فى المقام يتوقف على شمول فقرة «ما لا يعلمون» للشبهات الحكميةُ والموضوعية 
وعدم اختصاصها بالثانية؛ لأنْ عمد البحث فى باب البرائة ترتبط بالشبهات الحكميّة» لكونها ناشئةُ عن امور ثلاثهٌ: عدم النصّء إجمال 
النصّء تعارض النصّين أو النصوص» 
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بخلاف الشبهات الموضوعية حيث إِنّها لا تنفاً إلاعن الأششاه فى الامور الخارجية: ولا يتعدّد منشأها: 


على أن الشبهاث الحكدةٌ هى عمدهٌ ما صار معركة الآراء بين الأخباريين والاصوليين» حيث إِنْ الأخبارى قال بوجوب الاحتياط» 
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والاصولى بجريان البرائة فيها. 

فالاستدلال بحديث الرفع فى المقام يبتنى على كون الموصول فى ما لا يعلمون» عامّاً للشبهات الحكمية والموضوعتة. 

واستشكل على ذلكك بطرق عديدة: 

-١‏ أن بعض فقرات الحديث- مثل ما اكرهوا عليه و «ما اضطرٌوا إليه؛ و «ما لا يطيقون»- تختصٌ بالموضوعات» ووحدة السياق 
تقتضى أن يكون «ما لا يعلمون» أيضاً كذلك. فالمراد به هو الفعل الذى اشتبه عنوانه» كالشرب الذى لم يعلم كونه شرب الخمر أو 
شرب الخل. 

لكن اجيب عن ذلكك بوجوه: 


جواب المحقّق العراقى رحمه الله عن الإشكال بوحدةُ السياق 


أوب- ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله بقوله: 

ولكن لا يخفى ما فيه» لمنع وحدةٌ السياق» كيف وإِنْ من الفقرات فى الحديث «الطيرةٌ» و «الحسد» و «الوسوسة» ولا يكون المراد منها 
الفعل» ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق فى إراده الموضوع المشتبه. 

مع أن ذلكك يقتضى ارتكاب خلاءف ظاهر السياق من جهة اخرىء فإِنّ الظاهر من الموصول فى «ما لا يعلمون» هو ما كان بنفسه 
معروض الوصف وهو عدم العلم كما فى غيره من العناوين الاخرء كالاضطرار والإكراه 
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ونحوهماء حيث كان الموصول فيها معروضاً للأوصاف المزبورة» فتخصيص الموصول بالشبهات الموضوعدّة ينافى هذا الظهور, إذ لا 
يكون الفعل فيها بنفسه معروضاً للجهلء وإِنّما المعروض له هو عنوانه» وحينئكٍ يدور الأمر بين حفظ السياق من هذه الجهة بحمل 
الموصول فى ١مالايعلم»‏ على الحكم المشتبه وبين حفظه من جهه اخرى بحمله على إراده الفعل» ولا ريب فى أن العرف يرجح الأوّلء 
فيتعيّن الحمل فى (مالايعلمون» على إرادة الحكم[ 10017؛ إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


ونوقش فى الوجه الأوّل منهما بأنّ «الطيرة» و «الحسد» و «الوسوسة» أيضاً من الأفعال» لكدّها من الأفعال النفسائة» و «ما اكرهوا عليه) 
وأمثاله من الأفعال الجوارححّ ة» وما يقتضيه وحدة السياق إِنّْما هو تعلق «الرفع» ب «العمل» سواء كان من أعمال النفس أو من أعمال 
الجوارح. 

وأمًا الوجه الثانى فأورد عليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بما حاصله: 

إن المعروض للجهل فى الشبهات الموضوعدّة هو الفعل بنفسه. لأنّ المايع المردّد بين الخمر والخل كان نوعه مجهولا ويصدق على 
الشىء المشكوكك نوعه أنه زنفسه مشك و كك حقيقق الائرئ ألكك إذا ريت حيواناً من بعبد مركدا يبن كونه غنما وبين كوه ذثباً كان 
نفس ذلك الحيوان مجهولًا لكك, بحيث يصيح لكك أن تقول: «هذا الحيوان الذى يجيئنا غير معلوم؛ فشرب المايع الخارجى 
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المعين المردّد بين كونه خمراً وخا أيضاً مجهولء إذ لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخلّ[؟00]. 
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الحقّ فى الجواب عن الإشكال بوحدة السياق 


والجواب الصحيح عن مسألهُ وحدة السياق ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله- بعد بيان ما ذكر من الشبهات فى المقام- بقوله: 
ولكنٌ الإنصاف عدم ورود شىء مما ذكر: 

ما قضيَهُ السياق فلأنٌ عدم تحمّق الاضطرار فى الأحكام؛ وكذا الإكراه لايوجب التخصيص فى قوله عليه السلام: «ما لا يعلمون» ولا 
يقتضى السياق ذلك فإنّ عموم الموصول إِنّما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه. فقوله صلى الله عليه و آله: «ما اضطرٌوا إليه؛ اريد 
منه كل ما اضطرٌ إليه فى الخارجء غايةٌ الأمر لم يتحمّق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم, فيقتضى اتّحاد السياق أن يراد من قوله صلى الله 
عليه و آله: 

«ما لا يعلمون» أيضاً كل فرد من أفراد هذا العنوانء ألا ترى أنّه إذا قيل: 

«ما يؤكل وما يرى) فى قضيهُ واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأول فى الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثانى أيضاً بذلكك البعض» 
وهذا واضح جدَا[1200» إنتهى كلامه رحمه الله. 

وهو جَتَدٌ متين. 

والحاصل: أنّه لا يمكن إخراج الشبهات الحكميّة عن تحت «حديث الرفع» من طريق وحدة السياق. 
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أله لأريي قن دول الفيهات البرشوضة ححة قزل هيك اللاعلدو اله رالة يدلبرة لوا كانت الفبيات الحكيية أيقا دا 
فيه للزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحدء وهو إمّا ممتنع أو غير جائز. 

وبما تقدّم من كلام المحمّق الحائرى رحمه الله يمكن الجواب عن هذا الإشكال أيضاً لأنّ شمول الموصول للفعل والحكم المجهولين 
كليهما لا يستلزم استعماله فى أكثر من معنى. لأنَّ الموصول من المبهمات؛ وسعة دائرته وضيقها تابعة لمقدار دلالة صلته. فقوله صلى 
الله عليه و آله: «ما لا يعلمون» عبارة عا نعئر عنه بالفارسيَهُ ب «آنجه كه نمىدانند» ولااريب فى أن هذا المعنى يعمّ الفعل والحكم 
المجهولين من دون أن يكون اللفظ مستعملًا فى خصوص هذين المعنيين. 

*- أن كلمة «الرفع» تشعر بأنّ المرفوع شىء ثقيل رفعه الشارع عن الامَهُ امتناناً وتفضٌ ناه والحكم ليس بثقيلء فإنّهِ لا يرتبط بالمكلف» 
بل هو عمل المولى» بخلاف ما هو فعل المكلف. فإنّهِ ثقيل» فكلمة «رفع) لا تتناسب إلَامع الشبهات الموضوعية. 

لكنّه فى غاية الضعف والبطلانء فإنّ الشبهات الموضوعيّة- التى وقع الاثفاق على دخولها فى الحديث- على قسمين: وجوبيَة ترتبط 
بوجود الفعل» وتحريميّةُ ترتبط بعدمه. فالذى ادّعى أنّْه ثقيل هل هو وجود الفعل أو عدمه أو كلاهما؟! 

على أنّا نمنع أن يكون الفعل تقلا إلاباعتبار تعلّق التكليف به. فإِنّ الواجب لو لم يكن واجباً لما كان ثقيلاه وهذا هو وجه تسمية 
التكليف تكليفاً فإنٌ فيه كلفة ومشقّةء فالتعبير ب «الرفع» فى الحديث وإن كان يشعر بكون المرفوع أمرأثقيله إِلَا أنه يستدعى دخول 
الشبهات الحكميةٌ فيه لاخروجها عنه. 
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؟- أن شمول «حديث الرفع» للشبهات الحكميّة يستلزم أن يكون إسناد «الرفع» إلى العناوين المذكورة سما فقرة «ما لا يعلمون)» حقيقيا 
ومجازيًا. 


2 


0 
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توضيح ذلكك: أن «الرفع» بالنسبة إلى الموضوعات لا يمكن أن يكون حقيقيا ضرورة أن شرب الخمر مثلًا لا يكاد يكون مرفوعاً حتّى 
فيما إذا لا يعلم» فإسناد الرفع إليه مجازى بلحاظ رفع آثاره كما تقدّم. 
بخلاف ما إذا اسند إلى الأحكام, فإِنَّ وضع الحكم ورفعه بيد الشارع, فإذا كان مجهولًا كان مرفوعاً حقيقةٌ لو شمله حديث الرفع. 
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ولا يخفى عليكك أن هذا الإشكال مبنيّ على كون الموصول مستعملًا فى كلّ من الفعل والحكم, مع أنّكك عرفت أنه من المبهمات 
بمعنى «شىء) واستعمل فى جميع فقرات الحديث فى هذا المعنى المبهم. 

نعم» موارد استعماله تختلف سعهُ وضيقاً بحسب مقدار دلالة صلته» فهو ينطبق فى «ما لا يعلمون» على الفعل والحكم كليهماء ولا ينطبق 
فى «ما اكرهوا عليه إِلماعلى الفعل فقطء لكنّ الانطباق غير الاستعمالء فَإِنّهِ استعمل فى جميع هذه الموارد فى ذلكك المعنى المبهم 
الذى وضع له. وإسناد الرفع إليه فى جميعها مجازى؛ لأنا نرى وجود الأشياء غير المعلومة والمكره عليهاء فلا يمكن الحكم بأنّها 
مرفوعة غيرموجودة» فلامحالة كان إسناد الرفع إليها مجازاً بلحاظ آثارهاء فلا يلزم من شمول حديث الرفع للشبهات الحكميّة كون 
الإسناد حقيقياً ومجازياً. 

والحاصل: أن الاستدلال بفقرة «ما لا يعلمون» من حديث الرفع على البرائة صحيح لا غبار عليه. 

ثم إِنّه لا بأس بالبحث عن سائر فقرات الحديث إجمالاء فنقول: 
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ما هو معنى رفع الخطأ والنسيان؟ 


عبر فى أوّل الحديث ب «رفع الخطأ والنسيان» ولا يمكن توجيهه بظاهره. لأنّ الأمر دائر بين إسناد الرفع إلى نفس هذين العنوانين 
حقيقةٌ» وبين إسناده إليهما مجازاً بلحاظ آثارهما. 

ويرد على الأوّل أنّا نجد الخطأ والنسيان كثيراً فى الامَهُ الإسلامي فكيف يمكن الحكم بأنّهما مرفوعان عنهم حقيقةٌ؟! 

وعلى الثانى ما عرفت[ 808] من عدم شمول حديث الرفع للأثر المترتّب على نفس هذه العناوين التسعة» لاستلزامه كونها مقتضية 
لثبوت ذلك الأثر ورفعه كليهماء وهذا جمع بين المتنافيين. 

فعلى هذا ما معنى «رفع الخطأ والنسيان»؟ 

أقول: المراد به هو «رفع ما أخطأوا وما نسوا'. 

ويؤيّده أنه عبر به فى بعض الأحاديث المرويّة عن الأئمَة عليهم السلام الناقلةً لكلام النبى صلى الله عليه و آله[1001]. فإنّه يدل إِمَا على 
أذ اللفظ العاة دعن القن لك السغله نو الدا كان مقعلا عن المزضول فو اول الأمن أويغلى أن اللقكظ وان كان يدون الموصضول 
كما نقل فى كتاب «المخصالء إِلَاأنّه بمعنى ما اشتمل عليه. 

25507 استدلال الفقهاء بحديث الرفع على عدم طلذن العبلاة سياة سحدة واتحدة أ اضعان اعون يعن قات تسسات مغل القفيك 
أو السجدة الواحدة لا يرتبط ب «رفع النسيان» إِلَاإِذا كان بمعنى «رفع ما نسوا» أى رفع جزئية التشهّد المنسىّ والسجدة المنسيّة» فكانت 
الصلاةٌ الفاقدة لهما 
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ضحيطة ثاثة الأحراء: 


والحاصل: أن الرفع اسند فى هذه الفقرة من الحديث أيضاً إلى الموصول بلحاظ آثاره وأحكامه. 
نسيان الأجزاء والشرائط 


ثم نه لابأس بصرف عنان الكلا-م إلى حكم نسيان جزء العبادة أو شرطها وأنّه هل هو داخل تحت حديث الرفع أم لا؟ فإنّه أمر 
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مختلف فيه وله آثار كثيرة فى الفقهء فنقول: 

لا يخفى عليكك أن النسيان تارةً يتعّق بالحكم الشرعى» كما إذا نسى حرمة الخمر أو جزئية التشهّد للصلاة» واخرى بموضوعه؛ كما إذا 
نسى كون مايع خمراً وشربه مع العلم والذكر بكون الخمر حراماًء أو نسى الإتيان بالتشهّد فى الصلاة مع العلم- فى خزانة ذاكرته- 
بجزئنته لها. 

لا فرق بين نسيان الحكم والموضوع فى جريان حديث الرفع فى الأحكام التكليفية» فيجرى فى موارد نسيان الخمريّة وفى موارد نسيان 
حرمة الخمر كليهما. وأمَا الأحكام الوضعيّة فلابدٌ من إفراد كل من الحكم والموضوع ببحث مستقل. 

البحث حول نسيان الجزئيَةُ والشرطيّة 

فنقول: 

إذا نسينا جزئة.ة شىءٍ أو شرطيته لعبادة- كما إذا نسينا جزئ السورة أو شرطيَهُ الطهارة مثلًا للصلاة- كان حديث الرفع حاكماً على 
إطلاق أدلَّهُ الجزئية والشرطية» كما كان حاكماً على إطلاق أدلَّهُ الأحكام 
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التكليفية؛ فيحكم بصحة الصلاة الفاقدة للتشهّد المنسىئّ جزئيته أو الطهارة عن الخبث المنسىّ شرطيتها[120. فلا تجب الإعادةٌ أو 
القضاء إذا تذكر فى الوقت أو فى خارجه, وذلكك لعدم تغاير الأمر المتويجه إلى الناسى مع الأمر المتوجه إلى الذاكر بل هاهنا أمر 
واحد شامل لجميع المكلفين» وهو «أقينوا الضلاة مثلاء وسائر الأدلَهُ تبيين حدود المأمور به وثغوره؛ فما دل على وجوب أربع ركعات 
على الحاضر وركعتين على المسافر إِنّما يدل على حدود الماهيَُ المأمور بها فى ذلك الدليل الكلى الشامل لجميع المكلفين» وكذا ما 
دل على كيفتَهُ صلاة القائم» والقاعد العاجز عن القيام» والمضطجع العاجز عنهماء والغريق المشرف على الموتء وصلاةٌ واجد الساتر 
وفاقده: وغيرها من حالات المكلفين المختلفة. 

فالأمر بالنسبة إلى جميع هؤلاء الأشخاص واحدء وهو «أقيموا الصلاه) والأدلّهُ الاخرى فى مقام بيان مقدار أجزاء المأمور به وشرائطه 
بالنسبة إلى كلّ واحد منهم. والأمر هكذا فى المقام, فإنّ ما دل على وجوب الصلاه مثا على كلّ مكلف يعم الذاكر والناسى» وحديث 
الرفع الذى هو حاكم على إطلاق دليل جزئة التشهّد مثا يدل على عدم جزئئته فى حقٌّ من نسى الجزثية فيتحقّق الامتثال بالصلاة 
الماق نبيا القاقدة لعمين لانطاق المأمون به علبي قله فض الاغادة والقضاء إذا قد كرفي الرقك أو شارسته: 
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البحث حول نسيان الجزء أو الشرط 


وهكذا الأمر فى باب نسيان الجزء أو الشرط فإنٌ حديث الرفع كما كان حاكماً على إطلاق أَدلّهُ الجزئيٍ؛ والشرطيِةُ عند نسيانهماء 
كذلكك كان حاكماً غليه فى مورذ تسيان اللجزء أو الشرط. 

بل الأمر هاهنا أولى بناءً على ما تقدّم[009] من توهّم اختصاص الحديث بالموضوعات وعدم شموله للأحكام بملاحظة وحدة السياق 
مع مثل فقرتى «ما اكرهوا عليه) و «مااضطرٌوا إليه». 

والحاصل: أنّ حديث الرفع بلحاظ فقرة «رفع النسيان» يكون حاكماً على إطلاق أدلَّهُ الجزئيٍة والشرطية فى مورد نسيان الحكم 
والموضوع كليهماء فتكون العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط المنسى تامّةُ الأجزاء والشرائط. 
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لكن استشكل شمول حديث الرفع لنسيان الجزء أو الشرط تارةً: بأنّ المكلف إذا كان عالماً ذاكراً بجزئية السورة أو شرطيةُ الطهارة فلا 
يمكن الحكم بصححهُ صلاته الفاقدة لهما. 

واخرى: بأنّه لا يمكن الحكم بصيحةُ صلاة الناسى للجزء أو الشرط إِلَاإِذا تعلق الأمر بالنسبةُ إليه بالصلاء الفاقدة لهماء كأن يقول 
الشارع- فيما ذا كانت العلظة مر كة بن عقيرة حار ملات: زأنها التاسى للسورزة يكقك الافاة بالفبالاة الفاقلة لها التقسييلة خلى 
الأجزاء التسعةٌ الباقية» مع أن توجيه الخطاب إليه بهذا النحو يستلزم زوال نسيانه. 

ويمكن الجواب عن الأول بأنّه خلط بين التمشكك بفقره «رفع ما لا يعلمون» و «رفع النسيان» فإنا لانتتمشّك فى المقام بفقرة «رفع ما لا 
يعلمون» كى يقال 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟)» ص: 6٠00‏ 

بأنّه لا يلاثم العلم والذكر بالجزئةٍة والشرطية بل نتمشكك بفقرة «رفع النسيان» التى تكون بمعنى «رفع ما نسوا» والمكلف وإن كان 
ذاكراً بجزئية السورة للصلاهً ملا بحث لو سئل: «هل السورة جزء لها أم لا؟» يجيب بقوله: 

«نعم» هى جزء لها" إِلَاأَنَه نسى الإتيان بها فى مقام الامتثال؛ فيعمّه قوله صلى الله عليه و آله: 

«رفع النسيان» ويحكم بعدم جزثئيتها. 

وعن الثانى بأنّ تكليف كل من الذاكر والناسى لا يجب أن يكون مستقلاً عن الآخرء بأن يقول: «أيْها الذاكر صلاتكك مركبة من عشرة 
غولب الحددها الشووة )وم انها اناسئ: عبالا كك بر كل من اتسهة عر او ولا مهي شارك الور ةيل السراق طرق اعرف لكف ل 
عن هذا الإشكالء منها أن يأمر الكل بخطاب واحدء ثم يأمر الذاكر بخطاب آخر لأجل إيجاب ما زاد على التكليف العامٌ عليه» فيقول: 
«أيها الناس يجب عليكم الصلاة المركبة من أجزاء تسعةٌ) ثم يقول للذاكر: «أبها الذاكر للسورة يجب علبكك الاثيان بها أيضاً فى 
صلاتكك). 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


والمحمّق النائينى رحمه الله أورد فى المقام إشكالات عديدة بقوله: 

إن الوضع يتوجه على المعدوم فيجعله موجوداً ويلزمه ترتيب آثار الوجود على الموضوع؛ والرفع يتوجه على الموجود فيجعله معدوماً. 
ويلزمه ترتيب آثار العدم على المرفوع؛ فالفعل الصادر من المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن ورود الرفع عليه وجعله كأن لم يصدرء 
فلا يترتّب عليه آثار الوجود إن كان ذلكك موافقاً للتوسعة والامتنان» وأمًا الفعل الذى لم يصدر من المكلف وكان تاركاً له عن نسيان 
وإكراه فلا محل للرفع فيه لأنّ رفع المعدوم لا يمكن 
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إلا بالوضع والجعل؛ وحديث الرفع لا يتكمّل الوضعء بل مفاده الرفع. 

ومن هنا يظهر أنه لا يمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو إكراه ونحو ذلكك بحديث الرفع؛ فإنّهِ لامحل 
لورود الرفع على السورة المنسيّةُ فى الصلاة مثلًا لخاوٌ صفحة الوجود عنهاء مضافاً إلى أنّ الأثر المتردّب على السورة ليس هو إلَاالإجزاء 
وصبحة العبادة» ومع الغض عن أن الإجزاء والصيحة ليست من الآثار الشرعيّةُ التى تقبل الوضع و الرفع» لا يمككن أن يكون رفع السورة 
بلحاظ رفع أثر الإسجزاء والصبحة فإِنّ ذلكك يقتضى عدم الإ-جزاء وفساد العبادة» وهذا ينافى الامتنان وينتتج عكس المقصوه. فإنّ 
المقصود من التمشكك بحديث الرفع تصحيح العبادة لافسادهاء فنفس الجزء أو الشرط المنسىّ موضوعاً وأثراً لا يشمله حديث الرفع 
ولا يمكن التشبّث به لتصحيح العبادة» بل لابدٌ من التماس دليل آخر على الصبحة» وهو فى الصلاة قوله عليه السلام: «لاتعاد الصلاة 
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إلاعن خمس». 

و على ذلك يبتنى جملهٌ من القواعد التى تسالم عليها الأصحاب فى باب الخلل الواقع فى الصلاة» من جملتها: أنه لو كان المنسيى من 
الأركان فما لم يدخل المصلى فى ركن آخر يجب عليه العود لتداركك الركن المنسىئّء ومع الدخول فى ركن آخر تبطل الصلاة» 
بخلاف ما إذا كان المنسيّ من غير الأركانء فإنّه لا تبطل الصلاه بنسيانه وإن دخل فى ركن آخرء بل إن كان الجزء من الأجزاء التى 
يجب قضائها بعد الصلاة يقضىء وإلَا فلاشىء عليه إِنّاسجدتا السهوء ونحو ذلكك من الفروع والقواعد التى تستفاد من «حديث لا تعادا 
وقد استقصينا الكلام فيها فى «رسالةٌ الخلل). 

ولو كان المدركك فى صححةٌ الصلاةً الفاقدة للجزء أو الشرط نسياناً 
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«حديث الرفع» كان اللازم صححةُ الصلاءُ بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاء من غير فرق بين الأركان وغيرهاء فإنّه لا يمكن استفادة 
التفصيل من «حديث الرفع». 

و يؤْيّد ذلكك: أَنّه لم يعهد من الفقهاء التمتتكك بحديث الرفع لصبحة الصلاة وغيرها من المركبات[ 182٠‏ إنتهى كلامه ملخصاً. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


ويمكن المناقشة فى جميع هذه الوجوه الخمسة التى أوردها على التمشّكك بحديث الرفع فى موارد نسيان الجزء أو الشرط. 

أمَا قوله: «الايمكن تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط لنسيان أو إكراه ونحو ذلكك بحديث الرفع. فإنّه لا محل لورود الرفع 
غلى النسووة المصعة قن العتلاة معلا لحك عنفكة الوكر وضلا 

فيرد عليه أَوَلَا: أنّهِ ينافى ما تقدّم منه رحمه الله من تفسير الرفع بالدفعع[021]. 

وثانياً: أكك قد عرفت شمول حديث الرفع للامور العدمتِهُ كشموله للامور الوجوديّةء فإنّ المكلف لو نذر أن يشرب من ماء الفرات ثم 
اجبر على تركه لدلَ قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما اكرهوا عليه» على عدم وجوب كفَاره مخالفة النذر عليه» مع أن مخالفة النذر 
ليست أمراً وجوديّاًء بل هى تتحقّق فى ضمن ترك شرب ماء الفرات كما تقدّم[18291]. 

وثالثاً: أنك قد عرفت أن قوله صلى الله عليه و آله: «رفع النسيان» يكون بمعنى «رفع 
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ما نسوا)[827] والمراد من الموصول فى المقام هو وجود المنسى لا عدمه وتركه. فإِنّ النسيان إذا تعلق بوجود الشىء يوجب تركه. لا 
إذا تعلق بعدمه. فحديث الرفع يدل فى المقام على رفع الجزئية عن وجود السورة المنسيّة فلا تكون جزءً لصلاة الناسى. 

وأا قرلةة #مضانا إلى أن الأثر السترقت على السورة لبس هو إلالاشراه وصكية العاذة 

ففيه: أنَا لانسلّم ذلكك. فإنّ حديث الرفع لا يرتبط مباشرةً بالإجزاء وصححة العبادة» بل يرتبط بالجزئية التى هى حكم شرعى وضعىء 
ويكون وضعها ورفعها بيد الشارع؛ سواء قلنا بكون الأحكام الوضعيَةُ مجعولةً بالاستقلال أو بتبع جعل الأحكام التكليفتية» كأن يتعلق 
الأمر بمجموعة أشياء وتنتزع منه الجزئية لكل واحد منها. 

فالرفع يتعلّق بالجزء المنسىئ بلحاظ أثره الشرعى الذى هو الجزئةٍة» ورفع الجزئٍة يستلزم عقلًا الإجزاء وصيحة العبادة الفاقدة لذلكك 
العري 

و بهذا انقدح الجواب عن الإشكال الثالث: فإنّ أثر الجزء المنسئء المرفوع بحديث الرفع هو الجزئية لا الإجزاء والصححهُ كى يقتضى 
عدم الإجزاء وفساد العبادهٌ وينافى الامتنان وينتج عكس المقصود. 
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وأمَا عدم صحهُ الصلاء فى موارد نسيان الركن إِنْما هو لأجل تخصيص حديث الرفع بمثل حديث الاتعاد؛ الذى يدل على بطلان 
الصلاه ولزوم إعادتها فى موارد نسيان الأجزاء الركتية. 

نعم لو لم يكن حديث الاتعاد) لتمشكنا بحديث الرفع فى جميع أجزاء 
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الصلا وحكمنا بصتحتها فى موارد نسيان الجزء. سواء كان ركناً أو غير ركن. 

وأمَا قوله: ١إنّه‏ لم يعهد من الفقهاء التمشّكك بحديث الرفع لصيحة الصلا وغيرها من سائر المركبات». 

ففيه: أن كثيراً من أكابر الفقهاء- كالشيخ الأنصارى والعلامة والمحمّق وغيرهم- تمسّدكوا فى موارد نسيان الجزء والشرط بحديث 


الرفع. فدعوى عدم كونه معهوداً بينهم غير صحيح. 
هل يعم الحديث الإكراه على فعل الحرام أو ترك الواجب أم لا؟ 


هاهنا مقامان من البحث: 
الأوّل: فى الإكراه على تركك الواجب أو فعل الحرام من الأحكام التكليفية. 
الثانى: فى الإكراه على إيجاد المانع أو تركك الجزء أو الشرط فى العبادات. 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام الأوّل 


أمَا المقام الأوّل: فقد ذهب المحمّق العراقى رحمه الله إلى عدم جريان فقرهُ «ما اكرهوا عليه» فى الأحكام التكليفية» حيث قال: 

و الظاهر اختصاص مجرى «الرفع» فى هذا العنوان بباب المعاملات بالمعنى الأخصّء بعكس «الرفع» فى عنوان «الاضطرار» فلا يجرى 
فى التكليفتات من الواجبات والمحرّماتء لأنّ الإكراه على الشىء يصدق بمجرّد عدم الرضا وعدم طيب النفس بإيجاده؛ ولذا يصدق 
عنوان الإ-كراه على المعاملة بمجرّد التوعيد على تركها ولو بأخذ مال يسير لا يكون تحمّله حرجدا عليه» حتّى مع إمكان التفضضى 
بالتورية ونحوهاء كما هو ظاهر النصوص والأصحاب. 

ومن المعلوم بداهة عدم كفاية ذلكك فى تسويغ ترك الواجبات ما لم ينته إلى 
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المشّهُ الشديدة الموجبة للعسر والحرج فضلًا عن الاقتحام فى ارتكاب المحرّمات التى لا يسوّغها إلَاالاضطرار. 

ومن هنا لم يلتزم أحد بجواز تركك الواجب بمطلق الإكراه عليه ولو لم يبلغ إلى حدٌ الحرج. 

نعم» لو بلغ الإكراه إلى حدٌّ الحرج جاز ذلك. ولكنّه حينئذٍ من جهة «الحرج) لا الإكراه. 

بخلاءف باب المعاملاءت»؛ حيث إن بنائهم فيها على كفايهُ مطلق ال-كراه على المعاملة» ولو بإيعاد ضرر يسير على تركها فى فساد 
المعاملة[ 188 إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 

وحاصله: أن الإ-كراه على تركك الواجبات قد يبلغ حدّ المشقَُّ الشديدة الموجبة للعسر والحرجء فيجوز لأجل صدق «الحرج) عليه 
المنفيٌ فى الشريعة؛ لا لأجل صدق «الإ-كراه» المرفوع فى الرواية» وقد لا يبلغ ذلككء فلا يكفى صرف الإ-كراه فى تسويغ تركك 
الوانجبانة: 

وكذلك الأ-مر فى الإكراه على فعل المحرّمات. فإنّه قد يبلغ حدّ الاضطرارء فيدخل تحت عنوان «رفع ما اضطرٌوا إليه؛ وقد لا يبلغ 
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ذلك,. فلا يكفى مجرّد الإكراه فى جوازها. 
نقد ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله فى المقام 


وفيه أوَلَا: أن فى الفتاوى وكذلك فى الروايات شواهد على جريان حديث الرفع بلحاظ فقرهٌ «ما اكرهوا عليه» فى موارد الإكراه على 
تركك الواجبات 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 608 

وفعل المحرّمات. 

أمّا الفتاوى: فمنها: ما جاء فى كلمات الفقهاء من أن الزوج إذا أكره زوجته الصائمة فى شهر رمضان على الجماع فلا تجب عليها 
الكفارة مع أنه لو لا الإكراه لوجبت عليهاء لحرمة الجماع على الصائم كما لا يخفى. 

ومنها: ما جاء فى كلماتهم من أن المرأة العفيفة إذا اكرهت على الزنا فلميكن فعلها حراماًء ولم يترتّب عليه وجوب الحدّ. 

وأا الروايات: فقد ورد فى بعضها أنّ قول رسول الله صلى الله عليه و آله: «رفع ما اكرهوا عليه؛ ناظر إلى قوله تعالى- فى الآبة ٠١8‏ 
من سورة النحل-: إلا مَنْ أَكْرة وَقَلْبِهُ مطْمئنٌ باإيمَانٍء[ه52]. 

واستفاضت الأخبار على أن هذه الآيهُ نزلت فى «عمّار» الذى اكره على سس النبيّ والبرائة منه صلى الله عليه و آله[ع22]. 
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فسبٌ النبئ والتبرّى منه صلى الله عليه و آله يكون من المحرّمات التكليفةٍة. ومع ذلكك كان مرفوعاً إذا وقع عن إكراه» كما فى قضة 
عمار بن ياسرء فكيف يمكن القول بعدم شمول حديث الرفع المحرّمات التكليفتة؟! 

وثانياً: ما الدليل على التفصيل بين الإكراه على المحرّمات وعلى تركك الواجبات» حيث ذهبتم فى القسم الأوّل إلى لزوم بلوغ الإكراه 
حدّ الاضطرار ودخوله تحت عنوان «رفع ما اضطرّوا إليه؛ وفى القسم الثانى إلى بقائه تحت عنوان «ما اكرهوا إليه) لكن مع تقيبده بأن 
يصدق عليه عنوان «الحرج» بحيث لو لم يكن حديث الرفع لكان الوجوب مرفوعاً أيضاً بقاعدة نفى العسر والحرج. 

على أنّه لا معنى لدخول الإكراه على تركك الواجب فى قاعدة نفى الحرج؛ لأنّه إن اريد كون المكره عليه- وهو ترركك الواجب- 
حرجباًء فلا يعقل أن يكون حرجدّة الترك موجبة لرفع الوجوب عن الفعل» بل قاعدة نفى الحرج تختصّ بموارد حرجتّةُ فعل الواجب» 
كالوضوء والغسل ونحوهما. 

وإن اريد كون الضرر المتوعٌد به من قبل المكره حرجباً لا يتحمل عادةً- كما إذا أوعده بإحراق بيته أو قتل ولده لو لم يتركك الصلاة- 
فلاربط له بقاعدة نفى الحرجء فإِنْ هذه القاعدة تختصٌ بموارد حرجدّة التكليف الإلهى من الوجوب والحرمة. حيث قال تعالى: اما 
ل عَليكمْ فى الذَّين مِنْ حرّج)[0917]. 
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و بالجملة: ماذا يكون حرجت فى المقام؟ هل هو فعل الواجب؟ فهو خلاف الفرضء أو تركه؟ فلا يعقل أن تعمّه قاعدةٌ نفى الحرج 
وينتج رفع الوجوب عن الفعلء أو الضرر المتوئّد به من قبل الظالم المكره؟ فهو لا يرتبط بقاعدةٌ نفى الحرج التى تختصٌّ بموارد 
التكاليف الإلهية. 

والحاصل: أن قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما اكرهوا عليه) يعت الإ-كراه على المحرّمات وترك الواجبات» كما يعم الوضعيّات 
والمعامالات. 
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تذكرة 


نعم» لابدٌ من ملاحظة مقدار أَهمَيَهُ الواجب الذى اكره على تركه والحرام الذى اكره على فعله؛ فإنَ بعض الواجبات والمحرّمات تكون 
من التكاليف المهتءه التى لا يجوز مخالفتها بمثل الإكراه؛ فإنَّ التقةه وإن شرّعت وورد فى بعض الروايات أن «التقيّه فى كلّ شىءٍ 
يضطرٌ إليه ابن آدم فق أحله اللة له[828] لكن ورد فى بعضها الآخر: «إِنْما جعلت التقَدّهً ليحقن بها الدم,ء فإذا بلغت التقدِهُ الدم فلا 
تقية)[ةءه]. 

وهذا شاهد على أن بعض التكاليف لا يجوز مخالفتها بصرف التقَدِّهُ والإكراه» أو بمثل الاضطرار أو قاعدةٌ نفى العسر والحرج. فلا 
يجوز قتل نفس محترمة ولو اكره على قتل نفسه فى صورة المخالفة» ولا يجوز الزنا ولو كان حرجتاً ولا يسقط اعتبار إذن الجارية أو 
إذن أبيها فى عقد نكاحها ولو كان 
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مستلزماً للعسر والحرج والمشقء ولا يمكن التمت.كك بمشل «رفع ما اكرهوا عليه و ما يعلَ عَليكمْ فى الدّينِ مِنْ تحرَج؛ و «رفع ما 
اضطرّوا إليه» فى هذه الموارد وأمثالها. 

وبالجملة: لابدّ فى جريان مثل هذه القواعد وعدم جريانها من ملاحظة الأهم والمهة» فلو كان مصلحة دفع الضرر عن العباد والامتنان 
عليهم - التى شرّعت لأجلها هذه القواعد- أقوى من مصلحة فعل الواجب وتركك الحرام لكانت حاكمة على دليل وجوب الواجب أو 
حرمة الحرام» كما إذا اضطرٌ إلى شرب الخمر أو اكره على تركك رد السلام. 

وأمَا إذا كان مصلحة الواجب أو مفسدة الحرام أقوى من الامتنان ودفع الضرر فلا. 

ومن هنا انتقدح لكك أن بعض الأحكام تختلف بالنسبة إلى أشخاص مختلفة؛ فلابدٌ من رعايتها لبعض الأشخاص حتَى فى موارد 
الإ-كراه والاضطرار والعسر والحرج وسائر القواعد الامتناتة» دون بعضهمء مثا يجوز لعوامٌ الناس شرب الخمر علتاً إذا اكرهوا على 
ذلكك, وأمًا إذا اكره سرّاً من كان اسوةُ للناس وعمله ملاكاً لعملهم على شرب الخمر فى الملا العام فلا يجوز له ذلكك. 

هذا تمام الكلام فى المقام الأوّل. 

وأمًا المقام الثانى: فلابدٌ فيه من التفصيلء فإنْ الإكراه على إيجاد المانع مشول لحديث الرفع» دون الإكراه على تركك الجزء أو الشرطء 
فلو اكره المكلف على الإتيان بالصلاة فى ثوب متنتجس لجاز التمسشكك بقوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما اكرهوا عليه» للحكم بعدم 
مانعدَه النجس المكره عليه لهاء فتصح الصلاةء وذلكك لأنّ الإكراه تعلق بوجود المانع» وله أثر شرعىء وهو المانعيّة فترفعم بحديث 
الرفع» بخلاف مسألة الجزء أو الشرط. فإنّ الإكراه تعلق بتركهماء وليس له أثر 
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شرعىء فإِنَ الجزئية والشرطيّة من آثار وجود الجزء أو الشرطء لا من آثار عدمهماء فلا يمكن رفعهما بفقرهً «رفع ما اكرهوا عليه). 

إن قلت: نعم» ولكن الطلحن ووجوب الاعادة من آثاز عدمهماء فَإنٌ الجزء أو القرط لو تركك اخاراً بطلت العادة ووجبت الأعادق 
فيمكن رفع وجوب إعادة العبادة الفاقدة للجزء أو الشرط لأجل الإكراه. 

قلت: كلماء فإِنْ البطلا.ن ووجوب الإعادة من الآثار العقَلكِه لتركك الجزء أو الشرطء لا من آثاره الشرعيّةُ» فلا يمكن رفعه بحديث 
الرفع[ .]21١‏ 


البحث حول جريان «حديث الرفع» فى الأسباب والمسبّبات 
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و هاهنا مقامان من البحث: 
المقام الأوّل: فى الأسباب 


وليعلم أن النسيان والإكراه والاضطرار تاره يرتبط بنفس السبب» واخرى بخصوصيَةُ من خصوصياته. 

لا إشكال فى أنّ نسيان أصل السبب مساوق لعدم تحقّق المعاملة ولا إشكال أيضاً فى بطلان المعاملة المكره عليهاء فلا يقع البيع أو 
التكاح أو الطلاق عن إكراه. 

نعم» لا يمكن القول بعدم وقوع المعاملة المضطرٌ إليهاء فإِنْ التمكك ب «رفع ما اضطرٌوا إليه) للحكم ببطلان هذا النوع من المعاملة 
خلاف الامتنان الذى لأجله ورد حديث الرفع. فإِنّ من اضطرٌ إلى بيع داره لأجل صرف ثمنها فى معالجة مرضه مثا لوقع فى صعوبة 
ومشقّةُ شديدة لو قلنا ببطلان البيع وعدم 
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وأقا إذا ارقظ السياق أو الأكزاه أو الاتطزار بإنحدى وهات النسيم- كما إذا باع دازه الععارا ويطين نقسه من .دون لاقوع تسيا 
أو إكراه أو اضطرار فى مورد نفس البيع. إِلَاأنَا قلنا باعتبار العربية فى صيغته. والبايع نسى ذلكك فأوقعها بالفارسيّةء أو اكره عليه أو لم 
يتمكن من التلقّظ بالعربية فاضطر إلى الفارسيّة- فما هو حكمه؟ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


ذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى عدم اندراجه فى حديث الرفع حيث قال: 

أمَا الأسباب: فمجمل الكلام فيهاء هو أن وقوع النسيان والإكراه أو الاضطرار فى ناحية السبب لا تقتضى تأثيرها فى المستب ولا تندرج 
فى «حديث الرفع» لما تقدّم فى باب الأجزاء والشرائط من أن حديث الرفع لا يتكفل تنزيل الفاقد منزلة الواجد ولا يثبت أمراً لم يكن 
فلو اضطرٌ إلى إيقاع العقد بالفارسيةُ أو اكره عليه أو نسى العربة كان العقد باطنًا بناءَ على اشتراط العريدٍ.ة فى العقد, فإنْ رفع العقد 
الفارسى لا يقتضى وقوع العقد العربى» وليس للعقد الفارسى أثر يصحٌ رفعه بلحاظ رفع أثره» وشرطية العربية ليست هى المنسيّة حتّى 
يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيَة[ »121١‏ إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 


والحقٌ هو التفصيل بين الإكراه والاضطرار وبين النسيان. 

وذلك لما تقدّم فى مسألة أجزاء العبادات وشرائطهاء فإنّ المكره عليه 
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والمضطرٌ إليه هو ترك العريِي الذى ليس له أثر شرعى قابل للارتفاع بحديث الرفع كما قال المحمّق النائينى رحمه الله. 

بخلاف النسيان فإنَ المنسيئ هو نفس العريتة التى لها أثر شرعىء وهو الشرطيَةُ لصح العقد» فيمكن شمول عنوان «رفع ما نسوا» للعرية 
بلحاظ هذا الأثر الشرعى» فيختصٌ شرطيتها بحال الذكر ويصيّح العقد الفارسى فى حال نسيان العربية. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /9417 من ١01١‏ 
المقام الثانى: فى المسئبات 


كلام المحمّق النائينى رحمه الله فى ذلكك: 

قال المحمّق النائينى رحمه الله: 

وأا المستبات: فهى على قسمين: فإنّها نارةٌ تكون من الامور الاعتبارترة ليس لها ما ببحذاء فى وعاء العينء بل وعائها وعاء الاعتبار- 
كالملكيَة والزوجِدَة والرقَدِهُ ونحو ذلكك من الوضعيات الاعتباريّةُ التى أمضاها الشارع- واخرى تكون من الامور الواقعيّةُ التى كشف 
عنها الشارع كالطهارة والنجاسة الخبثة على احتمال قوّاه الشيخ قدس سره وإن ضتفناه نحن فى محله؛ ويأتى بيانه فى مبحث 
الاستصحاب. 

أمَا القسم الأوّل: فهو بنفسه ممما تناله يد الوضع والرفع التشريعى؛ على ما هو الحقّ عندنا من أن هذا القسم من الأحكام الوضعيَةُ يستقل 
بالجعل وليس منتزعاً من الأحكام التكليفةٍة» فلو فرض أَنّه أمكن أن يقع المستب عن إكراه ونحوه كان للتمشكك بحديث الرفع مجال» 
فيترّل المسبب منزلة العدم, وكأنّه لم يقع» ويلزمه عدم ترتيب الآثار المترثّبهُ على الممسسبب. من حَلَيهُ الأكل وجواز التصرّف فى باب 
العقود والايقاعات. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: 1 

لا أقول: إِنّ الرفع تعلق بالآثار» بل تعلق بنفس المسبب. لأنّه بنفسه مما تناله يد الرفع» ولكن رفعه يقتضى رفع الآثارء لارتفاع العرض 
بارتفاع موضوعه؛ ولكن فرض وقوع المسبّب عن إكراه ونحوه فى غاية الإشكالء فَإنّ الإكراه ِنّما يتعلق بإيجاد الأسباب» وقد ذكرنا 
فى كتاب البيع ما قيل وما يمكن أن يقال فى المقام. 

وأمَا القسم الثانى: وهو ما إذا كان المسبب من الامور الواقعةٍة التى كشف عنها الشارع- كالطهارة والنجاسة- فهو مما لا تناله يد الرفع 
والوضع التشريعىء لأنّه من الامور التكويت وهى تدور مدار وجودها التكوينى متى تحقّقت ووجدت. لا تقبل الرفع التشريعى» بل 
رفعها لابدٌ وأن يكون من سنخ وضعها تكويناً. 

نعم؛ يصمح أن يتعلق الرفع التشريعى بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثار الشرعّة. ولا يتوهّم أن لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من 
اكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من اكره على النجاسة» بدعوى أن الجنابة المكره عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعى؛ 
انها باعتبار ما لها من الأثر- وهو الغسل- قابلة للرفع؛ إن الغسل والتطهير أمران وجوديّان قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة والنجاسة 
مطلقاًء من غيرفرق بين الجنابة والنجاسة الاختياريّةُ وغيرهاء فتأمّل» فإِنْ المقام يحتاج إلى بسط من الكلام لا يسعه المجال[ 1817 إنتهى 
كلامه. 

و يرد على ذيل كلامه أن إطلاق أدَلَهُ وجوب الغسل عقيب الجنابة والتطهير عقيب النجاسة لا يقتضى عدم جريان حديث الرفع فى 
موارة الأكراه 
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غلى الجنابة أو النجاسة مبرورة أن أدلة الأحكام الأوَلَدِهُ فى سائر موارد حديث الرفع أنها مطلقة؛ ومع ذلكك حديث الرفع حاكم 
عليهاء ألا ترى أن ما دل على حرمة شرب الخمر يعم الشرب الاختيارى والإكراهى كليهماء وقوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما اكرهوا 
عليه) حاكم عليه ويستنتج من مجموع الدليلين اختصاص الحرمة بحال الاختيار؟ 

فالمقام أيضاً كذلك. لأنّ ما دل فرضاً على وجوب الغسل عقيب الجنابة والتطهير عقيب النجاسة وإن كان مطلقاًء إلَاأن «رفع ما اكرهوا 
عليه» حاكم عليه» فلازم ذلكك عدم وجوب الغسل على من اكره على الجنابة وعدم وجوب التطهير على من اكره على النجاسة» وهل 
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يمكن الالتزام بذلكك؟! 

والجواب الصحيح عن هذا الإشكال: هو أن لانسلّم وجوب غسل الجنابة» فإنّه لو كان واجباً لكان وجوبه غيرياً مقدّميا وتقدّم البحث 
حول وجوب مقَدَّمهُ الواجب وثبت هناك عدم وجوبها. 

نعم غسل الجنابة شرط لصبحة الصلاة بمقتضى قوله عليه السلام: «لا صلا إِلَا بطهور؛[877] إِلَاأنّه لا يرتبط بما اكره عليه وهو الجنابة 
لكى يرفع بحديث الرفع. 

هذا تمام الكلام فى الرواية الاولى. 


الاستدلال على البرائة بحديث «كل شىء مطلق ...» 


ومن الأخبار التى تمس كوا بها على البرائهٌ ما رواه الصدوق رحمه الله بقوله: قال الصادق عليه السلام: دكل شىءٍ مطلق حنّى يرد فيه 
نهى) | 01/6 |. 
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وهذا الحديث وإن كان مرسلّاء إِلَاأنّ هذا النوع من الإرسال لا يسقطه عن الحيجية لأنّ ظاهره أن الوسائط كانوا فى كمال الوثوق عند 
الصدوق رحمه الله بحيث أسند الحديث إلى المعصوم عليه السلام بنحو الجزم, فعتر ب «قال الصادق عليه السلام» والذى لا يكون 
حَحَهُ من المراسيل هو ما نقل بمثل «عن بعض أصحابناء» «عن رجل»» «روى أنه عليه السلام قال كذا» ونحوهاء فلامجال للمناقشه فى 
سند الحديث. 

فلابدٌ من تركيز البحث على دلالته» ولابأس بالبحث فى الوجوه المحتملة فيه بحسب مقام الثبوت أُوَلَاه ثم فى ما دل عليه بحسب مقام 
الاستظهار والإثبات ثانياً» فنقول: 

أمَا بحسب مقام الثبوت, فلابدٌ من ملاحظة معانى الألفاظ المستعملة فى الحديث لكى ينضح الوجوه المحتملة فيه. 


فنقول: 
ما المراد من كلمة «مطلق»؟ 


أمَا كلمه «مطلق» فحيث إِنّه استعمل هاهنا فى مقابل «النهى» فلامحالة كان بمعنى «مباح» وهل اريد به «الإباحة الشرعيّةُ الواقعتّة» أو 
«الظاهريّةُ) أو «الإباحة العقلبَهُ[0170])؟ فيه وجوه. 

ولا ريب فى أن الوجه الثانى هو الذى يرتبط بمسألة البرائة» لكونه عبارةً عن الإباحة الظاهريّ فى مورد الشكك فى الحكم الواقعى. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟, ص: 6١8‏ 

وأمَا الإباحة الشرعيَةُ الواقعةٍ.ة- التى موضوعها هو الأشياء بعناوينها الأوَّلتِهُ لا بما همى مشكوكة الحكم- والإباحة العقليَُ فأجنيئيتان عن 
المقام» كما لا يخفى. 


ما المراد من كلمة «برد»؟ 


وللفظ «الورود» هاهنا احتمالان: 
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ب- أن يكون بمعنى وصول الحكم إلى المكلف. 

و على هذا الاحتمال الثانى لا يصدق «الورود» على جعل الحكم واقعاً ما لم يصل إلى المكلف. 

ولا يخفى أنّ الاستدلال بالحديث لا يتم إِلاعلى هذا الاحتمالء لأنّ الكلام فى باب البرائة إِنّما هو فى أن شرب التتن ملا لو كان فى 
الواقع حراماًء لكنّ المكلف كان شاكاً فى حكمه الواقعى, لعدم وصوله إليهه فهل يجوز له التمشكك بأصالة البرائة أم لا؟ 


ما المراد من كلمة «نهى»؟ 


لا-ريب فى أن كل نهى لابدّ من أن يتعلى بشىء والمراد من النهى هاهنا مرا النهى المتعللق بالعناوين الواقعتّة أو الأعمّ منه ومن 
الظاهرى, كالمستفاد من الاحتياط. 

ولا يخفى عليك أن النهى لو كان أعمٌ لتقدّم أدَلَهُ الاحتياط- على فرض تماميتها- على هذا الحديث: لأنّه يدل على كون حليَةُ الأشياء 
مشروطة بعدم ورود النهى, وأدَلَّةُ الاحتياط وإن لم تكن بلسان النهىء إِلَاأَنها بمعناهه حيث إن 
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الاحتباط فى شرب التدن مثا هو الالجتتاب غلة: 

بخلاف ما إذا اريد منه خصوص النهى المتعلق بالعناوين الواقعية» فحينئلٍ يقع التعارض بينه وبين أدَلَهُ الاحتياط كما لا يخفى. 

وقد أشرنا إلى أن الاستدلال بالحديث فى مبحث البرائةُ مبنيّ على ما إذا اريد من «الإطلاق» الإباحةٌ الظاهريّةُ ومن «الورود» الوصول 
إلى المكلض؛ 

نعم» لافرق فى ذلكك بين كون «النهى» متعلقاً بالعناوين الواقعةٍة وبين كونه أعمّ منه وما تعلّق بالأشياء بعنوان أنّها مجهولة الحكمء 
لكنّه بن على الأول يدل على عدم وجوب الاحتياط» فلوتمت أدلَّةُ الاحتياط سنداً ودلالةً لوقع التعارض بينهما. 

وبناءً على الثانى كان مدلوله شبيه قاعدة قبح العقاب بلابيان» فكان أدَلَةُ الاحتياط واردٌ عليه لكونها بياناً له. 


البحث حول ما أفاده المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 


ذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى امتناع احتمالين من الاحتمالات المتقدّمة: 

الأوّل: أن يراد من «الإطلاق» فى قوله: «كل شىءٍ مطلق حتّى يرد فيه نهى' الإباحة الشرعيةُ الواقعيّة» ومن «الورود» أصل صدور النهى 
من الشارع؛ سواء وصل إلى المكلف أم لم يصل. 

و ذلك لأنّ الشىء لا يمكن أن يكون مباحاً واقعاً إِلَاإذا لم يكن فيه اقتضاء المصلحة ولا اقتضاء المفسدة؛ وما كان كذلكك لا يمكن 
أن يتعلق به النهى» لكونه كاشفاً عن المفسدة؛ فالجمع بين إباحة كل شىء واقعاً بمقتضى «كل شىء مطلق» وبين تحريم بعضها 
بمقتضى احتّى يرد فيه نهى) أمر مستحيل؛ لكونه كاشفاً عن كون ذلك البعض المحرّم مقتضياً للمفسدة وغير مقتض لهاء 
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وهذا ممتنع. 

لآ يقال: سكن أن بكرن الى ءاتحنواته الوك مياهاء ويعئوان آختر حرافاء كالماء المتصربه قله يما أثهاماء يكوق مياحاءويما أنه 


مغصوب يكون حراماً. 
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فإنّه يقال: هذا خلاف ظاهر الحديثء فإنّه ظاهر فى تعلق الإباحة والنهى بشىء واحد. 

هذا إذا اريد ما هو ظاهر الخبر من كون الإباحة مغياةً بورود النهى فى موردها. وأما إذا اريد بورود النهى تحديد الموضوع وتقييده» 
بأن يكون المراد أن ما لم يرد فيه نهى مباح؛ وأنّ ما ورد فيه نهى ليس بمباحء فهو إن كان بنحو المعرّفِه فلامحالة يكون حمل الخبر 
عليه حملًا على ما هو كالبديهى الذى لا يناسب شأن الإمام عليه السلام» وإن كان بمعنى تقييد موضوع أحد الضدّين بعدم الضدٌّ الآخر 
حدوثاً أو بِقاءً فهو غيرمعقولء لأنّ عدم الضدّ ليس شرطاً لوجود ضدّه لاحدوثاً ولابقاءً» ولا معنى لتقييد موضوع الإباحة بعدم ورود 
النهى حقيقةً إلاشرطيته[0102]. 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى أول الاحتمالين الذين قال بامتناعهما. 

ويمكن أن يناقش فيه بأنْ الأحكام- ومنها الإباحة- وإن كانت تابعة للمصالح والمقاسده إِلَاأنٌ هذه المصالح والمفاسد كما تكون فى 
نفس متعلّقات الأحكام يمكن أن تكون خارجةً عنهاء وكان صدور الأمر أو النهى بلحاظ هذه المصحلة أو المفسدة الخارجة. 

ألاترى أنّ جلّ النجاسات تكون نجاستها لأجل قذارة ذاتية بخلاف المشرك أو مطلق الكافر» ضرورة أنّا نعلم أَنّهِ بنفسه ليس حامنًا 
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والقذارة» ولعل الوجه فى الحكم بنجاسته أن الشارع كره الاختلاط التامّ بينه وبين المسلمينء لأنَّ فى الاختلاط مظَّهُ تأثّرهم من أفكاره 
الاطلة فعمله هد حفر ا عن 

فلعل بعض الأحكام التكليفتة أيضاً كانت تابعة لمصلحة أو مفسدةٌ خارجة عن ذات متعلقاتهاء فيمكن أن يحكم الشارع بإباحة الشىء 
واقعاً بلحاظ خلوّه ذاتاً عن المصلحة والمفسدة؛ ثم ينهى عنه لأجل مفسدة خارجية. 

وأمَا ما ذكره رحمه الله- من عدم إمكان تقييد موضوع الإباحة بعدم ورود النهى, لأنّ عدم الضدّ ليس شرطاً لوجود ضدّه لاحدوثاً ولا 
بقاءَ- فيظهر جوابه مما تقدّم فى مسألهُ «اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّها من اختصاص التضادٌ بالتكويتيات؛ فلا تضادٌ فى الأحكام 
التى هى من الاعتباريّات. 

وأمًا ما أفاده رحمه الله- من عدم إمكان إرادة تحديد الموضوع وتقييده بورود النهى بنحو المعرّفتِةُ» لاستلزامه حمل الخبر على ما هو 
كالبديهى الذى لا يناسب شأن الإمام عليه السلام- ففيه: أن الأشياء قبل ورود الشرع محكومة بأصالة الإباحة أو الحظر العقليَةُ- على 
اختلاف فى ذلكك- من دون أن تكون محكومة بحكم شرعى أصلَّاء وأمَا إذا ورد فى لسان الشرع: «كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى) 
يدل على أن مالو يرة فيه تهى مباح شرعاء وساورد فيه تهى ليس بمباح كذلكفه ولا يتمكن الإفسان من إدراك ماهو مباح أو 
غيرمباح فى الشريعة قبل بيان الشارع» فكيف يمكن القول بأنَ مدلول الرواية على هذا الفرض أمر بديهى لا يناسب شأن الإمام عليه 
السلام؟! 

الثانى من الاحتمالين الذين ذهب المحمّق الاصفهانى رحمه الله إلى امتناعهما: هو أن 
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يراد من «الإطلا.ق» الإباحة الشرعيّة الظاهربّة» ومن «الورود؛ صدور النهى من الشارع؛ سواء وصل إلى المكلف أم لم يصلء وذكر 
لإثبات امتناع هذا الاحتمال وجوهاً ثلاثة: 

أ- أن الإباحة الظاهريّهُ التى موضوعها المشكوكك لا يعقل أن تكون مغتاةً إِلَا بالعلم» ولا محدّدة إلابعدمه. لا بأمر واقعى يجامع الشككء 
وإِلّا لزم تخلف الحكم عن موضوعه التامٌ. 

وبعباره اخرى: كان مفاد الرواية على هذا الاحتمال «كلّ شىء شكك فى أنه مباح أو حرام واقعاً فهو مباح ظاهراً حتّى يرد فيه نهى من 
قبل الشارع؛ سواه وقيل هذا تبي إلى المكلق دل شك إلى العلم بالحرمة أم لا؟» وهل هذا إلَاارتفاع الإباحة الظاهريّةُ مع بقاء 
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موضوعه الذى هو الشكك فى الحكم الواقعى؟! 

والحكم يستحيل أن يتخلّف عن موضوعه التامّ» كما يستحيل أن يتخلّف المعلول عن علته التامّة[//01]. 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الوجه الأوّل. 

وفيه وَل أنه مبنى على كون «حتّى يرد فيه نهى» غاية للحكم. 

وأمَا لو كان قيداً للموضوع فلا يلزم تخلف الحكم عن موضوعه. 

توضيح ذلك: أن الحديث بناءً على القيدية يكون بمعنى «كلّ شىء شكك فى حليته وحرمته ولم يرد فيه نهى واقعاً فهو مباح بالإباحة 
الظاهرية). 

فالموضوع مقدّد دين وكفى قن اققائه اكقاء السذهنا لأن القن قو مسدذة صف بالقال أعد تلكف القيرده كنا أن المر كب 
من أجزاء متعدّدةٌ ينتفى 
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بانتفاء أحد تلكك الأجزاء. 

فالشىء الذى شكك فى حليته وحرمته لو ورد فيه نهى واقعاً لانتفى الإباحة الظاهريّهُ لأجل انتفاء موضوعه؛ فلا يلزم تخلف الحكم عن 
موضوعه كما لا يخفى. 

وثانياً: أن الحكم يمتنع أن يتخلف عن موضوعه إذا كان الموضوع عله له» وهو مبني على كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التى 
فى متعلقاتهاء كى تكون المصلحة اللازمة الاستيفاء عله للوجوب والمفسدة اللازمة الاجتناب علةٌ للحرمة. 

وأمَا إذا كان الحكم تابعاً لبعض مصالح اجتماعيّةُ اخرى خارجة عما تعلق به- مثل ما عرفت فى مسألة نجاسة المشرك أو مطلق الكافر 
التى عبر عنها بعضهم بأنّها نجاسة سياسية لا أنّها حكم تابع لقذارة فى متعلقه- فلا يمتنع تخلف الحكم عن موضوعه. لعدم كون 
الموضوع حينئذٍ عله للحكم كى يلزم من تخلف الحكم عنه تخلف المعلول عن علته. 

ب- أن الإباحة حيث إِنّها مغتا بصدور النهى واقعاً أو محدّدةُ بعدم صدوره واقعاًء والغاية أو القيد مشكوك الحصول فلامحالة يحتاج 
إلى استصحاب عدم صدوره. 

واستصحاب عدم صدور النهى إن كان لغرض إثبات عدم الحرمة ظاهراً فلانحتاج إلى التمشكك بالحديث» ضرورة أنّا إذا شككنا فى 
حرمة شرب التتن مثلّا وكنًّا بصدد إثبات عدم حرمته ظاهراً ووصلنا إلى هذا الغرض من طريق استصحاب عدم ورود نهى فيه فلا معنى 
للتمشّك بحديث «كلّ شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» للوصول إلى ذلكك الغرض كما هو واضح. 
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وبعبارة اخترى: كان الاستدلال لإثباث المقصد بالأصل لا بالخبر. 

وإن كان لغرض إثبات الإباحة التى هى حكم إثباتى فقد عرفت عدم إمكان إرادة الإباحة الواقعية[878] ولا الظاهررّ[814] من 
الحدوة: 

وإن كان الغرض إثبات الإباحة العقلتِهُ وعدم الحظر العقلى؛ ففيه: أنْ الاستصحاب وسائر الاصول العمليَةُ لا يمكن أن تجرى لمثل هذا 
الغرض, لأنٌ المستصحب وما يثبت بواسطة سائر الاصول لابدّ من أن تكون إِمَا أثراً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعى كما ثبت فى 
محله[ .]88٠١‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الوجه الثانى مع توضيح منّا. 

وفيه: أنّه لا يجوز لمن أقام لإثبات شىء براهين عديدةٌ أن يجعل أحد البراهين مبنى للبرهان الآخر بل لابدّ فى كل دليل من البحث 
المستقلء بحيث لو لم يكن فى المقام دليل غيره لكفى فى إثبات المدّعىء وإِلَا لخرجت الأدَلَّهُ عن الاستقلال؛ مع أنه رحمه الله بنى 
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هذا الوجه الثانى على ما أثبته بزعمه فى الوجه الأوّل من عدم إمكان إرادة الإباحة الظاهريّة. 

ويمكن المناقشهُ فى أصل كلامه رحمه الله؛ إذ يستفاد منه أن ما تقدّم فى الوجه الأوّل من امتناع إرادة الإباحة الظاهريّةُ مانع وحيد من 
دلالة الحديث عليهاء بحيث لو قطعنا النظر عنه لجرى استصحاب عدم صدور النهى ودل الحديث علىالإباحة الظاهريّهُ من دون أن 
بوابحه إشكانا اشن 

ويرد عليه أن هذا الاستصحاب لا يجرى إِلَاعلى القول بِحيَعتهُ الأصل 
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المثبت» ضرورة أن الاستصحاب لو جرى لإثبات عدم صدور النهى الذى هو عبار اخرى عن عدم تحقّق الغاية» لاحتجنا عقيبه إلى 
حكم العقل بأنّ الغاية إذا لم تكن موجودة بحكم الاستصحاب فالمغتى يكون موجوداً. 

والحاصل: أنه لا-منع من دلالة الحديث على الإباحة الظاهريّة» لكن لا يمكن الوصول إليها من طريق استصحاب عدم ورود النهى 
إَاعلى القول بِحبّيةُ مثبتات الاصولء وهو على خلاف ما عليه المحمّقون من الاصوليين. 

ج- أن ظاهر الخبر جعل ورود النهى غاية رافعةً للإباحة الظاهريّة المفروضة؛ ومقتضى فرض عدمالحرمة إِلَابقَاءٌ هو فرض عدم الحرمة 
حدوثاء ومقتضاه عدم الشكك فى الحَلَدِه والحرمة من أُوّل الأمرء فما معنى جعل الإباحة الظاهريّةُ المتقوّمة بالشكه فى السامة بادرس 
فى فرض عدم الحرمة إِلّا بقاَ؟![881] 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 

وفيه: أنَا نمنع استلزام عدم الحرمة لبعد ورود النهى عدم تحقّق الشككء فإِنٌ تحفّقه ضرورى مع الشكك فى الورود وعدمه فإن 
المكلف إذا التفت إلى حرمة شرب التتن وعدمها محتملًا ورود النهى واقعاً فلامحالة يتحمّق فى نفسه الشكك. وهو كاف فى جعل 
الحكم الظاهرى. 

والحاصل: أن ما ذكره هذا المحمّق الكبير - من امتناع كون «الإطلاق» فى الحديث بمعنى الإباحة الشرعيّة الواقعيّة أو الظاهريّةُ فيما إذا 
اريد من «الورود» هو الصدور من الشارع- غيرصحيحء بل جميع الاحتمالات ممكنة بحسب مقام الثبوت. 
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ولا يخفى أن هذا البحث وإن كان مفيداً من ناحية علمدّة إِلَاأنّه لا يرتبط بالاستدلال بالحديث فى مسألة البرائة» لما عرفت من أن 
الاستدلال به لا يتم إلَاإِذا اريد من «الورود» وصول النهى إلى المكلفء فما ذكره المحقّق الاصفهانى رحمه الله على فرض تماميته لا 
يضرٌ بالاستدلال به فى المقام. 

هذا تمام الكلام فى مقام الثبوت. 


القول فى معنى الحديث بحسب مقام الإثبات 


وأمًا مفاده بحسب مقام الاستظهار والدلال فلاشكك فى أن معنى قوله: 

«حتّى يرد فيه نهى' أن هذا «الإطلاق» باق إلى ورود النهى» وليس المراد من «الورود» هو الورود من جانب الشرعء لانقطاع الوحى فى 
زمن صدور الرواية؛ فتعتين أن يكون المراد من «الورود؛ هو الوصول إلى المكلف. وإذا كانت الغاية هى وصول النهى إلى المكلف 
وعليفيه كان ننس لانذالة و الواباحة الظلاع رن لذ الراقسة. 

وأمًا الإباحة العقلتِهُ فلا تناسب كلام المعصوم عليه السلام الذى كان بصدد بيان الحكم الشرعى. 

وحيثما عرفت أن الإباحة الشرعيّة الظاهريّة هى التى تناسب الغاية- التى هى علم المكلف بالنهى- تم الاستدلال بالحديث على البرائة 
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لتحقّق ركنيه. وهما كون «الإطلا-ق» بمعنى الإباحةٌ الظاهررّة» وكون «الورود» بمعنى الوصول إلى المكلف» فالمراد بالحديث هو أن 
«كل شىء مباح حتّى تعلم أنه منهئ عنه) وهو عين ما يدّعيه القائل بالبرائة. 
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بقى هنا شىء 


وهو أن الظاهر من «النهى» فى الحديث هو النهى المتعلق بالشىء بعنوانه الأوّلىء لا الأعمٌ منه وما تعلق بالشىء بعنوان أنه مجهول 
الحكم كى تكون أدلَّة الاحتياط- على فرض تمامئتها سنداً وشمولها للشبهات البدويّة دلالةً- واردة عليه[ 885]. 

والحاصل: أن خحديت كل شىء مظان محف ورك فيه كبن عقر قدا وكايل للاستدلال فى مسألة البرائة دلالةٌ ولا تتقدّم عليه أدلَةُ 
الاحتياط» بل يقع التعارض بينهما لو فرض تماميّةُ أدلّةُ الاحتياط. 


الاستدلال على البرائة بحديث «السعة» 


ومنها: ما روى عن النبيَ صلى الله عليه و آله أنه قال: «الناس فى سعة ما لم يعلموا»[ 087]. 

ولا ينبغى الإشكال فى دلالهُ الحديث على البرائة فى الجملة» سواء جعلنا «ما» موصولةٌ وأضفنا كلمة «سعة) إليهاء أو جعلناها مصدريّة 
زمائيِةُ وقرأنا كلمهُ «سعة) بالتنوين. 

نما الإشكال فى أنه هل يعارض أَدَلّدُ الاحتياط- على فرض تماميتها وشمولها للشبهات البدوئّة- أو لا يتمكن من مقابلتهاء بل هى 
متقدّمة عليه؟ 
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نظريَة المحقّق النائينى رحمه الله فى ذلى 


فصّل المحقق النائينى رحمه الله بين كون «ما» موصولة وبين كونها مصدريّةُ حيث قال: 

فى الأنؤل يكرت مقناده أن الناس من ,جهنة التجهل بالحكع الدرعى يكوثون فى سعة فيتارض به أخيان لياط الدالة على كون 
الناس فى الضيق من جهة الحكم الشرعى المجهولء وعلى الثانى يكون مفاده أن الناس مادام لا يعلمون يكونون فى سعة؛ فيكون 
أخبار الاحتياط حاكمة عليه على تقدير تماميّهُ دلالتها[ ؟88]. 


إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله 
و القسم الأوّل من كلامه صحيح متين» لكن يمكن المناقشة فى القسم الأخير منه» لأنّ الحديث- بناءٌ على كون «ما» مصدرثرة- يدل 


على كون الناس فى السعةٌ مادام كونهم غير عالمين» ولا ريب فى أن أدلَّهُ الاحتياط لا تبدّل جهل المكلف إلى العلم. 
على أن أضالة التسعاظ الى عبجراعا هو الك والجيل لأ يفل أن تكرن زاقد لشكه المكلق ويديله كنا لذ كف 
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و بالجملة: حديث «السعة) يكون فى عرض أدلَّهُ الاحتياط» من دون أن يكون بينهما تقدّم وتأتحر أصِلًاء سواء كانت «ما» موصولة أو 
مصدريّة» فيقع بينهما التعارض. 
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إن قلت: فما وجه تقدّم أدلّةُ الاحتياط على قاعدة «قبح العقاب بلابيان»؟ 

قلت: ليس المراد ب «البيان» فى القاعدة خصوص بيان التكليفء بل المراد هو البيان المصبحح للعقاب على المخالفة» ولا ريب فى أن 
البيان المصيحح للعقاب تارةً يتحمّق فى ضمن بيان التكليفء كما إذا قال: «شرب التتن حرام» واخرى فى ضمن إيجاب الاحتياط» كما 
إذا قال: «إذا شككت فى حليَة شرب التتن وحرمته يجب عليكك الاحتياط). 

وبالجملة: إيجاب الاحتياط لا يصير غير العالم بالتكليف عالماً به فلا يتقدّم على قوله صلى الله عليه و آله: «الناس فى سعة ما لم 
يعلموا» لكنّه بيان مصبحح للعقوبة على المخالفة» فيتقدّم على قاعدةٌ «قبح العقاب بلابيان». 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وفضّلى المحقّق الخراسانى رحمه الله بين كون الاحتياط واجباً طريقيا وبين كونه واجباً نفسيّاً. فيعارض حديث «السعة على الأوّلء 
ويتقدّم عليه على الثانى. 

توضيح ذلكك: أن وجوب الاحتياط لو كان طريقياً لما ترنّبٍ على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب» بل شرّع لأجل التحفّظ على 
الواقع المشكوكء فلو كان شرب التتن مثلما فى الواقع حراماً وارتكبه المكلف كان معاقباً عليه» لا على تركك الاحتياط» ولو لم يكن 
دراما ليا كا عليه شيدم. 

و حينئذٍ قوله صلى الله عليه و آله: «الناس فى سعة ما لم يعلموا؛ يدل على كون المكلف فى سعةٌ وعدم كونه فى ضيق لأجل مخالفة 
التكليف المجهولء ودليل وجوب الاحتياط يدل على كونه فى ضيق ومستحمّاً للعقوبة عليهاء وهذا هو معنى التعارض كما هو واضح. 
نعمء لو كان الاحتياط واجباً نفسياً لترئّب على صرف مخالفته استحقاق 
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العقوبة ولو لم تستلزم مخالفة تكليف واقعىء فيتقدّم على حديث «الناس فى سعة ما لم يعلموا؛ لأنّ هذا الحديث يدل على عدم كون 
المكلّف فى ضيق مادام لم يكن عالماً بالتكليف, ودليل الاحتياط يدل على التكليف النفسى الذى يترتّب عليه المثوبة والعقوب فإذا 
علم به المكلف علم بالتكليف ولم يبق مجال لحديث «السعة) لارتفاع الجهل وتبدّله إلى العلم» وهذا معنى تقدّم أدلّةُ الاحتياط على 
حدديك «السنغة)[ هه 


هذا توضيح ما أفاده رحمه الله فى المقام. 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


وهو متين على فرض كون وجوب الاحتياط طريقياً. 

وأمَا بنا على كونه نفسياً فلانسلّم تقدّمه على حديث «السعة) بل يقع التعارض بينهما فى هذا الفرض أيضاً. 

و ذلكك لأنّ وجوب الاحتياط- ولو كان نفسياً- شرّع فى مورد الشكك فى التكليفء فنفسيَهُ وجوب الاحتياط لا توجب أن يخرج شرب 
التتن المجهول الحكم عمًّا هو عليه ويصير معلوم الحكم, فكأنٌ دليل الاحتياط يقول: «إذا شككت فى حرمة شرب التتن وحليته يجب 
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عليكك الاحتياط) وحديث «السعة) يقول: «أنت فى سعة من ناحية شرب التتن المشكوكك الحكم ولا تستحقّ العقوبة فيما إذا ارتكبته 
وكان فى الواقع حراماً». 

وبعبارة اخرى: ليس وجوب الاحتياط- حتّى فيما إذا كان نفسياً- حكماً مستقلاً غيرمرتبط بحرمة شرب التتن المشكوكة؛ بل ورد فى 
موردهاء فحديث 
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«السعة» يدل على كون المكلّف فى سعهُ من ناحية هذه الحرمة المشكوكة: ودليل وجوب الاحتياط يدل على عدم كونه فى سعة وأمن 
منهاء بل عليه الاحتياط والاجتناب عنه. وهل هذا إلَالتعارض. 

على أن تقدّم أدلّةُ الاحتياط على الحديث يستازم حذف الحديث رأساً وعدم بقاء مورد له أصلًاء وهذا لا يلائم الحكومة؛ بل يناسب 
التعارضء فإِنّ المتعارضين إمّا يتساقطان أو يؤخذ بأحدهما تخييراً أو ترجيحاً» فعلى التساقط يسقطان كلاهما ويصيران كالعدم 
وبلامورد» وعلى التخبير أو الترجيح كان غير المختار أو المرججح كذلك. 

وهذا بخلاف الحكومة. فإنّ الدليل الحاكم لا يوجب سقوط الدليل المحكوم رأساًء بل يجرّه إلى سائر موارده غير مورد نفسهء ألا ترى 
أن حكومة قوله عليه السلام: «لا شكك لكثير الشكك:[888] على أدلّهُ الشكوك[887] توجب صرف هذه الأدَلّهُ إلى غير كثير الشكك 
من المكلفين, لا جعلها كالعدم وبلا مورد رأساً. 

فعلى هذا لا يمكن أن يكون أدَلّهُ الاحتياط حاكمةٌ على حديث «السعة؛ لاستلزامه صيرورة الحديث كالعدم وبلامورد» مع أنّها من 
خواصٌ باب التعارض لا باب الحكومة. 

والخاص] + أ ديت «السغة» بدل على البرافة ويغارقن أدلة الأسعاطات صن أرق فباسهياكن سيلف ونام موصو لك أو ضكرت 
وسواء كان الاحتياط واجباً طريقيَاً أو نفسياً. 
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الاستدلال على البرائة بحديث «الحجب» 


ومنها: ما روى عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛[18848]. 

ولا يخفى عليك أن هذا الحديث لو تمٌ دلالته على البرائة لكان فى عرض أَدَلهُ الاحتياط ووقع التعارض بينهماء لا أن أدلَهُ الاحتياط 
قل عليه 

وذلك لأنّ مضمونه يساوق مضمون «حديث الرفع[884]) ويدل على رفع غيرالمعلوم من التكاليف عن العباد» ووجوب الاحتياط ولو 
كان نفساً[00] لايقتضى تبدّل التكليف المجهول معلوماً. 

إِنْما الكلام فى دلالته على البرائة. 

فربما يقال: إن حديث «الحجب؟ لا يرتبط بالمقام, فإنّ للّوتعالى أحكاماً سكت عنها ولم ينها للعباد[ 1291 إِمَا لأجل التوسعة والتسهيل 
عليهم؛ أو لأجل مانع غيرمعلوم لناء ولذا ورود فى بعض الأخبار: «اسكتوا عتما سكت اللَّه[؟29] فقوله عليه السلام: «ماحجب الله علمه 
عن العباد) يكون بمعنى «ما سكت الله عنه ولم يبينه للعباد». 

والكلام فى مسألة البرائة نما هو فى الأحكام التى بينها اللّهِ للعباد إِلَاأنها لم تصل إلينا وكلّما فحصنا عنها فى مظانّها ماوجدناهاء لأَنْ 
الأعداء وغاصبى 
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الحكومة أخفوها وحالوا بيننا وبينها. 

وبالجملة: بين «حديث الرفع) و«حديث الحجب» فرق» وهو أن «الرفع) اسند فى «حديث الرفع) إلى «مالايعلمون» من دون أن يكون 
عدم العلم مسيباً عن سبب خاصٌ» بخلاف «حديث الحجب؛ فإنٌ عدم العلم فيه مسب عن حجب اللَّهِ تعالى وعدم تببينه للأحكام» 
والأوّل مورد البرائة دون الثانى. 

و يمكن الجواب عن هذه الشبهة بأنّ أفعال العباد الاختياريّة يصحح نسبتها إلى الله تعالى» لكون قدرتهم بل أصل وجودهم منه تعالى» 
(ومَا وَمَقِتٌ إِذْ رَمَفِتٌ وَلَكُنٌّ الله رَمَى)[1297 «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد)[29] ولذا ورد فى الحديث: «لاجبرو لا تفويض ولكن أمر 
نين أمرين»[200]. 

فلامانع من أن يراد ب «ما حجب اللّه علمه عن العباد» التكاليف التى بتنها الله فى متن الشريعة» ولكن أخفاها وحال بيننا وبينها الأعداء 
وغاصبوا الحكومة. فإنّها يصح نسبة حجبها إليهم؛ لكونهم مباشرين فى ذلك. وإلى اللّهِ تعالى» لكون قدرة الفاعلين ناشئَةٌ منهه بل 
وجودهم ربط إليه. 

ويؤّده التعبير ب «فهو موضوع عنهم؛ فإنّ المرفوعية والموضوعتية عن العباد تدلّ على أن للتكليف المرفوع مرتبةٌ من الثبوت بتبيينه من 
قبل اللّه سبحانه» أنه إذا فحص عنه العباد ولم يعلموا به فهو مرفوع عنهم, ولم يعاقبهم الله على مخالفته» امتناتاً لهم وتسهيلًا عليهم. 
اللَهُمَ إلاأن يقال: أفعال العباد سواء كانت من الحسنات أو السييئات وإن صحٌ إسنادها إليهم وإلى الله تعالىء إلاأنّه لم يعهد إسناد 
السيئات إليه سبحانه 
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حتّى بحسب التعبير» بخلا.ف الحسنات فلا يقال: «سرق الله لكن يقال: «قتل الله المشركين» فكيف نسب عمل أعداء الإسلام 
وحجبهم علم التكاليف عن العباد إلى الله سبحانه وتعالى؟! 


الاستدلال على البرائة بحديث «كلّ شىء لك حلال ...» 


ومنها: قوله عليه السلام: «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرامٌ بعينه,[895]. 

5 شكال فى أن جنل غاب الحلية الشدرفة بالحرنة يدل على أن الى النأعرة قن لعي بهو لقنم الى شك ف علق وسد زيفين 
فهو بمقتضى الرواية محكوم بالحلتَةُ الظاهريّة. 

إِنّما الإشكال فى أنّْها هل تعب جميع الشبهات أو تختصٌ بالشبهات الموضوعية؟ 


كلام صاحب الكفاية فى ذلك ونقده 


ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى دلالتها على البرائه فى الشبهات الموضوعيةُ والحكميةُ كلتيهما[/291]. 

ولقائل أن يقول: كلمة «بعينه؛ قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية؛ لأنْ المايع الخارجى الذى شكك فى كونه خمراً أو 
خلا يصيح أن يقال فيه: إن حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه» بخلاف ما إذا شككنا فى أن 
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شرب التتن مثدما هل هو حرام فى الشريعة أم ل© فإنّ البحث هاهنا إِنّما هو فى حكمه الكلى ويمكن أن لا يكون له مصداق خارجى 
كى يصدق عليه كلمة «بعينه). 
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لكن سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره قوّى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله بدعوى أن كلمة «بعينه) ليست قيداً احترازياًء بل 
تأكيد لقوله: «تعرف» كما يقال: «جاء زيد بعينه) فكأنّه قال: «كل شىء لكك حلال حتّى تعرف بعين المعرفة وباليقين والعلم الكامل أنه 
حرام» فهذا القيد وجوده وعدمه سواءء فلا يوجب خروج الشبهات الحكميّة عن تحت الحديث[298]. 

هذاء ولكنّ الظاهر أن هذا القيد يرتبط بالضمير فى «أَنّه لاب «تعرف» ضرورة أن ضمير «بعينه) يرجع إلى ما يرجع إليه ضمير «أَنّها 
فاريد من الرواية أنّ «كل شىء حلال حتّى تعرف أن ذلكك الشىء بعينه وبشخصه يكون حراماً» فتختصٌ بالشبهات الموضوعية. 

ثم إن الإمام رحمه الله بعد القول بعدم اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية ذهب إلى احتمال كونه مربوطاً بالشبهات المقرونة 
بالعلم الإجمالى» حيث قال: 

نعم لا يبعد دعوى ظهور قوله: «بعينه» فى مقابل المعلوم بالإجمالء فيكون الحديث بصدد الترخيص فى ارتكاب أطراف المعلوم 
بالإجمال حتّى يعرف الحرام بعينه» أى تفصينًا. 
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كما أن الظاهر من قوله: «كل شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلالء حتّى تعرف الحرام بعينه» هو ذلكك» أى ترخيص فى التصورّف 
بالمال المختلط بالحرام. 

فهذان الحديثان يمكن أن يكونا منسلكين فى سلكك الأحاديث الواردة فى المال المختلط بالحرام[ 1249 إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 

وحاصله: أن حديث «كل شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه» وحديث «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حَنَى 
تعرف الحرام منه بعينه)[ ]2٠0‏ بمعنى واحد ولكليهما وزان وسياق واحدء فلو قلنا فى الثانى باختصاصه بالشبهات المقرونة بالعلم 
الإجمالى لقلنا ذلكك فى الأوّل أيضاً. 

ويمكن المناقشة فيه بِأنا لاشسلم أن يكون الحديئثان منسلكين فى سلكك واحدء إذ اريد من كلمة «شىء» فى الحديث الأوّل «شىء شكك 
فى حلينته وحرمته؛ كما عرفت آنفاًء بخلاف الحديث الثانى؛ فإنّ كلمة «شىء» فيه ظاهرة فى شىء مشتمل على كل من الحلال والحرام 
قطعاء فكيف يمكن القول باتسلاكهما فى سلكك واحد وإفادتهما معنى واحدا؟! 

والحاصل: أن حديث «كلّ شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه» مربوط بالشبهات البدويّة» فتدل على البرائة» لكنّه- بلحاظ 
كلمة «بعينه»- يختصٌ بالشبهات الموضوعيَةٌ ولا يعم الشبهات الحكميّةُ التى هى عمدة البحث فى باب البراثة. 
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الاستدلال على البرائة بحديث «كلّ شىء فيه حلال وحرام ...» 


ومنها: ما روى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: «كل شىء فيه حلا-ل وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه 
فتدعه)| 2٠0١‏ ]. 

اعلم أن فى هذا الحديث جهتين من البحث: 

أ- أنه هل يختصٌ بالشبهات الموضوعيّة» أو يعم الشبهات الحكميّة؟ 
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ب- أنه بناءَ على اختصاصه بالشبهات الموضوعدٍة هل يختصٌ بموارد العلم الإجمالى أو يعم الشبهات البدورة أيضاً ليكون قابنا 
للاستدلال فى مسأل البرائة؟ 

أمَا الجههٌ الاولى: فالحقٌّ فيها أن فى الحديث قرينتين على اختصاصه بالشبهات الموضوعيَةٌ: 

الاولى: كلمة «بعينه؛ على ما عرفت فى الرواية السابقة. 

الثانية: قوله: «فيه حلال وحرام؛ فإنَّ ظاهره أنَ موضوع الرواية هو شىء فيه حلال بالفعل وحرام بالفعلء لا أنه شىء فيه احتمال الحلية 
والحرمة؛ فمورده ما إذا شككنا فى حَلَِهُ المايع المردّد بين الخمر والخل ملا إذ يصدق حيئئذٍ أن المايع جنس له نوعان: أحدهما 
حلام وهو الخلء والآدخر حرام وهو الخمرء ووجود الحلال والحرام الفعلتين هو الذى أوجب أن نشكك فى حَلَدِهُ المايع المردّد بين 
الخمر والخلّ وحرمته» بحيث لو كانت جميع المايعات محللة أو محرّمة لمنشكك فيه وأمًا الشكك فى حَلَيِهُ شرب التتن وحرمته فليس 
ناشئاً عن وجود نوعين مختلفين فيه» بل هو ناش عن عدم النصّ الدالٌ على الحلَيةُ أو الحرمة» أو إجماله؛ أو تعارض النضين 
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أو النصوص. 

وبالجملة: إِنْ الحديث بظاهره يختصٌ بالشبهات الموضوعية. 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المقام 


لكن بعض المحقّقين ذهب إلى عدم الاختصاص حيث قال: 

ولكن يمكن أن يقال بشمول الرواية للشبهات الحكميّة نظراً إلى إمكان فرض الانقسام الفعلى فيها أيضاًء كما فى كلى اللحم, فإنَّ فيه 
قسمين معلومين: 

حلال» وهو لحم الغنم» وحرام» وهو لحم الإرنب» وقسم ثالث مشتبه» وهو لحم الحمير لا يدرى بأنّه محكوم بالحليةُ أو الحرمة» ومنشأ 
الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين؛ فيقال- بمقتضى عموم الرواية-: أنه حلال حتّى تعلم حرمته|[ 1907» إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 


نقد نظريّة المحقّق العراقى رحمه الله 


وفيه: أنَا لانسلم أن منشأ الاشتباه فى لحم الحمير وجود القسمين المعلومين فى اللحم؛ بل منشأه هو عدم النصٌ أو إجماله أو تعارض 
النضين. 

ويشهد عليه أنَا نشكك فى حلي لحم الحمير وحرمته أيضاً حتّى فيما إذا فرض حلي جميع اللحوم الاخرى أو حرمتها. 

والحاصل: أن حديث «كلّ شىء فيه حلال وحرام ...» ظاهر فى كون الشكك فى الشىء ناشتاً عن وجود القسمين فيه بالفعل» كالمايع 
الذى شكك فى حليته وحرمته لكونه مردّداً بين الخل الذى هو حلال بالفعل والخمر الذى هو حرام 
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كذلكك؛ وهذا من خواصٌ الشبهات الموضوعية لأنّ الشكك فى الشبهات الحكميةُ ناش عن عدم النضٌ أو إجماله أ وهارضن النقية.: 
وما الجهة الثانية: فالحقّ فيها هو اختصاص الحديث بموارد العلم الإجمالى[207]. ْ 

وذلك لأسن ظاهر قوله عليه السلام: كل شىء فيه حلال وحرام» هو وجود الحلال والحرام بالفعل فى نفس الحادثة المبتلى بهاء لا 
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وجود الحلا والحرام فى محله بحسب الواقع؛ فالحديث لا ينطبق إِلاعلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجياى: كما إذا عليت إجمانا 
بأنّ أحد هذين الإنائين الجزئيين خمر والآخر خل لكن لم يتميّز الخل من الخمر فالحديث يدل على حَلَيةُ الحرام المشتبه بينهما حتى 
نعم) يمكن القول بعدم صمح الأخذ بالحديث فى نفس مفاده هذاء لكنّه بحث آخر يأتى فى باب الاشتغال إنشاءاللّه تعالى. 
والحاصل: أن حديث «كلٌ شىء لكك حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه» قابل للاستدلال فى مسألةُ البرائة» لكن فى خصوص الشبهات 
الموضوعدة» وأمَا حديث «كل شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه) فلا يرتبط ببحث البرائة افدلا 
لكونه مربوطاً بأطراف العلم الإجمالىء وأصالة البرائة لا تجرى إِلَافى الشبهات البدويّة. 

هذا تمام الكلام فى الروايات التى استدلٌ بها للبرائة. 
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فى دلالة الإجماع على البرائة 


البحث حول الاستدلال بالإجماع عليها 


وأمًا الإجماع: فالتحقيق عدم تحقّقه. كيف وقد ذهب الأخباريون- الذين هم أيضاً عَدَّهُ كثيرة من المسلمين- إلى وجوب الاحتياط 
فيهاء فلا يصيح دعوى احتمال الاثفاق على البرائة فضلًا عن القطع به. 

على أنّ الإجماع- على فرض تحقّقه فى المقام- لا يكون دليًا مستقلاء لأنا نحتمل قوراً أن يكون مستند المجمعين هو الآيات 
والروايات الواردة فى المسأله وما سيأتى من حكم العقل بقبح العقاب بلابيان. 

وبعبارة اخرى: هذا الإجماع مدركىء والإجماع المدركى لا يمكن أن يكون كاشفاً عن رأى المعصوم؛ فلا يكون حتجة. 

وبالجملة: دعوى الإجماع على البرائة باطلة موضوعاً وحكماً. 

كبا أن الأشارية اهنا لو أرادوا التمّكك بالإجماع على وجوب الاحتياط لكانت دعواهم فاسدةٌ» لعدم تحقّق الإجماع عليه ل 
وعدم حججيته على فرض ثبوته ثانياء لعين ما ذكرناه آنفاً. 
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فى حكم العقل بالبرائة 


الاستدلال بحكم العقل على البرائة 


اشارة 


وأمًا العقل: 

فهى قاعدة «قبح العقاب بلابيان). 

ولابدٌ من ملاحظة جهات ثلاث حول هذه القاعدة ليتتضح الأمر: 

أ- أنّها هل تكون قاعدة مستقلّة عقلتةُ أو من توابع مسألة «قبح الظلم»؟ 

ب- أن هذه القاعدة هل هى متعارضة مع قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل) أو هما تختلفان بحسب المورد؟ 

جِ- أن أدلة الاسعاط غلى قرضن صابعيا بلدا وشيانيا ف النببيات البدو :الى من مهري الرافة ولالة هل تتقدّم على قاعدة 
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«قبح العقاب بلا بيان» أو يقع التعارض بينهما؟ 
البحث حول كون «قبح العقاب بلايبان» قاعدة عقليّهُ مستقلة 


أمَا الجهة الاولى: فلا إشكال ولا كلام فى أن المكلف لو وقع فى مخالفة تكليف لم يصل إليه سواء لم يبتينه المولى أو بتِنه ولم يصل 
نياف إلى المكلف يعد الشخص التامٌ عنه فى مظانّها لقبح على المولى عقابه» فالمراد من القاعده هو «قبح العقاب بلابيان واصل» وهذه 
قاعدة عقليِهُ مسلمة انّفق عليها الاصوليون والأخباريّون» وذلك لعدم كون العبد مقضراً فى عدم حصول 
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غرض المولى إذا فحص عن التكليف فى جميع مظانّه ولم يطلع عليه. إِنْما الكلام ولا فى أن حكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان؛ هل 
هو قاعدة مستقلة أو من شئون مسألة «قبح الظلم»» وثانياً: أن ما هو المهّ من البحث فى مسألة البرائة هل يرتبط بقاعدة «قبح العقاب 
بلابيان» أو بقاعدة عقَلَهُ اخرى؟ 


كلام المحقق الاصفهانى رحمه الله فى ذلك 


قال المحمّق الاصفهانى رحمه الله فى حاشيته الدقيقة على الكفاية: 

توضيح المقام: أن هذا الحكم العقلى حكم عقلى عملى بملاكك التحسين والتقبيح العقليين» وقد يتنا فى مباحث القطع والظنّ مراراً أن 
مثله مأخوذ من الأحكام العقلائية التى حقيقتها ماتطابقت عليه آراء العقلاء حفظاً للنظام وإبقاءً للنوع» وهى المسمّاهُ بالقضايا المشهورة 
المعدوده فى الصناعات الخمس من علم الميزان» ومن الواضح أن حكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان» ليس حكماً عقلياً عملياً منفرداً 
عن سائر الأحكام العقليةً العمليّة بل هو من أفراد حكم العقل بقبح الظلم عند العقلاء» نظراً إلى أن مخالفة ما قامت عليه الحيجةُ خروج 
عن زى الرقَدَهُ ورسمالعبوديّة» وهو ظلم من العبد على مولاه» فيستحقّ منه الذمٌ والعقاب, كما أن مخالفة ما لم تقم عليه الحيجةُ ليست 
من أفراد الظلم» إذ ليس من زى الرقَيهُ أن لا يخالف العبد مولاه فى الواقع وفى نفس الأمرء فليس مخالفة ما لم تقم عليه الحيجةُ خروجاً 
عن زى الرقَيةُ حتّى يكون ظلماًء وحينئذٍ فالعقوبة عليه ظلم من المولى على عبده؛ إذ الذمٌّ على ما لا يذمٌ عليه والعقوبة على ما لا يوجب 
العقوبهُ عدوان محض وإيذاء بحت بلاموجب عقلائى فهو ظلمء والظلم بنوعه يؤدّى إلى فساد النوع واختلال النظام؛ وهو قبيح من كل 
أحد بالاضافة إلى كل أخل ولومق المولن إلى قندهة 
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لكن لا يخفى أن المه هو دفع استحقاق العقاب على فعل محتمل الحرمة مثلًا ما لم تقم عليه حي منتجزة لهاء وحيث إِنّ موضوع 
الاستحقاق بالأخره هو الظلم على المولى فمع عدمه لا استحقاق قطعاًء وضمٌ قبح العقاب من المولى أجنبيّ عن المقدار المهم هناء وإن 
كان صحيحاً فى نفسه[20]. إنتهى كلامه. 

و حاصله- بعد التأمّل الدقيق فيه من الصدر إلى الذيل- أمران: 

أ- أن قبح العقاب من المولى بلابيان وإن كان صحيحاً فى نفسه إِلَاأَنّه أجنبئ عن محل النزاع فى باب البرائة فإنّ المهم المبحوث عنه 
هاهنا هو أمر يرتبط بالعبد لابالمولى» وهو دفع استحقاق العقاب علىمخالفة تكليف لم تقم عليه حي [0:*]؛ وحيثإنْ موضوع 
الاستحقاق هوالظلم علىالمولى فمع عدمه لااستحقاق قطعاًء ولا ريب فى أن مخالفة تكليف لم تقم عليه الحَبدَهُ ليست من مصاديق 
الظلم على المولى؛ إذ ليس مخالفته خروجاً عن زى الرقيِةُ حتّى يكون ظلماً. 
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وبالجملة: لا يحتاج الاصولى إلى قاعدة «قبح العقاب بلابيان» بعد حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة» لأجل عدم تحقّق الظلم على 
الخرلن, 

ب- أن حكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان» ليس حكماً عقليَاً مستقلاء بل هو من مصاديق قبح الظلم الذى هو من الأحكام العقلية 
العملةُ المسلّمهُ بين العقلاء[08*]. سواء وقع الظلم من قبل العبد بالنسبة إلى مولاه» كالخروج عن زى 
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الرقَدِهُ بمخالفة تكليف قامت عليه الحبَّة» أو من قبل المولى بالنسبةُ إلى العبد. كالعقوبة على مخالفة تكليف لم تقم عليه الحتجة أو 
من قبل بعض العبيد بالنسبة إلى بعض آخرء فإنَ العقل يحكم بقبح جميع ذلكك عند العقلاء. 


نقد كلام المحقق الاصفهانى من قبل الإمام الخمينى رحمهما الله 


وناقش فيه سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام قدس سره بقوله: 

أقول: إِنَّ العقل مستقلٌ بوجوب إطاعة المنعم» وقبح مخالفته» واستحقاق المتخلف للعقوبة» وهذا الحكم- استحقاقه للعقوبة- ليس 
بمناط انطباق عنوان الظلم عليه بل العقل يستقلٌ بهذا مع الغفلة عن الظلم. 

على أن كون مطلق المخالفة ظلماً للمولى محل بحث وإشكال. 

هذا أذ 

وأمّرا ثانياً: فلأنٌ المرمى فى المقام هو تحصيل المؤمّن عن العقاب حتّى يتسنّى[207] له الارتكاب, وهو لا يحصل إلابالتمشكك بهذه 
الكبرى التى مآلها إلى قبح صدور العقاب من المولى الحكيم العادل. 

وأمَا مجرّد دفع الاستحقاق بمناط أن الارتكاب ليس بظلم فلا يكفى فى ذلك, لأنْ دفع الاستحقاق عن ناحيةُ الظلم وحصول الطمأنينة 
من تلكك الناحية لا يصير مؤْمّناً عن عام الجهات ما لم ينضمٌ إليه الكبرى المذكورة[2:08]. 

إنتهى كلامه قدس سره. 

ثم إن الأخباريين تم كوا لإثبات وجوب الاحتياط بقاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» فلابدٌ من ملاحظة حدودها وثغورهاء ثم كيفية 
اللوفق ينها 
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وبين قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» وسيجىء هذا البحث عند بيان أدلَّة الأخبارين 129091 وهذا هو الجهة الثانية من الجهات الثلاثة التى 
أردنا التكلّم فيها هاهنا. 


ما هو النسبة بين قاعدة «قبح العقاب بلاييان» وأدلَّهُ الاحتياط؟ 


وأما الجهة الثالثة: فالإنصاف أن أدلّهُ الاحتياط لو تمت سنداً وعمّت الشبهات البدويّة دلالةً لكانت حاكمة على قاعدة «قبح العقاب 
بلابييان» كما ذهب إليه الأخباريون إِنّما التزاع بيننا وبينهم فى جريانها فى الشبهات البدوية التى هى مجرى قاعدة «قبح العقاب 
بلابيان». 

هذا تمام الكلام فى أدلّةُ القائلين بالبرائة. 
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فى أدلَّةُ القول بالاحتياط 


أدلّةُ القول بالاحتياط 
اشارة 


استدل الأخباريون لوجوت الاختباط بالكناب والسئّة ودليل العقل: 
الآيات التى استدلُوا بها لإثبات الاحتياط 
اشارة 


أمَا الكتاب فطوائف منه: 

منها: ما امر فيها بالتقوى» سما مثل قوله تعالى: ١يا‏ أَبّهَا الِّينَ آمنُوا انوا اللَّهَ حقّ تاه[ ]2٠١‏ حيث إِنّهِ يأمر المؤمنين بالدرجة العالية 
من التقوىء فلابدٌ لهم من الاجتناب عن الشبهات وما يحتمل الحرمة كى يصدق وصولهم إلىهذه الدرجة من التقوى. 

وقد أو للاآن إوتكات ما نضا الدرمة بانفاة الأدلة الود ره الشدية لكدا القوف ابل وص النقس وإبعاسها ضع ا ميكل 
الحرمة أمر مرجوح ومذموم. قال الله تعالى: اقل من عَم زيئةً الله الى أَخْرَجٍ لِعبادِهِ وَالصَيباتِ مِنْ الرّزْقٍ؛[١81].‏ 

وبالجملة: التقوى هى رعاية الحدود الإلهيَهُ بالاجتناب عن المحرّمات وتجويز المحللات» ولا يعد تحريم قسم من المحلّلات مرتبةٌ من 
مراتب التقوى» 
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بل التقوى الكاملة تقتضى القول بإباحتها وجواز ارتكابها. 

وثانياً: أن الأوامر المتعلَقةُ بالتقوى إرشاديّة» كالأوامر المتعلّقةُ بإطاعة الله تعالى. 

توضيح ذلكك: أن «التقوى» عبار عن الاجتناب عمّا علم حرمته تفصينًا أو إجمانًا[211] فإذا ورد فى دليل: «لاتشرب الخمر» كان قوله 
تعالى: «اتَقوا الله أمراً بالاجتناب عن الخمر التى حرّم شربها فى الدليل الأوّلء وهذا الأممر لا يمكن أن يكون مولورّاً لاستلزامه 
استحقاق مثوبتين عند الإطاعة» وعقوبتين عند العصيان, ولا يمكن الالتزام بذلكك. 

ولو قبل بشمول التقوى لموارد رجحان الاجتناب- كالاجتناب عن محتمل الحرمة- لكان الأممر بالتقوى إرشادياً أيضاًء لأنّ الأمر 
المولوى إِنّما هو الأمر الندبى المتعلق بنفس الاجتناب عن محتمل الحرمة» لا الأمر المتعلق بالتقوى. 

تقول تعالن :داتَقُوا اللته آم إرشادى فى موارد المحامات والمستكات كلهم 

كان الأمرقن قرله الى :«أطيكوا اللهه إرشاد» سوك كاق فاظراً إلى الواجاك» عالساوات البوسة أى الستههات» كصلذة الليل. 


تذكرة 
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أَطِيعوا الله وَأطِيعُوا الوَسُولَ وَأَوْلِى لمر متك [1م] وإن كان إرشاديّاً إِلَاأنٌ الأمر بإطاعة الرسول واولى الأمر يكون مولوبّاًء ولعل 
تكرار لفظ «أَطِيعُوا كان لأجل اختلافهما فى الإرشاديرة والمولوترة» ولذا لم يكزر عند إسناده إلى «َولِى الْمْره إذ لافرق بين الأمر 
بإطاعتهم وإطاعة الرسول فى المولويّة. 

وثالثاً: أن الأخبارئين لا يقولون بوجوب الاحتياط إِلَافى الشبهات الحكمدةة التحريميّة» وأمًا الشبهات الوجوبتة- سواء كانت حكميّة أو 
موضوعية- والشبهات التحريميّة الموضوعيّة فوافق الأخبارون للاصوليين فى جريان أصالة البرائة فيها. 

وهذا لا يلائم الاستدلال لوجوب الاحتياط بالآيات الآمرة بالتقوى, لأنّها لو جرت فى الشبهات البدور لعمّت جميعهاء من دون فرق 
بين التحريميَةُ والوجوبيّة؛ ولا بين الحكميّة والموضوعتّة» فلاوجه للقول بوجوب الاحتياط فى خصوص الشبهات الحكميّة التحريمية. 
إن قلت: نعم» ولكن سائر الشبهات خرجت عن تحت الآيات بالتخصيص. 

قلت: أوَلَا: لسان هذا النوع من الآيات آب عن التخصيص. 

وثانياً: إخراج ثلاثة أقسام من الشبهات عن تحتها وإبقاء قسم واحد فيها يستلزم التخصيص الأكثر. وهو مستهجن. 

فلابدٌ من القول بعدم ارتباط هذا النوع من الآيات بالشبهات البدويّة بل مجراها هو ما إذا احرز التكليف من طريق العلم التفصيلى أو 
الإجمالى» فلا يصيّح الاستدلال بها فى مسأل البرائة. 

ومنها: الآآيات الناهية عن اتّباع غير العلم مثل قوله تعالى: ١لَاتَقَفْ‏ مَا 
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يس لَك به عِلْم[1ع]. 

والمراد ب «العلم) فى الآيةُ هو الحبجةُ الشرعيّة. 

والحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة هو اتباع غير العلم وافتراء على الشارع حيث إِنّه لم يؤذن له. 

وفيه: أن الاصولتين لا يقولون فى محتمل الحرمة بالإباحة الواقعيّة» بل يقولون بالإباحة الظاهررة» مع الاعتراف بكون الحكم الواقعى 
مدير لوسك اعرقة أنْ المراد ب «العلم» فى الآيهُ الشريفة هو الحيجة الشرعيّةُ فالقول بإباحة محتمل الحرمة ظاهرا باساد ما عرفت 
من أدَلَهُ الاصولتيين على البرائة ليس قونًا بغير علم. 

ولو كان القول بالإباحة الظاهريَة مصداقاً للقول بغير العلم؛ فالقول بالاحتياط أيضاً كان كذلك, لأنّ الحكم الواقعى مجهول عند 
الأخباريين أيضاًء وقولهم بوجوب الاحتياط فى مورد الجهل بالحكم الواقعى قول بغير علم» وهو منهى عنه بقوله تعالى: ١لَاتَقَفُْ‏ مَا 
إن قلت: بين الاصولئين والأخبارئين فرق من حيث العملء فإنّ الأخبارى- الذى يجتنب باستناد أصالة الاحتياط عن مثل شرب التتن 
الذى هو محتمل الحرمة والإباحة- لم يسئل عنه ب «لم تركت شرب التتن؟ لأنَّ غايته أن يكون بحسب الواقع مباحاًء والعمل بالمباح 
لا يكون واجباً لكى يقع تاركه مورداً للسؤال. 

بخلاءف الا-صولى- الذى يرتكبه باستناد أصالة البرائة- فإنّه يسثئل عنه بأنك «لم ارتكبت شرب التتن مع أنّه محتمل الحرمة 
عندكك؟).[0١21]‏ 
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قلت: نعم» ولكن لافرق بينهما بحسب الفتوىء فإنَ الأخبارى يفتى بوجوب الاحتياط فى الشبهات الحكميّة التحريميّة والاصولى يفتى 
بعدم وجوب الاحتياط فيهاء وعلى كلّ منهما إقامة الدليل على فتواه» وإِلّا كان مورداً لخطاب الَانَقْفُ مَا لَتِسَ لكك به عِلْم) فإن كان 
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الاصولى مورداً لهذا الخطاب كان الأخبارى أيضاً كذلك, وإن كان فتوى الأخبارى مستندة إلى حبجة شرعيّة وعقلية» ولم يصدق عليها 
القول بغير علم كان فتوى الاصولى أيضاً كذلكك من دون فرق بينهما. 

ومنها: ما نهانا عن الإلقاء فى التهلكة, كقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بكم إل التَمْلْكق زع اع]. 

فإِن من التفت إلى أن للمشتبه- مثل شرب التتن- حكماً واقعتاً واحتمل أنّه كان حراماً واقعاً ومع ذلكك ارتكبه فهو من ألقى نفسه 
اندي إلى لتكت وق نبي للد سبال عقة اش اله الشريقة. 

وفيه أوَلَا: أن ارتكاب محتمل الحرمة باستناد المجوّزات الشرعية والعقلية- مثل حديث الرفع وحديث السعة وحديث «كلّ شىء مطلق 
حتّى يرد فيه نهى» وقاعدة «قبح العقاب بلابيان»- لم يصدق عليه الإلقاء فى التهلكة, لأنّ ترخيص الشرع والعقل فى الارتكاب مؤمّن 
من الموؤاخذة والعقات. 

بل موضوع الآية الشريفة هو أطراف العلم الإجمالى, لتحقّق احتمال العقوبة الناشئ من احتمال الحرمة فيها والعلم بالتكليف إجمانًا 
وعدم الترخيص من ناحيةٌ الشارعء لاالشبهات البدويّةُ التى ورد فيها مؤمّنات ومرخصات كثيرة. 

وثانيً: أن النهى فى الآيه الشريفة نهى إرشادىء ولا يمكن أن يكون 
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مولورّاً. وذلك لأنْ تحمّق ماد هذا النهى- وهو الإلقاء فى التهلكة- يتوقف على أمر أو نهى مولوى منتجز معلوم؛ مثل الأمر بالصلاة 
والنهى عن شرب الخمر[/٠١28]»‏ كى تكون مخالفته مستلزمة لاستحقاق العقوبة والإلقاء فى التهلكة؛ فلو كان النهى عن الإلقاء فى 
التهلكة أيضاً مولوياً لكان فى إطاعة ذلكك الأمر أو النهى استحقاق مثوبتين» وفى مخالفته استحقاق عقوبتين: أحدهما: بلحاظ ذلكك 
الأمر أو النهى» والتحرة بلحاظ قولة تعالى: «لاتلقوا يك إن اكَمْلكم ولا يمكن الالتزام بذلكك كما تقدّم. 

فإذا كان النهى عن الإلقاء فى التهلكة إرشادياً فلم يكن قابًا للاستدلال فى المقام» لأنْ النهى الإرشادى تابع لما يرشد إليه» سواء كان 
محرّماً أو مرجوحاً. 

وكالنا: أن الآبة القريقة له ترقط بسألة العقوبةالاخروقة الشرثة علق جغالفة التكاليق الآلينة» ذإنها #لك فى سياق آبات السياد 
والقتالء فكان مضمون قوله تعالى: الَائلْقُوا فيكم 3 التَهْلَك4 أن عليكم القتال والجهاد ضدّ أعداء الإسلام, لأنكم لو وهنتم فى 
ذلكك لتسلّط عليكم الأعداء وكان ذلكك سبباً لوقوعكم إلى التهلكة» فاستعدّوا للقتال ضِدّ أعداء الإسلام ولا تمتنعوا من الجهاد وبذل 
الأنفس والأموال فى هذا الطريق ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 

هذا تمام الكلام فى الآآيات التى استدلٌ بها على وجوب الاحتياط» وقد عرفت عدم تماميّتها فى ذلكك. 
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الروايات التى استدل بها لإثبات الاحتياط 


وأا الأختار فطر ال أنضا: 

الادولى: ما دل على وجوب الكفّ والسكوت عا لا يعلم ورد علمه إلىاللّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله والأثئ عليهم السلام 
وعدم جواز القول فيه بالآراء[218]. 
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وفيه: أن الاصولتين لا يفتون بالإباحة الواقعتّة فى الشبهات التحريمةٍة البدوّة» بل هم يعترفون بكون حكمه الواقعى مجهولاء ولكنّهم 
يقولون بإباحتها الظاهريّةُ باستناد الآيات والروايات» فلا يمكن دعوى أنْهم أفتوا فى ذلكك بآرائهم من دون الرجوع إلى الكتاب والسنّة. 
الطائفةٌ الثانية: الروايات الآمرٌ بالتوقف عند الشبهة» وهى على قسمين: 
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أ- ما ذكر فيه صرف الوقوف» بدون ذكر علته. 

نناها ذكر فيه علة الوؤقوف أيضاً. 

أما القسم الأوّل: فلا دلالة له على مراد الأخباريئين, لأنْ بعضها لا يدل على وجوب الوقوف. بل يدل على صرف رجحانه مثل قوله 
عليه السلام: «أورع الناس من وقف عند الشبهة)[2194] وقوله عليه السلام: «لاورع كالوقوف عند الشبهة[١27]‏ فإنّهما يدلّان على أن 
للورع مراتب عديدة وأعلى مراتبه هو الوقوف عند الشبهة» وأصل الورع- وهو الاجتناب عن محارم الل والإتيان بواجباته- وإن كان 
واجباء إلاأنٌ تتحصيل هذه الشركة العالية بكرن هن الأمور الراجحق لا الواجية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 08 

وكذلكك ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام فى عهده إلى مالكك بن الحارث الأشتر: 

«ثمم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك فى نفسكك ... وأوقفهم فى الشبهات»[١27].‏ 

فإئه أ5لالاسريوط اعفار القاضي [ 2# ]وواثانا ليس حكن روما بل يكون من الآداب والمستحبات[ 1877 سيّما أنّه عليه السلام عبر 
ب «الأوقفةٍة) لا بأصل «الوقوف» فمفاده أنّهِ لو كان عندكك رجلان واجدان لأصل شرائط القضاءء وكلاهما يقفان عند الشبهة إِلَاأنَ 
أحدهما أوقف من الآخر فاختر الأوقف منهماء ولا ريب فى أن الأوقفدِهُ فى الشبهات لا يتوقف عليها أصل مسأله القضاءء كالاجتهاد 
والعدالة ونحوهماء بل هى من الامور الراجحة فيهاء فأين هذا مما يدّعيه الخصم من لزوم الاحتياط والوقوف عند الشبهات الحكمية 
التحريمية؟! 

ومن الأخبار الآمرهُ بالوقوف عند الشبهة من دون ذكر علته ما بختصٌ بالشبهات الموضوعيّة[؟67] التى ليست محلا للتزاع. 

و منها: ما ورد فى المسائل الاعتقادٌه ولا ربط لها بالفروع الفقهةّة» مثل ما روى عن زرارةٌ عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «لو أن 
العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»[10ع]. 
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والحاصل: أنّه ليس لنا فى هذا القسم من الأخبار الآمرة بالوقوف عند الشبهة رواية واحده دالَّهُ على وجوب الوقوف فى الشبهات 
الحكمية التحريمةٍة من الفروع الفقهدّة» فإنّ بعضها لا يدل على الوجوبء بل يدل على الرجحان» وبعضها الآخر يختصٌ بالشبهات 
الموضوعية» وبعضها الثالث ورد فى الاصول الاعتقاديّةُ. 

وأمرا القسم الشانى- أعنى ما أمر بالتوقف مع بيان علته- فمثل رواية أبى سعيد الزهرى عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة)[272]. 

وتقريت الاسعدلال بمكل هذا الحديث أن كلمة «خير للتشنء لا للأفضانة والمراد ب «الهلكة) هر العقان الاخروئ» فالحديثك يدل 
على أن الأمر دائر بين الوقوق عند الشبهة وبين الاستحقاق للعذاب الاخروىء والوقوف عند الشبهة لأجل التحذر والتجتب من العقوية 
الاخرويّة أمر متعتّن. 

وفيه: أن ارتكاب الشبهة لا يستلزم الهلكة والعقوبة إلافى الشبهات المحصورةٌ من أطراف العلم الإجمالى, أو البدويّةُ قبل الفحصء وأمًا 
الشبهات البدوبَهُ بعد الفحص والبأس عن الظفر بالدليل» فارتكابها باستناد ما تقدّم من الترخيص فى الكتاب والسنّةُ ودليل العقل لا 


فمورد الحديث ما إذا دار الأمر بين الوقوف عند الشبهة وبين الاقتحام فى الهلكة» وهو ينحصر فى تينكك الصورتينء ولا يعم الشكك فى 
التكليف بعد الفحص واليأس عن الدليل. 
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هذاء وسيأتى[/2717] فى ذيل الطائفةٌ الثالثهُ من الأخبار بعض المناقشات العامة الواردة على الاستدلال بها وبهذه الطائفةٌ الثانية» فانتظر. 
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الطائفةٌ الثالثة: الروايات الآمرءٌ بالاحتياط: 

منها: رواية أبىهاشم داود بن القاسم الجعفرىء, عن الرضا عليه السلام أنْ أميرالمؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: «أخوكك 
دينكك. فاحتط لدينكك بما شئت)[578]. 

وفيه: أن إيكال الاحتياط بمشيّة المكلف قرينة على كونه أمراً راجحاًء لا واجباًء إذ لا يصيح إيكال الواجبات- كالصلوات اليوميَُ وصيام 
شو ولاق د سيكة اليكل 

ومنها: رواية سليمان بن داود؛ عن عبداللّه بن وضاح أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار. فكتب 
إليه: «أرى لكك أن تنتظر حتَّى تذهب الحمرةٌ وتأخذ بالحائطةٌ لدينكك)[279]. 

وفيه: أنّه لا يليق بالإمام المعصوم العالم بالأحكام الواقعده أن يجيب بالاحتياط؛ فلابد من حمل الحديث على التقيَة؛ إن العامة يقولون 
بدخول وقت المغرب والإفطار باستتار قرص الشمسء والإمام عليه السلام ل سكن من بيان الحكم الواقعى- وهو دخول الوقت 
بذهاب الحمرة المشرقية» كما عليه مشهور فقهاء الشيعة- بنحو البتّ والجزم؛ سيما فى الجواب الكتبى الذى يمكن أن يطلع عليه 
غيرالشيعة» فالتجأ الإمام عليه السلام إلى بيان الحكم الواقعى فى قالب الاحتياط» فإنَ الاحتياط أمر مطلوب على كل حال عند الشيعة 
والعامّة. 
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فقوله عليه السلام: «تأخذ بالحائطة لديتك» قالب صورى لبيان الحكم الواقعى؛ وليس حكماً ظاهريّاً مجعولًا فى مورد الشكك فى 
الحكم الواقعى. 

ومنها: رواية عبدالرحمان بن الحيجاج قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجلين أصانا صيدا وما محزماقء الجزاء بيتهما أو غلن 
كل والحد شنيهااسوان؟ 

قال: «لاء بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد؛ قلت: إن بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك فلم أدر ما عليه» فقال: «إذا أصبتم مثل 
هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا؛[ .]207١‏ 

ويه أؤه أنّ ظاهر الرواية هو كون المكلف متمكداً من تحصيل العلم بحكم الواقعة» ومحلّ الكلام هو ما إذا لم يتمكن من ذلككء فلا 
يصِحٌ التمشكك بهذا الحديث لمورد البحث. 

وثانياً: أن المشارإليه فى قوله عليه السلام: «مثل هذا" إِمّرا صدر الرواية» وهو نفس واقعة الصيد, أو ذيلهاء وهو السؤال عن حكم 
الواقعة[ 671]. 

ويمكن الجواب عنه على الأنوّل بأنّ الواقعه التى سثل عنها من مصاديق الشبهة الوجويدة ولا ومن موارد العلم الإجمالى الدائر بين 
الأقلّ والأكثرء ثانياً» مع أن البحث إِنّما هو فى الشبهات التحريميّة البدويّة. 

إن قلت: أصل الواقعة وإن كانت من الشبهات الوجوبيَة» إِنَاأنَ قوله عليه السلام: 

«إذا أصبتم مثل هذا ...) يمكن أن يكون عاماً بدعوى أنه لوحظ المماثلة فى 
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صرف الشبهة من دون أن يلاحظ كونها وجويية» فيعتم الشبهات التحريميّة. 

قلت: على كل حال[97] لا يمكن القول بوجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبتة لعدم لزوم الاحتياط فيها بالاثفاق» ودعوى تخصيص 
الرواية بالنسبة إليها تستلزم القول بخروج الموردء وهو مستهجن. 

وأمّا إن كان المشار إليه ب «هذا هو السؤال عن حكم الواقعة- كما هو الثانى من شقّى الترديد- فالظاهر أن المراد بالاحتياط هو 
الاحتياط فى الفتوى. أى السكوت والاحتراز عن الفتوى بغير العلم» وهذا لا يضرٌ الاصولئينء لأنْ قولهم بالإباحة الظاهريّةُ مستند إلى 
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الحيجة الشرعيّةُ والعقليُ كما عرفت» فلا يصدق عليه الفتوى بغير العلم. 

هذاء ويمكن المناقشهُ فى دلالهُ جميع أخبار هذه الطائفة والطائفة السابقة بوجهين كليين: 

أحدهما: أنّه لو فرض سلامة الأخبار الدالّهُ على التوقف أو الاحتياط عدا تقدّم من المناقشات فلابدٌ من حملها على الإرشاد بحكم 
العقل. 

توضيح ذلكك: أن الاحتياط والوقوف عند الشبهات موضوعان لحكم العقل مع قطع النظر عن الشرعء لكنّه يحكم بوجوبهما فى الشبهة 
المقرونة بالعلم الإجمالى والبدورّة قبل الفحص عن الدليل» وبرجحانهما فى الشبهة البدورة بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل» 
والظاهر أن الأخبار الدالّةُ على التوقّف والاحتياط ليست فى مقام بيان حكم تعتدى, بل فى مقام الإرشاد إلى هذين الحكمين العقلتيين» 
فلا تدل على ما يدّعيه الأخبارى من وجوب التوقف 
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والاحتياط فى الشبهات البدويّة حتّى بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل. 

ثانيهما: أنْكك لو أبيت عن إرشاديّةٌ الأمر فى هاتين الطائفتين من الروايات وادّعيت أنّها خلاف الظاهرء فلابدٌ من القول بكون الأمر فيها 
مولويّاً استحبابياء وذلكك لأنْها تعم الشبهات الحكميٍة والموضوعية؛ سواء كانت تحريميّةُ أو وجوبية» ولا يلتزم أحد- حتّى الأخبارى- 
بوجوب الاحتياط فى جميعهاء لأننّه ذهب إلى وجوبه فى خصوص الشبهات الحكددّة التحريمةة؛ ولا يمكن القول بتخصيص هذه 
الرؤانات: لآن لسانها آب عن ذلكك؛ فلابدٌ من حملها على الاستحباب, وحينئدٍ لا تنفع القائل بالاحتياط؛ لأنّ رجحان الاحتياط مما 
التزم به الاصولييون أيضاً . 

الطائقة الرابغة: الروابات الداله على ليث الاموير: 

منها: ما رواه الصدوق من أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس» فقال فى كلام ذكره: «حلال بين» وحرام بيين» وشبهات بين 
ذلك؛ فمن تركك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أتركء والمعاصى حمى الله فمن يرتع حولها يوشكك أن يدخلهاء[989]. 

و منها: رواية سلام بن المستنيرء عن أبى جعفر الباقر عليه السلام قال: قال جدّى رسول الله صلى الله عليه و آله: «أيها الناس حلالى 
حلال إلى يوم القيامة وحرامى حرام إلى يوم القيامة» ألا وقد بتبنهما الله عرٍّ وجل فى الكتابء ويبنتهما لكم فى سنّتى وسيرتى؛ وبينهما 
شبهات من الشيطان وبدع بعدى» من تركها صلح له أمر دينه وصلحت له مروّته وعرضه. ومن تلبس بها ووقع فيها واتبعها كان كمن 
رعى غنمه قرب الحمى» ومن رعى ماشيته قرب الحمى نازعته نفسه إلى أن 
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برعافاكن الحمي» الأرواة لكل ملك عي الا والاشين اللداض] وندل محارمه قتر توا سن اللدومهار من | 0 

تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين ونظائرهما أن موردها هو الشبهات التحريميّة» فلابدٌ من الاحتياط فيها. 

وفيه: أن هذه الأخبار لا تدل على أزيد من استحباب الاحتياط» فإنّ مفادها هو أن من ترك المشتبهات سهل عليه تركك ما علم من 
المدددات» ولا ريب فى أن تسهيل تركف المسدمات لبسن من الواجبات. 

وبعبارة اخرى: هذا النوع من الأحاديث لا ينطبق على ما يدّعيه الأخباريّون؛ لأنْ غرضهم من الاحتياط هو التحفْظ على الواقع فى نفس 
المورد المشتبه. بمعنى أنّ محتمل الحرمة لو كان حراماً فى الواقع لتنجزت حرمته واستحقٌّ مرتكبه العقوب على ذلكك الحرام الواقعى, 
وأقاان كاذهاحا نما كاق على مركه كو قير ماعل اتنس ب ينب الالصفاط على المكلف بن كن ضاحرم عند راهن أنه 
يكون فى الواقع حراماً ويستحقّ العقوبة بارتكابه. 

و بالجملة: شرّع وجوب الاحتياط عند الأخباريّين لأجل التحفّظ على الواقع فى نفس المورد المشتبه» لا لأجل تسهيل الأمر على تركك 
المديات البعلومة. 
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و منها: مقبولة عمر بن حنظلة الوارده فى الخبرين المتعارضين فإنّ الإمام الصادق عليه السلام- بعد الحكم بوجوب الأخذ بالمجمع 
عليه وتركك الشادٌ الذى ليس بمشهور معلنًا أن المجمع عليه لا ريب فيه- قال: «وَإِنّما الامور ثلاثة: أمر بين 
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رشده فيتبع؛ وأمر بين غَئِه فيجتنب» وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حلال بن وحرام 
بين وشبهات بين ذلككء فمن تركك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم). 
ثم بين عليه السلام مرجحات باب تعارض الخبرين» وإذا فرض عمر بن حنظلةٌ تساويهما من جميع الجهات قال عليه السلام: «إذا كان 
ذلكك فأرجه[2"0] حتّى تلقى إمامكك. فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات)[278]. 

وهذه الرواية مشتملة على فقرات ثلاث يمكن أن يمفك الأخبارى بكل متها على وجرت الالختاط. 

أ- قوله عليه السلام: (إنّما الامور ثلاثة: أمر بن رشده فيتّبع» وأمر بين غيه فيجتنب؛ وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله». 
وانقدح جوابه مما سبق فى جواب الطائفة الاولى من الأخبار, فإنٌ الاصولى لا يقول بالإباحة الواقعية فى الشبهات التحريميّة البدويّة؛ بل 
يقول بإباحتها الظاهريّةُ باستناد الحمجهُ الشرعيّة» فلا يصدق عليها «الأمر المشكل). 

ب- ما نقله عليه السلام عن النين صلى الله عليه و آله بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «حلال بين وحرام بين وشبهات بين 
ذلكء فمن تركك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم). 

وظهر جوابه أيضاً مما تقدّم آنفاً فى جواب خبرى الصدوق وسلام بن المستنير» من أن هذا النوع من الأحاديث يأمرنا بتركك الشبهات 
لأجل 
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التسهيل على ترك المحرّمات المعلومة فلابدٌ من حمله على الاستحباب» لعدم وجوب تحصيل التسهيل عليه» ضرورة أنّه لا يمكن 
الالتزام بتوجه حكمين إلزامئين على المكلف: أحدهما يقتضى ترك الحرام الواقعى, والآخر يقتضى سهولة تركه. 

ج- ما ورد فى ذيل الحديث من قوله عليه السلام: «إذا كان ذلكك فأرجه حتّى تلقى إمامككء فإِنْ الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام فى الهلكات». 

ومورد هذه الفقرة من الحديث صورة تمكن المكلّف من التشرّف بحضور الإمام المعصوم عليه السلام وحصول العلم بحكم الواقعة: 
مع أنّ النزاع إنّما هو فى الشبهات الحكميّةُ التحريميّة التى لا يتمكن المكلّف من تحصيل العلم فى موردها. 

على أن هذه المقبولة مبتلاءة بالمعارض»؛ حيث إِنّها تدل فى مورد تساوى الخبرين من جميع الجهات على لزوم الإرجاء والتأخير إلى 
لقاء الإمام عليه السلام وبعض الروايات تدل على أن علاجهما هو التخيير. 

هذا تمام الكلام فى أحاديث الاحتياط» وقد عرفت المناقشهُ فى جميعها. 
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البحث حول حكم العقل بالاحتياط 
اشارة 


وممما استدلٌ به الأخبارون فى المقام هو دليل العقل» ويمكن تقريبه بوجوه: 
الاوّل: «أصالةٌ الحظر)»: 
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وهى أن العقل يحكم بكون الأشياء غير الضروريّةُ على الحظر ما لم يأذن الشارع فى التصرف فيها[ 12790 فإنّ الإنسان عبد مملوكك 
على الإطلاءق؛ وقال الله تعالى: ١ضَرَبَ‏ الله متََا عدا مَمْلّوكاً لَايَمْدِرُ عَلَى شي /[208] فإذا اقتضت الملكدٍة الاعتباريّة أن لا يقدر 
المملوكك على التصرّف فى شىء حتّى فى نفسه بدون إذن مالكه فالملكوة الحقيقٍ4 كانت مقتضية لذلكك بطريق أولى» فلا يجوز 
شرب التتن ملا ما لم يحرز إذن الشارع فيه لأنّه تصرّف فى ملكه. ولا يجوز لأحد أن يتصرّف فى مال غيره إلا بإذنه[288]. 
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رد الاستدلال ب «أصالة الحظر» على الاحتياط 


وفيه أوّلا: أنه مسألة خلافدة» فإنَ جماعة من العقلاء يعتقدون بأصالة الإباحة العقليَةُ» بتقريب أن اللّه تعالى إذا خلق الإنسان كان جميع 
أفعاله وح ركاته وسكناته حلانًا إلَاما قام الدليل على حرمته» فالذى يحتاج إلى البيان هو الحرمة لا الجواز. 

7 5 أن القائل بالبرائة يدّعى ورود الدليل على الترخيص فى موارد الشبهة» وهو ما تقدّم من الآيات والروايات الدالّهُ على الإباحة 
الظاهرية. 

الثانى: «لزوم دفع الضرر المحتمل): 

توضيحه: أن المراد ب «الضرر» فى هذه القاعدة هو خصوص العقوبة الاخرويّة لأنّه لو اريد منه خصوص الضرر الدنيوى أو الأعمٌ منه 
ومن العقاب الاخروى لأنكرنا القاعدة من الأساسء إذ لا دليل على حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل الدنيوى[ .]28٠‏ 

فتقريب هذا الوجه من الدليل العقلى أن العقل يحكم بلزوم دفع العقاب المحتمل. 

إن قلت: هاهنا قاعده اخرى» وهى حكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان» فكيف التوفيق بينهما؟ 

قلت: حكم العقل ب «لزوم دفع الضرر المحتمل» وارد على هذه القاعدة, لأنّْ المراد ب «البيان» فيها أعمٌ من البيان الشرعى والعقلى؛ 
وقاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» بيان عقلى رافع لموضوع قاعدة «قبح العقاب بلابيان». 
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رد الاستدلال بقاعدهٌ «لزوم دفع الضرر المحتمل» على الاحتياط 


والا-صولئون ذهبوا إلى عكس ما ادّعاه الأخباريونء لأ-نّهم يحكمون- بمعونة حكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان)- بعدم احتمال 
العقوبة فى موارد الشبهة الحكميّة التحريميّة» فلا تجرى قاعدة «لزوم دفع الضرر المحتمل» فى المقام. 

وحاصل ما تقدّم: أن الاصولى والأخبارى تسالما على وجود تينكك القاعدتين العقلتتتين» إِلَاأنّهما اختلفا فيما هو المتقدَّم منهماء فادٌّعى 
كل منهما عكس ما ادّعاه الآخرء وكلام كل منهما بلادليل؛ فماذا نفعل فى المقام؟ 


الحق فى الجمع بين القاعدتين 
أقولة باق الاح فن المسالة يبر نت خلى أهريف؛ 


أ- لا يمكن وقوع التعارض بين هاتين القاعدتين؛ لأنّ الحاكم بهما هو العقل القطعى, ويستحيل تحقق التعارض بين حكمين قطعتين 
من جميع الجهات. سواء كانا عقايِين أو شرعتين. 
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ب- كلّ واحدة من هاتين القاعدتين وإن كانت كبرى كلَيِهُ قطعية إَِاأنّها لا تنتج إلَاإِذا انم إليها صغريهاء فلابدٌ للاصولى من إثبات 
عدم ورود بيان من قبل الشارع فى مورد شرب التين مثا كى ينض إليه قاعدة «قبح العقاب بلابيان» وينتج أن شربه جائز, لأنّه لا 
يقتضى استحقاق العقوبة» ولابدٌ للأخبارى من إحراز أن فى شربه احتمال العقوبة كى ينضمٌ إليه قاعدة «لزوم دفع العقاب المحتمل) 
وينتج أن الاحتياط بالاجتناب عنه واجب كى لا يقع المكلف فى العقوبة المحتملة. 
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فكل من الا-صولى والأخبارى تمر كك فى الواقع بقياس ينتج عكس ما ينتجه قياس خصمهه فالتعارض إِنّما هو بين القياسين لا بين 
القاعدتين» إذ كل منهما تكون كبرى لواحد من القياسين المتعارضين. 

وإذا كان التعارض بين القياسين فلابدٌ من ملاحظة أن أيَهما يكون ناقصاًء وبعبارة اخرى متأخَراً عن الآخر. فنقول: 

لايمكن المناقشه فى قياس الاصولئين» وهو أن «العقاب على شرب التتن عقاب بلابيان» وهو قبيح» أمَا الصغرى فهو أمر وجدانى. لأنَّ 
المكلف إذا فحص فى مظانٌ ورود حكم شرب التتن فحصاً تاماً ويئس عن الظفر بدليل على حرمته- كما هو المفروض- فقد أحرز 
عدم البيان الواصل» وأمًا الكبرى فقد عرفت أنه حكم عقلى قطعى. 

وأمّرا قياس الأخباريين- وهو أن «فى شرب التتن احتمال الضررء ودفع الضرر المحتمل لازم؛- فكبراه وإن كانت حكماً عقليَاً مسلماً 
إلاأ نهر اه مقدوشة 

توضيح ذلكك: أنه لا يمكن إنكار احتمال العقوبة فى موارد من ارتكاب الشبهة التحريمتة: -١‏ إذا كانت الشبهة مقرونة بالعلم 
الإجمالى؛ ؟- إذا كان الارتكاب بدون الفحصء #- إذا كان الفحص ناقصاًء ع- لو لم يحكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان» حتّى فيما 
إذا كان الفحص تاماء ه- لو لم يمتنع على الله سبحانه ارتكاب القبيح. 

وأمَا إذا كانت الشبهة بدويّة أله وفحص المكلف عن الدليل فحصاً تاماً موجباً لليأس عن الظفر به ثانيء وحكم العقل بقبح العقاب بلا 
بيان ثالثاء وامتنع ارتكاب القبيح عليه تعالى رابعاً» فلامجال للقول بأن فى ارتكابها 
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اشفبال النقرية كما لا يكين 

وبعبارة اخرى: احتمال العقوبة- مثل نفس العقوبة- يحتاج إلى ملاك. ولا ملاكك له فى الشبهات البدويّة الواجدة للقيود المتقدّمة. 
لايقال: احتمال العقوبةُ ملازم لاحتمال الحرمة. 

فنّه يقال: هذا أول الكلام؛ فإنَ الاصولى يدّعى عدم الملازمة بينهماء فلابدٌ للأخبارى من إقامة برهان على ثبوتها. 

والحاصل: أن الأخبارى عاجز عن إثبات صغرى قياسه. بخلاف الاصولىء فإنّ صغرى قياسه أمر محرز بالوجدانء وينتج نفى احتمال 


العقوبة» وبه يرتفع موضوع حكم العقل ب «لزوم دفع الضرر المحتمل). 
استدلال الأخباريّين بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الاحتياط 


الشالث: أنّا نعلم إجمانًا بوجود تكاليف لزومدٍة كثيرة فى الشريعة الإسلاميةء فلابدٌ من الاجتناب عن كل ما احتمل حرمته؛ لكونه من 
أطراف العلم الإجمالى» والعقل يحكم بتنجز التكليف به كما يتنتجز بالعلم التفصيلى. 

وبعبارة اخرى: الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى» فلابدٌ من الاجتناب عن كل ما احتمل حرمته. لنعلم موافقة تلكك التكاليف 
الجطلومة بالإتجمال: 
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نقد الاستد لال بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الاحتياط 


وفيه أوَلَا: أنه لو تم لاقنضى وجوب الاحتياط حتّى فى الشبهات الوجويٍة والموضوعيّة من التحريمية» لكونهما أيضاً من أطراف العلم 
الإجمالى؛ فلمذهب الأخبارى بجريان البرائة فيهما؟! 
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فما كان وجه جريانها فيهما عنده فهو وجه جريانها فى الشبهات الحكميّة التحريميَُ عند الاصولى طابق النعل بالنعل. 


البحث حول انحلال العلم الإجمالى حقيقة وحكماً 


وثانياً: أن هذا العلم الإندمالق يفحل إلى علم إتجمالن غير وشكت بدوىء ولابدّ لنا من إيراد بحث كلى حول الانحلال ثم تطبيقه 
على محل التزاع» فنقول: 

انحلال العلم الإجمالى تارةً يكون حقيقياً واخرى حكمياً. 

والمراد بالانحلال الحقيقى زوال العلم الاجمالى عن صفحة نفس الإنسان واقعاًء وبالانحلال الحكمى أن لا يزول العلم الإجمالى؛ لكنّه 
صار بلاأثر ولم يكن منتجزاً للتكليف. 

ومن أمثلة الانحلال الحقيقى أن يعلم الإنسان إجمانًا بخمريّةُ أحد الإنائين الواقع أحدهما فى يمينه والآخر فى يساره؛ ثم يعلم بأنّ تلكك 
الخمر المعلومة بالإجمال تكون فى الإناء الواقع فى طرف اليمين» فحينئذ انحل العلم الإجمالى حقيقة إلى العلم التفصيلىء فلا دليل 
على لزوم الاجتناب عن الإناء الآخرء سواء علم بعدم خمريته أو شكك فيها. 

ومن أمثلته انحلا-ل العلم الإجمالى الواسع إلى الضيق» كما إذا علم إجمالًا بغصبٍة خمسة رؤوس من قطيع غنمء ثم علم بأنّ تلك 
الأغنام الخمسة المغصوبة تكون بين الصنف الأبيض من القطيع؛ فإن حلّ العلم الإجمالى الكبير إلى الصغير حقيقةٌ فلابدٌ من الاجتناب 
من أطراف هذا العلم الإجمالى الصغيرء وهى جميع الأغنام البيضاءء وأمّا الأغنام السوداء فلا يجب الاجتناب عنهاء سواء علم بعدم 
غصبِيةُ جميعها أو شكك فى غصبيَةٌ بعضها. 

وهاهنا مورد آخر اختلفوا فى كونه انحلانًا حقيقتاً أو حكمياًء وهو ما إذا 
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احتمل مغايرة المعلوم بالتفصيل أو بالعلم الإجمالى الصغير مع المعلوم بالإجمال؛ كما إذا علمنا بخمريّةُ أحد المايعين» ثم علمنا بخمريّة 
أحدهما بالخصوصء لكن نحتمل أن تكون غير تلكك الخمر المعلومةٌ بالإجمال[١28].‏ 

وكما إذا علمنا بوجوب صلاةه الظهر أو الجمعة فى يومها ثم دلت أمارة معتبرة أو أصل عملى معتبر على وجوب صلاة الجمعة؛ لكنا 
نحتمل أن تكون الأمارة أو الأصل مخالفاً للواقع وكان الواجب هو صلاه الظهرء فلانعلم أن مؤدّى الأمارة أو الأصل هو نفس تلكك 
الصاؤة المعلرةة بالاجمال» 

وكما إذا حصل لنا علم إجمالى صغير عقيب العلم الإجمالى الكبير» لكن احتملنا المغايرة بين معلوميهماء كما إذا احتملنا فى المثال 
السابق أن يكون الأغنام المغصوبة الموجودة فى الصنف الأبيض مغايرة لما علم بالعلم الإجمالى الكبير. 

لا خلاف ظاهراً بين الأكابر من الاصولتين فى انحلال العلم الإجمالى فى هذا المورد أيضاً إِنّما الإشكال والخلاف فى أنه انحلال 


حقيقى أو حكمى؟ 
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كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


ذهب المحمّق العراقى رحمه الله إلى كون الانحلال فى هذا القسم حكمياًء ويستفاد من مطاوى كلامه ما يمكن أن يجعل مقدَّمه لأصل 
مرامه: 

وهو أن الحكم إذا تنيز - أى صار بحيث يترتّب على مخالفته استحقاق العقوبة- لا يكاد يتنجز مرّهُ اخرى[987]. 
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وكما يتنتجز الحكم بالعلم التفصيلى» كذلك يتنبجز بالعلم الإجمالى» ومعنى تنتجزه بالعلم التفصيلى واضح. وأمًا المراد به فى موارد 
العلم الإجمالى فهو أن المعلوم بالإجمال يترئّبٍ على مخالفته استحقاق العقوبة على أى حالء وبعبارة اخرى: يؤر العلم الإجمالى تأثيراً 
تاماً فى إثبات متعلقه على عهدهٌ المكلف فى أى طرف كان. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنَك إذا علمت إجمالًا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة» لكن قامت أمارة معتبرة أو أصل عملى على وجوب 
أحدهما بالخصوص فلم يؤثْر العلم الإجمالى فى مؤدّاهماء لكون الأمارة والأصل حيّجَهُ شرعيّة» فلا معنى لتأثير العلم الإجمالى فيما ثبت 
بهماء لما تقدم من عدم تحمل تكليف واحد للتنجيزين. 

وإذا لم يؤثّر العلم الإجمالى فى أحد طرفيه فلا يصلح أن يوثّر فى الطرف الآخر أيضاًء لكونه كالمشكوكك بالشكك البدوىء فلو قام 
الخبر الواحد فى المثال على وجوب صلاةه الجمعة لثبت وجوبها به وجرى فى صلاة الظهر الاصول النافية للتكليف» كاستصحاب عدم 
الوجوب أو أصالة البرائة منه. فالعلم الإجمالى معكونه موجوداً هاهنا يكون بلاأثر. وهذا معنى الانحلال الحكمى [96]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله حول الانحلال 


وفيه: أن العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً إلماإذا تعلق بتكليف فعلى من جميع الجهاتء بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته بوجه من 
الوجوه. والحاكم بتنجزه 
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حت هو العكل» 

فإذا علم المكلف إجمانًا بوجب صلاة الظهر أو الجمعه وحكم العقل بتنيتجز التكليف عليه على أىّ تقدير ثم قامت ححجة شرعيّةُ على 
وجوب الجمعة فلو انحل العلم الإجمالى وزال عن صفحة نفس المكلف حقيقة فلابأس بعدم تنيز التكليف على تقدير تعلقه بصلا 
الظهرء لزوال سبب التنتجز» فيجرى الاصول النافية فى ناحيتهاء وأما إذا لم ينحلٌ كذلككء بل كان باقياً فى صفحة نفس المكلّف- كما 
هو المفروض فى كلام هذا المحّق الكبير- فلماذا لم يكن مؤثّرً؟! 

هل يمكن الالتزام بأنَ قيام الحيجةُ المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة يوجب زوال تأثير العلم الإجمالى حتّى بالنسبة إلى صلاة الظهر 
مع أن المعلوم بالإجمال تكليف فعلى من جميع الجهات, بحيث لا يرضى الشارع بمخالفته» سواء كان متعلقاً بالظهر أو الجمعة؟! 
وبالجملة: وجود العلم الإجمالى يقتضى أن يحكم العقل بلزوم الإتيان بكلتا الصلاتين» والحََة الشرعيّة إِنْما تقتضى أقريِدهُ وجوب 
صلا الجمعة» وأمًا زوال الوجوب عن صلاةهٌ الظهر فلا. 


كلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى المقام 
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والمحقّق الاصفهانى رحمه الله أيضاً ذهب إلى كون الانحلال فى هذا القسم حكمياء لكن بتقريب آخرء فإنّه قال: 

إِنَ العلم الإجمالى يتعلق بوجوب مالايخرج عن الطرفين, لا بأحدهما المردّد, فلا ينتجز إلابمقداره؛ وتنتجز الخصوصيَةُ المردّدة كتنتجز 
كلتا الخصوصيتين به محال» لكن حيث إن كلاً من الطرفين يحتمل أن يكون واقعاً طرف ذلكك الوجوب الواحد المنتجز بالعلم فيحتمل 
فيه العقاب» وهو الحامل 
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بالجبلَة والطبع على فعل كل من المحتملين» ففى كلّ طرف يحتمل الحكم المنتجز لا أنّه منتجز» وأما الحيجة القائمة على وجوب الظهر 
بخصوصها فهى منْتجزَه للخاصٌ بما هو خاصٌء فليس لها فى تنجيز الخاصٌ مزاحم فى تأثيرهاء فلامحالة تستقل الحتجة بالتأثير فى تنجيز 
الخاصٌ بما هو خاصٌء سواء كان مقارناً للعلم الإجمالى أو متقدّماً أو متأخَرأء كما لافرق بين أن تكون هذه الحيِه شرعية أو عقلية 
كقاعدة الاشتغال. 

ولا ريب فى أن تنجيز الخاصٌ بما هو خاصٌ الذى لامزاحم له يمنع عن تنجيز الوجوب الواحد المتعلق بما لا يخرج عن الطرفين» إذ 
ليس للواحد إلا تنتجز واحدء فلا يعقل بقاءالعلم الإجمالى على تنجيزه الذى فرض أنه عند تعلقه به لامانع عن تنيجزه فيتبع ذات الخاصٌ 
للخاصٌ بما هو خاصٌ فى التنجز بمنتجز لامزاحم له» وإذا دار الأمر بين منتجزين» أحدهما يزاحم الآخر فى تنجيزه ولو بقائء والآخر لا 
يزاحمه فى تنجيزه ولو بقاءً لعدم تعلقه بالخاصٌ حتّى ينتجزه» فلامحالة يكون التأثير للأوّل الذى لامزاحم له بقاءً[ع88]» إنتهى موضع 
الحاجةٌ من كلامه. 


نقد نظريّةَ المحقّق الاصفهانى رحمه الله فى الانحلال 


وفيه أُوَلَا: أن مبنى كلامه فاسدء لأنّ القول بأنَّ العلم قد تعلق بوجوب ما لا يخرج عن الطرفين لا بأحدهما المردّدء خلاف الوجدان. 
فإِنّ الوجدان أقوى شاهد على أن العلم متعلّق بوجوب أحدهماء بمعنى أن الشخص واقف على أنّ الواجب هو الجمعة بمالها من 
الخصوصيَةٌ أو الظهر كذلكك. 
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وثانياً: أنه رحمه الله فرّق بين العلم الإجمالى والحبٍة القائمة على أحد طرفيه» بأنّ فى كل طرف من أطراف العلم احتمال الحكم 
الع لا الهسو أقا التحاية القافسة عل ومعرى] لقلي. حقم و ييا نلا قب ننم و للشاط ممامو اف كلما 

وكأنّه رحمه الله خلط بين لبت والمنتجزرة» فإِنْ الحيدَهُ سواء كانت عقَلكِه؛ كالقطع, أو شرعيَةُ كالأمارات» حججبتها قطعدّة وأمًا 
منيجزيّتها محتملة» فإنّها منتجزة على تقدير مصادفتها للواقع» ومعذَّرهُ على تقدير مخالفتها لهه فكيف يمكن القول بتقدّم الأمارة القائمة 
على وجوب صلاة الظهر على العلم الإجمالى بوجوبها أو وجوب صلاة الجمعة. بدعوى أن منَزرة الأمارة بالنسبة إلى خصوص 
وجوب صلاه الظهر قطعيَةُ ومنزيَة العلم الإجمالى بالنسبة إلى كلّ من طرفيه احتمالية؟! 

ولسيدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام رحمه الله هاهنا إشكال ثالث وهو أنّا سلمنا أن متعلق العلم إِنّما هو وجوب مالايخرج عن الطرفين» 
ولكنه يستلزم تنجيز ما هو المنطبق- بالفتح- لهذا العنوان أعنى نفس التكليف الواقعى» وعلى هذا فلو فرض صِححة الأمارة وتطابقها 
للواقع يكون مؤدّاها نفس التكليف الواقعىء فلامحالة يقع التنجيز على شىء واحد معيّن واقعى» ويكون التنجيز مستنداً إلى العلم 
الإجمالى والأمارة. لا إلى الأمارةٌ فقطء لو لمنقل باستناده إلى العلم الإجمالى فقطء لسبقه وتقدّمه[ه**]. 

وعليه فما أفاد من أن الأماره فى تنجيزها بلامزاحم غير صحيح[2]. 


والحاصل: أنه لا يمكن الالتزام بالانحلال الحكمى, مع حفظ العلم الإجمالى؛ 
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لا بتقريب المحقّق العراقى ولا بتقريب المحقّق الاصفهانى رحمهما الله. 
و للانحلال الحقيقى فئ المقام توجيهان: 


تقريب الانحلال الحقيقى فى «نهاية الدراية» 


الأوّل: ما ذكره المحمّق الاصفهانى رحمه الله[/ا؟9] بقوله: 

ربما يدّعى انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل قهراً إذ لم يتنتجز بالعلم الإجمالى إلّاعدد خاصٌ مثنًا بلاعنوان» والمفروض 
تنج واقعتات قامت عليها الأمارات بذلك المقداره فلو لم ينطبق عليها الواقعتيات المعلومة بالإجمال قهراًء لكان إِمَا من جهة زياد 
الواقعيات المعلومة بالإجمال على الواقعئات المنيجزةٌ بالأمارات» أو من جهة تعيّن الواقعتئات المعلومة بالإجمال بنحو تأبى عن الانطباق 
على الواقعترات المنيجزة بالأمارات» أو تنيجز غير الواقعتّرات بالأمارات» والكل خلف وخلاف الواقع[1858 إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه. 

وحاصله: أن المعلوم بالإجمال ليس له عنوان خاصٌء بخلا-ف المعلوم بالتفصيل بمقتضى الأمارة» وغير المتعتين فى العنوان الخاصٌ 
ينطبق قهراً على المتعتين فيه» فينحل العلم الإجمالى حقيقةً. 

وفيه: أن الانطباق القهرى يتوقف على إحراز اتّحاد المعلوم بالتفصيل بالعلم الوجدانى أو بالأمارة مع المعلوم بالإجمالء كما إذا علمنا 
إجمانًا بخمريّة أحد الإنائين الواقع أحدهما فى اليمين والآخر فى اليسار ثم علمنا تفصينًا أن إناء 
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اليمين خمر والإناء الآخر ليس بخمرء وهذه الصورة لا إشكال فى كون الانحلال فيها حقيقتاً كما تقدّم. 

وأمَا محل النزاع هو ما إذا احتملنا المغايرةً بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال» كما إذا احتملنا أن يكون الإناء الآخر أيضاً خمراً 
ولامجال حينئذٍ للقول بالإنطباق القهرى. 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى الانحلال الحقيقى 


الثانى: ما اختاره سّبدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله بقوله: 

قد يتوم أن ميزان الانحلال الحقيقى أن يتعلق العلم بأنّ ما علم إجمانًا من التكليف هو هذا المعلوم بالتفصيلء فإذا علم بموطوثية غنم 
بين قطيعة لابدّ فى الانحلال أن يتعلّق العلم بأنّ هذه الغنم هى الغنم التى تعلّق بها العلم الإجمالى. 

وبعبارة اخرى: يحتاج فى الانحلا-ل إلى أمرين: أحدهما: العلم التفصيلى بمقدار المعلوم بالإجمال. والثانى: العلم بانطباق المعلوم 
بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء وعلى هذا قلّما ينحلٌ علم إجمالى؛ خصوصاً فى الشبهات الحكميّة؛ بل يمكن دعوى عدم مورد فيها 
كذلكك. 

هذاء ولكنّ هذا خلا-ف التحقيق؛ لعدم تقوّم الانحلالل بالعلم بالانطباق» بل احتماله كافٍ فيه. وذلكك لأنّ العلم الإجمالى إِنْما يكون 
منيتجزاً للأأطراف إذا بقيت الأ-طراف على طرفيته» وإنّما تبقى عليها فيما إذا كان الإجمال باقياً فى النفسء وإِنّما يبقى الإجمال إذا كان 
كل طرف طرفاً للاحتمال بنحو القضيُِ الحقيقةة أو مانعة الخلق فيصدق عليه: إِمَا هو واجب أو الطرف الآخر ومع العلم التفصيلى 
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بوجوب طرف لا يبقى الترديد. ضرورة خروج الطرف المعلوم بالتفصيل عن طرقدٍة العلم الإجمالى» لمناقضة مفاديهماء فينحل العلم 
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الإجمالى» 
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ولا يبقى إجمال فى النفسء فيصير أحد الأطراف معلوماً بالتفصيلء والبقيَهُ محتملة. 

وبالجملة: تنحل القضيةُ الحقيقيةُ أو مانعة الخلوٌ إلى قضيةُ حملتَة بتك وإلى قضِيَهُ اخرى كذلككء أو قضيهُ مشكوكك فيهاء من غير بقاء 
العلم الإجمالى. 

إن قلت: لو خرج أحد الطرفين عن طرفيةٌ العلم بالسبب الحادث لانحلت القضِيَّهُ المنفصلة إلى قضيَهُ بتيهُ ومشكوك فيها مع بقاء أثر 
العلم الإجمالى بلا إشكالء كما لو علم إجمانًا بنجاسةٌ أحد الإنائين فى أوّل النهار ثم وقعت نجاسة فى أحدهما المعيّن فى آخر 
النهار» فإنّ إحداهما تصير معلومة تفصيلاء والاخرى مشكوك فيهاء مع بقاء أثر العلم الإجمالى» ووجوب الاجتناب عن الاخرى. 

قلت: يشترط فى بقاء أثر العلم الإجمالى أن يكون باقياً بالنسبة إلى الزمان الأوّلء أى يكون المكلف عالماً فى الزمان الثانى بوجود 
اكيت فى الزماة الأ لوهذ فزق مه صميروزة يكن الأطرافحلظ [امانسيي الحاديث وة العبال الأتظياق دن اول الأسرفان 
الثانى يوجب الانحلال دون الأوّلء كما أن هذا وجه الافتراق بين ما نحن فيه وبين الخروج عن مخل الابلاف أو إتيان بعضن الأطراف. 
فتحصّل مما ذكرنا أن ميزان الانحلال الحقيقى هو صيرورة القضيةُ المنفصلة قضيتين: حملية بِنِيهُ موجبة» وحملية بِيهُ سالبة إن كانت 
المنفصلة حقيقتةُ وقضيَةُ مشكوكاً فيها إن كانت مانعة الخلوً[29] إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
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التحقيق فى المسألة 


أقول: ما أفاده رحمه الله فى ميزان الانحلا-ل الحقيقى دقيق متين» وهو يكفى فى جواب استدلال الأخبارئين بالعلم الإجمالى كما 
سيأتى[ .]28٠‏ 

لكنّه لا بعمٌ جميع فروض المسألة. فإنّ العلم الإجمالى تارة ينحلٌ بالعلم التفصيلى[١28]‏ واخرى بالعلم الإجمالى الصغير[ 1207 وثالثة 
تقوم الأمارة المعتبرة على أحد طرفيه» سواء كان فى الشبهات الموضوعتية؛ كما إذا علمنا إجمالا بخمريّةُ أحد المايعين» ثم قامت البتنة 
على خمررَة ما فى اليمين بالخصوصء أو الحكديّة» كما إذا علمنا إجمانًا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة. ثم قامت أمارة معتبرة أو 
أصل عملى كذلك على وجوب خصوص الجمعة؛ وجميعها محل الكلا-م فى المقام؛ لكن ما أفاده الإمام رحمه الله من ملاءكك 
الانحلال إِنّما يجرى فى الصورتين الاوليين» لزوال العلم الإجمالى فيهما وجداناء وأمَا الصورة الثالئة فلاء لأنّ ححْجته الأمارة- كالبيينة 
والخبر الواحد- لا تتوقّف على حصول الظنّ بمضمونه فضنًا عن العلم به» فلا تقتضى زوال العلم الإجمالى عن صفحة نفس الإنسان 
لكى ينل حقيقة. 

فلا مجال لإجراء البرائة بالنسبةٌ إلى غير ما قام عليه الأصل أو الأمارة» بل لابدّ من الاجتناب عن المايع الواقع فى اليمين بملاكك قيام 
البيبنة على خمريّته. وعمّا وقع فى اليسار بملاكك العلم الإجمالى» ولابدٌ من الاتيان بصلا الجمعة بملاكك قيام الأمارة أو الأصل على 
وجوبه. وبصلاة الظهر بملاك العلم الإجمالى. 
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إن قلت: إِنَ الأصل النافى وإن لم يجر فيما قامت الحيَجهُ عليه من طرفى العلم الإجمالى. إِلَاأنْه لا منع من جريانه فى الطرف الآخر. 
قلت: جريان الأصل النافى وعدم جريانه فى بعض أطراف العلم الإجمالى يدور مدار انحلاله وعدمه؛ فلو انحل بحيث كان غير المعلوم 
المي عتتكركا تتطسو درن أن كرو طارة الى الاسنالي لحري كيد أطيائنة اا راقه وسائر الأول الناقيةور أن ذالم ينهةز برا 
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كان غير المعلوم بالتفصيل- مع كونه مشكوكاً- طرفاً للعلم الإجمالى فلاوجه لجريان الاصول النافية فيه. 

والحاصل: أن العلم الإجمالى لا ينحلّ فى موارد قيام الحوِة غير العلميّة على أحد أطرافه لاحقيقةً ولا حكماً أمَا عدم الانحلال 
الحقيقى فلشهادة الوجدان بعدم زواله عن صفحة النفسء وأمًا عدم الانحلال الحكمى فلما عرفت من جواب أدَلَهُ القائلين به وأنّه لا 
يصح القول بعدم تأثير العلم الإجمالى مع بقائه حقيقةً. 


الرجوع إلى أصل البحث 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى جواب ما استدل به الأخباريّون لإثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات البدوررة الحكويّة التحريمّة» من أنَا 
نعلم إجمانًا بوجود تكاليف لزومدة كثيرة فى الشريعة الإسلامية» فلابدٌ من الاجتناب عن كلّ ما احتمل حرمته. لأنَّ الاشتغال اليقينى 
يقتضى الفراغ اليقينى. 

وقد عرفت النقض فيه بالشبهات الوجوبيةُ والموضوعيَة من التحريميّة. 

وأا الحلّ فهو أن هذا العلم الإجمالى ينحلّ إلى علم إجمالى صغير وشكك بدوى بالملاكك الذى ذكره الإمام رحمه الله للانحلال 
الحقق.. 

توضيح ذلكك: أنّا نعلم- بالعلم الوجدانى- بوجود تكاليف واقعيَهُ فى مؤدّى 
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الطرق والأمارات والا-صول المعتبرة بالمقدار المعلوم بالإجمال['88]. ومعه ينحل العلم الإجمالى الكبير فى دائرة العلم الإجمالى 
الصغير المحدود أطرافه فى مؤدّاها ويصير ما بقى منها مشكوكاً بشكك بدوى. 

واحتمال كون التكاليف الواقعيَة أكثر من المقدار المعلوم بالإجمال؛ أو كون بعض ما علم فى دائرةٌ الأمارات والاصول مغايراً للمعلوم 
بالعلم الإجمالى الكبير لا ينافى الانحلال» لتحمّق ملاكك الانحلال المتقدّم فى كلام الإمام رحمه الله- وهو زوال العلم عن صفحة 
النفس- حتّى مع هذين الاحتمالين. 

فعلى هذا لابدّ من العمل بالطرق والأمارات والاصول المعتبرة» وأمَا الشبهات البدورّة التى لم تقم حمَّدَهُ شرعيّةُ معتبرة عليها فلاوجه 
لوجوب الاحتياط فيهاء بل هى مجرى أصالة البرائة وسائر الاصول النافية للتكليف, لخروجها عن دائرة العلم الإجمالى بعد تحقق العلم 
الاتعمالك الشعي. 

هذا تمام الكلام فى أدلَّةُ الأخبارئين لإثبات وجوب الاحتياط فى الشبهات البدويّة الحكمية التحريمية» وقد عرفت المناقشة فى جميعها 
وأنّ الحقّ فى ناحية القائلين بالبراثة. 
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فى جريان أصالة البرائة فى الشبهات الموضوعية 
تنبيهات البرائة 


اشارة 


وينبغى التنبيه على امور: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /991 من 101١‏ 
الأول: فى جريان أصالة البرائة فى الشبهات الموضوعيّة 


اشارة 


اتفقوا على جريانها فى الشبهات الوجوبية من الحكميّةُ ووقع الخلاف بين الاصولتين والأخباريين فى التحريميّة منها كما تقدّم. 

وأمًا الشبهات الموضوعية فلابدٌ من ملاحظة أقسام تعلق التكليف- وجوبتاً وتحريمياً- بالطبيعة كى ينضح الحقٌّ فى المسألة. 

فتقول: كيفتية تعلق الحكم بالطبيعة على أقسام: 

أ- أن يكون بنحو العموم الاستغراقى؛ فيتعدّد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة» ولكلٌ واحد منها إطاعة ومعصية مستقلة. 

كما إذا قال- فى الحكم الوجوبى-: «أكرم كل عالم» و- فى الحكم التحريمى-: «لا تشرب الخمر)[206]. 

ب- أن يكون بنحو العموم المجموعى الذى لا يتعدّد فيه الحكم, بل له إطاعة واحدة لا تتحقّق إلَابالموافقة بالتمحية إلى جميع الأفراد. 
فلولم يوافق فى 
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جميعها لكان عاصياً رأساً سواء أخل ببعضها أو بتمامها. 

وذلكك كما إذا قال- فى الحكم الوجوبى-: «أكرم مجموع العلماء» وأراد أن للمجموع امتثانًا واحداًء وكما إذا نهى- فى الحكم 
التحريمى- عن طبيعة» وكان له غرض واحد متعلق بتركك مجموع أفرادهاء بحيث لو أتى بواحد منها لما امتثل أصلًا. 

ج- أن يتعلّق الحكم بصرف وجود الطبيعة. 

والفرق بين الفرد وصرف الوجود هو أن الطبيعة إذا وجدت بوجود أفراد متعدّدةٌ فى زمان واحدء فكلّ واحد من هذه الأفراد المتقارنة 
الوجود يعد فرداً للطبيعة بخلاف صرف الوجوه. فإنّه لا يطلق إِلاعلى مجموعها معاً. 

وأمَا إذا كان بين الأفراد تقدّم وتأخَر فكان صرف الوجود هو الفرد المتقدّم, لأنّه هو ناقض للعدم, لا الأفراد المتأخرة. 

ولا يخفى عليك أن الحكم إذا تعلّق بصرف وجود الطبيعة كان الوجود الأوّل- سواء تحمّق فى ضمن فرد واحد أو فى ضمن أفراد 
متعدّدة- محبوباً فى الأحكام الوجوبٍ.ة» ومبغوضاً فى الأحكام التحريمةة» وأمًا ما يتحقّق من الأفراد بعده فلادخل له فى المحبوبترة أو 
المبغوضية أصلًاء ولا يتعدّد المحبوب أو المبغوض فيما إذا تحقّق الوجود الأموّل فى قالب فردين أو أفراد لأسن للمولى محبوباً أو 
مبغوضا والحدا؛ وهو ضرت الوجود التاق هو أول الرخوةه سواء تسق ف قالب قرد راسد أو أكث. 

د- أن يتعلى بنفس الطبيعة من دون دخل الأفراد فى ذلككء وحينئدٍ يتحمّق موافقة الحكم الوجوبى بإيجاد فرد واحد من الطبيعة 
ومخالفتها بتركك جميعهاء وينعكس الأمر فى الحكم التحريمىء فيتحمّق امتثاله بتركك جميع الأفراد 
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ومخالفته حتّى بإيجاد فرد واحد. 

إن قلت: هذا خلاف ما اخترتم من أن الطبيعة توجد بوجود كل فرد منهاء وتنعدم بانعدامه. والطبيعة فى زمان واحد تكون موجودة 
بلحاظ أفرادها الموجودءٌ ومعدومةٌ بلحاظ أفرادها المعدومة. 

قلت: هذا الذى اخترناه تبعاً لسيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله[هه*]» وخلافاً للمحقّق الخراسانى رحمه الله- حيث قال: الطبيعة 
توجد بوجود فرد ما ولا تنعدم إِلَّا بانعدام جميع الأفراد[0*]- وإن كان صحيحاً دقيقاً بحسب حكم العقلء إِلَاأَن العقلاء يحكمون بأنَّ 
الحكم التحريمى إذا تعلق بطبيعة كان موافقته بتركك جميع أفرادها فى الخارج. 

وبعبارة اخرى: لا يمكن الشكك فى حكم العرف بتوقف الامتثال فى الحكم التحريمى المتعلق بالطبيعة على تركك جميع أفرادهاء وأمًا 
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الأفراد»- فلا يمكن الالتزام به كما تقدّم[/اهع]. 
هذه أقسام تعلق التكليف بالطبيعة. 


حكم الشبهات الموضوعيّةُ من القسم الأوّل 


إذا عرفت هذا فاعلم أنْهم اختلفوا فى جريان البرائة فى الشبهات الموضوعيّةُ من القسم الأوّل الذى يبدو أنه أهمم هذه الشبهات. 
واستدل المنكرون بأنّ المولى إذا قال: «أكرم كل عالم) أو «لا تشرب 
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الخمر» كان البيان تامّاً من قبل المولى» وواصنًا إلى العبد فرضاً أنه شكك لأجل امور خارجية فى عالميِةُ شخص أو فى خمريّةُ مايع» 
فلاوجه لجريان البرائة العقليةٌ ولا النقليةُ. 

أَمَا العقَلتِهُ: فلعدم كون العقاب حينئذٍ بلابيان كما لا يخفى. 

بخلاف الشبهات الحكمّة التى كان منشأها عدم النص أو إجماله أو تعارض النضّين أو النصوص. فإِنْ البيان من قبل المولى لم يتم 
فيهاء وكان العقاب عليها عقاباً بلابيان ومؤاخذة بلابرهان. 

وأما النقائِة: فلأنه لا يرفع بمثل «حديث الرفع» إِلَاما كان وضعه بيد الشارع؛ والموضوعات- مثل عالميَهُ زيد وخمريّةُ المايع الفلانى- 
ليس وضعها على عهدةٌ الشارع بما هو شارع كى يكون رفعها بيده» فلا يعمّها «حديث الرفع» وسائر ما كان يدل على البراثة النقلية. 
وفيه: أن العقل بحكم ب «قبح العقاب بلابيان» فى جميع الموارد التى لم يتنتجز التكليف؛ وتنتجز التكليف يتوقّف على قياس متشكل 
من صغرى وكبرئء مثل «هذا خخمرء وكل خمر يجت الاجتتاب عته): 

فصرف العلم بالكبرى الكلَيُِ لا يكفى فى تنيجز التكليف ما لم يحرز الصغرى. 

ولذا لو قطع المكلف بعدم خمررّة مايع كان فى الواقع خمراً وشربه فلم يكن للشارع عقوبته ومؤاخذته. مع أن بيان الكبرى الكليهُ من 
قبل الشارع - وهو قوله: «كلّ خمر حرام؛- يكون تامّاً وواصنًا إلى المكلف. 

وحينئفٍ فإذا شككنا فى خمررَة مايع فلانتمكن من تشكيل قياس صحيح منتج؛ إذ لا يصح أن نقول: «هذا خمر؛ أو «هذا ليس بخمرا 
كى يترتّب عليه 
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وجوب الاجتناب أو عدم وجوبه» بل الصحيح هو أن نقول: «هذا مشكوك[288] الخمريّة) وليس لنا كبرى كليَهُ مترتبهُ على «مشكوكك 
الخمريّة» بل الدليل الواصل من قبل الشارع هو قوله: «كل خمر يجب الاجتناب عنه) فما لم يحرز خمررّة مايع لم ينطبق عليه هذه 
الكبرى الكلية. 

ومن هنا علم أنه لا يكفى لتنجز التكليف وترتّب العقوبة على مخالفته صدور البيان من قبل المولى ووصوله إلى العبد بل لابدّ من قيام 
حيجهُ مركبةُ من صغرى وكبرى على ذلكك التكليف. 

فإذا لم يكن حَبْدَهُ على التكليف- كما فى الشبهات الموضوعدّة المتنازع فيها- يحكم العقل ب «قبح العقاب بلابيان» أى بلاقياس 
وأمَا مثل «حديث الرفع» فلاضير فى عدم شموله للشبهات الموضوعية؛ فإنّه لا يدل حينئذٍ على الرفع فيهاء لا أنّه يدل على عدم الرفع 
كى يكون مناقضاً لقاعدةً «قبح العقاب بلابيان» فتكفى هذه القاعدة العقليَة لإثبات البرائة فى الشبهات الموضوعيّة. 
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وبالجملة: تجرى قاعدة «قبح العقاب بلابيان» فى الشبهات البدويّهُ الحكميّةُ والموضوعيّةُ من موارد العمومات الاستغراقيَةُ» سواء كانت 
وجوبية أو تحريميّةء إِلَاأنَ نقصان البيان والحيجهُ مستند إلى كبرى القياس فى الشبهات الحكميّة وإلى صغراه فى الشبهات الموضوعية» 
ولافرق بين استناد النقص إلى الصغرى أو الكبرى فى عدم إنتاج القياس. 
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حكم الشبهات الموضوعية من القسم الثانى 


وأمّا الشبهات الموضوعوّةُ من القسم الثانى- أعنى ما إذا تعلق الحكم بالطبيعة بنحو العموم المجموعى- فلا تجرى أصالة البرائة فى 
الشبهات الوجوب منهاء لأنّ المولى إذا قال: «أكرم مجموع العلماء» وكان له غرض واحد متعلق بإكرام المجموع- بحيث لو لم يكرم 
العبد واحداً منهم لما امتثل أصنًا- كان تركك إكرام مشكوك العالميّة مستلزماً للشكك فى المحصّلء مع أنّ الاشتغال اليقينى يقتضى 
البرائة اليقيتية» فلابدٌ من إحراز تحمّق المأمور به فى الخارج. 

وليعلم أن المقام من قبيل الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين لأنّا نشك فى أن الواجب هل هو كرام مجموع م ركب من خصوص 
الأشخاص المعلوم عالمّتهم؛ أو منهم ومن الفرد المشكوك. 

نعم الشبهة المعروفة بالأقل والأكثر الارتباطيين هى الشبهة الحكمةٍ1889[5]. ولأجل ذلك ذهب بعض الأكابر والمحقّقين- بلحاظ 
بعض الموازين المقبولة عندهم- إلى جريان البرائة هناكك؛ بخلاف المقام الذى يكون الشبهة فيه موضوعية» ولامجال للقول بجريان 
البرائة فيها. 

وأمَا الشبهة الموضوعية التحريميّة من العموم المجموعى فله تصويران: 

أ- التصوير المتقدّم؛ وهو أن ينهى المولى عن طبيعة وكان له غرض واحد متعلق بترك مجموع أفرادهاء بحيث لو أتى العبد بواحد 


متها لما مغل أضلاء 
وهذا حكمه حكم الشبهة الوجوبدة» فلا يجوز للعبد ارتكاب ما هو مشكوك الفرديّةُ للعنوان المحرّم, لكونه شاكاً حينئذٍ فى الخروج 
عن عهدة 
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التكليق التحريمى المتيقن: 

ب- أن يتعلق النهى بالطبيعة واريد أن مجموع أفرادها مبغوض للمولى؛ بمعنى أن العبد لو لم يأت بالمجموع لكان ممتثلاء سواء اجتنب 
عن جميع الأفراد» أو عن بعضها وارتكب البعض الآخر. 

وعلى هذا فلامنع من ارتكاب الفرد المشكوكء لأنّ ارتكاب معلوم الفرديّةُ لا يضر بالامتثال» فضنًا عن ارتكاب مشكوكهاء فإذا قال 
المولى: «لا-تكرم مجموع الفسّراق» كان العبد ممتئلًا فيما إذا اجتنب عن إكرام زيد الفاسق مثلّد وإن أكرم سائر الفسشّاق» لأنّه لم يكرم 
مجموعهم؛ فلا إشكال حينئذٍ فى جواز إكرام مشكوك الفسق, لأنّه لو كان معلوم الفسق لكان إكرامه جائزا فضنًا عا إذا شكك فى 
نعم» لو أكرم جميع الأفراد المعلومة الفسق لوجب عليه الاجتناب عن إكرام مشكوك الفسقء لأنّ العلم بموافقة التكليف يتوقف حينئذٍ 
على الاجتناب عنه[ .]28٠‏ 


حكم الشبهات الموضوعيّةُ من القسم الثالث 
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وأمَا الشبهات الموضوعدّة من القسم الثالث فتصويرها فى التكاليف الوجوبتةُ أن يتعلق التكليف بصرف الوجود من طبيعة ويريد العبد 
امتثاله 
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بإتيان ما هو مشكوكك الفرديةُ. 

والحقٌّ أنه لا يصخ» لأنّ الشكك فى مصداقدٍة هذا الفرد يلازم الشكك فى تحمّق صرف الوجود من الطبيعة» الذى اشتغل ذْمَةُ العبد به 
قطعاًء ولابدّ له من الخروج عنه يقيناً. 

وبالجملة: يجب على العبد الاحتياط هاهناء بأن لا يكتفى فى مقام الامتثال بما هو مشكوك الفرديّهُ للطبيعة التى تعلق التكليف بصرف 
الوجود منها. 

وأما إذا كان صرف الوجود منهياً عنه فتجرى البرائة فيما هو مشكوك الفرديّة ويجوز ارتكابه» مثل موارد العموم الاستغراقى» فإذا قال 
البو ولا شرف الكمر وعليها أن أول الورجوه عن شرت" التكمر الل [621] تخ كله يصر ف الرسود كورن فرعا لوبو شككنا فى 


مايع أنّه خمر أو خلّ فلا مانع من ارتكابه» للشكك فى تحقَّق صرف الوجود من الطبيعة به فتجرى أصالة البرائةُ من حرمته. 
حكم الشبهات الموضوعيّةَ من القسم الرابع 


ونظيره القسم الرابع» وهو ما إذا تعلق التكليف بنفس الطبيعة من دون وساطة الأفراد والوجودات. 

فإِنْ المولى إذا قال: «أقيموا الصلاة) فلا يجوز للعبد الاكتفاء بما هو مشكوك الفرديّة للصلاء فى مقام الامتثال؛ فإنّ الاشتغال اليقينى 
يقتضى البرائة اليقيتية فلابدٌ له من الاحتياط بإتيان ما قطع بكونه محمّقاً لطبيعة الصلاة. 

وأمَا إذا كان التكليف تحريميّاً فلا إشكال فى جريان البرائةُ فى الفرد 
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المشكوك. فإنَّ قوله: «لا تشرب الخمر» لا يدلّ إلاعلى حرمة شرب ما احرز كونه خمراء فلا منع من إجراء البرائة فى المايع المردّد بين 
كله يرا أو خلا 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن موارد الشبهة الموضوعية مختلفة» ففى بعضها يمكن التمسّكك بأصالةٌ البراثة» وفى بعضها الآخر يجب 
الاحتياط. 
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فى حسن الاحتياط على كلّ حال 
التنبيه الثانى: فى حسن الاحتياط على كلّ حال 
اشارة 


لا إشكال فى حسن الاحتياط ورجحان رعاية التكليف المحتمل عقلًاء سزاء كان التكليق البحصل هيدنا ار توك ءاه وسواء كانت 


الشبهة وجوببة أو تحريمية» حكميّة أو موضوعية. 
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كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


وهلاامها اتفق غلية الكل | لاالسكى الناقيى ونه الدافى بعكن السوارت يك قال: 

يعتبر فى حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حيةُ شرعتةُ أن يعمل المكلف أوَلا بمؤدّى الحبجة ثم يعمّبه بالعمل على خلاف ما اقتضته 
الحيْدِهُ إحرازاً للواقع» وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحتدة أُوَنَا ثم العمل بمؤدّى الحتّدة» إلا إذا لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة 
الحبِةُ للواقع استيناف جملة العمل وتكراره؛ كما إذا كان مفاد الحيَعِهُ عدم وجوب السورة فى الصلاة فإِنّ رعاية احتمال مخالفتها 
للواقع يحصل بالصلاة مع السورة ولا يتوقف على تكرار الصلاة» وإن كان يحصل بالتكرار أيضاً. 

وهذا بخلانف ما إذا كان مفاد الحبَوِهُ وجوب خصوص صلاة الجمعة مع احتمال أن يكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر, فإنّ 
رعاية احتمال مخالفة الحيةُ للواقع لا بحصل إلَابتكرار العمل؛ وفى هذا القسم لا بحسن الاحتياط 
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إِلَا بعد العمل بما يوافق الحيجة» ولا يجوز العكس. 

والسرّ فى ذلكك: هو أن معنى اعتبار الطريق: إلقاء احتمال مخالفته للواقع عملا وعدم الاعتناء به» والعمل أُوَّا برعاية احتمال مخالفة 
الطريق للواقع ينافى إلقاء احتمال الخلافء فإنّ ذلكك عين الاعتناء باحتمال الخلاف» وهذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق» 
إن حيث قد اذى المكلّف ماهو الوظيفة وعمل بما يقتضيه الطريق, فالعقل يستقلٌ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع. 

هذا مضافاً إلى أنه يعتبر فى حسن الطاعة الاحتمالكة عدم التمكن من الطاعة التفصيلتيِة- كما سيأتى بيانه[ -]88١‏ وبعد قيام الطريق 
الحكير فلل يفوي حيداةة الجبعة كون التكلق مكنا بي طامط والأسفال التقصيك بالق الطارس قا محيت شه الانتفال 
الاحتمالى لصلاءً الظهر[287]: إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 


نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


ويرد على الوجه الأوّل أوَلَا: أنّه مبن على كون الحببدِه فى الأمارات بمعنى إلقاء احتمال الخلاف وتنزيلها منزلة العلم تعبد[؟98]» مع 
أنه لا يمكن الا-لتزام به» فإِنّ الحبدٍة» سواء كانت فى القطع أو فى الأمارات أو فى الاصولء تكون بمعنى المنيجزيّة والمعذَّرَرَة غاية 
الأمر أن حمَجيةُ القطع ذاتيهُ و حمِّةُ الأمارات والاصول مجعولة. 
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وبالجملة: لم تجعل الأمارات علماً تعتديا بل تجعل كالعلم من حيث الحيجتَة أعنى المنيجزيّة والمعذّريَُ فقط. 

وثانياً: لو فرض التعتدّد بكون من قامت عنده الأمارة عالماً بمؤدّاها فلا فرق فى عدم جواز العمل على خلاف مااقتضته الحبةُ بين كونه 
متقدّماً على العمل بمؤدّاها وبين كونه متأخّراً عنه» كما لا يجوز للعالم الحقيقى العمل على خلاف مقتضى علمه مطلقاًء فما اختاره من 
التفصيل بين ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريق على العمل بما يخالفه وبين العكس باطل جزماً. 

وثالثاً: أن ما ذكره يستلزم التفصيل بين ما إذا كان العبد بانياً على العمل بالاحتياط من أوّل الأمر وبين ما إذا لم يكن بانياً عليه ابتداءً بل 
بداله ذلكك بعد الإتيان بمؤدّى الأمارة» فيجوز الثانى» دون الأوّل, لأنّه إذا كان حين الاشتغال بصلاة الجمعة- التى قامت الأمارهُ على 
وجويهنا فرضاأ بانياً على الاضاط بانيان الظهر أيضا يعندهاء كان هذا البناء خلاف: مقضى الأمارة الى قرخن إلقاء احعمال تخالفتها 
للواقع. 

وأما الوجه الثانى: فيرد عليه أنَا لانسلّم تقدّم الامتثال التفصيلى على الإجمالى؛ فللمكلّف الجمع بين صلاتى الظهر والجمعة؛ حبّى فيما 
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إذا تمكن من تحصيل العلم التفصيلى, لأنّ الذى يحكم به العقل هو لزوم الإتيان بالمأمور به بجميع خصوصتاته المعتبرة» والمكلّف إذا 
أتى بكلتا الصلاتين علم بوقوع المأمور به بجميع خصوصباته فى الخارج. 

إن قلت: تكرار العمل فى العبادات يوجب الإخلال ببعض خصوصياتهاء كقصد القربة المعتبر فيها. 
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قلت: هذا- مضافاً إلى عدم صبحته[ه2*]- خلاف الفرضء لأنّ الكلام نما هو فيما إذا تمكن المكلّف من الإتيان بالمأمور به بجميع ما 
هو معتبر فيه فى قالب الامتثال الإجمالى الذى نعتر عنه بالاحتياط. 


البحث حول اشتراط حسن الاحتياط بعدم اقنضائه لاختلال النظام 


ذهب بعضهم إلى أن رجحان الاحتياط مشروط بعدم كونه مقتضياً لاختلال النظام. 

أقول: لا-ريب فى أن الإخلال بالنظام مبغوض للشارع المقدّسء ولأجل ذلكك شرّع التسهيلات الكثيرة فى الأبواب المختلفة؛ كبابى 
الطيازة والتحاسية والحلية والديق وفرهنا. 

لكنّه لا يوجب تقييد حسن الاحتياط: لتغاير متعلقيهماء فإنّ الحسن تعلق ب «الاحتياط» والمبغوضيةُ ب «اختلال النظام» واجتماع هذين 
العنوانين وجوداً لا يوجب أن يصير الاحتياط مبغوضاً أو اختلال النظام راجحاًء فإنّ الاتتحاد بحسب الوجود لا يوجب التلاقى فى مقام 
تعلق الحكمء كما عرفت تفصيله فى مبحث اجتماع الأمر والنهى [288]. 

والحاصل: أن والاحتباط» يما هو احفاط يكون راجحا على كل حال بلاقيك وشرط. 
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فى توقف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم 


التنبيه الثالث: فى توقف جريان أصالة البرائة على عدم أصل حاكم 
اشارة 


لا تجرى أصالة البرائة العقليَهُ ولا النقلتة فيما إذا كان هناكك أصل حاكم موضوعى أو حكمى. 

أمّرا العقلكة: فلأنٌ موضوعها هوالعقاب بلابيان» فلوكان هناك حمَدَهُ وبيان على ثبوت الحكم أو عدمه لماجرت أصالة البرائة» لزوال 
موضوعه. 

ولأفرق فى ذلكق يي كرة البان غلا قصبلا أو إتمانناء أو آمارة معيرةة أو أصلاشرعيا. 

وأمَا النقلة: فلأن المراد من «ما لا يعلمون» فى «حديث الرفع» هو عدم قيام الحبّدة لاخصوص العلم الوجدانى» فلوقامت الحبجة على 
حكم- و لو كان أصنًا عملياًء كالاستصحاب الذى دل على اعتباره قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك»- لزال موضوع «حديث 
الرفع». 

ولا فرق فى ذلكك بين الشبهات الموضوعتة والحكدكة؛ فلو شكك فى خمررة مايع كان خمراً سابقاً لماجرت فيه أصالة البرائة» لوجود 
أصل حاكم عليهاء وهو استصحاب الخمريّة. 

ثم إن هاهنا إشكانًاء وهو أن الموارد التى لم يكن فيها أصل حاكم قليلة جدَاَ بل لا يبعد دعوى عدم وجودها رأساً إذ ليس لنا مورد 
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الحكم أو الموضوع إِلَاأنّه مسبوق بالوجود أو العدم؛ فالاستصحابات الوجوديّة أو العدمية حاكمة على أصالة البرائة دائماً. 

فنا إذا شككنا فى حرمة شرب التتن مثلّك فإن كان له حكم معلوم- من الحرمة أو الحلَدِة- فى الشريعة السابقة يستصحبه وإن لم 
تبن لنا حكمه فى تلكك الشريعة ولم يكن لنا طريق إلى استكشافه؛ نشكك حينقدٍ فى جعل الحرمة له إمضاءً أو تأسيساً فى الشريعة 
الإسلامية؛ فيستصحب عدمهه ولا تصل النوبة إلى أصالة البرائة والحلية. 

اللَّهُمّ إِلّأأن يكون الموضوع من الامور المستحدثة» كما إذا فرض حدوث التتن بعد الشرائع السابقة» فلم يكن له حكم قبل الإسلام. 
لكنّه أيضاً محل إشكالء. لأنّ الإسلام- بلحاظ أبديّته واستمراره- عتين أحكام جميع الموضوعات إلى يوم القيامة» وإن كانت من 
الموضوعات التى لم تكن فى صدر الإسلام» بل حدثت بعد نزول القرآن» وعلى هذا يمكن استصحاب عدم جعل الحرمة لشرب 
التعن. 

اللَّهُمّ إِلّاأن يقال بعدم جريان الاستصحابات العدميّة» كما عليه بعض المحقّقين» وأمًا بناءَ على المشهور- من جريانها كالاستصحابات 
الوجوديّة- فلم يبق لنا مورد لا يجرى فيه استصحاب موافق أو مخالف لأصالة البرائة. 


البحث حول أصالة عدم قابليّة التذكية 


ثم لو شككنا فى قابلهُ حيوان للتذكية بنحو الشبهة الحكميّة- كما إذا تولّد من حيوانين أحدهما قابل لها دون الآخرء حيوان ثالث لا 
بدخل تحت عنوان أحدهما- فهل 'تجرئ أصالة الحلبة فى لحمه وأصالة الظهارة فى أجزاء بدنه إذا ذبح مع الشرائط المعتبرة فى الذبح 
الشرعى, أم لا؟ 
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ربما يقال: لاء وذلكك لأنّ الشكك فى الحلَيهُ والطهارة وعدمهما هاهنا مستب عن الشكك فى كونه قَابِلًا للتذكية وعدمه؛ فيستصحب عدم 
قابلئته لها[/ا2*] ويحكم بحرمة لحمه ونجاسة أجزائه بعد إجراء صورة التذكية عليه. 

ولا يخفى عليك أن صححةُ الاستصحاب تتوقف على أركان ثلاثة تستفاد من قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكث): 

أ- أن يكون للمستصحب حالةٌ سابقةُ متيقّنة؛ ب- أن يكون له حال لاحقهُ مشكوكة. ج- أن تتّحد القضيّتان من غير جهة الزمان. 

فهل هذه الأركان موجودة فى المقام أم لا؟ 


كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى المسألة 


لقد أصرٌ المحمّق الحائرى رحمه الله على جريان هذا الاستصحاب. لتماميّةُ أركانه» وحاصل مرامه: أن المحمّقين قد قسَّموا العرض إلى 
عارض الوجود وعارض الماهية. وكا منهما إلى اللازم والمفارق» فصارت الأقسام أربعة» وإليكك توضيحها بالمثال» فنقول: الزوجبة 
عارضة لماهتِهُ الأربعة على وجه اللزوم؛ كما أن عروض الوجود للماهتِة يعد من الأعراض المفارقة لهاء وأما القسمان الآخران أعنى 
عارض الوجود اللا-زم» كموجودرة الوجود بالمعنى المصدرى ونورائيته ومنشأئته للآثار وعارضه المفارق كالسواد والبياض بالنسبة 


إلى الجسم. 
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وأمَا «القابلية» فلا شكك فى أنّها من العوارض اللازمة للوجود أو الموجود وليست من العوارض اللازمة للماهية» نعم» يمكن أن يقال: 
إِنْها من العوارض المفارقة بالنسبة إلى الماهدِة لكن بتبع الوجود, حيث إِنّه يفارق عن الماهدّة» فتفارقهاء كما هو الشأن فى عامَّة 
العوارض الوجوديّة. 

إذا عرفت هذا فيمكن أن يقرّر الأصل هكذا: إِنّ القابليِةُ» كالقرشيهُ؛ من عوارض الوجود. فإِنّ القرشيِهُ عبارة عن الانتساب فى الوجود 
الخارجى إلى القريشء كما أن القابليةُ عبارة عن خصوصيُ فى الحيوان بها يصلح لورود التذكية عليه؛ وبها يترئّب الحليَة والطهارة. 
وعليه فلنا أن نشير إلى ماهيّةُ المرأة المشكوكك فيهاء ونقول: إن ماهتة تلكك المرأة قبل وجودها لم تكن متّصفة بالقرشية» ولكن علمنا 
انتقاض اليقين بعدم وجودها إلى العلم بوجودهاء ولكن نشكك فى انتقاض العدم فى ناحية «القرشْيّة). 

وهكذا يمكن أن يقال فى ناحية «القابلية» فنقول: إن الحيوان الكذائى- مشيراً إلى ماهيته- لم يكن قابلًا للتذكية قبل وجوده» ونشكك 
فى أنّه حين تلبس بالوجود هل عرض له «القابلتَة أو لا؟ فالأصل عدم عروضها. 

نعم» لو كان الموضوع هو الوجود أو كانت «القابلةٍ4» من لوازم الماهتّة» لم يكن وجه لهذا الاستصحابء لعدم الحالة السابقة» لكنّ 
الموضوع هو الماهةٍة» والقابلتَة عارضة لها بعد وجودهاء فهذه الماهيّةُ قبل تحمّقها لم تكن متَصفهُ ب «القابليَةُ) بنحو السالبة المحصّلمة 
والأصل بقائها على ما هى عليه» ولو صمح جريانه لأغنانا عن استصحاب عدم التذكية؛ لحكومته عليه حكومة الأصل السببى على 
المسئبى» ويكون حاكماً على الاصول 
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الحكميةُ عامَّة[6288]. 

هذا ما أفاده المحقّق الحائرى رحمه الله لإثبات جريان استصحاب عدم قابليِة التذكية وعدم قرشية المرأة. 


نقد كلام المحقّق الحائرى رحمه الله 


ويرد عليه أُوٌلًا: أنّهِ فاقد للحالةُ السابقة المتيقّنة. 

وكانا: أنّه- على فرض تسليم ما أفاده هذا المحمّق الكبير لإثبات الحالة السابقة- أصل مثبت فى مسأله استصحاب عدم قابليةُ التذكية. 
أما كونه مثبعا[884]: فلن من شرائط جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو مؤضوعاً ذا أثر شرعي» والمستصحب 
فى ما نحن فيه ليس كذلكك. أمَا عدم كونه حكماً شرعتاً فواضح, وأمَا عدم كونه موضوعاً ذا أثر شرعىء فلأنٌ الأثر الشرعى- كالحرمة 
والنجاسة- ترب فى الشريعة على «غير المذكى» لا- على «غير القابل للتذكية» كما أن «الميتة) فى قوله تعالى: احُرّمتْ عَلَيْكمْ 
الْميَِة[٠/ا]‏ فسرّت فى كلادم بعضهم ب اغير المذكى؛ و «غيرالمذكى» هو الحيوان الذى لم يجتمع فيه الخصوصيات المعتبرة فى 
التذكية: من فرى الأوداج الأربعة وكون الذابح فسلياء والتسمية حين الذبح. وكون الحيوان مما يقبل التذكية؛ وغيرها. 
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فلا ريب فى دخل «القابلٍة» فى التذكية. إِمَا بدخولها فى ماهتتهاء كسائر الامور التى تعتبر فيهاء وتكون التذكية مركبة أو متحصّلمة أو 
منتزعة عنهاء أو بكونها أمراً خارجاً عنهاء مؤثّراً فى تأثيرهاء بحيث لو لم تكن «القابلةٍة» لم تتحمّق التذكية؛ وإن اجتمعت سائر 
خصوصيّاتها المعتبرة. 

ف «القابلية» جرء[١/29]‏ لذ كيق والتحبد باتتفاء الجزء بلازمه عقا اتنفاء الكلء والميزان فى حكومة الأضل السببى على المسيبى كون 
الأصل فى ناحية السبب منقّحاً للموضوع بالنسبة إلى الكبرى الشرعيّة» ولا يتم ذلكك إِلَاِذا كان الترتّب بينهما شرعياً لا عقلياً. 

فظهر أن استصحاب العدم الأزلى لا يجرى فى المقام؛ ولو فرض صححته فى حدّ نفسه. 
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فلا مانع من إجراء أصالتى الحلَتِه والطهارة فى لحم الحيوان الذى شكك فى قابليته وعدم قابلئته للتذكية» لعدم أصل حاكم عليهما 

ا ا ا [الاعل 
فنقول: 

الوجوه المتصوّرة فى القيد العدمى المأخوذ فى الدليل الشرعى سنَّهُ: 

-١‏ أن يكون بنحو السالبةٌ المحصٌ لهُ البسيطةٌ التى يعبر عنها ب «ليس التامُّ) مثل «ليس زيد)» أو «زيد ليس بموجود) فمفادها 
سلبالموضوع وعدمه رأساً. 
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اتاأة كرة بصورة الشالة النحضاة الب كةالى يضر عتيابه السن الناقضة ون علن توعية: 

أحدهما: أن يكون الموضوع أمراً محمّقاً يسلب عنه المحمولء مثل «زيد ليس بقائم» و «هذا الحيوان ليس قابًا للتذكية» و «هذه المرأة 
ليست قرشْيةً). 

ثانيهما: أن يكون السلب بسلب الموضوع؛ وفى هذا النوع لا يدخل حرف السلب على خصوص المحمولء بل يدخل على أصل 
القضية» فلا يقال: «زيد ليس بقائم» لعدم صدقه إلامع فرض وجود الموضوعء بل يقال: «ليس زيد بقائم) فإنّه يدل على عدم تحقّق 
قضيَةُ «زيد قائم» وعدم تحمّق هذه القضيَهُ يصدق مع عدم «زيد» ومع وجوده وعدم اتّصافه بالقيام. 

"- أن يؤخذ بنحو الموجبة المعدولة[877]» بأن يجعل حرف السلب جزءٌ من المحمولء كما إذا قيل: «زيد غير عالم» و «هذا الحيوان 
غير قابل للتذكية» و «هذه المرأةٌ غير قرشْبَةُ). 

والفرق بينها وبين السالبة المحضٌ لمه- مضافاً إلى الجهة اللفظية- أن الموجبة المعدولة آكد فى إفادةٌ المعنى من السالبة المحض له فإنّ 
قولنا: «زيد غير عالم) يدل على الأتشاف والمرزهوية ب بين «زيد) و «غير عالم» بخلاف ما إذا قلنا: «زيد ليس بعالم). 

؟- أن يكون من قبيل الموجبة السالبة المحمول» وهى القضِيَهُ التى كان محمولها قضِيَةُ سالبة» مثل «زيد هو الذى ليس بقائم» و «هذا 
الحيوان هو الذى ليس بقابل للتذكية» و «هذه المرأه هى التى ليست بقرشْيَةُ). 
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ه- أن يؤخذ القيد العدمى صفة للموضوعء مثل «زيد الغير[/6] العالم» و «الحيوان الغير القابل للتذكية» و «المرأةٌالغير القرشْيّة). 

ولا بد من كون الموضوع موجوداً فى هذه الصور الثلاث؛ لأنّ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له فلا يمكن الحمل فى الموجبة 
المعدولة والموجبة السالبة المحمول بدون الموضوع؛ وكذلك لا يمكن الاتصاف فى القيد العدمى المأخوذ وصفاً بدون الموصوف. 
#- أن يكون الموضوع مركباً من جزئين: أحدهما أمر عدمىء والآخر وجودى[ه/2]. 

لريب فى عدم إمكان أخذ الصورة الاولى فى موضوع دليل شرعى أصناء لأنّ ما هو معدوم رأساً- كما هو قضيَةُ ليس التامرة- لا 
يمكن أن يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعيّة لأنَّ «ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له). 

وكذلك النوع الاك مرى الضورة العائة لأف النالة لمحف لة المركية: ذا كان اقفاء التحدول فيها لجل انتفاء الموضوع فلم يصلح أن 
تجعل موضوعاً للحكم الشرعى؛ لاختلال قاعدة «الفرعةة» كالصورة الاولىء فإذا انتفت قابكة التذكية لأجل عدم وجود الحيوان فلم 
يعقل ترتّب الحرمة والنجاسة. وإذا انتفت ت القرشية لأجل عدم وجود المرأة فلم يتصوّر ترتّب رؤيةُ الدم إلى خمسين سنة. وأمًا الصور 
الأربعة[/21] الأخيرة والنوع 
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الأو ل[//ا2] من الصورة الثانية فلاإشكال فى إمكان جعل كل منها موضوعاً للحكم الشرعى فيما إذا كان الموضوع[278] 


الموصوف[ [ة/ا2] ] أو الجزء الوجودى[ [١ى2]‏ ] محرز الثبوت. 
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إِنْما الإشكال فى إثباتها بالاستصحاب فى المقام؛ لأنْ من أركان الاستصحاب اتّحاد القضيّتين المتيقَنهُ والمشكوكة فى جميع الجهات 
إِلَامن حيث الزمان» مع أن القضيَهُ المتيقنة فى استصحاب «عدم قابكه التذكية» و «عدم قرشي المرأة) كانت سالبة بانتفاء الموضوعء 
بخلاف القضيهُ المشكوكة. فإنّ ثبوت الموضوع فيها مفروغ عنه. فَإنًا وإن كنا نعبر بما يوهم الاتحاد بين القضيتين» حيث نقول: «هذا 
الحيوان لم يكن قاينًا للتذكية» و «هذه المرأة لم تكن قرشي والآن نشكك فى ذلكك. إِلَاأنّ واقعه هكذا: «هذا الحيوان قبل انعقاد نطفته 
لم يكن قابلًا للتذكية» لأنّه لم يكن موجوداً كى يكون قابلًا لهاء و «هذه المرأة قبل انعقاد نطفتها لم تكن قرشية) لأنْها لم تكن موجودة 
كى تكون قرشيّةُء والآآن بعد تحّقهما نشكك فى ذلككء فالموضوع فى القضية المتيقّدة مفروض الانتفاء وفى القضِيَهُ المشكوكة 
مفروض الثبوت: فأين الاتّحاد بينهما كى يجرى الاستصحاب وثبت به عدم قابلية تذكية الحيوان المشارإليه وعدم قرشيّة المرأةٌ المشار 
إليها؟! 

وأمًا ما أفاده المحمّق الحائرى رحمه الله- من أنّا نشير إلى ماهدِهُ المرأة المشكوك فيها ونقول: إن ماهيّة تلكك المرأة قبل وجودها لم 
تكن متّصفةٌ بالقرشيّة؛ ولكن 
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علمنا انتقاض اليقين بعدم وجودها إلى العلم بوجودهاء ولكن نشكك فى انتقاض العدم فى ناحية القرشيةُ وهكذا يمكن أن يقال فى 
ناحية «القابلة» فنقول: إِنّ الحيوان الكذائى» مشيراً إلى ماهيته» لم يكن قَابنًا للتذكية قبل وجوده؛ ونشكك فى أنّه حين تلبس بالوجود 
هل عرض له القابلية أو لا؟ 

فالأصل عدم عروضها-. 

ففيه: أنّهِ لا يلائم ما ذهب إليه المحقّقون من الفلاسفة من كون الوجود أصينًا والماهتٍة أمراً اعتبارياء إذ لا ثبوت للماهيةُ قبل وجودها 
كى يصيح قولنا- مشيراً إلى ماهيّة المرأة والحيوان-: «هذه المرأة لم تككن قرشية) أو «هذا الحيوان لم يكن قابنًا للتذكية». 

بل لا يلائم ما أفاده نفسه رحمه الله أيضاً من كون «القابليَُ) و «القرشيّة» من عوارض الوجود الخارجى للحيوان والمرأة» لامن عوارض 
ماهتتهماء فإنْ الالتزام بكون الانّصاف بالقرشيّةُ وغير القرشية وبالقابكة وغير القابلية مختضاً بالوجود الخارجى للحيوان والمرأة ينافى 
القول بصححةٌ أن يقال: «ماهِيّهُ هذه المرأهُ غير قرشْيَهُ) و «ماهيّهُ هذا الحيوان غير قابل للتذكية). 

وبالجملة: ما كان من عوارض وجود شىء كان انتفائه قبل وجود ذلكك الشىء من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. 

لا يقال: ما ذكرتم لا يفيد المنع عن جريان الاستصحاب فى الصورة الأخيرة» وهى ما إذا كان موضوع الحكم الشرعى مركباً من 
جزءين: أحدهما وجودى والآخر عدمى من دون أن يكونا بصورة القضيّةُ أو الوصف والموصوفء لأنّ الموضوع إذا كان مركباً من 
جزئين لا يرتبط أحدهما بالآخر يمككن إحراز أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل كما هو المعروف 
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المشهوو فل كانت «السعة الى نجعات موضوعا السرمة كن قله تفال.: 

«حُرَمَتُ عَلَتِكمْ الْمََة مركبة من «الحيوان» و «عدم التذكية) لأجرينا استصحاب عدم قابكة التذكية[١68]»‏ ليثبت[281] به «عدم 
التذكية» ويكمل موضوع الحرمة. 

فإنّه يقال: استقلال جزئى المركب وعدم ارتباط أحدهما بالآسخر وإن كان قابلًا للتصوّر فى بعض الموضوعات المركبة. إِلَاأَنَه غير 
متصوّر فى المقام, فإنّ القول بأنّ «عدم التذكية لا يرتبط بحيوان أصلَاء أو يرتبط بحيوان آخر غير ماجعل جزءً آخر للموضوع ضرورى 
البطلان» فلابدٌ من إثبات عدم تذكية هذا الحيوان من طريق استصحاب عدم قابلك تذكيته» ويعود حينئذٍ إشكال عدم الاتحاد بين 
القضِيَهُ المتيقّنهُ والمشكوكة. 

والحاصل: أنا إذا شككنا فى ابل حيوان للتذكية فلا منع من إجراء أصالة البرائة من حرمة لحمه وأصالة الطهارة فى أجزاء بدنه إذا 
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ذبح مع الشرائط المعتبرة فى التذكية الشرعيّة» لعدم وجود أصل حاكم عليهما. 
هذا تمام الكلام فى التنبيه الثالث. 
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فين أخبار «من بلغ) 
التنبيه الرابع: فى أخبار «من بلغ»1 2/1] 
اشارة 


إن من الروايات مايدل على أن من بلغه خبر دالٌ على تربّبٍ ثواب على فعلء فعمله. كان له أجر ذلككء وإن كان ذلكك الخبر مخالفاً 
للواقع» ولم يقله المعصوم عليه السلام. 

وهذا ما اشتهر فى الألسن ب «قاعدة التسامح فى أدَلَهُ السنن». 

من تلكك الأخبار: صحيحة هشام بن سالم» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من بلغه عن النبى صلى الله عليه و آله شىء من الثواب 
فعمله» كان أجر ذلكك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله)[98]. 

ومنها: ما عن محمد بن مروان؛ قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من بلغه ثواب من اللَّه على عمل؛ فعمل ذلكك العمل التماس 
ذلك الثواب اوتيه» وإن 
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لم يكن الحديث كما بلغه)[ هلع ]. 

ومنها: ما روى عن الكلينى بطرقه إلى الأئمَةُ عليهم السلام أن «من بلغه شىء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه. وإن لم يكن 
الأمر كما نقل إليه)[688]. 

إلى غير ذلكك من الأحاديث الواردةٌ بهذا المضمون[2017]. 

ولا ينبغى الإشكال فى سند هذه الأحاديث: فإِنّ بعضها من الصحاح وبعضها من الحسان. 

إنْما الإشكال والكلام فى مدلولها. 


ما أفاده صاحب الكفاية فى مفاد أخبار «من بلخغ» 


فذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أنه لا يبعد دلالة بعضها على استحباب ما بلغ عليه الثواب بعنوانه الأوّلىء فِإِنّ صحيحة هشام 
بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «من بلغه عن النبئ صلى الله عليه و آله شىء من الثواب» فعمله» كان 
أجر ذلك له؛ وإن كان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقله» ظاهرة فى أن الأجر كان مترنّباً على نفس العمل الذى بلغه عنه صلى 
الله عليه و آله أنّه ذو ثواب» وكون العمل متفرّعاً على البلوغ وكونها[284] الداعى إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنْما يكون 
مترتّباً عليه فيما إذا اتى برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط» بداهة أن الداعى إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاكك 
الوجه والعنوان» وإتيان العمل بداعى طلب قول النبيّ صلى الله عليه و آله. كما قد به فى بعض 
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الأخبار» وإن كان انقياداء إِلَاأنَ الثواب فى الصحيحة إِنّما رب على نفس العمل» ولاموجب لتقييدها به» لعدم المنافاة بينهماء بل لو اتى 
به كذلكك أو التماساً للثواب الموعود» كما قد به فى بعضهها الآخر لاوقى الأجر والثوات على نفس العمل لا يما نهو العتياط وانقياد» 
فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة» فيكون وزانه وزان من سرّح لحيته أو من صلَى أو صام فله كذاء ولعلّه لذلكك أفتى المشهور 
بالاستحباب, فافهم وتأمّل 128891 إنتهى كلامه رحمه الله. 

وتماضلدة أن هته الاك مول على استحباب نفس العمل الذى بلغ أنه ذو ثواب» لابعنوان أنه احتياط وانقياد» أو بعنوان أنّه بلغ عليه 
الثواب» فإِنّ بلوغ القواب سفت شيل لذ تقيدى: فكنا أن النساسة ترثن على تقس الماى والعضن فن #الكن) و «التجارن» أو الملاقاة 
فى «القايل» سبب لعروض النجاسة عليه بعنوانه الأَوّلى» كذلكك بلوغ الثواب على عمل سبب لعروض الاستحباب على نفس ذلكك 
العمل بعنوانه الأوؤلى» فلا فرق بين هذه الأخبار وبين مادلٌ على استحباب صلاة الليل مثلًا إِلَافى الكلَدِه والجزئة. فإنّ أخبار «من بلغ» 
تدلّ على استحباب كلّ عمل بلغ عن المعصوم عليه السلام أنه ذو ثواب» وما دل على استحباب صلاة الليل يدل على استحبابها 
بالخصوص. 

و التعبير فى بعضها ب «ففعل ذلكك طلب قول النبيَّ صلى الله عليه و آله)[ 240] وفى بعضها الآخر ب «فعمل ذلك العمل التماس ذلكك 
الثواب»[241] لا يوجب أن يترتّب الاستحباب على العمل المعنون بهذين العنوانين, فإِنْ الاستحباب وترئّب الثواب يعرض 
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على نفس العمل بعفوائة الأؤلى» لك فيها إذا كان الداعى علية طلب قول النين “ضاق الله عليه.و آله أو القماس الثواب الموعود: 
لابعض الأغراض النفسائية. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله 


وفيه: أنه ليس فى هذه الروايات من الاستحباب عين ولا أثرء بل مفادها ترئّب الثواب» ولاملازمة بينهماء لأنّ إعطاء الثواب أعمم من 
الحكم بالاستحباب فإنّ كل مستحبٌ يترتّب عليه الثواب» وبعض ما يترتّب عليه الثواب ليس بمستحبٌء كما فى بعض الاحتياطات» مثل 
من كان على طهارة؛ ثم شكك فى أنه صار جنبا أم لاء فيغتسل احتياطأء ليقطع بعدم كونه جنباء فإنّ هذا الغسل حسن عقلا ويعطى الله 
عليه الثواب من دون أن يكون مستحباً شرعاً» فليس كلما اتى به بقصد الرجاء وترئّب عليه الثواب كان مستحباًء بل لابدٌ لثبوت 


الاستحباب من ورود الأمر أو التعير ب اسححت) وجوه 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ» 


وذهن المشقى الناقينى زتحمه الله إلى أن هذه الأخمار مسوقة لبيان اعتبار قول المبلّغ وحججته» ميراء كان اهنا اسداهل الحتجية أو لم 
يكن[ 247]- كما هو ظاهر الإطلاق- فيكون مفاد الأخبار مسألهُ اصولية فإنّه يرجع مفادها إلى ححية 
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الغين القحف الذى ل ركورة واجدا لمرائط الحبجتة» وفى الحقيقة تكون أخبار «من بلغ» مخصّصة لما دل على اعتبار الوثاقة أو العدالة 
فى الخبر وأنّها تختصّ بالخبر القائم على وجوب الشىء[ 1297 وأما الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلكك. 

وظاهر كلمات القوم ينطبق على هذا الوجه. فإنّ الظاهر من قولهم: «يتسامح فى أدَلَهُ السئن» هو أنه لا يعتبر فى أدَلَُّ السئن ما يعتبر فى 
أدَلة الواجبات: 
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فإن قلت: كيف تكون أخبار «من بلغ» مخض صة لما دل على اعتبار الشرائط فى حبّعدٍة الخبر» مع أن النسبة بينهما العموم من وجه؟ 
حيث إِنّ مادلٌ على اعتبار الشرائط يعم الخبر القائم على الوجوب وعلى الاستحباب, وأخبار «من بلغ» وإن كانت تختصّ بالخبر القائم 
على الاستحباب. إِلَاأنّهِ أتَم من أن يكون واجداً للشرائط أو فاقداً لهاء ففى الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض» 
فلا وجه لتقديم أخبار «من بلغ» على ما دل على اعتبار الشرائط فى الخبر. 

قلت:- مع أنّه يمكن أن يقال: إن أخبار «من بلغ» ناظرةٌ إلى إلقاء الشرائط فى الأخبار القائمة على المستحبات» فتكون حاكمةٌ على 
مادلٌ على اعتبار الشرائط فى أخبار الآحاد. وفى الحكومة لا تلاحظ النسبة- أن الترجيح لأخبار «من بلغ» لعمل المشهور بهاء مع أنه لو 
قدّم ما دل على اعتبار الشرائط فى مطلق الأخبار لم يبق لأخبار «من بلغ» موردء بخلاف ما لو قدّمت أخبار «من بلغ» على تلكك الأدلَةُ 
فإِنْ الواجبات والمحرّمات تبقى 
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مشمولةٌ لها[259]. 


إنتهى موضع الحاجةُ من كلامه رحمه الله[298]. 
نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ » 


ويرد عليه أُوَلَا: أن كون أخبار «من بلغ» دالّة على حييةُ الخبر فى باب المستحتات ولو كان ضعيفاً ينافى ما اختاره رحمه الله من كون 
الحيجده عبارةُ عن لزوم إلقاء احتمال الخلاف. فإنٌ أخبار «من بلغ» تدلّ على ترتّب الثواب البالغ إلى المكلفء وإن كان الخبر مخالفاً 
للواقع؛ فليس مفاد هذه الأخبار إلقاء احتمال الكذب والخلاف؛ بل مع لحاظ هذا الاحتمال تحكم بترتّب الثواب» فكيف يمكن القول 
بأنّها تدل على الحتطبة التى هى عبارة عن إلقاء احتمال الخلاف؟! 

وكذلكك ينافى ما اخترناه أيضاًء من أن الحيده عبارة عن المنجزِرَةُ والمعذّريَة لأنّ المعذّريَهُ عبارة عن كون العبد معذوراً فى مخالفة 
الواقع فيما إذا أخطأت الأمارة؛ من دون أن يترتّب على عمله أجر وثواب. مع أن أخبار «من بلغ» ندل على تربّب الثواب على العمل 
المطابق للخبر المخالف للواقع. 

وبالجملة: كون أخبار «من بلغ) دالَهُ على حجّيةُ الخبر الضعيف فى المستحات ينافى مفاد هذه الأخبار. سواء كانت الحيتَةُ عبارة عن 
إلقاء اسعمال الخلاق» كما اشعاره ريس الله أوضارة عن النشرئة والنغذرية كما هو 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 0١8‏ 

الحقّ المختار. 

هذا هو الإشكال الأساسى على المحقّق النائينى رحمه الله. 

وثانياً: سلمنا كون هذه الروايات فى مقام جعل الحبه للخبر الضعيف فى باب المستحبات» لكن لا يمكن القول بتخصيصها لأدلّة 
حت ة الخ الو اده لمن مورد التخصيص إِنّما هوما إذا كان العامٌ والخاصٌ متنافيين» مثل «أكرم كل عالم) و «لاتكرم العالم الفاسق» 
وأمَا إذا لم يكونا كذلك, كما إذا كانا مثبتين» مثل «أكرم كل عالم» و «أكرم زيداً العالم» فلا وجه للقول بالتخصيصء وما نحن فيه من 
قبيل الثانى, لأنّ أَدلهُ بده الخبر الواحد تدل على حَحِيةُ خبر الثقة وأخبار «من بلغ» تدلّ على حَمِّيهُ الخبر ولو كان ضعيفاً فى مورد 
المستحبات» فكلا الدليلين مثبتان لا تنافى بينهما كى نقول بالتخصيص. 

نعم» لو كان الدليل على حَبَدِه الخبر الواحد آية «النبأ» لوقع التنافى بينهماء حيث إِنّها بلحاظ المنطوق والمفهوم مشتملة على النفى 
والإثبات» فتدلٌ بمفهومها على حََِدِ خبر العادل» وبمنطوقها على عدم حيّعدَة خبر الفاسق الذى تدل أخبار «من بلغ) على حيجيته فى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠١٠١‏ من 101١‏ 


المستحات. 

لكنّك عرفت عدم تماميةٌ آيةُ «النبأ» لإثبات حمْحِتةُ الخبر الواحد[ 12998 وأنْ أَهم الدليل فى تلكك المسألهُ هو بناء العقلاء[/91]. 

ولو سلمنا دلالة الآ على حَيِّيَةُ الخبر الواحد لكان المنافى لأخبار «من بلغ هو منطوق الي لا مفهومها الذى هو الدليل على ححجية 
خبر العادل» فلا يصحح القول بتخصيص دليل الحيحتَةُ بأخبار «من بلغ». 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 0١8‏ 

ثم إِنْهِ لا يمكن الالتزام بما أفاده رحمه الله فى الجواب الأوّل عن الإشكالء من حكومة أخبار «من بلغ» على أدلّهُ حَجِيَهُ الخبر الواحد» 
لأنّ من شرائط الحكومة أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم ومفتراً له» كما فى «لاشكك لكثير الشكك» بالنسبة إلى 
أدلّهُ الشكوك. مع أن أخبار «من بلغ» ليست كذلك, ولأجل ذلكك لا ينتقل الذهن منها إلى أل حيجية الخبر الواحد أصنًا. 

وكذلك لا يصي جوابه الثانى عنه» وهو أنّه لو قدّم أدلَةُ حيَجية الخبر الواحد على أخبار «من بلغ» فى ماده الاجتماع لم يبق لأخبار «من 
بلغ) مورد. 

وذلكك لأنَّ لهذه الأخبار- مضافاً إلى ماده الاجتماع- مادَة افتراق أيضاًء وهى خبر الثقه الدال على الاستحبابء فكيف تبقى بلا مورد 
لو قدّم أدلّة به الخبر الواحد فى ماده الاجتماع؟! 

إن قلت: نعم. ولكن خبر الثقهُ مطلقاً- سواء ورد فى باب المستحبات أو فى غيرها- داخل تحت أدَلّهُ حب الخبر الواحد؛ فلانحتاج 
إلى أخبار «من بلغ» فى ماده افتراقهاء فلو أدخلنا مادَهُ الاجتماع فى أدَلّةُ حييةُ الخبر الواحد لكان أخبار «من بلغ لغواً. 

قلت: بناءَ على ما ذهبتم إليه من كون هذه الأخبار فى مقام جعل الحدة للروايات الوارد فى باب المستحتبات» كانت فى عرض أدَلَهُ 
حدة الخبر الواحدء لا- فى الرتبة المتأخَرة عنهاء غاية الأمر أنّها تختصٌ بباب المستحتات, وسائر الأدلّهُ تعم جميع الأبواب؛ فلا يلزم 
اللغويّةُ لو قلنا باختصاصها بمادّهٌ الافتراق. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 0١7‏ 


كلام الإمام الخمينى رحمه الله فى مفاد أخبار «من بلغ» 


ولستيدنا الاستاذ الأعظم الإمام رحمه الله هاهنا كلام أقرب إلى الذهن من كلام المحقّقين: الخراسانى والنائينى رحمهما الله. 

وهو أن غرض الشارع لما تعلق على التحفّظ بعامّة السنن والمستحتات ويرى أن الاكتفاء فى طريق تحصيلها على الطرق المألوفة» ربما 
يوجب تفويت بعضها[244]. فلأجل ذلك توصّل إلى مراده بالحتٌ والترغيب إلى إتيان كل ما سمع عن الغير الذى يحتمل كونه ما 
أفررية رضول اللسعتل للد علة و1لهه وا ردق كه باستسقاق ارات وتركك الكوية على تفن القيا وسقي يد شاف نفس الكل 
شوقاً إلى الإتيان» لعلمه بأنّه يئاب بعمله» طابق الواقع أو خالفء فهذا الخطاب والترغيب وجعل الثواب على مطلق العمل؛ خالف أو 
وافق» ليس إِنَا لأجل التحفّظ على المستحبات الواقحية. 

وبعبارة اخرى: إِنّما جعل الثواب على مطلق العملء حنَاً على إتيان كله مؤدّيات الأخبار الدالّهُ على السنن, لعلم الشارع بأنَّ فيها كثيراً 
من السنن الواقعية» فلأجل التحمّظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ عنه صلى الله عليه و آله. نظير قوله تعالى: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة قله 
عَشْرٌ أَمَالِهَا[99*] حيث جعل تضاعف الأجر للحت على الإتيان بالحسنات, فلأدلَهُ الباب إطلاق بالنسبة إلى كلّ ما بلغ بسند معتبر أو 
وق 

ومما ذكرنا يظهر أن استفادءٌ الاستحباب الشرعى منها مشكل غايته» 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج؟» ص: 0١8‏ 
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للفرق الواضح بين ترتّب الثواب على عمل له خصوصية ورجحان ذاتى فيه كما فى المستحئات» وبين ترتّب الثواب على الشىء تفضَّلَء 
لأجل إدراك المكلف ماهو الواقع المجهول؛ كما فى المقام؛ كما أن جعل الثواب على المقدّمات العلميِهُ لأجل إدراك الواقع لا 
يلازم كونها اموراً استحبابية» وكما أنّ جعل الثواب على المشى فى طريق الوفود إلى اللّهِ أو إلى زيارةٌ الإمام الطاهرء الحسين بن علي 
عليهما السلام لأجل الحتّ إلى زيارة بيته أو إمامه. لا يلازم كون المشى مستحباً نفسياء وقس عليه كل ما يقع فى ذهنكك من أمثال 
ذلكك| 07٠٠١‏ 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه ملخصاً. 

ويبدو أنّهِ خير ما قيل فى المقام. 

والحاصل: أنّه لا يستفاد من أخبار «من بلغ» استحباب العمل البالغ غليه النواابه لأ هائر- كما قال المحتق الخراببان وحبه اللذولا 
بواسطة جعل الحبدِة للخبر الدال على الاستحباب- كما قال المحمّق النائينى رحمه الله- بل غرض الشارع تعلق بالتحفّظ على 
المستحبات الواقعتة» ولأجل ذلكك توصل إلى مراده بترتيب المثوبة على كل عمل بلغ عليه الثواب» ولوكان مخالفاً للواقع» ليرغب 
المسلمون فى العمل ويصلوا إلى مصالح المستحبات الواقعتة» من دون أن يصير نفس العمل مستحباً. 

هذا تمام الكلام فى أخبار «من بلغ» وبه تمت مباحث البراءة.[1١12]‏ 


.5917 كفاية الاصول:‎ )١(]1[ 

[؟] ( ؟) أى: قامت البينة على أنه خمر. منه مد ظله. 

.58 :١ فرائد الاصول‎ )١ ( ]*[ 

[ع|( )١‏ الجمعةٌ: 4. 

)١ ( ]0[‏ نهايةُ الاصول: 9" 

)١( ]*[‏ ونحن نبحث فى القطع تارةً: عن صححةُ عقوبة من خالف القطع بالحكم الشرعى» واخرى: عن جواز عقاب المتجرّىء وثالثةٌ: 


عن حسن مؤاخذةٌ من خالف العلم الإجمالى مخالفةٌ قطعيةُ أو احتماليّة» وهكذا. 

ولاريب فى أن هذه المباحث ترجع إلى البحث عا يحسن أو يقبح من أفعال البارى تعالى. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام الإمام قدس 
0 

,”* :١ أنوار الهداية‎ )١(]/[ 

.70 :١ فرائد الاصول‎ )١(]4[ 

[9] ( ؟) كفاية الاصول: 198. 

6341 المعدو شه 

313 0 قراك الأصيول دم 

)١(]17[‏ أى لأقسام؛ من وضع عليه قلم التكليف» وهى عبارةً عن القاطع بالحكم الشرعى والظانٌ به والشاكك فيه. م ح-ى. 

)١ ( ]1[‏ نهاية الأفكار 7 ؟. 

.* :* فوائد الاصول‎ )١(]0[ 

[1] ( ؟) حيث قال بعد تقسيم؛ المكلف» إلى الأقسام الثلاثة: فإن حصل له الشكك فالمرجع فيه هى القواعد الشرعيّة الثابتة للشاكك فى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الا لالالالا صفحة ذاا١١1‏ من 101١‏ 


مقام العمل» وتسمّى بالاصول العملكة» وهى منحصرة فى الأربعة, لأنّ الشكك إمنا أن يلاحظ فيه الحالةُ السابقة أم لا ... فالأوّل مجرى 
الاستصحاب. م ح-ى. 

.098 كفاية الاصول:‎ )١(]12[ 

10١ ( ]17[‏ الحكومة» هاهنا عبارة عن حكم العقل مستقلاً بوجوب اتّباع الظىّ من دون أن يستند إلى الشارع» بخلاف١‏ الكشف, فإنّه 
عبارة عن انشكفاف كرق الخة سسة شرعية عند ساضة مقدمات الاتسداد..منه مد ظله. 


)١(]14[‏ أنوار الهداية :١‏ ع" 

)١(]19[‏ الاصوليَةُ» صحيحة ظاهراً. م ح-ى. 

."0 :١ أنوار الهداية‎ )١(]١[ 

[11](") كما أن القطع أيضاً كذلككء غاية الأمر أن الحييَةُ فى القطع ذاتية» وفى الأمارات مجعولة. منه مدّ ظله. 

[؟1] ( ©) فإن مستندهما قوله عليه السلام- فى وسائل الشيعة : /ا#ع, كتاب الطهارة» الباب 5 من أبواب النجاسات؛ الحديث 5-:, 


كل شىء نظيف حتّى تعلم أنه قذر» وقوله عليه السلام- فى وسائل الشيعة 17: 49 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به 
الحديث ٠:-*‏ كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه). 

)١ ( ]5*[‏ إشارة إلى تثليث الأقسام. م ح-ى. 

["] ( ؟) أى القطع بالحكم الواقعى. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

[0؟] ( ) كفايهُ الاصول: ع59. 

[18] ( *) وهى' القاطع» و« من يقوم عنده طريق معتبر) و« من كان فاقداً للقطع والطريق كليهما». منه مدّ ظله. 

.59 :١ فرائد الاصول‎ )١ ( ]31[ 

[1(]54) حيث لم يقتيده بالعقلى. منه مدّ ظله. 

)١ (]194[‏ النساء: 9ه. 

1841 #ازاهل التق تكرار الألمر فى سرك نال أطكروا اللقاة اطيفو فقون وَأَوْلى لمر نكن تغارر هما حيتي الأرشاوة 
والدرار له جا كا 

[1] () يحتج بإحداهما- أعنى المنجزيّةُ- المولى على العبد ويؤاخذه على مخالفة التكليف الواقعى الذى قامت الحبجهُ على ثبوته» 
ويحتج بالاخرى- أعنى المعذَّريّةُ- العبد على المولى فى مخالفةٌ التكليف الذى قامت الحيجة على عدمه. منه مدّ ظله. 

)١( ]85[‏ حيث قال بعد بيان حبيةُ القطع: ولا يخفى أن ذلكك لا يكون بجعل جاعلء لعدم جعل تأليفى حقيقةً بين الشىء ولوازمه؛ بل 
عرضاً بتبع جعله بسيطاًء ولذلكك انقدح امتناع المنع عن تأثيره أيضاً. كفاية الاصول: 581. 

1) قواتن الاضول دي 

[ع"] ( 1) وإِلَا فلم يكن قسيماً للوجود الذهنى؛ بل كان عينه ومتّحداً معه. منه مدّ ظله. 

)١( ]"0[‏ ولكن لا يخفى أن غاية ما يقتضيه هذا التوجيه هو كون الطريقيَة من لوازم وجود القطع خارجاً- وهو الإدراكك الجازم القائم 
بالنفس - لا من لوازم ذاته وماهيته. م ح-ى. 

[ع"] ( )١‏ فوائد الاصول “: 6. 

[0] (1) إن قلت: هذا التوجيه لا يرتبط بكلادم المحمّق النائينى رحمه الله لأنّه لم يدّع كون المعلوم عين العلم ليمكن تصحيحه 
بدعوى أن المراد من المعلوم هو المعلوم بالذات» بل ادّعى كون الطريقيَةُ عين العلم. قلت: نعم ولكن إذا ثبت عيتيةُ العلم مع المعلوم 
بالذات ومغايرته مع المعلوم بالعرض. فالقول بكون الطريقبهُ عين العلم يستلزم القول بكونها عين المعلوم بالذات دون المعلوم 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة شااه! من 101١‏ 


بالعرض. م ح-ى. 

)١ ( ]4[‏ وهوه الإدراكك الذى لا يشوبه الترديد» وله وجودان: ذهنى؛ وهو نفس تصوّر ماهتَةُ القطع الذى يحصل بصرف استماع لفظه 
مثلّاء وخارجىء وهو الإدراكك الواقعى الجزمى القائم بنفس القاطع. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]"9[‏ النساء: 9ه. 

)١( ]50[‏ فنك إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة مثلاء فلو قال الشارع: هذا القطع ليس بحتجة) لزم منه اجتماع النقيضين إن أراد بعدم 
حتجيته عدم وجوب صلاهٌ الجمعة, واجتماع الضدّين إن أراد به إباحتها. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله. 

[1ع] ( ؟) كفاية الاصول: 591. 

[”ع] ( ”") تهذيب الاصول 7: 01. 

)١( ]6*[‏ على أن الأسمر والنهى المتعلقين بشىء واحد لو توبجها إلى مكلف واحد لكان تكليفاً بالمحال» وهو ممتنع؛ كالتكليف 
المحال. م ح-ى. 

[ع*] ( )١‏ أنوار الهداية 58:١‏ 

١ ]*[‏ وأمّرا بناءَ على العيتة- كما التزم بها المحقّق النائينى رحمه الله فى آخر كلامه- فلا مجال للتكلم فى هذه المسألة كما لا 
يخفى؛ لأنّْ الكاشفيَةُ تستدعى المغايرة بين الكاشف والمكشوف. فإذا كانا شيئاً واحدا» بدعوى كون العلم عين المعلوم بالذات فلا 
تتصوّر الكاشفية لكى يبحث فى إمكان جعلها ونفيها وعدمه. منه مد ظله. 

[ع*] ( ؟) نعمء قد يتصرّف الخالق تعالى فى الامور التكويتة» كما حال بين النار وبين لازمها بقوله- فى سور الأنبياء» الآيهُ 29-:« يا 
َارُ كونى بَؤداوَسَلَاماًعَلَى إِبْرَاهِيم) لكنّه مربوط بمقام كونه خالقاً مكوّناء لا بحيثية كونه شارعاً. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( 51‏ وهى عبارة عن اقتضاء الأمارة جعل حكم ظاهرى على وفقها وإن كانت مخالفة للواقع. منه مدّ ظله. 

#؟] )١(‏ كما إذا قال الشارع:: لا تشرب الخمر» وأنت قطعت بخمريّةُ المائع الفلانى. منه مدّ ظله. 

9؟] ( 7) كما إذا قال الشارع: لا تشرب مقطوع الخمريّة). منه مد ظله. 

]١‏ ( ”) كما إذا قال الشارع:« إذا قطعت بخمررة مائع وصادف قطعكك الواقع فهو محرّم عليك» فإِنْ موضوع الحكم الحو ع كن 
من جزئين: أحدهما: القطع بالخمريّة» والثانى: كون القطع مطابقاً للواقع. م ح-ى. 

)١( ]01[‏ وجميع المباحث تجرى فى' الانقياد؛ أيضاًء وإن اكتفى الاستاذه مدّ ظلّه بذكر التجرّى اختصاراً. م ح-ى. 

[01] (1) وكذلكك يكون بحثا عن أحوال المبدأء لأنه يرجع إلى أن الله تعالى هل يتمكن من عقاب المتجرّى أم لا؟ م ح-ى. 

)١ ( ]0*[‏ توضيحه: أن قاعدة؛ كلما حكم به العقل حكم به الشرع» لو جرت مطلقاً حتّى فى القسم الثانى» لاستلزم التسلسلء لأنّ العقل 
بحكم عقيب كل حكم شرعى بقبح معصيته. فإذا حكم الشارع بحرمة شرب الخمر حكم العقل بقبحه بعنوان أنّه معصية المولى» فلو 
حكم الشارع بحرمته مرّةّ ثانية بعنوان المعصية لأجل قاعدة؛ الملازمة» لحدث موضوع آخر لحكم العقل بالقبح» فلاب من أن يحكم 
الشرع أيضاً بحرمته مرّهُ الشة» وهكذا يوجد عقيب كلّ حرمة شرعيُّ قبح عقلى» وعقيب كلّ قبح عقلى حرمة شرعيّة فى سلسلة غير 
متناهية» وهذا مضافاً إلى امتناع التسلسلء يستلزم أن تتبدّل معصية واحدة إلى معاص غير متناهية» وأن يستحقٌ من ارتكبها عقوبات 
تكن يوس 

)١ ( ]2[‏ بل معاصى غير متناهية مقتضيه لعقوبات غير متناهية بناءَ على التسلسل» كما عرفت فى التعليقة المتقدّمة. م ح-ى. 

)١ ١ ]08[‏ ولا يخفى أن هذه الدعوى باظلة حتى عند المحقّق النائيتق رحمه الله- على ما فى قوائد الاصول + 04ت إِلاأن بطلانها لا 
يضرٌ بما ذكره هاهناء فإنّهِ قضيِةُ شرطبَة تعليةةة» أعنى لو كان استحقاق المتجرّى للعقاب مستنداً إلى هذه الدعوى الفاسدة لكان 


ا 
ا 
1 
ا 


البحث اصولياً). 5-6 ى.: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزا١!‏ من ١01١‏ 


)١ ( ]0[‏ فوائد الاصول *: لاو .2١‏ 

[41] (3) راجع أنوار الهدايهُ :١‏ لا؟» وتهذيب الاصول 7: 59494. 

[08] ( *) فحرمة ما قطع المكلف بخمريّته ولم يكن خمراً فى الواقع تتوقّف على أمرين: أ- أن يكون المراد ب١‏ الخمر» المحرّمهٌ فى 
الأدلّهُ مطلق مقطوع الخمرّة» ب- أن يكون المطلق حيجة» وما يرتبط بالاصول هو الأمر الثانى» بخلاف الأوّلء فإنّه مسألة فقهتة. م ح- 
ع 

)١( ]04[‏ وأمّا دليل حرمة الخمرء أو الغصبء أو إتلاف مال الغير» ونحوهاء فكان كلّ واحد منها أحد مصاديق محل النزاع. منه مد 
[90] ( ؟) وهى قبحه عقلّاء وحرمته شرعاًء واستحقاق العقوبة عليه. م ح-ى. 

[81] ( ”0 توضيح ذلكك: أن العناوين الثانويّةُ تارةً: تؤثّر فى الحسن والقبح, كالكذب الذى يكون بذاته قبيحاً وإذا اقتتضى نجات مؤمن 
صار حستاء والصدق الذى يكون بذاته حسناء وإذا اقنضى هلادك مؤمن صار قببحاء واخرى: لا تكون كذلكك» كمسألة الانقياد 
والتجرّى. فإنّ القطع بكون عمل محبوباً للمولى أو مبغوضاً له لا يؤثّر فى حسنه وقبحه. م ح-ى. 

/اغ] ( 1) فراقد اللأصول 46-21 وفوائد الاأضول # نوع 

**] ( ) البحث فعلًا فى القبح العقلى» وسيأتى النزاع فى الحرمة الشرعيّة. م ح-ى. 

ع ( *) النزاع فعلًا فى قبح التجرّىء وأمَا استحقاق العقوبة عليه فسيأتى البحث فيه. م ح-ى. 

دع] ( )١‏ نهاية الأفكار ": "٠.‏ 


)١ ( ]8/‏ راجع ص 58. 


1 
! 
, 
1 
1 
1 
[88] ( ؟) راجع ص 7؟. 
1 


ا 
ا 
ا 
)١ ( ]68‏ أو ما يقوم مقامه من الأمارات المعتبرة والاصول العملية. منه مدّ ظله. 
ا 
ا 
ا 


)١( 4‏ اعلم أن متعلق التكليف قد يضاف إلى موضوع خارجىء كه لا تشرب الخمر» وه صل فى الوقت» وه لا تأكل الميتة) 
ونحوهاء وقد لا يضاف إليه كك« صل و« صم) وأمثالهما. منه مدّ ظله. 

[*] ( 07 كلتاء صحيحة ظاهراً. م ح-ى. 

)١ (]91[‏ فوائد الاصول ": /9". 

[7] ( 07 كلتاء صحيحة ظاهراً. م ح-ى. 

[97] ( ") ولذا لوقيل لشارب الخمر:؛ ماذا تفعل» لقال:« أشرب الخمر» ولم يقل:« أشرب الخمر عن اختيار». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام 
المحقّق النائينى رحمه الله. 

)١( ]7[‏ وكذلك فى مثل ما إذا صلّى حال كونه قاطعاً بدخول الوقت ثم اتكشف الخلاف. فإنّها لا تجزى. مع أنّها كانت مجزية لو 
كان الوجوب متعلّقاً باختيار صلاهٌ أحرز وقوعها فى الوقت. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]/0[‏ فوائد الاصول ": 9" 

)١ ( ]/2[‏ كالارادة المقابلك للاكراه» كما إذا قيل:« لا تشرب الخمر اختيارً» منه مد ظله. 

[00] (1) فلا يصمح أن يقال: لا تشرب الخمر عن إرادهٌ ناشئة عن العلم بالخمر وبكون الخمر حراماً» إذا كانت الحرمة التى نشأت 
الإرادة غنها مستفادة من تفس: لا تشزرب الخمرة المذكور فى بذاية الدليل: كما هو المفروض. مته مد ظله. 

[8] ( ") فوائد الاصول ": ”7 التعليقةُ .١‏ 

[074] ( ©) وإن لم يشتمل الفعل على قبح ومفسدة كما تقدّم. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١10‏ من ١101١‏ 


)١(]0[‏ فوائد الاصول ": ع6. 

[41] (1) فللمولى- على هذا- خطابان: أ-+ لا تشرب الخمر) ب-< لا تشرب معلوم الخمريّةُ) والخطاب الثانى يعم العاصى والمتجرّى 
واقعاء بخلاف الخطاب الأوّلء فإنّه يختصٌ بالعاصى بحسب الواقع وإن كان يعم المتجرّى فى نظره واعتقاده. 

ولا يخفى أن التجرّى لا يتصوّر إِلابالنسبةُ إلى الخطاب الأوّلء أعنى١‏ لا تشرب الخمر» لأنّ القاطع إذا خالف قطعه كان عاصياً بالنسبة 
إلى الخطاب الثانى مطلقاً سواء أصاب قطعه الواقع أو أخطأء وكذلك بالنسبة إلى الخطاب الأوّل عند الإصابة ويكون متجرّياً بالنسبة 
الاهدنا انخطا منه عد ظلد: 

)١ ( ]45[‏ مكل: إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليكك التصدّق». منه مد ظله. 

[8] ( ؟) أحدهما: حرمة الخمر مثلًا بملاكك مسكريّتهاء والآخر: حرمة معلوم الخمريّةُ بملاكك القبح الفاعلى. منه مدّ ظلّه. 

[8] ( ) الانبعاث هاهنا ليس فى مقابل الانزجار بل المراد منه هو الانفعال من حكم المولىء فيعّ الأحكام الوجوبدةٌ والتحريميّة. منه 
مد ظله. 

[0ى] ( )١‏ فوائد الاصول ": ه. 

)١(]8[‏ راجع ص ٠١‏ من الجزء الثالث. 

03لا نان رسكن المرل نتن الرضول إلى هذا العرفن كراد الطاب الأول تأكدك كان رقوال لذ سرب الشمرون ل شري 
الخمر) من دون أن يحتاج إلى خطابين متغايرين مشتملين على حكمين مستقلين. 

فإنّهِ يقال: التأكيد قد لا يّر الأثر المطلوب, لأنّ الحكم المؤكد حكم واحدء ولا يترتّب على مخالفته إلّاعقوبة واحدة. وبعض العبيد لا 
لوق أ الموكى إلافنما إذا عددت العقرية مهمد ظله: 


)١( ]84[‏ لما تقدّم من زوال التجرّى بمجرّد الالتفات إلى هذا الخطاب. م ح-ى. 

)١ ( ]84[‏ كفاية الاصول: 5994. 

[0]90”) راجع ص 26. 

.50 :" كما صرّح به المحقق النائينى رحمه الله فى فوائد الاصول‎ )١(]91[ 

[1(]97) كما إذا شرب ما قطع بخمريّته وصادف قطعه الواقع. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]9*[‏ كفاية الاصول: /59. 

[ع9]( ؟) نهايةٌ الدراية ": 59. 

[هة] )١(‏ راجع للاطلاع على هذه الروايات وسائل الشيعةُ :١‏ 9- 48 كتاب الطهارة الباب # و 7 من أبواب مقَدَّمَةُ العبادات. 
[ع4] ( )١‏ كالأوامر الامتحائية. منه مد ظله. 

[/91] ( 3) نهاية الاصول: 818. 

)١(]94[‏ يعنى المحقق الخراسانىء والاصفهانى» والعراقى رحمهم الله. م ح-ى. 

[99] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
ه.ش. 

"1 :* نهاية الأفكار‎ )١(]67٠١[ 

[5(]01) الفصول الغرويّة: /1/. 

[07](” كالإفطار بشرب الخمر ونحوه فى شهر رمضان. فإنّه محرّم من وجهين كما هو واضح. م ح-ى. 

.60 :١ فرائد الاصول‎ )6 (]٠١*[ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١١+‏ من 101١١‏ 


)١(]٠١*[‏ فالتجرّى بمعناه اللغوى أعمم من المعصية» وبمعناه الاصطلاحى يكون مبايناً لها. م ح-دى. 

١١] 0[‏ لوا وصليةُ. م ح-ى. 

)١( ]٠١2[‏ وهى موارد القطع المتعلّق بالموضوع, بخلاءف موارد القطع المتعلق بالحكم؛ كما إذا قطع بحرمة شرب التتن ولم يكن 
حراماً فى الواقع؛ إذ لا يمكن التشكيكك فى وقوع الفعل فى هذه الموارد عن إرادة واختيار. م ح-ى. 

.".7 كفايهُ الاصول:‎ )١(]70[ 

[704](") كفايهُ الاصول: 598. 

]٠١9[‏ ( ©) هذه الدعوى غير ما تقدّم منه رحمه الله من دعوى عدم صدور فعل اختيارى من المتجرّى فى بعض الموارد كما لا يخفى. 
6-6 

.5994 كفايهُ الاصول:‎ )١(]1١[ 

[5(]111) أى إذا لم يكن الفعل المتجرّى به بما هو معلوم الحرمة اختيارياً. م ح-ى. 

[119] 3 #اترفيسة» أن المستى الكراساتى وحبة الله ذكب: إلى أن الملذكف فن كشارف كل عم دولو كاذ من الأغمال الشسافةت 
مسبوقيتها بالإرادة» فلو كانت نفس الإرادة اختياريّةُ لتوققفت على إرادة اخرى؛ وحيث إِنّها أيضاً فرضت اختياريّة» كانت مسبوقة بإرادة 
ثالثة» وهكذا إلى مالا نهايةُ له. م ح-ى. 

[11] ( ©) كفايهُ الاصول: .".٠‏ 

9313 السسعغادة من قوله ريضه الله إنا أن عضن افيد غانا كرة وصوده بالاكهان». متمد لله 

]١١0[‏ (1) للقاعدة الكلدَة التى التزم بها صاحب الكفاية رحمه الله من أنه كل عمل اختيارى يكون مسبوقاً بالإرادة» وإن كان من 
الصفات القائمة بالنفس. م ح-ى. 

."0/ :2 الحكمة المتعالية فى الأسفار العقَليَهُ الأربعة‎ )١(]11[ 

)١( ]111[‏ حيث إِنّ التصوّر الذى هو من مبادئ الإرادة لو كان مسبوقاً بإرادة اخرى لاحتاج إلى تصوّر آخرء وهكذا إلى مالا نهاية ل 
وكذلك الأمر فى نفس الإراده وسائر مباديها. م ح-ى. 

[114]( ؟) الحجر: 19. 

[119] () كما أن قاعدة؛ كلّ موجود يحتاج إلى عله موجدة» تختصّ بالموجودات الممكنة المأنوسة لناء ولا تع واجب الوجود. منه 
مد ظله: 

( ©) ف« العالم؛ مثا بماله من المعنى» وهوه من ينتكشف عنده الشىء» يطلق على اللَّه تعالى وعلينا. منه مدّ ظلّه. 

./0 كفايةُ الاصول:‎ ) (١ 


|113١ [‏ 
[111| 
)١(]171[‏ كفاية الاصول: 4و 00". 

[17] ( 7) فالقضيّةُ الصادقة من بين الموجهات فى الأوّل: موجبة ضروريُ نحوه الإنسان حيوان بالضرورة» وفى الثانى: سالب ضروريّة 
نحوه شريكك البارى ليس بموجود بالضرورة» وفى الثالث: ممكنة عامّة» نحوه الإنسان موجود بالإمكان). م ح-ى. 

.10١8-1١8 هود:‎ )0١(]1؟[‎ 

0؟١]‏ ( 0 النازعات: /910- اع. 

(1) ف« إن النفس لأثارة بالسوءة كما قال فى سورةة يوسف) الآبة #ق, منه مد ظلله. 

(؟) حيث قال: طغىء آثرء خافء نهى» بصيغة الفعل الماضى. م ح-ى. 

6” أو يلزم من تصورهما والنسبةُ بينهما الجزم باللزوم. م ح-ى. 


١3 


]١36[ 
]1١2[ 
]1017/ 
| 38[ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1٠١١1/‏ من ١101١‏ 


.".0١ كفايهُ الاصول:‎ )١ (]179[ 

[10]( 1) كنز العممال :٠07/:١‏ الحديث 054١‏ والتوحيد- للشيخ الصدوق-: 88" الباب 8 الحديث #. 

]ار )١‏ لعل علمهم بهذا ناش عما روى- فى بحار الأنوار :١‏ 807- وهو قول على عليه السلام خطاباً لسعد بن أبى وقاص فى أيَام 
مبارة تدوز اف ينك ديلا شيل ابن وسزل | السسيال:الكعالايو لد عق للد 

[1(]17) أى إِنّهم حلماء حيث لا يشتدّون عليك ولا يعاقبونك لأجل ما سترتكب من تلكك الجناية الهائلة العظيمة. منه مدّ ظله. 
[17] ( *) الإرشاد- للشيخ المفيد- 1: 17 وكشف العْمَةُ ؟: 4. 

[1] ( ©) التوحيد- للشيخ الصدوق-: 88 الباب 8/8 الحديث ". 

[ه"1] ( )١‏ النساء: 19. 

.4 من أبواب أفعال الصلاة الحديث‎ ١ وسائل الشيعهُ ه: هع كتاب الصلاة» الباب‎ )١ ( ]١72[ 

107 الأنفال:‎ )١ ( ]17[ 

4 ] ( الاسان + 

[1"9] (ع) الإنسان: *. 

[+9] (68) الأحرات: عم 

)١(]11[‏ فى مقابل سائر الصفات النفسائية. م ح-ى. 

)١ (]167[‏ نهاية الدراية #اعع, 

[7(]959) راجع ص 0". 

.1١ 7# فوائد الاصول‎ )١ ( ]٠©[ 

[0؟1] )١(‏ فإِنّ المولى إذا قال« إذا قطعت بخمررّة مايع وكان خمراً فى الواقع يجب عليك التصدّق» ولاحظ القطع بما هو كاشف»ء 
فمن حيث إِنّه قطع موضوعى لا-حظه بنفسه مع قطع النظر عن الواقع؛ ومن حيث إِنّه بلحاظ طريقيئته وكاشفيته جعل موضوعاً لا.حظ 
الواقع المتكشفء فأخذ القطع جزء الموضوع أيضاً يستلزم الجمع بين لحاظ الواقع وعدم لحاظه؛ وهو ممتنع. م ح-ى. 

)١(]٠6‏ وكذا جعل الحبَجيَةُ لسائر الأمارات التى حكم الشارع باعتبارها بلحاظ جهة كشفها عن الواقع. م ح ى. 

11] ( 1) فإنٌ القطع والظنّ يشتركان فى أصل الكاشْفهُ عن الواقع, وإن كان الأوّل كاشفاً تاماه والثانى ناقصاً. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]1‏ كفايةُ الاصول: /17.". 
)١ (]٠89‏ كفايةُ الاصول: 197. 


! 
1 
1 
1 
[:5(]10) مصباح الاصول ؟: 58. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
)١( ١‏ هذا المثال وإن كان يوهم أن الحرمة تعلقت بنفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبهاء إِلَاأَنّ المراد أنّها يما هى مقطوعة 
الوجوب محرّمة؛ فما تعلق به الوجوب غير ما تعلقت به الحرمة» وأمَا لو كان المراد حرمة نفس صلاة الجمعة بشرط القطع بوجوبها- 
كما هو ظاهر القضِيَةُ الشرطية- فنحن أيضاً نقول بالامتناع» لاستلزامه اجتماع المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية فى شىء 
وعدا يقتوان و انحن خند يتن القرط 4 وفو سونال يلة اشكال عمد للف 

)١2]185[‏ فإِنَ القطع إذا كان تمام الموضوع بيترتب عليه الحكم» سواء صادف الواقع اواك القف نديد كالم 

[189] ( ؟) وإلّا فالحقٌّ أنّهِ لا تضادٌ بين الأحكام. م ح-ى. 

."10 تهذيب الاصول ؟:‎ )*( ]١0[ 

)١ ( ]١50[‏ كالحكمين الوجوبيين» كقول المولى:« إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليكك صلاةٌ الجمعة). م ح-ى. 
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)١(]18[‏ كالحكمين التحريمتئين» كقول المولى:« إذا قطعت بحرمة الخمر يحرم عليكك الخمرا. م ح-ى. 

)١ ( ]101[‏ كفايُ الاصول: 1.". 

)١( ]184[‏ أراد ب؛ التقييد اللحاظى» أن يكون القيد ملحوظاً للمولى فى مقام جعل الحكم؛ بخلافه نتيجة التقيبد؛ التى سيجىء 
توضيحها. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام المحقّق النائينى رحمه الله. 

)١ ( 5‏ آل عمران: /ا9. 

.١ وسائل الشيعهُ : 48 كتب الصلاة الباب 78 من أبواب القراءة فى الصلاة. الحديث‎ )١ ]٠26 
من أبواب صلاء المسافر» الحديث "او ع.‎ ١7 وسائل الشيعةُ 8: 208, كتاب الصلاة» الباب‎ )١ (]١ 

17]( ") فوائد الاصول *: .١١‏ 

.2 كتاب الصلاة» الباب 79 من أبواب القراءة فى الصلا» الحديث‎ »9١ :* وسائل الشيعة‎ )١ ( ]٠9* 

18] ( ؟) لأنّْ للصلاة أجزاءً وشرائط كثيرة ثابتة بأدلَهُ شاملة بإطلاقها لصورة العلم والجهل والذكر والنسيان» فالقول بعدم وجوب غير 
هذه الخمسة على الجاهل والناسى يستلزم تخصيص الأكثر. م ح-ى. 

)١( ]188[‏ لا دخل لهذا الإشكال الثانى بالجهة المبحوث عنها فى المقام» بل هو تحقيق مستقلٌ حول الإطلاق» وكيفةّة التقابل بينه 
وبين التقييد. والملازمة المدّعاةً بين امتناع الوجود وامتناع العدم فى جميع موارد العدم والملكة. منه مدّ ظله. 

[18] (7) حيث قال ما ملخصه: إن إبلاغ خصوصيات موضوع الحكم يكون بواسطة؛ التقييد اللحاظى» فى الانقسامات السابقة عليه 
وبواسطة؛ متمّم الجعل» وه نتيجة التقييد» فى الانقسامات اللاحقةٌ به. م ح-ى. 

)١ (]121[‏ فإنّ للحكم قَابِليَةُ تقيده بالعلم به لولا مسألة الدور. م ح-ى. 

36 فهديية الأصوّل 820117 


1 
ا 
1 
ا 
1 
١‏ 


)١(‏ غير ما دل على أخذ القطع الصفتى فى موضوع الحكم, وغير ما دل على حمِِّيةُ الأمارات والاصول. م ح-ى. 

١١١‏ إذ لا فرق بين القطع بحسب بعد طريقيته إلى الواقع وبين مثل البتنة فإنّ طريقيَة البتينةُ وإن كانت ناقصةء إِلَأنّهِ ينجبر بدليل 
حتجيتها الذى يأمرنا بإلغاء احتمال الخلافء وينرّلها منزلة القطع فى بعد الطريقيَةُ. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخ الأعظم رحمه الله. 
)١( ]3105[‏ فرائد الاصول :١‏ 8" 

)١( ]17[‏ فى ذيل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله قرينة على أنّهِ أراد من القطع الموضوعى ما اخذ جزء الموضوع., لا تمامه. كما 
سبأتى نقله. منه مد ظله. 


ا 
[124] 
)١(]18[‏ مصباح الاصول *: ع". 
|117١ [‏ 
[1/ا31] 


[17] ( ؟) كفاية الاصول: 8:". 
)١ ( ]١10[‏ كفاية الاصول: 08.. 

[©177] (3) راجع ص .4١‏ 

)١ ( ]100[‏ ذكر الأمارات من باب التمثيل» وإِلّا فالبحث يعم الاصول العملتّة أيضاً. م ح-ى. 

)١ ( ]108[‏ حاشيه كتاب فرائد الاصول: 8- 4 

]١0/8[‏ ( ؟) نهاية الدراية :ع6 

[١8ا|]‏ مع هذه الفقرة من كلاسم صاحب الكفاية تدل على أن كلا-مه فى تنزيل الأمارة والاستضبيخان منزلة القطع المأخوذ جزء 
الموضوع؛ لا تمامه. منه مدّ ظله. 


)١ (141‏ اختلفت نسخ الكفاية من هنا إلى آخر العبارة» واخترنا ما فى حقائق الاصول» لسيّدنا الحكيم رحمه الله لكونه أجود من 
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غيره. م ح-ى. 
)١ (]1487[‏ كفايةُ الاصول: 02:". 

[*18]( ”0 كما إذا كان فى الحوض ماء كرّء ثم شككنا فى بقاء مائيته وكرّيّته» فيعمّهما دليل الاستصحاب فى عرض واحد. م ح-ى. 
)١( ]18[‏ أراد بالقطع المأخوذ فى الموضوع ما كان جزء الموضوع, لما عرفت من أنه ذهب إلى استحالة أخذه تمامه. وفى مطاوى 
ما أجاب به عن إشكال صاحب الكفاية أيضاً قرينة على ذلكك. م ح-ى. 

.18 :* راجع لتوضيح ما أراده من الحكومة الواقعيهُ والظاهريّةُ إلى فوائد الاصول‎ )١(]184[ 

.5١ :* فوائد الاصول‎ )١ ( ]182[ 

[1417]( ؟) فإنٌ بعض الأمارات العقلائية وإن كانت مردودة شرعاًء إِلَاأن كل ما اعتبره الشارع منها كان معتبراً عند العقلاء. منه مدّ ظله. 
)١( ]184[‏ قال فى الكفاية: فتلخص بما ذكرنا أنّ الأمارة لا تقوم بدليل اعتبارها إِلَامقام ما ليس مأخوذاً فى الموضوع أصنًا. كفاية 
الاصول: ه.". 

[143] ( ؟) فرائد الاصول :١‏ # .وفوائد اللاصول لات 82 

[160] (”) المراد ب١‏ قيامه مقام القطع الطريقى المحض ومقام ما اخذ موضوعا بما هو كاشف مطلق' أن الواقع ينتكشف به كما 
ينكشف بالقطع. لا أنه متفرّع عليه ومنرّل منزلته. منه مدّ ظله. 

)١( ]191[‏ الا-صول غير المحرزة تبيين وظيفة الشاكك فقط فى مقام العمل من دون أن يكون فيها إثبات وإحراز» كأصالتى البراءة 
والطهارة؛ بخلاف الاصول المحرزة» كالاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ, فإنّها وإن لم تكن من الأمارات الكاشفةٌ عن الواقع على 
التحقيق, إِلاأنّ لها بعداً إثباتةأ وإحرازيًّ» فهى برزخ بين الأمارات وبين الا-صول غير المحرزة» ولذا تتقدّم على تلكك الاصول عند 
التعارض» فاستصحاب النجاسة يتقدّم على أصالةُ الطهارة مثلًا. منه مدّ ظلّه. 

)١(]197[‏ المراد بقيامها مقام القطع الطريقى حسجيتهاء كالقطع. لا أنّها متفرّعة عليه. منه مدّ ظله. 

[*19]( 1) فليس التخيير فى مسأله اصولية» بل فى مسألهُ فرعتّة. منه من ظله. 

[19] ( الاحتياط العقلى يجرى فى موارد العلم الإجمالى» كالعلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعه فى يومهاء وفى موارد اقتضاء 
الاشتغال اليقينى البراءة اليقيتية كما إذا علم بالعال هه رملواى اللهر واللنصو مطلاء لكد شك فى افانيماة مق ملظل 

)١ ( ]١94[‏ كفايهُ الاصول: ه0.". 

)١( ]19[‏ قد وقع النزاع فى كون الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ من الأمارات الشرعيّة أو من الاصول العمليَهُ والحقّ ما ذهب 
إليه المحقّقون سيّما الشيخ الأعظم وتلاميذه من كون الاستصحاب أصلّاء لأنّ الشىء لا يمكن أن يكون أمارةً إِلَِذا كان ذاته- مع قطع 
النظر عن دليل حيتيته- مشتملًا على جهة كشف وحكاية عن الواقع فى الجملة فلا يكون الوهم أو الشكك أمارة لعدم اشتمالهما على 
الكشف أصلَّاء بخلاف الظنّ الذى له جهة حكاية عن الواقع» فيمكن أن يكون أمارةً وحبجة شرعيّة. 

ولا كاشفيةُ فى الاستصحاب أصلَاء لكونه متقوّماً باليقين والشكك, وواحد منهما لا يصلح لأنّ يكون حاكياً عن الواقع, أما اليقين فلكونه 
متعلّقاً بالزمن السابق» وأمًا الشكك فلعدم كشفه عن الواقع ولو بالكشف الناقصء فما الذى يصلح أن يجعله دليل الاستصحاب أمارة 
شرعيّة؟! 

وما قيل من أنه ما ثبت يدوم؛ فلا دليل عليه أُوَلّه ولا يرتبط بالاستصحاب ثانياً؛ لأنّ مفادهه أنّ الشىء إذا حدث وكان فيه اقتضاء البقاء 
وقابلةة الدوام والاستمرار» يدوم» فدوام ما ثبت مربوط بنفس الشىء القايك ولذ ير قبط بالا تتعصيفاب الدائر عدار القن والشكد كا 
الشىء الثابت القابل للاستمرار يدوم- على فرض صبحة هذا القول- سواء تعلق به اليقين والشكك أم لا. 

وسيجىء مزيد توضيح لكون الاستصحاب من الاصول فى بابه إن شاء الله تعالى. 
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وهكذا الأمر فى قاعدة التجاوز والفراغ؛ فإنّ ما روى- فى وسائل الشيعة :١‏ ١لا»‏ كتاب الطهارة» الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث 
/ا- من قوله عليه السلام ذ ف[ التجعل الى يكم مده يتوض أ:٠‏ هو حين يتوضأ أ أذكر منه حين يشكك» » وإن كان ظاهراً فى كونها من 
الأمارات إِلَاأْنَ سائر رواياتها ظاهرة فى كونها أصنًا عمايا كالاستصحاب. فيكون قاعدة التجاوز والفراغ مخصّ صة لدليل الاستصحاب» 
إذ يجرى فى جميع مواردها استصحاب عدم إتيان ما شكك فيه. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]1917[‏ اختلفوا فى أن قاعدة الفراغ هل تكون قاعدة مستقلة أو من مصاديق قاعدة التجاوز؟ منه مدّ ظله. 

)١(]194[‏ لا يخفى أن هذه المسأله غير قصد القربةُ المعتبر فى الواجبات التعبّديّهُ إن الموافقةُ الالتزاميَةُ لو وجبت لوجبت فى جميع 
الواجبات حتّّى ذ فى التوصّلئات» بل وجب الالتزام بحرمة المحرّمات أيضاً. معدي 

)١(]199[‏ الضمير راجع إلى١‏ آياتنا». م ح-ى. 

.١15؟ النمل:‎ )"2]5٠١[ 

)١(]501[‏ خبر لقولنا:؛ ما قيل». م ح-ى. 

[507]() تهذيب الاصول 5: #”, وأنوار الهداية :١‏ 7؟15١.‏ 

]امريد بوذا الأمى إعا عاذ البقسلى» أو الاسجاف ريات العانا عه مك ظلة. 

)١( ]7١©[‏ النساء: ع*1. 

[700] ( ) بحار الأنوار 14: 2707 باب المبعث وإظهار الدعوة وما لقى صلى الله عليه و آله من القوم؛ ذيل الحديث ؟". 

[50] ( ©) الشورى: "3. 

]٠١1[‏ يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
ه.ش. 

)١( ]:4[‏ هذاعلى فرض اشتمال القضايا الحمك ؛ على التسبة وغمض العين عثر] حققناه من أن هذه القضايا قدل على الهوهوية 
والاتّحاد بين الموضوع والمحمولء وهو لا يلاثم النسبة التى تنادى بالمغايرة بينهما. منه مدّ ظله. 

.2١ :١ فرائد الاصول‎ )١(]504[ 

)١( ]5١[‏ أى كلام المحدّث الأسترابادى فى إثبات انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين فى السماع عن الصادقين عليهم 
السلام. م ح-ى. 

[511]( ؟) يعنى قال الأسترآ بادى فى فهرست فصول الفوائد المدثية). م ح-ى. 

[17]( أى إنتهى كلام المحدّث الأسترآبادى رحمه الله. م ح-ى. 

[71] ( ©) كفاية الاصول: "31١‏ 

[؟1؟] )١(‏ والفرق بينه وبين الاحتمال الأول أن التكليف لا يثبت بالعلم الإجمالى أصلًا بناءَ على الاحتمال الأوّل» لكون العلم 
الإجمالى كالعدم, بخلاف ما اختاره المحمّق الخراسانى رحمه الله فإِنّ التكليف- بناءً عليه- يثبت بالعلم الإجمالى لو لم يكن مانع 
شرعى أو عقلى. منه مدّ ظله. 

)١( ]118[‏ قد أشار إلى ما به التفضّى عن المحذور فى ذيل الأمر الرابع من الامور التى عقدها لبيان أحكام القطع وأقسامه؛ ويأتى 
تفصيله فى مسألة التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى» وحاصله: أنه لابأس باجتماع الحكم الواقعى الفعلى- بمعنى أنه لو قطع به 
لتنججز عليه واستحقّ على مخالفته العقوبةُ- مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة. مدا 

[5(]512) وسائل الشيعةٌ :١7/‏ لال كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 

[/0(]031) أى مع الموافقة الاحتماليَهُ وتركك المخالفة القطعية. م ح-ى. 
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[8"14] ( 0 أى مع الموافقة الاحتماليَةُ وتركك المخالفة القطعية. م ح-ى. 

[918] ( *) كفايةٌ الاصول: ؟51. 

[50]( ©) للحكم مراتب أربع عند المحقّق الخراسانى رحمه الله: الاقتضاء والإنشاء والفعلية والتنتجز. م ح-ى. 

)١ (]571[‏ كفاية الاصول: 591. 

[577] (1) نسب هذا القول إلى الشيخ الأعظم رحمه الله فى حاشية المشكينى على الكفاية. راجع كفاية الاصول المحشّى ": 171. م 
حدى. 

]03 إن المعاملةت خارجة عن بات التكاليق:منه هل ظله. 

١] [‏ اوش هراز النوراة من الساشي كنا إذاذار آم الراسية من علا الظير والشيعة. مندمة كله 

[98] ( )اوهو موارة الدوراة من الأفل والأكره كدوران الأمرببيق كرن السررة نؤرة للصلذة وقلهه: مهمد ظله: 

)١(]772[‏ وإن كان البحث فعلًا فى الكفاية لا فى اللزوم. منه مدّ ظلّه. 

[9717] ( ؟) الجواز هاهنا يكون بمعنى الكفاي لا بمعنى الحَلَيَهُ فى مقابل الحرمة. منه مد ظلّه. 

)١(]518[‏ وكان صحيحاً لو اتكشف أنه كان جنباً. م ح-ى. 

[4؟5] ( )١‏ لا يخفى عليكك أنه بناء على اعتبارهما فى العبادات يجرى هاهنا أيضاً المباحث المتقدّمة فى باب التعبدى والتوضّلمى حول 
قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأممرء من أنه هل يمكن التميّد كك بالإطلا-ق اللفظى لدفع اعتبارهما أو لا؟ وعلى الثانى فلابدٌ من 
التمتشكك بذيل الإطلاق المقامى لو كانء وإِلَا فالمرجع هو الاصول العمل على ما مرّ توضيحه فى مبحث التعبدى والتوصّلى؛ الصفحة 
188-60 من الجزء الثانى. منه مد ظله. 

)١( ]170[‏ مثال الامتثال الظنّى ما إذا كان احتمال وجوب صلاه الجمعة راجحاً عنده برجحان لم يقم دليل على اعتباره واحتمال 
وجوب صلاه الظهر مرجوحاء فإنّه إذا صلى الجمعة فقط تحقّق الامتثال الظنى. منه مد ظله. 

)١ ( ]751[‏ الاحتياط بتكرار جملهُ العمل فى مقابل الاحتياط بتكرار جزء أو شرط منه. كما إذا دار أمر القراءة فى ظهر الجمعةهٌ بين 
الجير والاخفات» فان المكلت الاحفاط مكرار القراءة بلاد تكران الضصلاة على ما ذ هت إلبدالتحتى النائتن وسمه الله فى فوائك 
الاصول *: 6/. م ح-دى. 

)١ ( ]595[‏ فوائد الاصول ": 29. 

)١ ( ]5*[‏ نعمء إطاعة أولياء الله ليست ناشئة عن الشوق إلى الثواب أو الخوف من العقاب؛ بل عن كونه تعالى أهلًا للعبادة كما نص 
عليه أمير المؤمنين عليه السلام» وأما عامّةُ الناس فلا يعبدونه إِلاطمعاً فى جنّته أو خوفاً من ناره. منه مدّ ظله. 

[”7] ( 5) تهذيب الاصول 5: "29٠‏ 

)١( ]1"0[‏ المراد بالإمكان هاهنا هو كون الشىء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محالء ويعبر عنه بالإمكان الوقوعىء ويقابله 
الاستحالة الوقوعيّة التى هى عبار عن كون الشىء غير ممتنع بحسب ذاته وماهيتهه إِلَاأنّه يازم من فرض وقوعه محال. منه مدّ ظله. 
[ع"5] ( ؟) أى انتفاء الجهات المقبحة. م ح-ى. 

)١( ]550[‏ هذه الجملة جواب عن سؤال مقدّرء كأنّ قائلًا يقول: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود, فأجاب عنه: بأنّ العقلاء لا 
يلتزمون لإثبات إمكان الشىء بلزوم قيام دليل قطعى عليه؛ بل يحكمون به بمجرّد عدم وجدان برهان على امتناعه. منه مد ظله. 

[4] ( 0 فرائد الاأصول ,.1١21‏ 

[7"9] ( ") ذاده: دفعه وطرده. م ح-ى. 

)١ (]"0[‏ كفاية الاصول: 117". 
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[1©؟] ( )١‏ فوائد الاصول ": 88,. 

)١ ( ]989[‏ وتقابله الاسعحالة التكويتية» كما أن الاسسحالة التشريعية تقائل الامكان التشريعى» والفرق بينهما أن المحال تكزيناً أخصض 

من المحال تشريعا فإنٌ المحال فى عالم التشريع كما يعم اجتماع النقيضين والضدّين والمثلين والدور والتسلسل ونحو ذلكك من 

المحالاءت التكويتدة؛ يعم أيضاً كل عمل قبيح؛ كالظلم وتفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة فإنّها وإن لم يمتنع صدورها من 

الموالى العاديّة إِلَاأنّها يمتنع أن تصدر من فتكي عاى الاطلدقه مدعل اله 

[*76] ( ؟) لا يأتى أكثر من وجهين لإثبات استحالة التعبد بالمظنّة لكنّ الوجه الثانى يشتمل على وجوه ثلاثة» كما ستعرف. م ح-ى. 

[ع76] )١(‏ هذا الدليل وإن كان- على فرض تماميته- مختضًاً بالتعتد بخصوص خبر الواحد, ولا يعم مطلق الظنٌّء إلَاأَنّهِ ينبغى البحث 

عنهء لكون الخبر الواحد أهم ظنّ يستدل به فى الفقه. منه مدّ ظله. 

)١( ]"5[‏ هذا الدليل لو تم لعمّ جميع الظنون وإن ذكره ابن قب فى مقام إثبات امتناع التعتّد بخبر الواحدء كالدليل الأوّل. منه مدّ ظله. 

[162]( 5) كاجتماع المصلحةٌ والمفسدة. منه مل ظله. 

[757] ( ”) كاجتماع الإرادة والكراهة. منه مدّ ظله. 

[18] ( ) ذكر الخبر الواحد من باب المثال» إذ قد عرفت شمول البحث لجميع الأمارات الظَبيةُ. منه مدّ ظله. 

)١( ]759[‏ نعم» ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى بعض كلماته إلى أن المصلحة قد تكون فى نفس الحكم والإيجاب والتحريم» 
أن يكون الواجب مشتملًا على مصلحة والحرام على مفسدة. منه مدّ ظلّه. 

)١(]٠‏ أى خصوص العلمء لا العلم والعلمى. منه مدّ ظله. 

.4٠١ :" فوائد الاصول‎ )١ (١ 


ا 
ا 
ا 


|]ك1ذ١[‎ 

[01ك]| 

)١(]185[‏ نعم؛ سنكمله ونيينه بصورة اخرى ونذكره فى جواب ابن قبة. منه مد ظله. 

)١ ( ]10*[‏ الكهيف: فل. 

[10] ( ؟) اختيار معرفة الرجال :١‏ 59: ومعجم رجال الحديث /: 7718. 

[8ة؟] (") اختيار معرفةٌ الرجال ؟: 488 ووسائل الشيعة /91: 152 كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١9/‏ 
)١(]10[‏ لما تقدّم من تنيجز الواقع بالعلم الإجمالى» كالتفصيلى. م ح-ى. 

)١ ( ]11[‏ أراد ب١‏ الوجه الأوّل) كون حمّيَهُ الأمارة لصرف الطريقيَهُ من دون أن يحدث فى مؤدَّاها بسبب قيامها عليه مصلحةٌ راجحة 
على المصلحة الواقعيّةُ التى تفوت عند مخالفتها للواقع. م ح-ى. 

[84؟] ( ؟) فرائد الاصول .٠١94 :١‏ 

9 ( ”") فرائد الاصول :١‏ 17. 

.17 1١١7 :١ فرائد الاصول‎ )١ ( ]"2٠ 


)١ ( ]2‏ فرائد الاصول 1: 118. 


88#] 7 أنوان اليداية 20و ومدين الأصول مب 


ا 
[109] 
[120]| 
|]121١[‏ 
)١(]5287[‏ فوائد الاصول *: 40. 
[129| 
[96] 13) المزاد به المتحقق النافكن رخسسمة الله 
[8؟] (؟) أنوار الهدايهُ :١‏ 190 وتهذيب الاصول ؟: 9/ا5. 
)١( ]58[‏ وانفصال القيود فى القوانين العقلائد.ة يكون أحياناً لأجل جهلهم حين التقنين بجميع المصالح والمفاسدء وفى القوانين 
الشرعلةُ لأجل مصالح اخر كما تقدّم فى مبحث العام والخاصٌ. منه مدّ ظلّه. 
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/ا2"] ( )١‏ البقرة: ه/ا١ا.‏ 
)١ (8‏ تهذيب الاصول ”: //ا". 


4ع]] ( ”) آل عمران: /41. 


)١ ( ]”١‏ البقرة: 0/ا؟. 

؟/ا3”] ( 5) البقرة: 6#. 

يفف ( *) ورد فى الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن بيع المضطرٌ وعن بيع الغرر». وسائل الشيعة :١٠‏ 0664 كتاب 
التجارة» الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة» الحديث ”". 

)١( ]776[‏ ما وجدنا هذا القول فى رسائل الشيخ الأعظم رحمه الله» نعم» قال المحمّق المشكينى رحمه الله فى حاشية الكفاية: هذا هو 
الجمع المنقول عن السئد محمّد الاصفهانى١‏ قدّس سرّه الشريف». كفاية الاصول المحشّى *: *18. م ح-ى. 

ها؟] ( )١‏ كفاية الاصول: 7؟". 


[/ا2؟] 
[128] 
[ة2؟] 

.* :© راجع محاضرات فى اصول الفقه ؟: 581 و‎ )© ( ]97١[ 
|001١ 
قفية‎ 
الرفقة‎ 


ع/ا؟] 0 كفاية الاصول: 708 
//ا"] ( 20١‏ فى غير ذللكك المقيد» صخ ظاهراً. محدى. 
]| 0"') درر الفوائد: اللغارة 

ا 


ةا اتحذة لذ “كذ تقذ فلكم 


)١( ]‏ وتقدّم نظير هذا الإشكال عند المناقشهُ فى كلام صاحب الكفاية فى كتاب القطع؛ حيث قال: القطع متأخَر عن المقطوع 
متفرّع عليه» فأوردنا عليه بأنّ القطع كثيراً ما يكون جهدًا م ركبا فكيف يتوقّف وجوده على وجود المقطوع؟ على أنه يستلزم أن لا 
يكون لنا قطع مخالف للواقع أصلًا. منه مدّ ظلّه. 

)١(]181[‏ سيأتى المراد من الاصول المحرزة وغير المحرزة. م ح-ى. 

.٠١8 :* فوائد الاصول‎ )١ ( ]987[ 

]3[ الاوسى اروم دفن وسائل القيئة 07 9 كناب القياذاس الاب لمق أبراب القنيادات) اللحريث اد هن عبد الله يخ 
أبى يعفور؛ قال: قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: بع تعرف عدالةُ الرجل بين المسلمين حتّى تُقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال:0 أن تعرفوه 
بالستر والعفاف, وكفٌ البطن والفرج واليد واللساث» ويعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عزّ وجل عليها الناره من شرب الخمرء 
والزناء والرباء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحفء وغير ذلكء والدلالة على ذلكك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على 
المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلكك» ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته فى الناس» ويكون منه التعاهد 
للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ؛ وحفظ مواقيتهنَ بحضور جماعة من المسلمين؛ وأن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إِلامن 
علق فإذا كان كذلك لأزما لمضلاة عند حضور الضيلوات الخمس» فإذا شكل عنه فى قيلعه ومحلته قالوا: تنا رأينا منه الاخيرا» مواظياً 
على الصلوات» متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه: فإنْ ذلكك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين». الحديث. 

فقوله عليه السلام: والدلالة على ذلكك كلهء إلى آخر ما نقلناه بيان امور تدلّ على وجود العدالة فى صاحبها. م ح-ى. 

0١١ ]18*[‏ لاريب فى أن جميع الاصول العم موردها الشكك فى الحكم الواقعى؛ وقد مها المحقّق النائينى رحمه الله إلى فمسوى: 
محرزةٌ وغير محرزة» وأراد بالااصول المحرزة التى عر عنها به الا-صول التنزيكٍة» أيضاً ما كان لسان دليله لزوم البناء عملًا على أحد 
طرفى الشكك والمعاملة معه معاملة الواقع وإلغاء احتمال الخلاف عنه» كك١‏ الاستصحاب؛ فَإن مثل١‏ ١لا‏ تنقض اليقين بالشك» يكلفنا 
بالشاء العملى على القن السابق فيا إذا سككنا فى 'بقاته وارتقاعه وكده قاعدة التجاوزه بناة على كرنها أضلاغنقاء فَإن ما روب 
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فى وسائل الشيعة *: 17؛ كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب الركوع؛ الحديث *- من قوله عليه السلام فى جواب من سأله عن 
الشكك فى الركوع وقد دخل ذ فى الركعة اللاحقة:« بلى قد ركعت» يدلّ على لزوم البناء على تحقّق الركوع فى موارد الشكك فيه بعد 
الفجاوؤ عن مله واة) الانضول الغير المحررة فأ أراد بها ما حكم فيه على نفس الشكك من دون النظر إلى أحد طرفيه وإلغاء احتمال 
الخلاف عنه كأصالة البراءة والحليِةُ والطهارة. م ح-ى. 

)١ ( ]580[‏ قال المحقق النائينى رحمه الله: يجتمع فى القطع جهات ثلاث: 

الجهة الاولى: جهة كونه صفه قائمة بنفس العالم ... 

الجهة الثانية: جهة إضافة الصورة لذى الصورة» وهى جهه كشفه عن المعلوم ومحرزيّته له وإرائته للواقع المنكشف ... 

الجهة الثالثة: جهة البناء والجرى العملى على وفق العلم ... فوائد الاصول *: .١8‏ م ح-ى. 

.1٠١ :" فوائد الاصول‎ )١ (]582[ 

)١( ]541[‏ المراد بها أصالةُ الاحتياط فى الشبهات البدويّةُ التى وقع التزاع بين الاصولتين والأخبارئين فى أنّها هل هى مجرى البراءة أو 
الاحتياط» وأمًا أصالة الاحتياط الجارية فى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى فليست محل الكلام فى المقام. منه مدّ ظله. 

[84؟] ( ؟) أى البناء العملى على أحد طرفى الشكك على أنْه هو الواقع. م ح-ى. 

0١ ( ]584[‏ وذكر قبيل هذا أنّ متتمم الجعل فيما نحن فيه يتكفّل لبيان وجود الحكم فى زمان الشكك فيه؛ ومراده من المتتمم هو أصالةُ 
الاحتياط. فوائد الاصول ": .1١‏ م ح-ى. 

.١ هع”؛ كتاب الجهاد, الباب 28 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث‎ :١0 وسائل الشيعة‎ )١(]790[ 

[5(]591؟) وسائل الشيعة :١1/‏ 44 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

[197] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
8 ه.ش. 

.1١7 :" فوائد الاصول‎ )١ ( ]19*[ 

[*8؟] )١(‏ والشاهد على كونهما فى عرض واحد أن الشارع كان متمكتاً من إيجاب الاحتياط مكان الحكم بالرخصة والحلترة ولو 
حكم بالاحتياط لكان متأخَراً عن الحكم الواقعى لا محالة. منه مدّ ظلّه فى توضيح كلام المحقّق النائينى رحمه الله. 

[90؟] ( )١‏ وسائل الشيعةٌ :١1/‏ 44 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

.29 يونس:‎ )١(]582[ 

[191] ( 7 لا يقال: الأمارة المشكوكة الحجة يمكن أن تكون حَهُ فى الواقع» ولو كانت حمَةُ لكان العمل بها من مصاديق١‏ ما أذن 
الله تعالى به) ولا يصدق عليه؛ الافتراء» المحرّم. 

فإنّه يقال: المراد ب« الإذن» فى الآ الشريفة بحسب المتفاهم العرفى هو الإذن الظاهر الواصل إلى المكلّفء لا صرف الإذن الواقعى» 
ولو لم يتبين للعبد. منه مد ظله. 

[194] ( ”) وسائل الشيعهُ 71: 77» كتاب القضاءء الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث 8. 

.١1750 :١ فرائد الاصول‎ )١ ( ]7944[ 

[60”]| ( 5؟) وت بتعبير المحقّق الخراسانى رحمه الله:؛ الشكك فى الحيّيةُ يساوق القطع بعدم الحيجتّةً» 000" 
[01] (") كفايةٌ الاصول: 977" 
[؟:] ( ©) بخلاف الظنٌ الانسدادى على تقدير الكشف. فإنّه حبجةُ شرعية منكشفةٌ من طريق العقل. منه مد ظله. 
[09"] 


ب ) )١‏ ما وجدناه فى تقريرات بحثه الذى ألفه الشيخ محمّد تقى البروجردى وسمّاه؛ نهاية الآفكار). م ح-ى. 
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[ع0:"] ( ؟) نهاية الأفكار *: .,8٠١‏ 

[:] (") فإِنٌ الاحتياط لا- يجب إِلَاإذا كان الشكك فى الحكم مسبوقاً بالعلم الإجمالى بوجود أحكام إلزامَيَ ولم ينحلّ إلى العلم 
التفصيلى والشكك البدوى بالظفر إلى عدَهُ منها من طريق العلم والعلمى. م ح-ى. 

ع.”] ( )١‏ فرائد الاصول .١71/:١‏ 

م ( )ساشية كبان فزائد اللاضصول: 8 

( ؟) أى ما احرز عدم كونه من الدين» سواء احرز بالقطع. أو بأماره معتبرة» أو بأصل محرز كالاستصحاب. م ح-ى. 

( *) أى ما احرز كونه من الدين» سواء احرز بالقطع, أو بأمارة معتبرة» أو بأصل محرز كالاستصحاب. م ح-ى. 

)١( ٠‏ الأعراف: 8؟. وتوجيه الاستدلال بهذه الآية أن الهمزه فيها ليست للاستفهام الحقيقى؛ بل للإنكار التوبيخى؛ فتقتضى أن ما 
بعدها واقع وأنّ فاعله ملوم؛ فتدل على حرمة هذا النوع من القول. م ح-ى. 

)١ ( ]0011[‏ كفايهُ الاصول: 97". 

)١( ]17[‏ ذكر هذا القيد إِنّما هو لأجل ما سيأتى من القول بالتفصيل فى حبِّيَةُ الظواهر بين من قصد إفهامه وغيره» وفى حي كلام 
الشارع بين ظواهر الكتاب والروايات. منه مدّ ظله. 


0 
4م 
4س 


ا 
ا 
ا 
ا 


]| 3 الأسراة ع 
)١ ( ]”3[‏ البقرة: 37. 

[18"] ( ”) اطرد النهر: تتابع جريه. 

[21] ( ©) أفضى: خرج إلى الفضاءء والمراد هنا سكوت الإمام عمّا كان يريد قوله. 

)١ ( ]0310[‏ الشقشقة: بكسر فسكون فكسر: شىء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج. 

[14] ( 7) هدرت: أطلقت صوتاً كصوت البعير عند إخراج الشقشقةُ من فيه. 

[14*] (”) قرّت: سكنت وهدأت. 

استخرجت معانى هذه اللغات الخمسة من آخر نهج البلاغة للدكتور صبحى الصالح. م ح-ى. 

[0"] ( ©) نهج البلاغة: 2١‏ ذيل الخطبة ". 

[501] ( 0) وعلى عدم إجمال اللفظ ثالثاء فِنَ الألفاظ المشتركة لا ظهور لها إذا استعملت بلا قرينة معينة» ولو كان جميع ما وضعت له 
من المعانى معلومة لنا. م ح-ى. 

)١(]571[‏ فالقرينة المتّصلة تغيّر المراد الاستعمالى» والمنفصلة تغيّر المراد الجذّى. م ح-ى. 

[7"] ( ؟) وسائل الشيعة /77: »٠١8‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

)١ ( ]"7[‏ قال الشيخ رحمه الله فى بيان الأمارات التى خرجت من تحت الأصل واقيم الدليل على اعتبارها: 

منها: الأمارات المعمولة فى استنباط الأحكام الشرعتة من ألفاظ الكتاب والسنّةء وهى على قسمين: 

القسم الأول نايسن ايض هراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلككء كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادةٌ المجازء وأصالة 
العموم والإطلاق» ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذى يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم 
القرينة. فرائد الاصول .١178 :١‏ 

)١( ]70[‏ أو يحتمل أنه أقام قرينة منفصلة على خلاف الظاهر لكنّها لم تصل إلينا وإن بذلنا جهدنا للحصول عليها فى مظَانّهاء كما 
إذا كان بأيدينا عام أو مطلق ولم نجد له مخصّصاً أو مقتداً بعد الفحص التامٌ عنهما. م ح-ى. 

)١ ( ]80[‏ كما نحتاج لرفع الخال الديافة والتقيعية عمد إلى إحراز وثاقة الراوى أو عدالته. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ب؟ا١١‏ من 101١‏ 


[717"] ( ؟) تقدّم منه مدّ ظله آنفاً أن التقية لا تنافى الإرادة الجدَّيَةُ. م ح-ى. 
)١ ( ]*74[‏ قوانين الاصول :١‏ 75785, السطر 38 و 298 السطر "7. 
)١ ( ]"09[‏ وهو الغالب. م ح-ى. 
[:”"] ( ؟) وفى الصورة الا-ولى تارةً يكون المخاطب وحده مقصوداً بالإفهام» كما إذا أمر المولى عبده بشىء؛ واخرى يكون غيره 
أيضاً كذلكء كما إذا كلف جميع عبيده بتكليف, لكن بتوجيه الخطاب إلى أحدهم. م ح-ى. 
)١( ]8901[‏ فهو من قبيل المثل المعروف: إييَاك أعنى واسمعى ياجارة). م ح-ى. 
[7*"] ( 1) الاستبصار :١‏ 147؛ باب الرجل يصلّى فى ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم؛ الحديث 18. 
[0م] ( )١‏ وهى قوله تعالى: بِأيَّا الِّينَ َامَُواْ كيب عَلَيكُمْ الصَيَامٌ كما كتت عَلَى الَّذِينَ من فيلك لَعَلّكمْ تكقُونَ) البقرة: 187. 
[] ( ؟) وهى قوله تعالى: وَِلَِّ عَلَى النّاس حِجٌ الِْتِ من اشتطاع إِلَيِهِ سَيلًاه آل عمران: 41. 
[] ( "2 فلانحتاج لإثبات ذلكك إلى ظواهر الآيات الكثيرة الواردة فى ذلكك كى يناقش فيه الخصم بأنّه مصادرة بالمطلوب. م ح- 
ى: 

عس#مم )١(‏ آل عمران: /,. 

بصم ( )١‏ الاسراء: 4 

لل 
)١ ( "99‏ البقرة: *3. 

:6 ( 8) .وسائل الشبعة /ا7: *”. كتاب القضاءء الباب .من أبواب صفات القاضىء الحديث و. 
١ع"]‏ ( )١‏ وسائل الشيعة /7؟: :٠١4‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .٠١‏ 
6 ( 7) وسائل الشبعة /ا: +11 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضئ: الحديث .١١‏ 
#ع#] ( *) وسائل الشيعة 17: :1١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟١.‏ 


61 

في 

زمما 

الخرية 

]”60[ 

1ع" 

]”8"[ 

الففية 

[عع”] ( )١‏ وسائل الشيعة /77: 2١1١١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. 
[هع"] ( ؟) ولو كان الشكك ناشئاً عن التعارض. معدا 

[عع"] ( )١‏ من لا يحضره الفقيه : 2307 باب الشرط والخيار فى البيع» الحديث 88/ا. 

[07"] ( 7) الكافى ": ٠‏ كتاب الطهارة» باب مسح الرأس والقدمين» الحديث ع. 

[4ع"] ( )١‏ عوالى اللآلى : ٠١‏ الحديث ©10. 

[وع"] ( ؟) وسائل الشيعهُ /71: 0149 كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8". 

.”/ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعهُ /1؟: 0.140 كتاب القضاءء الباب‎ )” ( ]"٠0[ 

)١( ]"01[‏ آل عمران: /. 

)١ ( ]"07[‏ وبعبارة اخرى: إذا امتنع التمشكك بظاهر الكتاب لإثبات عدم حمَيَهُ ظواهره فالتمسكك باحتمالاته لإثبات ذلكك ممتنع بطريق 
أولى. م ح-ى. 

*ه"] ( 7) وهى ما كان ناظراً إلى منع أصل الظهور. م ح-ى. 

*ه"] ( )١‏ وسائل الشيعه /ا١:‏ لاع» كتاب القضاءء الباب © من أبواب صفات القاضىء الحديث 77. 
ده" ( ؟) أراد عليه السلام ب« من خوطب به) الذين انزل القرآن فى بيتهم عليهم السلام. منه مدّ ظله. 
١‏ 


ا 
ا 
١‏ 
[2ه"] ( *) وسائل الشيعهُ /71: 0.184 كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 580. 
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[/اه"] ( ) البقرة: “87 

[4ه"] ( 0) البقرة: 1487. 

[9ه"] ( 2) آل عمران: /ا9. 

زعع"] )١(‏ النساء: ". 

[1ع"] ( ؟) الاحتجاج: *70. 

)١( ]”27[‏ أى يساعد وقوع التحريف فى القرآن. م ح-ى. 

[عع"م] ( )١‏ كفاية الاصول: /57. 

[*”] ( ”) راجع لتوضيح ذلكك: البيان فى تفسير القرآن» للسيد الخوئى رحمه الله ص 576. 

[دع"] ( ع أى فى القرآن. م ح-ى. 

[ع8"] ( )١‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن :١‏ 18. 

)١ ( ]"81/[‏ ولا تثبت القرآئيَةُ بالخبر الواحد. م ح-ى. 

زمع"] ( ؟) البقرة: 377. 

)١( ]"29[‏ راجع مجمع البيان فى تفسير القرآن ١١ :١‏ و 18 والبيان فى تفسير القرآن: كك ىل و5115 /7817. م حدى. 
[070] (0) راجع ص .77١‏ 

)١ ( ]1[‏ نعمء كان الاجتهاد فى تلكك الأعصار أمراً سهلًا خفيف المؤونة. منه مدّ ظلّه. 

[5/"] ( 5 فإِنّ هذا النوع من السؤال من شأن الفقهاء كما لا يخفىء ولم يخطئهم الأثتّه عليهم السلام فى سؤالهم؛ بل ينوا لهم 


مرجحات باب التعارض» ليتمكنوا من تمبيز الحتجة عن اللاحجة. م ح-ى. 

#/”] ( ”") وسائل الشيعة /71: 2١1١4‏ كتاب القضاءء. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ."١‏ 

ع/ا”] ( )١‏ وسائل الشيعة 7177: 217١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .5٠‏ 

ه/ا”] ( )١‏ وسائل الشيعة 7177: 2١114‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ع”. 

علام] ( ") وسائل الشيعة 77: 17» كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. 
"| ( ©) وسائل الشيعهُ /71: 18. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57. 
)١ ( "5‏ وسائل الشيعهُ /ا7: 158. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ع”. 

وام ( 0 أى: هذا الذى ذكر فى١‏ إن قلت)». م ح-ى. 

)١( |"‏ شرح نهج البلاغة- لابن أبى الحديد- 8: 1717. 

)١ ( ١‏ المصدر نفسه. 

7 ( ") وهذا ما يقتضيه مناسبة الحكم والموضوع أيضاًء كأنْ رسول الله صلى الله عليه و آله قال: إذا اجتمعث امّتى على أمر 
صانهم الله بعنايته ولطفه من الخطأء فيكون اجتماعهم كاشفاً عن كون ذلك الأمر أمراً واقعتاً. منه مدّ ظلّه. 

١ ]"8*[‏ إذ لولا الأمر بالتكذيب لكثرت دعوى الرؤية من قبل الكاذبين الذين ينتفعون بمثل هذه الدعاوىء فإن بعضهم مع ذلكك 
ادّعوا البابتة» بل المهدويّة» وأَسّ سوا عليهما مذاهب فاسدة. فلو لم نؤمر بتكذيب أمثالهم لكانت أمثال هذه الدعاوى والمذاهب الناشئة 


| 
3 
]00[ 
3 
قفي‎ 
| 
]35 
|8600 
|181١ 
|1815 


)١ ( ]85[‏ العدَهُ فى اصول الفقه ؟: 81م و ”7عم,. 
[هم] ( )١‏ الكافى *: ه» كتاب الطهارة» باب البثر وما يقع فيهاء الحديث ؟. 
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[88]] ( 3) يقال له بالفارسيّةُ:« سربازى). م ح-ى. 
)١( ]17[‏ كما ورد بهذا المضمون مقبولة عمر بن حنظلة. الكافى :١‏ /ات» كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث؛ الحديث .٠١‏ 
[4ه”] ( )١‏ فوائد الاصول ": .18٠‏ 
)١ ( ]84[‏ العول:« زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة» والتعصيب:« توريث ما 
فضل عن السهام من كان من العصبة)». جواهر الكلام 9: 98 و .٠١8‏ 
وقال الإمام الخمينى رحمه الله فى حكم العول: الثالثة: ما إذا كانت التركة أقل من السهام؛ وذلكك بدخول بنت أو بنتين فصاعداً أو 
اخت من قبل الأ-بوين أو الأب, أو اختين كذلكك فصاعداً فى الورثة؛ فيرد النقص عليهنٌء ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة فلو 
كان الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين» ويرد النقص- وهو نصف السدس- على البنت؛ ولو كانت فى الفرض بنات 
متعدّدة يرد النقص- وهو الربع - عليهنَ» وكذا فى الأمثلة الاخر. 
وقال رحمه الله فى حكم التعصيب: الثانية: ما لو كانت التركة أزيد من السهام فتردٌ الزيادة على أرباب الفروضء ولا تعطى لعصبة 
المتت؛ وهى كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكورء فلو كان الوارث منحصراً ببنت واحدة وام يعطى النصف البنت فرضاً 
والسدس الام فرضاًء ويردّ الثلث الباقى عليهما أرباعاً على نسبة سهمهماء ولو انحصر ببنات متعدّدةٌ وام يعطى الثلثان البنات فرضاً 
والسدس الام فرضاًء والسدس الباقى يردّ عليهما أخماساً على نسبة السهام؛ والعصبة فى فيها التراب. تحرير الوسيلة 7: 09 م ح-ى. 
غ7( #) وكرسون مقتمة الراجب الذى يس غلن البلؤزمة العقفة من وسوتاالقىء ووسوب قله مند مك ظله: 
[591] ( ") كموارد استنباط الحكم من الإطلا-ق والعموم ونحوهماء فإنّ اتَفاق العلماء فيها لا يكشف عن تلقّيها عن المعصوم عليه 
السلام؛ لأنْ بيانها ليس من وظائفه عليه السلام, فإنّهم قالوا:؛ علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع». وسائل الشيعة 77: 27, كتاب القضاءء 
الباب © من أبواب صفات القاضىء الحديث 27. 
[5"] () نهاية الأصول عم 
[9] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول؛ 
و.ش. 
[9] ( ؟) بشرط تساوى المنقول إليه والناقل فى وجه حَبِهُ الإجماع المحصّلء كما إذا اعتقد كلاهما بأنّه حَيّعِهُ من باب الحدس 
والملازمة العاديّةُ. م ح-ى. 
[90] ( ”") وترتيب البحث كان يقتضى تأخَر هذه المسألة عن الكلام حول حبَِبَةُ الخبر الواحدء لتفرّعها عليه لكنّ الاصولتين قدّموها. 
فت هك قله 
)١( ]895[‏ لو كان الخبر واجداً لكلتا الخصوصيتين لعمل العقلاء به» ولو كان فاقداً لإحداهما لشككنا فى بنائهم على العمل به ولا 
مجال للتميد كك بالأدلّهُ اللدِهُ فى الموارد المشكوكة, بخلا.ف الأدَلَّهُ اللفظة» حيث يجوز التمسّكك بإطلاقها وعمومها ونحوهما فى 
موارد الشكك فى التخصيص والتقييد. م ح-ى. 
)١( ]591[‏ بخلاءف ما إذا كان المنقول إليه مخالفاً للناقل فى وجه اعتبار الإجماعء كأن يرى الناقل أنّه من باب اللطف والملازمة 
العقليِةُ» والمنقول إليه أنّه من باب الحدس والملازمة العاديّةُ. م ح-ى. 
)١ (‏ كأن يعتقد كلاهما بانكشاف رأى الإمام عليه السلام بالإجماع من طريق قاعدةٌ اللطف. م ح-ى. 
)١ ( "49‏ نهايةٌ الدراية *: 190. 

] ( ؟) نعمء يعمّه بالنسبة إلى نقل السبب فى الصورة الثانية» أعنى ما إذا أراد المخبر نقل السبب والمستب كليهما. م ح-ى. 
اع )١‏ على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع أو الاطمئنان بقول المعصوم عليه السلام. م ح-ى. 


١ 
ا‎ 
5 
ا‎ 
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[3(]507) سواء لم يكن هناكك حديثء أو كان ولكنّهم لم يستندوا إليه فيما أفتوا به. م ح-ى. 

[*مع] )١(‏ الكافى :١‏ لاى كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث,» الحديث .٠١‏ 

١ ]*0[‏ ويؤّرده أنَ السائل أيضاً فهم أنَ الإجماع فى كلام الإمام عليه السلام بمعنى الشهرة» ولذا سأله بقوله: فإن كان الخبران 
عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟). م ح-ى. 

)١ ( ]*04[‏ قال فى١‏ المعجم الوسيط:: الشهرةٌ: ظهور الشىء وانتشاره» وقال فى« المصباح المنيرا: شهرته بين الناس: أبرزته. 

)١(]502[‏ فالشهرة فى المقبولة تنطبق على١‏ الشهرة العمليةُ) لا على١‏ الشهرة الفتوائية» الاصطلاحية. م ح-ى. 

[5001] ( 3) وسائل الشيعة 8: 7١‏ و 718و 114, كتاب الصلاة» الباب 4 و ٠١‏ و ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

.١5 :١ راجع المبسوط‎ )١( ]504[ 

)١ ( ]09[‏ الظاهر زياد كلمة: لا» كما قال المصححح. م ح-ى. 

.188 :* (؟) فوائد الاصول‎ ]2٠١[ 

)١ ( ]811[‏ وهى ما رواه العام مرفوعاً إلى زرارة بن أعين» قال: سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك. يأتى عنكم الخبران أو 
الحديثان المتعارضانء فبأيَهما آخذ؟ قال عليه السلام:؛ خذ بما اشتهر بين أصحابكك ودع الشاذً النادر». الحديث. مستدركك الوسائل 
7 "0 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضى» الحديث ؟. 

[17] (7) راجع كفاية الاصول: 2/. 

)١ ( ]81[‏ فالبحث عن حمَدَ؛ الخبر الواحد» هو البحث عن عوارض السنَةُ الحاكية على رأى صاحب الفصول رحمه الله بخلاف ما 
سيأتى من كلام الشيخ الأعظم رحمه الله فإنّه جعل البحث فى السنّهُ المحكية. م ح-ى. 

[٠ع]‏ ( )١‏ كفايةٌ الاصول: 00م 

[هاع] ( *) فرائد الاصول :١‏ /738. 

[١ع]‏ ( )١‏ كفاية الاصول: /3810. 

[لااع] ( )١‏ الاسراء: ع" 

إماع| 0 النجم: 0 

[19ع] ( )١‏ كفاية الاصول: وسم, 

.٠١ ؟) الكافى 2: 7ع كتاب الأشربة» باب الغناء» الحديث‎ ( ]*”٠[ 

)١ (]71١[‏ فرائد الاصول :١‏ 558, وكفاية الاصول: وم" 

[؟7] )١(‏ ليس لنا دليل بهذا اللفظ ظاهراًء لكن ورد مضمونه فى أحاديث متعدّدة فراجع وسائل الشيعة 8: 171- 27579 كتاب 
الصلاة» الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. م ح-ى. 

[9#*] ( 7) هذه الأحاديث مرويّة فى وسائل الشيعة 8: /141- 2581 كتاب الصلاة» أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

[؟”*] )١(‏ هذا فيما إذا كانت الحكومة بلسان التضبيق» وأمًا إذا كانت بلسان التوسعة- كما إذا قال فى دليل: أكرم كل عالم» وفى 
دليل آخر:ه زيد عالم»- كان الدليل الثانى حاكماً بدخول مورده فى الدليل الأول تعد وإن كان خارجاً عنه حقيقةً. م ح-ى. 


[فاع] ( )١‏ الأنعام: 8؟1. 

[؟*] )١(‏ أى: الأدلة الدالّةُ على جواز العمل بالخبر الواحد. م ح-ى. 
[لالاع] ( ؟) أى: الآيات الناهية عن العمل بالظنَّ. م ح-ى. 

.١128١ :* فوائد الاصول‎ )١ ( ]*18[ 
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)١ ( 8‏ وسائل الشيعة /91: 17 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 7ا5. 
«*] ( ؟) وسائل الشيعة /77: 21١7‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. 
١"ا*]‏ ( ”) وسائل الشيعة /77: »1١١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. 
ا 


1 
1 
1 
)١( ]8*7[‏ لا يخفى عليك أن دعوى الإجماعين المتقابلين من قبل هذين العلمين المعاصرين- الذين تَلَمَ.ذا عند شيخ واحد. وهو 
محمد بن محمّد بن نعمان الملقّب بالمفيد رحمه الله بل تَلْمَدَ الشيخ الطوسى رحمه الله عند السيد المرتضى رحمه الله برهة من الزمان 
بعد وفاةً الشيخ المفيد رحمه الله- أمر عجيب. 

لكن حكى عن عد الشيخ الطوسى رحمه الله أنه اعترف بالإجماع على بطلان العمل بخبر الواحد وأنّه عند الفرقة المحمّهُ كالعمل 
بالقباين: إلاأنه أو معقد الإجماع بإرادةٌ الأخبار التى يرويها المخالفون. راجع فرائد الاصول :١‏ 7*8 و 1". 

وحاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله على ما حكى عن عدّته: أن علماء الشيعة أجمعوا على حب الخبر الذى رواه الفرقةُ المحمّةُ؛ وعلى 
عدم حيجةُ الخبر الذى انفرد بنقله غيرهم, فلا منافاة بين الإجماعين. م ح-ى. 

[“اع] )١(‏ راجع ص 187. 

[ع”ع] ( ؟) الحجرات: 8. 

[5”0] ( 7) مجمع البيان فى تفسير القرآن 4: .١177‏ 

)١( ]©”"[‏ راجع ص -77١‏ 7716 من الجزء الثالث. 

الع] (١‏ كترلة سال« و وبافكة اللا فى شور كالسا 

فإنَ قيده اللآتى فى حجوركم؛ لا دخل له فى حرمة؛ الربائب» لكنّ الربائب يعشن فى حجور بعولة امهاتهنّ غالباً. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]©#8[‏ كقوله تعالى:: وَ لا تُكرهُوا َتاتكمْ عَلَى البغاء إِنْ أَرَدْنَ تَخضّناً النور: 9م. 

فان قنه إن أرون تحضتا توضيح ل١‏ الإكراه» لأنّ قوام» الاكراه على البغاء» إرادتهنّ التحصّن. م ح-ى. 

| ( ) راجع ص 191-174 من الجزء الثالث. 

.5١0* الأعراف:‎ )١ ( ]*ع٠‎ 

اعع] ( 5) النساء: ع8, 


#عع] ( ؟) فوائد الاصول *: ع18. 

#عع] ( )١‏ إذ لا إشكال فى أصل علَيِةُ الشرط للجزاءء إِنّما الإشكال فى علتئته المنحصرة. منه مد ظله. 

هع؟] )١(‏ هذا فرض تختلىء إذ لا يمكن القول بعدم اعتبار العلم الناشيئ من خبر الفاسق, لأنَّ حيجيةُ العلم ذاتنِةُ غير قابلة للجعل نفياً 
وإثباتاً كما تقدّم فى مبحثه. منه مدّ ظله. 

[5*8] ( 1) ومادَةً الافتراق من ناحية المفهوم هى خبر العادل الذى يفيد العلم, وماد الافتراق من ناحية التعليل هى خبر الفاسق الذى لا 
يفيد العلم. م ح-ى. 

/ا©] ( )١‏ فوائد الاصول *: 117. 


[89] 
انييذ 
]| 
[؟**] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .ع" 
لفيا 
[ع6؟] 
[هع؟] 


مع؟] ( )١‏ نهاية الدراية *: 517. 


١هع]‏ ( )١‏ الكافى ٠١ :١‏ كتاب العقل والجهلء الحديث .١15‏ 


[لادع| 
[معما| 
[وع*] ( ؟) كفاية الاصول: .ع" 
[م'معا 
[1هع] ( ؟) النساء: .1١07/‏ 
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)١ ( ]©07[‏ فوائد الاصول *: ع7١.‏ 

[*مع] ( )١‏ النبا: -١‏ ؟. 

.58١ 58٠ راجع ص‎ )١( [عه؟]‎ 

[هه؟] ( )١‏ حاشية كتاب فرائد الاصول: 6#. 

)١( ]502[‏ والحقٌ هو الثانى؛ فإنْ كثرةً الاستعمال هى التى توجب انس الذهن بالمستعمل فيه. بحيث ينتقل إليه حين استعمال اللفظ. 
هك قله 

[017] ( 37) فلا دخل للإجازات الروائية المنتهية إلى المشايخ الثلاثة فى إثبات انتساب الكتب الأربعة إليهم. منه مدّ ظله. 

[4هع] ( )١‏ فوائد الاصول “: .18٠‏ 

[09؟] ( )١‏ كلمة: أن زائدة مخلة. م ح-ى. 

[20ع] ( ؟) تهذيب الاصول 7: 887. 

[1عع] ( )١‏ التوبة: 177. 

)١ ( ]*87[‏ وفيه ما تقدّم من الاستاذ المحاضره مدّ ظلّها فى مسألهً الموافقة الالتزامية ص ,17١‏ من أن المكلف به لا يجب أن يكون 
مقدوراً بلا واسطة بل يكفى فى صححة التكليف القدرهُ على مبادئ المكلف به التى يحصل عقيبها قهراً. م ح-ى. 

[##ع] ( )١‏ قد مر أن إثبات حتجية الخبر الواحد بآيةه النفره يتوقف على أمرين: أ- أن يكون الحذر واجبء ب- أن يكون وجوبه مطلقاً 
بحيث يعم صورة عدم حصول العلم من كلام المنذرين» وقد تقدّم البحث حول الأمر الأوّل ولمما يبحث عن الآمر الثانى» بل سيجىء 
الكلام فيه» فالتحقيق فى مفاد الآيهُ تحت عنوان جولة حول الآيةُ الشريفة» كالجملة المعترضة بين ذينكك الأمرين. م ح-ى. 

[ع2*] ( )١‏ هذا فى السراياء وأمَا الغزوات فكان النبئ صلى الله عليه و آله يصاحبهم فيها. م ح-ى. 

[د2*] ( ؟) هذه الأقوال منقولة فى مجمع البيان فى تفسير القرآن 0: 87. 

زعمع] 13 وقكده أوللاأة الآمتوقي فى باق آنات الجياد والتعال» وقانا: اتداقل شى أن توؤلياة كات وسوك الله ضبن الدضلةو 
آله إذا خرج غازياً لم يتخلف عنه إلالمنافقون والمعذّرون» فلا أنزل الله تعالى عيوب المنافقين وبين نفاقهم فى غزاءً تبوك قال 
الوك زجوااك ل عدن عم كرة نوها وسؤل:اللد عا الله علي العرلة درن أحداء فلنا أمر سول اللءاصشى اللعليكر اله 
بالسرا إلى التو قر السسليوة حميعا وبر كرا رسيول اللدسياق لعلو اله وعاده قال لله سسسحانة: ونا كات الم مرق لدو 
الآيةُ» عن ابن عباس فى رواية الكلبى. مجمع البيان فى تفسير القرآن ه: ”8 م ح-ى. 

[81ع] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد. مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول؛ 
ا مش 

معع] () طه: #عاعع, 

عع] ( )١‏ فوائد الاصول *: 188. 

| ( ؟) كما هو الحقّء وتقدّم فى مبحث العامٌ والخاصٌ, ص 187- ١88‏ من الجزء الثالث. م ح-ى. 

(اع] ( )١‏ كفاية الاصول: /58. 
"/اع] ( ؟) مصباح الاصول 5: 18. 

“/اع] ( )١‏ مجمع البيان فى تفسير القرآن 0: 81 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
١‏ 
[علاع] ( )١‏ الكافى :١‏ 20/8 باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام. 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ه/ع] ( ؟) أى: قل لهم:< فاسئلوا ...) منه مد ظله. 
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[علاع] ( "8 النحل: "7©. 
[0/ا*] )١(‏ ودعوى أن الآية لا تدل على حيَجِةُ قول أهل الذكر إِلَافى خصوص ما إذا كان مسبوقاً بالسؤال» مدفوعة بما أفاده الشيخ 
رحمه الله من أنّهِ إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جواباً له؛ لأنّ خصوصيَهُ المسبوقية بالسؤال لا 
دخل فيه قطعاًء فإذا سئل الراوى الذى هو من أهل العلم عتما سمعه عن الإمام عليه السلام فى خصوص الواقعة؛ فأجاب بأنّى سمعته 
يقول كذاء وجب القبول بحكم الآبية» فيجب قبول قوله ابتداءً: إنْى سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا؛ لأنّْ حبِدِه قوله هو الذى 
أوجب السؤال عنه لا أنْ وجوب السؤال أوجب قبول قوله؛ كما لا يخفى. فرائد الاصول :١‏ 188. م ح-ى. 
[8/] ( ؟) كالاعتقاد بأنّه لقمان» لم يكن نبب ولكن كان عبداً كثير التفكرء أو كان؛ دانيال» من أنبياء بنى إسرائيل» أو كان؛ نوح» من 
أنبياء اولى العزم» فلا منع من الاعتقاد بمثل هذه المسائل باستناد الخبر الواحد. م ح-ى. 

)١ ( 69‏ راجع فرائد الاصول :١‏ 1917. 

6٠‏ ( ؟) راجع وسائل الشيعة 2175-١٠١8 :١1/‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 

.5٠ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ وسائل الشيعهُ /71: 159. كتاب القضاءء الباب‎ )” ( ١ 


الغها 

|5860 

[81؟] 

[87ع] ( © وسائل الشيعهُ /ا؟: 17. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 19. 

[*8#ع] ( )١‏ وسائل الشيعهُ /ا؟: .1١8‏ كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57. 

[مع] ( ؟) وسائل الشيعهُ /ا؟: /ا3. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8 

 ( ]580[‏ منها: ما روى عن النب صلى الله عليه و آله أنّه قال: من حفظ من امّتى أربعين حديثاً ينتفعون بها بعثه اللّه يوم القيامة فقيهاً 
عالماً). وسائل الشيعة 17: 47؛ كتاب القضاءء الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 28. 

ومنها: ما قال أبو عبداللّه عليه السلام للمفضّ لى بن عمر: اكتب وبثّ علمكك فى إخوانكك. فإن مت فأورث كتبكك بنيكك: فإنّهِ يأتى 
على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلّابكتبهم». وسائل الشيعة 7؟: الى كتاب القضاءء الباب 8 من أبواب صفات القاضىء الحديث 
1 

ومنها: ما روى عن عمر بن حنظلةُ قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول:« اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنّا». وسائل الشيعة 
: /177٠ء‏ كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ”*. 

)١ ( ]8©[‏ فإنّه بعد نقل الأخبار الدالّهُ على حَبِيَهُ الخبر الواحدء قال: 

ولا يتوهّم أن هذه الأخبار من أخبار الآحاد ولا يصحٌ الاستدلال بها لمثل المسألة» فإنّها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا 
اشكال فى أن مسر عه تعزاترة اتكبالاء للعلم بصدور بعضها عنهم٠‏ صلوات اللّهِ عليهم أجمعين»» إنتهى كلامه. فوائد الاصول ": .19١‏ 
[لامع] ( )١‏ أجود التقريرات *: /191. 

[84؟] )١(‏ حيث ورد فى كثير منها:: إِنَى تارك فيكم الثقلين»- وسائل الشيعة 17: © كتاب القضاء؛ الباب 0 من أبواب صفات 
الفضي الصديخ دوق طني الى تارك فيكم أمرين»- الكافى :١‏ 591) كتاب الحمَّدة» باب الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين 
عليه السلام» السريث #تدوق يعقهاةد كنات الل وسترق أهل بيس ف وسائل القنية 0ق كات القفاى البات 1 مق أبوات 
صفات القاضىء الحديث #"- وفى بعض آخر:؛ ألا وهو القرآنء والثقل الأصغر أهل بيتى»- بحار الأنوار 7؟: #/ا» باب وصيته صلى 
الله عليه و آله عند قرب وفاته» الحديث 18- إلى غير ذلكك من التعابير المختلفة الواردة فى الحديث الشريف. م ح-ى. 

[4ىمع] ( )١‏ أجود التقريرات : /191. 

[90] ( ؟) كفاية الاصول: /اع”. 


[91ع] (") فوائد الاصول ": .19١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اناه | من 101١‏ 


[7؟9ع] (©) أجود التقريرات : 149. 

[*وع] ( )١‏ وسائل الشيعهُ /ا؟: 19. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .8٠‏ 

[ع9ع] ( )١‏ وسائل الشيعةٌ /71: .٠١8‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

[هدع]| (” لا بالحكم. وعدى. 

[98ع] ( ©) تهذيب الاصول 7: وعع. 

[/اع] )١(‏ راجع ص 720 181. 

)١ ]594[‏ راجع ص 187. 

[3ة6] ( ) هداية الستزشديه ع سيم 

)١( ]80١[‏ وبعبارة اخرى: يجب التمسكك بالسنّةُ التى هى قول المعصوم وفعله وتقريره بمقتضى؛ حديث الثقلين» وكون الشىء قول 
المعصوم مثلًا تارةً معلومٌ لناء كما إذا سمعنا قوله عليه السلام مباشرةً» واخرى مظنوتاًء كما إذا أخبر الثقه بأنّه عليه السلام قال: كذا. م 
حدى. 

)١ (]001[‏ الإسراء: ع" 

[00]807) راجع ص 7724. 

[80] () راجع ص 1/7. 

[*:8] () كما روى عن أبان بن تغلب عن أبى عبداللّه عليه السلام قال:: إن السنّةُ لا تقاسء ألا ترى أنّ امرأة تقضى صومها ولا 
تقضى صلاتهاء يا أبان: إن السنّهُ إذا قيست محق الدين». الكافى :١‏ اذه كتاب فضل العلم» باب البدع والرأى والمقائيسء الحديث .١18‏ 
١ه]‏ ( 8) كما قال اللّهِ تعالى: أَحَلَّ الله ابيع وَحَرّمَ ربا البقرة: ه91 

.5١ راجع ص‎ )١ 

)١ (١‏ نكت الأرض بقضيب أو بإصبعه: ضربها به حال التفكر فر فيها. م ح-ى. 

)١ (‏ فاكهة معروفة» يقال لها بالفارسيّة: بالنكك. م ح-ى. 

9 ( ") أحار الجواب: رده ومنهه لم بحو جواباً» أى لم يردٌ جواباً. م ح-ى. 

(٠‏ ع6) مستدرك الوسائل 75١ :١7‏ كتاب القضاءء الباب " من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

)١ (0١‏ مثل علماء الرجال. م ح-ى. 

)١ (1‏ كقول عبد العزيز بن المهتدى للرضا عليه السلام: أفيونس بن عبد الرحمان ثقَهُ آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى؟). 
وسائل الشيعةً /ا7: /ا٠»‏ كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8”. 


١ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


)١ ( ]81[‏ كفاية الاصول: /". 

)١ ( ]81[‏ وبعبارة اخرى: كما أنّ الشكك فى الأحكام الكليهُ الاعتبارية- كالشكك فى وجوب صلاه الجمعة وحرمة شرب التتن- يعد 
من الشبهات الحكميٌة: كذلك الشك فينا هو من الواقعيّات الى لا يمك الرصول إليها إلانييات الشارع؛ كالشك فى طهارة عرق 
انلق الجالة ونجاسته؛ بناءً على كون الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّةُ. م ح-ى. 


)١ ( ]018[‏ فرائد الاصول 7: .١1/‏ 
[12ه] ( )١‏ الإسراء: 18. 
)١ ( ]0117[‏ فرائد الاصول ؟: 77. 
)١ ( ]014[‏ الأنفال: #م, 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا١‏ !| من ١101١‏ 


90009 الوؤسراء: * 81ل 


."80 كفايةُ الاصول:‎ )١ (0١ 


]019[ 

]ه٠١[‎ 

[11هم] 

)١ ( ]857[‏ فوائد الاصول # م 
)١ ( ]85[‏ الطلاق: ,. 

)١(]87[‏ كما أنْها كانت كذلكك على الوجه الثانى. م ح-ى. 

[6؟21] )١(‏ المعنى الأحسم المصدرى ما يعر عنه بالفارسيْهُ ب« واجب بودن» و« حرام بودن» والمعنى المصدرى ما يعبر ب« واجب 
كردن وه حرام كردن» وما لا يصح جعله مفعولًا به هو المصدر بخلاف اسم المصدرء ولذا قد يقال:؛ كلفته بالوجوب» وه كلفته 
بالحرمة» وإن كان بنحو من العناية والمسامحة. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحمّق النائينى رحمه الله. 

852] ( ؟) فوائد الاصول #: بم 

7ه ( )١‏ وهو ما يعر عنه بالفارسية ب« جيزى كه). منه مدّ ظله فى توضيح كلام المحقّق العراقى رحمه الله. 

.5١7 :* نهايهُ الأفكار‎ )١ ( ]818 


)١ ( 9‏ أنوار الهداية ؟: 58. 


1 
1 
1 
1 
1 

[883] ( ؟) واجع ص 508 من الجزء الثالث. 
)١ ( ]87[‏ وهى قوله تعالى: وَمَا كنا مُعَذَينَ حَتّى تبعت رَسُوًاه. 
1 


ا 

ا 

|! 

ا 

3١7 1 نهايهُ الأفكار‎ )١ ( ]٠ 
! 

أ 

*7#م] ( )١‏ نهايهُ الأفكار ": .3١8‏ 
[ع0] ( )١‏ كالتفكر أنه تعالى كيف خلق الأشياء بلا ماده ولا مثال» أو لأىّ شىء خلق ما يضرٌ ولا ينفع بحسب الظاهره أو لأى شىء 
خلق بعض الأشياء ظاهرا وبعضها نحساء أو لأئ كن ء ختلق الأنسان من تفاوت»:وأمثال ذلكك. كتانب الخضال: 6197 التعليقة ؟. 


[ه'هة)| ) ( كتاب الخصال: يفره باب التسعةق الحديث 2 والتوحيد- للصدوق-: اردذارة باب الاستطاعة الحديث زفة 


)١ ( ]82[‏ فوائد الاصول “: /مم. 

)١ ( ]90/[‏ ويعكس المعنى فيما إذا تعدّى ب« على) كما إذا قلث:٠‏ وضعت جبهتى على الأرض'. منه مد ظله. 

)١ ( ]8*4[‏ فوائد الاصول “: /مم. 

زه ١‏ #لمومائل القيدة 08 :0 كان عاد المزاضه يانه الأهور أرواق اسان الدواض الودية 7 

]88٠[‏ ( ") راجع وسائل الشيعة 4: 777- 2774 كتاب الصلاة الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

)١ ( ]81[‏ فوائد الاصول “: /مم. 

]3 اقروين أن اللمصة وجل فرعن الضاكة كن ركفن صقر وكمافة» فأغنافك وسوك الله الى اللاعليه و اله إلى ال كيت 


ركعتين: وإلى المغرب ركعةً فصارت عديل الفريضة؛ لا يجوز تركهنّ إِلَافى سفرء وأفرد الركعة فى المغرب فتركها قائمة فى السفر 
والحضرء فأجاز اللّهِ عر وجلّ له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة». الكافى :١‏ 88؟؛ كتاب الحمّدة» باب التفويض إلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله وإلى الأثمةُ عليهم السلام فى أمر الدين؛ الحديث 

)١ ( ]85[‏ وسائل الشيعةٌ *7: 7*7 كتاب الأيمان. الباب ١8‏ من أبواب الأيمان؛ الحديث 8. 

)١( ]28[‏ نعمء حرم الحنث ساقطة حينئذٍ لأجل الإكراه أو الاضطرارء ولامنافاة بين سقوط الحرمة وثبوت الكفارة» كما أنه لا منافاة 
بينهما فى بعض محرّمات الإحرام» كما إذا اضطرٌ المحرم إلى الاستظلال أو لبس المخيط فَإِنْهما لم يكونا محرّمين عليه حينئظٍِ» ولكن 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا١|‏ من ١101١‏ 


مع ذلكك يجب عليه الكفّارة. منه مد ظله. 

[هعه] (0) وأمًا إذا كان ورود الرفع على الفعل الصادر عن نسيان أن ا كرالك اد كدوهيا فخا لنا للامتنان فلا يشمله حديث الرفع» كما 
إذا نذر أن يكرم عالماً فاكره على الإكرام أو اضطرٌ إليه فإنّه لا ييح أن يكون الإكرام المكره عليه مشمولًا لحديث الرفع, لأنّ فرض 
الإكرام كالعدم وجعله كأن لم يكن يقتضى عدم تحمّق الامتثال ووجوب الإكرام عليه ثانياء وذلكك ينافى الامتنان. هذا ما صرّح به 
المحمّق النائينى رحمه الله فى فوائد الاصول *: 87". م ح-دى. 

[ع*ه] ( ؟) فوائد الاصول *: 07". 

[/ا] ( )١‏ نهايهُ الأفكار ": 519. 

[08] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم» جاب: اول 
الا مدن 

[وع2] ( )١‏ النساء: 47. 

)١( ]200[‏ راجع وسائل الشيعة 8: 2574-7017 كتاب الصلاة» الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

[801] ( 7) راجع وسائل الشيعة 8: 74- 557, كتاب الصلاة» الباب *؟ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

[207] ( *) فوائد الاصول "7 /اع". 

[*0ه] ( )١‏ نهايهُ الأفكار ": 312. 

)١ ( ]80[‏ تهذيب الاصول 9# 

[ههه] ( )١‏ درر الفوائد: ١ع5.‏ 

[02ه] )١(‏ راجع ص 787. 

[/001] ( ؟) مستدرك الوسائل ؟١:‏ +27 كتاب الجهاد, الباب 28 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث ؟. 

)١( ]804[‏ ولا يخفى أن حديث: لاتعاد الصلاة إِلامن خمسة: الطهور, والوقتء والقبلة, والركوع؛ والسجود»- وسائل الشيعة 0١ :١‏ 
كتاب الطهارة الباب “من أبواب الوضوى الحديث 8 ميز بلحاظ المستتتى والمستنتى منه الأجزاء والشرائط التى تيجب إعادة الضلاهٌ 
الفاقدة لها متا لا تجب الإعادة منهاء لكنّ البحث لا ينحصر فى الصلاة» بل يعم جميع العبادات» على أن التمثيل بمثل التشهّد والطهارة 
عن الخبث يكون مع قطع النظر عن حديث؛ لا تعادا. منه مدّ ظله. 

[04ف] )١(‏ راجع ص ."4١‏ 

)١ (2‏ فوائد الاصول *: م". 


١2ه] )١(‏ راجع ص 5/,. 


*2ه] )١(‏ راجع ص 98". 


ا 
ا 

217ة] ( ") راجع ص 588. 
1 

ع*28] ( )١‏ نهايهُ الأفكار ": ع؟5. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
[هءه] )١١(‏ راجع وسائل الشيعة 1#: 2718 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب 8؟ من أبواب الأمر والنهى وما يتاسبهماء 

الحديث .٠١‏ 
[ع02] (2) ففى الدر المنشور 5: ١:78‏ وأخرج عبد الرزّاق وابن سعد وابن جرير وابن أبى حاتم وابنمردويه والحاكم و صحححه. 
والبيهقى فى الدلائل من طريق أبى عبيدة بن محمّد بن عمّار» عن أبيه قال: أخذ المشركون عمّار بن ياسر فلم يتركوه حتّى سب النبى 
صلى الله عليه و آله وذكر آلهتهم بخير» ثم ثركوه: فلما أتى رسول الله صلى الله عليه و آله قال: شرٌ ما تركت حتّى ثلث منكك وذكرت 
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آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبكث؟ قال: مطمئنّ بالإيمان قال: إن عادوا فعد, فنزلت: إِلَا مَْ أكرة وَقَلَْهُ مُطْمَئْن بالْإِيمَان). 

وفى مجمع البيان *: /1:810 قيل: نولت قوله:: امن أكرة وله معدن بالإيمان» فى جماعة اكرهواء وهم عازه وياسر أيوه» وآقه سمية 
وصهيبء وبلال» وختباب» عذَّبوا وقتل أبوعمّار وامّهء وأعطاهم عمّار بلسانه ما أرادوا منه» ثم أخبر سبحانه بذلكك رسول الله صلى الله 
عليه و آله فقال قوم: كفر عمار» فقال صلى الله عليه و آله: كلاء إن عمّاراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمهء 
وبحان فع ان إلن رسو الله متلق اللدعلوو العوس كل قال سان الل عله و1 لدحها وراتكف ‏ ققالة بد ا وس لم للم م2 كت 
حتى نلك مشكك وذكرت آلهتهم بخيرء فجعل رسول الله صلى الل عليه و آله مسح عينيه ويقول؛ إن غادوا لكك فعد لهم بما قلكه 
فنزلت الآية» عن ابن عباس وقتادة). 

وف وؤشائل الشيعة 12+ +“اك كناب الأمر بالمعروق والتهين غن المتكره لباب 08 من أبوات: الأمر والتهن وما بتاسيهماء العدية نر 
عن عبدالله بن عجلان» عن أبىعبداللّه عليه السلام قال: سألته فقلت له: إنّ الضتحاك قد ظهر بالكوفة» و يوشكك أن ندعى إلى البراثة 
من على عليه السلام» فكيف نصنع؟ قال: فابرأ منه» قلت: أَيهما أحبٌ إليكث؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسرء اخذ 
بمكدة» فقالوا له: ابرأ من رسول اللّ صلى الله عليه و آله فبرأ منه فأنزل الله عزّ وجل عذره: إلا مَنْ أخرة وَقَلَهُ مُطْمَيْقٌ بالْإيممان». م ح- 
ع 

08 الحجّ:‎ ١ ( ]820[ 

زمعه] )١١‏ وسائل الفية 612اى كنان الأعر بالمغروق والنين عن المتكرة البات 18 مق أبوات الأعر والتيى وما كا هماه 
الحعوية ‏ 

[029] ( ؟7) وسائل الشيعة :2778 كتاب الأأعر بالمعروف والنهى عن المنكرء الباب "١‏ من أبواب الأمر والتهى وما يتاسبهماء 
اديت 

)١( ]0170[‏ نعمء يمكن التمشكك بحديث؛ لا تعاد؛ فى خصوص الصلاة. منه مدّ ظله. 

[1/اه] ( )١‏ فوائد الاصول :ع0" 

[7/اه] ( )١‏ فوائد الاصول ": /01". 

)١( ]018[‏ وسائل الشيعة :١‏ 10؛ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 

[ع7ه] ( )١‏ وسائل الشيعةٌ *: 784: كتاب الصلاة الباب ١9‏ من أبواب القنوت» الحديث ”. 

)١ ( ]0170[‏ اختلفوا فى أن الأصل الأوّلى فى الأشياء- قبل جعل أحكامها الشرعيّةُ- هل هو الإباحةٌ أو الحظرء بمعنى أن العقل هل 
يحكم بجواز التصرّف فيها أو بمنعه؟ واحتمال إرادةٌ الإباحة العقَلهُ من الحديث بعيد, لكنّه صرف احتمال فى مقام الثبوت. منه مدّ 
/1ه] ( )١‏ نهاية الدراية ع: 9/, 

/الاه] ( )١‏ نهاية الدراية ©: ع7. 


اذه 


! 

! 

.6١7 راجع ص‎ )١(] 

! 

]| ( ") نهايةً الدراية ©: ع7. 
! 


! 
1 
1 
[01] ( 1) راجع ص 819 .87١‏ 
1 
1 
1 


١]‏ العدروشيه 
)١( ] 87‏ حيث إن غاية الإباحة الظاهريّهُ فى الحديث- على هذا الفرض- هى العلم بالنهى الواقعى أو الظاهرى» ووجوب الاجتناب 
فى الشبهات البدويّة التحريميّة- المستفاد من أدلَّةُ الاحتياط فرضاً- نهى ظاهرى تحصل به هذه الغاية. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاناه| من 101١‏ 


[*88] ( ؟) مستدرك الوسائل 18: 7١‏ كتاب الحدود والتعزيرات» الباب ؟١‏ من أبواب مقدّمات الحدود؛ الحديث ؟. 
[8ه] ( )١‏ أجود التقريرات *: 18". 
[4ىه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: 5/9. 

)١( ]88[‏ لم أجد رواية بهذه العبارة نعم. يستفاد مضمونها من الأحاديث الوارده فى وسائل الشيعة 8: 2574-1717 كتاب الصلاة» 
الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهً. م ح-ى. 

[5417] (5) راجع للاطلاع على هذه الأدلّهُ وسائل الشيعة 8: /ا4اء 197 17ل 1لا 118 0519 7ل 778 و 370 الأبواب 2١‏ ,لل 
1١٠١ 4‏ 18 و 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. م ح-ى. 

)١ ( ]884[‏ وسائل الشيعهُ /1؟: 127 كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8 

[084] ( 7 لأنّه الوضع» إذا عدّى ب؛ عن» كان بمعنى الرفع؛ فكان معنى الحديث أن؛ ما كان من التكاليف محجوباً عن العباد ولا 
يعلمونه فهو مرفوع عنهم» وهذا عين مفاده حديث الرفع). م ح-ى. 

[20] ( ") والحقّ أن وجوبه طريقى لا نفسى. منه مد ظله. 

[091] ( ©) فالأحكام على ثلاثة أقسام: أ- ما سكت الله تعالى عنه ولم يبينه للعباد» ب- ما بتبنه ولكتّه لم يصل إليناء ج- ما وصل إلينا 
وعلمنا به» ومورد أصالة البرائة هو القسم الثانى منها كما لا يخفى. م ح-ى. 

[291] ( ه) عوالى اللثالى *: .١1282‏ 

107 الأنفال:‎ )١ ( ]29*[ 

[89] ( ؟) وسائل الشيعهُ *: ١ع"‏ الباب ١1١‏ من أبواب السجود. الحديث ”*. 

[098] ( ”) الكافى .12٠ :١‏ كتاب التوحيدء باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين» الحديث .١1‏ 

)١( ]842[‏ ما وجدت روايةُ بهذا التعبيره لكن روى عن مسعدة بن صدقةٌ عن أبىعبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:« كل شىء هو 
لكك حلال حتّى تعلم أنه حرامٌ بعينه؛ الحديث. راجع وسائل الشيعة 17: 49 كتاب التجارة؛ الباب 5 من أبواب مايكتسب بهء الحديث 
؟.م حدى. 

)١ ( ]091[‏ كفايةٌ الاصول: 5/8. 

[94ه] ( )١‏ أنوار الهدايه ؟: ؟7. 

أقول: إن الإمام رحمه الله وإن ذهب فى أنوار الهداية إلى عدم اخعصاض هذه الروابة بالفييات الموضوعة إلاأنهذهن فن قهديت 
الاصول إلى اختصاصها بها. راجع تهذيب الاصول ": 80. م ح-ى. 

[99ه] ( )١‏ أنوار الهدايةُ ؟: ”7. 

.١ لاك كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب مايكتسب به. الحديث‎ :١7 وسائل الشيعة‎ )١5(]200[ 

]13 التصدواننسه 

[07ع] ( )١‏ نهايهُ الأفكار : 389 

8ع )١‏ فما ذكرناه فى الجهة الاولى من التمثيل بما إذا شككنا فى حلَدِهُ المايع المردّد بين الخمر والخل إِنّما هو لأجل التوضيحء 
إلا فذلكك المثال خارج عن تحت الحديث, لكونه من مصاديق الشبهة البدويّة الخارجة منه. منه مد ظله. 

[ع٠2]‏ ( )١‏ نهاية الدراية ع: 68, 

[2:0] (؟) وعدم استحقاق العبد العقوبة وإن كان يلازم قبح العقاب من قبل المولى, إِلَاأنّ ما ينطبق على المدّعى بنحو المطابقةُ هو 
نفس عدم استحقاق العقوبة لا مايلازمه. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6نا١!‏ من 101١‏ 


[202] () لا يخفى عليكك أن قبح الظلم عند المحمّق الاصفهانى رحمه الله حكم عقلى لا عقلائى؛ لأنّه أراد من١‏ العقلاء» هاهنا من 
كان تحت حكومة العقل ونظم أعماله على طبق الأحكام العقلتِك لا« العرف» الذى هو المراد من١‏ العقلاء؛ فى سائر عبارات الاصولتين 
والفقهاء. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق الاصفهانى رحمه الله. 

)١ ( ]207[‏ تسنّى الأمر: تههتأء والرجل: تير وتسهّل فى اموره؛ والرجل: ترضًاهء والقفل: انفتح. م ح-ى. 

[204] ( 5) تهذيب الاصول *: 88, 

.6828 سيجىء فى ص‎ )١(]204[ 

[81] 13 آل عمران: +1 

9 الأعراف:‎ )١(]211[ 

)١( ]215[‏ وه التقوى» وإن لم تختصٌ بالمحرّمات بل الإتيان بالواجبات أيضاً من مصاديق التقوىء إِلَاأن البحث هاهنا فى المحرّمات. 
هك لله 

[#و2] 01) الساء وه 

[23] 0 )الاسراوعم 

[210] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول؛ 
و.ش. 

.190 البقرة:‎ )١ (]21[ 

)١ ( ]200[‏ كما أنّ تحمّق مادهٌ الأمر فى قوله تعالى:: أطيعٌوا الله و« انّقُوا الله أيضاً يتوقف على أمر أو نهى مولوى منتجز معلوم كى 
تكون موافتعه مصدافاً لتلكك الماذة أعى: إطاعة اللّهه وو التقرى» ولدذلكك قلنا بكرة الأمر فى كل هانين الآسين أيضا إرهاديا كما 
تقدّم. منه مد ظله. 

)١ ( ]614[‏ من هذه الأخبار: ما روى عن حمزة بن الطيار, أنه عرض على أبىعبداللّه عليه السلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعاً 
منهاء قال: كس واسكتء ثم قال: إِنّهِ لا يسعكم فيما ينزل بككم مثا لا تعلمون إِلَاالكفٌ عنه والتثت والردٌ إلى أثتهُ الهدى حتّى 
يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى قال اللّه تعالى:٠‏ فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذّكر إن كتقع [اتغلقون». النحل ع 

وتياها رو طن السعند رح لحي لمش تعن ار عليه الاقم فى ساد ييف اعادفر الالجادية قال روما لوايكلووقى شن دهن 
هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه» فنحن أولى بذلككء ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكفٌ والتثئت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتّى 
يأتيكم البيان من عندنا». 

ومنها: رواية سليم بن قيس الهلالى فى كتابه» أن على بن الحسين عليهما السلام قال لأبان بن أبى عتياش:« يا أخا عبد قيس إن وضح 
بكك أمر فاقبله» وإلَا فاسكت تسلمء ورد علمه إلى اللّهه فإنّكك أوسع ممما بين السماء والأرض». 

ومنها: ما روى عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى وصيَةُ له لأصحابه؛ قال:« إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتّى 
نشرح لكم من ذلكك ما شرح لناا. 

و منها: رواية عبدالله بن جندب عن الرضا عليه السلام فى حديث قال: إِنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغتزهم بالشبهة ولبس عليهم 
أمر دينهم» وأرادوا الهدى من تلقاء أنفسهم. فقالوا: لِمَ ومتى وكيف. فأتاهم الهلكك من مأمن احتياطهم؛ وذلكك بما كسبت أيديهمء 
وما ربّكك بظلام للعيده وام يكن ذلك لهم ولا علريي: د كاد اضر تي املييم راار أي الور مرك رارح ع تعر ورم 
جهلوه من ذلكك إلى غالعهوشيعغطه أن الله يقول فى كتابه:" وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ وَإِلَى أؤلى الم هع لم اين قد تخطوقة 
مِنْهُه) يعنى آل محمّدء وهم الذين يستنبطون منهم القرآن» ويعرفون الحلال والحرام» وهم الحبجة للّدعلى خلقه». 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وناه١!‏ من ١101١‏ 


راجع للاطلاع على هذه الأحاديث: وسائل الشيعة /ا؟: 8 كناب القضاءء الباب * من أبواب ضفات القاضىء الحديث 35 وأيضاً /اا: 
دعا 0188 188 و الاك كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الأحاديث ع" ,©٠‏ 58 و 28. م ح-دى. 

)١ ( ]214[‏ وسائل الشيعهُ /ا؟: 127 كتاب القضاءء الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 59. 

.5" من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١7 كتاب القضاءء الباب‎ 12١ ؟) وسائل الشيعهُ /ا؟:‎ ( ]27٠0[ 

)١(]251[‏ نهج البلاغهُ: ”©, الكتاب 7ه. 

]27١[‏ (؟) لا بمسألة الافتاء والاستفتاء. م ح-ى. 

[*27] ( 0 نعمء يمكن أن يقال: وقوف القاضى عند الشبهات فى المرافعات يكون من الواجباتء لكنّه مربوط بمسألة القضاء لا 
الإفتاء» على أَنّه من الشبهات الموضوعيّة الخارجة عن محل النزاع. م ح-ى. 

[27] ( ©) مثل ما ورد فى كتاب أميرالمؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف من قوله عليه السلام:٠‏ فانظر إلى ما تقضمه من هذا 
المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه. وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه). نهج البلاغة: ,8١8‏ الكتاب 58. م ح-ى. 

هاء] ( 0) وسائل الشيعهُ /7: 188. كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١١‏ 

ع27]( )١‏ وسائل الشيعةُ /71: *1» كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

/ااع] ( )١‏ سيأتى فى ص 584. 

49 ( ”) وسائل الشيعهُ /ا؟: 128. كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟8. 


ا 
ا 
١‏ 
[818] ( ؟) وسائل الشيعهُ /ا؟: /311. كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث #ع. 
1 
)١ ( ]20[‏ وسائل الشيعة /717: *18» كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 
1 


١ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
؟) فعلى الأوّل كان معنى الروايةٌ:« إذا افق لكم مثل هذه الواقعة فلم تدروا حكمها فعليكم بالاحتياط حتَّى تسألوا عنه فتعلموا»»‎ ( ]**١ 
وعلى الثانى كان معناها:ه إذا سئلكم سائل مثل هذا السؤال الذى سألكك بعض أصحابكك. فلم تدروا جوابه فعليكم بالاحتياط حتى‎ 
تسألوا عنه فتعلموا؛ فالاحتياط على الأوّل هو الاحتياط فى مقام العمل وعلى الثانى فى مقام الفتوى. م ح-ى.‎ 

)١ ( ]27[‏ أى سواء كان مفاد الرواية هو وجوب الاحتياط فى خصوص الشبهات الوجوبية أو فى الأعمم منها ومن التحريميّة. م ح-ى. 
)١ ( ]0”#[‏ وسائل الشيعهُ /1؟: 12١‏ كتاب القضاءء الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 57. 

[ع”2] ( )١‏ وسائل الشيعهُ /1؟: 188. كتاب القضاءء الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 27. 

[*ع] ( 0 أى: فت» وارخة الأمر؛ أخَره عن وقته. م ح-ى. 

إعنم ]| 020 الكافى ١‏ لاص كتاب فضل العلم» باب اختلااف الحديث» الحديث 0306 ووسائل الشيعة /ا؟: لامكل كتاب القضاءء الباب ١‏ 
من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. 

بتع ()) وأ الأشاء الضروريّةُ فلا يحتاج الحكم بإباحتها إلى إذن الشارع؛ كالتنفس وأكل الطعام وشرب الماء ونحوها. منه مدّ 
ظلّه توضيحاً لكلام الأخباريين. 

زمنع] ( 0 النحل: ه/. 

[#9] ( ") كما هو مفاد بعض الأخبار. فراجع وسائل الشيعة 4: ٠86؛‏ كتاب الخمسء الباب ” من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام» 
الحديث 7. 

)١ ]88٠[‏ بل الضرر المتيقّن الدنيوى لا يجب دفعه» فضًا عا إذا كان محتملًاء ولذلكك لانحكم بوجوب الاجتناب عن التدخين؛ مع 
أن قروا مانا متطاوماء ونين نحا مق نك للم 

)١ ( ]©١[‏ لأنّ المعلوم بالإجمال هو خمريّةُ أحدهماء لكنّ الآخر كان مشكوك الخمريّةُ لا معلوم العدم. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة معز١١ا‏ من 101١‏ 
]68١[‏ (1) وأسباب تنتجز الحكم ثلاثة: أ- العلم» سواء كان تفصيلتاً أو إجمالتا ب- الأمارهُ المعتبرة» ج- الأصل العملى. منه مد ظلّه 
توضيحاً لكلام المحقّق العراقى رحمه الله. 

[*ع©] ( )١‏ نهايهُ الأفكار *: /56. 

ع*عع] ( )١‏ نهاية الدراية ©: .17١‏ 


ا 
ا 
د2] ( )١‏ فيما إذا كان متقدّماً على الأمارة. م ح-ى. 
ععم] ( ؟) تهذيب الاصول ": .17١‏ 

١ 


1 
1 
1 
[/ا*6] )١(‏ ذكر التقريب لا يلازم اختياره» فلا يستشكل عليه رحمه الله بامتناع الجمع بين ما ذكره هنا وبين ما تقدّم من قوله رحمه الله 
بالاتحلال الحكمن. مته مد ظلله. 

مع*] ( ؟) نهايةٌ الدارية ©: .1١‏ 

9ع] ( )١‏ أنوار الهدايهُ ؟: 9ل وتهذيب الاصول ": .١71‏ 

:ع ] ( )١‏ سات فى ص :58. 

)١ ( ١‏ سواء علم انحاد المعلوم تفصينًا مع المعلوم إجمانًا أم لا. منه مدّ ظلّه. 

مع] ( ") سواء علم انحاد المعلوم بالعلم الإجمالى الصغير مع المعلوم بالعلم الإجمالى الكبير أم لا. منه مدّ ظله. 

“مع] ( )١‏ وإن لانعلم ما هو المطابق للواقع مشخصاً. منه مدّ ظله. 

[*ه*] )١(‏ اعلم أن المراد بالعموم الاستغراقى فى المقام أعمم من العموم الاصطلاحى والإطلاق» فيعتم مثل؛ لا تشرب الخمر» الذى 
لكل واحد من أفراد اللخمر إطاعة ومحضية مسعقلة. هنه ,مد ظله. 

[ههء] ( )١‏ تهذيب الاصول 7: .١١‏ 


١ 
1 
١ 
! 
١ 
١ 


[عهع] ( )١‏ كفاية الاصول: 187. 

[/اهع] ( *) راجع ص ١١‏ من الجزء الثالث. 

)١( ]208[‏ لم نأخذ عنوان: القطع) في لسوتي عواره المع والخم زه أ ورعلمه الرزل عزنا يووا ب دهذا غمرا هذا لبس يشمن 
لكون القطع» هاهنا طريقياً» بخلاف الشكك الذى لا يتصوّر كونه طريقاًء ولا يصح أن نعر فى مورده ب« هذا خمر) أو« ليس بخمرا بل 

لآبد من التعير ىذاهذا مشكو كك الشعرتة) مند هل ظله. 

)١ ( ]609[‏ كالشكك فى كون السورة جزءً للصلاة. منه مد ظله. 

)١( ]220[‏ لا يخفى أن الاجتناب عن إكرام خصوص مشكوك الفسق فقط لا يقتضى العلم بالامتثال» بل يقتضى احتمال الامتثال» 

وهو لا يكفى فى الخروج عن عهدة التكليف المتيقّنء فلابدٌ للعبد من الاجتناب عن إكرام الأفراد المعلومة الفسق كلا أو بعضاًء ولو 

فرداً واحداً ليحصل له العلم بامتثال التكليف المعلوم. 

نعم» يمكن القول بعدم جواز إكرام مشكوكك الفسق بعد إكرام جميع الأفراد المعلومةء لاستلزامه حينئذٍ القطع بمخالفة التكليف. م ح- 

ى. 

)١(]2١‏ الذى» صفهُ ل١‏ أول الوجودا. م ح-ى. 

)١ ( ]227‏ راجع فوائد الاصول ©: 189. 


6831| 
[كع2] 
[*عع] ( )١‏ فوائد الاصول ع: ه58. 

[8*] ( ") فكما أنه لا يجوز للعالم بوجوب صلاة الجمعة أن يأتى بصلا الظهر قبلهاء كذلكك لا يجوز ذلك لمن قامت عنده الأمارة 
على وجوب صلاة الجمعة. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام المحمّق النائينى رحمه الله. 
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[هعع] )١(‏ تقدّم فى مسألة سقوط التكليف بالامتثال الإجمالى من مباحث القطع أن تكرار العمل فى العبادات لا يخل بقصد القربة. 
راجع ص -١57‏ /101. م حدى. 

)١ ( ]*8[‏ راجع ص 47 من الجزء الثالث. 

)١( ]281[‏ ونظيره استصحاب عدم قرشيَةُ المرأ فيحكم بصيرورتها يائسة عند بلوغها خمسين سنة. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام هذا 
القائل. 

لكن بين المثالين فرق» وهو أن الشكك فى المثال السابق من مصاديق الشبهة الحكمية» وفى قرشي المرأة من قبيل الشبهة الموضوعية» 
لكنّ الظاهر عدم تنظير الاستاذه مدّظله؛ من جميع الجهات. م ح-ى. 

[عع] )١(‏ لم نعثر عليه فى١‏ درر الفوائد». نعمء نقله الإمام رحمه الله فى تهذيب الاصول *: 2178 وفى أنوار الهداية ؟: .٠٠١‏ م ح-ى. 
[28] ( 1) قدّمهه مدّ ظلها فى مقام التوضيح, لأجل اختصار بحثه وإِلّا كان الإشكال الأوّل- لأجل ردّه أحد أركان الاستصحاب- أهمّ 
منه. م ح-اى. 

[«لام] ( ") المائدة: ”. 

)١( ]6/1[‏ هذا مبني على دخلها فى ماهدة التذكية بأحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة» وأمًا بناءَ على كونها أمراً خارجاً عنهاء مؤثّراً فى 
تأثيرهاء فهى شرط لهاء لكن لا فرق بينهما فى كون الأصل مثبتاء لأنّ التعتد بانتفاء الشرط أيضاً يلازمه عقلًا انتفاء المشروط. م ح-ى. 

[27] (؟) كما إذا دل الدليل الشرعى على أن غير المذكى» أو« غير القابل للتذكية» من الحيوان حرام ونجسء وكما إذا دل على 
أنه غير القرشيَ) من المرأة ترى الحمرةٌ إلى خمسين سنة. م ح-ى. 

)١ ( ]0/[‏ والميزان فى اعتبارها- كما قال الإمام الخمينى قدس سره- أن يكون المعنى العدمى كأعدام الملكات» نحوه زيد لا بصير) 
المساوق لقولنا:ه زيد أعمى) فيخرج مثل قولنا:« زيد لا عمرو) و« الجدار غير بصيرا. م ح-ى. 

)١ ( ]21/[‏ كلمة؛ ال» وإن لم تدخل على لفظ؛ غير إِلَاأنَها دخلت عليه هنا للدلالة على شدَّهٌ الارتباط بينه وبين موصوفه. منه مدّ ظله. 

[218] ( ؟) كما إذا كان الموضوع الذى يترتّب عليه الحرمة والنجاسة مركباً من« الحيوان» و« غير القابل للتذكية» والموضوع الذى 
يترنّبٍ عليه رؤية الحمرة إلى خمسين سنة مركباً من المرأة) و« غير القرشيّة». م ح-ى. 

[218] ( ") وهى الموجبة المعدولة» والموجبة السالبة المحمول؛ وما كان القيد العدمى فيه صفهٌ للموضوعء وما إذا كان موضوع 
الحكم الشرعى مركباً من أمر وجودى وقيد عدمى. 

[7/ا2] )١(‏ وهو القضيَةُ السالبة المحصّلة المركبة التى فرض وجود الموضوع فيها. 

[208] ( ؟) فى الصورة الثالثة والرابعة والنوع الأوّل من الصورة الثانية. 

[فلاء] ( © فى الصورةٌ الخامسة. 

]88٠[‏ ( ©) فى الصورةٌ السادسة. 

)١( ]241[‏ لا استصحاب عدم قابلتِ هذا الحيوان الكذائى للتذكية كى يرتبط بالجزء الآخر من موضوع الحرمة. منه مدّ ظله. 

[647] ( 1) هذا مع قطع النظر عن الإشكال الأول وهوكون هذا الأصل مثتاً. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]68[‏ ينبغى توضيح وجه ارتباط هذه الروايات بمسألة البرائة» فنقول: 

قد عرفت حسن الاحتياط عقلًا فى جميع الشبهات» سواء كانت تحريمدة أو وجوبدة. واستشكل ذلكك فى الشبهات الوجوبية العباديّة 
التى يدور أمرها بين الوجوب وغير الاستحباب بِأنَّ العبادة لابدّ فيها من نيه التقرّب المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصينًا أو إجماناء 
ولا علم به فى الشبهات البدويّة كما هو واضح. 

وقد اجيب عنه فى الموارد التى كان احتمال الوجوب فيها ناشئاً عن خبر ضعيفء بورود بعض الأخبار- يعنى أخبار من بلغ- باستحباب 
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فعل كل مايحتمل فيه الثواب. فرائد الاصول 7: 187. م ح-ى. 

[مع] ( ؟) وسائل الشيعة 24١ :١‏ كتاب الطهارة. الباب ١8‏ من أبواب مقَدّمةٌ العبادات» الحديث ”*. 
[همع] ( )١‏ وسائل الشيعة :١‏ 247 كتاب الطهارة. الباب 18 من أبواب مقَدَّمةٌ العبادات» الحديث 7. 

)١( ]286[‏ وسائل الشيعه :١‏ 247 كتاب الطهارة. الباب 18 من أبواب مقَدَّمةٌ العبادات» الحديث 8,. 

[641] ( ") راجع وسائل الشيعه -4١ :١‏ "لل كتاب الطهارة. الباب 18 من أبواب مقدَّمُ العبادات. 

[84] ( 6+ كونه» صب ظاهراً. م ح-ى. 

)١ ( ]244[‏ كفايه الاصول: 601. 

]29٠0[‏ ( ؟) وسائل الشيعة 4١ :١‏ كتاب الطهارة. الباب 18 من أبواب مقَدَّمةٌ العبادات» الحديث ؟. 

[291] ( ”") وسائل الشيعة :١‏ 247 كتاب الطهارة. الباب 18 من أبواب مقَدّمةٌ العبادات» الحديث 7. 

)١( ]997[‏ فيثبت استحباب العمل بقول المبلغ. لأسن الجملة الخبرة فى أخباره من بلغ تكون بمعنى الإنشاءء ويكون مفاد قوله عليه 
السلام:« فعمله» أوه ففعله) الأ-مر بالفعل والعملء كما هو الشأن فى غالب الجمل الخبرّة الواردة فى بيان الأحكام؛ سواء كانت بصيغة 
الماضىء كقوله عليه السلام:« من سرّح لحيته فله كذا» أو بصيغهُ المضارع» كقوله: تسجد سجدتى السهو؛ وغير ذلكك من الجمل 
الخبريَّه التى وردت فى مقام الحث والبعث نحو الفعل» فيكون المعنى:« إذا بلغ الشخص شىء من الثواب على عمل فليعمله). هذا ما 
أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى فوائد الاصول *: 617. 

)١ ( ]29*[‏ وحرمته. م ح-ى. 

[ع*وع] ( )١‏ فوائد الاصول *: 81. 

[890] ( ؟) والفرق بينه وبين ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله أن أخباره من بلغ» على رأى المحمّق الخراسانى تدلّ على قاعدة 
فقهةٍّة» وهى استحباب كل عمل بلغ عليه الثواب» وعلى رأى المحمّق النائينى تدل على قاعدة اصولكٍة» وهى حتِيهُ كل خبر دل على 
استحباب شىء وإن كان ضعيفاء فالدليل على الاستحباب على رأى المحمّق النائينى نفس هذا الخبر الضعيف لاأخباره من بلغ». م ح- 
ى. 

."18 14١ راجع ص‎ )١( ]292[ 

[91*] ( 07 راجع ص #ع9- 758. 

)١( ]244[‏ لعدم توفر الدواعى على أخذ المستحبات من الأثقّه عليهم السلام ونقلها إلى أهالى العصور المتأَخَرَهُ بقدر الواجبات 
والبعناكومة كاه 

[هوع] ( 0 الأنعام: 02 

.١15؟ تهذيب الاصول ": 2187 وأنوار الهدايةٌ ؟:‎ )١(]07١[ 

[1] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 


08 ه.ش. 


الجزء الخامس 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناعزره! من 101١‏ 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ٠‏ 

فى أصالة التخيير 

أصالهٌ التخيير 

من جملةً الاصول العملية: أصالةٌ التخيير عند دوران اله : بين المحذورين. 

ولابدٌ من تقديم امور كى يتبيّن مجراها ودليلها: 

الأشول: أن محل البحث إثما هو فيما إذا علمنا يتكليك الزامى فرذة : بين الوجوب والحرمة ولم يقم دليل على تعيين أحد الطرفين ولم 
يكن أحدهما أهمّ من الآخر ولا محتمل الأهمَدَة» وأمًا إذا كان أحدهما أهمّ» كما إذا ترد شخص بين كونه نببَاً واجباً حفظه أو ساب 
لنبى مهدوراً دمه» فلا تخيير» بل يجب رعاية جانب الأهمّ» فيجب فى المثال حفظ ذلكك الشخص. لأنّه إن كان نبتَاً كان إنساناً فوق 
العادة» بخلاف ما إذا كان سابَاً ل فوجوب حفظه أهمٌ من حرمته. 

الشانى: أنّ الواقعة المشكوك فيها تارةً: لا تقبل التكورء كما إذا شكك فى يوم خاصٌ أن صومه واجبء لأجل النذرء أو حرام؛ لنهى 
الوالد[١]»‏ واخرى: تقبله» كما إذا شكك فى وجوب صلاة الجمعة وحرمتهاء ولم تقم حيّجةُ على أحدهما. 

الثالث: أن العمل إذا كان قابنًا للتكرار» تمكن المكلّف من مخالفتها القطعية» كما إذا صلَّى الجمعةٌ فى اسبوع وتركها فى اسبوع آخرء 
فإنّها إن كانت واجبة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: / 

تحفّقت المخالفة بتركها فى الاسبوع الثانى وإن كانت محرّمة تحفّقت بفعلها فى الاسبوع الأوّل. 

وكذلكك فيما إذا لم يقبل التكرار ولكن كان الوجوب والحرمة أو أحدهما أمراً تعدبديّاء إن صيام يوم معن مثلًا إذا دار أمره بين 
الوجوب والحرمة؛ فإن صام المكلف بدون قصد القربة» تحمّقت المخالفة القطعية لأنّه لو كان حراماً لخالفه بفعل الصيام ولو كان 
واجباً لخالقه بالأخلال بقضد القرية الذى يتوقف عليه صتحة الواجبات التعيدثة. 

ا 0 #[افلكسكن المكلت من المخالفة القطعة كنا لا يعن 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن هاهنا صوراً بن يفك إفراد كا نيا ديك سه , 

را القع لاطا كام ارب اك لي 


دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التوصَّلتين 
اشارةٌ 


الصورة الاولى: ما إذا دار الأمر , بين الوجوب والحرمة التوصٌّلين» ولم يكن أحدهما أهمّ ولا محتمل الأَهمَيَهُ ولم شيك المكلت هن 
المخالفة القطعيّة["]» وهذا هو القدر المتبقّن من محل التزاع. 
لاينبغى الإشكال فى أن العقل يحكم فى هذه الصورة بالتخيير بين الفعل والتركك. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


لكنّ المحمّق النائينى رحمه الله ذهب إلى عدم جريان أصالهُ التخيير فى موارد الدوران بين المحذورينء فإليك نصّ كلامه رحمه الله: 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن فى موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن جعل التخيبر الشرعى الواقعى ولا جعل التخيير الظاهرى- 
كتاتيكير فى بانب #خارضن الطرق والأماراك دقان الفغير بين قعل السرم وقر كه عامل نشيه نكري لانت ه جيل جاخ العاص 
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2 


بنفسه سواء كان جعًا واقعتاً أو جعلًا 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ٠١‏ 

ظاهرياء فما قبل: من أن الأصل فى دوران الأعر بين المحذورين هو التخييرء ليبس على ما يتبغى إن كان المراد مته الأضل العملى 
المسول وهو عل لمكم لداصرقك موق اللا يكن سينا الرظرنة قن اف دور قرالاس بد العس ا و ولي عن طرف اتسين 
الوظيفة الشرعيّةٌ والعقليّة. 

أمَا الوظيفة الشرعيّة: فواضح بالبيان المتقدّم. 

وأمرا الوظيفة العقلٍة: فلأنٌ التخبير العقلى إِنّما هو فيما إذا كان فى طرفى التخبير ملاكك يلزم استيفائه ولم يتمكن المككلف من الجمع 
بين الطرفين؛ كالتخيير الذى يحكم به فى باب التزاحم؛ وفى دوران الأمر بين المحذورين ليس كذلك. لعدم ثبوت الملاك فى كل 
من طرفى الفعل والتركء فالتخيير العقلى فى باب دوران الأمر بين المحذورين إِنّما هو من التخيير التكوينى» حيث إِنّ الشخص لايخلو 
بحسب الخلقةٌ من الأكوان الأربعة[]: لا التخبير الناشئ عن ملاكك يقتضيه: فأصالةُ التخيير عند دوران الأمر بين وجوب الفعل وتركه 


ساقطة[ 18 إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
ما أفاده المحقّق العراقى رحمه اللّه فى المقام 


والمحمّق العراقى رحمه الله أنكر جريان أصالة التخيير فى موارد الدوران بين المحذورين ببيان آخرء حيث قال: 

لابصاح المقام للحكم التخبيرىء إن الحكم التخييرى شرعياً كان» كما فى باب الخصالء أو عقليًه كما فى المتزاحمين» نما يكون فى 
مورد يكون المكلف 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه» ص: ١١‏ 

قادراً على المخالفة» بتركك كلا طرفى التخيير» فكان الأمر التخييرى باعثاً على الإتيان بأحدهما وعدم تركهما معاًء لاافى مثل المقام 
الذى هو من التخيير بين النقيضينء فإنّه بعد عدم خلو المكلف تكويناً عن الفعل أو الترك. لا مجال للأمر التخبيرى بينهما وإعمال 
المولويّةُ فيه لكونه لغواً محضاً[ء]» إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 


نقد كلام العلمين: النائينى والعراقى رحمهما الله فى المسألة 


ركنونة الو الادول طن امسناصن لحني يداف لبن انصين كما كال المسلى العاف رحعية الام ول ينا إذا سكن امكل فق 
المخالفة القطعئّة؛ كما عبر به المحمّق العراقى رحمه اللهء بل كما أن المكلف مخير شرعاً فى باب خصال الكثّارة» وعقلًا فى باب 
المتزاحمين» كذلكك يحكم العقل بكونه مخيراً عند الدوران بين المحذورينء فإنّ ملاكك حكم العقل فى موارد الدوران هو ملاحظة 
أن الطرفين متساويان من دون أن يكون أحدهما أهمّ؛ مع كون المكلف غير قادر على الموافقة القطعتّة ولا على المخالفة القطعيرة, 
فيحكم حينئذٍ بأنّ المكلف لا يمكن أن يكون موطفاً إلابالتخيير. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١‏ 


فى جريان البراءة العقليّةَ فى المسألة 


اشارة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعا١١‏ من 101١‏ 


ثم الحقّ أنه ل منع من جريان «قبح العقاب بلابيان» فى المقام؛ لأنّ العلم الإجمالى بوجوب الفعل أو حرمقه يكون .بيبانا بالنسبة إلن 
الجنس الذى هو التكلف الإلزامى؛ وأمًا النوع؛ وهو الوجوب والحرمة فليس معلوماً كى يتم البيان بالنسبة إليه ويمنع من إجراء البراءة 
العقلئةُ. 

نعم؛ فيما إذا كان نوع التكليف معلوماً وكان الترديد فى المكلف به- كما إذا شككنا فى أن الواجب هل هو صلاة الظهر أو الجمعة؟- 
كان العلم الإجمالى منتجزاً على كلا التقديرين ووجب على المكلف الاحتياط بإتيان كلا الفعلين. 

بخلاف المقام الذى يكون جنس التكليف فيه معلوماً ونوعه مجهولّاء فليس العلم الإجمالى منجزاً للوجوب على تقدير وجوب العمل 
ولا للحرمة على تقدير حرمته» فيحكم العقل ب «قبح العقاب بلا بيان» بالنسبة إلى كل منهما. 

ولو كان العلم الإجمالى هاهنا بياناً مانعاً من جريان البراءة لما سلم للبراءة مررة أضلاء فبوورة آنا إذااشككناش أن الدصاء عند در 
الهلا لى واجب أو مندوب» أو شككنا فى أن شرب التتن حرام أو مباح» كان جنس الحكم فعلر عازه مجهولًا فهل يمكن الالتزام 
أن العلم الإجمالى هاهنا منتجز على كل حال؟! 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١‏ 

فهذا كاشف عن عدم كون العلم الإجمالى بياناً رافعاً لموضوع البراءة العقليهُ فيما إذا كان نوع التكليف مجهونً مردّداًء كما فى موارد 
الدوران بين المحذورين. 

إن قلت: نعم» ولكنّه بيان بالنسبة إلى جنس التكليف. 

قلت: نعم» ولكن لا أثر لهذا البيان» لأنّ المعلوم هو الإلزام» ولا يتمكن المكلف من امتثاله» لأنّه مردّد بين لزوم الفعل ولزوم التركك ولا 
يتمكن المكلف من أن يكون فاعلًا وتاركاً معاء فلا يمكن أن يتنتجز هذا الإلزام المعلوم المبين. 

والعجب من الأعلام الثلاثة:- المحقق الخراسانى والنائينى والعراقى رحمهم الله- حيث أنكروا جريان البراءةٌ العقَلهُ فى المقام. 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة ونقده 


فقال ايسدق الخراسانى رحمه الله: ولامجال هاهنا لقاعدة «قبح العقاب بلا بيان فإنّه لا قصور فيه[/] هاهناء وإِنْما يكون عدم تنتجز 
التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعيِةُ كمخالفتهاء والموافقة الاحتماليَهُ حاصلة لا محالة كما لا يخفى[8/]. 

وانقدح جوابه مما تقدّم, فإنّ العلم الإجمالى فى المقام بيان بالنسبة إلى أصل التكليف الإلزامى؛ لا بالنسبة إلى خصوص الوجوب 
والحرمة» ولو كان مثله بياناً رافعاً لموضوع البراءةً العقاتةُ لما بقى لها مورد أصلًا كما عرفت. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه» ص: ١0‏ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وذهب المحمّق النائينى رحمه الله إلى أن هاهنا جهة توجب المنع من جريان البراءة العقليةُ والنقليُ» وهى أنّه لا موضوع لها. 

أمّرا البراءة العقل: فلأنَ مدركها «قبح العقاب بلابيان» وفى باب دوران الأمر بين المحذورين يقطع بعدم العقاب, لأنْ وجود العلم 
الإجمالى كعدمه لا يقتضى التنجيز والتأثير- بالبيان المتقدّم[4]- فالقطع بالمؤمّن حاصل بنفسه بلا حاجة إلى حكم العقل بقبح العقاب 
بلا بيان[ 1٠١‏ إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 


كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 
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وللمحمّق العراقى رحمه الله كلام نظير ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فإنّه قال: 

لا مجال لجريان أدَلَةُ البراءة وأصالة الحليَهُ والإباحة فى المقام لإثبات الترخيص فى الفعل والترك لاختصاص جريانها بما إذا لم يكن 
هناكك 
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ما يقتضى الترخيص فى الفعل والتركك بمناط آخر من اضطرار ونحوه غير مناط عدم البيان» فمع فرض حصول الترخيص بحكم العقل 
بمناط الاضطرار والتكوين لا ينتهى الأمر إلى الترخيص الظاهرى بمناط عدم البيان. 

ولئن شئت قلت: إن الترخيص الظاهرى بمناط عدم البيان إِنْما هو فى ظرف سقوط العلم الإجمالى عن التأثير» والمسقط له حيثما كان 
هو حكم العقل بمناط الاضطرار فلا-يبقى مجال لجريان أَدلَمُ البراءة العقلةِه والشرعية» نظراً إلى حصول الترخيص حينئفٍ فى الرتبة 
السابقةُ عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والتركك[ 41١١‏ إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 

وحاصل كلام هذين العلمين: أنا لانحتاج إلى قاعدة «قبح العقاب بلابيان» فى موارد الدوران بين المحذورين» لحصول القطع بالمؤمّن 
بنفسه. على تعبير المحقق النائينى» ولحصول الترخيص والتخبير فى الرتبة السابقة» على تعبير المحمّق العراقى رحمه الله. 


نقد كلام المحققين: النائينى والعراقى رحمهما الله 


ويرد عليهما أنّا لا نسلم حصول المؤمّن بدون البراءة العقلة» أو كون التخيير فى الرتبة السابقة عليهاء بل الأمر بالعكس. فإنٌ حكم 
العقل بالتخيير يتوقف فى المقام على حكمه بقبح العقاب على مخالفة الوجوب بخصوصه وعلى مخالفة الحرمة بخصوصها ليحصل 
المؤمّن من ناحيتهماء وأمًا جنس التكليف- وهو الإلزام الكلى- فهو وإن كان بياتاً مانعاً عن جريان البراءة فيه إِلَاأنَ المكلف لايتمكن 
من موافقته القطعيّة وأمًا الموافقة الاحتماليَهُ فهى حاصلة 
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قهراًء لكون المكلّف لا محالة إمَا أن يكون فاعلًا أو تاركاًء فيحكم العقل بكونه مخيراً بين الفعل والتركك. 

والحاصل: أن المؤمّن من العقاب بالنسبة إلى نوع التكليف يتوقف على قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» ثم يحكم العقل بالتخيير بالنسبة 
إل .حتسه التاق 'لة يكن المكلق فخ موافقته القطغية. 

إن قلت: حكم العقل بالتخيير لا يتوقف فى موارد الدوران بين المحذورين على البراءة العقليّة؛ إذ لا طريق للعقل إِلَاالحكم بالتخيير 
عملا حتّى فيما إذا فرض أن المولى يعاقب العبد على مخالفة الوجوب الواقعى أو الحرمة الواقعتّة فلا فرق فى جريان التخيير العقلى 
بين جريان البراءة العقليِةُ وعدمه. 

قلت: ليس الغرض من أصالة التخبير حكم العقل بتخير العبد بين الفعل والتركك ثم تهتأه لتحممل عقوبة المولى على فرض المخالفة؛ بل 
العقل يحكم بتخيره بينهما مع الاطمئنان بعدم كونه معاقباً على مخالفة الحكم الواقعى؛ وهذا لايحصل إِلّابعد حكمه بقبح العقاب على 
مخالفة التكليف المجهول. 

وبالجملة: لا يمكن الالتزام بما اختاره الأعلام الثلاثة قدس سرهم[7١]‏ من عدم جريان البراءة العقَلكِهُ فى موارد الدوران بين 
الععة ووو 
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القول فى جريان البراءة النقليَهُ فى المقام 


اشارة 
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وأمّرا البراءة النقلرة: فأدلّتها على نوعين: فإنّ لسان بعضها هو الرفع؛ مثل «حديث الرفع» ولسان بعضها الآخر هو الإثبات والوضعء مثل 
احلديك الحل #افاذك من ساكككلة كل عنهما سيفلا فنتول! 

أمَا ما يدل على الرفع: فالحقّ جريانه فى موارد الدوران بين المحذورينء كالبراءة العقلية» ضرورة أن كلا من الوجوب والحرمة مما لا 
يعلم» فيعمّه قوله صلى الله عليه و آله: «رفع ما لا يعلمون». 

وأمَا جنس التكليف فهو وإن كان معلوماًء إلَاأنهِ لا أثر لهذا العلم كما تقدّم. 

ولا يخفى عليكك أنّ عدم تأثير العلم بجنس التكليف ليس لأجل كون نوعه مجهولًا مردّداً بين الوجوب والحرمة؛ بل لأجل عجز 
المكلّف عن الموافقة والمخالفة القطعيّةُ وقهريُّ الموافقة والمخالفة الاحتماليةُ؛ وهذا ناش عن تمركز الوجوب والحرمة فى شىء واحد. 
ولذا لوشككاى أن هذا الشئغ يكرة وانجا أوذلكة القوى: عر كرو نا لسو عن نيط لمكت انررق 
القطعيّةٌ بفعل الأوّل وترك الثانى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ٠١‏ 


نظريَةَ المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة ونقدها 


لكنّ المحقّق النائينى رحمه الله أنكر جريان البراءة النقليَة فى المقام» كما أنكر جريان البراءة العقلتَهُ فإِنّهِ قال: 

مدرك البراءة الشرعيَّةُ قوله: «رفع ما لا يعملون» والرفع فرع إمكان الوضعء وفى موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع 
الوجوب والحرمة كليهماء لا على سبيل التعبين ولا على سبيل التخيير- كما تقدّم وجهه[117]- ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلق 
الرفع[11 إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 

وفيه: أن لاتتمشكك ب «حديث الرفع» مرّهُ واحدة لأجل رفع الوجوب والحرمة كليهما كى يرد علينا هذا الإشكال. 

بل نتمشكك به مرّتين: مرّهُ بلحاظ الوجوب وحده الذى هو مجهول عندنا وقابل للوضع والرفع» واخرى: بلحاظ الحرمة التى هى أيضاً 
تكون كذلك. 

وبالجملة: كلّ من الوجوب والحرمة مصداق مستقلٌ ل «حديث الرفع» فيرفع به كلّ منهما بنحو الاستقلال لا كلاهما بنحو الانضمام. 
ولو فرضنا عدم صيْحةُ التمشكك بمثل «حديث الرفع فى المقام لما انثلم حكم العقل بأصالة التخبير» لعدم توقفه على البراءة النقلية» بل 
على البراءة العقليةُ التى قد عرفت جريانها فى المقام. 

وأمَا ما يدل على الإثبات والوضع وخر عنه قار ةبت رأضالة الآنايمة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١؟‏ 

واخرى: ب «أصالة الحليّة؛[0١]‏ مثل «كلّ شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام)[18] فأنكر المحمّق النائينى رحمه الله جريانه 
أيضاً[٠1]‏ فى المقام» واستدلٌ على ذلكك بوجوه: 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


َإنّه قال: 

أمَا «أصالة الإباحة»- فمضافاً إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمر بين المحذورينء فإنّهِ يختصٌ بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة 
والحل. كما هو الظاهر من قوله عليه السلام: «كل شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال)[18] وليس فى باب دوران الأنمر بين 
المحذورين احتمال الإباحة والحل» بل طرف الوجوب[119 ومضافاً إلى ما تقدّم: من أن دليل أصالة الحل يختصٌ بالشبهات 
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الموضوعدة ولا يعم الشبهات الحكمّة- أن جعل الإباحة الظاهررَة مع العلم بجنس الإلزام لا-يمكن. فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها 
المطابقى تنافى المعلوم بالإجمالء لأنْ مفاد أصالة الإباحهُ الرخصة فى الفعل والتركء وذلكك يناقض العلم بالإلزام وإن 
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لم يكن لهذا العلم أنه عملى» وكان وجوده كعدمه لا يقتضى التتجيز إ لان العلم بثبوت الإلزام المولوى حاصل بالوجدان» وهذا العلم 
لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهراً إن الحكم الظاهرى إِنّما يكون فى مورد الجهل بالحكم الواقعى؛ فمع العلم به وجداتاً لا يمكن 
جعل حكم ظاهرى يناقض بمدلوله المطابقى نفس ما تعلق العلم به[ 217١‏ إنتهى. 


البحث حول ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ويرد على الوجه الثانى أنه مبنئ على ما اختاره من اختصاص «حديث الحل» بالشبهات الموضوعية» وأمًا بناءٌ على المختار من شموله 
للشبهات الحكميّة[ ]1١‏ فلايتمم الاستدلال به. 

وأمّا الدليل الثالث: فهو ينافى الدليل الأوّلء فإ «أصالة الحليِةُ» لو كانت بمدلولها المطابقى دالَّهُ على الرخصة فى الفعل والتركك- كما 
ادّعاه فى الدليل الثالث- للزم اختصاصها بموارد الدوران بين المحذورينء لأنّ الرخصة فى الفعل لاتلائم إلّااحتمال الحرمة» والرخصة 
فى التركك لا تلائم إِلّااحتمال الوجوب. 

وأمّا الرخصةٌ فى الشبهات التحريميّةُ- التى دار الأمر فيها بين الحرمةٌ وغير الوجوب- فهى الرخصة فى خصوص الفعلء كما أن الرخصة 
فى الشبهات الوجوبية- التى دار الأمر فيها بين الوجوب وغير الحرمة- هى الرخصة 
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فى خصوص التركك. 

وبالجملة: لا تنصوّر الرخصة فى الفعل والتركك إِلَافى موارد الدوران بين الوجوب والحرمةء وهذا ينافى ما أفاده فى الدليل الأوّل الذى 
ادّعى فيه باختصاص دليل «أصالة الحليةُ» بالشبهات التحريميّة. 

على أن «حديث الحل» إذا اخقصٌ- بمقتضى الدليل الثالث- بموارد الدوران بين المحذورين» كان وارداً فى مورد العلم الإجمالى 
بالوجوب والحرمة؛ فكيف يمكن أن يكون بمدلوله المطابقى منافياً للمعلوم بالإجمال؟! 

والحقّ أنه لامنافاة بين العلم الإجمالى بالحكم الإلزامى وبين «حديث الحل» حتّى بناء على ما فش ره هذا المحمّق الكبير من كونه فى 
مقام الترخيص بين الفعل والترك؛ لأنْ التكليف الإلزامى المعلوم هو حكم واقعىء والرخصة فى الفعل والترك المستفادة من «حديث 
الحل) فرضاًء حكم ظاهرىء ولا تنافى بينهما كما ثبت فى مسألة التوفيق بين الحكم الواقعى والظاهرى. 


بيان الحقّ فى المسألة 


والتحقيق فى المقام يقتضى أن يقال: 

إن «حديث الحل لا يعم الدوران بين المحذورين؛ بل يختصٌ بالشبهات التحريمةٍة- كما قال المحقّق النائينى رحمه الله فى الدليل 
الأوّل- لكن لا يصمح التعبير عن مدلوله ب «أصالة الإباحة» بل الصحيح أن يعبر عنه ب «أصالة الحلتّة». 

والسرٌ فى اختصاصها بالشبهات التحريميّة أن «الحلية» تكون فى مقابل الحرمة سما أن فى بعض رواياتها- مثل ١كل‏ شىء فيه حلال 
وحرام»- التصريح بهذه المقابلة» فقوله عليه السلام: «كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أَنّه 
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حرام) يدل على أن الشىء إذا دار أمره بين الحرمة والحَلَيَهُ فهو لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام وما هذا إِلاالشبهة التحريميّة. 
والحاصل: أن البراءة العقلِهُ وما يكون بلسان الرفع من البراءة النقل.ة تجريان فى موارد الدوران بين الوجوب والحرمة؛ دون ما يكون 
بلسان الإثبات والوضع ويعتر عنه ب «أصالة الحلية». 


القول فى جريان الاستصحاب فى المقام 


لاريب فى أنّ الشىء الذى يدور أمره بين الوجوب والحرمة لم يكن قبل تعلق التكليف به واجباً ولا حراماًء فهل يجرى استصحاب 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلى 


قال المحمّق النائينى رحمه الله: لاء لأنّْ الاستصحاب لما كان من الاصول المتكثّلة للتنزيل[77]- كما سيأتى بيانه فى محله- فلايمكن 
الجمع بين مؤدّاه والعلم الإجمالىء فإِنّ البناء على عدم وجوب الفعل وعدم حرمته واقعاً- كما هو مفاد الاستصحابين- لا يجتمع مع 
العلم بوجوب الفعل أو حرمته؛ وسيأتى فى محله أن الاصول التنزيكة لا تجرى فى أطراف العلم الإجمالى مطلقاًء سواء لزم منها 
المخالفة القطعيّة أو لم تلزم. 

وإن شئت قلت: إن البناء على مؤدّى الاستصحابين ينافى الموافقة الالتزامية؛ إن التديّن والتصديق بأنْ الدتفالى فن هذه الواقعة كما 
إلزامياء 
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إِمَا الوجوب أو الحرمة: لا يجتمع مع البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعاً[ 17 إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وفيه: أنه مبن على كون الاستصحاب أصنًَا تنزيلياً أوَلّاه ولزوم الموافقة الالتراميّةُ للتكاليف ثانيً» ويمكن المناقشة فى كلا المبنيين. 
أمَا عدم كونه أصنًا تنزيلتاً: فلأنٌ مدركه هو الأخبار التى مفادها «لاتنقض اليقين بالشكك»» ولا ريب فى عدم اقتضاء هذا المعنى لزوم 
البناء على بقاء الحالة السابقة واقعء بل هو يدل على وظيفة عملئِهُ ظاهريّة على طبقها فقط. 

نعم قال عليه السلام فى بعض الأخبار الواردة فى مورد الشكك بين الثلاث والأربع: 

«قام فأضاف إليها اخرىء فيبنى عليه)[؟7]. 

لكنّ الظاهر منه عند العرف هو البناء العملىء لا البناء على تحقّق الحالةٌ السابقة فى الزمن اللاحقء ولابدٌ من حمل الروايات على معانيها 
العرفية. 

وأمّا عدم لزوم الموافقة الالتزاميّة: فلما تقدّم فى مبحث القطع من عدم لزوم الاعتقاد القلبى على طبق التكاليفء بل يكفى موافقتها 
العمليةٌ. 

والحاصل: أنّ الاستصحاب لا يقتضى إلَاوظيفة عمكه ظاهرية أُوَلَاء ولا يجب الموافقة الالتزامةة للتكاليف المعلومة بالإجمال ثانياًء 
وحيث إِنْه لايمكن الموافقة القطعيّةُ للعلم الإجمالى ولا مخالفته القطعيّةُ فى المقام فلا أثر له 
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كما تقدّم[10]» فلامنافاة بين العلم الإجمالى بالتكليف الإلزامى المردد بين وجوب شىء وحرمته وبين استصحاب عدم الوجوب وعدم 
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الحرمة كليهماء فإِنّ العلم ناظر إلى الحكم الواقعى» والاستصحاب يعيّن الوظيفة الظاهررّة» وما به يوجه الجمع بين الحكم الواقعى 
والظاهرى فى سائر الموارد[ 18] فهو وجه الجمع بينهما فى المقام. 


الحقٌّ فى المسألة 


لكنّهم اختلفوا فى وجه عدم جريان الاصول فى موارد العلم الإجمالى على قولين: 

-١‏ أن جريانها يستلزم المخالفة القطعيّةُ العملية. 

فعلى هذا يختصّ المنع بموارد استلزامها[171» بخلاف ما إذا لم يمكن المخالفة القطعتّ كما فى المقام. 

"- أنه يستلزم التناقض فى أدلّةُ الاصول. 

توضيح ذلك: أنّ قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين أبداً بالشكك. وإِئّما تنقضه بيقين آخر؛[18] بصدره يقتضى استصحاب عدم كل 
من الوجوب والحرمة فى المقام» وبذيله يقتضى عدم جريان أحد الاستصحابينء للعلم بتبدّل عدم أحد الحكمين إلى الوجود. فيعمّه 
قوله عليه السلام: «وَإِنْما تنقضه بيقين آخر) فالحكم 
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بجريان كلا الاستصحابين بمقتضى الصدرء وبعدم جريان أحدهما بمقتضى الذيل» تناقض واضح. 

فلابدٌ من القول بعدم شمول الاصول العملكِه لموارد العلم الإجمالى» سواء كان من قبيل الدوران بين المحذورين كما فى المقام» أو 
فخ شيل شائر الموارة. 

هذا تمام الكلام فى الصورة الاولى التى هى القدر المتيقّن من محل النزاع فى أصالهٌ التخييرء وهى ما إذا دار الأمر بين وجوب الشىء 
وحرمته ولم يكن أحدهما أهمٌ من الآخر. 

الصورة الثانية: أن يتمركز الوجوب والحرمة فى شىء واحد- كالصورة السابقة- لكن كان أحدهما المعتيّن أرجح من الآخر قطعاً أو 
احتمانًا: 

فاق كاف الرعضداق قرنا بحي لى كان ذو ال صمان نشعي بالقبية البذونة لبا حرف أخيالة الرالفه كيز ذا كانك المراء الفلاعة مركةة 
بين الام والزوجة: فلاتجرى البراءة من حرمة وطثهاء لوه الرجحان الذى فى جانب الحرمة- فلاتجرى أصالة التخبير أيضاً فيما إذا دار 
الأمر بين المحذورين» كما إذا كانت الزوجة فى المثال محلوفاً على وطئهاء بل لابدّ من رعاية جانب الحرمة. لأنَّ وطئ الزوجة وإن 
كان واجباً حينئذء إِلَاأَنّ حرمة وطئ الام ذات أَهمَدِهُ قويّة تمنع من جريان أصالة التخيير» كما كانت تمنع من جريان أصالة البراءة فى 
القبيات البدونة 

وأمَا إذا كان فى البين رجحان فى الجملة» ولكن لا بحيث يوجب رعاية ذى المزيّة ويمنع من جريان البراءة فى الشبهات البدويّةُ فهل 
يمكن التمسّكك بأصالة التخيير أم لا؟ 
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كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة ونقده 


قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: لاء لأنْه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخبيرء فلابدٌ من رعايةٌ محتمل التعيين: أن المكلف عند 
رعايته يقطع ببراءة ذمّتهه دون ما إذا أخذ بما يقابله» والاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقيتِيهُ[19]. 


وفيه: أن ما نحن فيه ليس من مصاديق الدوران بين التعيين والتخيير لأمنّ الدوران بينهما يختصّ بما إذا كان لنا تكليف منيجز معلوم؛ 
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لكن كان متعلقه مردّداً بين التعيين فى شىء وبين التخبير بينه وبين شىء آخر[ .]"٠‏ 

والمقام ليبس كذلكك. ضرورة أنه ليس لنا تكليف منيجز معلوم؛ لما عرفت[١"]‏ من أن العلم الإجمالى تعلق بتكليف إلزامى مردّد بين 
الوجوب والحرمة؛ ولا يمكن أن يتنتجز به ذلكك التكليف الكلى, لعدم قدرة المكلف على موافقته أو مخالفته قطعاًء وأنّ الموافقة 
والمخالفة الاحتماليَهُ أمرٌ قهرى, سواء كان العلم الإجمالى أو لم يكن. 

وبالجملة: لا يجب رعاية ذى المزيّهُ فى هذا القسم من الصورة الثانية» بل تجرى فيه أصالة التخيير. 

الصورة الثالثة: ما إذا كان الدوران بين المحذورين فى وقايع متعدّدة» كما إذا شككنا فى وجوب صلاه الجمعة وحرمتها فى كل 
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ولاا ريب فى جريان التخيير فى الواقعة الاولى؛ إذ لا فرق فى ذلكك بين ما لايقبل التكرار وبين الواقعة الاولى مما يقبله» كما هو واضح 
لاي 

إِنْما الإشكال والكلام فى أن التخيير هل يكون استمراريّاًء فيجرى فى سائر الوقايع أيضاء أو بدويّاًء فيجب دائماً الأخذ بما اختاره من 
الفعل والترك فى الواقعة الاولى؟ 

ولا يخفى عليك أنه يتوأ من العلم الإجمالى فى هذه الصورة علمان إجمالتان آخران متلازمان, لأنَا إذا علمنا بوجوب صلاةه الجمعة 
أو حرمتهاء علمنا أيضاً أن صلاة الجمعة إِمَا تجب فى هذا الاسبوع أو تحرم فى الاسبوع الآتى» وعلمنا أيضاً بأنّها إِمَا تحرم فى هذا 
الاسبوع أو تجب فى الاسبوع الآتى» ولاريب فى أنّ كلا من العلمين الأخيرين يمكن موافقته ومخالفته القطعتّة» لكنّ الموافقة القطعية 
لكلّ منهما عين المخالفة القطعيةُ للآخرء فنا لو أتينا بصلاء الجمعة فى الاسبوع الأوّل وتركناها فى الاسبوع الثانى؛ لتحمّقت الموافقة 
القطعيَهُ للعلم الإجمالى الأوّل والمخالفة القطعيّةُ للثانى» ولو تركناها فى الاسبوع الأوّل وأتينا بها فى الاسبوع الثانى انعكس الأمر كما لا 
إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا فى أن المخالفة القطعيّهُ هل هى أهمّ من الموافقة القطعيّة أو تتساويان؟ 

استدل من قال بالأهمَدِهُ بأنّ المخالفة القطعيّهُ علّهُ تامَهُ للحرمة» وأمَا الموافقةُ القطعيّهُ فمقتضية للوجوبء بمعنى أنّها واجبةُ لو لم يمنع 


من وجوبها مانع. 
فعلى هذا كان التخيير فى المقام بدويّاء لأنّه لو كان استمرارياً وعمل المكلف فى الواقعة الثاني على خلاف ما عمله فى الواقعة الاولى 
دق - 
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المخالفة القطعيّة[ 9] للعلم الإجمالى؛ وقد فرض كونها علَهُ تامة للحرمة. 

والحقّ أنه لافرق بينهماء بل كما أن المخالفة القطعته عله تامره للحرمة والقبح اللازم الاجتنابء كذلك الموافقة القطعدّة علَهُ تامّةُ 
للوجوب والحسن اللازم الارتكاب. 

فلا منع من التخيير الاستمرارى؛ لأنّ المكلف إذا صلّى الجمعة فى اسبوع وتركها فى اسبوع آخر تحقّقت الموافقة والمخالفة القطعيّة 
كلتاهماء ولا ترجيح بينهما فرضاً. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وللمسقق النائيتى رحمة الله.ظريق آخر لأاثبات اسفمرارقة التخير حيث قال :ها محضلة: 
إِنّ المخالفة القطعيّةٌ لم تكن محرّمة شرعاًء بل هى قبيحة عقلً[؟17» وقبحها فرع تنجز التكليف. فإنّ مخالفة التكليف الغير المنتجز لا قبح 
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فيهاء كما إذا اضطرٌ إلى أحد أطراف المعلوم بالإجمال» فصادف الواقع. فإنّه مع حصول المخالفة يكون المكلف معذوراًء وليس ذلكك 
إلالعدم تنتجز التكليفء وفيما نحن فيه لا يكون التكليف منيجزاً فى كلّ واقعة. لأمنّ فى كل منها يكون الأمر دائراً بين المحذورين» 
وكون الواقعةٌ مما تتكرّر لا يوجب تبدّل 
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المعلوم بالإجمال. ولا خروج المورد عن الدوران بين المحذرين. فإنّ متعلق التكليف إِنّما هو كل واقعة مستقلة ولا يلاحظ انضمام 
بعضها إلى بعضء حتّى يقال: إن الأمر فيها لا يدور بين المحذورينء لأنَّ المكلف يتمكن من الفعل فى جميع الوقايع المنضمّة» ومن 
التركك فى جميعها أيضاًء ومن التبعيضء ففى بعضها يفعل وفى بعضها الآخر يترككء ومع اختيار التبعيض تتحقّق المخالفة القطعية؛ لأنَّ 
الواجب عليه إِنا الفعل فى الجميع وما التركك فى الجميع؛ وذلكك: لأنّ الوقايع بقيد الانضمام لم يتعلق التكليف بهاء بل متعلق التكليف 
كل واقعة سعقلة بحيال ذاتهاء فلابد من ملاسظتها مستفلة ففن كل واقعة يدور الأمر فيها بين المحذورين ويلزمه التخيير الاستمرارى, 
والحاضل» أن الدخير البدوى فى صورة تعدّد الواقعة يدوزمدار أحد أمرية: إما من حرمة المخالفة القطعية شرعا لبجب التجتب 
والفرار عن حصولها ولو بعد ذلكك؛ فيجب على المكلف عدم إيجاد ما يلزم منه المخالفة القطعدّة, وإمًا من ملاحظة الوقايع المتعدّدة 
منضماً بعضها إلى بعض فى تعأّق التكليف بها حتّى يتمكن المكلمف من مخالفة التكليف بتبعيض الوقايع واختياره فى البعض ما 
يخالف اختياره فى الآخرء وكلّ من الأمرين الذين يبتنى على أحدهما التخيير البدوى محل منع؛ فلا محيص من التخبير الاستمرارى 
وإن حصل العلم بالمخالفة؛ فتأمل جتدً[ع”]. 

إنتهى ملخصاً وبتغيير ما فى بعض العبارات. 
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نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أن التعبير بالمخالفة القطعتٍة وعدم حرمتها شرعاً لا يلائم ملاحظة كل واقعة مستقلّك لعدم إمكان المخالفة القطعتةُ فى واقعة 
واحدة» بخلاف ما إذا انضمٌ بعضها إلى بعض. فإنّ المكلّف يتمكن حينئذٍ من الإتيان بصلا الجمعة فى اسبوع وتركها فى اسبوع آخرء 
وحينئذٍ تتحقّق المخالفة القطعتة لأحد العلمين الإجمالتيين المتولّدين من العلم الإجمالى الأصلى والموافقة القطعيّة للآخر. وحيث إِنّهِ لا 
ترجيح بينهما كما عرفت يتخير المكلف بين الفعل والتركك فى الواقعة الثانية وما بعدها كما كان مخيراً فى الواقعة الاولى. 

وبالجملة: إن أنكرتم العلمين الإجمالنين المتولّمدين من العلم الإجمالى الأصلى ولاحظتم كل واقعة مستقلّةُ فلا يقدر المكلف على 
المخالفة القطعيَه كى يبحث فى قبحها العقلى وحرمتها الشرعيّة وإن ضممتم بعض الوقائع إلى بعضها الآخر فلابدٌ من الالتزام بما 
كدري لأناض اسار العخير. 

هذا كله فنا إذا دار الأمر من الوسوت والسزمة التوطاتيق. 
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دوران الأمر بين الوجوب والحرمة فى التعبّديّات 
وأما إذا كان فى البين أمرٌ تعبدى فله أيضاً صور: 


أ- أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما تعتٍديّين[ 0"]. 
وهذا لا يكون من دوران الأمر يبن المحذورين اصطلاحاء لتمكن المكلف من المخالفة القطعيّةٌ بإثيان العمل أو تركه خالياً عن قصد 
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القربة» مع أن الدوران بين المحذورين يختصّ بما إذا لم يقدر المكلف لا على الموافقة ولا على المخالفة القطعّة. 
نعم» لا فرق بينهما من حيث الحكم, لجريان التخبير هاهنا أيضاء فلابدٌ له ما من الفعل بقصد القربة أو من التركك كذلك, لعدم 
ل 

أن يكوث أحذهما المشن تسدنا كما إذا دار الأمرايين الوجوت التتدى والحرمة التوضلية. 
وهذا أيضاً خارج عن تحت الدوران بين المحذورين اصطلاحاًء لقدرة المكلف على المخالفة القطعدِة بإتيان الفعل فاقداً لقصد 
التقرّب. لكن يجرى عليه 
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حكمه؛ فلايجوز له المخالفة القطعيّة» بل يتختر بين الفعل مقارتاً لقصد التقرب. وبين التركك. 
- أن يعلم إجمانًا بتعتديَة أحدهما وتوضّلية الآخر لا على التعيين. 
وهذا من مصاديق الدوران بين المحذورين. لأنْ المكلف إما أن يختار الفعل أو التركك مقارناً لقصد القربةٌ أو فاقداً له ولا يصدق 
على شىء من هذه الحالات الأربع مخالفة قطعيّة» ولا موافقة كذلكك, فهذه الصورة من جهة استحالة الموافقة والمخالفة القطعيّة نظير 
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التوصّلتين فتجرى فيها أصالة التخيير. 
والحاصل: أن أصالة التخيير تجرى فى جميع هذه الصور الثلاثة الأسخيرة» لكنّ الفرض الأ-خير يكون بحسب الاصطلاح أيضاً من 
مصاديق الدوران بين المحذورين» دون الفرضين الأولين. 
هذا تمام الكلام فى أصالة التخيير. 
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أصالة الاشتغال 
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فى دوران الأأهر .+ بين المتباينين 
أصالةٌ الاشتغال 


إذا كان التكليق معلوماً والمكلق به مرةداً بين أمرين أو أكثر فهو مجرئى أصالة الاشتغال. 

والترديد تارةٌ: يكون بين المتباينين» واخرى: بين الأقل والأكثر. 

فلابدٌ من البحث فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى دوران الأمر بين المتباينين 

تحرير محل النزاع 

وليعلم أن التكليف قد يكون معلوماً بجنسه ونوعه» كما إذا علم بأنْ التكليف هو الوجوب؛ لكن شك فى أن الواجب هل هو صلاة 


الجمعة أو صلاة الظهر؟ أو علم بأنَ التكليف هو الحرمة؛ لكن شكك فى أنّ الخمر هل هى هذا الإناء أو ذلكك الإناء؟ 
وقد بكر يعارن جه كقظ كنا إذا تكيش الاعالة الجمعةٌ واجبهٌ أو الغصب حرا م؟ أو شكك فى أنّ الزوجة الصغيرة يجب 
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وطثها أو الكبيرة يحرم وطئها؟ فأصل التكلف الإلزامى فى هذين المثالين معلوم» لكن لا يعلم أنه الوجوب أو الحرمة» كما أنه لا يعلم 
أنه لق بصلةة الجبحة أو الغصب: 
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أو بوطىء الزوجةٌ الصغيرةٌ أو الكبيرة. 

ومحل البحث كما يعم موارد العلم بنوع التكليف. كذلك يعم موارد العلم بجنسه فقطء لأن «التكليف المعلوم» مطلق شامل لكلا 
النوعين. 

وليعلم أيضاً أن البحث يعم موارد الشبهة الحكمترة» كما إذا شكك فى وجوب صلاة الظهر أو الجمعة؛ والموضوعية: كما إذا شكك فى 
خمريّةُ هذا الإناء أو ذلك الإناء اللآخر. 

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا فى وجوب الموافقة القطعيَةُ وعدمه. وعلى فرض عدم وجوبها فهل تحرم المخالفة القطعيّة أم لا؟ 

ثم إن العقل هو الحاكم فى باب الاشتغال» فلابدٌ من ملاحظة مقدار دلالته» فنقول: 

نسب إلى المحمّق الخوانسارى والقمى رحمهما الله أنهما قالا بعدم حرمة المخالفة القطعية. 


الحقٌ فى المسألة 


لكنّ الحقّ أن التكليف المعلوم بالإجمال على نوعين: 

أحدهما: أن يكون تكليفاً جديا قطعد أ بحيث يتعلق غرض المولى به بأىّ نحو كان ولا يرضى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى فى 
ضووة كونه معلوماً بالاجمال» كعرمة قل ولد فاته لذأ يرضى نةوإث كان الولك هركدا بين أقراد غير يحصورة. 

ولاريب فى وجوب الموافقة القطعده فى هذه الصورة فضنًا عن جواز المخالفة القطعيّ فلايجوز قتل فرد واحد من ملايين شخص 
أحدهم ابن المولى. 

وذلكك لوضوح التناقض بين عدم الرضا بقتل ولده بوجه من الوجوه وبين 
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إجازهُ قتلى شخص يحتمل كونه ولده. 

والحكم بالاحتياط فى هذه المسألة بمثابة من الوضوح يدركه أصاغر الطلبة فضلًا عن مثل هذين المحقّقين الكبيرين رحمهما الله 
فلابدٌ من حمل كلامهما على غير هذه الصورة. 

الكاني: أن لا نعلم بتكليف قطعى فعلى من جميع الجهات» لكن نعلم إجمالًا بقيام أمارة معتبرة على التكليف» ؛ كما إذا علمنا بخمريّةُ هذا 
الإناء أو ذلكك الإناء وفرضنا أن آية (إِنَّمَا الْحَمرْ وَالْمِِرُ وَالَنصَابٌُ وَالََرْلمُ ِجْسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَِّطن؛[ «["] تعم بإطلاقها الخمر المعلومة 
بالإجمال أيضاً. 

وكما إذا قام خبر معتبر على وجوب صلاه فى يوم الجمعة؛ لكن لم تنضح دلالته على أن الواجب هو صلاة الظهر أو صلاه الجمعة. 
ففى هذا الفرض لم يحصل لنا علم إجمالى بالتكليف» بل حصل العلم بقيام حمْةُ معتبرة عليه. 

وهذه الصورةٌ على نوعين: 

الأوّل: أنّا نعلم بأنّ الأمارة لو كانت مطابقة للواقع لما رضى المولى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى فى صورة تردّده بين أمرين أو 
أكثر. 

ولا يخفى لزوم الاحتياط التامٌ والموافقة القطعده فى هذه الصورة أيضاً؛ لأنّ الفرق بينها وبين الصورة السابقة إِنّما هو أن الترخيص فى 
الصورة السابقة كان يستلزم القطع باجتماع النقيضين» وفى هذه الصورةٌ يستلزم احتمال اجتماعهماء أمّا القطع باجتماع النقيضين فى 
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الصورة الاولى فلأنا نقطع فرضاً أن المولى حرّم قتل ابنه مثلًا مطلقاً وبأ وجه من الوجوه؛ ثم أجاز قتله إذا كان مردداً بين 
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شخصين أو أشخاصء وهذا تناقض ظاهر مقطوع به. 

وأمَا احتمال الاجتماع فى الصورة الثانية فلأنٌ الخبر الدالٌ على وجوب الصلاة المردّدةٌ بين الظهر والجمعة لو لم يكن مطابقاً للواقع فلا 
محذورء وأمًا إذا كان مطابقاً للواقع وكان الواجب صلاة الجمعة مثا فلو لم يرض المولى بتركك صلاة الجمعة بأىّ وجه من الوجوه- 
كما هو المفروض- ثم أجاز فى تركك أحد الصلاتين اللتين تردّد الخبر بينهما لكان تناقضاً لاحتمال أن يترك العبد- باستناد 
الترخيص - صلاةٌ الجمعة التى هى الواجبة فى الواقع» فكأنّه قال: لا تتركك صلاة الجمعة حتّى فى صورة الترديد» ويجوز لكك أن تتركها 
فى صورة الترديد. وهذا تناقض ظاهر. 

وبالجملة: حيث إِنّا نقطع بالتكليف فى الصورة الاولى كان الترخيص فى مخالفة أحد أطراف العلم الإجمالى يستلزم القطع باجتماع 
النقيضينء بخلا-ف الصورة الثانية؛ لأنا لا-نقطع بالتكليف فى هذه الصورةء بل نقطع بقيام الأماره المعتبرة عليه التى يحتمل مطابقتها 
ومخالفتها للواقع» فالترخيص فى مخالفة بعض الأطراف فيها يستلزم احتمال اجتماع النقيضين. لكن لا فرق بينهما من حيث الامتناع» 
فإنٌ احتمال اجتماع النقيضين محال كالقطع به. 

النوع الثانى من الصورة الثانية: أن نعلم إجمانًا بقيام أماره معتبرة على التكليف المردّد بين أمرين» لكن ليس ذلك التكليف بمثابة نعلم 
بعدم رضا المولى بمخالفته مطلقاً وبأىٌ وجه من الوجوهء بل يحتمل أن يرضى بمخالفته فى موارد كونه مروّداً بين أمرين أو أكثر 
لأجل مصلحة أقوى. 

ثم لا إشكال فى وجوب الاحتياط التامٌ والموافقة القطعتِة للتكليف لو لم يرخص المولى فى تركه. إذ لا فرق بين العلم الإجمالى 
والأمارة الإجمالية 
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فى تنتجز التكليف بهماء لأنَّ الأمارة بدليل حبيته تصير حيّعَه» كالعلم» فتجب الموافقة القطعيَهُ للأمارة الإجمالةة كما تجب الموافقة 
القطعيَةُ للعلم الإجمالى. 

إنّما الإشكال فى أن الترخيص فى هذه الصورة جائز أو ممتنع؟ وعلى فرض الجواز فهل يمكن الترخيص فى المخالفة القطعتٍة أو لا 
يمكن إلاتجويز المخالفة الاحتمالة فقطء ثم كيف التوفيق بين إطلاقات حمَِدِهُ الأماره وبين ترخيص الشارع بتركك مفادها عند 
الإجمالء فلابدٌ من التكلم فى مقام الثبوت أوَنًا ثم فى مقام الإثبات ثانياء فنقول: 


البحث فى مقام الثبوت 


إن الترخيص فى هذه الصورة ليس ممتنعاً بحسب مقام الثبوت؛ إذ لا يلزم منه أحد المحذورين المتقدّمين: أعنى القطع باجتماع 
النقيضين أو احتمال اجتماعهما. 

إن قلت: لعل الأمارة كانت مطابقةُ للواقع» فكيف يمكن أن يصدر حكم واقعى من قبل المولى ثم بجوّز تركه بمقتضى الترخيص؟ 
قلت: يمكن أن يحدث فى صورة الإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضى أن يرضى المولى بترك التكليف الواقعى المدلول عليه 
بالأمارة الإجماليَ كما أنَ الأمر كذلك فى الشبهات البدويّة بل فى جميع موارد الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى» فكما أن قوله 
صلى الله عليه و آله: «رفع مالا يعلمون» ترخيص فى ارتكاب شرب التتن المشكوك الحكم الذى ربما كان حراماً فى الواقع؛ لأجل 
مصلحةٌ التسهيل على العباد» كذلكك الأمر فيما نحن فيه. 

وبالجملة: أصل الترخيص فى مخالفة مدلول الأمارة الإجماليَهُ أمئ ممكنء فهل يجوز الإذن فى المخالفة القطعيّهُ أو يختصّ بالمخالفة 
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الاحتماليَةُ بتجويز تركك 
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بعض الأ-طراف فى الشبهات الوجوبدٍة وارتكاب بعضها فى الشبهات التحريميّة؟ وأمًا الترخيص فى تركك جميع الأطراف فى الاولى 
وارتكاب جميعها فى الثانية فلا يجوز. 

كن قاطا بكر ليولة عرز الوخضى :قف النيقالقة القطلحة لرحهية: 

أ- أنّه يستلزم الترخيص فى معصية المولى» ومعصيته قبيحة عقلَا والترخيص فى القبيح قبيح منافٍ للحكمة؛ فلايصدر من المولى 
الحكيم. 

ب- أنه يستلزم التناقضء لأنّ بين إطلاءق دليل حرمة شرب الخمر والترخيص فى ارتكاب كلا الإنائين الذين نعلم إجمانًا بخمريّة 
أحدهماء وكذلكك بين الخبر القائم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة وبين الإذن فى تركك كليهما تناقضاً بِناً. 

ويمكن المناقشْهُ فيهما: 

أوْلَا: بالنقض بالشبهات البدوررة» فإِنّ شرب التتن المشكوك الحكم لو كان فى الواقع حراماً لكان الترخيص فى ارتكابه بِأَدلّهُ البراءة 
ترخيصاً بارتكاب الحرام الواقعى» وهو أيضاً يستلزم المحذورين المتقدّمين» فما هو جوابكم هناك فهو جوابنا هاهنا. 

وثانياً: أنّ المعصية لم تتحمّّق إلاعند مخالفة تكليف واقعى فعلى من جميع الجهات, بحيث لا يرضى المولى بعدم رعايته أصلَاء 
كالصورة الاولى والثانية» بل قد لا يرضى المولى بمخالفة التكليف المحتملء ولو لم يكن معلوماً تفصينًا ولا إجمانًا[7"]. 
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وفى ما نحن فيه وكذلك فى الشبهات البدورة لم يقع إِلَامخالفة حكم واقعى؛ لكنّا لانعلم بإصرار الشارع على رعايته على أ وجه 
وعدم رضاه بمخالفته مطلقاً حتّى فى صورة الجهل والترديد. 

والحاصل: أن إجراء البراءة فى الشبهات البدويّ وارتكاب جميع الأطراف فى المقام- على فرض الترخيص- وإن كان يستلزم مخالفة 
حكم واقعى, إِلَّماأنّ بعض موارد المخالفة لا تعد معصية» فلا قبح فى تجويزها عقلّاه إذ يمكن أن يكون فى موردها مصلحة أقوى 
لأجلها رص الشارع فيها. 

وبهذا انقدح جواب مسألةالتناقضء لأنَّالتناقض يتوقف على كون الشارع مصرَّاً على رعاية الحكم الواقعى على أ حال» ومع ذلكك 
أذن فى تركه. 

وأنة إذانوف التديسى الاق دلال سترمة هرت عر ملا عند عه بين كاري والو لوم الغرد تار هل تسرام لاقن فل لجل 
مصلحة أقوى فلم يكن الترخيص فى ارتكاب كلا الإنائين مستازماً للتناقض. 


كيفْيّةَ الجمع بين المطلقات وبين الترخيص المخالف لها 


ثم إن الترخيص يبدو فى بادئ النظر أن يكون مقدّداً للمطلقات؛ فإِنٌ دليل حرمة شرب الخمر مثا مطلق شامل للخمر المردّدة بين 
الإنائين» وما دل على إذن الشارع فى ارتكابهما يقيّده. 

لكنّ الدقَهُ فى المسألة تقتضى خلافه لأنّ التقييد يختصّ بما إذا كان مورد المقَدّد خارجاً من بداية الأمر عن تحت المطلق بحسب 
المراه الحتي» اانا تامف الأطلاق وما تعر فيه لين كذ تك لأن ول حرمة شرت الخير مطلق ؤاها وندل على أن الشمرت 
سواء كانت معلومة تفصينًا أو إجمانًا- حرام واقعاً وبإرادة جِدَيَك لكنّ المولى أذن فى تركك هذا الحكم الواقعى فيما إذا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: © 


كان مردّدا بين إنائين. 
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وبالجملة: إن الدليل المطلق باقٍ على إطلاقه حبّى بعد الظفر على الترخيص. لكنّ المكلف مأذون فى مخالفته بالنسبة إلى مورد 
الترخيص لأجل مصلحة أقوى. 
هذا تمام الكلام فى مقام الثبوت وإمكان الإذن فى مخالفة التكليف المردّد الذى دل عليه أمار معتبرة. 


البحث فى مقام الإثبات 


إذا ثبت إمكان الترخيص من قبل الشارع فى هذه الصورة الأ-خيرة» أعنى ما إذا دلّت أمارهُ معتبرة على الحكم المردّد ولم يحصل لنا 
العلم بإصرار الشارع على رعايته فى هذه الصورة» فهل وقع هذا الترخيص من قبله عليه السلام أم لا؟ 


البحث حول دلالة «أصالة الحليّة» على الترخيص فى المقام 


قيل: نعم لدلالة بعض أحاديث أصالة الحلَيُّ[4] عليه: 

-١‏ مثل ما روى عن معاوية بن عمّار. عن رجل من أصحابناء قال: كنت عند أبى جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبنء فقال 
أبوجعفر عليه السلام: «إنّه لطعامٌ يعجبنى فساخبرك عن الجبن وغيره» كلّ شىء فيه الحلاللى والحرام فهو لكك حلالل حيّّى تعرف 
الحرام» فتدعه بعينه/[89]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 0؟ 

"- وما روى عن عبداللّهِ بن سليمان» قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الجبن» فقال لى: «لقد سألتنى عن طعام يعجبنى» ثم أعطى 
الغلام درهماًء فقال: يا غلام, ابتع لنا جبناء ثم دعا بالغداء. فتغدّينا معه. فأتى بالجبن, فأكل وأكلناء فلمًا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول 
فى الجبن؟ قال: أولم ترنى آكله؟ قلت: بلىء ولكنّى أحبٌ أن أسمعه منككء فقال: ساخبركك عن الجبن وغيره» كل ما كان فيه حلال 
وحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه)[ ٠؟].‏ 

وتوجيه الاستدلال بهذين الخبرين أن موردهما وإن كان الجبن. إِلَاأَنّ الإمام عليه السلام أعطى فى آخرهما قاعدة كله وهى قوله 
عليه السلام: «كل شىء فيه الحلال والحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام فتدعه بعينه. 

وين لحان فيا بدا لكرن الأث ل عرينا وعد للدي تماق شن الناقى مجر اا 

أضف إلى ذلكك أن المراد من الحرام فيهما هو أنفحة الميتةٌ التى يصنع بها الجبنء فالمراد بالحديثين أن الجبن- الذى سألت عنه- 
على قسمين: حلال وحرام» فالحلال هو المصنوع بأنفحة المذكىء والحرام هو المصنوع بأنفحة الميتة. 

وحيث إِنّه على خلاف فقه الإمامية» لكون القسم الثانى أيضاً حلانًا وطاهراً عندنا فلابدٌ من حملهما على التقية. 

لكن يمكن دفعه بأنّ التقتِه نما هى فى مورد الجبن. لا فى الكبرى الكلكة» أعنى قوله: «كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لكك حلال 
حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه). 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 8 

لكن قد عرفت الإشكال فى سند الحديثين. 

*- وصحيحة عبداللّه بن سنان» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «كلّ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام 


منه بعينه فتدعه)[ 53١‏ ]. 
البحث حول مدلول هذه الأحاديث الثلاثة 


يحتمل فى كلمة «الشىء» المأخوذ فى المغْتى ثلاثةُ وجوه: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١0/‏ من 101١١‏ 


أ- أت يكون سعق الطيعة والجنسء أى كلما كان من الطببعة ذاث قسميد: 

حلال وحرام- مثل طبيعة «المايع»[؟5] التى لها قسم حلالل» وهو الماء وقسم حرام وهو الخمر- فلو شككت فى فرد من أفراد هذه 
الطبيعة أنه من أى قسم منهما فهو لكك حلال حتّى تعلم أَنّهِ من القسم الحرام. 

ب- أن يكون بمعنى «مجموع الشيئين» الذين أحدهما حلال والآخر حرام؛ كالإنائين الذين نعلم أن أحدهما الماء والآخر الخمرء فكان 
معنى هذه الروايات أن كليهما حلالان حتّى تعلم الحرام منهما بعينه. 

ج- أن يكون له معنى عامٌ لهماء فيعٌ «الجنس» و «مجموع الشيثين). 

ولا- يخفى عليكك أن هذه الأحاديث تختصّ بالشبهات البدويّة على الاحتمال الأوّل» وبالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى على 
الاحتمال الثانى» ويعم كليهما على الاحتمال الثالث. 

هذا من حيث «المغتى). 

وأمَا «الغاية» فهل المراد من «المعرفة» فيها خصوص العلم التفصيلى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه» ص: 57 

أو العم منه ومن الإجمالى؟ 

فإن اخترنا الاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدَّمِهُ فى المغتّى كان المراد من «المعرفة)» أعمّ من العلم التفصيلى والإجمالى. فلم تكن 
هذه الروايات دالّةُ على الترخيص فى المقام. 

وإن اخترنا أحد الاحتمالين الأخيرين كان العلم الإجمالى داخلًا فى المغتى» واختصّت الغاية بالعلم التفصيلى» فكانت هذه الأخبار دالَة 
على الإذن فى المخالفةُ فى ما نحن فيه. 

هذا بحسب الوجوه المتصوّرة فى المقام. 

ويمكن أن تميل النفس فى بادئئ النظر إلى الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الثلاثة فى المغتى. 

ولكنٌ التأمّل يقضى بأنّ المراد ب «الحلالل» و «الحرام» ما كان موجوداً بالفعل منهما فى نفس الواقعة المبتلى بهاء وهو ينطبق على 
الاحتمال الثانى» لعدم وجود الحلال والحرام بالفعل فى الاحتمال الأوّلء بل مورد الابتلاء فيه هو شىء مشكوك الحَلَيِة والحرمة. 
وحاصل ما وصلنا إليه إلى هنا: أنه يمكن الاستدلال على وقوع الترخيص بصحيحة عبداللّه بن سنان من الأخبار الثلاثة المتقدّمة. 

؟- وممما استدلٌ به على أصالة الحليةُ: ما روى عن مسعدة بن صدقة» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شىء هو لكك 
حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه» فتدعه من قبل نفسككء وذلك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته وهو سرقة» والمملوك عندك لعله 
حر قد باع نفسه[ 2157 أو دع فبيع قهرا أو امرأة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه» ص: /؟ 

تحتكك وهى اختكك, أو رضيعتكك, والأشياء كلها على هذا حتّى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البتنة[ 5]. 

ولا ينبغى الإشكال فى دلالة صدر هذه الرواية على المقام, لأنَّ غاية الحليَهُ فيها هو العلم بالحرمة» فكما تعمم الشبهات البدويّة تعم أيضاً 
الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى. لأنّ كلا من أطراف الشبهة يصدق عليه أنّه غير معلوم لنا. 

لك الأمفلة القى .< كرك يكرانة حفاد وق «أخبالة الحلية لأ تر تبط بها أضلاه بل كلها م نضافق الأماراك أو الأشيول اللخرص التقدية 
على أصالةٌ الحلية. 

أمَا حلَدَهُ الثوب المحتمل سرقته فى المثال الأوّلء والمملوك المحتمل كونه ممّن مدع فبيع قهراً فى المثال الثالث فمستندة إلى كون 
اليد أمارة للملكية. 

وأئنا المملو كك المحعمل كوقه مهدا قد باع نفسه فى المثال الثانى» فهو من مصاديق «الإقرار» و «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)[0؟]. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١09‏ من 101١١‏ 


إن قلت: لا ينفذ إقرار العبد» فهو خارج عن تحت مسألة الإقرار وداخل تحت «أصالةٌ الحليَةًا. 

قلت: إقرار العبد غير نافذ فيما إذا كان على المولىء وأمًا إذا كان على نفسه فهو نافذ, فحلَيَهُ التصرّف فى الإنسان المقرّ على عبودئته 
مستندة إلىالإقرار لا إلى أصالة الحلية. 

وأمّرا حل الزوجة التى يحتمل الزوج كونها اخته الرضاعتٍه كما فى المثال الخامس» فهى مستندة إلى الاستصحاب؛ لأنَّ الرضاع أمرٌ 
حادث بعد الولادة) 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 9 

فاشك قد بتمودب عمد 

وأمّرا المثال الرابع- وهو احتمال كون الزوجة اخت الزوج نسباً- فهو أيضاً من مصاديق الاستصحاب بناءً على جريان مثل استصحاب 
عدم قرشْيَهُ المرأة كما عليه بعض العلماء ومنهم المحمّق الخراسانى رحمه الله[52]. 

نعمء بناءً على عدم جريان هذا النوع من الاستصحابات[/؟] كان حَلَيِهُ من احتمل كونها اخت الزوج نسباً مستندة إلى أصالة الحلية. 
هذا ما اقتضته الرواية. 

وأمًا مع قطع النظر عنها فالقاعدة تقتضى حرمة تزويج مرأةُ شكك فى كونها اختاً للدسبء إذ لا يجوز إلّانكاح الأجنبية» فلابدٌ من إحراز 
كون المرأة أجنبية كى يترتّب عليه جواز الترويج. 

والحاصل: أن الأمثلة المذكورة فى ذيل الرواية لا ترتبط بالقاعدة الكليِةُ المستفادة من صدرهاء لعدم كون الحلَيةُ فيها مستدة إلى تلكك 
القاعدة» بل إلى مثل «الإقرار» و «الاستصحاب» و «قاعدة اليد» وهذه الامور متقدَّمهُ على أصالة الحليِك فمع جريانها لا تصل النوبة إليهاء 
فذكر هذه الأمثلة بعنوان مصاديق أصالة الحلية وجب وهن الاسشاد بالرواية لاقباث الترخيضص فى ما تحن فبه. 

نعم بقى من بين الأحاديث الأربعة المتقدّمةُ حديث واحد سليم من حيث السند. وتامٌ من حيث الدلاله على الترخيص فى المقام؛ وهو 
صحيحة عبداللّه بن سنان» كما تقدّم. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 0٠‏ 

وقد عرفت أنه لامحذور فى تجويز مخالف الحكم الواقعى من حيث العقل أيضاًء لعدم كونه ترخيصاً فى المعصية ولا مستلزماً للتناقض. 
هذاء ولكن المهمٌ هو نظر العرف فى معنى الروايات لا نظر العقل. 

والعرف يقضى بأنّ ارتكاب كلا الإناثين الذين علم إجمانًا بخمريّةُ أحدهماء معصية؛ فتجويزه ترخيص فى المعصية ومستلزم للتناقض» 
فالعرف بلحاظ هذين المحذورين يحكم باختصاص صحيحة عبد الله بن سنان بالشبهات البدويّةُ وأنّها لا ترتبط بموارد العلم الإجمالى 
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أصلا. 

أضف إلى ذلكك أنا وإن استظهرنا الاحتمال الثانى من بين الاحتمالات الثلاثة المتصوّرة فى «المغتى» وهو أن يكون المراد من «الشىء» 
مجموع الشيئين, إِلَا أنه يمكن أن يُقال برجحان الاحتمال الأول لأنَّ إرادة مجموع شيئين من كلمةٌ «شىء» بعيدة» وأمًا إرادة «الطبيعة» 
منه فلا بُعد فيه أصلَّاء فالاحتمال الأوّل راجح, وإن أبيت عن رجحانه فلايمكن إنكار تساويه مع الاحتمالين الأخيرين. 

فلايصحٌ الاستدلال بهذه الرواية على الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى» لظهورها فى الشبهات البدويّةُ بناء على رجحان الاحتمال 
الأوّل» ولكونها مجملة بناءٌ على تساويه مع الاحتمالين الأخيرين. 

على ألد'فنب الح عراسي الموافر أله قال الما بيده الرواية تادوازيق الأضحات قبن وإن كانت صصحة لالد يشكل الاسعدلال 
بها بعد ندرةٌ العمل بها من قبل الفقهاء. 

والحاصل: أنّه لا يمكن إثبات الترخيص فى مخالفة العلم الإجمالى بأحاديث أصالة الحلية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١ه‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة ١٠١٠‏ من 101١‏ 
البحث حول دلالة «أصالة البراءة» على الترخيص فى المقام 


وبهذا ينقدح عدم صحة الاستدلال فى ما نحن فيه بالبراءة الشرعيّةُ مثل «رفع ما لا يعلمون[58] و «الناس فى سعة ما لم يعلموا/[9ع]؛ 
لشهادة العرف باختصاص هذه الروايات بالشبهات البدويّك لأنَّ العلم الإجمالى وإن كان له إضافةُ إلى العلم وإضافة اخرى إلى الجهلء 
لان العرف لا ينظر إِلَاإِلى إضافته العلميّة فيقضى بأنّه علم. 

فلا يصلح «رفع ما لا يعلمون» و «الناس فى سعة ما لم يعلموا؛ وأمثالهما لإثبات الترخيص فى موارد العلم الإجمالى. 


البحث حول دلالة «الاستصحاب» على الترخيص فى المقام 


وهل يمكن إثباته بقوله عليه السلام: «لاتنقض اليقين بالفكم» 16ذا علمنا بخمرة 1 اجه الانائيى الثبية كان كاذييا خلا فنااسق فهلن 
يجرى استصحاب الخَلَيَةُ فى كل منهما أم لا؟ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


ذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى عدم جريان الاصول العملتَةُ- سما الاستصحاب- فى موارد العلم الإجمالى؛ وعلّله بوجهين: 

-١‏ ظاهر كلامه فى رسالةُ «الاشتغال» وصريحه فى رسالة «الاستصحاب» أن جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم التناقض 
فى أدلَهُ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه» ص: ١ه‏ 

الاصول[ 18٠‏ إذ قال عليه السلام: «لاتنقض اليقين أبداً بالشكك وإِنّما تنقضه بيقين آخر)[١8]:‏ وهو متضمن لحكمين: أحدهما: حرمة 
نقض اليقين بالشككء والآخر: وجوب نقضه بيقين آخره فلو أجرينا الاستصحاب فى كلا المشتبهين لاستلزم الحكم بِحلَيةُ كلا الإنائين» 
وحيث علمنا بتبدّل أحدهما خمراً فلابدٌ من الحكم بحرمة أحدهما بمقتضى ذيل الدليل» وبين دلالة الصدر بحلَيِةُ كليهما والذيل 
بحرمةٌ أحدهما تناقض بيّن. 

ويستنتج من هذا البيان أُوَلَا: أنّ عدم جريان الاستصحاب فى موارد العلم الإجمالى مربوط بمقام الإثبات» وإِلَا فلو لم يستلزم التناقض 
فى دليله لأمكن جريانه بحسب مقام الثبوت. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ”هم 

وثانياً: أنّه ل-فرق على هذا المبنى فى عدم الجريان بين كون الحالة السابقة عدم التكليف وكان التكليف معلوماً بالإجمال كما فى 
المثال السابق» وبين ما إذا كان الأمر بالعكس, كأن كان كلا الإنائين فيما سبق نجسين ثم علمنا بصيرورة أحدهما طاهراً. 

إذ لافرق بين الصورتين فى لزوم التناقض فى أدَلَّهُ الاصول فى صورةٌ جريان الاستصحاب. 

هذا كلام الشيخ وما يستنتج منه فى رسالتى «الاشتغال» و «الاستصحاب». 

-١‏ لكنّه رحمه الله ذهب فى رسالة «القطع)[81] وبعض كلماته الاخر إلى أن عدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى لأجل 
استلزامه الترخيص فى المخالفة القطعيّة العمليَهُ للحكم الواقعى [8]؛ لأنّ إجراء استصحاب الخَلَِه مثلًا فى كلّ من الإناثين الذين علم 
بصيرورة أحدهما خمراً يستلزم الترخيص فى ارتكاب الخمر الواقعى الذى هو مخالفة قطعيّة عملي للحكم بحرمة الخمر» وهو تجويز 
المعصية» وصدوره عن الحكيم محال. 

ويستنتج من هذا البيان خلاف الأمرين المتقدّمين آنفاً» ضرورة أنّ المنع- بناءً على هذا الوجه- مربوط بمقام الثبوت أُوَّلَاه وممخصوص 
بما إذا كان الأصل رافعاً للتكليف ثانياً. كما فى مثال العلم بصيرورة أحد الخلين خمراًء بخلاف ما إذا كان الأصل مثبتاً للتكليف, كما 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١1١‏ من 101١١‏ 


فى مثال العلم بصيرورة أحد 
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الإنائين النجسين طاهراًء إن استصحاب نجاسة كلّ منهما والاجتناب عنهما لا يستلزم مخالفةٌ قطعيّةُ للحكم الواقعى كما هو واضح. 
نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله 


والجواب عن دليله هذا: أن صرف مخالفة التكليف الواقعى لا تعد معصية» فلايستلزم تجويزها ترخيصاً فى المعصية» كما تقدّم[86]. 
ويمكن الجواب عن دليله الأول بوجهين: 

الأوّل: أنَا لانسلم استفادة حكمين من دليل الاستصحاب. 

توضيح ذلكت: أن المراد ب «اليقين» فى أدَلَّهُ الاستصحاب إمَا خصوص القطع أو مطلق الحبجة المعتبرة وسيجىء تحقيقه فى محله إن 
شام الله الي 

فإن كان خصوص القطع فلايمكن أن يكون قوله: «وإِنما تنقضه بيقين آخر) فى مقام جعل حكم شرعى تكليفى, لأنّ مفاده حينئدٍ أنه 
بيجب عليكك العمل بالقطع اللاحق ونقض القطع السابق به وقد عرفت أن حسّيةُ القطع ذاتية لا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً[ 4100 فكيف 
يمكن جعل الحيجتةُ للقطع بقوله عليه السلام: «وإِنّما تنقضه بيقين آخر). 

فلابدٌ من جعل هذه الجملة بمنزلة الغاية للحكم السابق» فكان مفاد المجموع أن حرمة نقض اليقين السابق تستمرٌ إلى زمان القطع 
بالعلضك وكات قال لأسف القن بالعك سكن نتيا لكت يقن لخر فلايستفاد من أله الاستصحاب إلّاحكم واحد. 

وإن كان المراد من «اليقين» مطلق الحبةٌ المعتبرة الشامل للقطع 
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والأمارات» وكان معنى الرواية: «لاتنقض الحبَدَهُ المعتبرة باللاحبَة وإِنّما تنقضه بِحَمَدهُ معتبرة اخرى' فلايمكن أن يجعل ذيل الرواية 
بالنسبة إلى أحد مصداقيه- وهو القطع- فى مقام جعل الحبِّية» فلابدٌ من أن يكون بالنسبة إليه غاية للحكم المستفاد من الصدر, لا 
مفيداً لحكم آخر. 

نعم» يمكن أن يكون فى مقام جعل الححه وبيان حكم آخر بالنسبة إلى مصداقه الآدخر- وهو الأمارة- فلو قامت البتينة على طهارة 
ثوبكك مثلًاء ثم قامت بعد ساعة على نجاسته لدلّ قوله عليه السلام: «وإنّما تنقضه بيقين آخر» على حَجِيَُ البتينةُ الثانية ونجاسة الثوب فى 
الزمن الثانى. 

لكن حيث لا يمكن الجمع بين كون ذيل الرواية- وهو قوله عليه السلام: «وإِنّما تنقضه بيقين آخر)- مفيداً للحكم بلحاظ أحد 
مصداقيه؛ وغير مفيد له بلحاظ مصداقه الآخر. لعدم قدر جامع بين تحمّق الحكم وعدم تحقّقهه فلابدٌ من حمله مطلقاً على بيان الغاية 
ومقدار استمرار الحكم المستفاد من صدره. 

الثانى: سلمنا فرضاً إمكان جعل الحَبِدِه للقطع. لكن لابدّ من أن يكون ما تعلق به اليقين فى ذيل الرواية عين ما تعلق به اليقين الواقع 
فى الصدرء وما نحن فيه ليس كذلكك. 

وبعبارة أوضح: كما أنّ «الشكك» فى قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» ملق يعون ذا علق بالق )كذ لكف البقين اللفحق 
فى قوله: «وإنّما تنقضه بيقين آخر» تعلق بعين ما تعلّق به اليقين السابق» والمسألة ليست كذلك فى أطراف العلم الإجمالى»؛ ضرورة أن 
اليقين السابق تعلق بكل من طرفى العلم الإجمالى مشخصاً بخلاف اليقين اللاحقء فَإنّه تعلق بأحدهما لا على التعيين» لأنّا نبحث فى 
أنه إذا علم طهارة كل من هذين الثوبين معيناً ثم قطعنا 
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بصيرورة أحدهما نجساً فهل يجرى استصحاب طهارة كل منهما أم لا؟ 
والحاصل: أن ما ذكره الشيخ الأعظم من الدليلين لتوجيه عدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى غير تامٌ. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفضّلى المحمّق النائينى رحمه الله بين الاصول التنزيك وغيرها[18]» فذهب إلىعدم جريان القسم الأول فى أطراف العلم الإجمالى 
مطلقاً. سواء استلزم جريانه المخالفة القطعية العملية أو لم يستلزم» وكذلكك القسم الثانى فيما إذا استلزمهاء وأمًا إذا لم يستلزم فلا ضير 
فى ججريانم, 

وقال رحمه الله فى تفصيله: 

توضيح ذلك: هو أن المجعول فى الاصول التنزيائة إِنّما هو البناء العملى والأخذ بأحد طرفى الشكك على أَنّه هو الواقع وإلقاء الطرف 
الآخر وجغل الشكك كالعدم فى عالم التشريعء فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام فى أخبار الاستصحاب: «لاتنقض اليقين بالشك» هو 
البناء العملى على بقاء المتيقّن وتتزيل حال الشكك منزلة حال اليقين والإحراز. 

وهذا المعنى من الحكم الظاهرى فى الشبهات البدورّة الغير المقرونة بالعلم الإجمالى يمكن جعله؛ وكذا المقرونة بالعلم الإجمالى؛ 
لكن بالنسبة إلى بعض 
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الأطراف. وأمّرا بالنسبة إلى جميع الأ-طرافء فلا-يمكن مثل هذا الجعلء للعلم بانتقاض الحالة السابقة فى بعض الأطراف وانقلاب 
الإحراز السابق الذى كان فى جميع الأطراف إلى إحراز آخر يضادّه؛ ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء الإحراز السابق فى جميع الأطراف 
ولو تعبداًء إن الإحراز التعبدى لا يجتمع مع الإحراز الوجدانى بالخلاف. 

والحاصل: أنه لا يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعيَةُ فى كل من الإنائين مع العلم بنجاسة أحدهما. 

نعم» يمكن الحكم ببقاء الطهارة الواقعيِه فى أحد الإنائين دون الآخر, لأنّه لايعلم بنجاسته بالخصوص. فالذى لا يمكن هو الجمع بين 
الحكمين وجعل الاستصحابين معاء وهذا من غير فرق بين أن يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عمةة كالمثال حيث إن 
استصحاب طهارة كل من الإنائين يقتضى جواز استعمال كل منهما فى مشروط الطهارة» فيلزم مخالفة عملدِة للتكليف المعلوم فى 
البين» وهو وجوب الاجتناب عن النجس منهما وعدم جواز استعماله فى مشروط الطهارة» وبين أن لا يلزم من جريانهما مخالفة عملي 
كما إذا كان الإناءان مقطوعى النجاسة سابقاً وعلم بطهارة أحدهما لاحقاً فإنّه لا يلزم من استصحاب نجاسة كل منهما مخالفة عملية 
لأنّ العلم بطهارة أحدهما لا يقتضى تكليفاً ليلزم من جريانهما مخالفة عملتِكُ لما عرفت من عدم إمكان الحكم ببقاء المستصحبين مع 
العلم بانتقاض أحدهماء وهذا يرجع إلى عدم إمكان الجعل ثبوتاًء ولا دخل للمخالفة العمليَهُ وعدمها فى ذلكك. 

ويترنّبٍ على ذلكك عدم نجاسة الملاقى لأحد الإنائين فى المثال الأخيرء لعدم جريان استصحاب النجاسة فيهما ليحكم بنجاسة الملاقى 
لأحدهماء وسيأتى فى أواخر الاستصحاب مزيد توضيح لذلك مع بعض ما يرد عليه من النقوض 
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والجواب عنها. 

فتحصّ ل مما ذكرنا: أن المانع من جريان الا-صول التنزيل.ة فى أطراف العلم الإجمالى ليس هو انتفاء الموضوع[81] ولا المخالفة 
العمليْه[08]» بل لأنّ المجعول فيها معنى لا يعقل ثبوته فى جميع الأطراف. 

وأمّا الاصول الغير التنزيكة- كأصالة الطهار والبراءة والحل ونحو ذلكك- فلا مانع من جريانها فى أطراف العلم الإجمالى إلَاالمخالفة 
القطعيِ العمل للتكليف المعلوم فى البين» فهى لا تجرى إن لزم من جريانها مخالفة عملي للتكليف المعلوم بالإجمال؛» وتجرى إن لم 
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يستلزم ذلك. 

والسرٌ فيه: هو أن المجعول فيها مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفى الشكك من دون تنزيل المؤدّى منزلة الواقع المشكوكك فيه كما 
كان هو المجعول فى الاصول التنزيلةة» فإنّ مفاد أصالة الإباحة هو مجرّد الترخيص الظاهرى وعدم المنع من الفعل والترككء ولا مانع 
من الترخيص الظاهرى فى كل واحد من الأمطراف من حيث نفسه مع قطع النظر عن استلزامه المخالفة العمل فإنّه لايضادٌ نفس 
المعلوم بالإجمالء لأنّ الترخيص يرد على كل طرف بخصوصه فى غير دوران الأمر بين المحذورين؛ وكلٌ طرف بالخصوص مجهول 
الحكم؛ فالموضوع للترخيص الظاهرى محفوظ فى كل واحد من الأطرافء وليس فيه جهة إحراز وتتزيل للواقع المشكوك فيه حتى 
يضادٌ الإحراز التعبدى فى كل طرف للإحراز الوجدانى بالخلاف فى أحد الأطرافء فينحصر المانع بالمخالفة 
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العمليّة للتكليف المعلوم بالإجمال. 

ودعوى أنّه لا مانع من الترخيص الظاهرى فى المخالفة العملكِة واضحة الفساد, فإنْ المخالفة العمل ممًا لا يمكن أن تنالها يد الإذن 
والترخيص. لأنّها عبارة عن المعصية؛ ولا يعقل الإذن فى المعصية. لاستقلال العقل بقبح المعصية» كاستقلاله بحسن الطاعة وليست من 
المجعولات الشرعية. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن عدم انحفاظ رتب الحكم الظاهرى يكون لأحد امور: 

إمَا لانتفاء الموضوعء وينحصر ذلكك فى أصالةٌ الإباحة عند دوران الأمر بين المحذورين. 

وما لقصور المجعول عن شموله للأطراف كما فى الاصول التنزيلية سواء كانت نافية للتكليف المعلوم بالإجمال أو مثبتةٌ له. 

وإما لعدم إمكان تطبيق العمل على المؤدّى كما فى الاصول الغير التنزيكٍة النافية للتكليف المعلوم بالإجمالء كأصالةٌ الإباحةٌ والبراءة 
عند العلم بوجوب أحد الشيثين. 

وأمَا إذا كانت مثبتةً للتكليف المعلوم فلا مانع من جريانهاء كما فى أصالة الحرمة فى باب الدماء والفروج والأموال عند العلم بحرمة 
إراقة دم أحد الشخصين أو حرمة إحدى المرأتين أو المالين وحليَةُ الآخرء فإن أصالة الحرمة فى كل من الشخصين والمرأتين والمالين 
تجرى من دون أن يلزم منها مخالفة عملي لأنّ مؤدّاها موافق للمعلوم بالإجمال[89]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله بطوله. 
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نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


ويرد عليه أُوَلَ: أنّ تقسيم الاصول إلى التنزيليِة وغيرها غير صحيحء إذ لا فرق بين المجعول فى دليل أصالة الطهارة مثلًا وبين المجعول 
فى دليل الاستصحاب. 

توضيح ذلك: أن قوله عليه السلام: «كل شىء نظيف حتّى تعلم أنه قذر؛[20] يدل على أن للمكلف أن يعامل مع الشىء المشكوكك 
الطهارة والنجاسة معاملة الشىء الطاهر فى مقام العمل» فيجوز له استعماله فى مشروط الطهارة. 

وقوله عليه السلام: الاتنقض اليقين أبداً بالشكك؛[21] أيضاً يفيد نحو هذا المعنى, فإنّ العرف الذى هو الحاكم فى تعيين معانى الأخبار 
يقضى بأنْ معناه هو لزوم ترتيب آثار اليقين السابق عملا فى زمان الشككه فالشارع المقدّس مع لحاظ وجود الشكك يحكم بعدم 
الاعتناء به فى مقام العمل؛ وأين هذا من تتزيل الشكك منزلة اليقين وإلغاء احتمال الخلاف وكون الشاكك متيقّناً فى عالم التشريع؟! 

بل الذى هو مقدور المكلف ويمكن أن يتعلق به التكليف هو العملء لا الشكك واليقين كما لا يخفى. 

فأخبار الاستصحاب أيضاً فى مقام جعل حكم ظاهرى فى مقام العمل؛ فلا فرق بينه وبين سائر الاصول من هذه الجهة. 
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وثانياً: سلّمنا أن الاستصحاب أصل تنزيلى, لكنّه لا يقتضى عدم جريانه فى أطراف العلم الإجمالى؛ فلا مانع من جريان استصحاب 
طهارة كلا الإنائين بعد العلم بصيرورة أحدهما نجساً. 
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ولا يصغى إلى ما ادّعاه هذا المحقّق الكبير من أن «الإحراز التعتدى لا يجتمع الإحراز الوجدانى بالخلاف». 

بل يمكن الجمع بين التعتٍ.د وبين العلم التفصيلى بالخلاف» فضنًا عن الإجمالى, ألا ترى أنه لامنع من أن يحكم الشارع بكون المرتدٌ 
الذي اك أب يد مسلم[21] متا فى عالم التشريع؛ فيقسم أمواله بين ورثته وتتزوّج زوجته بعد انقضاء عدّتهاء مع أَنّا نراه حياً يممشى فى 
الأسواق» وهل هذا إلَاالتعتد على خلاف الإحراز الوجدانى التفصيلى؟ 

والحاصل: أن جريان الاستصحاب فى جميع أطراف العلم الإجمالى غير ممتنع» ولو قلنا بكونه أصلًا محرزاً. 

لا يقال: بناء على كون مثل الاستصحاب أصنًا محرزاً فلا فرق بينه وبين الأمارات» فإنّ الأمارات كما نزّلت منزلة القطع فى جوّ الشرع» 
نز الاستصحاب أيضاً منزلته» فكان الأصل التنزيلى باصطلاح المحمّق النائينى رحمه الله أمارةً لا أصلًا. 

نه يقال: بينهما بون بعيد, فإنَ الأمارات بنفسها كاشفة عن الواقع» بخلاف الاصول المحرزة التى لا طريقيةُ لها إلى الواقع أصلّاء غاية 
الأمر نزّل الشارع مؤدّاها منزلة الواقع تعد من دون أن يكون لأنفسها نظر إلى الواقع. 

فتحصّل ممما ذكرنا: أن المحمّق النائينى رحمه الله ذهب إلى عدم جريان الاصول المحرزة فى أطراف العلم الإجمالى أصناء وكذلكك 
الاصول غير المحرزةٌ فيما إذا استلزم جريانها مخالفة عملي بخلاف ما إذا لم يستلزم ذلكك؛ وقد عرفت ما استدل به على هذا التفصيل 
مع جوابه. 
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ما أفاده رحمه الله فى مبحث الاستصحاب مما يرتبط بالمقام 


ثم إِنّ هذا المحمّق الكبير رحمه الله أورد على نفسه فى مبحث تعارض الاستصحابين إشكانًا وأجاب عنهء حيث قال: 

ربما يناقش فيما ذكرناه- من عدم جريان الاصول المحرزة فى أطراف العلم الإجمالى مطلقاًء وإن لم يلزم منها مخالفة عملية- بأنّه يلزم 
على هذا عدم جواز التفكيك بين المتلازمين الشرعتيين» كطهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمايع مر كدي البول:والماء» لان 
استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن ينافى العلم الوجدانى بعدم بقاء الواقع فى أحدهماء لأنْه إن كان المايع ماءً فقد ارتفع الحدث» 
وإن كان بولا فقد تنتجس البدنء فالتعتئد بالجمع بينهما لا يمكن. 

بل يلزم عدم جواز التفكيكك بين المتلازمين العقلتيين أو العاديّين» إن استصحاب حياةً زيد وعدم نبات لحيته[ 8] ينافى العلم بعدم 
الواقع فى أحدهماء لما بين الحياهً والنبات من الملازمة» وكذا التعتبد ببقاء الكلى وعدم حدوث الفرد[ع©] ونحو ذلك من الأمثلة التى 
تقتضى الاصول العملبَةُ فيها التفكيكك بين المتلازمين. 
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والالتزام بعدم جريان الاستصحابين إذا أوجبا التفكيكك بين المتلازمين الشرعتّين أو العقلتِين والعاديّين بعيد غايته» بل لا يمكن الالتزام 
به فإنّ ثمرة القول بعدم حمَية الأصل المثبت إِنّما تظهر فى التفكيكك بين المتلازمين» فدعوى عدم جريان الاصول المحرزة إذا استلزم 
منها التفكيكك بين المتلازمين» تنافى القول بعدم حمَِِتَةُ الأصل المثبت. 

هذاء والتحقيق فى دفع الشبهة هو أن يقال: 

نه تارةٌ: يلزم من التعتّد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلى[0*] بكذب ما يؤدّيان إليه لأنّهما يتفقان على نفى ما يعلم تفصينًا ثبوته أو 
على ثبوت مايعلم تفصينًا نفيه» كما فى استصحاب نجاسة الإناثين أو طهارتهما مع العلم بطهارة أحدهما أو نجاسته» فإِن الاستصحابين 
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يتوافقان فى نفى ما يعلم تفصيلًا من طهارة أحدهما أو نجاسته. 

واخرى: لا يلزم من التعبد بمؤدّى الأصلين العلم التفصيلى بكذب ما يؤدّيان إليه» بل يعلم إجمانًا بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع من 
دون أن يتوافقا فى ثبوت ما علم تفصينًا نفيه أو نفى ما علم تفصينًا ثبوته» بل لا يحصل من التعتّد بمؤدّى الأصلين إلَالعلم بمخالفة 
أحدهما الواقع» كما فى الا-صول الجارية فى الموارد التى يلزم منها التفكيكك بين المتلازمين الشرعتين أو العقلتيين» فإنّه لا يلزم من 
استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء بمايع مردّد بين البول والماء أو من استصحاب بقاء الحياة وعدم نبات اللحيةٌ العلم 
التفصيلى بمخالفة ما يؤدّيان إليه. لأنهما لم يتتحدا فى المؤدّىء بل كان 
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مؤدّى أحدهما غير مؤدّى الآخرء غايته أنه يلزم من جريانهما التفكيكك بين المتلازمين» بخلاف استصحاب النجاسة أو الطهارة فى كل 
من الإنائين» فإِنْ الاستصحابين متّحدان فى المؤدّى مع العلم التفصيلى بالخلاف. 

فالفرق بين القسم الأوّل والثانى ممما لا يكاد يخفى»؛ والذى منعنا عن جريانه فى أطراف العلم الإجمالى هو القسم الأوّل؛ لأنّه لا يمكن 
التعبد بالجمع بين الاستصحابين الذين يتوافقان فى المؤدّى مع مخالفة مؤدّاهما للمعلوم بالإجمال. 

وأمّرا التعزّد بالجمع بين الاستصحابين المتخالفين فى المؤدّى الذى يلزم من جريانهما التفكيكك بين المتلازمين» فلا محذور فيه؛ فإنَّ 
التلازم بحسب الواقع لا يلازم التلازم بحسب الظاهر, لأنّه يجوز التفكيك الظاهرى بين المتلازمين الواقعيين. 

فظهر أن القول بعدم جريان الاصول المحرزة فى أطراف العلم الإجمالى لايلازم القول بعدم جريانها إذا استلزم منها التفكيكك بين 
المتلازمين الشرعتين أو العقلتين أو العادئّين[ 98]. إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى مبحث الاستصحاب 


ويمكن المناقشة فيه بوجهين: 

أ- أنك عرقت الاء] أن عن موازت اتدوزالناين الساسى م )ةا قادص كلض معلوما دون ترهله كبما]ة فكدفى أن مددة 
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وما ادّعاه المحقّق النائينى رحمه الله من عدم جريان الاصول المحرزة فى أطراف العلم الإجمالى يعم هذا المورد أيضاًء فلو كان كل 
واحد من وجوب صلاة الجمعهُ و حرمة الغصب مسبوقاً بالعدم لم يجر استصحاب عدم وجوبها وعدم حرمته كليهماء مع أن ما أجاب 
به عن الإشكال لا يكفى لهذا المورد لأنّ عدم وجوب صلاة الجمعة وعدم حرمة الغصب لا يرتبط أحدهما بالآخر, فلا يتوافقان فى 
نفى ما علم تفصينَء غاية الأمر أنّا نعلم من الخارج أن أحد الاستصحابين يخالف الواقع. 

والحاصل: أن ما أجاب به المحمّق النائينى رحمه الله عن الإشكال لو فرض صيحته لا ينطبق على جميع موارد دعواه» بل يختصٌ بما إذا 
كان نوع التكليف أيضاً- مضافاً إلى جنسه- معلوماًء كما إذا شككنا فى وجوب صلاةٌ الظهر أو الجمعة. 

ب- أن ما ذكره رحمه الله من الفرق بين المتلازمين وبين العلم الإجمالى ليس بفارق» لتعدّد الاستصحاب وتغاير موضوع 
الاستصحابين فى العلم الاجمالى أيضاًء فلايرتبط استصحاب طهارة الإناء الواقع فى اليمين باستصحاب طهارة الإناء الواقع فى اليسارء 
غايةٌ الأمر أنّا نعلم- لأجل العلم الإجمالى بنجاسة أحدهما- بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع؛ نظير ما تقدّم فى المتلازمين. 

نعم» لو كان فى طرفى العلم الإجمالى استصحاب واحد وكان مقتضاه طهارة مجموع كلا الإنائين مثلًا لكان لما ذكره من الفرق وجه. 
لكنّكك عرفت كون الاستصحاب متعدّداً فى المقام؛ مثل موارد المتلازمين. 

وصرف كون المستصحب فى ما نحن فيه هو الطهارة مثلا فى كلا طرفى العلم الإجمالى وفى باب المتلازمين طهارة مواضع الوضوء 
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كلاق اهما ءويقاء الحراك المعتري فى الآخر لآ ركاة يكرة فاوقا ينهم عد اقد اكيبا ف قاد 
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الموضوع كما عرفت. 

على أنّ التعبير بكون الاستصحابين- على فرض جريانهما فى المقام- متّفقين على نفى المعلوم بالتفصيل تعبير فاسدء لعدم تحقّق علم 
تفصيلى فى أطراف العلم الإجمالى؛ وكون المعلوم فيها عنوان «أحدهما لا يقتضى صيرورة العلم الإجمالى تفصيلياء فإنّ قوام العلم 
الإجمالى إِنّما هو بتعلقه بأحد الطرفين أو الأطرافء ولو كان التعبير أن المعلوم هو «أحدهما؛ موجباً لصيرورة العلم تفصيلتاً لكانت 
جميع العلوم الإجمالي تفصيلية» لتعلقها بأحد الطرفين أو الأطراف كما لا يخفى. 

والحاصل: أن ما أفاده الشيخ الأعظم والمحمّق النائينى ٠‏ فى مسأل جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى غير تامّ. 


عود إلى أصل البحثء وبيان الحقّ فى المسألة 


والحقّ أن يقال: إِنْ التكليف المعلوم بالإجمال على نوعين: 

أ- أن يكون تكليفاً فعلياً قطعياً بحيث يتعلق غرض المولى به بأىّ نحو كانء ولا يرضى بمخالفته بوجه من الوجوه حتّى فى صورة كونه 
معلوماً بالإجمال. 

ولاريب فى كون العلم الإجمالى فى هذه الصورة علَّةُ تامّةُ لحرمة المخالفة القطعيَةُ ووجوب الموافقة القطعيّة. 

وبعبارة اخرى: يحكم العقل ثبوتاً بأنّه ليس للمولى تجويز مخالفة هذا النوع من العلم الإجمالى فى جميع الأطراف ولا فى بعضهاء حتى 
ق الحواك هر الحصووة كر ااه اللسميورة 

فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات وملاحظة ظهور الأدلّة» فلو كان لنا دليل 
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ظاهر فى الترخيص فى هذه الصورة فلابدٌ من توجيهه وحمله على معنى غير منافٍ لحكم العقل القطعى. 

ب- أن نعلم إجمالًا بقيام حَحدِةُ معتبرة على التكليف المردّد بين أمرين أو أكثر من دون أن نعلم بعدم رضا المولى بمخالفته مطلقاً 
وبأىٌ وجه من الوجوه. 

وقد تقدّم حكم المخالفة القطعيةُ فى هذه الصورة ثبوتاً وإثباتاً. 

وثبت[88] أن الترخيص فيها لا يمتنع علا لجواز أن يحدث فى صورة الإجمال والترديد مصلحة أقوى تقتضى أن يرضى المولى 
بتركك التكليف الواقعى المدلول عليه بالأمارة الإجماليةُ. 

وبعبارة اخرى: ليس العلم الإجمالى علَهُ تام لحرمة المخالفة القطعتِة فى هذه الصورة» فيتمكن الشارع من تجويزها. 

هذا بحسب حكم العقل. 

لكتّكك عرفت[29] أن العرف يقضى بكونه عله تام لحرمتها وأنْ ارتكاب كلا الإناثين الذين قامت الأمارة على خمررة أحدهما 
معصية» فتجويزه ترخيص فى المعصية. فلو ظهر دليل فى تجويز المخالفة القطعيّهُ حمله العرف على معنى آخر لا-يلزم منه ارتكاب 
المعصية» وهذا هو المتّبع لأنّ الحاكم فى معانى الأدلَهُ الشرعيّة هو العرف. 

وثبت[١7]‏ أيضاً أنه لا دليل على الترخيص فى المخالفة القطعيّة بحسب مقام 
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الإثبات» ولو كان للزم حمله على معنى لا يستلزم المخالفة القطعتة» لما عرفت من أنْها تعدّ معصية عند العقلاء. 


البحث حول المخالفة الاحتمالية 
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وف السخالفة الاتمالية مقامان من الببحث: 

الأوّل: فى إمكان الترخيص فى بعض الأطراف ثبوتاً. 

الثانى: فيما اقتضته الأدلَهُ إثباتء بعد الفراغ عن إمكان الترخيص فى بعض الأطراف. 

مرا المقام الأوّل: فالحقٌ فيه أنّه لا تمتنع المخالفة الاحتماكٍ؛ عقا ولا-عرفاًء فِن العقل والعقلاء كلاهما يحكمان بعدم كون العلم 
الإجمالى عله تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة؛ بل هو مقتض له. فللشارع تجويز ارتكاب بعض الأطراف فى الشبهات التحريميّةُ وتجويز 
تركك بعضها فى الشبهات الوجوبة. 

ما العقل: فلأُنْ الترخيص فى المخالفة القطعيَهُ إذا كان ممكناً عنده فالترخيص فى المخالفة الاحتمالية كان ممكناً بطريق أولى. 

وأمًا العقلاء: فلأنٌ الترخيص فى جميع الأطراف يعد عندهم ترخيصاً فى المعصيةٌ لا فى بعضها. 

وأمَا المقام الثانى: فلابدٌ من ملاحظة الأدلّة وأنّها هل تدل على جواز المخالفة فى بعض الأطراف أم لا؟ 

فلو دلت على ذلكك لما كان للعلم الإجمالى أثر بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة» وإلَا لأثّر أثره وكانت الموافقة القطعية واجبة كما 
كانت الميغالقة القطعة ممه 
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البحث حول جريان «أصالة الحليّة» فى بعض الأطراف 


أنا وأصالة الحاية) ققد عرفت ]/١[‏ المناقشة فى سند حد يكين من أحاديكها الأربعة المقدمة قن الحديث الأوّل- وه رواية معاوية بن 
عمّار - مرسل» وعبداللّه بن سليمان فى الحديث الثانى مجهولء وأمّا الحديث الرابع- أعنى رواية مسعدة بن صدقة- فقد عرفت[77] 
الاغتشاش فى متنها بحيث يصير الاستدلال بها فى المقام موهوناء على أن فى النفس من مسعدة بن صدقة شيئاً على ما يستفاد من كتب 
الرعال: 

نعم اللحد بع القالعك وس رواب عبد اللدين نتاف كان ندع كد وقاد لموارد العلم الإجمالى دلالةً بناءَ على ما قؤيناه[978] من 
بين الاحتمالات المتصوّرة فى مدلوله» من أن المراد ب «الشىء» المأخوذ فى المغتّى هو «مجموع الشيئين» الذين أحدهما حلال والآخر 
حرام كالإنائين الذين نعلم أن أحدهما ماء والآخر خمرء فكان معنى الرواية أن كليهما حلالان حتّى تعلم الحرام منهما بعينه. 

لكنّه تجويز فى المخالفة القطعترة» وقد عرفت أنّه وإن كان ممكنً عقلاء إِلَاأنّه ممتنع عرفاًء فلاب من حملها على الشبهات البدويّة كما 
تقدّم. 

وأمّا روايةٌ مسعدةٌ بن صدقةٌ فلا يرد عليها هذا الإشكال لو اغمض عن اغتشاشها المتنى وإشكالها السندى؛ وذلكك لأنّ لسانها هو دكل 
شىء هو لكك 
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حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه)[7؟ أى «كلّ شىء شكك فى حلّيته وحرمته[0/] هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه؛ وهو مضافاً 
إلى الشبهات البدوية يعت كل واحد من أطراف العلم الإجمالى, لأنّ كلا من أطرافه مشكوك الحلَدَه والحرمة؛ فتعمّه هذه الرواية 
مستقلاء ولا تعب مجموع الطرفين أو الأطراف معاً كى يرد عليها الإشكال الذى كان يرد على صحيحة عبداللّه بن سنان. 

لكن ربما يستشكل عليه بأنّ الترخيص فى جميع الأطراف ممتنع عرفاً كما عرفت. وفى بعضها- كالترخيص فى الإناء الواقع فى اليمين 
مثلًا- ترجيح من غير مر جح. 

إن قلت: يمكن تجويز «أحدهما) لا على التعيين. 
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قلت: عنوان «أحدهما» أمرٌ اعتبارى» وليس له حقيقة خارجتةُ كى يتعلق به الحكم. 

وبعبارة اخرى: «الشىء المشكوك الحَلَيَهُ والحرمة) الذى حكم فى الحديث بحلّته» له فى المقام فردان: الإناء الواقع فى طرف اليمين» 
والإناء الواقع فى طرف اليسار وليس لنا شىء ثالث باسم «أحدهما» كى يدل الحديث على جواز ارتكابه. 

واجيب عن هذا الإشكال بما يحتاج توضيحه إلى ذكر مقدّمة: 

وهى أن العام أو المطلق قد لا يعت شيثاً مباشرة إَِاأنّهِ يعمّه بمعونة حكم العقل. 
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توضيح ذلكك: أنّا نستفيد من العام والمطلق أمرين: أ- جريان الحكم فى جميع الأفراد. ب- تحمّق ملاكك الحكم فيهاء فإذا قال المولى: 
«أكرم العلماءا يستفاد منه أن كل واحد من أفراد العالم يجب إكرامه وهو واجد لملاكك وجوب الإكرام وإذا قال: «أعتق رقبةٌ) يستفاد 
منه أنّ كل واحدٍ من أفراد الرقبة يجب عتقه وهو واجد لملاكك وجوب العتق. 

ثم إن التخصيص والتقييد تارةً يتعلق بالمادّة واخرى بالهيئة والحكم. 

مثال الأوّل: ما إذا قال المولى: «أكرم كل عالم» وقال فى دليل آخر: 

«لاتكرم الفسَاق من العلماء» إن هذا الدليل المخصّص يضيق دائرة المتعلق» فكأنّه قال من بداية الأمر: «أكرم كل عالم غير فاسق». 
فالحكم وملا-كه فى هذا القسم من التخصيصات والتقييدات يختصٌ بما بقى تحت العامٌ والمطلق» وأمًا ما خرج من تحتهما بواسطة 
التخصيص والتقييد فلايعمّه الحكم ولا ملاكه. 

ومثال الثانى: ما إذا قال: «أنقذ الغريق» وكان زيد وعمرو مشرفين على الغرق ولم يقدر المكلف إِلَاعلى إنقاذ واحد منهما. 

ففى هذا المثال لو عم قوله: «أنقذ الغريق» كليهما لكان تكليفاً بما لا يطاق» ولو اختصٌّ بخصوص «زيد) أو خصوص اعمروا لكان 
ترجيحاً بلا مرح فلابدٌ من القول بعدم دلالته على وجوب إنقاذ واحد منهما مباشرةً لكنّ كلاً منهما مشتمل على ملاكك الحكمء 
فيحكم العقل بملاحظة قوله: «أنقذ الغريق» بلزوم إنقاذ أحدهما مخيراً. 

وبالجملة: قوله: «أنقذ الغريق» وإن لم يدل على وجوب إنقاذ زيد أو عمرو مباشرةً إلَاأنّه يدل على وجوب إنقاذ أحدهما بمعونة حكم 
العق: 
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إذا عرفت هذا فاعلم أنه اجيب عن الإشكال بأنّ ما نحن فيه يكون من قبيل قوله: «أنقذ الغريق» فإنّ كلاً من أطراف العلم الإجمالى 
مشتمل على ملا-ك الحكم بالحلَِهُ فى حديث مسعدة بن صدقة؛ فهو وإن لم يمكن أن يدل مستقيماً على حلّته لأجل المحذور 
المتقدّمء إِلَاأنَ العقل بملاحظته يحكم بِحَلَيَهُ بعض الأطراف مختراً. 


نقد هذا الجواب من قبل المحّق اليزدى رحمه الله 


وناقش فيه المحمّق الحائرى اليزدى رحمهما الله بأنّ هذا الحكم من العقل إِنّما يكون فيما يقطع بأنّ الجرى على طبق أحد الاقتضائين 
لا مانع فيه» كما فى مثال الغريقين» وأمًا فيما نحن فيه فكما أن الشكك يقتضى الترخيص كذلك العلم الإجمالى يقتضى الاحتياط» 
ولعل اقتضاء العلم يكون أقوى فى نظر الشارع: فلا وجه لقطع العقل بالترخيص [118» إنتهى كلامه رحمه الله. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ثم إن المحمّق النائينى رحمه الله قرّر التخيير ببيان آخرء بقوله: 
فإن قلت: نعم [/ا]» وإن كانت نسبة الاصول إلى كل واحد من الأطراف على حدّ سواءء إِلَاأنّ ذلك لا يقتضى سقوطها جميعاً» بل 
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غايهُ ما يقتضيه هو التخبير فى إجراء أحد الأصلين المتعارضينء لأنّه بعد الاعتراف بعموم أدلَهُ 
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الاصول وشمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى- كما تقدّم- تكون حال الاصول العمليهُ حال الأمارات على القول بالسببية فيها. 
وتوضيح ذلكك: هو أن التخيير فى باب الأمارات المتعارضة على ذلك القول إِنّما هو لأجل وقوع المزاحمة بينهما فى مقام الامتثاله 
لعدم القدر على الجمع بين الأمارات المتضادّة فى المؤدّى. 

ولابدٌ حينئذٍ إمّرا من تقيبد إطلاءق الأمر بالعمل بمؤدّى كل من الأمارتين المتعارضتين بحال عدم العمل بالاخرى- إن لم يكن أحد 
المؤدّيين أهمّ وأولى بالرعاية من الآخرء وإِلَّا فيقتيد إطلاق أمر المهم فقط ويبقى إطلاق أمر الأهم على حاله- وإمًا من سقوط الأمرين 
معاً واستكشاف العقل حكماً تخيبريّاً لأجل وجود الملاك التامٌ فى متعلّق كل من الأمارتين على الوجهين المذكورين فى باب 
التراحم: من أن التخيير بين المتزاحمين هل هو لأجل تقييد إطلاق الخطاب من الجانبين مع بقاء أصله؟ أو هو لأجل سقوط الخطابين 
واستكشاف العقل حكما تخييرياً؟ 

والأ.قوى: هو الوجه الأوّل, لأ التزاحم إِنّما ينشأ من عدم القدره على الجمع بين المتزاحمين فى مقام الامتثال» والمقتضى لإيجاب 
الجمع إِنْما هو إطلاق كل من الخطابين لحال امتثال الآخر وعدمه. إذ لو لم يكن للخطابين هذا الإطلاق وكان كل منهما مشروطاً بعدم 
امتثال الآدخر لما كاد يحصل إيجاب الجمع الموجب لوقوع التزاحم بينهماء ومن المعلوم أن الذى لابدٌ منه هو سقوط ما أوجب 
التراحم» وليس هو إِلاإطلاق الخطابين» فلا موجب لسقوط أصلهماء لأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها. 

ومن جملة أفراد التزاحم: تزاحم الأمارات المتعارضة على القول بالسبِبية فيهاء لأنه على هذا القول تندرج الأمارات المتعارضة فى 
صغرى التزاحم» 
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ولابدٌ من الحكم بالتخيير فى الأخذ بإحدى الأمارتين» لتقييد إطلاق الأمر بالعمل بكلّ منهما بحال عدم العمل بالاخرى. 

وحينئذٍ يستقيم تنظير باب الاصول العمليِةُ بباب الأمارات؛ بتقريب: أن حيِيهُ كل أصل عملى إِنّما تكون مطلقة بالنسبة إلى ما عداه من 
سائر الا-صولء لإطلا-ق دليل اعتباره» وهذا الإطلاق يكون محفوظاً فى الشبهات البدوّة والمقرونة بالعلم الإجمالى إذا لم يلزم من 
جريان الاصول فى الأطراف مخالفةٌ عمليَهُ لعدم التعارض بينهاء فلا موجب لتقيبد إطلاق حتجيتهاء وأمَا إذا لزم من جريانها فى الأطراف 
مخالفة عمليَةُ فلايمكن بقاء إطلاق الحبيِة لكلّ من الاصول الجارية فى الأطرافء لأنّ بقاء الإطلاق يقتضى صِحةُ جريانها فى جميع 
الأطراف. والمفروض عدم صبحة ذلك لأنْه يلزم من جريانها فى الجميع مخالفة قطعيّةُ عملي فلابد من رفع اليد عن إطلاق الحبية. 
ولكن هذا لا يوجب سقوط أصل الحبدهُ من كلّ أصل فى كلّ واحد من الأطرافء بل ايه ما يلزم هو تقيبد إطلاق حبَِْيَة كلّ من 
الأصلين المتعارضين أو الاصول المتعارضة بحال عدم جريان الأصل الآخر فى الطرف المقابل. 

ونتيجة هذا التقييد: هو التخيبر فى إجراء أحد الأصلين لا سقوطهما رأساًء فإِنّ المانع من إجراء الأصلين معاً ليس هو إِلَاالمخالفة 
العملتِك وهى لا تلزم من نفس حبَِيةُ الأصلين» بل من إطلاق حبجيتهما لحال إجراء الآخر وعدمه؛ إذ لو كان حجِْيَةُ كلّ أصل مشروطاً 
بحال عدم إجراء الأصل الآدخر لم تحصل المخالفة العم فالمخالفة العمل إِنّْما نشأت من إطلاق الحم لكل من الأصلين 
المتعارضينء فلابدٌ من تقييد حي كلّ من الأصلين بحال عدم إجراء الآخرء كتقيبد الأمر بالعمل بكلّ من الأمارتين المتعارضتين بحال 
عدم العمل 
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بالاخرى من غير فرق بينهماء سوى أن الموجب للتقيبد فى الأمارتين المتعارضتين هو عدم القدرة على العمل بهما جمعاًء وفى الأصلين 
المتعارضين هو لزوم المخالفة العمليَةُ من إجرائهما معاً. 
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وحاصل الكلام: أن حَجتِةُ كل أصل عملى إِنّما تكون مشروطة بانحفاظ رتبة الأصل؛ كاشتراط كل تكليف بالقدرة على متعلقه» وكما 
أنه فى باب التكاليف الواقعدٍة تكفى القدرةٌ على امتثال أحد التكليفين المتزاحمين فى الحكم بالتخيير بينهماء فكذلكك فى باب 
الاصول العملتةُ يكفى انحفاظ رتبة أحد الأصلين المتعارضين فى الحكم بالتخيير بينهماء ولا إشكال فى انحفاظ رتب كل من الأصلين 
عند عدم إجراء الآخر» فلا وجه لسقوطهما معاً[18» إنتهى. 


ثم أجاب عنه بقوله: 


قلت: هذا غايةٌ ما يمكن أن توه به مقالهُ التخيير. 

ولكنّ الإنصاف: أن القول بالتخيير فى الا-صول المتعارضة فى غاية الوهن والسقوط, لأننّه قول بلا دليل» ولا يساعد عليه العقل ولا 
النقل, فإنّ التخبير فى إعمال أحد الأصلين المتعارضين لابدّ وأن يكون لأحد أمرين: إِمَا لكون المجعول فى باب الاصول العمليهُ معنى 
يقتضى التخيير فى تطبيق العمل على أحد الأصلين المتعارضينء وإمّا لأجل اقتضاء أدلَّهُ الحبَجتَة ذلكك؛ ومن الواضح أن المجعول فى 
الا.صول ودليل حبجيتها لا يقتضى التخبير فى إجراء أحد الأصلين المتعارضينء وقياس الاصول العمكة بالأمارات فى غير محله. فإنّ 
التخيير فى الأخذ بإحدى الأمارتين المتعارضتين على القول بالسبيئةٌ فيها إِنّما[4/] 
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هو لأجل كون المجعول فى الأمارات معنى يقتضى التخيير فى الأخذ بإحدى الأمارتين المتعارضتين. 

وتوضيح ذلكك: هو أن الموارد التى نقول فيها بالتخيير مع عدم قيام دليل عليه بالخصوص [ 80] لا تخلو عن أحد أمرين: 

أحدهما: اقتضاء الكاشف والدليل الدال على الحكم التخبير فى العمل. 

ثانيهما: اقتضاء المنكشف والمدلول ذلككء وإن كان الدليل يقتضى التعيثية. 

فمن الأوّل: ما إذا ورد عامٌ» كقوله: «أكرم العلماء» وعلم بخروج زيد وعمرو عن العامٌ» ولكن شك فى أن خروجهما هل هو على وجه 
الإطلاق» بحيث لا يجب إكرام كل منهما فى حال من الأحوال؟ أو أن خروجهما ليس على وجه الإطلاق؛ بل كان خروج كل منهما 
مشروطاً بحال عدم[ ]6١‏ إكرام الآخر؟ بمعنى أن يكون عدم وجوب إكرام كل منهما مقوّداً بحال إكرام الآخرء بحيث يلزم من خروج 
أحدهما عن العموم دخول الآخر فيه. 

وبعبارة أوضح: يدور أمر المخضّ ص بين أن يكون أفراديّاً وأحواليا لو كان خروج الفردين على وجه الإطلاقء أو أحوالياً فقط لو كان 
خروج أحدهما فى حال دخول الآخر. 

والوظيفة فى مثل هذا الفرض هو التخيير فى إكرام أحد الفردين وتركك إكرام الآدخر ولا يجوز ترك إكرام كل منهماء لأنّ مرجع 
الشكك فى ذلك إلىالشكك 
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فى مقدار الخارج عن عموم وجوب إكرام العلماء» ولابدٌ من الاقتصار على المتيقّن خروجه. وهو التخصيص الأحوالى فقطء لأنّه لو قلنا 
بخروج الفردين مطلقاً فى جميع الأحوال يلزم زيادة تخصيص على ما إذا كان الخارج كل منهما مشروطاً بدخول الآخرء فإنّه على هذا 
يدخل أحد الفردين تحت العموم على كل حال؛ فلا محيص عن القول بالتخبير فى إكرام أحدهما وعدم إكرام الآخرء ولكنّ الحكم 
بالتخيير فى مثل هذا الفرض إِنّما نشأ من اجتماع دليل العامٌ وإجمال دليل الخاصٌ بضميمة وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن فى 
التخصيص. فإنّ اجتماع هذه الامور أوجب التخيير فى العمل» وليس التخيير فيه لأجل اقتضاء المجعول ذلككء بل المجعول فى كل من 
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العامٌ والخاصٌ هو الحكم التعيينى» والتخيير فيه إِنّما نشأ من ناحية الدليل لا المدلولء بالبيان المتقدّم. 

ومن الثانى: ما إذا تزاحم الواجبان فى مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهماء فإنّ التخيير فى باب التزاحم إِنّما هو لأجل أن 
الول ف بات الدكالت عنعن سنح الفمير فى التفال أحد البماسيه» أله ينس هلا فى السهر لات القيرضية الشد زغل 
امتثالهاء لقبح تكليف العاجزء والمفروض حصول القدرة على امتثال كل من المتزاحمين عند تركك امتثال الآخر, ولا موجب لتعين 
صرف القدرة فى امتثال أحدهما بالخصوص, لأنّ كلا من المتزاحمين صالح لأن يكون معتجزاً مولويّاً وشاغلًا عن الآخر إذ كلّ تكليف 
يستدعى نفى الموانع عن وجود متعلّقه وحفظ القدرة عليهه وحيث لا يمكن الجمع بينهما فى الامتثال فالعقل يستقل حينئذٍ بصرف 
القدره فى أحدهما تخييرا إمَا لأجل تقيبد التكليف فى كل من المتزاحمين بحال عدم امتثال الآخر وما لأجل سقوط التكليفين معاً 
واستكشاف العقل حكماً تخبيريّاً؛ لوجود الملاكك التامّ فى 
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كل منهماء على اختلاف المسلكين فى ذلككء كما تقدّمت الإشارةٌ إليهما[؟8]. 

وعلى كلّ حال: التخيبر فى باب التزاحم لم ينشأ من ناحية الدليل الدال على وجوب كل من المتزاحمين» بل نشأ من ناحية المدلول 
والمنكشفء لما عرفت من أن المجعول فى باب التكاليف إِنّما يقتضى التخبير فى امتثال أحد التكليفين عند تعذّر الجمع؛ بالبيان 


المتقدّم. 
يخفى وجهه. 


إذا عرفت ذلكك فنقول: 

إِنْ القول بالتخيير فى باب تعارض الاصول مما لا شاهد عليه؛ لا من ناحيةٌ الدليل والكاشئء. ولا من ناحية المدلول والمنكشف. 

ما انتفاء الشاهد من ناحية الدليل: فهو مثا لا يكاد يخفىء فإِنّ دليل اعتبار كلّ من الاصول العمكٍة إِنّما يقتضى جريانه عيناء سواء 
عارضه أصل آخر أو لم يعارضه؛ وليس فى الأدلَُّ ما يوجب التخبير فى إجراء أحد الأصلين المتعارضين. 

وأمَا انتفاء الشاهد من ناحية المدلول: فلأنٌ المجعول فى باب الاصول العملتَهُ ليس هو إِلَاالحكم بتطبيق العمل على مؤدّى الأصلء إِما 
بقيد أنّه الواقع» وإمّا لا بقيد ذلكك- على اختلاف المجعول فى باب الاصول التنزيليَة وغيرها- ولكنّ الحكم بذلكك ليس على إطلاقه» 
بل مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى باجتماع قيود ثلاثة: وهى الجهل بالواقع؛ وإمكان الحكم على المؤدّى» وعدم لزوم المخالفة 
العمليَةُ» فعند اجتماع هذه القيود الثلاثة يصحح جعل الحكم 
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الظاهرى بتطبيق العمل على المؤدّىء ومع انتفاء أحدها لا يكاد يمكن جعل ذلكك؛ وحيث إِنه يلزم من جريان الاصول فى أطراف العلم 
الإجمالى مخالفة عمليةُ فلا يمكن جعلها جمعاًء وكون المجعول أحدها تخبيراً وإن كان بمكان من الإمكان. إِلَاأنّهِ لا دليل عليه» لا من 
نال أد لك الأصولاولا من ثائضة المضغول فبهيا: 

والحاصل: أن مجرّد عدم صحْحَهُ الجمع فى إجراء الأصلين المتعارضين لايوجب الحكم بالتخبير بينهماء فإنّ الحكم التخييرى- كسائر 
الأحكام- يحتاج إلى قيام الدليل عليه. 

وقياس باب الا-صول العملتٍه بباب الأمارات على القول بالسبِبِةُ فيها ليس فى محلّه لما عرفت من أن التخبير فى العمل بإحدى 
الأمارتين المتعارضتين على ذلكك القول إِنّما هو لأجل أن المجعول فى الأمارات يقتضى التخيير فى صورة التعارض» لاندراجها فى 
باب التزاحم الذى قد عرفت أن التخيير فيه ينشأ من ناحية المجعولء بالبيان المتقدّم» وأين هذا من باب الاصول العمكِه المجعولة 
وظيفة للشاكك فى الحكم أو الموضوع؟ 
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فظهر أن القول بالتخيير فى إجراء أحد الأصلين المتعارضين ما لا دليل عليه؛ وإِنّما أطلنا الكلام فى ذلك لأنْ شبهة التخيير قد 
غرست فى أذهان بعض طلبةُ العصر, وبعد البيان المتقدّم لا أظنّ بقاء الشبهة فى الأذهان. 

فتحصّل ما ذكرنا: أن القاعدة فى مورد تعارض الاصول تقتضى السقوطء ويبقى التكليف المنبجز المعلوم بالإجمال على حاله؛ والعقل 
يستقل بوجوب موافقته والخروج عن عهدتهه إمَا بالوجدان. وإمًا بالتعبد من الشارع[87]. 

إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
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نقد نظريَةَ المحقّق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى 


«مدّ ظلّه) 

وناقش فيه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها بوجوه دقيقة متينةء حيث قال: 

وفيه مواقع للنظر» نشير إلى بعض: 

منها: أن ما أفاد- من أن التخبير فى الصورة الاولى من مقتضيات الكاشف والدال لا المنتكشف والمدلولء فإنْ المجعول فى كل من 
العام والخاصٌ هو الحكم التعيينى- ليس فى محله فإنٌ دوران الأمر فى المخضّ ص بين التعبين والتخيير- أى خروج الفردين مطلقاًء أو 
خروج كل منهما مشروطاً بدخول الآخر- موجب للحكم بالتخيير فإِنّه القدر المتيقّن من التصرّف فى العام, وإِلَا فلو علم أن المجعول 
فى كل من العام والخاصٌ هو الحكم التعبينى» فلا مجال للحكم بالتخيير» وهذا واضح. 

ومنها: أن ما أفاد فى الصورة الثانية- من أن التخيير فى باب تزاحم الوانسية مرح ثأضة الند لول والسكفت لا الدال والكاشقع لين 
فى محله. فإنّ التخبير فيه لأجل إطلاق العام أحوالّه ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن فى التصرّف فيه. فالتخيير إِنّما نشأ من إطلاق الدليل» 
وعدم الدليل على التصرّف فيه إلابمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامٌ» وهو الأخذ بالإطلاق الأحوالى فى كلا الفردين فلابدٌ من 
التصرّف فيه من تلك الجهة, ونتيجته الحكم بالتخيير. 

وبالجملة: لا فرق بين الصورة الا-ولى والثانية إلمامن ناحية المخضّ صء فإِنّ المخضّ ص فى الاولى دليل لفظى مجمل دائر بين الاقل 
والأكثرء وفى الثانية دليل عقلى يحكم بخروج القدر المتيقّن من العامٌ. 
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نعم, لو بنينا على أن التكليفين يسقطان معأ ويستكشف العقل لأجل الملاك التامٌ حكماً تخبيريء يمكن أن يقال: إِنَ التخيير بينهما 
إِنّما يكون لأجل المدلول لا الدليل على إشكال فيه لكنّه خلاف مسلكه[؟8]. 

ومنها: أن لنا أن نقول: إن التخبير فى الأصلين المتعارضين من مقتضيات الدال والكاشفء ومن مقتضيات المدلول والمتكشف: 

أمّا الأوّل: فلأنٌ اجتماع دليل العام وإجمال دليل الخاصٌ بضميمة وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن فى التخصيص كما أوجب 
الحكم بالتخيير» كذلكك اجتماع دليل الاصول- مثل قوله: «كل شىء لكك حلال حتّّى تعرف أنه حرام بعينه/[80]- مع لزوم التخصيص» 
ودورانه بين خروج الفردين مطلقاً وفى جميع الأحوال» أو خروج كن منهما فى حال عدم ارتكاب الآخر. موجب للحكم بالتخيير. 
وبالجملة: الإطلاق الأحوالى لدليل العام ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن فى التخصيصء هو الملاكك فيما نحن فيه وفيما ذكر من المثال» 
بل فيما نحن فيه أولى متا ذكره؛ لأننّ التخصيص فيه عقلى؛ والعقل يحكم جزماً بأنّ ما يوجب الامتناع هو إطلاق الدليل لا عمومه 
الأفرادى» فالمخصضّ ص لم يكن أمره دائراً بين الأقلّ والأكثر كالمثال المذكورء بل يحكم العقل بأنّ ملاكك التصرّف فى العامٌ- أى أدلَةُ 
الاصول فى أطراف العلم الإجمالى- ليس إلَافى تقييد الإطلاق» لا تخصيص الأفراد. 

وأمَا الثانى: فلأنٌ الترخيص المستفاد من أدلَّةُ الاصول مقتد عقلًا بعدم 
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لزوم الإذن فى المعصية القطعية أى بكون المكلّف قادراً تشريعاً على إتيانه» وكلٌ واحد من المتعارضين يقتضى صرف قدرة المكلف 
إلى متعلقه؛ ونفى الموانع عن وجوده. فلمًا لم يكن للعبد اصرف قدرته فى واحد منهما- أى يكون عاجزاً عن إتيانهما- يقع التعارض 
شونا تيكل ]ها أن شو ل قرط الكلقين واتتكفات الكل كل تشيرناء أ شرل بشي إطلاق كا منيها بحال امال الآخر. 
وبالجملة: يكون حال ما نحن فيه حال المتزاحمين طابق النعل بالنعل. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أن جوابه مع طوله مما لا طائل تحته[8]. إنتهى كلامه «مدّ ظلّها. 

هذا كله مبنقٌ على الإغماض عن اغتشاش حديث «مسعدة بن صدقة) متناء إلا فلميكن قابلًا للاستناد فى المقام كما تقدّم وقد عرفت 
عدم تماميّةُ الاستدلال بسائر أحاديث الباب أيضاً. 

والحاصل: أنه لا يمكن إثبات الترخيص فى بعض أطراف العلم الإجمالى باستناد أصالة الحلة كما لم يمكن إثباته فى جميع 
الأطراف باستنادها. 


البحث حول جريان الاستصحاب فى بعض الأطراف 


ولادديمكن أيضا التمشكك بالاستص حاب لاثبات الترخيض فى بعض الأطراق» لما سبج ء فى مبحتث الانتضحات» من أن المراد من 
«اليقين» و «الشكك؛ فى قوله عليه السلام: «لاتنقض اليقين أبداً بالشكك:[81] هو الحيجة المعتبرة 
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واللاحيجةء وحيث إِنّ العلم الإجمالى أيضاً حي معتبرة فجريان الاستصحاب فى أطرافه يستلزم نقض الحتجة الذى ينهى عنه نفس دليل 
الاستصحاب. 

والحاصل: أن الاصول العمكٍة لا تجرى فى أطراف العلم الكجبال أضيلاة لا بالنسبة إلى المخالفة القطعتّة. ولا بالنسبة إلى المخالفة 
الاحتمالية» فلابدٌ للمكلف من الموافقة القطعيّة. 

هذا تمام الكلام فى أصل مبحث دوران الأمر بين المتباينين من مباحث الاشتغال. 
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فى منتجزيّة العلم الإجمالى فيما إذا كانت أطرافه تدريجية 


تنبيهات المتبابنين 
اشارة 


وينبغى التنبيه على امور: 
الأوّل: فى منجِرْبَه العلم الإجمالى فيما إذا كانت أطرافه تدريجيّة 


لو تعلق العلم الإجمالى بأطراف تدريجدَة لكان منتجزاً أيضاً ووجب موافقته» كما إذا دار الأمر بين كون أداء الدين واجباً منتجزاً وبين 
كون الحج واجباً معلقاً لأنّا نعلم بتعلق التكليف الآن بأحد الأمرين» وكون المتعلق فى أحدهما حالياً وفى الآخر استقبالياً لا يمنع من 
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تأثير العلم الإجمالى؛ بل هو منيجز أيضاً فيما إذا كان أحد طرفيه واجباً مطلقاً والطرف الآخر مشروطاً. 

خلافاً لما هو ظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن تدريجية الأطراف تنحصر فيما إذا كان بعضها واجباً منتجزاً والآخر معلقاً 
حيث قال: لو كان بين أطراف تدريجدٍة لكان منتجزاً ووجب موافقته فإنّ التدرّج لا يمنع عن الفعلدة ضرورة أنّه كما يصحُ التكليف 
بأمر حالى» كذلكك يصمح بأمر استقبالى» كالحج فى الموسم للمستطيع[88). 

وذلكك لعدم الفرق فى تأثير العلم الإجمالى بين ما إذا كان التدرّج بنحو 
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الواجب المنتجز والمعلّق وبين ما إذا كان بنحو الواجب المطلق والمشروط. 

إن قلت: كيف يكون العلم الإجمالى مِؤْثّرا مع أن التكليف لم يتحمّق بعدُ فى أحد الطرفين؛ وهو الواجب المشروط؟ 

قلت: لو تساهل المكلف فى رعاية العلم الإجمالى هنا لكان لاعباً بأمر المولى. 

توضيح ذلك: أنْ تحصيل غرض المولى واجب. وإن لم يأمر به أو ببعض مقدّماته» ولذلكك قلنا بوجوب تحصيل مقدّمات الواجب 
قبل وجوب ذى المقدّمة فيما إذا علم بعجزه عن تحصيلها عند وجوبه. كما إذا قال المولى: «إذا غربت الشمس يجب عليك الكون 
على السطح) وكان العبد قادراً على نصب السلم قبل الغروب وعاجزاً عنه بعده. فالكون على السطح وإن لم يكن واجباً عليه قبل 
الغروب كى يترشّح منه وجوب مقدّمى إلى نصب السلّم- بناءً على وجوب مقدَّمةُ الواجب- إِلَاأنّه مع ذلك يجب عليه نصبه كى 
يتمكن من تحصيل غرض المولى فى وقته» ولو لم ينصبه قبل الغروب معتذراً بعدم توججه تكليف عليه حينئذٍ كى يجب تحصيل 
مقدّماته» ولم يأت بالمأمور به فى وقته معتذراً بعدم القدرٌ عليه حينئنٍء حكم العقل بكونه لاعباً بأمر المولى ومستحقّاً للعقوبة» 
لاستقلال العقل بازوم تحصيل غرض المولىء وإن لم يلتفت نفسه إلى بعض مقدّماته. 

ولأجل ذلك نحكم بوجوب إنقاذ ولد المولى إذا كان مشرفاً على الغرق» ولا يجوز على العبد الإهمال فى ذلكك. معتذراً بأنّ المولى 
لم يأمره بإنقاذه؛ إذ يكفى فى وجوب الإنقاذ علم العبد بتعلّق غرضه بحفظ ولده. 

وما نحن فيه من هذا القبيل» لأنّ من تيقن بصدور أمر من قبل المولىء إِمّا 
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نحو الواجب المطلق» أو يتحو الواجنية المشروط قلق أعمل فى الأمتغال لكان لأاغبا بأمر'المولى ومستحقا لعقويعهه فللايثٌ لمن موافقة 
العلم الإجمالى بالإتيان بالواجب المطلق. وتحصيل مقدّمات الواجب المشروط كى يقدر على إتيانه أيضاً فى ظرفه. 
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فيما إذا اضطرٌ إلى بعض الأطراف 


التنبيه الثانى: فيما إذا اضطرٌ إلى بعض الأطراف 
اشارة 


لو اضطرٌ إلى ارتكاب بعض الأطراف فى الشبهات التحريميّة» أو تركك بعضها فى الشبهات الوجوبية فهل هو مانع عن تأثيره فى سائر 
الأطراف أم لا؟ 

اعلم أن الاضطرار قد يتعلق بواحد معتّن وقد يتعلق بغير معتّن» وفى كل منهما تارة: يتحقق الاضطرار قبل التكليف» واخرى: بعده وقبل 
العلم الإجمالى بهء وثالثة: بعد العلم الإجمالى. 


حكم ما إذا اضطرٌ إلى واحد معيّن 
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فلو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معتتاء كما إذا اضطرٌ إلى ارتكاب الإناء الواقع فى اليمين» فالظاهر أنه لا أثر للعلم الإجمالى فى 
صورتين: وهما ما إذا كان الاضطرار قبل تعلق التكليفء أو بعده وقبل العلم به. 

أمَا على مسلكك المشهور من أن الأعذار- كالاضطرار وعدم القدرة- توجب سقوط الأحكام عن الفعلتَةُء فواضح؛ لأنْ العلم بتكليف 
دائر أمره بين كونه إنشائياً لو صادف مورد الاضطرارء وفعلتاً لو كان فى الطرف الآخرء لا يوجب علماً بالتكليف الفعلى على أىّ تقدير» 
وأمًا على ما اختاره سيدّنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظله» فى باب الأعذار 
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من بقاء الأحكام على فعلتتهاء كان المكلف قادراً أو عاجزاًء مختاراً أو مضطرَاَء من دون أن يكون الاضطرار موجباً لتحديد التكليف 
وتقييد فعليتهه غاية الأمر يكون المكلف معذوراً فى تركك الواجب الفعلى أو ارتكاب الحرام الفعلى[ 68]» فلن[ ]3١‏ العلم الإجمالى لا 
يكون مؤئّراً إلاإذا تعلق بتكليف فعلى قابل للاحتجاج. ولا-علم لنا بتكليف كذلك فى المقام, لأنّ التكليف لو كان فى الطرف 
المضطرّ إليه فهو وإن كان فعلتا إلَاأَنّه غير قابل للاحتجاج» وإن كان فى الطرف الآخر كان تكليفاً فعلياً قابنًا للاحتجاج. 

وبالجملة: قابليَُ التكليف الفعلى المعلوم بالإجمال للاحتجاج أمر محتمل لا معلوم؛ فلا ينيجه العلم الإجمالى. 

والحاصل: أنه لا أثر للعلم الإجمالى فى هاتين الصورتين, لا على مسلكك المشهور ولا على مسلك الإمام «مدّ ظله. 

إن قلت: لا ريب فى لزوم الاحتياط عند الشكك فى القدرة إلى أن يقف على عذر مسلّمء وليس له مخالفة التكليف الفعلى المعلوم 
بمجرّد الشك فى القدرة على امتثاله بل لابدّ له الإقدام على الامتثال إلى أن يظهر عجزه. ومثله المقام على مسلكك الإمام «مدّ ظله 
إن العلم الإجمالى قد تعلق بالتكليف الفعلى» والمكلّف شاكك فى كونه مضطراً إلى الإتيان بمتعلق التكليف» فيكون من قبيل الشكك 
فى القدرة فيجب له الاحتياط» من غير فرق فى ذلكك بين العلم التفصيلى والإجمالى. 

قلت: بين المقامين فرق واضح. فإنّ التكليف هناك قطعىء والشكك فى 
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وجود العذر. وأمًا المقام فالتكليف وإن كان محقّقاً إِلَاأنَ العذر مقطوع الوجود. 

توضيحه: أن المكلف بعد ما وقف على التكليق الفعلى- أى غير المقئد بالقدرة- يجب له الاحتياط وتركك المساهلة حتّى يجيب أمر 
المولن بانتاق فطل أ عدي كد لكق فلن اجات آمر البو بالفك :قن القدرة كقه أجابه ما يكم كوقه عدر عفد العقل والمتلدة. 
وهذا بخلاف المقام؛ فإنَ العذر وهو الاضطرار حاصل فى المقام قطعاء وما أسمعناكك- من أن الاضطرار عذر فى الطرف المضطرٌ إليه» 
دون الطرف الآخر وأنّ مرجع ذلكك إلى الشكك فى العذريّك لأنّ التكليف لو كان فى الطرف المضطر إليه فهو معذور قطعاًء ولو كان 
فى الطرف الآخر فهو غير معذور قطعاًء فالشكك فى أن الحرام فى أىّ الطرفين يلازم الشكك فى وجود العذر فى ذلكك الطرف- مدفوع 
بما عرفت فى صدر المسألهُ من أن الميزان فى تنجيز العلم الإجمالى أن يتعلق العلم بتكليف فعلى قابل للاحتجاج والتلكيف فى المقام 
وإن كان فعلاً على مبنى الإمام «مدّ ظله إِلْماأنْه غير صالح للاحتجاج مطلقاء بحيث لو ارتفع الإجمال لتنيجز التكليفء بل هو صالح 
للاحتجاج على وجه؛ وغير صالح على وجه آخرء ومرجعه إلى عدم العلم بالصالح مطلقاء ومعه لا يوجب تنجيزاً أصلً. 

وإن شئت قلت: فرق واضح بين الشكك فى القدرة أو الاضطرار مع العلم بالتكليف وبين العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشكك فى انطباقه 
على مورد التكليف أو غيره؛ فإِن العلم بالعجز والاضطرار يكون عذراً وجدانئاً» فلم يتعلق علم العبد بتكليف فعلى لا يكون معذورا فيه 
ولكنٌ الشكك فى العجز 
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لا يكون عذراً عند العقلاء مع فعليةُ التكليفء وهذا هو الفارق بين البابين. 

هذا فيما إذا تعلق الاضطرار بواحد معن قبل التكليفء أو بعده وقبل العلم به. 

وأمَا إذا تحمّق الاضطرار بواحد معتين بعد التكليف والعلم الإجمالى به فالظاهر لزوم الاحتياط عليه بموافقة التكليف فى الطرف الآخر 
الذى لم يكن مضطراً إليه. 

وذلكك لأنَا إذا علمنا إجمانًا بخمريَة الإناء الواقع فى اليمين أو الإناء الواقع فى اليسار مثلًا حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كليهماء فإذا 
اضطررنا بعد ذلكك إلى شرب ما فى اليمين بقى حكم العقل بلزوم الاجتناب عمّا فى اليسار بحاله. 

وبعبارة أوضح: حكم العقل فى ذلكك كحكم الشرعء فكما أن الشارع لو قال: يجب عليك الاجتناب عن هذين الإنائين» ثم اضطررنا 
إلى ارتكاب أحدهما المعيّن» لوجب الاجتناب عن الآخر, كذلكك إذا حكم العقل بمقتضى العلم الإجمالى بلزوم الاجتناب عنهماء ثم 
اضطررنا إلى شرب أحدهما المعتين» بقى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الآخر. 

هذا كله فيما إذا كان الاضطرار ببعض الأطراف معيناً. 


حكم ما إذا اضطرٌ إلى واحد غير معيّن 


وأمّا إذا اضطرٌ إلى بعض غير معيّن من أطراف العلم الإجمالى» فلا بد من الاحتياط بالاجتناب عمّا زاد عليه فى الشبهات التحريمةة. 
وبالإتيان به فى الشبهات الوجوبدة» ولا فرق فى ذلكك بين تحقّق الاضطرار قبل التكليف» أو بعده وقبل العلم الإجمالى به» أو بعدهما 
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فعا 

وذلكك لعدم الاضطرار إلى مخالفة التكليف الواقعى» بل ما تعلق به 
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الأضطرار غير ما تعلق به التكليق» بخلاف ما إذا اضطر إلى مخالفة واحد من الأطراق معيناً. 

توضيحه: أن متعلق التكليف عند الاضطرار إلى الواحد المعيّن يحتمل أن يكون عين ما تعلق به الاضطرار» ومع هذا الاحتمال لا يبقى 
علم بالتكليف المنجز الصالح للاحتجاج: بل الأأمر يدور بين التكليف الصالح له وغير الصالح له؛ ومرجع ذلك إلى الشكك فى 
التكليف. 

وأمَا المقام: فالمفروض أن الاضطرار لم يتعلق بواحد معن حتّى يكون مضطرّاً فى ارتكابه ولا يمكن له العدول إلى غيره» وإن فرضنا 
انكشاف الواقع» بل متعلق الاضطرار إِنّما هو أحد الإنائين» بحيث لو كشف الواقع عليه يجب العدول إلى غير المحرّم؛ لكون الآخر غير 
المحرّم يندفع به الاضطرار بلا محذورء وعليه فمتعلق الاضطرار فى نفس الأمر غير ما تعلق به التكليفء وهذا بخلاف الاضطرار إلى 
المعتئن. 

وبالجملة: ما هو متعلّق التكليف غير ما اضطرٌ إليهء وإن كان ربما ينطبق عليه إلَاَنهِ من آثار الجهل لا الاضطرارء بحيث لو ارتفع الجهل 
لما وقع فى ارتكابه أصِلَّاء وهذا بخلاف الاضطرار إلى المعيّن» إذ لو تبتين كونه خمراً لما كان له مناص عن ارتكابه. 

وعليه فلابدٌ من التفكيكك أى تفكيكك ما هو من لوازم الجهل» وما هو من لوازم الاضطرار» فشرب الخمر عند الاضطرار إلى الواحد 
المعتّن لو صادف المحرّم من آثار الاضطرار إليه كما أن شربها عند الاضطرار إلى غير المعتّن من آثار الجهلء لإمكان دفعه بالإناء 
الآخر. 

وبما ذكرنا يندفع ما ربما يقال من أنه لو اختار ما هو الخمر واقعاً مع الجهل 
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كشف ذلك عن كون متعلق الاضطرار فى نفس الأمر هو متعلق الحرمة. 
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وجه الاندفاع: أن ما ذكر راجع إلى مقام الامتثال» واختيار ما هو الخمر واقعاً لا يوجب تعلق الاضطرار به واقعاً وقد عرفت أن متعلقه 
إِنّما هو أحدهما لا بعينه. 

والحاصل: أنه لا أثر للعلم الإجمالى فى قسمين من موارد الاضطرار إلى بعض معن من أطرافه: 

أ- ما إذا تحقّق الاضطرار قبل التكليف. 

ب- ما إذا تحقّق بعد التكليفء لكن قبل العلم به. 

وفى القسم الثالث منها- وهو ما إذا كان الاضطرار بعد تعلّ التكليف والعلم به- وكذلك فى جميع أقسام الاضطرار إلى غير المعئن 
يجب الموافقة الاحتمالية برعاية التكليف فى غير ما به رفع الاضطرار. 


نظربّة صاحب الكفاية رحمه الله فى ذلك 


لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله ذهب فى كفايته إلى أن الاضطرار مانع من تأثير العلم الإجمالى فى تنتجز التكليف مطلقاً: سواء كان 
الاضطرار إلى معن أو غير معتّن» وسواء تحمّق الاضطرار قبل تعلق التكليف أو بعده وقبل العلم به أو بعده[ 41]. 
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فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 
التنبيه الثالث: فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 
اشارة 


المعروف بين المتأخّرين أن منجزية العلم الإجمالى تتوقّف على ابتلاء المكلف بجميع أطرافه» فلو علم بخمرية هذا الإناء أو الإناء 
الكائن فى بعض البلاد النائية الذى لا يقدر على التصرّف فيه عادةٌ فلا أثر لهذا العلم» فلا يجب عليه الاجتناب عن الإناء المبتلى به. 
واستدلُوا عليه بأنّ إرادهً العقلاء كما يتوقف على مبادٍء منها: التصديق بالفائدة» كذلكك الأمر فى إرادة الشارع؛ فلا يصدر منه تكليف 
إلافسا إذا كان متعشلة على فاتدة: وفافدة التكالف ترعاًز؟ة] هن الاتبعات والالزسان عتبي البعك والرسره وللبيفقق أن حدق 
الانبعاث والانزجار يتوقف على كون المكلف به مبتلى به» فلو لم يكن كذلكك لكان البعث والزجر لغواً بلا فائدة» فيكون مستهجتاً. 
وبعبارة اخرى: كما تتوقّف صيحة التكليف على القدرة العقلبة» كذلك تتوقّف على القدرة العاديّةُ فالتكليف على مالا يقدر المكلف 
عادةً على فعله وتركه قبيح. 
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هذا فى التكاليف المعلومة بالتفصيل. 

وأمّا فى موارد العلم الإجمالى فلو كان أحد الأطراف خارجاً عن محل الابتلاء لشكك المكلف فى توجه تكليف فعلى بداعى البعث 
والزجر إليهه ضرورة أنّه لو كان الإناء الكائن عنده خمراً لتويجه إليه التكليف, ولو كان الإناء الخارج عادةٌ عن تحت قدرته خمراً فلاء 
فلا مانع من إجراء أصالهُ البراءة فى الإناء المبتلى بهء لكون حرمته مشكوكة بشكك بدوى. 


هذا ما اشتهر بين المتأخَرين من الاصولتين. 


الحقٌ فى المسألة 
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والتحقيق أن فى الخطابات الشرعيّةُ العامة المتوسجهة إلى المؤمنين أو الناس قولين: 
اك أن كنا نيوان عا مسب الظاهر خطاا واعسداء إلاأه عل إلى خطانات بسسدةة كمداة السعاطظين قاذا قالكنها انها الدين 
آمثرا كيت يكم الصَّيَامٌ)[*9] كان لكل فرد من المؤمنين خطاب خاصٌ وتكليف مخصوص بوجوب الصيام. 
ولازم هذا القول رعاية الشرائط الشخصية بالنسبة إلى كلّ مخاطب بالخصوصء فمن كان قادراً على الامتثال مثنّا يتوه إليه الخطاب» 
ومن لم يكن قادراً فلاء لقبح توجيه التكليف إلى العاجز. 
ويرد على هذه النظريّةُ إشكالات عديدة: 
أ- أن انحلال الخطاب العام إلى خطابات شخصيَهُ يستلزم عدم كون الكفار 
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والعصاة مكلفين» لعلم الشارع بعدم انبعاثهم وانزجارهم عقيب البعث والزجرء فكان توجيه التكليف إليهم لغواً قبيحاً مع أنَا نعلم بكون 
الكافر والعاصى مكلفاً كالمؤمن المطيع. 

- أنه كما يستلزم عدم توجه التكليف إلى غير من ابتلى به» كذلكك يستلزم عدم توبجه الأحكام الوضعية إليه» لاشتراكهما فى عدم 
22000170 فلقيد من أتا يكو الح قمرة بالق إلى من تمكن من التصرّف فيها بحسب العادة وأمًا من لم 
يتمكن عادةٌ من اللتصرّف فيها وتركه؛ فجعل النجاسة بالنسبة إليه مستهجنء مع أنّه لا فرق فى الأحكام الوضعية بين من ابتلى بها وغيره» 
إن الول مط كنا آله فحن بالسبة إلى القلار حلي الست قه كذلكه فسن بالنشة إلى العالج عن لكك عادة 
نعم» الأحكام الوضِعِيَةُ الظاهريّةُ قد تختلف بالنسبةٌ إلى الأشخاصء فمن تيقّن بنجاسة ثوب ثم شكك فى ذلك يجرى عنده استصحاب 
نجاسته. وأمًا من لم يعلم حالته السابقهُ فتجرى عنده أضيالة الطهارة. 
وأمًا الأحكام الوضعية الواقعية فلا تتفاوت بين الأشخاض أضلًا. 
ج- أنه يستلزم جريان البراءة عند الشكك فى القدرة أن من شكك فى أنْه قادر على الامتشال أم لاشكك فى توسجه التكليف إليه» 
والشكك فى التكليف هو مجرى البراء مع أن جميع الفقهاء يقولون بلزوم الاحتياط عند الشكك فى القدرة. 


كلام الإمام 
) مل ظله» 
فى الخطابات العامة 


1- ما أفاده دنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه من أن المخاطب فى الخطابات العامة وإن كان متعدّداً إِلَاأْنّ الخطاب واحد واقعاً 
5 
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من دون أن ينحل إلى خطابات عديدة» لشهادة الوجدان بعدم الفرق بين الخطاب المتوججه إلى شخص واحد وبين ما كان متوبجهاً إلى 
البقاض عد ود من حك وبملة الطاب وقد نا وى ركه انيريا بها الذي انوا أذذا بالْعْقَودِ[9] خطاباً واحداً لعموم 
المؤمتيقة فالخطات واحد والبخاطن كيين كبا أن الأخباز بأنْ كل تار حهائة» إخبار واتحد والميشر عنه كثير» ولذا لر قال أحد وكل 
نار باردة» لا يكون إلّاكذباً واحداًء فقوله تعالى: «لَا تَفْرَبُوا الزّنَى؛[90] خطاب واحد إلى كلّ مكلفء ويكون الزنا تمام الموضوع 
للحرمة؛ والمكلّف تمام الموضوع لتوجه الخطاب إليهء وهذا الخطاب الوحدانى يكون حيجة على كل مكلفء من غير إنشاء تكاليف 
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قلف أواقركه خغلاراف غلديدة 

لست أقول: إِنْ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلفين» فإنّه ضرورى الفسادء بل أقول: إِنّ الخطاب واحدء والإنشاء واحد, والمنشأ هو 
حرمة الزنا على كل مكلف من غير توه خطاب خاصٌ أو تكليف مستقل إلى كلّ أحدء ولا استهجان فى هذا الخطاب العمومى إذا 
كان المكلت فقن مقي الأحوال ابالسسة إلى عضن الأنكة فر سكن عقا أوعاةة. 

فالخمر حرام على كلّ أحد» تمكن من إتيانه أو لم يتمكن, وليس جعل الحرمة لغير المتمكن بالخصوصء حنتّى قيل: يستهجن الخطاب 
أو التكليف المنيجزء فليس للمولى إلّاخطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلهم أنه حبجةُ عليهم ولا إشكال فى عدم استهجان هذا 
البقطات السو 
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كما لا إشكال فى أن التكاليف الشرعيّة ليست متقة ده بهذه القيود» أى: عدم الجهلء والعجزء والخروج عن محل الابتلاء» 
وأمثالها[9]» إنتهى كلامه «مدّ ظلها. 

والحاصل: أن الخطاب الشخصى إلى خفروض قر اد دق عادة أو عقلًا وإن كان قبيحاًء إِلَّاأنّ الخطاب الواحد الكلى إلى المكلفين 
المختلفين بحسب الحالاءت والعوارض التى منها القدرءٌ والعجز ممما لا استهجان فيه فإِنْ استهجان الخطاب الخاصٌ غير استهجان 
الخطات الكلى» فإنٌ الأول فيما إذا كان الشخص غير متمكن. والثانى فيما إذا كان العموم أو الغالل- الذى 0 
قن شمكن عاد ةرانا إذا تمكن الأكثر فلا استهجان فى توجيه الخطاب إلى العموم بنحو يعم المتمكنين وغير 

وعلى هذا المبنى يندفع ما تقدّم من التوالى الفاسدة التى كانت تتوججه على مبنى الانحلال. 

أمَا مسألة الشكك فى القدرة: فلأنَ الشاكك فيها عالم بالتكليف الفعلى؛ غاية الأمر أنه يحتمل تحقّق العذر العقلى» ولا ريب فى وجوب 
الاحتياط عند اليقين بالتكليف والشك فى العذر. 

وأمًا مسأل الأحكام الوضعيّةٌ: فلأنٌ صبْحهُ وضعها للعموم دائره مدار ابتلاء الأكثر بموضوعهاء فلا تختصٌ بخصوص من ابتلى بها. 

نعم» بقى الإشكال بالنسبة إلى دخول الكفّار والعصاءً تحت الخطابات العامّة فإِنّهم أكثر من المؤمنين المطيعين» فكيف صدرت هذه 
الخطابات من قبل الشارع إلى جمع أكثرهم من الكفّار والعصاة؟! لكنّ الظاهر أن بين مسألة «القدر» و «الابتلاء» وبين مسألة تكليف 
الكقرة والعضاة فرنا ف ف حيكضة 
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الخطاب العام تتوقّف على قدرة أكثر المخاطبين وابتلائهم به. وأمَا دخول الكفّار والعصاءً تحت الخطاب العامٌ لا يتوقف إلاعلى إطاعة 
بعض المخاطبين» وإن لم يكن المطيعون أكثرهم, ألا ترى أنه لو كان للمولى عشرة عبيد لصح أن يوبجه تكليفاً إلى جميعهم, وإن 
كان يعلم بإطاعة أربعة وعصيان سنّهُ منهم» فق دوخ أن بكرن ختطابه تيجا عند العرف. 

وحيث إِنْ مسلكك الشارع فى محاوراته وخطاباته هو مسلكك العقلاء فلا قبح فى توجيه خطاباته المشتملة على التكاليف على جميع 
الناس مع علمه بكون أكثرهم من الكمّار والعصاةً» ولذا قلنا بشمول التكاليف للعصاة كشمولها للمطيعين؛ وأنْ الكفّار مكلفون بالفروع 
كما أَنّهم مكلفون بالاصول. 

إذا عرفت هذا فانقدح لكك الكك إذا علعة: إنصانا يكير : الأنام الذى” كرون فده يداك أو الؤناد الكاتى فى أقعئ ناكد الكري» 
توبجه إليك تكليف فعلى منيجز» ولابدٌ لكك من الخروج عن عهدته؛ ومتجرد كون أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء لا يوجب عدم 
تنتجز التكليف المعلوم؛ لما عرفت من أنّ الأحكام الشرعيّةُ تعم من تمكن منها ومن لم يتمكن عادةٌ. فلا بدٌ لكك من الاجتناب عن 
الإناء المبتلى به. لتتيقّن الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال. 
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حكم ما إذا شك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 


وكذلك الأممر فيما إذا شكك فى خروج أحد الطرفين عن محل الابتلام. لأنّ الاحتياط- بالاجتناب عن الطرف المبتلى به- إذا كان 
واجباً فى مورد العلم بخروج الطرف الآخر عن محلّ الابتلاء» ففى مورد الشكك فيه كان الاحتياط واجباً بطريق أولى. 
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نعم» لو قلنا بانحلام الخطاب العامٌ إلى خطابات شخصِيهُ متعدّدة بتعداد المخاطبين» فقد عرفت أنه لا يعم إلّامن تمكن من الفعل 
والترك: فلا أثر للعلم الإجمالى الذى خرج أحد طرفيه عن محل الابتلاء» لعدم تمكن المكلف من فعله وتركه عادةٌ فلا يتويجه إليه 
التكليف لو كان المعلوم بالإجمال هو الطرف الخارج عن محل الابتلاء» فكان الطرف الآخر مشكوكاً بشكك بدوى؛ وهو مجرى أصالة 
الرافة: 

وعلى هذا فلو شكك فى خروج أحد طرفى العلم الإجمالى عن محل الابتلاء لا من جهة الامور الخارجدّة» بل من جهة إجمال مفهوم 
«محلّ الابتلاء» فهل الأصل يقتضى الاحتياط أو البراءة؟ 

ذهب أكثر من قال بعدم منيزيةُ العلم الإجمالى فى مورد العلم بالخروج[417] إلى وجوب الاحتياط فى مورد الشكك فيه. 


دل القائلين بالاحتياط فى المقام 
واستدلوا عليه بوجوه: 
كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى ذلى 


منها: ما ذكره مؤسّ.س الحوزة العلميَهً المحمّق اليزدى رحمه الله بقوله: إن البيان المصيحح للعقاب عند العقل- وهو العلم بوجود 
بشوكى القوان عن افو اين وان كمض الخطاي القعلى من دين الك فى حيرو التكاييك رةه هذا المشدان كتين 
حتجة عليه؛ نظير ما إذا شكك فى قدرته على إتيان 
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المأمور به وعدمها بعد إحراز كون ذلك الفعل موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتآء وهل له أن لا يقدم على الفعل بمجرّد الشكك فى 
الخطاب الفعلى الناشئ من الشكك فى قدرته؟! 

والحاض] ؟ أن العقل بنع إنحراق المطلوب الواقفى المولن أو ميتوخية لآ ير عذرا للغيد فى تر كف الاأمعال[ة]ء اننين كلايه رحمه الله 


نقد ما أفاده المحّق الحائرى رحمه الله 


ولك الفطرية أن الأضا هر لئان سل امام طلن أن كور السان فى نيه الاسلك من قبرة الكت وس ودف أن اكه يرجع 
إلى الشكك فى أصل التكليفء ومجرّد احتمال تعلق التكليف بالطرف المبتلى به لا يوجب تماهكة الحبَِهُ على العبد, بل له الحتجة من 
جهة شكه فى أصل التكليفء لاحتمال كون المعلوم فى الطرف الآخرء فلا يؤر العلم الإجمالى. 

وبعبارة اخرى: إن غرض الموالى العرفيٍة- أعنى محبوبٍة الأشياء أو مبغوضيتها عندهم- وإن كان قد يعلم من غير طريق التكاليف 
الصادرة منهم؛ كما نعلم غرض المولى بحفظ ولده ومحبوينته عنده ولو لم يأمر به إِلَاأْن الطريق إلى غرض المولى الحقيقى- أعنى 
الشارع المقدّس- يختصٌ بصدور التكليف منه؛ فأوامره الوجوبية تكشف عن المصالح الملزمة المستلزمة لمحبوبية متعلقاتهاء ونواهيه 
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التحريمية تكشف عن المفاسد الملزمة المستلزمة لمبغوضيتهاء وأمَا إذا شككنا فى أصل التكليف- كما فى المقام- فلا علم لنا بكون 
الفى و عو أو حكوها له 
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وأمًا قياس المقام بموارد الشكك فى القندرة فهو قياس مع الفارق» لأ الشكك فى القدرة من مصاديق الشبهة الموضوعترة؛ ضرورة أن 
المكلف لا يشك فى مفهوم «القدرة) بل يشكك فى أنه هل هو واجد للقدرة عقلًا أم لا؟ 

بخلاف المقام الذى فرض كونه من مصاديق الشبهة المفهوميّة وأنْ مفهوم «الابتلاء» هل هو يعم المورد المشكوكك المتنازع فيه أم لا؟ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


ومنها: ما تمشكك به الشيخ الأعظم رحمه الله من أن إطلاقات أدلّهُ المحرّمات تقتضى وجوب الاحتياط» بتقريب أن قوله: «اجتنب عن 
الخمر» مثا مطلق» خرج عنه موارد استهجان الخطاب عرفاً وهى ما إذا خرج عن محل الابتلاء» وأمَا إذا شكك فى قبح الخطاب عند 
العرفء كما إذا شك ة فى الخروج عنه فيرجع إلى الإطلاقات[494]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ذلك 


ومنها: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله توضيحاً للدليل المتقدّم آنفاً من قبل الشيخ الأنصارى رحمه الله حيث قال: 

وقد يتم كك لوجوب الاحتياط بإطلالق أدلّة المحرّمات؛ بأن يقال: لا إشكال فى إطلاق ما دل على حرمة شرب الخمر وشموله 
لصورتى الابتلاء به وعدمه. والقدر الثابت من التقييد عقلًا هو ما إذا كان الخمر خارجاً عن محل 
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الابتلا-ء بحيث يلزم الاستهجان بنظر العرفء فإذا شكك فيه فالمرجع هو إطلاق الدليل» لأنّ المخصٍ ص مجمل دائر بين الأقلّ والأكثر 
ولا يسرى إجماله إلى العام خصوصاً إذا كان لباه فإنّ فى المخصّ صات اللتِدِه يتمسشك بالعامَ ولو فى الشبهة المصداقة» فضًا عن 
المفهومية. 

والسرٌ فى التمسّكك بالعامٌ فى المخصصّات اللتِيَةُ هو أن العقل لا يخرج العنوان عن تحت العموم؛ بل يخرج ذوات المصاديق الخارجيّة 
فالشكك يكون شكا فى التخصيص الزائده ولا تكون الشبهة مصداقية كالسخخصات اللفظية. 

فإن قلت: المخصّ ص المجمل المتصل بالعامٌ يسرى إجماله إلى العامٌ» ولا ينعقد له ظهور فى جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخخص 
عليه إذا كان المخصّ ص لفظياً أو عقلياً ضروريَاً سواء كان إجماله لأجل تردّده بين المتباينين أو بين الأقلّ والأكثرء والتفصيل بينهما 
نما هو فى المخضّ ص اللفظى المنفصل أو ما بحكمه من العقل النظرىء وأمًا العقل الضرورى فحكمه حكم المتّصل فى سرايةٌ إجماله 
إلى العام وسقوطه عن قابلتِةُ التمشّكك به 

والسرٌ فى ذلكك: هو أن المخصّص إذا كان من الضروريّات العقليَةُ فبمجرّد صدور العامٌ من المتكلم ينتقل الذهن إليه ويكون كالقرينة 
المحتفة بالكلام يسرى إجماله إليه لا محالة» وهذا بخلاف العقل النظرىء فإنّه لا ينتقل الذهن إليه إلابعد الالتفات إلى المبادئئ التى 
أوجبت حكم العقل» وقد لا تكون المبادئ حاضرة فى الذهن فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامٌ» ولا يسرى إجماله إليه. 

ومن المعلوم: أن المخصّ ص فى المقام إِنّما يكون من الأحكام العقلدة الضروريّة؛ لأنّ ضرورة العقل قاضية باستهجان النهى عمّا لا 
يمكن الابتلاء به 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ٠١8‏ 

ولا يقدر عليه عادةٌ فإنٌ اعتبار إمكان الابتلاء بموضوع التكليف من المرتكزات عند العرف والعقلاء» فإذااشتبه حال المخصّص وتردّد 
أمره بين الأقل والأكتر لأمال مفيوست فلا محالة بسر إجماله إلى العدرمات والسطلقات الدالة على عترمة المحمات» وسقط عن 
قايلنة السنسكه بيا فى مرارد الشكف فى إمكان الادلار واستيجان التهى, 

قلت: أُوْنَا: يمكننا منع كون المخصّص فى المقام من الضروريّات العقليُ المرتكزة فى أذهان العرف والعقلاء. 

وثانياً: أن سراي إجمال المخصّص اللفظى المتّصل أو العقلى الضرورى إلى العامٌ إِنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعيا 
غير مختلف المراتبء وتردّد مفهومه بين الأقل والأ-كثرء كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج عن عموم «أكرم العلماء» بين أن يكون 
ارو ري لاس را ا ار ارم عر الاي مختلفة 520008 
بعض مراتبه عن العام وشكك فى خروج بعض آخرء فإجمال المخضٌ ص وتردّده بين خروج جميع المراتب أو بعضها لا يسرى إلى 
العام لأنّ الشكك فى مثل هذا يرجع فى الحقيقة إلى الشكك فى ورود مخضّص آخر للعام غير ما علم التخصيص به. 

والحاضل ! الاقرق ين المخضيص مالا يكو ذامرات والتخميض سا يكرة ذا فراقت فا إخمال الأول وتركده بين الأقل وال كثر 
يمنع عن التمشكك بالعامّ إذا كان متّصًا به وإجمال الثانى وتردّده بين أن يكون الخارج مرتبةٌ خاصضّة من مراتبه وبين أن يكون مرتبتين 
أو أكثر لا يسرى إلى العام ولا يمنع عن التمشكك به فيما عدا المرتبة المتيقّن خروجها ولو كان المخضص متّصنًا بالعام 
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والتخصيص فيما نحن فيه يكون من قبيل الثانى؛ فإِنّ بعض مراتب الخروج عن مورد الابتلاه مما يعلم بخروجه عن عمومات أَدَلَهُ 
السحرياض «الكير ابوجو في |افسبيي 3 واوا ميلم بريه عل موود كاد وإسعويجات الى عل ريعي نرانيه التوويج 
عن مورد الابتلادء ممما يشكك فى استهجان النهى عنه وخروجه عن العمومات؛ والشكك فى ذلكك لا يوجب إجمالها ولا يمنع عن 
التمشكك بها[ ٠٠١‏ ]. 

هذا ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله توضيحاً لكلام الشيخ الأعظم الأنصارى لإثبات وجوب الاحتياط فى المقام. 


نقد ما أفاده الشيخ والمحقق النائينى رحمهما الله فى ذلك 


وفيه أَوَلَا: أن إجمال المخصّ ص الى يسرى إلى العام ولو كان نظريّاء ضرورة أنّهِ بعد النظر يكشف العقل عن أنّ الخطاب من الأوّل 
غير متوججه إلى الخارج عن محل الابتلاء» ففرق بين ورود المخصّص منفصلًاء وبين الغفلة عن الواقع والعلم بمحدوديّة الخطاب وتقيبده 
من أوَّل الأمرء وهذا نظير كشف القرينة اللفظيَةُ الحاقة بالكلام بعد حين. 

وبالجملة: إذا علم بعد النظر أن الخطاب لا يتوبجه إلى العاجز من أوّل الأمرء وأنّ الخارج عن محل الابتلاء خارج؛ والخطاب محدود 
بالداخل فى محل الابتلاء» يسرى الإجمال بلا إشكال. 

لا يقال: فعلى هذا يسرى إجمال المخصّ ص اللفظى المنفصل أيضاً إلى العام» لأنّ الإراده الجدَّيَهُ من الأول لم تتعلق إِلّابما عدا مورد 
الخاصٌء فإذا قال 
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المولى: «أكرم العلماء» ثم قال بدليل منفصل: ١لا‏ تكرم الفسّاق من العلماء» تعلّقت إرادته الجدَّيَهُ من البداية بوجوب إكرام العالم الذى 
لا يكون فاسقاًء فإذاشككنا فى فاسقيَهُ مرتكب الصغيرة» شككنا فى أنه هل يكون من مصاديق «العالم الذى لا يكون فاسقاً» كى يدخل 
تحت العامٌ» أو لا يكون من مصاديقه كى يخرج من تحته. 

وبالجملة: لا فرق هاهنا بين المخضٌّ ص اللبى وبين المخضٌّ ص المنفصل اللفظىء فلو كان إجمال الأوّل يسرى إلى العام لكان إجمال 
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الثانى أيضاً يسرى إليه. 

فإنّه يقال: بين المقامين فرق ينضح ببيان الفرق بين المخصّص اللفظى المتّصل والمنفصلء فنقو 

لريب فى كون المراد الجدّى من العام هو غير مورد الخاصّء سواء كان متّصِلًا أو منفصنًا. 

والطاائرت ينوا في اراد الاستعار بعادت لطر وبلات الانارع وسكي في الوم رليم قارةة و ون فا فانوة 
يرجع إليه فى موارد الشكك فى التخصيص ٠ ]٠١١[‏ فحينئذٍ تتعلق إرادتهم الاستعماليَةُ[؟١٠]‏ بالعموم, ثمٌ يبينون الموارد الخاصٌّة التى 
أرادوا إخراجها عن تحت العموم بأدلّهُ منفصلة: فالعامٌ استعمل فى العموم وانعقد له ظهور فيه» والمخصّص المنفصل كاشف عن تغاير 
الإراد الاستعمالية مع الجدّيّهُ من دون أن يكشف عن عدم ظهور العام فى العموم, فالعامَ هو المرجع فى موارد الشكك فى التخصيص. 
واخرى: يريدون تضييق دائرة الخطاب من بداية الأمرء فحينئذٍ يعبرون 
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بمخصخضص متصل» مثل «أكرم العلماء إلاالفشاق منهم) فالإرادة الاستعماليةُ- كالجِدَّيّةُ- تختصٌّ بغير مورد الخاصض» ولا ينعقد للعامٌ ظهور 


إلّافيه. 
وبالجملة: ثمرة التخصيص بالمنفصل هى انعقاد الظهور للعامٌ فى العموم كى يكون قاعدة كليَهُ يتمكن العبد من الرجوع إليها فى موارد 
الشكك. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن المخضّ ص العقلى النظرى ليس كالمخصّص اللفظى المنفصلء إذ لم يرد المولى فيه بيان قانون كلى ليخرج 
الموارد الخْاضٌهُ فيما بعد. كالمخضٌ ص اللفظى المنفصل» »بل لم ينعقد للعامٌ ظهور ذ فى العموم من بداية الأمرء لكنّ العبد كان يتختل 
ظهوره فيه» وبعد مرور زمان ينكشف له عدم انعقاد الظهور له[ لهل .]٠‏ 

والحاصل: أنّه لا فرق بين المخصّ ص العقلى الضرورى والنظرى إِلّامن حيث سرعة انتقال الذهن إليه وبطؤه وأمًا من حيث الأحكام 
فهما كالمخصّصات اللفظيَةُ المتّصلة. 

وإثائبا: ناهأ أقاذه التحدق الناقي رحيه اللامق القرق ميق السيكق هن الدى لدعتواق واقفى قذي مراف وبين الدذى لدهرات 
مختلفة» وجوز التمسشكك بالعامٌ فى الثانى حتّى فى المخصّ ص المتّصل - لفظياً أو لبا - دون الأؤلء معللًا بأنّ الشكك فى الثانى يرجع إلى 
التخصيص الزائد فيما عدا المرائب المتيقنة. 

ففيه: أنّه لم يتبيين الفرق بين مفهوم «الفاسق» ومفهوم «الخارج عق محل الاعلان حي عل الدائن دلت المراقت دون الأول: مع أن 
الخروج عن طاعة الله له مراتب مختلفة: مرتبة منه ارتكاب الصغائرء ومرتبة اخرى أشدّ 
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منهء وهو ارتكاب الكبائرء ومرتبة ثالثهُ أشدّ منهماء وهو ارتكاب الموبقات» ونشكك فى مفهوم «الفاسق؛ أنّه مطلق الخارج عن طاعة الله 
أو الخارج عنها بمرتبة شديدة» كما أن البلاد مختلفة المراتب من حيث القرب والبُعد. فبعضها فى أقصى نقاط المغرب» وبعضها أقرب 
ننا ونش كك فى أن الخارج عن محل الابتلاء هو البلاد النائية جدّاً أو الأعمٌ منها. 

لكنّ هذا مناقشهُ فى المثال. 

والمناقشة الحقيقةِه فى كلالمه: هى أنّا لا نسلم أن المخضّ ص إذا كان ذا مراتب وكانت مرتبة منه هى القدر المتيقّن ومرتبة اخرى 
مشكوكة جاز التمشكك بالعامٌ فى المرتبة المشكوكة حتّى فيما إذا كان المخصٌ ص ممصلا بدعوى أنّه من قبيل الشكك فى التخصيص 
الزائك. 

وذلكك لعدم تعدّد التخصيص كى يكون أحدهما متيقّناً والآخر مشكوكاء بل هو أمر واحد مردّد بين خصوص المرتبة القويّة المتيقّنة 
وبين شمولها لها وللمرتبة الضعيفةٌ المشكوكة؛ فالمخضٌ ص أمر واحد مردّد , بين الأقل والأكثر. واتّصاله بالعا يمنع عن انعقاد الظهور 
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له» كما يمنع عنه انّصال المخصّص المردّد , بين المتباينين|  ٠‏ وذلك لأنّ انعقاد الظهور للكلام مشروط بفراغ المتكلم عنه فلا يكاد 
محرا ديرو دار وا روسو لست ص الصطال ريئة الك ستيةة اكات امواتم واه روي لاطي انعدو بولا ترجه ل 
ذلكك بين كونه ذا مراتب أو غير ذى مراتب؛ لأنّ تمام الملاءك لعدم ‏ تحمّق الظهور للكلام هو اتّصال القرينة» لا اتصال القرينة غير 
ذات المراتب. 

والحاصل: أن ما ذكره الشيخ الأعظم لإثبات وجوب الاحتياط فى موارد 
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الشكك فى خروج , بعض أطراف العلم الإجمالى عن محل الابتلاء» وما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى توضيحه. غير تامّ. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


والمحمّق الخراسانى رحمه الله بين ابتداءً ملاكك «الابتلاء» ثم اختار البراءة قل سووة الفكه مسي قال 

إن الملاك فى «الابتلاء» المصبحح لفعلية الزجر[0١٠]‏ وانقداح طلب تركه فى نفس المولى فعلًا هو ما إذا صح انقداح الداعى إلى فعله 
فى نفس العبد مع اطلاءعه على ما هو عليه من الحال؛ ولو شكك فى ذلكك كان المرجع هو البراءة؛ لعدم القطع بالاشتغال, لا إطلاق 
الخطاب» ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إِلَا فيما إذا شكك فى التقييد بشىء بعد الفراغ عن صِحَحةُ الإطلاق بدونه؛ لا فيما شكك فى 
اعتباره فى صبحته| ٠١‏ | تأقل اكه مرك إن شاء الله قال [937] اضينى كلامه رمه الله 


نقد كلام المحقق الخراسانى من قبل المحقق النائينى رحمهما الله 


واستشكل فيه المحقّق النائينى رحمه الله بقوله: 

هذا الكلام بمكان من الغرابة» فإنّ إطلاق الكاشف بنفسه يكشف عن 
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إمكان الإطلاق النفس الأمرى وصححةُ تشريع الحكم على وجه د بع المشكوك فيه ولو كان التمشكك بالمطلقات والعمومات اللفظيّة 

مشروطاً بإحراز إمكان الإطلاق النفس الأمرى لانسدّ باب التمسشكك بالمطلقات بالكليِة. إذ ما من مورد يشكك فى التقييد إلاويرجع إلى 

الشكك فى إمكان التقييد والإطلاق النفس الأمرى» خصوصاً على مذهب العدلية: من تبعيةُ الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة 

فإنّ الشكك فى كلّ قيد يلازم الشكك فى ثبوت المصلحة الموجبة للتقيبد» وعلى تقدير ثبوتها فى الواقع يمتنع الإطلاق النفس الأمرى» 

فالشكك فى كلّ قيد يرجع بالأدخرة إلى الشكك فى إمكان الإطلاق الواقعى» فلو اعتبر فى التمسّكك بالإطلاقات اللفظية إحراز صححة 

الإطلاق فى عالم الجعل والتشريع يلزم عدم صبَحهُ التمشكك بها فى شىء من الموارد. 

والحاصل: أن كل خطاب لفظى كما أنه يكشف عن ثبوت الملاك والمناطء كذلكك كل إطلاق لفظى يكشف عن ثبوت الإطلاق 

القن الأمزىققيما نحن فيه القند و الثايت من تقيد أدلة المتحدمات هو ما إذا كا النيى عن العم مسعيخا بنظر العرف» لخروجه 

عن مورد الابتلاء» وفيما عدا ذلكك من الموارد المشكوكة يؤخذ بظاهر الإطلاق ويستكشف منه إِنَاّ عدم استهجان التكليف فى مورد 

الشككء و00 لم «اللْهمَ العن بنى اميَهُ قاطبة)[8/ ]٠‏ عدم إيمان من شكك فى إيمانه من هذه الطائفة 
4 مع أن حكم 

ما 0 

العقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكن عادةٌ فكما يجوز التمشكك بإطلاق اللعن لإخراج من شكك 
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فى إبسائه عق كوئه مؤمذاء كذلكة يهرز الممشكف بإطلاق أدلة امات لأد عا ماشك ل خروسه ف نزرد الاساك فه1 ذال 


نقد ما أفاده المحّق النائينى فى المقام 


وفيه: أنه لا يصح قياس سائر القيود بمسألة «الابتلا-ء» كى يقال: كما يصحٌ التمشكك بإطلاق «أعتق رقبة؛ مثلًا عند الشكك فى تقييد 
«الرقبة) بالإيمان ولا تتوقف صبعة التمشكك بالإطلاق فى الواجبات على إحراز المصلحة المطلقةٌ وفى المحرّمات على إحراز المفسدةٌ 
المطلقة؛ كذلكك يصحُ التمششكك بإطلاق مثل «اجتنب عن الخمر» عند الشكك فى تقبيد الخمر بكونها مبتلى بهاء ولا تتوقّف صيحته على 
إحراز المقيدة المطلقة, 

وذلك لأنّ بين «الابتلاء» وسائرالقيود فرقاً واضحاًء وهو أنّ تقييد التكاليف ب «الابتلاء» عند العقلاء أمر ضرورى متّصل بالكلام؛ فإنَّ 
كلّ من وصل إليه التكليف لم يشكك فى كونه مقتئداً ب «الابتلاء». 

وهذا بخلا.ف «المصلحة؛ و «المفسدة فإِنُ تقييد الوجوب والحرمة بكون متعلقهما ذا مصلحة ومفسدة ليس من المسائل العرقية 
العقلامية. 

بل مسألة تبعتة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعتة فى متعلقاتها من المسائل المختلفة العلمية؛ إن بعضهم ذهبوا إلى كون الأحكام- 
سواء كانت بعثيةُ أو زجريّة- تابعة للمصالح المتحقّقَهُ فى نفس الأحكام والتكاليف» 
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لا للمصالح والمفاسد المتحمّقةُ فى متعلقاتها. 

وبالجملة: إن المصالح والمفاسد المرتبطة بمتعلقات الأحكام ليست من الامور الواضحة عند العرفء بخلاف «الابتلاء» فإِنّ العوامٌ 
يدركون تقييد التكاليف به فضنًا عن الخواصٌ ولأجل ذلكك لو نهى المولى عبده عن ارتكاب ما خرج عن محل ابتلائه لكان عند 
العقلاء تكليفاً غير معقول. 

فإذاقال المولى: «اجتنب عن الخمر» فكأنّه قال: «اجتنب عن الخمر بشرط كونها مورداً لابتلائكك» فكما لا يجوز التمشكك به فيما إذا 
شكك فى كون مائع خمراً كذلكك لا يجوز فيما إذا شكك فى كون خمر محلا للابتلا؛ ولا-فرق فى ذلكك بين الشبهة المصداقة 
والمفهوميّةُ فيما إذا اتصل المخصّص بالكلام. 

هذا تمام الكلام فى هذه المسألة. 
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فى الشبهة غير المحصورة 


التنبيه الرابع: فى الشبهة غير المحصورة 
اشارة 


وقبل التكلم حول أصل المسألة ينبغى تقديم أمرين: 

الأوّل: أن البحث فى جريان البراءة أو الاحتياط فى الشبهات المحصورة أو غير المحصورة إِنّما هو فيما إذا كان الحكم المعلوم 
الأسمال عفادا من الأساراك البضرة كسا ]ذاتول الاشر الواتعه على وسون ضدلةة فى ظهر الجبعة ولتكاقن أنغل ارسف بها 
صلاه الظهر أو الجمعة. 
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وأمرا إذا علمنا إجمانًا بتكليف واقعى قطعى من جميع الجهات؛ بحيث لا يرضى الشارع بعدم امتثاله أصلَاء فلا يجوز الترخيص لا فى 
الشبهة المحصورة ولا فى الشبهة غير المحصورة؛ كما تقدّم[١١١].‏ 

الثانى: أنّه لا يصِحٌ ما فعله بعضهم من الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة بِأنْ وجوبه يستلزم العسر 
والحرجء أو بأنّ المكلف يضطرٌ إلى ارتكاب بعض أطرافهاء أو بأنّ كثيراً من أطرافها خارج عن محل الابتلاء. 

وذلك لأسن عدم وجوب الاحتياط عند العسر والحرج أو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأ-طراف أو خروج بعضها عن محل 
الابتلاء|؟١١]‏ لا يختصّ 
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بالشبهات غير المحصورة؛ بل يجرى فى الشبهات المحصورة أيضاً مع أن البحث هاهنا لابدّ من أن يكون متمركزاً فى جهة بها تتمايز 
الشبهتان» بحيث تقتضى عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة وإن وجب فى المحصورة. 


أدَلّةُ عدم وجوب الاحتياط فى المقام 


إذا عرفت هذا فاعلم أَنّهم ذكروا لإثبات عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة وجوهاً: 

الأوّل: دعوى الإجماع؛ بل الضرورة. 

وفيه أُوَلًا: أن المنقول من الإجماع والضرورة ليس بحتجة. 

وثانياً: أنه يحتمل أن يكون الإجماع مستنداً إلى سائر الأدلَهُ فليس دليلًا أصيلًا مستقلاً عنها. 

الثانى: الأخبار الدالة على الترخيص فى الشبهات غير المحصورة[11]: 

منها: صحيحة عبداللّه بن سنان التى تقدّم البحث عنها فى الشبهة المحصورة وهى قوله عليه السلام: دكلّ شىء فيه حلال وحرام فهو 
لكك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)[١١].‏ 

تقريب الاستدلال بها فى المقام أنّا وإن ذكرنا احتمالات ثلاثة[18١]‏ فى جملة 
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«كل شىء فيه حلال وحرام»» إِلَاأْنّ ظاهر الحديث من كلمة «الشىء» هو ما يشتمل على كل من الحلال والحرام بالفعلء لا أَنّه شىء 
محتمل الحلَيةُ والحرمة» فالمراد من هذه الكلمة مجموع الشيئين أو الأشياء. لا الطبيعة» ولا هى مع مجموع الشيثين. 

وعلى هذا فتختصٌ الصحيحة بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى بكلا قسميها من المحصورة وغير المحصورة؛ لكن جريانها فى 
الشبهات المحصورةٌ يستلزم الترخيص فى ارتكاب المعصية بنظر العرف كما تقدّم[8١11.‏ فلا بدّ من تخصيصها بهذا الحكم العرفى 
والقول باختصاصها بالشبهات غير المحصورة. لعدم ورود الإشكال عليهاء لاختصاص الحكم العرفى المتقدّم بالشبهات المحصورة. 

بل إخراج الشبهات غير المحصورة عن تحت الرواية يستلزم صيرورتها بلا موردء فلابدٌ من إبقائها تحتها والقول بدلاتها على عدم 
وجوب الاحتياط فيها. 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله حول أحاديث «أصالة الحليّة» 


لكنّ الشيخ الأعظم رحمه الله ناقش فى دلالةٌ هذه الرواية وأمثالها بقوله: 
إن أخبار الحلّ نصّ فى الشبهة الابتدائئ4 وأخبار الاجتنئاب نص فى الشبهة المحصورة؛ وكلا الطرفين ظاهران فى الشبهة الغير 
المحصورة؛ فإخراجها عن أحدهما وإدخالها فى الآخر ليس جمعاً بل ترجيحاً بلا مرجح[07١1].‏ 
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إنتهى موضع الحاجةُ من كلامه رحمه الله[8١1١].‏ 
نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله 


وقد ظهر جوابه ممما تقدّم حيث عرفت المناقشة فى «أخبار الحل» سنداً ودلالة» والحديث الوحيد السليم منها من حيث السند والدلالة 
هو صحيحة عبداللّه بن سنان» وقد عرفت عدم شمولها للشبهات البدويّةء فضلًا عن أن تكون نضا فيهاء يل تختصٌ بالشبهات المقروئة 
بالعلم الإجمالى؛ خرج منها الشبهات المحصورة. لكون الترخيص فيها مستلزماً للترخيص فى المعصية عند العقلاى» فلا بدّ من إبقاء 
الشبهات غير المحضووة تحدهاء لثلا تبقى بلا موره. 

والحاصل: أنْ الاستدلال بهذه الصحيحة فى المقام صحيح خالٍ عن المناقشة. 

ومنها: ما روى عن أبى الجارود, قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له: أخبرنى مَنْ رأى أنه يجعل فيه الميتة» فقال: «أمن 
أجل مكان واحد يجعل فيه الميتهُ حرّم فى جميع الأرضين؟! إذا علمت أنه ميته فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكلء واللّه إنّى 
لأعترض السوق فأشترى بها اللحم والسمن 
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والجبن» واللّه ما أظنّ كلهم يسمّونء هذه البربر وهذه السودان[19١].‏ 

فإِنّ قوله عليه السلام: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتهُ حرّم فى جميع الأرضين؟!! ظاهر فى أن مجرّد العلم بوجود الحرام لا 
يوجب الاجتناب عن محتملاته. 

وكذا قوله عليه السلام: «واللّهِ ما أظنّ كلهم يسمّون" فإنّ الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح» كالبربر والسودان. 
وفيه: أنّه مخدوش سنداً أوَلَاء ومحمول على التقيَهُ ثانيًء فإ المراد ب «الميتة» أنفحة الميتهُ التى يصنع بها الجبن» وهى لا تكون محرّمة 
على فقه الإماميّة» فلابدٌ من حمل الحديث على التقيَهُ كما تقدّم[ .]١١٠١‏ 

وعلى فرض صيحته سنداً وصدوره لبيان الحكم الواقعى لا للتقيَهُ دلالةٌ فهل يدل على جواز الارتكاب فى ما نحن فيه أم لا؟ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


ذهب الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله إلى أنّه لا يرتبط بالشبهات غير المحصورة. لأنّ مفاده أن جعل الميتهُ فى الجبن فى مكان, لا 
يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن التى لا تجعل فيه الميتة؛ ولا كلام فى ذلك فإنٌ الكلام فى وجوب الاجتناب عن كل 
جبن يحتمل أن يكون من ذلكك المكان الذى تجعل الميتهُ فى الجبن» فلا دخل للحديث بالمدّعى. 

وأمَا قوله: «ما أظنّ كلهم يسمّون فالمراد منه عدم وجوب الظنّ أو القطع بالحلَدِة» بل يكفى أخذها من سوق المسلمينء بناءَ على أن 
السوق أمارة 
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شرعيّةُ لحل الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام» فالحكم بِحَلَيُِ اللحم والسمن والجبن فى الفقرة الأخيرة من الرواية مستند 
إلى سوق المسلمينء لا إلى كون الشبهة غير محصورة[١؟1].‏ 

هذا ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله حول حديث أبى الجارود. 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 
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والإنصاف أنّه بيان غير تامّ» لمن السائل لم يسأل عن جبن جعلت فيه الميتة يقيناء أو لم تجعل فيه الميتةُ كذلكك. بل سأل عن جبن 
شكك فى أنّه هل جعلت فيه الميتة أم لا. 

على أن عدم إيجاب جعل الميتة فى الجبن فى مكانٍ الاجتناب عن جبن غيره من الأماكن أمر بديهى» وليس من شأن الإمام عليه 
السلام بيان البديهييات. 

سيما أنه عليه السلام اعتمد فى كلامه على العلم والشكك حيث قال: «إذا علمت أنه ميت فلا تأكله» وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل». 
والحاضل» أن الززابة وودت قن سزرة النكحو فر ل على جور الأرتكان قن القبية قر المعصورة 

وأمّرا ما أفاده رحمه الله بالنسبةُ إلى الفقرة الأخيرة من الحديث فهو خلاف الظاهر, فإنّ ظاهر هذه الفقرة أنه عليه السلام كان يشترى 
اللحم والسمن والجبن المشكوكة الحلَيَةُ لأجل كون الشبهة غير محصورة. 

بل كونه لأجل أماريّةُ سوق المسلمين لا يلائم صدر الرواية. 

وأمَا ذكر «السوق» فى كلامه عليه السلام فأراد به «أنّى بنفسى أدخل السوق 
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وأشترى اللحم والسمن والجبن مباشرة» ومع أنّى أعلم بوجود الميته فى لحوم العالم لا أجتنب من اشتراء اللحم وأكلهاء لأجل كون 
الشبهة غير محصورة». 

والحاصل: أن حديث أبى الجارود قابل للاستناد به فى المقام مع قطع النظر عن المناقشهُ فى سنده وجهة صدوره. 


كلام المحقق اليزدى رحمه الله فى المسألة 


الثالث: ما أفاده المحمّق المؤسّس الحائرى رحمه الله بقوله: 

غاية ما يمكن أن يقال فى وجه عدم وجوب الاحتياط هو أنّ كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلًا فى طرف خاصٌء 
بحيث لا يعتنى به العقلاء ويجعلونه كالشكك البدوى؛ فيكون فى كل طرف يقدم الفاعل على الارتكاب طريق عقلائى على عدم كون 
الحرام فيه[1177 إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 

وإن شئت توضيح ذلك وتصديقه فارجع إلى طريقة العقلاء» ترى أن كثرة الأطراف قد تكون بحدٌ يعدّ الاعتناء ببعضها خروجاً عن 
طريقة العقلاء. مثلًا: 

لو كان الإنسان فى بلد له عشرة آلاف بيت» وسمع أنه وقع فى واحد من بيوت البلد حريق» فوثب للتفتيش عن الواقعة» وأظهر الوحشة 
واللأخبط راب معلنا بأله يكن أن يكرة فى يق الفة عل القلاة عتمت الحقل» ولسى ذلكف الك ة الأطراق وضبعت الانضعالة 
إلا فالعلم الإجمالى محقّق وبيته أحد الأطراف, فغرضه تام فى حفظ بيته. 

ولو سمع أحد أن واحداً من أهل بلدهٌ فيها مأة ألف نسمةٌ قتل» وكان ولده 
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الج يوفياء فاشطريه هن هذا الخن ورك عليه الأثر عن التسكن عن حال وده وإظيان الرسفة والاقيطرات» جد قا فعك 
العقل» وليس ذلك إِلَا لكثرة الاحتمال» وأنّ العقلاء لا يعتنون به لأجل موهوميّته» وهذا واضح. 

هذا توضيح ما أفاده المحمّق الحائرى. 

ولكنّه رحمه الله ضِعّفه بقوله: 


ولكن فيما ذكرنا تأمّلء فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام فى كل واحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدم 
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خروجه عنهاء وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجرئية مع الظنٌْ بالسلب الكلى [؟١]؟!‏ إنتهى مو ضع الحاجة من كلامه. 
الجواب عن هذا الإشكال 


ولكن يمكن الجواب عنه بأنّ المستحيل هو الجمع بين العلم بوجود الخمر مثلًا بنحو الموجبة الجزئٍة فى أطراف غير محصورة» وبين 
الظنّ بعدم وجود الخمر فيها أصنًا بنحو السالبة الكليةه مع أنّ الدليل- كما اعترف به هذا المحقّق الكبير- هو الاطمئنان بعدم كون كل 
واحد من الأ-طراف مع قطع النظر عن سائرها خمراًء وهذا لا ينافى العلم بوجود الخمر فيها بنحو الموجبة الجزئئة» لتغاير متعلقهما. 
ويشهد عليه إمكان الجمع بين العلم بخمريّة أحد الإنائين فى الشبهة المحصورة؛ وبين الشكك فى خمريّة كلّ منهما. 

نعم» هاهنا شبهة اخرىء وهى أن كلاً من الأطراف وإن جرت فيه أمارة عقلائية على عدم كونه خمراً إِلَاأنَ يجت الأمارات سواء كانت 
شرعلية 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 

أو عقلائية مشروطة بعدم العلم التفصيلى أو الإجمالى بخلافهاء مع أنا نعلم إجمانًا هاهنا بكذب واحدةٌ من هذه الأمارات» فتتساقط كلها 
عن الحمَيَةُ كما أنّا لو علمنا بتكذب أحد الخبرين لكان الأصل الأوَّلى تساقطهما. 

إن قلت: نعم؛ ولكن على وفق كل من هذه الأمارات أمارهُ عقلائية اخرى دالّةٌ على عدم كونها هى الأمارة الكاذبة. 

قلت: يتولّد هاهنا علم إجمالى آخر بكذب واحدة من هذه الأمارات الجديدة ويتسلسل. 

لكنّ الذى يسهّل الخطب هو أن العلم الإجمالى لا يكاد يوجب عند العقلا-ء تساقط هذه الأمارات الكثيرة» كيف والحاكم بهذه 
الأمارات أيضاً هو العقلاء أنفسهم؟! 

وبالجملة: لا بأس بالتمشكك بهذا الوجه الثالث أيضاً لإثبات عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة. 


الميزان فى كون الشبهة غير محصورة 


قد وقع البحث بينهم فيما به تتمايز الشبهة المحصورة عن غيرها: 

ولا يخفى عليكك أن الروابيات غير مشتملة على عنوان «الشبهة غير المحصورة)[؟١]‏ بل هى من الاصطلاحات المخترعة من قبل 
الفقهاء. 

وبعبارة اخرى: الأدلّة الثلاثة التى تمسشكوا بها لإثبات عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة مختلفة: 

ففى بعضها ترتّب الحكم على نفس عنوان «الشبهة غير المحصورة) وهو 
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الإجماع والضرورة؛ وفى بعضها ترتّب على عنوان آخر غيرهاء وهو الروايات والوجه الثالث الذى نقلناه عن درر المحقّق الحائرى 
000 

فلابدٌ من ملاحظة كل واحد من العناوين المأخوذة فى هذه الوجوه الثلاثة وما يقتضيه فى المقام» فنقول: 

لو أغمضنا عن الإشكالين المتقدّمين[0؟1] فى الإجماع وفرضناه دلينًا تاماً فى المقام يلزمه أمران: 

أ- أن العنواة التأهرة فدح كما أعرنا التدد هر والسنبية غير المتخصوزة» فلابة من المراجعة إلن العرق فى خابطهاء لأنّ الماك فى 
مغاى موضوعات الأدلة هو نظ العرف: 


فعن جمع من الأكابر تحديدها ببلوغ الأطراف إلى حدّ تعسّر عدّها. 
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وزاد بعض قيد «فى زمان قصير ثم الزمن القصير حيث يكون ذا مراتب أحالوا فهمه إلى العرف. 

إلى غير ذلكك مما قبل فى ضابط الشبهةٌ غير المحصورة مما لا يخلو عن الجزاف كما قال المحمّق الخراسانى رحمه الله[ 2؟١].‏ 

ب- أن الإجماع حيث يكون دليلًا لتب لا يمكن التمسكك به إِلَافَى القدر المتبقّنَء فلا يثبت به إِلاعدم وجوب الموافقة القطعية, وأمًا 
عدم حرمة المخالفة القطعيّة فلا يمكن إثباته به. 

هذا بناءَ على الإجماع. 

وأمًا بناءَ على كون ما يدل على عدم وجوب الاحتياط فى المقام هو 
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الروايات فقد عرفت أنّ أهتمها هو صحيحة عبد الله بن سنانء والعنوان المأخوذ فيها هو «شىء فيه حلال وحرام» وحيث إِنّه خرج عن 
تحتها الشبهة المحصورة؛ لكون الترخيص فيها ترخيصاً فى المعصية بنظر العرف» كان العنوان الباقى تحتها- كما قال المحقّق 
الخراسانى رحمه الله- غير عنوان المخصّص من دون أن يعنون بعنوان خاصٌ[/,7١].‏ 

إن قلت: لما خرج عن تحتها الشبهة المحصورة كان الباقى معنوناً ب «غير الشبهة المحصورة» وهو عبارة اخرى عن «الشبهة غير 
الميحصضورة[118]: 

قلت: إِنْ الملاكك فى تخصيص الروايةُ ليس كون الشبهة محصورة بل الملاك هو استلزام الإذن فى الارتكاب الإذن فى المعصيهٌ عند 
العقلاء. 

ثم لا يخفى عليكك أن نتيجة هذه الرواية لا تنحصر فى عدم وجوب الموافقةً القطعيّة؛ بل تدل حتّى على عدم حرمة المخالفة القطعية. 
إن قلت: كيف يمكن الجمع بينها وبين دليل حرمة شرب الخمر مثلًا الذى يعم بإطلاقه الخمر المعلومة بالتفصيل وبالإجمال؟ 

قلت: قد عرفت[9؟1] أن التناقض بينهما يتوقف على كون الشارع مصرًاً على رعايةٌ الحكم الواقعى على أى حال» ومع ذلكك أذنَ فى 
تركن وان إذا رق الباد عن إطلاق دلبل حرم شري لكر سد اقتبامهافن الراك الخلم الالجمااق يولم رارم العبك علي رغاية هذا 
الحرام الواقعى حينئذ لأجل مصلحة أقوى فلم يكن الترخيص فى ارتكاب جميع الأطراف مستلزماً للتناقض. 
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وأمَا الوجه الذى ذكره المحمّق الحائرى رحمه الله فالعنوان المذكور فيه هو بلوغ كثرهُ الأطراف إلى حدٌ يوجب ضعف الاحتمال فى 
كل نتيا جذاء يكيف لا يعن العقااهبه: 

وعليه أيضاً لا ينحصر الترخيص فى عدم وجوب الموافقة القطعيّة» بل يثبت به حتّى عدم حرمة المخالفة القطعيّة. 

نعم. يجوز الاشتغال بالارتكاب باستناد الروايات ولو كان من أوّل الأمر قاصداً إلى ارتكاب الجميع؛ بل ولو كان قاصداً إلى ارتكاب 
الحرام الواقعى» لما عرفت من أن إطلاق دليل حرمة الخمر وإن كان يعم الخمر المعلومة بالإجمالء إِلَاأَن الروايات تخرجها عن تحته 
لأجل مصلحة أقوى. 

ولكن لا يجوز الاشتغال بالارتكاب باستناد الوجه المذكور فى كلام المحمّق الحائرى فيما إذا كان من أوّل الأمر قاصداً إلى ارتكاب 
الحرام الواقعى» ضرورة أنّ الأمارة العقلائية التى هى المستمسكك بها فى هذا الوجه إِنّما تدلّ على جواز ارتكاب كل من الأطراف على 
أنه لا يكون خمراً واقعا فلا يجوز الارتكاب بقصد ارتكاب الحرام الواقعى من البداية. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى ضابط الشبهة غير المحصورة 


واليحكق التاق رعحيه اللات يعد المتاققة قيما قبل فى شيط المحصون :وغيره- قال: 
والأولى أن يقال: إن ضابط الشبهة الغير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّاً لا يمكن عادةً جمعها فى الاستعمال: من أكل أو 
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شرب أو لبس أو نحو ذلكك, وهذا يختلف حسب اختلاف المعلوم بالإجمال. 

فتارة: يعلم بنجاسة حبَهُ من الحنطة فى ضمن حقّه منهاء فهذا لا يكون من الشبهة الغير المحصورة. لإمكان استعمال الحقّهُ من الحنطة 
بطحن وخبز وأكل» 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١717‏ 

مع أن نسبة الحبَةُ إلى الحقّةُ تزيد عن نسبةُ الواحد إلى الألف. 

واخرى: يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد» فهذا يكون من الشبهة الغير المحصورة ولو كانت أوانى البلد لا تبلغ الألف» لعدم التمكن 
العادى من جمع الأوانى فى الاستعمال» وإن كان المكلف متمكناً من آحادها. 

لين الغيرة بثلة العدد وكرت فقطه إذ ون عده كفي تكرن القبية فبهامخصضورة >الحثة مو البخطة. 

كما أنه لا عبرة بعدم التمكن العادى من - جمع الأطراف فى الاستعمال فقطء إذ ربما لا يتمكن عادةً من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضا 
محصورة» كما لو كان بعض الأطراف فى أقصى بلاد المغربء بل لابدٌ فى الشبهة الغير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين: وهما كثرة 
العدد وعدم التمكن من جمعه فى الاستعمال[ :17]. 

ثم بين حكم الشبهة غير المحصورة بقوله: 

وممّا ذكرنا من الضابط روحت الحيد اجر المسسو را ردي عدم كرفة ازجي3 41 (الطدجة روكدم وريه الغو زه التعاوية 

ما عدم حرمة المخالفة القطعية: فلأن المفروض عدم التمكن العادى منها. 

وأمَا عدم وجوب الموافقة القطعتّة: فلأنٌ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعيّة لأنّها هى الأصل فى باب العلم الإجمالى, لأنّ وجوب 
الموافقة القطعدِه يتوقّف على تعارض الاصول فى الأطراف. وتعارضها فيها يتوققف على حرمة المخالفة القطعيُّ ليلزم من جريانها فى 
جميع الأطراف مخالفة عمليَهُ للتكليف المعلوم فى البين» فإذا لم تحرم المخالفة القطعية- كما هو المفروض- لم يقع 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١18‏ 


نقد نظريّه المحقق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى 


«مدّ ظلّه» 

السك مووي وماد سم الحم «مدّ ظلّه) بقوله: 

وفيه [فا أذلا: أن المراد من عدم التمكن من الجمع فى الاستعمال إم قا أن يكون هو الجمع دفعة» فيلزم أن يكون أكثر الشبهات 
المحصورة غير محصورة؛ وما أن يكون أعمّ منها ومن التدريج ولو فى مدَّهُ طويلة من سنين متمادية» فلابدٌ من تعيين ذلكك الزمان 
الذى لا , يمكن الجمع التدريجى بين الأ.طراف فيه. بل يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة إذ قلما ب تفق أن لا يمكن الجمع بين 
الأطراف ولو فى سنين» فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة. وهذا لا يمكن الالتزام به. 

فإن قلت: إن ارتكاب جميع الأطراف مما لا يمكن غالباً ولو تدريجاً فى سنين متمادية» لفقدان بعض الأطراف. على أن تأثير العلم 
الإجمالى فى التدريجيات محل بحث. 

قلت: إن خروج بعض الأنطراف بعد تنجيز العلم غير موثّرء ولا يضرٌ بتنجيز العلم الإجمالى فى بِقِهُ الأطراف. مع أنَكك قد عرفت أن 
البحث ممتحض فى كون الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الادخر من فقدان بعض الأمطراف. على أن تأثير العلم فى 
التدريجى من حيث الاستعمال ممّا لا إشكال فيه وفى التدريجى من حيث الوجود أيضاً مؤثّر على الأقوى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١19‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1١9‏ من 101١‏ 


وأمَا ثانياً: أن مورد التكليف إِنّما هو كل فرد فرد» والمفروض قدرته عليه؛ لا الجمع بين الأطراف حتّى يقال بعدم قدرته على الجمع؛ 
وما هو مورد للتكليف فالمكلف متمكن من الإتيان به» لتمكنه من كل واحدء والمكلف به غير خارج عن محلّ ابتلائه» وما لا يكون 
نشكا مد أعتى السيع - فهو غير مكلف به 

وأمَا حكم العقل بالجمع أحياناً فهو لأجل التحفّظ على الواقع, لا أنه حكم شرعى. 

وبالجملة: إِنّ الميزان فى تنجيز العلم الإجمالى هو فعليَةٌ التكليف وعدم استهجان الخطاب, والمفروض أن مورد التكليف يكون محل 
الابتلاء» لتمكنّه من استعمال كلّ واحد؛ وإن لم يتمكن من الجمع فى استعمال. 

وبذلكك يظهر حرمة المخالفة الاحتمالية بارتكاب بعض الأطرافء فضنًا عن القطعيّة» لفعليُ الحكم» وعدم استهجان الخطاب» لكون 
مورد التكليف مورداً لابتلائه. 

وبذلكك يظهر النظر[7؟"١]‏ فيما أفاده: من عدم حرمة المخالفة القطعتر» وعدم وجوب الموافقة القطعترة. لأجل تفرّع الثانية على 
الخولى 1 

إنتهى كلامه «مدّ ظله). 

والخاصل » أن ما أفاده المحثق النائى رمه الله فى شيط المخضور وغيرة مخدوكن أيضا. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 


حكم موارد الشك فى كون الشبهة محصورة 


إذا شككنا فى شىء أنه هل يكون من الشبهات المحصورة كى يجب الاحتياط» أو غيرها كى لا يجب. فماذا نفعل؟ 

ولا يخفى عليكك أن الشبهة تارةٌ: تكون مفهومية» واخرى: مصدافية. 

وبيان ما هو الحقٌّ فى المقام يتوققف على ملاحظة الأدلَ التى تمسّدكوا بها لإثبات عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصورة» 
وقد عرفت أن أهممها هو الروايات وما ذكره المحقّق الحائرى رحمه الله إن الإجماع كان مخدوشاً كما تقدّم[؟1]. 

ما الروايات التى عمدتها صحيحة عبداللّه بن سنان- وهى قوله عليه السلام: «كلٌ شىء فيه حلال وحرام فهو لكك حلال أبداً حَنّى 
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه/[170]- فتدل بعمومها على الحلَيَُ فى الشبهات المحصورة وغير المحصورة. 

لكن خرج منها الشبهة المحصورة؛ إِمَا لما تقدّم[172] من أن الترخيص فيها يستازم الترخيص فى المعصية؛ أو لقيام الإجماع على 
وجوب الاحتياط فيها. 

فلنا- بناءَ على كون المخصّص هو الإجماع- ثلاثة أدلّة: 

أ- العمومات والإطلاقات الأُوَّلتِكُ مثل ما دل على وجوب الاجتناب عن الخمر. 

ب- ما دل على حَلَيَهُ الشىء المشتمل بالفعل على الحلال والحرام؛ وهو صحيحة عبداللّه بن سنان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 

ج- الإجماع الذى يدل على وجوب الاجتناب فى الشبهات المحصورة. 

فإذا شككنا فى مورد أنّه من قبيل الشبهة المحصورة كى يجب فيه الاحتياط بمقتضى الدليل المخضٌّ صء أو من قبيل غيرها كى لا 
يجب بمقتضى الدليل العامّ» فإن كان الاشتباه لأجل إجمال عنوان «الشبهة المحصورة)[/11] الذى هو معقد الإجماع كان مورة الشكك 
من قبيل الشبهة المفهومي؛ للمخصّ صء وقد ثبت فى مبحث العام والخاصٌ أن المرجع فيها هو العام لوجوب الاقتصار على القدر 
المتيفّن فى التخصيص. 


ففى ما نحن فيه نتمشكك بعموم صحيحة عبدالله بن سنان ونحكم بعدم وجوب الاجتناب فى مورد الشكك. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة و١١‏ من ١01١‏ 


وإن كان الاشتباه لأجل الامور الخارجيّة[178]- الذى يعر عنه بالشبهة المصداقيَةُ للمخضّ ص - فلا يجوز فيه التمشكك بالإجماع.؛ لأنَّ 
معقده هو الشبهة المحصورة ونحن نشكك فى صدقها عليه» ولا بالصحيحة: لما تقدّم فى محله من عدم جواز التمشكك بالعامٌَ فى الشبهة 
المصداقيَةُ للمخصّ صء سواء كان المخض ص لفظياً أو لبيء فيبقى تحت العمومات والإطلاقات الأْوَليُ مثل دليل وجوب الاجتناب عن 
الخمرء لأنها هى المرجع فيما لم يثبت الترخيص فيه. 

هذا بناءَ على كون المخصّص هو الإجماع. 

وأمّا بناءَ على كونه قضاوة العرف. وبعبارةً اخرى: شهادةٌ العقل العرفى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١17‏ 

بلزوم الاجتناب فى الشبهات المحصورة؛ فلا يجوز التمشّكك بالصحيحة حتّى فى الشبهة المفهومية للمخصّص. لما عرفت[9١١]‏ من أن 
المخصّص العقلى- سواء كان ضروريّاً أو نظريًاً- بمنزلة المخصّص اللفظى المتّصلء فكأنه عليه السلام قال: «كل شىء فيه حلال وحرام 
فهو لكك حلال إِلَّاإِذا استلزم الترخيص فى المعصية» فإذا شككنا فى مورد أنّه هل بلغ كثرة أطراف العلم الإجمالى إلى حدٌ لم يكن 
الترخيص فيه ترخيصاً فى المعصية أم لا-؟ لم يجز التم كك فيه بعموم «كل شىء فيه حلا-ل وحرام فهو لكك حلاءل» كما لا يجوز 
التمشكك فيه بمخصّصه الذى عترنا عنه ب «العقل العرفى» سواء كان الاشتباه ناشئاً عن عدم تبتين مفهوم «الترخيص فى المعصية»- وهذا 
ما يعبر عنه بالشبهة المفهومةٍة للمخصّ ص- أو عن الجهل بصدقه عليه لأجل الامور الخارجدٍه مع وضوح مفهومه- وهذا ما يعر عنه 
بالشسبهة المصداقية للمخصّص - وذلكك لما عرفت من أن المخضص العقلى- ولو كان نظريا- بمنزلة المخضص اللفظى المتصلء فكما 
لا يجوز التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة المفهوميّة أو المصداقبة للمخصّص اللفظى المتّصل كذ لكك لا يجوز التمشكك به فى المقام. 
فالمرجع حينئذٍ هو العمومات والإطلاقات الأْوَليهُ الدالهُ على وجوب الاجتناب» سواء كانت الشبهة مفهوميّة أو مصداقية. 

هذا كله فيما إذا كان الدليل على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة هو الروايات التى عمدتها صحيحة عبداللّه ين سنان. 
وأمَا بناءٌ على كون الدليل هو الوجه المذكور فى كلام المحمّق الحائرى رحمه الله فهل يجب الاحتياط فى موارد الشكك أم لا؟ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 

الحقّ هو التفصيل بين الشبهة المفهوميّة والمصداقيّة. 

توضيح ذلك: أن هاهنا دليلين: 

أ- العمومات والإطلاقات الأوَّلبَكُ مثل دليل وجوب الاجتناب عن الخمر. 

ب- الأمارة العقلائرة الدالَهُ فى كلّ طرف على عدم كونه خمراً فيما إذا بلغت كثرة الأطراف إلى حدٌ لا يعتنى العقلاء فى كلّ منها 
بالبال كوه كير . 

وحينئذٍ فلو شككنا فى مورد هل بلغت كثرة أطرافه إلى هذا الحدّ أم لا؟ 

فإن كان بنحو الشبهة المفهوممٌ[١1]‏ كان المرجع هو العمومات والإطلاقات الأوَلوِكُ الدالَُ على وجوب الاجتناب, إذ كان أمر 
المخصّص دائراً بين الأقلّ والأكثرء فكان هو المرجع فى القدر المتيقّنء وبقى مازاد عليه تحت العمومات والإطلاقات الأَوَلبَةُ. 

وَإذ كات نهو لضيية المعيذاف ]161 ]فاك جوز السى كك بالسرمات والاطلاقات :فى بوره التتكمه كبا لذ يجوز القن كك 
المخطسن. 

فلا يجب الاحتياط فيه. لعدم تحقّق ما يُلزمه بعد عدم صلاحيّة الأدلّة الأَوَلئِهُ للتمشكك بها فيه. 

هذا تمام الكلام فى الشبهة غير المحصورة. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١١‏ 

ولكن ينبغى ذكر نكتتين فى خاتمةٌ هذا البحثء لاشتمالهما على ثمرة فقهِيَةُ: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا9و١١‏ من 101١١‏ 


الاولى: أنه لا ريب فى عدم صحَحَةُ الوضوء بمايع مردّد بين الماء والبول» وإن كان يجرى فيه أصالةُ الطهارة والحلَيهُ لكونه من مصاديق 
الشبهة البدويّة. 

وذلك لأنّ ما يتوضّأ به لابدّ من أن يكون ماءً» فلابدٌ من إحراز كونه ماءٌ وجداناً أو من قيام دليل معتبر على ذلككء وأصالة الطهارة 
والحلية وإن كانت تحكم بطهارته وحلتته. إِلَاأنها لا تنبت كونه ماءً. 

إِنْما الكلام فى أن خمراً إذا ترّدت بين أطراف غير محصورة وقلنا بعدم وجوب الاجتناب فيها فهل يجوز التوضّى بأحد هذه الأطراف 
أم لا؟ 

الحقّ هو الجوازء بناءَ على كون الدليل على عدم وجوب الاحتياط ما ذكره المحقق الحائرى فى كتاب «الدررا» وعدمه بناءٌ على كون 
الدليل على ذلكك هو الروايات. 

توضيح ذلك: أن صحيحة عبداللّهِ بن سنان تكون فى مقام بيان حكم الأطراف» وهو حليتهاء وليست فى مقام بيان الموضوع من كونه 
خمراً أو ماءء بخلادف الأمارة العقلائةه المذكورة فى كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فنّها تحكم فى كلّ طرف بعدم كونه خمراً 
وهو عبارة اخرى عن الحكم بكونه ماءً. 

وبالجملة: الفرق بين هذين الدليلين أن الروايات تكون بصدد بيان حكم أطراف الشبهة غير المحصورة؛ وما ذكره المحمّق الحائرى 
رحمه الله بصدد بيان موضوعها. 

وأما بناءٌ على ما اختاره المحمّق النائينى رحمه الله- من ضبط غير المحصور ببلوغ كثرة الأطراف إلى حدّ لا يتمكن المكلّف عادةٌ من 
جمعها فى الاستعمال» ثمم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١78‏ 

استنتاج[1١]‏ عدم حرمة المخالفة القطعيّةُ اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعتة- فلا يجوز التوضّى بأحد الأطراف لأنَّ عدم حرمة 
المخالفة القطعيّة الناشئةُ من عدم إمكان الجمع فى الاستعمال لا يقتضى إحراز المائية. 

لكنّ الفاضل المقرّر قال: إِنهِ رحمه الله كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة عن كل طرف وصححة التوضّى به[89١].‏ 

وهذا لا يلائم مبناه رحمه الله فيما به يمتاز المحصور عن غيره. 

والحاصل: أله يجوز التركدى بأحد أطرات: الشبية غير المتحصورة نام على ما ذكرة الميعقق الكائرى رحمه اشدولا يجوز ينام على نا 
اختاره المحقّق النائينى» كما لا يجوز أيضاً بناٌ على صحيحة عبداللّه بن سنان. 

الثانية: أن عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة هل يختصٌ بالشبهات التحريميّة أو تعمم الوجوبتة؟[5١]‏ 

الحقّ أن صحيحة عبدالله بن سنان لا تعممهاء لاختصاص قوله عليه السلام: «كلّ شىء فيه حلال وحرام» بالشبهات التحريمية» فلا يمكن 
إثبات عدم وجوب الاحتياط بها فى الشبهات الوجوبتة» إِلابضميمة عدم القول بالفصل. 

لكنّ الدليل المذكور فى كلام المحمّق الحائرى رحمه الله يعممها بلفظه ولسانه» ضرورة أن الأمارة العقلائية كما تدلٌ فى كل طرف من 
أطراف الشبهة التحريمةٍه غير المحصورة على عدم كونه هو الحرام» كذلكك تدلّ فى كل من أطراف الشبهة الوجوبيّة غير المحصورة 
على عدم كونه هو الواجب. 
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فى ملاقى بعض أطراف العلم الإجمالى 
التنبيه الخامس: فى ملاقى بعض أطراف العلم الإجمالى 


اشارة 
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وقبل الخوض فى البحث ينبغى تقديم امور: 
بيان صور المسألة 


الأؤل؟ أن لتسألة متدرا عتديدة: 

وذلك لأنّ العلم بالملاقاة قد يكون بعد العلم الإجمالى بنجاسة بعض الأطراف, وقد يكون قبله وقد يكون مقارناً له. 

والملاقى- بالفتح- تارةٌ يكون حين حدوث العلم الإجمالى داخلًا فى محلّ الابتلاء» واخرى يكون خارجاً عنه. 

وأيضاً أحد طرفى العلم الإجمالى إِمَا أن يكون هو الملاقى- بالفتح- أو الملاقى- بالكسر- أو مجموعهماء والطرف الآخر فى جميع 


هذه الفروض شىء آخر غيرهما. 
بيان دليل وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس 


الثانى: أنه لريب فى وجوب الاجتناب عن ملااقى النجسء فهل هو من آثار وجوب الاجتناب عن ذلكك النج س[58١].:‏ أو جعل 
الشارع كلا 
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من النجاساف: تجساً و مكنا لبا يلافيه؟ فالملاقئ موضوع آخر للنجاسة؛ فكما أن نجاسة الدم حكم وضعى تعبدى استقلالى كذلكك 
نجاسة ملاقيه» وكما أن لزوم الاجتناب عن الدم حكم دسفي كذلكك وجوب الاجتناب عن ملاقيه وليس من مصاديق لزوم 
الاجتناب عن الدم. وبعبارة اخرى: 

قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كرٌ لم ينتجسه شىء)[152١]‏ يدل على أن للشارع- حينما لاقى الماء القليل دماً- ثلاثة أحكام: 

أ- نجاسة الدم ولزوم الاجتناب عنه. 

ب- سببيةُ الدم لنجاسة ملاقيه. 

ج- نجاسة الملاقى- الذى هو الماء فى المثال- ولزوم الاجتناب عنه. 

وبالجملة؛ عل تكون نجاسة الملا.قى- بالكسر- ولزوم الاجتناب عنه حكماً مستقلاً أو من توابع نجاسة الملااقى- بالفتح- ولزوم 
الاجتناب عنه؟ 

يستفاد من كلمات بعضهم الثانى[157]: ولذا استدل على تنتجس الماء القليل بملاقاةً النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات فى 
قوله تعالى: «وَالرّجْرَ امجن [8؟1] بدعوى أن الاجتناب عن «الرجز) يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه. 

وفيه: أن ظاهر الآية هو وجوب الاجتناب عن نفس «الرجز) لاعنه وعن ملاقيه. 

وادّعى دلالة بعض الأخبار أيضاً عليه» وهو رواية عمرو بن شمر عن 
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جابر الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: وقعت فأرهُ فى خابية[59١]‏ فيها سمن أو زيت»ء فما ترى فى أكله؟ قال: 
فقال له أبو جعفر عليه السلام: «لا تأكله» فقال له الرجل: الفأره أهون علىٌ من أن أترك طعامى من أجلهاء قال: فقال له أبو جعفر عليه 
السلام: «إنّكك لم تستخفٌ بالفأرة» وإنّما استخففت بدينكك. إِنّْ الله حرم الميتة من كلّ شىء)[180]. 

وجه الدلالة: أنه عليه السلام جعل تركك الاجتناب عن الطعام استخفافاً بتحريم الميتة» ولولا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام 


استخفافاً بتحريم الميتة؛ فوجوب الاجتناب عن شىء يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه. 
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وق أولاة أن الروابة معيفة سندا. 

وثائياً: أنها بصدد بيان تحريم الميغة من قبل الله تعالى؛ لا تنجيسها الذئ هو المتتازع فيه وكون التحريم فيها بمعنى التتجيس خلاف 
الظاهرء على أنْ بعض أنواع الميتة- كالسمكك- تكون محرّمة ولا تكون نجسة فلا وجه لجعل «التحريم» بمعنى «التنجيس'. 
وبالجملة: إِنْ الإمام عليه السلام ذكر «الحرمة) فى مقام الاستدلال» وهى أعمٌ من «النجاسة» التى هى المتنازع فيها. 

لكنّ هاهنا إشكانًاء وهو أنه لا ملازمة بين حرمة الشىء وحرمة ملاقيه» بل الملازمة تختصٌ بمسألة النجاسة» فكيف علّل الإمام عليه 
السلام حرمة السمن أو الزيت الملاقى للفأرة بحرمة الميتة؟! 

ولعلّ هذا الإشكال دعا بعضهم إلى تفسير «التحريم) فى الرواية 
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ن «التتجيس): 

لكن يمكن الجواب عنه بأنّه يستفاد من هذا التعليل أن مورد الرواية هو السمن أو الزيت الذى تفسّخ الفأرة فيه» بحيث اشتمل كل جزء 
ننه على عو عنياء فللا يمكن أكل شر رمن المسق أو اليك يدوك كل المينة, 

ووجه استفادةٌ هذا المعنى من التعليل أنه لابدٌ فى كل حديث من حفظ ظهور التعليل وحمل الحديث عليه لا العكس. 

إن قلت: ينفر طبع الإنسان عن سمن أوزيت تفسّخ الفأرةً فيه ولو كان حلاناء فكيف يمكن حمل الحديث على هذا المعنى؟! 

قلت: شدَه الفقر وصعوبة العيش وله الموادٌ الغذائية فى صدر الإسلام كانت تبلغ حدّاً يوجب عدم تحرّز الإنسان عن كثير من الخبائث 
والمنفْرات» ويشهد عليه قول الراوى: «الفأرة أهون علي من أن أترك طعامى لأجلها). 

نعم» ينفر طبع الإنسان فى هذا الزمان عن السمن الذى وقعت فيه الفأرة وإن لم تتفشخ. 

والحاصل: أنّ ما دل على نجاسة الملاقى- بالكسر- غير ما دل على نجاسة الملاقى- بالفتح- فلكلٌ منهما حكم مستقل. 


استحالة انكشاف شىء مرّتين 


الثالث: أنه إذا قامت بتنة على خمررّة مائع مثلماء ترئّب عليه جميع آثار الخمريّة, فلو قامت بتبنة اخرى على خمريّته فلا أثر لهاء لأنَّ 
الحِيِْيةُ والمنسجزيّةُ إِنّما هى للبينة الاولى» ولا يمكن الكشف والتنجيز فى مورد واحد مرّتين» ولا فرق فى ذلكك بين العلم والأمارة. 
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نعم» يمكن جعل حكم تعليقى للأمارة الثانية» مثل أن يقال: «الأمارة الثانية كاشفة ومنيجزة وصالحة للاحتجاج لو لم تكن الأمارة 
الاولى)». 

إذا عرفت هذه الامور فهل يجب الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة أم لا؟ 


نظريّة صاحب الكفاية رحمه الله فى ذلك 


فصّل المحقّق الخراسانى رحمه الله بين صور المسألةٌ بقوله: 

تارةً: يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمانًا بالنجس بينهاء فإِنّه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن 
النجس فى البين قطعاً ولو لم يجتنب عتّرا يلاقيه» فإنّه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس قد شكك فى وجوده. 
كشىء آخر شكك فى نجاسته بسبب آخرء ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم أن قضِبة تنبجز الاجتئاب عن المعلوم هو الاجتئاب عنه أيضاء 


ضرورة أن العلم به إِنْما يوجب تنتجز الاجتناب عنه لا تنتجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن احتمل. 
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واخرى: يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه فيما لو علم اانا نجاسته[ ]18١‏ أو نجاسة شىء آخرء ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة 
الملاقى أو ذاكك الشىء أيضاًء فإنّ حال الملاقى فى هذه الصورةٌ بعينها حال ما لاقاه فى الصورة 
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السابقة فى عدم كونه طرفاً للعلم الإجمالى وأنّه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة أصنا لا إجمانًا ولا تفصينًا. 
وثالشةٌ: يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاه ضرورة أنّه حينئنٍ نعلم إجمانًا إِمَا بنجاسة الملاقى 
والملاقى» أو بنجاسة الآخر كما لا يخفىء فيتنيجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين» وهو الواحد أو الاثنين| 181]. إنتهى كلامه 
وتحمف لان 

وهو حقٌ متين. 

وتوضيحه يبتنى على ملاحظه أمرين من الامور التى ذكرناها فى بداية البحث: 

أ- أن نجاسة الملاقى- بالكسر- حكم وضعى تعندى مستقل» ولها دليل غير ما دل على نجاسة الملاقى- بالفتح-. 

ب- أن الشىء الواحد لا يمكن أن ينكشف مرّتين. 

فإذا كانت الملاقاةُ بعد العلم اجمانًا بنجاسة أحد الطرفين[87١]‏ فلا إشكال فى تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الاجتناب عن كل 
واحد من الطرفين؛ لكون العلم الإجمالى منجزاً للتكليف فى أى طرف كانء وأما الملاقى لأحدهما فلا وجه لوجوب الاجتناب عنه» 
لأنْ ما يتخئل فى وجهه أمران كلاهما مردودان: 

أ- ما دل على وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح-. 

وقد عرفت جوابه فى المقدَّمهٌ الثانية[ .]١0*‏ 
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ب- أنه يحصل لنا بعد الملاقاة علم إجمالى آخرء ضرورة أنّ اليد إذا لاقت الإناء الواقع فى اليمين نعلم إجمانً بأنّهِ إِمَا أن تكون اليد 
نجسة أو الإناء الواقع فى اليسارء فاليد تكون طرفاً للعلم الإجمالى الثانى» فيجب الاجتناب عنهاء كما يجب الاجتناب عن الإناء الواقع 
ف السان: 

وفيه: أنّ هذا العلم الإجمالى الثانوى لا يمكن أن يكون منيجزاًء لأنّ من شرائط تنجيز العلم الإجمالى أن يكون مؤثّراً على كل تقديرء 
مع أنه لا يكاد يكون كذلك فى المقام» ضرورة أَنّه لا يمكن أن يكون منيجزاً بالنسبة إلى الإناء الواقع فى اليسار لتأثير العلم الإجمالى 
الأوّل فى وجوب الاجتناب عنه؛ وقد عرفت فى المقدّمة الثالئة أنّه لاا يمكن الكشف والتنجيز فى شىء واحد مرّتينء فلا أثر للعلم 
الأجمالن الثاتى أصلاء فبقى الملاقن مشكرك الطهارة والنجابة فتحرى فيه أضالة الطهارة. 

ويجرى نظير هذا البيان فى عكس هذه الصورة وهو ما إذا علم إجمانًا نجاسة الملاقى[80١]-‏ بالكسر- أو نجاسة شىء آخره ثم حدث 
العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو ذاكك الشىء أيضاً. 

ففى هذه الصورة يجب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- وعن ذلكك الشىء الآخر. لكونهما طرفى العلم الإجمالى الأوّل الذى يؤثّر فى 


بخلاف الملاقى- بالفتح- فإنّه طرف للعلم الإجمالى الثانى الذى لا يكاد يكون مؤثّراً على كلا التقديرين» لعين ما ذكرناه فى الصورة 
الاولى» فلا أثر 
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لهذا العلم أصلَّاء فيبقى الملاقى- بالفتح- مشكوك الطهارة والنجاسة. فتجرى فيه أصالة الطهارة. 
هذا توضيح كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. 
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نظريَةَ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام[02١]‏ 
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ستشكل عليه المحقّق النائينى رحمه الله بالنسبة إلى الصورة الثانية بقوله: ولا يخفى عليكك: أن هذا التفصيل مبنيّ على كون حدوث 
العلم الإجمالى بما أنّهِ علم وصفه قائمة فى النفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وإن تبدّلت صورته وانقلبت عمّا 
حدثت عليه لأنّه يكون المدار حينئذٍ على حال حدوث العلم» ومن المعلوم: أنه قد يكون متعلّق العلم الإجمالى حال حدوثه هو نجاسة 
الملاقى- بالكسر- أو الطرفء وقد يكون هو نجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرفء وقد يكون هو نجاستهما معاً أو الطرف. 

ولكن الإنصاف: فساد المبنى بمثابة لا سبيل إلى الاللتزام به ضرورة أن المدار فى تأثير العلم الإجمالى إِنْما هو على المعلوم 
والمنكشف لا على العلم والكاشف» وفى جميع الصور المفروضة رتبهُ وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- والطرف سابقة على 
وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- وإن تقدّم زمان العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى- بالكسر- أو الطرف على العلم الإجمالى 
بنجاسة الملاقى- بالفتح- أو الطرفء لأنّ التكليف فى الملاقى إِنّما جاء من قبل التكليف بالملاقى, فلا أثر لتقدّم زمان العلم وتأخرّه 
بعدما كان المعلوم فى أحد العلمين سابقاً رتبةً أو زماناً على المعلوم بالآخر. 

ووضوح الأمر وإن كان بمثابة لا يحتاج إلى إطالةٌ الكلام فيه إِلَاأنَهِ لا بأس بزيادة بيان لإزاحة الشبهة. 
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فنقول: إِنّه يعتبر فى تأثير العلم الإجمالى واقتضائه التنجيز بقائه على صفهٌ حدوثه وعدم تعقّبه بما يوجب انحلاله وتبدّل المنكشف به 
لأمنٌ اعتبار العلم الإجمالى إِنّما هو لكونه طريقاً وكاشفاً عن التكليف المولوى؛ فلابدٌ من انحفاظ طريقيته وكاشفته» وهو إِنّما يكون 
ببقائه على صفهُ حدوثه وعدم حدوث ما يوجب تغييراً فى ناحية المعلوم» فالعلم الإجمالى بوجوب الاجتناب عن أحد الشيثين إِنّما 
يقتضى الاجتناب عنهما إذا لم يحدث ما يقتضى سبق التكليف بالاجتناب عن أحدهما ولو كان ذلكك علماً إجماليَاً آخر كان المعلوم 
به سابقاً فى الزمان أو الرتبة على المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل, وإلّا كان المدار على العلم الإجمالى الثانى الذى سبق معلومه معلوم 
الأوّل وسقط العلم الاجمالى الأوّل عن الاعتبار. 

فلو علم بوقوع قطرةٌ من الدم فى أحد الإنائين» ثم بعد ذلك علم بوقوع قطرهٌ اخرى من الدم فى أحد هذين الإناثين أو فى الإناء 
الثالث» ولكن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانياً أسبق من ظرف وقوع القطرةٌ المعلومة أُوَلَاء فلا ينبغى التأمل فى أن العلم الإجمالى 
الثانى يوجب انحلادل الأوّل» لسبق معلومه عليه ومن الواضح: أن العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى- بالكسر- والطرف دائماً يكون 
المعلوم به متأخحراً عن المعلوم بالعلم الإجمالى بنجاسة الملا.قى- بالفتح- والطرف» تقارن العلمان فى الزمان, أو تقدّم تعلق العلم 
بالملاقى- بالكسر- على تعلق العلم بالملاقى أو انعكس الأمرء لما عرفت: من أنّه لا عبرة بزمان حدوث العلم؛ بل العبرة بزمان حدوث 
المعلوم» والنجاسة المعلومة بين الملاقى- بالفتح- والطرف تكون أسبق من النجاسة المعلومة بين الملاقى- بالكسر- والطرف فى جميع 
الصورء ففى أى زمان يحدث العلم 
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الإجمالى بنجاسة الملااقى- بالفتح- والطرف يسقط العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى والطرف عن التأثير لأنّهِ يتين سبق التكليف 
بالاجتناب عن أحد طرفيه وهو طرف الملاقى- بالفتح- فتكون الشبهة بالنسبة إلى الملاقى- بالكسر- بدويّةُ تجرى فيه أصالة الطهارة 
بلا معارض. 

هذا كله. مضافاً إلى أن الذوق يأبى عن أن يكون الحكم وجوب الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- دون الملاقى, مع أن التكليف به 
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إنْما يأتى من قبل التكليف بالملاقى- بالفتح-[41181 إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله. 
نقد نظريّه المحقق النائينى رحمه الله من قبل الإمام الخمينى 


«مدٌ ظلّه) 

وناقش فيه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلها أُوَلَا: بأنّ الإشكال ليس فى ناحية الملاقى والملاقى كى يقال: قضيَةُ العليهُ والمعلولية 
هى تقدّم رتبة النجاسة فى الملاقى- بالفتح- عليها فى الملاقى- بالكسر» بل الإشكال فى الطرف الآخر. حيث عرفت أنه لا يمكن 
تأثير العلم الإجمالى الثانى فيه بعد العلم الإجمالى الأوّلء لعدم إمكان الانكشاف فى شىء واحد مرّتين. 

وثانياً: أنّه لا مجال فى المقام لملاحظة التقدّم والتأخَر الرتبتين» ضرورة أن منتجزيّة العلم الإجمالى من آثار وجوده الخارجىء لا من 
آثار ماهيته أو وجوده الذهنىء وتقدّم رتبة العلة على المعلول إِنّما هو مما حكم به العقل» ولا يرتبط بوجود هما الخارجى, إذ ثبت فى 
كله انيما وقارفاخ نحسة 

والحاصل: أن الحبَِدِهُ من آثار وجود العلم الإجمالى الخارجىء فتمام الملاكك فى حتجيته هو التقدّم والتأخّر فى حدوثه خارجاء لا 
التقدّم والتأخّر الرتبيان 
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اللذان وعائهما هو العقل. 

وأمّرا المثال الذى ذكره رحمه الله فهو وإن كان صحيحاً إلَاأَنّه لا يرتبط بالمقام» ضرورة أن العلم بأسبقيَةُ ظرف وقوع القطرة المعلومة 
ثانياً من ظرف وقوع القطره المعلومة أُوَلَاه كاشف عن عدم تعلق العلم الإجمالى الأوّل بالتكليف, وإن كنا نتخئل- قبل حدوث العلم 
الإجمالى الثانى- أنّه تعلق به. وذلكك لأنّا نحتمل- بعد حدوث العلم الإجمالى الثانى- أن القطره المعلومة بالعلم الإجمالى الأوّل وقعت 
فى نفس الإناء الذى وقعت فيه- قبل ذلكك- القطرة المعلومة بالعلم الإجمالى الثانى» فالقطرءً المعلومة بالعلم الإجمالى الثانى تؤثّر فى 
التكليف قطعاً. دون المعلومة بالعلم الإجمالى الأوّل» لسبق الاولى ولحوق الثانية. 

وهذا بخلاءف المقامء فإِنّ كلا العلمين الإجمالتين هاهنا تعلّقا بالتكليفء غاية الأمر أن الثانى منهما لا يكون منتجزًء لعدم إمكان 
انكشاف شىء واحد مرّتين[188]. 

هذا حاصل ما أفاده الإمام «مدّ ظله. 

وتبين ممما تقدّم حول الصورتين الاوليبن حكم الصورة الثالثة[104]» وهو وجوب الاجتناب عن مجموع الملاقى والملاقى وعن الطرف 
الآخرء لوقوع جميعها طرفاً للعلم الإجمالى فى آن واحدء لحصول العلم دفعة واحدة بأنّهِ إِمَا الملاقى والملاقى نجسان أو الطرف الآخر. 
هذا كله بحسب حكم العقل. 
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البحث حول جربان الاصول الشرعيّةُ فى الملاقى 


وهل تجرى الاصول الشرعيّةُ فى الملاقى أم لا؟ 

ربما يقال بجريان أصالة الطهارة فيه» وذلك لأَنَّ طهارة الملاقى- بالكسر- ونجاسته مسببتان من طهارة الملاقى- بالفتح- ونجاسته 
ولو جرى أصل فى السبب لكان حاكماً على الأصل الجارى فى المستب, وأمًا إذا لم يجر الأصل السببى- كما فى المقام, لأجل ابتلائه 
بالمعارض[ -]١80‏ فلا منع من جريان الأصل المسببى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠٠١‏ من 101١١‏ 
ملاىك حكومة الأصل السببى على المسبّبى 


وفيه: أنّا لا نسلّم توقف جريان الأصل فى الملاقى- بالكسر- على عدم جريانه فى الملاقى- بالفتح- وذلكك لأنّ حاكميّة الأصل 
الشرعى الجارى فى السبب على الأصل الجارى فى المسبب إِنّما هى بملاك السبِيةُ الشرعيّة» ضرورة أن التعبد ببقاء الموضوع إِنْما هو 
لأجل كرتب آثاره الشرعية. 
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فلو كان المسبب من الآثار الشرعيّةُ للسبب لكان الأصل الجارى فى الثانى حاكماً على الجارى فى الأوّلء كما إذا شككنا فى بقاء كرَيْةُ 
ماءٍ ثم غسلنا فيه ثوبنا النجسء فهاهنا لا يجرى استصحاب نجاسة الثوبء لأنّْ استصحاب كرب الماء أصل سببى يترنّب عليه آثاره 
الشرعيةُ التى منها كونه مطهّرًء فالتعئد بالسبب هاهنا يزيل الشكك عن ناحية المسبب. 

وأمَا إذا لم يكن بينهما سبيت شرعيّةُ فصرف السبِبيِةُ والمسَببيِةُ لا تقتضى الحكومة: وما نحن فيه من هذا القبيل» فإِنْ نجاسة الملاقى- 
بالكسر- وإن كانت من الآثار الشرعيّة لنجاسة الملاقى- بالفتح- إِلَاأنّ طهارته ليست أثراً شرعتاً لطهارته. لأنْه كان طاهراً ولو لم تتحقّق 
الملاقاة. 

وبالجملة: تجرى أصالة الطهارةٌ فى الملاقى- بالكسر- سواء جرت فى الملاقى- بالفتح- أم لاء فالقول بعدم جريانها فى الملاقى لو 
فرض جريانها فى الملاقى غير تامٌ. 

نعم لو فرض جريان استصحاب النجاسة فى ناحية السبب لكان مانعاً من جريان أصالة الطهارة فى ناحية المستبء لأنّ نجاسة السبب 
يؤر شرعاً فى تتجاسة المسبب + فلا مجال لجريان أضالة الطهارة فية: 


إشكال وجواب 


ثم إِنّ هاهنا شبهة استصعب حلها بناءً على كون طهارة الملاقى من آثار طهارة الملاقى؛ وهى أن فى المقام مسألتين: 

أ- طهارة الملاقى التى هى مسيبةٌ عن طهارة الملاقى. 

ب- حليته التى هى مسببة عن طهارة نفسه. 

فهاهنا فى بادئ النظر اصول سن إذ يتصوّر فى كل من الملاقى والملاقى 
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والظرق الآخر أغالة الظهارة وأصالة الحلية: 

وعذه الاضول السئة وقعت فى قلاث رتب: 

ففى الرتبة الا-ولى أصلان: أصالة الطهارة فى الملاقى- بالفتح- والطرف الآخرء وهما تتعارضان وتتساقطان, لأنّ جريانهما يستلزم 
الترخيص فى المخالفة القطعية العمليةُ والتناقض فى أدَلَةُ الاصول. 

وفى الرتبة الثانية ثلاثة اصول: أصالة الطهارهُ فى الملاقى- بالكسر- وأصالة الحليَة فى الملاقى- بالفتح- وأصالة الحليُ فى الطرف 
الآخر. 

ووجه كون هذه الانصول الثلاثة فى رثبة وااحدة أن الشكك فى الحلّ والحرمة فى طرفى العلم الإجمالى وهما الملاقى- بالفتح- 
والطرق الآخر مسبب عن الشكك فى طهارتهما وتجاستهماء والشكك فى طهارة الملاقى- بالكسر- أيضاً مسجب عن الشكك فى طهارة 
الملاقى- بالفتح- فهذه الاصول الثلاثة تكون فى رتبة واحدة متأخَرهُ عن رتبة أصالتى الطهارة فى الطرفين المتساقطتين بالتعارض» 
فتعارض هده اللاصول أيضا وتساقط. 
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وفى الرتبة الثالثة أصل واحد سليم عن المعارض: وهو أصالة الحلَيَُ فى الملاقى[191]- بالكسر-. 

والحاصل: أنه لاا تجرى أصالهُ الطهارة فى الملاقى- بالكسر- فلا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة» لكن تجرى فيه أصالة 
الحليَةُء فيجوز شرب الماء الملاقى لأحد الطرفين؛ ولا يجوز التوضّى به. لاشتراط كون ماء الوضوء طاهراًء فما لم يحرز طهارته لا يجوز 
التوضى به. 
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ويمكن الجواب عنها بوجوه: 

الأوّل: أنّكك قد عرفت أنْ طهارةٌ الملاقى لا تكون مسبَبهُ عن طهارةٌ الملاقى. 

الثانى: أنَا لا نسلّم أن تكون حَلَءِهُ الشىء أثراً لطهارته, إذ ليس لنا دليل يدل على أنّ «كلّ طاهر حلال» فالطهارة والنجاسة مسأل 
والداناي لتم هيبا لل اعرف 

نعم. قد تجتمع الطهارة مع الحلدة؛ لكنّه لا يقتضى السبِيبةُ والمسَبِتبة كما لا يخفى. فعلى هذا حلي الشىء تكون فى رتبة طهارته من 
دون أن يكون بينهما تقدّم وتأحر أصلًا. 

فأصالة الحلِهُ فى الطرفين تكون فى رتبة أصالة الطهارة فيهماء فيقع التعارض بين أصالتى الحَلَدِهُ فى الرتبة الا-ولى التى كان يقع 
التعارض فيها بين أصالتى الطهارة» وتبقى أصالهُ طهارة الملاقى فى الرتبةُ المتأخَرهً سليمةٌ عن المعارض. 

الثالث: أنّه لا مدرك لأصالة الحلََه فى المقام» فنك عرفت[181] المناقشة فى أحاديث الحلء فإن بعضها- كحديث مسعدة بن 
صدقة- كان مضطرباً دلالةٌ» لعدم إمكان انطباق الحكم الكلّى المستفاد منه على الأمثلة المذكورة فيه وبعضها الآخر- كحديثى معاوية 
بن عمار وعبداللّه بن سليمان وصحيحة عبداللّه بن سنان- كان محمولًا على غير موارد الشبهة المحصورة لحكم العرف بِأنَّ تجويز 
ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة ترخيص فى المعصية ومستلزم 
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للتناقض. 

على آذ وواة سطاورة ون عقا رصنا لدو قياف كاتس مكدو ندا كا 

وبالجملة: لا تع أحاديث الحلّ أطراف العلم الإجمالى أصلّاء فلا مجال للقول بتعارض أصالتى الحَلَيِهُ وتساقطهما فى المقام. 

وأمَا الملاقى: فأصالة الحلَيهُ وإن لم تجر فيه أيضاًء لعدم شمول مدركها له إِلَا أنه يمكن التمسكك لرفع حرمته المجهولة بحديث الرفع. 
والحاصل: أنّا تتمشكك بأصالةٌ الطهارة بالنسبة إلى طهارة الملاقى ونجاسته, وبحديث «الرفع» بالنسبة إلى حليته وحرمته. 

ثم إن الشبهة- على فرض تسليمها- وإن كانت تجرى فيما إذا حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاة[18] إَِاأنّها لا تجرى فيما إذا 
كانت الملاقاةٌ بعد العلم إجمانًا بالنجس[286١].‏ 

ما جريانها فى الصورة الا-ولى: فلن لنا فيها علماً إجمالياً واحداً له طرفان: أحدهما: مجموع الملاقى والملاقى» والطرف الآخر: هو 
الطرف الآخرء فيجرى فيه جميع ما ذكر فى الشبهة؛ وهو تعارض أصالتى الطهارة فى ناحية الملاقى- بالفتح- والطرف الآخر أوَلَاه ثم 
تعارضن أصالق الخلة فيهنا وأضالة طهارة الملا - بالكهرت قن الرتية القاقية وبين أصالة التحاية فى المللاقى سليمة عن المعاوفن: 
والحاصل: أن الشبهة المذكورة- مع قطع النظر عن المناقشات التى 
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ذكرناها- تنتج فيما إذا حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاة. 

وأمًا عدم جريانها فى الصورة الثانية[128]: فلأنٌ لنا فيها علمين إجمالئين: أحدهما منتجز للتكليف دون الآخر, لأنْ المفروض حصول 
العلم تجائية إتادا تميق او الاق ا رلاة ثم بعد ملاقاة اليد مع إناء اليمين حصل العلم عن بنجاسة الملاقى أو إناء اليسار» والعلم الأول 
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منتجز للتكليف المعلوم بالإجمال؛ فلا يجرى فى طرفيه أصالة الطهارة؛ لأنّ جريان الاصول مشروط بعدم استلزامه مخالفة عملي لتكليف 
معلوم منيجزء بخلا-ف العلم الثانىء فإنّه غير منتجز للتكليفء لأنّ تنجيز العلم الإجمالى مشروط بكونه مؤْثّراً فى أىّ طرف كان التكليف 
واقعاًء وأحد طرفى العلم الإجمالى الثانى هو إناء اليسار الذى كان طرفاً للعلم الإجمالى الأوّل أيضاء ولا يمكن أن يتنتجز تكليف 
مرّتين» فلا منع من جريان أصالة الطهارة فى الملاقى؛ بل لا منع بلحاظ العلم الإجمالى الثانى من جريانها فى إناء اليسار أيضا وإن لم 
يكن له ثمرة عمليَةُ لكونه طرفاً للعلم الإجمالى الأوّل أيضاً الذى كان مانعاً من جريان الاصول فى طرفيه. 

وبالجملة: لا منع من جريان أصالةُ الطهارة فى الملاقى» لعدم استلزامه مخالفة تكليف معلوم منتجز. 

هذا من ناحيةٌ العلم الإجمالى. 

ولا منع من جريانها من ناحية الأصل السببى أيضاً لو فرض أن طهارة الملاقى مسب عن طهارة الملاقى» لما عرفت من ابتلاء الأصل 
فى ناحية السبب بالمعارضء فلا منع من جريانه فى المستب. 

والحاض] 514 القبية البتكورة لو يت لما سرت" لاف عق صر اتح افيه 
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البحث حول ما إذا كان الملاقى - بالفتح - خارجاً عن الابتلاء 


كلام صاحب الكفاية فى ذلكك 

ثم إن المحمّق الخراسانى رحمه الله- مضافاً إلى الصور الثلاثة المتقدّمة- تعرّض لصورة اخرىء وهى ما إذا علم بالملاقاة ثم حدث 
العلم الإجمالى بنجاسة مجموع الملاقى والملا.قى أو الطرف الآخرء ولكن كان الملاقى- بالفتح- خارجاً عن محل الابتلاء فى حال 
حدوث العلم بالنجاسة وصار مبتلى به بعده. 

وذهية ف هذه الصورة أبفا- الصورة الثانية- إلى لزوم الاجتناب عن الملاقى- بالكسر- والطرف الآخرء دون الملاقى- بالفتح- 
لأنه كان خارجاً عن محل الابتلاء حين حدوث العلم, ومنيجزيّةُ العلم الإجمالى تتوقف على دخول أطرافه فى محل الابتلاء[8١].‏ 

هذا توضيح ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى هذه الصورة 


لكنّ الح هو وجوب الاجتناب عن الجميع فى هذه الصورة. 

ما بناء على ما اخترناه تبعاً لسدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله»- من عدم تأثير الدخول فى محل الابتلاء والخروج عنه فى منتجزيّة 
العلم الإجمالى وعدمها- فواضح. فإِنّ العلم الإجمالى على هذا المبنى منتجز للتكليف حتّى فيما إذا كان بعض أطرافه خارجاً عن 
الابتلاء ففى هذه الصورء يجب الاجتناب عن الملاقى والملاقى والطرف الآخر جميعاً. 

وأمَا بناءٌ على ما اختاره المحقّق الخراسانى رحمه الله- من توقف منجزيّةُ العلم 
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الإجمالى على دخول جميع أطرافه فى محل الابتلا-ء- فلأنٌ خروج بعض الأطراف عن الابتلاء يمنع عن تنجيز العلم الإجمالى فيما إذا 
لم يكن للطرف الخارج أثر داخل فى محل الابتلاء» وأمَا إذا كان له أثر كذلكك- كما فى المقام- فلا. 

بل الأمر كذلك فى غير موارد العلم الإجمالى أيضاًء فإنّا لو غسلنا ثوبنا النجس فى ماء ثم أرقناه ثم شككنا فى بقاء كرَيّته لجرى 
استصحاب كرّيّته وحكم بطهارة الثوب المغسول به. 
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ولا يمنع من جريان الاستصحاب خروج الماء عن محل الابتلاء بإراقته وانعدامه. لأنّ أثره- وهو الثوب المغسول به- يكون مبتلى به 
فكأنٌ الماء يكون باقياً وداخنًا فى محلّ الابتلاء. 

وكذلكك الأمر فى المقام؛ فإِنٌ الملاقى- بالفتح- وإن لم يكن مبتلى به عند حدوث العلم الاجمالى: إِلَّاأنْ أثره وهو الملاقى- بالكسر- 
كان كذلك. فكأنٌ الملاقى- بالفتح- أيضاً كان محلا للابتلاء فى حال حدوث العلم؛ فيجب الاجتناب عنه كما يجب الاجتناب عن 
الملاقى- بالكسر- والطرف الآخر. 

وحاصل جميع ما ذكرناه فى المسألة: أنه يجب الاجتناب عن الملاقى- بالفتح- فى صورة» وعن الملاقى- بالكسر- فى صورة اخرى؛ 
وحن مجبوعهما في صورتين اخريين» 

هذا تمام الكلام فى مبحث ملاقى بعض أطراف العلم الإجمالى» وبه تم جميع مباحث دوران الأمر بين المتباينين. 
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فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 


المقام الثاني: فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر 


اشارة 


إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فهل العقل يحكم بجريان البراءة أو بلزوم الاحتياط؟ وماذا يقتضيه الاصول الشرعتة؟ 
قبل الشروع فى البحث لابدّ من ذكر مقدّمتين لتحرير محل التزاع. 


الفرق بين الأقل والأكثر الارتباطتين والاستقلالتين 
اشارة 


الاولى: الأقلّ والأكثر على قسمين: ارتباطى واستقلالى: 

أمّا الأوّل: فهو أن يلاحظ الآسمر مجموع امور منضمَةُ بعضها إلى بعض ويأمر بهاء بحيث يكون كل واحَدٍ من هذه الامور مؤثّراً فى 
تحقّق غرض المولى حالة انضمامه مع الامور الاخر ولا يكون وحده ذا أثر أصلًاه كالصلاة» فإذا شككنا فى جزئية شىء للصلاة يكون 
من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطئين. 

وأمَا الثانى: فهو أن يلاحظ اموراً ويأمر بإتيانهاء لكن لا يلاحظ الانضمامء بل كل واحد من هذه الامور يكون مأموراً به مستقلاً وذا أثر 
مستقل؛ بحيث لو أتى المكلف ببعضها دون بعض آخر لأطاع بالنسبة إلى ما أتى به وعصى بالنسبة إلى ما تركه؛ مثل الصلوات 
المتعدّدة المأمور بهاء فلو شككنا فى الصلوات الفائئة بين الخمس والستٌ يكون من مضاديق الأقل والأكثر 
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الاستقلاليين. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن البحث فى الأقلّ والأ-كثر ينحصر فى الارتباطئين» لأمنّ الدوران بين الاستقلالتيين لا يكون من موارد العلم 
الإجمالى» بل من موارد العلم التفصيلى والشكك البدوى الذى تقدّم البحث عنه فى البراءة؛ لا لأنّ العلم الإجمالى كان موجوداً ابتداءً 
ثم انحل إلى العلم التفصيلى والشك البدوىء بل الأمر بالعكسء فإِنَ العلم الإجمالى هنا يحصل من ضْمٌ العلم التفصيلى إلى الشكك 


البدوى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١١‏ من ١01١‏ 


صور الشك بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 


الثائبة: هذا البحث طويل الذيلء لأنْ الدوران بين الأقل والأكثر ثارةٌ كرون شبن الفك قن درق شىء للمأمور به[/81١]»‏ واخرى 
بسبب الشكك فى شرطيةُ شىء له[188]. وثالشةً بسبب الشكك فى أن المأمور به هو الجنس أو توج مكل أن تشك فى أن المولئ أمر 
بإطعام الحيوان أو الحيوان الناطق. 

وللشفكه فى الجثمن والنوع مثال آخر خخارج عن محل النزاع» وهو ان سكاف أن البوان أمر بإطعام الحيوان أو الإنسان, فإنّه من 
قبل الدوراة بين التعايو لأن العرق يرق سوبا تاناء لأنه ذا كلظ الأميان لذ يخطر ماله الحيرات أصله فان الأنسان وان كان 
بنظر العقل مركباً منه ومن الناطق إِلَاأَنِّ بنظر العرف مغاير ومباين للحيوان» بخلاف المثال الأول المذكور فيه الحيوان 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١09‏ 

صريحاًء إن العرف لا يقدر فيه أن لا يلاحظ الحيوان فى ملاحظة النوع[24١].‏ 

رزاع يكنيق الدورا ين الأق الاك أجل السك فى أن المامور داهو الظيي أن سيق 


كلام المحقّق العراقى فى الدوران بين الطبيعى وحضّته 


كلاف لفحت الع الى ربهينة اللاتس دشي إلى أن الشتك م الطايس بوسدظ ع لمان مع قيال عزوق الأمريية الأقا واالأ كار با هن 
قيل الدوران بين التبابتين لأن الحض ة الى فى زيدا كلمن الأشان غير الحشة الى 'فى غمرو منه وعكذ ا سائر الأقراف فإذا شككا 


فى أن المولى أمر بإطعام الإنسان أو بإطعام زيد يكون من قبيل الدوران بين المتباينين[ .]17١‏ 
نقد كلام المحقّق العراقى فى المقام 


لكنّ الظاهر أن الشكك فى الطبيعى وحصّته من قبيل الدوران بين الأقلّ والأكثر. 

ما أَوَنَا: فلأنًا لا نسم المغايرة بين بد اللحضة الى ف :وينمى الأقباة ونيد النحكية القن قف خهوره ,و نانقما القرق بين هذا وبيج الكت قن 
الجنس والنوع؟ 

وقد ذهبتم فى ذلكك إلى أنه من موارد الدوران بين الأقل والأ-كثرء فلو كانت الحصّ تان مغايرتين فى باب الطبيعى وحص ته لكانتا 
مغايرتين أيضاً فى باب الجنس والنوع, فإِنّ الحصّه التى فى الإنسان من الحيوان غير الحصّدهٌ التى فى البقر» وهكذاء فلا وجه للقول 
بدخول الأوّل فى الدوران بين المتباينين والثانى 
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فى الدوران , بين الأقل والأكثر كما صنعه المحمّق العراقى رحمه الله. 

وأقاكانا: فلأننّه كما كان للشكك بين الجنس والنوع مثالان: أحدهما كان من موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر والثانى من موارد 
الدوران بين المتباينين فهاهنا أيضاً مثالان: أحدهما ما ذكره العراقى رحمه الله ونحن أيضشاً نقول بخروجه عن الأقلّ والأكثر ودخوله 
فى المتباينين» لأنّ العقلاء يرون التباين ؛ بين الإنسان وبين زيدء لأنهم إذا لاحظوا زيداً لم يخطر ببالهم الإنسان» والمثال الثانى أن نشكك 
فى أن المولى أمر بإطعام الإنسان أو بإطعام الإنسان العالم» وقد فرضنا انحصار الإنسان العالم فى زيدء وهذا المثال داخل فى محل 
النزاع ومصداق من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر. 

والشبهة فى الدوران بين الأقلّ والأكثر قد تكون وجوبِيَةُ وقد تكون تحريمية؛ وأيضاً تارةً تكون حكميَةُ واخرى موضوعية» وأيضاً قد 
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يكون الدوران بين الأقل والأكثر فى نفس المأمور به وقد يكون فى محصّله وسببه» كل ذلكك داخل فى محل النزاع. 
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البحث فى دوران الأمر بين الجزئَيَةُ وعدمها 
اشارة 


إذا عرفت ذلكك فاعلم أن للشكك فى الجزئية ثلاثة أقوال: 

أ- جريان البراءة العقَليهُ والشرعتة كلتيهما. 

ب- عدم جريان واحدة منهما. 

ج- التفصيل بين العقلئّة والشرعبّة بالقول بجريان الثانية دون الاولى. 
فعلينا البحث فى مقامين حتّى يتين ما هو الحقّ من هذه الأقوال. 


المقام الأوّل: فى البراءةٌ العقليّة 


والظاهر أُنّها تجرىء وإثباته يتوقف على تقديم امور: 

الأول أن المولى إذا أمر بمركب أو نهى عنه فالتركيب فى المأمور به والمنهئ عنه اعتبارى. 

توضيح ذلكك: أنّ المركب على قسمين: حقيقى؛ وهو الذى تفنى الأجزاء فيه حقيقةٌ وتكسر صورتها لأجل تحمّقه واقعء واعتبارى. 
وهو الذى تفنى الأجزاء فيه وتكسر صورتها لأجل تحمّقه اعتبارا وإلّا فبحسب الحقيقة لا تكون صورتها قبل التركيب مغايرة لها بعده. 
مثال الأوّل: معجون الطبيب. فإنّه يلاحظ أن الأثر الفلانى يترئّب على المعجون المركب من أشياء خاضّة في ركبها بالاختلاط والامتزاج 
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شنا واكدا ذا أكر سطلرت: 

ومثال الثانى: الصلاة فإِنْ الشارع لاحل أن الأثر النطلوب- ميقل النهن عق الفحشاء والمتكر وغيره من الآثاوك له يحص الاباثيانة 
مجموع أشياء مختلفة منضمَة بعضها إلى بعض على الترتيب المخصوص. فهذه الأشياء مع كونها من مقولات شتّى غير قابله للاختلاط 
والامتزاج اعتبرها الشارع شيئاً واحداً لتحصيل الأثر الذى لا يحصل إِلَابها. 

فالم ركب الحقيقى والاعتبارى يشاركان فى جهة؛ وهى فناء الأجزاء فيهما وعدم استقلالها بعد التركيبء فإنّه كما أن جزء المعجون لا 
يكون مستقلاً بعد التركيب» كذلكك الركوع الصلاتى أيضاً لا يكون مستقلاً بعد التركيب واعتباره جزءً للصلاة» ولكنّهما يختلفان فى 
جهة اخرى» وهى أن الفناء فى المركب الحقيقى واقعى» وفى الاعتبارى اعتبارى. 

الثانى: أنّ كيف تحصّل المركب فى ذهن الآمر غالباً تكون عكس كيفدَة إتيانه فى الخارج, بمعنى أن المكلف إذا همّ بإتيان مركب» 
تتعلّق إرادته أُوَلًا بوجوده الوحدانى» غافلًا عن أجزائه وشرائطه. ثم ينتقل منه إليهاء وتتولّد إرادات اخرى متعلّقةٌ بها على وجه يحصل 
المركب منهاء فإذا همّ بإتيان الصلاة تتعلق إرادته أُوَلَا بأصل طبيعتها من غير أن تعلق بالأجزاءء ويكون المحرّك للعبد الأمر المتعآق 
بالطبيعة» ولا رأى أُنّها لا تحصل إِلَابإتيان أجزائها وشرائطها على طبق المقرّر الشرعى تتولّد إرادات تبعيّةُ له متعلقة بها. 

وأمَا الآمر إذا هم بتعليق الأمر بالم ركب فلابدٌ له- غالباً- من تصوّر الأجزاء والشرائط أوَلًا مستقلاء ثم ترتيبها حسب ما تقتضى المصلحة 
والملاك النفس الأمريّين» ثم لحاظها على نعت الوحدة وإفناء الكثرات فيهاء ليحصل 
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التركب الاعتبارىء ثم يجعلها موضوعاً للأممر ومتعلقاً للإرادة فالآمر ينتهى من الكثرة إلى الوحدة غالبا والمأمور من الوحدة إلى 
الكثرة. 

الثالث: تقدّم فى مقدَّمه الواجب البحث فى وجود المقدّمةه الداخلكِة وعدمهاء فأنكرها بعضهم وأثبتها بعض آخرء ومثْل لها بالأجزاء 
وتقدّم البحث أيضاً فى أن المقدّمهُ هل هى واجبة شرعاً أم لا؟ بل العقل يحكم بلزوم إتيانها. 

21 1ن للسو الوب ارت 3 اداه عور 1ك نوت وسزة لير يطل وحزوق الخز اف قطي القر ل موسزييه المقاية قو الاجواه | يشي 
كذلكك كالمقدّمات الخارجية أم لا؟ 

نقول: لكت لأنٌ القائل بوجوب المقدّمة قال به لأجل إيجاد الداعى فى نفس المكلفء وحيث إِنّ الوجوب النفسى المتعلق بالمركب 
يكفى للداعويّة إلى أجزائه- لعدم المغايرة بينهما إلابالإجمال والتفصيل- يكون الداعى فى نفس المكلف إلى الأجزاء موجوداً بنفس 
ذلك الوجوب النفسىء فلا نفتقر إلى القول بوجوبها الغيرى. 

والشاهد عق هذا آنا إذا سألنا المضلى بمثل لِم تركع؟ قال: لأجل قوله تعالى: «أَقيمُوأ الصّلّوة[111] فالداعى له إلى إتيان الركوع هو 
الأمر المتعلق بالصلاة الذى هو أمر نفسى. 

فإن قلت: كيف يدعو الأمر المتعلّق بالصلاة إلى الركوع مثلًا مع أن الأمر لا يدعو إِلَاإِلى ما تعلق به؟ 

قلت: نعم» الأمر لا يدعو إِلَاإِلى متعلقه. لكنّا لا نقول بكون الصلاة المأمور بها شيئاً والأجزاء أشياء اخر محصّلةٌ لها وسبباً لتحمّقها كى 
يرد علينا 
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الإشكالء بل نقول: المغايرة بين الصلاءً وأجزائها إِنّما هى بالإجمال والتفصيلء ولا ريب فى أن المجمل والمفصّل فى الحقيقة شىء 
واحد فالأمر المتعلق بالأوّل يكون داعياً إلى الاتيان بالثانى. 


نقد ما أفاده المحقّق البروجردى رحمه الله فى المقام 


ولا يخفى عليكك أنا لا نقول بمقالةُ سدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردى رحمه الله فى باب الصلاة حيث قال: 

إن لكر أبعافا بكدة أجراء الصلاة وكل بعكن مند صلق سدم متهاء كاللحاف لراش الداع نه أفزاذ معددة 

إن قلت: كيف يكون الأمر الواحد متعلقاً بأجزاء متعدّده من مقولات مختلفة؟ مع استلزامه كون الشىء الواحد متّصفاً بصفات متضادة. 
قلق انظر إلن الب الك اذى قن رضن والحده فلا رون ف الدعاء واج لأبل الأتضالداتلض هر ديل الرندة كنا عفافن 
الفلسفة- ومع ذلكك يمكن أن يلون بعضه بلون وبعضه الآ-خر بلون آخر وبعضه الثالث بلون ثالث» فكما أن الماء الواحد يتتصف 
بصفات مختلفة متضادّة باعتبار أبعاضه فلا مانع من أن يتعلق الأمر الواحد بأشياء مختلفة متضادّةُ باعتبار أبعاضه[1777]. هذا توضيح 
مقالة يدث الاسعاد البروتد دف رتحمه الله 

ونا سناد إن كان شنيها بياء إلا أت غيرعهك لأناقول» العراء الى كيه #الضناكك ل ادكو مأمورا نيا أملاء قاف الأمى على بالماوة له 
بأجزائها ولكن حيث يكون المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل فقط يكون الأمر- مع 
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عدم تعلّقه بالأجزاء- داعياً ومحرّكاً إلى الإتيان بها. 

وبعبارة اخرى: إِنّ الأمر المتعلق بالمركب واحد متعلّق بواحد, وليست الأجزاء متعلّقهُ للأمرء لعدم شيئيةٌ لها فى لحاظ الآمر عند لحاظ 
وكيا ديري عله الوك ب سور وعد ائرة مس عرور» ندر لبو انائدةازنيل جاب وى كر مقر اه ازا لون ا 
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للثير أصلاء فالامر له ور فى تلكف الماسكلة إلاأمرا واحنداءولا يام الابامر واحدة لكم هذا الأمر الحداي بكرن داعا إلى إتبان 
الأحواء تعر ذاع سه الي كن وكة كليااسة عنقه علية لكزق البرك هو الأجراء فى لحا الرسدة والاف لوال سدراء قن 
الب كي فى لتحا الكد 8 والاتجلال وسة اذ البرك و روم الأنهر وي الها يكرى الام شه عريالة بها مضا 
وداعياً إليها لا بداعويّة على حدة[17]. 

والحاصل: أن الأجزاء لا تكون مأموراً بها عندناء لا بالأمر النفسى: ولا بأبعاضه ولا بالأمر الغيرى. 

الرابع: أن النزاع فى جريان البراءة فى الأقل والأ-كثر وعدمه مبنيئ على القول بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسدء وأمًا القائل 
بوضعها لخصوص الصحيح فلا يمكن له إجراء البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوكك. لأنْ البراءة- على القول بجريانها- إِنّما تجرى فيما 
إذا احرز عنوان المأمور به ولكن شككنا فى صبحته وفساده فى صورةٌ خلوٌه من الجزء المشكوك,. وهذا مبنى 
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على القول بالأعم» وأمًا على القول بالصحيح فالشكك فى الصيحة مساوق للشكك فى تحقّق أصل العنوان. 


بيان ما هو الحق فى المقام 


إذا عرفت هذه الألمور الأربعة نقول: لا مانع من جريان البراءة العقله فى الجزء المشكوك. فإنّه لا ريب فى أنا إذا شككنا فى أن 
الشارع هل أمر بالمركب الفلا-نى أم لا-؟ يحكم العقل بالبراءة ويجوز الترككء لقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذةٌ بلا برهان» ولا ريب 
أيضاً فى أنّا لو علمنا أن الشارع أمر بالصلاه مثلّاء وعلمنا أيضاً أن الصلاة مركبة فى نظره من أجزاء ولكن لم يبتين أجزائه أصلًا لحكم 
العقل أيضاً بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان. 

فإذا علمنا بأمره بالصلاة مثنا وبأنّه بببن أن كل واحدة من القراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم جزء لهاء ولكن شككنا فى جزئية 
السورة مثا يحكم العقل بالبراءة عن السورة؛ لأنَّ الشارع لم يتين جزئيتهاء فلم تكن الحيّة موجودة بالنسبة إليهاء لتوقف الحبَدِه فى 
المركبات على مقدّمتين: 

1ن اث قارع لمر كن 

ب- أن يبن أجزائهاء وهذان الأمران موجودان بالنسبة إلى الأسجزاء المعلومة» بخلا-ف الجزء المشكوك فيه؛ لعدم تبيينها من قبل 
الشارع؛ فلا يكون الأمر المتعلق بالمركب داعياً إليهء فإذا اجتهد العبد فى تحصيل العلم بأجزاء المركبء وبذل جهده فى التفتحص عن 
الأدلة بمقدار مسورة وقامت الشة على عدّة أجراء للمركبء وعلم أن العراى قد كدعا فيه كتلما رسك فى امار شب الخ عرف 
فأتى بما قامت الحججهُ عليهء وترك غيرها مما هو مشكوك فيهء لا يعد عاصياًء ويكون العقاب على تركه بلا بيان ولا برهان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١21‏ 

إن قلت: كيف كان العلم الإجمالى منتجزاً فى المتباينين ولا يكون منتجزاً فى الأقل والأكثر الارتباطئين؟ 

قلت: ليس لنا علم إجمالى هاهناء لأنّ الأمر بالصلاة مثلًا معلوم تفصينًا لا إجمالّء وهو متعلّق بنفس الصلاك لا بأجزائهاء كما بتنا فى 
الطب الثاليةه «اللجه السك مامورا بها أعاامك شرل الرنس قدي الأفل بوالأك ديل الراسي هر القاكة فلعط رلك تشكه 
فى أنّ أجزائها هل هى تسعة مثلًا أو عشرة. والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى الجزء العاشر المشكوكك فيه. 


الإشكالات على جريان البراءه فى المقام 


لكن هاهنا إشكالات كثيرة دقيقة لابدٌ من التفضّى عنها: 
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دعوى رجوع الأقل والأكثر إلى المتباينين وجوابها 


الإشكال الأوّل: أن متعلق التكليف فى الأقلّ والأ-كثر مردّد بين المتباينين فى الواقع؛ لأنَّ للمركب الملتئم من الأقلّ صورةٌ غير صورة 
المركب الملتئم من الأكثرء فحقيقة المأمور به على فرض أن يكون هو الأقلّ مباينة لحقيقته على فرض أن يكون هو الأكثر» فيجب 
الاحتياط بإتيان الأكثر. 

ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الأوّل: أن المأمور به لو كان شيئاً متحصًّا من الأسجزاء لكان بين الصورتين تباين وتغاير إذ المتحصّ لى من تسعة أجزاء مثا مباين 
للمتحصّل من عشرة» كما أن المعجون الذى يحصل من أربعة أشياء غير الذى يحصل من خمسة, لكنّا لم نقل به» بل قلنا أن نسبة 
المركب المأمور به إلى أجزائه نسبة المجمل إلى 
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المفضلء لا نسبة المتحصّل إلى المحصّلء إذ ليس للم ركب الاعتبارى حقيقة غير حقيقة أجزائه» فالصلاة المركبة من تسعة أجزاء لا 
تكون مغايرة للصلاهً الم ركبة من عشرة» بل الصلاة المركبة من العشرةٌ هى عين الصلاهُ المركبة من التسعة مع انضمام جزء عاشر إليها. 
والشاهد على هذا أن السورة مثلًا جزء للذاكر لها وليست بجزء للناسى لهاء ومع ذلكك لا تكون حقيقة الصلاة المأمور بها للذاكر غير 
حقيقةُ الصلاءً المأمور بها للناسى. 

الثانى: أَنّه لو كان الأقلّ والأكثر من قبيل المتباينين للزم الاحتياط بإتيان صلاتين: إحداهما: مركبة من الأجزاء حتّى الجزء المشكوكك 
فيه» ثانيتهما: م ركبة منها سواهء لا بإتيان الأكثر فقط. 


هل المقام من قبيل الدوران بين الماهيّة اللابشرط وبشرط لا؟ 


الإشكال الثانى[76١]:‏ أنّ وجوب الأقلّ مردّد بين المتباينين» إذ لو كان متعلّق التكليف هو الأقلّ لكان من قبيل الماهةة اللابشرط عن 
الزيادة» ولو كان هو الأكثر لكان من قبيل الماهتة بشرط انضمامها إلى الزيادة» ولا ريب فى مباينة الماهتة بشرط الشىء للماهية 
اللابشرطء لأنّ كلا منهما قسيم للآخر. 

فوجوب الأقلّ إِنّما يكون مركّداً بين المتباينين باعتبار اختلاف سنخى الوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شىء. 

أقول: هذا المستشكل- كما تلاحظ كلامه- يقول بتباين الأقلّ المجرّد 
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عن الزيادة مع الأقلّ المنضمٌ إليهاء ثم بتباين الوجوب المتعلق بالأقل على تقدير كونه مأموراً به فقط مع الوجوب المتعلق به على تقدير 
كونه مأموراً به بانضمام الزيادة المشكوكة لكا نكتفى بالجواب عن الأوّلء لوضوح فساد القول بتغاير الوجوبين» فنقول: 

يرد عليه 51ل الحوات الكان عن الاشكال الأول وهر أله مض على هذا الشتشكل القول ورب اقناق ضلافن : إتحداهنا: ع 
الأكثر. والاخرى: هى الأقلّء كما فى المتباينين. 

وثانياً: أن القول بكون الأقلّ ماهد بشرط شىء على تقدير كون المشكوك جزءٌ للمأمور به. لا يستقيم لأسن البحث فى جزثية 
المشكوك. لا-فى شرطيته» وعلى تقدير كونه جزءً لا فرق بينه وبين الأ-جزاء المعلومة؛ فكما أنّه لا يصمح التعبير عن الجزء المعلوم 
بالشرط لا يصي عن الجزء المشكوكك أيضاًء لأنّ الأجزاء كلها فى مرتبة واحدة, والعلم والشكك لا يغيران الواقع. 

وثالثاً: أن الماهية اللابشرط على قسمين: الماهتة اللابشرط المقسمىء والماهيّة اللابشرط القسمى. 

والماهيهُ اللابشرط المقسمى: هى أن يكون الملحوظ نفس الماهيّةُ بما هى هى؛ من دون أن يلاحظ معها شىء آخر أصلَاء حتّى عدم 
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لحاظ شىء آخرء وهذه على ثلاثة أقسام: 

أ- الماهيةُ بشرط الشىء, ب- الماهيّةُ بشرط لاء ج- الماهيّة اللابشرط القسمىء وهى التى تكون ملحوظة بانضمام عدم لحاظ شىء 
آخر معها بنحو يكون عدم لحاظ شىء آخر معها قيداً لها وملحوظاً معها. 

فإن أراد المستشكل من الماهيّهُ اللابشرط. الماهيّةُ اللاإشرط القسمى» 
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سلّمنا وجود التباين بينها وبين الماهدٍة بشرط الشىءء لكون كل منهما قسيماً للآخر. ولكنّه لم يرد هذا المعنى من الماهيّة اللابشرطء 
بدليل قوله بتحمّق الاحتياط بإتيان الأكثر فقط ولا يجب على المكلّف إتيان صلاتين» فمراده من الماهدّة اللابشرط هى الماهية 
اللابشرط المقسمىء ولا تباين بينها وبين الماهتِهُ بشرط الشىءء كما هو واضح. 

فالحاصل: أن الأقلّ متيقّن والزيادة مشكوك فيهاء فيجب الإتيان بالأقلّ وتجرى البراءة العقلية فى الزيادة. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى رفع الإشكال 


وقد أجاب المحمّق النائينى رحمه الله عن الإشكال بوجه آخر حيث قال: 

إن الماهِه لا بشرط والماهيِهُ بشرط شىء ليسا من المتباينين الذين لا جامع بينهماء فإنّ التقابل بينهما ليس من تقابل التضادٌّء بل من 
تقابل العدم والملكة. فإنّ الماهيّة لا بشرط ليس معناها لحاظ عدم انضمام شىء معها بحيث يؤخذ العدم قيداً فى الماهيّة» وإِلَا رجعت 
إلى الماهتّهُ بشرط لاء ويلزم تداخل أقسام الماهيّة» بل الماهيّةُ لا بشرط معناها عدم لحاظ شىء معها لا لحاظ العدم» ومن هنا قلنا: إن 
الإطلاق ليس أمراً وجودرّ» بل هو عبارة عن عدم ذكر القيد خلافاً لما ينسب إلى المشهور- كما ذكرنا تفصيله فى مبحث المطلق 
والمقئّد- فالماهية لا بشرط ليست مباينة بالهويّة والحقيقة للماهيّةُ بشرط شىء بحيث لا يوجد بينهما جامع» بل يجمعهما نفس الماهيّة) 
والتقابل بينهما إنْما يكون بمجرّد الاعتبار واللحاظ. 

ففى ما نحن فيه الأقلّ يكون متيقّن الاعتبار على كل حال» سواء لوحظ 
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الواجب لا بشرط أو بشرط شىء. فإِنّ التغاير الاعتبارى لا يوجب خروج الأقلّ عن كونه متيقّن الاعتبار[ه117 إنتهى موضع الحاجة من 


كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى رفع الإشكال 


ويرد عليه أُوَلَا: أنّه أراد ب «الماهي اللابشرط؛ الماهيّةُ اللابشرط المقسمىء على ما هو ظاهر كلامه؛ حيث قال: إن الماهيّةُ لا بشرط 
ليس معناها لحاظ عدم انضمام شىء معها بحيث يؤخذ العدم قيدا فى الماهيّة) فمقصوده هو الماهيّةُ اللابشرط المقسمىء ومع ذلك 
جعل نفس الماهدة جامعة بينها وبين الماهيّة بشرط الشىء. إذ قال: «بل يجمعهما نفس الماهيّة) مع أن نفس الماهة هى عين الماهية 
اللابشرط المقسمىء لا الأعمّ منها ومن الماهتّة بشرط الشىء كى تكون جامعةٌ بينهما. 

وثانياً: ما ذهب إليه من أن المتضادّين لا جامع بينهما غير صحيح؛ لأنَّ المثال الواضح للضدّين هو السواد والبياضء واللون جامع بينهما. 
وثالثاً: لا نسلم أنه كلما كان الدوران بين العدم والملكة تجرى البراءة» ألاترى أنّه لو علم العبد أن المولى أمر بإكرام إنسان ولكن لم 
يعلم أنّه أمر بإكرام إنسان أعمى وقال: «أكرم إنساناً أعمى» أو بإكرام إنسان بصير وقال: 

«أكرم إنساناً بصيرً» لوجب عليه الاحتياط بإكرام إنسانين: أحدهما بصيرء والآخر أعمىء فإثبات أن بين الماهيّة اللابشرط وبشرط شىء 
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تقابل العدم والملكة لا التضادٌ غير كافٍ لإجراء البراءة. 

ورابعاً: أنَ صدر كلامه لا يلائم ذيله» لأنّهِ قال فى الصدر: التقابل 
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بين الماهية اللابشرط وبشرط شىء تقابل العدم والملكة» وقال فى الذيل: 

التقابل بينهما إِنّما يكون بمجرّد الاعتبار. فإِنٌ هذين الكلامين لا يتلائمان؛ لأنّ تقابل العدم والملكة من الامور الحقيقيَة لا الاعتباريّة 
فانظر إلى وجدانك, هل لا تجد فرقاً بين الأعمى والبصير واقعاً؟ هل الفرق بينهما فى عالم الاعتبار؟! 

الامور الاعتباريّة- كالزوجيَة- لا توجب أمراً واقعتاء ألاترى أن الإنسان بعد الترويج لا يتغير بالنسبة إليه قبل الترويج ولكنٌ الشارع اعتبر 
الزوجدَة ورب عليها آثاراً مثل جواز النظر والاستمتاع ووجوب النفقة» أمّرا الإنسان الذى كان بصيراً ثم صار أعمى تغتر واقعاً بعد 
حدوث العمى بالنسبةٌ إليه قبله» فتقابل العدم والملكة أمر واقعى لا اعتبارى. 

إن قلت: البحث إِنّما هو فى المركب الاعتبارى الذى ليس بين أجزائه تركيب واقعاًء ولكنّ الشارع اعتبرها مركباًء فالتقابل فيما نحن فيه 
وإن كان تقابل العدم والملكة. إِلَاأَنّه أمر اعتبارى. 

قلت: إن التركيب فيما نحن فيه وإن كان باعتبار من الشارع» ولكن نفس الأعتبار أمر واقعى» انظر إلى وجدانكك فإنّكك تجد الفرق 
واقعاً بين من اعتبر شيئاً ومن لم يعتبره» وأيضاً تجد الفرق واقعاً بين من اعتبر تركيب شىء من تسعة امور وبين من اعتبر تركيبه من 
عشرة» فالتقابل فيما نحن فيه أمر حقيقى واقعى لا اعتبارى. 

والحاضل» أن جراب#اليستق اناف «اغلى اللدسقامس هن الاشكال مكدوش عد هيات عدبيدة. 
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البحث فى انحلال العلم الإجمالى فى موارد الأقل والأكثر 


الإشكال الثالث: أن جريان البراءة فى الدوران بين الأقلّ والأكثر يتوقف على انحلال العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بوجوب الأقل 
والشكك البدوى فى الزيادة» وهذا غير متحقّق فى ما نحن فيه لأنّ أمر الأقلّ دائر بين كونه واجباً نفسياً وبين كونه واجباً غيري» فلو كان 
فى الواقع واجباً نفسياً يترّب على تركه العقاب. وإن كان واجباً غيرياً لم يترتّب على تركه العقاب, فلا يحكم العقل بلزوم إتيان الأقل 
على أى تقددي قلا يكوق ووب الأقل معلوما تقضيلة قاين الاتخلول؟!] 

ويمكن الجواب عنه بوجهين: 

الكولفيع تت على اسمن قاطن «البركي كش بانتقاد سبد الجزاكة ختقر للا شك فى أذ لبر كن وجرا وانهداء وغرنها إذا قلق 
جميع أجزائه؛ فهل له عدم واحد أيضاً أو أعدام متكثّرة بتكثّر الأجزاء؟ 

الحقٌّ أن عدمه أيضاً واحد, لأنّ نقيض الواحد واحدء ولو كان له أعدام كثيرة للزم كثيراً ما ارتفاع النقيضين» وهو محالء فللم ركب 
عدم واحد كما أن له وجوداً واحداًء لكن أسباب العدم متعدّدة فإنّ عدم الصلاة- مثنًا- تارةٌ: 

يكون بتركك الركوع؛ واخرى: بتركك السجود. وهكذا. 

إذا عرفت هذا فنقول: كما يترتّب العقاب على تركك الأقلّ إذا كان واجباً نفسباًء يترتّب على تركه أيضاً إذا كان واجباً غيرياً[172]. لأَنّ 
العقاب إِنّما هو لأجل ترك المأمور به وتركه قد يكون بتركه رأساً وقد يكون بتركك بعض 
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أجزائه» فلا-ريب فى استحقاق العقوبة على تركك الأقل على أىّ تقدير» أى سواء كان واجباً نفسيَاً لكونه هو المأمور به أو غيرياً 
لكون الأ-كثر هو المأمور به فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالأقلّ على أىّ حال؛ وبجريان البراءة فى الزيادة» لأنّها مشكوكة بالشكك 
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البدوى. 

إن قلت: لو أتى بالأقل وكان الأ-كثر فى الواقع واجباًء لتركك المأمور به وكان حاله كحال من تركه رأساًء فلم فرّقت بينهما وقلت: 
يحكم العقل بعدم استحقاق العقوبةُ فى الأوّل واستحقاقها فى الثانى؟ 

قلت: الفرق بينهما واضح. لأنّ الأول وإن ترك المأمور به إِلَاأنَه معذور, لأنّه أتى بما كان معلوماً والشارع لم بين الزيادة المشكوكة, 
والعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان» وأمًا الثانى فتركك المأمور به بلا عذرء لأنّه لم يأت بالمأمور به الواقعى ولا بما علم؛ فالفرق بينهما 
أن الأول تارك للمأمور به عن عذرء والثانى تاركك له بلا عذرء فالأوّل لا يستحقٌ العقوبة والثانى يستحمّها. 

الثانى: أن ترئّب العقاب على الأقل وعدمه لا يرتبطان بالمقام» لعدم دوران انحلال العلم الإجمالى وعدمه مدارهما؛ إذ ليس البيان فى 
قاعدةٌ «قبح العقاب بلا بيان» بمعنى بيان العقوبة» إذ ليس بيان العقاب على تركك المأمور به من وظائف الشارع» بل العقل هو الذى 
يحكم بترتّب العقاب على مخالفة الأمر الإ-لزامى» ألاترى أن المولى إذا أمر عبده بشىء وهو عصى يترتّب على عصيانه استحقاق 
العقوبة» ولو عاقبه المولى لم يعدٌ ظالماً وإن لم يبن العقاب ولا مقداره» فوظيفة الشارع بيان التكليفء وقولنا: «العقاب بلا بيان قبيح» 
يكون بمعنى «العقاب بلا بيان التكليف قبيح) والبيان من ناحية الشارع بالنسبة إلى الأقل موجود فرضاًء فإتيانه واجب على كل تقديرء 
ولكنّ البيان بالنسبة إلى الزيادة مفقود» فتجرى البراءة فيهاء فعدم ترتّب العقاب على تركك 
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الأقلّ على تقدير كونه واجباً غيرياً لا يرتبط بما نحن فيه ولا يقدح فى انحلال العلم الإجمالى. فإنّ الأقلّ واجب تفصينً فيجب الإتيان 
به والزيادة مشكوكة, فتجرى البراءة فيها. 


إشكال المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


الإشكال الرابع: ما أفاده المحقق النائيتى رحمه الله ويئنه بتقريبية: 

الأوّل: أن الامتثال تارةٌ: يكون علمياً تفصيلتاء واخرى: علمياً إجمالباًء وثالثة: ظَنْباُ ورابعة: احتمالئء ويجوز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى 
فيما إذا كان التكليف محتملًا غير معلوم, وأمَا إذا كان التكليف معلوماً تفصينًا أو إجمانًا فلايجوز الاقتصار على الامتثال الاحتمالى؛ بل 
العقل يحكم بلزوم الامتشال العلمى؛ لأمن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقيتيٍة» والإتيان بالأقل امتشال احتمالى لا يكتفى به فى 
المقام. 

والعلم الإجمالى لا ينحل؛ لأنّ العلم التفصيلى بوجوب الأقلّ لا بشرط أو بشرط شىء عين العلم الإجمالى, والتعبير مختلفء لأَنَّ 
وجوب الأقلّ المعلوم تفصينًا أمره دائر بين كونه لا بشرط وبين كونه بشرط شىء» ومثل هذا العلم التفصيلى يستحيل أن يوجب انحلال 
العلم الإجمالىء لأنّه يلزم أن يكون العلم الإجمالى موجباً لانحلال نفسه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. 

اقرب الثاتى: أن ادوم المشكر كك مديعة: 

الاولى: جهة لزوم الإتيان به من حيث هوء والعقل بالنسبة إلى هذه الجهة يحكم بالبراءة. 

الثانية: جهة ارتباطيته وقيديّته للأقل على تقدير جزئئته بحيث لو أتى المكلف بالأقلّ فقط فكأنّه لم يأت شيئاًء والعقل لا يحكم بالبراءة 
بالنسبة إلى 
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هله الجهة؛ لأنّه لا يقدر على وضع الارتباطةٌ والقيدرَهُ ورفعهماء لأنْهما وظيفة الشارعء لا العقل» وحيث إِنّه لا حكم للعقل من هذه 
الجهة فهو يحكم بلزوم إتيان الأكثر ليقطع بامتثال التكليف المعلوم[/19]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 
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نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفى مقطعين من تقريبه الأول نظر: 

أ- أن الاشتغال اليقينى وإن كان يستدعى الفراغ اليقينى, إِلَاأنّه يستدعيه بقدر الاشتغال؛ لا أكثر, والاشتغال اليقينى فيما نحن فيه يتعلق 
بالأقلّ فقطء وأمًا الزائد فلم يكن معلوماء لأنّ الحيجةُ قائمة على وجوب الأقلّ وأمًا الزيادة فهى مشكوك فيها. 

ب- أن ما ذهب إليه من عدم انحلال العلم الإجمالى فى المقام مردود. أُوَلَا: بأنّه مناقض لما تقدَّم[178] منه فى الجواب عن إشكال 
صاحب الحاشية فإنّه قال هناكث: «الأقل متيقّن الاعتبار على أى تقدير والزيادة مشكوكك فيها» والتناقض بين هذين القولين واضح. 
وثانياً: بأنّه ليس لنا علم إجمالى فيما نحن فيه كى يُقال: يلزم أن يكون موجباً لانحلال نفسه بل من أوَّل الأمر نعلم بوجوب الأقل 
تفصينًا ونشكك فى وجوب الزيادة» لكنا إذا ضممنا ذلكك العلم التفصيلى إلى هذا الشكك البدوى حصل لنا علم إجمالى بوجوب الأقلّ 
أو الأكثرء وتردّد وجوب الأقل بين كونه لا بشرط وبين كونه بشرط شىء لا يوجب بينهما تبايناء لأنّْ اللابشرط 
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فى المقام عبارة عن اللابشرط المقسمىء ولا يعقل أن تكون هى مباينةٌ للماهية بشرط شىء. لأنَّ الاولى مقسم للثانية وقسيميها[179]) 
والمقسم فى كل تقسيم أعم من قسمه لا مباينه. 

والملا-كك لتحمّق العلم الإجمالى أن التكليف فى كلّ من أطرافه لم يكن إلا محتمدّاء والمقام ليس كذلك. لأنّ التكليف فى الأقل 
كو معلوما ل ميحتيلا: 

ولولم تسلّم هذا الملاكك لتحقّق العلم الإجمالى لأمكن أن يقال بتحمّقه فى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين أيضاً لأنّا نعلم مثلًا بأنّ علينا 
ديناً لزيد لكنّه مردّد بين مائة تومان وبين مائة وخمسين توماتاًء والاشتغال اليقينى بالدين يستدعى الفراغ اليقينى» فلو أعطيناه ماثة 
تومان لم يحصل الفراغ اليقينى» فوجب الاحتياط بإعطاء الأكثر, ولم يقل أحد ولا أنتم بوجوب الاحتياط فى الأقلَّ والأ-كثر 
الاستقلالتين» وليس سرّه إِلَاأنَه لم يكن لنا علم إجمالى بل علم تفصيلى بالأقلّ وشكك بدوى بالنسبة إلى الأكثره لكن إذا ضممنا العلم 
إلى الشكك حصل لنا علم إجمالى؛ وما نحن فيه- أعنى: الأقلّ والأكثر الارتباطيين- أيضاً كذلك. 

والجواب عن التقريب الثانى: أن قوله رحمه الله: «وضع الارتباطتة والقيديه ورفعهما وظيفة الشارع؛ لا العقل» صحيح, ولكنٌ البراءة 
العقليّه ليست بمعنى حكم العقل برفع الارتباطكة والقيديّة» بل بمعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» يعنى حيث لم يبيين الشارع 
ارتباط المشكوكك بالأقل وتقيبد الأقل به فلو اكتفينا بإتيان الأقل وكان المشكوكك جزءاً فى الواقع لحكم العقل بقبح العقاب. لأنّهِ بلا 
بيان وحيجة فكما أن العقل يحكم 
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بقبح العقاب بلا بيان من جهه احتمال جزْئيَةُ المشكوكك يحكم أيضاً به من جهة احتمال ارتباطيته وقيديّته. 

والحاصل: أن ما ذكره المحقق النائينى رحمه الله غير تامٌ كا ولا يمنع من إجراء البراءة العقلتةُ فى المقام. 


كلام صاحب «هداية المسترشدين» فى المسألة 


الإشكال الخامس: ما أفاده المحمّق صاحب الحاشية الكبيرةٌ على «المعالم) المتعاة هم إعدابة المسعرشدي؛ وهو شيةه بالإشكال الأول 
وحاصله: أن الدوران بين الأقل والأ-كثر يرجع إلى الدوران بين المتباينين» لأنّ الأقل غير موجود فى الأكثره بل الموجود فيه أجزاء 
الأفل هو أعا"تفسن الأقل تفرد كلذ عور ة عر خيورتة شطيقا إلى المقك كه والخاضل فن الأئل علق دا تفن للحاها مه وهها الن 
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المفكر كف فالتكليق علق مط بالصلةة الم كدة من الأقل والأكو ونيت إتيننا مشارراة صورة فالدوران بكرن واقا ين البعاييد: 
فيجب الاحتياط بإتيان الأكثر لأنْ الاشتغال اليقيتى يستدعى البراءة اليقيتة. 

وهذا الإاشكال وإن كان يجرى فى الأقل والأ-كثر الاستقلالئين أيضاء فإنّ صورة الأقلّ منفرداً غير صورته منضماً إلى المشكوكك» 
والحاصل من الأقل غير الحاصل من الأكثر فيهما أيضاً. 

لكن بينهما فرق وهو أنّ الأقل متعّق لغرض المولى فى الاستقلاليين قطعاء لأنه إما تمام غرضه أو بعضهه فبإتيانه يتحقّق غرض المولى 
إمَا بالجملة أو فى الجملة؛ بخلاف الارتباطتين» إن غرض المولى لم يتعلّق بالأقلّ أصلًا على 
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قدي قلع التكرت بالأاسن كبز الأرفاظه قفاوا الأقا له نيستن الدرقى أضلاء لا مبابدولا ف الجملة| 114 


نقد ما أفاده المحّق الشيخ محمّد تقى الاصفهانى فى المقام 


وفيده أناماة كزقاقق كيف تركب النركات الاضارة :دمن أذ الأجراء فى تحاط الوتحدة مركب > لبس النقضود مه أن التركب 
الاعتبارى له صورة اخرى وحدانيِةُ تكون تلكك الصورة نسبتها إلى الأجزاء نسبة المتحصّل إلى المحصّلء ويكون الأمر متعلقاً بالصورة 
التى هى حقيقة اخرى وراء الأسجزاء» حبّى يكون المتحصّ لى من عد أجزاء غير المتحصّ لى من عد اخرى أكثرء بل ليس للمركب 
تحصٌ لى إِلاتحصٌ لى الأجزاءء فهو هى» وهى هوء لكنّ العقل قد يرى الأجزاء فى لحاظ الوحدة؛ وقد يرى الكثرات: واختلاف ملاحظة 
العقل لا يوجب اختلافاً جوهريّاً فى الملحوظ. 

وبالجملة: ليس الاختلا-ف بين الأقلّ والأ-كثر إِلَابالأقله والأكثريّه لا-غير» فهما مشتركان فى عدَّهُ أجزاءء وممتازان فى بعض أجزاء 
اخرى» وليس اعخلاقهما فى الأجداء الداخلة فى الأقلء بل فى الزيادة ومجدد لحاظ العقل للأجراء يتحو الوحدة لا يوجن ثباين 
المالعوطة تمرك الخ 

وبناءَ على هذا فلا إشكال فى أن الحيجة قائمة على وجوب إتيان الأقل» والزيادة مشكوكك فيها لم تقم حيجةُ عليها. 

هذا مضافاً إلى أن ما ذكره هذا المحقّق الكبير من إيجاب تباين الصورتين للاحتياط لازمه تكرار المركب بإتيانه تارةٌ فى صورة الأقلّ» 
واخرى فى 
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صورة الأكثرء ولا يكاد يكفى إتيان الأكثر كما لا يخفيىء فالاتفاق على جواز الاكتفاء بالأكثر شاهد لما قلناه؛ وهو أن صورة الأقل فى 
ضمن الأكثر ليست مغايرة لصورته مستقلاًء وليس بين الأقلّ والأكثر تباين وتغاير وإِلَا فلم يجز الاقتصار على الأكثر. 


إشكال صاحب «الكفاية» على جريان البراءة العقليّة فى المقام 


الأشكال السادس: ها ذكرة المحلق الخراسانى رحمه اللهفى الكفاية وقدبه يتف سيدة 

أ- أن انحلا العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بالأقلّ والشكك البدوى بالنسبة إلى الزائد وإجراء البراءة فيه مستلزم للخلفء لأنَّ 
نتيجة القول بالانحلال تهدم مبنى القول بالانحلال» توضيحه: أنّ العلم التفصيلى بوجوب الأقلّ فعنًا إِنْما يتحمّق إذا كان التكليف منبجزاً 
مطلقاًء سواء تعلق بالأقل أو بالأكثرء وأمَا إن لم يكن منجزاً على تقدير تعلقه بالأكثر فلم يككن الأكثر واجباً نفسياًء فلم يكن الأقل واجباً 
غيريّاً فلم يكن وجوبه الفعلى معلوماً بالتفصيلء فالعلم التفصيلى بوجوب الأقلّ فعلًا على كل تقدير مبنى على أنّ التكليف على تقدير 
تعلّقه بالأكثر أيضاً يبلغ مرتبة التنجزء مع أنّ العلم النفصيلى بوجوب الأقلّ فعلًا يقتضى جريان البراءة فى الزائد المشكوكك, ومعنى 
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جريان البراءة فيه أن التكليف لو تعلق بالأكثر لم يبلغ مرتبة التنتجزء فنتيجة القول بالانحلال تهدم مبنى نفسه؛ وهو خلف. 

ب- أن الانحلال مستلزم للمحالء لأنْ وجوده مستلزم لعدمه؛ توضيحه: 

أنّ الانحلال هاهنا يكون بمعنى تحقّق العلم التفصيلى بوجوب الأقلّ فعلًا والشكك البدوى بالنسبةٌ إلى الأكثرء وهو يستلزم عدم تنتجز 
التكليف إِنَاإِذا كان متعلقاً بالأقل» وهو يستلزم عدم وجوب الأقل على كل تقديرء وهو 
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يستلزم بقاء العلم الإجمالى» فيلزم من وجود الانحلال عدمه. وهو محالء فالانحلال المستلزم لذلكك محال[ .]18١‏ 

هذا توضيح ما أفاده المحق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 

ويمكن تقريب كلامه بوجه ثالث أيضاً: 

وهو أن العلم التفصيلى متولّمد من العلم الإجمالى ومسب عنه؛ إذ لو لم يكن العلم الإجمالى بوجوب الأقلّ أو الأكثر لم يتحمّق العلم 
التفصيلى بوجوب الأقل, والمعلول لا يعقل أن يهدم علته لأنّ قوام المعلول بلعل فلا يمكن انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى 


هاهنا. 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 


ويرد على ما ذكره من التقريبين للإشكال: أنه مبني على القول بالوجوب الغيرى المتعآّق بالأجزاء المترشّح من الوجوب النفسى المتعلق 
بالمركبء ونحن لا نقول به إن المقدّمه لا تكون واجبة بالوجوب الغيرىء وإِنّما الداعى إلى إتيانها حكم العقل بلزوم إتيانها. هذا 
0 

وثاثنا: أن التزاع فى وجوب المقدّمة إِنّما هو فى المقدّمات الخارجدّة» وأمّا الأسجزاء فكثير من القائلين بوجوب المقدَّمهُ قالوا بيعدم 
وجوبهاء بل بعضهم أنكر مقدّمتتهاء ونحن وإن قلنا بمقدّميَة الأجزاءء إَِاأنَا لم نقل بوجوبها الغيرى الشرعىء ولا بلزومها العقلى» بل قلنا 
فى مقثبات هذا لحف إن الدافى إلى إشاق الأنج لاحن الأمن بالمر كوه لآث الى كن نه الأجوا 1 3 
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وأمّا ما ذكرناه من التقريب الثالث: فجوابه أنّه ليس لنا علم إجمالى فى موارد الدوران بين الأقل والأكثر» بل نعلم تفصيلا بوجوب الأقل 
ونشكك فى وجوب الأكثرء لكا إذا ضممنا هذا العلم إلى هذا الشكك يحصل لنا صور علم إجمالى؛ فالعلم الإجمالى ليس علَهُ لتحمّق 
العلم التفصيلى حتّى يقال: كيف يعقل أن يزيل المعلول علته ويبقى نفسه مع أن قوامه بها؟! 

والحاصل: أن ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله من الإشكال لا يتم» لا بالتقريبين المذكورين فى كلامه؛ ولا بالتقريب الذى 
ذكرناة, 


ما يقتضيه القول بتبعبّةَ الأحكام للمصالح والمفاسد فى المقام 


الإشكال السابع: ما ذكره الشيخ الأنصارى رحمه الله وأجاب عنه؛ لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله لم يرتض الجواب واعتمد على 
الاشكال. 

وهو أن الأوامر والنواهى تابعة للمصالح والمفاسد الواقعتَهُ فى متعلقاتها عند العدليَهُ[ 118 وبعبارة اخرى: الواجبات الشرعيةُ ألطاف فى 
الواجبات العقاتهُ عند العدلية» أى للواجبات الشرعتةُ مصالح فى متعلقاتها لا يعلمها العقل؛ ولو علم بها لحكم هو أيضاً بالوجوب. 

فإذا أمر الشارع بشىء- كالصلاة- فلا يخلو الواقع من أمرين: إِمنا أن يكون متعلّق الأمر واقعاً هو المصلحة التى فى الصلاة» ولكنّه أمر 
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بالضلاة إرشاداً إلى أن المصلحة المأمور بها لا يمكن أن تتحقق إلاباتيان الصلاة» فالأمر المولوى تعلق بالغرض والمضلحة وما تعلق 
بالضاذة أفر إزشادى»:فالسأمور براقا هو الخرضن والتصلعة وات أن بكرن ماق الأمر لدو لو تفن الصلاة 
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ولكة المستلحة عله لفيون الأمر. 

فإن كان متعلق الأمر هو المصلحة فوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر فى ما نحن فيه واضح, لأنّ المكلف عند إتيان الأقلّ لم يعلم بتحقّق 
المحصّل للمأمور به المعلوم؛ والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» فلابدٌ له من إتيان الأكثر لكى يعلم بتحمّق المأمور به. 

وإ كا ععلقة لين الصلةة بحن الاسقاط باقاق الأكد أرضاء لآن الأمر وإق :عاق بالغتلةة له بالك أن الأمى بالعاحة معلرل 
ومسب عن المصلحة؛ فالأسمر موجود ما دامت المصلحة موجودةء فلابدٌ من الإتيان بالأ-كثر حتّى نعلم بتحقّق غرض المولى- وهو 
المصلحة- فنعلم بسقوط الأمر وأمَا إن اقتصرنا بإتيان الأقلّ فلم نعلم بتحقّق الغرضء فلم نعلم بسقوط الأمر والعلم بالاشتغال وثبوت 
الأمر يستدعى العلم بالفراغ وسقوط الأمر[18]. 

هذا توضيح الإشكال المذكور فى كلام الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله. 

والجواب عنه مبني على ملاحظة منشأ القول بتبعتة الأوامر والنواهى الشرعيّة للمصالح والمفاسد النفس الأمريّةُ فى متعلقاتهاء فنقول: 

إذا راجعنا الكتب الكلامية نرى بحثاً بين الأشاعرةٌ والعدليَةُء وهو أنّه هل يمكن الإرادةُ الجزافية فى أفعال اللَّه تعالى أم لا؟ 

قالت الأشاعرة: نعم» ولعل الوجه فى نظرهم أنّه تعالى قادر على كل شىء. فتّوال لما يشاءء فلا يلزم أن يكون لإراداته تعالى منشأ 
عقلائى. 

وقالت العدلية: لاء بل لابدٌ لإرادته تعالى المتعلّقهُ بأفعاله غرض عقلائى» 
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ولا يجوز الإرادة الجزافد » كما أن إراداتنا المتعلقة بأفعالنا لا تتحمّق إِلابعد تصوّر الفعل والتصديق بفائدته؛ فلابدٌ من أن يكون فى 
متعلق الأمر مصلحة. لأنّ الأمر فعل من أفعاله تعالى» فإرادته تحتاج إلى غرضء وهو المصلحة التى تكون فى متعلّقه. وإِلَا يلزم الإرادة 
الجزافيَةُ بالنسبة إلى أفعاله تعالى» وهى مستحيلة. 

هذا ما ذهب إليه العدليةُ. 

أقول: لا إشكال فى أن الإرادة الجزافية ممتنعةء لكن لابدٌ لنا من أن نبحث فى أن التخلص عن الإرادة الجزافيَةُ بالنسبة إلى أفعاله تعالى 
منحصر فى القول بتبعدِهً الأوامر والنواهى لمصالح ومفاسد فى متعلقاتهما كى يلزم علينا الالتزام إِمَا بكونهما مأموراً به ومنهياً عنه واقعا 
أو بكونهما غرضاً للأمر والنهى أو يمكن التخلص عن الجزاف بوجه آخر؟ 

الحقّ أن التخلص عنه لا ينحصر فى الطريقين المذكورين فى الإشكال» بل يمكن دفع الجزاف بطريقين آخرين أيضاً: 

أ- أنه يمكن أن يكون نفس الصلاه مثلًا مصلحة ومحبوبة للشارع» حيث إِنّها تتتضمّن التكبير والقراءة والركوع والسجود وغيرهاء لا أنّها 
شىء فيه المصلحة حبّى تكون الصلاه والمصلحة شيئان: أحدهما يؤثّر فى تحمّق الآخرء فلا مانع من أن يكون أمر الشارع لأجل نفس 
الصلاة الى هى ينفسها مصلحة ونحوية فإذا شككا فى أن الصلاة عى الأقل أو الأكثر عليها تفصيئا بن الأجراء المغلومة- أى الأقل - 
محبوبة له تعالى وشككنا بالشكك البدوى فى محبوبية الجزء المشكوككء فتجرى البراءة فيه. 

ب- أنه يمكن أن يكون فى نفس «الأمر» و«النهى)» مصلحةٌ- كما عليه 
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بعض العدكٍة- ولأجلها صدر الأسمر والنهى من قبل الشارع؛ وبمجرّد صدورهما تتحمّق المصلحة التى هى غرضه. لكنّ العقل يحكم 
بإتيان المأمور به وتركك المنهئ عنه لأجل المولورّة والعبوديرة؛ فإذا دار الأمر فى المأمور به بين الأقلّ والأكثر يحكم العقل بلزوم إتيان 
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ما وصل إلينا بيانه وهو الأقلّ» وبالنسبة إلى غيره بحكم بقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان. 
فاتّضح مما ذكرنا أن امتناع الإرادة الجزافية عليه تعالى لا يلازم عقلًا وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر فى الدوران بين الأقلّ والأكثرء فلا 
يمنع من إجراء البراءة العقليّةُ. 
على أن لو فرضنا أن دفع الجزاف منحصر فيما ذهب إليه المشهور من العدليةُ- من تبعيّةُ الأوامر والنواهى للمصالح والمفاسد التى فى 
متعلقاتهما- لما تم الإشكال على طريقه الثانى» وهو أن تكون المصلحة غاية وغرضاً للأمر من دون أن تكون نفسها مأموراً بهاء فنا 
وإن كنا شاكين فى سقوط الغرض بإتيان الأقلّ» لكن نمنع من أن يكون بقاء الغرض واقعاً مساوقاً لبقاء الأمرء حتى يكون الشكك فى 
سقوطه مستلزماً للشكك فى سقوط الأ-مر- كما عليه المحقّق الخراسانى رحمه الله[180]- فإِنٌ المولى إذا أمر عبده بتحصيل معجون 
مركب لغرض وأعطاه مكتوباً فيه الأجزاء التى يتركب منها المعجون وأمره بتحصيل هذه الأجزاء وجعلها معجوناً مركبأء ثم العبد شكك 
فى أن الشىء الفلامنى الذى لم يكن فى المكتوب يكون جزءً للمعجون أيضاً ومؤثّراً فى الغرض الذى لأ-جله أمر المولى بتحصيل 
المعجون أو لاء فهل ترى العقل يحكم بتحصيل المشكوك وجعله جزءً للمعجون أيضاً؟! أين حكم العقل بهذا؟! 
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بل العقل يحكم بلزوم تركيب ما فى المكتوب وهو الأسجزاء المعلومة ويحكم أيضاً بأنّه لو لم يتحصّل غرض المولى بها لم يجز له 
عقاب العبد, لأنّه بلا بيان» وهو قبيح. 
وما نحن فيه هكذاء فإنّ العقل يأمر بإتيان المعلوم وهو الأقلّ» ولو كان غرضه تعالى لم يحصل إلّابالأكثر لما جاز له العقوبة عقلَاه لأنْها 
بلا حيجة وبيان. 
نعم» لو قلنا بأنّ دفع الجزاف منحصر فيما ذهب إليه المشهور من العدكٍ لتم الإشكال على الطريق الأوّل» وهو أن تكون المصالح 
والتقابيق الراقسة هى الدامور بها والبتين عنيها واقعا ويكرة الأمر والنيى التسلقان بالصئلاة والخير مط إرقادية» لآنا إذا أتبنا بالأقل 
شككنا فى أن المحصّل للمأمور به هل تحمّق أم لا؟ 

لكتاذكرنا لدع الجزات طريقين آخرين» فلا ينحصر الدفع فيما ذهب إليه المشهور من العدليةُ. 
على أنّه من قبيل الشكك فى المحصّل الذى للبحث عنه مقام آخر كما سبأتى إن شاء اللّهِ تعالى. 


هل اعتبار «قصد القربة» بمنع من إجراء البراءة فى المقام؟ 


الأشكال الثامن[18]: أن آمر الأقل دائر بيق أن يكو واجبا نفسها وبين أن يكون واجبا غيرياء وعلى الأول يكو ضالحا التقدن» لا 
على الثانى, لأنّ المقرّب هو الواجب النفسىء وأمًا الواجب الغيرى فهو توصّلى غير صالح 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 1/817 

للمقرّبدَة» وأمًا الأكثر فهو صالح للمقرَته قطعاء لأنّ الأمر المتعلق به نفسىء سواء كان الواجب هو الأقلّ أو الأكثر. فممن أتى بالأقلّ لا 
يمكن له قصد التقرّب المعتبر فى العبادة لأنّه لا يعلم أنه واجب نفسىء لاحتمال تعلّق الأمر النفسى بالأكثر وكون الأمر بالأقلّ غيريا 
توض لي وأمَا من أتى بالأكثر تمشّى منه قصد القربة؛ لعلمه بتعلّق الأمر النفسى به على كل تقدير» فيجب الاحتياط بإتيان الأكثر لرعاية 
قضيد القرية. 

والجرا خلة أو لا: أله لأددلمل على اعجار رقفية القرنة) كنس هذا التراف الذي او معروفا ين الفقواد فى العاداضه بل الح ها 
ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الحاج آقا حسين البروجردى رحمه الله وأثبتناه فى تقريرات صلاته؛ وهو أنه يعتبر فى العبادات أن لا يكون 
الداعى على إتيانها ما يمنع عن قربَه العمل؛ كالرياء والعجبء بل لابدّ من أن يؤتى بها بداعى الأمر بها فقطء فقد ورد فى ذم الرياء 
والعجب وأمثالهما وفى بطلا-ن العمل بداعى هذه الامور روايات كثيرة» لكن لم يدل دليل على وجوب «قصد القربة» بهذا العنوان 
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المخصوص.ء فالمعتبر فى العبادات أن يكون العبد منبعثاً ببعث الشارع ومتحركاً بتحريكه وفاعلًا بداعى أمره؛ وهو كما يتمشّى من الآتى 
بالأكثر يتمشّى أيضاً من الآتى بالأقل, إذ لا فرق بينهما إلَافى أن الأوّل لا يقول بانحلال العلم الإجمالى» فيقول بوجوب الاحتياط بإتيان 
الأكثر, لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقيتيةء بخلاف الثانى» فإِنّه يقول بالانحلال» أو بعدم تحقّق علم إجمالى أصلًا- كما قلنا 
به- فيقول بعدم وجوب الاحتياط» بل يجرى البراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك. 

وهذا الفرق غير مؤثّر فى إتيان العمل بداعى الأمر وعدمهه فإنّه لاريب فى 
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أن كليهما يأتيان بالعمل بداعى أمره. 

أمّا من أتى بالأقلّ لأجل الرياء والعجب وأمثالهما فعمله وإن كان باطلًا إلا أنه ليس محلاً للنزاع» فإنّ الآتى بالأكثر أيضاً لو قصد الرياء 
وأكاله لكان صيله بطلا غير ع بين 

وثانيً: نحن لا نقول بالوجوب الغيرى للأقلّ على تقدير كون المأمور به هو الأكثر. بل المكلف يأتى بأجزاء الواجب بداعى الأمر الذى 
تعلق بالمركن» قاذ اننا التصلى عن عله ركوعةه مكلا يقرل: الأجل قله تعاكر «وأفتقنا الشلر ]ولا يقولة لأتحال الأمر الشيرض 
المترشّح مقر لقال + أققتنا القار تكودلكة لذ الى كب والأه لاسي بدواسه والترق نيما اناه بالأحمالالتتسيبارء قمتن 
هذا الإشكال- وهو أن الأمر لو كان متعلقاً بالأكثر واقعاً فوجوب الأقل يكون غيرياً غير صالح للمقرَبتهُ- باطل» فالإشكال أيضاً يكون 
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باطنًا. 


فقد ثبت جريان البراءةٌ العقايَةُ فى موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر إذا كان المشكوكك جزءاً. 
المقام الثانى: فى البراءة الشرعيّة 
ولآبك هاهنا من الببحث خارة: يناك على القول يجريات البراءة العقلية فى البحة الننانق» واخراى: باعل القزل عدمة فتقول؛ 


أما نناء باق اراز الشقة بوهارة احرص جه فل النول ,اتخحلال الف الاتشماك» أن صدم وعدرده واناء كي فنا يد قلا فكه 
: جريان الب يه وبعبارة اخرى: , : بعدم وجو ا 


فى جريان البراءة الشرعيّة بالنسبة إلى الحكم التكليفى وهو وجوب الأكثرء فإنّهِ أمرٌ مشكوكك 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 189 


فيه بالشكك البدوىء فيعمّه حديث الرفع» ولا شكك فى جريانها أيضاً بالنسبة إلى الحكم الوضعى؛ وهو الجزئية لو قلنا بكون الجزئية من 
الأحكام الوضعيَةُ التى وضعها ورفعها بيد الشارع؛ فإنّ جزئيْة المشكوك مما لا تعلم» فيعمّها حديث الرفع. 
وأمَا بناءَ على عدم الانحلال فوقع الخلاف بينهم. 


نظريَهُ صاحب الكفاية رحمه الله فى جريان البراءة الشرعيّةُ فى المقام 


فالعلق الفراسانئ رحمه الله مع ذهابه فى المبحث السابق إلى عدم الانحلالل ولزوم الاحتياط عقلًا ذهب هاهنا إلى جريان البراءة 
الشرعيّةُ ولم يفصّل بين القول بكون العلم الإجمالى عله تام لوجوب الموافقة القطعيّة وبين القول بكونه مقتضياً له[184]. 
وشس مات كينية عريانها عند اليحقق البكراساتن رحمه الله 


ما أفاده المحةّق العراقى رحمه الله فى المسألة 


لكنّ المحمّق الشيخ ضياء الدين العراقى رحمه الله فضّلى وقال بعدم جريان البراءة الشرعيّة بناءَ على كون العلم الإجمالى علّهُ تامَة 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١١1/8‏ من 101١‏ 


لوجوب الموافقة القطعتة وبجريانها بناءٌ على كونه مقتضياً له مؤثّراً فيه لو لم يمنع عنه مانع[189]. 
بيان ما هو الحقّ فى المقام 


ومقتضى التحقيق أن يقال: بناءَ على عدم الانحلال لا مجال لجريان البراءة الشرعيّة أصلًّاء وإن كان العلم الإجمالى مقتضياً لوجوب 
الموافقةُ القطعية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١91١‏ 

وذلكك لأنّ الدليل على البراءة الشرعتة هو حديث الرفع وهذا الحديث لا يصلح لأن يتمشكك به هاهنا إِلابأحد وجوه ثلاثة: 

أ- أن يرفع به الوجوب النفسى المتعلق بالأكثر, فإنّه مما لا يعلم» فيرفعه حديث الرفع. 

ب- أن يرفع به الحكم الوضعىء أعنى الجزثية» كجزئية السورة للصلاة فإنّها مشكوكة فرضاًء فيرفعها الحديث. 

ج- أن يرفع به الوجوب الغيرى المتعلق بالجزء المشكوك. فإنّه أيضاً مما لا يعلم؛ فيعممه الحديث. 


نقد الوجوه المتصوّرةٌ فى جريان حديث الرفع فى المقام 


لكن كل هذه الوجوه باطلة. 

أقا الألول: فلل معارضن بجرياة أضالة البراءة الشرضية بالسية إلن الرسرت التفسى البعلق بالأقلوقاثه كنا كان الورحوبه التقسي 
المتعلّق بالأ-كثر ممما لا يعلم» فكذلك الوجوب النفسى المتعلق بالأقل» وحيث لا يمكن جريان الحديث فى كليهما للزوم المخالفة 
القطعية العمليَةُ للتكليف المعلوم تعارض الأصلان, فلا يجرى الأصلء لا فى ناحية الأكثر ولا فى ناحية الأقل. 

لا يقال: أصل الوجوب فى الأقل- مع قطع النظر عن كونه نفسياً أو غير متيقّن, لأننّه لا بخلو من أن يكون واجباً نفسياً أو غيرياًء 
فأصل الوجوب فيه معلوم؛ فلا مجال لجريان البراءة فيه» ولكّه فى الأكثر مشكوك فيه» فالحديث يعمّه ويرفعه بلا معارض. 

فإنّهِ يقال: أصل الوجوب ليس مجعولًا شرعتا بل المجعول من قبل الشارع خصوص الوجوب النفسى أو الغيرى؛ ولكن أصل الوجوب 
جامع انتزاعى 
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لهماء والشاهد على هذا أنْ الوجوب أمر اعتبارىء والشارع إِنّما يعتبر الوجوب النفسى أو الغيرى لا أصل الوجوب. فإذا كان أصل 
الوجوب منتزعاً من نوعيه فلا يتمكن الشارع من رفعه. لأننّه لاا يكاد يرفع ناما كان وضعه بيده؛ فلا يكاد يندرج أصل الوجوب 
المشكوك فى الأكثر تحت حديث الرفع. 

لا يقال: جريان الاصول إِنّما يكون بلحاظ الأثر الشرعى لهاء وأمَا إذا لم يكن للأصل أثر شرعى فلا يكاد يكون جارياًء وأصالة البراءة 
فى الوجوب النفسى المتعلق بالأ-كثر تكون ذات أثر شرعىء وهو عدم لزوم الإتيان بالجزء المشكوكء بخلاف الأصل الجارى فى 
الوجوب النفسى المتعلّق بالأقل؛ إذ ليس له أثر شرعىء لأنٌ الأقل يجب إتيانه بلا.ريب» فحديث الرفع لا يمككن أن يرفع الوجوب 
النفسى المتعلق بالأقل بلحاظ عدم لزوم الإتيان به» ولا يتصوّر له أثر آخر. 

والخاض] 51 الأما كن تانمة الكت ذو 31 شرص لا فى كاسة الأق وفلة سر فى النان م يدرف فى الأزل باذ معارقن: 

فإنّه يقال: لا يشترط أن يكون للأصل أثر شرعى فى جميع الموارد» بل يكفى فى جريانه ترتّب الأثر عليه فى بعض الموارد» والأصل 
فى ناحية الأقل وإن كان بلا أثر فيما نحن فيهء إِلَاأَنَ له أثراً فى مورد تعذّر المشكوكك. 

توضيح ذلكك: أنّ الأقل لو كان واجباً نفسياً لوجب الإتيان به حتّى عند تعذّر الجزء المشكوكك. وإلّا فلاء بل سقط التكليف رأساًء فإذا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١19‏ من ١01١‏ 


تعزّرت السورة وشككنا فى أن سائر الأجزاء هل هى واجبة بالوجوب النفسىء فيجب الإتيان بهاء أم لاء فيسقط التكليف رأساًء فأصل 
البراءة الشرعيّةُ حينئذٍ يحكم برفع الوجوب النفسى وأثره عدم لزوم الاتيان بسائر الأجزاء» فالأصل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١97‏ 

فى ناحية الأقل وإن لم يكن له أثر فيما نحن فيهء إِلَاأنَ له أثراً فى بعض موارده؛ وهذا كافٍ فى جريانه فى جميع الموارد. 

والخاضل» أن جربان الأصل الشرعى- المستفاد من مثل «حديث الرفع»- فى الواتجب النفسى المتعلق بالأكثر معارضن بجريانه فن 
الواجب التفسى المتعلق بالأقلء قلا يجرى فى واخحد منهما. 


كلام صاحب الكفاية فى كيفيّة جريان حديث الرفع فى المقام 


وأمًا الثانى- أعنى جريان البراءة الشرعيّةٌ بالنسبة إلى الجزئية-: فالمحمّق الخراسانى رحمه الله قال به فى الكفاية» حيث قال: وأمًا النقل 
فالظاهر أن عموم مثل «حديث الرفع؛ قاض برفع جزئٍ4 ما شكك فى جزئيته: فبمثله يرتفع الإجمال والتردّد عا تردّد أمره بين الأقلّ 
والأكثر ويعتنه فى الأوّل[ 150]. 

ثم أورد إشكانًا وأجاب عنه بقوله: 

لا يقال: إن جزئة السورة المجهولة مثلًا ليست بمجعولة[191 وليس لها أثر مجعول, والمرفوع بحديث الرفع إِنّما هو المجعول بنفسه 
أو أثره» ووجوب الإعادة إِنّما هو أثر بقاء الأمر بعد العلم؛ مع أنّه عقلى وليس إلَامن باب 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 197 

ويتوب الإطاغة عفلا. 

لأنْه يقال: إن الجزتٍة وإن كانت غير مجعولة بنفسهاء إِلَاأنها مجعولة بمنشأ انتزاعهاء وهذا كافٍ فى صِحَحهُ رفعها[ 1197 إنتهى موضع 


الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 


أقول: لا تجرى البراءة الشرعيّةُ بالنسبة إلى الجزئئة بناءَ على ما اختاره الأعاظم- ومنهم المحقّق الخراسانى رحمه الله- من عدم تطرّق 
الجعل التشريعى إلىمثل الجزئية إلَاتبعاً للتكليف, وما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله فى توجيه جريانها غير تامّ. 

وذلك لأسن جعل الجزئة إذا كان بجعل منشأ انتزاعها كان رفعها أيضاً برفعه» ولا يمكن رفعها مستقلاء ومنشأ انتزاعها هو الوجوب 
النفسى المتعآّق بالأكثرء وقد عرفت أنّ رفعه معارض لرفع الوجوب النفسى المتعلّق بالأقلّ. 

نعم. لو كانت الجزئيةُ قابلة للوضع والرفع تشريعاً بنحو الاستقلال لصح التمشّكك بحديث الرفع فى المقام. 

لكنّ جلّ العلماء بل كلّ الأعاظم منهم قالوا بعدم تطرّق الجعل إليها إلَاتبعاً للتكليف. 

ولا عجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله فيما ذكره هاهناء فإنّه لم يتعرّض إلا لجريان البراءة الشرعيّةُ فى الجزتدٍة» ولكن العجب من 
المحمّق العراقى رحمه الله حيث 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١95‏ 

استشكل على جريان البراءة الشرعيّة فى الوجوب النفسى المتعلق بالأ-كثر بأنّه معارض بالأصل الجارى فى ناحية الأقلّ» ومع ذلكك 
ذهب إلى جريان البراءة فى الجزتة: واستدل عليه بعين ما استدل به صاحب الكفايةٌ رحمه الله[ .]١9‏ 

ولم يشعر بأنّه يرجع إلى جريان البراءة فى الوجوب النفسى المتعلق بالأكثر ويرد عليه ما أورده عليه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة ١١١١‏ من 101١‏ 


وأا الشالث- أعنى جريان الأصل فى الوجوب الغيرى المتعلق بالجزء المشكوك-:: فيرد عليه أنه مبن على وجوب المقدّمة وشمول 
البحث فى مقدّمة الواجب للمقدّمات الداخلةٍة» ونحن لا نقول بوجوب المقدّمة أُوَلّا والقائلون بوجوبها الغيرى لا يقولون به إِلَافى 
المقدمات اللشارعفة فانا. 

وهاهنا إشكال آخر ينضح بملاحظة أمرين: 

أن الوجريةالغيرض الاق بالقدمة وجزب شرصض سنس فو النضوب الشترفي الشنى المعاق بتى الشدية فالبني: والسكت 
مجعولان شرعاًء لكنّ السببية تكون عقلتةُ وبعبارة اخرى: الوجوب الغيرى لازم للوجوب النفسى ومستب عنه والحاكم بالملازمة هو 
العقل» ولذا عد بحث ممقَدَّمهُ الواجب من أبحاث الملازمات العقليِة لا من مباحث الألفاظ. 

ب- أن السببية بين الشيثين إذا كانت شرعيّة- بمعنى أن الشارع بن تأثير السبب فى المستب, مثل أن يقول: نجاسة الملاقى سبب 
لنجاسة الملاقى- فالأصل الجارى فى السبب مانع عن جريان الأصل فى المسبب. 

نعم» لو لم يجر الأصل فى ناحية السبب لابتلائه بمانع- كالتعارض- فلا مانع من جريانه فى ناحية المستّبء فالسَبِييَةُ الشرعيّة موجبة 
لتقدّم جريان الأصل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١90‏ 

فى السبب وتأخَر جريانه فى المستب. 

وأمَا إذا كان بين الشيئين سبِبيةُ عقَليَهُ فيكون الأصلان فى رتب واحدة» ولا تقدّم لجريان الأصل فى ناحية السبب على جريانه فى ناحية 
المستبء فلا مانع من جريانهما معاً. 

إذاعرفت عافن البقثسين تقول: لا فجرى أضالة البراءة الشرعة فى الرسويه الغيرع المتعلق بالجيء المشكر كه لأنا قلنا فى المقكمة 
الاولى: ثرتّب الوجوب الغيرى المتعلق بالمقدّمةٌ على الوجوب النفسى المتعلق بذى المقدّمة عقلىء وقلنا فى المقدّمة الثائية: لا حكومة 
للأصل الجارى فى السبب على الأصل الجارى فى المستب فيما إذا كانت السببيُِ بينهما علي فحيث يكون الترئّب هاهنا عقلياً يجرى 
الأصل فى الوجوب الغيرى المتعلق بالجزء المشكوكء وفى الوجوب النفسى المتعلق بالأ-كثر كليهماء ولا تقدّم لجريان الأصل فى 
الثانى على جريانه فى الأموّل ولا نتمكن من إجراء الأصل فى الوجوب الغيرى بدون إجرائه فى الوجوب النفسىء لأنّه إذا جرى فى 
الأوّل جرى فى الثانى لا محالة لأجل الملازمة» فمقتضى المقدّمتين جريان الأصل فى كليهماء ولكن يعارضهما الأصل الجارى فى 
الوجوب النفسى المتعلّق بالأقلّ» لما عرفت[198] من تعارض الأصل الجارى فى الوجوب النفسى المتعلّق بالأكثر مع الأصل الجارى 
فى الوجوب النفسى المتعلق بالأقل. 

وبعبارة اخرى: ما تقدّم فى الجواب عن الوجه الأوّل بضميمة ما ذكرناه من المقدّمتين هاهنا ينتج أن التعارض وقع بين اصول ثلاثة, 
لأنّ أحد طرفى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١98‏ 

المعارضة هو الأصل الجارى فى الوجوب النفسى المتعلق بالأقل؛ والطرف الآدخر هو الأصل الجارى فى الوجوب النفسى المتعلق 
بالأكثر والأصل الجارى فى الوجوب الغيرى المتعلّق بالجزء المشكوكك كلاهماء وإذا حصل التعارض تساقط الاصول الثلاثة كلهاء فلا 
تجرى أصالة البراءة فى الوجوب الغيرى المتعلق بالجزء المشكوككء كما لا تجرى فى الوجوبين النفسيين. 

نعم» لو كانت الملازمة شرعيّةُ لكان الأصل الجارى فى السبب حاكماً على الأصل الجارى فى المستب» وحيث إن الأصل السببى 
معارض بالأصل الجارى فى الوجوب النفسى المتعلّق بالأقل تساقطاء فيجرى الأصل المستبى- أعنى أصالةٌ البراءة عن الوجوب الغيرى 
المتعلّق بالجزء المشكوك- بلا معارض» لكن كون الترتّب فى مقَدَّمةُ الواجب عقاتاً واضح بديهى. 

والحاصل: أنَا لو قلنا بعدم جريان البراءة العقليَُ فى الدوران بين الأقل والأكثر لم يجر البراءة الشرعية أيضاً بوجه من الوجوه. 
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ولا فرق فى ذلكك بين أن يكون العلم الإجمالى علَّهُ تام لوجوب الموافقة القطعيّةُ أو مقتضياً له» إن المانع من الجريان هو التعارض 
فى جميع الوجوه. والتعارض متحمّق حتّى فيما إذا كان العلم الإجمالى مقتضياً لوجوب الموافقة القطعيّة. 

وبعبارة أوضح: عدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى إِنّما هو لأجل استلزامه المخالفة القطعيِي العملِة. ولا ربط له بكون 
العلم الإجمالى عله لوجوب الموافقة القطعتة فإنّ الاستلزام متحمّق وإن قلنا بكون العلم مقتضياً له. 
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نقد كلام المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


فلا وجه لما اختاره المحمّق العراقى رحمه الله من جريان الأصل بناءَ على الاقتضاء وعدم جريانه بناءً على العليّة. 

ثم إن كلام المحمّق العراقى رحمه الله وإن كان حمّاً فى أحد شقّى تفصيله» وهو القول بعدم جريان البراءة الشرعتّةُ بناءٌ على كون العلم 
الإجمالى علَةُ تامةُ لوجوب الموافقة القطعيّة إلَاأنّه استدل على ذلكك بدليل مخدوش عندنا. 

نه بعد القول بجريان الاصول الشرعتةُ النافيةٌ للتكليف بالأكثر بناءَ على مسلكك الاقتضاءء قال: 

وأمَا بناءَ على عله العلم الإجمالى للموافقة القطعته ومنعه من جريان الأصل النافى ولو فى بعض أطرافه بلا معارض كما هو المختار» 
فالتفكيكك بين البراءة العقَلكِه والشرعيّةُ فى غاية الإشكالء إذ بعد انتهاء الأمر بمقتضى عليَهُ العلم الإجمالى إلى حكم العقل بوجوب 
الاحتياط ولزوم تحصيل الجزم بالفراغ ولو جعاتً[190] لا مجال لجريان الاصول النافية[192] ولو فى فرض كونها بلا معارضء إِلّاعلى 
فرض اقتضاء جريانها لإثبات أن الواجب الفعلى هو الأقل ولو ظاهراً كى ببركة إثباته ذلكك يكون الإتيان به فراغاً جعاتاً عمما ثبت فى 
العهدةء وهو أيضاً فى محل المنع لمنع اقتضاء مجرّد نفى وجوب الأكثر والخصوصيةُ الزائدة لإثبات هذه الجهة إِلّاعلى القول بالمثبت 
الذى لآ نقول به. 

نعم» قد يتوهُم تكفل مثل حديث الرفع لإثبات ذلككء بتقريب أن الحديث 
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ناظر إلى إطلاقات أدلّةُ الجزئية واقعاء بتقييد مفاد فعلئتها بحال العلم بها وأنّهِ برفع فعلتةُ التكليف عن المشكوك واقعاً مع ضميمة ظهور 
بِقَدِهُ الأجزاء فى الفعله يرتفع الإجمال من البين ويتعتين كون متعلق التكليف الفعلى هو الأقل, وبالإتيان به يتحمّق الفراغ والخروج عن 
عهدة التكليف. 

ولكنّه كماترىء لمنع صلاحتية حديث الرفع لأسن يكون ناظراً إلى نفى فعاكِه التكليف عن المشكوك واقعاء إذ مفاد الرفع فيه- كما 
أوضحناه فى محله عند التعرض لشرح الحديث- إِنّما هو مجرّد الرفع الظاهرى الثابت فى المرتبة المتأخرة عن الجهل بالواقع» ومثله غير 
صالح لتقييد إطلاق الجزئية الواقعدٍه المحفوظة حتّى بمرتبة فعاتئتها فى المرتبة السابقة عن تعلق الجهل بهاء كيفء وبعد أن كانت 
العناوين المأخوذة فى الحديث التى منها عنوان «ما لا يعلم» من الجهات التعليكة للرفع والمانعة عن تأثير ما يقتضى إنشاء الحكم. لا 
محيص من أن يكون الرفع فى المرتبة المتأخَره عن الجهل بالواقع» ولازمه بعد عدم شمول إطلاق الواقع حتّى بمرتبة فعلييته لمرتبة 
الجهل بنفسه هو امتناع تعلق الرفع فى تلكك المرتبة بالجزئية الواقعيّة المحفوظة فى المرتبة السابقة على الجهل بهاء لاستحالة ورود الرفع 
فى ظرف الجهل بشىء على الشىء الملحوظ كونه فى المرتبة السابقة على الجهل بنفسه. 

ولأن رفع كل شىء عبار عن نقيضه وبديله فلا يمكن أن يكون الرفع فى هذه المرتبة نقيضاً لما هو فى المرتبة السابقة؛ لأنَّ وحدة 
الرتبة بين النقيضين من الوحدات الثمان التى تعتبر فى التناقض والتضادٌ. 

وحينئذٍ فلو كانت مقتضيات الفعلكِهُ فى المرتبة السابقة على الجهل متحمّقة. لا يكاد يصلح مثل هذا الحديث للمانعيَه عنها كى 
تتكفت سبعرنة ظهور آدلة 
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بقتَُ الأجزاء فى الفعليةٌ تحديد دائرة الواجب الفعلى بالأقلء ومعه يبقى العلم الإجمالى على حاله فى تأثيره فى وجوب الاحتياط. 
وتوم أن الحكم الظاهرى وإن لم يكن فى مرتبة الحكم الواقعى» لكونه فى المرتبة المتأخَرة عن الشكك فى الحكم الواقعى الذى هو 
أيضاً متأخر فى الرتبة عن نفس وجوده. إِلَاأنّ الحكم الواقعى- ولو بنتيجة الإطلاق- يكون فى مرتبة الحكم الظاهرىء وبذلكك أمكن 
تعلق الرفع فى تلكك المرتبة بفعلةٍة الحكم الواقعى» مدفوعء بأنّه مع الا-عتراف بكون الحكم الظاهرى فى طول الحكم الواقعى كيف 
يمكن توهّم كون الحكم الواقعى- ولو بنتيجة الإطلاق- فى عرض الحكم الظاهرى وفى مرتبته؟! فإنّ مرجع طول الحكم الظاهرى 
بعد أن كان إلى أخذ الشكك فى الحكم الواقعى فى موضوعه كيف يعقل أن يكون الحكم الواقعى فى مرتبة الشكك بنفسه؟! وهل هو 
الاففوي أن المخروفن فى مرش غارف 

نعم» الحكم الواقعى يجتمع مع الحكم الظاهرى زمانا» ولكن اجتماعه معه زماناً لا يقتضى اجتماعهما رتبةٌ» بل كلّ منهما حينئذٍ 
محفوظ فى رتبة نفسه بلا تعدّيه من مرتبة إلى مرتبة» كاجتماع العلهُ مع معلولهاء كما هو ظاهر[ 1191 إنتهى موضع الحاجة من كلامه 


رحمه اللّه. 


نقد دليل المحقق العراقى رحمه الله فى المسألة 


ويرد عليه أوَلَ: أن الوجدان شاهد على عدم توقّف الشكك بالواقع على ثبوت الواقع» كيف وأنت تشكك فى أنّ زيداً جاء من السفر أم 
لا؟ مع أنه لم يجئ 
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واقعء فكيف يكون الجهل بالواقع متأخَراً عنه رتبةً. 

على أن الجهل بالواقع لو كان متأخراً عنه لم يستقر شكك أصلّا بل انقلب إلى العلم بالواقع فى جميع الموارد, لأنّ كلّ شاك يلتفت لا 
محالة إلى أن شكه بالواقع متأر عن ثبوت الواقع» فيصير عالماً به. 

وثانياً: أن الحكم الظاهرى وإن لم يكن فى مرتبة الواقعى, إِلَاأْنَ الواقعى يكون فى مرتبة الحكم الظاهرى» وقد يناه سابقاً فى مبحث 
الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى[198١].‏ 

إن قلت: إن الإطلاق وإن كان يعم الحالا.ت التى تكون فى عرض الحكم, كحالتى الإيمان والكفر فيما إذا قال المولى: «أعتق رقبة» 
انه لا يكاد يعم الحالات التى تتأخَر رتبتها عن رتب الحكم, كالعلم بالحكم والجهل به على فرض تأخَرهما عنه. 

قلت: الفرق بين الحالات المقارنة للحكم والمتأخرة عنه فى شمول الإطلاق وعدمه إِنّْما يصح لو قلنا بكون الإطلاق عبارة عن الشمول 
والسرياق- كما عله المشهور- كن يكزة ناظرا إلى الحالاك المختلقة, 

لكك قد عرف ت[194١]‏ فى مبحث المطلق والمقدِّد أن الإطلاق عبارة عن كون موضوع الدليل هو «الطبيعة» بدون دخل قيد آخر فيهاء 
سواء كان من القيود التى تكون فى عرض الحكم, كالإيمان والكفرء أو من القيود المتأخَرهُ عنه» كالعلم والجهل به. 

وبالجملة: إن الحكم الواقعى- أعنى جزئية السورة مثلّا- يكون متحمّقاً 
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فى مرتبة الرفع الذى يستفاد من حديث الرفع» فلا مانع من تقييد الحديث لدليل الجزثية. 

فتحصّلى من جميع ما ذكرناه: أنه على القول بجريان البراءة العقلة فى الشكك فى الجزئٍة- كما نحن نقول به- تجرى البراءة الشرعيّة 
أيضاًء ولكن بناءَ على القول بعدم انحلال العلم الإجمالى ولزوم الاحتياط عقلًا فلا مجال للبراءة الشرعيّةُ أصنَّاء فالتفكيكك بين البراءة 
العقلِه والشرعيّةُ بالقول بلزوم الاحتياط عقَلّما وجريان البراءة شرعاً- كما فعله المحقّق الخراسانى رحمه الله- غير صحيح. كما أنّ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً دان ١ا‏ من 101١‏ 


الالتزام بلزوم الاحتياط عقلًا والتفصيل فى البراءة الشرعيّة , بين القول بكون العلم الإجمالى عله تامَهُ لوجوب الموافقة القطعيَهُ وبين القول 
بكونه مقتضياً له- كما ذهب إليه المحقّق العراقى رحمه الله- أيضاً غير صحيح. 

هذا تمام الكلام فى الشكك فى الجزئية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7١7‏ 


البحث فى دوران الأمر بين المطلق والمشروط أو بين الجنس والنوع أو بين الطبيعى والفرد 


اشارة 


إذا دار أمر المأمور به بين كونه مطلقاً ومشروطاً بشىء- ولم يكن بأيدينا إطلاق يقتضى عدم لزوم الإتيان بالشرط المحتملء إِمَا لعدم 
كون الدليل لفظياً أو لعدم تمامية مقدّمات الحكمة- فهل تجرى البراءة أو يجب الاحتياط؟ 

ولا فرق فى الجهة المبحوث عنها بين أن يكون منشأ انتزاع الشرطيَةُ أمراً خارجاً عن المشروط مبايناً معه فى الوجود, كالطهارة بالنسبة 
إلى الصلاة[ 17٠١‏ وبين أن يكون متّحداً مع المشروط وقائماً به كالإيمان بالنسبة إلىالرقبة. 

هذا أحد مواضع البحث. 

والموضع الآخر: أن يردّد المأمور به بين الجنس والنوع, كما إذا شكك فى أَنّه نذر إطعام حيوان أو إطعام إنسان. 

والموضع الثالث: أن يردّد بين النوع ومصداقه؛ وبعبارة اخرى: أن يردّد بين 
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الطبيعى وفرده؛ كما إذا شكك فى أن المأمور به هل هو إكرام الإنسان أو كرام خصوص زيد. 


القول فى جريان البراءة العقليَهُ فى هذه الموارد 


فهل يحكم العقل بلزوم الاحتياط طلقا قدب إتيان الصلاه مع الطهارة وعتق تق الرقبة المؤمنة فى الأوّلء وإطعام خصوص الإنسان فى 
الثانى» وكرام خصوص زيد فى الثالث» أو يحكم بالبراءة يظلقاء أو يحكم بالتفصيل بين هذه المواضع الثلاثة» فيحكم بالبراءة فيما إذا 
كان الدوران بين المطلق والمشروطء وبالاحتياط فيما إذا كان الترديد بين الجنس والنوع» أو بين النوع ومصداقه؟ 

فى المسألهُ احتمالات ثلاثة. 


نظريَهُ صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 


ذهب المحقق الخراسانى رحمه الله إلى الأوّل» حيث قال: 

ظهر مم ا مر حال دوران الأمر بين المشروط بشىء ومطلقه. وبين الخاصّ- كالإنسان- وعامّه- كالحيوان- وأنّه لا مجال هاهنا للبراءةٌ 
عقا 3 

ثم ادعى رحمه الله أن عدم جريان البراءة العقَلِه هاهنا أظهر من عدم جريانها فى الشكك فى الجزك ة لأ نَ حكم العقل بالبراءة مبنى 
على انحلاءل العلم الإجمالى» ويمكن توهّم الانحلالل هناك. لأنّ كل جزء من الأجزاء الخارجةة[7١1]‏ للمأمور به يصحٌ أن يتصف 
بالوجوب الغيرى؛ فيمكن أن يقال: إِنّ الصلاهً بلا سورة مثلًا واجبة قطعاًء إِمَا بالوجوب النفسى أو الغيرى» ووجوب السورة 
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مشكوككء فانحلٌ العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى والشكك البدوىء ولكن لا مجال لهذا التوم هاهناء لأنّ قيد المأمور به لا يكون 
جزءً له بل التقتّد جزء تحليلى له؛ والأجزاء التحليكه لا تكاد تنّصف باللزوم الغيرى المقدّمىء فالصلاة المتحقّقهُ فى ضمن الصلاهً 
الواجدة للطهارة مباينة للصلاءً المتحقّقَهُ فى ضمن الصلاه الفاقدة لهاء فيرجع الأمر إلى المتباينين» فيجب الاحتياط عقّلًا*١٠].‏ 

هذا ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 

أقول: الأصل فى كلامه ما ذهب إليه الفلاسفة» من أن نسبة الكلى الطبيعى إلى أفراده كنسبةٌ الآباء المتعدّدةٌ إلى أبنائهم[ .]7١‏ 

فإنّه رحمه الله تختل- على ما هو ظاهر كلامه وصريح كلام المحمّق العراقى رحمه الله- أن الفلاسفةٌ أرادوا أن الطبيعى يتحصّص إلى 
حصص متعدّدةٌ بعدد الأفراد» بحيث كان المتحمّق فى ضمن كل فرد حص ه من الطبيعى المطلق غير الحضّة المتحقّقةُ فى ضمن فرد 
آخرء كالصلاتية المتحمّقَهُ فى ضمن الصلاة مع الطهارة بالقياس إلى الصلاتية المتحمّقهُ فى ضمن الصلاة بلا طهارة» وكالحيوائية 
الموجودة فى ضمن الإنسان بالقياس إلى الحيوائيُ الموجودة فى ضمن نوع آخر- كالبقر والغنم- وكالإنسائيةُ المتحمّقهُ فى ضمن زيد 
بالقياس إلى الإنساتده المتحقّقة فى ضمن عمرو وبكرء فلا محالة فى فرض الدوران بين وجوب إكرام مطلق الإنسان أو خصوص 
زيد[0١١]‏ لا يكاد يكون الطبيعى المطلق القابل للانطباق 
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على حصّة اخرى محفوظاً فى ضمن زيدء كى يمكن دعوى العلم بوجوبه على أىّ حالء لأنّ ما هو محفوظ فى ضمنه إِنّما هى الحضّة 
الخاصّة من الطبيعى» ومع تغاير هذه الحضّهُ مع الحصّه الاخرى المحفوظة فى ضمن فرد آخر كيف يمكن دعوى اندراج فرض البحث 
فى الأقلّ والأكثر؟! 

بل الأمر فى أمثال هذه الموارد ينتهى إلى العلم الإجمالى بتعلّق التكليف إما بخصوص حصّةٌ خاصّة أو بجامع الحصص والطبيعى على 
الإطلاءق بما هو قابل الانطباق على حصّة اخرى غيرهاء ومرجعه إلى العلم الإجمالى إِمّا بوجوب هذه الحصّرة الخاصضّة وإمّا بوجوب 
حص اخرى غيرها مشمولة لإطلاق الطبيعى» وفى مثله بعد عدم قدر متيقّن فى البين يرجع الأمر إلى المتبائنين» فيجب فيه الاحتياط» 
بإكرام خصوص زيدء لأنّه يوجب القطع بالخروج عن عهدة التكليف المعلوم فى البين» بخلاف صورة إكرام غير زيدء فإنّه لا يقطع 
حينئذٍ بحصول الفراغ ولا يأمن العقوبة على ترك إكرام زيد. 

هذا ما بنى عليه المحقّق الخراسانى رحمه الله وجوب الاحتياط فى المسألة. 


نقد كلام صاحب الكفاية رحمه الله 


ويرد عليه أُوَلَا: أنّ تفسير كلام الفلاسفة بما ذكره فى غير محله فإِنّهم أرادوا أنّ الكلّى الطبيعى موجود فى الخارج بنفس ذاته» ولكن 
بنعت الكثرة» لا التباين» إن الطبيعى هو نفس الماهدّة» وهى موجودة بتبع الوجود فى الخارج» وحيث إِنْها لم تكن بذاتها واحدة ولا 
كثيرة ولا كلَيَُ ولا جزئيَةُ؛ تكون مع الواحد واحدة ومع المتكثر متكثّرة ولو لم يكن لها فرد لم توجد أصلًا[ء 1٠١‏ 
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فيكون الطبيعى موجوداً مع كل فرد بتمام ذاته» ويكون متكثّراً بتكثّر الأفراد. 

فزيد إنسان» وعمرو إنسان آخرء وبكر إنسان ثالث لا أنّهم متباينون من حيث الإنساتة» فالحقيقة الإنسائية تتكثر بتكثر الأفراد» لا أنّها 
متباينة- كما زعم المحمّق الخراسانى والعراقى رحمهما الله- ولا أنّها واحدة بالوحدة العددرّة- كما زعم الرجل الهمدانى- فالطبيعى 
فى الخارج موجود بنفس ذاته مع كلّ فرد» فمفهوم «الإنسان» مثا هو الحيوان الناطق» وهذا المفهوم يتكثّر بعدد أفراد الإنسان» بحيث 
يكون كل فرد تمام الإنسان» لا حصّهُ منه» ولذا نقول: «زيد وعمرو إنسانان» ولا نقول: «زيد وعمرو حص تان من الإنسان» فزيد وجود 
مستقل لطبيعة الإنسان» وعمرو أيضاً وجود مستقل آخر لهاء ولا مغايرة بينهما فى إنسائيتهماء وإِنّما المغايرة فى تشخحصاتهما الفرديّة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من ١01١‏ 


وهكذا الأمر فى الجدس وأنواعه. فإنّ الحيواتة التى فى الإنسان لا تكون مغايرة للحيوائيةُ التى فى الفرسء وإِنّما المغايرة فى فصلهماء 
وهو الناطق والصاهل. 

وثانياً: أنه لا يتصوّر جامع بين الأفراد بناءَ على ما اختاره المحقّق الخراسانى والعراقى رحمهما الله من تحصّ ص الطبيعى إلى خصص 
متغايرة متعدّدة بعدد الأفراد, فإنّهما إن أرادا بالجامع أمراً لفظياًء بمعنى أن لفظ الإنسان مثا يكون جامعاً بين أفراده» بحيث يطلق على 
زبد وعمرو وبكرو ... بعلوان المشتركك اللفظىء فيرد عليه أن الببحث عن الألفاظ ليس من شأن المنطقى والفلسفى. 

وإن أرادا به جامعاً معنوئاً بين الحصص فلا بتصوّر له شىء هاهنا إلائفس 
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الحصصء وهى لا تصلح للجامعيّة» لكونها متغايرةً فرضاً. 

على أنه لو صحٌ تصوّر جامع بين الحصص لكان ذلك الجامع أيضاً كلد طبيعتاً» فلابدٌ من أن يتحضٌ ص- على مذهب المحمّق 
الخراسانى والعراقى- أيضاً إلى حصص بعدد أفراده. وحينئذٍ نحتاج إلى جامع آخرء فيتسلسل. 

وأمَا بناء على ما استظهرناه من كلام الفلاسفةً فلا يصعب تصوّر الجامع؛ لأنَّ الكلى الطبيعى بناءً عليه عبار عن نفس الماهتّة» وليس 
فى ذاته وحدة ولا كثرة» لكنّه قابل لأسن يتكّر بتكثّر أفراده» فهذا الكلى الطبيعى- بلحاظ هذا التكثّر- يكون جامعاً بين أفراده ولا 
محذور فيه؛ لما عرفت من عدم تغاير الأفراد بلحاظ هذا الجامع, وإِنّما التغاير فيها بحسب التشخخصات الفرديّةُ. 

وعلى هذا لا منع من جريان البراءة العقلِه إذا شككنا فى أن المأمور به هل هو الطبيعى أو فردهء كما إذا كان مردّداً بين إكرام إنسان 
وبين إكرام زيدء لأنا نعلم تفصينًا بوجوب إكرام حيوان ناطق ونشكك بدواً فى أنّ العوارض المشخخصة لزيد هل تكون ملحوظة فى 
المأمور به أم لاء والعقل يحكم بأنّها لو كانت ملحوظة لكان على المولى بيانها فحيث لم يبينها لا يجوز له العقاب على عدم رعايتهاء 
لأنه عقاب بلا بيان» وهو قبيح» وهكذا إذا شككنا فى أن المأمور به هل هو الجنس أو النوع؛ كما إذا كان مردّداً بين إطعام حيوان وبين 
إطعام إنسان» وهكذا إذا شككنا فى أن المأمور به هل هو المطلق أو المشروطء كما إذا كان مردّداً بين مطلق الصلاة وبين الصلاءً 
المقدِّدهُ بالطهارة» بل جريان البراءة هاهنا أوضح. لما سيجىء من أن العرف يرى المغايرة بين الطبيعى وفرده» وكذلكك بين الجنس 
ونوعه؛ فلتوهّم رجوعهما إلى المتباينين مجال؛ ولكنّ المطلق والمشروط ليسا متغايرين حتّى بنظر العرفء فإِنّه يرى أن 
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الصلاةً المقيده بالطهارة هى الصلاة بضميمة شىء آخرء لا أنّهما متباينتان» فلا مجال لتوهّم رجوع دوران الأمر بين المطلق والمشروط 
إلى المتباينين. 

والحاصل: أن البراءة العقَليِهُ تجرى فى موارد الدوران بين المطلق والمشروطه وبين الجدس والنوعء وبين الطبيعى والفرد. 


نظريّةَ المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


لكنّ المحمّق النائينى رحمه الله قال بعدم جريان البراءة فى موارد الدوران بين الجنس ونوعه. أن الترديد بينهما وإن كان يرجع 
بالتحليل العقلى إلى الأقلّ والأ-كثر, إِلَاأنّه بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين؛ لأسن الإنسان بما له من المعنى المرتكز فى 
الذهن مباين للحيوان عرفاًء فلو علم إجمالًا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان, فاللا-زم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسانء لأَنَّ 
أصالة البراءة فى كل منهما تجرى وتسقط بالمعارضة مع الآخرء فيبقى العلم الإجمالى على حاله؛ ولابدّ من العلم بالخروج من عهدة 
التكليف, ولا بحصل ذلكك إِلَابيإطعام خصوص الإنسان. لأنّه جمع بين الأمرين؛ فإنّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضاً[/300]» 
إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
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نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقرذ عليه أؤناء أن نظر الغرف: إنما يكرق يما فى الأدلة اللفظية واتحن كعك قعل ضن البراة الشرسية الى مستفاء من مغل معدي 
الرفع» بل البحث فى البراءة العقلتَكُ فرأى العرف لا يكون متّبعاء بل المتّبع هو نظر العقل» 
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والعقل لا يرى بين الجنس ونوعه تبايناً وتغايراً. 

وثانيً: أن الإنسان والحيوان وإن كانا بنظر العرف من قبيل المتباينين» لكن ليس جميع موارد الترديد بين النوع والجنس كذلكك, كما 
إذا دار الأمر بين الحيوان والفرسء فَإنّهما ليسا بنظرهم من قبيل المتباينين. 

وبالجملة: إشكاله يرجع إلى المناقشة فى المثال. 

وثالثاً: أن الدوران بين الإنسان والحيوان لو كانا من قبيل المتباينين» فلابدٌ من الجمع بين إطعامهما فى مقام الامتثال» ولا معنى لما 
ذكره من أن طريق الاحتياط إِنّما هو بإطعام الإنسان, لأنّ إطعامه يستلزم إطعام الحيوان, فإنّ مساوقة إتيان النوع لإتيان الجنس مبنيٌ 
على ما اخترناه من عدم التباين بينهماء لا على ما اختاره المحمّق النائينى رحمه الله من كونهما متباينين. 

وبعبارة اخرى: إتيان النوع مساوق لإتيان الجنس بالتحليل العقلى الذى يكون متَبِعاً وملاكاً عندناء لا بنظر العرف الذى يكون ملاكاً 
عند هذا الميحقق الكيير: 

وبالجملة: الجمع بين القول برجوع الدوران بين الجنس والنوع إلى الدوران بين المتباينين» وبين الالتزام بكفاية إتيان النوع فى تحقّق 
الاحتياط - بدعوى أن الإتيان بالنوع يستلزم الإتيان بالجنس- من الغرائب. 

ثم إِنّ الشرط قد يكون مبايناً للمشروط فى الوجود. وقد يكون متّحداً معه- كما أشرنا إليه فى أوائل هذا المبحث[8١1]-‏ وأيضاً قد 
يكون اختيارياًء كالإيمان بالنسبةً إلى الرقبة والطهارة بالنسبة إلى الصلا وقد يتحقّق قهرياً كالسيادة ولبعض الاصولتين تفصيلات 
بلحاظ مثل هذين التقسيمين» لكن لا نطيل 
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بذكرها. 

هذا تمام الكلام فى البراءة العقلي» وقد ثبت جريانها فى موارد الدوران بين المطلق والمشروطء وبين الجنس والنوع» وبين الطبيعى 
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والفرد كلها. 
القول فى جريان البراءة الشرعيّة فى المسألة 


ولا إشكال فى جريان البراءة الشرعيّة أيضاً فى جميع المواضع الثلاثة با غلى القول بالاتحلال- كما شو المكتار- لأن الزاقن على :ها 
علم تفصيلًا مشكوكك, فيرفعه حديث الرفع. 

وأمَا بناءٌ على عدم الانحلال فالحقٌ عدم جريان البراءة الشرعيّة؛ لأنّ جريان الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى معارض بجريانه فى 
الطرف الآخر. 


كلام صاحب الكفاية فى المقام 


لكنّ المحمّق الخراسانى رحمه الله- مع قوله بعدم جريان البراءة العقلةِه مطلقاء بدعوى عدم انحلال العلم الإجمالى- فصل فى البراءة 
الشرعيّة» فقال بجريانها فيما إذا كان الدوران بين المطلق والمشروطء وبعدم جريانها فيما إذا كان بين الجنس والنوع» بدعوى أن مثل 
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حديث الرفع يدلٌ على عدم شرطيِةُ ما شكك فى شرطيته فى الأوّل ولا يدل على عدم اعتبار الخصوصية النوعيية فى الثانى» والفرق بينهما 
أن الشرطية أمرٌ زائد على المشروط ولا تكون منتزعة عنه, فإذا شككنا فيها ترفع بحديث الرفع» بخلاف خصوصِية الخاصٌء فإنّها لا 
تكون أمراً زائداً عليه» بل هى منتزعة عنه فلا يكون الخاصٌ معلوماً والخصوصيةُ مشكوكة كى تجرى البراءة الشرعيّةُ فيهاء بل يكون 
الدوران بين الخاصٌ 
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وغيره من قبيل الدوران بين المتباينين[9١١].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى المقام. 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله 


ويرد عليه أوْلا: أنه على القول بعدم الانحلالى وكون المطلق والمشروط من قببل المتباينين لا مجال لإجراء حديث الرفع فى المقام؛ 
لابتلاءئه بالمعارض كما قلنا فى الشكك ة فى الجزئة» بل الأسمر هاهنا أوضح بناءً على ما ذكره المحقّق الخراسانى رحمه الله من أن 
الاضاوك حرم هكف ل وكاد عرق ماهاء قادم براه اراد اقرع لا رامق ايكون رارج ماهر 

وكاقا! آنا لو سلّمنا جريان البراءة الشرعية فى موارد الشكك فى الشرطية فالتفصيل غير صحبح ؛ لأنَا نعلم فى الدوران بين الجنس والنوع 
أيضاً أن إطعام الحيوان مثلًا مأمور بهء ولكن نشكك فى اعتبار خصوصيَةُ الإنسائةه فيه» فيشمله حديث الرفع؛ وكون الشرطيةُ أمراً زائداً 
على المشروط غير متتزعة عنه دوخ خصوصية الخاصٌ ل يكون فارقاء» خضوصاً على ما ذهب إليه ضاحب الكفاية من أن الشرطية 
ليست مجعولةً من قبل الشارع: فلا فرق بينها وبين الخصوصية النوع.ة فى عدم مجعولتتهماء فلا وجه للقول بجريان البراءة فى موارد 
الفك ف الفرطقة دون نرارد الفكك فى اللعسرضية التوضة. 

والحاصل: آنا لو التزمنا باتحلال العلم الإجمالى- كما هو الحق-اتجريح البراءة الشرعية أبضاء ولو التزمنا بعلام الانحلال فلا تجرى» بولا 
فرق فى ذلكك , بين الشكه فى الجرقة أو الشرطية أو دخل اللخصرصية التوعية أو الشخصية, 
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فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فى الأسباب والمحصضّلات 


البحث فى الأسباب والمحضّلات 
تحرير محل النزاع 


قبل الشروع فى البحث لابدّ من بيان حدود البحث وثغوره. فنقول: 

ذا تماق الأم شي معلوم عندنا بدون أن يكون فيه إجمال وإبهام ولكنّه كان مسبباً عن شىء آخرء فإن كان السبب مردّداً , بين الأقل 
والأكثرء إمّ.ا لأجل الشكك فى جزةٍ4 شىء للسبب أو فى شرطته أو غير ذلكك فهذا ما يعر عنه بدوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فى 
الأسباف:والبيدظ لات 

والسبب تارةًٌ: يكون عقلدأ كما إذا امرنا بقتل شخص مفسد فى الأرضء وعلمنا أن سبب قتله هو السلاح, ورمينا إليه سهماًء لكن 
فالبيث ابقل يكو هرةدا + دن لفل الجر 

والكرى: عاذاء كنا ذا نط وا عت المحجله لككة مدككنا فى أله عق  ]‏ تححاد كينها از يميم رش الفله اليةهفالسيب العادى 
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يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر. 

وثالثةُ: شرعا كما إذا ايرنا أن نملّكك زيداً كتاباً وعلمنا أن سبب تمليكه هو البيع» لكن شككنا فى أن العربية معتبرة فى صيغة البيع أم 
لا؟ فالسبب 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7١‏ 

الشرعى يكون مردّداً بين الأقل والأكثر. 

جميع هذه الأقسام تكون محلا للنزاع فى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فى الأسباب والمحضلات. 

إذا عرفت هذا فلابدٌ من البحث فى مقامين: 


المقام الأوّل: فى البراءةٌ العقليّة 


نظريّةُ المحمّق العراقى رحمه الله فى المسألة 

ذهب المحقق العراقن:رحفه الله إلى أن التتحقيق هو التفصيل نين أن يكتون العتوان السيط الذئ هو المأموو يه ذا غراف متفاوتة 
متدرّج الحصول والتحّّق من قبل أجزاء علته ومحمّقه بأن يكون كل جزء من أجزاء سببه مؤثّراً فى تحمّق مرتبة منه إلى أن يتم 
المركبء فيتحقّق تلكك المرتبة الخاصّة التى هى منشأ الآثاره نظير مرتبة خاصّة من النور الحاصلة من عدَّهُ شموع. والظاهر أنّه من هذا 
القبيل الطهارة» كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الواردةٌ فى باب غسل الجنابة من نحو قوله عليه السلام: «تحت كل شعرة جنابة 
فبلُوا الشعر وانقوا البشرة)[١١]‏ وقوله عليه السلام فى الصحيح: «فما جرى عليه الماء فقد طهر)[17111» وقوله عليه السلام فى الصحيح 
الآخره دوكل شىء أمسسته الماء فقد أثقيته؛[؟11]. 

ويعضده استدلال جمع منهم على ناقضيّةُ الحدث الأصغر الواقع فى أثناء الغسل بأنّ الأصغر ناقض للطهارة بكمالهاء فلأبعاضها أولى. 
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وبين مالا يكون كذلكك بأن كان العنوان البسيط غير مختلف المراتب دفعى الحصول والتحمّق عند ثمامئة محفقه. 

فعلى الأوّل لا قصور فى جريان أَدلَهُ البراءة عند الشكك فى المحقّق ودورانه بين الأقلّ والأكثرء فإنّ مرجع الشكك فى دخل الزائد فى 
امداق معدل يعد قرفن ازدياد سيك الأر البسيظ بازدياء أجراء محتققه إلى لمكن فى سعة قلكك الآمر البسيط وقييق :فقي الأمز 
فى مكلة إلى الأقل والأكثر فى تفن الأمر البسيط» فتجرى قبه البراءة من غير فرق بين كون المحضل لدامن الأسبات العقلية والعادية أو 
الأسباب الشرعيّة» كباب الطهارةٌ الحدثية» بل الخبثية أيضاً. 

وأما على الثانى- وهو فرض كون البسيط دفعى الحصول والتحقّق عند تحقّق الجزء الأخير من علّته- فلا محيص عند الشكك فى دخل 
شىء فى محقّقه من الاحتياط» لأنّ التكليف قد تنتجز بمفهوم مبين معلوم بالتفصيل بلا إبهام فيه» والشكك إِنّما كان فى تحقّقه وحصول 
الفراغ منه بدونه» والعقل يستقلٌ فى مثله بوجوب الاحتياط» تحصينًا للجزم بالفراغ عتما ثبت الاشتغال به يقيناً[١7]»‏ إنتهى موضع 
الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحّق العراقى رحمه الله فى المقام 
وفيه: أن هذا التفصيل خارج عن محل النزاع» لأنّ المكلف إن لم يعلم أىّ مرتبة من المراتب التدريجّة تكون مأموراً بها فالدوران بين 


الأقل والأكثر يكون فى نفس المأمور به لا فى سببه ومحضّلهء لما تقدّم من أنّ ملاك الشكك فى 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7١8‏ 
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المحصّ لى أن يكون المأمور به معلوماً من دون الإجمال والإبهام وكان الشكك فى سببه؛ وهاهنا يكون الشكك فى نفس المأمور به فهو 
داع ل الماست الباق 
وإن علم أى مرتبةُ منها تكون مأموراً بها فهذه المرتبهُ بالخصوص تكون دفعيَةُ الحصولء فلا يصح التفصيل. 


الاحتمالات المتصوّرةُ فى المسألة 


ثم إن فى الدوران بين الأقل والأكثر فى الأسباب والمحصّلات احتمالات أربع: 
أتجرياة البراءث طلقا [9/] 
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ب- عدم جريانها كذلك. 

ج- التفصيل بين القول بعلَدِهُ العلم الإجمالى لوجوب الموافقة القطعته وبين القول باقتضائه له فلا تجرى على الأوّل وتجرى على 
القانى. 

د- التفصيل بين كون السبب من الأسباب العقلِةٌ أو العادررة» فلا تجرىء وبين كونه من الأسباب الشرعيّة» فتجرىء لأنّ بيان السبب 
الشرعى على الشارع؛ فإذا كان مجهولًا وتركه المكلّف لا يجوز عقوبته لأنّها عقاب بلا بيان» فيحكم العقل بقبحه. 


بيان الحقّ فى المسألة 


والحقٌّ عدم جرياة البراة مظنا لأن الك السشا محر الأشهاله كان التادكك لحرا قالطال أن يكرت الأثر ترما اولك 
وأن يكون المأمور به أيضاً معلوماً- ما بالعلم التفصيلى أو الإجمالى الذى لا ينحلٌ إلى العلم التفصيلى والشكك البدوى- ثانيً» وأن 
نفك فى تعلق المأموردية قالناً. 
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مثا إذا علمنا بصدور أمر من قبل الشارعء وعلمنا أيضاً تعلّقه بالصلاةء وشككنا فى إتيانها قبل خروج وقتها[0١؟]‏ فالاشتغال اليقينى 
يستدعى البراءة اليقيتية» فلابدٌ من إتيانها. 

وهذه الامور الثلاثة التى تكون ملاكاً لجريان الاشتغال متحقّقة فيما نحن فيه لأنَا نعلم بصدور أمر من قبل المولى فرضاًء ونعلم أيضاً 
تفصينًا بن المأمور به قتل زيد ونشكك فى تحقّقه بضربة واحدة؛ فالاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقيتيةُ بحكم العقل» فلابدٌ من ضربة 
ثانية حَتّى يحصل اليقين بتحقّق المأمور به ولا فرق بينه وبين ما إذا علمنا أن القتل يتحقّق بضربة واحدة لكن شككنا فى تحمّق الضربة 
الاولى» ففى كليهما نشكك فى تحقّق المأمور به» فكلاهما مجرى الاشتغال» ولا يصحح الفرق بينهما. 

وبالجملة: وجوب الاحتياط واضح على هذا التقريب كمال الوضوح. 


دليل القول بجريان البراءه فى المسألة 


لكن استشكل عليه بأنَّ البراءة وإن لم تكن جارية بهذا التقريبء إِلَاأنها تجرى بطريق آخر ينضح بذكر أمرين: 
أ- أن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضدّه العامٌ» أى التركك الذى هو نقيض المأمور به. 
ب- أن للمركب وجوداً واحداً يتحمّق بتحمّق جميع أجزائه, ولكن له أعدام كثيرة لأننّه ينعدم بانعدام كلّ جزء من أجزائه وأيضاً 
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م 
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اثنين منها أو ثلاثهُ وهكذا. 

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: إِنّ ترك المأمور به الناشئ من قبل تركك الأقلّ[18١1]‏ ممما يعلم تفصيلًا حرمته واستحقاق العقوبة علي 
للعلم بإفضاء ترك الأقل إلى تركك المأمور به. وأمَا تركه الناشئ من قبل تركك المشكوكك جزئئته للسبب[11؟] فلا يعلم حرمته» لعدم 
العلم بإفضاء تركك المشكوكك إلى تركك المأمور به. 

وبعبارة اخرى: يدور الأمر بين الأقل والأكثر فى ناحية المنهي عنه, لأنّا نعلم أن تركك القتل الناشئ من ترك الضربة الاولى منهي عنهء 
ونشكك فى أنّ تركك القتل الناشئ من تركك الضربة الثانية هل هو أيضاً منه عنه أم لا؟ لعدم العلم بإفضاء تركها إلى تركه. 
والساض؟ أ5 الأق سوه ركه انققل الشتعه إلى ترك الضرية الأول عتيكرج تملك لوي لامغلونا ماهوا اند توق كفد انق 
المستند إلى تركك الضربة الثانية- يكون تعلق النهى به مشكوكاً بالشكك البدوى» فهو مجرى البراءة. 


نقد القول بجريان البراءهً فى المقام 


ويرد عليه أَوَلَا: أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضدّهء حتّى الضدّ العام الذى هو نقيضه وتركه. وإِلَا لزم استحقاق عقابين على 
مخالفة الأمرء ولم يقل به أحد كما حقّقناه فى محله. 
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وثانياً: أنَا لا نسلّم أن يكون للمركب أعدام متعدّدة بل كما أن وجوده يكون واحداً عدمه أيضاً واحد, لكنّ الأسباب التى يتحص لى 
منها العدم تكون متعدّده كما حمّقئاه فى الجواب عن الإشكال الثالث فى مسألهُ الشكك فى الجزكة[518]. 

وبالجملة: ما ذكر من الأمرين وابتنى عليهما جريان البراءة فى طرف التركك مردودان. 

على أن النهى عن التركك الذى هو لازم للأنمر بالشىء بالملازمة العقلٍة ليس نهياً مستقلا بل هو تابع للأمرء فيكون مثله فى السعة 
والضيقء فلا يمكن أن تجرى البراءة فيه دون الأمر, لأنّه يكون موجوداً ما دام الأمر موجوداًء ويسقط بسقوط الأمرء وحيث إن البراءة لا 
تجرى فى ناحيةٌ الأمر فلا تكاد تجرى فى النهى التابع له أيضاً. 

أضف إلى ذلكك: أن جريان البراءة فى النهى عن الترك, واقتضائه عدم حرمة ترك القتل الناشئ من تركك الضربة الثانية لا يجدى 
الخصمء لأنّ تكليف المولى إِنْما هو وجوب القدلء ونحن نشكك فى امتثاله بتحقّق الضربةٌ الاولى» فالاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ 
اليقينى» فلابدٌ من إتيان الضربة الثانية لإحراز الفراغ. 

والقول بجريان البراءة فى ناحية التركك- بدعوى انحلال العلم الإجمالى إلى العلم التفصيلى بثبوت النهى عن تركك القتل الناشئ من 
تركك الضربة الا.ولى والشكك البدوى فى ثبوت النهى عن تركك القتل الناشئ من تركك الضربة الثانية- لا يزيد على ما ذهب إليه 
المحمّقون من عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى 
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عن الترككث» فهل يمكن القول بوجوب الاحتياط بناءٌ على عدم تحمّق النهى عن التركك أصنًا لأجل إنكار الملازمة بين الأمر بالشىء 
والنهى عن ضدّهء وبجريان البراءة بناءٌ على زواله لأجل انحلال العلم الإجمالى؟! 

وبعبارة اخرى: لا يمكن إجراء البراءة بالدسبة إلى وجوب الفعلء ولا يجدى إجرائها بالنسبة إلى حرمة التركك باستناد انحلال العلم 
الإجمالى, كما لا يجدى عدم حرمة التركك باستناد إنكار الملازمة. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أن البراءة لا تجرى فى الأسباب والمحصّلات إجمانًا فى مقابل القائل بالجريان مطلقاً. 
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لكن قد عرفت أن هاهنا تفصيلين ينبغى البحث حولهما أبضاً: 
التفصيل بين كون العلم الإجمالى علة تامَةُ وين كونه مقتضياً 


الأوّل: جريان الاشتغال لو قلنا بكون العلم الإجمالى علَّهُ تام لوجوب الاحتياط» والبراءة لو قلنا بكونه مقتضياً له. 
لكنّ التحقيق أن التقريب الذى ذكرناه لوجوب الاحتياط لا-فرق فيه بين كون العلم الإجمالى عل تامرة له وبين كونه مقتضياًء لأسن 
المقتضى يكون مِؤثّراً ما لم يمنع من تأثيره مانع ولا يوجد ما يصلح للمانعيةُ فى المقام. 


التفصيل بين كون السبب عاديَّاً أو عقليَاً وبين كونه شرعياً 


الفا ما تقلة البعتى النادى وأغلى اللدامقانه و اجات عنه[ .وسو أن السيت إن كان عقدا أوغادها ب الخشعاطه وإ كاة 
شرعياً تجرى البراءة» 
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لأننّ بيان الأسباب الشرعيّةُ كمستبباتها وظيفة الشارع؛ فلو تركك المكلّف ما شكك فى دخله فى تأثير السبب فلم يتحقّق المأمور به لا 
يجوز للشارع عقابه. لأنه عقاب بلا بيان» والعقل يحكم بقبحه. 

والتحقيق أن هذا التفصيل أيضاً غير صحيحء ولا تجرى البراءة وإن كان السبب شرعياً. 

والجواب عما ذكر فى كلام هذا المفصّل يتوقف على توضيح الأسباب الشرعتّة؛ فنقول: 

الأسباب الشرعتّةُ على قسمين: 

الأوّل: ما كان سبباً عقلائياً قد أمضاه الشارع مع تصرّف جزئى يوجب تضييقه أو توسعته؛ كسببية البيع للملكية, فإنّه سبب عند العقلاء 
قبل الشرع» والشارع أمضاة بقوله: وأخل الله الْبَتع؛[ ١٠؟]‏ بناء على كون «الإحلال» فى الآيهُ بمعنى الإمضاء. 

الثانى: ما لم يكن سبباً عقلائياء بل الشارع أسّرسه وأحدثه؛ كسبِبِتةُ الوضوء والغسل للطهارة بناءٌ على كون الطهارة أمراً معنوياً مسبباً 
عنهماء لا أنّها نفسهماء فَإنّه لم يكن لهما عند العرف عين ولا أثر» سيّما مسح الرأس والقدمين فى الوضوء, وإِنّما الشارع جعل الطهارة 
شرطاً للصلاة وجعل سببها الوضوء والغسل. 

مرا القسم الأموّل: فإذا شككنا مثلّا فى اعتبار العربدة فى البيع فلا مجال للقول بِأنّها لو كانت معتبرة شرعاً وتركها المكلّف فلم يتحقّق 
الملكيّة لم يجز للشارع مؤاخذته بدعوى كونها عقاباً بلا بيان» لأنّ الشارع أمر بالمستب وهو التمليكء 
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وهو لا يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر» بل الترديد فى سببه» فإِنْ المكلف يشكك فى تحقّق المأمور به لو تركك العريئة» ويعلم بتحمّقه لو 
أتى بهاء فلابدٌ له من رعايتها حتّى أحرز الفراغ, لأنّ الاشتغال اليقينى يقتضى البراءة اليقيتية. 

وكذا القسم الثانىء لأ الشارع أمر بالطينارة معلاء فإ شككنافىن آنا ال ديق النفية والبنان قرط فى حامر الفضل التركين قفن 
حصولها أم لا؟ 

لكنًا علمنا بتحمّق الطهارة عند رعاية الترتيب وشككنا فى تحقّقها عند عدم رعايته» فالعقل يحكم بلزوم رعاية الترتيب لإحراز حصول 
الطهارة المأمور بها. 

فثبت أن الدوران بين الأقل والأكثر فى الأسباب والمحصٌّ لات يكون مجرى الاشتغال مطلقاًء سواء قلنا بعلَدِهُ العلم الإجمالى لوجوب 
الموافقة القطعيةُ أو باقتضائه» وسواء كان السبب عقاتاً أو عادياً أو شرعياء وسواء كان السبب الشرعى إمضائياً أو تأسيسياً. 
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وأيضاً ثبت أن التفصيل الذى اختاره المحقّق العراقى رحمه الله لم يكن صحيحاًء لأنّ العنوان البسيط الذى يكون متدرّج الحصول إن 
كان المرتبة المأمور بها منه معلومة فهى دفعدِه الحصولء وإن كانت مجهولة كان خارجاً عن محل النزاع كما حمّقناهء فالدوران بين 
الأقلّ والأكثر فى الأسباب والمحصّلات يكون مجرى الاشتغال مطلقاً بحكم العقل. 


المقام الثانى: فى البراءة الشرعيّة 


وأمرا البراءة الشرعية: فربما يتوهم أنه لا مانع من جريانها فيما إذا كان السبب شرعتاء لأنّ الشكك فى تحقّق المسبب وعدمه ناش من 
الشكك فى اعتبار المشكوكك فى السبب وعدمه؛ فإذا اغتسل المكلّف بدون رعاية الترتيب بين 1 
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اليمين واليسار يشكك فى حصول الطهارة» وهذا الشكك مستب عن الشكك فى اعتبار الترتيب فى الغسل وعدمه؛ وحيث إن السبيية 
مجعولة شرعاً فحديث الرفع يرفع اعتبار المشكوككء فيرتفع الشكك فى ناحية المستبب» لأنّ المستب يتحقّق بتحقق السبب قطعاً. 

وفيه: أنه أصل مثبت» وتوضيحه يتوقف على ذكر أمرين: 

أ- أن العقل يحكم بأنّ المستب يوجد بوجود السبب مطلقاً أى سواء كان السبب عقلياً أو عادياً أو شرعياً. 

ب- أنه يحكم بأنّ المستب لا يوجد إِلابوجود تمام السبب مطلقاً أيضاً. 

وحديث الرفع وإن كان يرفع اعتبار المشكوك فى السببء إِلَاأنّ عدم اعتباره فيه لا يكفى لإثبات حصول المسبب بالأقل؛ بل لابدّ من 
إثبات كون الأقل تمام السببء والحديث لا يثبت ذلكك. 

هذا تمام الكلا-م فى دوران الأسمر بين الأقل والأكثر فى الأسباب والمحضّ لات, وانّضح من جميع ما ذكرناه أن البراءة لا تجرى فيه 
أصنًا. 
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فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الشبهة الموضوعية 


دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فى الشبهة الموضوعيّة 
اشارة 


والفرق بينه وبين البحث السابق آنفاً- أى الشكك فى المحصّلم- أن المأمور به هناكك كان معلوماً ميينأ» ولكنٌ الترديد فى سببه 
ومحضله. والترديد هاهنا فى نفس المأمور به لأجل اشتباه الامور الخارجية. 

مثاله: أنَ المولى أمر بإكرام العلماء بنحو العامٌ المجموعى[١1؟]‏ وشكك العبد فى أن زيداً عالم أم لا؟ فإنّ المأمور به لا يكون أمراً 
متحصّلًا من إكرام مجموع العلماء حتّى يكون من قبيل الشكك فى المحضّلء بل إكرام مجموع العلماء يكون نفس المأمور به. 

وشيخنا الأ-عظم الأنصارى رحمه الله عبر عن الشبهة الموضوعةٍة بأن يكون المأمور به مفهوماً مببنء ومصداقه مردّداً بين الأخل 
والأكثر[؟١؟؟].‏ 

ولا بأس بهذا التعبير» فإنّ مصداق الشىء يكون تمام ذلكك الشىء, مثل «زيد» الذى هو مصداق الإنسان وتمامه لكنّه رحمه الله مل 
بمثالين لا إشكال فى أولهماء واستشكل الأكابر فى ثانيهنما. 

المثال الأوّل: ما إذا وجب صوم شهر هلالى وشكك فى أنّه ثلانون 
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أو ناقص ["77]- وفرض أن المأمور به صوم مجموع الشهر من حيث هو مجموع؛ بحيث لو ترك المكلف صوم يوم واحد منه لم 
يمتشل أصلّء وكان الصوم فى الأيَام الاخر كالمعدوم- فإنّ الشهر مفهوم مبيّن» وهو ما بين الهلالين» ومصداقه مردّد بين ثلاثين وبين 
تسعةُ وعشرين» لأجل الشكك فى رؤية الهلال وعدمهاء وبيان الرؤية ليس وظيفة الشارع. 

والمثال الثانى: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة» أعنى الفعل الرافع للحدث أو المبيح العياة تنكم ل موقا ع ال عدون والعسل 
الرافعين[ 57]. 

وقاقكق الللماء :فى هكا العان بالامن قبل الننكم فى البيحقية لامو قبل الشبية البوضوضة الف اه ميد الس 

لكنّ المناقشه غير صحيحة؛ فإنّهِ رحمه الله عنى بالطهور نفس الفعل الرافع للحدث كما صرّح به فى كلامه؛ والفعل الرافع هو نفس 
الوضوء والغسلء فالماموز به يكوت مركدا بين الأقل والأكير» لا أنه متب مما يرك بيتهما: 

نعم» لو قيل: إن الطهور هى الطهارة النفسائئة التى فى مقابل الحدث المتحصّلمهُ من الوضوء والغسل» لكان هذا المثال من قبيل الشكك 
فى المحصّلء لكنّه لم يرد من الطهور هذا المعنى» فلا يرد عليه الإشكال فى هذا المثال[0؟5]. 

وكيف كانء فما مقتضى حكم العقل فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الشبهة الموضوعية؟ 
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وليعلم أن النزاع وإن كان فى الأقل والأكثر الارتباطى. إِلَاأَنّه ينبغى البحث عن الأقلّ والأكثر الاستقلالى أيضاً هاهنا تبعاه وذلك لأنَّ 
الشبهات الموضوعتة الشائعة بينهم من أوّل البراءة إلى هنا ترجع إلى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلالى فى الشبهة الموضوعية 
ألا ترى أنا إذا شككنا فى حَلَتَةُ مايع وتحرميه لأس اكع فى حي كو ايه 098 | شنككنا وانما قن أن دلال سرية شوب الكفر هل 
يختصٌ بالأفراد المعلومة من الخمر أو يعم ما شكك فى فرديّته أيضاً؟ 

ولأجل رجوع الشبهات الموضوعدّة الشائعة إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين لم نتعرّض لها فى المباحث السابقة» بل أتحرنا البحث عنها 
إلى هنا. 

وبالجملة: ينبغى تعميم النزاع هاهنا بحيث يعت الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين والاستقلاليين كليهماء فنقول: 

الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

اععريان البراءة لقا مظلفا: 

ب- عدم الجريان مطلقاً. 

ج- التفصيل بين الاستقلالتيين والارتباطتين» فتجرى فى الأوّل دون الثانى. 


نظريَةَ المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


اختار المحقّق العراقى رحمه الله القول الأوّلء واستدلّ عليه بِأنّا إذا شككنا فى خمريّةُ مايع مكلا تتلكف فى بسة المكليق الباق بالبكير 
وضيقه. فلو كان فى الواقع 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 777 

خمراً فالتكليف يشمله؛ ولو لم يكن خمراً فلا يشمله» وإذا شكك فى سعة الحكم وضيقه فالمرجع هو البراءةه كما إذا شكك فى أصل 
الحكم. فإِنْ العقل يحكم فى كليهما بقبح العقاب بلا بيان. 
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والأمر هكذا فى الارتباطتين» فإنّ المولى إذا قال بنحو العام المجموعى: 
«أكرم مجموع العلماء؛ وشكك العبد فى عالميَة زيد مثا فإنّه يشكك فى سعة الحكم الصادر منه وضيقه والمرجع فيه هو البراءةه كما إذا 
فكافن أصل التكليف. فإِنْ العقل يحكم فى كليهما بقبح العقاب بلا بيان[177]. 


دليل القول بوجوب الاحتياط فى المسألة مطلقاً 


وفى مقابله من ذهب إلى عدم جريان البراءة مطلقاً لأنّ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ينحصر فيما إذا كان البيان من وظائف 
الشارع؛ ورفع الشكك فى الشبهة الموضوعتة ليس وظيفته» سواء كانت الشبهة الموضوعدة من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين أو 
الارتباطتين» فإنًا إذا شككنا فى خمريّهُ شىء ليس على الشارع أن يبتين أنه خمر أو ليس بخمره فالعقاب على شرب الخمر المشكوكك 
لين هنا يحكم العقل ثيح 

بل لو كان الحاكم من الموالى العرفتٍه لم يكن كلامه فى تعيين الموضوعات حبَدَة» فلو قال: «اجتنب عن الخمر» ثم قال: «هذا المايع 
خمرا لم يثبت بقوله الخمريّة. 

والحاضل: أن الدوزاة بيخ الأفل .والأكثر فى الشبهات الموضوعية يكون 
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مجرى الاشتغال مطلقاًء ولا مجال لجريان البراءة فيه أصلَاء لأنّ بيان الموضوع ليس على الحاكم, بل لم يكن حيجة إذا كان الحاكم من 
الحوالى العرفة. 


بيان ما هو الحقٌ فى المسألة 


والتحقيق فى المقام يقتضى أن يفصّل بين الأقل والأكثر الارتباطتين والاستقلاليين» فيجب الاحتياط فى الأوّل وتجرى البراءة فى الثانى. 
مثال القسمين: ما إذا وجب إكرام العلماء وشككنا فى عالميه زيد, فإن اخذ العام بنحو العموم الاستغراقى- كما هو الظاهر من قولنا: 
«أكرم كل عالم»- فهو من مصاديق الأقل والأكثر الاستقلاليين» وإن اخخذ بنحو العموم المجموعى- كما هو الظاهر من قولنا: «أكرم 
مجموع العلماء»- فهو من مصاديق الأقل والأكثر الارتباطيين. 

والفرق بين القسمين من العامٌ أن التكليف فى العموم الاستغراقى ينحلٌ إلى تكاليف متعدّدهٌ بعدد أفراد ما اضيفت إليه كلم «كلّ» 
ولكل فرد إطاعة مستقلة وعصيان مستقل» فقول المولى: «أكرم كل عالم» بمنزلة قوله: «أكرم زيداً العالم» أكرم عمراً العالم» أكرم بكراً 
العالم» وهكذاء فلا يلاحظ المولى كلمة «كل» بعنوان الموضوعيّةء بل هى عنوان مشير إلى كل فرد من أفراد العالم. 

بخلاف العامٌ |التتسوع :قله لأ جل إلى أحكام متعدّدة» بل هو تكليف واحد له إطاعه واحده وعصيان واحدء فإذا قال المولى: 
«أكرم مجموع العلماء» يلاحظ لفظ «المجموع» بعنوان الموضوعيّة لا بعنوان الطريقيَةُ والمشيريّة. 

دليلنا على التفصيل أنا إذا شككنا فى عالميِهُ زيد فى الأقلّ والأكثر الاستقلالئين علمنا أن لكل فرد من أفراد العالم- كعمرو وبكر 
وغيرهما- وجوب إكرام مستقل وشككنا فى أن لزيد أيضاً وجوب إكرام كذلكك أم لا؟ 
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فيحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إذا تركك العبد إكرامه وكان فى الواقع عالماً. 

توضيح ذلكك: أن كلمة «البيان» فى قولنا: «يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» ليس بمعنى البيان الصادر من قبل المولى؛ حتّى يقال: 
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ليس من وظائفه بيان الموضوعات»ء بل هو عبارة عن اليه التى تتركب من مقدّمتين يعبر عنهما ب «الصغرى» و «الكبرى' ولا تتم 
الحبةُ إلّابتمامتتهماء فإذا قال المولى: 

«أكرم كل عالم) بنحو العام الاستغراقى» كانت الحبجة تاه بالنسبة إلى معلوم العالمية» لأنا نتمكن من تشكيل القياس ونقول: «هذا عالم 
وكل عالم يجب إكرامه فهذا يجب إكرامه» بخلاف مشكوك العالمةٍة» لعدم تمامةٍة الصغرى بالنسبة إليه كى ينضمٌ إليها الكبرى 
الكليةُ ويتم القياس المنتج فالعقاب على تركك إكرامه يكون عقاباً بلا حيجةُ وبيان» وهو قبيح عقلًا. 

وأمَا إذا شككنا فى عالمِهُ زيد فى الأقلّ والأكثر الارتباطتين» فحيث إن لفظ «المجموع» فى قول المولى: «أكرم مجموع العلماء» اخذ 
بنحو الموضوعةّة فلم يحرز العنوان المأمور به- وهو إكرام مجموع العلماء- فيما إذا تركنا إكرامه مع أن إحراز العنوان مثا لا-بدٌ 
منه[ 718 وبدونه لا تكاد تجرى البراءة العقلية. 


عم شاع 


ندمه 


قد يتعلرٍ التكليف بنفس الطبيعة مثل «لا تشرب الخمر» فإذا شككنا فى خمريّةُ مايع فهل تجرى البراءة مثل تعلق التكليف بنحو العموم 
الاستغراقى» أو يجب الاحتياط» مثل تعلقه بنحو العموم المجموعى؟ وبعبارة اخرى: هل هو 
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من مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلالنين أو الارتباطئين؟ 

الظاهر أنه نظير العام الاستغراقى. فإنّ الظاهر من قول المولى: «لا تشرب الخمر» أن كلّ فرد من أفراد شرب الخمر حرام, فإذا شككنا 
فى خمريّةُ مايع فلم نحرز صغرى القياس بالنسبةٌ إليه. فالعقاب على شربه كان عقاباً بلا حيةُ وبيان» وهو قبيح. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه فى دوران الأممر بين الأقل والأ-كثر فى الشبهة الموضوعتّة أن البراءة العقلدٍة تجرى فى الأقلّ والأ-كثر 
الاستقلاليين دون الارتباطئين. 
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فى نسيان الجزء أو الشرط 


تنبيهات الأقل والأكثر 


اشارة 


ينبغى أن يذكر عقيب البحث عن الأقل والأكثر مسائل بعضها اصولية وبعضها فقهَهُ؛ ولكن كلها تكون محل الابتلاء ويحتاج المكلف 
كثيراً ما إليها: 


المسألة الاولى: فى نسيان الجزء أو الشرط 
اشارةٌ 


إذا دل دليل على جزئةٍه شىء أو شرطيته للمأمور به إجمانًا ولم يكن له إطلاق» فشككنا فى أنّه جزء أو شرط له مطلقاً- سواء كان 


المكلف ملتفتاً أو ناسياً[978]- أو انحصر جزئيته وشرطنته بحال الالتفات[:7]: فماذا يقتضيه القواعد والاصول؟ هل تجرى البراءةٌ 
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العقليةُ أم يجب الاحتياط؟ 


نظريّة الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


قال شيخنا العامة «أعلى الله مقامه» فى الرسائل: 

الأقوى أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهواً إِلَاأن يقوم دليل عامٌ أو خاصٌ على الصيحة, لأنَّ ما كان جزءً فى حال العمد كان جزءً 
فى حال الغفلة» 
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فإذا انتفى انتفى المركبء فلم يكن المأتئى به موافقاً للمأمور به. وهو معنى فساده[ 5*1 ]. 

ثم استدلٌ على قوله: «ما كان جزءٌ فى حال العمد كان جزءً فى حال الغفلة» بن المكلف الذى يعلم جزئٍة السوره للصلاه فى حال 
الالتففات ويشكك فى جزتئيتها لها فى حال النسيان يتوه إليه التكليف بالصلاة مع السورة ابتداءً قبل الغفلة» وإذا غفل عنها فى أثناء 
الصلاة لم يتغتير التكليف ولم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة» بأن يقول: «أيّها الغافل لا تجب عليكك السورة لأنّه 
مستلزم لرفع غفلته» فالصلاة المأتيئ بها من غير سورة غير مأمور بها أصلَاء غاية الأمر عدم توججه الأمر بالصلاه مع السورة إليه لاستحالة 
تكليف الغافل» فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة» فإذا التفت إليها يجب عليه الإتيان بالصلاءً المشتملة لها[ ؟17]. هذا محصّل كلامه 


رحمه اللّه. 


نقد ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره 


أقول: لو أراد بقوله: «ما كان جزءً فى حال العمد كان جزءً فى حال الغفلة» أن بين الجزئده فى حال العمد والجزئية فى حال النسيان 
ملازمةٌ بحسب مقام الثبوت, فهو باطلء إذ لا مانع من أن يكون شىء جزءً للمركب ومؤثّراً فى حصول الغرض منه فى حال العمد 
بدون جزئيته له فى حال النسيانء فإنَا نعلم أن الركوع مثلًا جزء للصلاة حتّى فى حال النسيانء ولكنٌّ السورة لا تكون جزءً لها ومؤآّرة 
فى يحصو ل الفرضن متها إلاقن تحال العينك: 
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وإن أراد به أن بين الجزئيه فى حال العمد والجزئية فى حال النسيان ملازمة بحسب مقام الإثبات- كما هو ظاهر كلامه- أى بحسب 
مقام البيان وإفهام المخاطب. فإِنًا لا بام أن المولى يحتاج إلى خطابين: أحدهما فى حال الالتفات» والآخر فى حال الغفلة كى يصحح 
القول بأنَ الخطاب الثانى مستلزم لرفع غفلةُ الغافل» فإنّ المولى إن أراد جزئية السورة للصلاه فى خصوص حال الالتفات يتمكن من أن 
يوه خطاباً واحداً إلى عام المكلفين بقوله: «يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاق والصلاة عشرة أجزاء: تكبيرة الإحرام» والحمدء 
والسورة و ... لكنه يعلم أن المسدكعر يأتى بها مع السورة» والناسى- حيث لا يقدر على السورة- يأتى بها بدونهاء وهذا هو غرضه من 
خطابه[*77]. 

فلو أراد عدم جزئيَةٌ المنسيّ بالنسبة إلى الغافل لم يحتج إلى توجيه خطابين إليه. 

لكن إذا زالت غفلةً المكلف لا يعلم أن السورة المنسيّة كانت جزءً للصلاة بالنسبة إليه أم لاء فيحتاج إلى التمشكك بالأصلء والأصل 
يقتضى البراءة» لأسن العقل كما يحكم بقبح العقاب بلا بيان فيما إذا شككنا فى أصل الجزئة يحكم به أيضاً فيما إذا علمنا الجزئية 
احمالاه كن شككا فى اله ويطلنا أرق عفورض شال الاتقاتع ةن اللحدمة فى حال الالشات جعلرية اقضيلاء وق ال السيان 
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فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله غير صحيح. 
بل استشكل عليه أكثر المتأخَرين عنه حتّى بعض الفضلاء من تلامذته بوجوه: 
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البحث حول كلام الميرزا الشيرازى رحمه الله فى المسألة 


لها نا أقاده الع زا معان العبيرائى «أغلى الله مقامه فإنّه بعد الالتزام بما ذكره الشيخ سلكك طريقاً آخر لإثبات البراءة العقليةُ وهو 
أن الغافل عن الجزء لا تكليف له أصلَاء أمَا عدم تكليفه بالصلاه مع السورة فلأنه لا يقدر عليهاء وأمَا عدم تكليفه بالصلاة بدون السورة 
فلأنّه لابدّ للمولى من توجيه هذا التكليف إليه بعنوان أنه غافل» لعدم شموله للملتفت, مع أنه لا يتوه إلى غفلته. فيستحيل تكليفه 
بهذا العنوان» وإلَّا تبدّل غفلته إلى الالتفات كما قال الشيخ الأعظم قدس سره فليس الغافل عن السورة مكلفاً بالصلاة أصلًا ما دام غاففًا. 
ثم إذا أق بالصلاة القاكدة السووة وؤالك هناف يفكه فى أن التكلق بالصلاة هل عدف بالسبة إليه أم لا؟ فيحكم العقل بقبح 
العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا حيجةُ وبرهان. 

وهذا بخلاف الغافل عن أصل الصلاة؛ فإنّه وإن لم يكن أيضاً حين غفلته مكلفاً بالصلاة. إِلَاأَنّه بعد زوال الغفلة يعلم بصيرورته مكلفاً 
بهاء فلابدٌ له من الإتيان بها. 

والفارق بينهما أن الغافل عن السورة أتى بصلاه فاقدة لهاء والغافل عن أصل الصلاة لم يأت بها أصنازع"5]. 

هذا حاصل ما أفاده الميرزا الشيرازى رحمه الله فى مقام الإشكال على بيان الشيخ الأنصارى رحمه الله. 
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وهو وإن كان كلاماً جّداً يمكن به المناقشة فى نظررة الشيخ رحمه الله وإثبات البراءة العقكٍة. إِلَاأَنَه رحمه الله أخطأ فى الالتزام بما 
أفاده الشيخ من عدم إمكان توجه التكليف بالصلاه بدون السورة المنسيّةُ إلى الناسى» لما عرفت من تمكن المولى من توجيه خطاب 
واحد إلى جميع المكلفين» لكنّه يعلم أن الناسى للسورة يأتى بها بدونهاء وهذا هو مقصوده وغرضه. 


البحث حول ما حكى عن بعض تلامذةٌ الشيخ رحمه الله 


ومنها: ما نقله المحقّق النائينى رحمه الله عن بعض تلامذة الشيخ الأعظم المقرّر لبحثه فى مسائل الخلل» ثم أجاب عنه: 

أمَا الإشكال: فهو- مع توضيح منا- أن بيان الشيخ رحمه الله يتوقف على انحصار توجيه الخطاب إلى الغافل بلفظ الخطابء بأن يقال: 
«أيها الغافل عن السورة يجب عليك الصلاهُ بدونها؛ مع أنه يمكن توجيه التكليف إليه بلفظ آخرء مثلًا إذا كانت الصلاة التامّة م ركبة 
من عشرة أجزاء يتمكن المولى من أن يقول: 

وحث على الباطة عفرة الجوان وغل الغافل شيعة أخر اهو واتعافل اتن خملا ,الأ دان الشيعة الى تكرح افوا نيا بالتبية الفرطاية 
الأمر أنّه أخطأ فى التطبيق, فإنّه حيث لم يكن متوججهاً إلى غفلته أتى بالأجزاء التسعة بخيال أنّه متذكر مع كونه فى الواقع غافلّاء والخطأ 
فى التطبيق لا يكون مضرَاًء ألا ترى أن الرجل قد يصلَى أداءً بخيال أنّه فى الوقت مع كونه فى خارجه واقعاًء أو قضاءً بخيال كونه فى 
خارج الوقت مع أنه فيه حقيقة وصلاته صحيحة فى كلتا الصورتين» فهذا شاهد على أن الخطأ فى التطبيق لا يوجب بطلان العمل. 
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هذا ما استفيد من تقريرات بعض الأجَلَهْ لبحث الشيخ العلامة «أعلى اللّه مقامه» فى باب الخلل الواقع فى الصلاة على ما نقله المحقّق 
النائيتن زحمة الله[ه79]. 

وأمّا الجواب: فهو قوله قدس سره: 

هذاء ولكن لا يخفى ما فيه فإنّه يعتبر فى صيْحة البعث والطلب أن يكون قابلًا للانبعاث عنه» بحيث يمككن أن يصير داعياً لانتقداح 
الإرادهُ وحركة العضلات نحو المأمور به ولو فى الجملة» وأمًا التكليف الذى لا يصلح لأن يصير داعياً ومحرّكاً للإرادهُ فى وقت من 
الأوقات» فهو قبيح مستهجن. 

ومن المعلوم: أن التكليف بعنوان «الناسى» غير قابل لأن يصير داعياً لانقداح الإرادة. لأنّ الناسى لا يلتفت إلى نسيانه فى جميع الموارد» 
فيلزم أن يكون التكليف بما يكون امتثاله دائماً من باب الخطأ فى التطبيق» وهو كما ترى ممما لا يمكن الالتزام به. 

وهذا بخلاف الأمر بالأداء والقضاءء فإنّ الأمر بهما قابل لأن يصير داعياً ومحرّكاً للإرادةٌ بعنوان الأداء والقضاءء لإمكان الالتفات إلى 
كون الأمر أداء أو قضاءًء ويمكن امتثالهما بما لهما من العنوان. 

نعم» قد يتّفق الخطأ فى التطبيق فيهماء وأين هذا من التكليف بما يكون امتثاله دائماً من باب الخطأ فى التطبيق؟ كما فيما نحن فيه» 
فقياس المقام بالأمر بالأداء أو القضاء ليس على ما ينبغى[776]» إنتهى كلامه رحمه الله. 

ويمكن المناقشْهٌ فيه» فلا يرد على المقرّر ما أورده عليه. 

نعمء يرد عليه أن المولى لا يحتاج إلى إنشاء تكليفين مستقلين: أحدهما 
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للذاكر والآخر للناسى فيما إذا أراد اختصاص الجزئدِة بحال الذكرء بل يمكن له إنشاء تكليف واحد لجميع المكلفين» وهو أن يقول: 
هيا أيه الناس تجب عليكم الصلاة» وهى مركبة من عشرة أجزاء: تكبيرة الإحرام» والحمد, والسورة؛ و ... لكنّه حيث يعلم أن الناسى 
يتركك السورة أراد فى الواقع أن وظيفته هى الصلاٌ بدون السورة. 

والقاهد على هذا أن الناسى باق بالسامور به مداع الأمن الذئ يكو ذاعيا للمعد كي لأله ير تقس عد كرا له غافلاء:فمكانوما 
تكليف واحد وهو بوحدته يكون داعياً لهما. 

وبالجملة: ما وجه الحاجة إلى تكليف ثانٍ متوبجه إلى الناسى بعد أنّه يرى نفسه ذاكراً ويأتى بالمأمور به بداعى الأمر الذى يكون داعياً 
للذاكر؟! 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


ومنها: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من أنه يمكن التفكيكك بين ناسى الجزء والملتفت إليه فى الواجب بأن وه الخطاب على 
نحو يعمّ[/171] الذاكر والناسى بلغال خا شكد ف مكل مطلقاء وقتن دل ثيل الفرعل وخله فى شن الذاكر أووصه إلن الثاسس 
خطاب يخصّه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام[ 8”؟] 
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أو خاصٌء لا بعنوان الناسى كى يلزم استحالة إيجاب ذلكك عليه بهذا العنوان» لخروجه عنه بتوجيه الخطاب إليه لا محالة كما توهّم 
لذلك استحالهُ تخصيص الجزئيةُ أو الشرطبَةُ بحال الذكر وإيجاب العمل الخالى عن المنسيّ على الناسى[ 1599 إنتهى كلامه رحمه 
اللّه. 

أقول: هذا الكلا.م صحيح فى نفسه. لكن قد عرفت أن المولى لا يحتاج إلى خطابين» لإمكان حصول غرضه بتكليف واحد يكون 
داعياً إلى إيجاد المأمور به بالنسبة إلى المتذكر والناسى كليهما. 
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نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفضّلى المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة بين كون النسيان مستوعباً لجميع الوقتء فتجرى البراءة» وبين زواله فى أثنائه» فيجب 
الإتيان بالم ركب التامى فإِنّه قال: 

إن أقصى ما تقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسئ هو رفع الجزئية فى حال النسيان فقطء ولا تقتضى رفعها فى تمام الوقت» إلامع 
استيعاب النسيان لتمام الوقت» فلو تذكر المكلف فى أثناء الوقت بمقدار يمكنه إيجاد الطبيعة بتمام ما لها من الأجزاءء فأصالة البراءة 
عن الجزء المنسيّ فى حال النسيان لا تقتضى عدم وجوب الفرد التامٌ فى حال التذكر بل مقتضى إطلاق الأدلّة وجوبه؛ لأنّ المأمور به 
هو صرف وجود الطبيعة التامرهُ الأ-جزاء والشرائط فى مجموع الوقت؛ ويكفى فى وجوب ذلك التمكن من إيجادها كذلكك ولو فى 
جزء من الوقت»ء ولا يعتبر التمكن من ذلكك فى جميع آنات الوقت» كما هو الحال فى غير 
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الناسى من سائر ذوى الأعذارء فإِنّه لا يجوز الاعتداد بالمأتيَ به فى حال العذر مع عدم استيعاب العذر لتمام الوقت. 

والحاصل: أن رفع الجزئدة بِأدلّهُ البراءة فى حال النسيان لا يلازم رفعها فى ظرف التذكرء لأنّ الشكك فى الأول يرجع إلى ثبوت[١*7]‏ 
الجزئِه فى حال النسيان» وفى الثانى يرجع إلى سقو ط[١1]‏ التكليف بالجزء فى حال الذكر. والأوّل مجرى البراءة والثانى مجرى 
الاشتغال. 

هذا إذا لم يكن المكلف ذاكراً فى أوّل الوقت ثم عرض له النسيان فى الأثناء؛ وإِلَّما فيجرى استصحاب التكليف الثابت عليه فى أوّل 
الوقت» للشكك فى سقوطه بسبب النسيان الطارئ الزائل فى الوقت[757]» إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 


نقد ما أفاده المحوّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وأنت خبير بأنَ أول كلامه مغاير لآخره. فإِنّه تمشّكك فى البداية بالإطلاق وفى النهاية بقاعدة الاشتغال» مع أن النزاع إِنّما هو فيما إذا لم 
كن إطاكق فى الى يا أنشرنا الداف أو الك ال وأت) إذا غان لديل المر كي أو لدليل جزئة الجزء إطلاقء فهو مسألة 
اخرى سنبحث عنها إن شاء اللّهِ تعالى[؟75]. فما فرضه المحقّق النائينى رحمه الله خارج عن محل التزاع. 
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ثم الجمع بين الدليلين لا يصح, لأنّ مجرى الاشتغال ما إذا لم يكن دليل اجتهادى فى البين, فإنّ الاصول لا تجرى مع وجود الأمارات: 
وإن كان الأصل موافقاً لهاء فالجمع فى الاستدلال بين التمسكك بالإطلاق وبأصالةٌ الاشتغال ليس مما ينبغى. 

ومع الغضٌ عن خروج ما ذكره عن محل النزاع» وعن عدم صبَحةُ الجمع بين الدليلين يمكن المناقشة فى فقرات من كلامه: 

أ- قوله: إن أقصى ما تقتضيه أصالةٌ البراءة عن الجزء المنسيّ هو رفع الجزئية فى حال النسيان فقط. 

فإِنّ اختصاص أصالة البراءة بحال النسيان يستلزم كونها لغواء لأنّ التكليف بإتيان المنسيّ حال النسيان لا يصحٌ قطعاًء وإن لم تجر 
أصالةٌ البراءة» لأنّ الناسى لا يقدر على إتيانه ما دام ناساً كى بصخ تكليفه بن قل آثر لأضالة ال ادة لو قلنا باشخصاضها بهذا الكال: 

ب- قوله فى مورد الشكك فى جزئيةُ المنسىّ فى ظرف التذكر: إِنّ الشكك فيها يرجع إلى سقوط التكليف بالجزء فى حال الذكرء وهو 
مرق الاقهال. 

وحاصله: أن على المكلف- بعد زوال النسيان فى أثناء الوقت- إتيان المأمور به التام» لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى. 
فإنّه لا يلائم واحداً من المبانى التى نقلناها آنفاً. 
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أمَا على مبنى الميرزا الشيرازى رحمه الله فلأنّه قال بعدم التكليف حال النسيان أصنَّاء لا بالتامٌ ولا بالناقصء فإذا زال النسيان شككنا فى 
حدوث التكليف بالمركب التام» والشكك فى حدوث التكليف مجرى البراءة» لا الاشتغال. 

لامك فش رون تل رلته المسحاق اللادنى ريسمة انح ريغز يقن والمااة 
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الشيخ- فلأنه قال: إِنّ الناسى مكلف بالناقص الذى أتى به. ولكنّه أخطأ فى التطبيق حيث يرى نفسه ذاكراًء فإذا زالت غفلته شكك فى 
أنَ تكليف الذاكر الذى لم يكن متوجهاً إليه حتّى الآن هل حدث بالنسبة إليه أم لا؟ وهذا أيضاً مجرى البراءة. 

وأمّا على ما اختاره المحمّق الخراسانى- الذى حدّ.نه المحمّق النائينى رحمه الله- فلأنّه قال: يمككن أن يوه الخطاب على نحو يعم 
الاك والناسى بالخالك عا سكم فى وله مطلفا» وقل ول وليل ار هل علطن عق الذاكن فناى حذهه أيفا ركرن القافل مكلف 
بالناقص ما دام غافلًاء وبعد رفع الغفلة يشكك فى أنّ تكليف الذاكر هل يتوسجه إليه من الآن أم لا؟ وهذا أيضاً مجرى البراءة. 
وبالجملة: إِنَ المبانى الثلاثة مشتركة فى أن التكليف بالتامً لم يكن متوسجهاً إلى الغافل قبل زوال غفلته. فأين الاشتغال اليقينى بالنسبة 
إليه كى يقتضى الفراغ اليقينى؟! 

ج- ما ذكره رحمه الله من جريان الاستصحاب إذا كان فى أوَّل الوقت ذاكراً ثم عرض عليه النسيان حين العمل ثم زال نسيانه قبل 
خروج الوقت. 

فِنْ التكليف بالتامم وإن كان متويجها إليه فى أول الوقت» إلاأنّه ارتفع فى ظرف النسيان قطعأء لعدم الققدرة عليه حينئل فإذا زال نسيانه 
فك فى عرد لاناء قاذ بال الختسيفاب» لأذ اتفال زماة العكم ردمات الى طريط كر حدر ياك الاتعيقا تن وهر قشر فنا فتن 
فيه» بل يجرى استصحاب عدم التكليف بالتامٌ فإنّه يعلم بعدم كونه مكلفاً بالتامَ حال النسيان» ويشكك فيه بعد زوال العذر؛ فيستصحب 
العدم. 

فتلخص مما ذكرنا أن العقل يحكم بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان» سواء كان الغفلة مستوعبة لجميع الوقت أو زالت فى أثنائه. 
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مقتضى إطلاق الأَدلّةُ فى موارد نسيان الجزء 


هذا إذا لم يكن لنا دليل اجتهادى دالَ على الجزئية مطلقاً أو على اختصاصها بحال الذكر وبعبارة اخرى: إذا لم تقم حي على ركتية 
الجزء المنسيّ أو على عدم ركتئته. 

وأمّا إذا كان لنا دليل اجتهادى مثل الإطلاق فلا مجال لجريان الاصولء وحينئذٍ للمسألة صورتان: 

الاولى: أن يكون الإطلاق فى دليل جزئية الجزءء كدليل جزْئيةٌ السورةٌ للصلاة. 

القاية أن يكرة ف ديل التركو كقوله عالى: «أقيكنا الصَّلّوةَ[ه1] على فرض كونه فى مقام البيان من الجهة المبحوث عنهاء لا 
فى مقام بيان مجرّد تشريع الصلاءً بنحو الإجمال. 

والقاعده تقتضى بطلان صلاهٌ الناسى للجزء فى الصورةٌ الاولى وصبّعته فى الصورة الثانية. 

وذلك لأنّ إطلاق دليل الجزتٍة يدل عليها فى حالتى الذكر والنسيان, فالمكلف الناسى للجزء لم يأت بالمأمور به واقعاًء فلابدٌ له بعد 
زوال غفلته من الاعادهٌ فى الوقت والقضاء خارجه. 

يخاخق ها إذا كات الأطاضق فى ندنل البر كنإو لأنلاقى قيدوقو الاكشاء بالقد و التمكو وير الاقلال بالنورة عمداء وأقا 
الإخلال بها نسياناً فيتمشك فيه بإطلاق الأمر بالمركب وبحكم بصححة الصلاةء فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء. 
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وبالجملة: إذا كان هاهنا إطلاق فلا مجال لجريان الأصل العملى» سواء كان موافقاً للاطلاق أو مخالفاً له. 
هذه قاعدة ككة فى باب الصئلاة وغيرها من المركنات العاموو ييا وأنا مكريات هذه القاعدة وه إطلاق دلل الجرصة أو وليل 
المركب- فلابدٌ فى كلّ باب من النظر إلى دليل تلكك الصغريات حتّى ينضح حالها. 


نظريّة المحقّق العراقى رحمه الله حول أدلَّة باب الصلاة 


وحيث إنّ المحقّق العراقى رحمه الله تعرّض للبحث الصغروى فى خصوص باب الصلاة فلا بأس بالتكلّم حول ما ذكره: 

قال رمه الك بعد باق القاعدة الكدة: 

ولكن دعوى ثبوت الإطلاق لدليل المركب ساقطة عن الاعتبار» لوضوح أنّ مثل هذه الخطابات[152] إِنّما كانت مسوقة لبيان مجرّد 
تشريع المركب بنحو الإجمالء لا لبيان ما يعتبر فيه حتّى يكون مرجعاً عند الشكك فى جزئيِه شىء أو شرطيته للمركب. 

وأما دليل المثبت للجزئية فلا يبعد دعوى اقتضائه لل ركتبة» لقَوّهُ ظهوره فى الإطلاق والشمول لحال النسيان» من غير فرق بين أن يكون 
بلسان الوضعء كقوله: «لا صلاة إلابفاتحة الكتاب» و ١لا‏ صلاة إأابطهور» وبين أن يكون بلسان الأمر والتكليفء كقوله: «اركع فى 
الصلاة وانيعد شها وقت ذلك من الأزائر التقدلقة العزذاء الم كن 

نعم» فى مورد يكون دليل اعتبار الجزء هو الإجماع يمكن تخصيص الجزئية 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 768 

المستفادة منه بحال الذكرء لكونه هو المتيقّن من الإجماع على ثبوت الجزئية» بخلاف ما لو كان دليل الجزء غير الإجماع. فإنّ إطلاقه 
مثبت لعموم جزئيةٌ الجزء لحال النسيان أيضاً. 

لا يقال: إن ذلكك يستقيم إذا كان دليل اعتبار الجزء بلسان الوضعء كقوله: 

«لا صلاة إِنابفاتحة الكتاب» وأمًا إذا كان بلسان الأمر والتكليف» كقوله: 

«اركع فى الصلاة) فلا يتم ذلك. لأنّ الجزئيةُ حينئلٍ تتبع الحكم التكليفى؛ فإذا كان الحكم التكليفى مختضاً بحكم العقل بحال التذكر 
وله سكن شموله تحال العفلة والمان قاليد مه السعافة عند عه ومضم يفال الذكر أيضاء 

فإنّه يقال: إِنّه لو تم ذلك فإِنّما هو فى فرض ظهور تلكك الأوامر المتكفّلة لبيان الأجزاء والشرائط فى المولويّة النفسيّةُ أو الغيريّة و إلا 
فعلى ما هو التحقيق من ظهورها فى الإرشاد إلى جزئدِه متعلقاتها للمركب ودخلها فى الملاكات والمصالح الكائنة فيه فلا يستقيم 
ذلككء إذ لا يكون حينئذٍ محذور عقلى أو غيره فى عموم الجزئية لحال النسيان. 

مع أنّه على فرض ظهورها فى المولويٌّة ولو[1؟7] بدعوى كونها بحسب اللبٌ عبارةٌ عن قطعات ذلك الأمر النفسى المتعلق بالمركب 
غير أَنّها صارت مستقلة فى مقام البيان» نقول: إِنَّ المنع المزبور عن عموم الجزئية لحال النسيان إِنّما نجه إذا كان الحكم العقلى بقبح 
تكليف الناسى والغافل فى الارتكاز بمثابة يكون كالقرينة المحتفُهُ بالكلام» بحيث يمنع عن انعقاد ظهوره فى الإطلاق» وهو 
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فى محل المنع, فإِنّ الظاهر هو عدم كونه من العقلّات الضروريّةُ المرتكزة فى أذهان العرف والعقلاء» وأنّه من العقلرات غير 
الارتكازيّة التى لا ينتقل الذهن إليها إلابعد الالتفات والتأمل فى المبادئ التى أوجبت حكم العقل فيدخل حينئذٍ فى القرائن المنفصلة 
المانعة عن مجرّد حبَبدَه ظهور الكلا-م؛ لا عن أصل ظهوره: وعليه يمكن أن يقال: إِنْ غاية ما يقتضيه الحكم العقلى المزبور إِنّما هو 
المنع عن حب ظهور تلك الأموامر فى الإطلاءق بالنسبة إلى الحكم التكليفى, وأمّا بالنسبةُ إلى ظهورها فى الحكم الوضعى- وهو 
الجزئي وإطلاقها لحال النسيان- فحيث لا قرينة على الخلاف من هذه الجهة يؤخذ بظهورها فى ذلك. 

وعلى فرض الإغماض عن ذلكك أيضاً يمكن التمّد كك بإطلا-ق المادّة لدخل الجزء فى الملاءكك والمصلحة[8؟] حتّى فى حال 
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النسيان» فلا فرق حينئذٍ فى صيحة التمشكك بإطلاق دليل الجزء لعموم الجزئية لحال النسيان بين كونه بلسان الحكم التكليفى أو بلسان 
الوضع[17559. إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 


نقد ما أفاده المحةق العراقى رحمه الله فى المسألة 


وما ذكره من الأجوبة الثلاثة[:8؟] عن الاشكال كلها منظور فيه: 

أمَا الأوّل: فلأنَ الأوامر المولوثرة والإرشاديَهُ تشتركان فى أن الموضوع له فيهما هو البعث والتحريك. فإنّ صيغهُ «افعل» وضعت لهذا 
المعنى» وأيضاً 
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تشتركان فى أنّهما يستعملان فى نفس هذا المعنى الحقيقى, لا أن الأأمر المولوى يكون مستعمنًا فى المعنى الحقيقى- وهو البعث 
والفدر بك - والارشادض فى غير هذا البعق مجازاولذا لامك ترجه الأدر الإرشادض إلى الحضرة: كما لا سكو تيه الأمر 
المولوى إليه. 

ولكنٌ الفرق بينهما أن الغرض من صدور الأ-مر المولوى هو المصالح التى تكون فى المأمور به- على ما هو المشهور بين العدلية- 
ولكنّ الغرض من صدور الأمر الإرشادى هو مجرّد الهداية» فإِنْ الطبيب إذا قال: «دكل هذا الدواء» فهو بعث إلى أكله. ولكن غرضه من 
هذا البعث هدايته إلى أنه لو أحبٌ زوال المرض فلابدٌ له من أكل هذا الدواء. 

وبالجملة: لا فرق بين الأمر المولوى والإرشادى فى الموضوع له ولا فى المستعمل فيه» فكلّ ما هو شرط فى الأوّل فهو شرط فى الثانى» 
كما لا بتكن ترعكيها الهية النولوي إلى النانى لا مكو 'ترعنية الحك الارشادى أيشا البد: 

وأمّرا الثانى: فلأنّه لا فرق بين الأحكام العقلكه الضروريّةُ وغير الضروريّةُ فى الجهة المبحوث عنهاء لأمنّ كليهما يمنعان عن انعقاد 
الإطلاق- كالقرينة المتَصله- وإِنّما الفرق بينهما فى سرعةٌ الدرك وبطؤه؛ ولكنٌّ المدرّك فى كليهما أمر واقعى ثابت حين صدور 
الكلا-م من المولى» فهو مقرون بالكلا-م من حين الصدور وإن لم نتوبججه إليه قبل التأمّيل فى مباديه» بخلاءف القرينة المنفصلة 
والمخضّ ص المنفصل اللفظىء فإنّه لا يكون موجوداً حين صدور العام فالحكم العقلى غير الضرورى أيضاً يمنع عن أصل تحقّق 
الإطلاق» كالمخصّص المتّصلء ولا يكون بينه وبين الضرورى فرق من هذه الجهة. 
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على أن كون عدم شمول التكليف للناسى من العقاّات غير الضروريّة مختلف فيه؛ فإنَ بعضهم قال بكونه من ضروريّات العقل. 

سلّمنا أن حكم العقل إذا كان غير ضرورى لا يمنع إأماعن بده الظهور فى الإطلاءق» كالقرينة المنفصلة اللفظيٍة» وأغمضنا عن 
الاختلاف فى كون حكم العقل بقبح تكليف الناسى من العقلئات الضروريّة أو غير الضروريّة» لكنّ الفرق بين عدم ححَيِةُ إطلاق دليل 
الجزء بالنسبة إلى الحكم التكليفى وحججتته بالنسبة إلى الحكم الوضعى غير تام فإنّه يتم لو كان الحكمان فى عرض واحدء ولكنّهما 
ليسا كذلك. فإنَ الحكم التكليفى مدلول مطابقى لدليل الجزء؛ والحكم الوضعى- وهو الجزتٍة- مدلول التزامى له تابع للمدلول 
المطابقى؛ فقوله: «اركع فى الصلاة» يدل بالمطابقة على وجوب الركوع فيهاء فإنّ صيغهُ «افعل» وضعت للبعث والتحريكك؛ ويدل 
بالالتزام والتبع على كون الركوع جزءً لهاء فالحكم الوضعى تابع للحكم التكليفى, ولا يعقل ضيق المتبوع وسعة التابع» فكما أن الأول 
يختصٌ بالذاكر بحكم العقل فلابدٌ من أن يكون الثانى أيضاً مختضاً به. 

وَأكا الغالة: فلآن الأمر إذا كان مترجها إلى الذاكر فقط فمق أيخ ستكفف إطلاق النادة وشمولها للناسى؟ لآ طريق لنا إلى إثبات 
الجزئ: إلَاالأ.مر» فإن كان مطلقاً فالجزئةة أيضاً تكون مطلقة» وإن كان مقدّداً بحال الذكر فالجزئدة أيضاً تكون مقدّدةً به فإِنّ كون 
الاك ذات مضلحة لما منظاة من الأمر المعق عها: 
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ألا ترى أنّه لو لم يكن قوله عالر راهنا الصَّلّوة لم نعلم أن إقامةٌ الصلاءً ذات مصلحة؛ وإذا قال: «أقيموا الصلاهُ بعد زوال الشمس» 
لايمكن أن 
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يقال: الأمر بالصلاة وإن كان مقيداً بما بعد الزوال إِلَاأَنُا نستكشف منه أنّها ذات مصلحة حتّى قبل الزوال. 

فعلى مذهب المشهور من انحلاءل الأمر العام إلى أوامر متعدّدة بعدد المكلفين لا يمكن الجواب عن الإشكال الذى أورده العراقى 
رحمه الله على نفسه؛ ولابدٌ من القول بإطلاق دليل الجزئية لو كان بلسان الوضعء وعدم إطلاقه لو كان بلسان التكليف. 


الحقّ فى المسألة 


نعم» بناءً على ما اخترناه تبعاً لسييدنا الاستاذ الأعظم الإمام معفظة الل عنالة »فى الآراتر العا ةلو وار كدو فى الطناد تمع رهد 
الأأمر واقعاً أيضاً وعدم انحلا-له إلى أوامر متعدّدة بعدد المكلفين» وهو بوحدته يعم جميع المكلفين حتّى من لا يقدر على الإتيان 
بالمأمور به. لكنّه معذور فى المخالفة[١18]-‏ لا فرق بين كون دليل الجزئدة بلسان الوضع أو بلسان التكليفء فكما أن الأوّل ظاهر فى 
الإطلاق وشموله للناسى» فكذلكك الثانى. 


فى جريان حديث الرفع عند نسيان الجزء أو الشرط 


ثم إِنّه إذا ثبت الإطلاق فى دليل الجزئيةُ وشموله لحال النسيان» فهل يمكن تقييده بفقرة «رفع النسيان» من حديث الرفع» أم لا؟ 

قال السعقق النانيى والعراقى «أعل الله مقامهما»؛ لآ يمكن. 

والتحقيق هو الإمكانء وقبل البحث فى ذلك لابدٌ من ذكر مقدّمات أربع: 
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الأولن: أن الأجداد فى الدر “كي الاعفاوى | 181] الندى ونه الأمر لذ نكوق واطتتياتر سوي القرى نو ايقا لا سقف الأمر بالمر كن 
إلى أبعاض كى يتعلق كل بعض منه بواحمد من الأجزاء؛ بل حيث إِنّ المركب لا يكون إِلَا نفس الأجزاء يكون الداعى إلى كل جزء 
هو الأأمر بالمركبء ولا تتوقف داعويته إلى بعض الأ-جزاء على داعويّته إلى بعض آخرء فالأمر بالصلاة مثلًا يكون داعياً إلى الركوع 
والسجود فى عرض واحل. 

الثانية: أن التخصيص والتقييد تصرّف فى الإرادة الجدَّيَةُ من العام والمطلق, لا الاستعماليَهُ حتّى يستلزم التجوّز فإذا قال المولى: «أكرم 
العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفسّراق من العلماء» استعمل العام فى العموم الذى هو معناه الحقيقى» والمخصّ ص يدل على أن الإرادة 
الجدَّرَهُ تعلق بغير الفسّراق من العلماء» كما عليه المحمّى الخراسانى رحمه الله[107] وحقّقناه فى مبحث العام والخاصٌ والمطلق 
والمقتد[ع10]. 

ولابد هاهنا من ضمّ نكتة إليه» وهو أن دليل التقيبد تارةً: يكون صادراً لبيان الحكم الأوَلىء كقول المولى: ١لا‏ تعتق رقبة كافرة» المقتد 
لقوله: «أعتق رقبة» واخرى: لبيان الحكم الثانوى» كدليل نفى الحرج الذى يقتّد إطلاق دليل الوضوء مله وحديث الرفع الذى يقتد 
إطلاق دليل الجزئية وشموله لحال النسيان لو قلنا بإمكان تقييده بحديث الرفع. 

والرفع وإن كان إزالة شىء ثابت والجزئٍة لم تكن ثابتةً واقعاً وجدّاً فى حالة النسيان حتّى يتعلّق بها الرفع» لكّها حيث تكون مرادةً 
بنحو الإطلاق 
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وبحسب الاستعمال يصمح تعلق الرفع بها فى خصوص حال النسيان» فتختصٌ بحال الذكر. 

الثالثة: أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر قوله: «رفع الخطأ والنسيان» بلا إشكال. فإنّا نعلم وجداناً أن نفس الخطأ والنسيان لم يرفعاء ولا يمكن 
أيضاً القول بكون المرفوع آثارهماء كيف وتحرير الرقبة يكون أثراً للقتل الخطأى وسجدتا السهو أثراً لنسيان التشهّد فى الصلاة مثلاء 
ولا يمكن رفعهماء لأنّهِ يستلزم أن يكون الخطأ والنسيان مقتضياً لثبوت الأثر ومقتضياً لرفعه» وهو ضرورى البطلان. 

فلابدٌ من الالتزام بأحد أمرين: 

أ- أن يكون النسيان بمعنى المنسئّ» والخطأ بمعنى المخطأء والمنسى فيما نحن فيه هو الجزء ورفعه يتحقق برفع آثاره التى منها الجزئية 
وهذا المعنى يكون صحيحاً بالنسبةُ إلى الغرض الذى نحن بصدده. 

ولكن يرد عليه أُوَلما: أن النسيان إن كان بمعنى المنسىّ والخطأ بمعنى المخطأ فلم لم يعبر عنهما بالموصولء بأن يقال: «ما أخطأوا وما 
نسوا» كما عر بهذا التعبير فى الفقرات الاخرء وهى «ما استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطرٌوا إليه» مع أن المنسىّ 
وما نسواء والمخطأ وما أخطأوا بمعنى واحد, فلابدٌ من أن يكون التغيير فى العبارة لجهة. 

وثانيً: أن كون النسيان بمعنى المنسىئ وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى ترك الجزء أو الشرط نسياناً إِلَاأنَه لا يصح بالنسبة إلى إتيان 
المانع كذلكك. لأنَّ من أتى بالمانع أو القاطع للصلاهً نسى كونه مصلا فالمنسيئ لوكا فمرقرعا بحوية افر لحكو بكرف ير مما » 
فيلزم عليه الإعادة» مع أن حديث 
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الرفع فى مقام الامتنان وإسقاط التكليفء لا فى مقام إيجاد المشقّةُ وإثبات التكليف. 

ب- أن يكون المرفوع الشىء الذى منشأه النسيان» فيكون معنى «رفع النسيان» رفع الشىء الناشئ عن النسيان ولا محذور فى هذا 
المعنى, لأنَّ الشىء المستب عن النسيان هو تركك الجزء والشرط وإتيان المانع» ورفع هذه الامور حكمٌ بأنّ تركك الجزء أو الشرط لا 
يكون تركاً لهماء وإتيان المانع لا يكون إتياناً به إذا كان عن نسيانء فيرفع الحديث الجزئية والشرطتَةُ والمانعية فى حال النسيان. 
الرابعة: أن النسيان يتعلق بطبيعة الجزء والشرطء لا بوجودهماء ولا بعدمهماء لعدم كونهما موجودين كى يتعلق النسيان بوجودهماء 
ولكون التركك أمراً اختيارياً متفرّعاً على التوجّه والالتفات» فلا يمكن أن يكون نسيان العدم موجباً للعدم. 

إذا عرفت هذه الامور انّضح لكك أنّ تقيبد دليل الجزئئة بالحديث صحيح فلا يجب إعادة العمل إذا تركك جزئه نسياتاًء لأنّ كلّ واحدٍ 
من اجؤاء | لصنالةة مراك كردن ازيا النبور ل موك ناض الأمجياتي تون د قلنا فى قلح الأرن و داقرية الامى بالسية إلى عفن 
الأجزاء لا تتوقف على داعويّته بالنسبة إلى بعض آخرء فإذا نسى السورة لا يكون الأمر بالصلاة داعياً إليهاء لكنّه داع إلى سائر الأجزاء. 
ولا يجب أن يكون دليل التقييد بلسان بيان الحكم الأوّلى؛ بل قد يكون بلسان الحكم الغائوى كما قلنا فى المقدّمة الثاني فلا محدور 
فى تقييد إطلاق دليل الجزئية بحديث الرفع. 
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نظريّةَ المحقق العراقى والنائينى فى المسألة 


لكنّ المحمّق الناثينى والعراقى «أعلى الله مقامهما) ذهبا إلى عدم صحَحةُ التقيبد. 

ونحن نذكر ما أفاده المحمّق العراقى رحمه الله فى مقام الاستدلال» لكونه أكمل فى المقام» فنقول: 

تشبّث المحمّق العراقى رحمه الله لإثبات مرامه بوجوه: 

الأل: أن المرفوع بالحديث وإن كان هو المنسيئّء ورفعه بمعنى رفع آثاره. إلا أن المنسى فيما نحن فيه هو وجود الجزءء وأثر وجوده 
هو الصبحةء ورفع هذا الآثر يستلزم بطلان عمل الناسى ووجوب الإعادة. 
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ولا يمكن رفع الجزئية بالحديث. لأنّ الجزئية من آثار طبيعةٌ السورة لا وجودها[100!]. هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الوجه الأوّل. 
وجوابه واضح. فَإِنًا قلنا فى المقدَّمَهُ الأخيرة: إِنَ النسيان يتعلق بطبيعة الجزء والشرط لا بوجودهماء واريد برفع الطبيعة رفع الجزئية 
والشرطيَةُ اللتين هما أثرها. 

الثانى: أنّه إن اريد برفع الجزئية رفع الجزئية أو الشرطيّة عن الجزء والشرط المنسئّين فى مقام الدخل فى الملاكك والمصلحة؛ فلا شبهة 
فى أن هذا الدخل أمر تكوينى غير قابل لأن يتعلق به الرفع التشريعى, وإن اريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمنى المتعلق 
بالجزء والتقدد بالشرطء ففيه: أنْ الرفع فى الحديث يختصّ برفع ما لولاه يكون قابنًا للثبوت تكليفاً أو وضعاًء وعدم شموله للتكاليف 
المتعلقةُ بالمنسيّ فى حال النسيان» لارتفاعها 
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بمحض تحمّق النسيان بملاكك استحالة التكليف بما لا يطاق[108]. هذا ما ذكره فى الوجه الثانى. 

وفيه أوََا: أنه خارج عن محل النزاع فإنَّ التزاع إِنّما هو فيما إذا كان لدليل الجزئية إطلاق وشمول لحال النسيان لولا حديث الرفع. 
وثانياً: أنه مناقض لما تقدّم من قوله بإطلاق دليل الجزئية وشموله للناسى» وإن كان بلسان التكليف[501]. 

الثالث: أن غايهُ ما يقتضيه الحديث إِنّما هو رفع إبقاء الأمر الفعلى والجزئية الفعليهٌ عن الجزء المنسي فى حال النسيان» ولازمه سقوط 
الأمر الفعلى عن البقدَه أيضاًء لأنّ التكليف ارتباطى» والحديث لا يقتضى كون الناقص المأتيّ به هو المأمور به للناسىء لأنّه لا يتكفّل 
الوضعء بل يتكفّمل الرفع فقطء فمن أين ثبت أن الناقص المأتيئ به يكون مأموراً به للناسى حتّّى يكون صحيحاً ولا يجب عليه 
الإعادة؟![188]. هذا حاصل كلامه فى الوجه الثالث. 

ويرد عليه أن الجمع بين إطلاق دليل الجزئة وحديث الرفع- بتقييد الأوّل بالثانى- ينتج اختصاص الجزئية بحال الذكرء وهذا يقتضى 
كون المأمور به فى ححَىٌ الناسى هو يقئة الأجزاء» فالناقص المأتك به يكون مأموراً به له فلا يجب عليه الاعادة. 

هذا تمام الكلام فى تركك الجزء والشرط نسياناً. 
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فى الزيادة العمديّةُ والسهويّة 
المسألة الثانية: فى الزيادة العمديّة والسهويّة 
القول فى تصوير الزيادة 


وقبل الشروع فى البحث لابدٌ من ذكر أمر يبتنى عليه المسألة» وهو أنه هل يتصوّر تحقّق الزيادة فى المأمور به كما يتصوّر تحمّق 
النقيصة, أم لا؟ 

الحقٌّ أنّه لا تتصوّر زيادة الجزء أو الشرط بالدقّه العقلة؛ فإنّ كون شىء جزءاً أو شرطاً للمأمور به» ومع ذلكك زائداً عليه جمع بين 
المتنافيين» ولافرق فى ذلكك بين كون الجزء أو الشرط ملحوظاأ لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة أو نشرط لا. 

نعم» تتصوّر زيادهُ الجزء والشرط عرفا إذا كانا ملحوظين لا بشرط. 

وأمَا النقيصة: فلا إشكال فى إمكان تحمّقها عقلًا وعرفاء فإنَ الركوع مثلًا إذا ترك فى الصلاة يحكم العقل بأنّ الصلاة تكون ناقصة 
لأجل ترك جزئهاء كما يحكم به العرف. 


كلام المحقق العراقى رحمه الله فى ذلك 
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لكنّ المحمّق العراقى رحمه الله قال بإمكان تحمّق الزيادة الحقيقيَةُ- أى العقليُ- كالعرفيَةُ وقرّبه بذكر مقدّمات ثلاث» حيث قال: 
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أمَا الكلام فى الجهة الاولى[109]: فتوضيحه يحتاج إلى تمهيد امور: 

الأول: لا شبهة فى أنه يعتبر فى صدق الزيادة الحقيقيهُ فى الشىء أن يكون الزائد من سنخ المزيد عليه» وبدونه لا يكاد يصدق عنوان 
الزيادة الحقيقتَة» ولذا لا يصدق على الدهن الذى اضيف إليه مقدار من الدبس أنّه زاد فيه إِلّا على نحو من العناية. 

نعم» الصادق إِنّْما هو عنوان الزيادة على ما فى الظرف بعنوان كونه مظروفاًء لا بعنوان كونه دهناًء فقوام الزيادة الحقيقةة حينئذٍ فى 
أجزاء المركبات وشرائطها إِنّما هو بكون الزائد من سنخ ما اعتبر جزءٌ أو شرطاً لهاء فإذا كان المركب بنفسه من العناوين القصدررة 
كالصلاةٌ مثلًا على ما هو التحقيق من أنّ حقيقتها عبارة عن الأفعال والأذكار الخاصّة الناشئة عن قصد الصلاتية» لا أنّها عبارةٌ عن[ ٠2؟]‏ 
مجرّد الأفعال والأذكار والهيئات الخاصة ولا مجرّده عن قصد الصلاتنة» بشهاده عدم حرمتها على الحائض إذا أتت بها على الكيفية 
الخاصّة لا بعنوان الصلاتية يحتاج فى صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتيُْ بالجزء المأتئ به أيضاًء وإِلّا فمع فرض خلوه 
عن قصد الصلاتية وعنوان الجزئدة لها لا يكون المأتى به حقيقةٌ من سنخ الصلاة فلا يرتبط حينئذٍ بالصلاه حتّى يصدق عليه عنوان 
الإيادة فى الصضلاة الاعلى تح من العنابة: للمشاكلة الصورية. 

الثانى: يعتبر أيضاً فى صدق عنوان الزيادة فى الشىء أن يكون المزيد فيه مشتملًا على حدّ مخصوص ولو اعتباراً حتّى يصدق بالإضافة 
إليه عنوان 
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الديادة وضدديء كسااقى ناك النحك أو النهر ملا فاته أن قن دق ذا النقوا قاين أن يفرطن الماا هك متضوضي ككر فالعا إلى 
نقطة كذا ومقدار كذا ليكرق الزاقن موجا لاقلات حده الكاضّ إلى حد اخن قصدق غليه بهذا الأضارغنواتة الويادة فيد ونا 
فبدون ذلك لا يصدق عليه العنوان المزيور وإن بلغ من الكثرة ما بلغ وكذلكك الأمر فى المركبات» ففيها أيضاً لابدّ من اعتبار حدّ 
خاصٌ فيما اعتبر جزءً لها فى مقام اختراع المركب واختراعه[ 78١‏ ليتحقّق بذلكك عنوان الزيادة فى المكتوبة. 

الثالث: أن أخذ الجزء أو الشرط فى المركب فى مقام اعتباره واختراعه يتصوّر على وجوه ثلاثة: 

أحدها: اعتبار كونه جزءً أو شرطاً على نحو بشرط لا من جهة الزيادة فى مقام الوجود والتحقّق. 

وثانيها: اعتبار كونه جزءً على نحو لا بشرط من طرف الزيادة على معنى أنه لو زيد عليه لكان الزائد خارجاً عن ماهيّةُ المركب باعتبار 
عدم تعلّق اللحاظ بالزائد فى مقام اعتباره جزءً للمركب» كما لو فرض أنه اعتبر فى جعل ماهدِه الصلاة الركوع الواحد لا مقيّداً كونه 
بشرط عدم الزيادة» ولا طبيعة الركوع.؛ فإِنّ فى مثله يكون الوجود الثانى من الركوع خارجاً عن حقيقةُ الصلاة» لعدم تعلق اللحاظ به فى 


مقام جعل ماهيّة الصلاة. 
القالنة[؟92]: اعبار كونه جر على نحو لا بشرط بتحو لو زيد عليه لكان الزائد أيضاً من المركب وداخلا فيه لا خارجاً عنة» كما لو 
اعتبر فى جعل 
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ماهيَةُ الصلاءً طبيعة الركوع فى كل ركعة منها الجامعة بين الواحد والمتعدّد, لا الركوع الواحدء كما فى الصورة الثانية. 

وبعدما عرفت ذلكك نقول: إِنّه على الاعتبار الأول لا شبهة فى أنّه لا مجال لتصوّر تحمّق الزيادة فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة فى 
مقام اعتباره جزءٌ للم ركب تكون الزيادة فيه موجبةً للإخلال بقيده» فترجع إلى النقيصة. 

وكذلك الأسمر على الاعتبار الثانى, فإِنّه وإن لم ترجع الزيادة فيه إلى النقيصة إِلَاأنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقةٍة إِنّما هو لكان[198] 


عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه. فإنّه بعد خروج الوجود الثانى عن دائرة اللحاظ فى مقام جعل ماهيّةُ الصلاة يستحيل انتصاف 
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الوجود الثانى بالصلاتية فلا يرتبط حينئفٍ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادةُ ويصدق على الصلاة أنّها تكون مزيداً فيها» بل 
يكون ذلك من قبيل ضمٌّ الدبس إلى الدهن. 

وأمًا على الاعتبار الثالث: فالظاهر أنّه لا قصور فى تصوّر الزيادة الحقيقيَةُ» فإنّ المدار فى زيادة الشىء فى الشىء على ما عرفت إِنّما هو 
بكون الزائد من سنخ المزيد فيه مع كونه موجباً لقاب حدّه إلى حدّ آخرء ولا ريب فى صدق ذلك وتحقّقه على هذا الاعتبار. من غير 
فرق بين أن يكون الجزء مأخوذاً فى مقام الأمر والطلب بشرط لاء أو على نحو لا بشرط بالمعنى الأوّل الذى لازمه هو خروج الوجود 
الثانى عن دائرة المطلويية» أو اللابشرط بالمعنى الثانى الراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعى المتحقّق بأَوَّل وجوده. 
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وذلك على الأوّلين ظاهرء فإِنّ الوجود الثانى من طبيعة الجزء ممما يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر فى المأمور به من 
تحديد الجزء بالوجود الواحد, حيث إِنّه يتعلّق الأمر بالصلاهً المشتملة على ركوع واحد مثلًا يتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة 
المأمور به منها بحدّ يكون الوجود الثانى بالقياس إلى ذلك الحدّ من الزياده فى الصلاةً الموجب لقلب حدّه إلى حدّ آخرء وإن لم 
يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به[ع12]. 

غاية ما هناكك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثانى من الزيادات المضرَّة بالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصةء 
بخلافه على الثانى: فإنّهِ لا يكون من الزيادات المبطلة وإِنّما غايته هو كونه لغواً وخارجاً عن دائرة المطلوينة. 

وكذلك الأسمر على الأخيرء إذ بانطباق صرف الطبيعى على الوجود الأوّل فى الوجودات المتعاقبة يتحدّد دائرة المركب والمأمور به 
قهراً يجد[188] يكون الوجود الثانى بالقياس إليه من الزيادة فى المركب والمأمور به[718]) إنتهى كلامه رحمه الله. 
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نقد كلام المحقّق العراقى فى المقام 


ولنا فى مواضع من كلامه نظرء لكن نكتفى بذكر موضعين: 

الأوّل: أنه لا يمكن تصوّر أخذ الجزء والشرط بنحو اللابشرط بالمعنى الأول أعنى اعتبار الركوع الواحد مثلّا لا متقتداً كونه بشرط عدم 
الزيادة ولا طبيعة الركوع فى جعل ماهدِهُ الصلاة, لأنّ الوحدة إِما قيد أو لاء فعلى الأوّل يرجع إلى أخذه بشرط لاء وعلى الثانى يرجع 
إلى اللابشرط بالمعنى الثانى. 

التائى :وهو الاشكال الأساسى - أنّه لابدٌ من تصوير الزياد فى مقام تعلق لامر لخروج مقام اختراع البو كن واعتباره عن محل النزاع. 
وهو رحمه الله اعترف بعدم صدق الزيادة على الركوع الثانى بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به فيما إذا كان الجزء مأخوذاً فى 
مقام الأمر والطلب بشرط لاء أو على نحو لا بشرط بالمعنى الأوّل الذى لازمه هو خروج الوجود الثانى عن دائرة المطلوبية. 

وأمَا إذا كان الجزء مأخوذاً فى مقام تعلق الأمر لا بشرط بالمعنى الثانى الراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعى فهو رحمه 
الله ذهب إلى صدق عنوان الزيادة على الوجود الثانى بالنسبة إلى المركب والمأمور به كليهماء بدعوى أن انطباق صرف الطبيعى على 
الوجود الأوّل فى الوجودات المتعاقبة يوجب تحدّد دائرة المركب والمأمور به قهراً بحدّ يكون الوجود الثانى بالقياس إليه من الزيادة 
فى المركب والمأمور به. 

ومذه الدفرق باطلة حندناء لأن الأمر إذا تعلق بالصلاة التى أحد أجزائها هو طبيعة الركوع- الجامعة بين الواحد والمتعدّد- لم يصدق 
الزيادة فى المأمور به على الركوع الثانى؛ لآنّ جزء المأمور به حينئذٍ هو مجموع الركوعين؛ 
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لا الركوع الأوّل فقطء إذ الطبيعة تتحمّق حينئذٍ فى ضمن مجموعهما. 
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نعم» لو اكتفى بركوع واحد لتحقّقت الطبيعة به فقط. 
فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه أن الزيادة الحقيقِهُ فى الجزء والشرط لا تكون متصوّرة. وإِنّما تتصور الزيادة العرقدهُ فى بعض الموارد» 
وهو ما إذا كان الجزء والشرط مأخوذين فى المأمور به لا بشرط. 


مقتضى الأصل فى الزيادة الحقيقيّة 


ولو سلّمنا تحمّق الزيادة الحقيقةة فى المأمور به وأغمضنا عمّا أوردنا على المحمّقالعراقى رحمه الله فهل يقتضى الأصل الأوّلى[21؟] 
بطلان العمل بسبب الزيادة أملا؟ 

الحقّ هو الثانى؛ لأنَّ العقل لا يحكم ببطلان المأتئ به إلّافيما إذا لم يطابق المأمور به. 

وعدم المطابقة يتحقّق فى النقيصة دون الزيادة» لأنّ المصلى إذا لم يركع فى صلاته كان المأتي به غير ما هو المأمور به بخلاف ما إذا 
ركع ركوعين. فإِنّ ما أتى به حينئذٍ هو المأمور به مع زياد فلا يكون مغايراً له. 

نعم» لو اخمذ الركوع بنحو الماهيّةُ بشرط لا فى الصلاةً لبطلت بإتيان ركوعين؛ لكنه خارج عن محل النزاع» لرجوعه إلى النقيصة. فإنّه 
لم يأت بالركوع الواحد من دون زياد الذى هو جزء للصلاة؛ فإنٌ الجزء هو الركوع بشرط لا فرضاًء أى بشرط عدم الزيادة على 
الواحد. 

والحاصل: أن الأصل فى النقيصة هو بطلان العمل» دون الزيادة» لعدم كون الزائد مانعاًء فالعمل المشتمل على الزيادة يكون صحيحاً. 
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البحث حول الاستصحابات التى ادَعى جريانها فى المقام 


ولا نحتاج إلى التمشكك بالاستصحاب لإثبات صححة العمل» لكن ربما يستدلٌ به من وجوه: 

الأول: استصحاب عدم مانعيّة الزيادة. 

وهو من قبيل استصحاب عدم قرشيَةُ المرأة وقلنا سابقاً: أحسن التقريبات لجريان هذه الاستصحابات أن نقول: ماهتة الزيادة قبل 
وجودها لم تكن مانعة» فبعد وجودها إذا شككنا فى أنّها هل هى مانعة أم لا؟ يستصحب عدم مانعيّتها. 

لكن يرد عليه- كما قلنا كراراً- أن جريان الاستصحاب مشروط باتّحاد القضيّة المتقّنهُ مع المشكوكة. وهاهنا لم تكونا متّحدتينء فإنَّ 
الموضوع فى القضِيَهُ المتيقَنةُ هو ماهيّهُ الزيادة التى لا تكون موجودة. وفى المشكوكة ماهيّهُ الزيادة الموجودة, فأين الاتّحاد؟ 

وبعبارة اخرئ: القشبية الشقنة سالبة بانتفاء الموضوعء والمشكوكة سالب مع وجوده. فإنّ المانعيّة المشكوكة إِنْما هى أثر الزيادة 
الموجودة لو كانت الزيادة مانعة فى الواقع» لا أثر الماهيّة حتّى مع عدم وجودهاء فالاتّحاد بينهما لا يكون إِلاصوريّا. كاتّحاد قولنا: 
«ليس زيد بقائم» إذا أردنا عدم وجود زيد حتّى يكون قائماً مع قولنا: «ليس زيد بقائم) إذا أردنا أنه موجود لكنّه ليس بقائم» والاتّحاد 
الصورى بين القضيّتين لا يكفى فى جريان الاستصحابء بل لابدٌ من الاتحاد الحقيقى. 

الثانى: استصحاب عدم وقوع المانع فى الصلاة مثنًا. 

واورد عليه بأنّه مثبت» فإِنّ الأثر الشرعى لا يترتّب على نفس هذا 
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المستصحبه بل يترتّب على كون الصلاة بلا مانع» فلابدٌ من واسطة عقلتة. 

لكن يمكن أن يُجاب عنه بأنَا نستصحب نفس كون الصلاة بلا مانع» فإنّها قبل تحقّق الزيادة كانت بلا مانع» فيستصحب. 
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إن قلت: هذا الاستصحاب مبنيٌ على أن تكون مانعدِهُ الشىء للصلاةٌ عبارةٌ عن أخذ عدمه فيهاء بحيث يكون المأمور به هو الصلاهُ 
المقيّدةٌ بعدمه. 

وأمّرا لو قلنا بأنّها عبارة عن كون وجوده مضاداً للصلاةٌ ومانعاً عن تحمّق الصلاة» من دون أن تكون الصلاةٌ مقدِدةً بعدمه- كما أن 
السواد ضدٌّ البياض من دون أن يكون البياض مقتداً بعدم السواد- فلا مجال لهذا الاستصحاب. لأنّ المأمور به ليس الصلاة المنَصفة 
بعدم المانع حتّى يستصحب كونها كذلك, بل ذات الصلاة التى لا تجتمع مع المانع» لضدَته لهاء فلا يمكن استصحاب كون الصلاة 
بلا مانع» ولا يجرى أيضاً استصحاب عدم وقوع المانع فى الصلاءً لإثبات وقوعهاء لأنّ نفى أحد الضدّين لا يثبت ثبوت الآخرء كما أن 
نفى الحركةُ لا يثبت السكون. 

قلت: معنى المانعية هو الأول أى المانع ما اخذ عدمه فى الصلاة. 

توضيح ذلك: أن من عدل عن المعنى الأوّل إلى الثانى لم يعدل إِلَالأنهِ رأى أن اعتبار عدم المانع فى الصلاة يكون بمعنى تأثيره فى 
الغرض منهاء كالشرط الوجودى. مع أنّ العدم لا يمكن أن يكون منشاً للأثر أصلَّاه وإن كان عدماً مضافاء كما ثبت فى الفلسفة. 

لكنّه منظور فيه. إذ يمكن أن يكون عدم المانع قيداً للصلاه من دون أن يكون مؤْثّراً فى الغرض منهاء وذلكك بأن تكون الصلاء 
محدودةٌ بحدّ عدم المانع» فيكون عدم الحدث مثا قيداً لها يعيّن حدّها من دون أن يكون له أثر. 

ولتوضيح ذلكك نضرب مثلّاء وهو أَنّه لو كان معجون مركب من أشياء 
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خاضة مؤثّراً فى علا.ج مرض وكان أحد أجزائه مثقالًا من السم لا زائداً» بحيث يكون مثقال واحد منه مؤثّراً فى العلاج» ولولاه لم 
يعالج المرضء لكن لو زاد على المثقال لم يؤْثّر فى العلا-جء بل أَثّر فى الهلاكك؛ ففى هذا المثال يكون عدم الزيادة قيداً للمعجون 
لكننّه لا أثر له أصلًاء بل يعتين الحدّ فقطء وإِنّما المؤثّر هو المثقال من السم. 

وقنمااتسن فيه أيضاً يكو عدم المائع قنداً ميحدهاً للصاذة من دو أن يكوى نقاً لاكثر. 

فلا يتوه إشكال إلى التفسير الأوّل للمانع[528]» فلا حاجة إلى العدول إلى التفسير الثانى[129] له. 

بل لا يصحح هذا التفسير فى الموانع الاعتباريّة التى نحن بصددهاء وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى الموانع التكويتية. 

وذلك لأنّ من شرط الضدّين عدم إمكان اجتماعهماء وهذا الشرط موجود فى المانع والممنوع التكويتتين» فإنّ الرطوبة مانع تكوينى 
للإبحراق» ولا تجتمع معه. فهما متضادّان» بخلاف المانع والممنوع الاعتبارئّين» ضرورة أن الصلاة لو كانت نفس هذه الأجزاء التى 
افتتاحها التكبير واختتامها التسليم من دون أن تتقئيد بعدم الحدث لأمكن أن يجتمع الحدث مع الصلاءً ولا يمنع عن تحمّقها. 

فلابدٌ من تفسير المانعيّة فى مثل باب الصلاهُ والحدث بتقيّد ماهيّتها بعدمه, بمعنى أنّها محدودة بعدم الحدث من دون أن يكون للعدم 
تأثير كى يستشكل عليه بامتناع كون العدم مؤثّراً أو متأثراً. 
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والحاصل: أنه لا إشكال فى جريان استصحاب كون الصلاة بلا مانع إذا شككنا فى أنّ زياد الجزء أو الشرط تكون مانعةً لها أم لا. 

ثم إذا شككنا فى كون شىء- كالزيادة- قاطعاً[:7] للضلاة بجر فيه كلما ذكرناه من البح فى الشك فى المائصة. 

فإِنَ القاطع لم يكن معناه أن وجوده ضد للهيئة الاتّصاله من دون أن يكون الهيئة الاتصاليَُ منَصفةٌ بعدمه. لأنّه خلاف الوجدان. فإنًا 
نجد بقاء الهيئة الانَصالتَةُ للصلاة مع الضحكك مثلًاء فلابدٌ من تفسير القاطع بأنّ عدمه قيد للهيئة الانَصاليَة لكن لا بمعنى تأثير العدم؛ بل 
مغل العديوده ها كنا كا كنا ف البنائفة. 

فإذا شككنا فى قاطعية الزيادة فلا إشكال فى جريان استصحاب الهيئة الاتّصَاليهُ المنَصفْهُ بعدم القاطع, نظير الشكك فى المانعتّة عدو 
النعل بالنعل. 
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الثالث: استصحاب الصححة التأَهَلدِه للأسجزاء» بمعنى أن الأسجزاء السابقة قبل وقوع هذه الزيادة التى شكك فى مانعيّتها كانت مستعدَّة 
للحوق سائر الأجزاء إليهاء والأصل بقاء هذا الاستعداد وعدم زواله بوقوع ما شكك فى مانعئته. 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه اللّه فى المقام 


وذهب الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل إلى عدم جريان هذا الاستصحاب. فإليكك عين كلامه: 

ونظير الاستدلال بهذا[١17]‏ للبطلان فى الضعف الاستدلال للصبحة 
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باستصحابهاء بناءَ على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة» والأصل بقائها وعدم عروض البطلان لها. 

وفيه: أن المستصحب إن كان صحهُ مجموع الصلاه فلم يتحمّق بعد وإن كان صيحةُ الأجزاء السابقة منها فهى غير مجدية لأنّ صححة 
تلكك الأجزاء ما عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلّق بها وإِمّا ترئّب الأثر عليهاء والمراد بالأثر المترئّب عليها حصول المركب بها منضمة 
مع باقى الأجزاء والشرائطء إذ ليس أثر الجزء المنوط به صّعته إلاحصول الكل به منضمّاً إلى تمام غيره ممما يعتبر فى الكل ولا يخفى 
أن الصححة بكلا المعنيين ثابتة للأجزاء السابقة لأنّها بعد وقوعها مطابقةٌ للأمر بها لا تنقلب عنما وقعت عليه وهى بعد على وجه لو 
انضمٌ إليها تمام ما يعتبر فى الكل حصل الكلء فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر فى الكل إلى تلك الأجزاء لا يخل 
بصيحتهاء ألا ترى أن صححة الخلّ من حيث كونه جزءً للسكنجبين لا يراد بها إِلّاكونه على صفَه لو انضمٌ إليه تمام ما يعتبر فى تحقّق 
السكنجبين لحصل الكلء فلو لم ينضمٌ إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل ذلكك الكل لم يقدح ذلكك فى انّصاف الخل بالصححة فى مرتبة 
جزئيته» فإذا كان عدم حصول الكل يقيناً لعدم تمام ما يعتبر فى الكل غير قادح فى صححة الجزء فكيف إذا شكك فى حصول الكل من 
جهة الشكك فى انضمام تمام ما يعتبر كما فى ما نحن فيه؛ إن الشكك فى صبّحةُ الصلاهً بعد تحقّق الزيادة المذكورة من جهة الشكك فى 
انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدم الزيادة شرطاً وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقّق فلا 
يتحقّق الكل ومن المعلوم أن هذا الشكك لا ينافى القطع بصيحة الأجزاء السابقة فاستصحاب صبحة تلكك الأجزاء غير محتاج إليه لأنا 
نقطع 
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ببقاء صبحتهاء لكنّه لا يجدى فى صحَحَهُ الصلاهُ بمعنى استجماعها لما عداها من الأجزاء والشرائط الباقية. 

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبداء بل هى باقية على الصحَحةُ بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع 
بعدها ما وقع من الموانع مع أن من الشائع فى النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض على مثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة. 
قلت: نعم؛ ولا ضير فى التزام ذلككء ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فى حصول الكل لعدم التمكن من ضِمٌ تمام الباقى إليهاء فيجب 
استئناف الصلاة امتنالًا للأمر[1777» إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


ويرد عليه أنه مبن على أن المانع يؤثّر فى الأجزاء اللاحقه فقط دون السابقة» أى يمنع قابليهُ اتصال اللاحقة إلى السابقة؛ مع أن الظاهر 
أنه كما يمنع قابليةُ انصال اللاحقة يمنع قابلتُِ السابقة لاتّصال اللاحقة إليها أيضاً. 

لكن مع ذلك لا يجرى هذا الانغضحاب: فإن الفكه فى ماتسة الزيادة مساوق للشكك فى وقوع الأجزاء البنا كه يمحا من أول الأمرة 
فإنّها لو كانت مانعة لم تقع الأجزاء السابقة صحيحة أصلًا. 
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فإنًا موافقون للشيخ الأ-عظم فى عدم جريان استصحاب الصححة التأمَله. ولكّه رحمه الله أنكر القضيَهُ المشكوكة المعتبرة فى 
الاستصحابء ونحن أنكرنا القضيَةُ المتيقّنة المعتبرةٌ فيه. 
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هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلى فى الزيادة؛ وحاصله: أنّها لا تقتضى البطلان. 


القول فى الأصل المستفاد من الشرع فى خصوص باب الصلاةً 


لكن هاهنا عدَّهُ من الأخبار تدلٌ على خلافه فى خصوص الصلاة أشملها ما روى عن أبى بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: «من 
زاد فى صلاته فعليه الاعادة[*/97]. 

فإنّها تدل على كون الزيادة مبطلةٌ للصلاةء خلافاً للقاعدة العقليَهُ المتقدّمة. 

وبإزائها رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة امن خمسة: 

الطهورء والوقت. والقبل» والركوع؛ والسجود/[ع77]. 

فلايل عو الححف قا مقا مححيحة ان بصي أو نادرق مقاة حيط وار قاقاء وواكحظة اليد يذهيا تال على قد الس مرق 


البحث الأوّل: فى مفاد حديث «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» 


والظاهر أن المراد بالزيادة فيه هى الزيادة العرفية» فيعتم محل النزاع» لما تقدّم[118] من إمكان الزيادة العرفية» وإن أنكرنا تصوير الزيادة 
الحقيقية. 


نظريّةَ المحقّق الحائرى رحمه الله فى المراد من الزيادهٌ فى الصلاة 


والمحقّق الحائرى اليزدى رحمه الله قال فى كتاب صلاته: لا تتحقّق الزيادة فى 
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الصلاة إلابركعة فما زاد, لأنّ الزيادة لابدّ من أن تكون من سنخ المزيد عليه والأقل من الركعة لا يكون معنوناً بعنوان الصلاة» فلا 
يكون زيادهُ فيهاء كما إذا قلنا: «زاد الله فى عمرك» تكون الزيادة من سنخ المزيد عليه» أى تكون عمرأء كالمزيد عليه[972]. 


نقد ما أفاده المحةّق الحائرى رحمه الله فى المقام 


لكنّه لا يتم عندناء فإنّ الشىء إن كان بسيطً- كالعمر الذى مثّل به- فلابدٌ فى تحمّق الزيادة من أن يكون زيادته من سنخه ومعنونةً 
بعنوانه» وأمَا إذا كان مركباً- كالصلاة- لا يشترط فى تحقّق الزيادة العرفية أن تكون معنونةٌ بعنوانه» بل لو كان من سنخ بعض أجزائه- 
كثانى الركوعين فى الصلاة- تتحقّق الزيادة العرفية» بل قد تتحقّق بإتيان شىء أجنبي» كالتكّف والتأمين بقصد الصلاتية» فكما أن 
الزيادةٌ العرفبةُ تتحقّق بإتيان ركعة فما زاد. كذلكك تتحقق بتكرار الجزء أو بإتيان أمر أجنبيَ عن الصلاة. 

نعم» لابدٌ فى صدق الزيادة من إتيانها بقصد الصلاتية. 

وأمَا ما ورد فى بعض الأخبار من تعليل عدم جواز قراءة العزائم فى الصلاة؛ بن المكلف لو قرأ هذه السور فلابدٌ له من السجود عقيب 
آيهُ السجدة وهو زياده فى المكتوبة[/الا7]. 
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فمحمول على الزيادة الحكميّة: أى كما أن الزيادة مبطلة للصلاهً وموجبة للإعادة» هذه السجدة أيضاً مبطلة لهاء وإن لم تصدق عليها 
الزيادة واقعاًء لعدم قصد الصلاتية بها. 
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البحث الثانى: فى مفاد حديث «لا تعاد» 
ويقع النزاع فيه من جهات ثلاث: 
فى شمول حديث «لا تعاد» العامد العالم 


الجهة الاولى: أن هذا الخبر هل يعمّ العامد العالم أم لا؟ 

ولابدٌ هاهنا من البحث فى مقامين: 

الأؤل: مقام الثبوت وإمكان أن يعم الحديث العامد العالم. 

الثانى: مقام الإثبات وظهور الحديث فى الشمول بعد فرض إمكانه. 

أمّا المقام الأوّل: فقيل: لا يمكن أن يعم الخبر العامد العالم, لأنّ الشارع جعل الجزئئٍة لفاتحة الكتاب مثلًا بقوله: «لا صلاة إلابفاتحة 
الكتاب» فلو عم قوله: «لا تعاد الصلاة إِلّامن خمسة» ترك الفاتحة سواء كان عن غفلهُ ونسيان أو عن عمدٍ وعلم لكان جعل الجزئية 
لها لغواً. 

لكن يدفع إشكال اللغودَةُ بأنّه يمكن أن تكون الصلاهُ المشتملة على الفاتحة ذات مصلحة لازمة الاستيفاء» ولهذه الجهة جعل لها 
الجزئية» وإذا تركها المكلف فى صلاته عالماً عامداً يمكن أن يحصل له مصلحة أضعف من المصلحة التى تترتّب على الصلاة التامة 
وأن لا يكون له مجال لتحصيل باقى المصلحة بالاعادةٌ لجهة لا نعلمهاء فهذا الشخص يستحقٌ العقوبة؛ لأنّه بتركه الفاتحة عمدأً تركك 
المصلحة الملزمة» مع أنه لا 1 من تداركها بالإعادة فإِنْ الصلاة الناقصهُ التى أتى بها مانعهُ من تداركها بالإعادة فلا يرد إشكال 
على جعل الجزئية للفاتحة مع شمول حديث «لا تعادا العامد العالم. 

وأمًا المقام الثانى: فالظاهر أن الحديث لا يعمّه وإن كان يمكن عقلًا أن 
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يعمّهء وذلكك لنكتة أفادها سيّدنا الاستاذ البروجردى رحمه الله فى محاضراته الفقهيّةُ» وأشار إليها المحمّق الحائرى فى صلاته. وهى أن 
ل «الأعادة» عصوسية عن العرف تحالها لذ تقه العامد إقانا وثقياءقانٌ كن أراة إقانة غئلة»"ميعيحف لكله ور كك الفافكة معلا لأجل 
النسيان ونحوه؛ له أن يسأل عن وجوب الإعادة عليه وعدمه. بخلا.ف من تركها عالماً عامداً فإنهِ لا مجال له أن يسأل عن وجوب 
وعدم وجوب الإعادة عليه لأنّه لم يقصد الامتثال ولم يرد الإتيان بصلا صحيحة من أوَّل الأمر كى يصحح هذا السؤال من قبله» فلا تعمّ 
الإعادة العامد العالم إثباتاً ونفياً. 


البحث حول ما يدخل من حالات المكلف تحت الحديث وما بخرج 


الجية اكاة: أن للمكلق حالاءتٍ متعدّدة غير العمد والعلم» لأنه إِمَا ناس وإِمّا جاهل» والناسى إِمّا ناسى الحكمء كمن نسى جزئية 
الفاتحة للصلاة أو شرطيَةُ طهارة الثوب لهاء أو ناسى الموضوعء كمّن نسى قراءة الفاتحة أو فجاسة قريدة والجاهل نا جاه مر قن 
وإمَا جاهل بسيط» وكلّ واحدٍ منهما إمَا جاهل بالحكم أو بالموضوع, والجاهل البسيط تارةٌ يكون قاصراًء واخرى مقضراً. 
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فهل يعم حديث («لا تعاد) جميع هذه الحالاات أم لا 
كلام المحقق الحائرى رحمه الله فى ذلك 


قال المحمّق الحائرى رحمه الله فى صلاته: كما أن الحديث لا يعم العامد العالم» كذلك لا يعت ناسى الحكم والجاهل به مطلقاً 
والجاهل البسيط بالموضوع؛ فيختصٌ الحديث بمن نسى الموضوع أو جهل به جهلًا مركباء أى اعتقد أنه أتى بالجزء 
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أو الشرط مع أنه لم يأت به واقعاً. 

ثم ذكر لإثبات مدّعاه مقدّمتين وأخذ النتيجة المطلوبة له: 

المقدّمة الاوك : أن حديث ولا تعاذ» ظاعر فى الصكة الوافضة: أى يدل عل أن الصلؤة الثائة لعن تس الفاقحة معلا غى الصلاة بدوتها 
واقعاء ولذا ورد فى بعض الأخبار أنه من نسى الحمد إلى أن يركع تمت صلاته[5278]. 

المقدّمة الثانية: أن الظاهر من حديث الا تعاد أَنّهِ إِنّما يكون مرجعاً عند إتمام الصلاه» وإن أبيت عن ذلكك فلابدٌ من اختصاصها 
بصورة لا يمكن تداركك المتروككء كمن نسى القراءة ولم يتذكر حتّى يركع؛ فلا يكون مرجعاً فى أوّل زمن الدخول فى الصلاة. 

فلا يجوز للمكلف أن يدخل فى الصلاة تاركاً للفاتحة عمداً باستناد هذه الرواية وكذلك الشاكك فى الحكم أو الموضوع, لأنّه 
يستلزم الاستناد إلى الرواية وقت الدخول فى الصلا مع أنَا قلنا فى المقدّمة الثانية: إِنّها لا تكون مرجعاً وقت الدخول. 

وأمًا خروج من نسى الحكم- أى الجزئة أو الشرطية- ومن جهل به جهلًا مركباً عن تحتهاء فلأنّه لو قلنا بدخوله فى الرواية للزم عدم 
كون الجزء والشرط جزءً وشرطاً بالنسبة إليه واقعاء ولزم أن تكون صلاته مشتملةً على المصلحة التى اشتملت عليها صلاهُ الذاكر العالم 
بمقتضى المقدّمة الا-ولى» وهذا تصويب مجمع على بطلادنه؛ فإنّ التصويب عبارهُ عن كون الجهل أو النسيان دخيلًا فى المصلحة 
الواقعية. 

فالجاهل البسيط بالحكم لابدٌ له من التعلّم. والجاهل البسيط بالموضوع 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7170 

لابنٌ له من الرجوع إلى القواعد المقرّرة للشاككء مثلًا لو شكك فى طهارة ثوبه وقد كان طاهراً فيما سبق استصحب طهارته السابقة. 
فظهر أن حديث «لا تعاد؛ ظاهر فى نسيان الموضوع والجهل المركب به فقط[5078]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله فى كتاب صلاته. 


نقد ما أفاده المحةّق الحائرى رحمه الله فى المقام 


لكن يرد عليه أنّا نمنع المقدّمة الا-ولى» فإِن قوله فى ذيل الرواية: «القراءة سه والتشههد سنَهُ والتكبير سنَّهُ ولا ينقض السنّة 
الفريضة[ ]18١‏ ظاهر فى أن وجه عدم الإعادهُ هو أن السنن لا تنقض الفرائضء يعنى أن الصلاة الفاقدة للقراءة والتشهّد مع كونها 
ناقصة مسقطة للأمر» فالحديث لا يدل على تمامدِهُ الصلاة الفاقده للجزء أو الشرط واقعاًء بل يدل على تقل الصلاة الناقصة مكان 
الكاملة» فشموله لناسى الحكم والجاهل المركب به لا يستلزم التصويب. 

ولو كان بصدد بيان التمامدَه والصححة الواقعٍ لقال فى مقام التعليل: «إنَ الصلاة الفاقدة للقراءة والتشهّد لا تكون ناقصة. بل تامّة 
ملحي واقعاأ» يدل قله رالق ارق سنة والمسود يله ول شفض البثة الفريضة»: 

والظاس أن لمر ايو مقا ناضيف تعره سم التمزفيان الله اضلند و الندوي الصف ا ياتقيه وتعريه مج تالقان كا أن 
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الركعتين الاوليين فى الصلاة تستمى 
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فركى لله و حورو فقن ترفى الف مو أجل هذا مظل العزالة بالك ف الارليوتدوة الأحيريق: 

فالرواية تدلّ على أن وجوب مثل القراءة والتشهّد ثبت بعمل النبى صلى الله عليه و آله ووجوب الخمسة المذكورة فى صدر الرواية 
فكة مق قل الله تعال .م وذ كانه العالاة متها عل ماو شب م الداض الى للا يشضي ا فشان مالوكن عمل الم فت الله سليه و 
آله فيكتفى بها وإن كانت ناقصة. 

فأين دلالهً الرواية على التماميّةُ والصبَحة الواقعيّةُ التى ادّعاها المحمّق الحائرى رحمه الله فى المقدَّمهٌ الاولى؟! 

فلا إشكال فى شمول الرواي للجهل والنسيان؛ سواء تعلقا بالحكم أو الموضوع. 

نعم الظاهر خروج الجاهل المقصضّر عن الرواية» لكن لا لأجل الإجماع على خروجه كما قيلء فإنّه لا إجماع عليه. 

بل للجهة التى ذكرناها لإثبات خروج العامد العالم- وإن كانت هذه الجهه فى العامد أوضح من الجاهل المقصّر- وهى أن الإعاده لا 
تشمله عرفا لا إثباتاً ولا نفياً» فلا يشمله «لا تعاد الصلاة إِلّامن خمسة لأنّْ من أراد الإتيان بصلاه صحيحة؛ ومع ذلكك وقع خلل فى 
صلاته يمكن توجيه وجوب وعدم وجوب الإعادة إليه» وأمَا من شكك فى جزئية الفاتحة مثلًا وأمكن له أن يتعلم» لكنه لم يتعلم ودخل 
فى الصلاءً تاركاً لها لم يرد الإتيان بصلاة صحيحة: فلم يكد يقع المأتئ به بقصد القربةُ وداعى امتثال الأمرء فلا يصتح توجيه الإعادة 
وعدمها إليه بقولنا: «تجب عليك الإعادةٌ) أو «لا تجب عليكك الإعادةٌ). 

وقال بعضهم بعدم خروج الجاهل المقصّرء وهو ظاهر كلام سيّدنا الاستاذ 
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الإمام «مدّ ظله) فإنّه وسّع فى معنى الروايةُ بما تع الجاهل المقضّر[ .]5١‏ 

والحاصل: أن الحديث لا يعم العالم العامد والجاهل المقصّرء لكن خروج الأوّل عن تحته قطعى وخروج الثانى على الأقوى, وبقية 
الأقسام داخلة فيه. 


البحث حول شمول الحديث للزيادة وعدمه 


البجهة القالقة ها مخض الرواية بالقيضة فى جاتن العستفى والسعى اينه؟ فيكون تاها زلا تاد الضلاة مخ قيصة شى» |لالقرصضة 
هذه الأشياء الخمسة) أو تعمٌ النقيصة والزياده فى كليهما؟ فيكون معناها «لا تعاد الصلاهُ من نقيصة شىء ولا من زيادته إِلّانقيصة هذه 
اللغمسة وزيادقهاة أو فس فى تاحة السغم بالشيصة وق ثاحة الستعي من مقمل الزيادة أيضا؟ 

فكرة ننناها ولة صا الضاذة مم تقس ةشىء ولام زبادقيا ا لانقدة هته الكيية و تاد: القينة كرن واغلة ف اسفن مق 
الحقّ هو الثانى؛ لأنّْ العرف يفهم منها الإطلاق فى المستثنى والمستثنى منه كليهما. 

نعمء لا يتصوّر تحقّق الزيادة فى الوقت والقبلة» لكنّه لا يوجب الاختصاص بالنقيصة فيما يمكن زيادته[587]. 

إن قلت: لو كانت الزيادة مبطلة لكان لأجل شرطيَهُ عدمها فى الصلاةء فترجع إلى النقيصة؛ فإنّ الصلاء تكون ناقصة من جهة عدم 
تحفّق شرطهاء وهو عدم الزيادة مثلًا من كرّر الركوع فقد نقص من صلاته شيا وهو عدم 
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قاد كوم رياط كوه يع راد 

قلت: إِنّ الزيادة ترجع إلى النقيصة عقلًا لا عرفاء فإنٌ العرف لا يرى الزيادة المعتبر عدمها فى الصلاة نقيصة» بل يراها زيادة» والشاهد 
على هذا قوله عليه السلام: «مّن زاد فى صلاته فعليه الإعادة[18] فإِنْ الزيادة لا توجب الإعادة إلا إذا كانت الصلاةٌ مشروطة بعدمهاء 
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فالإمام عليه السلام عبر بالزيادة فى هذه الرواية مع أنّها راجعة إلى النقيصة بحسب الدقَّه العقلوة. وليس هذا إلالأجل إطلاق الزيادة 
عليها فى نظر العرف. 

فقوله عليه السلام: «لا تعاد الصلاه إِلَامن خمسة ظاهر عرفاً فى أن الزيادة والنقيصة من قبل الامور الخمسة توجبان الإعادة» ومن قبل 
غيرها لا توجبان, ولا يلاحظ فيه حكم العقل برجوع الزيادة إلى النقيصه. فإنّ الظهور العرفى هو الملاك فى معنى الروايات لا حكم 
العقل. 


البحث الثالث: فى ملاحظة النسبة بين الحديثين 


ولابدٌ قبل الشروع فى البحث من تقديم مقدّمتين حتّى يتين حكم الزيادة التى يتعارض الحديثان فيها. 

الاولى: أن حديث «من زاد فى صلاته فعليه الإعادة» هل يعمٌ الزيادة العمديّة أم لا؟ 

قيل: لاء إذ العامد حيث يلتفت إلى أنّ الركوع الزائد مثنًا لا يكون جزءً للصلاة لا يتمشّى منه قصد الصلاتيةُ به» وقد عرفت أنّ قصدها 
شرط فى صدق الزيادة فالعامد لا يقدر على الزيادة فى صلاته كى يعمه الحديث. 
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لكن يمكن الجواب عنه أن العامد- مع كونه ملتفتاً إلى عدم جزئيةُ الركوع الزائد- يمكن أن يأتى به بقصد الصلاتية تشريعاًء والتشريع 
وإن كان محرّماًء إِلَا أنْ حرمته وعدم حرمته مسألة» ووجوب إعادةٌ الصلاهُ وعدم وجوبها مسأل اخرى يدل الحديث عليها. 

وكيك كان تحن لاحظ النسبة بين محديث ولد تعادة وحهديث :«من زاده بكلة وجهية أى تلاحظ السبة ثارة: على تقدير كسمول 
حديث «من زاد) الزيادةً العمديّةُ» واخرى: على تقدير عدم شموله لها. 

الثانية: أن المعارضة تتسقق بين حديث «من زاد» والمستغتى منه مخ حديث ذلا تعاد) لا المستثتى كما هو ظاهر. 

قبل #اخشظا القبية من عصوصن الميضقق مله بعد ورود الانتصاء عليه وفية معد يك :رمن 13د#1 بخاء على كر كل م السفن 
والمستثنى منه جملة مستقلَةُ كما هو ظاهر[ 128 أو تلاحظ النسبة بين حديث «من زاد؛ ومجموع حديث الا تعاد/؟ بناءَ على كون 
المستثنى والمستثنى منه جملة واحدة ولها ظهور واحدء بأن تكون الجملة الاستثنائية بمنزلة قضبَةُ لها موضوع واحد ومحمولان 
متواليان» أو بمنزلة قضِيّهُ مردّدة المحمول[580]. 

فلابدٌ من ملاحظة النسبة بين الحديثين على كل واحد من التقديرين فيهماء فنقول: 

صور المسألة بملاحظة المقدّمتين السابقتين أربع: 
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الاولى: أن تلاحظ النسبهُ بين خصوص المستثنى منه من حديث ١لا‏ تعاد) بعد ورود الاستثناء عليه» وبين حديث «من زاد)» بناءَ على أن 
يعم الزيادة العمديّة. 

فالنسبة بينهما فى هذه الصورة عموم من وجه, لتصادقهما على زيادة غير الركن سهواًء ومادَّهُ افتراق حديث «من زاد؛ هى الزيادة 
العمدائة وزيادة الركن أيضا ولو متهواء وماةة اراق تعديت إلا تعاده عى تقيضة غير الى كن نمنهوا. 

الثانية: هى الصورة الاولى» لكن بناءَ على أن يختصّ حديث «من زاد) بالزيادة السهويّة. 

والنسبة فى هذه الصورة أيضاً عموم من وجه. لكن ماده افتراق حديث «من زاد؛ تختصٌ بزيادةٌ الركن سهواً. 

الثالثة: أن يكون حديث «لا تعاد) بمنزلة جملهة واحدة وتلاحظ النسبة بين مجموعه وبين حديث «من زادا على أن يعمّ الزيادة العمديّة. 
والنسبة بينهما فى هذه الصورة أيضاً عموم من وجه. لتصادقهما على الزيادة السهويّ سواء كان ركناً أم لا[ع118. ومادّهُ افتراق حديث 
«من زاد) هى الزيادة العمديّة» ومادَّهٌ افتراق حديث «لا تعاد» هى النقيصة السهويّة. 
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الرابعة: هى الصورة الثالثة» لكن بناءَ على أن يختصّ حديث «من زاد» بالزيادة السهويّة. 

والنسبة فى هذه الصورة عموم وخصوص مطلق, لكون حديث «من زاد؛ أخصٌ من حديث «لا تعادا وهو ظاهر, فبخصٌ صه ويرتفع 
التعارض من 
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بينهماء وإن كان نتيجةُ التخصيص بعيدة على الذهن. لأنّ بطلان الصلاه بسبب زيادة غير الركن- كالفاتحة- سهواً وعدم بطلانها بسبب 
نقيصته كذلك- كما هو مقتضى التخصيص - عكس القاعدة العقَلِه التى تقتضى البطلان بالنقيصة وعدم البطلان بالزيادة» كما 
تقدّم [/181]. 

إنّما الإشكال فى الصور الثلاثة التى تكون النسبةُ فيها عموماً من وجه. فإنّ الحديثين يتعارضان فى مادَّهُ اجتماعهماء وهى زياد غير 
الركن سهواًء لأنّ حديث «من زاد؛ يدل على كونها مبطلة وموجبة للإعادة» وحديث الا تعادا يدل على عدم كونها مبطلة. فكيف 
التوفيق؟ 


أقول: إن كان أعدهما أقوى دلاله من الآخرء كان هو المرجع فى مادَّةٌ الاجتماع؛ ونا فلابدٌ من الرجوع إلى الأدلّهُ الاخرى. 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


ذهب الشيخ الأعظم رحمه الله إلى أقوائية حديث «لا تعاد؛ وحكومته على رواية «من زاد؛ حيث قال: 

والظاهر حكومة قوله: الا تعاد؛ على أخبار الزيادة لأنّها كأدلّهُ سائر ما يخلّ فعله أو تركه بالصلاة» كالحدث والتكلم وترك الفاتحة 
وقوله: «لا تعاد» يفيد أن الإخلالل بما دل الدليل على عدم جواز الإخلالل به إذا وقع سهوا لذ يرحب الأعادة وإ كان من سقه أن 
يوجبها[ 1188. إنتهى كلامه. 
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كلام المحقّق الحائرى نقداً على الشيخ الأعظم الأنصارى رحمهما الله 


وأورد عليه المحمّق الحائرى رحمه الله إشكالاء ولابدّ من ذكر مقدّمة لإيضاح مراده. وهى أنّ ضابطة الحكومة أن يتصرّف أحد 
الدليلين بلسانه- أى بمدلوله المطابقى- فى الدليل الآخرء إمّا فى موضوعه أو محموله أو سلتيلة غلك أء ساليدلة ساليلت ولأبلا فى أ 
يكون التصرّف بالتضييق أو التوسعة» هذا إجمال ضابطة الحكومة؛ وللتفصيل محل آخر. 

قال المحمّق الحائرى رحمه الله رداً على كلام الشيخ الأعظم: إِنّ حديث ١لا‏ تعاد) ينفى نفس ما يثبته حديث «من زاد[184] وبالعكس» 
فكأنّه قيل فى دليل: «يجب الإعاده على من زاد فى صلاته غير الركن سهواً» وفى دليل آخر: «لا يجب الإعادهٌ على من زاد فى صلاته 
غير الركن سهواً» فالموضوع والمحمول فى كلا الحديثين واحدء فهما متعارضان من دون أن يكون أحدهما حاكماً على الآخرء ولو 
صكحت الحكومة فى مثل هذا لأمكن أن يدّعى العكس.ء وهو حكومة حديث «من زاد؛ على حديث (لا تعاد). 

وأمَا حكومة حديث الا تعاد على أَدَلَّهُ ما يخل فعله أو تركه بالصلاةء كالحدث والتكلم وترك الفاتحة؛ فلأنه يتصرّف بلسانه فى 
معلولاتهاء فإنّها تدل على النهى عن التكلم والحدث وترك الفاتحة فى الصلاة» أو[ 140] تدلّ على بطلان الصلاهُ بمثل هذه الامور, 
ولا-ريب فى أن وجوب الإعادة معلول لهذه الأدلّه لأنّه لازم للنهى عن تلك الامور فى الصلاة؛ أو بطلان الصلاهُ بها وحديث (لا 
تعاد) يتصرف فى هذا المعلول ويضيّق دائرته. 
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فلا يجوز قياس حديث «من زاد؛ على أدلَّهُ ما يخل فعله أو تركه بالصلاة| .]59١‏ 
هذا حاصل ما أورده المحمّق الحائرى رحمه الله على الشيخ الأعظم الأنصارى. وهو صحيح متين. 


كلام الإمام الخمينى 
«(مل ظلم 
فى المسألة 


ويمكن تقديم حديث الا تعادا على رواية «من زاد) بطريق آخر سلكه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله). 
وهو أن دلالة الأول على ماده الاجتماع أقوى من دلالة الثانى عليها بوجهين: 
أ- أن حنديث «لآ تعادة مغتمل على الاستساء: بخلاق حديث «من زاده ولا ريب فى أن ظهرر الجملة الاستنائية على ما بقى تحت 
المستثتنى منه أقوى من ظهور الجملة الفاقدةٌ للاستئتاء: لأنّه مشتمل على الحصر الموجب لقَوٌهُ الدلالة. 

- أنّه مشتمل على ذكر العلّة؛ وهى قوله عليه السلام: «القراءة سنّةُ والتشهّد سنّةُ ولا تنقض السنّهُ الفريضة» بخلاف حديث «من زادا 
وهو موجب لقَوَّهُ دلالة حديث الا تعادا لأنّ شمول حديث «من زادا لمادّهُ الاجتماع يوجب التقييد فى علّهُ حديث ١لا‏ تعاد والعلّةُ لا 
تصلح لأن تقد[ ؟59]. 
هذا حاصل كلام سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «حفظه الله تعالى» وهو دقيق متين. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١8‏ 
والحاصل: أنا وافقنا الشيخ الأ-عظم رحمه الله فى تقديم حديث ١لا‏ تعاد؛ على رواية «من زاد) فى ماده الاجتماع؛ لكن خالفناه فى 
الطريق الذى سلكه لإثبات هذا المدّعى.[917؟] 
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م» هاهنا إشكالء وهو أَنّه لو قدّم حديث ١لا‏ تعاد؛ على حديث «من زاد) فى ماده الاجتماع لاختصٌ حديث «من زاد) بالزيادة العمديّ 
وهى قليلة جدّأء وصدور الحديث لأجل هذه الموارد القليلة بعيد» فلابدٌ من القول بشموله لمادّة الاجتماع. 

إلَا أن يقال: لا نسلم قلَهُ الزيادة العمديّة إن المتشرّعة كثيراً ما يزيدون فى صلاتهم عمداً. 

أو يقال: إن صدق الزيادة يتوقف على تحمّق ركعة, فما زاد. لأنَّ الزيادة لا تصدق على شىء إِلَاإِذا كان ذلكك الشىء من سنخ المزيد 
هليه ومعتونا بحتواتةة كنا قال ب الحتق السائرق رحمة الله قن كنات عزئللاتهد. 

لكم قد حرفة]|87)] الأشكال فه أؤلاة وشم مهد الاين السد كن بشية لا يقن نكال لما كر تاداهم المباحك بيلك اليفابة 
التى ذكرناها ثانياً. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى معنى الزيادة 


وينبغى هاهنا من ذكر مقالةُ المحمَةٍ النائينى رحمه الله فى معن الدراة#غداما لهذا البحف: 
قال رحمه الله: تكملة: 
لا إشكال فى عدم تحقّق معنى الزيادة بفعل ما لا يكون من سنخ أجزاء 
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المركب قولًا وفعلّاه كحركة اليد فى الصلاة إذا لم يأت بها بقصد الجزئية. 

وأمَا لو قصد بها الجزئدٍة- سواء كان للجهل بالحكم أو للتشريع- ففى بطلان الصلاه وعدمه وجهان: أقواهما البطلان» لصدق الزيادة 
على ذلكك. فيندرج فيما تقدّم من أدلَةٌ الزيادة. 

فما فى بعض الكلمات: من أن الزيادة التشريعية لا تقتضى البطلان واضح الفساد. لصدق الزيادة على الزيادة التشريعيَةُ فيعمها قوله 
عليه السلام: «من زاد فى المكتوبة[ 198] فعليه الإعادةٌ). 

هذا إذا لم يقصد الامتثال بمجموع الزائد والمزيد فيه وإلّا فلا إشكال فى البطلان» لعدم قصد امتثال الأمر. 

هذا إذا لم تكن الزيادة من سنخ الأجزاء. 

وإن كانت من سنخهاء فإن كانت من سنخ الأقوال- كالقراءة والتسبيح- فيعتبر فى صدق الزيادةً عليها قصد الجزئيةُ بهاء ولا كان ذلكك 
من الذكر والقرآن الغير المبطل. 

وإن كان من سنخ الأفعال- كالقيام والسجود- فالظاهر أنه لا يعتبر فى صدق الزيادة عليها قصد الجزئةٍ؛؛ فإنّ السجود الثالث يكون 
زيادة فى العدد المعتبر من السجود فى الصلاه فى كل ركعة؛ ولو لم يقصد بالسجود الثالث الجزئية. 

نعم» لا يببعد عدم صدق الزيادة مع قصد الخلافء كما إذا قصد بالسجود الثالث سجدة العزيمة أو سجدة الشكرء فإنّه لا يقال: إن 
المكلف زاد فى صلاته 
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سجدة الشكرء بل يُقال: إِنّه سجد سجدة الشكر أو العزيمةُ فى أثناء صلاته. 

هذاء ولكن يظهر من التعليل الوارد فى بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة فى الصلاة؛ من أن «السجود زيادة فى المكتوبة)[792] 
أنّه لا يعتبر فى صدق الزيادة عدم قصد الخلافء بل الإتيان بمطلق ما كان من سنخ أفعال الصلاة يكون زياد فى المكتوبة» فيكون 
المنهي عنه فى باب الزيادة معنى أعمٌ من الزيادة العرفية. 

يكن وكن اذ يقال 0 التقدار لدي مسسقاء مي الملل بهو صنق لزيا ة على لقان التاى ل ركورن لد ساف ون اول رك بطتينة 
من العكاوين المستفلة وأتا إذا كان الما يداف أشاء الصلاة من العتاويق الستغلة بنسه- كنا إذا أقى المكلت بصلاة الخرى فى 
أثناء صلا الظهر- فالظاهر أنّه لا يندرج فى التعليل» لأنّ السجود والركوع المأتى بهما لصلاه اخرى لا دخل لهما بصلاه الظهر ولا 
يصدق على ذلكك أنه زيادة فى صلاه الظهر. 

ويؤيّد ذلك بل يدل عليه ما ورد فى بعض الأخبار: من أنه لو ضاق وقت صلاة الآيات وخاف المكلف أنه لو أخرها إلى أن يفرغ من 
الصلاة اليومةٍة يفوت وقتها صلى الآبات فى أثناء صلاة اليومةّة» ولا يجب عليه استثنافها بعد الفراغ من صلاة الآيات» بل يبنى عليها 
ويتتمهاء وليس ذلك إلَامن جهة عدم كون ذلكك زيادةُ فى الصلاة اليوميّة. 

وحينئفٍ يمكن التعدّى عن مورد النصّ إلى عكس المسألة؛ وهو ما إذا تضيّق وقت صلاة اليومدَه فى أثناء صلاة الآيات» فيمكن أن 
يقال: إِنْه يأتى باليوميّة فى أثناء صلاهٌ الآيات ولا تبطل بذلكك. فإِنْ بطلان صلاة الآيات إمّا 
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أن يكون لأجل الزيادةء وإمّا لأجل فوات الموالاءة؛ أمّا الزيادة: فالمفروض عدم صدقها على ما كان له عنوان مستقلٌ» وأمًا فوات 
الموالاة: فلا ضير فيه إذا كان لأجل تحصيل واجب أهم. 

وعلى هذا يبتنى جواز الإتيان بسجدتى السهو من صلاه فى أثناء صلاهُ اخرى إذا سها المكلف عنهما فى محلّهما وتذكر بعدما شرع فى 
صلاةٌ اخرىء بناءٌ على وجوب سجود السهو فوراً[1191. إنتهى كلامه رحمه الله. 
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نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله حول الزيادة 


ويرد عليه أَوَلَا: أن القول بتحقّق الزيادة بسجدة العزيمة وأمثالها وعدم تحمّقها بإتيان صلاة كاملة لا دليل عليه» لأَنّه لو استند فى ذلكك 
إلى شهادةٌ العرف فصدق الزيادة على الصلاةٌ الكاملة المشتملة على أربع سجدات,. فأكثر» أولى عند العرف من صدقها على سجدة 
واحدة» كسجدة العزيمة» وإن استند فيه إلى التعليل الوارد فى الرواية» فهو يدل على أنَ سجدة العزيمة زيادة فى المكتوبة إذا وقعت 
فى أثنائهاء ولك لا يدل على أن الصلاة الكاملة لبست بزيادة فيها إذا وقعت فى أثنائها. 

فلا دليل على التفصيل بين سجدة العزيمة ونحوها وبين الصلاة الكاملة بصدق الزيادة على الاولى وعدم صدقها على الثانية أصِلَاء لا 
من العرفء ولا من الرواية. 

وثانياً: أن القول بكون الصلاه الكاملة من العناوين المستقلة بخلاف سجدة العزيمة ونحوها لا يتم» لأنّ لكل واحد من السجدات 
عنواناً مستقلاء يقال: 
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سجدة العزيمة» سجدة الشكرء سجدة السهو. وسجدة الصلاة» فلا فرق بين الصلاه الكامله والسجدةٌ الواحدة» فكما أنْ الاولى تكون 
ذات عنوان مستقلء فكذلكك الثانية. 

سلننا الارق ينيم لك القرق من سجدة العريمة وسعداتن السهق بأق الأول 8 تكون من العتاوين المسعقلة والنائية تكون مها 
جزاف ظاهرء لأنّ كون الاولى سجدة واحدة والثانية سجدتين مع التشهّد والتسليم لا يكون فارقاً من هذه الجهة, بل إِمنا أن تكون 
كلتاهما من العناوين المستقلة أو لا تكوئان منها. 

والشاهد على هذا أنه يجب تأخير سجدتى السهو إلى آخر الصلاةٌ مع أنّ سببهما تحمّق فى أثنائهاء فلو لم يكن إتيانهما فى الأثناء مبطنًا 
للصلاة لجاز إتيانهما عقيب سببهماء فيعلم من هذا أنه لا فرق بين سجدة العزيمة وسجدتى السهو من جهة بطلان الصلاءً بهما إذا أتى 
بهما فى أثنائها. 

فاتتضح أن كلتيهما من العناوين المستقلة ومع ذلك توجبان بطلان الصلاه إذا وقعتا فى أثنائها. 

وغانا كزه فى الخير كلاه تأبيدا دده جرال الآيان سحاص التنيو من غتلاة فى أثنام خيلذة اشرى يغبن فى النظرة وتاتضيل البح فى 
الفقه فإنّ المسألهُ فقهيةُ. 

وأمًا ما ذكره من الرواية تأيبداً لما ذهب إليه؛ فإنّه رحمه الله أخطأ فى ثقلهء لأنّ الرواية[58؟] صدرت فى عكس المسألة: وهو ما إذا 
اشتغل بصلاة الآيات وضاق 
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وقت اليومته فى الأثناء» فيدلٌ الرواية على لزوم قطع صلاة الآآبات والإتيان باليومة» ثم الرجوع إلى صلاة الآيات وإتمامها من حيث 
كان قطعهاء ولا يجوز التعدّى من مورد الرواية إلى عكسه. إذ يمكن أن يكون للمورد خصوصِيَةُ وهى عدم بطلان صلاة الآيات 
بفوات الموالاة إذا كان لأجل تحصيل واجب أهمّ» ولا ريب فى كون الصلاة اليومكِه أهمّ منهاء فما ذكره من الرواية تأييداً لمذهبه لا 
يتم لأنّه أخطأ فى نقله أُوَلّه ولا يجوز التعدّى عن مورده إلى العكس ثانياً. 

هذا تمام الكلام فى مسأل الزيادة. 
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فى حكم الاضطرار إلى تركك أحد القيود 


المسألة الثالثة: فى حكم الاضطرار إلى ترى أحد القيود 
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اشارة 


إذا ثبت جزئة شىء أو شرطيته للمأمور به فى الجملة ولم يعلم أنّه جزء أو شرط له مطلقاًء فيسقط التكليف رأساً بالعجز عنه. لعدم 
القدرهُ حينئدٍ على المأمور به؛ أو فى خصوص حال التمكن؛ فلا يسقط» بل يجب عليه الإتيان بسائر الأجزاء والشرائط» فما مقتضى 
القواعد فى المسألة؟ 

وهذا البحث يجرى فى الموانع والقواطع أيضاًء لمن عدم المانع اكع يكرق فيد المأمرو هه كنا أن النجرء والشترظ قد لب ققد 
بسك فى أن مالك ة شىء أو قاباسييه مطلقة أو مخضة يحال انكو ين عركه قعل دير كرت باتعا أوقاطما مطلقاً قف الكل 
بالمأمور به لو عجز المكلف عن تركه؛ وعلى تقدير كونه مانعاً أو قاطعاً فى خصوص حال التمكن لا يسقط. 


تحرير محل النزاع 


اعلم أنّه لا إشكال فى لزوم الباق بالمر كي الستعدر قيده إذا كان لدليله إطلاق دون دليل اعتبار القيد كما أنه لا إشكال فى عدم 
لزوم الإتيان به إذا كان لدليل اعتبار القيد إطلاق دون دليله؛ فلا يعت النزاع لهاتين الصورتين. 

ولو كان كلاهما فاقدين للإطلاق فهو داخل فى محل النزاع. 

وأمّا لو كان لكليهما إطلاق فلابدٌ من ملاحظةٌ لسان الدليلين» فقد يكون 
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لبداح كليل امعان القند سس كر طن ولا الماعرن موقل أن كر ولنل وحوت الفيتلؤة فونه الى افقو القن 1ةة؟] وولل 
جزْئيةُ الفاتحة ما روى عن النبن صلى الله عليه و آله: ولا صلاة إلابفاتحة الكتاب»[ "٠١‏ فإنّه نظير جملة «لا شكك لكثير الشكك:[1:"] 
الحاكمة على أَدَلّهُ أحكام الشكوك, وقد يكون لسان دليل المأمور به هو حكومته على دليل اعتبار القيد» كما لو كان دليل وجوب 
الصلؤةة زلا فر كف الطلؤة يحالم تودليل جوقة القاضعة: راقرا فاهدة الكدانيق الصلاة ؤقد لا يكوة قن البيق سشكرمة أملا: 

هله الضووة الأخيرة داخلة فى محل النزاعء لانتفاء الحكومة وتحقّق التعارضء دون الصورتين الاوليين؛ لأنٌّ إطلاق الدليل الحاكم- 
سواء كان دليل اعتبار القيد أو دليل المأمور به- مقدَّم على إطلاق الدليل المحكوم فى هاتين الصورتين» فيرفع التعارض من بين 
الدلليق: 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


لكنّ المحمّق النائينى رحمه الله قال بحكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المأمور به فى - جميع الموارد, فإنّه قال: 

فزق كان لدثلل القند إطلوق لضورة امكو ته وعدي قاذ إشتكال فى اقتضاء الاطلاق ثبوت القبدرة حتى فى صورة تغذر القيده 
وبلزمه سقوط الأمر بالمققد عند تعذره؛ فلا يجب فعل المقتد خالياً عن القبده إلاأن يقبت 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 191 

وجوبه بأمر آخرء من أصل أو قاعدة» وهذا من غير فرق بين أن يكون للأمر المتعلّق بالمقتّد إطلاق أو لم يكن فإنّ إطلاق دليل القيد 
حاكم على إطلاق دليل المقتّد» كحكومة إطلاق القرينة على ذيها[ 1707 إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. 

ويرد عليه أُوَلَا: أنّ تقديم إطلاق القرينة على إطلاق ذيها ليس من باب الحكومة؛ بل من جهة تقديم الأظهر على الظاهر, فإنَّ ظهور 
«يرمى» فى الرجل الشجاع أكثر من ظهور «أسد» فى الحيوان المفترس إذا قلنا: «رأيت أسداً يرمى». 
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وثانياً: أكك قد عرفت أنّ ضابطة الحكومة قد تقتضى حكومة إطلاق دليل المقئّد على إطلاق دليل القيدء كما إذا كان دليل المقيد 
مغل ولا تتركك الصلاة بحال» ودليل القيد مثل «اقرأ فاتحة الكتاب:فن الصلاة» وقد لا يكون فى البين حكرمة أضلاء فكيق يمك 
الالتزام بحكومة إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقّد فى جميع الموارد؟! 


ما أفاده الوحيد البهبهانى رحمه الله فى المسألة 


وللمحقّق الوحيد البهبهانى رحمه الله هاهنا تفصيلء وهو أن الفيد إن كان مستفاداً من مثل «لا صلا إلابفاتحة الكتاب» و «لا صلاةٌ 
إنَابطهور؛[*0:] سقط الأمر بالمقتد عند تعذّر القيد. وإن كان مستفاداً من مثل «اسجد فى الصلاة) و «لا تلبس الحرير فى الصلاة» لم 
سقط الأمر بالمقيد غنك عدر القيذ| 80]. 
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قال ستيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه»: كلام الوحيد البهبهانى موافق لما ذكرناء[00]. 


نقد كلام الوحيد البهبهانى من قبل المحقق النائينى رحمهما الله 


ووه المحمّق النائينى كلام الوحيد البهبهانى رحمهما الله بوجه آخرء ثم استشكل عليه بأمرين. فإِنّهِ قال: 

إن مقتضى إطلاق دليل القيد سقوط الأمر بالمقدِّد عند تعذّر القيد مطلقأ» من غير فرق بين القيود المستفادة من مثل قوله: «لا صلاه 
إلابفاتحة الكتاب» و «لا صلاهٌ إلابطهور» وبين القيود المستفادهٌ من مثل قوله: «اسجد فى الصلاهٌ) أو «لا تلبس الحرير فيها» وأمثال ذلكك 
من الأوامر والنواهى الغيريّةٌ. 

وقد نسب التفصيل بين ذلكك إلى الوحيد البهبهانى قدس سره فذهب إلى سقوط الأمر بالمقتيد عند تعذّر القيد فى الأوّل دون الثانى. 
وضكن ترجيهه نان الكتر الحيوق النمملي باللعاير أو القدر ل لسرن يضرزة الفمكق هن الكع اضر أو القركك للقتواطد كل طاية 
بالقدرة على متعلقه. فلابدٌ من سقوط الأمر بالقيد عند عدم التمكن منه ويبقى الأمر بالباقى الفاقد للقيد على حاله؛ كما إذا لم يرد أمر 
بالقيد من أوّل الأمر. 

وهذا بخلاف القيديّهُ المستفادة من مثل قوله: «لا صلاة إلابفاتحة الكتاب» ونحوه. فإنّه لم يتعلق أمر بالفاتحة والطهور حنّى يشترط فيه 
القدرة عليهماء بل إِنّْما افيد قيدرَهُ الطهور والفاتحة بلسان الوضع لا التكليفء فإنّ معنى قوله: «لا صلاه إلابفاتحة الكتاب» هو أَنّه لا 
تصح الصلاة إلَابالفاتحة» ولازم ذلكك 
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سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّر الفاتحة لعدم تمكن المكلف من إيجاد الصلاهً الصحيحة عند عدم تمكنه من الفاتحة أو الطهورء هذا 
غايهُ ما يمكن أن يوه به كلام الوحيد رحمه الله من التفصيل بين القيود. 

ولا يخفى ما فيه فإنّ القدرة إِنّما تعتبر فى متعلّقات التكاليف النفسيّةُ لكونها طلباً مولويّاً وبعثاً فعلياً نحو المتعلق» والعقل يستقل بقبح 
تكليف العاجزء بل لو فرض عدم استقلال العقل بذلكك وقلنا بمقالة الأشاعرة: من جواز التكليف بما لا يطاق؛ كان نفس الخطاب 
يقتضى القدرة على متعلقه فى التكاليف النفسية؛ لأنّ التكليق النفسى يكون تحريكاً وبعثاً لإرادة المكلف نحو أحد طرفى المقدور: 
من الفعل أو التركء فكلٌ خطاب يتضمّن البعث والتحريكك يتضمّن القدرةٌ لا محالة. 

وهذا بخلاف الخطابات الغيريةٌ المتعلقة بالأجاء والشرائط» فإنّه يمكن أن يقال: إن مفادها ليس !لاالارشاد وببان دخل متعلق الخطات 
الغيرى فى متعلّق الخطاب النفسى- كما هو الشأن فى الخطابات الغيررَهُ فى باب الوضع والأسباب والمستبات- حيث إِنّ مفادها ليس 
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إلالإرشاد إلى دخل المتعلّق فى حصول المستب. ففى الحقيقة الخطابات الغيررَهُ فى باب التكاليف وفى باب الوضع تكون بمنزلة 
الأخبار» من دون أن يكون فيها بعث وتحريك للارادة حتّى تقتضى القدرة على المتعلق. 

ثم إِنّه لو سلّم الفرق بين الخطابات الغيردَه فى باب متعلقات التكاليف وفى باب الوضعيات وأنّها فى التكاليف تتضكن البعث 
والتحريكك. فلا إشكال فى أنه ليس فى آحاد الخطابات الغيريّه ملاكك البعث المولوى. وإلَا خرجت عن كونها غيردّة» بل ملاكك 
البعث المولوى قائم بالمجموع. فالقدرة إِنّما تعتبر أيضاً 
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فى المجموع لا فى الآحاد وتعذّر البعض يوجب ساب القدرة عن المجموع؛ ولازم ذلك سقوط الأمر من المجموع. لا من خصوص 
ذلكك البعضء لأنَّ تعذّر البعض يقتضى تعذّر استيفاء الملا-كك القائم بالمجموع. فلا فرق بين القيديَة المستفادة من مثل قوله عليه 
السلام: «لا صلا إلّابفاتحة الكتاب» والقيديّةُ المستفادة من الأمر أو النهى الغيرى[102. إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى حول كلام الوحيد البهبهانى رحمهما الله 


وما ذكره من توجيه كلام الوحيد ضعيفء والحقٌّ ما ذكره سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «حفظه الله من كون كلام الوحيد موافقاً لما 
الدرقاه: 

ولو سلّم ما ذكره من التوجيه فلا يرد عليه ما أورده من الإشكالين؛ لإمكان الجواب عنهما. 

أمرا الإشكال الأوّل: فلأنّه لا فرق بين الأوامر النفسيةُ والغيريّة فى اقتضائها القدرة على متعلقاتهاء فإنّ الأمر وضع للبعث والتحريكء 
واستعمل فى هذا المعنى؛ سواء كان نفسياً أو غيريّا مولوياً أو إرشادياًء فالأمر وإن كان غيريّاً إرشاديّاً يقتضى القدرة على متعلقه. ألا 
ترى أن الطبيب لو أمر المريض باستعمال دواء مع علمه بعدم قدره المريض على استعماله كان قبيحاً عند العقل والعقلاء. مع أن أمر 
الطبيب إرشادى بلا ريب؟ 

ومن هنا يظهر الجواب عن الإشكال الثانى؛ فإنّ آحاد الأوامر الغيريّهُ إذا وضعت للبعث والتحريكك واستعملت فيه فلابدٌ من القدره على 
متعلقاتهاء لأنْ كل أمر يفتضى القدرة على متعلقة. 
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فتلشخص من جميع ما ذكرناه أن محل النزاع موضعان: 

أحدهما: أن يكون دليل القيد والمقيّد فاقدين للاطلاق. 

ثانيهما: أن يكون لكليهما إطلاق من دون أن يكون أحد الإطلاقين حاكماً على الآخر. فى حكم العقل عند الاضطرار إلى تركك أحد 
الشبية 


بيان الحقّ فى المسألة 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يقع الكلام فى مقامين: 

أحدهما: فى مقتضى الأصل العقلى والقاعدة الأُوَلئَهُ. 

وكاشبهماة قن متعضن القراغ ل الاخر: 

أمَا المقام الأوّل: فنقول فيه: إذا عجز المكلف عن القيد فهل تجرى البراءة العقليُِ مطلقاًء أو لا تجرى مطلقاًء أو تجرى فى بعض الصور 


دون بعض آخر؟ 
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فيه وجوه. 

ولا إشكال فى جريانها إذا كان عاجزاً قبل البلوغ» كما إذا كان أخرسء لم يقدر على قراءة الفاتحة قبل البلوغ» وكان الفاتحة بعنوان 
القراءة جزءٌ للصلا لأنّه يشكك فى توجه التكليف بالصلاة إليهء وهذه شبهة بدويّة حكمية» نظير الشكك فى حرمة شرب التتن. 

وكذا لا إشكال فى جريانها إذا كان عجزه مستوعباً لجميع الوقتء كما إذا صار عاجزاً عن قراءة الفاتحة أوّل الزوال واستدام إلى آخر 
النهارء ولا يضرٌ بجريان البراءة أنه كان قادراً أمس وسيصير قادراً غداً لأنّ لكل يوم تكليفاً مستقلاً لا يرتبط بعضها بالبعض. 

نما الاشكال قيما إذا صاز عاجرا فى أثناء الوقت: والظاهر جريات البراءة فى هذه الصورة أيضاً وإن كان أخفى بالنسية إلى الصورتين 
الاوليين. 
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وذلك لأنّه إذا عرض عليه العجز شكك فى توجه التكليف بالصلاة الفاقدة للقيد المتعذّر فيه» وهو مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. 
[قاقلقة لأ عرف الرادة إلا 'مواره لمك التكليف و كانت هاهها ضار مشكر كا تيعد أو كا معارماء قاو كران مجر الراية 
قلت: التكليف المعلوم مغاير للمشكوك. لأنّ المعلوم هو التكليف بالصلاة المشتملةً على عشرةٌ أجزاء مثلاء وهو لم يصر مشكوكاًء بل 
معلوم بعد العجز أيضاًء والشاهد على هذا أنَا لو سألنا العاجز عن تكليفه على فرض قدرته لأجاب بأنّى حينئذٍ كنت مكلفاً بالصلا 
المشتملة على عشرة أجزاء؛ والمشكوك هو التكليف بالصلاءً المشتملةً على تسعة أجزاءء وهو لم يكن معلوماًء بل مشكوةكك حين 
القتدرة أرقا والكاهه علق هذا آنا لرسالنا القادر عن كيه على فرعن عكه لأحاته ان أفكه قن الك مكلت نشل بالصدلدة 
الفاقدهً للجزء المتعدّر فيه أم لا؟ 

فالتكليفان متغايران» والعلم بذاكك التكليف لا يقدح فى جريان البراءة فى هذا التكليف المشكوكك. 

لا يقال: لا- فرق بين ما نحن فيه وبين الشكك فى القسدرة؛ لاشتراكهما فى الشكك فى ثبوت التكليف مع أن الأكابر يقولون بالاحتياط 
شلطاق المتكيق القدرف نا تفخو لحب[ بشاوهس الاشادو اسه وزو عمو لطي تركدنه نيع ظيرن السده الدب 
الاحتياط فى المقام أيضاً. 

فاته كال لبس التكعافى القدرة شكا ف حورت التكليضه بل ف سقرظه: لذ التدراك غلى ماه السقق دراك الا تكو شرطا 
للتكليف كى يستلزم الشكك فيها الشكك فيه لأجل استلزام الشكك فى الشرط الشكك فى المشروطء بل التكليف يعم القادر والعاجزء 
ولكنّ عدم القدرة عذر عقلى لمخالفته. فالشاكك فى 
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القدرة يعلم بتوبجه التكليف إليه» ويشكك فى ثبوت العذر على المخالفة» فيجب عليه الاحتياط. 

بخلاف المقام؛ فإنّ العاجز عن القيد يشكك فى أصل توه التكليف بسائر الأجزاء والشرائط إليه» فقياسه بالشكك فى القدرة مع الفارق. 
نعم» لو قلنا بكون القدرهُ شرطاً للتكليف- كما عليه المشهور- لكان القياس فى محله. لكا لا نقول به وقولهم بلزوم الاحتياط دليل 
على صيحهُ ما اخترناه؛ لأنّ القدرة لو كانت شرطاً للتكليف لكان مجرى البراءة لا الاحتياط» لاستازام الشكك فى الشرط الشكك فى 
المفروظ: 

إن قلت: لا فرق بين المقام وبين ما إذا اضطرٌ إلى ارتكاب بعض الأطراف من المعلوم إجمالناء حيث يجب فيه الاجتناب عن الطرف 
الآخرء لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعتٍة عند عدم إمكان الموافقة القطعيّة» فليكن المقام أيضاً مثله. لأنّه كما لا يوجب الاضطرار 
إلى ارتكاب بعض الأنطراف فى المعلوم إجمالا جواز ارتكاب سائر الأمطرافء لا يوجب العجز عن بعض القيود فيما نحن فيه أيضاً 
جواز عر تلن ما لمكن شق 

قلت: الفرق بين المقامين أن للعقل حكمين منيجزين عقيب العلم الإجمالى: 
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أحدهما: وجوب الموافقة القطعتّة. ثانيهما: حرمة المخالفة القطعيية والاضطرار إلى بعض الأطراف يرفع الحكم الأول فقط. لمخالفته 
إيَاهء وأمَا الحكم الثانى فلا يكون الاضطرار مخالفاً له فلا يجوّز المخالفة القطعيّة. 

هذا فى باب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى. 

وأمَا فيما نحن فيه فالعاجز يكون عالماً تفصيًا أن التكليف بالصلاه المشتملة على عشرة أجزاء تويجه إليه أوَّل الوقت, ولكنّه ارتفع من 
سين السدر قطعاء ويكوق شاك فى أن المكليق بالصئلاة المتمملة على شببعة أجزاء 
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هل توجه إليه أم لا؟ فلا يجوز قياس المقام بباب الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى: لأنّه مع الفارق. 

فتلخخص من جميع ما ذكرناه: أنه لا فرق فى جريان البراءة العقلٍه بين كونه عاجزاً عن القيد من قبل البلوغ وبين صيرورته عاجزاً بعده. 
سواء كان مستوعباً لجميع الوقت أو عرض عليه فى الأثناء. 

هذا تمام الكلام فى المقام الأوّلء أعنى الحكم العقلى فى المسألة. 

وأمَا المقام الثانى:- أعنى القواعد الشرعيّة- ففيه ثلاث مباحث: 
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فى مقتضى البرائةُ الشرعيَةُ عند الاضطرار إلى تركك أحد القيود 


البحث الأوّل: فى البراءة الشرعيّة 
نظريّةَ صاحب الكفاية رحمه الله فيها 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية إلى عدم جريانهاء لأأنْ حديث الرفع ورد فى مقام الامتنان» فيختصٌ بما يوجب نفى 
التكليف» لا- إثباته» مع أنه لو عت المقام ورفع الجزئية الشكركة شال العيدد لأوتحي. إثبات التكليفء وهو لزوم الإتيان بالباقى[037"]. 


نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله 


واورد عليه بن للبحث حيثئتين: إحداهما: جزئيةُ الجزء المتعدّر فيه للعاجزء والثانية: لزوم الإتيان ببقيَهُ الأجزاء. 

والتمش كك بحديث الرفع فى الحيثة الثانية وإن لم يمكن. لكونه خلاف الامتنان. إِلَاأَنه لا مانع من التمشكك به فى الحيثدة الاولى؛ 
فنحكم بمقتضاه أن الجزء المتعذّر فيه ليس جزءً للعاجز ولا يجب عليه إتيانه» من دون أن نحكم بلزوم إتيان الباقى. 

أقول: إن الحديث مشتمل على فقرتين مرتبطتين بالمقام: 
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إحداهما: قوله صلى الله عليه و آله: «ما لا يطيقون»» والثانية: قوله صلى الله عليه و آله: «ما لا يعلمون). 

فبالاولى نحكم بعدم وجوب الجزء المتعذّر فيه على العاجزء وبالثانية نحكم بعدم وجوب إتيان الباقى عليه. 

فلا إشكال فى جريان البراءة الشرعتيّة بهذا التقرير فى المقام. 
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فى مقتضى الاستصحاب عند الاضطرار إلى تركك أحد القيود 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 0؟١١‏ من 101١١‏ 


البحث الثانى: فى الاستصحاب 
وهو يقرّر بوجوه فيما إذا عرض عليه العجز فى أثناء الوقت: 
تقريب جربان استصحاب الكلى فى المسألة 


الأوّل: استصحاب وجوب باقى الأجزاء على نحو القسم الثالث من استصحاب الكلى على أحد وجهين: 

أ- أن الباقى كان واجباً عليه بالوجوب الغيرى قطعاًء لأنّ كلّ جزء من أجزاء المأمور به واجب غيرىء وإذا صار عاجزاً عن الفاتحة مثلا 
ارتفع الوجوب الغيرى عن الباقى قطعاًء ولكن يحتمل حدوث الوجوب النفسى له مقارناً لارتفاع الغيرى» فيستصحب الجامع؛ وهو 
وجوبه الكلى من غير خصوصيةُ الغيريّةُ والنفسية. 

ب- أن الباقى كان واجباً عليه بالوجوب النفسى الضمنى قطعاً أن الأمر المتعلق بالمركب يتبغض ويتجرّى بعدد أجزاء المركب 
ويتعأّى كلّ جزء من الأمر بجزء من المركب فلقوله تعالى: أَقِيمُوا الصّلاة[04:] أبعاض يتعلق بعضها بالركوع, وبعضها بالسجود. 
وبعضها بفاتحة الكتاب» وهكذاء وإذا صار 
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عاجزاً عن الفاتحة ارتفع الوجوب النفسى الضمنى عن الباقى قطعاًء ولكن يحتمل حدوث الوجوب النفسى الاستقلالى له مقارناً 
لارتفاع الضمنى فيستصحب الجامع؛ وهو وجوبه الكلى من غير خصوصيَةُ كونه ضمتياً أو استقلالياً. 


نقد جريان استصحاب الكلى فى المقام 


ويرد عليه أَوَلَا: أن الأول مبنئ على كون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيرىء والثانى مبني على كونها واجبة بالوجوب الضمنى. مع أنَا لا 
نقول بواحدٍ منهماء بل قلنا فى أوائل مبحث الأقلّ والأكثر[09]: يكون الداعى إلى إتيان الأجزاء نفس الأمر بالمركبء لا بعضه. ولا 
أفرا خير ها بع لدأ عن لأن البتغادرة بيخ البرك و أدراقة لأ مكون ]لا بالتجمال المي فلو يكرق غيرها سق 

وثانياً: أنه يشترط فى جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعىء والجامع بين الوجوبين لا 
يكون موضوعاً لأثر شرعى كما هو واضح. ولا هو حكم شرعى مجعولء لأنّ المجعول إِنّما هو كل واحد من الوجوبين» وأمًا الجامع 
بين الوجوب النفسى والغيرى أو الضمنى والاستقلالى فهو أمر انتزاعى غير مجعول أصلَّاء بل إذا حكم الشارع بوجوب الصلاة ووجوب 
الصوم فلا يكون الجامع بينهما مجعولًا مع أنَهما نفسيّان استقلاليان» فضنًا عتما إذا كانا متغايرين فى النفسيّةُ والغيرئّة» أو الضمتية 
والاستقلالية. 

بل لا يمكن جعل الجامع بينهما إذا كان الدليل عليهما معنى حرفياًء مثل 
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«صل» و «صم على ما هو التحقيق من وضع الهيئات للمعنى الحرفى؛ فإنّ الوضع فى الحروف عام والموضوع له خاصٌء على ما 
اخترناه- خلافاً للمحمّق الخراسانى رحمه الله[ -]٠١‏ فإذا كان الموضوع له فى صيغةُ الأمر خاضّاً فلا يمكن جعل الجامع بين الوجوبين 
المستفادين من الأمرين, لأنّ خصوصية هذا الوجوب غير خصوصيةُ ذاكك الوجوب. 

نعم؛ إن كان الدليل عليهما معني اسمياً أمكن جعل الجامع بينهما ثبوتًء ولكنّه لم يقع فى الشرع إثباتً. 

وبالجملة: المستصحي لآ يكون حكما قرسا ول موضوعا ذا أثر شرضىء قل تخرى هذا الاتصحات: 

وثالثاً: أنّه لابدٌ فى الاستصحاب من اتّحاد القضيةُ المتقّنهُ مع المشكوكة فى غير الزمان, مع أنّهما متغايرتان فى المقام, لأنّ المتيقّن إِنّما 
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هو وجوبات معددق لأن كل ود من أسعزاء البافى كان متصفاً بالوجوب الغيرى أو القس والتشكركه هو وتحوت الجا مساق 
بتمام الباقى» فالاستصحاب بهذا التقرير لا يجرى فى المقام. 


قوجيه جريان استصحاب الوجوب النفسى فى المقام 


القائى: استضحات الرجوت التشسى التتتخصين الذئ تعلق بالصئلاة الناقة وتوحه إلى المكلف قبل عجره بقيناء فاك الضلاة الفاقدة للجرء 
المعدر قهوإن كانت مابرة هما للضلاة الثائة» انها لآ مكو تغاررة لباغرفاء فإذا شككاف بحري الضلذة القاقكة للقاحة على 
من صار غاجزاً عنها فى أثناء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١08‏ 

الوقت نستصحب الوجوب النفسى الاستقلالى المتعلق بالصلاة التامة ونحكم بانّصاف الفاقدة أيضاً بهذا الوجوب. لما قلنا من اتُحادهما 


2 


عرفا. 

وهذا مثل ما إذا كان ماء الحوض كرَأَ ثم نقصء فشككنا فى بقاء كرّيّته» ومثل ما إذا وجب إكرام زيد ثم قطع بعض أعضائه. فشككنا 
فى كام وتعريد قا نك قن عد زاق ابعص ميناتت فى م1 و الب ديو ول كر فنعلا | [الأجل ضافية ادرف لسررض الاة النام 
السابق المعلوم كرّيّته مع الماء الباقى منه المشكوك كرّيته» وأيضاً يرى اتحاد زيد الكامل أعضائه مع زيد المقطوع بعض أعضائه 
فكذلك المقام. 


نقد جريان استصحاب الوجوب النفسى فى المسألة 


وفيه أؤ له أن العناريى القتخضعة دمقل ويد وهة لباب لا عرض فا بسب الزياءة واللشدة ولةا تقول ركعت طفلء تصرح شان 
فترى نفسكك قبل الشباب وبعده واحداً وإن تغّرت تغيّراً فاحشاً والسرّ فى ذلك أن ملاكك البقاء فى الموجودات الخارجتية هو بقاء 
الشخصيةُ والهذيّة» وهو حاصل عند العرف بزيادة وصف أو ارتفاعه» بخلاف العناوين الكلَيةُء فإن الكلى الواجد لقيد مغاير للفاقد له 
حتّى فى نظر العرفء ألا ترى أن الإنسان العالم يكون مغايراً للإنسان غير العالم عنده؟ فلا يجرى استصحاب الحكم المتعلق بالإنسان 
العالم لإثباته لغيره» وما نحن فيه من هذا القبيل» لأنّ الصلاهُ عنوان كلىء فالصلاة الواجدة لفاتحة الكتاب مباينة للصلاه الفاقدة لها حتّى 
عند العقلاء. فلا يجوز استصحاب الوجوب المتعلق بالاولى لإثباته للثانية. لعدم اتّحاد القضيّهُ المتيقَنهُ مع المشكوكة, فقياس المقام 
باستصحاب الكرّيَةُ ووجوب إكرام زيد قياس مع الفارق. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 01 

وثانياً: أن ما يقال فى الاستصحاب من أن تبدّل بعض الحالات لا يوجب تغير الموضوع؛ إِنْما يكون فيما إذا تعلق حكم بعنوان وشكك 
فى كونه واسطهٌ فى الثبوت أو فى العروض. 

وإن شئت قلت: شكك فى أنّ العنوان دخيل فى الحكم حدوثاً وبقاءً أو حدوثاً فقط[١171؛‏ فيستصحب مع زوال العنوانء وأا إذا علم 
أن العنوان دخيل فى الحكم ويكون جزءً للموضوعء فلا معنى لجريان الاستصحاب. 

وما نحن فيه من قبيل الثانى؛ فنا نعلم أنّ الأمر متعلق بالمركب بما له من الأجزاء؛ فمع انتفاء جزء منه ينتفى الحكم المتعلق بالمركب 
بالضرورة؛ فلا معنى للشكك فى بقاء شخص الحكم. 

ولا يمكن أن يقال: إِنْ وجود الجزء المفقود وعدمه سواء لدى العرفء فإنّه نظير الحالات المتبادلة» نظير استصحاب الكرّيّةُ فيما نقص 
حه منلنار فشك ف زقافه على الكدلة: ولك أن الجزه بالنسبة إلى المركب- بعد تسليم كونه جزءً- لا يكون إِلَامقوْما لا من قبيل 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /7؟١١‏ من 101١‏ 


الحالات»؛ وقياسه باستصحاب الكرَيّةُ مع الفارق لأنّ دخالة المقدار المفقود فى الكرّيّهُ مشكوك فيهاء لاحتمال كون 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 08 

الكرٌ هو البقدُِ» فيكون المقدار الناقص كالحجر فى جنب الإنسان, وأمّرا جزء المركب فدخالته فى تعلّق الحكم به معلومة كما أن 
نقداة المر كو بنغدان بعص الأجراء كذلككء كما أن رفع الحكم برفع موضوعه كذلك, فلا مجال لدعوى الشكك فى المقام. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنه لا مجال لاستصحاب الحكم الشخصى من باب المسامحة العرفتة فى الموضوع. 


تقرير جريان استصحاب الوجوب الانبساطى فى المقام 


القالك اسعيعات اندر القن الالسساطن. 

توضيح ذلكك: أنّ الأأمر المتعللى بالمركب ينبسط على جميع أجزاء المركب. فيتعلق كل جزء منه بجزء من أجزائه» فيصير واجباً 
بالوجوب الانبساطى؛ فنحن نعلم أن كل جزء من الأجزاء الباقية كان واجباً بالوجوب الانبساطى؛ وبعد تعذّر الفاتحة وارتفاع اتصافها 
بالوجوب الانبساطى نشكك فى بقاء انّصاف سائر الأجزاء به وارتفاعه؛ فنستصحبه ونحكم ببقاء انّصاف كلّ واحد من الركوع والسجود 
55000 


نقد جريان استصحاب الوجوب الانبساطى فى المسألة 


ع 


وفيه أوََا: نا نمنع اتناف الأجزاء بهذا الوجوب- كما قلنا مراراً- لأنّ صورة الأجزاء فى المركبات الاعتبارية وإن لم تكن فانيةٌ واقعاًء 
بل قد تكون من مقولات مختلفة» إِلَاأنّ الآمر يلاحظها أمراً واحداً ويأمر به فلا تكون الأجزاء فى نظر الشارع اموراً متعدّدة كى بنٌصف 
كل واحد منها بالوجوب الانبساطى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١09‏ 

على أن الإرادة والحدة 'سيطةه والدة الناشي منها أيضا واحد سيط اقلا يكرق اقفر الجواء سك يلق كا حدم منها جرع فين المأمور 
الع ا ركب كرو ني ا بادا رلا لكو مدو الوزن والأاطى لكات باق الوسرب السلا .1 

وثانياً: لو سلّمنا كون الوجوب منبسطاً على أجزاء المركب لكان وجوب كلّ جزء معلولًا لتعلّق الأمر بالصلاه التامة فى القضيّة المتيقّن 
وبعد العجز عن الفاتحة لزال تعلق الأمر بهاء فزال معلوله» وهو انّصاف الأجزاء بذلكك الوجوب الانبساطى؛ ولو كانت متّصفْهُ بالوجوب 
عد لحي أبغا قلة ركرة الانوجهوا اتننافلاا اكخر مع 11 لسع الأ بالفيلاة انفضا رودو متكر كف اللسدويظه قاذ يكرة الشك فى 
الأخريوا لمكي القع التضاف الأعراء يع امود نكا تقو | لنقان تنا مض الاستفيسهاب تل سكف ف الوقن لكارية انفيض 
المتيقّنةُ مع المشكوكة. 

والحاصل: أن الاستصحاب لا يجرى فى المقام بوجه من الوجوه الثلاثة أصلًا. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "١١‏ 

فى قاعدة الميسور 


البحث الثالث: فى قاعدةٌ «الميسور» 


هل يمكن إثبات وجوب سائر الأجزاء ببركة قاعدة «الميسور» أم لا؟ 
أقول: لا. 
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وذلك لأنٌ دليل «القاعدة» هو النبوىٌ المشهور: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم)[؟717] والعلوران المشهوران: «الميسور لا 
يسقط بالمعسور)[9"] و «ما لا يدركك كله لا يتركك كله)[81]. 

وجميعها مرسلة لا يجوز التمسكك بها. 

إن قلت: نعم» ولكن ينجبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائية على طبقها. 

قلث: لا بجر :ضعت التعد إلا بالقهرة عند التدماى وافعيار التفرى على طق مده الروايات إثناحدت بين المتاخرين: 

وعلى فرض صبحتها فهل تدل على وجوب باقى الأجزاء فى المقام أم لا؟ 

لابدّ من إفراد كلّ من النبويُّ والعلوئتين ببحث مستقل: 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "١7‏ 


البحث حول قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 


أمَا الحديث النبوىٌ: فلابدٌ قبل البحث فيه من ملاحظة أنه هل يرتبط بخطبة النبى صلى الله عليه و آله حول مسأل الحجّ أم لا؟ 

قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية: ورد جواياً عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به» فقد روى أنه خطب رسول اللَّه صلى 
لله عليه و آله فقال: «إنّ اللّ كتب عليكم الحجء فقام عكاشة؛ ويروى سراقة بن مالككء فقال: فى كلّ عام يارسول اللّه؟ فأعرض عنه 
حتى أعاد مرّتين أو ثلاثأء فقال: ويحككءه وما يؤمنكك أن أفزل؛ نعي والله لو قلت: قي لوبحب »ولو وجب ما اتطعيه ولو ترتكني 
لكفرتم» فاتركونى ما تركتم» وإنّما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلا.فهم إلى أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه)[80١"17‏ إنتهى كلامه رحمه الله. 

ولكن ذكرت القصّه والرواية كلتاهما فى كتاب «عوالى اللثالى» من دون ربط بينهما[1"1؛ فلا يعلم ورودها جواباً عن السؤال عن 
تكرار الحج. 

وعلى أىّ حال فلابدٌ من ملاحظة دلالتها تارةً: على فرض ورودها مستقلة» واخرى: على فرض صدورها عقيب القضّة. 

فأقول: لو لم ترتبط بالقضَه ففيها وجوه نذكرها ونبيِن ما هو الظاهر منها. 

توضيح ذلك: أن كلمهُ «شىء؛ فى قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» هل هى بمعنى «١شىء‏ له أفرادا 
أو بمعنى ١اشىء‏ له أجزاء») أو تعم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 17 


كليهما؟ 
الظاهر هو العموم مع قطع النظر عن سائر ألفاظ الرواية» لأنّ كلا ممما له أفراد ومما له أجزاء يصدق عليه لفظ «شىء» فلا مانع من شموله 
لهما من جهة مدلوله اللغوى. 


وأيضاً كلمةٌ «من» فى قوله صلى الله عليه و آله: «فأتوا منه؛ هل هى للتبعيض أو للتبيين أو بمعنى الباء؟ 

الظاهر أنّها للتبعيض. لأنّ كونها بمعنى الباء يستلزم أن تكون زائدة[797) ولا معنى لكونها بمعنى التبيين أيضاًء لأنّ البيان لا يؤتى به 
إلالإيضاح أمر مجهولء وليس فى الحديث أمر مجهول. 

وأيضاً كلمة «ما» فى قوله صلى الله عليه و آله: «ما استطعتم» هل هى موصولة أو مصدريّةُ زمائية؟ 

الظاهر أنّها موصولة. لأنّه الأصل فى معناها والمتعارف من موارد استعمالهاء على أن كونها مصدررة توقيتة لا يناسب التبعيض 
المستفاد من كلمة «من» إذ لا يناسب أن يأمرئا بإتيان بعض أفراد المأمور به أو أجزائه فى زمن استطاعتنا وقدرتناء بل المناسب هو الأمر 


بإتيان بعض أفراده أو أجزائه بقدر الاستطاعة» وهو مقتضى كون «ما)» موصولة. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١9‏ من ١01١‏ 


إشكال وجواب 


ثم إِنّهِ أورد سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها شبهة وأجاب عنها: 

أمَا الشبهة: فهى أن إراد العموم من كلمة «شىء» لا تلائم إرادة التبعيض 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "١5‏ 

فى كلدة رمن لأنيا ظاهر ةق كوف مدهولها مركا ذا أحؤايو أعافب 510 أفراء:رمعيادق 1 يسدق فلن ادوم أله كىن المر كيه 
ولا يصدق على الفرد أنه بعض الطبيعىء فإِنّه نفسه لا بعضه فيكون معنى الرواية «إذا أمرتكم بشىء مركب فأتوا من أجزائه المقدار 
الذى استطعتم). 

وأمّا الجواب: فهو أن كون كلمة «من» تبعيضِيةُ ليس بمعنى كونها مرادفة للفظ «بعض» كى يقال: لا يصدق على الفرد أنه بعض 
الطبيعى, فإِنّه باطل بالضرورة» بل هى مستعملة فى معناها الحرفى الذى يعبر عنه بالفارسيّةُ بكلمة «ازا فلفظة «من» ليست مرادفة ل 
«البعض» بل يكون معناها أن ما بعدها مقتطع ممما قبلها بنحو من الاقتطاعء أو يكون ما قبلها مخزناً لما بعدها كالطبيعة بالنسبة إلى الأفراد 
عرفا وهو حاصل فى المقامء ألا ترى أنه لو قال القائل: 

«إذا أمرتكم بطبيعة الصلاة فأتوا منها كلّ فرد يكون فى استطاعتكم» لكان قولًا صحيحاً عند العرف من دون استلزامه تجوّزاً. 

فكون «من» تبعيضيَة ليس مانعاً من حمل الرواية على الأعمّ[718]. 

هذا حاصل كلام الإمام «مدّ ظلّها إشكانًا وجواباً. 

وما أفاده فى مقام الجواب عن هذه الشبهة صحيح متين. 

لكن هاهنا إشكال آخرء وهو أنّ الرواية لو كانت أعتم من الكل والكلى لكان معناها بحسب الكلى: «إذا أمرتكم بطبيعة كلَيةُ فأتوا من 
مصاديقها المقدار الذى استطعتم) مع أَنّه ليس فى الشرع طبيعة وجب علينا إتيان أفرادها بمقدار استطاعتنا. 

فكلمة «شىء» وإن كانت ظاهرةٌ فى العموم مع قطع النظر عن سائر ألفاظ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ”١0‏ 

الروايةء إِنَاأنها بملاحظة كون «من» تبعيضية و «ما» موصولة تختصٌ بالمأمور به المركب فقطء ولا تعتم الطبيعة الكلتة. لئلّا يرد هذا 
الاشكال. 

وعلى هذا تكون الرواية دالَّةٌ على ما اشتهر بين المتأترين» من لزوم الإتيان بسائر أجزاء المركب إذا تعذّر بعضهاء لأنّ معناها أنه «إذا 
أمرتكم بشىء له أجزاء فأتوا من تلكك الأجزاء مقدار استطاعتكم). 

لكن لا يجوز التمشكك بها لضعف سندها كما قلنا فى أوّل البحث. 

هذا كله على فرض صدورها مستقلة. 

وأمًا على فرض صدورها عقيب سؤال عكاشة أو سراقة بن مالككء فالظاهر أن المراد من «شىء» هو الطبيعة ذات الأفراد» لورودها جواباً 
عن سؤال تكرار أفراد طبيعة الحج كل عام لكن لابدٌ من ذكر أمرين لأن نفهم معنى الرواية كما هو عليه. 

أ- أن الطبيعة الكلّيُ إذا كانت مأموراً بها يكفى إتيان فرد واحد منها عقلًا فى مقام الامتثال لأنّها تتحقّق بتحقّق فرد منها فى نظر العقل. 
ب- أن الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» بقرينة السياق هو الإرشاد إلى حكم العقل الذى 
ذكرناه» وهو كفاية فرد واحد من الطبيعة المأمور بها. 

وأمًا إراد لزوم تكرار أفراد الطبيعة بمقدار القدره فخلاف السياقء لأنّ النبى صلى الله عليه و آله غضب على السائل؛ لأنه عدل عن 
قضاوة العقل بكفاية الحج سن واحده إلى السؤال» بقوله: «ويحكك, وما يؤمنكك أن أقول: نعم واللّه لو قلت: 
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نعم» لوجبء ولو وجب ما استطعتم» ولو تركتم لكفرتم» فاتركونى ما تركتم؛ وإِنّما هلكك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى 
أنبيائهم). 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "١8‏ 

فكأنّه صلى الله عليه و آله قال: لِمَ سألت هذا السؤال مع قضاوه عقلكك بكفاية إتيان فرد واحد من الحج؟! فإنّك مكلف بما حكم به 
العقل ما لم يأتكك بيان مخالف مناء لا أنه صلى الله عليه و آله أراد تحميل تكليف زائد على مقتضى حكم العقل فى مورد السؤال- 
وهو الحج- وفى غير مورده. 

إذا لاحظنا هذه الامور كلها فلا تكون كلمة «ما؛ موصولة» بل مصدررة زماتة» إذ لو كانت موصولة لاقتضت تكرار أفراد الطبيعة 
المأمور بهاء وهو خلاف سياق الحديث كما أوضحناف وإذا كانت مصدريْةُ زمائية فلابدٌ من أخذ كلمةٌ «من» بمعنى الباءء لأنْ التبعييض 
لا يلائم المصدريّة الزمائية كما تقدّم آنفا. 

فتكون الرواية بملاحظة كل هذه المطالب بمعنى أنه «إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا بتلكك الطبيعة فى زمان استطاعتكم» وهذا هو 
حكم العقل. 

فعلى هذا لا ترتبط الرواية بالمقام» لأنّها لا تشمل الطبيعة المركبة ذات الأجزاء التى نبحث فيها. 

إن قلت: وإن كان مورد الحديث هو الطبيعة ذات الأمفراد, إِلَاأن المورد لا يكون مخصّ صا بل إذا ورد حكم عامٌ فى مورد خاصٌ 
أسلفك سوه قا إشكال'فن شمول الرواية الطبيعة ذات الأفرادوالمر كب ذا الأسراء كليهماء 

قلت: لا يجوز التجاوز عن المورد وإرادةٌ العموم فى المقام» لأنّ شمولها للمركب ذى الأجزاء يقتضى لزوم الإتيان بما هو المقدور من 
أجزاء المركبء وهو خلا.ف حكم العقلء إذ العقل يحكم بجريان البراءة وقبح العقاب بلا بيان عند تعذّر بعض قيود المأمور به كما 
ذكرنا سابقاً[19] مع أنّا قلنا آنفاً: لا يكون 
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الحديث فى مقام تحميل تكليف زائد على ما يقتضيه العقل. هذا أوَلًا. 

وثانياً: لوعت المركب فلابدٌ من أخذ كلمة «ما؛ موصولة؛ لأنّ المصدريّة الزمائية لا تناسب المركب الذى تعذّر بعض أجزائه» وإرادة 
المعنيين منها: 

«الموصولبَةُ والمصدريّةُ الزمائيه» تستلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد, وهو غير جائز. 

فعلى هذا لو قلنا بكون الحديث جواباً عن سؤال السائل لم يكن دلينًا على ما ذهب إليه المشهور من المتأترين» من لزوم الإتيان بباقى 


هذا تمام الكلام فى النبويّة. 
البحث حول قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 


وأمّرا العلويّة الا.ولى:- أعنى قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور»- فالظاهر عموم كلمة «الميسور» للطبيعة ذات الأفراد والمركب ذى 
الأجزاء. 

والظاهر أيضاً رجوع الضمير المستتر فى «لا يسقط» إلى نفس «الميسور» بدون تقدير شىء آخر[ .]"7”١‏ 

والظاهر أيضاً أن لفظ «السقوط»[751"] إثباتاً ونفياً لا يستعمل إِلّافيما كان له ثبوت واستقرارء فلا يقال لما لم يكن له تحقّق وثبوت: 
«سقط» أو «لم يسقط» 
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وأيضاً لا يستعمل إِلَافيما كان استقراره فى محل عالٍ حقيقةٌ مثل أن يقال: 

«زيد سقط من السطح» و «زيد لم يسقط من السطح أو اعتباراً وتشبيهاًء مثل أن يقال: «زيد سقط من السلطنة) و «زيد لم يسقط من 
السلطنة) ففى هذين المثالين شبهت السلطنة بمكان مرتفع استقرٌ عليه زيد. 

وأا الأمر الثابت الواقع فى مكان غير مرتفع فلا يستعمل فيه لفظ «السقوط» إثباتاً أو نفياً. 

إذا عرفت هذه الامور الموضحة لمفردات الرواية فلابدٌ من تقديم مقدّمتين حتّى يتين أَنّها قابلة للانطباق فى المقام أم لا؟ 

الاولى: أن الروايات تعبر عن الأشياء المأمور بها فى الشرع بديون اللّهه فإنّه عبرت فى الروايات الكثيرة بِأنْ الصلاة دَيْن الله وكذا سائر 
العبادات. 

وفى خصوص الحجّ بدلّ أيضاً قوله تعالى: «وَللَهِ عَلَى النّاس جح الِِْتِ مَنْ اشرمطاع لَه سَبلًا[5؟] على أنه دين الله لأدنّه نظير أن 
يقال: «لزيد على عمرو مائ تومان» فالتعبير بلام الاختصاص و «على» يفيد أن الحج دين للَّهعلى ذَمَهُ الناس. 

الثانية: أن الذمّهُ كأنّها مكان مرتفع استقرّ عليها الديون» فإذا صلّينا ص أن يقال: «سقطت الصلاءً عن ذمتنا وعهدتناه ولو لم نصلّ لصخ 
أن يقال: «لم تسقط الصلاء عن ذمّتناا. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين نقول: 

لا إشكال فى انطباق الرواية على ما نحن فيه» لظهور كلمة «الميسور» فى الأعمم من الطبيعة ذات الأفراد والمركب ذى الأجزاء كما 
تقدّم» فيكون معناها 
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[النستورمية اناف لظي ويك واد الي قيارلا ترط هن لرةتصبة المقمرى نمال 

لا يقال: ليس المراد ب «الميسور» فى المقام إِلّاالصلاة المشتملة على تسعة أجزاء مله ولا يصح تعلّق عدم السقوط بهاء لأنْها لم تكن 
ثابتهُ حتّى يصح تعلق السقوط أو عدمه به» بل الثابت قبل تعذّر الفاتحة مثلّا هو الصلاة المشتملة على عشرة أجزاء» وهى غير ميسورة 
الآن. 

فإِنّه يقال: لم تكن الصلاة مغايرة لأجزائها كما قلنا مراراًء بل هى عين أجزائهاء والمغايرة بينهما إِنّما هى بالإجمال والتفصيلء فإذا 
استقرّت الصلاءً على ذمّتنا استقرٌ كل واحد من أجزائها عليهاء فيصم أن يقال: «كان الركوع والسجود و ... قبل تعدَّر الفاتحة على 
عوواقناء ولا سكظطة سب تعد الفاكدة: 

إن قلت: استقرار الباقى قبل التعذّر كان بعنوان أنّه بعض المأمور به ولم يبق هذا العنوان قطعاًء إن الباقى لو كان مأموراً به بعد التعذّر 
لكان تمام المأمور به» فهو بهذا العنوان الفعلى لم يكن على ذمّتنا كى يصحح أن نقول: «سقط» أو «لم يسقط). 

قلت: تغيير العنوان لا يض فإِنّ المهمم لنا ثبوت الركوع والسجود و ... على ذمّتنا قبلّماء وهو حاصلء وإن كان سببه الأمر بالصلاة 
المشتملة على عشرة أجزاء» واستقراره الآنن بسبي الأمر بالصلاة المشتمله على تسعة أجزاف فإنّه نظير أن يستقة على دعامة[ 87] 
سقفء فأزلنا الدعامة مقارناً لبناء دعامة اخرى له فيصحح أن يقال: «لم يسقط السقف» مع كون ثبوته قبلًا مستنداً إلى دعامة» والآن إلى 
دعامة اخرى. 
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والحاصل: أنه لا إشكال فى صِحةُ استدلال المتأخرين على وجوب الباقى بهذا الخبر لو أغمضنا عن ضعف سنده. 


القول فى مرجع الضمير فى «لا يسقط» 


ثم إن الظاهر هو رجوع الضمير فى «لا يسقط» إلى نفس «الميسور» كما أشرنا إليه[875]. 
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ولكن ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية إلى أنّه يرجع إلى «الميسور» بما له من الحكمء أى «حكم الميسور لا يسقط» كما 
أنَ قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار)[70"] يكون بمعنى «لا حكم ضررياً[02]. 

فيه !5ه المعناكق الفلا عر قث البلوسدرفانن لقره ثقين بالمسترى لااحكية: 

وثانياً: أن الثابت فى الذمّهُ نفس الصلاق لأنّها دَيْن الله وأمَا الحكم- وهو الوجوب- فهو سبب استقرار الصلاهٌ على الذمّ» والسقوط 
وعدمه إِنّْما يستندان إلى نفس الشىء المستقرٌ على الذْمّةُ لا إلى سببه. 

وثالثاً: الوجوب المتعلّق بالباقى لم يكن له ثبوت قبا حتّى يقال: «إنّهِ لا سقط لأنّ الثابت هو الوجوب المتعلّق بالصلاة التامرة» وهو 
ارتفع قطعاًء فلا يصح إسناد عدم السقوط إلى حكم «الميسور» الذى هو الباقى. 

إن قلت: هذا الإشكال وارد على مذهبكم أيضاًء لأنْ الصلاء المشتملة على تسعة أجزاء غير الصلاة المشتملة على عشرة أجزاء. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١‏ 

قلت: الصلاة لا تكون مغايرةً لأجزائها كما ذكرنا مرارأء فالأجزاء الباقية بعد تعذر الفاتحة يصدق عليها أنّها كانت ثابثئة فى ذمُتناء 
بخلاف الحكم. فإنّه علَهُ استقرارها فى الذمَ؛ وكما أنَ السقف فى المثال السابق يصدق عليه أنّه كان ثابتاً ويصيح إسناد عدم السقوط 
إليه ولا يصيح إسناده إلى الدعامة لأَنّ الدعامة الاولى سقطت قطعاً والثانية لم تكن ثابتةٌ كى يصحح إسناد عدم السقوط إليهاء فكذلكك 
يصح فى المقام إسناده إلى المعلول» وهو الواجبء ولا يصح إسناده إلى العلة وهو الوجوب. 


هل الحديث يختصّ بالواجبات أو يعم المستحبّات؟ 


بقى هنا شىء» وهو أن التمسكك بالحديث يتم على فرض كونه مختضّاً بالواجبات» ليكون معنى قوله: ١لا‏ يسقط» ١لا‏ يسقط لزوماً» وأمًا 
لو عم المستحبات فلا مجال للتمسكك به فى المقام, لأنّ «لا يسقط» لا يدل حينئذٍ على لزوم الفعل» بل على مجورّد رجحانه؛ فيمكن أن 
قبل التعذّر. 

لكنّ الظاهر عدم شموله للمستحبات. لأنَّ قوله: «لا يسقط» يدل على أن الموضوع- أعنى «الميسور»- كان له ثبوت وتحمّق على الذمّةُ 
فق ولك يعندق «الذين لقانت غلى الذى:) الاعل الواجياته لذ فر أن الله تعالى عبر عن الحج الذى هو واجب على الناس بلام 
الااختصاص و «على» ولا يوجد مثل هذا التعبير فى المستحّات؟ 

ولو فرض شمول الحديث للمستحبّات فلا مجال للاستدلال به فى المقام بناءَ على ما اخترناه من رجوع الضمير المستتر فى «لا يسقط) 
إلى نفس 
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«الميسور). 

نعم» بناءَ على ما اختاره المحمّق الخراسانى رحمه الله من رجوعه إليه بما له من الحكم فلا مانع من الاستدلال به» لدلالته على ثبوت 
الميسور الآن وعدم سقوطه بما كان له من الحكم؛ فإن كان واجباً لم يسقط الوجوبء وإن كان مستحباً لم يسقط الاستحباب. 

هذا تمام الكلام فى العلويّةُ الاولى» وقد ثبت أنّها صالحة للاستدلال بها فى المقام بحسب الدلالة إلاأن ضفاكها سف 


البحث حول قوله عليه السلام: «ما لا يدرى[/717] كله لا يترى[748"] كله» 


وأمَا العلويّة الثانية: أعنى قوله عليه السلام: «ما لا يدرك كله لا يترك كله فلابدٌ لإيضاح صِححة الاستدلال بها فى المقام وعدمها من 
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هل الحديث يختص بالواجبات أو يعم المستحبئات؟ 


الأوّل: أنّها لا تعم المباحات والمكروهات والمحرّمات قطعاًء لا لأنّ النهى عن الترك لا يجرى فيها كما قال الشيخ الأنصارى «أعلى 
الله مقامه؛[4]719 بل لأنّ الموضوع- وهو «ما لا يدركك كلها لا يعمهاء إن الدركك إثباتاً ونفياً لا يستعمل إِلّافيما كان لفعله رجحانء 
فيقال: «أدركت الصلاة» و «أدركت الجماعة ولا يقال: «أدركت شرب الماء» أو «أدركت شرب الخمر) فخروج هذه الثلاثهُ عن تحت 
الرواية إِنْما يكون بالموضوع لا بالحكم. 
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إن قلت: ما ثمرة هذا النزاع بعد العلم بخروجها على كل حال؟ 

قلت: ثمرته هى القطع بخروج المستحئات عن تحت الحديث على رأى الشيخ رحمه الله والشكك فيه على المختار. 

توضيح ذلكك: أن الموصول على مذهب الشيخ لم يبق على عمومه. لخروج الأفعال المباحة والمكروهة والمحرّمة عن تحته وتعتين 
حمله على الأفعال الراجحة» بقرينة قوله: «لا يتركك كله) ونفس هذه القرينة تدلّ على خروج المستحبٌ أيضاًء لظهور النهى فى الحرمةء 
وحرمة التركك تساوق وجوب الفعلء فاختصت الرواية بالواجبات وتمّ الاستدلال بها فى المقام. 

وأمّرا بناءَ على المختار من خروج المباح والمكروه والمحوّم عن تحت الموصول بنفسه؛ فهو ظاهر فى العموم الذى له فردان: أحدهما 
هو الواجبء والآخر هو المستحبّء والنهى عن الترك ظاهر فى اختصاص الروايةٌ بالواجب. 

فهل ظهور الموصول فى العموم يتقدّم على ظهور النهى فى الحرمة أو بالعكسء أو لا تقديم لأحدهما على الآخر؟ وجوه: 

وجه تقديم ظهور النهى أن المقصود بالأصالة هو الحكم, وأمّا الموضوع فلا يقصد إلاتبعاً لبيان الحكم. فإنّ المتكلم فى مقام بيان 
الحكم لا الموضوع. 

ويؤيّده أن القرينة تذكر بعد ذى القرينة فى الأكثرء فجعل ظهور النهى فى الحرمة قرينة على المراد من الموصول أولى من العكس. 
ووجه تقديم ظهور الموصول فى العموم أن الظهور قد انعقد له بمجرّد التلفظ به قبل التلفظ بالنهى[ 1*٠‏ فيمنع عن انعقاد ظهوره فى 
الحرمة» وبعبارة اخرى: 
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تقديم ظهور الموصول دفع لظهور النهى» وتقديم ظهور النهى رفع لظهور الموصولء والدفع أهون من الرفع. 

وأمَا تقديم ظهور «يرمى» فى الرجل الشجاع على ظهور «الأسد» فى الحيوان المفترس فى قولنا: «رأيت أسداً يرمى» فلا يكون إلالأجل 
تقديم الأظهر على الظاهرء ولا فرق فى تقديمه عليه بين أن يكون مقدّماً أو مؤحَراً. 

ولا يخفى أنه لا مجال للتمشّكك بالحديث فى المقام لو قلنا بتقديم ظهور الموصول فى العموم على ظهور النهى فى الحرمة» وكذا لو 
قلنا بعدم تقديم أحدهما على الآخرء وأمًا لو قلنا بتقدّم ظهور النهى على ظهور الموصول فلا إشكال فى التمشكك به فى المقام. 


هل لفظة «الكل» أفراديّة أو مجموعيّة ؟ 


الثانى: لا إشكال فى أن لفظة «كله» تدلّ على أنّ الموصول مركب ذو أجزاء وأبعاض. إِنّما الإشكال والنزاع فى أنّها مجموعدة نظير 
العام المجموعىء أو أفراديّةُ نظير العام الأفرادى؟ 
الوجوه المتصوّرةٌ فى المقام أربعة: لأنّ لفظة «كل» ذكرت فى الحديث مرّتين» وكلّ منهما يحتمل بدواً أن تكون مجموعية وأفراديّة. 
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قاقد هن البحث فى إمكاة هذه الصور أو لوقي أن اللعديث تلاز ف انسور ستياقانا لى كان السك أكتر م عنورة واحدة. 
فنقول: لا يمكن أن يكون لفظة «الكل» الأخيرة مجموعتة, لأنَّ النهى عن تركك مجموع الأجزاء يوجب لزوم الإتيان بمجموعهاء وهو 
منافٍ لصدر الحديث الدالٌ على أن هذا الحكم ثابت للمركب الذى لا يدرك جميع أجزائه» ولا يجوز المنافاة بين الحكم وموضوعه. 


هذا أذ 
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وثانيً: أن الإتيان بمجموع أجزاء المركب الذى لا يدرك كله غير مقدور فى نفسه» وإن أغمضنا عن تناقض الحكم وموضوعه. 

فلابدٌ من أن يكون لفظة «الكل» الثانية أفراديَةٌ فقط. 

وأمَا لفظة «الكل) الاولى: فقال شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله: لا يمكن أخذها أفراديَةُ لاستلزامه أن يكون الحديث بمعنى «ما لا 
يدركك شىء من أجزائه لا يتركك شىء منها) وفساده ظاهرء فتعتّن كون «الكل» الاولى مجموعتية: والثانية أفراديّة[7*1]. هذا حاصل ما 
أفاده الشيخ رحمه الله. 

لكنّه مردودء لأسن المولى إذا قال: «أكرم كل عالم» بنحو العامّ الاستغراقى فلا مانع من أن يقول: «إذا لم تدرك إكرام كل عالم فلا 
تتركك إكرام كلهم). أن عدم القدرهُ على إكرام كل عالم كما يتحقّق بعدم القدرة مطلقاًء يتحقّق أيضاً بعدم القدرة على إكرام 
بعضهم مع التمكن من إكرام البعض الآخر. 

وكذلكك فيما نحن فيه؛ فإذا قال الشارع: «أَقبمُوا الصّلَاةً:[3*] يصمح أن يقول: «إذا لم تدركك كل جزء من أجزائها لا تتركك كلهاءء 
وليس معنى الرواية- بناءً على كون «الكل» أفراديّة- «ما لا يدركك شىء منها لا يتركك شىء منها» كما تختل الشيخ رحمه الله. 

قال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه»: هذا القول من الشيخ رحمه الله نظير قوله فى باب المفاهيم: من أن المنطوق إذا كان عاقاً 
كان المفهوم أيضاً عامّا فمفهوم قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شىء/[7"] هو «الماء إذا لم يكن قدر كر 
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ينتججسه جميع النجاسات»» لأنّ لفظ «شىء» فى المنطوق نكر فى سياق النفى. فهو عامٌ» فلابدٌ من أن يكون المفهوم أيضاً عاماً. 

وقال الشيخ المحمّق صاحب الحاشية الكبيرة على «المعالم» أخو صاحب الفصول: مفهومه خاصٌء وهو أن «الماء إذا لم يكن قدر كر 
ابر ل وشوولا تسفعبي الغاء القلا رقت ومن التعاتنات اتجمالا 

ويؤيّده أن نقيض الكلَيَهُ جزئية؛ لاشتراط الاختلاف فى «الكتّ» فى باب التناقضء كما قرّر فى المنطق[7]. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه أنَ الممكن من الصور الأربع اثنتان: وهما كون لفظة «الكل» الثانية أفراديةُ» سواء كانت الاولى مجموعيّة 
أو أفراديةُ. 

هذا بحسب مقام الثبوت والإمكان. 

وأمّرا بحسب مقام الإثبات والدلالة فالإنصاف أنّ الحديث ظاهر فيما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من كون «الكلّ؛ مجموعيّةً» وإن لم 
يكن متعيّناً بحسب الإمكان ومقام الثبوت. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فقد ظهر لكك جواز التمسكك بالحديث فى المقام لو أغمضنا عن احتمال شموله للمستحبات. لأنَّ «الكل) 
إذا كانت فى الموضوع مجموعيّةً وفى الحكم أفرادةً- كما هو ظاهر الرواية- كان معناها أن «الطبيعة المركبة إذا لم يمكن دركك 
مجموع أجزائها لم يجز تركك كل جزء منهاء بل لابدّ من الإتيان بما يمكن الإتيان به». 
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مجرى قاعدة «الميسور» 


ثم اعلم أنّه تداول فى كلماتهم أنّ قاعدة «الميسور» لا تجرى إلَافيما يصدق عليه عنوان الطبيعة المأمور بهاء فلو لم يقدر على شىء من 
أجزاء الصلاة إِلَا على تكبيرة الإحرام مثلًا لا بجرى هذه القاعدة» لعدم صدق الصلاةٌ عليها. 


بيان ما هو الحق فى المسألة 


أقول: لابدٌ من ملاحظة لسان ما دل على القاعدة من الروايات الثلاث المتقدّمة» ليتكشف أن جريانها مشروط بهذا الشرط أم لا؟ 

أمَا النبورة: فلو جعلناها مرتبطة بسؤال «عكاشة» أو «سراقة) فمعناها أنّه «إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا بها زمن استطاعتكم»» وهذا 
عين ما حكم به العقل من اشتراط القدرة على إتيان المأمور به فى مقام الامتثال» فهى إرشاد إلى حكم العقل كما قلنا سابقاً[17970. ولا 
ترتبط بالمقام. 

ولو جعلناها مستقلَةُ فلها معنيان: 

أ- «إذا أمرتكم بطبيعة ذات أفراد فأتوا من تلكك الأفراد ما استطعتم)[702], ندل على لزوم كون المأتيّ به من أفراد الطبيعة» فلابدٌ من 
صدق عنوانها عليه» فالشرط المتداول بينهم لجريان القاعدة- بناءٌ على هذا المعنى- فى محله. 
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ب- (إذا أمرتكم طعام كة ذات أجوا قافرا ع تلكف الأسراء المقدار الذى استطعتم)» وهذا يعم المقذون من الأج امه سواه ضددق 
عليه عنوان المركب المأمور به أو لم يصدقء فلا مجال لما اشتهر بينهم» من اختصاص القاعده بما صدق عليه العنوانء لأنّهِ لو لم يقدر 
من الصلاه مثا إلاعلى مقدار لا يصدق عليه اسم الصلاة- كتكبيرة الإحرام فقط- لوجب عليه الإتيان به بمقتضى هذه الرواية. 

وهكذا القول فى العلويّةُ الاولى» أعنى قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسورء فإنّ لها أيضاً معنيين: 

أ- «الميسور من أفراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها»» وعلى هذا المعنى لا إشكال فى لزوم صدق عنوان الطبيعة على «الميسور» كما 
قلنا فى النبويّة. 

ب- «الميسور من أجزاء الطبيعة المركبة لا يسقط بالمعسور منهاا» وهذا المعنى لا يستلزم صدق عنوان الطبيعة المركبة على «الميسور» 
من الأجزاك كما قلنافى التبوئة أيضا. 

والعلويّة الثانية أيضاً لا تدل على هذا الشرطء على ما هو الظاهر من معناها عندنا المتعيّن عند الشيخ الأعظم رحمه الله من كون «الكل)» 
فى ناحية الموضوع مجموعيَةٌ وفى ناحية الحكم أفراديَة لأنّها- بناء عليه- تكون بمعنى أن «المركب الذى لا يدرك مجموع أجزائه لا 
يجوز أن يترك كلها» وهذا لا يستلزم صدق عنوان الطبيعة المركة على ما يمكن دركه من الأجزاء» بل لو لم يقدر من الصلاة إِلاعلى 
خصوص تكبيرة الإحرام لعمّها الرواية ووجب الإتيان بها. 

فظهر أن اشتراط صدق عنوان الطبيعة المركبة على الأجزاء المقدورة فى جريان قاعدة «الميسور» فى المقام, لا يتم. 
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لكنّه متداول فى كلماتهم؛ مشهور عندهم, بنحو جعلوه من المسلماتء ولم يبحثوا فى صححته وسقمه. بل يبحثون فيما يتفرّع عليه من 
أن الحاكم على صدق عنوان المركب على الباقى هل هو العرف أو الشرع؟ 

وبعبارة اخرى: تعيين كون الميسور من أفراد الطبيعة هل هو بيد العرف أو بيد الشارع؟ 

أقول: لا مجال لهذا السؤال على ما اخترناه» من جريان القاعده وإن لم يصدق على الباقى عنوان الطبيعة المأمور بها. 

ولكنّ الحاكم فى تعيين كون «الميسور» مصداقاً لها لا يكون إلَاالعرف لو قلنا بمقالة المشهورء لأنّه هو الواقف على الموضوعات. 
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نعم يجوز للشارع توسعة المعنى العرفى أو تضييقه. مثل أن يقول: «الصلاءً المشتملة على خمسة أجزاء صلاه) مع عدم كونها صلاةً 
عرفاء أو يقول: 

«الصلاءُ المشتملة على خمسة أجزاء ليست بصلاة) مع كونها صلاه عند العرفء ولكنّ القاعده فى تعيين الموضوعات هى نظر العرف 
بلا إشكال. 


وينبغى التنبيه على امور: 
البحث حول شمول قاعدة «الميسور» للشرائط 


الأول: أن القاغدة هل 'تختص بالأجواء أو تجرئ بالنسبة إلى الشراقط أبيضاً؟ 

لا شكك فى عدم جريان العلوئة الثانية- أعنى قوله عليه السلام: «ما لا يدرك كله لا يتركك كله؛- فى الشرائط: لأنّ معناها: «المركب 
الذى لا يدرك مجموع أجزائه لا يتركك كلها؛ والشرائط لا تدخل تحت الأجزاء لكى يشملها الرواية. 

إن قلت: نفس الشرط وإن لم يكن جزء إِلَاأَنَ التقيد به جزء للمركب. 
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قلت: نعم» ولكنّ التقتيد جزء عقلى لا عرفى» والملاك فى فهم معنى الروايات هو نظر العرف لا العقل. 

وأمَا العلويّة الاولى:- أعنى قوله عليه السلام: «الميسور لا يسقط بالمعسور؛- فلها معنييان» كما قلنا آنفاً: 

أ- «الميسور من أجزاء المركب لا يسقط بالمعسور منها؛ فلا تجرى بهذا المعنى فى الشرائط» لما ذكرناه فى العلويّة الثانية. 

ب- «الميسور من أفراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها؛ فتجرى فى الشرائط أيضاًء بناءٌ على أن يكون الضابط فى فرديّةُ شىء للمأمور 
به نظر العرف- كما هو الحقّ- فإنّه كما يرى الصلاة مع الوضوء فرداً لطبيعة الصلاة المأمور بها يرى الصلاه بدونه أيضاً فرداً لهاء غاية 
الأمر أنّْ الأوّل فرد تام والثانى فرد ناقص. 

وأمَا لو قلنا بن الضابط هو العقلء فتختصٌ بالأجزاء. لأنّ الصلاه مع الوضوء مغايرةً للصلاهُ بدونه عقلّاء ولا يكون النسبة بينهما بالتمامية 
والنقصان مع اشتراكهما فى الفرديّة للطبيعة المأمور بهاء بل الأوّل فرد لها دون الثانى فى نظر العقل. 


البحث حول مرجع تشخيص «الميسور» من «المعسور» 


الثانى: هل تشخيص «الميسور» من «المعسور» بيد العرف أو بيد الشرع؟ 

الحى عندانا هو الاو ل. 

أمَا فى الأجزاء: فظاهر إذ يمكن أن يكون جزء واحد من المأمور به ميسوراً بالنسبة إلى شخص ومعسوراً بالنسبة إلى شخص آخره فلا 
يكون تحت ضابطة كلت كى يبيئنها الشارع؛ بل العرف هو الذى يحكم بأنّ هذا الجزء 
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ميسور لزيد وذلك الجزء معسور عليه. 

وأمّرا فى أفراد الطبيعة: فلأمنٌ بيان الموضوعات الشرعيّة- مثل الصلاة- وإن كان بيد الشارعء ولو لم يبيْن أنّها ما هى لم يكن للعرف 
إليها سبيل؛ فلم فك من تشخيص فردهاء إِلَاأْن الشارع إذا بِبّن الموضوع بقوله: «الصلاة عشرة أجزاء: التكبير» والفاتحة» وال ركوع؛ و 
... والتسليم» فالمرجع لتشخيص أنّ الصلاة بأىَ مقدار منها تتحمّق؛ هو العرف, فيحكم بأنّ المركب من ثمانية أجزاء منها فرد للصلاةٌ 
مثلّاه والمركب من سبعة أجزاء منها ليس بفرد لها أصِلَاء فلا يرد الإشكال بِأن بيان الموضوعات الشرعيّةُ بيد الشارع» ولا يكون للعرف 
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إليها سبيل. 

إن قلت: إِنا لا نعلم بكون الميسور العرفى وافياً بالغرض أو بعضه. والوفاء بالغرض أو بعض الغرض مما لابدّ منه» فتعيين «الميسور» من 
الطبيعة لابدٌ من أن يكون بيد الشارع العالم بالغرض والمصلحة. 

قلت: لا دلاله فى الحديث على أن المراد ب «الميسور» ما كان مشتملًا على المصلحة أو بعضهاء لأنّ موضوع الحكم بعدم السقوط هو 
نفس «الميسور» من دون ضميمة شىء آخر إليه» فالوفاء بالغرض والمصلحة لا يكون فى لسان الدليل. 


فى دعوى ورود التخصيصات الكثيرةً على القاعدة 


الثالث: قيل: لا يجوز الانكاء على القاعدة» لكثرة التخصيصات الواردة عليهاء فلابدٌ من ضمٌ عمل المشهور إليها ليكون جابراً الضعف 
دلالتهاء ففى كل مورد أفتى المشهور على طبقها يجوز التمشكك بهاء وفى كل مورد أعرض المشهور عنها لا يجوز. 
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وأراد هذا القائل من التخصيصات الكثيرة التى يدّعى بلوغها إلى التخصيص الأكثر موردين: 

أ- الصوم. لأمنّ المكلمن لو كان قادراً عليه بعض اليوم دون بعضه الآخرء لجاز له الإفطار أوَّل الصبحء وكذا لو كان قادراً على 
الإمساكك من بعض المفطرات دون بعضء لم يجب عليه تركك ما قدر على تركه. 

ب- المستحباتء لأننّهِ لو كان قادراً على الإتيان ببعض أجزاء المستحبٌ دون بعض آخر. لسقط رأساًء ولا يستحبٌ الإتيان بما هو 


مقدور لدهرن الأجام. 
الحقّ فى المسألة 


أقول: أما المستحبات: فقلنا بخروجها عن تحت حديث «الميسور لا يسقط بالمعسور). 

نعم حديث «مالا يدرك كله لا يترك كلها يعمّهاء لأنَا قلنا بأنّ ظهور الموصول فى العموم أرجح من ظهور النهى فى الحرمة» ولكنًا 
قلنا بعدم جواز التمسشكك بالحديث فى المقام على القول بتقديم ظهور الموصولء فما يجوز الاستدلال به لا يعم المستحتتات» وما يعمّها 
لا يجوز الاستدلال به. 

وأمّرا الصوم: فهو أمرٌ بسيطء لا مركب بالنسبة إلى أجزاء الزمان- كما هو ظاهر- ولا بالنسبة إلى المفطرات. لأنّ تركك كل مفطر لا 
يكون جزء له. إذ الترك عَدَّهٌ ولا يكاد يتحمّق شىء بانضمام الأعدام بعضها إلى بعض. 

وبالجملة: ترك المفطر لا يكون جزءً للصوم؛ بل وجوده ضدّ له ومبطل له. 

فالصوم أمرٌ بسيط خارج عن تحت القاعدة تخصّصاً. 

ملكا خرونعة تقعيياء لكل مورة واحده فاون الخصيصن الكثير 
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أو الأكثر مع بقاء الصلاه والحج وغيرهما تحت القاعدة؟! 

هذا تمام الكلام فى قاعدة «الميسور» وقد عرفت عدم جواز التمشكك بهاء لضعف سند الروايات الثلاثة الدالَّهُ عليهاء فلا يتربّبِ على 
المباحث المتقدّمة ثمرة عملتَة إِلَاأَنها مطالب علميَةُ دقيقة ذات ثمرة عمليِةُ على فرض تسليم السند. 

وهاهنا تمّ الكلام فى أصالة البراءة والاحتياط والتخيير. 
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فى شراط جريان لاصو 


خاتمةفى شرائط جربان الاصول 


اشارة 


ثم تداول فى كلماتهم البحث عن شرائط جريان الا-صول العمكّ عقيب هذه الا-صول الثلاثة» ووجه تقديم هذا البحث على 
الاستصحاب- الذى هو أيضاً من الاصول- أن ما هو شرط لجريان البراءة فهو بعينه شرط لجريان الاستصحاب فى الشبهات الموضوعية 
والحكنةكإذا كين شايع تق علية أضالة البراءة عن اير فى عله الاتيهات أرضا. 


هل يشترط فى جريان «أصالة الاحتياط» شىء أم لا؟ 
اشارة 


أنا الالصاط+ فلا يكوق مشروطا بشىء أصلاء لأنه ضيقن على كل حال » فكلا تعلق عنران الاسعاط كان ,حساء من دون أن شرفت 
على شىء آخر. 

لا يقال: قد يكون الاحتياط موجباً لاختلال النظامء ولا شكك فى عدم حسن اختلال النظام» بل هو قبيح قطعاء فحسن الاحتياط يتوقف 
على عدم استلزامه له. 

لأنّه يقال: الاحتياط حسن هاهنا أيضاً والقبيح إِنّما هو اختلال النظام, ولا 
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يتداخل العنوانان حتّى يسرى حكم أحدهما إلى الآخرء بل لو كان الاحتياط مستلزماً لاختلال النظام دائماً لكان حستاء فضلًا عن كونه 
كلما له كان 

وهذا نظير ما إذا نذر الإتيان بصلاة الليل؛ فإنّها لا تخرج بذلك عن كونها مستحبّةء لأنّ هاهنا عنوانين: أحدهما مستحبٌء وهو صلاه 
الليل» والآخر واجبء وهو الوفاء بالنذر. 

وتظهر الثمرة فى التية» فإنّه يجب عليه إتيانها بداعى الأمر الاستحبابى المتعلق بصلاة الليل. 

إن قلت: يصدق عليها عنوان الوفاء بالنذر أيضاً فلم لا يأتى بها بداعى الأمر الوجوبى المتعلق بالوفاء بالنذر؟ 

قلت: هذا الأمر الوجوبى توصّلىء فلا يصمح إتيان العبادة بداعيه. 


البحث حول ما ادّعى من الشبهات على الاحتياط 
واورد على صِححهُ العمل بالاحتياط إشكالات: بعضها يرتبط بمطلق الاحتياط حتّى فى الشبهة البدويّة» وبعضها الآخر يختصّ بالاحتياط 
فى أطراف العلم الإجمالى؛ وبعضها الثالث بكيفةة الاحتياط فيما قامت الأمارة المعتبرة على خلافه. كأن قامت الأماره على عدم 


وجوب صلاه الجمعة, لكنّ المكلف يأتى بهاء لأجل احتمال مخالفة الأمارهُ للواقع. 


فى توقف العباديَةُ على صدق عنوان الإطاعة 
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أمَا الإاشكال على مطلق الاحتياط فهو يختصٌ بالعبادات» وهو أنه لابدٌ فى العبادات من تحقّق الإطاعة» وهى عبارةٌ عن الانبعاث الناشئ 
عن البعث؛ وبعبارة اخرى: هى عبارة عن صيرورة العبد متحرّكاً بتحريكك المولى؛ فلا 
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سكن أن يكون المام به انصاطا غبادف لأله آقى به يداعي امال العقه له بذاعى تفلن الفكه ولة يكرن الاتعاك ناشع عن البعك» 
سما فى الشبهات البدويّةء فلا تتحمّق الإطاعة بالعمل المأتيئّ به احتياطاً كى يصدق عليه أنّه عبادة. 

بل لا يمكن تحقّق الإطاعة فى المعلوم بالتفصيل أيضاًء لأنّ الإتيان بالعمل حينئذٍ يكون بداعى العلم بالبعث لا بداعى نفس البعث» 
لعدم استلزام العلم به تحقّقه فى الواقع, إذ يمكن أن يكون علمه جهلًا مركباء فإنّ بين العلم بشىء وتحمّقه فى الواقع عموماً من وجه. 
إن قلث: كبق يمكن التأثر والانبعاث بالعلم المخالف للواقع؟ 

قلت: راجع إلى وجدانككء إن رأيت شَّبَحاً من بعيد وقطعت أَنّه سبع - وهو كان فى الواقع شاةً- ألا تخاف منه ولا تتأثّر به؟ 

فالإطاعة لا تكاد تتحمّق أصلَاء لأنّ الانبعاث دائماً إِمَا أن يكون ناشئاً عن احتمال البعث وإمًا أن يكون ناشتاً عن العلم به» سواء كان 


العلم مطابقاً للواقع أو مخالفاً. 
نقد القول بلزوم صدق الإطاعة على العبادة 


ويرد عليه أوَنَا: أنه لا دليل على لزوم صدق عنوان الإطاعة بالمعنى المذكور فى العبادات. 

إن قلث: قوله تعال : «أطيقوا الله وَأطيقوا الشول وأؤلى لمر بنك [/امم] يكفى فى الدلالهُ عليه. 
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قلت: لا بكرن «اللآطاعة) فى هذه الآبة مع #الانعات الناقت عن البسة)» الأله ماك أمز بإطاعة الرسول واوك الأمر أيضاء ول ريت 
فى عدم لزوم الإتيان بما أمر به الرسول صلى الله عليه و آله وأولوا الأ-مر بداعى أمرهاء لأنّ أوامرهما توص يِه لا تعندرة» ولا يكون 
الإطاعتان المذكورتان فى الآية الشريفة متغايرتين معنا فلا تدلٌ الآيه على لزوم صدق عنوان الإطاعة- بالمعنى المذكور فى كلام 
المستشكل- فى العبادات. 

وثانيً: أن القول بعدم تحّق الإطاعة فى المعلوم بالتفصيل- سواء كان العلم مطابقاً للواقع أم مخالفاً- فاسد؛ لأنّ العلم بالبعث إذا كان 
مطابقاً للواقع كان الانبعاث ناشئاً عن نفس البعثء لا عن العلم به. 

إن قلت: المثال الذى ذكرناه- وهو الخوف والاضطراب برؤية شاه قطع بكونها سبعاً- دليل واضح على أن الانبعاث لا يكون ناشت 
لاعن العلم بالبعثء فإنّ الخوف والاضطراب يتحقّق فى هذا المثال قطعاًء مع عدم كونه سبعاً فى الواقع. 

قلت: كون الانبعاث ناشئاً عن العلم بالبعث فيما إذا كان العلم مخالفاً للواقع لا ينافى كونه ناشئاً عن نفس البعث فيما إذا كان مطابقاً له 
فلو كان العلم بالبعث مخالفاً للواقع يكون منشأ الانبعاث العلم به. ولو كان موافقاً له يكون المنشأ نفس البعث. 

والشاهد على هذا أنّه يندم بعد كشف الخلاف فى صورة المخالفة» فيقول متأسّفاً: «جعلت نفسى فى كلف ومشقُّ بلا جهة» بخلاف 
صورة الموافقة؛ فإنّه لا يندم على الانبعاث أبداًء فلو كان الانبعاث فى كليهما معلولًا للعلم بالبعث لم يكن للتفرقة بين الصورتين فى 
الندامة وعدمها وجه. لأنّ العلم فى كلتيهما كان 
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موجوداًء فهذا شاهد على أن الانبعاث ناش عن نفس البعث فى صورة موافقة العلم للواقع. 

وطبار علض كوه الاليماظ عالانا عن لمعاو بالترعن اديه طبن الواقواق عور المرائقتف لهو النطرم يانذاك الوسر 
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الصورة الذهتية الحاكية عن الواقع[/57]. 

فاتّضح إلى هنا أن الإشكال لا يتوجه إلى موارد العلم التفصيلى. 

وأمّرا موارد احتمال التكليف- كالشبهة البدوترة- فنسلم أن الانبعاث لا يكون ناشئاً عن البعث القطعى؛ لكنّ العرف مع ذلكك يقضى 
بصدق عنوان الإطاعة على عمله. بل صدق الإطاعة هاهنا أوضح فى نظر العرف من موارد العلم التفصيلى. فإِنٌ المنبعث عن احتمال 
الأمر أولى بأن نساميه مطيعاً مممن لا ينبعث إلاعن الأمر القطعى. 


الإشكال على الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى 


وأما ما يختصٌ بالاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى فإشكالان: 
هل تكرار العمل يستلزم اللعب بأمر المولى؟ 


الأوّل: ما يرد على صرف تكرار العمل» سواء كان عبادةٌ أم لاء وهو أن التكرار لعب بأمر المولى واستهزاء بمقامه فيما إذا تمكن من 
العلم التفصيلى؛ فلو علم بنجاسة ثوب واحد بين العشرة وتمكن من تحصيل العلم به فلو صلَى فى 
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كل منها من دون تحصيل العلم لعدّ لاعباً ومستهزءاً بأمر المولى» وكذا لو علم بأنّ المولى أمر بإحضار شخص مردّد عند العبد بين 
ألف نفر, فلو أحضر الجميع مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلى- بأن يسأل المولى عنه- لعدّ لاعباً بأمر المولى ومستهزءاً به» واللعب 
بأمر المولى قبيح مطلقاً وموجب للبطلان أيضاً إذا كان العمل عبادةً. 

فهذا الإشكال يتوجه إلى نفس التكرار فى أطراف العلم الإجمالى؛ سواء كان التكرار فى العبادة أو فى غيرها. 

وقيه أزل: و ل ل ل ال ا 
أحد ثوبيه» فصلّى فى كلّ منهما مع التمكن من غسل أحدهما والإتيان بصلاةً واحدة فيه لم يعدّ لاعباً بأمر المولى» » لكون التكرار حينئك 
لق اف لكر سردن ب ار وا لسرا لطب ارس لا ا 
الظهر فأتى بهما- مع التمكن من الرجوع إلى المنابع والمآ خذ والعلم التفصيلى بالواجب- لم يعد أيضا لأغياً بأمر الموكىء لأن فى 
التكرار غرضاً عقلائياً أيضاًء وهو أن الرجوع إلى المنابع لتحصيل العلم صعب غاية الصعوبة؛ سما فى مثل الشكك فى وجوب صلاة 
الجمعة والظهر» ولكنّ التكرار سهلء على أنه مستلزم لدرك الواقع قطعاًء بخلاف الاجتهاد, فإنّهِ يمكن أن بخطأ فى اجتهاده. 
وبالجملة: التكرار لا يستلزم التلاعب بأمر المولى والاستهزاء بمقامه فى جميع الموارد» كما هو المدّعى. 

وثانياً: لا يكون المكلف لاعباً فى الإتيان بأصل العملء بل يأتى به لأجل 
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أمر المولى بنحو لولا الأمر لم يأت به ولكنّه لاعب فى كيفيتته» وهو لا يوجب البطلان» ولذا لو أتى بأصل العمل بداعى الأمر واتّبع فى 
كيفيته هواه- كالاتيان بالصلاه فى مكان حارٌ فى الشتاء» وفى مكان بارد فى الصيف- كانت العبادة صحيحة. 

وبعبارة اخرى: إِنّ التكرار وإن كان مستازماً للعبء إِلماأنّه لا يرتبط بأمر المولى» بل هو من مقارنات المأمور بهء فلا يتحقّق بالتكرار 
اللعب بأمر المولى الذى كان مدار الإشكال. 


كيف يمكن قصد الوجه فى موارد الاحتياط فى العبادات؟ 
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الثانى: ما يرد على التكرار فى خصوص العبادات» وهو أنه يعتبر فى صححةٌ العبادة قصد التقرّب والوجه. إما بنحو الغاية» كأن يقصد 
إتيان الصلاء لوجوبهاء أو بنحو الوصفء كأن يقصد إتيان الصلاةً الواجبة» وفى أطراف العلم الإجمالى لا يعلم بوجوب ما أتى به ولا 
بكونه مقرّبأ فكيف يتمشّى منه قصد التقرّب والوجوب؟ مثلّا عند دوران الواجب بين صلاة الجمعة والظهر لو أتى المكلّف بهما لم 
يعلم بوجوب صلاه الجمعة ولا بمقريبته كى يقصدهماء وهكذا الأمر فى الظهر. 

وفيه: أنه يكفى فى تحقّق قصد الوجه وسائر ما يتعلق بالتيهُ احتمال التكليفء فلو قصد الوجه معلقاً- بأن ينوى «إِنّى اصلّى صلاةٌ الجمعة 
لوجوبها لو كانت واجبة)- لكفى. 

إن قلت: لابدّ فى العبادة من الجزم فى التِهُ وما يتعلّق بهاء وهو لا بحصل إِلَّا مع العلم التفصيلى» فلا يجزى التعليق فى التية. 

قلت: لا دليل على لزوم الجزم فى التتِء لا عقلًا ولا شرعاًء لعدم صلاحية 
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العقل للحكم فى مثل هذه المسألة» وعدم دلالة النقل عليه. 

بل الدليل على خلافه على ما اخترناه فى باب التعتبدى والتوضّ لمى» من إمكان التمسّكك بإطلاق الأمر لرفع اعتبار قصد القربة إذا شككنا 
فى كون المأمور به تعتديّاً أو توصّاتاء فنا قلنا هناكك: يمكن التمبّر كك بإطلادق الأسمر لنفى اعتبار التيِهُ ومتعلقاتها لو شككنا فى 
اعتبارها[ 9*”]؛ كما يمكن التمشكك بالإطلاق لنفى الجزئية والشرطتة المشكوكتين. 

وفى المقام أصل لزوم التي معلوم؛ ولكنّ الجزم فيها مشكوكك فيه فينفيه الإطلاق. 

وأمَا على ما اختاره المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم إمكان تحقّق الإطلاق فى الأمر بالنسبة إلى اعتبار التدهُ ومتعلّقاتها- بدعوى 
أن الإطلاق لا يمكن أن يتحمّق إلافيما يمكن التقييد» والتقييد هاهنا مستلزم للدور لاستلزامه أخذ مالا يكاد يتأنّى إِلَامن قبل الأمر 
بشىء فى متعلق ذاكك الأمر[ -]7٠‏ فلا يمكن التمسّكك بإطلاق الأمر فى المقام لنفى الجزم فى التيَة. 

لكن لا مانع حينئذٍ من إجراء أصالة البراءة لنفيه. 

والحاصل: أن الجزم فى التَدِهُ غير لازم» والشاهد على هذا أنه يمكن قصد الوجه فى الشبهات البدويّة بإقرار الخصمء مثلّا لو شكك فى 
وجوب صلاة بالشكك البدوى فلا ريب فى حسن الاحتياط بإتيانهاء مع أنه لا يعلم بوجوبهاء فلا يمكن له قصد الوجه جزماًء فعلم أن 
الجزم لا يعتبر فى التي ومتعلّقاتهاء بل يكفى تحقّقها معلقةً. 
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وأمّا ما حكى عن السبد الرضيّ رحمه الله من إجماع الإماميّهُ على بطلان صلا من صلّى صلاة لا يعلم[ ]8١‏ أحكامها[ 1787 وما ادّعى 
أيضاً من الإجماع على بطلا-ن عبادهٌ من ترك طريقى الاجتهاد والتقليد وسلكك طريق الاحتياط[1757» فهو إجماع منقول لا يجوز 
التمشّك به لعدم حججيته. 


نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


قال المحقّق النائينى رحمه الله: يعتبر فى حسن الاحتياط إذا كان على خلافه حَيْدِه شرعيّة أن يعمل المكلّف أوَلًا بمؤدّى الحتوة ثم 
يعمّبهِ بالعمل على خلاف ما اقتضته الحيجة إحرازاً للواقع» وليس للمكلّف العمل بما يخالف الحججة أُوَلَا ثم العمل بمؤدّى الحيجةء إِلَاإذا 
لم يستلزم رعاية احتمال مخالفة الحيجة للواقع استئناف جملة العمل وتكراره» كما إذا كان مفاد الحيجةُ عدم وجوب السورةٌ فى الصلاة» 
فإنّ رعاية احتمال مخالفتها للواقع يحصل بالصلاة مع السورة» ولا يتوقف على تكرار الصلاة» وإن كان يحصل بالتكرار أيضاً. 

وهذا بخلاءف ما إذا كان مفاد الحبْدَهُ وجوب خصوص صلاة الجمعة مع احتمال أن يكون الواجب هو خصوص صلاة الظهر, فإنَّ 
رعاية احتمال مخالفة الحبَدِه للواقع لا يحصل إِلَابتكرار العمل» وفى هذا القسم لا يحسن الاحتياط إِلَّا بعد العمل بما يوافق الحبجة ولا 
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يجوز العكس. 

والسرّ فى ذلكك: هو أن معنى اعتبار الطريق: إلغاء احتمال مخالفته للواقع عملا وعدم الاعتناء به» والعمل أُوَلًا برعاية احتمال مخالفة 
الطريق للواقع ينافى 
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إلغاء احتمال الخلافء فإِنّ ذلك عين الاعتناء باحتمال الخلاف» وهذا بخلاف ما إذا قدّم العمل بمؤدّى الطريقء فإنّه حيث قد أدى 
المكلف ما هو الوظيفة وعمل بما يقتضيه الطريق» فالعقل يستقلٌ بحسن الاحتياط لرعاية إصابة الواقع. 

هذا مضافاً إلى أَنّهِ يعتبر فى حسن الطاعة الاحتمالكٍة عدم التمكن من الطاعة التفصيلية» وبعد قيام الطريق المعتبر على وجوب صلاة 
الع يكرة المكلق مسكدا دن التلاعة والذنغال لصيل فى اللازرق» قل يجين ' من "الأمبعاك الاستبالن الضاؤة اللي ع 
إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أنّهِ لا يتقدّم الامتثال التفصيلى على الإجمالى عندناء فيجوز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى ولو كان علمياء فضلًا عن 
كونه ظَببَا فقد مرّ[ه6] آنفاً أنّه يجوز الاحتياط بإتيان الصلاه فى الثياب المتعدّدةٌ التى علم بنجاسة أحدها مع التمكن من غسل 
أحدها والصلاه فيه» وهذا تقديم للامتثال الإجمالى على الامتثال التفصيلى العلمى. 

وأمّرا قوله رحمه الله بأنّ معنى حبَدِه الأماره هو إلغاء احتمال خلاءف مؤدّاها فى مقام العملء فهو أيضاً باطل؛ لأنّ دليل حيجتتها لا 
يوجب إلَاالعمل بمؤدّاهاء سيما بناء العقلاء الذى كان أهمّ أدلَّهُ حتجتتهاء لأنَّ الأدلّهُ اللفظدة لو احتمل دلالتها على لزوم إلغاء احتمال 
الخلافء لا يمكن هذا الاحتمال فى بناء العقلاء» 
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لأنَّ بنائهم لا يكون إلاعملهم بقول الثقة» فمن أين يستفاد لزوم إلغاء احتمال الخلاف؟! 

سلمناء ولكنّه لا فرق فى عدم الإلغاء بين تقديم ما قامت الحيَجة على خلافه وبين تأخيره» إذ فى كليهما لم يلع احتمال الخلاف فى مقام 
العمل, فلابدٌ من تركه رأساًء ولا يتم قوله رحمه الله بسقوط دليل حيِّتَةُ الأمارة بمجرّد الإتيان بما يقتضيه. فلا مانع من الاحتياط بعدهء 
وذلكك لأنّ دليل الحَبيَُ لو اقتضى أمرين: 

أحدهما: لزوم العمل على مؤدّى الأمارة» والثانى: لزوم إلغاء احتمال الخلاف عملّاء فبإتيان صلاة الجمعة فى المثال سقط دليل الحبجية 
بالنسبةٌ إلىالأمر الأوّل من الأمرين اللذين اقتضاهماء لا بالنسبةٌ إلى الأمر الثانى. 

لكنّ الحقّ فى معنى حمّجبَةُ الأمارات هو لزوم العمل على مقتضاها فقطء لا لزوم إلغاء احتمال الخلاف. 

هذا تمام الكلام فى باب الاحتياط» وثبت أنه لا يعتبر فى حسنه شىء» بل بمجرّد تحمّق الموضوع أعنى عنوان «الاحتياط» يحكم العقل 
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فى توقف إجراء البرائة على وجوب الفحص 


القول فيما يعتبر فى جريان البراءة 


وجوب الفحص فى البراءة العقليّة 
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يتوقف حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فى الشبهات الحكميةُ على الفحص عن الدليل على الحكم الواقعى. 


واستدل عليه بالأدلة الأربعة: 
الدليل العقلى على وجوب الفحص 


ما العقل: فهو أنَ المراد ب «البيان» وإن كان هو البيان الواصل- ضرورة أن المولى لو كتب وظائف عبده فى ورقة وأرسلها إليه» لكلّها 
ضلت فى الطريق قبل أن تصل إلى العبد» فلا يجوز للمولى عقابه على تركك تلكك الوظائفء لأنّ البيان وإن صدر من قبل المولى لكنّه 
حيث لم يصل إلى العبد يحكم العقل بقبح عقابه على تركك الامتثال- إِنَاأْنَ الوصول فى الأحكام المتوبجهة إلى عامّة الناس لا يتوقف 
على إعلام كل واحد من آحاد المكلفين على حدة؛ بل للوصول فى هذه الأحكام طرق مألوفةٌ بين العقلاء» فإنّ القوانين المصوّبة فى 
السلطة التشريعيّةُ إذا دوّنت وكتبت فى الجرائد الرسميّةُ وانتشرت فى الأخبار من طريق الإذاعة والتلفاز. صدق عليها أنّها وصلت إلى 
الناس» ولا تسمع 
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دعوى من خالفها معتذراً بعدم العلم بها. 

وكذلك الأمر فى الأحكام الشرعية» فإنّها- بعد تشريعها من قبل الله تعالى ووحيها إلى نيه صلى الله عليه و آله وتبيين ما كان مجملًا 
منها من قبل أوصيائه عليهم السلام وإيصالهم عليهم السلام إِيّاها إلى الفقهاء[*”] الذين كانوا بصدد كتابتها لمسلمى العصور 
المتأَخَره- دوّنت فى الاصول الأْوَّلتَهُ الكثيرة[/7"] المشتملة على كلمات الأئمَهُ المعصومين عليهم السلام. 

ثم انتتقلت منها إلى الاصول الثانويّة» كالكتب الأربعة» ومنها إلى سائر المجاميع الروائية» كوسائل الشيعة ومستدركك الوسائل. 

فيصدق على الأحكام المندرجة فى الكتاب وفى أحاديث الكتب الأربعةٌ وسائر الاصول المعتمدة التى بأيدينا أنْها بيان واصل. 

فإذا شككنا مئلًا فى وجوب شىء وعدمه فلا يجوز التمسشكك بأصالة البراءة إِلَا بعد الفحص عن الدليل وعدم وجدانه فى مظانّه كى 


يكون العقاب على تركه- على فرض وجوبه واقعاً- عقاباً بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان. 
دليل مَن أنكر وجوب الفحص فى إجراء البراءة 


يي ا ا ا 
اصول 0 ل الشريعة» جه ص: 789 

ولولم يصلح لذلك لم يكن منتجزاً للتكليف» لأنّ استحقاق العقوبةٌ على المخالفة يتوقف على وجود ما يصلح للباعثيةُ والزاجريّة. 
والبعث[وع"] فى الشبهات الحكميّةُ البدويّة ليس بمعلوم؛ بل محتملء والاحتمال لا يكون حاكياً وكاشفاً عن الواقع» والبعث ما لم يكن 
معلوماً ومكشوفاً لم يكن منيجزاء فلا ملزم لوجوب الفحص بالرجوع إلى مظان وجود الحكم الواقعى؛ بل يحكم العقل بقبح العقاب بلا 
بيان حتى قبل الفحص. 


نقد نظريَةُ مَن أنكر وجوب الفحص فى المقام 


وفيه وَلَا: النقض بالروايات المعتبرة» فإنّها منج للتكليف» ضرورة أن المكلّف لو خالفها ووقع فى مخالفة التكليف الواقعى لاستحقّ 
العقوبة» مع أن الروايات المعتبرة لا تفيد العلم غالبا بل ربما لا توجب الظنّ, لأنّ حيجيتها لا تتوققف على حصول الظنّ الشخصىء؛ بل 
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ا 

الأخبار المعتبرة» ولا يمكن الالتزام به» لكونه مستلزماً للغويّة > حبجتنتهاء فالقول بأنَّ «البعث ما لم يكن معلوماً لم يكن منيجزاً» فاسد. 

وكاناء أن يانه اشر ا ترط بفسانة باعي الع كياد فلدرشح القون امال ريه رر اا - وهو التكليف غير المعلوم- لا 
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وذلك لأنّ التنجيز من الأحكام العقلته فإنّ العقل هو الذى يحكم باستحقاق العقوبة على المخالفة وعدم استحقاقها عليها. 

ولاريب فى أن المولى إذا كتب وظائف عبده فى ورقهُ وجعلها فى محفظة قرطاسيةُ وسدّ باب تلكك المحفظة وأرسلها إليه» يجب على 

العبد فتحها والنظر إلى تلكك الورقة» ليقف على ما كتبه المولى فيهاء ولو تساهل فى ذلكك ووقع فى مخالفة التكاليف الصادرةٌ من قبل 

المولى» لاستحقٌ قَّ عقوبته عقلّاه وليس له الاعتذار بِأنّى لم أكن عالماً بما فى الورقة ولم أكن مكلفاً بفتح باب المحفظة. 

وكذلك الأمر فى الشرعتيات؛ فإنّ من احتمل وجوب شىء شرعاً لا يجوز له تركه باستناد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» من دون الرجوع 

إلى مثل كتاب وسائل الشيعه ومطالبة حكمه الشرعى الواقعى: فإِنّه لو تركه من دون الفحص وكان فى الواقع واجباء لاستحقّ العقوبة 

عند العقل. 

والحاصل: أن البعث المحتمل وإن لم يكن صالحاً للباعثية إِلَاأنّه صالح للمنجزيّة فلا يجوز التمشكك بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل 

الفحص. لأنّ المراد ب «البيان» وإن كان هو البيان الواصلء إِلَا أن الوصول- - فى التكاليف المتوجهة إلى العموم- يتحمّق بمثل تدوينها 
فى الجرائد الرسميَةُ إذا كانت من قبيل القوانين ن العقلائية؛ وبكتابتها فى الكتب الأصابةُ والمجاميع الروائية إذا كانت من قبيل الأحكام 

الشرعتية فلابدٌ قبل إجراء البراءة من الفحص فى مظان وجود الدليل على الأحكام الواقعية. 


هل الاقتحام فى الشبهات يستلزم الظلم على المولى؟ 


وقد يقرّر حكم العقل على وجوب الفحص بوجه آخرء وهو أن ارتكاب المشتبه إذا كان قبل الفحص عن الدليل كان ظلماً على 
المولى» والظلم قبيح 
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مطلقاًء سما إذا وقع على المولىء ولا فرق فى ذلكك بين كون المشتبه حراماً فى الواقع أم لا 

فإذا احتمل العبد حرمة شرب التتن وارتكبه من دون أن يفحص عن الدليل كان فعله قبيحاً موجباً لاستحقاق العقوبة» وإن لم يكن فى 
الواقع حراماً. كما أن التجرّى[ ]88٠‏ يوجب استحقاق عقوبة المتجرّى. 

بخلاف ما إذا فحص عن الدليل ولم يجده فى مظائّه؛ لعدم صدق الظلم على المولى حينئذِء وإن كان فى الواقع حراماً. 

هذا حاصل هذا الوجه العقلى لإثبات وجوب الفحص فى المقام. 


نقد القول بأنّ الاقتحام فى الشبهات ظلم على المولى 


ولا يخفى أنه لا حاجةٌ إلى التمشّكك بهذا الوجه بناءً على ما اخترناه ل «قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحص. 

وعلى هذا فلابدٌ من أن يريد هذا القائل أن القاعدةٌ تجرى فى المقام مطلقا 

ع لهو ويه لان كاي السحؤطل اميق متو لجر لتو ل تللق الله مرا ااا 

وهذا واضح الفساد لأنّ مخالفة التكليف التى عدّ احتمالها ظلماً على المولى لو فرض كونها مخالفةً جائزة فلم يعقل أن يكون 
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احتمالها ظلماًء فلابدٌ من أن يُراد كونها مخالفةُ قبيحة وغير جائزة؛ مع أنّه لا يمكن الالتزام بقبح المخالفة بعد القول بجريان قاعدة «قبح 
العقاب بلا بيان» قبل الفحص وبعده. لأنْ تحمّق المخالفة باستناد حكم العقل بالبراءة لا يعقل أن 
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وبعبار اخرى: إن كان بين ما قبل الفحص وما بعده فرق فى جريان القاعدة فلا مجال فى المقام للتمسّكك بأنّ الاقتحام فى الشبهات 
ظلم على المولى, لخروج المقام بنفسه عن تحت القاعدة. 

وإن لم يكن بينهما فرق» بل تجرى فى كلتا الصورتين فلا يعقل أن يكون العمل الذى يحتمل كونه مخالفاً لتكليف المولى قبيحاً 
وحينئذٍ لا يكاد ينطبق عليه عنوان الظلم على المولى. 

ومنه انقدح بطلا-ن قياس المقام إلى مسألة التجرّىء فإن من قال باستحقاق العقوبهٌ فى تلكك المسألة إِنّما قال به لأجل تحمّق واقعية 
التجرّى الذى هو طغيان على المولى وخروج عن رسوم العبوديّة. 

والمتجرّى وإن لم يرتكب مخالفة واقعتّه. إِلَاأنَ استحقاق العقوبة لا يرتبط بارتكاب المخالفة الواقعترة» بل هو يترئّب- عند من قال 
باستحقاق المتجرّى العقاب- على نفس عنوان التجرّىء وهو كون العبد فى مقام الطغيان على المولى وخروجه عن رسوم عبوديّته» ولا 
فرق فى ذلكك بين العاصى والمتجرّى. 

وأمًا من ارتكب شرب التتن المحتمل الحرمة باستناد قاعده «قبح العقاب بلا بيان» فلا يكون ظالماً على المولى. 

وبالجملة: لا يتحمّق فى المقام ظلم بوجه من الوجوه. بخلا.ف باب التجرّىء فإنّه وإن لم يكن مخالفة واقعتّة» إِلَاأَنْ عنوان التجرّى 
محفوظء ومن قال باستحقاق العقوبة فيه إِنْما قال به لنفس هذا العنوان. 

فلا يمكن إثبات وجوب الفحص من طريق مسألة الظلم على المولى. 
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فى إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالى بأحكام شرعيّة 


وقد يقرّر حكم العقل بوجوب الفحص بتقرير ثالث» وهو حصول العلم الإجمالى لكل أحد- قبل الأخذ فى استعلام المسائل- بوجود 
واجبات ومحرّمات كثيرة فى الشريعة» ومعه لا يصح التمسشكك بأصل البراءة» لأنّ الشكك فى المكلّف به لا التكليف. 

هذا تقرير عقلى آخر لإثبات وجوب الفحص وصار مقبولًا عند المحمّق النائينى رحمه الله. 

وحاصله: أن العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيرة فى الشريعة يوجب تنيجزها عقلا فلا يجوز مخالفتهاء فلابدٌ من الفحص. لحصول 
الاطلاع عليها. 


نقد القول باقنضاء العلم الإجمالى وجوب الفحص 


وفيه: أن البحث إِنّما هو فى جريان البراءة العقَلِهُ قبل الفحصء وأصالة البراءة- سواء كانت عقلكِة أو نقلة.ة- لا تجرى إِلَافى موارد 
الشكك فى التكليفء ففى موارد العلم به سواء كان تفصيياً أو إجمائياً لا تجرى قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» أصلًا كى نتكلم فى أنه 
هل يشترط فيها الفحص أم لا. 

فمورد الاستدلال- وهو العلم الإجمالى بوجود تكاليف كثيرة فى الشريعة- يكون مجرى الاشتغال» ولا يرتبط بالمقام. 

وبعبارة اخرى: محل الكلام إِنْما هو ما تجرى فيه البراءة بلا إشكال مع قطع النظر عن وجوب الفحصء وهذا غير موارد العلم الإجمالى؛ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١/864‏ من ١01١‏ 


فالاستدلال بالعلم الإجمالى لإثبات توقف البراءة العقليَهُ على الفحص عن الدليل؛ لا ينطبق على المدّعى. 
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هذا جواب أساسى دقيق عن هذا الدليل. 

لكن اجيب عنه بوجهين آخرين؛ وقد وقع من الأعلام فيهما النقض والإبرام.[١0]‏ 
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الأموّل: أنه أخصٌ من المدّعىء فإنٌ المدّعى هو وجوب الفحص فى كل ما يرجع فيه إلى البراءة العقله من موارد الشبهة الوجوبية 
والتحريمةٍة» وهذا الدليل إِنْما يوجب الفحص قبل استعلام جملهُ من الأحكام بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه لانحلال 
العلم الإجمالى بذلكك. 


جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذه المناقشة 


وأورد عليه المحمّق النائينى رحمه الله بأنّ استعلام مقدار من الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها لا يوجب انحلال العلم 
الإجمالى؛ إذ متعلق العلم تارةً: يتردّد من أوّل الأمر بين الأقل والأكثر. كما لو علم بأنْ فى هذا القطيع من الغنم موطوءً وتردّد بين كونه 
عشرة أو عشرين. 

واخرى: يكون المتعلق عنواناً ليس بنفسه مروّداً بين الأقل والأ-كثر من أوَّل الأمرء بل المعلوم بالإجمال هو العنوان بما له فى الواقع من 
الأفراد. كما لو علم بموطوئية البيض من هذا القطيع» وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو عشرين. 

ففى الأوّل ينحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه» كما لو علم بموطوئية هذه العشرة من 
القطيع. 

وفى المثال الثانى لا ينحلٌ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه. بل لابدٌ من الفحص التامّ عن 
كل ما يحتمل انطباق العنوان المعلوم بالإجمال عليه لأنّ العلم الإجمالى يوجب تنتجز متعلقه 
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بما له من العنوان» ففى المثال العلم الإجمالى تعلق بعنوان البيض بما له من الأفراد فى الواقع فكل ما كان من أفراد البيض واقعاً قد 
تنجز التكليف به ولا-زم ذلكك هو الاجتناب عن كل ما يحتمل كونه من أفراد البيض. والعلم التفصيلى بموطوثدة عدَّهُ من البيض 
يحتمل انحصار البيض فيه لا يوجب انحلال العلم الإجمالى. 

وما نحن فيه من هذا القبيلء لأنَّ المعلوم بالإجمال فى المقام هى الأحكام الموجودة فيما بأيدينا من الكتب» فقد تنتجزت جميع 
الأحكام المثبتة فى الكتبء ولازم ذلكك هو الفحص التام عن جميع الكتب التى بأيديناء ولا ينحلٌ العلم الإجمالى باستعلام جملة من 
الأحكام يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيها. 

ألا ترى أنّه ليس للمكلف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغال ذمّته لزيد بما فى الطومار» وتردّد ما فى الطومار بين الأقل والأكثرء بل لابدّ له 
من الفحص التامٌ فى جميع صفحات الطومارء كما عليه بناء العرف والعقلاء؛ وما نحن فيه يكون بعينه من هذا القبيل[ 0107 إنتهى 


نقد ما أفاده المحقق النائينى قدس سره من قبل الإمام الخمينى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /0م/١١‏ من ١01١‏ 


«مدّ ظلّه) 

وناقش فيه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها بقوله: 

وفيه أُوَلا: أنّه لا فرق فى الانحلاسل بين تعلّى العلم بعنوان ويكون العنوان بما له من الأمفراد الواقعته مرّداً , بين الأقلّ والأكثرء وتردّد 
المتعلق من أوّل الأمر بينهماء فيما إذا كان العنوان ممما ينحل بواسطة انحلال التكليفء فإذا علم بوجوب إكرام العالم بما له من الأفراد. 
وتردّدت بين الأقلّ والأكثرء فلا محالة ينحلٌ 
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العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى والشكك البدوى. 

نعمء إذا كان نسبةٌ العنوان إلى المعنون نسب المحصّل والمحصّلء وتردّد المحصّل بين الأقل والأكثر لابدٌ من الاحتياط[70]. 

وأمَا العنوان المنحل إلى التكاليف المستقلة كالبيض من الغنم» فلا إشكال فى كونه كالمردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثر. 

وثانياً: لو سلّم ذلك فلا إشكال فى عدم كون ما نحن فيه من هذا القبيل» لأنّ معنى تعلق العلم بعنوان وتنتجزه به أن يكون العنوان بذاته 
متعلّق الحكم, وأمًا تعلق العلم بعنوان غير ذى حكم فلا أثر له 

فحينئبٍ نقول: إن العلم بوجود أحكام فى الكتب التى بأيدينا لا يوجب تنيجزها بهذا العنوان» فإنَ عنوان كون الأحكام فى الكتب ليس 
من العناوين التى تعلق بها الحكم حتّى يتنيجز بما له من العنوان» ضرورة أنه من الانتزاعيات بعد جمع الأحكام فى الكتبء وهذا ممما لا 
عرو برد كيه ل كا ورك لحرا تير الكت فالعلم الالجسالى المؤثرمتعلق بنفسن الأحكام بوتجودها الواقعى» 
ويتردّد من أوّل الأمر بين الأقلّ والأكثرء فينحل فينحلٌ العلم الإجمالى إلى التفصيلى والشكك البدوى. 

وما ذكرنا ينضح أن ما ذكره من المثالين المتقدَّمين مورد للمناقشة؛ فإنّ عنوان «البيض» ليس مما تعلق به الحكم, حتى يكون العلم 
المتعلق به منيجزاً له بعنوانه» فإنّه عنوان عرضى مقارن من باب الاتّفاق مع ما تعلق به التكليف. 
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وهو عنوان الموطوء؛ فالمتعآق هو الموطوء لا الأ-بيض. فالعلم المتعلق به موضوع الأثر أى التنتجزء فحينئبٍ لو صح ما ذكره- من أنه لو 
كان العلم متعلّقاً بعنوان كان منيجزاً لأفراده الواقعتّةُء ولا ينحلٌ العلم الإجمالى إلى التفصيلى والشكك- ومو 0 
العلم بالموطوءء وتردّده بين الأقل والأكثرء كما أن المثال الثانى أيضاً كذلكك, لما ذكرناء لا لتعلّق العلم بعنوان البيض من الغنم» كما 
هو واضح. 

وأمّرا ما ذكره- من أنّه ليس للمكلف الأخذ بالأقلّ لو علم باشتغاله بما فى الطومار- فهو أجنبي عن المقام» بل هو من قبيل الشبهات 
الموضوعةٍة- التى سيتعرّض هذا المحمّق لهاء ويختار وجوب الفحص فيها- مما لا يحتاج حصول العلم بالموضوع فيها إلى مقدّمات 
كثيرة» بل يحصل بمجرّد النظرء فالفحص فيها لازم؛ ولو مع عدم العلم الإجمالى[18. فالعلم الإجمالى من قبيل الحجر المضموم 
لجنب الإنسان[ 00 "]ء إنتهى كلامه «مدٌ ظله). 

الشانى: أنه أعم من المدّعى. لمن المدّعى هو الفحص عن الأحكام فى خصوص ما بأيدينا من الكتب, والمعلوم بالإجمال معنى أعمّ 
من ذلك لأنّ متعلق العلم هى الأحكام الثابتة فى الشريعة واقعاً[88]؛ لا خصوص ما بأيديناء والفحص فيما بأيدينا من الكتب لا يرفع 
أثر العلم الإجمالى» بل العلم باق على حاله ولو بعد الفحص التامٌ عمّا بأيدينا. 
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جواب المحقق النائينى رحمه الله عن هذا الإشكال 


وأورد عليه المحمّق النائينى رحمه الله بأنّه وإن علم إجمالًا بوجود أحكام فى الشريعة أعمّ ممما بأيدينا من الكتبء إِلَاأَنَه يعلم إجمانًا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١188‏ من 101١١‏ 
أيضاً بأنّ فيما بأيدينا من الكتب أَدلّهُ مثبتة للأحكام مصادفة للواقع بمقدار يحتمل انطباق ما فى الشريعة عليهاء فينحلٌ العلم الإجمالى 


العام بالعلم الإجمالى الخاصٌ ويرتفع الإشكال بحذافيره؛ ويت الاستدلال بالعلم الإجمالى لوجوب الفحصء فتأمقل جبدا[ 171 إنتهى 


كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى الجواب عن هذا الإشكال 


وفيه: أنّه بنا على صبحة دعواه[884] لا يبقى مجال لدعوى انحلال العلم الإجمالى العام بالعلم الإجمالى الخاصٌ الذى تعلق بما فى 
الكتب التى بأيديناء لإمكان أن يقال: إِنّ العلم الإجمالى العامٌ تعلق بعنوان واحد هو الأحكام التى فى الكتب مطلقاً أو الأحكام الصادرة 
عن الشريعة وأمثال ذلكك, والمفروض أن تعلقه به موجب لتنيجزه بما له من الأسفراد الواقعتّة» وتردّده بين الأقلّ والأ-كثر لا- يوجب 
الانحلال. 

وبالجملة: إن هاهنا مناقشتين على التمسّكك بالعلم الإجمالى لإثبات وجوب الفحص: 
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أ- أنه أخصّ من المدّعى. 

ب- أنه أعمْ من المدّعى. 

وقد بنى المحقّق النائينى رحمه الله جوابه عن المناقشة الاولى على عدم انحلال العلم الإجمالى فيما إذا تعلق بعنوان ليس بنفسه مرّداً 


وهذا تهافت ظاهر, فإنّ العنوان الذى تعلق به العلم الإجمالى فى المقام لو كان غير قابل للانحلال لم يصيح جوابه عن المناقشة الثانية 
وإن كان قابلًا له لم يصيح دعوى عدم الانحلال فى الجواب عن المناقشة الاولى. 

نعم» يمكن الجواب عن الإشكال الثانى بناءً على ما اخترناه من تحقّق الانحلال مطلقاً سواء تعلق العلم الإجمالى بالعنوان أو بغيره» 
ولذا قلنا بالانحلال فى كلا المثالين المتقدّمين فى كلام هذا المحمّق الكبير: وهما ما إذا تعلق العلم الإجمالى بأنّ فى هذا القطيع من 
الغنم موطوءً وتردّد بين كونه عشرة أو عشرين, وما إذا تعلّق بموطوتة البيض من هذا القطيع؛ وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو 
عشرين. 

لكن قد عرفت أن الجواب المختار من أصل الدليل؛ هو أن مسأل العلم الإجمالى لا ترتبط بالمقام أصلَاء لأنا نبحث فى شرائط جريان 
أصالةٌ البراءة التى مجراها هو الشكك فى التكليفء والعلم الإجمالى يرتبط بالشكك فى المكلّف به الذى يجرى فيه الاشتغال. 

هذا تمام الكلام فى الدليل العقلى على وجوب الفحص. وقد قرّرناه بوجه مقبول فى بداية البحثء وإن كان الوجهان الأخيران- وهما 
مسألة الظلم على المولى» ومسألة العلم الإجمالى- غير مقبولين» كما عرفت. 
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البحث حول قيام الإجماع على وجوب الفحص 


وأمَا الإجماع: فهو انّفاق جميع العلماء على عدم جواز التمسّكك بالبراءة العقليةُ قبل الفحص. 

لكن يرد عليه أُوَّا: أن بيان حدود المسائل العقلكِهُ وضوابطها إِنّما هو بيد العقلء ولا مجال للأْدلّهُ التعتديّهُ فيهاء فلو فرض دلالةٌ العقل 
على «قبح العقاب بلا بيان» حتّى قبل الفحصء فلا يمكن ردّه لأجل مثل الإجماع. ألا ترى أنّه يجب تأويل قوله تعالى: «وَجََاءَ 
رَبُك[809], لأجل حكم العقل بعدم تجسّمه تعالى وما يلزم منه؟ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ١189‏ من 101١‏ 
وثانياً: أن الإجماع لا يكون دليًا مستقلاً فيما إذا كان مدركه معلوماً أو محتملّاء كما فيما نحن فيه فإنّا نحتمل قويّاً أن يكون مستند 


المجمعين ما اخترناه للإثبات وجوب الفحص» وهو عدم جريان قاعدة "قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحص بالتقريب الذى تقدّم 
ما[ ٠عم].‏ 


البحث حول دلالة الآبات والروايات على وجوب الفحص 


وأمًا الكتاب والسنّة: فالحقٌ هو دلالة بعض الآيات والروايات على وجوب التفقّه والتتبع والتعلم. 

لكن يحتمل قوياً أن تكون إرشاداً إلى حكم العقلء لا حكماً تعبدياً بتأسيس الشارع. فإنّ العقل يستقلٌ بالحكم بلزوم التفقّه فى الدين 
وتعلّم أحكام المولى الواقعى. 
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وبالجملة: لا يبعد أن يكون هذا النوع من الآبات والروايات تأكيداً لحكم العقل» وإرشاداً إليه مثل قوله تعالى: «أَطيعُوا اللّهَو[ اع" 
حيث إن العقل يحكم بوجوب إطاعة الله تعالى» وهذه الآيةُ الشريفة تكون إرشاداً إلى حكمه. 

وتلخص من جميع ما تقدّم أن جريان البراءه العقله فى الشبهات الحكميّةُ يتوقف على وجوب الفحص. ولا يدل عليه إِلّادليل واحدء 
وهو أن العقل لا يحكم قبل الفحص ب «قبح العقاب بلا بيان)» وهذا دليل قوىٌ لا يمكن المناقشة فيه. 


مقدار الفحص اللازم لإجراء البراءة 


ثم لا يخفى عليكك أنّه لا يجب فى كل مسألة تتتع جميع الأبواب الفقهةٍة فى جميع المجاميع الروائدة الشيعيّة والسّيةء بل حيث دون 
أحاديث كل مسألة فى باب متناسب لهاء سيّما فى مثل وسائل الشيعةُ من المجاميع الجديدة؛ يكفى الرجوع فى كل مسأل إلى مظان 
وجود حكمهاء فإذا شككنا فى حكم من أحكام السرقة مثدا يكفى الفحص فى خصوص أبوابهاء ولا يجب الرجوع إلى مثل أبواب 
الطهارة» وإن احتملنا أن يكون فيها حديث مربوط بالسرقة وصلنا إليه لو رجعنا إليها. 

وبعبارة اخرى: إن العقل وإن حكم باشتراط جريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» بالفحص عن الدليل. إِلَّاأنَ هذا العقل نفسه يحكم 
بتحمّق هذا الشرط بصرف التتع فى مظانٌ الحكم الذى نحن بصدده. فإن لم نجده فيها يحكم العقل بالبراءة من دون أن يلزمنا 
بالفحص فى 
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سائر الأبواته 

ولا بذهب عليكك أنًا لا ننكر أن توجد أحياناً رواية فى باب من أبواب الفقه مربوطة بباب آخر أيضاًء لكنه فرض نادر التحمّق وعلى 
خلاسف القاعدة فلا يلزمنا العقل بسبب هذا الاحتمال الضعيف على الفحص فى جميع كتاب الوسائل مثلًا من أوّله إلى آخره؛ بل 
يحكم ب «قبح العقاب بلا بيان» بمجرّد الفحص فى مظان وجود حكم المسألة وعدم وجدانه فيها. 


ما هو متعلق العقاب عند عدم الفحص؟ 
إذا ثبت توقف جريان البراءة العقَلِهُ على لزوم الرجوع إلى مظان وجود الحكم الواقعى فلو تخلف المكلّف عن ذلك فلا إشكال فى 


استحقاقه العقوبة» لعدم حكم العقل بقبح العقاب حينئِ» فيستحقّ العقوبةُ إذا فعل محتمل الحرمة أو ترك محتمل الوجوب. 
إِنّما الاشكال فى أن استحقاق العقاب بأىّ شىء يتعلّق؟ فيه احتمالات»: بل أقوال ثلاثة: 
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أ- أن يكون استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع. 

ب- أن يكون فى قبال تركك الفحص الذى كان واجباً عقلّاه ولا ربط له بالواقع. 

ج- أن يكون لأجل ترك الفحص والتعلّم» لكن لا مطلقاًء بل فيما إذا كان ترك الفحص مؤدّياً إلى مخالفة الواقع؛ فهذا الاحتمال 
الثالث تلفيق. بيخ الاحعمال الأول والثانى. 
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بيان ما هو الحقّ فى المسألة 


والحقّ هو القول الأوّلء لأنّ لزوم الفحص ليس وجوباً نفسياًء بل وجوب مقدّمى. لأجل درك الأحكام الواقعتّة ولذا لو سألنا العقل: لِمَ 
ألزمت علينا الفحص؟ لقال: لأجل كونه طريقاً إلى الواقع» ولا تصيح العقوبة على ترك أمر مقدّمى طريقى. فلو شكك المكلف فى 
حرمة شرب التتن وكان فى مثل كتاب «وسائل الشيعة» رواية دالَهُ على حرمته. لكنّه شربه من دون أن يرجع إلى هذا الكتاب, لاستحقّ 
العقوبة على ارتكاب الحرام الواقعى. 

وأمًا القول الثائى: فمستنده بعض الأخبار التى سيأتى الببحث عنها[؟2]. 

وأما القول القالةة فاسغدل عله يوجه ضعيقك جد 

وهو الدلة سك عقا المكلت على عر فل تر كه القتحضن لثله أمر :طرق امققس لله نلق أن يعاق الموك لتلكقه ولاعلى صرق 
مخالفة الواقع. لأنّ الحكم الواقعى أمرٌ مجهول للمكلفء ولا يمكن عقوبته على مخالفة واقعيَهُ مجهولة» فإذا لم يصلح واحد منهما أن 
يكون ملاكاً مستقلاً لاستحقاق العقوبة» فلابتٌ من التلفيق بينهماء وهو أن يكون استحقاق العقوبة على ترك الفحصء لكن بشرط كوثه 
مؤدّياً إلى مخالفة الواقع. 

وفيه أوَلا: أنّه لا يمكن أن يتولّد أمر ثبوتى من أمرين عدميين» فلو لم يصلح ترك الفحص ولا مخالفة الواقع لأن يستند استحقاق 
العقوبة إليه عند الانفراد» فكيف يمكن استناده إليهما عند الانضمام؟! 

وثانياً: أن الجهل بالواقع بما هو جهل لا يمنع من استحقاق العقوبة» بل الذى 
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يمنع عنه فى مورد الجهل هو قاعدة «قبح العقاب بلا بيان:[2"] وقد عرفت أن جريان هذه القاعدة يختصٌ بما بعد الفحص. فلا يكون 
صرف الجهل رادعاً عن استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع فيما إذا صدرت بدون الفحص عن الدليل» كما هو المفروض. 

ولو كان صرف الجهل بالواقع مانعاً عن تنتجز التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته- سواء جرت البراءة أو لم تجر- لكانت 
الفالحة الطويلة الذي حر له البزائة فن الكش اللاصيولقة لفوا. 

والحاصل: أنَ المكلف لو تمشكك بقاعدة «قبح العقاب بلا بيان) بدون الفحص عن الدليل لكان مستحقّاً للعقوبة على مخالفة الحكم 
الواقعي + لاعلى ترك الفحض مطلقاء أو بشرط كوته مؤدّياً إلى المخالفة. 


صور مخالفة الواقع» وما هو موجب لاستحقاق العقوبة منها 


ثم إِنّهِ يتصوّر هاهنا ثلاث صور: 
أ- أن المكلّف لو تتبع فى المنابع فرضاً لوجد دلينًا مثبتاً للتكليف, وتبدّل جهله بالواقع إلى العلم به. 


ب- أن لا يكون فى المنابع دليل أصلّاء لا على ثبوت التكليف ولا على عدمه فلو رجع إليها فرضاً لم يزل جهله. 
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ج- أن يكون فى المنابع دليل على خلاف التكليف الواقعى» كما إذا شكك فى حرمة شرب التتن أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال» 
وكان فى كتاب «وسائل الشيعة) مثلًا رواية معتبر على حَلَيِهُ شرب التتن أو عدم وجوب 
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الدعاء عند رؤية الهلال» فلو فحص المكلف فرضاً لوصل إلى دليل معتبر مخالف للواقع. 

فهل المكلف التارك للفحص يستحقٌ العقوبة على مخالفة الواقع فى جميع هذه الصور أو فى خصوص الصورة الاولى؟ 

ربما يقال: فى جميع الفروض الثلاثة. 

لأسن تمام الملاك لاستحقاق العقاب هو مخالفة الحكم الواقعى فى فرض عدم الفحصء وهو موجود فى المقام من دون فرق بين 
اشتمال المجاميع الحديثية على بيان موافق للواقع أو مخالف له أو عدم اشتماله على بيان أصلًا. 

ويمكن تقريبه بوجهين: 

أحدهما: أن عدم استحقاق العقوبة على مخالفة تكليف المولى لابدٌ من أن يستند إلى عذرء وهو مفقود فى المقام. 

نعم» لو رجع إلى مظان وجود الحكم ولم يجد ما يدل على الحكم الواقعى أو وجد ضدّهء لكان عذراً له فى مخالفة الواقع[ع"]. 
لكنّه حيث لم يفحص لم يعلم بعدم الدليل» أو وجود الدليل على ضدّ الواقع؛ فلا يتمكن من أن يستند عمله إليه» كى يكون عذراً له. 
ثانيهما: أن المفروض عدم جريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحصء فلا محال يجرى الاشتغال» لعدم توقف العقل وسكوته 
فى مسألةُ من المسائل» بل إِمَا أن يحكم ب «قبح العقاب بلا بيان» أو ب «لزوم الاحتياط» ولذا يحكم فى الشبهات البدويّةُ بعد الفحص 
بالبراءة» وفى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى بالاشتغال. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 88 

وبالجملة: إن لم يحكم العقل بالبراءة فى الشبهات البدويّه قبل الفحص حكم بلزوم الاحتياط» وهذا الحكم العقلى كان بياناً من قبل 
المولى؛ إذ كما أن للمولى رسولًا ظاهرراً» كذلك له رسول باطنىء وهو «العقل»» فإن شرب المكلف التتن المحتمل الحرمة قبل 
الفحص وكان فى الواقع حراماً استحقٌّ العقوبة» لحكم العقل حينئذٍ ب «لزوم الاحتياط» الذى هو بيان مبرّر للعقوبة» ولا فرق فى ذلكك 
بين أن يكون نتيجة الفحص- لو فحص - عدم الوصول إلى دليل أصلًاء أو الوصول إلى دليل موافق للواقع أو مخالف له. 


الحقٌ فى المسألة 


والحقّ عدم استحقاق العقوبة إأافى خصوص ما لو فحص لوصل إلى حبَدَهُ موافقة للتكليف. بخلاف ما إذا لم يكن فى المنابع دليل 
ألا أو عاق شي نحضة مخالقة الدكليت. 

وذلكك لأنْ المكلف معذور فى مخالفة التكليف الواقعى فى الصورتين الأخيرتين» إذ المفروض أنه لو فحص لم يصل إلى دليل مثبت 
له. 

والمكلف وإن لم يلتفت إلى هذا العذر ولم يستند عمله إليه. لكنّ الالتفات إلى العذر واستناد العمل إليه مسألة ونفس واقعيّة العذر 
مسألة اخرى» وعدم استحقاق العقوبة يدور مدار نفس العذر واقعاًء لا مدار استناد العمل إليه. 

نعم» ارتكاب المشتبه عند العذر الواقعى المغفول عنه يكون تجرّياً فى صورة عدم الفحصء لكنّ البحث إِنّما هو فى استحقاق العقوبة 
على مخالفة الواقع» لا على عنوان «التجرّى). 

وبعبارة اخرى: إذا كان المكلف معذوراً واقعاً فى مخالفة التكليف لم تتغير 
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واقعيَةُ العذر عمّا كان عليه بسبب غفلته عنه» فلا يستحق العقوبة مع قطع النظر عن «التجرّى» الذى لا نبحث هاهنا عنه. 
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وأمرا حكم العقل بلزوم الاحتياط عند عدم الفحص فمسلم, لكنّه ليس لأجل التحفْظ على الواقع كى لا يفرق بين الصور الثلاثة فى 
لزوم الاحتياط» ضرورة أنّه لو كان لأجل التحفّظ على الواقع لوجب الاحتياط حتّى بعد الفحصء ضرورة أنه يحتمل بعده أيضاً أن 
يكون شرب التتن حراماً فى الواقع. 

وبالجملة: لو كان حكم العقل بلزوم الاحتياط بملاكك التحفظ على الواقع لجرى قبل الفحص وبعده كليهما. 

لكنّ الحقّ أنه بملاكك آخرء وهو احتمال وجود بيان على التكليف فى مظانّه, كك «وسائل الشيعة» وسائر المجاميع الحديثية. 

وحينئذٍ لا وجه لحكم العقل بوجوب الاحتياط فيما إذا لم يكن فى المنابع حٍة مثبتة للتكليف, سواء لم يكن بيان أصلّاء أو كان نافيا 
للتكليفء فلا يستحقّ المكلف العقوبة على مخالفة الواقع فى هاتين الصورتين. 

والحاصل: أن القاعده تقتضى استحقاق العقوبة على المخالفةُ فيما لو فحص لوصل إلى بيان مثبت للتكليفء بخلا.ف الصورتين 
الاخريين. هذا فى الواجبات المطلقة. 


الفحص فى الواجب المشروط 


وأمَا الواجبات المشروطة والموقّتة[ه8"] فهل يجب الفحص فيها أيضاًء ويستحقٌّ المكلف العقوبة على المخالفة عند عدم الفحص أم 
لا؟ 
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ولا يخفى عليك أن البحث إِنّْما هو فى الواجب المشروط أو الموقت الذى لم يتحمّق شرطه أو وقته بعد لكنّا نعلم أن عدم الفحص 
قبل تحقّق الشرط والوقت يؤدّى إلى تركك أصل الواجب فى زمان تحقّقهماء لغفلهٌ ونحوها. 

فإذا احتمل المكلّف أن للمولى تكليفاً معلّقاً على شرط فهل عليه التتبع والتفتحص ليتبتين له صدور هذا الحكم وعدم صدوره أم لا؟ 
ويترتّبٍ عليه استحقاق العقوبةُ على تركك الواجب. الناشئ عن عدم الفحص على الأوّلء وعدم استحقاقها على الثانى. 


وجه عدم وجوب الفحص فى الواجب المشروط 


ربما يقال بعدم وجوب الفحص على المكلف فى هذه الصورة. لأنْ وجوبه أمر مقدّمى تابع لوجوب ذى المقدّمة» فكيف يمكن القول 
بفعليةُ وجوب الفحص قبل فعليةُ الوجوب الذى يفحص عنه مع أن الوجوب الغيرى الترشّحى لا يمكن أن يتحقّق قبل تحقّق ما يترشّح 
منه. 

وبعبارة اشترئ: قبل تحقق الشرط لا يمكن أن يفحئق المشروط الذى هو ذو المقدمة: حت تحب مقدماته الى متها الفحض. 

هذا مقتضى القاعدة. 

لكن لا يمكن الالتزام بها وإجراء البراءة فى الواجبات المشروطة بدون الفحص [ 17*88 لبعد اختصاص لزوم الفح ص- الذى يحكم به 
العقل حكماً أكيداً جدّباً- بالواجبات المطلقة؛ فبماذا يمكن التفضضى عن الإشكال؟ 
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القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلق 


ذهب بعضهم إلى كون هذا النوع من الواجبات من قبيل الواجب المعلق الذى كان الوجوب فيه فعليَء والواجب استقبالياً ومعلقاً على 
تحقّق الشرط والوقتء فإذا قال المولى: «إن جاءكك زيد فأكرمه» كان إكرام زيد على تقدير مجيثه واجباً الآن» فإن شكك العبد فى 
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صدور هذا الحكم من قبل المولى وجب عليه الفحص وجوباً غيري.أ مقدّمتَا ولا يلزم منه تقدّم وجوب المقدّمة على وجوب ذيهاء 


نقد القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلق 


وفيه: أنه لا يمكن إنكار جميع الواجبات المشروطة؛ والالمتزام برجوعها إلى الواجب المعلق, فإنّه خلاف ما هو المشهور من تقسيم 
الواجب إلى المطلق والمشروط- بمعنى ما كان وجوبه متوقّفاً على تحقّق شرط أو زمان- فإنّ المشهور بين فقهاء الشيعة عدم وجوب 
الصلاءٌ مثلّا قبل دخول وقتها. 

والالتزام بوجود الواجب المعلق فى الشريعة- كالحج بعد تحقّق الاستطاعة- لا يقتضى رجوع جميع الواجبات المشروطة إليه. 


الحقّ فى المسألة 


ويمكن حل الإشكال بوجهين: 

أ- أنا لا نسلم كون وجوب الفحص مقَدَميَاً غيريَاء لأنّ المراد ب «مقدّمهُ الواجب؛ ما لو ترك لعجز المكلف على إتيان الواجبء ألا 
ترى أن المكلف لو لم ينصب السلّم لامتنع عليه عادةً الكون على السطح. ولو لم يتطهّر لعجز عن الإتيان بالصلاة شرعاًء ولا تنطبق هذه 
الضابطة على «الفحص» فإِنْ المكلف 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ”/١‏ 

قادر على رعايةُ التكليف المحتمل حتّى بدون الفحصء بأن يحتاط ويفعل ما يحتمل وجوبه. 

ويشهد عليه أن الفحص واجب عقلى؛ لما عرفت من أن العقل هو الذى يحكم بعدم جريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل 
الفحص [181؛ مع أنْ وجوب المقدّمة- بناءٌ عليه- وجوب شرعىء وإن كانت الملازمة بينه وبين وجوب ذيها عقليةُ. 

ولا فرق فى حكم العقل بلزوم الفحص بين الواجبات المطلقة والمشروطة. 

ب- أنّا لو سلمنا أن وجوب الفحص غيرى مقدّمى. إِلَاأنَا لا نسلم توقف فعلتَهُ وجوب المقدّمة على فعليَُ وجوب ذيها. 

بل العقل يحكم بوجوب [28"] الإتيان بمقدّمات الواجب قبل وجوب ذيها إذا عجز العبد عن الإتيان بها حين وجوبه. 

وانظر لتوضيح ذلكك إلى المثال التالى: 

إن المولى إذا قال لعبده: «يجب عليكك الكون على السطح فى الليل» وعلم العبد بأنّهِ لولم ينصب السلّم قبل دخول الليل لم يتمكن من 
نصبه بعده. فهل يحكم العقل بِأنّهِ معذور فى ترك المأمور به رأساًء لعدم وجوب نصب السلّم عليه قبل دخول الليل» وعدم قدرته على 
المأمور به بعده» لأجل عجزه عن مقدّمته حينئظٍ؟! 

أو يتكويانه]ذااظم باعل التكليك بالكزم على التبطع فى الال ويائه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ١/ا”‏ 

يسلب عنه القدرة عليه لو لم يأت بمقدّمته قبلا يجب عليه تحصيلها قبل فعليِة وجوب ذيها. 

فما اشتهر بينهم من عدم إمكان اتصاف المقدّمة بالوجوب قبل انصاف ذى المقدّمة به باطل عقلّاء ولا نلترم بما التزم به المحقّق 
الخراسانى رحمه الله من أن الإرادة المتعلقة بالمقدَّمةُ تترشّح من الإرادة المتعلقة بذيهاء ووجوبها يترشّح من وجوبه. فإنْ ما ذكرناه من 
المثال أقوى شاهد على خلافه. 

فلو كات الفحضن مقدّمة لكان واجيا قبل قعلية وجرت الراجب المفروط المحعمل قيما إذا أذ فركة إلى سلب القدرة عليه فى ظرقه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ع91١١‏ من 101١‏ 


كلام المحقق الأردبيلى وصاحب المدارك رحمهما الله فى المسألة 


والتجأ المحمّق الأردبيلى وصاحب المداركك ٠‏ للتخلص عن الإشكال إلىالاللتزام بأنْ الفحص والتفقّه والتعلم واجب نفسى تهتّئى» 
ويترتّب استحقاق العقوبة عليه نفسه. 

توضيح ذلكك: أن الواجب النفسى على قسمين: ذاتى وتهّئى, فالأوّل: هو الواجب لنفسه والمطلوب لذاته والغاية القصوىء من دون أن 
يكون لأجل التهّؤ لواجب آخرء كالصلاة والصوم ونحوهماء والثانى: هو برزخ بين الواجب النفسى الذاتى وبين الواجب الغيرى 
المقدّمى» فهو محبوب ومطلوب بنفسه, لكن لا لنفسه. بل لأجل التهيؤ لواجب نفسى ذاتى. 

ومن خصائص هذا النوع من الواجب النفسى ترتّب استحقاق العقوبة على تركه» بخلاف الواجب الغيرى المقدّمى الذى لا يترتّب 
استحقاق العقوبةٌ على تركه؛ بل على تركك ذى المقدّمة. 

قدا كان الفحضى واس شيعا عييها وثر كه السكلق عن الصمال راحب 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "/ا” 

مشروط أو موقت وانجرٌ إلى تركهما فى ظرفهما كان مستحقّاً للعقوبة لأجل ترك الفحص نفس لا لأجل تركهما كى يتوبجه الإشكال 
عليه[هع"]. 

هذا بيان هذين العلمين فى التفضًّى عن الإشكال فى الواجب المشروط والموقت. 

ووسّرعه المحقّق الخراسانى رحمه الله بحيث يعم الواجب المطلق أيضاًء فقال بكون التفتخص والتعلّم واجباً نفسياً تهتئياء سواء كان ما 
بشحصض عنه والجأ مطلقا أو مشروط[ :7 


البحث حول الواجب النفسى النهيّئى 


ولابدٌ هاهنا من التكلم فى مقامات ثلاثة: 
أ- إمكان هذا النوع من الواجب فى مقام الثبوت. 
ب- ثبوت الملازمة بينه وبين استحقاق العقوبةٌ على تركه. 


ج- دليل هذا النوع من الوجوب فى مقام الإثبات. 
القول فى إمكان كون الفحص واجباً نفسيا تهنا 


أمَا المقام الأوّل: فنحن لا نبحث فيه بنحو مسألة كلتك بل نتكلم فى خصوص وجوب الفحص الذى هو محل النزاع فى المقام» فنقول: 
ربما يقال باستحالة كون الفحص واجباً نفسياً تهتّئياً والقول بتحقّق وجوبه قبل فعليَةُ وجوب ما يفحص عنه فإنّه يستلزم انقلاب الواجب 
الغيرى نفسياً أوَلَاه وصيرورة المقدّمةُ واجبهُ قبل وجوب ذيها ثانيأ وكلاهما يمتنعان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7/ا” 

لكنّه مبنى على أمرين: 

أ- كون الفحص مقَدَّمهُ للواجب. 

ب- توقف وجوب المقدّمُ على فعليِهُ وجوب ذيها. وقد عرفت بطلان كلا الأمرين[١/79].‏ 

فعلى هذا لو صدر من قبل الشارع أمر نفسى تهيّئى متعلق بالفحص والتعلّم فى الواجبات المشروطة والموقتة قبل حصول شرطها أو 
وقتها لم يكن مخالفاً لقاعدة عقليةُ» كى نلتزم باستحالته. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة ١١90‏ من 101١‏ 
فى حكم ترك الواجب النفسى التهيّئى 


وأمًا المقام الثانى: فحيث إِنْ استحقاق العقوبةُ من المسائل العقكه فلابدٌ من ملاحظة أن العقل هل يحكم به فى تركك هذا النوع من 
الواجبات أم لا؟ 

لريب فى حكم العقل باستحقاق العقوبة على تركك الواجبات النفسيةُ الذاتة» كما لا ريب فى حكمه بعدم استحقاقها على تركك 
الواجبات الغيريّة المقدّمةٍ- بناءً على وجوبها- ولأجل ذلك لا يستحقٌ المكلف إلَاعقاباً واحداً على ترك الواجب مطلقاًء سواء لم 
تكن نه قدقة ملك أو كاقع ل عقدئة واحدة أ كير 

وأمَا الفحص الذى سمّى واجباً نفستاء لكن لا لذاته» بل لأجل التهيؤ لواجب آخرء فليس للعقل فيه حكم واضح.؛ لأنّ استحقاق العقوبة 
على تركه يستلزم تحقّق ملاكين عقلئين لاستحقاق العقوبةٌ فى المقام: أحدهما: مخالفة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: /ا” 

الواقع» والآخر: ترك الواجب النفسى التهتيئى وإن لم يكن مقصوداً لذاته. وهو بعيدء فحكم العقل باستحقاق العقوبة على الواجبات 
النفسيّة التهيئية مشكوكك الوجود لو لم نقل بكونه مقطوع العدم. 

والحاصل: أن كون الفحص واجباً نفسياً تهتئياً وإن كان ممكناً بحسب مقام الثبوتء إلَاأنّه لا ملازمة بينه وبين استحقاق العقاب على 
تركه فإنّ العقل لا يحكم به إِلابملاكك مخالفة الواقع» فلا يمكن الالتزام بما ذهب إليه المحمّق الأردبيلى وصاحب المداركك .٠‏ 


القول فى إثبات الواجب النفسى التهبتى 


بل يرد عليهما الإشكال بحسب مقام الإثبات أيضاًء إذ لا دليل عقنًا ولا نقلًا على ثبوت الوجوب النفسى التهّئى فى الشريعة. 

أمَا عدم الدليل العقلى: فلأنٌ الفحص وإن كان واجباً بحسب حكم العقل كما تقدّم[1/ا”]» إلّاأنّه غير ما نحن بصدده هاهناء فإِنّ المراد 
ب «الوجوب النفسى التهتيئى» هو الوجوب الشرعىء فلو دل العقل عليه لكان كاشفاً عنه- ككشفه عن الوجوب الشرعى المتعآق بمقدّمة 
الواجب[590] من طريق الملازمة بينه وبين وجوب ذيها- وأمًا اللزوم العقلى المتعلّق بالفحص فليس محلاً للنزاع هاهناء كما أن اللابدَيَة 
العقلتُِ المتعلقة بمقدّمة الواجب لم تكن مبحوثاً عنها هناكك. 

ولا طريق لكون العقل كاشفاً عن وجوب الفحص شرعاً سيّما مع كونه معنوناً بعنوان النفسية والتهيتية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: ذ/ا” 

وأمَا عدم الدليل النقلى: فلأنَ الآيات والروايات المتناسبة للمقام على طائفتين لا دلالة فيهما على كون الفحص واجباً نفسياً تهتئياً: 
الطائفة الاولى: ما تدلّ على أن التفقّه فى الدين وتعلّم معالمه واجب نفسىء لكن لا دلالة فيها على كون وجوبه لأجل التهيّؤ لواجب 
آخر. 

منها: قوله تعالى: «قلَوْلَا تَفَرَ مِنْ كل ِرقَةُ منْهُمْ طَائِفَةٌ ليتَقَقَهُوا فى الدَّينِ وَلينذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَتِهِمْ عَنَهُم يدرو [ع/]. 

فإنّها تدلٌ على أن «التفقّه فى الدين» واجب كفائى[0/0"]. 1 

ولم يجعل مقدّمةُ لغيره كى يكون وجوبه تهتئياً. 

فإِنَّ قوله: «وَلَِنَذِرُوا قَوْمَهُم» عطف على قوله: الِيتَمَمَهُوا فى الدّين)» فهو فى عرضهه لا من غاياته المتفرّعة عليه» كى يكون «التفقّه فى 
الديق) وانجا فريس لأجله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١1١9,‏ من ١01١‏ 


فكما أنّ «الإنذار» وظيفة نفسيهُ أصلية فكذلك «التفقّه فى الدين» بل هو أولى بذلكك. لأنْ ل «الإنذار» غاية» وهى قوله: لعَلّهُمْ 
يَحْدَّرُونَ؛ دون «التفقّه؛ فهو مطلوب نفسى أصلىء من دون أن يكون فيه شائبة التهتئية أصلًا. 

ومنها: الأخبار الكثيرة الواردة فى فضل العلم والعالم والتفقّه فى الدين» كما عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الكمال كل الكمال التفقّه 
فى الدين؛ والصبر على النائبة» وتقدير المعيشة»[8/2"]. 

فإنّه يدل على أن «التفقّه فى الدين» بنفسه كمال بل هو كل الكمالء فلا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 8/” 

محالة كان مطلوباً نفسياً أصينًا إما وجوباً أو استحباباء كالمستحبات الكثيرة النفسيّة الأصيلة فى الشريعة. 

والحاصل: أن هذا النوع من الأدلّهُ النقلّة تدلٌ على كون الفحص عن التكاليف الشرعيَة والتفقّه فى الا-مور الديتتهُ من المطلوبات 
النفسية الأصلية إمنا وجوباً أو استحبابء من دون أن تكون فيه شائبة التهيتية. 

الطائفة الثانية: ما تدلٌ على أنّ ترك السؤال والفحص لا يكون عذراًء فلو وقع المكلّف فى مخالفة الحكم الواقعى- لأجل الجهل به مع 
تمكنه من العلم به بالفحص والسؤال- لم يكن معذوراً يوم القيامة» بل يستحقٌّ العقاب على ذلكك. 

وفى هذا المعنى أخبار كثيرة بتعابير مختلفة: 

مثل[//ا] ما روى عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام وقد سُثئل عن قول اللَّه: هَللّهِ الْحَةٌ الْبَلَِة [م/] 
فقال: «إِنّ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى أكنتٌ عالماً؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت» 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: /ا/ا” 

وإذاقال: كنت جاهلاء قال له: أفلا تعليت حكن تعمل فنخصمه: فتلكك الكبة البالغة[بخ]. 

وهذه الطائفة من الروايات إرشاد إلى حكم العقل؛ من لزوم الفحص والسؤال والتعلم, لتمامية الحيجة على العبد على فرض ورود البيان 
من قبل المولى؛ ولا تدل على الوجوب النفسىء ولا النفسى التهتئى. 

والحاصل: أنه لا يمكن الا-لتزام بما ذهب إليه المحمّق الأ-ردبيلى وصاحب المداركك رحمهما الله إذ ل دليل على ثبوت الوجوب 
النفسى التهتّئى فى الشريعة» لعدم كون العقل كاشفاً عنه. ولا الروايات دالَهُ عليه. 


حكم عباده الجاهل التارى للفحص 


قد عرفت أن من ترك الفحص يستحقٌ العقوبة على مخالفة الواقع؛ فاعلم هاهنا أيضاً أنه إذا أتى بعمل عبادى مخالف للواقع باستناد 
البراءة الشرعيةُ أو العقليَهُ[ ]#8٠‏ كان باطلًاء فيجب غله الأعاذة أو القغنات فلن شرك فى جزئرة السورة مع لإصئلاة واف نيا فاقدة لباك 
من دون أن يرجع إلىالمنابع لتحصيل العلم بالمسألة إذا كان مجتهداًء ومن دون أن يسأل المجتهد إذا كان مقلّداً- كانت صلاته باطلة 
لكونه جاهلًا مقضراً وأتى بعبادة فاقدة لجزئها بدون مبرّر لذلككء لأنّه لم يكن محقّاً فى إجراء البراءة قبل الفحص. 

إن قلت: فما معنى حديث «لا تعاد)[ ١/5]؟‏ هل لا يعم الجاهل المقصّر؟ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 1/8 

قلت: لو فرض شموله له فذكر الصلاه وجزئية السورة لها إِنّما هو من باب المثال, وإلّا فالبحث يعم سائر العبادات التى لا مجال لحديث 
دلا تعاد) فيها. 

والحاصل: أن القاعده تفتضى بطلادن عبادةٌ الجاهل التاركك للفحص إذا كانت فاقدة لبعض الخصوصيات المعتبرةٌ فيها» مضافاً إلى 
كونه مستحمّاً للعقاب على مخالفة المولى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالائالالا صفحة ١19/‏ من 101١‏ 
حكم الإتمام مكان القصر وكل من الجهر والإخفات مكان الآخر 


ثم إن هاهنا موردين ناقضين للقاعدة ظاهراًء فلابدٌ من حل الإشكال فيهما: 

.]787 إتمام الصلاء فى موضع القصر[‎ -١ 

-١‏ الجهر فى موضع الإخفات وبالعكس. 

فإنْ مقتضى النصّ[”87"] والفتوى فى هذين الموردين ثلاثة امور: 
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أ- صِبْحَهُ هذه الصلاة» وإن صدرت عن الجاهل المقصّر. 

ب- أنه مع ذلك يستحقٌّ العقوبة على ترك القصر فى المورد الأوّلء وعلى تركك الإخفات أو الجهر فى المورد الثانى. 

ج- أنه لا يتمكن من رفع استحقاق العقوبة عنه بوجه من الوجوه أصنًاء حبّى لو صلَّى تماماً فى موضع القصرء أو جهراً فى موضع 
الإخفات أو بالعكس حال كونه جاهلًا مقصّ رأًء ثم صار عالماً بالواقع فى الوقت وأعادها بما يطابقه» لم يكن مفيداً فى رفع استحقاق 
العقوبةٌ عنه. 

ويتوجه الإشكال عليه بحسب ظاهر القواعد: 

فإِنّ العمل المخالف للمأمور به كيف يمكن أن يتَصف بالصبحة؟ مع أن الصححةُ عبارة عن مطابقة المأتيّ به للمأمور به. 

وعلى فرض صححته لماذا يستحق العقوبة؟ 

سلّمناء ولكن لابدّ من القول بترئّبٍ استحقاق العقوبة فى خصوص ما إذا لم يأت بالمأمور به الواقعى إلى آخر الوقتء وأمًا إذا زال 
جهله وأتى به قبل انقضاء الوقت فلا وجه لاستحقاق العقوبة. 

ولقد ذكر وجوه من قبل الأعلام للتفضّى عن الإشكال فى المقام: 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى الجواب عن الإشكال 


الأوّل- وهو أجود ما ذكر فى المسألة-: هو الذى أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله بقوله: 

قلت: إِنْما حكم بالصمحة لأجل اشتمالها على مصلحة تام لازمة الاستيفاء فى نفسها مهمه فى حدّ ذاتهاء وإن كانت دون مصلحة الجهر 
والقصر وإِنْما 
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لم يؤمر بها[8"] لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلكك المصلحة على النحو الأكمل والأتم. 

وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فإِنّها[ة/؟] بلا-فائدة» إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء 
المصلحة التى كانت فى المأمور بهاء ولذا لو أتى بها فى موضع الآخر جهلًا مع تمكنه من التعلم فقد قصَدرء ولو علم بعده وقد وسع 


الوقت. 
فانقدح 01لا سكو من عاذ لقص ترتعكة د قال عاذ الإتمام» ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاهٌ الإخفات» وإن كان الوقت 
باقيً[8]. 
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إن قلت: على هذا يكون كل منهما فى موضع الآخر سبباً لتفوبت الواجب فعلًاء وما هو سبب لتفويت الواجب كذلكك حرام وحرمة 
العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. 
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قلت: ليس سبباً لذلكك. غايته أنّه يكون مضاداً له» وقد حمّقنا فى محله أن الضدٌ وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقف أصلنًا. 

لا يقال: على هذا فلو صلّى تماماً أو صلّى إخفاتاً فى موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما فى موضعهما لكانت صلاته صحيحة 
وإن عوقب على مخالفةٌ الأمر بالقصر أو الجهر. 

فإنّه يقال: لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنّها تكون مشتملةُ على المصلحة ولو مع العلم» لاحتمال اختصاص أن يكون كذلكك فى 
صورةٌ الجهلء ولا بُعد أصلًا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شىء والجهل به كما لا يخفى[17817؛ إنتهى كلامه 
رحمه الله وهو أجود الكلام فى المقام. 


ما أفاده كاشف الغطاء رحمه الله فى التفضى عن الإشكال 


الجواب الثانى: هو ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله من الالتزام بالأمر الترتّبى» وأنّ الواجب على المكلّف هو القصر مئلاء 
وعند العصيان وتركك الصلاهً المقصورة- ولو لجهله عن تقصير بالحكم- يجب عليه الإتمام؛ 
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وسلكك هذا الطريق أيضاً فى مسألة الضدّ فى تصحيح فعل غير الأهمّ من الواجبين إذا ترك المكلّف الامتثال بالأهمّ[88]. هذا حاصل 
ما أفاده رحمه الله فى المقام. 


نقد كلام كاشف الغطاء من قبل الشيخ الأنصارى ٠‏ 


وناقش فيه الشيخ الأعظم رحمه الله بقوله: 
ويرده أنَا لا نعقل الترنّبٍ فى المقامين» وإِنّما يعقل ذلك فيما إذا حدث التكليف الثانى بعد تحمّق معصية الأوّل كمن عصى بتركك 
الصلاء مع الطهارة المائي فكلف لضيق الوقت بالترابيَة[1589؛ إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد كلام كاشف الغطاء من قبل المحقق النائينى رحمهما الله 


لكن استشكل عليه المحقق الناقى رحمه الله بإشكاليق اآخرين بقوله: 

وفيه: أن المقام أجنبيَ عن الخطاب الترتّبى ولا يندرج فى ذلكك البابء لأننّه يعتبر فى الخطاب الترتّبى أن يكون كل من متعلق 
الخطابين واجداً لتمام ما هو الملاك ومناط الحكم بلا قصور لأحدهما فى ذلكء ويكون المانع عن تعلق الأمر بكل منهما هو عدم 
القدره على الجمع بين المتعلقين فى الامتثال؛ لما بين المتعلقين من التضادّء والمقام لا يكون من هذا القبيل» لعدم ثبوت الملاكك فى 
الأمر بكلّ منهما يكون كاشفاً قطعياً عن عدم قيام الملاكك فيهما. 

هذاء مع أَنّه يعتبر فى الخطاب الترتّبى أن يكون خطاب المهمٌ مشروطاً 
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بعصيان خطاب الهم وفى المقام لا يمكن ذلك. إذ لا يعقل أن يخاطب التاركك للقصر بعنوان «العاصى؛ فإنّه لا يلتفت إلى هذا 
العنوان» لجهله بالحكم. ولو التفت إلى عصيانه يخرج عن عنوان الجاهل ولا تصحٌ منه الصلاة التامّة» فلا يندرج المقام فى صغرى 
الترنّب. 

والشيخ قدس سره كأنّه سلم اندراج المقام فى صغرى الترئّبء ومنع عن الكبرى حيث قال: «وفيه أنَا لا نعقل الترنّب)» ولكنّ الحقّ منع 
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الصغرى وتسليم الكبرى» كما أوضحناه فى محلّه[ :]1"4٠‏ إنتهى كلامه رحمه الله. 
نقد ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


ويرد على إشكاله الأؤّل: أن العبادات مسائل تعتديّةُ؛ وتشخيص تحمّق التضادٌ وعدمه بينها إِنّما هو بيد الشارع؛ والصلاة التامّةُ وإن لم 
تكن هذا للمقصورة[91] بحنب الرقتة) لوسحه لكتبهساء إلاأنهما سكن أن سضاذا بحسب جهة اخرى:فإذا أمكن تسق النضاة 
ينهما وكشف عنه الل والفتوي- كنا فى المقام- لم يتمكن المكلت من الجمع بعهساستى فى وسعة الوقت» كما قال المحقق 
الخراساي .رتحمة الل 

فلا فرق بين «الصلاةً» و «الإزالة» وبين «الإتمام» و «القصر» من حيث التضادّ وعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهماء فمن قال بصححة 
«الترنّب» فى تلكك المسألة- كالمحقّق النائينى رحمه الله- فلابدٌ من أن يلتزم بصتحته هاهنا أيضاً. 

وعلى إشكاله الثانى: أنّه مبنى على كون التكليف الترتّبى بنحو الخطاب 
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الشخصىء وأمًا إذا كان بغير الخطابء كما إذا قال: «يجب على المسافر الكذائى صلاه القصر» ثم قال: «وإن عصى الأمر بالقصر لأجل 
الجهل ولو عن تقصير يجب عليه الإتمام» فلم يكن مستحيلاك ضرورة أن المصلَى لا يلتفت- حين الإتيان بالصلاة التائرة- إلى هذين 
الدليلين» وبعد الإتيان بها وارتفاع جهله صار بصدد استعلام أن ما جاء به هل هو صحيح أو فاسدء فالتفت إلى كونه مصداقاً للعنوان 
المذكور فى الدليل الثانى. 

وكذلك ما إذا كان بخطاب عام كأن يقول: «يا أيها المسافرون صلّوا قصراً ثتم يقول: «وإن عصيتم الأمر بالقصر لأجل الجهل ولو عن 
تقصير فصلوا تماماً»» فإنْ هذا أيضاً لا يكون ممتنعاًء لأنّ المصلى لا يلتفت إلى هذين الخطابين العاّين حين الاتيان بالصلاة التامة وإن 
ارتفع جهله بعداً. 


بيان ما هو الحقّ فى نقد القول بالترتّب فى المقام 


لكن يمكن المناقشةُ فى «الترتب» الذى قال به كاشف الغطاء رحمه الله بوجهين آخرين: 

أ- أن دعوى «الترتّب» تستلزم استحقاق عقوبتين فيما إذا خالف المكلف كلا التكليفين» وهذا لا يمكن الاللتزام به فى المقام, فإنّ 
المسافر الذى تركك صلاتى القصر والتمام كلتيهما لا يستحقّ إلاعقوبة واحدة لعدم كونه مكلفاً بأكثر من صلاءٌ واحدة. 

على أنّ الالترام بتعدّد العقاب يستلزم أن يكون الجاهل المقصّدر أسوء حالًا من العالم, فإنّ من علم بوجوب القصر عليه وتركها لا 
يستحقٌّ إلاعقوبة 
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واحدة بالاتفاق» لعدم جريان «الترتّب» فى حقّه بخلاءف الجاهل الذى كلف فرضاً بتكليفين مترئّبين ويستحقٌّ على تركهما عقابين 
اثتيق. 

بخلاف مسألهُ «الإزالة» و «الصلاة» فى باب الضدّء فإنّه يجوز هناكك القول بترتّب استحقاق عقوبتين عند ترك كلا التكليفين. 
والحاصل: أنه لا يمكن القول بالترتّب فى المقام ولو قلنا بإمكانه فى مسألهُ الضدٌ. 

ب- أنّ الأ.مر ب «المهمٌ) فى باب الترئّب معلّق على عصيان الأ.مر ب «الأه», وهذا وإن كان قابلًا للتصوّر فى مسألة الضد إِلَأنَه لا 
يتصوّر فى المقام, فإنّ من دخل المسجد فى وسعة وقت الصلاة والتفت إلى كونه نجساً وجب عليه الإزالة فوراًء فإن تركها فى أوّل 
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زمان إمكانها فقد تحمّق العصيانء فيتوبجه عليه الأمر بالصلاهً بناءَ على القول بالترتّب. 

بخلاف المقام؛ فإنٌ «الأهّ» هاهنا هو «صلاةءً القصر» التى هى من الواجبات الموسّعةء لا الفوريّة؛ ولا يكاد يتحمّق عصيان أمرها إِلابعد 
انقضاء وقتها الذى[97] ينقضى به وقت «المهم) أيضاًء فلا يعقل تعلق الأمر الترتّبى بالصلاة التامرُ على تقدير عصيان الأمر بالصلا 
الصو 

نعمء بناءً على كفايةٌ العزم على عصيان الأمر بالأهم فى تعلق الأمر بالمهم يمكن تصوير الترئّب فى المقام أيضاً. 

والحاصل: أنّه لا يمكن التفضّى عن الإشكال بما التزم به الشيخ المحقّق كاشف الغطاء من الأمر الترنّبىء لامتناع الترنّب فى المقام؛ ولو 
بنينا على إمكانه فى محله الذى هو مسأل الضدٌ. 
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كلام المحقّق العراقى رحمه الله فى المقام 


الخزاب القالة ها أفاده لحت 'الغراقى قددش :سوه فالدزيفي بيات الاشكال قال: 

ولكن يمكن الذبّ عن الإشكال بالالترام بتعدّد المطلوبء بأن يكون الجامع بين القصر والتمام؛ وكذا الجهر والإخفات مشتملًا على 
مرتبة من المصلحة الملزمة» ويكون لخصوصيَةُ القصريّة وكذا الجهريّهُ مصلحة زائدة ملزمة أيضاًء مع كون المأتئ به الفاقد لتلكك 
الخصوصيَةُ من جهة وفائه بمصلحة الجامع المتحمّق فى ضمنه مفوّتاً للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصيةُ القصريّةُ أو الجهريّة» بحيث 
لا يبقى مع استيفائها به مجال لتحصيل المصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية؛ وذلكك أيضاً لا بمناط العلية كى يلزم حرمته وفساده؛ بل 
بمناط المضَادَةٌ بين المصلحتين» ولو من جهةٌ حدّيهما القائمين بالخصوصيات المفردةٌ للطبيعة: فإنّه بهذا البيان يمكن الجمع بين صححة 
المأتيئّ به فى حال الجهل وتماميّته فى الوفاء بالفريضة الفعلةٍة» وبين استحقاق العقوبة على تركك الواجبء حيث إن صِححة المأتىّ به 
وتماميّته إِنّما هو لوفائه بمرتبة من المصلحة الملزمة القائمة بالجامع المتحقّق فى ضمنه وصيرورته بذلكك مأموراً به بمرتبة من الأمر 
المتعلق بالجامع ضمناً. 

وأمَا استحقاق العقاب فهو من جهة تفويته للمصلحة الزائدة القائمة بالخصوصيَةُ القصريّةُ أو الجهريّةُ والإخفاتية[ ”29 إنتهى موضع 
الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
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الفرق بين كلامى المحقّق العراقى والخراسانى ٠‏ 


وهذا وإن كان يقرب من جواب المحقّق الخراسانى رحمه الله المتقدّم نقله من الكفاية. إِلَاأنَهما يفترقان من جهات ثلاث: 

أ- أن المحمّق الخراسانى قال بكون خصوص التمام ذا مصلحة ملزمة: لا الجامع بينه وبين القصرء كما قال به المحمّق العراقى رحمه 
اللّه. 

ب- أن المحقّق الخراسانى قال بعدم إمكان استيفاء المصلحة الزائدة القائمة بالقصر لأجل التضادٌ بينه وبين التمام» ولكنٌ المحمّق 
العراقى قال به لا لذلك, بل لأننّهِ لا يبقى مع استيفاء المصلحة المتحقّقهُ فى الجامع مجال لتحصيل المصلحة الزائدة القائمة 
بالخصوصيِةْ[ 9[ وذلكك لعدم تحمّق التضادٌ بين الطبيعى وفرده. 

ج- أن المحقّق الخراسانى لم يقل بكون الصلاة التائُ مأموراً بهاء بل هى مشتملة على مصلحة ملزمة من دون أن يتعلق أمر بهاء 
والمحمّق العراقى قال بكون الجامع مأموراً به. 
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حول نظريّة المحقّق العراقى رحمه الله 


أقول: صحَحهُ هذا الجواب مبني على صعَحةُ تعلق الأمر بالمطلق والمقدّد كليهماء ولا مانع منه إلَاالقول بتضادً الأحكام الخمسة التكليفية 
والقول بتماثلها فيما إذا كان الحكمان من سنخ واحدء فإنّه كما لا يجوز اجتماع الضدّين» كذلكك لا يجوز اجتماع المثلين. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: //” 

ولكنًا لا نقول بتضاد الأحكام ولا بتماثلها. 

والشاهد على هذا أنه يمكن أن يأمر شخص بفعل شىء وينهى شخص آخر عنه. كما إذا أمر الوالد ولده بقتال العدوٌ ونهته الوالدة 
عنه» مع أنّه لو كان بين الوجوب والحرمة: والأمر والنهى مضَادَّةٌ لامتنع جمعهما فى موضوع واحد ولو بإرادة شخصينء كما أن السواد 
والبياض الذين بينهما مضادَ حقيقَه لا يجتمعان فى جسم واحدء وإن أراد شخص سواده وشخص آخر بياضه؛ فعلم من ذلكك أن 
التضادٌ الحقيقى الفلسفى إِنْما يتحمّق فى الا-مور الواقعةّة» وأمّا الا-مور الاعتبارية التى منها الأحكام الخمسة فلا يتحمّق فيها التضادٌ 
الفلسفى المانع من اجتماعها. 

إن قلت: فما المانع من أن تكون صلاءٌ الجمعة مثلًا واجبة ومحرّمة؟ 

قلت: إِنْما المانع منه عدم إمكان كونها ذات مصلحة ومحبوبة له تعالىوذات مفسدة ومبغوضة له فى آن واحدء لا التضادّ بين الأمر 
والنهى المتعلقين بها. 

فتلخص متا ذكرنا أن ما ذكره المحمّق العراقى رحمه الله فى الجواب عن الإشكال أيضاً[90"] تام لعدم التماثل بين الأمرين المتعلّق 
أحدهما بالجامع بين القصر والتمام» والآخر بخصوص القصر. 

هذا تمام الكلام فى الشبهات الحكميّة» وقد عرفت عدم جريان البراءة فيها قبل الفحص. 


البحث حول الفحص فى الشبهات الموضوعيّة 


فهل الشبهات الموضوعيّة أيضاً كذلكك أم لا؟ 
ولابدٌ من التكلم هاهنا تارةً فى البراءة العقلتهُ» واخرى فى البراءة الشرعتّة: 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7/9 


كلام الإمام الخمينى 
«(ملٌ لله 
فى ذلى 


مرا البراءة العقلٍة- بناءً على جريانها فى الشبهة الموضوعةٍ92[5]-: فسيدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» ذهب إلى عدم 
جريانها قبل الفحصء حيث قال: 

فالحقّ فيها عدم معذوريّةُ الجاهل قبل الفحص عند العقل والعقلاء والوجدان: فلو قال المولى: «أكرم ضيفى» وشكك العبد فى أن زيداً 
ضيفه أو لاء فلايجوز له المساهلة بترك الفحص مع إمكانه» خصوصاً إذا كان رفع الشبهة سهنًا والمشتبه مهماًء وما قرع سمعكك من 
معذوريّةُ الجاهل وقبح عقابه بلا سبب وحبةُ فإنّما هو فيما إذا لم يكن الجهل فى معرض الزوال؛ أو لم يكن العبد مقصٌ راً فى تحصيل 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اهلا من 1١101١‏ 


أغراض مولاه. 

نعم» بعدما استفرغ وسعه لكان لما ذكره من القاعدةٌ مجال. 

وعليه فملاكك صححةٌ العقوبة هو عدم جريان الكبرى العقليَهُ قبل الفحص والبحث[5917]. 

إنتهى كلامه» وهو صحيح متين فى البراءة العقلية. 

وأمنا البراءة الشرعيّةٌ: فتارةً نبحث عنها بالنسبة إلى الشبهات التحريميُّء واخرى بالنسبة إلى الشبهات الوجوية. 


الشبهات التحريميّة وكلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فيها 


أمَا الشبهات التحريميةٌ: فذهب شيخنا الأعظم الأنصارى رحمه الله إلى أنه لا 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "9٠‏ 
إشكال ولا خلاف ظاهراً فى عدم وجوب الفحص فيها[/9]. 


الحق فى المسألة 


أقول: نحن نسلم تحقّق الإجماع فى المقام؛ لاعتمادنا بناقله» وهو الشيخ الأ.عظم, ولكنّه دليل لبى لا إطلاق فيه بل لابدٌ من الأخذ 
بالقدر المتيقّن منه. وهو فى المقام ما إذا كان فى الفحص مشقهُ شديدة, وأمًا إذا كان رفع الشبهة بالفحص سهلًا- كما إذا أراد شرب 
مايع فى دار زيد ولكنه شكك فى أنه ماء أو خمر مع حضور زيد عنده وإمكان رفع الشكك بالسؤال عنه- فلم يعلم تحمّق الإجماع على 
عدم لزوم الفحص هاهنا وجريان «كلّ شىء هو لكك حلال/[99"] قبله. 

نعم» إذا شكك فى الطهارة والنجاسة لا يجب عليه الفحص ولو كان سهلًا بل يجوز إجراء قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه 
السلام: اكل شىء نظيف حتّى تعلم أله قذرء1 8 ؟]ح هما رذ لمكريوك القبهة يدور اللكاى إلى المتكر كر كذا رولاعتي ببوطرية 
تو رشكم فى الديول أو ماءء مع إمكان رفع الشكك بالنظر إليه. 


الشبهات الوجوبيّة وكلام المحقق النائينى رحمه الله فيها 


وأمّرا الشبهات الوجوبتٍة: ففصٌ ل المحقّق النائينى رحمه الله فيها بين ما لو لم يفحص لتركك الواجب غالباً أو دائماً» فيجب الفحص فيه 
كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة» ووجوب الزكاهً المشروط بالنصاب» فمن شكك فى وجوب الحجٌّ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: "94١‏ 

عليه لأجل الشكك فى استطاعته يجب عليه الفحصء ولا يجوز له التمتتكك ب «حديث الرفع» وأمثاله. لأنّه يستلزم تركك الحبّ الواجب 
غالبا لأمنّه قلّما يتف علم الإنسان باستطاعته بدون الفحصء وهكذا مسألة الزكاة ونحوهماء فلو لم يجب الفحص فى هذا النوع من 
الواجبات لكان تشريع وجوبها لغواًء فنعلم أنّبين إيجابها ووجوبالفحص عن تحقّق شرط وجوبها ملازمةٌ عرفيةً. 

وبين[501] غيره من الواجباتء فلا يجب الفحص فيهاء بل يجوز إجراء البراءة بدونه لأنّ قوله عليه السلام: «رفع ما لا يعلمون:[07*] 
مطلق يعم الشبهة الموضوعدَه قبل الفحص وبعده؛ وعدم جواز التمسّ كك به قبل الفحص يحتاج إلى دليل يقدّده» وهو منتفٍ هاهناء 
فنتمشكك بإطلاقه[*0٠8].‏ 

هذا حاصل ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله مع زيادة توضيح منّاك وهو صحيح متين. 

هذا تمام الكلام فى وجوب الفحص وعدمه عند إجراء البراءة» وقد تعرّضنا للبحث فى جميع جوانبه: من البراءة العقلِه والنقلية» فى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نناها! من 101١‏ 


جميع أنواع الشبهة: 

حكمدِة كانت أو موضوعتٍة؛ وجويدة كانت أو تحريميّة خلافاً لسائر الأعلام والمحقّقين» حيث لم يتعررّض كل منهم إلالقطعة من هذا 
البحث الطويل الذيل. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 97 


فى قاعدة «لا ضرر) 
البحث فى قاعدةٌ «لاضرر» 


اشارة 


لاابأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وإن كانت أجنبد عن المباحث الاصولةة» لكونها قاعدة فرعتّة أو حكماً 
حكركا صاذرا عن الماخة التيوية. 

ودعوى اشتراط جريان البراءة بعدم استلزامه الضرر على الغير فاسدة: لأنّ القاعدة حاكمة على الأحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها 
اللي فضلًا عن الثانويّةء فلا يبقى للبحث عن اشتراط البراءة بعدم الضرر مجالء إذ حيث لا يجوز العمل بالطرق والأمارات لو استلزم 
الضرر على الغير لا يجوز العمل بالبراءة بطريق أولى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 90 


الأخبار الوارده حول القاعدة 
اشارة 


ثم إن هذه القاعدة مأخوذة من روايةُ متواترة لفظاء ولو استشكل تواترها اللفظى فلا ينبغى التشكيكك فى تواترها المعنوىء فإنّها مرويّة 
بأسانيد مختلفة موجبة للقطع بصدور مضمونهاء على أن بعضها موثقة. 

وإليكك هذه الروايات: 

-١‏ ما رواه المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة» ونقله عنهم الشيخ الحرّ فى الوسائل» حيث قال: 

محترد بن يعقوبء عن عدّهُ من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد» عن أبيه» عن عبداللّه بن بكيرء عن زرارة عن أبى جعفر عليه 
السلام قال: (إنَ سمرةٌ بن جندب كان له عذق[05*] فى حائط لرجل من الأنصار؛ وكان منزل الأنصارى بباب البستان؛ فكان يمرٌ به 
إن تخلدولة يسكاةن تكلبه الأسارق أن سذاة 6 ذا عاد قاين نسي فواقلنها نات جاء الالشارى إلى وسترل اللدميلن اشاغلةيو الله 
فقكها الله وعيره الشرء شارييل الدوسول اللداضل عله و الف وترم قزل الأصارى وما تتكابرفال ذا آرت النشول فابعاذة: 
فأبى» فلمًا أبى ساومه[00*] حتى بلغ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 948" 

به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع» فقال: لكك بها عذق يمدّ لكك فى الجنّة» فأبى أن يقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله 
للأنصارى: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّهِ لا ضرر ولا ضرار). 

ورواه الصدوق ملسف ١‏ كر وه 


ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله[502]. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحة عزها! من 101١‏ 


هذ روا عر نقذ به نوع الله رن كن كانه شلش ققد 

التسااوواة الكلى فى كنات المعكة من لكلاف عن شل بن امن من تنداره عن العسد ون أن غدذا لمعن امشعن عفن 
أصحابناء عن عبداللّه بن مسكان» عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: «إنّ سمرة بن جندب كان له عذق» وكان طريقه إليه فى 
جوف منزل رجل من الأنصارء فكان يجىء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصارى: فقال له الأنصارى: يا سمرةُ لا تزال تفاجئنا على 
حال لا نحبٌ أن تفاجئنا عليهاء فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن فى طريق وهو طريقى إلى عذقى, قال: فشكا الأنصارى إلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله فأرسل إليه رسول الله فأتاه» فقال له: إِنّ فلاناً قد شكاكك وزعم أنكك تمر عليه وعلى أهله بغير إذنه 
فاسكا ة واعلية ]ذا ردك امفيك » تقال يارسول الله أستاذق قن ظريق إلى عقي فقال :لد وسرك اللدنماى الله عليه و الول خنه 
ولك مكانه عذق فى مكان كذا وكذاء فقال: لا» قال: فلكك اثنان» قال: لا اريد» فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاقء فقال: لاء قال: 
تلك ففر نشل مكان “كذ ركذ اوقا تقال سل عند و لكف سكام دق فى الكل قال لزيد ققال له وسول اللمضدن الث ضلة و 
آله: إنك رجلٌ مضارّء ولا ضرر ولا ضرار على مؤمنء ثم أمر بها 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 91 

رسول الله صلى الله عليه و آله فقلعتء ثم رمى بها إليهه وقال له رسول الله صلى الله عليه و آله: انطلق فاغرسها حيث شئت»[/500]. 
هذه الوواءة فرسيلة كما كرس. 

- ما رواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل» عن أبى عبيدة الحذّاءء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «كان لسمرة 
بن جندب نخلة فى حائط بنى فلا-ن» فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شىء من أهل الرجل يكرهه الرجلء قال: فذهب الرجل إلى 
رشوق اللدهن علدو اله شعكام فقال» اروك الله رن سغرة يدكل عاك يقر اذثى وغل أرسلك الله ذامر ف أن مينادق حل تاغل 
اهل معدرها ]م قارينا الد وموك للد هنك الله طليودو اله كتهان ققال وما سمرة اها و قلاة يكرك وق كسيف غير 
إذنى فترى من أهله ما يكره ذلكك؛ يا سمرةٌ استأذن إذا أنت دخلتء ثم قال رسول الله صلى الله عليه و آله: يسرّكك أن يكون لكك 
علق فى الجلة بتخفكك؟ قال: لك قال: لكك ثلائث قال: ل قال: ما أراكك يا سمرة إلا مضاراء اذهن يا فلان» فاقطعها واضرب بها 
وجهه)[509]. 

الحسن بن زياد الصيقل مع كونه كثير الرواية لا يرى مدحه ولا ذمّه فى كتب الرجال ولكن عمل بروايته» وأبو عبيدة الحذّاء ثقة. 

؟- ما رواه ثقَهُ الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى عن محمّد بن يحيى» عن 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: /9* 

محترد بن الحسين» عن محمد بن عبداللّه بن هلال» عن عقبةُ بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قضى رسول اللَّه صلى الله 
عليه و آله بين أهل المدينة فى مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشىء][ ١٠15؛‏ وقضى صلى الله عليه و آله بين أهل البادية أنه لا يمنع 
فضل ماء ليمنع به فضل كلاءء؛ وقال: لا ضرر ولا ضرار)[ .]5١١‏ 

ه- ما رواه المشايخ الثلاثة ونقله عنهم الشيخ الحرٌ فى «وسائل الشيعة» حيث قال: محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيى؛ عن محمّد 
بن الحسين» عن محمد بن عبداللّه بن هلال» عن عقب بن خالد» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه و آله 
بالشفعةٌ بين الشركاء فى الأرضين والمساكن, وقال: لا ضرر ولا ضرارء وقال: إذا ارّفت الارف[؟١١؟]‏ وحدّت الحدود فلا شفعة). 

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله. 

ورواه الصدوق بإسناده عن عقب بن خالد, وزاد: «ولا شفعة إلالشريكك غير مقاسم؛[81]. 

#- ما فى كتاب إحياء الموات من مستدركك الوسائل عن دعائم الإسلام: 


روينا عن أبى عبدالله عليه السلام أنه سئل عن جدار الرجل وهو سترةُ بينه وبين 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ١١٠١0‏ من 101١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 949 

جاره سقطء فامتنع من بنيانه» قال: «ليس يجبر على ذلكك. إِنّاأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحقٌّ أو بشرط فى أصل 
الملك. ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسكك فى حقّكك إن شئتء قيل له: فإن كان الجدار لم يسقطء ولكنّه هدمه أو أراد 
هدمل | شبرار! عاوه لبر ندند متها ل شنيه قال القع كدو لكد أن ربوول الفط على الناقال: وله عر ول خب اناه 
هدمه كلف أن يبنيه)[١6].‏ 

- ما فى كتاب إحياء الموات من المستدركك أيضاً عن دعائم الإسلام: قال: 

روينا عن أبى عبداللّه عليه السلام عن أبيهء عن آبائه» عن أمير المؤمئين عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: «لا ضرر 
ولاضرار)[ 6١0‏ ). 

8- وما فى كتاب الفرائض والمواريث من الوسائل؛ عن الصدوق رحمه الله أنه قال: 

قال النب صلى الله عليه و آله: «الإسلام يزيد ولا ينقص». 

قال: وقال عليه السلام: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام, فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شبًاً)[2١؟].‏ 

ولابدٌ من ذكر نككتتين حول الرواية: 

الاولى: أنّها وإن كانت مرسلة ظاهراء لكنّ الصدوق حيث أسندها إلىالنبئ صلى الله عليه و آله بقوله: «قال النبئ» مع شدَّهُ احتياطه فى 
إسناد الروايات إلى المعصوم, فهى حبّدِة؛ ولابدّ من العمل بهاء لأنا نقطع بأنّ رواتها كانوا ثقات عند الصدوقء بحيث إِنّه قطع بصدور 
الرواية عن النبىَ صلى الله عليه و آله فقال: «قال النبي» 
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ولم يقل: «روى عن النبى). 

إن قلت: كون الرواءً عنده ثقات لا يستلزم كونهم عندنا أيضاً ثقات. 

قلت: كيف تعتمد على قول النجاشى أو الشيخ أو غيرهما فى توثيق الرواة؟ 

فهكذا لابدٌ من الاعتماد بتوثيق الصدوق رحمه الله» سما هذا النحو من التوثيق الذى يشعر بقطعه بصدور الرواية عن النبى صلى الله 
عليه و آله فلا مجال للاشكال فى سندها. 

الثانية: يمكن أن يكون قوله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شر من تتتمة الرواية» ويحتمل[6117] أن يكون استنتاج الصدوق 
منها. 

وعلى أىّ حالء معناه «أنّ المسلم يرث من الكافر, لأنَّ الإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شرًاً» وهذا أيضاً معنى قوله صلى الله عليه و 
آله: «الإسلام يزيد ولا ينقص». 

9- ما فى كتاب «المعيشة) من الكافى» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن يزيد بن إسحاق شعره عن هارون بن حمزة 
الغنوى» عن أبى عبداللّه عليه السلام فى رجل شهد بعيراً مريضاً وهو يباع؛ فاشتراه رجل بعشرة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 60١‏ 

دراهم» فجاء وأشرك فيه رجنًا بدرهمين بالرأس والجلد. فقضى أن البعير برء» فبلغ ثمنه دنانير» قال: فقال لصاحب الدرهمين: حَُذ 
خمس ما بلغ» فأبى» قال: اريد الرأس والجلد, فقال: «ليس له ذلككء هذا الضرارء وقد اعطى حقّه إذا اعطى الخمس)[818]. 

وقال الشيخ فى «الخلاف» مستدلاً على خيار الغبن: دليلنا ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا ضرر ولا ضرار»[619]. 
وقال ابن زهرة فى باب خيار العيب: ويحتج على المخالف بقوله: «لا ضرر ولا ضرار)[ .]57١‏ 

وَعَن #التذكرة» فى المسألة الاولى من باب خياز الغرق مرسلًا عن الى صلى الله عليه و آلهة 
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«لااضرر ولا ضرار فى الإسلام)[1١57].‏ 

وعن نهاية ابن الأثير: فيه- أى فى الحديث-: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام)[571]. 

وفى مجمع البحرين: وفى حديث الشفعة: «قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والمساكنء وقال: لا 
ضرر ولا ضرار فى الإسلام:[877]. 

عاضو مسقل الخملة ب بعليل رزو رلافيادة بن القزايع نتن كس قل كايا رضن وبرك اللدهن الللاعله و لقال ررقي 
أن لا ضرر ولا ضرار)[87]. 
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ويعلم ممما نقل عن ابن الأثير وأحمد بن حنبل أن الحديث مروىٌ من طرق العامة أيضاً. 

هذه عمدة الأخبار التى تكون مدركاً لقاعدة «لا ضرر)»ء وأعرضنا عن نقل كلها لأجل الاختصارء وبملاحظة هذه الأخبار يحصل لنا 
الوثوق بصدور مدرك القاعدهُ عن المعصوم عليه السلام. 


تحليل أخبار الباب 


فلا ينبغى الشكك فى صدور جملة «لا ضرر ولا ضرار) عن النبى صلى لله عليه و آله إجمانَاء وإن لا نعلم صدور «فى الإسلام» أو «على 
مؤمن» عقيبهاء فإنّا بملاحظة الأخبار نقطع بصدور أصل الجملهُ مع قطع النظر عن خصوصياتها وقيودهاء لأنّها متواترة معنىّ. 

وكنذلكف له ضقن المكديقن انرا عدوت اق اقمع بن ون منعديه لآلا كرضي الروايات المسميلة عن تنه مر راق 
التعليل» فلا يحتمل استقلالها وعدم ارتباطها بالقضة. 

وإِنّْما الإشكال فى موضعين: 

أخدهياة أنها هل عيدوت سئلة أيضاً أم لا؟ 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


ذهت المحقق التائيق وحمه الله[8؟؟] إلى صدورها كذلكك» حيث قال: 
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والظاهر أنه ورد على وجهين: 

الددهها ما من دوق كرقه 3 لا اقضفة و عرق لمهرى حارطة 

وثانيهما: أنه ورد كبرى لصغرى خارجيّة كما فى ذيل قضيّهُ خاصة. 

أمَا الأّل: فقد نقله شيخنا «مدّ ظلّه عن دعائم الإسلام, فقال: فيه خبران مرويّان عن الصادق عليه السلام يتضمّن كل منهما حكاية «لا 
ضرر ولا ضرار» عن النبى صلى الله عليه و آله بلا تعرّض لقَضيِهُ «سمرة» ونحوهاء وفى الوسائل فى باب ثبوت «خيار الغبن» أيضاً نقل 
هاتين الجملتين مع زيادة «على مؤمن» بلا تعرّض لقَضِيَهُ اخرى» ولكن حيث إِنّ بناء صاحب الوسائل على تقطيع الأخبار فالظاهر أن ما 
نقله فى هذا الباب هو الذى نقله فى ذيل قِضِيَهُ «سمرة؛ فى كتاب إحياء الموات. 

وعلى أىّ حال؛ وروده مستقلاً على الظاهر ممما لا إشكال فيه؛ فإن فى نهاية ابن الأثير» والتذكرة؛ والعبارة التى نقلناها عن الوسائل[672] 
ثاقًا عن الصدوق لم يذكر فى ذيل قضْيّةْ[/1579 إنتهى كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 
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أقول: لأ دليل غلى وروده مستقلاء لأنْ ها نقل بحو الاستقلال ظاهرا يمك أن يكون قطعة من قضة وسمرة بن جندف» أو قضة «فضل 
الماء» أو غير ذلكك. 
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ثانيهما: أنها هل صدرت فى ضمن قصّهُ اخرى غير قصّهُ «سمرةٌ بن جندب» أم لا؟ 

ظاهر رواية عقبة بن خالد التى نقلناها تحت الرقم ؟ صدور «لا ضرر ولا ضرار» مرتبطاً بِقِصَهُ «فضل الماء والكلاء» لأجل «الفاء» التى 
تدلّ على التعليل» لكن فى بعض النسخ روى «وقال» بدل «فقال»» وعليه فلا دليل على صدورها مرتبطةٌ بالقضة. 


فى ارتباط حديث «لا ضرر ولا ضرار» بمسألة الشفعة 


وأمَا رواية «الشفعة التى نقلناها تحت الرقم 0 فلا ظهور لها فى ارتباط قوله: «لا ضرر ولا ضرار» بقضّةٌ الشفعة وصدوره تعليلًا لها أصلَاء 
فإنٌَ الرواية خالية عا يدل على التعليل. 

على أن القول بكون الضرر على الشريكك موجباً للشفعة يستلزم فقهاً جديداً وإشكالات متعدّدة فإنّهِ لو كان بمنزلة العلَهُ للحكم لزم 
كونها معادمة ومخضصة: فبلزم من تعليل الشفعة ب الا ضرر ولااضرار: 

أوَلَا: اختصاصها بما إذا كان بيع الشريكك حضته ضرراً على الشريكك الآخرء وهذا لا يقول به أحد. فإِنّهم انُفقوا على ثبوت حقٌّ الشفعة 
للشريككء وإن لم يتضرّر ببيع الشريكك الآخر حصته. 

وثانياً: ثبوت حقٌّ الشفعة للشريكك فى موارد توبجه الضرر إليه من البيع وإن كانت الشركة بين ثلاثة أو أكثر, مع أَنْهم اتُفقوا على 
اختصاص الشفعة بما إذا كانت الشركة بين اثنين» وأنّه لو باع واحد من الشركاء الثلاثة رابعاً حص ته لا يثبت للشريكين الآخرين حقٌّ 
الشفعة. 

وثالثاً: ثبوت حقٌّ الشفعة فى غير البيع من المعاملات أيضاً فيما إذا تضرّر 
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الشريكك الآخر بتلكك المعاملة» ولم يقل به أحد. 

ورابعاً: أن يثبت حقٌّ الشفعة وإن لم يكن شركة فى البين إذا كان البيع موجباً لضرر الجار كما إذا باع زيداً داره وهو فاسق معتاد 
بشرب الخمر وغيره ويؤذى جيرانه» فقضيَةُ كون «لا ضرر ولا ضرار» تعليلًا للشفعة ثبوتها هاهنا أيضاًء فلابدٌ من القول بجواز تملك 
الجار الدان وإعطاثة زيداً ثمنهاء مع أنه لم يقل به أحد. 

وخامساً: أن لا يجوز للرجل بيع داره مثا لو لم يرتض به أهله وكان عدم رضايتهم بحيث يوجب المرض أو الهم الشديدء ولو باع 
فلابدٌ من القول بجواز الفسخ لأهله. فإنّ المرض والهمم ضرر عليهم؛ ولم يقل أحد فى هذا المورد وأمثاله بعدم جواز البيع» ولا بجواز 
الفسخ للأهل على تقدير تحمّقه. 

وسادساً: أن لا يجوز للإنسان إعطاء أكثر أمواله أحد أولاده بهبة أو صلح أو غيرهماء لأنّه ضرر على سائر الأولاد» ولو فعل فلابدٌ من 
القول بجواز الفسخ لهم مع أنّه لم يقل أحد بعدم جواز الإعطاءء ولا بجواز الفسخ لسائر الأولاد على تقدير تحمّق الإعطاء. 

إلى غير ذلكك من الإشكالات التى يوجب الالتزام بها فقهاً جديداً. 

وهذه الا نكالقع ناشنة عن كو العلة ستنية ومتضعية كاذ ص( القول يكوق زلا شور وله ضراو عرهطا بالعقية وعلة وفيا 

أضف إلى ذلكك: أن الضرر الناشئ عن الشركة الثانية يندفع بجواز الفسخ والردّ إلى الشركة الالولى. فلم يجوز له تملك حصة 
الشريكك؟ 
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وبعبارة اخرى: إِنْ لحقٌّ الشفعة مرحلتين: 

أ- تزلزل البيع بجواز فسخه من قبل الشريككء مع قطع النظر برجوع المبيع بعد الفسخ إلى البائع أو إلى الشريكك الفاسخ. 
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ب- رجوع المبيع بالفسخ إلى الشريكك الفاسخ. 

والذى يرتبط ب «لا ضرر ولا ضرار» هو المرحلة الاولىء لا الثانية» لأنّ الضرر المتوسجه من الشركة الثانية إلى الشريكك الأول يندفع 
بمجرّد تزلزل البيع» بجعل الخيار له وإن رجع المبيع إلى البائع وتحمّقت الشركة الاولى؛ فلا مجال لكون قوله صلى الله عليه و آله: «لا 
ضرر ولا ضرار» علَهُ لجواز إرجاع الشريكك الأوّل المبيع إلى نفسه الذى به قوام حقّ الشفعة. 


كلام شيخ الشريعة الاصفهانى رحمه الله فى المسألة 


ولقد أصرّ العلامة شيخ الشريعة الاصفهانى قدس سره بأنّ الحديثين[618] لم يكونا حال صدورهما عن النبى صلى الله عليه و آله 
مذيّلين بحديث «الضرر» وأنّ الجمع بينهما وبينه وقع من الراوى بعد صدور كل فى وقت خاصٌ به. 

وعمدة ما استدل به لهذه الدعوى هو أنه يظهر بعد التروّى والتأمّل التامّ فى الروايات أن الحديث الجامع لأقضية وسرك لد شين از 
عليه و آله فى مواضع مختلفة وموارد متشيَّتَةُ كان معروفاً بين الفريقين؛ أمَا من طرقنا فبرواية عقبهُ بن خالد عن الصادق عليه السلام» 
وأمّا من طرق أهل السنّهُ فبروايةٌ عبادة بن صامت. 

ثغ روى قضايا رسول الله صلى الله عليه و آله عن مسند أحمد برواية عبادة» وبرواياتنا عن أبى عبداللّه عليه السلام ثم قال: 

قد عرفت بما نقلنا مطابقه ما روى من طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عباد من غير زيادة ونقيصة؛ بل بعين تلكك الألفاظ 
غالاء لا الحددفين الأضيرين المزوثين عنذنا زياد قوله: الاضرر ولا شرا وتلكك المطابقة 
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بين الفقرات ممما يؤكد الوثوق بأنّ الأخيرين أيضاً كانا مطابقين لما رواه عبادة» من عدم التذييل بحديث «الضرر). 

وقال أبضا: والذق أعتقده آنها كانت مجتمعة فى رواية عقبهُ بن خالد عن أبى عبداللّه عليه السلام كما فى رواية عبادة بن صامت» 
ِلَاأنْ أئمَهُ الحديث فرّقوها على الأبواب[679]. 

هذا حاصل كلام العلامةُ شيخ الشريعة الاصفهانى رحمه الله. 

والبحق النافس كيه اك ا لدف كرزن قفي ردول اللاتصل اللفاهلية وله سضيعة ف ووانة عون كالك بوتا أضا السديت 
على أبواب الفقه بِأنْ سند الروايات المتعدّدة المنقولةٌ عن عقبهُ بن خالد واحدء وهو «محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن 
قد بن سيد الدن هلول عن عقن زى عانم قيعيظانة وحدة البنعه يعض اننا الوترفياة كلها كاقت ووانة واد وان أئمة 
الحديث قدقوها ووضيعوا كل قضاء فى باب اليتاشب له[ 26 ], 


نقد كلام شيخ الشريعة من قبل الإمام الخمينى 
«مل ظله» 
واستشكل عليه ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) بقوله: 


أقول: نه قدس سره قد نقل من قضايا رسول الله صلى الله عليه و آله من طرق القوم برواية «عبادة» عشرين قضيةُ تقريباه ونقل من 
طرقنا برواية عقبة بن خالد ست أو سبعء اثنتان منهما قضيّهُ الشفعة وعدم منع فضول الماءء وقد تفتحصت فى الأخبار الحاكية لقضايا 
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رسول اللّه صلى الله عليه و آله من طرقناء فوجدت أنّ غالبها غير منقولة برواية عقب بن خالد وهو أيضاً غير متفرّد غالبا فيما نقله. 
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مع ذلك دعوى الوثوق بأنّ قضاياه كانت مجتمعة فى رواية عقب بن خالد, ففرّقوها أثتّه الحديث على الأبواب» فمن راجع الأخبار 
الحاكية لقضايا رسول الله ورأى أن عقب بن خالد لم ينقل إلانادراً من قضاياه ولم يكن فى نقل تلك النوادر متفرّداً غالب يطمئنٌ 
بخلاف ما ادّعى ذلكك المتبتحر» فلو كان لنا مجال واسع لروينا الروايات المتضمّنة لقضايا رسول الله حتّى تجد صدق ما ادّعيناه. 

هذا مع أنه بناءَ على أن يكون التجزية على الأبواب من فعل أثترة الحديث لا معنى لتكرار «لا ضرر» فى ذيل قضيتين» إن عقبة بن 
خالد لم يذكر حينئذٍ تلكك القضيةُ إِلَامِرَهُ واحدة. 

وأمَا ما قيل فى تأييد قوله بأنّ سند الكلينى إلى «عقبةُ) فى جميع القضايا المنقولة منه واحد ففى غاية السقوطء لأنْ الطريق إلى أرباب 
الكتب والا-صول من أصحاب الجوامع قد يكون واحداً وقد يكون متعدّداًء فوحدة طريقهم إلى كتب الرواءً لا تدلٌ على اجتماع 
رواياتهم كما هو واضحء فحينئذٍ بقى الروايتان المذيّلتان بحديث «لا ضرر» فى قالب الإشكال[571]. 

هذا كلام سدنا الاستاذ «مدّ ظله ونِعم الكلام. 

وحاصله: أن رواية «عقبة)» حيث لا تكون جامعة لجميع أقضية رسول الله صلى الله عليه و آله فكيف يمكن قياسها برواية «عبادة» 
الجامعة» وادّعاء مطابقة ألفاظها ثم استنتاج أن قضِيَة «لا ضرر ولا ضرار» كانت قضاءً مستقلاً فى رواية «عقبة) غير مرتبط بقضيّةُ «الشفعة) 
و «عدم منع فضل الماء والكلاء» كما أنّها منقولة بنحو قضاء مستقل فى رواية «عبادة)؟! 

على أن حديث «لا ضرر ولا ضرار» لو لم يرتبط فى الأصل بقضية 
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«الشفعة) و «عدم منع فضل الماء والكلاء» وتحقّق تذييلها به من جهة التقطيع» لم يعقل تكراره؛ فالتكرار دليل على كونهما مذيّلين به 


فى رواية «عقبة). 


بيان ما هو الحق فى المقام 


لكنًا نمنع ارتباطه بهما وكونه عله لهما من جهات اخر ذكرناها آنفاً فراجع. 

على أن «محمّد بن عبداللّه بن هلال» ضعيفء فلا يجوز الاعتماد بخبره فى كون قضِيَةُ «لا ضر ولا ضرار» علَهُ لقضيّةُ «الشفع) و «عدم 
منع فضل الماء والكلاء). 

على أن «لا ضرر ولا ضرار» يلائم الحكم التحريمىء لا التنزيهى» مع أن المشهور قال بكراهة منع فضل الماء والكلاء. لا بحرمته» وبأنّ 
قوله صلى الله عليه و آله: «لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء) حكم تنزيهى لا تحريمى. 

فخظيل_ مها ذكرنا أله ار فى صدور دلا عور ولا هران عن التبع ضك الله غلله و الفولا ويب أيفا فى كون قضة (سمرة بن 
جندب» مذِيْلةُ به» وأمًا صدوره بنحو الاستقلال أو فى ذيل قضيّة اخرى أيضاً فلا دليل عليه. 

إن قلث؛ إن عبادة بن صامث رواه ينو قضاء مستقل. 
قلت: روايته ليست بحمّهُ عندناء لأنّها مرويّةُ بطريق العامّة. 


كلام حول تذييل الحديث بقيد «على مؤمن» أو «فى الإسلام» 
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بقى البحث فى كون قيد «على مؤمن» و «فى الإسلام» من الحديث وعدمه. 

أمَا الأوّل: فلا دليل على صدوره من النبيّ صلى الله عليه و آله فى ذيل «لا ضرر ولا 
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ضرار» لأن روايته مرسلة[6#7] لا اعتبار بها فى إثبات هذا القيد. 

نعم» لولا الإرسال لتقدّمت على الأخبار الخالية عن هذا القيد, لتقدّم «أصالة عدم الزيادة» على «أصالهُ عدم النقيصة)» فى مقام الدوران. 
وأمَا الثانى: فلا اعتماد بما رواه العامة مثل ابن الأثير فى النهايةٌ» من قوله: 

«فى الحديث: لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام؛ فإنْ الأخبار المنقولة بطرق العامة ليست بحيّةُ عندنا. 

وأمَا مرسلة[**©] الصدوق فهى وإن كانت حَبُدَهُ بالتقريب الذى ذكرنا آنفاًء إِلَا أنَا نحتمل أن تكون تلك الزيادة من بعض النشاخ» 
ومنشاً الاشتباه كلمةٌ «فالإسلام» فى جملة «فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا بزيده كاه فان كثيرا ها يتّفقَ للكاتب أن يقع نظره على كلمة. 
فيكتبها مزتين» ثم بعد هذا الاشتباه والتكرار صبحح النسخة بعض من تأحر عته بظنّهء فبدّل «الفاء» ب «فى؛ وغفل عن كونه من قبيل 
الغلط فى التكرار. 

فعلى هذا: لا دليل على صدور قيد «على مؤمن» أو «فى الإسلام» عن النبئ صلى الله عليه و آله فى ذيل حديث «لا ضررا. 


كلام حول مفردات الحديث 


هل «الضرر» و «الضرار» بمعنى واحدء والتكرار للتأكيد. أو بينهما فرق؟ 

وعلى الثانى فهل الفرق ذاتى وجوهرىء أو ما هو بين الثلاثى والمفاعلة؟ 

فيكون «الضرار» بين اثنين دون «الضرر). 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 5١١‏ 

ولابدّ من النظر إلى قول اللغوئين فيهما أُوَلّا ثم إلى موارد استعمالات «الضرار» فى الكتاب والسنَّةُ ثانياً ليتضح الحالء وإن كان 
المعتمد ما استعمل فيه فى الكتاب والسنّف سواء كان مطابقاً لقول أرباب اللغة أم لا. 

ما قول اللغويّين: فإليكك نمازج منه: 

-١‏ ففى الصحاح: الضدٌ: خللاف النفع» وقد ضرّه وضارّه بمعنى» والاسم: 

الضررء ثم قال: والضرار: المضارٌة[57]. 

هذا ظاهر فى كونهما بمعنى واحد من جميع الجهات» ويحتمل أن يكون مراده من قوله: «بمعنى» عدم فرق جوهرى بينهماء وإن كان 
«الضرار» بين اثنين وبمعنى مجازاة ضرر الغير» دون «الضرر) فإنْهِ ابتداء الفعل» ولكنّه خلاف الظاهر, فإِنْ ظاهر كلامه عدم الفرق بينهما 
أصلًا. 

"- وفى القاموس: الضرر: ضدّ النفع. وضارّه يضارّه ضراراًء ثم قال: 

والضرر: سوء الحال, ثم قال: والضرار: الضيق. 

ولا يبعد أن يكون مراده من «سوء الحال» الضرر المالى والجسمىء ومن «الضيق» الضرر الروحى. 

ويؤيّده أنه لو أراد من الأوّل مطلق سوء الحالء ولو كان روحباء ومن الثانى مطلق الضيقء ولو كان مالياً وجسمتاء لم يظهر بينهما فرق» 
وظاهره الفرق بينهما. 

وعلى هذا فكان الفرق بينهما ذاتاً وجوهرئاء وهذا هو الذى يستفاد من القرآن والأحاديث كما سبأتى.[ه"ع] 
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*- وفى المصباح المنير: ضرّه يضرّه من باب قتل إذا فعل به مكروهاًء 
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وأضرٌ به يتعدّى بنفسه ثلاثدأء وبالباء رباعتّاً والاسم: «الضرر»» وقد اطلق على نقص يدخل الأعيان» وضارّه مضارّ وضراراً: بمعنى 
«ضدّه)| 5372 ]. 

وهذا صريح فى كونهما بمعنى واحدء وأنّهِ لا فرق ببنهما أصلًا. 

وقوله: «يتعدّى بنفسه ثلاث أ» وبالباء رباعةٍأ» يعنى لو بقى على كونه ثلائياً مجرّداً لكان متعديّاً بنفسه؛ فيقال: «ضرّه؛ ولو كان من باب 
الإفعال الذى هو على أربعة أحرف لكان لازماً ومحتاجاً لتعديته إلى الباءء بخلاف ما هو الغالب فى باب الإفعال؛ فيقال: «أضرٌ بها ولا 
يقال: «أضرّه). 

؟- وفى النهاية لابن الأثير: فى الحديث: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام)؛ الضرّ: ضدّ النفع» ضرّه يضرّه ضرا وضراراًء وأضرٌ به يضر 
إضراراء فمعنى قوله: ولا ضرر) أى لا يش الرجل أخاه فيتقصه شيثاً من حقف والضرار: 

فعال|/ا*5]. من «الضرً)»: أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه» والضرر: فعل الواحد» والضرار: فعل الاثنين» والضرر: ابتداء 
الفعل» والضرار: 

الجزاء عليه» وقيل: الضرر: ما تضرٌ به صاحبكك وتنتفع به أنت» والضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به وقيل: هما بمعنى» وتكرارهما 
فالفرق بينهما- على ما اخختاره ابن الأثير- أن الضرر: فعل الواحد وابتداء الفعل» والضرار: فعل الاثنين والجزاء عليه من دون أن يكون 
بينهما فرق فى أصل المعنى. 

وقوله: «فمعنى قوله: لا ضرر: أى لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه صريح فى كون «لا» فى الحديث بمعنى النهى؛ مع أن 
المشهور أنه لنفى 
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التيوة لآ للدس: 

وأمًا الآباث والأخبار: فيستفاد منهما أن «الضرار» هو الضرر الاعتقادى والعرضى والروحىء لا الضرر المالى والجسمى الذى هو معنى 
«الضرراء ولا هو بين الاثنين» فى مقابل «الضرر). 
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.]*94[ قال اللّه تعالى: وَالّذِينَ انَحَذُوا ممشجداً ضِرَاراً وكفراً وَتَفْريقاً ين الْمُؤْمِنِينَ‎ -١ 

لا-ريب فى أن المنافقين كانوا بصدد إيجاد الضرر الاعتقادى على المؤمنين والتفريق بينهم وجعلهم فى تزلزل روحى بعمارتهم هذا 
المسجد الذى سمَى فى القرآن ضراراًء ولم يصل إلى المؤمنين ضرر مالى ولا جسمى بعمارةٌ هذا المسجدء ولا أن المؤمنين أضرّوا 
بالمنافقين كى يكون الضرار فى الآيهُ بين الاثنين. 

؟- وقال تعالى أيضا؛ دوَنَا بكر ضرَاراً لِتَعتَدُوا/["6]. 

فى تفسير هذه الآيهُ روايات نذكر إحداهاء وهى: 

ما عن أبى عبداللّه عليه السلام أَنّهِ قال: «لا ينبغى للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقهاء فهذا الضرار الذى 
نهى الله عزّ وجل عنهء إلّاأن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الإمساكك:[580]. 

فالمراد من «الضرار» فى الآيهُ أن يراجع الرجل زوجته المطلقة؛ لا بقصد الإمساك. بل بقصد أن يطلقها ويراجعها ثانياً ويجعلها فى 
معرض الطلاق 
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الثالث الذى يحرم فيه المراجعة» أو الطلاق التاسع الموجب لتحريمها عليه أبداً. 

ولريب فى أن هذا ضرر روحىء لا ضرر مالى ولا جسمى. فإِنّ الرجل إِنّما يجعلها بهذا العمل فى الاضطراب وتشويش الخاطر. 

ولا ريب أيضاً فى عدم كونه بين الاثنين» ولا جزاءً على ضررء لأنّه لم يتضرّر من قبل المرأة أصلًا. 

"- وقال أيضاً: «لَانَضَارَ وَالِدَةُ بوَلَّدِهَا وَلَا مَؤْلُودٌ لَهُ يوَلَدِ[1]. 

وفيه تفسيران: 

أ- لا يضارٌ الأب الام بنزع الولد عنهاء ولا تضارٌ الام الأب فلا ترضعه|[ 581]. 

ب- ما روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «لا ينبغى للرجل أن يمتنع من جماع المرأة» فيضارٌ بها إذا كان لها ولد مرضعء ويقول 
لها: لا أقربكك. فإِنّى أخاف عليك الحبل فتقتلى[557] ولدىء وكذلك المرأه لا يحل لها أن تمتنع على الرجلء فتقول: إِنّى أخاف أن 
أحبلء فأقتل[ | ولدى» وهذه المضَارةُ فى الجماع على الرجل والمرأة)[ه5*]. الحديث. 

ونحوه ما روى عن أبى الصباح الكنانى» عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول الله عرّ وجلّ: «لَانَضَارٌَ وَالِدَةُ َلَدِهَا وَلَا مَوْلُوٌ 
َه بوَلَدِهِ فقال: «كانت المراضع مما تدفع إحداهنّ الرجل إذا أراد الجماع؛ تقول: لا أدعكك. إِنّى أخاف 
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أن أحبل فأقتل ولدى هذا الذى ارضعه؛ وكان الرجل تدعوه المرأة» فيقول: 

عاق أن اجامكة قافنا ولدض» شدعهاء قاذ يجاقعهاء فنهى الله عر وجل عن ذلكفه أن يضاق الرعجل المرأة والجرةة الرجل 82 ] 
وعلى أ حال لا يكون «الضرار» فى الآبةُ بين الاثنين: لأنّه إن كان من قبل المرأة لا يتوسجه إليها من قبل الرجل ضرر أصنًاء وإن كان 
العكس فالعكت» سواء قلنا بالتفسير الأول» أو الثاتى »ولا يكو أبضا سعى الضرر المالن أو الجسسنء لاللاعلن التشنير الأول: تضييق 
روحى إما على المرأة بنزع الرجل ولدها عنهاء وإمّا على الرجل بعدم إرضاع المرأة يا ولا ريب فى أن هذا يرتبط بالعاطفة؛ لا المال 
أو النفسء وعلى الثانى: تضبيق يرتبط بإطفاء الغريزة الشهويّة إِمَا عليها بأن لا يجامعها الرجلء وإمّا عليه بامتناعها عنه. 

وهاهنا آيات اخر استعمل فيها أيضاً «الضرار» الذى هو مفاعلةٌ الضرر[/61]. 

فاتتضح من الآيات والروايات وكلام بعض أرباب اللغة[88؟] أن غالب موارد استعمال «الضرار» وتصاريفه هو التضييق وإيصال 
المكروه والحرج والتكلت وأمقالهاء كما أن الشائع فى الضرر والضرٌ والإضرار هو استعمالها فى المال والنفسء فبينهما تفاوت معنوى» 
فلا يكون «لا ضرار» فى الحديث تأكيداً ل «لا ضرر). 
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والضرر الواصل إلى الأنصارى فى قِضَهُ سمرة بن جندب أيضاً لم يكن مربوطاً بالمال أو النفسء بل أوقعه سمرة فى اضطراب روحى 
بدخوله فى الدار من غير استيذان واطلاعه على أهله؛ ولم يضرّه الأنصارى حتّى يكون بين الاثنين أو جزاءً عليه» ومع ذلكك قال صلى 
الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار). 

إن قلت: هذا لا يدل على كون عمل سمرة داخلًا فى «الضرار» إذ يمكن دخوله فى «الضرر)» نعم؛ لو اكتفى صلى الله عليه و آله عقيب 
القِصَهُ ب ١لا‏ ضرار» لعلم كون عمله «ضراراً» ولكنّه صلى الله عليه و آله حيث قال: «لا ضرر ولا ضرار» فالدخول فى كل منهما محتمل؛ 
فلم يثبت انحصار «الضرر» بالضرر المالى والنفسىء لاحتمال شموله لقصَهُ سمرة مع الأنصارىء وإِنّما هى تضييق روحىء ولم يثبت 
أيضاً انحصار «الضرار» بغيرهماء لاحتمال كونه فى الحديث بمعنى الضرر المالى أو الجسمىء ولا عدم كونه بين الاثنين» لاحتمال 
كونه فى الحديث بين الاثنين. 

قلت : له يكرة عدا فر ذاعلا فى اقرللة ولا عسرو بل فى قولهة رلا غوان» لألد صل الل غليهى لقال على ماق النوملة ركف 
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رجل مضارّء ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ولم يقل: «إنْكك رجل ضارً) حتّى يصلح لدخول عمله فى «لا ضررا. 
وأيضاً قال صلى الله عليه و آله على ما فى رواية أبى عبيدة الحذّاء: «ما أراكك يا سمرة إِلَا مضاراً ولم يقل: ١إِلَا‏ ضارًً». 


البحث حول مفاد الجملة التركيبيّة 


قد عرفت أن المستفاد من كلام ابن الأثير أن «لا» فى الحديث للنهى؛ حيث قال: «فمعنى قوله: لا ضررء أى لا يضرٌ الرجل أخاه فينقصه 
شيئاً من حقّه والضرار: فعال من الضرّء أى لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليها. 
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وفيه: أن الأمر والنهى يختضان بالفعل» وكل من الضرر والضرار اسم[1*89 ولا يمكن النهى عن الاسمء وتفسيرهما بالفعل- كما فعله- 
تحكم. 

فلا يكون «لا) للنهى؛ بل لنفى الجنس كما عليه المشهور. 

وحينئذٍ فهل يمكن إرادةٌ الحقيقة من الجملة أم لا؟ 


كلام الشيخ الأنصارى رحمه اللّه فى المقام 


قال الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله: لا يمكن إرادة الحقيقة منهاء إذ لا يمكن إنكار وجود الضرر فى الإسلام, فلابدٌ من إرادة 
المجازء وهو نفى تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرّع حكماً يلزم منه ضرر على أحدء تكليفتاً كان أو وضعياًء فلزوم البيع مع الغبن 
حكم يلزم منه ضرر على المغبون, فينتفى بالخبر» وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك؛ وكذلكك وجوب الوضوء على من لا 
يجد الماء تاشن كتبرء وكذلك سلطنة المالكق غلى الدهول إلى 'عذقه وإباسعه له من دوت انكيذان من الأتضارى [ +128 إنتهي 
موضع الحاجةُ من كلامه. 

أقزل: هذا الاستعمال ]فا أن يكن من فيل قا لسكب مقام المبيهه فإن الزن والشراز ميضيائة عن الحكم الضروي المنقن تحقيفة: 
أو من باب المجاز فى الحذفء. فلابدٌ من تقدير شىء مناسب قبل الضرر والضرار[ 158١‏ أو من قبيل الحقيقة الادّعائرِة التى قال بها 
المكاك فى الالنشارة جافصك بعر بايا فى البجال العرين يفنا 
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ما أفاده المحق النائينى والعراقى والحائرى رحمهم الله 


وذهب الأعلا.م الثلاثة: النائينى والعراقى والحائرى «قدّس الله أسرارهم؛ إلى أنه لا تجوّز ولا ادّعاء فى قوله صلى الله عليه و آله: «لا 
ضرر ولا ضرار»» بل اريد منه معناه الحقيقى بلا عناية ومسامحة[581]» وكلّ منهم ذكر له وجهاً. لكنّها[؟8؟] متقاربة» فنذكر ما ذكره 
المحمّق النائينى رحمه الله لأجل كونه أت وأطولء فإن أجبنا عنه ظهر حال الوجهين الآخرين الذين ذكرهما العراقى والحائرى رحمهما 
اللّه. 

وحيث إن النائينى رحمه الله ذكر لتقريب ما اختاره مقدّمات عديدة طويلة مله نذكر أهمّها- وهو اثنان- مع رعايةُ الاختصار وحذف 
الزوائك. 

الأوّل: أن حال «لا ضرر ولا ضرار» حال «رفع عن امّتى تسعة)[585] بعينه» ولا وجه للقول بالتجوّز وتقدير المضاف فى حديث «الرفع» 
إلاعلى القول بكون قوله: «رفع» فى مقام الإخبار عن عالم التكوين المستازم للكذب لو اريد المعنى الحقيقى» ونحن لا نقول به بل 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزاناا من ١01١‏ 


نقول بكونه فى مقام الإنشاء فى عالم التشريع. 

وعلى هذا فالمرفوع فى بعض فقرات الحديث نفس العنوان المأخوذ فيه. مثل «ما لا يعلمون» لو اريد من الموصول الأحكام, فإنٌ معناه 
«رفع الأحكام التى لا يعلمونها؛ مثل حرمة شرب التتنء ولا ريب فى كون هذا حقيقةٌ بلا تجوّز وادّعاء أصَّاء فإِنّه صلى الله عليه و آله 
فى مقام رفع الأحكام الواقعيَةُ عن الجاهل بها 
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حقيقةٌ لكن فى الظاهرء إذ الحكم الواقعى- الذى يشتركك فيه العالم والجاهل- لا يمككن أن يرفع لأجل الجهل. 

وفى بعضها آثار العنوان المأخوذ فيه» مثل «رفع النسيان» فَإِنًا لو قلنا بكون «النسيان» هاهنا بمعنى المنسى فالمرفوع آثاره» مثل الصلاه 
المنسيِة فى الوقت المرفوع أثرها فرضاًء وهو القضاء[ هه؟]. 

ففى هذا القسم وإن كان المرفوع آثار العنوان» لكن رفع الآثار فى مقام التشريع يساوق رفع نفس الموضوع ذى الأثر حقيقةٌ» ولم يكن 
مثل الامور التكويتيةُ التى لا ترفع برفع آثارها تكويناً. 

فالحاصل: أن حديث «الرفع» استعمل فى جميع فقراته بنحو الحقيقة بلا اّعاء وتقدير أصلّاء لأنّه فى مقام الإنشاء فى عالم التشريع, لا 
فى مقام الإخبار عن التكويتيات» وهذا أيضاً حال قوله: «لا ضرر ولا ضرارا بعينه. 

الثانى: أن الجمل على ثلاثة أقسام: بعضها متمحض فى الإنشاءء؛ مثل الأمر والنهى؛ فإن قال المولى: «أكرم زيداً) أو «لا تكرم عمراً لا 
بحل الاغيان أضلد 

وبعضها متمحض فى الإخبار» وهو فيما إذا كان الموضوع جامداً غير مصدّر ب «لا' و«ليس» ونحوهماء ولم يكن المحمول من 
الإيقاعات», مثل «زيد قائم» فهذه الجملة متمخضة فى الإخبار ولا يمكن إرادة الإنشاء منها أصنًا. واحترز بعدم كون المحمول من 
الإيقاعات من مثل «الوطى فى العدَّهُ رجوع)». وهذا المثال وإن لا يخلو من الإشكال, لكن ذكرناه لمجرّد توضيح مقصوده. والمناقشة 
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فى المثال ليست من دأب المحضّلين. 

وبعضها ذو وجهين: أى يمكن إرادة كل من الإنشاء والإخبار منه» مثل «يعيد» فإِنّه كثيراً ما استعمل فى مقام الإنشاء» كقوله عليه 
السلام: «يعيد صلاته)[889] فإنّه يكون بمعنى «يجب عليه إعاده صلاته)» وكثيراً ما استعمل فى الإخبار أيضاًء فنك إذا سألت 
صديقكك عن فعل زيدء فقال: «يعيد صلاته) فلا ريب فى كونه للإخبار» ومثل «بعت» فإناستعملته بقصد الإيجاب وقلت: «بعتكك كتابى 
هذا بعشرة دراهم) فلاريب فى كونه للانشاء؛ وإن استعملته فى جواب السائل الذى قال: «أين كتابكك؟) وقلت: «بعت كتابى» فلا ريب 
فى كونه للإخبار. 

ثم قال رحمه الله: وليس صعَحَةُ تعدّد الاستعمال بسبب الوضعء إذ الوضع لم يكن متعدّداء بل بحسب مدلول السياقء فإنَّ سياق الكلام 
تارةً يقتضى الإنشاءء واخرى يقتضى الإخبارء كما هو واضح من المثالين المتقدّم ذكرهما آنفاً. 

وإذا كان صِححهُ تعدّد الاستعمال بحسب مدلول السياق لا بحسب الوضع فلا مانع من أن يراد من جمله واحدهٌ فى استعمال واحد كلا 
المعبية- أق الاتقاء والأخباز معا- بالنسبة إلى المواره المتعددة والمضاديق المخطلدة كأن يراد فرضا من قزل صلى الله غليه و آله: 
«لا ضرر ولا ضرار» النفى والنهى معاًء لكنّ النفى بالنسبة إلى بعض المصاديق والنهى بالنسبة إلى بعض آخر. 


نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى معنى حديث «لا ضرر» 


إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أنه رحمه الله بعد ذكرهما وذكر ما لم ننقله من المقدّمات قال: أصوب الوجوه أن المنفيّ فى قوله 
صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار) هو 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 7١‏ 

الحكم الضررىء ويكون الاستعمال مع ذلكك بنحو الحقيقة من دون تجوّز وادّعاء. 

لا يقال: هذا لا يتصوّر إِلَافِى الأفعال التى لها عنوانان أحدهما سبب مولّمد للآخرء كالضرب المعنون بنفس عنوان «الضرب» وعنوان 
(العبرر و السعي عن فقن كله الأفعال كفن لحف الطواتيم ينارق فلن الآخر سقيقل لالوملاعا كزان عم بشت بوانت فا ذا قل درل 
ضرر) يشمل نفى الضرب حقيقةٌ وهذا نفى بسيط» هذا فى التكويتيات. 

وأمًا فى التشريعتيات: فلا يتصوّر هذا المعنى, إذ لا يمكن توجيه النفى إلىالضرر وإرادهُ الحكم الضررى بلا تجوّز وادّعاءء لأنَّ النفى 
فيها وإن كان بحسب الظاهر نفياً بسيطاً إلَاأَنهِ نفى تركيبى واقعاء وهو مجاز. 

فإله يقال: يمكن تصور ماذكرت فى التشريعيات أبضاء ما فى الأحكام الوضعيةُ فلأنٌ الحكم بلزوم البيع الغبنى مثلًا المستفاد من 
إطلاق قوله تعالى: 

«أَوْقُوا بِالْعُقَودِِ[81؟] عنوان لعمل الشارع؛ و «الضرر» عنوان ثانٍ له متولّد من الأوّلء وأمَا فى الأحكام التكليفة فلن إيجاب الوضوء 
مثا على كل من امر بالصلاة المستفاد من إطلاق قوله تعالى: افَاغْسِلُوا وُجُوهَكعْ وَأَبْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقٍ وَامسحوا برْءُوسِكم وَأَرْجَلَكُمْ 
إن الكغبين,[504] عنوان لعمل الشارع؛ و «الضرر» المتوججه إلى بعض باستغمال الناه غتوان آخر' لهت لد عن الأول قتف الفدور 
بالحديث نفى للحكم الوضعى والتكليفى حقيقةٌ. 

إن قلت: بين الأحكام الوضعيةُ والتكليفيَة فرق» وهو أن الحكم بلزوم البيع 
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الغبنى مثلًا مستلزم للضرر من دون توسّط أمر آخرء وأمَا إيجاب الوضوء فلا يستلزم الضرر مباشرةً بل بتوسّط إرادة التوضّى وإيجاده 
فى الخارج. والشاهد على هذا أنه لو لم يرده أو أراد ولكن لم يتوص خارجاً لم يتوبجه إليه ضرر ولو حكم الشارع بوجوب الوضوء 
عليه» فما ذكرت يجرى فى الوضعيّات دون التكليفيّات. 

قلت: نعم» ولكن هذا الفرق لا يوجب جريان ما ذكرنا فى الأوّل دون الثانى لأنْ الواسطتين مقهورتان لتكليف الشارعء ألا ترى أنّه لو 
لم يكن تكليف الشارع بوجوب الوضوء لم يتحمّق إرادة ولا توض أصِلَاء فلا إشكال فى أنّ الضرر معلول لَعلّهُ العلل» وهى يجاب 
الوضوس 

وليست نسبة الحكم إلى الضرر نسبة المعدّ إلى ما حصل عقيب العلّهُ التامرة حتّى يقال: إن المعدٌ أضعف ما كان دخينًا فى تحقّق 
المعلول» فالارتباط بين الحكم والضرر ارتباط ضعيف لا يصيحح كون الاستعمال بنحو الحقيقة فى المقام. 

بل النسبةُ بينهما هى النسبة بين العلَهُ والمعلول» فلا إشكال فى تصحيحها كون الاستعمال بنحو الحقيقة. 

وأيضاً ليست النسبة بينهما كالنسبة الواقعة بين «حركة اليد؛ و «حركة المفتاح» حتّى يقال: كما لا يجوز استعمال حركة المفتاح وإرادةٌ 
حركة اليد إِنَا مجازاًء فكذلك لا يجوز فى المقام نفى الضرر وإرادهٌ الحكم إِلّاكذلك. 

بل النسبة بينهما كنسبة «الضرب» و «الإيلام» لأنّهما عنوانان لشىء واحد وهو فعل الشارع» كما أن للضرب والإيلام وجوداً واحداً» وهو 
فعل زيد مثلّه بخلاف حركة اليد وحركة المفتاح اللتين لكل منهما وجود مستقل عن الآخرء 
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ولا يكون كلتاهما عنوانين لشىء واحدء فكما أن نفى الإيلام وإراده نفى الضرب لا يكون مجازاء فكذلك نفى الضرر وإرادة نفى 
الحكم الضررىء لأنّ لهما أيضاً وجوداً واحداً مثلهما بلا فرقء إِلَاأْنَ أحدهما من التكويتيات, والآخر من التشريعتّات[509]. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى توجيه كون الاستعمال فى حديث «لا ضرر» بنحو الحقيقة. 
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نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 

وفى كلامه مواقع للنظر: 

كون الإسناد مجازيًاً فى حديث «الرفع » 


الأّل: ما ذكره فى المقدّمة الاولى: من أنّ رفع آثار الشىء فى مقام التشريع يساوق رفع نفس ذلكك الشىء حقيقةً. 

وذلك لأنّ المجاز على قسمين: مجاز فى الكلمة» ومجاز فى الإسناد. والقائل بالتجوّز فى حديث الرفع يقول بالثانى, لا الأوّلء فإنّه 
ذهب إلى أن كلمة «رفع» فى فقرهُ «رفع ما استكرهوا عليه؛ مثلًا استعملت فى معناها الحقيقى» وكذلك كلمة «ما استكرهوا عليه؛ لكن 
إسناد الرفع إليه مجازء إذ المرفوع فى الحقيقة آثار العمل المستكره عليه لا نفسه. وهذا لا يمكن إنكاره؛ لأنَّ أحد مصاديق الموصول 
شرب الخمر عن إكراه» وهو أمر تكوينى موجود فى الخارج ولا يمكن رفعه تشريعاً بل المرفوع فى مقام التشريع حقيقةً هو آثاره 
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من الحرمة والحدّء لا نفس شرب الخمر المستكره عليه كما أن المنفيّ فى قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: «يا أشباه الرجال ولا 
رجال»1٠62]‏ هو آثار الرجوليَةُ من الغيره والشجاعة والمقاومة أمام العدوّء وتوجيه النفى إلى نفس رجولتيتهم لا يكون إِلّامجازاً. 
والحاصل: أن إسناد الرفع إلى «ما استكرهوا عليه)- مع أن المرفوع واقعاً هو آثاره- لا يكون إِنّامجازاً وكون المتكلّم فى مقام التشريع 
لا يوجب كون الاستعمال بنحو الحقيقة» إذ الشارع بما هو شارع لا يقدر على رفع أمر موجود تكوينى. 


تعدد الوضع فى الجمل المشتركة بين الإنشاء والإخبار 


القائى: .ما ذكره فى المقدمة الثانبة: من أنه لاد يكون اسعمال بعت وأمكاله قن الأنشاء ثارة وق الأخبار اخرزى مرمطا بالوضع. بل 
بمداليل السياق. 

فإِنّ كلّ واحد من «بعت» و «بعناا و «يعيد) ونظائرها مركب من المادّة والهيئة» فمادّة «بعت» هو «البيع»؛ ولا إشكال فى كونه موضوعاً 
للمعنى المصدرى الذى يشترك فيه جميع مشتقاته. 

إِنّما الإشكال فى أن هيئته هل هى موضوعة أم لا؟ الظاهر بل المقطوع هو الأول كيف يمكن أن تكون هيئةُ كل من مشتقّات «البيع» 
موضوعة لمعنىء إِلَا هيئة المتكلم وحده ومع الغير من فعل الماضى؟! هل يمكن الالتزام بأنّ هيئة المتكلم مهملة؛ لكن يعرف المراد 
كبا تسدونةالساق! 

فالأمر 'ذائر بين كزتها موضوغة لكل من الأتقاء والأخياره قتارة وضعت 
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ل «بعت» الإنشائى. واخرى ل «بعت» الإخبارى» وبين كونها موضوعة للجامع بينهماء وهو مفهوم «بعت» مع قطع النظر عن صدوره فى 
مقام الإخبار أو الإنشاء. 

لكنّ الحقٌّ هو الأوّل حسب تحقيقاتنا فى وضع الحروف وما يلحق بهاء فنا قلنا هناكك بكون الوضع فى الحروف عاتاً والموضوع له 
خاضًاًء خلافاً لما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من كون الموضوع له فيها- كالوضع- عاقاً. 

والهيئات مما يلحق بالحروف فى هذه الجهة؛ فالموضوع له فيها أيضاً لابدّ من أن يكون خاصّاً وجزئيا مع أن الجامع بين شيئين لا 
يكون إِلَاكليً» فلا يمكن أن يكون الجامع بين الإخبار والإنشاء ممما وضعت له هيئة «بعت» فى المقام. 


فتعين الأموّلء وهو كون «بعت» موضوعاً للإخبار تارم وللإنشاء اخرى» مع حفظ كون الوضع عاتاً والموضوع له خاصًاً فى كل منهماء 
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فإذا أراد الواضع وضعه للإخبار تصوّر مفهوم «بعت» الإخبارى, لكن وض عه لمصاديقه الواقعةة الخارجتّة» وهى قول زيد فى مقام 
الإخبار عن بيع داره: «بعت دارى أمنين) وقول عمرو فى مقام الإخبار عن بيع كتابه: «بعت كتابى يوم الجمعة» وسائر موارد استعماله فى 
مقام الإخبار» وكذلك الإنشاء» أعنى أن الواضع إذا أراد وضعه للإنشاء تصوّر مفهوم «بعت» الإنشائى» لكن وضعه لمصاديقه الواقعية 
الخارجية» وأمثلته واضحة. 

فالقول بيكون استعمال «بعت» وأمثاله فى الإنشاء والإخبار غير مرتبط بالوضع أملات كبااهي اله اقلق الناقيق ريحيه اللات قير 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 678 


منع كون الحكم الضررى عله للضرر 


الثالث: ما ذهب إليه: من أن الضرر معلول للحكم الضررىء ولو كان تكليفياً. لأنّ الواسطة- وهى الإطاعة- مقهورة ومعلولة للحكم؛ 
فالضرر مستب عن الحكم الضررىء وإن كان بينهما واسطة. 

قاد ويه ادن أراد من كون الحكم الضررى عله للإطاعة: العليةُ التامّة» فبطلانه واضح. لأنّه يستلزم عدم فور خفنا فتن ابعل 
أصلاء إذ تخلف المعلول عن عليه الثائة متحال. 

وإن أراد: العلَدِهُ الناقصة, فهو أيضاً باطلء لأنّ الوجدان قاض بأنّ الإطاعة معلولة لتصوّر المكلف أمر المولى» وتصوّره الثواب المترتّب 
على إيجاد المأمور به» والعقاب المترتّب على تركه. والنمياة معلول لتوانيه وجرأته على المولىء إما لرجاء عفوه؛ أو استخفاف عقابه» 
أو غير ذلك لا أن الأمر والتكليف سبب ناقص للإطاعة والمطيع يكمّله والعاصى يمنع عن تأثيره. 

نعم» هو موضوع للإطاعة والعصيانء لأنّه لو لم يكن لم يتحمّق إطاعة ولا عصيان أصلَاء وهذا القدر من الارتباط لا يكفى فى العلَي 
وإِلّا لكان نفس المولى أيضاً عله لأنّه لو لم يكن لم يأمرء فلم يتحمّق إطاعة ولا عصيان. 

بل هذا القدر من الارتباط أضعف من ارتباط المعدٌّ بالنسبة إلى المعلولء لأنْ المعدّ يعين السبب فى التأثير بإيجاد شرائطه ورفع موانعه» 
بخلاف الحكم الصادر من المولىء فإنّه لم يكن دخيلًا فى تحقّق الإطاعة أصلًا. 


مجازيَةُ إطلاق أحد العنوانين المتّحدين فى الوجود على الآخر 


الرابع: ما أفاده: من أن العنوانين إذا اتّحدا فى الوجود- كالضرب والإيلام- طلق ااهل الاير يحت . 
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فإِنَّ انّحاد العنوانين فى الوجود لا يستلزم الاتحاد فى مفهومهماء مع أن مسألة الحقيقة والمجاز مرتبطة باستعمال اللفظ فى مفهومه وفى 
ولو كان الاتحاد فى الوجود مصيححاً لإطلا.ق أحد اللفظين على الآختر حَقيقَةٌ لجاز إطلاق «الانساة» وإرادة «الضائحكق» ذلك 
لكونهما متّحدين وجوداً دائماء مع أنّه لا يجوز قطعاًء ألا ترى أن تفسير قوله تعالى: «لَيِسَ لنت انٍ ِل ما سَعى)[١62]‏ بقولكك: 
«ليس للضاحكك[827] إِلّاماسعى» كاذب وخطأ؟ 

وأيقا لى كان الاتعاة فى الرتعردد ول أخانات كدلكهه لاق إطلاق تنكل «الضيالةةووارادة (التصبي عقتف لالساد هما جردا أجاناء 
مع أن بطلانه واضحء ألا ترى أنْ تفسير قوله عليه السلام: «الصلاة معراج المؤمن»[87] بقولكك: «الغصب معراج المؤمن» مضحكك غير 
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قاذ يوسب الاتساد فى الوندره ميضة إطلاق أنحد التواين على الأكخر سقيقة واد كانا قي ين داكا أو اانا 

وأمَا قوله رحمه الله فى طىّ كلامه: «وأمًا مثل القتل أو الإيلام المترنّب على الضرب فإطلاق أحدهما على الآخر شائع متعارف)[؟82] 
فجوابه أن الإطلاق والاستعمال أعمٌ من الحقيقة» فلا يثبت به مدّعاه. 

وبالجملة: لا يمكن القول بالحقيقة فى حديث «لا ضررا. 
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القول فى كيفيّة المجاز فى الحديث 


فلابدٌ من القول بالمجازء إمّا بنحو الحقيقة الادّعائية أو إطلاق المسئب على السببء أو بنحو المجاز فى الحذف. فينبغى البحث فى أن 


أى وجه من هذه الوجوه الثلاثة صحوح. 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى توجيه الحقيقة الادعائية فى الحديث 


ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى الأوّل حيث قال: الظاهر أن يكون «لا) لنفى الحقيقة كما هو الأصل فى هذا التركيب» لكن نفى 
الحقيقة ثارةً يكون بنحو الحقيقة: مثل «لا رجل فى الدار» واخرى بنحو الادّعاء كنايةٌ عن نفى الآثارء كما هو الظاهر من مثل «لا صلاةٌ 
لجار المسجد إِلَّافى المسجد)[ه82] و «يا أشباه الرجال ولا رجال:[528] فالمنفيَ فى هذين الخبرين نفس «الصلاة» و «الرجال» لكن 
الغناك جاه كرش الآفاي لذ ل أكرن الصالةة فى الندا هرانا قدي إلى الله بالموقة الكائئة لجار التسيعة اينيك مقا كار 
المترثّبةُ على الصلاةء وهى كونها «معراج المؤمن» و «قربان كل تقىّ) و «ناهية عن الفحشاء والمنكر» بالمرتبة الكاملة» والرجال الذين 
يدون من الحرب وققال العدز أيضا لوا علدا اقثاو السرقةامق الرس: وهى الشجاعة والشهامة والمقاومة أمام العدوٌ ونحوها. 
فالمنفيٌَ هو نفس الصلاهُ والرجال» لكن ادّعاءً بملاكك فقدان الآثار. 

إتاقلعة ما الفرق ين فى الآثار جار ونقى ذيها الأعاء سلاكها 
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وكناية عنها؟ 

قلت: الفرق بينهما أنّ الثانى آكد من الأوّل وأنسب بالبلاغة» فإنّ قضيةُ البلاغة فى الكلام هو إرادة نفى الحقيقة ادّعاءً لا نفى الحكم 
والصفة كما لا يخفىء ونفى الحقيقة ادّعاءً بلحاظ الحكم أو الصفةٌ غير نفى أحدهما ابتداءً مجازاً فى التقدير أو فى الكلمة مما لا 
يخفى على من له معرفةٌ بالبلاغة[/21ع]. 

هذا محصّل كلامه رحمه الله مع توضيح منا. 

وزاد على ذلكك فى حاشيته على الرسائل: أن قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» مثل أن يقال: «لا قمار ولا سرقةٌ ولا أكل 
أموال الناس بالباطل فى الإسلام)/[/52]. 


نقد كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 

أقول: كلخمه قدس سره بالسبة إلى الخبرنة: بلاصلاة لجار المسجد إلاقى المستجدة ونيا أشباه الرجال ولا رجال من لكثدا ل 
ينطبق على المقام؛ إذ لا أثر للضرر حتّى يكون نفى الحقيقةُ بلحاظه. 

نعم. لو قيل: ١لا‏ وضوء ضررياًا و الا بيع غبتاً» وأمثال ذلكك مما له أثر شرعى, لأمكن القول بكون لاء النفى متوججهاً إلى نفس مدخوله 
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بنحو الحقيقة الادّعائدة بلحاظ نفى أثره» وهو فى المثال الأوّل «الوجوب» وفى المثال الثانى «اللزوم»» وأا نفس الضرر فليس موضوعاً 
لأثر حتّى يتوج إليه النفى بلحاظ نفيه فلا يصحح القول بالحقيقة الادّعائيُ فيما نحن فيه. 
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وكذلكف القول بالميجاز بعلاقة 5ك الميهي وإراةة الشحة إذ لم يكن الحكم الضررى سبباً للضررء كما عرفت[6894] آنفاً فى الجواب 
الثالث عن كلام المحمّق النائينى رحمه الله. 


البحث حول كون المقام من قبيل المجاز فى الحذف 


وأما المجاز فى الحذف: فتقريره أن المنفيَ كل حكم يرتبط بالضررء وإن كان هذا الارتباط من قبيل المعدّء بل أضعف منه فالتقدير 
الا حكم مرتبطاً بالضرر ولا حكم مرتبطاً بالضرار»» فوجوب الوضوء الضررى ولزوم البيع الغبنى مثأما منفة ان لأنّهما يكونان منشأ 
للضرر. 


الإشكال فى المقام بلزوم تخصيص الأكثر 


واورد عليه بأنْ فى الإسلام أحكاماً ضررية تكليفية ووضعنة ولا يمكة شمول الحديث لهاء مثل وجوب الخمسء والركاق والجهادة 
والحكم بالضمان إذا أتلف مال الغير» بل إذا تلف من غير إفراط وتفريط فيما إذا كانت يده عدواترة» والحكم بكون تلف المبيع قبل 
قبضه من مال بايعه- مع أنّه لا شكك فى أن الحكم بانفساخ البيع بمجرّد تلف المبيع فى يد البائع من دون إفراط وتفريط وبكون التلف 
من ماله لا يكون إِلَاضرريَا فِن البايع يتضرّر من ناحية هذا الحكم- والحكم بعدم مالك الخمر والخنزير وحرمة التجارة بهما مع أن 
فيهما منافع كثيرة للناس» والحكم بإجراء الحدود والتعزيرات؛ وغير ذلكك من الأحكام الضرريّةُ التى لا يمكن نفيها بحديث «لا ضررا. 
وتخصيص الحديث بها يستلزم تخصيص الأكثر وهو مستهجن. 
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كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى حل الإشكال 


وأجاب الشيخ الأعظم قدس سره عنه بأنّ تخصيص الأكثر على قسمين: 

أ- أن يكون الإخراج بعنوان عام جامع للأفراد الخارجة» نحو «أكرم الناس» و «لا تكرم الفسّاق). 

ب- أن لا يكون كذلكك. بل كان كلّ فرد خارجاً بعنوان خاصٌء كما إذا قال: «أكرم العلماء؛ وكان كلهم خمسين مثلاء ثم أخرج منه 
زيداً وعمراً و ... 

حتّى لا يبقى تحته إلاعشرون؛ والمستهجن من تخصيص الأكثر هو هذا القسم الثانى. لا الأوّل. 

إن قلت: ما الجامع بين هذه الأحكام الكثيرة الخارجة عن تحت حديث «لا ضرر» فى المقام؟ 

قلت: لا يلزم العلم بالجامع تفصينًاء فإنّا إذا لاحظنا حديث الضرر وخروج هذه الأحكام الضرريّة الكثيرة عن تحته نعلم إجمانًا أن فوقها 
عونا اما تطامعا لهاء وهذا كافٍ فى صححهُ تخصيص الأكثر وعدم استهجانه[ .]517٠‏ 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله فى الجواب عن الإشكال. 


مناقشة المحقق النائينى فيما أجاب به الشيخ الأنصارى ٠‏ 
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واستشكل المحمّق النائينى رحمه الله فى هذا الجواب, ثم أجاب عن الإشكال بوجه آخر. 

أمَا إشكاله على الشيخ فهو مشتمل على ممقَدَّمهُ ونتيجة: 

فقال: إن العمومات على قسمين: قسم يرد على الأفراد الخارجِيَةُ؛ وقسم 
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يرد على الأفراد المقدّر وجودها الذى يعبّر عنه بالقضيهُ الحقيقيهُ» والملاكك فى الخارجيّةُ ورود الحكم على كل شخص شخص من 
الأفراد ابتداءً بلا جامع بينها بحسب الملاكك. وإِنّما الجامع بينها دخولها تحت لفظ واحد وصحَحَةٌ إيرادها فى قالب واحد» مثل كل من 
كان فى المحبس محكوم بالإعدام)[١/ا15.‏ فإِنْ شمول العام لبعضهم بملاكك النفاق» ولبعضهم الآخر بملاكك الزنا المحصنة ولبعضهم 
الثالث بملاك القتلء وهكذاء والملاكك فى القضِيَُ الحقيقةه أن يرد الحكم على الطبيعة» وبلحاظ انطباقها على الأفراد يشمل الحكم 
للأفراد» فلا نظر فى الحقيقيَهُ إلى الأفراد. مثل «يجوز الاقتداء بكلّ عادل). 


فالعامَ الموجود فى القضايا الخارجةٍة لا يكون إِلَاجامعاً لفظياً بين أفراده» بخلاف العام الموجود فى القضايا الحقيقتَك إن جامع معنوى 
وأقتى: 
هذا بالنسبة إلى العام. 


ثم إن التخصيص الوارد على القضايا الحقيقيَةُ على قسمين: قسم يوجب التصرّف فى كبرى[ 7ا6] الحكمء وهو إذا كان الإخراج بعنوان 
واحدء وقسم يوجب التصرّف فى كلَدِهُ الكبرى[577]؛ وهو إذا كان التخصيص بملاكات عديدة. فإذا قال: «أكرم كل عالم) فإن 
خصٌ صه بقوله: «لا تكرم الف اق من العلماء» كان من قبيل الأوّلء وكان حاصل الدليلين: «أكرم كل عالم غير فاسق»» وإن خصضصه 
بقوله: «لا تكرم زيداً العالم» و «لا تكرم عمراً العالم» وهكذاء كان 
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من قبيل الثانى. 

وأمرا التخصيص المتوجه إلى القضية الخارجدٍه فيكون مضيقاً لدائرة الأداهً وكلَتِه الكبرى دائماًء ولا يمكن هاهنا أن يكون الإخراج 
تقييداً لمدخول «كل» ولنفس الكبرى. 

فإن كان الإخراج تضيبيقاً لدائرة الكبرى- وهو القسم الأول من تخصيص القضِيةُ الحقيقتة- لم يكن مستهجنتاًء ولو كان الخارج أكثر 
أفراد العاءّ» وإن كان تضبيقاً لدائرة كليِهُ الكبرى- وهو القسم الثانى من تخصيص القضِيةُ الحقيقي والتخصيص المتوجه إلى القضية 
الخارجية- كان مستهجناً إذا استلزم تخصيص الأكثر. 

وتفصيل ذلكك راجع إلى باب العام والخاصٌء وإجماله: أن العام من جهة المدخول نظير المطلق» أى توسعة المدخول وتضييقه إِنّما 
هما بمقدّمات الحكمة لأنَّ أداةُ العموم وضعت لكلَيَهُ الكبرى وأمَا الكبرى ما هى؟ فليست الأداة موضوعة لتعيينها. فكل ما اريد من 
المدخول فالأداهً دالَّهُ على عمومه. فالعامم من هذه الجهة نظير المطلق» وإن كان بينهما فرق فى إحراز كون المتكلّم بصدد البيان, فإنّه 
يحرز فى باب المطلق بقرينة الحال؛ بخلاف باب العامٌ» فإنّه يحرز بنفس الأداةء فالتخصيص لو كان من قبيل العناوين فهو موجب 
لتقييد المدخولء كما لو قيل: «أكرم العالم العادل». أو قيل بالدليل المنفصل: «لا تكرم فسّاقهم»» فإنّ موضوع الحكم يصير مقوداً 
بالعدالة» ويصير عنوان العامٌ أحد جزئى الموضوعء والجزء الآخر هو القيد الناشئ من التخصيصء ولذا لا يجوز التمسّكك بالعامٌ فى 
الشبهة المصداقية, لأنّ عنوان العامٌ ليس هو تمام الموضوع للحكم, وأمَا لو كان أفرادياً فلو علم أنْ خروج هذه الأفراد بجامع واحد فهو 
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أيضاً موجب للتصرّف فى الكبرىء ولو لم يعلم فهو موجب للتصرّف فى الأداة» أى فى كليَهُ الكبرى من دون تصرّف فى مدخولهاء أى 
فى الكبرى, هذا فى القضايا الحقيقةّة» وأمَا التخصيص الوارد فى القضايا الخارجِيَهُ فحيث إِنّ الأفراد لا جامع بينها فلا كبرى فى البين 
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حتّى يرد التخصيص عليهاء فلا محالة يرجع إلى أداة العموم؛ فلو خرج أفراد كثيرة من قوله: «كل من كان فى المحبس محكوم 
بالإعدام» يصير التخصيص مستهجتاً. 

وحيث إن قاعدة «لا ضرر» من قبيل العمومات الواردةٌ على الأفراد الخارجية» فإِنٌ المنفيّ هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة فى 
الخارج؛ فكثرة الخارج أيضاً مستهجن. ولو كان الإ-خراج بعنوان واحد, وبالجملة: فى القضايا الخارجِدَة لا فرق بين كثرة الإخراج 
وكثرة الخارجء فما أفاده الشيخ الأنصارى قدس سره فى المقام لا يرفع الإشكال[876]. 

هذا ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله رداً على كلام الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله. 


نقد ما استشكل به المحقق النائينى على كلام الشيخ الأعظم ٠‏ 


ويرد عليه أنّا لا نسلّم الفرق الذى ذكره فى المقدّمة بين القضايا الحقيقيِة والخارجية» وهو شمول العام أفراده فى الاولى بملاكك واحده 
وفى النائية بملاكات متعدّدة) إذ لا فرق بيتهما عتدثا إلافى سعة الأولى وضيق الثانيق فَإنٌ القضايا الحقيقية ذات أفراد محقّقة الوجود 
ومقدّرة الوجود, بخلاف القضايا الخارجية التى تختصٌ بما هو محقّق الوجود من الأفراد. 

على أن الفرق المذكور- على فرض تسليمه- يقتضى كون حديث الضرر 
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قضيةُ حقيقيَهُ لا خارجية إذ شموله للأحكام الضرريّة- سواء كانت تكليفية أو وضعيّة- لا يكون إِلابملاك واحد, وهو «الضرر» ألا 
ترى أَنّه ينفى وجوب الوضوء الضررى لأجل كونه ضرريَا ولزوم البيع الغبنى أيضاً لذلكك. 

فالحديث لا يكون قضيَهُ خارجية حتّى يكون إخراج أكثر أفرادها مستهجناًء بل قضيةُ حقيقتة ولا استهجان عند هذا المحمّق الكبير فى 
تخصيص أكثر أفرادها إذا كان التخصيص بعنوان واحدء والشيخ رحمه الله ادّعى كونه بعنوان واحد, وإن لم نعرفه تفصيلّك فلا يرد عليه 
الاشكال. 


الح فى مناقشة كلام الشيخ رحمه الله 


نعمء يرد عليه إشكال آخرء وهو أَنّه لا فرق عرفاً فى استهجان تخصيص الأكثر بين كونه بعنوان واحد جامع للأفراد الخارجة وبين كونه 
بعناوين متعدّدة» ألا ترى أن الوجدان حاكم باستهجان قول المولى: «لا- تكرم غير المراجع من الروحائئين» عقيب قوله: «أكرم كل 
روحانى» مع كون التخصيص بعنوان واحد؟ 

نعمء لو قال: «أكرم كل روحانى مرجع' فلا استهجان فيه لكنّه خارج عمّا نحن فيه لأنّ القيد فيه متتصلء ولا إشكال فى عدم استهجان 
تخصيص الأكثر إذا كان المخصّ ص متّصلًاء لأنَا قلنا فى مبحث العامٌ والخاصٌ بعدم كونه مخصصاً واقعاًء والتعبير بالتخصيص فيه تعبير 
مسامحى. 

وحاصل البحث إلى هنا: أن الإشكال بقى على حاله» لعدم تماميّةُ ما أفاده الشيخ رحمه الله فى حله. 
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جواب المحقق النائينى رحمه الله عن الإشكال 


ثم أجاب المحمّق النائينى رحمه الله عنه بوجهين آخرين: 
الأوّل: أن حديث «لا ضرر» حاكم على أَدلَّهُ الأحكام المجعولة التى تارةً تكون ضرريةُء واخرى لا تكون كذلكك وناظر عليها على 
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وجه التخصيص [15/0: مثل دليل وجوب الوضوء ولزوم البيع» ولا يمكن أن يكون حاكماً على دليل وجوب الزكاءً والخمس وغيرهما 
من الأحكام الضرريّةُ التى يكون طبعها ضرراًء إذ لم تكن هذه الأحكام على قسمين: ضررى وغير ضررى حتّى تكون أدلّتها محكومة 
لحديث الضرر» بل هى ضرريّةُ دائماً وفى جميع الموارد. 

وبالجملة: لسان حديث الضرر لسان الحكومة على وجه التخصيص. فيكون ناظراً إلى أدلَة الأحكام التى تكون ضرريةُ أحياناًء وأمًا 
بالنسبة إلى أدلّةُ الأحكام التى تكون طبعها ضرريّةُ فهو معارض لهاء لا حاكم عليها. 

الثانى: أنَا لا نسلّم تخصيص الأكثر فى المقام, لأنَّ غالب ما ذكره من الأحكام وادّعى خروجها عن تحت الحديث تخصيصاً لا يكون 
ضرريّاء فلم يكن داخًا فيه من أوّل الأمر. 

فإِنّ الحكم بالضمان المستفاد من قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» لم يكن ضرربّاء لأنّ تأدية المتلف المثل أو القيمة إلى 
صاحب المال تكون جبراً للمتآّفء لا ضرراً على المتيف: وهكذا الحكم بلزوم إعطاء الدية فى القتل خطأء أو عمداً مع اختيار أولياء 
المقتول الدية» لم يكن ضررياًء لأنّ القتل مستند إلى القاتل» فلابدٌ له من جبرانه. 

وكذلكك الحكم بوجوب الزكاهً والخمسء إذ أربابهما شركاء المالكك فى المال 
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المتعلق لهماء وأداء سهم الشريكك من المال المشترك فيه لا يكون ضرراً كما هو واضحء وهكذا الموارد الاخر. 

نعم» بعض الأحكام يكون ضرريّاً ومخصّ صاً لحديث الضرر- مثل الجهاد والحجّ- لكن تخصيصه بها لا يستلزم تخصيص الأكثر, لأنْها 
قليله[/]. هذا حاصل كلامه قدس سره. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى الجواب عن الإشكال 


واستشكل سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله» على جوابه الثانى بوجهين: 

أ- أن بعض الأحكام التى أنكر كونها ضرريّةُ يكون ضرربَا مثل الحكم بالضمان فى الإتلاف إذا كان عن غفلة؛ كما إذا كان نائماً 
وأتلف مال الغير بتحريكك رجله من دون التفات وشعوره نعم؛ إذا كان الإتلاف عن علم وعمد والتفات فالحكم بالضمان لم يكن 
ضرررّاً» والحكم بوجوب الزكاة والخمس أيضاً ضررىء لأنّ أدائهما وإن كان لأجل الشركة ومن موارد تسليم مال الغير إليه» لكن 
جحل أرنانيما شر كاه السالكف فى المال يكر وسكا ضدواء لآأذ رأ البال كان للالككهوازدياده أيضا تحلق سله هن دون أن 
يكوة أزيابه الزكاة والكين شركاء قن راس المال أو فى العمل فق أبن ساء الشتركة؟! 

وبعبارة اخرى: فى باب الزكاة مثلًا حكمان للشارع: أحدهما: الحكم بِأنَّ الفقراء مثلًا شركاء المالكك إذا بلغ المال إلى النصاب. والثانى: 
الحكم بأنّه يجب عليه أداء سهمهم, وهو العشر أو نصف العشرء والحكم الثانى وإن لم يكن 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: /7© 

ضررياء لكنّ الأول ضررى بلا ريب» وهكذا فى باب الخمس. 

فقوله رحمه الله: «غالب ما ذكره من الأحكام وادّعى خروجها عن تحت الحديث تخصيصاً لا يكون ضرريَاء فلم يكن داخلًا فيه من 
أوّل الأمر» غير تام بل موارد التخصيص كثيرة جدّاً بحيث يتحقّق تخصيص الأكثر وهو قبيح. 

ب- أن الاستهجان فى المقام لا يتوقف على تخصيص الأكثر, لآنّ الحديث ورد فى مقام الامتنان» وما كان كذلكك لسانه آب عن 
التخصيصء كما أن قاعدة «الحرج» المستفادة من قوله تعالى: «مَا جَعَلَ عَليكمْ فى الدّين مِنْ حرّج)[/57] آبية عن التخصيص» لكونها 
واردةٌ فى مقام الامتنان» وهكذا حديث «الرفع» وغير ذلكك من الآيات والروايات الواردة لأجل 54 والامتنان على الامّهُ. 


فإنكار تخصيص الأ-كثر فيما نحن فيه لا يجدى فى دفع الإشكالء إذ التخصيص فى الجملة ولو كان مورداً واحداً مستهجن فى 
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المقام[8/؟]. 

هذا ما أفاده سيدنا الاستاذ «مدّ ظلّه مع توضيحاتناء مستشكنًا على المحقّق النائينى رحمه الله ولكن كلا الوجهين- كما لاحظت- 
يرتبطان بجوابه الثانى. 

وجوابه الأول عن الإشكال أيضاً غير تاء» بل كرّ على ما فرّء لأنّ كون حديث الضرر معارضاً لأدلَهُ الأحكام التى يكون طبعها ضررياً 
يستلزم تخصيصه بهاء إذ التعارض هاهنا لا يكون إِلَامن قبيل تعارض العام والخاصٌ[78؟] لأمنّ حديث الا ضرر ينفى كلّ حكم 
ضررىء ودليل وجوب الزكاة مثلًا يثبت حكماً ضررياً واحداً» فلابدٌ من تخصيص 
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الحو ويه 

وبالجملة: كون الحديث معارضاً لأدلّةُ الأحكام التى طبعها ضررى لا حاكماً عليها لا يرفع إشكال تخصيص الأكثرء بل يثبته. 

وذكر فى معنى الحديث احتمالان آخران: 


هل المنفى بالحديث خصوص الضرر غير المتدارى؟ 


الأوّل: ما نقله الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله عن بعض الفحول: من أن المنفيّ هو الضرر غير المتدارككء فيكون «لا ضرر) كناية 
عن لزوم تداركه» ومصيحح دعوى نفى الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التداركك. فينزٌل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم؛ 
ويقال: «لا ضرر ولا ضرار»» فإذا حكم الشارع بأنَ الغاصب يضمن المال المغصوب بالمثل أو القيمة إذا تلف فالضرر المتوجّه إلى 
اي ا ا ا ا ا ال ل 
ينزّل منزلة العدم» بل لم يتحقّق ضرر أصلًَاء فإنّ الضرر إِنّما يكون فيما إذا لم يجبر» فلا إشكال فى نفى ماهيةُ الضرر حقيقةً 

وجعله الشيخ الأعظم أردء الاحتمالاءت» وأجاب عنه بأنْ الضرر ينعدم بنفس التداركك خارجا- الذى هو قعل 5 والبائع فى 
المثالين- لا بالحكم به من قبل الشارع. والحكم به لا يستلزمه خارجاًء إذ يمكن أن يخالفه من عليه التدارك, فكيف يصحٌُ نفى هويّة 
الضرر غير المتداركك حقيقةً مع كونه موجوداً تكويناً[ ٠58]؟‏ 
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كلام شيخ الشريعة الاصفهانى فى حديث «لا ضرر» 


الثانى: ما اختاره شيخ الشريعة الاصفهانى: فق أد العراء به التي عق العكوره أن لذ حوره اذ يضم روحلا وس انلق لكقيق 
أذهان العرف الفارغةُ عن الشبهات العلميّةٌ إلَاإليه. 

وقد أثلاة أن إزادة التو من هذ الر كني كتير فن الآبائعه والرواياث: 

منها: قوله تعالى: «قَلَا رَقَتَّ وَلَا فمُوقٌ وَلَا جَدَالَ فى الْحح)[581]. ومنها قوله صلى الله عليه و آله: «لا سبق[585] إِلَافى خفٌ[588] أو 
حافر أو نصل)[58]. 

ومنها: قوله صلى الله عليه و آله: «لا غش بين المسلمين»[580]. 

إلى غير ذلكك من الآيات والروايات. 

وثانياً: أن الحديث مذيّل ب «على مؤمن» فيما نقل مرسلًا عن زرارة؛ ولا يناسبه نفى الأحكام الضرريّة» كوجوب الوضوء الضررى 
ولزوم البيع الغبنى, لأنْ نفى الأحكام الضرريّة لا يختصٌ بالمؤمنء فلابدٌ من القول بكونه للنهى 
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وثالثاً: أن قوله صلى الله عليه و آله فى قضيهُ سمرة: «إنّكك رجل مضارٌ ولا ضرر ولا ضرار» بمنزلة الصغرى والكبرىء فلو اريد التحريم 
كان معناه «إِنُكك رجل مضارٌ والمضارّهُ حرام» وهو المناسب لتلكك الصغرىء ولو اريد نفى الحكم الضررى 
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كان معناه «إنّكك رجلٌ مضارٌ والحكم الموجب للضرر منفى» أو الحكم المجعول منفيّ فى صورة الضرر» ولا أظنّ بالأذهان المستقيمة 
ارتضائه. 

ورابعاً: أن قول أثمَةُ اللغهُ ومهرة أهل اللسان[88؟] حول الحديث موافق للنهى الذى ذهبنا إليه. 

ثم قال: وليعلم أن المدّعى أن حديث الضرر يراد به إفادة النهى عنه» سواء كان باستعمال التركيب فى النهى ابتداءً» أو أنه استعمل فى 
معناه الحقيقى» وهو النفى» ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهى- إلى أن قال-: فالمدّعى أن الحديث يراد به إفادة النهى لا نفى الحكم 
الضررىء ولا نفى الحكم المجعول للموضوعات عنهاء ولا يتفاوت فى هذا المدّعى أن استعمال النفى فى النهى بأىّ وجه؛ وربما كانت 
دغرى الاستمدال فن معتى النقى مَقدّمَة للاتشال إلى طلب التركك أدخل فى إثبات المدتعي ني له كجه سيفز ما يمتشكل فى 
المعنى الأوّل من أنّه تجوّز لا يصار إليه[51]. 

هذا حاصل ما أفاده شيخ الشريعة الاصفهانى رحمه الله. 

والحديث على ما ذهب إليه صدر لجعل حكم من الأحكام الأَوَلدُِ وهو تحريم الإضرار بالغير» فلا يكون قاعدة فقهِيَهُ وحكماً ثانويا 
ناظراً إلى الأحكام الأوَلتَهُ المستلزمة للضرر أحياناً. 

والإنصاف أن ماأفاده رحمه الله أرجحالاحتمالات المتقدّمة وأقرب إلى ما ستحمّقه. 


نقد كلام شيخ الشريعة 


ولكن مع ذلكك يرد عليه أوَلَا: أن استعمال هذا التركيب فى النهى وإن كان كثيراً إلَاأنّ استعماله فى النفى لم يكن قليلّه بل أكثر 
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منه[584]» فاستعماله وإرادهٌ النهى مع كونه شائعاً ليس بحدٌّ يكون ظاهراً فيه. 

وثانياً: كما أن نفى الأحكام الضرريّةُ لا يختصٌ بالمؤمن كذ لكك حرمة الإضرار بالغير أيضاً لا تختصٌ به إذ لا يجوز الإضرار بالكافر 
الذقى أيضا ايكون تديل الحدية شبد هل مزمن دللا عن إرادة النيى عق الشرر. 

وثالثاً: إن اريد بهذا المعنى أن كلمة «لا) لاء النهى» ولكنّها دخلت على الاسم فهو واضح البطلان. لأنّ النهى لا يتعلق إلَابالفعل» وإن 
اريد به آنْها لاء النفى ولكن اريد بها النهى فلا يمكن بنحو الحقيقة؛ إذ كون استعمال لاء النفى فى النهى حقيقةٌ غير معقولء وأمَا كونه 
بنحو المجاز فلا يصار إليه فى مثل هذا الحديث كما اعترف به فى آخر كلامه. 


نظريَةُ الإمام الخمينى 
«مل ظله» 
فى المسألة 


وذهب سيدا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) إلى أن قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» يفيد النهى عن الضررء لكن لا 
بمعتى كونه نهياً من قبل الله وإنّما أخبر به الرسول صلى الله عليه و آله كما اخختاره شيخ الشريعة وبحمه الله. 
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بل بمعنى النهى السلطانى والحكم المولوى وقد صدر عنه صلى الله عليه و آله بما أنه سائس المَلَهُ وقائدها ورئيس المَلَهُ وأميرها. 


وتوضيح ذلكك يحتاج إلى ذكر مقدّمتين: 
شؤون رسول الله صلى الله عليه و آله 


الأوك أن لرسزلاللتفين الله كلمو الد فر 
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أحدها: النبوٌهُ والرسالة؛ أى تبليغ الأحكام الإلهيه من الأحكام الوضعية والتكليفية» حتّى أرش الخدش. 

وثاتيها؛ مقام السلطنة والرياسة والسياسة؛ لأنْه صلى الله عليه و آله مسلطان من قبل الل تعالى» والامَهُ رعتته» وهو سائس البلاد ورئيس 
العباد. وهذا المقام غير مقام الرسالة والتبليغ» نه بما أنه مغ ورسول من اللّه ليس له أمرٌ ولا نهىء ولو أمر أو نهى فى أحكام الل 
تعالى لا يكون إِلَاإرشاداً إلى أمر الله ونهيه» ولو خالف المكلف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللَّهه بل مخالفة الله تعالى لأنّ رسول 
الل صلى الله عليه و آله ليس بالنسبةُ إلى أوامر الله ونواهيه ذا أمر ونهى» بل هو مبلُغ ورسول ومخبر عنه تعالى: كما أن أوامر الأثمة 
عليهم السلام ونواهيهم فى أحكام الله لكف ولبيعك أوامر البن والاقة عليه وعليهم الصلاهٌ والسلام» من هذه البحية الاكأوامر 
الفقهاء مقلّديهم» فقول الفقيه لمقلّده: «اغسل ثوبكك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه) كقول النبى والأثمّةُ عليهم السلام من حيث إِنّه إرشاد 
إلىالحكم الأل جو لس متقالفة هذا الأخر لامحالدة لف للاسخالقة الر ل والراضة والفقه 

وأمَا إذا أمر رسول الله أو نهى بما أنه سلطان وسائس يجب إطاعة أمره بما أنه أمره» فلو أمر سريّةُ أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب 
طاعته عليهم بما أنّه سلطان وحاكم. فإنّ أوامره من هذه الجهةٌ كأوامر الله واجب الإطاعة وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن 
الأثمةُ إرشاداً إلى حكم الله بل أوامر مستقلَةُ منهم تجب طاعتها. 

والدليل على كون الرسول صلى الله عليه و آله سلطاناً وحاكماً على العباد وأنّه تجب إطاعته عليهم هو الروايات, بل الآيات: 

منياء قزلة الى هنا انها الذي اموا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولٌ وَأَوْلى 
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الْأمْر منْكم [84؟]. 

فإِنّ الأمر فى «أطيعوا الله وإن كان إرشاداً إلى حكم العقل[40*]- وإِلّا لزم تعدّد استحقاق المثوبة فى صورة إطاعة الأمر بالصلاه مثلاء 
والعقوبة فى صورة عصيانه- إِلَماأَنَ الأمر فى «أطيعوا الرسول واولى الأمر منكم» مولوى صادر لإيجاب إطاعة الرسول واولى الأمر فى 
الأوامر والنواهى الصادرة عنهم عليهم السلام مستقلةً 

فمن لم يصلّ عوقب يوم القيامة على مخالفة الله تعالى» ومّن خالف أمر الرسول صلى الله عليه و آله بحفر الخندق مثلًا عوقب على 
تقالففه قل الله عليديو الننواة كان وسوب إطاضنة الأتمل قزله عمال : رأطكوا الوشول». 

والنافد على كرق لض #إطاة الله إوشادي) والأمر بإاطاعنة الرسرك سؤر :ا كران واطسوادق الآنة كلو كان ببلى بواتحف يفن أن 
يقال: «أطيعوا اللّهِ والرسول واولى الأمر منكم». 

ومنها: فوله تعالى: «النَّيٌ أَوْلَى بالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِم [541]. 

إن عزّ وجل جعل الولاية لرسول الله صلى الله عليه و آله بهذه الآآية. 

فهاتان الآيتان تدلّان على وجوب إطاعة الرسول وعلى كونه ولئاً وحاكماً على الامَرهُ فى الامور الاجتماعت بل وفى الامور الشخصية 
فإذا أمر سريّة أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم» وكذا لو أمر زيداً مثلًا ببيع داره أو طلاق زوجته. 
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وثالث المقامات: مقام القضاوةٌ والحكومة الشرعيّة» وذلكك عند تنازع الناس فى حقٌّ أو مالء فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاوة 
يكون حكمه نافذاً لا يجوز التخلف عنه لا بما أنه رئيس وسلطان» بل بما أنه قاض وحاكم شرعىء وقد يجعل السلطان الأمارة 
اشح نميه لزاه والقكر ا زاح شه :على لقان إطاعة الأمير فى اإمازرن لاق تفناكده وإ طائنة القاضي قن تضانة لاق زمره 
وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص. 

وبالجملة: إِنّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله مضافاً إلى المقامين الأوّلين مقام فصل الخصومة والقضاء , نين التامن. 

والدليل عليه أن له نصب القاضىء فله تصدّى القضاء بنفسه بطريق أولى. 


قوضيح حول التعبيرات الناقلة لكلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله 


المقدّمة الثانية: كلّ ما ورد عن رسول الل صلى الله عليه و آله بلفظ «قال» أو «يقول» وأمثالهما هل هو ظاهر فى تبليغ حكم الله تعالى» 
أو فى كونه أمراً صادراً منه صلى الله عليه و آله مستقلاً بما أنّه سلطان وحاكمء أو لم يكن ظاهراً فى أحدهما؟ 

الظاهر هو الأخير» فما ورد منه صلى الله عليه و آله بلفظ «قال» وأمثاله خالياً عن القرينة يكون مجملًا مردداً بين كونه بياناً لحكم الله 
تعالى» وبين كونه صادراً عن مقام سلطنته وحكومته. 

وأمّرا ما نقل عنه صلى الله عليه و آله بلفظ «أمر» أو «نهى» أو «حكم» أو «قضى» خالياً عن القرينة وغير صادر فى مقام فصل الخصومة 
فهو ظاهر فى كونه صادراً عن مقام سلطنته وحكومته؛ إذ بيان حكم الله تعالى وحلاله وحرامه لم يكن أمر الرسول صلى الله عليه و آله 
ترقا بزل آمو الله تعالى: فإسناد الأمر والنهى والحكم والقضاء إلى الرسول وإرادة تبليغه حكم الله مجاز يحتاج إلى القرينة. 
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فالظاهر من «أمر رسول الله بكذا؛ و «قضى رسول الله بكذا» خالياً عن القرينة هو الأسمر المولوى والحكومتى لا الإرشاد إلى حكم 
إلهى. 


ما اختاره الإمام الخمينى 
«مل ظله 
فى مفاد حديث «لا ضرر» 


إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إن حديث نفى الضرر والضرار قد نقله العامّهُ بطرق مختلفةٌ عن عبادةٌ بن صامت الذى صرّحوا 
باثقائه وشيطة وهو من أجلاء الشيعة» وعن الكشّى عن الفضل بن شاذان أنّه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
كدلايفة وشريسة بن قاب وابن التيهاة وجابن بن عبدالله وأبى سعيد الخدرى, وهو مممن شهد العقبة الاولى والثانية وشهد بدراً واحداً 
والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله. 

والروانة و إن كامه عا والرواة الساخر هو غنادة» لاا انفضا القن شياعو رول الله فنا اللاعلية و لاضن ما قن نفل 
أحمد وجمعها فى حديث واحد تكون غالباً بألفاظها أو قريباً منها فى أحاديثنا متفرّقةٌ فى الموارد المحتاج إليهاء منقولةٌ عن الصادقين 
عليهما السلام» وبذلكك يحصل لنا الوثوق بصدور رواية عبادة بن صامت. 

إذا عرفت ذلكك, فاعلم أنه عر عن الحديث فى روايةُ عبادة ب «وقضى أن لا ضرر ولا ضرار» فلابدٌ من حمله إلى الأمر المولوى 
الصادر عن مقام ولايته وحكومته صلى الله عليه و آله؛ لعدم القرينة على كونه صلى الله عليه و آله فى مقام بيان حكم اللّهه أو فى مقام 
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فصل الخصومة» فيكون مفاده أنه حكم رسول الله صلى الله عليه و آله وأمر بأن لا يضر أحدٌ أحداًء ولا يجعله فى ضيق وحرج ومشقّف 
فيجب على الامّهُ إطاعةٌ هذا النهى المولوى السلطانىء بما أَنّها إطاعةٌ السلطان المفترض الطاعة. 

وأمّا ما ثبت وروده من طرقنا فهو قضيهُ سمره بن جندب وورود الحديث فى ذيلها من غير تصديره بلفظة «قضى» أو «أمرا أو «حكم) 
بل ورد بلفظة 
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«قال»» لكنّ التأمّل فى صدر القصّهُ وذيلها وشأن صدور الحديث مما يكاد أن يشرف الفقيه بالقطع أن ٠لا‏ ضرر ولا ضرار» حكم صادر 
منه صلى الله عليه و آله بنحو الآمريّة والحاكمكه بما أنّه سلطان ودافع للظلم عن الرعتّة» فإنّ الأنصارى لثما ظَلِم ووقع فى الحرج 
والمضيقة» بورود سمرة بن جندب هذا الفاسق الفاجر على أهله من غير استئذان منه وفى حال يكره وروده عليه وهو فيها» شكا إلى 
رسول الله صلى الله عليه و آله بما أنه سلطان ورئيس على الملّهُ لكى يدفع الظلم عنه؛ فأرسل رسول الله إليهه فأحضره وكلمه بما هو 
فى الأخبارء فلم ا تأبَى حكم بالقلع ودفع الفساد وحكم بأنّه لا يضر أحدٌّ أخاه فى حمى سلطانى وحوزه حكومتى؛ فليس المقام مقام 
بيان حكم الله وأنّ الأحكام الواقعدٍة ممما لا ضرر فيها وأنّهِ تعالى لم يشرّع حكماً ضرريَاء أو أخبر أنه تعالى نهى عن الضرر. فإنٌ كل 
ذلكك أجنبئ عن المقام» فليس لهما شبهة ولا موضوعيّة بل لم يكن شىء إِلّاتعدى ظالم على مظلوم وتخلف طاغ عن حكم السلطان 
بعد أمرة بالايذاقه فلا دلق تكو بقلم الشتجرة وأمر باولا يرن ولا عراز الى الرعية مترعوة عن الرروالشرار وفاعا عن 
المظلوم وسياسةً لحوزة سلطانه وحمى حكومته[997]. 

هذا ما أفاده ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله العالى). 


تأييد نظريّةُ الإمام الخمينى 


«ملّ ظلَم 
فى المقام 


والشاهد على كون لا ضرر ولا ضرار» حكماً حكومتياًء لا إلهيَا أنه تعليل لقوله صلى الله عليه و آله: «فاقلعها وارم بها إليه» إن الأمر 
بالقلع والرمى حكومتى 
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قطعاًء والقاعدة تقتضى أن تكون العله من سنخ المعلول. 

إن قلت: لو كان الحكم حكومتا فلع ساومه رسول الله صلى الله عليه و آله بما فى الأخبار ولم يحكم ابتدائكك بل بعد إبائه عن البيع 
بالفيق الذى جعله ضلى الله عليه و آله؟ 

قلت: إن صلى الله عليه و آله كان فى وسع من الحكم ابتداءً بعد إبائه عن الاستئذان» ولكنّه شا ويه لكف القدي :انا ورسية لشمراكة 


فإنّه نبي الرحمة. 
إشكال ودفع 


قال الشيخ الأنصارى رحمه الله فى رسالة «لا-ضرر»: فى هذه القَصه إشكالء لأنّ قلع الشجرة ضرر على سمرة؛ فما يجوّز دفع 
الضرار["97؟] عن الأنصارى بإيجاد الضرر[91؟] على سمرة بن جندبء مع أن «لا ضرر ولا ضرار» يشمل كل مسلم. 
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ثم قال: ولكن هذا الإشكال لا يخل بالاستدلال بها على قاعدة «لا ضرر)[548]. 

أقول: يرد عليه أن قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار؛ علَّهُ للأمر بقلع الشجرة والرمى بها إلى سمرة. لأنْه صلى الله عليه و آله 
فرّعه عليه بقوله: «فاقلعها وارم بها إليه» فإنّه لا ضرر ولا ضرار) وخروج المورد عن التعليل مستهجن قطعاً. 

نعم» لو لم يكن «لا ضرر 05 مرتبطاً بالأمر بالقلع بل كان جملةٌ مستقلة لم يخلّ ورود الإشكال وعدم إمكان الجواب عنه» 
بالاستدلال بالحديث على قاعدة «لا ضررا). 
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ولكن هذا الإشكال مندفع على ما اخترناه فى معنى الرواية. 

توضيح ذلكك: أنّ الحديث لو كان فى مقام بيان حكم الله تعالى- سواء كان حكماً ثانويّاً نافياً للأحكام الضرريّة» أو بمعنى النهى 
الإلهى كما اختاره شيخ الشريعة- لما أمكن الجواب عن الإشكالء لأنّ حكم الله تعالى عتم جميع المسلمين حتّى رسول الله صلى الله 
عليه و آله فالحكم الإلهى- أعنى «لا ضرر ولا ضرار»- كما يمنع سمرة بن جندب عن الإضرار بالأنصارىء كذلكك يمنع رسول الله 
صلى الله عليه و آله عن الإضرار بسمرة؛ ولكنّه إذا كان حكماً صادراً عنه صلى الله عليه و آله بما أنّه سلطان وحاكم على الامَرهُ فلا 
إشكال فيه إذ الحكم لا يعم الحاكم. لأنّه صادر عن مقام السلطنة والحكومة» والحاكم لا يعقل أن يكون حاكماً على نفسه. بل هو 
حاكم على الرعيِ فقط. فحكم النبى صلى الله عليه و آله بقلع الشجرة والرمى بها إلى سمرة وإن كان موجباً للإضرار به إَِاأنّه لا 
نكر مخدورا أصلا: 

نعم» لا يجوز للسلطان أن يحكم على الرعيّةُ اتباعاً لنفسه. بل لابدٌ من اشتمال حكمه على مصلحة كما فى هذه القضة: فإنّه صلى الله 
عليه و آله أمر بقلع الشجرة ورميها إلى سمرة ليرى[95] المسلمون تبعة الظلم وعاقبة الطغيان والتخلف عن حكم السلطان, فلا يظلمون 
على الغير ولا يخالفون حكم السلطان. 

فلا إشكال فى الحديث على المعنى المختار» بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى رحمه الله وباقى الفقهاء فى معناه؛ فإِنٌ الإشكال 
وارد على كلهم ولا يتمكنون عن جوابه. 

وانحصار دفع الإشكال بما ذهبنا إليه فى معنى الحديث دليل على صيحته وبطلان غيره من المعانى التى اختارها العلماء. 
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كلام المحقّق النائينى رحمه الله فى دفع الإشكال 


ولقد تصدى اليتق التاق وحيه الله للجوات عنه بو جهيق: 

الأول: أن «لا ضرر ولا ضرار» ليس علَهُ للقلع» بل علهُ لوجوب الاستئذانء وإِنّما أمر بالقلع لسقوط احترام ماله بإصراره على الإضرارء 
فأمر يفام نات الساطتة والولأية الغاقة» حسما للفساد: 

الثانى: أنه لو سلمنا علّته للقلعء إَِاأنّه لا ينافى القواعد. لحكومة «لا ضرر» على قاعدة السلطنة التى من فروعها احترام مال المسلم الذى 
هو عبار عن سلطنة المالكك على منع غيره من التصرّف فى ماله. 

إن قلت: قاعدة السلطنة مركبة من أمر وجودى هو كون المالك مسلّطاً على التصرّف فى ماله بما يشاءء وأمر سلبى هو سلطنته على منع 
غيره منه» والضرر يرد على الأنصارى من تصرّف سمرة فى ماله بما يشاءء لا من منع الأنصارى عن قلع عذقه؛ فلابدٌ من أن يرفع بدليل 
«الضررة ماهو موجب للضرز غلى الأتضارى» وليسن إلادغوله بلا اسعذاق لا كوق ماله مسترماً. 

قلت هذا اركب اتخلالك عقلى» لا أنها مركية مى سكمين قلا مق لحكورمة ولا ضرزة على أتحد الجرفية. 

على أن الدخول بلا استئذان وإن كان هو الجزء الأخير من عله الضررء إِلَا أنه متفرّع على إبقاء النخلة فالضرر نشأ من عله العلل» فينفى 
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حقٌّ الإبقاءء لأنّ سمرة لم يكن مالكاً إلاللنخلة» وله حقّ إبقائها فى البستان» وهذا عله لجواز الدخول بلا استئذان؛ فلو كان المعلول 
مستلزماً للضرر فدليل الضرر رافع لعلته. لمن الضرر فى الحقيقة نشأ من استحقاق سمرة لإبقاء عذقه. فقاعدة «الضرر» ترفع هذا 
الاستحقاق, وله نظائر فى الفقه. ألا ترى أنا لو قلنا 
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بوجوب مقدَّمة الواجب وكانت المقدّمة ضرريّةُ فلابدٌ إِمَا من القول بعدم مقدّميّتها فى هذا الحال أو بعدم وجوب ذيهاء وأمًا سقوط 
وجوب المقدّمة دون وجوب ذيها مع بقاء المقَدّميَهُ فغير معقول. 

إن قلت: هذا منقوض برفع دليل «الضرر» اللزوم فى العقد الغبنى دون الصبحةُ مع كون اللزوم متفرّعاً عليها. 

قلت: إِنّ اللزوم وإن كان مترتّباً على الصععة» إِلَماأَنّهِ لا يكون معلولًا لها وإِلَا لزم لزوم جميع المعاملات الصحيحة, فالصيحة واللزوم 
حكمان مستقلّان ملاكاً ودليناه ولا علَّدِهُ بينهماء بخلاف جواز الدخول بلا استئذان. فإنّه مع كونه متربّباً على استحقاق إبقاء العذق 
يكون من آثاره» فالضرر معلول الاستحقاق. 

كما أن وجوب المقدّمة أيضاً على القول به معلول لوجوب ذيهاء فالضرر معلول لوجوبه لأنّه علّهُ العلل» فالحديث يرفعه[/891]. 

هذا حاصل ما أفاده المحّق النائينى رحمه الله فى المقام. 


نقد جوابه الأوّل عن الإشكال 


ويرد على جوابه الأموّل أن الظاهر من الرواية هو كون «لا ضرر» عله للأمر بالقلع» لا لوجوب الاستئذان. لأجل الفصل الطويل بينهماء 
فإنّهِ قال بعد إحضار سمرة وإخباره بقول الأنصارى وما شكا: «إذا أردت الدخول فاستأذن, فأبى فلمًا أبى ساومه حتّى بلغ من الثمن ما 
شاء اللّهزموع] 
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فأبى أن يبيع» فقال: لكك بها عذق يمدّ لكك فى الجِنَّدء فأبى أن يقبل» فقال رسول الل صلى الله عليه و آله للأنصارى: اذهب فاقلعها 
وارم بها إليه» نه لا ضرر ولا ضرار). 

وهذا كما ترى ظاهر غاية الظهور فى كونه علَهُ للأمر بالقلع. 

بل لا يصمح حمله على كونه عله لوجوب الاستئذان, لأنّ وجوبه المستفاد من قوله: «فاستأذن» إِنّما يكون فى ضمن مقاولته صلى الله 
عليه و آله سمرة؛ ثم بعدما ساومه بكلام طويل؛ أعرض عنه وأقبل الأنصارى وقال له مستأنفاً: «اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنّه لا ضرر 
ولأدوان: تكنت يمكق افايكرة هذا الكلام النسش ل هم الأضاوى معدلا ارجرب الانسذان التسعتاد من كلام مكل عنم سمزة مع 
هذا الفصل الطويل؛ وهل هذا إِلّاالخروج عن طريق المحاورة وقانون التكلم؟! 

على أن الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المصرٌ بالكلَيك وإن كان للسلطان أن يأمر بالقلع» حسماً لمادّة الفساد. 
ألا ترى أنّه لم يجز قلع نخلة سمرة لغير الأنصارى من المسلمين؛ وأيضاً لم يجز أن يتصرّف فيها بعد القلع إِلاسمرةء مع أنّه لو كان 
الإصرار على الإضرار بالغير موجباً لسقوط احترام مال المصرٌ بالكليَةُ لجاز لكلّ مسلم التصرّف فى النخلة قبل القلع وبعده بأىّ تصرّف 
فالأمر بالقلع أمر حكومتى لحسم ماده الفساد. لا لسقوط احترام مال المصرٌ بالإضرار وانتقاض قاعد حرمة مال المسلم. 

وبالحلة :لا جناسب وارلا قرو غيل لتر بالانعذاقه يا اعقاره السيحتق الناتي وبحي الله 
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نقد جوابه الثانى عن الإشكال 


ويرد على جوابه الثانى أُوَلَا: أنّ عدّ قاعدة حرمة مال المسلم من فروع قاعدة «السلطنة» ممما لا ينبغى أن يصغى إليه. فإنّهما قاعدتان 
مستقلتان عنواناً ومفهوماً ودليلاء فِنّ قاعدة «السلطنة» عبارة عن سلطنة المالك على التصرّف فى ماله» وعلى منع غيره منه» وهذه قاعدة 
عقلائيَةُ قد أمضاها الشارع وأنفنها كرك قن الدرى المكهور (الثاين مسلطوة على أموالهم)[999]. 

وقاعدةٌ «حرمة مال الغير عبارة عن حرمة تصرّف غير المالكك بلا إذن منهء وهذه قاعدة عقلاٍة اخرى قد أمضاها الشارع أيضاًء 
والذاتنا عله كترة مسدوزله على الل علدو الساباي القمن لوقه وتدالة كقرورو] كل لسبودم معطي للد وريه عالد كهرمة 
دمه)[ 6٠١‏ 

وبالجملة: إِنّهما متغايرتان مفهوماً: فإنّ الموضوع فى قاعدة «السلطنة» هو المالككء وفى قاعدة «حرمة مال الغير) هو الأجنبئء ودليلًا: فإنَّ 
دليل الاولى قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلطون على أموالهم» ودليل الثانية قوله صلى الله عليه و آله: «حرمة مال المؤمن كحرمة 
دمهاء كما أنّهما متغايرتان عنواناء وهو واضح. 

فعدٌ إحداهما من فروع الاخرى فى غير محلّه. 

ومثما ذكرنا يعلم أن تفسير احترام مال المسلم بسلطنةُ المالكك على منع غيره من التصرّف فى ماله- كما فعله المحّق النائينى رحمه 
الله- أيضاً فى غير محله. 

والشاهد على هذا أنّ قاعدةٌ «حرمةٌ المال» جاريةٌ فى مال الصغير أيضاًء 
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فلا يجوز للأجنبيئ أن يتصرّف فيهء مع عدم جريان قاعده «السلطنة فيه» إذ لا يجوز للصغير أيضاً أن يتصرّف فى ماله. 

فحكومة دليل نفى الضرر على قاعدة «السلطنة) غير مربوطة بقاعدة «حرمة مال المسلم). 

وثانياً: أن القول بانحلال قاعده «السلطنة» إلى أمر وجودى وسلبى عقلًا غريب. فإنّها كما لا تكون مركبة من حكمينء لا تنحلّ أيضاً 
إلى جزئين عقليين» بل هى بسيطة» ومعناها تسلّط المالكك على ماله والكثرة إِنّما هى فى متعلّقهاء فنقول: «المالكك مسلط على ماله: 
بالتصرّف فيه بما يشاء؛ وبمنع الغير من التصرّف فيه) فالسلطنة على منع الغير من أنحاء سلطنته على ماله ومتعلقاتهاء فلا انحلال. 
سلمناء لكنّ السلطنة على منع الغير ليست أمراً سلبيء ولو كان متعلقها- وهو منع الغير ودفعه- سليباً والحال أن متعلقها أيضاً ليس 
بسلبىء فإنْ المنع والدفع أمر وجودى لا سلبى كما هو واضح. 

وثالثاً: أنّه يازم على ما ذهب إليه هذا المحقّق الكبير فى معنى الرواية[١0ه]‏ أنه لوكان لأحد من المسلميق دار فى زماتنا غذا وكان 
طريقه إليها فى جوف منزل شخص آخر وكان يدخل فيه بلا استئذان وأبى عن الاستئذان لجاز لهذا الشخص هدم داره ورميها إليه 
بأستاد حديث الأ ضسررة لأنّ الشرر وإن كان لأجل الدخول يلا امتعذان إلاأنّْ نوا الدخول يل اسعذان مغلول من اسشحقاق بقاء 
داره فى ذلك المكان- على ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله- فدليل نفى الضرر رافع لعلَهُ العلل» وهو حقّ إبقاء الدارء فيجوز 
هدمهاء 
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ولا أظنّ أنه رحمه الله يلتزم بمثل هذا مع كونه نظير قضّهُ سمرة مع الأنصارى. 

ورابعاً: أنَا لا نسلّم كون حقٌّ الطريق معلولًا لاستحقاق إبقاء الملكك فى مكانه؛ ألا ترى أن زيداً لو اشترى أرضاً من عمروء وكانت فى 
وسط أراضيهء وقال عمرو: إِنّى لم أبعه الطريق» وصدّقه زيدء إَِاأنْه اذعى تبعيّة حقّ الطريق لملكية الأرضء لم يكن مسموعاًء بل يلزمه 
اشتراء الطريق مستقلاه وكذا لو كان سمرة بن جندب وهب نخلته لزيد دون حقّ طريقها وصرّح بذلككء كانت الهبةُ صحيحة» وصار 
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زيد مالكاً لهاء ولكنّه لا يجوز له الدخول فى منزل الأنصارى لوصوله إليها والتصرّف فيها إلابعد اشتراء الطريق واستحقاقه له. 

هذا أوضح شاهد على عدم ترتّب حقٌّ الطريق على استحقاق إبقاء الملكك فى مكانه وعدم معلوليته له بخللاف وجوب المقدّمة فإنّه- 
بناءَ على الملازمة- معلول لوجوب ذى المقدّمة. 

فحديث نفى الضرر لا يرفع إلّاجواز دخول سمرة بلا استئذان, لأنّه موجب للضرر على الأنصارى من دون أن يكون معلولًا لاستحقاق 
إبقاء نخلته فى البستان, فلم أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بقلعها والرمى بها إليه» معنا بحكم الله تعالى: «لاا ضرر ولا ضرار» على 
ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله؟ 

وأمَا على ما ذهبنا إليه: من كون «لا ضرر ولا ضرار» حكماً صادراً من مقام سلطنة النبى صلى الله عليه و آله تعليلًا لحكم سلطانى آخرء 
وهو «فاقلعها وارم بها إليه» فالحديث حاكم على قاعدة «السلطنة» فى خصوص قصّه سمرة فإنَّ القاعدة تدلّ على سلطنة المالكك على 
منع تصرّف الغير فى ماله وهذا الحديث يرفع هذه السلطنة فى خصوص قصَهُ سمرة بالنسبة إلى قلع الأنصارى النخلة والرمى بها إليه 
فقط من دون تصرّف آخر فيها. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 08 

فقوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» حكم سلطانى صادر عن النبئّ صلى الله عليه و آله حاكم على قاعدة السلطنة المستفادة 
من قوله صلى الله عليه و آله: «الناس مسلّطون على أموالهم». 

لكنّه لا يكون حاكماً على سائر أدلّهُ الأحكام الأوَليكُ فالاستدلال به على نفى وجوب الوضوء الضررى وعدم لزوم البيع الغبنى وخيار 
العيب ونحوها غير تام. 

ولا يلزم منه فقدان الدليل فى هذه الفروع الفقهدّة» إذ دل على كل منها دليل خاصٌ به فعدم وجوب الوضوء الضررى مستفاد من 
الأخبار» وعدم لزوم البيع الغبنى مجمتٌ عليه على أنه لا يمكن أن يكون حديث الضرر دليلًا على خيار الغبن» إذ يمكن دفع الضرر برد 
الغابن إلى المغبون ما زاد على قيمهُ المبيع من الثمن ولا يستفاد من الحديث أكثر من ذلكك وإن كان حكماً إلهتَه فثبوت الخيار 
للمغبون- وهو تخبيره بين إمضاء البيع بالثمن المجعول وبين رذه- أجنبىّ عن مفاد الحديث. 

وأمَا خيار العيب فالروايات الكثيرة المتظافرة تدلّ عليه» فلم نحتج فى إثباته إلى حديث الضرره بل لا يمكن الاستدلال به هاهنا أيضاًء 
لأمنّ مقتضاه تعتين الأ-رشء لا التخيير بينه وبين الفسخء إذ الضرر يدفع بأخذ الأرشء فالتخيير بينهما- الذى عليه الفتوى- أجنبيَ عن 


الحديث. 
وبالجملة: لا يلزم مما ذهبنا إليه فقدان الدليل على هذه الفروع الفعَهِيَهُ وأمثالهاء بل لا يمكن الاستدلال بحديث الضرر على بعضهاء فلا 
ملزم للقول بكونه حكما إلهيا. 


إن قلقة كرون رلا فرو.ولة ضران تيا سلطاعا لق المشيور فى مق اللحدية: 
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قلت: لا ضير فى ذلكك بعد علمنا بن ما ذهب إليه المشهور مستند إلى هذه الأحاديث التى بأيديناء ولم يكن لهم مدركك آخر لقاعدة 
«لا ضررا سواهاء لكنّهم فهموا منها غير المعنى المختار الموافق لفهم العرف منها. 

عاق نين لم قاقر عل برع إرا ناكا عرفده:.[ نعي لعزي قله نكو اليا واوا لقو ازا كز اه رلكتوى افو ع 
ذلكء فذهب بعضهم إلى أن المنفي هو الضرر غير المتدارك- كما نقله الشيخ عن بعض الفحول- وبعضهم الآدخر إلى كون 
الاستعمال بنحو الحقيقة من دون ادّعاء» وبعضهم الثالث إلى كونه بنحو الحقيقةُ الادّعائية» وبعضهم الرابع- مثل الشيخ رحمه الله- إلى 
كونه مجازاً فإذا لم تفقوا على معنى واحد فمخالفتهم سهلة. 
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حجيْة حديث «لااضرر» فى زماننا هذا 


إذا عرفت أن قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» حكم سلطانى صادر عنه حاكم على قاعدة «السلطنة) فاعلم هاهنا أَنّهِ لا 
بختصٌ بزمان النبى صلى الله عليه و آله بل هذا النهى عن الإضرار بالغير الصادر عن مقام ولايته صلى الله عليه و آله نافذ فى جميع 
العصور وحاكم على تلكك القاعدة إلى يوم القيامة[؟180. لأنّ ولا-يته صلى الله عليه و آله المستفادة من قوله تعالى: «النَنّ ولي 
بِالْمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهمْ:[0ه] عامّة لجميع المؤمنين فى جميع الأعصارء ووجوب إطاعته المستفاد من قوله تعالى: ديا أيه الّذِينَ 
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اموا أطيكو ١‏ الله وأطيغوا الوَّسُولَ[ء٠]‏ شامل لجميع الامَرهُ إلى يوم القيامة» فالحكم الصادر من مقام الولاية أيضاً يكون نافذاً إلى يوم 
القيامة وحاكماً على قاعدة «السلطنة؛ فى جميع الأعصار. فلا يجوز فى زماننا هذا أيضاً الإضرار بالغير مستنداً إلى قوله صلى الله عليه و 
آله: «الناس مسلطون على أموالهم» والشاهد على هذا التعميم أن أبا جعفر الباقر عليه السلام كان راوياً لهذه القضَةء فإنّ الظاهر أَنّه عليه 
السلام نقلها لأجل العملء لا لمجرّد نقل قضه تأريخية. 

إن قلت: بناءً على هذا يتوبجه الإشكال النقضى- الذى ذكرتموه آنفاً فى جواب المحقّق النائينى رحمه الله- إليكم أيضاً إذ لو كان 
نهى النبئ عن الإضرار بالغير حاكماً على قاعدة «السلطنة» فى زماننا هذا أيضاً للزم القول بجواز هدم الدار التى طريقها فى دار اخرى 
وصاحبها يأبى عن الاستئذان حين الدخول. 

قلت: لا يتوه الإشكال إليناء لأنْ فى كلامه صلى الله عليه و آله حكمين سلطاتئئين: 

أحدهما: قوله صلى الله عليه و آله: «فاقلعها وارم بها إليه) والثانى: قوله صلى الله عليه و آله: «فإِنّه لا ضرر ولا ضرار»» ونحن نقول 
بتعميم الثانى وحكومته على تلكك القاعدة إلى يوم القيامة» وأما الأؤل فهو حكم سلطانى شخصى متوججه إلى مخاطب خاصٌء وهو 
الأنصارى, فلا يمكن تعميمه إلى زماننا هذا والقول بجواز هدم الدار فى المثال. 

نعم» لا يجوز لصاحبها أن يدخل بلا استئذان استناداً إلى قاعدة «السلطنة» لحكومة قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» على 
هذه القاعدةٌ بالنسبة إلى الدخول من غير استئذان الذى يكون ضراراً على الغير» فلو أبى عن الاستئذان لا يجوز للمتضرّر هدم الداره بل 
لابدٌ له من الرجوع إلىالولي الفقيه» فيدعوه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جه ص: 509 

ويأمره بالاستئذان حين الدخولء فإن أبى فذلكك إلى الوليّ الفقيه فإن رأى المصلحة فى هدم داره لحسم ماده الفساد ولئلًا يجترئ 
الناس على الإضرار بالغير أمر به» وإن أمكن دفع الضرر ورفع النزاع من طريق آخر عمل به. 

بل لو كان فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله قصَّهُ اخرى نظير قضّهُ سمرة بن جندب مع الأنصارى لم يجز لصاحب الدار قلع النخلة 
والرمى بها إلى صاحبها مستنداً إلى قضّهُ سمرة مع الأنصارىء بل لابدّ له من الرجوع إلى النبئ صلى الله عليه و آله مستقلاً وإخباره به 
فإن أمره بالقلع والرمى بها إلى صاحبها بعد إبائه عن الاستئذان جاز له القلع» وإن رفع النزاع ودفع الضرر بطريق آخر لا يجوز. 

فانّضح بذلكك عدم ورود الإشكال النقضى- الذى ذكرناه فى جواب المحقّق النائينى رحمه الله- علينا. 


تنبيهات القاعدة 
اشارة 


وينبغى التنبيه على امور: فى تتبيهات القاعدة «لا ضرر) 
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حكم دفع الضرر عن الغير وعن النفس إذا استلزم تضرّر الغير 


الأوّل: أن الموضوع فى حديث «الضرر» هو الإضرار بالغير وأما دفع الضرر عنه فأجنبئ عن مفاده؛ فلو توجه ضرر إلى الغير لا يقتضى 
الحديث وجوب دفعه عنه. 

وأمَا دفع الضرر عن نفسه لو كان مستلزماً لتضرّر الغير فإن لم يصدق عليه عنوان «الإضرار به» كدفع السيل عن داره الموجب لتوبجهه 
بنفسه إلى دار الغير فجائز» وإن صدق عليه عنوان «الإضرار به؛ كدفعه إلى دار الغير 
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لئلا يتوجه إلى داره فغير جائز. 

كل ذلكك واضح. لأنّ الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرةً أو تسبيباًء لا تحمل الضرر عنه أو وجوب دفعه عنه. 


القول فى الإكراه على الإضرار بالغير 


الثانى: إذا اكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلكك أم لا؟ 

مقتضى «حديث الرفع» هو الجوازء لحكومته على دليل النهى عن الإضرار بالغير لأنّهِ حاكم على أدلّهُ الأحكام الأَوَلدِهُ سواء كان 
المحكوم حكماً لها أو نبوياً صادراً عن مقام ولايته صلى الله عليه و آله. 

وإ ردي درس طركه كسان عقر قرو الاق لى نكن مزلم تككريج على ولا وجرت ةيدعر 
سلطاة وهو قله الك : «أطيغوا الكشول) قن هذا حكم إلهى لا مانع من حكومة «حديث الرفع» عليه فكما أنّه حاكم على دليل حرمة 
شرب الخمر ورافع لها فى صورة الإكراهء فقكذلك يكون حاكماً أيضاً على دليل وجوب إطاعة الرسول والسلطان ورافعاً له فى تلكك 
الصورة؛ إذ لا فرق بين حرم شرب الخمر ووجوب إطاعة الرسول فى كون كل منهما حكماً إلهياً. 

نعم» القول بحكومة «حديث الرفع» على أَدَلَهُ الأحكام فى جميع الموارد غير صحيح. إذ لا يمكن رفع اليد عن الأدلَمُ الأوَلدِهُ لأجل 
الإكراه فيما لو اكره على هدم الكعبةٌ وإحراق المصحف وأمثالهماء وكذا لو أمر الوالى المتولّى من قبله بهتكك حرمات الناس وضربهم 
وشتمهم وسبى نسائهم وهدم بيوتهم ونهب أموالهم؛ وأوعده بما يتحمّق به أوّل مرتبة من الإكراه عند عدم الامتثال» فلا يمكن الالتزام 
بجواز هذه الأفعال باستناد «حديث الرفع». 
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فالحقّ فى المسألة هو التفصيل بين ما إذا كان ما اكرة عليه متناسباً لما اوعد به. ف «حديث الرفع» حاكم على «حديث الضرر» وسائر 
أدلّهُ الأحكام الأوَلئدُ وبين ما إذا لم يكن متناسباً له- بأن يكون ما اكرة عليه من المهمّات والموبقات» وما اوعِدَ به مثل الشتم والهتكك 
والضرب وأخذ عشرة دنانير مثلًا- فلا يكون حاكماً عليه بل فى بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجواز حتّى مع الإيعاد بالقتل. 


القول فيما إذا تعارض تضرّر الغير مع تضرّر المالى 


الثالث: لو استلزم التصرّف فى ملكه الضرر على غيره» وتركه الضرر على نفسه. كما أنّه لو حفر بثراً فى داره لتضرّر الجار» ولو لم يحفر 
يلزم الضرر على نفسه. فهل يجوز هذا التصرّف أم لا؟ 

قال المشهور بالجواز» وقد استدل عليه بوجهين: 

أ- انصراف حديث الضرر عا إذا كان ترك تصرّفه فى ملكه موجباً لتضرّره. لأنّ النهى عن الإضرار بالغير لا يقتضى تحمل الضررء 
فلا يجب على المالكك تحمّله بترك التصرّف فى ملكه لثلا يقع الضرر على جاره. 
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وهذا الدليل متين صحيح. 

ب- أن جواز حفر البثر مئلًا ضررى» لتضرّر الجار به» ومنع المالكك عن التصرّف فى ملكه أيضاً ضررىء لتضرّر المالكك به» فيتعارض 
حديث «لا ضررا فى مصداقين من نفسه. وذلكك لأنّه قضيةُ حقيقتَةُ منحلةُ إلى قضايا كثيرة» وإذا سقط الحديث عن صلاحيَةُ التمشّكك 
به فى المقام يرجع إلى قاعدة «السلطنة» أو إلى الاصول العقلتَة والشرعلية. 

وفيه: أنه لا يعقل أن يتكفّل دليل نفى نفسه أو مصاديقه؛ فقوله صلى الله عليه و آله: 
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«لاضرر ولا ضرار» إنشاء لنفى الأحكام الضرريّةُ- على مسلكهم- فهذا الإنشاء لا يمكن أن ينفى «لا ضرر» لاستلزامه كون الدليل 
النافى نافياً لنفسه ومعدماً لذاته أو مصاديقه التى هى هو. 

لأكال: حكومة يسدق هو ولة تققض القن بالشكه على مضداق لخر فن المكف النبين والسنيى فخ هذا القبيل. 

فإنّهِ يقال: قضيةُ الشكك السببى والمسبى ليست من قبيل ما نحن فيه» بل الاستصحاب الجارى فى السبب يرفع الشكك الذى هو موضوع 
الأصل المستّبى» فلا يجرى لعدم تحقّق الموضوع, وهذا مما لا مانع منه. 

وأمَا لو فرض فى مورد نفى الا تنقض' نفسه أى يتكفّل إنشاء عدم نقض اليقين بالشكك إعدام عدم النقض فهو أيضاً محال وما نحن 
فيه من هذا القبيل. 

ولو استلزم التصرّف فى ملكه الضرر على الغير وترك التصرّف لا يوجب الضرر على نفسهه إِلَاأَنهِ يوجب الحرج والضيق والكلفة عليه 
فهل يقدّم دليل نفى الضررء وهو قوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر ولا ضرار» أو دليل نفى الحرجء وهو قوله تعالى: ما جَكَلَ عَلَيْكمْ 
فى الدَّينِ مِنْ حرّج)؟[8:00] 

قل ةذل لحر ساك ضلى ليل القتررة فبسعرة للقالتك أن صرف قن لك فى المقال: 

أقول: هذا صحيح على مسلكنا فى معنى حديث «لا ضرر» لأنّ دليل نفى الحرج ناظر إلى أدلّةُ الأحكام الأْوَلتِهُ وحاكم عليها فيما إذا 
كانت مستلزمة للحرجء فكما أن وجوب الصوم حكم دينى منفىّ بآية امنا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدَّين مِنْ ترج لو كان حرجياً فكذلكك 
حرمة الإضرار بالغير أيضاً حكم ا 
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دينى منفى بالآية لو كانت حرجتة. إِلَاأنَ الأول حكم إلهىء والثانى حكم نبوى سلطانى» ولكنٌ كليهما من الدين والآية نافية للحرج 
الذى كان من الدين» فهى حاكمة على دليل وجوب الصوم وعلى دليل حرمة الإضرار بالغير كليهما. 

وأمّرا على مسلك القوم من كون «لا ضرر» بمعنى نفى تشريع الأحكام الضرريَّةُ فلا معنى لحكومة دليل الحرج عليه؛ لأنّ كلا منهما 
قاعدة ثانوية ناظرة إلى أدلَّةُ الأحكام الأْوَلتهُ إذ دليل «الحرج» إخبار عن نفى الحكم الحرجى, وحديث «الضرر» إخبار عن نفى الحكم 
الضررىء. وحديث «الضرر) متضمّن للحكم الإ-لهى- على مذهبهم- كآيهٌ «الحرج» فكلاهما فى عرض واحدء فلا يمكن حكومة 
أحدهما على الآخر ونظارته إليه. 

وهذا شاهد آخر على استقامةُ مسلكنا فى معنى الحديث دون مسلكك المشهور. 

هذا تمام الكلام فى قاعدة «لا ضرر» والحمد للَّدربٌ العالمين.[002] 


0311 طالاعلئ كرة فى الوالنا فريها السرامة. مه عد ظلة, 
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[؟] )كما أن الحرمة غالاً تكرن كذلكهر مئه هد ظله: 

)١( ]*[‏ كما إذا شكك فى وجوب السفر إلى طهران مثلًا وحرمته؛ للشكك فى أمر الوالد ونهيه» وكما إذا شكك فى وجوب إنقاذ غريق 
وحرمته» للشكك فى كونه مسلماً عاديّاً أو كافراً حربياً. م ح-ى. 

)١( ]*‏ الأكوان الأربعة: هى الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. م ح-ى. 

0] ( ؟) فوائد الاصول : عع©. 

ع]( )١‏ نهايهُ الأفكار : 7597 

)١ )‏ أى فى البيان. م ح-ى. 

8] ( ؟) كفاية الاصول: 500. 

)١ ( ]‏ وهو قوله: يعتبر فى تأثير العلم الإجمالى أن يكون المعلوم بالإجمال صالحاً لتشريعه كذلكك؛ أى على ما هو عليه من الإجمال. 
فإن كان المعلوم بالإجمال غير صالح لتشريعه كذلكك وكان قاصراً عن أن يكون داعياً ومحرّكاً لإرادةٌ العبد. فالعلم الإجمالى المتعلق 
به لا يقتضى التأثير والتنجيز وكان وجوده كعدمه؛ كما فى موارد دوران الأمر بين المحذورينء فإنْ التكليف المردّد بين وجوب الشىء 
أو حرمته قاصر عن أن يكون داعياً ومحرّكاً نحو فعل الشىء أو تركه. لأنّ الشخص بحسب خلقته التكويتة لا يخلو عن الفعل أو 
الترككء فلا يصيح تشريع التكليف على هذا الوجه؛ لأنّ تشريع التكليف على هذا الوجه لا أثر له ولا يزيد على ما يكون المكلف عليه 
تكويناً فإنّه إِمَا أن يفعل وإمًا أن لايفعل؛ فهو غير قابل لتحريكك عضلات العبد وغير صالح للداعورّة والباعثيف فإذا كان متعلق العلم 
الإجمالى وجوب الفعل أو حرمته فالعلم لا يقتضى تنجيز متعلّقه وكان وجوده كعدمه. فوائد الاصول #: 87©. م ح-ى. 

(]٠‏ 0 فوائد الاصول : /ع©. 


لحة ا انحذةا ا اتحوا لذ قحتذة افككز 


ان 
)١(]11[‏ نهايهُ الأفكار : 597 

)١(]17[‏ وهم: المحمّق الخراسانى والنائينى والعراقى رحمهم الله. 

.8 :* راجع فوائد الاصول‎ )١(]1[ 

)١(]1[‏ فوائد الاصول *: /ع6. 

)١( ]١5[‏ لكنّ الصحيح هو التعبير ب١‏ أصالة الحلدِة» لأنّ مدركها هو أحاديث؛ الحل» التى ليس فيها من التعبير ب؛ الإباحة» عين ولا 
أثر» وبين؛ الإباحة) و الحلدَه» فرق واضح. فإنَّ؛ الإباحة)- سواء سمّيت حكماً أم لا- تكون فى مقابل الأحكام الأربعة الاخرى ولا 
تجتمع مع واحدة منهاء بخلاف: الحلَيّهُ فإنّها تكون فى مقابل الحرمة فقط. ويمكن أن تجتمع مع كل واحد من الوجوب والاستحباب 
والكراهة فلايدٌ من تسمية ما ستفاد من« حديث الحل» ب1 أصالة الحلية لاب: أصالة الأباحة): منه مد ظلة. 

[15] (7) وسائل الشيعة :١7‏ 249 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 5. وفيه؛ حتّى تعلم أنه حرام بعينه» فتدعه 
من قبل نفسكك). الحديث. م ح-ى. 

[3(]17) كما أنكر جريان مثل« حديث الرفع). م ح-ى. 

[18]( 6) وسائل الشيعةٌ :١1/‏ لال كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث .١‏ 
[19] ( 08) لا تخلو العبارة من إشكالء والصحيح أن يُقال:« بل طرفاه هما الوجوب والحرمة). م ح-ى. 
)١(]0[‏ فوائد الاصول *: همع؟. 

[11] (؟) هذا ينافى ما تقدّم منهه مدّ ظله فى ص 57- /0؟ من الجزء الرابع» من أن كلمة بعينه؛ والتعبير ب١‏ فيه حلاللى وحرام) 
قرينتان على اختصاص: أصالة الحلية) بالشبهات الموضوعيّة. اللَهُمَ إِلاأن يكون بعض أحاديثها فاقداً لهماء لكنّه صرف فرضء فإِنّ التنبع 
التامٌ يقضى بأنْ جميع الأحاديث الدالّهُ على١‏ أصالة الحلية) إِمَا واجدة لكلتا القرينتين أو لإحداهما. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بداناا من 101١‏ 
)١(]77[‏ مراده من١‏ الاصول التنزيلتَةُ؛ ما كان مفاده لزوم البناء على مؤدّاه. منه مدّ ظلّه. 

لرفة ( )١‏ فوائد الاأصول داعي" 

سفةا احرة وسائل الشيعة 8: 27١1/‏ كتاب الصلاة» الباب ٠‏ من أبواب الخلل الواقع ف الصلاة» الحديث ". والاستاذه مد ظله» لخص 


)١( ]10[‏ راجع ص 18. 

[1] ( ؟) كالشبهات البدويّة. م ح-ى. 

[717] ( "© كالعلم الإجمالى بوجوب الظهر أو الجمعة؛ أو بوجوب هذا الشىء أو حرمة ذلكك الشىء الآخر. م ح-ى. 

[8] ( © وسائل الفعة 1م كناب الطيارة البان افك أبوات تراقض الرضوه» الحديث ١‏ 

[؟] ( )١‏ كفاية الاصول: 602 

[0] (7) كما إذا علمنا بوجوب صلاةهُ يوم الجمعة» لكن شككنا فى أنّها متعيّنة فى الظهر, أو مخْيرةٌ بينها وبين الجمعة. م ح-ى. 
[91] (*) راجع ص 1. 

)١( ]55[‏ وهذه المخالفة القطعيِه وإن كانت عين الموافقة القطعيةُ للعلم الإجمالى الآخرء إِلَاأَن الموافقة القطعتة لا تكون إِلامقتضية 


للوجوب فرضاًء فتأثيرها مشروط بعدم المانع. م ح-ى. 

["] (7) بعض المستقلات العقليةُ تستتبع الحكم الشرعىء كقبح الظلم الذى تلزمه الحرمة الشرعيّة؛ وبعضها لا تستتبعه. كقبح مخالفة 
التكليق القترضيء قاله لو كان متطاما للسرمة فرعا انعد ين تركف الصلاة مما عقرسى: اسذاهياة لأجاء ع كس الزاتحي الذى قو 
الصلاة» والثانية: لأجل فعل الحرام الذى هو مخالفة التكليف. ولا يمكن الالتزام بذلكك. منه مدّ ظله توضيحاً لكلام المحقّق النائينى 
تعن ال 

[] 17 فوافن الأضول # رمع 

)١( ]88[‏ للوجوب التعتّدى أمثلة كثيرة واضحةء وأمَا الحرمة التعبديه فهى ما إذا كان تركك الحرام مشروطً بقصد القربة» كما فى 
مفطرات الصومء حيث لا يكفى تركها مطلقاء بل لابدّ من كون التركك مقارناً لقصد القربة. منه مدّ ظله. 

.4١ المائدة:‎ )١ ( [ع"]‎ 

)١( ]9[‏ كما إذا خرج ابن المولى من الحجرة واحتمل العبد أنه يسقط فى الحوض ويغرق» فيجب عليه حينئظٍ أن يعقّبه ويحفظه لو 
كان مشرفاً على الخطر ولو لم يعتدّ بهذا الاحتمال وغرق ابن المولى لاستحقّ العقوبة وليس له أن يعتذر بعدم علمه بذلكك. منه مدّ 
)١ ( ]*4[‏ أصالة الحليهُ شعبة من أصالة البراءة» والفرق بينهما أن أصالة البراءة تعمم الشبهات الوجوفة وأصالة الا كمس بالفبهات 
التحريميَك على أنّها فى مقام جعل الحكم الذى هو الحلَيةُ؛ دون أصالة البراءة. منه مد ظله. 

[8*] ( ؟7) وسائل الشيعةٌ 8؟: 119» كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 8١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ؛ الحديث 7. 

[:ع] ( )١‏ وسائل الشيعةٌ 0؟: /111» كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 8١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ؛ الحديث .١‏ 

.١ لال كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ :١7/ وسائل الشيعةٌ‎ )١ ( ]61١[ 

[87] ( ؟) ومثل طبيعة؛ الجبن» التى منها قسم حلالء كالجبن المصنوع من أنفحة المذكىء وقسم حرام» كالمصنوع من أنفحة الميتة 
على رأى العامّة. منه مد ظله. 

)١ ( ]8*[‏ المراد ببيع نفسه هو المصانعة والتبانى مع شخص آخر ليبيعه وهو يقر كونه عبداً له. منه مد ظله. 

[ع*] ( )١‏ وسائل الشيعةٌ :١1/‏ 44 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اناناا من 101١‏ 


ءع] ( )١‏ كفاية الاصول: .128١‏ 


١ 

١ 
كما عليه الاستاذه مدّ ظله». راجع ص 807-898 من الجزء الرابع. م ح-ى.‎ )1 ( ] 
.١ 9ع كتاب الجهادء الباب 028 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الحديث‎ :١8 وسائل الشيعةٌ‎ )١ ( 8؟]‎ 
ا‎ 


ارا ) (١‏ مستدركك الوسائل 32 كتاب الحدود والتعزيرات» الباب ١١‏ من أبوات مَقُدُمَانت الحدود. الحديث 3 


نلحة. تقذ لهذا اقحهةة ‏ اتحذة 0 اقككمة 


٠ه]‏ ( )١‏ قال رحمه الله فى١‏ الاشتغال)»: 

فالحقٌ حرمة المخالفة القطعيّة لوجود المقتضى للحرمة؛ وعدم المانع عنها. 

ثم قال فى وجه عدم المانع الشرعى: 

لم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم عليهم السلام:؛ كل شىء حلال حتّى تعرف أنه حرام بعينه؛ و٠‏ كلل شىء فيه حلال 
وحرام فهو لكك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه؛ وغير ذلككء ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع؛ لأنّها كما تدل على حلية 
كلّ واحد من المشتبهين» كذلكك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم إجمالَاء لأنّه أيضاً شىء علم حرمته. إنتهى ملخخصاً. فرائد الاصول ؟: 
0 

وقال فى١‏ الاستصحاب): 

العلم الإجمالى بانتقاض أحد اليقينين يوجب خروجهما عن مدلول؛ لاتنقض,؛ لأنّ قوله:؛ لا تنقض اليقين بالشكك ولكن تنقضه بيقين 
مثله؛ يدلٌ على حرمة النقض بالشكك ووجوب النقض باليقين» فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة فى أحد المستصحبين فلايجوز 
إبقاء كلّ منهما تحت عموم حرمة النقض بالشكك, لأنّه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله» ولا إبقاء أحدهما المعتين» لاشتراكك 
الآخر معه فى مناط الدخول من غير مرججح, وأما أحدهما المختر فليس من أفراد العامّ» إذ ليس فرداً ثالثاً غير الفردين المتشخصين فى 
الخارجء فإذا خرجا لم يبق شىء, وقد تقدّم نظير ذلكك فى الشبهة المحصورة وأنّ قوله عليه السلام:٠‏ كل شىء حلال حتّى تعرف أنه 
حرام؛ لا يشمل شيئاً من المشتبهين» إنتهى. فرائد الاصول *: .8٠١‏ 

281 #اوبائل الفعة 1ق #6 كناب الطيارة لباب امك أبوات تراقضن الرضوي الحنديث 1 

[89] 7 1) كال وسمه اله أضالة الطيارة فى كل جنينا بالخصرص النا برحب وار ازكابمن حك ميو أن الأناء التحس الدوسره 
بينهما فلا أصل يدل على طهارته لأنّهِ نجس يقيناً فلابدٌ إِمَا من اجتنابهماء تحصيًا للموافقة القطعيّة وإمًا أن يجتنب أحدهماء فراراً 
عن المخالفة القطعيك على الاختلاف المذكور فى محلهء إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. فرائد الاصول :١‏ 4. 

[*0] ( 7) ظاهر كلامه هذا أنّ صرف مخالفة الحكم الواقعى تعدّ معصية فى نظره رحمه الله. منه مدّ ظله. 
[ع8] )١(‏ راجع ص 7؟. 

(؟) راجع ص #- ع" من الجزء الرابع. 

)١(‏ أراد ب١‏ الأصل التنزيلى» الذى عبر عنه ب« الأصل المحرز» أيضاً ما نزّله الشارع منزلة القطع تعتبدأء كك الاستصحاب فإذا 
كان المكلف متطهّراً فى أوّل الصباح؛ ثم شكك فى بقاء طهارته؛ فلابدٌ له من أن يرى نفسه قاطعةٌ يبقائها تعئداً ويلغى احتمال عروض 
الحدث ويفرض الشكك كالعدم فى عالم التشريع. 

وب١‏ الأصل غير التنزيلى»: ما كان فى مقام جعل الحكم الظاهرى فى فرض الشكك من دون أن يوظّف المكلف بإلغاء احتمال الخلاف 
وبرؤية نفسه قاطعةٌ تعبدأء مثل١‏ أصالة الطهارة والبراءة والحلٌ». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق النائينى رحمه الله. 

)١( ]1[‏ عدم جريان الأصل لأجل انتفاء الموضوع ينحصر- عند المحقّق النائينى رحمه الله- بأصالة الإباحة عند دوران الأمر بين 


المحذورين» كما أفاده رحمه الله تفصيلا فى فوائد الاصول ؟: ؟١.‏ م ح-ى. 
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)١ (‏ كما سيأتى فى الاصول غير التنزيليةُ. م ح-ى. 
)١ ( ]9‏ فوائد الاصول ©: .١5‏ 

)١ (]‏ وسائل الشيعهُ ": /ا2» كتاب الطهارة» الباب /ا" من أبواب النجاسات, الحديث 8. 
(]١‏ 5) وسائل الشيعةُ :١‏ 78”. كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث .١‏ 
)١ ( ]2"”‏ وهو الذى يعر عنه ب؛ المرتدٌ الفطرى). م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
1 
زع ( )١‏ فيما إذا كان نبات لحية زيد ذا أثر شرعىء كما إذا نذر التصدّق بدرهم لو نبتت لحيته» فيستصحب عدم نباتهاء ليترتّب عليه 


! 
! 
ا 
ا 


عدم وجوب التصدّق. منه مد ظله توضيحاً لكلام المحمّق النائينى رحمه الله. 

[9] ( ؟) ويعبر عنه بالقسم الثانى من استصحاب الكلى؛ وهو ما إذا شكك فى بقاء الكلى من جهة الشكك فى تعيين ذلكك الفرد الذى 
تحمّق الكلى فى ضمنه بين ما هو باق جزماً أو مرتفع قطعاء فالتحقيق حينئذٍ جريان استصحاب الكلى واستصحاب عدم حدوث الفرد 
المقطوع بقائه على تقدير حدوثه؛ فلو كان لكل من الكلى والفرد أثر شرعى لترتّب أثر الكلى وانتفى أثر الفردء لأجل استصحاب 
الوجود فى الأسوّل والعدم فى الثانى؛ مع أن الحادث لو كان هو الفرد المقطوع بقائه لبقى الكلى والفرد كلاهماء ولو كان هو الفرد 
المقطوع ارتفاعه لارتفع كلاهماء فاستصحاب بقاء الكلى وعدم حدوث الفرد يستلزم التفكيكك بين المتلازمين. م ح-ى. 

[دع] ( )١‏ عبر هاهنا ب١‏ العلم التفصيلى» لأجل تعبيره عن الإناء المعلوم بالإجمال ب« أحدهما» لااب١‏ هذا الإناء أو ذلك الإناء). منه 
مَل ظله, 

)١( ]2[‏ فوائد الاصول ©: عوع. 
[لا8]( 0 راجع ص /7". 

[4ع] 0١‏ راجع ص ١ع.‏ 

[9ع] () راجع ص ١ه.‏ 

[:] (”) راجع ص 6 وما بعدها. 
)١0]91[‏ راجع ص ه؟. 
)١(]05[‏ راجع ص 58. 

[*0] ( *) راجع ص 2ع. 

)١ ( ]7[‏ فليس فيها جملة؛ فيه حلال وحرام» كى نفسّررها ب« مجموع الشيئين» الّذين أحدهما حلال بالفعل والآخر حرام بالفعل. منه 
مَل ظله, 

[0] ( ؟) يستفاد قيده شكك فى حلَيته وحرمته) من؛ العلم) الذى جعل غايةُ للحليِةُ. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]/2[‏ درر الفوائد: 9مع. 

[90] ( ؟) أى نعم» نسبة الاصول العمليَةُ إلى كل من أطراف العلم الإجمالى على حدّ سواء؛ ولا يمكن أن تجرى فى الجميع؛ لأنّه يلزم 
المخالفة القطعتّة» ولا فى الواحد المعتّن, لأنّه يلزم الترجيح بلا مرججح, ولا فى الواحد لا بعينه. لأنّ الاصول إِنّما تجرى فى كل طرف 
سشافراتك الأصول 76 8): 

.10 فوائد الاصول ع:‎ )١(]8[ 

[1/9] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
ه.ش. 


١١ ]4[‏ كالتخبير فى باب خصال كفا الإفطار فى شهر رمضان» حيث يدل عليه دليل خاصٌء وهو قوله عليه السلام- فى رجل أفطر 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة وناناا من 1١011١‏ 


من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر- يعتق نسمةٌ» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستّين مسكيناً». وسائل الشيعة :٠١‏ 
*5؛ كتاب الصوم, الباب 8 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم؛ الحديث .١‏ 
4 الصحيح حذف كلمة١‏ عدم). م ح-دى. 
)١( 7‏ راجع ص 77/. 
)١ ( ]6*‏ فوائد الاصول ©: /77. 
)١( ]6©‏ فإنّه ذهب إلى أن الأأقوى أن التخيير بين المتراحمين هو لأجل تقييد إطلاق الخطاب من الجانبين مع بقاء أصله؛ لا لأجل 
سقوط الخطابين واستكشاف العقل حكماً تخبيرثاً. فوائد الاصول 6: ©8. 
)١ (0‏ وسائل الشيعهٌ :١1‏ 289 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 
!| 


1 
ا 
ا 
١‏ 


1 

.5١١ :" وتهذيب الاصول‎ 27١7 أنوار الهدايةُ ؟:‎ )١(]85[ 

7ن( ؟اوسائل الفط انمع كناب الطيارة الات امن أبوات تراقض الرضوه الحديث. 1 

[4ى] )١١(‏ كفاية الاصول: 608. 

)١ ( ]45[‏ تهذيب الاصول 1 /517. 

)١(]90[‏ جوابه أمّا). مح-دى. 
)١ (]91[‏ كفاية الاصول: 508. 
)١ (]47[‏ وقد يكون التكليف لأجل تبرير عقوبةُ العبد على المخالفة, لا لأجل إيجاد الداعى فى نفسه على الامتثال. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]4*[‏ البقرة: «18. 
)١ ( ]4[‏ المائدة: .١‏ 
زقة] ١‏ ؟) الأسراء + 

.778 :" وتهذيب الاصول‎ 27١ أنوار الهدايةُ ؟:‎ )١(]9[ 

)١( ]91[‏ كالشيخ الأعظم الأنصارى فى فرائد الاصول 7: ع1, والمحمّق اليزدى فى درر الفوائد: 68: والمحمّق النائينى فى فوائد 
الاصول 5: ١6.م‏ حدى. 

)١ (]8‏ درر الفوائد: هعع. 

)١ ( ]9‏ فرائد الاصول ؟: /3810. 

)١ ٠٠٠‏ فوائدالاصول ع: /اه. 

)١ ١‏ وكذلك الأمر فى موارد الإطلاق والتقيبد. م ح-ى. 

)١‏ وهى عبارءً اخرى عن الارادةٌ القانوضة. منه مد ظلّه. 

)١(]٠‏ وبعبارة اخرى: المخصّ ص اللفظى المنفصل منفصل عن العام حقيقةٌ فلا يمنع عن استقرار الظهور له بخلاف المخصٌ ص 
العقلى النظرىء فإنّه لا ينفصل عن العام واقعا فهو يمنع عن ظهوره؛ لكنّ العبد أخطأ وتخيل قبل انتقال ذهنه إلى المخضّ ص أن العام 
ظاهر فى العموم, مع أنّه لم يكن كذلك واقعاً. م ح-ى. 

)١(]7١[‏ كما إذا قال: أكرم العلماء إلازيداً» وشككنا فى أنه هل هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر. م ح-ى. 

)١( ]5١0[‏ وأمًا الزجر إذا لم يكن فعلتاً فلا يتوقف صححته على انقداح الداعى إلى فعله فى نفس العبد» فيجوز للمولى الأمر بالاجتناب 
عن الصلاهُ فى ما بيد زيد من الثوب النجس مقتداً بقوله: إن اتّفق لكك الابتلاء بذلكك بعارية أو ملكك أو إباحة». م ح-ى. 

]١6[‏ ( 7 والحقٌ فى العبارة- كما فى حاشية المشكينى رحمه الله وأشار إليه أيضاً الاستاذ المعظّم: مدّ ظلّه- أن يقال:٠‏ لا فيما شكك 


1 
ا 
ا 
1 
١‏ 
ا 
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فى تحقّق ما يعتبر فى صبحته) لأنّ الابتلاء لا شكك فى اعتباره» بل الشكك فى تحقّقه بعد القطع باعتباره فى صبحة الإطلاق. م ح-ى. 
)"(]٠0[‏ كفايةُ الاصول: .6٠١‏ 

)١( ]١4[‏ بحار الأنوار 94: 497, الباب 76 باب كيفةٍة زيارتهه صلوات اللّه عليه) يوم عاقورات للدي وق ولدق اللدكى اف 
قاطبة). م حدى. 

[09] ( ؟) توضيح ذلكك: أنّ قوله عليه السلام:: لعن الله بنى اميَُ قاطبة) يدلّ على جواز أو مطلوية لعن بنى اميّة خرج من ذلك من 
كان مؤمناً منهم؛ لحكم العقل بقبح لعن المؤمن؛ وأمًا من شكك فى إيمانه منهم فنتمشكك بعموم قوله عليه السلام: لعن الله بنى امي 
قاطبةٌ) فى حقّهه ونستكشف منه عدم كونه مؤمناًء إذ لو كان مؤمناً لكان لعنه قبيحاً. م ح-ى. 

.2١ : فوائدالاصول‎ )١(]1١[ 

.78 راجع مبحث الاشتغال ص‎ )١(]111[ 

[0(]117) هذا مبنيّ على أن تأثير العلم الإجمالى مشروط بكون جميع أطرافه محلا للابتلاء كما هو المشهورء وأمَا بناء على ما اختاره 
الاستاذ المعظم؛ مدّ ظله) تبعاً للإمام الخمينى- من أنّ الخروج عن محل الابتلاء لا ينافى تأثير العلم الإجمالى فى فعاكٍة التكليف- فلا 
يكاد يكون دلينًا على عدم وجوب الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى. م ح-ى. 

)١ ( ]11[‏ ومن أراد الاطلاع على جميع الأخبار الصالحة للاستدلال فى المقام فليراجع حاشية الستيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى 
على مكاسب الشيخ رحمه الله مبحث جوائز السلطان. منه مدّ ظله. 

.١ لال كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ :١7 وسائل الشيعه‎ )5(]1١[ 

[114] () وهى أن يكون: الشىء» المأخوذ فى المغتى بمعنى الطبيعة والجنسء أو بمعنى مجموع الشيئين الذين أحدهما حلالل 
والآخر حرام؛ أو يكون له معنى عامٌ لهماء يع« الجنس» و١‏ مجموع الشيئين). م ح-ى. 

.5١ راجع ص‎ )١(1112[ 

[1117]( ؟) فرائد الاصول 5: .528١‏ 

)١(]114[‏ وتوضيحه: أن كلاً من طائفتى١‏ أخبار الحل) وه أخبار الاجتناب» تعتم الشبهات البدويّة والمقرونة بالعلم الإجمالى» محصورة 
كانت أو غير محصورة؛ لكنّ الطائفة الا-ولى نصّ فى الشبهات البدورة وظاهرةُ فى كلا قسمى الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالى؛ 
والطائفةٌ الثانيه نص فى الشبهات المحصورة وظاهرة فى الشبهات غير المحصورة والبدوّة» فلابدٌ من التمشكك بالطائفة الاولى فى 
الشبهات البدويّة» وبالطائفة الثانية فى الشبهات المحصورة؛ قضاءً لتقديم النضّ على الظاهر فى كل منهماء وأمًا الشبهات غير المحصورة 
فحيث إِنّ كلتا الطائفتين من الأخبار ظاهرتان فيها فإخراجها عن إحداهما وإدخالها فى الاخرى ترجيحٌ بلا مرجح. م ح-ى. 

)١ (]119[‏ وسائل الشيعةٌ 10؟: 114» كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 8١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌء الحديث 8. 
[0(]70) راجع ص 68. 

[1(]13) فرائد الأصول ؟: عم 

.؟ا/١ درر الفوائد:‎ )١(]177[ 

)١ (]١7[‏ المصدر نفسه. 

[ع17](١)‏ وكذلكك عنوان١‏ الشبهة المحصورة). م ح-ى. 

.١١8 راجع ص‎ )١(]17[ 

.6١١ كفايهُ الاصول:‎ )١(]172[ 

|1317 


.58١ كفايه الاصول:‎ )١ ( ]٠17 
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[174]( 1) وهى العنوان المأخوذ فى الإجماع؛ فليس بينه وبين الروايات فرق فى هذه الجهة. م ح-ى. 

[179](") راجع ص "©. 

.١1١0/ :© فوائد الاصول‎ )١ (]10[ 

)١ (]11[‏ فوائد الاصول : 118. 

)١( ]17[‏ وجه النظر أنّ متعلّق التكليف ليس المخالفة القطعتّة: كى يُقال بعدم حرمتها لأجل عدم التمكن منهاء بل المتعق هو الخمر 
لانو القجوة الناذكة غلى قثرها ساف وان كانس كد بق ماذية ط من يقد مك قل 

[#"(] ( 7) تهذيب الاصول 2# 9ك وأنوار الهذاية ؟: 8؟؟. 

[ع*9] )١(‏ راجع ص .1١8‏ 

.١ لال كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ :١7/ ؟) وسائل الشيعة‎ ( ]١"0[ 

[18] ( ") راجع ص 117. 

)١ ( ]151[‏ كما إذا علمنا أن عدد الأطراف إذا كان ألفاً أو أقلّ كانت الشبهة محصورة, وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثر كانت غير 
محصورة» وشككنا فيما بينهماء وحينئذٍ فلو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء لشككنا فى كونه من المحصورات أو غيرها. م ح-ى. 
[178] (3) كما إذا علمنا أن حدّ المحصور وغيره هو عدم بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وبلوغها إليهاء فإذا تردّد خمر فى أوانى 
شكك فى أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقية. م ح-ى. 

.1١8-١٠١8 راجع ص‎ )١( ]189[ 

)١( ]180[‏ كما إذا علمنا أن عدد الأأطراف إذا كان ألفاً أو أقل لم تكن الكثرة بمثابة لا يعتنى العقلاء فى كلّ طرف باحتمال كونه 
خمراًء وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثر كانت الكثرة بهذه المثابة» وشككنا فيما بينهماء فحينئفٍ لو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء 
لشككنا فى بلوغه تلكك الكثرة. م ح-ى. 

[181] ( ؟) كما إذا علمنا أن حدّ جريان الأمارة العقلائية وعدمه هو بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وعدمه. فإذا تردّد خمر بين أوانى 
شكك فى أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقية. م ح-ى. 

)١(]181[‏ عطف على١‏ ضبط غير المحصور. م ح-ى. 

.١77 فوائد الاصول ع:‎ )5 ( ]١©*[ 

[15] ( ") ويمكن التمثيل للشبهة الوجوبتٍه غير المحصورة بما إذا نذر- بنذر صحيح- شرب ما فى إناء خاصٌء وكان ذلكك الإناء 
رقا بين أطراف غير محصورة. هنة مك كاله 

[؟1] )١(‏ بمعنى أن ما دل على وجوب الاجتناب عن الدم مثنًا هو الذى يدل على وجوب الاجتناب عا يلاقيه» بحيث لو لم يجتنب 


ا 
ا 
ا 
ا 


[2؟١]( )١‏ وسائل الشيعهُ ١808 :١‏ و 184» كتاب الطهارة: الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث 3 7 هو 68. 
[153] ( ؟) نسب الشيخ الأعظم رحمه الله هذا القول إلى السّيد أبى المكارم فى الغنيةُ ثم ناقش فيه. راجع فرائد الاصول 7: 714. م ح- 
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عنوان: الملاقى» وكونه نجساً لأجل هذا العنوان» بل بعنوانه الأصلىء كما إذا علم إجمانًا نجاسة اليد أو الإناء الواقع فى اليسار ثم بعد 
حدوث العلم بملاقا اليد مع الإناء الواقع فى اليمين وسببيتها لنجاسة اليد حدث العلم بصدق عنوان: الملاقى» على اليد وأنّها لو كانت 
نجسة لكانت لأجل هذا العنوان. منه مد ظله, 

.8١١ كفايةُ الاصول:‎ )١(]187[ 

[*18] ( ؟) وهو الصورة الاولى فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

[18] (”) وهو أن نجاسة كل من النجس وما يلاقيه حكم تعبدى مستقل دل عليه دليل مستقل. م ح-ى. 

)١ ( ]١50[‏ لكن لا بعنوان؛ الملاقى» بل بعنوان: اليد مثلاء كما تقدّم فى هامش ص .16١‏ م ح-ى. 

[18] يوسفى كنابادى»محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول؛ 
08 ه.ش. 

/اذا] ( )١‏ فوائد الاصول ©: 88 

)١ (] 8‏ أنوار الهدايهُ ؟: 587. 

)١ ( 4‏ وهى ما إذا حصل العلم الإجمالى بعد العلم بالملاقاة. م ح-ى. 

١‏ ذكر لعدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى وجهان: 

أ- أن جريانها مستلزم للتناقض فى أدَلَّة الاصول. 

ب- أنه يستلزم الترخيص فى المخالفة القطعتّة العمليِةُ للحكم الواقعى. راجع لتوضيح الوجهين ص ./١١‏ 

ولا تجرى أصالة الطهارة فى طرفى العلم الإجمالى فيما نحن فيه وهما الملاقى- بالفتح- والطرف الآخر على كلا الوجهين» إذ يلزم من 
رياني كاذ البيعة وروت ماهد ظلم 

أمَا لزوم المخالفة القطعيَّهٌ: فلأنَ إجراء أصالة الطهارة فى كلا الإنائين وارتكابهما يستلزم ارتكاب النجس الواقعى المعلوم بالإجمال؛» 
وأمَا لزوم التناقض فى أدَلهُ الاصول: فلن قوله عليه السلام:٠‏ كل شىء نظيف حنّى تعلم أنّه قذر, فإذا علمت فقد قذرء وما لم تعلم 
فليس عليكك)»- وسائل الشيعة *: /581» كتاب الطهارة» الباب 77 من أبواب النجاسات» الحديث 8- لو عم ما نحن فيه لكان بين صدره 
وذيله تناقض بِيِن؛ لأنَّ المغْتى يدلّ على طهارة كل من الإنائين» والغاية تدلّ على نجاسة أحدهماء لكونه معلوماً. م ح-ى. 

)١( ]121[‏ فإنّ الشكك فى حَلَدِهُ الملاقى وحرمته لو كان مسبباً عن الشكك فى طهارته ونجاسته ولم يجر الأصل السببى» وهو أصالهً 
الطهارة لأجل المعارضة- كما هو مدّعى قائل هذه الشبهة- لوصلت النوبة إلى جريان الأصل المستبى؛ وهو أصالة الحلية التى هى 
سليمة عن المعارض. م ح-ى. 


ا 
1 
1 
ا 


.88 راجع ص‎ )١0]127[ 

)١(]12[‏ وهو الصورة الأخيرة فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

[ع18] ( ؟7) وهو الصورة الاولى فى كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

)١( ]12[‏ وهى ما إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالى بالنجس. م ح-ى. 

.817 كفايةٌ الاصول:‎ )١(]12[ 

)١ ( ]121[‏ مع العلم بأنّه ليس بمانع عنه, أمَا لو شككنا فى أنه جزء له أو مانع عنه فهو من قبيل الدوران بين المتباينين» لأنّ الجزئية فى 
الماهيَةُ بشرط الشىء والمانعيّةُ فى الماهيّة بشرط لاء والماهيّةُ بشرط الشىء وبشرط لا متباينتان. منه مد ظله. 

[128] ( 1) مع العلم بأنّهِ ليس بمانع عنه. منه مدّ ظله. 


)١ (]١89[‏ وهوه الحيوان الناطق). محدى. 
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"0/9 :* نهايهُ الأفكار‎ )5 ( ]١0١[ 
وردث فى آبات كثيرة منها: سورة البقرة: ع‎ )١( ]111[ 
.١ذ1 نهايهُ الاصول:‎ )١ ( ]17[ 
ومن ذلكك ينبغى أن يقال: إن فى عقد البحث‎ :-0581١ قال الإمام الخمينى١ مدّ ظله؛- على ما فى تعليقة؛ أنوار الهداية ؟:‎ )١ ( ]107[ 
بأنّ الواجب يتردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخلو من مسامحة لأنّ الأمر متعلّق بالصورة الوحداتدة» وفى هذا اللحاظ لا أقلّ ولا أكثر فى‎ 
البين» وإِنّما الدوران فى صورة لحاظ الكثرةٌ وباعتبار الانحلال؛ والأمر سهلء إنتهى كلامه مدّ ظله).‎ 

)١( ]176[‏ نسب هذا الإشكال إلى المحمّق صاحب الحاشية المفضّلهُ على المعالم أخى صاحب الفصولء لكن ما فى الحاشيةٌ غير هذا 
الإشكال» وسيجىء البحث عنه؛ لكن هذا أيضاً منسوب إليه» وهذا الإشكال يتّحد مع الأول مآ لاندوهى أن السوزاة نين الأقل بوالأكير 
يرجع إلى الدوران بين المتباينين. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]170[‏ فوائد الاصول ©: 10. 

)١ ( ]17[‏ التعبير بالوجوب الغيرى إِنّما هو من باب المشى على مذهب الخصم. وإِلّا فنحن لا نقول بالوجوب الغيرى للأقلء وإن كان 
الوائجب هو الأكثر. مدهل ظله: 

.189 :© فوائد الاصول‎ )١ ( ]١0/ 

.17١ راجع ص‎ )١ (4 

)١ ١ 9‏ وهما: الماهتةُ بشرط لاء واللابشرط القسمى. م ح-ى. 

)١ ١]‏ هداية المسترشدين ": 27ه. 

.81 كفايهُ الاصول:‎ )١ ١] 

)١ 7‏ راجع ص 12#. 

)١ ( ]187“‏ وهم المعتزلة) و الإماميّة». منه مدّ ظله. 

0م ( )١‏ كفايهُ الاصول: .8١5‏ 
)١(]18‏ هذا الإشكال يختصّ بالواجبات التعبديّة ولا يجرى فى التوصّلئات. منه مد ظله. 
)١ ( ]410‏ وردت فى آيات كثيرة منها: سورة البقرة: #*. 
)١ ( ]184‏ كفايةٌ الاصول: .8١8‏ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
."04 :" ؟) نهايهُ الأفكار‎ ( 4 
ا‎ 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
)١(]18[‏ فرائد الاصول 7: 819 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


.6١8 كفايةُ الاصول:‎ )١ 

)١ (0١‏ اختلفوا فى إمكان تعلق الجعل بالأحكام الوضعيّة وفصّل المحقّق الخراسانى رحمه الله بين أقسامها بقوله: 

والتحقيق أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء: منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعاً أصلَّ لا استقلانًا ولا تبعاء ومنها: ما لا يكاد يتطرّق 
لد الجمل الشريفى إثاتتما الكليف: ومتهانها سكن فد التكمل اتشلالا بإنشاتة نيعا للتكليت. 

ثم جعل الجزئيٍ؛ من القسم الثانى» حيث قال: وأمًا النحو الثانى: فهو كالجزئدة والشرطيةُ والمانعةٍة والقاطعيٍه لما هو جزء المكلف به 
وشرطه ومانعه وقاطعه. حيث إن انٌّصاف شىء بجزئدة المأمور به أو شرطتته أو غيرهما لا يكاد يكون إِلَابالأمر بجملة امور مقيّدة بأمر 
وجودى أو عدمىء إنتهى موضع الحاجة من كلامه. كفاية الاصول: 0ه؟. م ح-ى. 

.ع١8 كفايهُ الاصول:‎ )١(]197[ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاناا من ١01١‏ 


"9. 2 نهايهُ الأفكار‎ )١ ( ]١98*[ 

.190 راجع ص‎ )١(]19[ 

)١ ( ]١90[‏ مراده من الفراغ الجعلى ما يجعله الشارع فراغاً. منه مدّ ظله. 

[14] (؟) كاستصحاب عدم وجوب الأكثر والخصوصية الزائدة. م ح-ى. 

)١ ( ]١91/[‏ نهايهُ الأفكار 2 .و" 

)١(]198[‏ راجع ص 188 من الجزء الرابع. 

[199] ( ؟) راجع ص 664 من الجزء الثالث. 

)١( 15١[‏ ولا-فرق فى مغايرة الشرط مع المشروط فى هذا المثال بين كون الطهارة نفس الوضوء والغسل والتيمم» وبين كونها أمراً 


متحصّ لا منهاء أمّرا الأول فواضحء وأمًا الثانى فلأنٌ الطهارة على هذا تكون أمراً معنوياً قائماً بنفس المكلفء ولا ريب فى مغايرة هذا 
الأب السعرى عنقا دن تلكف الأعور الفلدنة اللقدلةة الم كلمن الأقرال والاتمال وال كاشعو اكات الحاكة. مله مد ظلد: 
)١(]501[‏ كفاية الاصول: /817. 

]١7[‏ ( ؟) الأجزاء الخارجية: هى الأجزاء الواقعية التى تقابلها الأجزاء التحليلية. م ح-ى. 

)١ ( ]70*[‏ كفاية الاصول: /617. 

1:8 3)شلافا للرجل الهمداتي الذى ذهب إلى أن الكلى الطيعى موبجره والحد فرت وقد رآه فى ال هعدان: ويكون سيعه إلن 
أفراده كنسبةٌ الأب الواحد إلى الأبناء المتعدّدة. منه مد ظله. 

[04] (”) وكذلكك فرض الدوران بين وجوب مطلق الصلاه أو خصوص الصلاه مع الطهارة» وفرض الدوران بين وجوب إطعام مطلق 
الحيوان أو خصوص الإنسان. م ح-ى. 

)١( ]02[‏ لعدم كون الكلى متحمّقاً فى الخارج دائماًء بل لا يكون ممكناً أحياناء فإنٌ المنطقتيين قالوا: المفهوم إن امتنع فرض صدقه 
على كثيرين فجزئىء وإِلَا فكلى؛ امتنعت أفراده أو أمكنت ولم توجدء أو وجد الواحد فقطء مع إمكان الغير» أو امتناعه» أو الكثير» مع 
التناهى أو عدمه. م ح-ى. 

)١ ( ]].0‏ فوائد الاصول ©: 508. 

)١ 4‏ راجع ص *50. 

.5١1/ كفايةٌ الاصول:‎ )١ (8 

01 ()ورة مضموته فى البخار 3/8 1ه كتاب الطهارك البات «*ابات وجوب غسل الجنابة وغللة الحديت 0 


5 ”) وسائل الشيعة ؟: 770» كتاب الطهارة؛ الباب 78 من أبواب الجنابة» الحديث ه. 


! 
! 
1 
! 
1 
! 
)١ ( ]87[‏ نهايهُ الأفكار "2 1١ع.‏ 
1 


ا 
ا 
ا 
)١ ( ١‏ وسائل الشيعةٌ 7: 774 كتاب الطهارة الباب 78 من أبواب الجنابة» الحديث .١‏ 
ا 
/ 
ا 


نحلم يوسفى كنابادى» محمد حسين» اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد. مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) -قم» جاب: اول» 
ه.ش. 

)١( ]118[‏ إِنْما قلنا:؛ قبل خروج وقتها» لأجل الدليل الدال على عدم لزوم الإتيان بالصلاهً إذا شكك فى إتيانها بعد وقتهاء ولولا ذلكك 
الدليل لقلنا بالاشتغال ولزوم الإتيان بها فيما إذا شكك فيه بعد الوقت أيضاًء كما نقول به فى الصوم. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]12[‏ كتركك القتل الناشع من تركك الضربةٌ الاولى فى المثال الذى ذكرناه. منه مد ظله. 

[9377] ( ؟) كتركك القتل الناشيع من تركك الضربة الثانية فى المثال. منه مد ظلّه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هعاناا من ١01١‏ 


.17" راجع ص‎ )١ 

)١ ( 8‏ راجع فوائد الاصول ©: 8؟1 وما بعدها. 
)١ 0]‏ البقرة: ه/ا". 

)١ ١0‏ التعبير ب العام المجموعى؛ إِنّما هو لأجل دخوله العام الاستغراقى» فى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين. منه مد ظله. 
؟]] ( ؟) فرائد الاصول + #881 

)١ ( ]7*‏ المصدر نفسه. 

)١ ( ]77*‏ المصدر نفسه. 

"| ( ”) وما ذكره الاستاذه مدّ ظله) فى دفع الإشكال صحيح متين» لكن يمكن المناقشٌ فى هذا المثال بوجه آخرء وهو أنه من 
مصاديق الشبهة الحكميّة لا الموضوعيّة» لأنْ بيان جزئيْةُ الشىء للوضوء والغسل من وظائف الشارع. م ح-ى. 

)١(]575[‏ وهذا هو المثال المشهور بينهم فى الشبهة الموضوعية. منه مدّ ظله. 

[1”؟] ( )١‏ نهايهُ الأفكار "2 9اع,. 

)١( ]574[‏ ولذا قلنا عند التكلم فى الأقل والأكثر فى الأجزاء: البحث مبنيّ على كون ألفاظ العبادات موضوعة للأعت» وأمًا على القول 
بأنها موضوعة للصحيح فلا خلاف فى عدم جريان البراءة لأنّه إذا أخلّ المكلف بالجزء المشكوكك شكك فى تحقّق العنوان المأمور 


به. منه مل ظله. 


1 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
١‏ 
ا 


)١( ]519[‏ فكما يجب عليه الإعاده والقضاء لو تركه عمداً كذلكك يجبان عليه لو تركه غفلةٌ ونسياناء إلَاأن يقوم دليل على عدم 
(٠‏ 1) فلو تركه نسياناً كان صحيحاً ولا يجب عليه الإعادة ولا القضاءء إلَّاأن يقوم دليل على وجوبهما. منه مدّ ظله. 


١ 
1 
١ 
الرفرق‎ 
١ 
١ 
ا‎ 


)١ ( ]50/[‏ كما إذا قال الشارع:« يا يها الذين آمنوا أقيموا الصلاة» وهى تسعة أجزاء: تكبيرة الإحرام» والحمد, و ...» ثم قال:٠‏ يجب 
على المتذكر للسورة الإتيان بها أيضاً فى صلاته). م ح-ى. 
[54] ( ؟) أراد رحمه الله ب؛ العنوان العامٌ» هاهنا- كما يستفاد عن حاشيةٌ المشكينى فى كفاية الاصول المحشّى ؟: 777- عنواناً 
مختضاً بالناسى عامًاً لجميع مصاديقه؛ كما إذا اخذ فى الخطاب عنوان كلّى ملازم لعنوان الناسى» كعنوان؛ بلغمى المزاج» أو ضعيف 
الدماغ» أو نحوهماء وقيل مثلما:» يا بلغمى المزاج افعل كذا». وأراد ب« العنوان الخاصٌ» العناوين المختصّه بكلّ واحد واحد من 
الناسين» كما إذا قيل:٠‏ يا زيد افعل كذا» و« يا عمرو افعل كذا وه يا بكر افعل كذا» وهكذا. م ح-ى. 
وم5] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 818. 
18 اك إن الشك فى قره و سردي 
8©1] ( ؟) أى: إلى الشكك فى سقوط. م ح-ى. 

ا 


ا 
ا 
! 
[7*"] (”) فوائد الاصول ©: .57١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعالا من 1011١‏ 


[759] ( ©) راجع ص 5*8. 

[ع5؟] ( 0) سيأتى فى ص ع*76. 

[ه*؟] )١(‏ البقرة: *6. 

[ع*"] )١(‏ أى مثل خطابه أَقِيمُوأ الصَّلُوة» المذكور فى السطور المتقدّمةٌ من كلامه رحمه الله. م ح-ى. 

)١ ١7‏ توضيحه: أن خلهورها فى المولوية إما بدعوى كون الأمر بالجزء مولوبا غيري؛ لأن كلّ جزء مقدّمة لتحقق الكل فهو واجب 
بوجوب غيرى مقدّمىء أو بدعوى كونه مولوياً نفسياً. لكونه بحسب اللبٌ عبار عن قطعة من ذلك الأمر النفسى المتعلق بالمركب» 
غير أنّها صارت مستقلةُ فى مقام البيان. منه مدّ ظلّه توضيحاً لعبارة المحقّق العراقى رحمه الله. 

)١( ]18[‏ أى: إن هيئة الأمر وإن كانت مختضّة بالمتذكر فلا يعم وجوب الركوع- المستفاد من هيئة؛ اركع فى الصلاة»- الناسىء 
لكنًا نستكشف من توبجه الأمر إلى الذاكر أن المادّة- وهى الركوع- دخيلة فى المصلحة التى صدر الأمر لأجلها مطلقاً حتّى فى حال 
السياق. منه مد ظله توضبيحا لعيازة الميحقق العراقق رححمه الله 

[9ع7] ( 7) نهايهُ الأفكار : 898 

[:10] (") والأجوبة الثلاثة هى: -١‏ قوله: إِنّه لو تم ذلكك إلخ, 1- قوله: مع أنه على فرض ظهورها فى المولورّة إلخ, "- قوله: وعلى 
فرض الإغماض إلخ. م ح-ى. 

)١( ]181[‏ ويشهد عليه أنَا لو سألنا تارك المأمور به لعدم القدرٌ عليه عن عله تركه. لأجاب بكونه معذوراً فى المخالفة, لا بعدم 
وه الخطاب: انم عتم مك الت 

)١( ]107[‏ والمركبات الشرعية كلها اعتباريّة» فإنٌ الشارع يلاحظ مجموعة أشياء متعدّده ذات حقائق مختلفة» ويعتبرها شيثاً واحداً 
دامر عق جلاعن طلم 

107] ( ؟) راجع كفايةُ الاصول: 102. 

*1] ( *) راجع مباحث الألفاظ ص 78١‏ و 528 من الجزء الثالث. 

ده؟] ( )١‏ نهايهُ الأفكار *: 879. 

)١(]102‏ المصدر نفسه. 

]] ( ؟) راجع ص 597. 

مذ!] ( " نهايهُ الأفكار ": 879. 

)١ ( 4‏ أى فى تصوير وقوع الزيادة الحقيقيهُ فى الأجزاء والشرائط. م ح-ى. 

( ؟) العبارة مخدوشة ظاهراًء والصحيح أن يقال: عن الأفعال والأذكار والهيئات الخاصة مجرّدة .... م ح-ى. 

)١ (|12١‏ يعود الضمير إلى« ما اعتبر جزءً). م ح-ى. 

81( 1) حقّ العبارة أن يُقال: وثالثها. م ح-ى. 

+8؟] ( )١‏ هذه العبارة مخدوشة ظاهراًء والصحيح أن يقال: إِنّما هو لأجل عدم .... م ح-ى. 

)١( ]58*‏ توضيحه: أنه يصدق على الوجود الثانى من طبيعة الركوع مثلًا عنوان الزيادة فى الصلاة» لأخذه فى مقام اعتبار الجزئية على 
النحو الثالث؛ لكن لا يصدق عليه عنوان الزيادة فى المأمور به بما هو مأمور به» لعدم تعلق الأمر بالركوع الثانى فرضاًء فليس من سنخ 
الركوع الأول من حيث دخوله فى دائر المطلويية كى تتحمّق الزيادة من هذه الحيثية أيضاً. 

وبالجملة: الركوع الثانى يكون من سنخ الركوع الأول من جهة الجزئدة للصلاء لا من جهة كونه مأموراً به فيصدق عليه الزيادة من 
الجهة الاولى دون الثانية. م ح-ى. 


ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
1 
1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
ا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاعااا من 101١‏ 


[788] ( ؟) هذه الكلمُ طبعت هكذاء لكن الصحيح؛ بحدا ظاهراً. م ح-ى. 
[ع82] ( ") نهايهُ الأفكار *: عع 

[/ا©؟] ( )١‏ أى القاعدة العقَليُ مع قطع النظر عن الأخبار التى سيجىء ء البحث عنها فى ص .71١‏ م ح-ى. 
)١ ( ]188[‏ وهوه ما اعتبر عدمه فى المأمور به). م ح-ى. 

[188] ( ؟) وهودما يكون وجوده مضاذا للمأمور به اع د 

)١ ( ]57[‏ للصلاة هيئة انصالتَةُ من أوّلها إلى آخرهاء وما يزيل هذه الهيئةُ الاتصالية يسمّى قاطعاًء كالتكلم والضحكك والبكاء. م ح- 
ى: 

0 ( ؟) إشارة إلى ما استدلّ به للبطلان فى عبارته السابقة وجوابه. م ح-ى. 

”/ا؟]( )١‏ فرائد الاصول ”: 7/ا". 

)١ ( ]37*‏ وسائل الشيعة 8: 7531, كتاب الصلاة» الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» الحديث ؟. 

]| ( ؟) وسائل الشيعةه : ٠/اع,‏ كتاب الصلاة. الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة» الحديث .١15‏ 

.101 ؟) راجع ص‎ ( ]١/ 

)١ ( ]7/2‏ كتاب الصلاةٌ- للمحقّق الحائرى-: 17" 

)١ ( ]"7‏ وسائل الشيعة ©: .٠١0‏ كتاب الصلاة الباب 5٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة. الحديث .١‏ 

)١ (8‏ وسائل الشيعة *: :4٠‏ كتاب الصلاة. الباب 794 من أبواب القراءة فى الصلاق الحديث ”. 

)١ ( 9‏ كتاب الصلاةُ- للمحمّق الحائرى-: 10" 

)١ (‏ وسائل الشيعهُ ه: ٠/اء,‏ كتاب الصلاة. الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلا» الحديث ؟1١.‏ 

8819 راجع أنوار الهداية ؟:‎ )١ (١ 

)١ ( 7‏ وتتصور الزيادة فى الطهور- كما تتصوّر فى الركوع والسجود- بناءً على كونه بمعنى مثل الوضوء الغ كنوه الأكاء 
والشراظ. مه مل ظلة, 

)١ (]18[‏ وسائل الشيعة 8: 77١‏ كتاب الصلاة» الباب 19 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» الحديث ؟. 

)١( ]58[‏ فإِنّ قولنا:” جائنى القوم إِلّازيداً» يكون بمعنى١‏ جائنى غير زيد من القوم ولم يجئنى زيده. منه مدّ ظله. 

)١( ]188[‏ فعلى هذا المبنى يكون قولنا:؛ « جائنى القوم إِلّازيداً» بمعنى١‏ القوم جاؤوا ولم يجيئوا» أو بمعنى١‏ القوم إِمّا جاؤوا وإِمّا لم 
يجيئوا» نظير قولنا:« زيد عالم وشاعر» وقولنا:» الحو اق اننا فشان وإقاتقي « ااا سد كلم 

)١(]8‏ لكنّ التعارض بينهما يختصٌ بزيادة غير الركن سهواً. م ح-ى. 

)١( ]417‏ راجع ص 187. 


1 
١‏ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
1 


م]] ( )١‏ فرائد الاصول ”: 8/". 
4 
( 1) هذا ما أضفناه إلى كلامه رحمه الله فإِنّه لم يذكر البطلان. منه مدّ ظله. 
)١ ( ]]1‏ كتاب الصلاة- للمحقق السائرى-: :8# 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
[؟5(]959) أنوار الهدايهُ ؟: 88" وتهذيب الاصول “7 7م5. 
1 


ا 
ا 
ا 
] 1 وفووجوت الاعادة فى زبادة غير الركن سهواء هته مد ظله, 
ا 
ا 
ا 
ا 


إرذذا يوسفى كنابادى» محمد حسين» اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» ع#جلد. م ركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) 2 قم جاب: اول» 


08 ه.ش. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطا من 101١‏ 


.72١ راجع ص‎ )١0]59[ 

[96؟] )١(‏ لم أجد هذه اللفظة فى حديثء بل فيما تقدّم من رواية أبى بصيره فى صلاته) بدل« فى المكتوبة)» لكنّهما بمعنى واحد. م 
حدى. 

)١ (]194[‏ وسائل الشيعة 2: ه١٠.‏ كتاب الصلاة. الباب 6٠‏ من أبواب القراءة فى الصلاة» الحديث .١‏ 

.58٠ :© فوائد الاصول‎ )١ ( ]591/[ 

[94؟] ( )١‏ وهى ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر وأبى عبداللّه عليهما السلام 
قالا« إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات» فصلها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة» فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما 
كنت فيه من صلاهٌ الكسوفء فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى». وسائل الشيعة /!: ١9؛‏ كتاب 
الصلاة» الباب 0 من أبواب صلاءٌ الكسوف والآيات» الحديث ؟. 

.8* البقرة:‎ )١ ( ]1949[ 

[0"] (؟) مستدرك الوسائل ©: ١184‏ كتاب الصلاة» الباب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة» الحديث 2. 

[01] (") هذه جمل مستفادة من الأخبار الواردة فى وسائل الشيعة 8: 777- 774؛ كتاب الصلاة» الباب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع 


فى الصلاة. م ح-ى. 

.38٠ :© فوائد الاصول‎ )١ ( ]":9[ 

[*0] (7) وسائل الشيعة :١‏ 10؛ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 

إعنغ] ( أنوار اليدابة + عبن شلا صن الرسيد الهيهاتى رتضة الله 

)١ ( ]:8[‏ وهو ما اختاره الاستاذ المحاضر العامة آيةٌ اللّه الفاضل: مدّ ظلّه. م ح-ى. 

[ع0:”] ( )١‏ فوائد الاصول ©: .58١‏ 

[/4:] () كفاية الاصول: ٠#ع:‏ 

.6# البقرة:‎ )١( ]"04[ 

)١( ]:4[‏ راجع ص 12#. 

)١]١[‏ فإِنّه رحمه الله ذهب إلى كون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه فى الحروف كلها عاماً. راجع كفاية الاصول: 0؟. م ح- 


ى. 
)١ ( ]11[‏ كما إذا قال الشارع: الماء المتغئر لونه أو ريحه أو طعمه بسبب النجاسة نجس» وعلمنا أنه يصير طاهراً إذا زال تغتيره بملاقاً 
الكرٌّ أو الجارى أو بنزول المطر عليه» ولكن شككنا فى أنّه هل يصير طاهراً إذا زال تغتيره من قبل نفسه أم لا؟ فقالوا بجريان استصحاب 
اللخانية .وهل الشكت مانا نا لا نعلم أن التغيّر دخيل فى حدوث النجاسة فقطء فالنجاسة باقية بعد زوال التغتّر من قبل نفسه. أو فى 
بقائها أيضاًء فيصير طاهراً بزوال التخير ولو من قبل نفسه. 

وإن شئت قلت: لا نعلم أنّ التغيّر يكون دخيلًا بنحو الواسطة فى الثبوت أو فى العروضء فعلى الأوّل تكون النجاسة باقية» دون الثانى» 
لأنّ الواسطة فى الثبوت عله ثبوت العرض حقيقَةٌ لذى الواسطة, وأمًا الواسطة فى العروض فيقوم بها العرض أُوَّنًا وبالذات» وينسب إلى 
ذيها ثانياً وبالعرضء فلا يعقل بقاء العرض بدون الواسطة. فنحكم حينئدٍ ببركة قوله:؛ والأتكتدن العيه بالشكم قاد تحاسة الماء إذا 
لقره من قل لبف مقها هن ظله. 

)١ ( ]017[‏ عوالى اللثالى *: 88) الحديث 3٠8‏ باختلاف يسير. 

[37"] ( ؟) عوالى اللثالى ؟: 88) الحديث 5١8‏ وفيه:؛ لا يترك الميسور بالمعسور). م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة وعاناا من 1011١‏ 


[9"] ( ") عوالى اللثالى ع: 8؛ الحديث .5١7‏ 

.87١ كفايةٌ الاصول:‎ )١ ( ]”10[ 

[51] (1) لكن ارتبطت الرواية بالقصْهُ فى مجمع البيان !: ١0٠‏ عند ذكر سبب نزول قوله تعالى- فى سورة المائدة, الآيةٌ ,:-١٠١١‏ 
أيه الذي عَامتُوأ اتملوا ع أفياء إن تعد لَكم تَسؤْكنْه وفى بحار الأنوار ؟؟: ."١‏ م حدى. 

انض )١ ١‏ ولا معنى لكونها بمعنى الباء مع زيادتها ولاه ويشترط فى زيادتها تقدّم نفى أو نهى أو استفهام ودخولها على النكرة ثانياً. 
6-8 

)١( ]034[‏ أنوار الهدايهُ ؟: 289 وتهذيب الاصول "7 8مع. 

)١( ]019[‏ راجع ص 1791 700. 

ى: 

[71"] (5) لكلك قد عرفت فى تعليقة ص ١‏ أن فى عوالى اللثالى:« لا يتركك الميسور بالمعسور» نعم» ورد فى البحار :٠١7‏ 198:, 
الميسور لا يسقط بالمعسور» لكننّه ليس فى قسم الروايات» بل فى ضمن عبار من كتاب الإجازاتء فالظاهر أن ما فى« البحار» منقول 
)١ ( "55‏ آل عمران: /ا9. 

)١ ( ]7‏ الدعامة: عماد البيت. م ح-ى. 

)١( ]"”*5‏ تقدّمت الإشارة إليه فى ص .”١7‏ 

ىم ( )١‏ وسائل الشيعة 18: 7", كتاب التجارة» الباب ١7‏ من أبواب الخيار» الحديث ”*. 

( *) كفايةٌ الاصول: .87١‏ 


)١ (‏ بصيغة النهى المجهول. م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
زعام 
1 
! 
[9؟"] ( ") فرائد الاصول ؟: “اوم 
1 


ا 
ا 
ا 
! 
)١ ( |"‏ بصيغة النفى المجهول. م ح-ى. 
١‏ 
ا 
١‏ 


)١( |“‏ لكن يضعفه أن الظهور لا يكاد ينعقد للألفاظ والعبارات ما دام المتكلّم مشتغلًا بالكلام» فالحقّ هو جعل النهى الظاهر فى 
الحرمة قرينة على كون المراد من الموصول خصوص الواجب. فيتم الاستدلال بالحديث فى المقام على هذا الوجه أيضاً. م ح-ى. 
)١ ( ]*1[‏ فرائد الاصول ”: 8وم,. 

بوم( الترو عع 

مهم زم وبائل الفحة ارقاو ذقاك كنات الطهارة النات امن أبوات الناء النظلق الحديت 3 و2 

[ع#م] ( )١‏ تهذيب الاصول *: ,81١‏ وأنوار الهداية ؟: 89 

[هع”] ( )١‏ راجع ص 18" 

[ع*”] (7) لكن تقدّم فى ص 15" أن كلمة« شىء) فى الرواية وإن كانت ظاهرة فى العموم- بحيث تشمل الطبيعة ذات الافراد» كما 
تشمل المركب ذا الأجزاء- مع قطع النظر عن سائر ألفاظ الروايةء إِلَاأنَها بملاحظة كون١‏ من» تبعيضيية» وه ماا موصولة تختصّ بالمأمور 
به المركب فقطء ولا تع الطبيعة الكلية» وإلَا لزم دلالتها على وجوب إتيان أفراد الطبيعة بمقدار الاستطاعة والقدرة وهو خلاف ما هو 
الواقع من كفاية الإتيان بفرد واحد من الواجبات الشرعيّة. م ح-ى. 

[/م] ( )١‏ النساء: 9ه. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ١١2٠‏ من 101١‏ 


)١( ]"08[‏ ثبت فى الفلسفة أن للعلم المطابق للواقع معلومين: أحدهما: الصورة الذهتية الحاكية عن الواقع, الثانى: نفس الواقع, فالأوّل 
هو المعلوم بالذاتء والثانى هو المعلوم بالعرض. لأنّ له واسطة؛ وهى الصورة الذهتدة الحاكية عنه المسمَاةً بالمعلوم بالذات. منه مدّ 
)١ ( “9‏ راجع ص -١7١‏ 11 من الجزء الثانى. 

٠ع"‏ ( ؟) كفاية الاصول: 40. 

١ع"]‏ ( )١‏ لابدٌ من إرادة؛ البطلان فى صورة إمكان العلم بأحكامها'. منه مد ظله. 

(؟) أنوار الهدايه ؟: /ا١ع.‏ 


(” أنوار الهداية ؟: عمع. 


عام 
برعم 
عع”] ( )١‏ فوائد الاصول ع: 88؟. 

دع"] ( ؟) راجع ص 760. 

ع6”] )١(‏ كك: زرارة» ومحمد بن مسلمء وأبى بصيرء وغيرهم» الذين كانوا يسألون الأئمَهُ عليهم السلام عن مسائل لم يكونوا يبتلون 
بها نوعا بل كان غرضهم فهم أحكامها وكتابتها لتنتقل إلى العصور المتأخَرةٌ عنهم. منه مدّ ظله. 

[80"] ( 1) واشتهرت بالاصول الأربعمائة. م ح-ى. 

[64"] ( *) ولذلكك لو كان البعث أو الزجر متحمّقاً فى الواقع لكنّ العبد كان جاهلًا به أو قاطعاً بعدمه لم يتحمّق منه التحرّكك 
والانبعاث أو الامتناع والانزجار مع أن الباعثٍة والزاجريّة لو كانت مستندة إلى صرف البعث والزجر لم يكن بين العلم به والجهل به 
والعلم بعدمه فرق. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]"9[‏ نذكر البعث بعنوان المثالء وإِلَا فالبحث يعم الزجر أيضاً. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]00[‏ وهو فعل معلوم الحرمة الذى ليس بحرام واقعاً. م ح-ى. 

[01] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم؛ جاب: اول» 


]| 
]"6١[‏ 
[61"] 
"| 
"| 
[؟؟"] 
[0ع"] 
5 


ه.ش. 
)١ ( ]"81[‏ فوائد الاصول ©: 0/8؟. 

#مم] () )١‏ فلو كان عنوان الطهارة شرطاً للصلاة» وقلنا بكون الوضوء محصّدكًا لهاء ودار أمره بين الأقلّ والأكثر لم تجر البراءة العا 
إلى ما شكك فى دخله فى الوضوء؛ وهو ما زاد على الأقلّء لأنّ الشكك فى وجود المحصّل يستلزم الشكك فى وجود المحصّل الذى هو 
المأمور به. م ح-ى. 

زعهم ( )١‏ كما إذا احتمل المكلف بنحو الشبهة البدوئة أن ذمّته مشغولة بدين لزيد, وعلم أنّها لو كانت مشغولة لكان مكتوباً فى 
الدفتر الذى سهل الوصول إليه وإلى ما كتب فيه. م ح-ى. 

[4ه] ( ؟) أنوار الهدايهُ ؟: 614: وتهذيب الاصول "7 ٠”#ع.‏ 

[0"] ( ") حتّى ما كان فى مثل الاصول الأربعمائة التى لم تصل أكثرها إليناء ولم يكتب بعض رواياتها فى سائر المجاميع الحديثية 
التى بأيدينا. م ح-ى. 

[/1ه"] ( )١‏ فوائد الاصول ©: .58٠‏ 

[04] (1) وهى ما تقدّم منه: من أن متعلسق العلم إذا كان عنواناً ليس بنفسه مردّداً بين الأقل والأ-كثر من أوَّل الأسمرء بل المعلوم 
بالإجمال هو العنوان بما له فى الواقع من الأفراد- كما لو علم بموطوئدٍة البيض من هذا القطيع» وتردّدت البيض بين كونها عشراً أو 
عشرين- لا ينحلّ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيه والشكك البدوى. راجع فوائد الاصول 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١0١‏ من ١01١‏ 


ع: 1/9؟. منه مل ظله. 

و" ( )١‏ الفجر: ؟؟. 
١ع )١(‏ راجع ص 757. 
اع"] ( )١‏ النساء: 9ه. 


عم 1 كد لكك آدلة البراءة القرصة لك اليحث فطلا الناحو فى البراية العققة .مله مد كللة. 

ع6”] ( )١‏ لجريان قاعدة؛ قبح العقاب بلا بيان» فى الصورة الاولى» وقيام حمَجِة معتبرة على نفى التكليف فى الصورة الثانية. م ح-ى. 
)١7 828‏ الراجب الموقت شعة من الواجب المنقروطه لكن شرطه هر الزمان منه مد ظله 

#ع"] ( )١‏ فإِنّ الالتزام به يستلزم الالتزام بجواز تركك جميع مقدّمات الواجبات المشروطة قبل تحقّق شرطهاء وإن استلزم سلب قدرة 
المكلف على الإتيان بها بعد تحمّق الشرط. م ح-ى. 

[/اء"] ( )١‏ راجع ص 767. 

[84"] ( 7 أى يحكم العقل بالملازمة بين الوجوبين الشرعتئين: الوجوب الفعلى المتعلق بالمقدّمة» والوجوب الاستقبالى المتعلّق بذى 
المقدّمة. م ح-ى. 


[04؟] 
]| 
5281| 
)١( ]”8١[‏ سيجىء فى ص 2/”. 
ايفان 
[86"] 
العواية 
ا 


_ فائدة 30 : 03٠١‏ ومدارك الآ : : , 
)١ ( 8‏ مجمع الفا والبرهان :١‏ 57" و5: ١٠١اءو‏ ارك الأحكام ؟ مع" و" 519 


٠م‏ ( ؟) كفاية الاصول: 878. 


“/ام] ( 1) بناءَ على وجوبها. م ح-ى. 


ا 
ا 
)١( ]0١‏ راجع ص 9ع" .8/١‏ 
ا 
علام] ( )١‏ التوبة: 177. 


1 
1 
1 
[1لام] )١(‏ راجع ص 587". 
1 
1 
1 


0/م] ( ) و الكفائية» تستفاد من قوله:: مِنْ كل فرق مِنّْهُعْ طَائِفَة ضرورة أنه لو كان واجباً عيتياً لوجب النفر والتفقّه على الجميع. منه 
مد ظله. 

[ع/0”] ( ") الكافى :١‏ 7 كتاب فضل العلم؛ باب صفةٌ العلم وفضله وفضل العلماء؛ الحديث ؟. 

)١ ( ]807[‏ ومثل مرسلة يونس بن عبد الرحمن؛ عن بعض أصحابه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام: هل يسع الناس تركك المسألة عمّا 
يحتاجون إليه؟ فقال:< لا). 

الكافى :١‏ 0؛ كتاب فضل العلم؛ باب فرض العلم ووجوب طلبه والحتٌ عليه الحديث ". 

ومثل صحيحة الفضلاء- زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى- قالوا: قال أبو عبداللّه عليه السلام لحمران بن أعين فى شىء سأله:: 
إِنّما يهلكك الناس لأنّهم لا يسألون. 

الكافى »5٠ :١‏ كتاب فضل العلم» باب سؤال العالم وتذاكره؛ الحديث ؟. 

ومثل ما روى عن أبى عبداللَّه عليه السلام قال: قيل له: إن فلاناً أصابته جناب وهو مجدورء فغسّ موه فمات» فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا 
يشموه؟ إن شفاء الع السؤال». 

الكافى *: /2, كتاب الطهارة» باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة؛ الحديث ه. 

إلى غير ذلك مما هو ظاهر فى أنْ العلم للعمل» كالروايات المنقولة فى الكافى :١‏ 55- 58 باب استعمال العلم. م ح-ى. 

[4لا"] ( 5 الأنعام: .١89‏ 
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)١ ( ]04[‏ تفسير نور الثقلين :١‏ 1/70 الحديث 70" من أحاديث سورة؛ الأنعام). 

)١ ( ]4+[‏ وفرضنا تمشّى قصد القربة المعتبر فى العباداث مته. منه مد ظله. 

[81] () وهو ما رواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن زرارة» عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إِلّامن خمسة: 
الطهورء والوقت. والقبلة» والركوع, والسجود). 

وسائل الشيعة #: »9١‏ كتاب الصلاة» الباب 79 من أبواب القراءة فى الصلاة» الحديث 2. 

)١(]887[‏ دون العكس. فإنّ من قضر مكان الإتمام لم يحكم بصحةُ صلاته. منه مدّ ظله. 

[8*] ( 7) والمراد بالنضٌ فى صورة الإتمام مكان القصر: هو صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم قالا: قلنا لأبى جعفر عليه السلام: رجل 
صلى فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرأت عليه آي التقصير وفتّدرت له فصلى أربعاًء أعاد وإن لم يكن قرأت عليه ولم 
يعلمهاء فلا إعادةٌ عليه). 

وسائل الشيعة 4: 208, كتاب الصلاة» الباب ١٠/‏ من أبواب صلاةٌ المسافر» الحديث ؟. 

ل ا ا ل 
وأخفى فيما لا ينبغى الإخفاء فيه» فقال:« أ ذلكك فعل متعم داً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة» فإن فعل ذلكك ناسياً أو ساهياً أو لا 
يدرى فلا شىء عليه وقد تمت صلاته). 

وسائل الشيعة 2: 48 كتاب الصلاة» الباب 58 من أبواب القراءة فى الصلاة» الحديث .١‏ م ح-ى. 

)١( ]*8[‏ ولا نلتزم بتوقف صيحة العباده على الأمرء بل يكفى فيها صرف اشتمالها على مصلحة لازمة الاستيفاء» وإن لم يؤمر بها 
لجهة من الجهات, ولأجل ذلكك نحكم بصيحهُ صلاهُ من ترككه الإزالة» فى مسألة الضدّء فإنّها وإن لم تكن مأموراً بها لأجل ابتلائها 
بضدٌ أهم. إِلَاَنها مشتملة على المصلحة التى تشتمل عليها الصلاةً التى لم تبتل بمثل هذا الضدّء لكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر 
ومعراج المؤمن وقربان كل تقئّ مثلها 

م ا ا ا ا يلتجأ- لتصحيح الصلاهٌ 
مكاة الأزالة - إلى أله التركب» يمع أن الموكك آمربنء الإآزالة» مطلقاء وبالضلاة مقتروظا بغصياق الأمران« الازالة» بنجو الشرظط 
المتأخَرء أو بالعزم على عصيانه» بنحو الشرط المقارن. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 

[40*] ( ؟) كان الأنسب أن يقول: فلأنها بلا فائدة». م ح-ى. 

زعلىكم] ( *) واستشكل عليه رحمه الله بأنْ المصلحة الزائدة التى تكون فى المأمور به دون المأتيئ به إن لم تكن لازمة الاستيفاء» بل 
احتف قلانة من أن يكون الما به أيضاً حأهورا نه غلى ونه اشير + بين الفردين الذين أحدهما أفضل وأرجح. كالتخيير بين 
الصلاءٌ فى المسجد وفى البيت. 

وإن كانت لازمة الاستيفاء فلا وجه لعدم إمكان تداركها بالإعادة فى الوقت. 

وسكن أن وجات عنة بن النصللحة الراقدة تكرن لازمة الأسيفاف إلاأن المكلق اله يقدر عليها بعد الإتيان بما يخالف الواقع» من 
الصلاة قناما أواسهراً أو إشناك تلق الضاة بين العئلاة كناما وقصبر امو كذا من العلا جيرا وإشفاتا كستقه بين «الضلةة و 
الإزالة»» وإن كان التضادٌ هناكك محسوساً وفى المقام غير محسوسء بل يكشف عنه النصٌّ والفتوى. 

والحاصل: أنَا نلتزم بلزوم استيفاء المصلحة الزائدة التى تكون فى الصلاة المأمور بهاء إِلَاأنَ المكلف لا يقدر عليه إلّافيما إذا لم يأت 
بعدلها وقسيمهاء وأمَا إذا أتى به فلا يتمكن من الإتيان بالصلاهً المأمور بهاء ولو كان الوقت باقب» لدلالة النضّ والفتوى على أنّها صورة 
الصلاة» من دون أن تشتمل على المصلحةٌ المطلوبة. منه مد ظله. 

)١ ( ]”41/[‏ كفايةُ الاصول: 678. 
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.١921 :١ كشف الغطاء‎ )١( ]8]8[ 

[84"] ( ؟) فرائد الاصول 7: .68٠‏ 

)١ ( ]*90[‏ فوائد الاصول ©: 597. 

[91"] ( ؟) ذكره القصر» وه الإتمام؛ إِنّما هو من باب المثالء وإلًا فالبحث يعت١‏ الجهر) و١‏ الإخفات» أيضاً. م ح-ى. 

)١( ]595[‏ صفة للانقضاءء لا للوقت. م ح-ى. 

[*ة"] ( )١‏ نهايهُ الأفكار "1 “امع 

)١( ]"9[‏ ويمكن تقريبه إلى الذهن بمثال عرفى؛ وهو أن المولى إذا كان عطشاناًء فطلب ماءً بارداً بنحو تعدّد المطلوبء بأن يكون 
أصل الماء مطلوباً له وكونه بارداً مطلوباً آخرء فإذا أحضر العبد ماءً غير بارد وشربه المولى» لا يبقى بعد رفع عطشه به مجال لشرب 
الماء البارد الذى كان يرغب فيه أكثر من رغبته فى أصل الماء. منه مد ظله. 

هة"] ( )١‏ أى كما كان كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى ذلكك تاماً. م ح-ى. 
)١ ( 098‏ فإنّه مختلف فيه. فقال بعضهم بالجريان» وبعض آخر بعدمه. منه مد ظله. 
"| ( ؟) تهذيب الاصول *: “8ع 

.*8١ :5 فرائد الاصول‎ )١ ( "4 

8 ( ؟) الكافى ه: "١‏ كتاب المعيشة» باب النوادر» الحديث .8٠‏ 
٠ع‏ (”) وسائل الشيعةُ ": /ا» كتاب الطهارة» الباب /ا" من أبواب النجاسات, الحديث 8. 
)١ ١‏ عطف على« بين ما لو لم يفحص). م ح-ى. 
(]*٠*‏ ؟) الخصال: 7١8؛‏ باب التسعة» الحديث 4. 
*.ع] ( ”") فوائد الاصول *©: 01:". 

)١ ( ]*0*‏ العذق- بالفتح-: النخلة. م ح-ى. 

]*٠0‏ ( ؟) ساوم بالسلعة: غالى بها. م ح-ى. 

8٠ع]‏ ( )١‏ وسائل الشيعةٌ 0؟: 278, كتاب إحياء الموات» الباب ١7‏ من أبواب إحياء الموات» الحديث *. 

)١ ( 6‏ الكافى ه: 594, كتاب المعيشة؛ باب الضرار» الحديث 8 

)١ (‏ الحذر: هو امتناع القادر من الشىء لما فيه من الضرر. ويمكن أن يكون١‏ خدر» بالخاء المعجمة والدال المهملة- كما فى 
الرسائل للإمام الخمينى١‏ مدّ ظلّهاء قاعدة؛ لا ضرر»» الصفحة 8- وهو بمعنى« ستر اعد للجارية فى ناحية البيت». م ح-ى. 

[509] ( ”» من لا يحضره الفقيه *: .٠١‏ باب حكم الحريم الحديث *7©؛ ووسائل الشيعة 10: 317؛ كتاب إحياء الموات» الباب ١7‏ 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 


من أبواب إحياء الموات» الحديث .١‏ 

)١( ]5٠١[‏ قال الإمام الخميق: مد ظله) فى الرسائل» قاعدة لا ضرر): 4 التعليقة :١‏ هكذا فى النسخ الموجودة عندىء وفى رواية 
عبادةٌ بن الصامت الآتية» وقضى بين أهل المدينة فى النخل١‏ لا يمنع نقع بئرا وقضى بين أهل البادية إلخ؛ وهى أظهرء ولا يبعد 
تصحيف» نقع البئر) بذلككء لقربهما فى الكتّب العربى» وقوله:: لا يمنع» إلخ معناه كما فى التذكرة وعن الشهيد: أن الماشية إِنّما ترعى 
بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاء وحازه لنفسه. و١‏ نقع البثر): أى فضل البثر» كما فى المجمع. م ح-ى. 

[811] (؟) الكافى ه: 797 كتاب المعيشة» باب الضرارء الحديث 6 ووسائل الشيعةٌ 10: ,٠١‏ كتاب إحياء الموات»ء الباب /ا من 
أبواب إحياء الموات» الحديث ”؟. 


[*اع] ( ارّفت الارف: أى حدّدت الحدود. م ح-ى. 
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[61] ( ©) وسائل الشيعةٌ 0؟: 99" 8٠٠١‏ كتاب الشفعة الباب 0 من أبواب الشفعةٌ» الحديث ١‏ و 5. 

)١ ( ]1[‏ مستدركك الوسائل /114:39 كتاب إحياء الموات» الباب 4 من أبواب إحياء الموات» الحديث .١‏ 

[18] ( ؟) مستدركك الوسائل /19: 118 كتاب إحياء الموات» الباب 4 من أبواب إحياء الموات» الحديث ؟. 

[818] ( ”) وسائل الشيعة 8؟: 1» كتاب الفرائض والمواريثء الباب ١‏ من أبواب موانع الإرثء الحديث 4 و .٠١‏ 

)١ ( ]610[‏ ويؤيّد هذا الاحتمال أن الصدوق رحمه الله كان هاهنا فى مقام الاستدلال بالروايات على أن المسلم يرث من الكافر» لا فى 
مقام صرف نقلهاء ولأجل مزيد اطلاعكك ننقل كلامه رحمه الله بتمامه» فإليكك نصّ عبارته: 

باب« ميراث أهل الملل): 

لا يتوارث أهل ملتين» والمسلم يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم؛ وذلكك أن أصل الحكم فى أموال المشركين أنّها فىء للمسلمين» 
وأنّ المسلمين أحقٌ بها من المشركين» وأنٌ الله عرّ وجل نما حرم على الكفار الميراث: عقوبةٌ لهم بكفرهيء كما حزم على القائل» 
عقوبة لقتله. فأمّرا المسلم فلأ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟! وكيف صار الإسلام يزيده شرّاً؟! مع قول النبى صلى الله عليه و آله: 
17/اه-+ الإسلام يزيد ولا ينقص). ومع قوله صلى الله عليه و آله: لا ضرر ولا إضرار فى الإسلام). 

فالإسلام يزيد المسلم خيراً ولا يزيده شْرَأَ ومع قوله صلى الله عليه و آله: ١-2119‏ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

والكفان ند لة الوق لا .حون :ولاك يرثوق: عن لذ في الثقه عبعصى مات الفرائض والعوارية نات هيراك أفل الملل 
الأحاديث 17لاه و 01/18 و 2114. م حدى. 

)١ ( 6‏ الكافى ه: 547, كتاب المعيشة؛ باب الضرار» الحديث 8. 

)١ ( 89‏ الخلاف *: 7 كتاب البيوع, مسأله 2٠‏ خيار الغبن. 

6٠‏ ( ") غنيةٌ النزوع؛ قسم الفروع: 77؟. 

١؟]‏ ( ع) تذكرة الفقهاء :١١‏ /6. 

6 ( 8) النهايةُ فى غريب الحديث والأثر: ماده ضرر). 
67] ( ©) مجمع البحرين: مادّةه ضررا. 


1 
ا 
١‏ 
1 
ا 
1 
[”*] (7) المسند 8: 8١9‏ الحديث 77887. 
ا 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


همع ( 0١‏ فى آخر تقريرات” الببع» للمحمّق النائينى رحمه الله رسالتان: إحداهما: فى حكم اللباس المشكوك فيه بقلم النائينى رحمه 
الله نفسه. والا-خرى: فى قاعدة« لا ضرر» بقلم تلميذه الشيخ موسى الخوانسارى مقرّر بيعه» ويحتمل أن تكون رسالة: لا ضررا من 
إفادات النائينى رحمه الله بتقرير الشيخ موسىء ويحتمل أن تكون من إفادات الشيخ موسى نفسه لكنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل. منه 
مد ظلّه. 

1؟] ( )١‏ الظاهر أنه أراد ما نقلناه فى ص 99 تحت رقم 8. م ح-ى. 

)١ ( ]*”/‏ منية الطالب فى حاشية المكاسب ؟: 19. 

)١ (6‏ أى ما ورد من طريق عقبةُ بن خالد فى قضِية الشفعة)» وقضِيّةُه عدم منع فضل الماء). م ح-ى. 

.19 قاعدة؛ لا ضررا- لشيخ الشريعة الاصفهانى-:‎ )١( 

( ؟) منية الطالب فى حاشيةُ المكاسب ؟: *19. 


6 
لاع 

١لاع]‏ ( )١‏ الرسائل» قاعدةه لا ضرر): .5١‏ 
)١ ( ]6”‏ راجع ص 48" الخبر المنقول تحت الرقم ؟. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
[*"*] ( 7) راجع ص 244 الخبر المنقول تحت الرقم 8. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
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[ع"ع] )١(‏ الصحاح: مادّة الضرً). 

[0؟] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد, مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
ه.ش. 

)١ ( ©"‏ المصباح المنير: مادّةه الضرً). 

/ع] ( 7) أى من باب المفاعلة. منه مد ظلّه. 

.1١0/ التوبة:‎ )١ ( للع]‎ 

(؟) البقرة: 371 

( *) وسائل الشيعةُ 7؟7: 17١‏ كتاب الطلاقء الباب 6" من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث .١‏ 


طرف 
يف 
١عع]‏ ( )١‏ البقرة: 3317. 

7*] ( 7) مجمع البحرين: مادّة١‏ ضررا. 

#عع] ( "20 ©) فى الوسائل:« فتغيلى» و« فأغيل»- غالت المرأة ولدها: أرضعته وهى حامل- لكن فى تفسير القمى الذى هو المصدر 
الأصلى فتقتلى» و« فأقتل». م ح-ى. 


[عمع] رع 


7 
فمتب 
ليست 
العيدا 
]| 
51] 
اهيا 
7 


[هع6] ( ه) وسائل الشيعة ١؟:‏ 584 كتاب النكاح, الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ؟» وتفسير القمى :١‏ 2/. 

[غع**] )١(‏ الكافى 8: ١؟,‏ كتاب العقيقة» باب الرضاعء الحديث © ووسائل الشيعة :1١‏ لاه؟, كتاب النكاحء الباب ”لا من أبواب 
أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 

[بعع] ( © كقوله تاكن فى سورة البقرق الآبة +08:د ولا نضا5 كاتك ونا شَّهِيدٌ وقوله فى سورة النساءء الآيةٌ ١:17‏ مِنم بَعْدٍ وَصِيَُ 
يُوصَى بها أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارًا. م ح-ى. 

[8*©] ( *) مثل ما ذكر من القاموس. م ح-ى. 

12١ ( 64‏ الضرر» مصدر أو اسم مصدرء وه الضرار» مصدر باب المفاعلة. منه مد ظله. 

٠هع]‏ ( )١‏ فرائد الاصول 7: ٠2ع.‏ 

١ه؟]‏ ( ”) كأن يراد بالحديث: لا حكم ضررياً ولا ضرارياً». م ح-ى. 

)١ ( |”‏ وزعم المحمّق النائينى رحمه الله أن كلام الشيخ الأعظم رحمه الله موافق لما ذكره. فَإِنّه قال بعد نقل كلام الشيخ: وهذا هو 
المختار كما سنبن وجهه. 

مني الطالب فى حاشية المكاسب ؟: .50١‏ م ح-ى. 

[*مع] ( 0 أى: الوجوه الثلاثة. م ح-ى. 

[عهع] ( ") كتاب الخصال: /7١2؛‏ باب التسعة» الحديث 4. 

[0هع] )١(‏ هذا مثال فرضى مع قطع النظر عن أدَلَّةُ وجوب القضاءء إذ بملاحظتها لا مجال للتمششكك بحديث؛ الرفع» لرفع القضاء. منه 
مد ظله. 


1 
ا 
1 
ا 


[ع0؟] )١(‏ هذه الجملهُ وردت فى روايات كثيرة منها: ما فى وسائل الشيعة ع: 18: كتاب الصلاة الباب ”من أبواب تكبيرة الإحرام؛ 
الحلائث١٠.‏ 
لادع] ( )١‏ المائدة: .١‏ 


[ههع] ( ؟) المائدة: ء. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟ه١ا١‏ من ١01١‏ 


)١ ( 9‏ منيهُ الطالب فى حاشيةٌ المكاسب 5: .7508-5١١‏ 

)١ ( ]*2«‏ نهج البلاغة: 2/٠‏ الخطبة 71. 

1ل*] )١(‏ النجم: 84. 

”#*] ( ؟) أقول: فى قياس المقام بهذا المثال وما سيأتى من مسألةه الصلاة» و« الغصب» إشكالء لأنّ المحمّق النائينى شرط أن يكون 
أحد العتوائيخ سبباً للتخر» .والمثالان لبسا كذلكفه ولك المتاقغة فى المثال لبمن مق دأب المحش لين» بعد أن كان أصل الاشكالت 
وهو أنّ الاتّحاد فى الوجود لا يصتمح إطلاق أحد العنوانين على الآخر حقيقةٌ- دقيقاً متيناً. م ح-ى. 

#عع] ( *) بحار الأنوار :8١‏ 2780 كتاب الصلاةٌ» الباب 28 باب آداب الصلاق ذيل الحديث 87. 


1 
ا‎ 
١ 
١ 


ع*8ع] ( ©) منية الطالب فى حاشيةٌ المكاسب ؟: 508. 
وعع] ( )١‏ مستدرك الوسائل : 208 كتاب الصلاة؛ الباب ” من أبواب أحكام المساجد, الحديث .١‏ 
ععع] ( 3) نهج البلاغة: 2/٠‏ الخطبة 717. 


8*ع] ( ؟) حاشية كتاب فرائد الاصول: 188. 
9*ع] )١(‏ راجع ص 8718. 


٠ا]‏ ( )١‏ فرائد الاصول ”: 620. 


1 

1 

! 

1 

[لاعع] ( )١‏ كفاية الاصول: 7"؟. 
1 

1 

| [ 

[1/ا؟] 


)١ ( ]*/١‏ مثّل المحمّق النائينى رحمه الله للقضيةُ الخارجيةُ بقوله:« قتل من فى العسكر» و« نهب ما فى الدار» لكنّ الاستاذ المحاضر 


آيةُ الله الفاضل١‏ مدّ ظلّها بدّلهما بما ذكره من المثال» لأجل كونه أوضح لمرام هذا المحقّق الكبير رحمه الله. م ح-ى. 


[؟/©] ( 0075 ") أراد المحقّق النائينى رحمه الله ب١‏ الكبرى): ما دخل عليه أداةً العموم؛ وب« كليةُ الكبرى): نفس الأداة. م ح-ى. 
إظلاع] 0 

[ع/ا5] ( )١‏ منيةُ الطالب فى حاشية المكاسب ؟: .5٠١‏ 

[/؟] )١١(‏ إن الحكومة والنظارة تارةً تكون بتخصيص دليل آخر وتضبيق دائرته» واخرى بتوسعته. م ح-ى. 

[ع/ا*] ( )١‏ منيةُ الطالب فى حاشيةٌ المكاسب 7: .5١١‏ 

[/لا©] ( ١‏ الحجّ: 08. 

[4/اع] ( ؟) الرسائل» قاعدة؛ لا ضرر): 5, وتهذيب الاصول *: 217 

[6/4] ( 0 التعبير بالتعارض فى العامٌ والخاصٌ مبنيٌ على التسامح. لأنْ العرف لا يرى بينهما معارضة؛ ولأجل هذا لا يجرى عليهما 


أحكام باب التعارض. منه مدّ ظلّه. 

.,ا/١ رسالة نفى الضرر- المطبوعة فى أواخر المكاسب بالطبع الحجرى-:‎ )١(]80[ 

[41ع] )١(‏ البقرة: /191. 

[647] ( ؟) يمكن أن يكون بسكون الباءء ويمكن أن يكون بفتحهاء والأوّل بمعنى المسابقةٌ» والثانى بمعنى المال الذى يجعل لها. منه 
م ظلة: 

[89] ( ”) الخفٌّ: الإبل والفيلة» والحافر: الخيل والبغال والحمير» والنصل: السيف والسهم والحراب» و« الجراب»- جمع التحؤبة-: آله 
للحرب من الحديد قصيرة محدّدة؛ وهى دون الرمح. م ح-ى. 

[8*] ( ؟) وسائل الشيعة 19: 787 و 707 كتاب السبق والرماية» الباب ”2 الحديث ١‏ و 3. 


[مدع| 60 سئن الدارمى لل كتاب البيوع. الباب :033:5 باب النهى عن الغش» الحديث 0. 
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)١( ]686[‏ مثل١‏ لسان العرب» و« مجمع البحرين» وه النهاية الأثيريَة». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام شيخ الشريعة رحمه الله. 
[6417] ( 1) قاعدة لا ضرر- لشيخ الشريعة الاصفهانى-: ؟-58. 

)١ ( ]84[‏ وأورد الإمام الخمينى: مدّ ظلّها بعض موارده فى كتاب الرسائل» قاعدة؛ لا ضرر): 54 فراجع. م ح- ى. 
[فمع] ( )١‏ النساء: 09. 

[840] ( ؟) وحكم العقل أيضاً إرشادى لأنّه يحكم بلزوم إطاعة الل لأنّ المطيع يستحقٌّ المثوبة والعاصى يستحقّ العقوبة. منه مدّ ظلّه. 
[91ع] (” الأحزاب: 8. 

[97ع] ( )١‏ الرسائلء قاعدة؛ لا ضرر): 9*- 22. 

[9#ع] ( )١‏ التعبير فى الأول ب« الضرار» وفى الثانى ب١‏ الضرر» هو مقتضى تحقيفهه مد ظله) سابقاً فى الفرق بينهماء وهو أن غالب 
موارد استعمال١‏ الضرار» وتصاريفه هو التضييق الروحىء كما أن الشائع فى١‏ الضرر» هو استعماله فى المال والنفس. م ح-ى. 

[9ع] ( ؟) التعبير فى الأموّل ب« الضرار» وفى الثانى ب١‏ الضرر» هو مقتضى تحقيقهه مد ظلّهه سابقاً فى الفرق بينهماء وهو أنّ غالب 
موارد استعمال١‏ الضرار» وتصاريفه هو التضييق الروحىء كما أنْ الشائع فى١‏ الضرر» هو استعماله فى المال والنفس. م ح-ى. 

[90*] ( ") رسالة نفى الضرر- المطبوعة فى أواخر المكاسب بالطبع الحجرى-: ١/ا,.‏ 

[9؟] ( )١‏ وليقطع ماده الفساد. م ح-ى. 

[لا9ع] ( )١‏ منيةُ الطالب فى حاشيةٌ المكاسب 7: 5094. 

[548] ( ؟) جملة؛ حتّى بلغ من الثمن ما شاء اللّها تدلٌ على مكالمة طويلة ومقاولة كثيرة لم تُذكر فى الرواية. منه مدّ ظلّه. 

)١( ]594[‏ بحار الأنوار 7: 77/7 كتاب العلم» الباب 0# باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقات مسائل اصول 
الفقد الحدية 7 

[200]( ؟) وسائل الشيعهُ 9؟: .7١‏ كتاب القصاصء الباب ”" من أبواب القصاص فى النفسء الحديث ”. 

١ (01‏ أى كون النبئ صلى الله عليه و آله فى مقام بيان حكم الله تعالى. م ح-ى. 

)١( ]807[‏ هذا لا ينافى ما تقدّم آنفاً من كون الحديث حاكماً على قاعدة؛ السلطنة» فى خصوص قصّه سمرة. لأنْ ذلك الكلام كان 
بالنسبة إلى الأمر بقلع النخلة والرمى بها إليه. وهذا بالنسبة إلى النهى عن الضرر والضرار. م ح-ى. 

*.ه] ( ؟) الأحزاب: 8. 
ع٠ه]‏ ( )١‏ النساء: 09. 
ه١ه]‏ ( ١‏ الحجّ: 08 


1 
1 
1 
[©80] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة #جلدء, مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 


كردا ه.ش. 
الجزء السادس 


الاستصحاب 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج28 ص: ٠‏ 
فى الاستصحاب 


البحث حول تعريفه 
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اشار 0 


قد عرّف الاستصحاب بتعاريف لا يخلو شىء منها من الإشكال؛ بل فى بعضها تهافت وتناقضء وقبل الشروع فى البحث لابدّ من 
تحقيق حقيقة الاستصحاب وموقعيته» فنقول: 

يحتمل بحسب التصوّر فى حقيقةُ الاستصحاب أربعة امور: 

الأوّل: أن يكون أصًا عملياً مجعولًا للشاكك الذى هو عالم بالحالة السابقة» كما أن أصالة الحلَيِهُ والطهارة أصلان مجعولان للشاكك 
الذى هو جاهل بالحالة السابقة» وعلى هذا يحتمل أن يكون أصًا شرعياً كأصالة الطهارة والحليَةُ؛ ويحتمل أن يكون أصنًا عقلاتيا 
كأصالة عدم النقل[١]‏ من غير ردع شرعاً. 

الثانى: أن يكون طريقاً إلى الواقع» وعلى هذا يحتمل أن يكون طريقاً شرعيّاً كخبر الثقهُ بناءَ على اعتباره شرعاًء ويحتمل أن يكون 
طريقاً عقلائئاً أمضاه الشارع؛ كخبر الثقهٌ بناءً على اعتباره من طريق بناء العقلاء» كما هو الحقٌ ومرّ تحقيقه فى مبحث حَحِدِه الخبر 
الواحد. 

الثالث: أن يكون وظيفةً مقرّرة للشاك, لكن لأجل التحفّظ على الواقع؛ كأصالة الاحتياط فى الشبهة البدورة الحكمدٍه على مذهب 
الأخباريين فإِنّهم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: / 

قالوا بوجوب الاحتياط فيها للتحمَّظ على الواقع؛ فإِنَّ الشاكك فى طهارة ثوبه الذى كان نجساً لو استصحب النجاسة واجتنب عنه لا 
يفوت عنه الواقع قطعاًء كما أن الشاكك فى حرمة شرب التتن لو احتاط واجتنب عنه لا يفوت عنه الواقع. 

لكن يشكل هذا الاحتمال بأنّ استصحاب الطهاره ونحوه لا يكون تحفّظاً على الواقع لو كان نجساً واقعاً. 

الرابع: أن يكون ديلا عقلئِاً من العقلتزات غير المستقلة» أى التى تنتهى إلى الحكم الشرعى لا بالاستقلال؛ بل بِضمٌ مقدّمة شرعيّة 
كالحكم بالملازمة بين وجوب الشىء شرعاً ووجوب مقدّمته كذلك. فالعقل- بناءً على كون الاستصحاب دليلًا عقلِ)ً- يحكم 
بالملازمة بين وجوب صلاةٌ الجمعة مثلًا شرعاً فى زمن الحضور وبين وجوبها كذلكك فى زمن الغيبة. 

فعلى الأول نبحث فى باب الاستصحاب فى كونه أصنًا عملياً ووظيفة مقرّرة للشاكك فى شىء العالم بحالته السابقة» وعلى الثانى نبحث 
فى حجيته بعنوان كونه طريقاً إلى الواقع؛ وعلى الثالث نبحث فيها بعنوان كونه أصنًا عملياً للشاكك ووظيفةً مقرّرةً له لأجل التحمّظ على 
الواقع» وعلى الرابع نبحث فى أن العقل هل يحكم بالملازمة بين ثبوت الحكم فى الحالة السابقة وبقائه فى الحالة اللاحقة أم لا؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن تعريف الاستصحاب يختلف حسب اختلاء.ف هذه الاحتمالاءت الأأربع؛ ولا يمكن أن يعرّف بتعريف واحد 
ملائم لكلها. 

قال الشيخ رحمه الله فى الرسائل: عرّف الاستصحاب بتعاريف أسدّها وأخصرها 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج*؛ ص: 8 

«إبقاء ما كان)[ ؟|. 

أقول: هذا التعريف يناسب القول بكونه أصلًا عملي سواء كان بمعنى حكم الشارع يبقاء ما كان» أو سسغت إبقاد المكلت :نا كان فى 
مقام العمل. 

وأما على القول بكونه طريقاً إلى الواقع فلا يصح هذا التعريفء لأنّ حكم الشارع ببقاء ما كان نظير حكمه بوجوب تصديق العادل فى 
باب حَيجيَةُ خبر الواحد فكما أن حكمه بوجوب التصديق هناك لا يكون طريقاً إلى الواقع[] كذلكك حكمه ببقاء ما كان هاهنا أيضاً 
لا يكون طريقاً إليهه والإبقاء العملى الذى هو وظيفة المكلف يكون نظير عمله بالخبر الواحد؛ فكما أن العمل بقول العادل فى مسأل 
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حب الخبر الواحد لا يكون طريقاً فالإبقاء العملى هاهنا أيضاً لا يكون كذلككء فلا يصيح تعريف الاستصحاب- بناءً على كونه أمارة 
على الواقع- ب «إبقاء ما كان» سواء فشر بحكم الشارع بالكاد ازتناشاء البكلت عيلاء لعدم كون واحد منهما طريقاً إلى الواقع. 

فلامدٌ من تعريفه- بشاء على كونة أمارة-اى «البقين الملحوق بالشكم و [ء] أووكون الشيء فى السابق)[18 لأنهها يفيدات الظن 
ويكشفان عن الواقع» كما أن الخبر الواحد يكشف عنه لإفادته الظنّ. 

وأمّرا على القول بكونه أصنًا لأجل التحمّظ على الواقع فلابدٌ من تعريفه ب «الشكك المسبوق باليقين» لأنّ هذا الشكك حيِه على 
المكلف ومنتجز للواقع عليه بناءَ على هذا الاحتمال. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج8» ص: ٠١‏ 

وأمَا على القول بكونه حكماً عقلياً غير مستقلٌ فالاستصحاب هو «الملازمة بين كون الشىء سابقاً وكونه لاحقأ» لأنّها هى ما حكم به 
العقل بناءً على هذا الاحتمال. 

والشاهد على عدم إمكان تعريف واحد له جامع لجميع الأقوال والاحتمالات أن المحقق الكراساتى رحمه الله أبضاً قال فى حخاشه 
على الفرائد: لا يخفى أن حقيقَةُ الاستصحاب وماهيتته يختلف بسب اختلااف وجه حجتند وذلكك لألنّه إن كان معتبراً من باب 
الأخبار[ء] كان عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما لم يعلم ارتفاعه. وإن كان من باب الظنّ كان عبارة عن ظنّ خاصٌ به. وإن كان من 
باب بناء العقلاء عليه عملًا تعتٍ.داً كان عبارةً عن التزام العقلاء به فى مقام العمل» ولا يخفى مخالفة كلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لا 
يكاد أن يحويها جامع عبارة خالية عن فساد استعمال اللفظ فى معنيين بلا تعشف وركاكة[217 إنتهى. 

وهذا الكلام وإن كان بعض فقراته محل إشكال يظهر ممما سبق منا آنفاً إِنَا أنّه شاهد على موافقة المحمّق الخراسانى رحمه الله إيّانا فى 
عدم إمكان تعريف جامع لجميع الأقوال والاحتمالات فى الاستصحاب. 


الإشكالات الواردهً على الشيخ الأنصارى رحمه الله 


ثم إن للشيخ الأعظم رحمه الله هاهنا مطالب غير تام لورود الإشكال على بعضها فى نفسه. وعلى بعضها الآخر بملاحظة الجمع بينه 
وبين 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج8» ص: ١١‏ 

كلام آخر له رحمه الله: 

الأوّل: أنّه رحمه الله جعل النزاع الواقع بين الاصوليين فى حمَِتِةُ الاستصحاب[18؛ مع أنّه لا يمكن الجمع بينه وبين تعريفه ب «إبقاء ما 
كان» الذى جعله أسدّ التعاريف[4]» سواء كان الإبقاء بمعنى عمل المكلّف على طبق ما كان أو بمعنى الحكم بالبقاء. 

أها الأؤل#فلذة الضعيهة شيعة عم المكلف ةع ستل 

وأمًا الثانى: فلوضوح عدم كون النزاع فى باب الاستصحاب فى حيِّتِةُ حكم الشارع ببقاء ما كان فإنّهِ لو حكم به لما شكك فى حئئيته 
أحد. وهكذا لا يكون النزاع هاهنا فى حبَِةُ حكم العقل بالبقاء. 

وبالجملة: بين تعريف الاستصحاب ب (إبقاء ما كان» وجعل النزاع فى حججته تهافت وتناقضء سواء فس رنا الإبقاء بالإبقاء العملى من 
المكلف أو بحكم الشارع أو العقل بالبقاء. 

نعم» لو قلنا بكونه أمارةٌ إلى الواقع وعرّفناه ب «اليقين الملحوق بالشفكت أو كلنا مكويه أل الشلظ عليه وعنفاءى والشك المسيوق 
باليقين» فلا بأس حينئذٍ بجعل البحث فى حيتت لأنّ معنى الحيدة- كما قلنا كراراً- هو المنجزية فى صورة الإصابة والمعذّررَُ فى 
صورة الخطأء ولا مانع من أن يقع النزاع فى أن «اليقين الملحوق بالشكك» هل هو منتجز ومعذّر فى زمن الشكك أم لا؟ وأيضاً لا مانع من 
أن يقع النزاع فى أن مجرّد «الاحتمال المسبوق باليقين» هل هو منتجز أم لا؟ 
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والنزاع الأوّل يكون كالنزاع فى د الخبر الواحدء والثانى كالنزاع فى حجدة الفكم فى السيياف الذوة التق قال الأخاريورة 
بححجيته ووجوب الاحتياط. وقال الآصولتييون بعدمها وجريان البراءة. 

الثانى: أَنّه رحمه الله ذهب إلى كون الاستصحاب مسأله اصولية. 

ولا يمكن أيضاً الجمع بين تعريف الاستصحاب ب (إبقاء ما كان» وبين جعله من المسائل الاصوليَةُ لو فسّرنا الإبقاء بالجرى العملى من 
المكلف على طبق ما كان, لأنّ الضابط فى كون مسألة اصوليةُ أن يجعل نتيجتها كبرى قياس يستنبط منه حكم شرعى؛ وعمل المكلف 
على طبق الحالةُ السابقة لا دخل له فى تشكيل القياس لاستنباط الحكم أصنًا. 

نعم لو فس رنا الإبقاء بحكم الشارع بالبقاء يكون الاستصحاب مسألة اصوةٍة» لإمكان تشكيل القياس حينئٍء بأن نقول: «بقاء وجوب 
جذة الجساق ون الج شك كتين والضارع سكو اوها كان فينتج أن صلاء الجمعة فى زمن الغيبة واجبة. 

كما أنا لو يجعلتاة أمارة وعدقياة ب «البقين الملحوق بالشكك» أو جعلناه ه أصنًا للتحفّظ على الواقع وعرّفناه ب «الشكك المسبوق باليقين» 
يكون مسأل اصولة» لكون البحث عن حتَجيته على الأوّل نظير البحث عن حمَبدِهُ الخبر الواحدء وعلى الثانى نظير البحث عن حتجية 
الفكه فى السواع التدرئة الى كحي اللعيارورة إلى اسه ورنيرت الانضاة والاسر فرت إلى ده حعيت وتجرياق البراعة. 
والفرق بين المسألة الاصولية والفقهيَةُ أن الاولى لا تكون هدفاً للمجتهد. بل هى آله لاستنباط الحكم الشرعىء وأا الثانية فهى غرض 
نهائى له 
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وبعبارة أخصر: القاعدةٌ الاصوليةٌ «ما به[ ]١ ٠‏ ينظر» والقاعدة الفقهيَةٌ «ما فيه ينظر). 
إجراء المسائل الاصوليَُ يختصّ بالمجتهد 


الثالث: قال رحمه الله: إن من مختصّات المسألة الاصوكة أن يكون إجرائها فى مواردها مختضًاً بالمجتهدء وأن لا يكون للمقامد حظ 
قيه)«الانتمصهاب نلا مدال اصرك 4 لذن العائق لأ يسك من إنحرانه فى مورده لأن موضوعه الشكك فى الحكم الواقعى؛ وهو لا 
شكو من تشخيض هوارة الشكت نا لا نريد منه الشكك مطلقاًء بل الشكك بعد الفحص الذى هو موضوع الاستصحاب» وحيث إن 
العائى لا يقدر على الفحصء فلا يتمكن من تشحخيص موارد الشكك المعتبر فى موضوع الاستصحاب فلا يتمككن من إجرائه فى 
موارده[١١].‏ هذا حاصل ما أفاده فى هذه المسألة. 

وقدان اعرد كر من النشبائل الققيية والفراساد الترضقيرة فى مواردها أرما يتف بالمنيعين كقاغدة وها بقددن بعصي يفيدن 
بفاسدها» فإنّها قاعدة فرعته دالَهُ على أنّ كل معاملهُ يضمن بصحيحها يضمن بفاسدهاء ومع ذلكك لا يتمكن من إجرائها إلالمجتهد. 
لعدم قدر العاى على تشخيص مصاديق «ما يضمن بصحيحه) كى يتمكن من الحكم بضمان فاسده. فإنّه لا يظلع على أن البيع مثلا 
هل يضمن بصحيحه أم لا؟ بل تشخيص بعض مصاديقه صعب على المجتهد فضلًا عن المقلّد. كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا اجر فإنَّ 
الاطلاع على 
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أنُهما هل هما من مصاديق القاعدة أم لا مشكل جدَاً وهكذا تشخيص أنّها هل هى مختصّة بالاجرة ومنفعة العين المستأجرة أو تعم 
تقفين الغين السكاجرة أيضا مشكل. 

وقاعدة «لا ضرر» أيضاً قاعدة فقهدة» ومع ذلكك إجرائها فى مواردها يحتاج إلى الاجتهاد» ولا يكون للعامّى حظ فيه. فجعل هذا من 
مختصًات المسائل الآصوليّة لا يتم. 
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هل الاستصحاب من مصاديق الأدلَةُ الأربعة أم لا؟ 

الرابع: يمكن المناقشة فيما أورده على السئد بحر العلوم .٠‏ 

كلام العلامة بحر العلوم رحمه الله فى المقام 


بيان ذلكك أنّ السيد العلّامةُ بحر العلوم قدس سره جعل الاستصحاب دلينًا على الحكم فى مورده» وجعل قوله عليه السلام: ١لا‏ تنتقض 
اليقين بالشكك» دليلًا على الدليلء نظير آيهُ النبأ بالنسبةُ إلى خبر الثقةُ[؟١].‏ 


مناقشة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى نظريّةُ بحر العلوم 


واستشكل عليه الشيخ الأعظم رحمه الله بأنّ معنى الاستصحاب الجزئى فى المورد الخاصٌ- كاستصحاب نجاسة الماء المتغير - ليس 
إِلَاالحكم بثبوت النجاسة فى ذلك الماء النجس سابقاًء وهل هذا إِلّانفس الحكم الشرعى؟ وهل الدليل 
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عليه إأساقولهم عليهم السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك؛؟ وبالجملة: فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من 


نقد كلام الشيخ رحمه الله فى المسألة 


أقول: المناقشهُ فى كلام الشيخ رحمه الله تتوقف على مقدّمة: 

وهى أنَا لو قلنا بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدَلَهُ الأربعة فالاستصحاب داخل فى أى منها؟ هل هو من مصاديق الكتاب أو السنّهُ أو 
العقل أو الإجماع؟ 

اعلم أن الاصولى بما هو اصولى لا يبحث عن السنَّهُ مطلقا بل يبحث عنها بما هى دليل على الحكم الشرعى؛ وهكذا البحث عن الأدلَة 
الثلاثة الاخرء فظواهر الكتاب مثا وإن كانت حَمْدِ فى غير آيات الأحكام أيضاً إلَاأنَ حيجدة ظواهره بالنسبة إلى هذه الطائفة من 
الآيات لا تكون محطّ نظر الاصولى بما هو اصولىء لعدم كونها دلينًا على الحكم الشرعىء والعقل الذى يبحث عنه فى علم الاصول 
أيضاً هو العقل الذى يكون دليلًا على الحكم الشرعىء وأمًا العقل الدالٌ على أن مضروب الاثنين فى الاثنين يساوى الأربعة لا يكون 
محط نظر الاصولى بما هو اصولى» وهكذا السنّة والإجماع. 

وعلى هذا فلا يكون الاستصحاب من الأدلّة الأربعة وذلك لأنّ الدليل على اعتباره إن كان هو الأخبار- كما هى العمدة فى الباب- 
فقوله عليه السلام: ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» لا يكون دلينًا على الحكم الشرعى؛ بل هو الدليل على الدليل؛ لأنْ وجوب صلاة الجمعة 
فى زمن الغيبة مثلًا لا يكون مدلولًا للخبر 
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بلا واسطة بل الدالٌ عليه هو الاستصحابء والخبر هو الدليل على اعتبار الاستصحابء كما أن الخبر الواحد إذا دلَّ على حكم وقلنا 
بدلالة آية النبأ على حتجيته لا تكون الآبة دلينًا على الحكم, بل الدليل هو الخبر, والآية هى الدليل على اعتباره» وما نحن فيه أيضاً 
كذلكك. 

وحيث إِنْ السنّهُ بما هى دليل على الحكم الشرعى الفرعى اخذت فى موضوع علم الاصول- كما عرفت- فليس الاستصحاب من السنّةُ 
حتّى يدخل فى الأدلَُ الأربعة التى جعلها المشهور موضوع علم الاصول. 
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وهكذا ليس من الأدلّةُ الأربعة لو كان الدليل على اعتباره حكم العقلء لأنّ العقل أيضاً بما هو دليل على الحكم الشرعى اخذ موضوعاً 
لهذا العلم لا مطلقاً. 

نعم يمكن القول بعدم انحصار أدلَّةُ الأحكام بالأربعة» فالاستصحاب دليل برأسه وداخل فى موضوع علم الاصول مستقلا كما ذهب 
إليه بعض المحقّقين منهم سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى؛[5١].‏ 

إذا عرفت هذا ظهر لكك أن الحقّ ما ذهب إليه السيّد العلامة بحر العلوم؛ وظهر أيضاً إشكال قول الشيخ الأعظم رحمه الله فإنّ الدليل 
على ثبوت النجاسة فى زمن الشكك ليس إِلالاستصحاب الذى هو أصل ووظيفة مقرّرةُ للشاكك. وقوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين 
بالشكك» هو الدليل على الدليل؛» كما قال السيد بحر العلوم رحمه الله. 
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فى جريان الاستصحاب فى الحكم المستكشف بالدليل العقلى 


البحث حول الأقوال فى المسألة 


اشارة 


إذا عرفت تعريف الاستصحاب وما يتعلق به فاعلم أن الاصولتين اختلفوا فى جريان الاستصحاب وعدمه على أقوال كثيرة: 
فى جريان الاستصحاب فى الحكم المستكشف بالدليل العقلى 
اشارةٌ 


منها: التفصيل بين الحكم الشرعى الذى ثبت بدليل العقل بمعونة الملازمة[10: وبين الحكم الشرعى الذى ثبت بغيره من الأدلَة 
الثلاثُ» فيجرى فى الثانى دون الأوّل. 

وهذا التفصيل ما اختاره الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله فى فرائده» حيث قال: ولم أجد من فصّلى بينهماء إِلَاأن فى تحقّق 
الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلى- وهو الحكم العقلى المتوصّل به إلى حكم شرعى- تأمَلاء نظراً إلى أن الأحكام العقليَة 
كلها من مفضّلمة من حيث مناط الحكم الشرعى» والشك فى يقناء المستسحب وعخدمه لابد وأن يرجع إلى الشكك فى موضوع 
الحكم, لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلى بالحسن والقبح كلها راجعة إلى 
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قيود فعل المكلف الذى هو الموضوع؛ فالشكك فى حكم العقل حتّى لأجل وجود الرافع لا يكون إلاللشك فى موضوعه؛ والموضوع 
لابدٌ أن يكون محرزاً معلوم البقاء فى الاستصحاب- كما سيجىء- ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشكك من جهة الشكك فى وجود 
الرافع» وبين أن يكون لأجل الشكك فى استعداد الحكم, لأننّ ارتفاع الحكم العقلى لا يكون إلَابارتفاع موضوعه. فرجع الأمر بالأخرة 
إلى تبدّل العنوان» ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضارٌ فحكمه يرجع إلى أن الضارٌ من حيث إِنّهِ ضارٌ حرام؛ ومعلوم أن 
هذه القضِيَهُ غير قابلة للاستصحاب عند الشكك فى الضرر مع العلم بتحقّقه سابقاء لأنّ قولنا: «المضرٌ قبيح» حكم دائمى لا يحتمل 
ارتفاعه أبداً ولا ينفع فى إثبات القبح عند الشكك فى بقاء الضررء ولا يجوز أن يقال: إِنّ هذا الصدق كان قبيحاً سابقاً فيستصحب قبحه 
لأنّ الموضوع فى حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدقء بل عنوان «المضرّء والحكم له مقطوع البقاءء وهذا بخلاف الأحكام الشرعيّة 
فإِنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراماً ولا يعلم أن المناط الحقيقى فيه باق فى زمان الشكك أو مرتفع؛ فيستصحب الحكم 
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.] ١15 الشرعى[‎ 


نقد نظريَةُ الشيخ الأنصارى من قبل المحقّق النائينى رحمهما الله 


واستشكل عليه المحقق النائينى رححمه الله بأمرين بقوله: 

والحقّ فساد هذا التفصيل وعدم التفاوت فى جريان الاستصحاب بذلكك. فإنّ ما أفاده من لزوم كون موضوع حكم العقل مبيناً بتمامه 
عنده إِنْما يصيح فيما 
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إذا كان حكم العقل بقبح شىء منحلاً إلى حكمين: أحدهما: الحكم بقبحه. وثانيهما: الحكم بعدم قبح غيره؛ نظير القضية الشرطية 
الدالَهُ على المفهوم؛ ومن الضرورى أن الأأمر ليس كذلك. إذ هو فرع أن يكون العقل محيطاً بتمام الجهات الواقعتة المحتّدنة 
والمقتبحة» وكثيراً ما يستقل العقل بحسن شىء أو قبحه باعتبار كونه القدر المتيقّن فى ذلك, وإن كان يحتمل بقاء ملاك حكمه مع 
اقاء فى اللتصوعناف]/1١]‏ أرضاء فإذا و هفا سكاف بقاء الحكم العقلى مع انتفاء بعض الخصوصيات الغير المقوّم للموضوع 
بنظر العرف فلا محالة يشكك فى بقاء الحكم الشرعى أيضاً ويجرى الاستصحابء لاتحاد القضيَةُ المتيقّنهُ مع المشكوكة. 

سلمنا أن موضوع حكم العقل لابدّ من كونه مبيناً عنده بتمامه والقطع بانتفائه عند انتفاء بعض خصوصياته. إِلَاأنَ ما أفاده من ارتفاع 
الحكم الشرعى بارتفاعه ممنوع, فإنّ الحكم الشرعى إِنّما يتبع الحكم العقلى فى مقام الاستكشاف والإثبات» لا-فى مقام الثبوت 
والواقع» فربما يكون قيد له دخل فى استقلال العقل بشىء إِلَاأنَه غير دخيل فيما هو الملاكك عند الشارع أصلّاء فإنّ الحكم الشرعى تابع 
للمصالح والمفاسد النفس الأمريّةء كانت مستكشفة عند العقل أو لم تكنء فإذا فرضنا ارتفاع الحكم العقلى التابع لاستكشافه الملاكك 
الواقعى» فلا يلزم من ذلك ارتفاع الحكم الشرعى التابع لنفس الملاكك الواقعى المحتمل بقائه» لاحتمال عدم دخل تلكك الخصوصيَة 
فيه حدوثاً وبقاءً أو بقاءً فقط» فلا محالة يشكك فى بقاء الحكم الشرعى؛ ومع عدم كون تلكك 
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الخصوصِيَةُ مقوّمهُ للموضوع بنظر العرف بل من حالاته الواسطة فى ثبوت الحكم للموضوع تكون القضيّهُ المشكوكة متّحدة مع القضيّة 
المتيقّنةٌ» فيجرى الاستصحاب لا محالة[18]: إنتهى كلامه رحمه الله. 


البحث حول ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله 


وقد اجيب عن الإشكال الأوّل بأنّ كون العقل جازماً بالمناط فى الموضوع المركب على سبيل الإجمال والإهمال غير معقولء لأنّه 
يقطع بأنّ أى جزء من أجزاء الموضوع دخيل فى مناط حكمه وأىّ جزء منها ليس له دخل فيه. 

أقول: العقل القاطع بذلك هو العقل الكامل» كعقل المعصومين عليهم السلام» وأمّا عقولنا الناقصة التى نبحث فيها فقد تجزم بالمناط 
فى موضوع مركب على سبيل الإجمال والإهمال؛ فتحكم بالحسن أو القبح فى صورة اجتماع عدَّهُ امور من باب القدر المتيفّن ومع 
ذهاب بعض الأجزاء والحيثنات يتردّد العقل فى بقاء حكمه؛ لعدم علمه بكون هذا الذاهب هل هو دخيل فى مناط حكمه أم لا؟ لعدم 
إحاطته بجميع وجوه الأشياء وجميع المناطات» فيستصحب الحكم الشرعى المستنبط من العقلى؛ فما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 
فى الوجه الأوّل صحيح متين. 

لكن يمكن المناقشة فى إشكاله الثانى بأنّهِ لا يعقل ارتفاع الحكم العقلى وبقاء الحكم الشرعى التابع له» أن مقتضى الملازمة بينهما 
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انتفاء اللا-زم عند انتفاء الملزوم» فلا يمكن القطع بارتفاع الملزوم- وهو الحكم العقلى- والشكك فى ارتفاع اللازم الذى هو الحكم 
الشرعي» 
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نعم» يمكن أن يكون للحكم الشرعى ملاكك أوسع من ملاكك الحكم العقلى» فيكون للشارع حكم بعد انتفاء حكم العقل» لكن هذا 
حكم مستقل شرعى غير تابع للحكم العقلى ولابدّ له من دليل غير الملازمة بين حكم العقل والشرع. 

وبعبارة اخرى: إذا انتفى بعض خصوصيات الموضوع الذى له دخل فى حكم العقل وانتفى حكم العقل ينتفى بتبعه الحكم الشرعى 
التابع له قطعاًء فلا يجرى الاستصحاب فيه ولو كان فى المورد حكم شرعى آخر بحسب البقاء. فهو مشكوك الحدوث. فلا يكون فى 
المقام حكم شرعى مقطوع الحدوث ومشكوك البقاء حتّى يستصحب. 


بيان ما هو الحقٌ فى المسألة 


والتحقيق فى المقام ما أفاده سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدَّ ظله العالى» فى الرسائل» وهو أن القول بعدم جريان استصحاب الحكم 
الشرعى المكشوف من الحكم العقلى غير تام وإن قلنا بعدم تحير العقل فى موضوع حكمه وعدم ترديده فى ملاكه فلا يخلو إِمَا أن 
بقطع بعدم مدخليةُ الخصوصيَةُ المرتفعة فيدرك بقاء حكمه قطعاًء وإمًا أن يقطع بمدخلتتها فيقطع بارتفاع حكمه. ولا يكون فى البين 
شق ثالث: 

بيان ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمة» وهى أن العقل يحكم بحسن عنوان مبيّن وقبح عنوان مين آخرء ثم قد يتصادق العنوانان فى 
مصداق خارجى ويقع التزاحم بين الحكمينء فيقدّم العقل ما هو أقوى ملاكاء وإن تساويا حكم بالتخبير عملًا. 

مثال ذلكك: أنْ العقل يدرك قبح الكذب وحسن إنقاذ المؤمن من الهلاكء فلو 
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كان الإنقاذ متوقفاً على الكذب تصادق فى الكذب الموجب للانقاذ عنوانان: 

أحدهما قبيح, والآسخر حسنء لكنّ العقل بعد ملاحظة ملاك كل منهما يقطع بأنّ مناط حسن الإنقاذ أقوى من مناط قبح الكذبء 
فيحكم بحسن الإنقاذ وعدم قبح الكذب هاهنا. 

هذا محصّل ما ذكره مقدّمة. 

ثم قال: إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه قد يصدق عنوان حسن على موجود خارجى من غير أن يصدق عليه عنوان قبيح» فيكون الموضوع 
الخارجى تنا محضاً حثرناً ملزماًء فيكشف العقل منه الوجوب الشرعىء ثم يشكك فى صدق عنوان قبيح عليه مما هو راجح مناطأء 
فيقع الشكك فى الموضوع الخارجى[14] أنه حسن أو قبيح» وقد يكون بعكس ذلكك. 

مشال الأوّل: أن إنقاذ الغريق حسن عقلَاه فقد يغرق مؤمن فيحكم العقل بلزوم إنقاذه ويكشف الحكم الشرعى بوجوبه» ثم يشكك فى 
تطبيق عنوان «السابٌ للّدورسوله؛ عليه فى حال الغرق» حيث يكون تطبيق هذا العنوان عليه مما يوجب قبح إنقاذه» ويكون هذا المناط 
أقوى من الأزلة اذاه لتشمكه] :| العقل ف سين الاثثاة الكارني وقينت ووشكاق تتكهه الترص. 

ومثال الثانى: أنه قد يكون حيوان غير مذ فى الخارج؛ فيحكم العقل بقبح قتله» ثم يشكك- بعد رشده- فى صيرورته مؤذياً» فيشكك فى 
حكمه الشرعى» فاستصحاب الحكم العقلى فى هذه المقامات مما لا مجال له لأنّ حكم العقل 
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مقطوع العدم؛ فإِنّ حكمه فرع إدراكك المناط» والمفروض أنه مشكوك فيهة وأترا الحكو الشرغى المستكشف منه قبل الشكك فى 
عروض العنوان المزاحم عليه فلا مانع من استصحابه إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن الموضوع الخارجى لا يضرّان ببقاء الموضوع 
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عرفاً- كالمثالين المتقدّمين- فإنّ عنوان «السابٌ» و «المؤذى» من الطوارئ التى لا يضرٌّ عروضها وسلبها ببقاء الموضوع عرفاً. 

فتلخص ممما ذكرنا جواز جريان الاستصحاب فى الأحكام المستكشفة عن الحكم العقلى[١1])‏ إنتهى كلا.مه «حفظه الله تعالى' و 
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ف راق الانحصيات ف السك فى القسين 


فى جريان الاستصحاب فى الشك فى المقتضى 
اشارة 


ومنها: التفصيل بين الشكك فى المقتضى والشكك فى الرافع» فيجرى فى الثانى دون الأوّل» وهذا أيضاً ما اختاره الشيخ العلّامة الأنصارى 
وحمه الله[9؟] فى الرسائل [87]. 


صور الشكٌ فى المقتضى والرافع 


ولمما كانت هذه المسألة مهمه بحسب الآثار الفقهيّةُ فلابدلٌ من توضيح مراده من المقتضى والرافع حتّى ينضح الحقٌء فنقول: 

للمقتضى ثلاثةُ معان: 

أ- مناط الحكم. وهو المصلحة والمفسدة فَإنّهما تقتضيان الوجوب والحرمة» وهذا المعنى هو الذى أراده المحمّق الخراسانى رحمه 
الله من قوله: أول مرتبة الحكم هو الاقتضاء 

والرافع على هذا عبارة عن المانع من تأثير المقتضى فى المقتضى- أى من تأثير المناط فى الحكم-. 
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وتطبيق هذا المعنى على المقام هو أنّه تارةً: نشكك فى بقاء مناط الحكم بعد حدوثه فهو الشكك فى المقتضىء واخرى: نشكك فى 
حدوث مانع عن تأثيره فى الحكم بقاءٌ مع علمنا ببقاء المناط والمقتضى كما فى السابق وهو الشكك فى الرافع 

ب- السبب المجعول شرعاً تأسيساً أو إمضاءً, فإنّه مقتض لتحقّق المسبب» كعقد النكاح المقتضى للزوجتة وعقد البيع المقتضى 
للدلكيفبوعلى هذا فالرافم هو ما برقع تأثير السبي فى المسبب: عالطلاقه:وقسخ المعاملة. 

وتطيق خا عل مدن فده اهار تشكدءق أنقاء ابي بخ دوق قيو الشكماى اقفن ..واشرئ تمك ف دوه الى 
يمنع عن تأثيره فى المسبب بقاءً مع علمنا ببقاء أصل السبب كما فى السابق» وهو الشكك فى الرافع. 

مثال ذلكك: أن الوضوء سبب للطهارةء فإن شككنا فى أن المذى مثا هل هو يرفع الطهارة أم لاء فهذا الشكك يمكن تصويره على 
وجهين: أحدهما: أن الرضوء عل هو سبب للطهارة إلى أن يخرج الى فقظ أم هو سبب بعد خرويجه أبضاء فهدو الشكك فى 
المقتضى. والآآخر: خوج لصتي هل شرو نات الرضريه فى الطوارة يق أم لا مع العلم باقتضائه وسببيته لها حتّى بعد خروج 
المذى أيضاًء وهو الشكك فى الرافع. 

ج- استعداد البقاء وقابلئته» وعلى دا لارام غارة عن ار يدامت رافع له. 

وتطبيق هذا المعنى على المقام أثاقارة: نشكك فى استعداد شىء واقتضائه للبقاء والدوام» فهو الشكك فى المقتضىء واخرى: نشكك فى 
حدوث أمر رافع له مع العلم بِأنّه كان قَابنًا للبقاء ومقتضياً للدوام» وهو الشكك 
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فى الرافع 

مثال ذلكك: أنّ الشكك فى ذهاب اشتعال السراج يتصوّر على وجهين: 

أحدهما: أن يكون منشأه الشكك فى قابلةة النفط الذى كان فى السراج واقتضائه لنقاد نكن فى ومن سكف الاي أن يكون منشأه 
الفكف فى دوت أمر رافع للاشتعال مع العلم باقتقناء التفظ للرقام والاسعمرارءفالأول نهو الشكه فى الشف :والنانى هر الشكم فى 
الرافع 

وليعلم أن المراد من اقتضاء الدوام هو الدوام بالنسبة إلى زمن الشككء لا الدوام إلن الأيده فمكن أذ يكوة افك فى زهان شكا فى 
الرافع ولكنّه لو حدث بعد ساعة لكان شكاً فى المقتضى كما هو واضح. 

وظاهر الشيخ رحمه الله فى موارد من كلامه هو المعنى الثالث. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى توضيح نظريَةُ الشيخ رحمه الله 


واستدل المحهّق النائينى رحمه الله على كون مراد الشيخ من المقتضئى والرافع هو المعنئ الثالث بأنّ القول بعدم جريان الاستصحاب 
فى الشكك فى المقتضى بالمعنبين الأولين يستلزم إنكار جريان الاستصحاب مطلقاًء لا التفصيل بين الشكك فى المقتضى والرافع؛ مع أن 
الشيخ رحمه الله لا يكون منكراً ييه الاستصحاب رأساًء بل هو قائل بالتفصيل كما هو واضح. 

توضيح ذلكك: أنه بنا على المعنى الأول لا يعقل الشكك فى الرافع إلا فى صورة العلم ببقاء المناط ولا طريق لنا إلى إحراز بقاء المناط 
فى صورة الشكك فى بقاء الحكم ولا نجد مورداً يكون بقاء الحكم فيه فيه مشكوكا وبقاء ملاكه مقطوعاء فكل مورد يتصوّر أنه من موارد 
الشكك فى الرافع فهو من موارد الشكك فى المقتضىء مكلا إذا شككنا فى بقاء وجوت ضلاة 
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الجمعةُ شككنا فى بقاء مناطه أيضاًء إذ لا طريق لنا إلى بقاء المناط فى صورة الشكك فى الحكم. 

وهكذا بناءٌ على المعنى الثانى؛ لأنّه كلما صار المسبب الشرعى مشكوكاً فيه صار سببه أيضاً مشكوكاً فيه. إذ لا طريق لنا إلى القطع 
مقن السب اشر عن شن سورة الفكفق كان اليسيو ولا لستهرروا بكوم كار الميضي) قداية كر كا رقا السون فصر را قاويدا 
كلما شككنا فى ناقضيّةُ المذى للوضوء شككنا فى أنّ الشارع هل جعله سبباً للطهارة حتّى بعد خروج المذى أو جعله سبباً لها بالنسبة 
إلى ما قبل خروجه فقطء فبقاء السببية المجعولة شرعاً مشكوك فيه؛ وكلما شككنا فى وقوع الطلاق بقول الزوج: «أنتٍ خالتية» شككنا 
فى بقاء سبِبتة عقد النكاح حتّى بعد هذا القول وعدمه؛ ففى هذا المثال أيضاً يكون بقاء السببية المجعولة شرعاً مشكوكاً فيه» فكل 
مورد يتصوّر أنّه من موارد الشكك فى الرافع فهو من موارد الشكك فى المقتضى بهذا المعنى. 

فتلشخص من جميع ما ذكرناه أن القول بالتفصيل فى جريان الاستصحاب بين الشكك فى المقتضى والرافع وإرادهً المعنى الأوّل أو الثانى 
من المقتضى والرافع لا يجتمعانء وحيث إِنّ الشيخ رحمه الله قائل بالتفصيل فلا محالة أراد منهما المعنى الثالث[؟5]. 

هذا محصّل كلام النائينى رحمه الله فى مقام الاستدلال على أن مراد الشيخ رحمه الله من المقتضى هو قَابلكِه البقاء والاستمرار ومن 
الرافع أمر رافع للقى» القابل للبقاء والامسترارء لا المعنين الأؤلي: 
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مناقشْة الإمام الخمينى «مذّ ظله» فى كلام المحقق النائينى رحمه الله 


وأورد عليه سيدا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) أن إحراز استعداد[ه؟] بقاء الموضوعات الخارجدَة وإن كان ممكثً لناء إَِاأنَه لا 
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طريق لنا إلى إحراز قَابِلتَهُ بقاء الأحكام إِلّامن قبل الدليل الشرعى, فكما أنه يمكن إحراز بقاء الحكم من الدليل الشرعى يمكن إحراز 
بقاء ملادكه أيضاء إذ بقاء الحكم يستلزم بقاء ملاكه قطعاً فلو فلو دل الدئيل الشرعى على أن الحكم الفلانى مستمرٌ ذاتا لولا الرافع إلى 
الأبدء أو إلى غايةُ كذائية» يستكشف منه المقتضى بمعنى الملاكك؛ فلا يكون الشكك حينئذٍ فى بقائه من قبيل الشكك فى المقتضى؛ لا 
بالمعتى الثالث. ولا بالمعتى الأول يعتى الملاكك. 

وبالجملة: لا يكون حكم إلَاعن ملاك؛ فأصل الحكم يكشف عن أصل الملاككء واستمراره عن استمراره[58]. 

هذا ما أفاده سئدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه فى المقام[51]. 


دفع مناقشة الإمام «مدّ ظله» فى كلام المحقّق النائينى رحمه الله 


أقول: يمكن الجواب عن هذا الإشكال ِأنّ استمرار الحكم وإن كان كاشفاً عن استمرار الملاكك؛ ِلَاأن المفروض عدم ثبوت استمرار 
الحكم عندناء وإلًا 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: ٠‏ 

فلم نفتقر إلى الاستصحابء بل بقاء الحكم مشكوك نناء غاية الأمر أن الدليل الشرعى يدل على قابلتته للاستمرار والبقاء» لا على نفس 
الاستمرار» فإذا كان استمرار الحكم مشكوكاً كان بقاء دلاكد أضا مشكر كل فكاق دن قيل القكم فى النفضى بالك الأز لبه وان 
كان من قبيل الشكك فى الرافع بالمعنى الثالث؛ فإشكال سبدنا الاستاذ «مدٌّ ظلهه لا يتوه إلى المحمّق التائينى رحمه الله. 

وكيف كانء فمراد الشيخ رحمه الله من المقتضى والرافع هو المعنى الثالثء إِمّا بقرينة ظاهر كلامه فى موارد عديدة- كما ذكرنا- أو 
بما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله من البرهان. فالمهمٌ هو التحقيق فى صححهُ ما اختاره رحمه الله من التفصيل. 
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تحليل أخبار الاستصحاب 


اشارة 


فلابدٌ من ملاحظة أخبار الباب حتّى يتضح ما هو الحقٌّء إذ ادذعى الشيخ رحمه الله ظهور هذه الأخبار ذ فى التفصيل بين الشكك فى 
المقتضى والرافع 


صحيحة زرارة الاولى 


فمنها: ما رواه الشيخ الطوسى رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن حمّاد» عن حريز» عن زرارة قال: قلت له[58]: الرجل ينام 
وهو على وضوءء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارةُ قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن, فإذا نامت العين والاذن 
والقاب فقد وجب الوضوء» قلت: فإن حرّكك إلى جنبه شىء ولم يعلم به؟ قال: «لاء حتّى يستيقن أنه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمرٌ 
فد وا لاقاله عل قرم عد وفيوقه ولا يشقى البقم أردا بالشكم ولكن لسشضله يقن فين اي 
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فيما يقتضيه أخبار الاستصحاب 


البحث حول الحديث 
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اشارة 


هذهالرواية كما ترى مشتملة على فقرتين» والظاهر أن شبهة زرارة فى الفقرة الاولى كانت شبهة حكمية؛ لا بمعنى أنه لم يعلم ناقضية 
النوم للوضوء, لأنّ ذلكك يعلمه العوامً» فضلًا عن مثل زرارة» فشبهته لا تخلو عن احتمالات ثلاث: 

أ- أنّه كان عالماً بعدم كون الخفقة والخفقتين من مصاديق النوم» ولكنّه شكك فى كون الخفقة ناقضة مستقلة. 

ب- أنّه كان عالماً بكونهما من مصاديقه؛ ولكنه شكك فى أنّ النوم الناقض هل هو صوص النوم الثقيل الغالب على جميع الحواسٌ أو 
مطلق النوم حتّى مرتبته الضعيفة التى يعر عنه بالخفقة والخفقتين. 

ج- أنه شكك فى مفهوم النوم وأنّه هل يشمل الخفقة والخفقتين أم لا مع علمه بأنّ النوم ناقض بجميع مراتبه. 

وعلى جميع هذه الاحتمالات لم يعلم زرارة أن الخفقة والخفقتين تنقضان الوضوء أم لا؟ 

وهل يمكن القول بتعتين الاحتمال الثانى بقرينة قوله: «الرجل ينام» بتقريب أنه قرينة على علمه بتحمّق النوم بالخفقة والخفقتين» ولكنّه 
سأل عن كونه ناقضاً بهذه المرتبة الضعيفة أم لا؟ وهذا هو الاحتمال الثانى. 

أقول: لاء لأنّه بمعنى «يريد النوم» لا بمعنى «تحقّق منه النوم»» لأنّه لو أراد 
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تحمّق النوم القطعى لعبر بالفعل الماضى وقال: «الرجل قد نام؛ لأنه التعبير المعمول فى نظائره مثل «رجل شكك بين الثلاث والأربع». 


تذكرة 


«القاب» فى الخبر لا يكون بمعناه المعروف فى زماننا هذاء وهو العضو المخصوص من الجسم. لأنّه لا نوم فيه بل بمعنى مركز 
الحواسٌء فأجاب الإمام عليه السلام بِأنْ الناقض هو النوم الغالب على جميع الحواسٌ» ورفعت شبهته. 

ثم حدثت له شبهة اخرى سأل عنها فى الفقرة الثانية» وهو أنّه إذا شكك فى تحقّق هذا النوم الناقض فهل إليه سبيل بالأمارات الظبّية مثل 
حركة شىء إلى جنبه مع عدم علمه به أم لا؟ 

فأجاب عليه السلام: بأنّه «لا» حتّى يستيقن أنّه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمرٌ بئِن» إلخ). 

وهذه الفقرة الثانية هى التى استدل بها الاصولييون فى باب الاستصحابء والمعروف بينهم هو الاستدلال بذيلهاء وهو قوله عليه السلام: 
«ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك وإِنّما ينقضه بيقين آخر). 

والظاهر إمكان الاستدلال بالصدر أيضاًء وهو قوله عليه السلام: «لا» حتّى يستيقن أَنّه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمر بتْن)» لأنّ معناه 
عدم وجوب الوضوء عليه عملًا فى مورد الشكك فى تحمّق النومء أى له استصحاب عدم تحمّق النوم حتّى يستيقن أنّه قد نام ويجىء من 
ذلكك أمرٌ بيّن» وليس معناه أن الناقض هو اليقين بالنوم, لأنَّ الناقض- على ما يستفاد من الأخبار- هو النوم الواقعى؛ 
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03 


سواء تقّن به أم لاء فلا معنى لقوله عليه السلام: «لاء حتّى يستيقن أنه قد نام» إِلَا استصحاب عدم تحقّق النوم. 
معنى قوله عليه السلام: «وإِلًا فإنه على يقين من وضوئه إلخ» 


وأمَا قوله عليه السلام: «وإلَا فإنّه على يقين من وضوثه إلخ» ففيه احتمالات: 
الاتحمال الأدل: أن كرق الجداء معدوناء أى إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء, وقوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من 
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وضوئه إلخ» تعليل للجزاء. وهذا أظهر الاحتمالات؛ واختاره الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل[ ]*”٠‏ 

لكن هاهنا شبهتان: 

الأولى: اله وليل عن سيان الاتسيهاب ف مور الششكه فى بقام الرهري فلولا وبضفا د وك قاعدة علقة. 

إن قلت: يمكن التمشّك بعموم التعليل» لعدم كون المورد مخصّصاً. 

قلت: التمشكك بعموم التعليل هاهنا وعدم الاختصاص بالمورد إِنّما يقتضى جريان الاستصحاب فيما إذا شكك فى تحقّق سائر التواقض 
غير النوم أيضاًء ولا يقتضى السرايةٌ بغير باب الوضوء كما هو واضح. 

إن قلت: هذا صحيح بالنسبةُ إلى قوله: «فإنّه على يقين من وضوئه؛ حيث قد اليقين بالوضوء. إِلَاأَن الاستدلال بقوله: «ولا ينقض اليقين 
بالشكك إلخ) ممما لا مانع منه لأنّه مطلق. 

قلت: يحتمل أن يكون اللام فى «اليقين» للعهد الذكرى, لا للجنسء فالمراد 
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به أيضاً هو اليقين بالوضوء, ولا إطلاق فى البين» لأنّ من شرط تحقّق الإطلاق عدم كون الكلام محفوفاً بما يصاح للقيديّة» وإِلّا صار 
الكلام مجملاء كما أن الاستثناء المتعمّب للجمل يوجب إجمال ما قبل الأخيرة منها ولا يمكن التمشّكك بعمومها أو إطلاقهاء وفيما نحن 
فيه قوله عليه السلام: «من وضوثه) كما أنّه قيد لليقين المذكور ذ فى الصغرى يصاح لأن يكون قيداً لليقين المذكور ذ فى الكبرىء فاللام 
يحتمل أن يكون للجنس ويحتمل أن يكون للعهد الذكرىء فاليقين مجمل لا إطلاق فيه. 

الثانية: 000 الاحتمال أن الإمام عليه السلام أراد إجراء استصحاب الوضوء, مع أنه محكوم استصحاب عدم النوم 
الك 15د كارت بين اد اق سد را اندي وات لاج جين .ال سيان لو 

وبعبارة اخرى: الظاهر من قوله عليه السلام: «لا» حتّى يستيقن أنه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمرٌ بيِن) أنّه تمشّكك بأصالهُ عدم النوم» 
والظاهر من قوله عليه السلام: 

«فإنْه على يقين من وضوئه. ولا ينه ينقض اليقين بالشككه أنه تمشّكك باستصحاب الوضوءء وهذا إجراء الاستصحاب فى ناحيةٌ السبب 
والمستب جميعاًء مع أن الثانى محكوم الأوّلء وجريان الأصل المحكوم مقدّماً على الحاكم أو فى عرضه خلاف التحقيق. 


الجواب عن الإشكال الأوّل 


والجواب عن الشبهة الاولى: أن المناط فى معنى الروايات هو ذ فهم العرف» ويمكن استفادة الكل من قوله عليه السلام: «ولا ينقض 
اليقين أبداً بالشكك» بإلغاء 
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الخصوصيةُ عرفاً ومناسبة الحكم والموضوع[١1:‏ ضرورة أن العرف يرى أن اليقين- لكونه مبرماً مستحكماً- لا ينقض بالشكك الذى لا 
إبرام فيه ولا استحكام, فالعرف يستظهر منه بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع أن اليقين مطلقاً- سواء كان متعلقاً بالوضوء أو غيره- لا 
ينقض بالشككء وقياس المقام بباب الاستثناء المتعمّب للجمل مع الفارق» لأنّ العرف لا يفهم الإطلاق والعموم من الجمل المتقدّمة 
على الأخيرة هناك. بخلاف المقام؛ ووجه الفرق هو وجود المناسبة بين الحكم والموضوع هاهنا وعدمها هناك. 


الجواب عن الإشكال الثانى 


وأما الشبهةٌ الثانية: فأجاب عنها سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله» بأنْه عليه السلام كان بصدد بيان جواب المسألة- أى شبهة نقض 
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الوضوء وعدمه- لا بنحو الصناعة العلمةٍه وأنْ نكتة عدم وجوب الوضوء بعد كونه على يقين من وضوثئه ويقين من عدم نومه هى 
جريان الأصل الحاكم أو المحكوم, بل أراد بيان نتيجة المسألة لزرارة» من دون أن يبن دليله؛ فإنّه سأله عن وجوب الوضوء وعدمه 
عند الشكك فى تحقّق النوم: فأجاب عليه السلام بعدم الوجوب. بل له البناء على وضوئه السابق» وأمَا كونه لأجل جريان أصالةُ الطهارةٌ 
أو أصالة عدم الناقض للوضوء فهو غير منظور فإِنْ منظوره بيان تكليفه من حيث لزوم الإعادة وعدمه. لا إقامة البرهان عليه بنحو 
الصناعة العلمةٍة» كما أن العائتى لو سأل المجتهد عن وجوب الوضوء عليه عند الشكك فى حدوث الناقض لأجابه بعدم الوجوب» من 
دون أن يبن دليله» لأنّ درك الدليل 
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مشكل عليه؛ فالإمام عليه السلام أيضاً لم يكن بصدد بيان الدليل على الحكم للسائل العاتى الذى لا يدركه[3]. 

هذا حاصل كلامه «مدٌّ ظله). 


نقد ما أفاده الإمام «حفظه اللّه» فى المقام 


ويرد عليه أوَلَا: أن زرارة لم يكن عامَتاً بل كان من الفضلاءء ولذا سأل الإمام عليه السلام عن دليل كون المسح ببعض الرأس بقوله: 
«من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فأجابه عليه السلام بقوله: «لمكان["] الباء»["]. 

وثانياً: أن ظاهر الرواية بيان دليل الحكم, فإِنّ قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوثه ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك» برهان 
تشكل من صغرى وكبرىء ولو كان بصدد بيان نتيجة المسألة فقط- وهو الحكم الشرعى- ولم يكن منظوره عليه السلام بيان دليله 
بنحو الصناعة العلمةٍة لاكتفى فى الجواب بقوله: «لا» فانضمام قوله: «حتّى يستيقن أنّه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمر بينء وإلَا فإنّه 
على يقين إلخ) إليه دليل على كونه فى مقام الاستدلال على عدم وجوب الوضوءء فهو عليه السلام بصدد بيان المسألة بنحو الصناعة 
العلميَةُ فما أفاده سِّدنا الاستاذ الأعظم فى الجواب عن الشبهة لا يتم عندنا. 


مقتضى التحقيق فى رد الإشكال 


والحقّ فى الجواب عنها أن تقدّم الأصل السببى على المسببى إِنّما كان فيما إذا 
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كانت السبيئة شرعيّة» لا فيما إذا كانت عقَائَةُ أو عاديّة. 

توضيح ذلكك: أنا إذا غسلنا الثوب النجس فى الماء الذئ شك فى بقاء كانه ولجزينا اسعصحاب الكدقة عت كدئته ندا وصبازت 
موضوعة للأخبار التى دلت على طهارة الثوب النجس بالغسل بالماء الكرّ لأنْ هذه الأخبار تدل على طهارة الثوب المغسول بالماء 
الكرّء سواء ثبتت كرّيته بالوجدان أو تعتّداء فلا تصل النوبة إلى استصحاب نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوك بقاء كرّيّته إذ 
الاصول لا تجرى فيما إذا كان الدليل الاجتهادى موجوداً. 

وأمَا فى المقام فليس عدم النوم سبباً شرعتّاً لكون الإنسان على وضوءء بل سبب عقلىء لأنّ الشارع لم يقل فى آية أو رواية: «من لم 
ينم كان على وضوء» بل العقل يدرك أن المتوضى ما لم ينم فهو على وضوءء فعدم النوم سبب عقلى لكون الإنسان على وضوء. لا 
شرعى؛ فاستصحاب عدم النوم لا ينقّح موضوع دليل اجتهادى حتّى لا يجرى استصحاب بقاء الوضوء. 

وبالجملة: إن الأصل فى ناحية السبب مقدّم على الأصل فى ناحية المسبب إذا كانت السبِبت شرعيّةُ وأمَا إذا كانت عقَلتَةُ أو عاديّةُ فلاء 
ووجهه أنَا إذا أجرينا الاستصحاب فى السبب الشرعى صرنا واجداً لدليل اجتهادى فى ناحية المستب» كاستصحاب الكرّيّة فإِنّ الشارع 
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جعل الماء الكرٌ سبباً للطهارة فى الأخبار» فإذا استصحبنا الكرّيّهُ كان المرجع هو هذه الأخبار, لا استصحاب نجاسة الثوب. 

بخلاءف إجراء الاستصحاب فى السبب العقلى» فإِنّه لاا يوجب أن نكون واجدين لدليل اجتهادى فى ناحية المستبء فلا مانع من 
الاستصحاب فى ناحيته أيضاًء وما نحن فيه من هذا القبيل. 
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هذا ما استفدناه من بيان سيدا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه فى وجه تقدّم الأصل السببى على المستبى[188: وإن لم يكن بيانه 
واضحاً بهذا الوضوح الذى نحن ذكرناه. 

وانضح بما ذكرنا أن استصحاب عدم النوم فى المقام لا يجرى أصِلَّاء إذ لابدٌ فى باب الاستصحاب من كون المستصحب أثراً شرعتاًء 
أو موضوعاً لأثر شرعى» وعدم النوم لا يكون واحداً منهما. 

فما ذكرناه[6"] من كون قوله عليه السلام: ١حتّى‏ يستيقن أنّه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمر بين دلينًا على استصحاب عدم النوم 
مجدّد استشعار لا يساعده القواعد. 

فتحصّل من ذلك أن معنى الرواية- على هذا الاحتمال- أنّه إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء, لأنّه على يقين منه. وكل 
من كان على يقين من شىء لا ينقض يقينه بالشكك أبداً. 

وهذا الاحتمال- كما قلنا- هو الظاهر من الرواية» وهو الذى ذهب إليه الشيخ فى الرسائل. 


مناقشة المحقق النائينى رحمه الله فى هذا الوجه 


لك المتحق النافيى عه الله معفه يقوله: وأقا احتمال أن يكوق ذلك [0"] علة للجراء المقدرو وهو وقلة يجن عليه الوضوء) فهو 
ضعيف غايته» وإن قوّاه الشيخ قدس سره. بداهة أنه على هذا يلزم التكرار فى الجواب وبيان حكم المسؤول 
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عنه مرّتين بلا فائدة» فإنْ معنى قوله عليه السلام: «لا» حتّى يستيقن» عقيب قول السائل: «فإن حرّكك فى جنبه شىء» هو أنه لا يجب عليه 
الوضوء, فلو قدّر جزاء قوله: «وإلًا؛ بمثل «فلا يجب عليه الوضوء» يلزم التكرار فى الجوابء من دون أن يتكرّر السؤال؛ وهو لا يخلو عن 
حوازة. فاحتمال أن يكوة الجزاء محدوقاً ضعيف غايعه[ 8[ |تتهى. 


دفع مناقشة المحقق النائينى رحمه الله عن الاحتمال الأوّل 


ويمكن دفعه بأنّه عليه السلام لم يكرّر الجواب فى ظاهر كلامه؛ إذ اكتفى بقوله: 

«وإلَاه ولم يذكر الجزاء صريحاً حتّى يستلزم التكرار وإن كان فى المعنى تكراراً ولكنّه لا ضير فيه إذا كان توطئةً لإفادة قاعدة كلَيَهْ كما 
فى المقام, فإنّه عليه السلام بعد بيان الحكم بقوله: «لا[19؛ حتّى يستيقن أنه قد نام» حتّى يجىء من ذلكك أمر بِيّن) قال: «و إلا[ ]٠‏ 
توطئة لبيان عله الحكمء وهى «فإِنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبداً بالشك» حتّى يستفيد منه السائل قاعدةً كليِهُ فى جميع 
مواريد] اناكم ان بنقام ما د د يه هه 

الاحتمال الثانى: أن يكون الجزاء قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوئه) وهو مختار المحمّق النائينى رحمه الله حيث قال: 

لا ينبغى الإشكال فى كون الجزاء هو نفس قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوثئه). 

لا يقال: إن وظيفة الإمام عليه السلام بيان الحكم الشرعى للسائلء لا الإخبار بأنّه 
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على وضوء. 
فإنّه يقال: تؤوّل هذه الجملة الإخباررّة إلى الإنشائية» فمعنى قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوثه» هو أنه يجب البناء والعمل 
على طبق اليقين بالوضوء |[ ١؟].‏ 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


أقول: تأويل هذه الجملهُ الخبريّةُ إلى الإنشائية يتصوّر على وجهين: 

أ- أن تكون بمعنى «وإن لم يستيقن أنه قد نام يجب أن يكون على يقين من وضوثه). 

ولكن هذا لا يوافق الصدرء وهو قوله عليه السلام: «لاء حتّى يستيقن أَنْهِ قد نام»» فإِنّه يدل على عدم وجوب الوضوء عليه- عند الشكك 
فى تحمّق النوم- لأجل تحصيل اليقين بالوضوءء بل جاز له الدخول فى الصلاه وأمثالها فى صورة الشكك فى النوم المستلزم للشكك فى 
بقاء وضوئه. 

ب- أن تكون بمعنى أنه إن لم يستيقن أنه قد نام فإِنّه على يقين من وضوئه فى محيط الشرع تعبداً» أى الشارع لم ير شكه شكا إذا 
كان مسبوقاً باليقين» بل يراه يقينا فهو لا يكون شاكاً عند الشارعء بل متيقّن عنده تعبداً. 

لكنّه أيضاً لا يصحُ, لأنّه مخالف للذيلء وهو قوله عليه السلام: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك. فإنّه ظاهر فى أن الشارع يرى شكه 
شكاء ولكنه نهى عن نقض اليقين به. 

فهذان الوجهان وإن كانا صحيحين لتأويل الجملة الخبررّة إلى الإنشائية مع قطع النظر عن سائر فقرات الروابة الاأثيها مكالفان لباق 
الفقرات» فلا 
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يصار إليهما لأجل هذه الجهة. 

وأمرا التأويل الذى ذكره المحمّق النائينى رحمه الله فهو باطل فى نفسه. إذ لا يكون فى الرواية لكلمة «البناء» عين ولا أثر حتّى يصحح 
هذا المعنى. 

وبعبارة اخرى وأوضح: لو سل الإمام عليه السلام عمّن صِلَى إلى غير القبلة مثلًا فأجاب بِأَنّه «يعيد» فهو إخبار بمعنى الإنشاء[9]» أى 
«يجب الإعادة) فبدّلنا هيئة الفعل المضارع بالحكم- وهو «يجب)- وجعلنا مادّته- وهى الإعاد قت متعلق الحكم من غير أن نضمٌ إليه 
شيئاً من الخارجء هذا لا إشكال فيه. ولكنّ المحقّق النائينى رحمه الله ضِمْ إلى الجملة كلمة «البناء» وهو شىء خارج منها لا يجوز ضئمه 
إليها. 

نعم» لو قال: «وإِلًا فإنّه يبنى على يقين من وضوئه» لصي التأويل إلى الإنشاء بالمعنى الذى ذكره رحمه الله. هذا أوَلًا. 

وثانياً: أنه رحمه الله مع جعله قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوئه) جزاءً للشرط وتفسيره ب «فإنّهِ يجب البناء على يقين من 
وضوئه) جعله فى صدر كلامه صغرى لبرهان كبراه قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛[*6]» مع أنه 
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بناءٌ على كونه إنشاءً بالمعنى الذى ذكره يصير نتيجةً للبرهان لا صغرى له. 

توضيح ذلك: أنّ نتيجة «فإنّه على يقين من وضوئه؛ ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ هى «لا ينقض اليقين بالوضوء بالشكك فيه وهذه 
عبارة اخرى لقوله: 

«يجب البناء على يقين من وضوئه)» فجعله بمعنى الإنشاء مع جعله أيضاً صغرى للبرهان يستلزم الاتحاد بين الصغرى والنتيجة معناً وإن 
اخكلقها تعييراً. 
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وبعبارة اخرى: يلزم أن يكون شىء واحد معلوماً ومجهولًا فى زمان واحدء فإنّ قوله: «يجب البناء على يقين من وضوئه) من حيث إِنّه 
مقدّمة للقياس كان معلوماً حين تشكيل القياس, لأنّ كلا من مقدّمتيه أمرٌ معلوم يتوصّل بهما إلى أمر مجهول» ومن حيث إِنّه نتيجة 
للقياس كان مجهولًا حين تشكيله. وهذا واضح. 1 

وثالثاً: أنه لا يمكن- بناءً على كون قوله عليه السلام: «فإنّه على يقين من وضوثه) ل ا 
الامتصحان حتّى فى خضوض بات الوضوئ لأن لالزمه أن يكون قوله عليه السلام: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك» معطوفاً على 
الجزاء وبمعناه» فكأنّه قال: «وإن لم يستيقن أنه قد نام فليبن على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكك فى النوم»» فالمراد 
عدم نقض اليقين بالوضوء بالشكك فى النوم فقط. ولا يدل على عدم وجوب الوضوء عند الشكك فى البول أو الريح أو نحوهماء فلا 
يستفاد منه قاعدة كلية 
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حتّى فى خصوص باب الوضوء؛ فضنًا عن جميع الأبواب. 

إن قلت: إِنْهِ ظاهر فى عدم خصوصيةٌ النوم أو الوضوءء فيمكن استفادة قاعدة كليَهُ دالَهُ على الاستصحاب فى جميع أبواب الفقه بإلغاء 
الخصوصية. 

قلت: الظهور ممنوع, لأنّ الوجدان قاض بأنْ جملة (إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا ينقض اليقين بالشكك» يكون معناها «من كان على 
وضوء وشكك فى النوم فلا يجب عليه الوضوء» فيختصٌ بالشكك فى النوم فى باب الوضوء. 

نعم فيه إشعار فى عدم الخصوصيةُ وأنْ تمام المناط هو اليقين والشككء لكنّه لا يبلغ مرتبة الظهور فى إفادة قاعدة كلتِة» بل مجرّد 
إشعار فيه 

لا يقال: فكيف ألغيت الخصوصيَهُ على الاحتمال الأوّل الذى اختاره الشيخ رحمه الله وقات بشموله لجميع الأبواب؟ 

فإنّه يقال: إن أصل الككة ثابتة لقوله: دولا ينقضن البقين أبداً بالشكه؛ » على مذهب الشيخ ولو لم نلغ الخصوصية لأنه يفيد جريان 
الاستصحاب فى باب الوضوء بالنسبةُ إلى جميع النواقض. وإِنّما ألغينا الخصوصيةُ لتوسعة هذه القاعدة الكلَِهُ وسريانها إلى سائر 
الأبواب؛ ولكنّ المحقّق النائينى رحمه الله يريد إلغاء الخصوصية لأجل أصل الكليةء لا لتوسعتها. 

فلا يمكن على ما ذهب إليه تحصيل الغرض الذى هو بصدده. أعنى إثبات حبَِبِةُ الاستصحاب فى جميع أبواب الفقه بهذا الخبر. 

إن قلت: لا يكون قوله عليه السلام: ١لا‏ ينقض اليقين أبداً بالشكك» معطوفاً على الجزاءء بل علَهُ له فيفيد الكلية. 

قلت: لو كان علَهُ لقال: «فإنّه لا ينقض إلخ) أو «لأنّه لا ينقض إلخ) ليدلٌ على العلَيَة؛ ولم يأت ب «الواو» الدالّةُ على العطف. 
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بيان الإمام الخمينى «منّ ظله» رداً على المحقق النائينى رحمه الله 


وبعبارة اخرى أفادها سينا الاستاذ الأعظم «مدّ ظله): إِنَّ قانون الاستدلال على نحوين: 

-_١‏ مد سيو امبسح رمب «الخمر مسكرء وكل مسكر حرام, فالخمر حرام'» ويقال: «الاعلق ينين عد وقرف فشكت 
وكا مق كان عل يقن عن د جر ققكه سنن العا على شان قن طايه لقال على ونه مق وضرقهة: 

؟- ذكر الشيجة ولاه ثم الاستدلال عليه وحينئذٍ لابدّ من تخلل كلمة «لأنّ وأمثالهاء فيقال: «الخمر حرام لأنّه مسكر» ويقال: «يجب 
العار هن الشم الوضيرة لألديى اق عذ لكف لا بشن يقيقه باسك قار بعدلنا فول 

«فإنهِ على يقين من وضوئه) جزاءًء يكون المعنى: لا يجب عليه الوضوءء أو يجب عليه البناء العملى على يقينه السابق من وضوئه» وهذه 
قجة الرشاف فقوله زولا يتفض القن بالفكهه لو كان يرهاناً علبها لآية وأن بصدر سا يقد العلية[ 18 اكه 
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كراها: أنه رحمه الله جعل ما قوّاه الشيخ ضعيفاً للزوم التكرار ذ فى الجواب من غير تكرار السؤال» مع أن هذا الإشكال يرد على ما اختاره 
أيضاًء بل يلزم عليه التكرار مرّتين» لأنّه عليه السلام قال فى صدر الجواب: «لا يجب عليه الوضوء حتّى يستيقن أنه قد نام) وقال عليه 
السلام بعد ذلكك: (إن لم يستيقن أنه قد نام يجب عليه البناء على يقين من وضوئه» ثم قال: دولا ينقض اليقين أبداً بالشكك» وكلها 
بمعنى» والاختلاف فى التعبير فقط. 
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على أن التكرار- على ما اختاره- صريح بلا موجب. وأما على ما اختاره الشيخ رحمه الله فقد عرفت أن التكرار ليس بصريح. لأنّه لم 
يذكر الجزاء فى ظاهر الكلام» وذكر قوله: «وإِلًا توطئةً لإقامة البرهان وبيان القاعدة الكلية. 

الاحتمال الشالث: أن يكون الجزاء قوله عليه السلام: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ ويكون قوله: «فإنّهِ على يقين من وضوئه؛ توطةٌ 
وكفييدا الكو اعد 

قال ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها ؛: هذا الاحتمال اترى بسن الناتي وأسلم من الإشكالاتء ولا يرد عليه ما تقدّم من إجراء الأصل 
المستيبى مع وجود الأصل السببىء لأنّ قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» لا يكون حينئدٍ كبرى لقوله: «فإنّه على يقين من وضوئه» 
بل لقوله: «فإن لم يستيقن أنّهِ قد نام) المقدّر المفهوم منه أنّهِ على يقين من عدم النوم؛ فيستفاد منه استصحاب عدم النوم» وهو الأصل 
السبي ل الي 01 


نقد ما ذكره الإمام «من ظله» فى المقام 


أقول: هذا الاحتمال أيضاً ظاهر فى استصحاب الوضوء لا عدم النوم, لأنّه لا يعقل عدم الارتباط بين الشىء وبين ما ذكر توطئة وتمهيدا 
له فلو كان قوله عليه السلام: «فإنُه على يقين من وضوئه) تمهيداً لقوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛ لابدّ من وجود الرابط بينهماء 
فيلزم على هذا الاحتمال أيضاً إشكال إجراء الأصل المسبّبى مع وجود الأصل السببىء فلا مزيّةُ له على الاحتمال الأوّل من هذه الجهة. 
ويرد عليه أيضاً ما أوردناه على الاحتمال الثانى» وهو عدم إمكان استفادة 
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قاعدة كليِهُ دالّهُ على الاستصحاب حتّى فى خصوص باب الوضوءء فضنًا عن سائر الأبواب, لأنَّ معناه حينئظٍ «من لم يستيقن أنه قد نام 
فلا ينقض يقينه بعدم النوم بالشكك فيه). 

نعم فيه إشعار فى أن تمام المناط هو اليقين والشككء ولكّه لا فائدة فيه ما لم يبلغ مرتبة الدلالة والظهور. 

على أن هذا الاحتمال خلاف الظاهرء لأنّ القواعد الأدبِهُ تابعة لذوق العرف, وخلوٌ الجزاء عن الفاء ودخوله على مقدّمته لا يوافق 
طبعهم أوْلّه وتصدير الجزاء بالواو أيضاً لا يوافق ذوقهم ثانياًء لأ الواو يقطع ارتباطه بالجملة الشرطية. 

وهاهنا احتمالات اخر واضحة البطلان» فلا نطيل الكلام بذكرها. 

اح مزعي 101 دلجو هر الالعتداق الأول الاي لكيه القيد لمعم ردي الله» 

ولكن استشكل عليه بأن قوله عليه السلام: دولا ينقض البقين أبداً بالشككة ' وإن كان مفيداً للعموم, إِلَاأَنّه بمعنى «لا ينقض كل يقين 
بكلّ شكك؛»» فيدلٌ على سلب العموم لا عموم السلبء وعلى ذلكك فغايةُ ما يستفاد من الرواية حرمة نقض مجموع أفراد اليقين بمجموع 
ألزاءةالشكديؤالة قاد كديا عع فض كل درك هه بك فرو مذ ٠‏ الشكك» فالدليل أخصّ من المدّعى. 

والجواب عنه: أن «اللام» فى «اليقين» و «الشكك» للجنس لا للاستغراق» قدل سهان بون لك ع القن حفتن الفكك 

وبعبارة اخرى: إِنّ المفرد المحلى باللام يفيد الإطلاق» لا العموم» والمطلق هو طبيعة الشىء وجنسه. فوزان قوله: لا ينقض اليقين أبداً 
بالشكك» وزان قولكك: «لا تكرم الجاهل» لا وزان قولككث: «لا تكرم كلّ جاهل»» فيفيد عموم 
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السلب ويطابق الدليل المذّعى. 
وأجاب المحمّق النائينى رحمه الله عن الإشكال بوجه آخر[62] لا حاجة فيه بعد هذا الجواب الواضح الذى ذكرناه. 


ما ذكر لإثبات اختصاص حَجَّبْهُ الاستصحاب بالشك فى الرافع 


ثم اعلم أنّه يظهر من الشيخ ومن[؟] تبعه فى القول باختصاص حيْيةُ الاستصحاب بالشكك فى الرافع تقريبات فى كيفتةُ استفادته من 


النقاية 
ما استدلٌ به الشيخ والمحقّق الخوانسارى على المسألة 


أحدها: ما أفاده الشيخ الأعظم فى الرسائل تبعاً للمحقّق الخواتسارى رحمهما الله[4]] من أن حقيقة النقض هى رفع الهيئة الاتّصالية 
كما فى نقض الحبلء والأقرب إليه على فرض المجازيّةُ هو رفع الأمر الثابت الذى له استعداد البقاء والاستمرار» فعلى هذا يتقيّد اليقين 
بما تعلّق بالأمر المستمرٌء فحينئذٍ كان قوله عليه السلام: إل يشض البقم أبدا بالشكم مسا بالنعتى الناى لذ اتعذاك البقاء وقابقة 
الاستمرار. 

إن قلت: لِمَ فشرت اليقين بالمتيقُن؟ 

قلث: المراد من اليقين فى الرواية هو الطريقى لا الموضوعىء فذكر اليقين بلحاظ المتيقّن الذى هو المنتكشفء لأنّه المراد فى الأصل» 
وأمًا اليقين فهو آله 
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ولا يكون مراداً بالأصالة» فحاصل المعنى أنه لا ينقض المتيمّن الثابت» كالطهارة السابقة» أو أحكام اليقين الطريقى أى أحكام المتيقّن 
الكذائى. لأنَّ الأحكام مستمرّه كنفس المتيقّن[99]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ تبعاً للمحمّق الخوانسارى .٠‏ 


كلام المحقّق الهمدانى رحمه الله فى المسألة 


وثانيها: ما أفاده الحاج آقا رضا الهمدانى فى تعليقته على الرسائل؛ وهو أن النقض ضدً الإبرام» ومتعلقه لابدّ وأن يكون له اتصال 
حقيقةً أو ادَعاءً» ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتصالدٍة» فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار أن لهما نحو إبرام عقلى ينتقض 
ذلكك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد وبالترديد فى ذلكك الاعتقاد. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: إمّا أن يُراد من نقض اليقين بالشكك رفع اليد عن آثار اليقين السابق حقيقةٌ فى زمان الشكك؛ كما إذا تيقّن 
بالطهارة يوم الجمعة وصلَى ثم شكك يوم السبت فى طهارة ذلك اليوم- يعنى الجمعة- ورفع اليد عن آثار ذلك اليقين والتزم بوجوب 
قضاء الصلاهً التى صلّاها يوم الجمعة» فعلى هذا كانت الرواية مربوطة بقاعدة اليقين ولا ترتبط بالمقام. 

وإمَا أن يراد من نقض اليقين بالشكك رفع اليد عن اليقين بالشكك فى باب الاستصحابء وحينئدٍ فليس إضافة النتقض إلى اليقين بلحاظ 
سود قن لقاش كا اهو باعمار تحلقه الل اناق سكم وسلله سيق هنا عاق بد لفك حك من دين الاقاة ددن من الكناهدا 
والاعتبار» إذ لا يرفع اليد عن اليقين 
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السابق فى الاستصحاب أصلَاء وإِنّما يرفع اليد عن حكمه فى زمان الشككء وليس هذا نقضاً لليقين» كما أنّ الأخذ بالحالة السابقة ليس 
عملا به بل هو أخذ بأحد طرفى الاحتمالء فلابدٌ لتصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكك من اعتبار وجود تقديرى 
وفرقى له ساق يعين ينا فناق يه لفك نكل ين نحيث الزماة: 

ومعلوم أن فرض اليقين مع قيام مقتضيه هتين عرفاء وأمَا فرضه فى موارد الشكك فى المقتضى فبعيد جداً بل لا يساعد عليه استعمال 
العرف أصلَاء ف: فتعميم اليقين فى قوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» ؛ بحيث يعم موارد الشكك فى المقتضى بعيد فى الغاية[ : ه. 


ما تمسك به المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وثالثها: ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام حيث قال: 

وأا عدم حيجتيته فى الشكك فى المقتضى فلعدم صدق النقض عليه؛ فلا يعمّه قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك». 

وتوضيح ذلكك: هو أن إضافة النقض إلى اليقين إِنّما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجرى على ما يقتضيه المتيقن والعمل على 
وفقه» وليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفهٌ اليقين والحالة المنقدحة فى النفس بما هى هىء بداهة أن اليقين من الا-مور 
التكريكة التعارسطة وقد اقفن يلين الشكن قله ماي التيى عن القفية: 

وليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار والأحكام الشرعتّة 
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المترتّبة على وصف اليقين, فإنّه لم يترتب حكم شرعى على وصف اليقين بما هو هو وعلى فرض أن يكون لليقين أثر شرعى فليس 
المراد من قوله عليه السلام فى أخبار الباب: «لا تنقض اليقين بالشكك» نقض أثر اليقين» إن ذلك أجنبئ عن معنى الاستصحاب» 
فإضافة النقض إلى اليقين لا يمكن أن تكون بلحاظ نفس وصف اليقين» بل إِنْما تكون بلحاظ ما يستتبع اليقين من الجرى على ما 
تيه التعدى حكيا أو موضوعا. 

لا أقول: إن المراد من اليقين المتيقّن» بحيث استعير للمتيقّن لفظ اليقين ويكون قد اطلق اليقين واريد منه المتيقّن مجازاًء إن ذلكك 
واضح الفساد, بداهة أنّه لا علاقةُ بين اليقين والمتيقّن» فاستعمال أحدهما فى مكان الآخر كاد أن يلحق بالأغلاط. 

فما يظهر من الشيخ قدس سره فى المقام: من أن المراد من اليقين نفس المتيقّن ممما لايمكن المساعدة عليه ولابدٌ من توجيه كلامه 
بما يرجع إلى ما ذكرنا: من أن المراد من نقض اليقين نقضه بما أنّه يستتبع الحركة على وفق المتيقّن» فأحذ اليقين فى الأخبار إِنّما 
يكون باعتبار كونه كاشفاً وطريقاً إلى المتيفّنء لا بما أنه صفة قائمة فى النفسء فعناية النقض إِنّما تلحق اليقين من ناحية المتيقّن. 

بل يمكن أن يُقال: إن شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم والقطع إِنّما يكون بهذا الاعتبار» فإِنّهِ لم يعهد استعمال النقض فى 
العلم والقطع. فلا يقال: 

١لا‏ تنقض العلم والقطع» وليس ذلكك إلَالأجل أن العلم والقطع غالباً يكون إطلاقهما فى مقابل الظنّ والشككء وهذا بخلاف اليقينء فإنّ 
إطلاقه غالباً يكون بلحاظ ما يستتبعه من الجرى على ما يقتضيه المتيقّن والعمل على طبقه, فالنظر إلى اليقين غالباً يكون طريقاً إلى 
ملاحظة المتيقن» بخلاف النظر إلى 
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العلم والقطع. 

وبالجملة: لا إشكال فى أن العناية المصبححة لورود النقض على اليقين إِنّما هى باعتبار استتباع اليقين الجرى العملى على المتيقّن 
والحركة على ما يقتضيه؛ فيكون مفاد قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك؛ هو أن الجرى العملى الذى كان يقتضيه الإحراز 
واليقين لا ينقض فى الشكك فى بقاء المتيقن. 
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إذا عرفت ذلكك فقد ظهر لكك أنّ أخبار الباب إِنّما تختصٌ بما إذا كان المتقّن متنا يقتضى الجرى العملى على طبقه. بحيث لو خلّى 
وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيمّن» وهذا المعنى يتوقف على أن يكون للمتيّن اقتضاء البقاء فى عمود الزمان» 
ليتحمّق الجرى العملى على طبقه. فإنّه فى مثل ذلكك يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن ويصدق عليه نقض اليقين بالشكك 
لي ا البقاء فى سلسلة الزمانء فإنٌ الجرى العملى بنفسه ينتقض ولا يصحٌ ورود النقض 
على اليقين بعناية المتيمّن. لأنْ المتيمّن لا بقه يقتضى الجرى العملى حتّى يكون رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشككه والشكك فى اقتضاء 
المتِيفّن للبقاء يوجب الشكك فى صدق النقض عليه فلا يندرج فى عموم قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك». 

وكيب ار ور تمدق قفن القن بالمكاعان أن يكرة زعاة الشكم ار | فد قاى القن مدلل زإمناف سو لله يسع أن 
الزماة اللحدق النذى يشكه فى بقاء لعلو هه كا سان القن معد عددرقة وهذا إثما يكرت [ذا كات البعتن رسلا سين اللماة 
لكى لا يكون اليقين بوجوده من أوّل الأمر محدوداً بزمان خاصٌ ومقدٍداً بوقت مخصوصء وإلَا ففيما بعد ذلكك الحدّ والوقت يكون 
المتيقّن مشكوك الوجود من أول الأمرء فلا يكون رفع اليد عن آثار 
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وجود المتيقّن من نقض اليقين بالشكك. لأنّ اليقين ما كان يقتضى ترتيب آثار وجود المتيقّن بعد ذلك الحدّء فكيف يكون رفع اليد 
عن الآثار من نقض اليقين بالشك؟ 

ألا ترى أنّه لو علم أن المتيقن لا يبقى أزيد من ثلاثة أيَام ففى اليوم الرابع لا يقال: انتقض اليقين بالوجود بيقين آخر بالعدم, فإِنّ اليوم 
الرابع ما كان متعلق اليقين بالوجود من أوّل الأمر حتّى يقال: انتقض اليقين بيقين آخرء وهذا بخلاف ما إذا حدث فى اليوم الثالث أمر 
زمانى- من مرض وقتل ونحو ذلكك- أوجب رفع المتيقن. فإنّه يصح أن يقال: إِنّهِ انتقض اليقين بالوجود بيقين العدم. 

وبالجملة: لا إشكال فى أن العناية المصبححة لإضافة النقض إلى اليقين إِنّما هى لكون اليقين يقتضى الجرى والحركة نحو المتيقّن» 
وهذا إِنّما يكون إذا كان المتيقّن مما يقتضى الجرى والحركة على ما يستتبعه من الآثار الشرعية والعقلكة» فلابدٌ وأن يكون للمتيقن 
اقتضاء البقاء ذ ف الزماق الى مكف ونفردة لقف لكف قنك برو إنخراق فدات القاين فالفكك نومره النسل الأجل الشكه 
فى المقتضى لا يندرج فى قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك؛[١18.‏ إنتهى كلامه رحمه الله بطوله. 

هذه تقريبات الأعلام فى اختصاص ححِّيَةُ الاستصحاب بالشكك فى الرافع 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


ويرد على ما أفاده الشيخ الأعظم أن كون اليقين فى الخبر بمعنى المتيفّن خلاف الظاهرء إذ اليقين والشكك يكونان فى عبارة واحدقء 
فكيف يجعل الأوّل 
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بعتن الفئن والقاق معناء لاد يي المشك كفو و كونه طريقيا لأ يتعضيى ذلكدة ألا ترى أنَا إذا قلنا: «القطع حمَّدَة) تكون الحجتة 
صفة للقطع لا للمقطوح؟ 
لكونها بمعنى المنيجزيّةُ والمعذّرِيَهُ وليس المنتجز فى باب القطع إلانفس القطعء وأمًا المقطوع- كوجوب الصلاة- فهو المنجّر- بالفتح- 
لا المنجّز- بالكسر- فالقطع مع كونه طريقياً فى قولنا: «القطع حيّةُ) اخذ فى نفس هذه الجملة موضوعاً واسند الحيَجية إلى نفسه لا إلى 
المقطوع, فاليقين فى المقام أيضاً كذلكك. فإِنّه مع كونه طريقياً فى الخبر اريد به نفسه لا المتيقّن. 


نقد نظريّةَ المحقق الهمدانى رحمه الله فى المسألة 
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وأمّا ما أفاده المحمّق الهمدانى رحمه الله- من أن نسبة النقض باعتبار اليقين التقديرى فى زمان الشكك لاداليقين البفاق بالحالة 
السابقة- فأورد عليه سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» بوجوه خمسة: 

الأؤل: عدم لزوم هذا التقدير فى صححة نسبته إليه» إن اليقين المحقّق فى زمان الشكك وإن تعلّق بالحالة السابقة لكن تصيح عند العرف 
نسبةٌ النقض إليه ويقال: هذا اليقين المتعلق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشكك ويبنى عليه فى زمان الشككء وذلكك لأنّ الزمان ظرف 
للمتِيفّن لا قيد له فاليقين تعلق بنفس المتيقّن لا به مقئداً بالزمان السابق, وإلَّا كان الموضوع فى زمن الشكك غيره فى زمن اليقين, فلا 
ري الاينفيجات أصلاء 

وأمَا كون متعلق اليقين فى السابق لا يضر عرفاً فى صبحة إسناد النقض إلى اليقين. 

الثانى: أن الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلىء لا التقفديرىء لأنْ قوله فى الصحيحة المتقدّمة: «وإِلًا فإنّه على 
يقين من وضوثه) 
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مرتبط بالكبرى التى بعده» أى قوله: «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكك» سواء جعل صغرى لها- كما هو الظاهر- أو توطئة لذكرهاء ولا 
شبهة فى أن المراد باليقين فى (إِنّه على يقين من وضوئه) هو اليقين المتعلق بالوضوء فى الزمان السابقء لا اليقين المقدّر المعتبر» فلابدٌ 
أن يُراد من اليقين فى الكبرى هو هذا اليقين لا التقديرى» لعدم صِحْحةُ التفرقة بينهماء ضرورة عدم صححة أن يقال: 

نه على يقين من وضوثه فى الزمان السابق ولا ينقض اليقين التقديرى بالشكك». 

الثالث: أن مناسبة الحكم والموضوع إِنّما تقتضى أن لا ينتقض اليقين الواقعى الذى له إبرام واستحكام بالشكك» لا اليقين التقديرى 
الاعتبارى. 

الرابع: أن قوله: «أبداً» لتأبيد الحكم المتقدّم؛ أى عدم نقض اليقين بالشكك مستمرٌ ومؤتدء فلابدٌ أُوَلَا من جعل الحكم ثم إفادةٌ تأبيده 
بلفظ «أبداً» الذى هو قائم مقام الإطلاق» فينحل عرقاً هذا الحكم المتقيّد بالتأبيد إلى أمرين: 

أصل الحكم القابل للتأبيد وعدمه. وتأبيده واستمراره؛ فلو اعتبر اليقين فى تمام ظرف الشككء أى من أوّل وجوده إلى آخره يقدّر 
اليقين فنسب إليه النقض فلا مصيحح للتأبيد» فإِنْ الأمر المستمرٌ الوجود إذا اعتبر من أُوّل وجوده إلى آخره لا يصمح اعتبار الاستمرار فيه 
ثانياً» فإنٌ الشىء المستمرٌ لا يقع فيه استمرار آخرء هذا إذا اعتبر اليقين فى تمام ظرف الشكك؛ وإن اعتبر فى أُوّل زمان الشكك واريد 
بيان تأبيد حكمه بلفظ «أبداً» لا مصيحح لنسبة النقض إلى ما بعد ظرف التقدير بناءً على تحمّقه. 

فتلخص متا ذكرنا أن الظاهر من تأبيد الحكم أن اليقين المتعآق بأمر سابق على الشكك لا ينقض فى ظرف الشكك من أوّل زمانه إلى 
آخره. ْ 
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الخامس: أن قوله عليه السلام فى ذيل الصحيحة: «وإِنّما ينقضه بيقين آخر» وإن كان ظاهراً فى جعل الحكم. إِلَّاأنَ هذا الظاهر لا يكون 
مراداً ضرورة امتناع جعل إيجاب العمل على طبق اليقين» فإنّه بمنزلة جعل الحيجتِة والكاشفْيَةُ له فلا محال تكون هذه الجملةٌ لتعيين 
الغاية للحكم المتقدّمء فيكون تأكيداً لاستمرار الحكم إلى زمان يقين آخرء فيفهم عرفا من هذه الغاية أن المتكلّم اعتبر ثلاثهُ امور: 
اليقين السابق» والشكك المستمره واليقين المتأتحرء فقال: إن حكم اليقين بالأمر السابق مستمرٌ فى زمان الشكك ولا يرفع اليد عنه إلى 
زمان اليقين بخلافه: وأمّا تقدير اليقين فى ظرف الشكك فلا يساعد عليه فهم العرف عند ملاحظة الرواية» ويؤيّده أنه لو اعتبر فى ظرف 
الفكه رقا غير بها سلى بالحالة السابقة لقال قن لديل #رواتما سه يقن عالك» مكاة «سقين اخرة. 

وبالجملة: إِنّ التأقل فى الصحيحة صدراً وذينا ممما يشرف الفقيه بالقطع بأنّ اليقين فى الكبرى هو اليقين المحقّق الفعلى المتعلق بالشىء 
فى الزمان السابقء لا المقدّر المفروض فى زمان الشكك[81]. 
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هذا ما أورده الإمام «مدّ ظلّه؛ على المحقّق الهمدانى رحمه الله مع توضيح منّا فى بعض فقراته. 

لكن يمكن المناقشْة فى الإيراد الأوّل بعدم تسليم صبحةُ إسناد النقض عند العرف إلى اليقين المتعلّق بالحالة السابقة. 

وفى الإديراد الرابع بأنّه خلط بين الحكم والموضوع. فإِنٌ تقدير اليقين فى تمام ظرف الشكك يوجب استمرار الموضوع؛ وهو «نقض 
اليقين بالشكك»» وقوله: 

«أبداً» جىء به لتأبيد الحكم لا لتأبيد الموضوعء أى «نقض هذا اليقين المعتبر 
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فى تمام ظرف الشكك به ممنوع أبداً» وبعبارة اخرى: تقدير اليقين فى تمام ظرف الشكك إِنّما هو لتصحيح إسناد النقض إليه» ولا 
يستفاد منه استمرار الحكم, والشاهد على هذا أنه لو لم يكن فى الكلام حكم كأن يقال: «هل يجوز نقض اليقين بالشكك» لابدّ على 
مذهب المحمّق الهمدانى من اعتبار اليقين فى تمام ظرف الشككء وأمَا قوله: «أبداً) فإنّما هو لتأبيد الحكم["0] ولا يرتبط بالموضوعء 
فلا يلزم وقوع استمرار آخر فى الشىء المستمرٌ كما توهّم «مدّ ظله. 

ولكن مع ذلكك أكثر إشكالات[56] الإمام ند لهم وازدة على البلسق السنداق نرغنيه اللنه فيا اسعدل نه لاقات التفضيل بين الشكه 
فى المقتضى والشكك فى الرافع فى حبمِتةُ الاستصحاب مردود. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وأمّا ما أفاده المحمّق النائينى رحمه الله فى تقريبه الأوّل فجوابه أن الفرق بين العلم والقطع وبين اليقين- بأنّ الثالث يفهم منه لزوم 
الجرى على طبقه عند تلفّظه وتصوّره دون الأوّلينَ- واضح البطلانء والتعبير باليقين فى جميع أخبار الاستصحاب دون العلم والقطع لا 
يكون مؤيّداً له إذ لا إشكال فى أنّه لو قال: 

الا ينقض العلم بالشكك» لكان صحيحاًء فهذه الألفاظ الثلاثة مترادفة» بل عند تصوّر القطع يخطر ببال الإنسان لزوم الحركة على وفقه. 
لأنّ أذهاننا مأنوسة بحمجيته ولزوم العمل على طبقه. وذلك لأنّ الا-صولتين عبروا فى كتبهم بأنْ القطع حتّدَة؛ ولم يعبروا بأنّ اليقين 
على أنّ لزوم الجرى على طبق اليقين أثر من آثاره وحرمة نقضه بالشكك 
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أيضاً أثر آخر له» وكلا الأثرين يكونان فى عرض واحد لا تقدّم لأحدهما على الآخرء فكيف ترثّبٍ الأوّل على نفس اليقين الفاقد لكل 
أثر» ثم ترئّب الثانى عليه حال كونه واجداً للأثر الأوّل؟ 

وكون لزوم الجرى على وفقه آثرا عقه ١‏ ربد تشم هافك أثراً شرعياً لا يوجب التقدّم والتأخر وترئّب الثانى على اليقين الواجد 
للأوّل. 

أضف إلى ذلت: أنه كما عرفت استشكل على الشيخ بأنْ المراد باليقين ليس هو المتيقّن» ثم قال: عناية النقض إِنّما تلحق اليقين من 
ناحية المتيقّن وبلحاظ ما يستتبعه من الجرى على ما يقتضيه المتيفّنء وقال أيضاً: يختصٌّ أخبار الباب بما إذا كان المتيّن ممما يقتضى 
الجرى العملى على طبقه. بحيث لو خلى وطبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن» وهذا المعنى يتوقف على أن يكون 
للمتيقّن اقتضاء البقاء فى عمود الزمان ليتحمّق الجرى العملى على طبقه. فإنّه فى مثل ذلكك يصحٌ ورود النقض على اليقين بعناية 
المتيقّن ويصدق عليه نقض اليقين بالشكك وعدم نقضه به بخلاف ما إذا لم يكن للمتيفّن اقتضاء البقاء فى سلسلة الزمان. 

وهل هذا البيان منه رحمه الله إلاكرٌ على ما فرٌ؟ فإنّه قال بعدم كون اليقين بمعنى المتيّن ثم جعله أساساً لصيحة ورود النقض على 
اليقين» فكان القول بكونه بمعنى المتيقّن أولى؛ لعدم استلزامه ذلكك التكلف الذى ارتكبه. 
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وأما تقريبه الثانى: فجوابه أنَا لا نسلّم كون زمان الشكك دائماً ممما تعلق به اليقين فى زمان حدوثه وإن كان الشكك من موارد الشكك فى 
الرافع» فإِنَ الوجدان قاض بأنّ مَن توضّأ أوّل الصبح يكون متيقناً بالطهارة وبدوامها ما لم يتحمّق ناقضء فاليقين بالبقاء مقتِد بعدم تحقّق 
الحددكه قلا يكرن زمان الدك فى الخدت ما تلق به اليقين فى ومان دوق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج9» ص: 8٠‏ 


تحقيق الحقٌّ فى الشك فى الرافع والمقتضى 


أقول: اليقين فى قوله عليه السلام: لتقف القن بالعتك و افر بف النقين السققى البساق بالجالة السانقة وطام انها فى كرقة 
بمعناه لا بمعنى المتيفّن» والحقّ شموله للشكك فى الرافع والمقتضى كليهماء ولا إشكال فى صحمةُ إسناد النقض إلى اليقين مع حفظ 
بيان ذلكك: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية[180]» وأكمله سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله) فى الرسائل بتوضيحاته 
المفيدة» حيث قال: 

اعلم أن اليقين قد يلاحظ بما أنه صفة قائمة بالنفس- كالعطش والجوع والخوف والحزن من الصفات القائمة بها- من غير لحاظ 
إضافته إلى الخارج» وقس عليه الشكك والظنٌء وقد تلاحظ بما أنّها مضافة إلى الخارج وأنَّ اليقين كاشف كشفاً تاماً عن متعلّقه والظنّ 
ناقصاً والشكك غير كاشف أصنَّاء بل يضاف إلى الخارج إضافة ترديديّة. 

لا إشكال فى أن اليقين بحسب الملاحظة الاولى لد يكون مهاو عن القن والشكك بالإ-برام والاستحكام وعدمهماء بل الإ-برام 
والاستحكام بحسب هذه الملاحظة إِنْما يكون فى كيفدَهُ قيامها بالنفس بحسب مباديها المحضّلهُ لها فيهاء فقد تكون مبادئ حصول 
الشك قور بحيث لا يزول بسهولة وتكون مبادئ حصول القطع واليقين ضعيفة بحيث يزول بتشكيكك ماء وقد يكون الحال بخلاف 
ذلك. 

وبالجملة: سهولة زوال تلكك الأوصاف عن النفس وعسر زوالها تابعان لمبادئ حصولهاء فلا يكون اليقين فى هذه الملاحظة أبرم من 
الشكك ولا الظنٌ. 
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طرفية قل لتقب حوظ قد الاك صلى ‏ بع وو كن صلا يرما فق لا سهحك] و إن كانت ووادقة صو له العف لطر متسس كيل 
مكلاف العلق و لمكم قانيها بحس كله العرانة خر مسكدين بولا درشم وإ كافك مادم سص ليا قرئنا سكوك 

وبالجملة: امتياز اليقين عن الشكك فى كونه كالحبل المبرم دون الشكك إِنْما هو بحسب تعلّقها بالخارج» وهذا واضح. 

وأمّا الجرى العملى على طبق اليقين فهو خارج عن حقيقته. بل يكون من آثاره وأحكامه العقلِه أو العقلائ.ة» فلا يكون إبرامه 
واستحكامه متفرّعين على الجرى العملى» بل هو تابع لهماء وكذا إبرامه واستحكامه وكونه كالحبل المشدود دون الشكك لا ارتباط لها 
بالمتيقّن» بل هى من مقتضيات ذاته» سواء تعلق بأمر مبرم أو غيره» كما أن الشكك غير مبرم بأىّ شىء تعلق. 

فتحصٌلى مما ذكرنا أن الإبرام والاستحكام من مقتضيات ذات اليقين» وأنّ مقاباتيها من ممفبيات :انف الشكع فى جنال لديا 
طبقه» كما أن اليمين المؤكد يتوهّم له إحكام وإبرام باعتبار نفس ذاته المضافة إلى المتعلق» ففى قوله تعالى: «وَ لَاتَقُضُوا الْأئِمنَ بَعدَ 
تَوْكيدِهَا[09] إِنّما نسب النقض إليها لا باعتبار كونها من الكيفتّات المسموعة القائمة بنفس المتكلّم, ولا باعتبار كون متعلقها أمراً 


م 
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ولا باعتبار الجرى العملى على طبقهاء بل باعتبار ذاتها المضافة إلى متعلقاتهاء فكأنّ اليمين بواسطة هذه الإضافة حبل مبرم مشدودء 
جد كاتيه عن عتق الخالف والآتغر عن تعلقة فيذة المافظلة فس إلبه الشفنء كنا أن القين اتناف !لبا القن نيذه 
الملاحظد[/101» إنتهى كلامه «مدّ ظله). 

وحاصله: أن اليقين بحسب ملاحظته إلى الخارج- أى المتيقّن- يكون ذاتاً مبرماً ومستحكماً كالحبل المفتول» دون الظنّ والشككء لأنْ 
اليقين نور محض وكاشف تام والظنّ نور مخلوط بالظلمة وكاشف ناقصء والشكك ظلمة محضة لا كشف فيه أصلَاء وبحسب هذه 
الملاحظة اسند النقض إلى اليقين فى الرواية» وحيث كان الإبرام والاستحكام فى هذه الملاحظة من مقتضيات ذات اليقين من دون 
دخل شىء آخر فالرواية تعمم الشكك فى المقتضى والرافع كليهماء فالتفصيل بينهما بشمولها للثانى دون الأوّل- كما ذهب إليه الأعلام 
الأربعة[88]- غير تامّ. 


إشكال وجواب 


قى ها شكال وهر أن استاد النفضن إلى البقين التعلق بالحالة النائقة خلاف ظاهر الروانة لآند كبا لا يمكن تفن الشيق بخياة 
زيد بالشكك فى ممات عمروء لا يمكن أيضاً نقض اليقين المتعآق بالزمان السابق بالشك المتعلق بالزمان الحاضرء ولأجل ذلك 
الإمتكالق تسيع الميدتق الومنداف ةن إل قدي يقن لعن و امدق القالرى بزحب الله قن روه الفائق إلى كررة زداة :اليك 
ممما تعلق به 
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اليقين فى زمان حدوثه. 

والجواب عنه بعد عدم تماميّةُ ما ذكره العَلّمان رحمهما الله أن الاحتمالات المتصوّرة للرواية فى بادئ النظر ثلاثة: 

أ- أن يكون وجود اليقين والشكك فعلياً وكلاهما متعلقين بشىء واحد من جميع الجهات حتّى من حيث الزمان» وهذا ممتنع كما هو 
واضح. 

بد اق 1 اناهن الرواءة قاضدء القيو وض أن بكرت القترجوالفك علني ا مداق لان نواد من مو فيك الزمازه إلاأن اكد 
فلح وق لقيو فاق النكلق هده القاهدة عاق مهنا سايكا بكرف مق ١‏ بها ولكةه يفك الآ في لكف الطيارة البابقة راذا 
الاحتمال خلا-ف الظاهرء لأنّ قوله عليه السلام: ١لا‏ ينقض اليقين أبداً بالشكك» ظاهر فى كون اليقين أيضاً فعليَء كالشككء فمفاده «لا 
ينقض اليقين الموجود بالفعل بالشكك الموجود كذلكك,. على أنّه لا يلاثم مورد الرواية أيضاً لأنّ موردها هو اليقين بالوضوء والشكك 
فى ارتفاعه لأجل احتمال النوم» واحتمال النوم ناش عن تحريكك شىء فى جنبه وهو لا يعلم به. 

عاق يكزة وجرن البقين والمك شيا 311 مسلقيدا ملت دن نيك الزماهة بأ تان التتقرى متعلداً بالحالة السايقة اتيك مسقا 
بالحالة الفعلكة» وهذا الاحتمال- ولو كان خلاف الظاهر- متعيّن؛ لأنّه احتمال ممكن أقلّ إشكاناء إن الاحتمال الأوّل كان محانًاء 
والثانى كان ذا إشكالين- كما عرفت- ولا احتمال رابع فى البين» فتعتّن الاحتمال الثالث؛ وإن كان خلاف الظاهر فرضاً. 


هل الاستصحاب حجّهُ من باب بناء العقلاء؟ 


ثم نه قد استدلٌ أيضاً للقول باختصاص الاستصحاب بالشكك فى الرافع: 
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العقلاء وبنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة؛ ولا إشكال فى اختصاص بنائهم على العمل على طبقها فى الشكك فى الرافع دون 
المقتضى. 

والشاهد على ورودها إمضاءً لبنائهم قوله عليه السلام فى الصحيحة الثانية الآنية[04]: «فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً 
فإنّ هذا التعبير يدل على إرجاعه إلى ارتكازه؛ لا أنه حكم تعتدى محض. 

أقول: لا ريب فى بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة فى الجملة» ولا ريب أيضاً فى تحمّق هذا البناء فى الشكك فى الرافع» 
وأمَا بنائهم على العمل بها فى الشكك فى المقتضى إمّا مقطوع العدم وإمّا مشكوكك فيه فالمتيفّن من بنائهم هو خصوص موارد الشكك 
فى الرافع. 

ولكنّ الوجه فى حكم الشارع بالعمل على طبق الحالة السابقة بقوله: «لا ينقض اليقين أبداً بالشك»؛ هو مجرّد اليقين بها والشكك فى 
الحالة البخحف لالديسل تقض القن بالفك نورقوعا لمكت من شر دضالة قد اح يمل الأغيار كل مؤرة تعلق ف القن 
بالحالة السابقة والشكك فى الحالة اللاحقة» سواء حصل الوثوق ببقاء المتِيفّن أم لاء بل يشمل ما إذا حصل الظنٌّ غير المعتبر بارتفاعه: 
والعلم بالحالة السابقة غير كاشف عن الحالة اللاحقة؛ لا كشفاً تاماً ولا ناقصاً يعبر عنه بالوثوق أو الظنّ. 

وأمّا بناء العقلا-ء فالظاهر أن وجهه حصول الوثوق والاطمئنان لهم بالبقاءء لا تعد عقلائى» إذ لم نجدهم يعملون على طبق الحالة 
السابقة فى مورد لا يكون فى البين إلّااليقين بالكون السابق والشكك فى البقاء بحيث لا يحصل لهم وثوق واطمئنان ولا يكون عملهم 
مطابقاً للاحتياط» بل رجوع 
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الحيوانات إلى أوكارها لا يكون إِلّامن جهة حصول الوثوق بالبقاء. 

وبالجملة: الظاهر أن بناء العقلاء لا يكون إلالحصول الوثوق والاطمئنان لهم. 


منشأ وثوق العقلاء يبقاء الحالة السابقةكلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلى 


ثم إِنّه قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله: حصول الوثوق بالبقاء ناش عن ندر حصول الرافع للشىء الثابت المقتضى للبقاءء 
نظير أصالة السلامة فى الثمن والمبيع الناشئة عن ندرة حصول العيب فى الأشياء, فإنّها أصل عقلائى يحصل الوثوق للعقلاء على طبقه: 
وحصول هذا الوثوق ناش عن ندرةٌ حصول العيب فى الأشياء وغلبةٌ سلامتها[ :2]. 


نقد كلام الإمام «مدّ ظله» فى المقام 


لكنّه مخدوش عندناء لأنّ الشكك فى الرافع ليس بمعنى بقاء المستصحب واستمراره واقعًء بل بمعنى قابلئته للبقاء والاستمراره وحصول 
الرافع له ليس نادراً فى جميع المواردء ألا ترى كثرة حصول الرافع لبعض الأشياء الثابتة المقتضية للبقاء. كالطهارة فإنّها مقتضية للبقاء 
إلى الأبد. مع أنّها كثيراً ما تنقض وترفع بالبول والنوم والربح وسائر النواقض. 

نعمء بعض الامور الثابتة المقتضية للبقاء والاستمرار لا يعرضه الرافع إِلَا نادراء كالبناء المحكم القوىٌ الذى لا بُخرّبه إلازلزال شديد أو 
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وبالجملة: قوله «مدّ ظلّه؛: «حصول الوثوق بالبقاء لهم ناش عن ندرة حصول الرافع للشىء الثابت المقتضى للبقاء» غير تام. 
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وكيف كانء بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة لا يكون إِلَا لأجل حصول الوثوق والاطمئنان لهم بالبقاء» بخلاف حكم 
الشارع بحرمة نقض اليقين بالشكك. فإنّ ملاكه نفس اليقين والشكك من غير دخل شىء آخر فيه؛ فإذا اختلف المناطان فدعوى ورود 
أخبار الباب على طبق ارتكاز العقلاء غير مسموعة. 


توضيح «ليس ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً» 


وأناالستيوي قلسن ضف لكك أن فض القن السك أنذاء كبا ورد فى العتعييظة النافية الكقة قل يدل فق رسؤافة إلى اركاذ 
الراوى[1١2]»‏ لعدم دلالة التعبير ب ١لا‏ ينبغى» على الكراهة فى لسان الشرع» بل يدل على الحرمة. 

ويؤدّده ورود هذا التعبير فى سائر الأخبار لأجل بيان حكم تحريمى لا تتزيهى؛ بل وروده فى نفس تلكك الصحيحة- مع قطع النظر عن 
سائر الروايات- يقتضى أن يكون لبيان الحرمة: لأنّْ موردها هو الصلاة الواجبة 
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فلا فرق بين التعبير بقوله: «ليس ينبغى لكك أن تنة تنقض اليقين بالشكك أبدأه ا وبين التعبير فى الصحيحة الاولى بقوله: «لا ينقض اليقين أبداً 
بالشكك» أصلًا. 

وبالجملة: دعوى أن نكتةُ اعتبار الاستصحاب هى مطابقته لارتكاز العقلاء غير مسموعة» فمفاد أخبار الباب أعم من الشكك فى الرافع 
والمقتضىء ومخالف لما هو سيرةٌ العقلاء. لأنّ مناط الأخبار أعمم من مناط الفيرة وتتعالق لد فزن الشفاض الامسياب: بالفكك 
فى الرافع بورود أخباره على طبق بناء العقلاء مردود. 


هل الاستصحاب أمارةٌ شرعيّة أو أصل عملى؟ 


وانّضح مما ذكرنا عدم كون الاستصحاب أمارهُ مجعولة شرعيّة» بل هو أصل عملى مجعول شرعى, لأنَّ ملاكك حرمة النقض فى 
النوااية موسووه القن بالنعانة اقلت لكك فى البدانة لضان عبا هالت تدهرق كونه أنآر» بها أن تكرة سا كورة القن 
كانفا عن زماة الفكى وعى عر متموعف لآث القيم كاشت عن البدانة البناشة لاعن زماة الشكده لمات يها ليد قاذ بكرة 
كالاننا مسحل كفنا باتبا ولق اشكرة يتحاظ السك الل كرت عونا بالقروء دقن انها فاسيك لل نيدو قم القن ل 
تستلزم كونه موجباً لتحقّق الظنّ بالبقاء. 

وبعارة اعرىه كلب فملق النقية بالخالة الباظة والفكم بالحالة | للتمقة عرض الاسديحات عفري هل لول الروا نه كله بض بعريانه 
بالظنّ النوعى بالبقاء» بل يعتم الشكك المتساوى الطرفين» بل الظنّ بالارتفاع» لأنّ الشكك يكون بمعنى عدم اليقين لا بمعناه المصطلح 
فكيف يكون أمارةٌ شرعيُ كاشفةٌ عن الواقع؟ 
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لا يقال: ما الفرق بين أدلّهُ بيه الخبر الواحد وأخبار الاستصحاب حيث ذهبتم إلى كون الخبر الواحد أمارةً وإلى كون الاستصحاب 
أصلًا؟ 

فإنّه يقال: الفرق بينهما أن أدلَهُ حَبده الخبر الواحد ناظرة إلى بناء العقلاء على العمل بخبر العادل والثق» بل دليله منحصر- على 
التحقيق- فى بناء العقلاء» وهم لا يعملون بخبر الثقة إلالأجل حصول الوثوق والاطمئنان لهم فخبر الثقه حمَدِهُ من باب الظنّ النوعى 
ل ا ا ا ء كما عرفتء فوزان قوله عليه السلام: 

«لا- ينقض اليقين أبداً بالشكك» » وزان قوله: «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» فكما أن الثانى وظيفة مقرّرة للشاكك فى الطهارة فى 
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مقام العمل» فكذلك الأول وظيفة مقرّرة للشاكك فى بقاء المتيّن فى مقام العمل إِلَاأن الشكك فيه يكون مسبوقاً باليقين» دون الثانى. 
فتحصّ لى من جميع ما ذكرنا حول الرواية أن الاستصحاب حبَدِهُ فى جميع أبواب الفقه بإلغاء الخصوصية» وأنّه يِه فى الشكك فى 
الرافع والمقتضى كليهماء وأنّه أصل لا أمارة» فلا يكون معنى حتجيته عندنا أنّه أمارة كاشفة عن الواقع» بل معناها أنه وظيفة عمليّة 
تعتديةُ عند الشكك فى البقاء. 

وهذه الضحبحة كافية لاعتبار الاستضحاب وستضته: إلاأنا تذكر سائر أخبار البابه» لأنْ من ثاقشن فى إلغاء الخصوصية وقال باختصاض 
ا بنفض اليقين أبداً أ بالشكك) ) بباب الوضوء تسمكوابة تعميم الاستصحاب لسائر الأبوات: قن مره الأخار الاخير 
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صحيحة زرارة الثانية 
اشارةٌ 


ومنها: ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حتراد» عن حريز» عن زرارة قال: قلت له[91]: أصاب ثوبى دم 
رعاف | *7] أو غير 28] اوش مسو نو تعلمث آثره إلى أن اعبث له الناي فأميك وسقيرك الغلاة بونشية أن كوي فنعا 
لوصا ا ار ضيه ناكار رانيد المياضة راواه اإلعباج لاسرا سجر عوط رايت يلما اام اقزر 
عليه القاهالة [ق8] وسلاقة قال» رسعيله سعد قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك, فنظرت فلم أرَ بذ فب تافيكت 
فرأيت فيه. قال: 

«تغسله ولا تعيد الصلاة»؛ قلت: لِمَ ذلكك؟ قال: «لأنْك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين 
بالشكك أبداً» قلت: فإنّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؛ قال: «تغسل من ثوبكك 
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الناحية التى ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتكك» قلت: 

فهل عليَ إن شككت فى أنه أصابه شىء أن أنظر فيه؟ قال: «لاء ولكنّكك إِنْما تريد أن ذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك» قلت: إن 
رأيته فى ثوبى وأنا فى الصلاة» قال: «تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته» وإن لم تشكك ثم رأيته رطباً نقطعت 
الصلاه وغسلته ثم بنيت على الصلا لأنك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك. #فليس يقي أن تقض البقيق بالشكم [عما. 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إِنَاأنّ إضمار مثل زرارة لا يضر لأنّه لا يسأل غير الإمام المعصوم؛ على أن الصدوق رحمه الله رواها 
فى «العلل» مصلا بأبى جعفر عليه السلام» فلا إشكال فيها من حيث اتُصالها بالمعصوم. 


البحث حول دلالة الرواية 


وأمًا دلالتها: فلا إشكال فى عدم دلالة الفقرتين الاوليين على الاستصحاب. بل مورد الاستدلال بها فقرتان: 

إحداهما: الفقرة الثالثة» وهى قوله: «فإن ظننت أنه قد أصابه- إلى قوله عليه السلام- فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً). 
وفى هذه الفقرهُ احتمالات؛ لأنّ فى قوله: «فنظرت فلم أرَ شيئاً» احتمالين: 

أحدهما: أنه بعد النظر وعدم رؤية شىء صار عالماً بعدم كون الثوب عا لاقينيا! أنه بقى شكه بإصابةٌ النجاسةٌ ولم يتبدّل شكه 
بسبب النظر وعدم الرؤيةُ إلى العلم بعدم الإصابة» وفى قوله: «ثم صلّيت فرأيت فيه أيضاً 
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احتمالان: أحدهما: أنه تين بكونه هو النجاسة التى ظنّ بها قبل الصلاة فتيقّن وقوع الصلاة فيهاء ثانيهما: أنه شكك فى أنّها هل وقعت 
على الثوب بعد الصلاةٌ أو هى التى كانت قبلها وظنّ بهاء فالاحتمالات أربعة حاصلة من ضرب الأوّلين إلى الأخيرين: 

أ- أنه بعد الظنّ بالإصابة والنظر وعدم الرؤية صلى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النظرء فإذا صلّى رأى فى ثوبه النجاسة وعلم 
بأنّها هى التى كانت مظنونة» فعلم أن صلاته وقعت فى النجس. 

ب- هذه الصورة» أى عدم حصول العلم له من النظرء لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع صلاته فيها. 

ج- أنه حصل له بواسطة النظر العلم بعدم النجاسة؛ فإذا صلى تبدّل علمه بالعلم بالخلافء أى بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر. 

د- هذه الصورة مع احتماله بعد الصلا حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوعها فيها. 

فلابدٌ من النظر فى أَنّها ظاهرة فى أى منها؟ حتّى ينضح أُنّها هل هى دالّهُ على الاستصحاب أم لا؟ 

فأقول: الاحتمال الثالث ينافى تعليل الجواب. أعنى قوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت,. فليس ينبغى 
لكك أن تقض اللقيح الشكه أبداه إذ لا شك عل هذا الاحسمال: لقثب اع هذا الاتضمال- وكل قن الصدلاة غالماً بكر نه ظاعر ا 
وضاز غالما بالخلةت يعدهاء فين افك اللا اير الدفى ليل السزاب؟! لا بقال: لعله أزاد الشكه الى كان قبل النظن. 

فإنّه يقال: ذلك الشكك لا يرتبط بالحكم الشرعى, لأنّ الملاكك فيه إِنّما هو حال المصلَّى عند دخوله فى الصلاة وبعدها. 
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والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد؛ لأنّه خلاف ظاهر قوله: 

«فليس ينغن لكك أن تقض القن بالفنك أبداب لأله ظاعر فى فعلئة القن والشكك كليهماء هذا أولا. 

وثانياً: لو حصل له العلم لكان عليه ذكره فى السؤال» لوضوح احتمال دخله فى الحكم. فعدم ذكره دليل على عدم حصوله إذ لو 
حصل له العلم لقال فى السؤال: «فنظرت فلم أرَ شيئاً فعلمت أَنّه طاهرا. 

فبقى الاحتمالان الأوّلانء وهما يشتركان فى إفادءٌ حَمّعِبِةٌ الاستصحاب. فلوكانت الروايةُ مجملهٌ من هذه الجهةٌ لا يضرٌ بهاء لكّها ظاهرةٌ 
فى الاحتمال الأوّل. 

ويؤيّده سؤال زرارة عن علَّهُ الحكم بعدم وجوب الإعادةُ بقوله: «ولِم ذلكك؟» فإنّه لو شكك بعد الصلاهُ فى وقوعها فى النجاسة وعدمه 
لم يكن هذا السؤال مناسباً فى المقام» لأنّ الحكم بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ لا يكون غريباً عن الذهنء وإِنّما يناسب السؤال عن علَةُ 
الحكم ما إذا علم بعد الصلاهُ بوقوعها فى النجاسة. إذ حصل له شبهة» وهى أن الإمام عليه السلام حكم عقيب السؤالين الأوّلين 
بوجوب الغسل والإعادة وعقيب الثالث بوجوب الغسل وعدم وجوب الإعادة مع أن الصلاة فى جميع هذه الصور وقعت فى النجاسة 
فما علّهُ عدم وجوب الإعادهُ فى الصورة الثالثة؟ مع أن القاعدة تقتضى وجوبهاء لعدم كون المأتئ به مطابقاً للمأمور به. 

الفقرة الثانية- التى تدلٌ على حمَتهُ الاستصحاب-: هى الفقرة الأخيرة» أعنى قوله عليه السلام: «وإن لم تشكك» إلى آخر الرواية. 

إن قلت: هذه الفقرة تنطبق على قاعدة اليقين والشكك لا على الاستصحابء لأنّ قوله: «إن لم تشكك» بمعنى «إن تيقّنت بالطهارة؛ فإِنْ 
عدم الشكك عبارة اخرى عن اليقين» فحينئذٍ كان قبل الورود فى الصلاه عالماً بالطهارة وصار فى 
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أقانها شاعا فى كنس لكف الطيارة الى كانه ممترمة أى الطهارة قل الوووت وهل هذا الاقاعندة البق :واكم كيذه الققرة عذال 
على حتر ل تكن لقيي بالك قن اقاعدة القيو ول فرق بالالسرساتت: 

قلت: الشكك وإن كان مساوياً بالنسبة إلى طرفى الاحتمالء إِلَّاأنَ الطرف الذى يوجب تغبير الوضع الموجود يكون متعلقاً له فى 
التعبيرات لا الطرف الآخر, مئلًا إذا كان ثوبك طاهراً ثم عرض لكك الشككء تقول: «شككت فى نجاسة ثوبى» ولا تقول: «شككت فى 
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طهارته)» نعم» هذا التعبير صحيح لكنّه غير متعارف نوعاً. 

إذا عرفت ذلكك فظهر لكك أن قوله عليه السلام: كحك فى ترنع منه ثم رأيته) ردصي رد احج فى لجاب بوتي يه 
ثم رأيته» فكان قوله: «إن لم تشك» انها يليت إن لم تمكناقي ليع بقرينة المقابلة فحينئذٍ لو كان عدم الشكك عبارة اخرى عن 
اليقين- كما قلت- لكان المعنى «إن تيقّنت بالنجاسة» لا «إن تيقّنت بالطهارة» وعلى هذا المعنى فلم يكن ذشوله فى الصلذة جائرا أضلاء 
فكيف يحكم عليه السلام بصيحةُ ما مضى من صلاته مع أنه دخل فيها عالماً بكون ثوبه نجساً؟! 

فالمراد من عدم الشكك هو الغفلة عن طهارة ثوبه ونجاسته؛ يعنى أنّه كان عالماً بطهارته قبل الدخول فى الصلاء إِلَانَه حال الدخول 
صار غافلًا عن الطهارة والنجاسة» ثم رأى نجاسة رطب فى أثنائها وشكك فى الإصابةٌ قبل الصلاة أو فى الأثناء» فعلى هذا لا إشكال فى 
انطباق قوله عليه السلام: «فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك» على الاستصحاب. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه إلى الآن ظهور فقرتين من الرواية فى حَجيَةُ الاستصحاب. 
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إشكال وجواب 


لكن يتوجه إشكال على الفقرة الالولى؛ وهو أنه كيف يصحٌ تعليل عدم وجوب إعادة الصلاهُ بعد العلم بوقوعها فى النجس بقوله: 
الألكك كنت على يقين من طهارتككء ثم شككتء فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا» مع كون الإعادة من النقض باليقين 
لا بالشكك. 

نعم التعليل المذكور يصلح أن يكون تعليلًا لجواز الدخول فى الصلاة» لا لعدم وجوب الإعادة. 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بعد ذكر مِقَدَّمهُ: 

وهى أن قوله عليه السلام: «لا تعيد الصلاهً) اريد منه معنى كنائى لا معناه المطابقى؛ أعنى «لا تجب عليكك إعادة الصلاةً). 

توضيح ذلكك: أن لزوم الإعادة وعدمه مما حكم به العقل» فلو رأى المأتي به مطابقاً للمأمور به حكم بعدم لزوم الإعادة» ولو رآه غير 
مطابق له حكم بلزومهاء وأما الشارع فليس له حكم سوى ما تعلق بالمأمور به وإلَّا لزم أن يتوه إلى المكلف حكمان شرعيّان فيما إذا 
لم يطابق المأتي به المأمور به أحدهما: «أقم الصلاة» مثلاء والآخر: «يجب عليكك الإعادة»» فكلّما عبر الشارع بقوله: «يعيد) أو «لا يعيدا 
لم يكن معناه المطابقى مراداء بل معناه الكنائى» فقوله عليه السلام فى الفقرتين الاوليين: «تعيد الصلاة) كناية عن اشتراط الصلاة 
بطهارة الثوب. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أن أدلُّ الشرائط والموانع ظاهره فى كون الشىء بوجودها الواقعى شرطاً أو مانعاً فما دل على وجوب الصلاءً 
فى الثوب الطاهر ظاهر فى كون الطهارة الواقعيُ شرطاً لهاء فزرارة رأى أن المأتيّ به فى 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: م7 

الفرض الثالث أيضاً غير مطابق للمأمور به- كالأوّلِين- فالقاعدة تقتضى لزوم الإعادةء مع أنّ الإمام عليه السلام حكم بعدم لزومهاء 
فسأل عن عله ذلك بقوله: «ولِم ذلكك؟). وحاصل جواب الإمام عليه السلام أن الطهارة الى تكون شرطا للضلاة 5 أعم من الطهارة 
الواقعيةٌ والاستصحابية. 

وبعبارة اخرى: قوله: «لا تعيد الصلاة» كناية عن أن الصلاة التى أتيت بها مطابقة للمأمور بهاء لأنّ الطهارة التى تكون شرطاً لها تعمّ 
الطهارة الواقعيّةُ والاستصحابِيةُء فهذا حاكم على أدَلَّهُ اشتراط طهارةٌ الثوب فى الصلاةٌ بتوسعتهاء كما أنّ قاعدة الطهارةٌ المستفادة من 
قوله: كل شىء طاهر حنّى تعلم أنه قذر» حاكم عليها وموسّع لدائرتها بأنّ الطهارة فى أدَلّهُ اشتراطها أعمّ من الطهارة الواقعية 
والظاهريّة. 
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إشكال آخر وجواب 


ثم إِنّ فى الرواية إشكانًا ثاني وهو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاه فى الثوب النجس وبين وقوع بعضها فيه حيث حكم فى الأوّل 
بعدم لزوم الإعادة وفى الثانى بلزومهاء كما هو ظاهر قوله بعد ذلكك: «تنقض الصلاهٌ وتعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيتها» فما 
وجه هذا الفرق؟ مع أن الثانى أولى بعدم الإعادة. لأنّه عليه وقع بعض الصلاهُ فى الثوب النجس. وعلى الأوّل جميعها. 
هل يمكن الجواب بِأنْ وجوب الإعادة فى الثانى تعد محض؟ 
أقول: لاء لأنّ الرواية وردت بلسان بيان العلمُ والدليل كما هو واضح. على أن عدم سؤال زرارة هاهنا عن العلهُ مع أنّه كان سأل عنها 
فى الفقرة السابقة مشعر بأنّ الحكم بالإعادة هاهنا مطابق للقاعدة؛ فالعلةُ كانت معلومة عنده» 
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ولو كان تعداً محضاً ومخالفاً للقاعدة لسأل عن العلّهُ وأجاب الإمام عليه السلام بكونه تعبداً غير معلول بعلة. 
لكن يمكن الذبٌ عن الإشكال بعد ذكر مقدّمتين: 
أ- أن النجاسة مانعة للصلاة مطلقاً- أى فى حال الذكر والسكوت والقيام والقعود وسائر الأحوال- فلو حمل المصلَّى فى الأثناء ثوباً 
واتمسطة بي اموي جل م بو 

- أن لنا أخبارً[/29] دالة على أن المصلَى لو رَعَسَّ[28] فى الأثناء لا تبطل صلاته؛ بل عليه أن يغسل أنفه ويعوؤض ثوبه المتنجس 
بالرعاف أو يغسله ويبنى على صلاته لو لم يستلزم الغسل أو التعويض الاستدبار أو الفعل الكثير. 
والرعاف له خصوصيتان: إحداهما: أنّه يخرج بلا اختيار» ثانيتهما: أنه إذا حدث فى أثناء الصلاهً نعلم به فى بدء حدوثه؛ فنعلم أن شيئاً 
من الصلاة لم يقع معه» ومورد الأخبار وإن كان دم الرعافء لكثّا نتمكن من إلغاء الخصوصيَهُ والتمتركك بها لإثبات عدم بطلان 
الضلاة || تسن كوب النضلى أويدنه قن الأثناء تحاسة غير الرهائ: إذا كانت مكسلة على الخصوصتية وهما: 
التنتجس بلا اختيار» وعدم وقوع شىء من الصلاة فيه» كأن يمس الطفل بيده النجسة ثوب المصلى والتفت قبل إتيان شىء من الصلاة 
فى الثوب النجس. 
قوذ الأخار حكويى متنظفية لذلا سايعة ايجار للضاة ‏ فكان حامل دنيل الناتظة مماحظلة هده الأخار أن النحاسة بائعة للميلدةة 
إلَاإذا حدثت فى أثنائها بحيث لم يقع شىء من الصلاءٌ فيها وكان حدوثها بلا اختيار. 
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إذا عرفت هاتين المقدّمتين» فاعلم أن الفرق بين حصول العلم بعد الصلاه بوقوعها فى النجاسة وبين حصوله فى الأثناء أن الصلاء فى 
الأموّل تمامها وقع فى الطهارةٌ الاستصحابتة؛ لأنّه كان شاكاً فى إصابة النجاسة من أوّل الصلاه إلى آخرهاء فيجرى الاستصحاب فى 
جميع ذلكك الوقتء بخلاف الثانى؛ فإنٌ الاسمتصحاب فيه لا يجرى إِلَافى خصوص ما مضى من الصلاةً قبل العلم بالنجاسة؛ وأمًا حال 
العلم فلا يكون مجرى استصحاب الطهارة كما هو واضح. ولا يكون أيضاً من مصاديق أخبار الرعافء لأنّها كما قلنا لا تشمل إِلانجاسة 
حادثهُ فى أثناء الصلاة» وأمَا ما كان موجوداً من أوّل الصلاه فهو مانع لهاء وإن حصل العلم به فى الأثناء. 


إشكال ثالث وجواب 


ثم حصلت هاهنا شبهة اخرىء وهى أن لا نعلم وجه إجراء الاستصحاب والحكم بصححهُ الصلاء فى الصورة الأخيرة؛ أعنى قوله عليه 
السلام: «وإن لم تشكك ثم رأيته رطباً إلخ) لأنّ الفرض فى هذه الصورة أن يرى المصلى نجاسة فى الأثناء واحتمل كونها معه من أوّل 
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الصلاء وحدوثها فى الأثناء» فحال العلم نيال يكرت مجر امتصعاب الطهارة ولآ عضيدانا لأخيار الرعاف» أن الأول: 

فظاهرء وأمّا الثانى: فلعدم العلم بحدوثها فى الأثناء حتّى يكون مصداقاً لتلكك الأخبار» فكيف حكم الإمام عليه السلام بصيحة الصلاة» 
وعلّلها باستصحاب الطهارة؟ 

ولكن يمكن الجواب عنها بأنّه لا إشكال فى جريان استصحاب الطهارةٌ بالنسبةُ إلى ما قبل العلم بالنجاسة؛ وأثره الشرعى صبححة ما وقع 
من الصلاة قبل العلم بهاء وأمَا مسأله مانعتّةُ هذه النجاسة فيمكن حلها بأنّا نشكك فى كونها مانعة أم لاء ومنشأ هذا الشكك أنا لا نعلم أنّها 
هل حدثت فى الأثناء» 
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فلا تكون مائعة» أو كانت من أول الأمرء فتكون مائعة فتجرى البراءة الشرعتّة والعقَلبةٌ كما تجرى البراءة- على التحقيق- بقسميها فيما 
إذا شككنا فى مانعتّةُ ثوب للصلا كما إذا شككنا فى كونه من الحيوان المذكى أم لا؟ فإنّ جريان البراءة فى اللباس المشكوك كونه 
من المذكى أو غيره وإن كان مختلفاً فيه ِنَاأنّ المحمّقين قالوا بجريانها عقلتِها ونقلتها. 

فحكم الإمام عليه السلام فى هذه الصورة بصمّحهُ الصلاءً معلول لأمرين: أحدهما: استصحاب الطهارة بالنسبة إلى ما قبل العلم بالنجاسة» 
الثانى: أصالة البراءة بالنسبة إلى حال العلم بهاء والإمام عليه السلام لم يذكر فى الرواية إِلَالأَوَل منهما وإن كان قوله عليه السلام: 
«لأكك لا تدرى إلخ) ظاهراً فى كون الاستصحاب تمام العلة إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور, لما عرفت من الاحتياج إلى أصالة 
البراءة لرفع المانعيّة. 

فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه حول الرواية أن جميع فقراتها مطابقة للقواعد, والدالَ منها على حَمدِ الاستصحاب فقرتان بالتفصيل 
المتقدّم. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 78 


اشارة 


ومنها: صحيحة ثالثةُ لزرارة» وهى ما رواه الكلينى رحمه الله عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان 
جميعاًء عن حمّاد بن عيسى» عن حريزء عن زرارة» عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر فى أربع هو أم فى ثنتين وقد 
أحرز الثنتين؟ قال: «يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شىء عليه؛ وإذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى 
أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها اخرى ولا شىء عليه؛ ولا ينقض اليقين بالشكك ولا بُدخل الشكك فى اليقين ولا يخلط أحدهما 
بالآخرء ولكنّه ينقض الشكك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتدٌ بالشكك فى حال من الحالات؛[94]. 


هل الرواية وردت تقيَةُ أو لبيان الحكم الواقعى؟ 


مغ العاقة فن الشك ين الها .والأكار هو لاد حل الأقل والافان سما شك فيه شب ]اد مهب القدنعة سر القاء على الأكر 
والإتيان بالمشكوك فيه منفصلاء فهل هذه الرواية ظاهرة فى الأوّل حتّى تكون تقيَةٌ أو فى الثانى حتّى 
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تكون لبيان الحكم الواقعى؟ 

قبل: إنْها ظاهرةُ فى بيان الحكم الواقعى, لأنّ قوله: «بفاتحة الكتاب» ظاهر فى تعن الفاتحة» وهذا لا يلائم الاتصال, إذ حكم الركعتين 
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الأخيرتين فى الصلاة الرباعيةُ هو التخبير بينهما وبين التسبيحات. 

لكن ظاهر قوله عليه السلام: «يركع ركعتين» عقيب سؤال زرارة» وأيضاً ظاهر قوله: «قام فأضاف إليها اخرى» هو الانّصال وصدورها 
على وجه التقيّةُ. 

والحكم بتعيّن الفاتحة ليست على خلاءف التقدّة» لما حكى عن الشافعى وأحمد بن حنبل وبعض آخر من فقهاء العامة القول بتعئن 
الفاتحة فى الركعات كلهاء فالظاهر منها هو إتيان الركعتين فى الفرع الأوّل وإضافة الركعة فى الفرع الثانى متّصلةً. 

والذى يبود هذا الاحتمال هو الفرع الثانى المذكور فى الرواية لأنّه لا يرتبط بسؤال زرارة» فكيف ذكره الإمام عليه السلام من قبل 
نفسه وبين حكمه تقيِةُ مع أن الضرورات تتقدّر بقدرها؟! 

فهذا يرشدنا إلى أن الإمام عليه السلام مع كونه فى مقام التق أراد بيان المذهب الحقّ أيضاًء فالرواية لم تصدر للتقيَة المحضة. بل إِنْه 
عليه السلام أفتى بما هو ظاهر فى خلاف المذهب الحقّ تقيَةٌ وأراد بيانه فى حجاب التقيّة. 


الوجوه المحتملة فى الحديث 


ثم إن فى الرواية احتمالات: 
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نظريّةَ المحذث الكاشانى رحمه الله فيها 


منها: أنّ قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين بالشكك؛ يعنى به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكك فى الزائدة بأن يستأنف الصلاق 
بل يعتدٌ بالمتيقّنة» و «لا رٌدخل الشكك فى اليقين» أى لا يعتدٌ بالمشكوك فيها بأن يضمها إلى المحرزة ويتمم بها الصلاة من غير 
ذا كوول يخلط ابعدهما لاخر مولي قبت النين عن اللدكانه 00 باليقين» أى الشكك فى الركعة الزائدة» بأن 
لا يعتدٌ بهاء بل يأتى بالزيادة على الإيقان» «ويتم على اليقين» أى يبنى على المتيقّن فيها[ ٠١‏ 

هذا ما أفاده المحدّث الفيض الكاشانى رحمه الله حول الحديث. 

0 وول #دخل السكمق القن ول مقاط الشيهيا الكحن ا لذكر فصل الركعة ووصلها فى الفرعين» 
ولم دض أيضاً قولهة رلا ينض البقين بالشكه» » للاستصحاب كما هو واضحء فعلى هذا الاحتمال لا تكون الرواية دالَّهُ على 


الاستصحاب. 
ومنها: أن قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين بالشكك» يكون بالمعنى الذى ذكره المحدّث الكاشانى رحمه الله» ولكن قوله: «لا يدخل 
الشكك فى اليقين» وقوله: 


«لا يخلط أحدهما بالآدخر) يعنى بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط» بأن يُراد بهما عدم إدخال المشكوك فيها فى 
المتيقَنهُ وعدم خلط أحدهما بالكو فيكرة المراه بالفكهوالقية الك كف كيهو لعل أن أعاف الكو إل الر مين 
المحرزتين والركعة إلى الثلاث المحرزة؛ لكن[ ٠7١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج28 ؛ ص /١‏ 
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لا يُدخل المشك وك فيها فى المتيقّنةُ ولا يخلط إحداهما بالاخرى: بأن يأتى بالركعةٌ والركعتين منفصلة لا متَصِلة لثلا يتحمّق الاختلاط 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١29٠‏ من 101١‏ 


وإدخال المشكوكك فيها فى المتيقنة: 

ولا يخفى أنّ هذا الاحتمال أظهر من الاحتمال الأَوّلء حيث إِنّ الظاهر من النهى عن الإدخال والخلط أنّهما تحث اختيار المصلىء 
فيمكن له الإدخال والخلط وتركهماء والركعة المشكوك فيها إِمّا هى داخلة بحسب الواقع فى المتيقنة أو لاء وليس إدخالها فيها 
وخلطها بها باختياره[ ١/ا].‏ بخلاف الركعة التى يريد إضافتها إليهاء فإنْ له الإدخال والخلطء بإتيانها متَصلةُ» وعدمهاء بإتيانها منفصلة. 

لا يقال: إن هذا الاحتمال مخالف لظهور الصدر فى أن الركعة أو الركعتين لابدٌ أن يؤتى بها متّصلة. 

فإنّه يقال: ظهور الذيل فى الانفصال محكم على ظهور الصدر فى الاتّصالء فَإِنّهما من قبيل القرينة وذى القرينة؛ ولا شكك فى تقدّم 
ظهور القرينة على ظهور ذيهاء بل لا ينعقد للكلام ظهور أصنًا ما لم يتم الكلام» فكأنّه قال: «قام فأضاف إليها اخرى من غير اختلاط 
الركعةٌ المضافةٌ المشكوك فى كونها الرابعة أو الخامسةٌ بالركعات المتيقّنةُ). 

وغلن هذا الأحسال أيفا لآ كوت الرواية دللا على الاستضحاب: 
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ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى معنى الحديث 


ومنها: ما احتمله الشيخ الأعظلم قندس سره. وهو 00 «قام فأضاف إليها خرف نا أن برادسته إضاضها البها مضل 

فكان المراد من اليقين والشكك فى قوله: «لا ينقض اليقين بالشكك) اليقين بعدم إتيان الرابعة والشكك فى إتيانهاء فكان مفاده 

الأسصحاب» إلاأن هذا خلات المدهب 50 فاكل من أن مكرة عادر شنولا عرز الابعدلال ينا صدر كلك 

إن قلت: نعم» يمكن القول بأنّهِ عليه السلام أراد بقوله: «قام فأضاف إليها اخرى» الاتصال تقد ولكن قوله: «لا ينقض اليقين بالشك» 

صدر لبيان قاعدة كلت واقعيُ فيكون دلينًا على الاستصحابء ولا مانع من جواز التمسّكك به لعدم صدوره تقيةً. 

قلت: هذا خلاف الظاهرء إذ الظاهر تطابق المعلول مع علته فى كونهما على خلاف المذهب الحقّ أو على وفقه. وبعبارة اخرى: بيان 

قاعدة كلَيَةُ مطابقة للواقع وتطبيقها على مورد تقيَةٌ بحيث كان المورد خارجاً عن تحتها واقعاً خلاف الظاهر. 

وإنا أن ثراة. منه[ ##] إفيان ركعة متفصلة فكان المراد من التقين والتفكك فى قوله ولا يتقضن القن بالمكد» النقين بالبرائئة والشكك 

فيهاء فيكون المراد من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلة 

قابلهُ لتدارك ما يحتمل نقصهء وقد اريد 
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من اليقين فى بعض الأخبار هذا النحو من العمل» كما فى قوله عليه السلام: «إذا شككت فابن على اليقين؛[76]. 

واليقين بالبراءة لا يحصل بما فعله العامهُ من إتيان المشكوكة متّصلةُ لاحتمال تحمّق الزيادة المبطلهُ فى الصلاة» بخلاف المذهب 

اي ين الل نافله لو كانت كاملة. كما شهد به رواياتنا[ه/]» فكيف 
ن. يحصل اليقين بالبراءة. 

وهذا مما عَلّمَنا الإمام عليه السلام بقوله للراوى: «ألا اعلمكك شيئاً إذا فعلته * ثم ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يوكزوعيكه قي 

وبعد قول الراوى فى جوابه: «بلى» قال عليه السلام: «إذا سهوت فابن على الأدكثرء فإذا فرغت وسامت فقم فصل ما ظننت أنك 

نقصتء فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك فى هذه شىء» وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت)[02]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله فى الرسائل[/9/7]. 

ونتيجته: عدم دلالة الرواية على الاستصحاب أصنَاء لكونها على الاحتمال الأوّل صدرت عن تقتهُ وعلى الاحتمال الثانى دلت على 

وجوب إتيان ما شكك فيه منفصلَء لتحصيل اليقين بالبراءة. 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله حول الرواية 


ومنها: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفايةٌ» وهو أن المراد من قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين بالشكك) هو اليقين بعدم 
الإتيان بالركعة الرابعة والشكك فى إتيانهاء فتدلّ الرواية على استصحاب عدم الركعة المشكوكة» فيجب عليه الإتيان بهاء ولكنّها لم 
تتعرّض لبيان إتيانها منَصِلةُ أو منفصلة؛ بل هى مطلقة من هذه الجهة, ولكنّ إطلاقها يقد بالأخبار الدالَهُ على وجوب البناء على الأكثر 
والأقان سا يتكمل نقضه مقضو ذا فى الشكديين الأقل والاكر, 

فعلى هذا لا إشكال فى دلاله الرواية على حبْجِبَهُ الاستصحاب [78]. 

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله. 


نقد نظريَةُ صاحب الكفاية فى معنى الرواية 


واستشكل [24] عليه بأنّ الجمع بين دلالة الرواية على استصحاب عدم الركعة الرابعة وبين إطلاقها من جهة الإتيان بها متّصِلةً أو منفصلةً 
مما لا ينبغى» لأنّ الاستصحاب يقتضى ترئّبٍ آثار المستصحب كما لو كان متيقّنا ولو كان عدم الإتيان بالركعة الرابعة متيقناً لا يجوز 
الإتيان بها منفصلةٌ فهكذا استصحابه. فاستصحاب عدم الركعة الرابعة مستلزم لوجوب الإتيان بها متصلةُ فكيف يمكن القول بإطلاق 
الرواية من هذه الجهة؟ بل هى على هذا مضَادَّةٌ للأخبار التى دلت على وجوب صلاه الاحتياط. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج*. ص: 88 


كلام الإمام الخمينى «مذّ ظله» فى معنى الرواية 


ومنها: ما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّهاء وهو أن اللام فى «اليقين) و «الشكك» للجنسء فقوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» 
نهى عن نقض جنس اليقين بجنس الشككء فبعم كلّ يقين وكلّ شككء ولعدم نقضه به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما: ما أفاده 
المحدّث الكاشانى رحمه اللهء يعنى عدم إبطال الركعات المحرزة بسبب الشكك فى الرابعة» والثانى: استصحاب عدم الإتيان بالرابعة 
أعنى عدم نقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بسبب الشكك فى إتيانها. 

ولقوله عليه السلام: «لا بدخل الشكك فى اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» أيضاً مصداقان فيما نحن فيه: أحدهما: ما أفاده المحدّث 
الكاشانى رحمه الله وهو عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارككء وثانيهما: ما ذكر فى الاحتمال الثانى» أعنى عدم 
إتيان الركعةٌ المضافة المشكوك فيها متّصلهُ بالركعات المحرزة. 

هذا إذا لم نقل بظهور النهى عن الإدخال والاختلاط فى الفصل الاختيارى, وإِلَا يكون له مصداق واحد. 

وعلى هذا تكون الرواية مع تعرّضها للمذهب الحقّ- أى الإتيان بالركعة منفصلةً- تتعرّض لعدم إبطال الركعات المحرزة ولاستصحاب 
عدم الركعة المشكوكك فيهاء وتكون على هذا من الأدلّهُ العامة لحيَهُ الاستصحاب. 

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاستاذ «مدّ ظله» وادّعى أنّه أظهر الاحتمالات فى الرواية» ثم ذكر له مرجحات: 

الأوّل: أنّه لا يستلزم التفكيكك بين الجمل المشتملة على الشكك واليقين بأن 
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يراد منهما فى جملة معنى وفى اخرى معني آخرء بل المراد منهما على ما ذهبنا إليه هو طبيعة اليقين والشكك فى الجمل كلّهاء فالرواية 
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محمولة على بيان قواعد ككة: : هى عدم نقض تقض الشين بالشكده وعدم إدخال الشكك فى اليقين» ونقض الشكك باليقين» وعدم الاعتداد 
بالود كك تن نهاك من لماه وهى قواعد كلد 4 يفهم منها حكم المقام, لانطباقها عليه» بخلاءف سائر الاحتمالاءت, فإنّها تستلزم 
الشككه ين التحيل المتعيلة عن القكه والش ونان 1 اد عصلنة عرد القن واللتكم شموباو رفن عسل برا من اليقين اليقين 
بالركعات المحرزة أو عدم الركعة الرابعة» وفى جملة يراد بالشكك المشكوكك فيهاء أى الركعة المضافة: وفى الاسخرى الركعة 
المشكوك فى إتيانها كما يظهر بالتأمّل فى الجمل والاحتمالاتء ألا ترى أنه على ما ذهب إليه المحدّث الكاشانى رحمه الله اريد من 
الشكك فى قوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» » نفسه واريد منه فى قوله: ١‏ لأبكل السك فى اليقين» المشكوكء وهذا التفكيكك خلاف 
الظاهر. 

الثانى: أن لا-زمه حفظ ظهور اللام فى الجنس وعدم حملها على العهد؛ وحفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة؛ لا الخصوصييات 
والأفراد. 

الثالث: أن الظاهر من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» فى سائر أخبار الباب هو عدم رفع اليد عن اليقين نيقاة الشكن الاتعضييناب 
أخد مصاديق هذه الكلية ووحدة السباق تقتضى أن يكرن فى هذه الرواية أيضا بهذا المع[ :] 

هذا ما أفاده سبدنا الاستاذ «مدٌّ ظلّه) لبيان مرجحات مختاره وكلامه من أُوّله إلى آخره كلام دقيق. 
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نقد ما أفاده الإمام «منّ ظله» فى معنى الرواية 


لكن مع ذلكك يرد عليه أن قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين بالشكك» لو كان له مصداقان: أحدهما: ما ذهب إليه المحدّث الكاشانى» 
والقاتى: الالتعغانيه فؤرةا تن اند ركو القن بالنية إلى الأول عنقي العا ويوعية الفصرارة عل الركدات اسح وه ببالية إلى 
الشانى بمعنى نفس اليقين» لما قلنا سابقً[41] فى جواب الشيخ الأعظم- القائل باختصاص حمَِتَةُ الاستصحاب بالشكك فى الرافع- من 
عدم تسليم كون اليقين فى أخبار الاستصحاب بمعنى المتيفّنَ» بل هو بمعناه» وإسناد النقض بلحاظ إضافته وتعلّقه بالخارج. فإنّ له 
بهذا اللحاظ إبراماً واستحكاماًء كالحبل المبرم. 

والحاصل: أنّ المراد باليقين فى قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين بالشكك؛ على ما ذهب إليه المحدّث الكاشانى هو المتيقّنء والمراد 
به على الاستصحاب هو نفس اليقين» ولا يجوز إرادتهما معاً وإن قلنا بكون اللام للجنسء لعدم الجامع بينهما. 


كلام المحقق الخوثى «منٌّ ظله» فى معنى الحديث 


ومنها: ما أفاده بعض الأعلام؛ وهو أن المراد من اليقين فى قوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» هو اليقين بعدم الركعة الرابعة» فهو دليل 
فى شي الاتتصحات» 

إن قلت: إِنْ الاستصحاب يقتضى لزوم اتّصال الرابعة إلى الركعات الماضية» وهذا مخالف للمذهب الحقّ. 

قلت: لزوم الاتصال إِنّما كان فيما إذا كان عدم إتيان الرابعة متيقناء وأمًا 
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لو كان إتيانها مشكوكاً ولم يوت بها لزم الانفصال. 

وبالجملة: موضوع الانّصال هو العلم بعدم إتيان الرابعة» وموضوع الانفصال- أعنى صلاه الاحتياط- مركب من جزئين: أحدهما: 
الشكك فى إتيان الرابعة» والثانى: عدم إتيانهاء والشاهد على كون عدم الإتيان بها جزءً لموضوع صلاةٌ الاحتياط أَنّهِ لو صار بعد الصلاهٌ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ظاوط١‏ من ١01١‏ 


قاطعاً بكونها كاملة لا تجب عليه صلاه الاحتياط» فعلم من هذا أن مجرّد الشكك فى إتيان الرابعة لم يكف لوجوب صلاة الاحتياط» بل 
فو الديدوي اللوضوي والدن الانختر هر اتنيى سو الاتبانا بسادوا لبرضيرع كاه توه ان الماناء ررك شك ل 001 
الرابعة فواضح؛ وأمّرا عدم الإتيان بها فلأجل الاستصحاب: وبعبارة اخرى: تحقّق الجزء الأموّل وجدانى» والثانى تعت.دى يقتضيه 
الاستصحاب. فيترب حكمه؛ وهو وجوب الانفصال. 

وسيعق كان مقاد كول ولا دسل السك فى القن ولا يخلط الحدهما بالكخر الفضال الركمة اتن إتباتها شد صبلوة الانساط زلا 
إشكال فيه. 

والخاصل؛ أن الزواية تدل على حاص الانتضحاب» وقدل أيضا على المذهت الح 01]. 


نقد نظريّةَ المحقق الخوئى «منّ ظله» حول الرواية 


ويرد عليه إشكالان: 

أت أنه ويك له امتسفكل 11081 ]عن غاقهيه الله الست الكراباق ريه اللافن معت 
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الرواية بأنْ الجمع بين استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وبين إطلاق الرواية من جهة الإتيان بها متّصلهُ أو منفصلة ممما لا ينبغى؛ 
لأنّ الاستصحاب يقتضى الاتّصالء فأين الإطلاق؟! 

هذا ما أورده على المحمّق الخراسانى» وهو ينافى ما اختاره هنا فى معنى الرواية؛ لعدم تصوّر الجمع بين كون الاستصحاب تمام 
الموضوع لاتصال الركعة المشكوكة وبين كونه جزء الموضوع لانفصالها. 

ب- أن الشكك موضوع الاستصحاب: لأنَّ الاستصحاب المستفاد من قوله: 

«لا- ينقض اليقين بالشك» حكم مترئّب على اليقين والشككء فلا يكون الشكك فى رتبة الاستصحاب, بل هو مقدَّم عليه لأجل تقدّم 
الموضوع على حكمه؛ فكيف يمكن أن يكونا فى رتب واحدةٌ حتّى يصيح كون كل منهما جزءً لموضوع صلاة الاحتياط؟ 

وبعبارة اخرى: يلزم أن يكون الشك مقدّماً على الاستصحاب من حيث كونه موضوعاً له» وفى عرضه من حيث كونهما جزئين 
لموضوع يترتّب عليه انفصال الركعة. 


حق القول حول الرواية 


والذى بكط والن تن بعتي الروامةة الياكاع :فى الندهي:البد ولس فواكقية أضيله والفاهد خلن هداما أشرنا اليامن الدعله 
السلام لو كان فى مقام التقيَهُ لوجب عليه الاكتفاء فى الجواب بقدر الضرورة» فكيف ذكر الإمام عليه السلام الفرع الثانى- وهو الشكك 
بين الثلادث والأمربع- ثم أجاب عنه أيضاً تقد مع عدم كونه مرتبطاً بسؤال زرارة؟! فهذا دليل على كونه عليه السلام فى مقام بيان 
الحكم الواقعى, لا فى مقام التقية. 
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وأما قوله عليه السلام: «يركع ركعتين إلخ» عقيب سؤال زرارة لا يكون ظاهراً فى التقيّة أصلّا بل ظاهر فى المذهب الحقٌّ» لظهور قوله: 
«بفاتحة الكتاب» فى تعن الفاتحة» وقول الشافعى وأحمد بتعّنها فى جميع الركعات لا يوجب ظهورها فى التق لأنّها كانت متعينة 
أيضاً فى صلاءٌ الاحتياط. 

وكذلك قوله: «قام فأضاف إليها اخرى؛ لا يكون أيضاً ظاهراً فى الاتصال تقَةٌ وإن قلنا بظهوره فيه سابقاً[85] تبعاً للقوم» وذلكك لأَنَّ 
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الظاهر تعن الفاتحة فيها بقرينة تعيّنها فى الركعتين فى الفرع الأوّل» وهذا يقتضيه وحدة السياقء هذا أوَلًا. 

وثانياً: أن لقوله: «إذا لم يدر فى ثلاث هو أو فى أربع وقد أحرز الثلاث» مصاديق: واحد منها عروض الشكك عليه حال كونه قائماًء فما 
معنى قوله: «قام فأضاف إليها اخرى)؟ وهل هذا إلالأمر بتحصيل الحاصل لو كان القيام بمعناه المعروف؟ 

فمن هنا نستكشف أن القيام هاهنا ليس بمعناه المعروفء بل بمعنى الفراغ من الصلاً والشروع فى عمل آخرء وهو صلاه الاحتياط. 
وأقاق شولا عنفى المقين بالشكد وله كنل التك قن القن بولا مغلط الشس ها بالكترو ارم كر من هك الجدا التلدث سجرياة 
الاستصحاب وإفادةٌ حجيته. 

والشاهد على هذا ورود التعبير بالجملة الثاني فى بعض أخبار الاستصحاب. فإنّهِ عليه السلام كتب فى جواب السؤال عن اليوم الذى 
يشكك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟: «اليقين لا يدخل فيه الشكك؛ صم للرؤية وأفطر 
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للرؤية»[ 80 ]. 

هذا أد: 

وثانيً: لو كان قوله: «لا يدخل الشكك فى اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر» لبيان قاعدة اخرى غير الاستصحاب للزم الفصل بين قوله: 
الا ينقض اليقين بالشكك» وبين قوله: «ولكّه ينقض الشكك باليقين» وهما مرتبطان بالاستصحاب بالأجنبئ» بخلاف ما إذا كان جملة 
«لا يدخل» و ١لا‏ يخلط» لبيان حييهُ الاستصحاب. فإِنْهما لم تكونا أجنيئتين. 

وحينئذٍ كان الشكك فى جميع الجمل بمعنى واحدء وهكذا اليقين» فلا يلزم تفكيكك الجمل المشتملة عليهما بالنسبةٌ إلى معناهما. 


وجه انفصال صلاةٌ الاحتياط 


بقى سؤال الجمع فى الرواية بين استصحاب عدم الركعة المشكوكة وبين الحكم بإتيانها منفصلةً. 

والجواب عنه أَنّهِ تعتّد؛ يعنى أصل وجوب الإتيان بها يستفاد من استصحاب عدم إتيانهاء وأمَا لزوم كونها منفصلةً فهو تعد محض» 
وإن كان مقتضى الاستصحاب هو الاتصال لو لم يكن هذا التعبد. 

فتلخص من جميع ما ذكرناه أن الرواية ظاهرة فى حَبِّيهُ اللاستصحاب مع كونها ظاهرة فى بيان المذهب الحقٌّ أيضاً. 
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موثقة إسحاق بن عمّار 
اشارةٌ 


ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبى اللحسن الأوّل عليه السلام أنه قال: «إذا شككت فابن على اليقين» قال: قلت: هذا أصل؟ قال: 
«نعم)[ 8628]. 


البحث حول مفهوم الحديث 


ذهب سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌّ ظلّه العالى؛ إلى أنّ الرواية وردت فى الشكك فى ركعات الصلاة[/410]. 
لكنْ الظاهر أن مضمونها أصل كلى جار فى جميع أبواب الفقه؛ وهو الاستصحاب, وذلكك لظهور الروابة فى فغلية الشك والبقين معاً 
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مع وحدة المتعلّق[88]: فمفادها عين مفاد قوله فى الأخبار السابقة: «لا ينقض اليقين بالشك) وان كان الس كفا عي كان 
ا ا 0 بالشكك. 

إن قلت: لو دلّت هذه الرواية على الاستصحاب فلابدٌ من الالتزام بانّصال 
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الركمة المسكر كاف السك فى عدو ر كنات المنالا ف وهر خلاق المذسي» قاذ أجارها ذل على :ونمرت القاء عن الأكتر رالاياة 
بال كم القكر كه ستصلة. 

قلت: هذا الإشكال لا يختصّ بهذه الرواية» بل جار فى قوله عليه السلام: لطس البقزق بالك والرارد قن ناا أعار الاسفهداي: 
فإن الترمت بكون الأخبار الدالّةُ على وجوب البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المشكوكة بنحو الانفصال مخصّصةٌ لقوله عليه السلام: 
الأيشضن البقيخ بالفكهة الترمنا بد هاهنا أرضاء وإن ذهيت فى كل الأشكال إلى ونه اشر ذهنا يدن أبقا إليه: 

وبالجملة: بأىٌ وجه تمركت للجمع بين أخبار صلاة ة الاحتياط وبين الأخبار السابقة الدالّهُ على الاستصحاب نحن أيضاً نتمشكك به 
للجمع بينها وبين هذه الرواية. 

فعلى ما اخترناه من كونها قاعدة كلَيِهُ فى جميع الأبواب لا إشكال فى دلالتها على حَبتَةُ الاستصحاب. 

والأاهاك ما اععاره هد الأجغاة مد قلس من ظير ماق اللتكم فى عندة ال كعات قانا أن ركرخ المراةامى القن ناتقضب إلنه 
الشيخ الأعظم وتسة الله أغتى «التقين تال انق بالفار عن الأكد والأقان غيل الاحباط مضي .وه المع الاق الظاه ف 
وجهين: 

أ- أن قوله: «إذا شككت؛ ظاهر فى كل شككء فما الدليل على اختصاصه بالشكك فى عدد ركعات الصلاة؟! 

ب- أن قوله: «فابن على اليقين» ظاهر فى وجوب البناء عليه بمجرّد الشككء وهذا لا يلائم ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله إذ مفاده- بناءً 
عليه- تحصيل اليقين بالبراءة. 
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وبعبارة اخرى: ظاهره وجوب البناء على اليقين الموجود بالفعل فى زمن الشكك. لا على اليقين الذى لم يتحقّق بعدٌ. 

وإِمَا أن يكون المراد منه اليقين بعدم الركعة المشكوكة. 

ويرد عليه الإشكال الأنوّلء دون الثانىء فإنّ اختصاص اليقين فى الحديث باليقين بعدم الركعة المشكوكة خلاف الظاهرء وإن كان 
ظهوره فى وجوب البناء على اليقين الموجود بالفعل فى زمن الشكك محفوظاً فى هذا المعنى. 

وعلى هذا فهى دالَّهُ على الاستصحاب. 

إنَا أن مقتضى الاستصحاب لزوم اتصال الركعة المشكوكة بالركعات المتيقّنة» وهو خلاف المذهب. فلابدٌ إِمَا من الالتزام بصدورها 
دده فلا يجوز التمسك بها لحبده الاستصحابء لعدم كونها صادرةً لبيان الحكم الواقعى, وإمّا من القول بأنّها صادرة لبيان الحكم 
الواقعى» والجمع بينها وبين الأخبار الدالَهْ على وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلهةً بأنّ هذه الرواية تدلٌ على استصحاب عدم 
الركعة المشكوكة؛ فيجب الإتيان بهاء وأمَا كيفنيَُ إتيانها فتدل عليها تلكك الأخبار. 

وبالجملة: لو لم يكن بأيدينا إلاقوله: «إذا شككت فابن على اليقين» لذهبنا إلى انُصال الركعة المشكوكة إلى الركعات المتيقّنة إلَأنا 
التومنا بالقتصالهاء بشيعا يقه.ويين مدل غلى غلا الانضاط, 

فتحضل من جميع ما ذكرناه حول الموثّقهُ أنّها على المختار تدلّ على حمِّتَهُ الاستصحاب بلا إشكالء وأما على ما اختاره سيدنا الاستاذ 
«مدٌ ظله) فهى تدل عليها أيضاً على الاحتمال الثالث فى معناهاء لا على الاحتمالين الأؤّلين. 
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رواية أبى بصير ومحمّد بن مسلم 
اشار 0 


ومنها: ما رواه الصدوق ذ الخصال بسنده أ بصير ومحمد دا ع أ عبداللّه عليه السلا قال: «حدث: أ 2 ٠‏ جدّى» 
فى عن ابى بصير بن عن ابى 6 ثنى ابى» عن 

عن آبائه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ... من كان على يقين فشكك فليمض على يقينه» فإنْ الشكك لا ينقض اليقين»[89]. 

وفى رواية اخرى: «مَن كان على يقين فأصابه شكك فليمض على يقينه» فإنّ اليقين لا يدفع بالشك». 


الكلام حول مفاد الحديث 


قد اورد على الاستدلال بهذه الرواية فى المقام بأنها ظاهرة فى قاعدة اليقين والشكء لظهورها فى تقدّم اليقين على الشك؛ وظهورها 
فيه يستفاد من التعبير ب «كان» ثمْ ب «فاء التفريع» الدالين على كون حذوك الفكد تاشر اعد دوك القن عيضا اللعير نت اقاضانة 
شكك» فى الرواية الثانية. 

وبالجملة: هذه الرواية ظاهرة فى تحقّق الشك متأخَراً عن تحقّق اليقين» 
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وهذا فى قاعدة اليقين والشكك السارى. 

وأمَا الاستصحاب فلا يلزم فيه أن يحدث الشكك متأتحراً عن اليقين» بل يمكن أن يحدثا معأء لكنّ اليقين يتعلّق بالحالة السابقة والشكك 
بالتعالة القطار اه با يمك أن تعلك اللكداق الامسسييدان قل خدوف لقي ان يقكه قن القلو ون كنابية فونه محيث ل سكل 
عن حالته السابقة لأجاب بأنّه شاك فيها أيضاًء ثم يقطع فى العصر بكونه نجساً قبل الظهرء فهذا مجرى الاستصحاب مع كون حدوث 
الشكك متقدماً على حدوث البقين: 

فالرواية تختصٌ بقاعدة اليقين والشككء لأجل ظهورها فى تقدّم اليقين» على أن الظاهر اتحاد متعلق اليقين والشكك حتّى من حيث 
الزمان» وهذا له يمكق إثافى قاغدة الك السارف: 


نظريَهُ صاحب الكفاية فى معنى الحديث 


وأجاب غنه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية يما حاصلة: أن البقين طريق إلى المتيقنء والمتداول فى التغبير عن سبق المتيقن 
على المشكوك فيه هو التعبير يسبق البقين على الشكك: لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاف قالمراد هو سبق المتيقن على 
المشكوك, وهذا لا يجرى إِلَافى الاستصحابء لعدم تقدَّم المتيقّن على المشكوكك فى قاعدة اليقين[40]. 


نقد نظريّةَ المحفّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


أقول: ظاهر الرواية تقدّم نفس اليقين على نفس الشكك والاتحاد بين اليقين الطريقى والمتيمّن لا يوجب ترئّب أحكام أحدهما على 
الآخرء ألا ترى أن 
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اليقين فى قولنا: «اليقين حمّدِ)» مع كونه مرآةً لليقين الطريقى اريد فى هذه الجملة حَمِيهُ نفس اليقين؟ فهو موضوع للحكم بالحجيَةُ فى 
هذه الحملة ولا يمكن إرادة ححخة السعدي لأن السضة غبارة عى النتضرئة والنعدذرية: والضاف المعلن بهذي الاصفين غير معقو ل 
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وما نحن فيه أيضاً كذلكك. فإنّ الظاهر فى الرواية أن التقدّم والتأخَر لنفس اليقين والشكك وإن كان اليقين مرآةً لأفراده الطريقةٍ 4 ولا 
موجب لجعل اليقين والشكك بمعنى المتيقّن والمشكوك فيه والقول بكون التقدّم والتأخّر بينهما. 

والندخ ف الحرات: أن ضع الرؤانة ورق كاق لتظيور ساق قاضية القن والعكه الناوى: ثالث اتدل اعى فر نات لمكم 
ينقض اليقين» أو «فإنٌ اليقين لا يدفع بالفكم ظاغر فى فق القيح والفك كلبيماء وهذا لا يكرن إلاف الاستصحاب» وإذاكار الأمر 
بين ظهور التعليل وظهور المعلّل فالأوّل مقدّم على الثانى. 

فلا إشكال فى دلالهُ هذه الرواية على حَيَتِة الاستصحاب. إِلَاأنٌ فى سندها القاسم بن يحيى؛ وهو لم يونّق فى كتب الرجال. 
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مكاتبة على بن محمّد القاسانى 
اشارة 


ومنها: مكاتبة على بن محمد القاسانى قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يُصام أم لا؟ 
فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشككء صم للرؤية وأفطر للرؤية)[41]. 
وفى نسخةٌ اخرى: «اليقين لا يدخله الشككء صم للرؤية وأفطر للرؤية). 


الكلام حول سند الحديث ودلالته 


والذى يوهن هذه الرواية كونها مضمرةٌ أُوَلَا ومكاتبةٌ ثانياء فإِنّ احتمال التتقيّةُ فى المكاتبة قوئء لأنّها سند كتبى لا ينعدم» بخلاف 
القول, فإنّهِ ينعدم بعد تحمّقه بلا فصل. 

على أن الظاهر أن المكاتب هو علي بن محترد القاشانى- بالشين المعجمة» لا السين المهملة- والرجل لم يوق بل ضعَّف فى كتب 
الرجال» وقد يشتبه هذا الرجل بعلي بن محمد بن شيرة القاسانى- الذى وثقه أرباب الرجال- ومتشأ الاشقاه اتحَادَ عصرهما وهما من 
أصحاب الهادى عليه السلام, فالتمييز بينهما مشكل إِلَّا بمن يروى عنهما. 
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وقال العلافة النامقاتن؟ إن الث يزوس عن الفاشاق - بالسححةة دعو محيد رن الحسن السناي وال بروج عه القاسان-بالمهملةك 
هو محمد بن أحمد بن يحيى والحسن بن محمد وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن أبى عبداللّه وسهل بن زياد. 

والذى يروى فى هذه الرواية عن على بن محتّرد هو محتّرد بن الحسن الصفَاره فهو على بن محمد القاشانى- بالمعجمة- فالحديث 


كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى فى دلالته 


وأمّا دلا-لته: فقال الشيخ رحمه الله: تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالى رمضان وشوّال لا يستقيم إِلَابِِرادة عدم 
جعل اليقين السابق مدخونًا بالشكك» أى مزاتحما به والأنصاف أن هذه الرواية أظهز ما فى هذا الباب من أتبار الاستضحات[؟9]. 
وأنكر المحمّق الخراساى رمه الله أضا. دلالتها علي قضلًا عن أظيرينها4] 

وينبغى قبل التحقيق فى دلالتها إيضاح يوم الشكك الذى وقع فى السؤالء فأقول: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١29/8‏ من ١01١‏ 


يعمل أن يكون نقصوه السائل مق يوخ الك مطلق يوم النك: سواء كان آخر شعبات أو لخر ومفان» وحمل أن يكرق المراد 
يوم الشكك بين شعبان ورمضان. أو بين رمضان وشوّال. 

لكنّ الاحتمال الأخير بعيد؛ لأنّ يوم الشكك وإن كان بحسب اللغة قاب 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١*‏ 

لانطباقه عليه. إِلَّأَنّهِ فى أذهان المتشرّعة ينصرف إلى اليوم الذى شك فى كوته آخر شعبان أو أول رمضانء فإرادة خصوص اليوم 
الذى جك فى كر بد ادو ومقبناة أو أل شوّال بعيدء فلابدٌ من القول بإرادة مطلق يوم الشكك أو بإرادة خصوص ما وقع فى أول 
رمضانء بل فى السؤال شاهد على إرادة خصوص هذاء وهو قوله: «هل يصام أ أم لا؟. فإنّه بمعنى أن صوم هذا اليوم هل يجب علىٌ أم 
لا يجب؟ إذ الدوران بين الوجوب وعدمه إِنّما يكون فى يوم الشكك الذى وقع فى أوّل رمضانء وأمنا الذى وقع فى آخره فأمره دائر 
بين الوجوب والحرمة» كما هو واضح. 

فالسؤال ظاهر فى الاحتمال الثانىء إِلَّاأنَ الجواب ورد تفضّنًا عن مطلق يوم المكدو واه كاة كن أرل وتان اوس ارم 

ووجه الاستدلال بها فى المقام ظهور قوله عليه السلام: «اليقين لا يدخله الشكث» فى أنّ اليقين بشىء لا يزاحمه الشكك فى بقائه» هذه 
قاعدة كليَهُ تفرّع عليها قوله: 

«صم للرؤية وأفطر للرؤية» وهو استصحاب عدم دخول رمضان وعدم دخول شوّال إلى زمان الرؤية. 

واستشكله المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية بأنّ مراجعة الأخبار الواردة فى يوم الشكك يشرف على القطع بأنْ المراد باليقين هو 
اليقين بدخول شهر رمضان وأنّه لابدّ فى وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه. وأين هذا من 
الاستصحابء فراجع ما عقد فى الوسائل لذلكك من الباب تجده شاهداً عليه[ 19 إنتهى كلامه رحمه الله. 

وحاصله: أن وجوب الصوم والإفطار علق فى تلكك الأخبار على رؤية 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١6‏ 

الهلال؛ فيعلم أن اليقين بدخول شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم واليقين بخروجه موضوع لوجوب الإفطارء وهذا قرينة على أن 
المراد باليقين فى الرواية المبحوث عنها أيضاً هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه. فلا فرق بين مدلول هذه الرواية وتلكك 
الرؤاياك. 


وفك هذا فكان وله البقيق لذ بده قه الك بع رلا ينكل المشكر افيه فى السدية. 
كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وأئْده المحمّق النائينى رحمه الله بقوله: الاستدلال بها فى المقام يتوقف على إرادةُ اليقين بشعبان 0 
فى مقافيما تن الشقق والفك الم كووون فياه وكا الأض بالنسية إلى القكم فى غير قوال وصدعة نكن ركو المراد مق 

دخوله الشك عدم نقضه به وهذا خلاف ظاهرهاء لأن ار ار 
إرادة عدم دخول متعلق الشكك فى متعلق اليقين؛ , بمعنى أن شهر رمضان الذى يجب فيه الصوم. وكذا يوم العيد الذى يجب فيه الإفطار 
يعتبر فيهما اليقين» ويوم الشكك الذى هو متعلق الشكك لا يدخل فى متعلق اليقين حتّى يثبت له حكمه. ولا يخفى أنّ تفريع قوله عليه 
السلام: «صم للرؤية وأفطر للرؤية» على الاستصحاب وإن كان صحيحاًء إِلَاأَنهِ على ما ذكرناه أمسٌ وأولى» ومع ذلكك كيف يمكن أن 
بُقال: إِنْها أظهر فى المقام من صحاح زرارة التى هى العمدةٌ فى أخبار الباب[190 إنتهى كلامه رحمه الله. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١8‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالانا صفحةً ١899‏ من 101١‏ 
نقد ما أفاده المحّق الخراسانى والنائينى رحمهما الله فى المسألة 


أقول: إِنّ الأخبار التى أشار إليها صاحب الكفاية ورد كلها فى اليوم المشكوك كونه من شعبان أو من رمضانء وحينئفٍ زيادة قوله: 
ووأفظر كلروية) ظرسا علن قله« البقين ليذ غتله الشفكه» تكرق قرعة على :أن هذا الكبر لبس نبيذا اناف كةو يل بادك الاليتصحانية 
إن قلت: سلّمنا ورود تلكك الأخبار كلها فى اليوم المشكوك كونه من شعبان أو من رمضانء فتدلٌ على كون اليقين بدخول رمضان 
موضوعاً لوجوب الصوم, وأمّا كون خروجه موضوعاً لوجوب الإفطار فلا دلالة لها عليه إِلَاأنّها تنافى جعل قوله عليه السلام: «صم 
للرؤية؛ من مصاديق الاستصحاب. فإنّ قضيّةُ تلكك الأخبار أن عدم وجوب الصوم بملاك عدم تحقّق موضوعه. وقضيةُ هذا الخبر أنه 
بملاك استصحاب عدم دخول شهر رمضانء وبينهما منافاة واضحة. 

قلت: لا منافاة بينهماء إذ يمكن أن يكون عدم وجوب الصوم بملاكين قد تعرّض لأحدهما فى تلكك الأخبار ولآخر فى هذا الخبر. 
وبالجملة: يوم الشكك إن كان مردّداً بين كونه آخر شعبان أو أوّل رمضان فلا يجب صومه بملاكين: 

أ- عدم تحفّق موضوعه. 

ب- استصحاب عدم دخول شهر رمضان. 

وإن كان مردّداً بين كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال فلا يجب إفطاره بملاكك واحد. وهو استصحاب عدم خروج رمضان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة؛ ج2» ص: ٠١8‏ 

وأمرا تفسير اليقين من قوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكك» باليوم المتيّن كونه من رمضانء وتفسير الشكك منه باليوم المشكوكك كونه 
من رمضان فخلاف ظاهر الرواية. 

ولا وجه لقول المحمّق النائينى رحمه الله بغرابة حمل القَضِيَهٌ على الاستصحاب. لأنّه لا فرق بين النقض والدخولء إذ دخول الشىء فى 
الشىء يوجب رفع هيئته الاتّصالكة» كنقضه به» فقوله: «اليقين لا يدخل فيه الشكك» وقوله: «لا ينقض اليقين بالشكك» بمعنى واحد 
والتغير فخلف: 

والشاهد على هذا إرادهً الاستصحاب من قوله عليه السلام- فى السنديةة الكالفة ازرارشة انهل امك قن القن كنا أرضيكاة 
فتلخص من جميع ما ذكرنا ظهور الروايه فى الاستصحابء لكن كونها أظهر ما فى الباب- كما قال به الشيخ الأعظم- ممنوع, لأنَّ 
الصحيحة الاولى لزرارة المتقدّم ذكرها[98] أظهر منها بلا إشكال. 


فى دلالة قاعدتى «الحليّة» و «الطهارة» على الاستصحاب 


نما سعدل غلى اغمار الاستصحات بأدلة فاعدى «الحلية و «الظهارة» كروابة غثارة عن أى عبدالله عليه السلام- فى حديث- قال: 
«كلّ شىء نظيف حتّى تعلم أَنّهِ قذر, فإذا علمت فقد قذرء وما لم تعلم فليس عليكك)[91]. 

ورواية حمماد بن عثمان» عن أبى عبدالله عليه السلام قال: «الماء كله طاهر حتّى يعلم أنّه قذر)[98]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١17‏ 

ورواية مسعدةٌ بن صدقة؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: «كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من 
قبل نفسكك)[49]. 


القول فى مدلول هذه الأحاديث 


اختلفوا فى مفاد هذه الأخبار على أقوال: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ هنا من 101١‏ 


نظريَةُ المشهور فى المقام 


منها: ما ذهب إليه المشهورء وهو أن مفادها خصوص قاعدة الطهارة والحلةٍة, لأنّ الغاية قيد للموضوع لا للحكم؛ فمعناها: ٠كل‏ شىء 
لم يعلم نجاسته طاهر» و كل شىء لم يعلم حرمته حلال» فمفادها جعل طهارة ظاهريَه وحلَدِهُ كذلك فيما شكك فى حكمه الواقعى» 
ولا ارتباط لها بالاستصحاب ولا بالحكم الواقعى. 


ما أفاده صاحب الكفاية فى معنى هذه الروايات 


ومنياةما ذهب إل السحدق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية: من دلالة الصدر على الحكم الواقعىء ودلالة الغاية على الاستصحاب» 
وفى الحاشيةٌ على الرسائل: 

من دلالة الصدر على الحكم الواقعى وقاعدة الطهارة والحلَيِ ودلالة الغاية على الاستصحاب. 

فقال فى الكفاية ما حاصله: إن الصدر ظاهر فى بيان حكم الأشياء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١8‏ 

بعناوينها الأوَليدُ لا بما هى مشكوكة الحكم, والغاية تدل على أن ما حكم على الموضوع واقعاً من الطهارة والحلَيهُ مستمرٌ ظاهراً ما لم 
يعلم بطرؤٌ ضدَّه أو نقيضه[ .]٠٠١‏ 

وقال فى الحاشية ما حاصله أيضاً: إن الصدر بعمومه المستفاد من كلمة «كل» يدل على الحكم الواقعى» وبإطلاقه المستفاد من كلمة 
«الشىء» و «الماء» يدل على قاعدة الطهارة والحلَكِة؛ إن «الشىء» مطلق يشمل جميع عالاته القن من جماتها حالة لمكت فى كاه 
الواقعى, والغاية تدل على استمرار الحكم الواقعى والظاهرى المستفادين من المغتّى ما لم يعلم بطروٌ ضدّه أو نقيضههء وهو 
الاستصحاب. فالغاية قيد للحكم لا للموضوع[١١٠].‏ 

فهذه الأخبار- على ما فى الحاشية- متعرّضة لثلاثة أحكام: حكم واقعى» وحكمين ظاهريّين. 


كلام صاحب الفصول فى مدلول هذه الأحاديث 


وحنيناه ياذهن العصاس' التصول رتحمة الل وهو أن هذه الرواناك تدل على حكنية لاعرتين فقط: أحدهما: قاضدة الطهارة 
والحلَيهُ والثانى: استصحابهماء ولا ارتباط لها بالحكم الواقعى أصنَا[1١٠].‏ 

ووجهه يظهر ممما تقدّم من كلام المحمّق الخراسانى المتقدّم آنفاً. 

ومنها: احتمال آخر فى مقابل المشهورء وهو أن الغاية وإن كانت قيداً للموضوع؛ إِلَاأْنَ هذه الأخبار مع ذلكك تدلٌ على خصوص 
الاستصحابء لا غير إن معناها: أن «كلٌ شىء كان ثابت الطهاره طهارته مستمرّةٌ حتّى يعلم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١9‏ 

أنه قذر»» وهكذا أخبار الحلّ» وهذا ينطبق على الاستصحاب, لا على الحكم الواقعى, ولا على قاعدة الطهارة والحليّة. 


إبراد الإمام الخمينى «مدّ ظله» على صاحب الكفاية رحمه الله 


وناقش سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه؛ فى كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله بوجوه؛ حيث قال: 
وفيما أفاده نظر: 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة اها من 101١‏ 


أمَا أوَلَا: فلن الطهارة والحلَيَهُ الواقعئتين ليستا من الأحكام المجعولة الشرعيّة» للزوم إمكان كون شىء بحسب الواقع لا طاهراً ولا نجس 
ولا حلانًا ولا حراماً» لأنّ النجاسة والحرمة مجعولتان بلا إشكال وكلام, فلو فرض جعل النجاسة والحرمة لأشياء خاصّة وجعل الطهارة 
والحلّدة لأشياء اخر خاصٌة يلزم أن تكون الأشياء الغير المتعلّقة للجعلين لا طاهراً ولا نجساًء ولا حلانًا ولا حراماًء وهذا واضح البطلان 
فى ارتكاز المتشدعة. 

مضافاً إلى أن الأعيان الخارجتة على قسمين: أحدهما: ما يستقذره العرفء والثانى: ما لا يستقذرهء وإِنّما يستقذر الثانى بملاقاته للأوّل 
وتلوّثه به» والتطهير عرفاً عبار عن إزالة التلوّث بالغسل وإرجاع الشىء إلى حالته الأصليَةُ الغير المستقذرة لا إيجاد شىء زائد على 
ذاته فيه يكون طهارةً» والظاهر أن نظر الشرع كالعرف فى ذلككء إِلَافَى إلحاق بعض الامور الغير المستقذرة[١٠]‏ عرقاً بالنجاسات» 
وإخراج بعض المستقذرات العرفيَة[١٠]‏ عنها. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١١‏ 

وكذا الحلَدِهُ لم تكن مجعولة. فإنّ الشىء إذا لم يشتمل على المفسدة الأكيدة يكون حلانًا وإن لم يشتمل على مصلحة؛ فلا تكون 
الطهارة والحلية سن انيجي لخت الراقدة. 

نعم؛ الطهارة والحليَةٌ الظاهريّتان مجعولتان. 

فحينئفٍ نقول: إن قوله: «كلٌ شىء حلالل» أو «طاهر» لو حمل على الواقعئتين منهما يكون إخباراً عن ذات الأشياءء لا إنشاء الطهارة 
والحلدة» فالجمع بين القاعدة والحكم الواقعى يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء فى جملة واحدة وهو غير ممكن[ ٠١8‏ إنتهى 
الوجه الأوّل. 


نقد ما أفاده الإمام «منّ ظله» رداً لكلام المحقّق الخراسانى رحمه الله 


وفيه نظر؛ لأنّ قوله عليه السلام: «كل شىء نظيف حتّى تعلم أنّهِ قذر» و «كل شىء هو لكك حلال حتّى تعلم أنّه حرام) عام يشمل جميع 
الأمباف ونا ول على اتحاسة الول وسائر الساساتت موكق عن لعا و كذ نا دل كلل شرمة الشمر وسائر السوفاكه فك تن هخ 
الأشياء إِمَا أن يكون من مصاديق المخصّصء فكان نجساً أو حراماً وإمًا أن يكون مما بقى تحت العام بعد التخصيصء فكان طاهراً أو 
حلاناء فلا نجد مورداً لم يجعل الشارع له الطهارة ولا النجاسة أو لم يجعل له الحلَيِهُ ولا الحرمة» فلا يلزم أن يكون شىء لا طاهراً ولا 
نجساً أو لا حلانًا ولا حراماً لو قلنا بكون الطهارة والحلَدَه الواقعئتين من الأحكام المجعولة الشرعيّة كالنجاسة والحرمة» فلو اريد الحكم 
الواقعى والظاهرى معاً لا يلزم منه الجمع بين الإخبار والإنشاء فى جملة واحدة لأنَّ حملها على 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١١‏ 

الطهارةٌ والحلَيَهُ الواقعئتين يكون إنشاءً كحملها على الظاهريّتين منهماء فلا يرد هذا الاشكال على المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


سائر الوجوه التى أوردها الإمام على الآخوند 


ثم قال «مدّ ظله): 

وأما ثانيً[١٠1:‏ فلأنَ معنى جعل الطهارة والحلَدِهُ الظاهريّتين هو الحكم بالبناء العملى عليهما حنّى يعلم خلافهماء ومعنى جعل 
الواقعئتين منهما هو إنشاء ذاتهماء لا البناء عليهماء والجمع بين هذين الجعلين مما لا يمكن[7١٠1.‏ 

وأمَا ثالتآ[8١1]:‏ فلأنٌ الحكم الظاهرى مجعول للمشكوك[9١1]‏ بما أنه مشكوكء والحكم الواقعى مجعول للذات مع قطع النظر عن 
الحكم الواقعى» ولا يمكن[ ]١١١‏ الجعل بين هذين اللحاظين المتنافيين. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحة اهنا من 101١‏ 


وأمَا رابعاً: فلأن فى قاعدة الطهارة والحلَيِهُ يكون الحكم للمشكوك فيه؛ فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة[ 411١١‏ فجعل 


الغاية للحكم المخيى بالغاية ذاتاً ممما لا يمكن. 
اللَّهُمّ إِلَاأن يقال: إِنْ الغاية إِنّما تكون للطهارة والحلةٍ الواقعتتين لأجل القرينة العقليُِ وهى عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهرى, 
فيكون المعنى 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة؛ ج2» ص: ١١7‏ 

أن الطهارة والحلَيَةُ الواقعئتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما. 

لكن جعل الغاية للطهارة والحلَُِ الواقعتين لازمه استمرار الواقعتيتين منهما فى زمن الشككء لا الظاهريّتين» ويرجع حينئذٍ إلى تخصيص 
أدأظ الساماضاوالمستماث الراقسة شكون السابات والندياتك فى حون الك اخزيدا ذاهرة ولالا واقعل وهر كبا باطل لو 
لم يكن ممتنعاً[117]» إنتهى. 


نقد ما أفاده الإمام «منّ ظله» فى الوجه الأخير 


وهذا الاشكال عجيب من سيدنا الاستاذ «مدٌّ له فإنّه قال بعده بظهور الروايات فى قاعدة الحل والطهارة[١١]»‏ فكيف يمكن القول 
بظهور الروايات فى القاعدتين بعد الالتزام بامتناع جعل الغاية غاية للحكم الظاهرى؟! وهل هذا إِنَا كد على ما فرَ؟ 

وحله أن الحكم الظاهرى يستفاد من الغاية» إذ لو قال: «كل شىء نظيف» من دون ذكر الغاية لكان ظاهراً فى جعل الحكم الواقعى» 
فذكرها لا يكون مضرَاً بإرادة الحكم الظاهرى من الروايات» بل هو لازم. 


إشكال المحقق النائينى على ما فى الحاشية 


وأووة التحلق النافتى سمه اللاضلق نفب ال ةاليحتق الخراساي فن البعاشية باشكالات: 

الأول: هو الإشكال الثالث المتقدّم من سيدنا الاستاذ «مدّ ظلّههء فلا نعيده[١١].‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١‏ 

الثانى: أنه لا يمكن إرادة الحكم الواقعى والظاهرى معاًء نظراً إلى الغاية» وهى قوله عليه السلام: «حتّى تعلم أنّه قذر» لأنلّهِ إن كان 
المراد هو الحكم الواقعى؛ يكون العلم المأخوذ فى الغاية طريقة)» فإنّ الحكم الواقعى لا يرفع بالعلم» ولا فرق فيه بين العالم والجاهل 
كما عليه أهل الح خلافاً لأهل التصويب» وإن كان المراد هو الحكم الظاهرى يكون العلم المأخوذ فى الغاية قيداً للموضوع وغاية 
ل لمن موضوع الحكم الظاهرى هو الشكك وغايته العلم» ؛ إذ الشكك يرتفع بالعلم» فيكون العلم ملحوظاً بنحو الاستقلال والموضوعدة 
ولا يمكن 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١5‏ 

اجتماع الطريقيهُ والموضوعدّة فى العلم؛ لأنَّ معنى الموضوعدّة ارتفاع الحكم بالعلم» ومعنى الطريقدَه عدم ارتفاعه به فيكون الجمع 
بينهما كالجمع بين المتناقضين[18١١].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الإشكال الثانى. 

الثالث: أنّه لا يمكن اجتماع الحكم الواقعى والظاهرى فى نفسه مع قطع النظر عن الغاية وذلك لأنّه إذا استند الحكم إلى العام الشامل 
للخصوصيات الصنفيَةُ والخصوصيّات الفرديرة» فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بين الخصوصياتء لا إلى الأصناف أو 
الأخراد بخصوصيّاتهاء فإنّه إذا قيل: «أكرم كلّ إنسان» فهذا الحكم وإن كان شامنًا لجميع أصناف الإنسان وأفراده؛ إِلَا أنّه مستند إلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامع. اع لمع ةطات. الالقالانا صفحة شرهد! من 101١‏ 
الجامع» لا إلى الخصوصتات الصنفية أو الفرديرة» فإنّهِ يُّقال: هذا يجب إكرامه لأنّه إنسان لا لأنّه عربى أو لأنّه زيد مثلاء فلا دخل 
للخصوصيّات فى الحكم, فقوله عليه السلام: «كلّ شىء نظيف» وإن كان شامئًا للشىء المشكوكك. إِلَاأنْه بعنوان أنّه «شىء» لا بعنوان 
أنّه «مشكوك» إذ كونه مشكوكاً من الخصوصيات الصنفيَه وقد ذكرنا عدم دخلها فى الحكم المستند إلى العام فلا يكون هناكك 
حكم ظاهرى. لأنّ موضوعه هو الشىء بما هو مشكوكك فيه فلا يكون فى المقام إنَاالحكم الواقعى الوارد على جميع الأشياء المعلومة 
أو المشكوكك فيها. 

بل يمكن أن يُقال: إِنَّ الحكم المذكور فى قوله عليه السلام: «كلّ شىء نظيف» لا يكون شاملًا للشىء المشكوك فيه أصناء لأنّ عموم 
قوله عليه السلام: «كلّ شىء» قد خصضص بمخصّصات كثيرة دالّةُ على نجاسة بعض الأشياءء كالكلب والكافر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١86‏ 

والبول وسائر النجاساتء والمايع المردّد بين الماء والبول مثلًا لا يمكن التمشكك لإثبات طهارته بعموم قوله عليه السلام: «كلّ شىء 
نظيف» لكونه من قبيل التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقدِه للمخضٍ صء فالشىء المشكوك فيه لا يكون داخلًا فى عموم قوله عليه 
السلام: «كل شىء نظيف» لا من حيث الحكم الظاهرىء لأنّ الموضوع هو الشىء, لا المشكوكك فيه؛ ولا من حيث الحكم الواقعى؛ 
لكونه مشكوكاً بالشبهة المصداقية[2١١].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى الوجه الثالث. 


نقد كلامه هذا 


وهو وإن كان بياناً جدٍ.داً بحسب الظاهرء إِلَاأَنّه يرد على صدره أن المحقّق الخراسانى رحمه الله لم يتمشكك بعموم قوله عليه السلام: 
كل شىء» للحكم الظاهرىء بل بإطلاق «شىء» الشامل لجميع حالاته ومن جملتها كونه مشكوكاً فيه» فقوله رحمه الله: «إذا استند 
الحكم إلى العام الشامل للخصوصيات الصنفيَة والخصوصيات الفرديّةُ» فلا محالة يكون الحكم مستنداً إلى الجامع بين الخصوصيات» 
وإن كان صحيحاً متيناً» إلَاأنّه لا يكون دلينًا على عدم تماميّةُ كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله. 

ويرد على ذيله أيضاً أنه لا مانع من التمسّكك بالعامٌ المخضّ ص فى الشبهات الحكمدّة» وإن لم يجز فى الشبهات الموضوعدّة؛ لأجل 
كونه تمسّكاً بالعامٌ فى الشبهة المصداقتة» فعلى هذا وإن لم يجز التمشكك بقوله عليه السلام: «كل شىءٍ نظيف' 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١8‏ 

لإثبات طهارة المائع المردّد بين الماء والبول» إلَاأنَه لا إشكال فى التمسّكك به فيما إذا شككنا فى أنّ المذى مثلًا طاهر أم لاء لأنّه من 
قبيل الشكث فى تخصيص الأكثرء ولا مانع من التمسّكك بالعامٌ فيه. 

ك إن هذه الإشكالات التى أوردها سبدنا الاستاذ والمحمّق النائينى أكثرها كان ناظراً إلى ما فى الحاشية. 


نقد ما أفاده المحةّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية 


وأمَا ما فى الكفاية- وهو أن يكون المراد الطهارة الواقعيُ والاستصحاب- فيرد عليه أن قوله عليه السلام: «حتّى تعلم؛ إِما أن يكون قيداً 
للموضوع أو للمحمولء فعلى الأوّل كان قوله عليه السلام: «كلّ شىء نظيف حنّى تعلم أنه قذر» بمعنى «كلٌ شىء حبّى تعلم نجاسته 
طاهر» وعلى الثانى كان بمعنى أن «الأشياء طاهرة ما لم تعلم نجاستها) أى ما دامت مشكوكاً فيهاء وعلى أىّ تقدير يكون مفاده قاعدة 
الطهارة فقط. 

نعم» لو كان فى الكلام تقدير؛ وكان قوله عليه السلام: «حتّى تعلم» متعلقاً بمحذوف وكان التقدير هكذا: «كل شىء طاهرء وطهارته 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه ناا من 101١‏ 


مستمرّةُ حتّى تعلم أنّه نجس» لكان الكلام داناً على الطهارة الواقعتِه والاستصحاب. ولكنٌّ التقدير بجعل الجملة الواحدة جملتين 
خلاف الأصل ولا موجب للالتزام به. 

فالحاصل: أن روايات الحلّ والطهارة دالّهُ على خصوص قاعدة الطهارة والحلَيِهُ ولا ربط لها بالحكم الواقعى ولا بالاستصحاب أصنًا. 
لكن لا حاجة لنا فى المقام إليهاء إن ما تقدّم من سائر روايات الباب يكفى لإثبات حَجِْيَهُ الاستصحاب. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع» ص: ١١17‏ 

وقد عرفت عدم تمامِةً التفصيلين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم رحمه الله إن ما تقدّم من الأخبار تدل على اعتبار الاستصحاب 
مطلثا» سواء كان نودة معاقك بتدليل العقل ار بغر من الأدلة الفادفة الاخره وسو كاوه قي الشكن قن الشفي ارهن قبل 
الشكك فى الرافع. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١9‏ 

فى اختصاص اعتبار الاستصحاب يختصّ بالأحكام التكليفيّة 


هل اعتبار الاستصحاب يختصّ بالأحكام التكليفيّة؟ 

اشارة 

ثم اعلم أن الفاضل التونى رحمه الله ذهب إلى تفصيل آخرء وهو حتجيته فى الأحكام التكليفية دون الوضعية. 
الكلام حول الوضعيّات 


ولا بأس بصرف الكلام بهذه المناسبة إلى الأحكام الوضعيّة؛ فنقول: 

اعلم أن الأحكام التكليفيةُ هى الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخصٌء وتسمية هذه الخمسة تكليفاً إنَما هى 
من باب التغليب» ضرورة أنّه ليس فى الإباحة كلفة ومشفّة. 

والوجوب: هو البعث إلى الشىء لا علم الشارع بكونه ذا مصلحة ملزمة؛ ألا ترى أن المولى ما لم يأمر بإكرام العلماء مثلًا لا يكون 
إكرامهم واجباً على العبد وإن كان عالماً بأنّ فى إكرامهم مصلحة ملزمة؛ والحرمة أيضاً عبار عن زجر الشارع عن الشىء لا العلم 
بكونه ذا مفسدةٌ ملزمة» وهكذا سائر الأحكام التكليفية. 

والأحكام الوضعيَةُ ما اعتبره الشارع وقرّره سوى هذه الأحكام الخمسة التكليفية. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ٠١١‏ 

وقبل: إنها ثلاثة: السببية والعرطية والماتعية وقيل + مسة: بضميمة العلية والعلذمية[119] إلى هذه الثلاثة» وقيل: سعة بشسميمة الصخة 
والفساد والعزيمة والرخصة[16١]‏ إلى هذه الخمسة. 

لكن هذه الأقوال مخالفة للواقع» لعدم انحصار الوضعبات فيما ذكرء فإنّ الزوجدة والملككة والحرّرَه والرقَدِهُ وأمثالها من المصاديق 
الواضحة للأحكام الوضعتَةُ مع عدم كونها من التسعةٌ المذكورة؛ فحصرها فى عدد خاصٌ غير صحيح؛ بل هى كلما جعله الشارع 
واعتبره غير الأحكام التكليفية. 


البحث حول الماهيّات المخترعة ومثل الولاية والقضاوة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هذل ا من 101١‏ 


وقد وقع النزاع بين المحمّق النائينى رحمه الله وسيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» فى مسألتين: 
أ- الماهتيات المخترعة الشرعيّة» كالصلاه والصوم وأمثالهما. 
ب- الولاية| ]١ ١9‏ والقضاوة ونحوهما. 


فذهب المحقّق النائينى رحمه الله إلى عدم كونهما من الوضعتات وسدنا الاستاذ «مدّ ظلّه؛ إلى كونهما منها. 
كلام المحقق النائينى قدس سره فى ذلى 


قال المحمّق النائينى رحمه الله: عر من الأحكام الوضعيَةُ مثل القضاوة والولاية» بل قيل: إن الماهتيات المخترعة الشرعيّة كلها من 
الأحكام الوضعيّةُ؛ كالصوم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١١‏ 

والصلاه والحج ونحو ذلك. 

وقد سُنّعَ على القائل بذلكك بِأنْ الصوم والصلاه والحج ليست من مقوله الحكمء فكيف تكون من الأحكام الوضعيّة؟! 

ولكن يمكن توجيهه بأنَّ عد الماهتّوات المخترعة الشرعيّة من الأحكام الوضعيةُ إنّما هو باعتبار كونها مركبة من الأجزاء والشرائط 
والموانع[ 411٠١‏ وحيث كانت الجزئية والشرطيَة والمانعية من الأحكام الوضعيَةُ فيصج عدّ جملة المركب من الأحكام الوضعية وليس 
مراد القائل بأنّ الماهتيات المخترعة من الأحكام الوضعتّةُ كون الصلاه ملا بما هى هى حكماً وضعتاًء إن ذلكك واضح الفساد لا يرضى 
المنصف أن ينسبه إلى من كان من أهل العلم. 

نعم عدّ الولاية والقضاوة من الأحكام الوضعتَ لا يخلو عن تعشفء خصوصاً الولاية والقضاوة الخاصّة التى كان يتفضّل بهما الإمام 
عليه السلام لبعض الصحابة» كولايةٌ مالكك الأشترء فإنّ الولاية والقضاوة الخاصّهُ حكمها حكم النيابة والوكالة لا ينبغى عدّها من 
الأحكام الوضعيّة» وإلّا فبناءٌ على هذا التعميم كان ينبغى عدّ الإمامة والنبوّة أيضاً من الأحكام الوضعيّة؛ وهو كما ترى. 

فالتحقيق أن الأحكام الوضعيّةُ ليست بتلكك المثابة من الاقتصارء بحيث تختصّ بالثلاثة أو الخمسة أو التسعة المتقدّمةء ولا هى بهذه 
المثابة من التعميم» بحيث تشمل الماهتّات المخترعة والولاية والقضاوة. 

بل ينبغى أن يُقال: إن المجعولات الشرعيّةُ التى هى من القضايا الكلَدِه الحقيقيَهُ على أنحاء ثلاثة: منها: ما يكون من الحكم التكليفى 
ومنها: ما يكون 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١١7‏ 

من الحكم الوضعىء ومنها: ما يكون من الماهتات المخترعة؛ فتأمّل جيداً[١171].‏ 

إنتهى كلامه رحمه الله. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلى 


وقال سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها فى جوابه: 

كل مقرّر وقانون عرفى أو شرعى ممما له أهليةُ التقرير والتقنين حكم تكليفاً أو وضعاًء ولا يخرج المقرّرات الشرعيّة أو العرفية من واحدٍ 
منهما ولا ثالث لهماء فمثل الرسالة والخلافة والإمامة والحكومة والإمارة والقضاوة من الأحكام الوضعية. 

قال تعالى: دكا علا ينا[ 175]» وقال عار عام فى الأزقين خيلة 168 وقال عاك عرق خاعلكه لناس مانا قال فق 


َرَييتَى قَالَ لَا يتَالٌ عَهْدِى الظَلِمِينَ؛[17]» فقد نصب رسول الله صلى الله عليه و آله أمير المؤمنين عليه السلام إماماً وأميراً على الناس 
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يوم الغدير. وجعل القضاهُ من ناحية السلطان كجعل الأمير والحاكم معروف ومعلوم. 

وبالجملة: لا إشكال فى كون النبوٌهُ والإمامة والخلافة من المناصب الإلهته التى جعلها وقرّرهاء فهى من الأحكام الوضعيّة أو من 
الوضعيات؛ وإن لم يصدق عليها الأحكام» فاستيحاش بعض أعاظم العصر رحمه الله من كون أمثال ذلكك من الأحكام الوضعيَةُ فى غير 
محلّه إِلاأن يرجع إلى بحث لغوىء وهو 
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عدم صدق الحكم عليهاء وهو كما ترى[78١1:‏ كاستيحاشه من كون الماهييات المخترعة- كالصلاه والصوم- منهاء فإنّها قبل تعلق الأمر 
بها وإن لم تكن من الأحكام الوضعيَةُ لكنّها لم تكن قبله من الماهتئات المخترعة أيضاًء لعدم كونها حينئذٍ من المقرّرات الشرعيّة 
وإِنّما تصير مخترعات شرعيَةُ بعدما قرّرها الشارع فى شريعته بجعلها متعلّقُ للأوامرء وحينئذٍ تصير كالجزئيةُ والشرطيةُ والمانعيّةُ للمأمور 
به من الأحكام الوضعيّة» ولا-فرق بين الجزئة والكلَِهُ من كونهما أمرين منتزعين عن تعلق الأممر بالطبيعة» فيكون نحو تقررّهما فى 
الشريعة بكونهما منتزعين عن الأوامر المتعلّقة بالطبائع المركبة؛ فمن جعل الجزئية للمأمور به من الأحكام الوضعتةٌ مع اعترافه بكونها 
انتزاعتة فليجعل المأمور بِهِدَهُ أيضاً كذلكء وكذا لا-مانع من جعل الماهيات الاختراعيِة من الأحكام الوضعيَ أى من المقرّرات 
الشرعتةُ والوضعتات الإلهبة. 

نعم» إطلاق الحكم عليها كإطلاقه على كثير من الوضعيات يحتاج إلى التأويل. 

نعم» نفس الصلاء والصوم كنفس الفاتحة والركوع والسجود مع قطع النظر عن تعلق الأمر بهما وصيرورتهما من المقرّرات الشرعية لا 
تعدّان من الأحكام الوضعيَةُ ولا من الماهتيات المخترعة. 

فالتحقيق أن جميع المقرّرات الشرعيّة تنقسم إلى الوضع والتكليف ولا ثالث لهما. 

نعم» صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه على الآخرء بل فى بعضها 
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غير صادق» لكن كلامنا ليس فى صدق الحكم وعدمه. بل فى مطلق الوضعيّات» صدق عليها أو لا[172]. 

إنتهى كلامه «مدّ ظلّه. 


عم شاع 


ندمه 


أقول: لم يتعرّض الإمام «مدّ ظلّها لما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من كون الولاية والقضاوة الخاصٌ 4 التى كان يتفضّل بهما 
الإمام عليه السلام لبعض الصحابةٌ من قبيل النيابة والوكالة لا من الأحكام الوضعيّة ونحن نتعرّض له؛ فنقول: 

أمَا الولاية الخاصّة المشار إليها فالظاهر عدم كونها حكماً شرعتاً وضعياًء لعدم كونها مجعولة من قبل الله تعالى» بل جعلها الإمام» فهى 
من قبيل النيابٌ والوكالةُ كما قاله المحمّق النائينى رحمه الله. 

بخلاف القضاوة الخاصة. لأنّ الظاهر أنّ تعيين أمير المؤمنين عليه السلام شريحاً مثلًا للقضاوة يكون من قبيل تعيين المصداق لمن جعله 
الله تعالى قاضياًء فالقضاو مجعولة من قبل الله تعالى لجامع شرائطهاء فهى حكم شرعى وضعيىء لا نيابة و وكالةء وإلّا جاز للإمام 
نصب فاقد شرائط القضاء فى الشرع للقضاوة, إذ لا يلزم رعاية تحمّق هذه الشرائط فى النائب والوكيلء مع أنّه لا يجوز نصبه. 

فكلا-مه رحمه الله بالنسبة إلى الولاية المجعولة من قبل الإمام عليه السلام لبعض الصحابة حقء لا بالنسبة إلى القضاوة المجعولة 
كذلكك. 
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كيفيَهُ جعل الأحكام الوضعيّة 


هل الأحكام الوضعيَهُ مجعولة من قبل الشارع بنحو الاستقلال- كما قيل- أو بتبع الأحكام التكليفةٍة- كما قال به الشيخ الأعظم 
الأنضاوى رتحيه الله[ /ا؟1]- أو فيها تقضيا ؟ 


كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


قال المحققٌ الخراسانى رحمه الله: والتحقيق أن ما عدّ من الوضع على أنحاء ثلاثة: 

ألحدهاءما لذ ركاذ تطدق إليه العدل اتفريعاً أصيلاء لأ انتعلالا ولاتعاء وإن كان مجرلا تكرينا عن جما موضوعة كذلك» وذلكق 
مثل السبِبةُ والشرطيّةُ والمانعيةُ والرافعي لما هو سبب التكليف أو شرطه أو مانعه أو رافعه, أمَا عدم جعلها التشريعى التبعى فلأن سبيبة 
مثل دلوكك الشمس مثلًا لوجوب الصلاه لو كانت منتزعة من وجوبها للزم تقدّم المنتزع على منشأ انتزاعه» وهو مستحيل. 

توضيح ذلك: أن سبب التكليف مقدَّم عليه ذاتأ وكذا شرطه وعدم مانعه وعدم رافعه, فالتكليف متأخَر ذاتاً عن السببِيةُ والشرطية 
والمانعيةٌ والرافعيّة» ولو كان منشاً لانتزاع هذه لعفاف لكان مقدما عليهاء للزوم تقدّم منشأ الانتزاع على ما انتزع منه. 

إن قلت: تأر التكليف عن السبِبِةُ والشرطيّةُ والمانعيّهُ واضح دون الرافعيّ» فإنَ الرافع يرفع التكليف الموجودء كالاضطرار الرافع لحرمة 
أكل الميتة» فالتكليف هاهنا مقدّم على الرافعيّة. 
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قلت: الرافعيَةٌ وإن كانت متأخرءُ عن حدوث التكليفء إِلَاأَنّها متقدّمة على بقائه: لأنّْ بقاء التكليف مشروط بعدم الرافع» كما أَنْ حدوثه 
مشروط بعدم المانع» وبالجملة: إن الرافعية مربوطة بالبقاء وبقاء التكليف يكون متأخّراً عنها. 

وأمَا عدم جعلها تشريعاً مستقلاً فلأنٌ ذات السبب إذا كان أمراً تكويتتياً- مثل دلوكك الشمس- فلا محالة كانت سبيبته أيضاً تكويتي فلا 
يعقل تشريعهاء وكذلك الشرطيَةُ والمانعيّة والرافعييك فاتصاف الامور التكويتية بهذه الأوصاف ليس إِلَالأجل ما عليها من الخصوصية 
المستدعية لذلكك تكويناً. 

ثانيها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعى إِلَاتبعاً للتكليفء وذلكك مثل الجزتكٍة والشرطيةُ والمانعيةُ لما هو جزء المأمور به وشرطه 
ومانعه حيث إن انٌّصاف شىء بجزئة المأمور به أو شرطيته أو مانعتته لا يكاد يكون إِلَا بالأمر بجملة امور مقِيدهُ بأمر وجودى أو 
عدون ولاابكاة ضف شء يكونه جوم للمأموى يها | لاس اشحظة الأمر يجيلة امور هذا أتدهاء وكذا لا كاد فضق بكرته شدرعا أو 
مانعاً له إِلابملاحظة الأمر بشىء مقتيد بوجوده أو عدمه؛ فجزئية شىء أو شرطيته أو مانعئته للمأمور به إِنّما تنتزع من الحكم التكليفى. 
الثها: ما يمكن فيه الجعل استقلانًا وتبعاً للتكليف وإن كان الصحيح جعله مستقلَاً وكون التكليف من آثاره وأحكامه. وذلكك مثل 
الزوجدَة والملكتّة والحرَّرَةُ والرقدة» إلى غير ذلكك. فإِنّها وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفيةُ التى تكون فى مواردهاء 
كانتزاع الزوجبَهُ من إيجاب الإنفاق على الزوج وإيجاب التمكين على الزوجة وانتزاع الملكة من جواز 
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تصرّف البائع فى الثمن والمشترى فى المبيع كيف شاءاء إِلَاأنٌ الصحيح أنّها مجعولة مستقلَة والأحكام التكليفةة التى تكون فى 
مواردها من أحكامها وآثارهاء فهذه الاعتبارات إِنّما تكون مجعولةً بنفسها كالتكليفء لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه وإن كان جعلها 
كذلكك أيضاً ممكناء إِلَاأنَ كل ممكن ليس بواقع[178]. 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله. 
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نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


ويرد على ما ذهب إليه فى القسم الأوّل: 

أولَا: أن الجمع بين القول بكون السبيبة والشرطيَة والمانعةه والرافعةة للتكليف من الأحكام الوضعيَةُ وبين القول بعدم كونها مجعولةً 
تشريعاً صلا ممما لا ينبغى, لأنا نقول فى مقام التقسيم: 

الأحكام الشرعيّةُ على قسمين: تكليفى ووضعىء وعلى ما ذهب إليه المحمّق النائينى[9؟1]: المجعولات الشرعيّةُ على ثلاثة أقسام: 
حكم تكليفى وحكم وضعى وماهيّةُ مخترعة. 

فكيف كانء الحكم الوضعى يكون قسماً من المجعولات الشرعيّة؛ ولا يعقل كون المقسم مجعولًا شرعياً دون قسمه فلابدٌ له رحمه 
الله إِمَا من الالتزام بعدم كون السببيِةُ للتكليف وأمثالها من الأحكام الوضعيَة وإمًا من الالتزام بكونها من المجعولات الشرعتة. 

وكانا أ ذا لكلف هين الحدهياء قدل المكلط أى الإيجاب والتحريم 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١18‏ 

ونحوهماء وثانيهما: هو الحكم التكليفى؛ أعتى الوسويا:والحريية وكترهناء والبسض الفراسنان وسية علط ينيياء فا سالا 
يمكن جعله تشريعاً هو ما يرتبط بالتكليف بالمعنى الأوّل» أعنى السبيبة لما هو سبب لإيجاب الشارع مثلّاه وهكذا الشرطيَةُ والمانعيّة 
والرافعية» فإِنّ ما يرتبط بفعل الشارع ويكون مقدّمة له قد يكون أمراً قهريّاً غير اختيارى» فكيف يمكن جعله تشريعاً؟ 

ألا ترى أن أوضح ما له دخل فى عمل الشارع هو المصلحة والمفسدة فى موضوع الحكم على مذهب العدليَةُ؛ مع عدم إمكان جعلهما 
فى عالم التشريع كما هو واضح. 

ولكنّ التكليف المصطلح عليه بين الا-صولييين هو التكليف بالمعنى الثانى» ولا إشكال فى إمكان جعل ما يرتبط به من المقدّمات 
تشريعاء بل الظاهر جعله كذلكك. لأنّ شرطيَةُ الاستطاعة لوجوب الحج تستفاد من قوله تعالى: 

وله عَلَى النّاس جح الْبِيتِ مَن اسمطَاع إِلَيِهِ سينا[ ]1٠‏ ومانعتة الحيض لوجوب الصلاة تستفاد من قوله صلى الله عليه و آله: «دعى 
الصلاة أيَام أقرائكك؛[11] ورافعئة الاضطرار لحرمة أكل الميته ونحوه تستفاد من حديث الرفع» أعنى قوله صلى الله عليه و آله: 

«رفع ما اضطرّوا إليه[117] ولو لم تكن الآةٌ والروايتان ما استفدنا كون الاستطاعة شرطاً لوجوب الحجء ولا كون الحيض مانعاً 
لوؤججوت الضلاةة ولا كون الاضطرار رافعا للتكليق: 

والعجب من صاحب الكفايةُ حيث ذهب فى مبحث الواجب المشروط إلى 
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أن الشرط فى قولنا: «إن جاءكك زيد فأكرمه) من قيود الهيئة التى هى الوجوب[ 1177 مع ذهابه هنا إلى كو نالشرطيَهُ لما هو شرط 
للتكليف أمراً تكويت لا مجعولًا شرعياً فإنّ المجىء لم يكن مَؤثّراً فى وجوب الإ-كرام لو لم يكن قول المتكلّم: «إن جاءكك زيد 
فأكرمه فأين تأثير الشرط فى الحكم تكويناً؟! 

ولابدٌ هاهنا من ذكر نكتة: وهى أن الشرط فى باب التكاليف لا يكون ما هو المقابل للسببء بل هو أعمْ من كل ما لوجوده دخل فى 
التكليفء إذ لم يعبر فى الآيات والروايات عمّا له دخل فى تحقّق التكليف إلابالشرطء» ولم يحضرنى ورود رواية دالَهُ على كون الشىء 
الفلانى سبباً للتكليف الفلا-نى» بخلاءف باب الأحكام الوضعيَة فإنّ التعبيرات هناكك تدل على سَبِبيِةٌ ما لوجوده دخل فيهاء مثل أن 
الملاقاة سبب لنجاسة الملاقى» وعقد البيع سبب للملكيّة؛ وعقد النكاح سبب للزوجيّة؛ ونحوها. 

إن قلت: فكيف جعل زوال الشمس سبباً لوجوب الظهرين وغروبها سبباً لوجوب العشائين؟ 

قلت: التعبير فى الروايات فى موردهما أيضاً ورد بنحو القضيَِةُ الشرطية؛ فعن أبى جعفر عليه السلام قال: «إذا زالت الشمس دخل 
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الوقنات؛ القلين والعصيء كإذاغايث الفمسن فخل الرقنانة المغرب والعفاء الفرة زع ]. 

وسائر الروايات أيضاً وردت بهذه الكيفية. 

ولو فرضنا ورود روايةُ ظاهرة فى سَبِبِئهُ زوال الشمس وغروبها لوجوب الظهرين والعشائين فلابدٌ من تفسيرها بهذه الروايات الدالّهُ على 
الشرطية. 
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حق المقال فى كيفيّةُ الجعل فى شرائط التكليف 


ثم اعلم أن هذا القسم من الأحكام الوضعيَةُ يمكن جعلها تبعاً للتكليف, كأن يقال: «إن استطعتم يجب عليكم الحجّ) ويمكن جعلها 
بنحو الاستقلال» كأن يقال: «يجب عليكم الحج) ثم يقال فى ضمن دليل آخر: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ). 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى القسم الثانى 


وأمَا ما ذهب إليه صاحب الكفاية فى القسم الثانى- وهو أن الجزئية والشرطيَةُ والمانعيّة لما هو جزء أو شرط أو مانع للمأمور به مجعولةً 
تبعاً للتكليف لا بالأصالة- فإن أراد به إمكان جعلها تبعاً فلا إشكال فيه وأمَا إن أراد به انحصار جعلها كذلكك وعدم إمكان جعلها 
بالأصالة- كما هو ظاهر كلالمه- فهو ممنوع» فإنّه كما يمكن أن يقال: «صلّ صلاة مشتملةٌ على السورة؛ يمكن أيضاً أن يُقال بعد 
إيجاب الصلاة: «السورة جزء للصلاة»» بل قوله: «لا صلاة إنّابفاتحة الكتاب:[1"0] و «لا صلاةٌ إنابطهور)[2١]‏ ظاهر فى جعل الفاتحة 
جزءً للصلاة بنحو الاستقلال وفى جعل الطهور شرطاً لها كذلككء لعدم اشتمالهما على التكليف. 

وقوله تعالى: «قَوَلَّ وَجهَك شَّطَرَ الْمَمْجد الْكَرَام:[/10] يكون دالا على تعويض القبله وأنّ استقبال الكعبة شرط للصلاه مكان استقبال 
المسجد الأقصىء لا أنّه تعالى رفع ه45 لأس بلسي إلى لسع لضي برأم 
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بالصلاه إلى المسجد الحرام حتّى يكون شرطيَةُ استقبال الكعبة للصلاة منتزعة عن التكليف. 


الكلام حول القسم الثالث من الأحكام الوضعيّة 
وأمَا القسم الثالث: فلنا فيه كلام مع الشيخ الأعظم. وكلام أيضاً مع صاحب الكفاية .٠‏ 
نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


ما كلامنا مع الشيخ رحمه الله: فإنّه قال بكون الأحكام الوضعتّةُ كلها منتزعةً عن الأحكام التكليفية ومجعولةً بتبعهاء فنقول: 

إن أراد به عدم إمكان جعلها بالأصالة» فهو ممنوع, لأنّا لا نرى اعتبار الملكية عقيب البيع مستحيلًاء بل ما يخطر بالبال عقيب عقد البيع 
والنكاح هو حصول الملكتية والزوجيَُء لا جواز مطلق التصرّفات وجواز الوطى مثلًا حتّى يترئّبٍ عليهما الملككية والزوجيّة» وكذا إذا رأينا 
كتاباً فى يد زيد مثلًا لا يخطر بالبال إِلَاأنَ مالك له ولو كان الملكية منتزعة عن جواز التصرّف فلابدٌ من حضوره فى الذهن أُوَلَا ثم 
حضويةا ته ل 

وإن أراد به ظهور ما ورد فى الشريعة فى الجعل التبعى- وإن كان الجعل الاستقلالى أيضاً ممكناً- فهو أيضاً ممنوع, لأنّ قوله: «من 
حاز ملكف[18] ون أحى أرقا هواناً فهى له)[14] ظاهر فى اعتبار الملكدّهُ عقيب الحيازة والإحياء» من دون أن تكون مربوطة 
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بالحكم التكليفى, وما دل على أنه «يجوز للزوج 
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النظر إلى زوجته ويجوز للزوجة النظر إلى زوجها؛ ظاهر أيضاً فى تحمّق الزوجتّة قبل الحكم بجواز النظر, لتقدّم الموضوع على الحكمء 
فجواز النظر أثْرٌ مترتّب على الزوجتة لا منشأ لانتزاعهاء وقوله صلى الله عليه و آله «إنّ الناس مسلطون على أموالهم)[١؟١]‏ ظاهر أيضاً 
فى تقدّم كون شىعمانًا للشخص على كونه مسلطاعليه. 


نقد ما أفاده المحقّق الخراسانى رحمه الله فى القسم الثالث 


وأمّا كلامنا مع صاحب الكفاية رحمه الله: فهو أن الظاهر أن المجعول فى هذا القسم هو سَبِبيِةُ عقد البيع والنكاح ونحوهما للملكية 
والزوجدة ونحوهماء فهذا القسم من الأحكام الوضعية وإن لم تكن تابعةٌ للأحكام التكليفية لان المجعول مستقيماً هو سَبِبيُِ العقود 
والإيقاعات ولا يكون المجعول ما حصل منها عقيب تحمّقها. 

والشاهد على هذا قوله تعالى: «أَحَلَّ الله البتع)[1١18]‏ فإنّه- بعد عدم إرادة الحليهُ التكليفية- ظاهر فى أَنّه تعالى جعل البيع سبباً للملكية 
فالبيع سبب للملكيّة وموضوع لاعتبارها عقيبه» لا أن الملكيّةُ تكون مجعولة بنحو الاستقلال. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وبهذا ظهر فساد ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من أن سببيُ العقود والإيقاعات لمسبباتها ذاتية لها ومن لوازم ماهيتها كروجية 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١‏ 

.]١5؟7[ةعبرألا‎ 

فإِنّ لازمه عدم إمكان جعل السببيةُ لها مع صبحة أن يقال: «جعلت البيع سبباً للملكة». وكون بيع الخمر والخنزير سبباً للملكيه عند 
بعض الناس وعدم كونه سبباً لها عند المتشرّعة أوضح شاهد على عدم كون البيع سبباً للملكية ذاتًء وإِلّا فلابدٌ من تحمّقها عقيبه قهراً 
عند جميع الناس» كتحمّق الزوجية عند تحمّق الأربعة. 

وهذا القول واضح البطلان بحيث لا يذهب إليه من له حظ من العلم؛ فهو غريب من مثل المحقّق النائينى رحمه الله والظاهر أنه خلط 
بين السببية التكويتية والتشريعيّة. 

هذا تمام الكلام فى الأحكام الوضعية. 


نقد كلام الفاضل التونى رحمه الله فى حَجُيّةُ الاستصحاب 


إذا عرفت ذلك فنقول: لا فرق فى حمَبده الاستصحاب بين الأحكام التكليفةة والوضعيّة سواء كانت مجعولة بنحو الاستقلال أو بتبع 
التكليف. 

أمَا القسم الأوّل: فواضح لأنْ قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» كما يشمل مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة كذلكك 
يشمل مثل استصحاب الزوجتَهُ والملكتة ونحوهما من الأحكام الوضعيَةُ المجعولة بالأصالة» لأنْها من المجعولات الشرعيةُ كالأحكام 
ولا فرق فى جريان الاستصحاب فى الأحكام الوضعيّةُ بين كون الشبهة حكمية أو موضوعيّة. 
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وأمًا القسم الثانى: فيمكن فيه استصحاب نفس الحكم الوضعى ويمكن أيضاً استصحاب منشأ انتزاعه. 

توضيح ذلكك: أنه لو قيل: «صلّ مع الطهارة) ينتزع منه شرطيةُ الطهارة للصلاة» وإذا شككنا فى بقاء شرطيّتها لها فى حال من الحالاات 
يمكن استصحاب نفس الشرطية ويمكن أيضاً استصحاب الأمر بالصلاة المقددة بالطهارة؛ فإن الشكك فى بقاء الشرطية مسب عن 
الكش رقا الام يي الاسيتات تن اعم | نسي 

فلا وجه لما ذهب إليه الفاضل التونى رحمه الله من التفصيل بين الأحكام التكليفةة والوضعيَهُ والقول بِحجَيِةُ الاستصحاب فى الاولى 
دون الثانية. 

نعم» لابدٌ فى جريان الاستصحاب فى الأحكام الوضعيَةُ من كونها من المجعولات الشرعيّة؛ لكنّكك عرفت أنّ كلها كذلكك, وما لا 
يكون مجعولًا شرعاً- لا بالأصالة ولا بالتبع- لا يصدق عليه الحكم الوضعى أصنًا. 

فتحصٌ لى من جميع ما ذكرنا حول الاستصحاب أنه حَيْدَهُ بمقتضى الأخبار مطلقاًء أى لا فرق فيه بين الأحكام المأخوذة من الكتاب 
والسنّهُ وبين الأحكام المأخوذه من دليل العقل» ولا فرق أيضاً بين الشكك فى المقتضى والرافع» ولا بين الأحكام التكليفية والوضعية. 
وهاهنا أقوال كثيرةٌ اخر لا مجال لتعرّضهاء وما ذكرناه من الأقوال كان عمدتها. 

هذا تمام الكلام فى حيحيهُ الاستصحاب. 
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فى اعمان قانة اقيم والشكك فى الاتغضيحات 


وينبغى التنبيه على امور: 

اعتبار فعليّة اليقين والشك فى الاستصحاب 

اشارة 

الأول آثنه يغتبر قن الاستصحاب فعكة القين والفك8؟1] بناء على سا الغترفاء من ادها برضوع]1©8] فين لظيور آدلة 
الاستصحاب فى فعليتهماء إذ لا يقال لمن كان على يقين سابق وشك لاحق لكنّه غفل عنهما: 

«لا- تنقض اليقين بالشككاء وبعبارة اخرى: توه التكليف يتوقف على العلم والالتفات به وبموضوعه. فإذا قال: «لا تشرب الخمر) لا 
يشمل من غفل عن هذا الخطاب ولا-من كان عالماً بخمردّة شىء ثم غفل عنهاء بل لا يشمل الملتفت إليها الشاكك فيهاء بناءَ على 
جريان البراءةٌ العقليَهُ فى الشبهات الموضوعية[0؟١].‏ 
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ثمرهٌ المسألةنظريَهُ الشيخ الأنصارى والمحقّق الخراسانى ٠‏ فيها 


وفرّع الشيخ رحمه الله[2؟١]‏ على اعتبار فعليَةُ اليقين والشكك فى جريان الاستصحاب فرعين» وتبعه صاحب الكفايةُ رحمه الله[/ا١]‏ فى 
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ذلك: 

الفرع الأوّل: أنه لو كان أحد محدثا فغفل وصِلَى ثم شكك فى أَنّه تطهّر قبل الصلاه أم لا فلا يجرى استصحاب الحدث بالنسبة إلى 
الصلاة التى أتى بهاء لأنْه كان غافلًا قبل الصلاه ولم يكن له الشكك الفعلى كى يجرى الاستصحاب وتكون صلاته واقعةً مع الحدث 
الاتعميها ديوبعة الضلفة و جار شاكاء ا أنْ قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب أو مخصّصة له. فيحكم بعدم وجوب الإعادة 
عليه. 

الفرع الثانى: أنه لو كان محدثاً ع شكك فى أنّه تطهر أم لا ثم غفل وصلَى ثم التفت إلى حاله قبل الصلاة[158]» فتكون صلاته باطلة 
لتحمّق الشكك الفعلى قبل الصلاة» فقد وقعت مع الحدث الاستصحابى؛ ولا تجرى قاعدة الفراغ هاهناء لأنّها مختضّة بما إذا حدث 
الشكك بعد العمل» والشكك هاهنا حدث قبل الصلاة ثم صار مغفولًا عنه. 


مناقشة الإمام الخمينى «مدّ ظله» على الفرع الثانى 
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ثم إن ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) لم يذكر الفرع الأوّلء بل اكتفى بذكر الفرع الثانى» واستشكل على جريان الاستصحاب 
فيه بقوله: 

سير تن الاصحان قعانة الفكك والشق كاك علق الدذتهما موكترعاً ورك هه كباساق العدقن لذلكه ولس العراددى فاكيهها 
ستقينا فى خزافة النفس ولو كان الاسان كاهلا عنيساء بل عض الالتقاف إلى يقنه البابق وشبكه اللانسق فسغد ل كان المكلت 
قبل الصلاهً شاكاً فى الطهارة مع العلم بالحدث سابقاً وصار ذاهلًا وصلّىء ثم بعد صلاته التفت إلى شكه ويقينه لا يكون مجرى 
للاستصحاب بالنسبة إلى قبل شروعه فى الصلا» للذهول عن الشكك واليقين[59١].‏ 

إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه 57 

وكلامه هذا وإن كان حقَّاه انه لا ينبغى ترك الفرع الأوّلء لأنّه أصل ثمرة التزاع بين من قال باعتبار فعليةُ اليقين والشكك فى جريان 
الاستصحاب وبين من قال بعدم اعتبارها فيه» فإِنَ الأول يقول بعدم جريانه والثانى يقول بجريانه فى موارد عدم فعلتتهماء وأما الفرع 
الثانى فذكره الشيخ والمحمّق الخراسانى رحمهما الله بعنوان المقايسة بينه وبين الفرع الأوّلء وإِلَا فلا ثمرة فيه أصلًا. 


نقد ما ذكر من الفرعين للمسألة 


ولكن فى كلا الفرعين نظر: 

أمَا الأوّل: فلأنه لا يكون مجرى قاعدة الفراغ, لأنّها مختضرة بما إذا كان الشكك حائلًا بين المكلف وبين عمله» كأن يشكك بعد الفراغ 
فى إتيان الركوع أو السجدتين. فإِنّه جاهل بالإتيان وعدمه. بخلاف المقام الذى لا جهل فيه 
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بالعملء لأمنّ المكلف يعلم بأنّه كان محدثاً ثم صار غافلًا عن حدثه وصلَّىء فلا حائل بينه وبين عمله» فلا يجرى قاعدة الفراغ» بل 
يجرى[ ]١80‏ بعد الصلاه استصحاب كونه محدثاً قبلها[١18]‏ من دون أن يكون فى البين دليل حاكم عليه أو مخض ص له فيجب عليه 
الإعادة» وليطلب زيادة التوضيح لذلكك فى قاعدة الفراغ. 

وأما الثانى: ففيه أن بطلان الصلاهُ فى هذا الفرض مسلّمء لكنّه ليس مستنداً إلى جريان استصحاب الحدث قبل الصلائء بل إلى قاعدة 
الاشتغال. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من ١01١‏ 


توضيح ذلكك: أنّ الاستصحاب لا يجرى هاهنا كى يقتضى البطلان. لأنّهِ بعد الالتفات وتحمّق الشكك عرضت له الغفلة ثانياً على 
الفرض» وبعد عروض الغفلة لا يجرى الاستصحاب لأنّه كما يعتبر فى جريانه اليقين والشكك حدوثاً كذا يعتبران بقاء» فما دام شاكاً 
يكون محدثا بالحدث الاستصحاى» وبمجرد طَرو الغفلة يسقط الاستصحاب» فلا يكون محدثا بالحدث الاستصحابىء والمفروض أنه 
عه الفكه عفل ودكل في الصلةة: 

فظهر بما ذكرناه ما فى الكفاية من تعليل بطلان الصلاة بأنّه دخل فيها محدثا بالحدث الاستصحابىء فإنّه لا استصحاب حين الدخول 
فى ليلدك الأنطاء موشوعلاك وهو النقيو رز النكم اقول بت ابيب الفقلة: 

وكما لا يجرى الاستصحاب» كذلك لا تجرى قاعدة الفراغ أيضاء لاختصاصها أُوَلا: بما إذا حدث الشكك بعد الفراغ- كما أشرنا إليه- 
وهذا الشكه 
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الموجود بعد الفراغ كان قبل الصلاة فإنّ هذا الشكك متّحد عرفاً مع الشكك الذى كان قبل الصلاق وإن كان غيره بالدقّهُ العقلوة, 
وملاكك فهم الأخبار هو العرف» لا العقل؛ وثانياً: لاختصاصها- كما عرفت آنفاً- بما إذا كان الشكك بعد العمل حائلًا بين المكلف 
وبين عملهء بخلاف المقام الذى لا جهل فيه بالعمل أصلَاء لأنّه بعد الفراغ عن الصلاة يعلم بأنّه كان محدثاً عند زوال الظهر مثلّاء ويعلم 
أيضاً بصيرورته بعد ذلكك واجداً لاستصحاب الحدثء ويعلم أيضاً بأنّه صار بعد ذلكك غافلًا ودخل فى الصلاة من دون أن يتوضّأء فلا 
إبهام فى عمله. 

وبعد عدم جريان قاعدة الفراغ هاهنا يبقى المكلّف شاكاً فى صححهُ صلاته. والاشتغال اليقينى بها يستدعى البراءة اليقيتيُ» فيجب عليه 
تحصيل الطهارة وإغادة الصلاة. 

وبالحناكة+ طحق العسلاة فن هذا القرفن لأآد مهد إلن جعريان ابسيكات العلاك جل إلى اتعنضاء اللأكيهال البق البراءة 
اليقيتيِة[07١].‏ 
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فى جريان الاستصحاب فيما يثبت بالأمارات 
جريان الاستصحاب فيما يثبت بالأمارات 
اشارة 


التنبيه الثانى: إذا علمنا وجداناً بحدوث شىء ثم شككنا فى بقائه فلا إشكال فى جريان الاستصحابء وأمًا إذا شكك فى بقاء شىء على 
تقدير حدوثه ولم يحرز حدوثه بالوجدان- كما إذا قامت الأمارة على حدوث شىء ثم شكك فى بقائه على تقدير حدوثه- ففى جريان 
الاستصحاب إشكالء لعدم اليقين بالحدوث؛ وهو واضح. بل لعدم الشكك فى القاء أبق)؛ كن السك المأخوذ فى موضوع 
الاستصحاب هو الشكك فى بقاء المتيفّنَء لا مطلق الشككء وليس فى المقام الشكك فى بقاء المتيقّنء بل الشكك فى البقاء على تقدير 
الحدوة 

وهذا الإشكال بناءً على ما هو التحقيق من كون حبده الأمارات من باب الطريقيَةُ أوضح. فإنّ حبجيتها على هذا بمعنى المنيجزيّةُ على 
تقدير الإصابة والمعدّرِرَهُ على تقدير الخطأ من دون أن يتغر الواقع ويتبدّل إلى مؤدّاهاء بل لا يجعل حكم ظاهرى على وفقها على 
تقدير الخطا+فضلا عن اراقع 

لكن لو قلنا باختصاص جريان الاستصحاب فيما إذا علمنا وجداناً بحدوث شىء ثم شككنا فى بقائه والتزمنا بعدم جريانه فى موارد 
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الأمارات لانسدّ باب الاستصحاب إِلَافى موارد قليلة» فكيف نصنع؟ 
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كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى حل الإشكال 


وأجاب عنه صاحب الكفاية رحمه الله بأنّ اعتبار اليقين فى أدَلّمُ الاستصحاب إِنّما هو لأجل التعدّد بالبقاء لا بالحدوث فمفاد أدَلَةُ 
الاستصحاب هو جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء» فيكفى فى جريانه الشكك فى البقاء على تقدير الحدوث ولا يلزم الشكك الفعلى 
فى البقاء. 

ثم استشكل على نفسه بأنَّ اليقين جعل موضوع الاستصحاب فى لسان الأدلّة؛ فكيف يصحح جريانه مع عدم اليقين؟ 

فأجاب عنه بأنّ اليقين المأخوذ فى أدَلّهُ الاستصحاب ليس موضوعاً له» بل طريق إلى الثبوت» فيكون التعترد بالبقاء مبتيَاً على أصل 
الثبوت لا-على اليقين به وذكر اليقين فى الأدلَهُ نما هو لمجرّد كونه طريقاً إليه» ففى موارد قيام الأماره على شىء يحرز ثبوته بها 
وبقائه بأدلة الاستصحاب الدالهُ على الملازمة بين الثبوت والبقاء[87١].‏ 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام 


ويرد عليه إشكالان: 

أ ما لطا م الإمام «مدّ ظلّه)ء وهو وقوع التهافت والتناقض بين هذا الكلام وبين ما اختاره فى التنبيه الأوّل من 
اعتبار اليقين والشكك الفعليين فى جريان الاستصحاب. لأنّ لازم القول باعتبار فعلتِة اليقين والشكك فيه هو كونهما موضوعاً له وهو لا 
يلائم القول بعدم كون اليقين 
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موضوعاً للاستصحاب كما قال به فى هذا التنبيه[؟8١].‏ 

ب- أنه لا منافاة بين كون اليقين فى أخبار الاستصحاب طريقياً وموضوعياء فإنّهِ طريقى باعتبار متعلّقه» وموضوعى باعتبار الاستصحابء 
فعرية تققى اقرف بالبساكم تدرو مادا النشي أنه عرشيوهها: 


جواب المحقق النائينى رحمه الله عن الإشكال 


وأجاب المحقّق النائينى رحمه الله وبعض تلامذته عن الإشكال بأنْ أدلَهُ حَجدَهُ الطرق والأمارات حاكمة على أخبار الاستصحاب 
بتوسعتها لهاء فإنّ دليل حَجدِهُ الخبر الواحد مثا يدل على أن من قام عنده الخبر متيقّن بنظر الشارع ويأمره الدليل بإلغاء احتمال 
الخلاف. 

والحاصل: أنّه لو لم يكن أَدلّهُ حيَِةُ الأمارات لم يجر الاستصحاب فى موردهاء لانحصار اليقين باليقين الوجدانى. إِلَاأَنَ أدلّةُ حمجتّتها 
تدلٌ على كون اليقين على قسمين: وجدانى وتعتدى» وكلّ منهما كافٍ لجريان الاستصحاب[188١].‏ 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المسألة 


ويرد عليه أن دليل حمَّيَهُ الأمارات منحصر فى بناء العقلاء, فإنّهم عند فقد العلم يعملون بعدّهُ أمارات قد أمضى الشارع بعضها- كخبر 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة هاناا من ١01١‏ 


فقدان القطع بخبر 
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الواحد وسائر الأمارات من دون تنزيلها منزلة اليقين ومن دون إلغاء احتمال الخلاف أصلاء بل تدلّ سيرتهم على الحجتِهُ فقطء وهى 
بمعنى المنيجزيَة والمعدّريّة. 

على أن سائر الأدلّهُ التى ادّعى دلالتها على حَجدَه الأمارات أيضاً لا تدلٌ على تنزيلها منزلة اليقين» ألا ترى أن مفهوم آية النبأ الذى 
ادّعى دلالته على حَحَه خبر الواحد عبارة عن «إن جاءكم عادل بنبأ فلا يجب التبِن»؟ وعلى فرض تسليمه أين دلالته على لزوم إلغاء 
احعبال الخلاف رتيل غير العاذل مله ال ؟ 


الحقّ فى حل الإشكال 


وسكن السوات عن الأشكال بان انلق كبناكلانا بناق] - ابل موفيوها] اللاستسيعهاب بلساظ علق ب الست لذ الضاطل كلدي 
الصفات القائمة بنفس المتيقن فإنْ اليقين بذلك اللحاظ له إبرام مصححح لإسناد النقض إليهء لا باللحاظ الثانى» وقد مرّ توضيح ذلكك 
سابقاز02١].‏ 

ولابدٌ من ضِمٌ نكتة اخرى إليه حتّى يتين جواب الإشكالء وهى أن ملاكك إبرام اليقين واستحكامه بالنسبة إلى المتيقن لا يكون كشفه 
عن الواقع دائماً» إذ كثيراً ما يكون جهلًا م ركباً» بل الملاكك هو حبجيته وعدم حمًجٍة الشككء فكأنه قيل: «لا تنقض اليقين بالشكك لأنْ 
اليقين حيجة والشكك ليس بحيجة) فالحكم- عنى حرمة النقض- يدور مدار العلَهُء والمعنى «لا تنقض الححَةُ باللاحتجةا. 

فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فى مورد الأمارات المعتبرة» لكونها 
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حيّجة إِلَاأن حتجيتها شرعتّة حي اليقين الوجدانى عقليةُ. 

هذا ما أجاب به ستيدنا الاستاذ الإمام «مدّ ظلّه عن الإشكال مع توضيح منّاز101]. 

ثم ذكر له مؤيّدات نذكر اثنين منها: 

-١‏ قوله «مدّ ظلّها: ويؤيّد ذلككء بل يدل عليه قوله فى صحيحة زرارة الثانية: 

الأتكم كنك على يقين كن طبار تكة تش ككاك ولبسن ين لكث أن قفن القين بالفكه اذاه الظاهر من اتجوام ايعان ظهارة 
اللباسء ولابدٌ أن تحمل الطهارة على الواقعيَةُ منهاء لعدم جريان الاستصحاب فى الطهارة الظاهريّةُ» ومعلوم أن العلم الوجدانى بالطهارة 
الواقعيَةُ مما لا يمكن عادة[1188. بل العلم إِنّما يحصل بالأمارات» كأصالة الصحَحةُ وإخبار ذى اليد وأمثالهماء فيرجع مفاده إلى أنه لا 
يرفع اليد عن الحيجة القائمة بالطهارة بالشكك. 

؟- قوله: بل يمكن أن يؤيّده بصحيحته الاولى أيضاً فنّ اليقين الوجدانى بالوضوء الصحيح أيضاً ممما لا يمكن عادة بل الغالب وقوع 
الفك الى لضع بعده ويحكم بصيحته بقاعدة الفراغ» بل الشكك فى طهارة ماء الوضوء بوعين الفكه قو فالقون بالرفيية شا له 
يكون يقيناً وجدانياً غالبً[189]. 

إنتهى كلانه (مد ظله العالى). 

فالاستصحاب جار فى مورد الأمارات؛ كما يجرى فى مورد اليقين الوجدانى. 
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فى استصحاب الكلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناا من 1١01١‏ 
استصحاب الكلى والفرد 


التنبيه الثالث: المستصحب قد يكون فرداً وقد يكون كلناً. 

والفرد إِمَا أن يكون فرداً معتناً- كوجود زيد- فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه وترتيب آثاره عليه» وما أن يكون فرداً مردّداً- 
كما إذا علمنا بوجود زيد أو عمرو فى الدار ثم شككنا فى بقائه فيها- فلا إشكال أيضاً فى جريان الاستصحاب فيه وترتيب الآثار 
المشتركة بين وجوه زيد وغمرو فى الدار علي لأدالآقار النخضة يكل وانحد متهماء لقن كلا منهما وجوده فى الدار مشكوكك 
الحدوث,. فلا يجرى الاستصحاب فيه كى يترتّب آثاره المختصّةٌ به عليه. 

وقيل: للفرد قسم ثالث: وهو الفرد المنتشر المعر عنه بالكلى المعيّن فى الخارجء ومثّل له ب «صاع من الصبرة). 

أقول: لا يمكن أن يكون شىء فرداً منتشراًء فإنّ الفرديّةُ تستلزم التشخصء والانتشار يستلزم عدم التشخص. 

وأمّرا مثال «صاع من الصبرة) فهو مثال للكلىء لا للفرد, لأنّ الكلى إذا قد بقيود متعدّدة لا يخرج عن الكلدٍة. لأنّ التقييد لا يوجب 
إلّاضيق دائرة المقتّد من دون أن يخرجه عن الكل بل لبعض الكلتيات مصداق واحدء كمفهوم 
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واجب الوجود, فالفرق بين «صاع من الحنطة)» و «صاع من هذه الصبرة) إِنّما يكون فى سعة الدائرة وضيقها مع كون كلّ منهما كلياًء فلا 
يمكن أن يكون شىء جزئياً ومع ذلكك كان منتشراً. 

لا يقال: الفرد المردّد أيضاً لا يكون مشخّصاًء فكيف قلت بأنّ الفرديّةُ فيه تستلزم جزئنته وتشخخصه؟! 

فإنّه يقال: الفرد المردّد وإن كان عندنا مروّداً إلَاأنّه مشخص واقعاء بخلاف «صاع من الصبرة» فإنّه لا تشخص فيه أصلًا. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١59‏ 


أقسام استصحاب الكلى 

اشارةٌ 

والمتيمّن السابق إذا كان كلياً وشكك فى بقائه فله أقسام: 
القسم الأوّل من استصحاب الكلى 


الأموّل: أن يتحمّق الكلى فى ضمن فرد من أفراده ثم شكك فيه من جهة الشكك فى بقاء ذلك الفرد» فالظاهر فى هذا القسم جريان 
الاستصحاب فى كل واحد من الفرد والكلىء لأنّْ كلا منهما متيمّن الحدوث ومشكوك البقاءء إلَاأَنّه لا حاجة لنا إلى جريان كليهما 
ذاثما. 

توضيح ذلكك: أن الأثر الشرعى لو كان للفرد- كما إذا قال المولى: «أكرم زيداً الذى فى الدار»- فلابدٌ من استصحاب الفرد لأجل 
ترتيب وجوب الإكرام عليه» ولا يغنى عنه استصحاب الكلى- أعنى وجود الإنسان فى الدار- وترتيب هذا الأثر على الفرد» لكونه من 
قبيل الأصل المثبت: لأنّ بقاء الكلى يستازم عقلًا كونه فى ضمن هذا الفرد» لانحصاره به فرضاً» فاستصحاب الكلّى لأجل إثبات الفرد 
وترتيب أثره عليه مثبت. 

ولو كان الأ-ثر للكلى- كما إذا قال المولى: «أكرم الإنسان الذى فى الدار»- فلابدٌ من استصحاب الكلّىء ولا يغنى عنه استصحاب 
الفردء لأنُ وجود الكلى 
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الطبيعى وإن كان عين وجود أفراده عند المنطقتين والفلاسفة إِلَاأنَهما متغايران عرفاًء والملاك فى المقام نظر العرفء لأنّ المخاطب 
فى الأخبار هو العرفء فالميّبع فى فهم الأخبار الدالَهُ على الاستصحاب وتشخيص مصاديقها نظره لا نظر المنطقتين والفلاسفة 
فاستصحاب الفرد لا يوجب ترتيب الأثر على الكلى. 

ولو كان كل منهما ذا أثر شرعى مختصٌ به فلابدٌ من استصحاب الكلى والفرد كليهما وترتيب آثار كل منهما عليه. 

نعم» لو كانا مشتركين فى أثر واحد فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فى كل منهما وترتيب هذا الأثر عليه. 

فما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من جريان الاستصحاب فى الكلى والفرد فى هذا القسم[ ]12٠‏ لا يت على إطلاقه. 

هذا تمام الكلام فى القسم الأول من استصحاب الكلى. 


القسم الثانى من استصحاب الكلى 


الثانى: ما إذا علمنا بوجود الكلى فى ضمن فرد مردّد بين متيقّن الارتفاع ومتيقّن البقاء» كما إذا علمنا بوجود إنسان فى الدار مع الشكك 
فى كونه زيداً أو عمراً مع العلم بأنْهِ لو كان زيداً لخرج قطعاًء ولو كان عمراً لبقى يقينا ومثاله فى الشرعتات ما إذا رأينا رطوبةٌ مشتبهةٌ 
بين البول والمنيئ فتوضّأناء فنعلم أنّه لو كان الحدث الموجود هو الأصغر فقد ارتفع» ولو كان هو الأكبر فقد بقى. 

ولا إشكال فى عدم جريان استصحاب الفرد فى هذا القسمء لعدم الشكك 
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فيه لأنّه لو كان بولًا فقد ارتفع قطعاً ولو كان متا فقد بقى يقينه فلا يمكن استصحاب البول ولا المنئ. 

لا يقال: ما الفرق بين المقام وبين ما سبق من الفرد المردّد الذى قلت بجريان الاستصحاب فيه؟ 

فإنّه يقال: الفرق واضح. فإنّ الفرد المردّد الذى قلنا بجريان الاستصحاب فيه هو ما يكون مشكوك البقاء على كلّ تقدير» كما إذا 
علمنا بوجود شخص مردّد بين زيد وعمرو فى الدار ثم شككنا فى بقائه» سواء كان زيداً أو عمراًء بخلاف المقام الذى يكون فيه الفرد 
مقطوع البقاء على تقدير ومقطوع الارتفاع على تقدير آخر. 

فلا إشكال فى عدم جريان استصحاب الفرد فى هذا القسم. 

وأمَا استصحاب الكلى فلا مانع من جريانه» فيجرى فى المثال استصحاب الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر ويحكم بترتّبٍ أثره عليه 
كحرمة مسّ كتابة القرآن وعدم جواز الدخول فى الصلاة وأمَا عدم جواز المكث فى المسجد فلا يترتّب عليه» لعدم كونه أثراً لكلى 
الحدث؛ بل لخصوص الجنابة» ولا مجال لجريان الاستصحاب فيهاء لعدم اليقين بها[ .]18١‏ 

إن قلت: فلم يجب عليه الغسل مع كونه أيضاً من آثار خصوص الجنابة؟ 

قلت: وجوب الغسل عليه لا يكون لأجل استصحاب كلى الحدثء بل لأجل رفع ما ترئّب عليه من عدم جواز الدخول فى الصلاء 
ونحوه؛ فلا ربط لوجوب الغسل بمسأله الاستصحاب. 
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منشأ الشك فى القسم الثانى من استصحاب الكلى 


واستشكل بعضهم فى جريان الاستصحاب فى هذا القسم بأنْ الا متضحات فد وإن كان جاريا فى نقسه لعماضة مرضوعه من البقين 
والشككه إِناأئه محكوم بأصضل من فا ف القك قن يقاء الكلن ماي صن الفكه فى تعوظ القره الطويرة والأمل عدم فى 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 86 اا من 101١‏ 
المثال يكون الشكك فى بقاء الحدث مستبا عن الشكك فى حدوث الجنابة؛ فتجرى أصالة عدم حدوث الجنابة وبانضمام هذا الأصل 
إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث. فإنٌ الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان[187١]‏ والحدث الأكبر منفيئ بالأصل. 

لا يقال: أصالة عدم حدوث الجنابة معارضة بأصالة عدم حدوث البول» فيتساقط الأصلان فى ناحية السبب وتصل النوبة إلى الأصل 
المسبى» وهو استصحاب بقاء الكلى. 


فإنّه يقال: لا تجرى أصالة عدم حدوث البول لعدم ترتّب الأثر عليه لأنّه توضّأ فرضاً بعد حدوث الرطوبة المشتبهة بين البول والمنق. 
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال 


وقد أجات عه المحتق الخراساق ترحمه الله أؤلاة نان الفكم كو بقاء الكلى لبن هشه عن الشكه فى يملدورث القرة الطر يا نيل 
شعن اكه قن كول التحاوة طؤينا أوتعبيراد زمار اعرف المكمق شاء الكل ميس عل الفكداق حصرضنة الفزة 


الحادث» وليس له حالة سابقةُ حتّى يكون مورداً للأصل» فتجرى فيه أصالة عدم كونه طويلًا فما هو مسبوق بالعدم- وهو[ ]١2*‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة ؛ ج28 ؛ ص ١07”‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١87‏ 

حدوث الفرد الطويل- ليس الشكك فى بقاء الكلى مسباً عنه» وما يكون الشكك فيه مسبياً عنه- وهو كون الحادث طويلًا- ليس مسبوقاً 
بالعدم حتّى يكون مورداً للأصل. 

وثانياً: بأنّ بقاء الكلى عين بقاء الفرد الطويلء فإِنّ الكلى عين الفرد. لا أَنّه من لوازمه ومسبباته» فلا تكون هناكك سبيبة ومسيبتَة[*8١].‏ 
هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 


نقد الفقرهٌ الأخيرهٌ من كلام صاحب الكفاية رحمه الله 


وفيه: أن العيتدِ.ة لا تنفع للقائل بجريان الاستصحاب فى الكلىء إذ لو كان جريان أصاله عدم حدوث الفرد الطويل على تقدير السببية 
قادحاً فهو أولى بذلكك على تقدير العيتية. 


إشكال تغاير القضيّتين فى القسم الثانى من استصحاب الكلى ودفعه 


وأورد سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه على جريان الاستصحاب فى هذا القسم إشكانًا آخرء وهو أنّ المتيقّن السابق مردّد بين 
الحيوانين[180] والكلّى متكتّر الوجود فى الخارج. فالبقٌ غير الفيل وجوداً وحيثية حتى أنّ حيوائية البق أيضاً غير حيوائيّة الفيل على ما 
هو التحقيق فى باب الكلى الطبيعى» وما هو مشكوك البقاء ليس هذا المتيقّن المردّد بينهماء فلا تتحد القضئّتان. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة. ج2» ص: ١85‏ 

ثم أجاب «مدّ ظلّها عنه بن القضيتين وإن كانتا متغايرتين بالدقَة العقلةٍ. إِلَاأنّهما متّحدتان عرفاًء والملاكك فهم العرفء لأنّه مخاطب 
فى الأخبار التى من جملتها قوله: الا تنقض اليقين بالشكك». 

ثم قال: لكنّ الإنصاف أنه لو اغمض النظر عن وحدتهما عرفاً فلا يمكن التخلص عن الإشكالء سواء اريد إجراء استصحاب الكلى 
المعرّى واقعاً عن الوجود والخصوصيةُ أو استصحاب الكلى المتششخخص بإحدى الخصوصيّتين أو الكلّى الموجود فى الخارج مع قطع 
النظر عن الخصوصيَةُ؛ وذلكك لاختلال ركنى الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً 19ناا من 101١‏ 


أمنا على التقدير الأوّل: فلأنٌ حصول اليقين بوجود الكلّى المعرّى عن الوجود والخصوصية غير معقول» فلا يحصل الشكك أيضاًء فيختل 
5 

وأا على التقدير الشانى: فلأسنٌ ذلكك عين العلم الإجمالى بوجود أحدهماء لأنّ الكلى المتشخخص بكل خصوصيَة يغاير المتشخص 
بالخصوصِية الاخرى, فتكون القضِيَةُ المتيقنةُ العلم الإجمالى بوجود أحدهماء وقضيةُ اعتبار وحدتها مع المشكوكك فيها أن يشكك فى 
بقاء المعلوم بالإجمالء وفى المقام لا-.يكون الشكك فى بقاء المعلوم بالإجمالء بل يعلم فى الزمان الثانى إجمانًا ما ببقاء الطويل أو 
ارتفاع القصيرء وإنّما يكون الشكك فى البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم» طويل العمر كان أو قصيرهء فاختلٌ الركن الثانى من 
الاسدانه ور لك قن قا الست 

وأما على التقدير الثالث: فلعدم وجود الكلّى فى الخارج مع قطع النظر عن الخصوصيَة إلاعلى رأى الرجل الهمدانى من أن نسبة الكلى 
الطبيعى إلى أفراده من قبيل نسبةٌ الأب الواحد إلى أولادهء فالقدر المشتركك بين زيد 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١08‏ 

وعمرو موجود فى الخارج ويسمّى الإنسان» وهما فردان من الإنسان. لا أنْهما إنسانانء وأمّا على ما هو المشهور بين الفلاسفة 
والمنطقيين- وهو المسلكك المنصور- من أن نسبة الكلى الطبيعى إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء المتعدّدة إلى أبنائهم والكلى يكون 
متكثّر الوجود بتكيّر أفراده وكل واحد من زيد وعمرو إنسان فتكون الطبيعة فى الخارج طبيعتين» فكما لا-علم تفصيلى بإحدى 
الخصوصيتين لا علم تفصيلى بإحدى الطبيعتين. 

نعم» نعلم إجمانًا بتحمّق الكلّى فى ضمن أحد الفردين. إِلَأَنَا لا نشكك فى الزمان الثانى فى بقاء ذلكك المعلوم بالإجمالء لأنا نعلم 
ببقائه على تقدير حدوثه فى ضمن الفرد الطويل وبارتفاعه على تقدير حدوثه فى ضمن الفرد القصير كما قلنا فى التقدير الثانى» ففى 
هذا التقدير أيضاً اختلٌ الركن الثانى من الاستصحاب: وهو الشكك فى بقاء المتيّن السابق. 

فالتخلص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدةٌ القضئتين عرفاًء وهى المعتبرة فى الاستصحاب .]١88[‏ 


ما الفرق بين المقام وبين استصحاب البقاء فى الشبهة المفهوميّة؟ 


ثم إِنّ هاهنا إشكانًا آخر» وهو ما يرد على استصحاب بقاء النهار فى الشبهة المفهومة؛ فى أنّ النهار ينتهى باستتار قرص الشمس أو 
بيقن إلى :زوال الحمرة المكترقة؛ لآن الاستصحاب غير جار فيه» لعدم الشكك فى الخارجء لأَن استتار القرص معلوم وعدم زوال الحمرة 
معلوم أيضاًء فالأمر دائر بين المعلومينء وإِنّما الشكك فى انطباق مفهوم النهار على إحدى القطعتين. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع» ص: ١88‏ 

وكذا الحال فيما نحن فيه» لدوران الأمر بين المقطوعين. لأنّ الحيوان الخارجى إمّا باق قطعاً أو مرتفع كذلككء فلا شكك فى الخارجء 
وإنّما الشكك فى انطباق عنوان الفيل أو البق عليه. 


بيان الإمام الخمينى «منّ ظله» فى الجواب عن الإشكال 


وأجاب عنه سّدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام «مدّ ظلّه بأنّ قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهوم؛ مع الفارق» لأنّ الشكك فى الشبهة 
المفهوميه ليس إِلَافى المعنى اللغوى أو العرفى» أى يشكك فى أن لفظ «النهار» موضوع إلى هذا الحدّ أو ذلكك الحدٌ. وهو ليس مجرى 
الاستصحاب؛ لأنّ المعنى اللغوى أو العرفى لا يثبث بالاستصحاب. 

مكلف نا وى قو قا 3 الاكم ‏ لما جر فى رفاك الشواةالخاريس بتوعقفا السكم عاسو الشتكم ل طول ضيه وسينرة وأقما وفك 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠نانظا‏ من 101١‏ 


ذلك لا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه لأنّه مربوط بالواقع لا بالعرف واللغة» فلا ربط للمقام بالشبهة المفهوميّة[/21١].‏ 
الشبهة العبائية 


بقى هنا إشكال آخر منسوب إلى الفقيه الجليل السيّد إسماعيل الصدر رحمه الله» وهو المعروف بالشبهة العبائة» وهى أنّه لو علمنا 
بإصابةٌ النجاسة أحد طرفى العباء من الأسفل أو الأعلى ثم طهرنا الطرف الأسفل فطهارته يورث الشكك فى بقاء النجاسة فى العباء؛ 
لاحتمال أن تكون النجاسة المعلومة قد أصابت الطرف الأعلىء فيجرى فيه استصحاب بقاء النجاسةٌ ويلزمه القول بنجاسة الملاقى 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١017‏ 

للطرفين؛ مع أنّهِ لم يلتزم به أحدء لأنّ الطرف الأسفل مقطوع الطهارة والطرف الأعلى مشكوك النجاسة؛ للشكك فى إصابة النجاسة له 
فلا يجرى الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى» لعدم ترتّب الأثر عليه. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» حول الشبهة العبائيّة 


وأجاب عنه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» أن جريان استصحاب النجاسة وإن كان مما لا مانع منه لأنْ وجود النجاسة 
فى الثوب كان متيقَن ومع تطهير أحد طرفيه يشكك فى بقائها فيه» أنه لا يترئّب على ملاقاً الثوب أثر ملاقاة النجسء فإنّ استصحاب 
بقاء الكلى لذ ينبت كو ملافاة الأطراك ملذقاة التحسن إلابالأصل البقيت: لأنّ ملاقاة الأطراق ملاقاة للتحس عقلاد 

توضيح ذلك: أَنّه لو حصل لنا العلم التفصيلى بنجاسة موضع من العباء مثلاه ثمْ شككنا فى تطهيره يجرى الاستصحاب ويحكم بنجاسة 
ملاءقيه مع الرطوبة» وذلك لأننّ الاستصحاب يحكم بنجاسة ذلكك الموضع من العباء ظاهرأ» وبضميمةُ حكم الشارع بتنججس ملاقى 
النجس يتم المدّعى. 

وبعبارة اخرى: هاهنا قياس منتج لنجاسة الملاقى فى هذا المثال وهو أنّ هذا الموضع من العباء نجس شرعاً بحكم الاستصحابء 
وملاقى النجس نجس بحكم الأخبار. 

وأمَا لو علمنا إجمانًا بنجاسة أحد أطراف الفرشء ثم حصل الملاقاة لجميعها فالعقل يحكم بتحقّق الملاقاة مع النجس لا محالة ونضعٌ 
إليه قوله: 

«ملاقى النجس نجس» ونستنتج نجاسةٌ الملاقى» وفى هذا المثال وإن كان ثبوت 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١88‏ 

كون الملاقاة مع النجاسة بواسطة حكم العقل إِلَاأنَ العلم لوازمه وملزوماته وملازماته كلها حبك بخلاف الاستصحابء ولذا لو شككنا 
فى المثال فى تطهير الفرش بعد حصول العلم بنجاسة أحد أطرافه فإن كان لكلى نجاسته أثر- كأن نذر إعطاء درهم فى كل يوم كان 
فرشه نجساً- يجرى استصحاب كلى نجاسته ويترئّبٍ هذا الأثر عليه بخلاف نجاسة ملاقى جميع الأطرافء لأنّ الشارع حكم بنجاسة 
ملاقى النجسء وكون هذه الملاقاة ملاقاةً مع النجس من اللوازم العقليَهُ المترتّبةُ على استصحاب نجاسة الفرشء فلا يجرى استصحاب 
نجاسة الفرش بالنسبة إلى ترتّب نجاسة ملاقيه» لأنّه مثبت. 

ونا تحن شنافن 38 القن لأن اعميساب كل الفاننة فى "العاء الدع كا أسد' ما فاضا وعيدل ركه الأسقل لاقت أن فلدقاة 
كلا طرفى العباء ملاقا للنجاسة إلّابالاستلزام العقلى؛ لأنّ المحرز بالوجدان هو ملاقاة العباءء لا ملاقاة النجس» فيكون أصلًا مثبتا[184]. 
هذا حاصل ما أجاب به سيّدنا الاستاذ «مدّ ظلّها عن الشبهة مع توضيح منّا. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحة اناناا من ١01١‏ 


وقدر المحتق العاتس كمه اللندسل| الخراب يجان علبي نوهو اثد الو كان عارق عن هه العناء هما شرق الات حاب قن فا 
دكان الناقصة» لأنّا نقول: 

هذا الموضع من العباء كان نجساًء والآن نشكك فى بقاء نجاسته» فيستصحب ويترّبٍ عليه نجاسة ملاقيه بلا واسطة عقَلئة[89١].‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع» ص: ١809‏ 

وأمّا الاستصحاب المدّعى فى المقام فلا يمكن جريانه فى مفاد «كان الناقصة)» بأن يشار إلى طرف معتين من العباء ويقال: إِنْ هذا 
القارق كان هنا وشك فى افيا «الامسكساب شح تداعف بولكه أذ أحد طرفى العباء مقطوع الطهارة» والطرف الآخر 
مفكر كك الفحابة من أول الأمرقليس لناقية تدابنة طارك مهم يشكك قن رقانها حرق لاصتاب فيه 

نعم» يمكن إجرائه فى مفاد «كان التامَرَةُ» بأن يقال: إِنْ النجاسةً فى العباء كانت موجودةٌ وشكك فى ارتفاعهاء فالآن كما كانت إِلَاأَنّه لا 
تترنّبِ نجاسة الملا.قى على هذا الاستصحاب إِلَاعلى القول بالأصل المثبت. لأنَّ الحكم بنجاسة الملاقى يتوقف على نجاسة ما لاقاه 
وتحقق الملافاة خارساء ومن الظاهر أن انتضحات وبجززد التجاسة فى العباء لأدوت ملاقاة التجين لاعن القول بالأصضل المقت» 
ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة؛ بل من الآثار العقلرة» وعليه فلا تبت نجاسة الملاقى للعباء[ 4117١‏ إنتهى 
كلامه. 


البحث حول ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله 


وأوود على هذا الضوات ج1801 ] #اضلاقة منافقة ظاهرة على زعمه؛ وهى أنه يمكن جريان الاستصحاب فى مفاد «كان الناقصة) مع 
عدم تعبين موضع النجاسة» بأن نشير إلى الموضع الواقعى, ونقول: خيط من هذا العباء كان نجساً والآن كما كان» أو نقول: طرف من 
هذا العباء كان نجساً والآن كما كان؛ فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب. والملاقاةً ثابتة بالوجدان, إذ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: ١2٠‏ 

المفروض تحقق الملاقاة مع طرفى العباء» فيحكم بنجاسة الملاقى لا محالة[ 1177 إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

لكنّه مردود بأنَّ الترديد فى موضع النجاسة هو الموجب لكون الأصل مثبتاً كما عرفت» فلا ينفعه إمكان جريان الاستصحاب فى مفاد 


«كان الناقصة» بنحو الترديد. 
كلام آخر للمحقق النائينى رحمه الله حول الشبهة العبائيّة 


وللمحقّق النائينى رحمه الله جواب آخر من الشبهة وهو أن الاسنتصحاب الجارى فى مثل العباء ليس من استصحاب الكلى فى شىء؛ 
لْنٌ استضحات الكلئ ماهو فيما إذا كان الكلى السئن مركدا بين قرد من الضينق الطويل وفرد مق الضدف القصيين كالحيوان 
المردّد بين البقّ والفيل على ما هو المعروفء بخلاسف المقام, فإنّ التردّد فيه فى خصوصيةُ محل النجس مع العلم بخصوصيِةُ الفرد. 
والترقو فى خصوصية المكاة أو الزمان لا يوسن كلية السئنء فليسن الفكك سيعل فى يقاء الكلى واواتقاعه نك يتجرى الانخضتحات 
فيه بل الفكه فى بقاء الفرد الحادث المردّد من حيث المكان. 

وذكر لتوضيح مراده مثالين: الأوّل: ما إذا علمنا بوجود زيد فى الدار» فانهدم الطرف الشرقى منهاء فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه» 
ولو كان فى الطرف الغربى فهو حيئء فحياة زيد وإن كان مشكوكاً فيهاء إلَاأنَه لا مجال معه لاستصحاب الكلىء والمقام من هذا القبيل 
بعينه» الثانى: ما إذا كان لزيد درهم واشتبه بين ثلاثة دراهم مثلاء ثم تلف أحد الدراهم» فلا معنى لاستصحاب 
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الكلى بالنسبة إلى درهم زيدء فإنّهِ جزئى واشتبه بين التالف والباقى[ 117 إنتهى كلامه رحمه الله. 

ثم أورد عليه بعض[7١]‏ الأعلام من تلامذته بأنْ هذا الجواب غير تامٌ» إن الإشكال ليس فى تسمية الاستصحاب الجارى فى مسأل 
العباء باستصحاب الكلى» بل الإشكال إِنْما هو فى أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقى لأحد أطراف 
الشبهة؛ سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلى أو الجزئى» فكما أنّه لا مانع من استصحاب حياءً زيد فى المثال الأوّلء 
كذلكك لا مانع من جريان الاستصحاب فى مسألهٌ العباء. 

وأما المثال الثانى فالاستصحاب فيه معارض بمثله؛ فإنّ أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصاله عدم تلف درهم غيره» ولو فرض 
عدم الابتلا بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه» كما إذا اشتبه خشبهُ زيد مثلما بين أخشاب لا مالكك لها لكونها من 
المباحات الأصلت فتلف أحدهاء فتجرى أصالةً عدم تلف خشبة زيد بلا معارض[178]؛ إنتهى كلامه. 


نقد ما أفاده المحوّق الخوئى «منّ ظله» فى المقام 


وفيه: أن من ألقى الشبهة العبائدٍة إِنّما ألقاها لأجل سد جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى؛ وهذا لا يتم إلَاإذا كان مسألة 
العباء من قبيل استصحاب الكلىء وأمّا لو كان كما ذكره النائينى رحمه الله فلا ربط له بمسألة استصحاب الكلى, لأنّ عدم جريان 
الاستصحاب فى جزئى خاصٌ لجهة 
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- كمسألة العباء على فرض كونها من قبيل استصحاب الجزئى- لا يستلزم عدم جريانه فى الكلى ولا فى سائر الجزئيات؛ فقوله «مدّ 
ظله: «إِنَّ الإشكال ليس فى تسمية الاستصحاب الجارى فى مسألة العباء باستصحاب الكلى» غير تام فلا يرد على المحمّق النائينى 
رحمه الله هذا الإشكال. 


نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله حول الشبهة العبائية 


ولكن يرد عليه أنه إن أراد به استصحاب الفرد الخاصٌ فى مسألة العباء- أى مع إضافته إلى الأسفل أو ١‏ لأعلى- فلا إشكال فى عدم 
جريانه» لأنّ الأسفل مقطوع الطهارة والأعلى كان مشكوك النجاسة من أوَّل الأمرء وليس لنا فيه قضيَةُ متيقّنةُ وإن أراد به استصحاب 
الفرد المردّد فليس المقام منه» فإِنّ الفرد المردّد الذى يجرى الاستصحاب فيه هو ما يكون مشكوك البقاء على كل تقدير كما 
عرفت[176]. وإلَّا فلا تتحد القضيّتان, ألا ترى أن القضية المتيقَنهُ فى المقام تكون نجاسة أعلى العباء أو أسفله على الإجمال» بخلاف 
المشكوكة فنا لا نشكك فى نجاسةٌ أحدهما على الإجمال بعد غسل الأسفل» بل نشكك فى نجاسة الأعلى فقطء للقطع بطهارة الأسفل. 
نعم» لو شككنا فى تطهير العباء بعد العلم الإجمالى بنجاسة أعلاه أو أسفله لكان من قبيل استصحاب الفرد المردّد, لكنّه خارج عمًا 
نحن فيه. 

وأمّا تنظير المقام بما إذا علمنا بوجود زيد فى الدار» فانهدم الطرف الشرقى منهاء فجوابه ألا الملة إشكال قن عدر يان ايدان 
الكلى فى هذا المثال أيضاً لأنَا بعد دخول زيد فى الدار علمنا بوجود الإنسان فيهاء وبعد انهدام 
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الجانب الشرقى شككنا فى بقائه» فيستصحب. فيجرى فى المثال استصحاب الكلى أيضاً كما يجرى فيه استصحاب الفرد. لأكك 
عرفت[/١]‏ أنه لو كان للكلى آثر شرعى لا يغنى استصحاب القرد عن استضحابه. 

وكانبا: أذ سألة العاء افاوق هذا الشال مق حت السوره» اقامياثة العاء تكزق ذات اث شرع علق كل قدين لآن النجس عسواء 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة داناظ! من 101١‏ 


كان هو الأسفل أو الأعلى- يجب غسله واجتنابه: فالمتيّن أمدٍ كلى له فردان» بخلاف المثالء فإنٌ الأثر يكون لكون زيد فى الدار لا 
لكونه فى الطرف الشرقى أو الغربى منهاء فالمتيقن فيه أمر جزئى» وهو كون زيد فى الدار. 

وبعبارة اخرى: إِنَّ الموضوع فى مسألة العباء هو المتنتجسء وهو مردّد بين الأسفل والأعلى؛ ولكل منهما أثر شرعى خاصٌ به. وتعدّد 
الأثر كاشف عن تعدّد الموضوعء فهو كلى بخلاف المثال فإنّ الموضوع فيه هو كون زيد فى الدارء والأثر له من دون إضافته إلى 
الطرف الشرقى أو الغربى منهاء ووحدة الأثر كاشفهُ عن وحدة الموضوع.؛ فهو جزئى وشخصىء فقياس المقام بهذا المثال قياسٌ مع 
الفاوقن 


جواب المحقق الخوثى «مذّ ظله» عن الشبهة العبائية ونقده 


ثم إن بعض الأعلام أجاب عن الشبهة بوجه آخرء حيث قال: 

فالإنصاف فى مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقى؛ لا لرفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة 
على ما ذكره السييد الصدر رحمه الله من أَنّه على القول بجريان استصحاب الكلى لابدٌ من رفع اليد عن 
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الحكم بطهارة الملاقى لأحد أطراف الشبهة. بل لعدم جريان القاعدة التى نحكم لأجلها بطهارة الملاقى فى المقام؛ لأنْ الحكم بطهارة 
الملالقى إمّْا أن يكون لاستصحاب الطهارة فى الملااقىء وإمّرا أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعى وهو أصاله عدم ملاقاته 
البصين» وكيك كانه يكوق الأصل الجارى فن الملاقى فى مكل مسألة العاء محكرما بانتضكات التتجاسة فى العا فمن آثار هذا 
الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقىء ولا منافاةٌ بين الحكم بطهارة الملاقى فى سائر المقامات والحكم بنجاسته فى مثل المقام 
للأصل الحاكم على الأصل الجارى فى الملاقى؛ فإنّ التفكيكك فى الاصول كثير جد فبعد ملاقاءً الماء مثنًا لجميع أطراف العباء نقول: 
إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب, فيحكم بنجاسةالماء[118] إنتهى كلامه. 

لكنّه مبنق على عدم كون استصحاب نجاسة العباء بالنسبة إلى الحكم بنجاسة ملاقيه أصلًا مثبتء وقد عرفت أنه مثبت» فلا يتم ما أفاده 
هذا المحمّق الكبير» والحقّ فى الجواب هو ما تقدّم[1079]. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه يجرى الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى. 


القسم الثالث من استصحاب الكلى 


الثالث: ما إذا كان الشكك فى بقاء الكلّى لاحتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم ارتفاعه: وهو يتصوّر على وجهين: 
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أحدهما: ما إذا كان منشأ الشكك احتمال مقارنة فرد آخر لوجود الفرد المعلوم؛ بحيث احتمل اجتماعهما فى الوجود. 

وثانيهما: ما إذا كان منشأه احتمال حدوث فرد آخر مقارناً لزوال الفرد المعلوم. فهل يجرى الاستصحاب فى هذا القسم مطلقاًء أو لا 
يجرى مطلقاًء وهو ظاهر صاحب الكفاية» أو يجرى فى الصورة الاولى دون الثانية» وهو ما قال به الشيخ الأعظم فى الرسائل؟ فيه ثلاثة 
أقوال. 

ولابدٌ قبل التحقيق فى المسألهُ من ذكر نكتتين: 


القول فى استصحاب الأعراض ذوات المراتب 
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الا-ولى: أن الشيخ رحمه الله بعد تقوية القول الأخير- وهو التفصيل بين الصورتين- استثنى مورداً من الصورة الثانية» وهو الأعراض 
ذوات المرائب» فذهب إلى جريان استصحاب الكلى فيها حيث قال: 

ويستثنى من عدم الجريان فى القسم الثانى ما يتسامح فى العرف فيعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرٌ الواحد» مثل ما لو 
علم السواد التديد فى عل وشكم فى كدله بالبياض أو بسواد أضعف من الأوّل» إنّه يستصحب السواد[ 118١‏ إنتهى موضع الحاجة 
من كلامه رحمه الله. 

ويرد عليه أنّه ليس من ما نحن فيه؛ لأنّ الشدَّهُ والضعف فى السواد ونحوه وصفان له عرفاً[4]141 كما أن الشباب والشيب وصفان لزيد 
انفكا نينا لها يركدان سدق قرد ون فن الاسان فالعدة والفعف انها قن تقار العرك 
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لا يوجبان تحمّق فردين من السواد» فإذا شكك فى تبدّل السواد الشديد إلى البياض أو إلى السواد الضعيف مع القطع بزوال شدّته يجرى 
استصحاب نفس السواد الأوّلء فهو من قبيل استصحاب الجزئى؛ لا الكلى» كما أنّ استصحاب بقاء زيد فيما إذا شككنا فى أنّه هل هو 
مات أو لا مع القطع بزوال شبابه استصحاب الجزئى لا الكلى» وإن أبيت فراجع إلى وجدانك. فإنّكك- إذا تبدّل اللون الشديد الذى 
فى ثوبكك إلى الضعيف- تقول: ضعف اللون, ولا تقول: 

انعدم اللون الأوّل وعرض على الثوب لون جديدء وهذا شاهد على أُنّهما لون واحد, والشدَّهٌ والضعف حالتان له فما استثناه الشيخ 
رحمه الله كان خارجاً عن محل النزاع رأساً وكان إخراجه من قبيل الاستثناء المنقطع. 


القول فى استصحاب الطلب عند زوال الوجوب 


الثانية: إذا علم بوجوب شىء وقطع بزواله وشكك فى أنه هل هو تبدّل إلى الاستحباب أو ارتفع رجحانه رأساًء كان من قبيل القسم 
القالشيى ابعصتهب القرى الالديق قي الفكم ونال ذوددن الطرت شري الخوويقا بل عرنا ولا مكرق لسري والاسيعات 
وصفين للطلب فى نظر العرف كما كان الشدَّه والضعف وصفين للسواد. فإذا علم زوال وجوب شىء واحتمل تبدّله إلى الاستحباب 
يكون من موارد محل النزاع؛ فإن قلنا بجريان الاستصحاب فى الصورة الثانية من القسم الثالث بقى أصل الطلب وإلّا فلا. 


البحث حول تفصيل الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


استدلٌ الشيخ رحمه الله لما اختاره من التفصيل بين الصورتين بأنّهِ فى الصورة الاولى يكون الكلى المعلوم سابقاً مردّداً بين أن يكون 
وجوده على نحو 
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لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه» وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد» فيحتمل كون الثابت فى الآنن اللاحق عين 
الموجود سابقاًء فيجرى الاستصحاب فيهء بخلاف الصورة الثانية» فإنّ الكلى المعلوم سابقاً قد ارتفع يقينء ووجوده فى ضمن فرد آخر 
مشكوك الحدوث من الأوّلء فلا يمكن جريان الاستصحاب فيه[ 185]. 

ويرد عليه أن مقارنة فرد لفرد آخر وعدمها لا دخحل لهما فى بقاء الكلى وعدمه. إذ النظر فى استصحاب الكلى إلى نفس الكلى مع 
قطع النظر عن خصوصيات الفرد الذى هو فى ضمنهء فلا وجه للتفصيل بين الصورتينء لأنّ حدوث الكلى فى كليهما مقطوع وبقائه 
بكر كر 


فلابدٌ إِمَا من القول بعدم جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى مطلقاً وما من القول بجريانه فيه كذلكك حسب ما يقتضيه 
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الفليل. 
أدلَّةُ المنكرين لجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى 


وقد استدل على العدم بوجوه: 

منها: أن العلم بوجود الفرد فى الخارج إِنّما يلاسزم العلم بوجود حصدهُ من الكلى فى ضمن الفرد الخاصٌء لا العلم بوجود الكلى 
والحقية الدوجودة فى عسنن الثره الشاص ار الحضرة الاخرى فى عمق فرد اخ ولذا ف نسبة الكلى الى الأفزاد قبسية الآبام 
المتعدّدةٌ إلى الأبناء[ 187]. 

واستشكل عليه ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه بقوله: لا يخفى أن هذا 
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اشن من عدم تعمل الكلى الطبيعى وكيفيَةُ وجوده وعدم الوصول إلى مغزى[18] مراد القوم من أن نسبةٌ الكلى إلى الأفراد نسب الآباء 
إلى الأبناء» ضرورة أن الكلى الطبيعى لدى المحقّقين موجود بتمام ذاته مع كل فرد من الأفرادء فكل فرد فى الخارج بتمام هويّته عين 
الكلىء لا أنه حضة منف .ولا يعقل الحصص للكلى» فزيد إنسانه» لا نض إنسان أو جزء إنسان أو حضة من فلا معتى للخظة أصلًا. 
وبالجملة: هذا الإشكال بمكان من الضعف يغنى تصور الكلى عن رده والعجب أن بعض أعاظم العصر ادّعى البداهة لما اختاره من 
الحصص للكلى [180] مع كونه ضرورى الفساد[182]: إنتهى كلامه. 

وهو حقٌّ متين» فالاستدلال بهذا الوجه على عدم جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى غير تامّ. 


البحث فى كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


ومتهااها انتعدل به امسق الكراساتى رمه الله وهو أن الطبعن بده عدد أفزادة» والكلى فى مق قرى غير فى عمو رد لخر 
فالقضِيَهُ المشكوكة فى استصحاب القسم الثالث من الكلى غير المتيقَنكُ مع أن الاتحاد بينهما شرط فى جريان الاستصحاب[187]. 
وأورد عليه دنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله؛ بأنّ الكلى الموجود 
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فى عسي ته وان كان كاد اعفذا الكل الفوضية ف ضبق ترد اع #واستى ف :ميلم إلا أذ حجان الاسييكات لا بن نتن على 
الوحدة العقلة» بل الميزان وحدةٌ القضِيُّ المتيقّنهُ والمشكوك فيها عرفاًء ولا إشكال فى اختلاف الكليات بالنسبة إلى أفرادها لدى 
لعزت 

توضيحه: أن الأفراد قد تلاحظ بالنسبة إلى النوع الذى هى تحتهء كزيد وعمرو بالنسبة إلى الإنسان» وقد تلاحظ بالنسبةُ إلى الجنس 
القريبء كزيد وحمار بالنسبةُ إلى الحيوانء وقد تلاحظ بالنسبة إلى الجنس المتوسّط أو البعيد وقد تلاحظ بالنسبة إلى الكلى العرضى 
الذى هى تحتهء كزيد وعمرو بالنسبة إلى الأسود أو الأبيض. أو بالنسبة إلى العالم أو الجاهل. 

ولا يخفى أن الأفراد بالنسبة إلى الكلّيات مختلفة عرفا فإنّه لا يرى إنسائتوة زيد مغايرة لإنساتية عمرو مثلّاه وهكذا لا يرى حيواتية بقر 
مغايرةً لحيوائيهُ حمار مثلاء فإذا علمنا بوجود الإنسان فى الدار فى ضمن زيد ثم علمنا بخروج زيد منها واحتملنا وجود عمرو فيها مقارناً 
اوجودة أو لخرويعه له إشكال فى حريان امعان الاتبنان: لأن الالسان فى سق زد لأ بغار غرف الأفسان فى عمق عشروه.وكذا 
إذا علمنا بوجود الحيوان فى الدار فى ضمن بقر ثم علمنا بخروج هذا البقر منها واحتملنا وجود حمار فيها مقارناً لوجوده أو لخروجه لا 
إشكال فى جريان استصحاب الحيوان؛ لأن الحيوان فى ضمن البقر لأ يغاير عرفا الحيوان فى ضمن الحمارء خلا ما إذا علمتا بوجود 
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الحيوان فى الدار فى ضمن زيد ثم علمنا بخروج زيد منها واحتملنا وجود حمار فيها مقارناً لوجوده أو لخروجه. فإنّ الإنسان وإن كان 
حيوانا عند المتطقيى» ولذا عدقوة بأنه وحيزات قاطق» إلا أن الغرق لا يرى الاسان من نس الحرانه 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: ١7١‏ 

فلا يجرى استصحاب الحيوان فى هذا المثال. 

وبالجملة: إذا كانت القضيَةُ المتقّنهُ منحدهْ مع المشكوكة عند العرف يجرى الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلىء وإذا لم تكونا 
كذلك فلا يجرىء ولا عبرةٌ بالوحدة العقلئِهُ وعدمها[18/4]. 

هذا حاصل بيان ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه فى المقام؛ وهو حقٌّ متين. 

وإن شئت قلت بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى مطلقاً من غير التصريح بالتفصيل بين ما إذا اتتحدت القضيّتان عرفا 
وبين غيره؛ لأنٌ الاتتحاد بينهما من شرائط جريان الاستصحاب فى جميع الموارد حتّى فى استصحاب الفرد المعيّن» فعدم جريانه فى 
بعض موارد القسم الثالث من الكلى - وهو ما إذا لم تتحد القضبّتان- إِنْما هو لاختلال الشرط المعتبر فى جميع الموارد» فلا يسمّى هذا 
تفصينًا بين موارد القسم الثالث من استصحاب الكلى. 


القول فيما أفاده المحقّق الخوئى «مذ ظله» فى المسألة 


ومنها: ما استدل به بعض الأعلام؛ وهو أن الكلى لا وجود له إِلَافى ضمن الفرد. فهو حين وجوده متخصّ ص بإحدى الخصوصيّات 
الفرديّة» فالعلم بوجود فرد معتين يوجب العلم بحدوث الكلى بنحو الانحصار- أى يوجب العلم بوجود الكلى المتخضٍ ص بخصوصية 
هذا الفرد- وأمّا وجود الكلى المتخصٌ ص بخصوصيَةُ فرد آخر فلم يكن معلوماً لناء فما هو المعلوم لنا قد ارتفع يقينه وما هو محتمل 
للبقاء لم يكن معلوماً لناء فلا يكون الشكك متعلقاً 
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ببقاء ما تعلّق به اليقين» فلا يجرى فيه الاستصحاب [184]؛ إنتهى كلامه. 

وفيه: أن الكلى وإن لم يوجد إِلَّافى ضمن فرده. إِلَاأنّ تغاير الأفراد لا يستلزم تغايره» فالإنسائيّة التى فى ضمن زيد مثلًا لا تغاير الإنسائية 
التى فى ضمن عمروء إذ لكل منهما جهات شخصيَةُ وجهة مشتركة مع الآخرء وهى الإنساتّة» واستصحاب الكلى عبار عن الحكم 
ببقاء الجهه المشتركة مع قطع النظر عن الجهات الشخصية فإذا علمنا بوجود زيد فى الدار ثم علمنا بخروجه عنها مع احتمال دخول 
عرو افيا مقار] لدشول ون أد لك وح يمدق أذ ثثال: عاق الإسادى الداوالآة سك كاف فوا ديسب 


إشكال آخر على استصحاب القسم الثالث من الكلى 


ومنها: أن جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى يستلزم الحكم بعدم جواز مسّ كتابة القرآن لمن احتمل الجنابة فى حال 
النوم وتوضًأ بعد الانتباه لأنّه لو قلنا بجريان استصحاب الحدث فى حقّه كان اللازم ترتيب الأحكام المشتركة بين الحدث الناشئ من 
النوم والجنابة عليه ما دام لم يغتسلء كعدم جواز مس المصحف. مع أنه لا يمكن الالتزام به. لأنْ كفاية الوضوء حينئذٍ من الواضحاتء 
وهذا يكشف عن عدم جريان الاستصحاب فى هذا القسم من الكلى. 

وأنت خبير بأنّ هذا الإشكال يتوبجه إلى كل من قال بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث» سواء قال به مطلقاً أو فصّل وقال بجريانه 
فى صورةٌ احتمال حدوث فرد آخر مقارن لحدوث الفرد المعلوم؛ وبعدم جريانه فى صورةٌ احتمال 
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وه مقارناً لارتفاع الفرد الأوّلء كما هو مذهب الشيخ الأنصارى رحمه الله وذلكك لكون مورد الاشكال هو الصورة الاولى كما هو 


واضح. 
جواب المحقّق الخوئى «مدّ ظله» عن هذا الإشكال 


وقد أجاب عنه بعض الأعلام بأنّ فى هذا المثال خصوصيَةُ تقتضى عدم وجوب الغسل وجواز كل مشروط بالطهارة» وهى أن جريان 
الاستصحاب فى الكلّى محكوم بالأصل الموضوعى. 

توضيح ذلكك: أن قوله تعالى: (إذَا قَمْتُمْ ا الغارة 331 فيدر شرم وَأَبْديَكمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحوا اريك وأوشلكم إِلَى 
الكغبئين وإن كم توا فَاصْهّرُوأ[1911]191] يدل على وجوب الوضوء على كلّ من كان نائماً ولم يكن جنب فقد اخحذ فى موضوع 
وجوب الوضوء أمر وجودىء وهو النوم؛ وأمرٌ عدمى جزءاً أو قيداً وهو عدم الجنابة» وهذا الأسمر العدمى وإن لم يذكر فى الآدية 
الشريفة صريحاًء إِلَاأنهِ يستفاد من مقابلة الوضوء للغسل والنوم للجنابة» فإنّ التفصيل بين النوم والجنابة» والوضوء والغسل قاطع للشركة 
بمعنى أنه لا يشارك الغسل للوضوء, ولا الوضوء للغسل. 

كما يستفاد نظير ذلكك من مقابلة الوضوء للتيمّم فى الآية الشريفة» فإِنْ قوله تعالى فى ذيل الآية: «قَلْمْ تَحدُوا مم فَتَيَمَمُوا صَ عيدًا 
طَيبَا[19] يدل على أن 
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وجدان الماء قيد فى موضوع وجوب الوضوء وإن لم يذكر فيه صربحاًء إلَاأَنّهِ من مقابلة الوضوء للتيمم يستفاد ذلكك. لأنّ التفصيل 
قاطع للشركة. 

وبالجملة: يستفاد من الآية الشريفة كون الموضوع لوجوب الوضوء مركباً من النوم وعدم الجنابة» فيكون المثال المتقدّم من صغريات 
الموضوعات المركبة التى قد احرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها الآخر بالأصلء فإنّ النائم الذى احتمل الجنابة قد أحرز جزئى 
الموضوع لوجوب الوضوءء أحدهما بالوجدانء وهو النوم» والآخر بالأصلء وهو عدم الجنابة» فيجب عليه الوضوء فقط» لما عرفت من 
أنه لا يجتمع على المكلف وجوب الوضوء والغسل مع لأنّ سبب وجوب الوضوء لا يمكن أن يجتمع مع سبب وجوب الغسلء فإنَّ 
من أجزاء سبب وجوب الوضوء عدم الجنابة» فلا يعقل أن يجتمع مع الجنابة التى هى سبب وجوب الغسلء فإِنّه يستلزم اجتماع 
فعلى هذا لا يجرى استصحاب الحدث الكلى. لأنّ الشكك فى بقاء الحدث مسيّب عن احتمال حدوث الجنابة فى النوم» وبعد جريان 
استصحاب عدم حدوثها لا مجال لهذا الاحتمال؛ فثبت أن استصحاب الحدث فى هذا المثال محكوم بالأصل الموضوعى ولا يكون 
هذا مانعاً عن جريان الاستصحاب فى سائر موارد القسم الثالث من الكلى[19]. 


هذا توضيح ما أفاده بعض الأعلام فى المقام. 
البحث حول كلام المحقّق الخوئى «مدّ ظله» فى المسألة 
وقد استشكل فى هذا الجواب بأنْ ما قاله- من أن التفصيل بين النوم والجنابة وبين الوضوء والغسل قاطع للشركة- فى غير محله؛ لأنَّ 


من الواضح 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة. ج2» ص: ١78‏ 


أن التفصيل فى قولنا: «إذا جاءكك زيد فأكرمه. وإذا جاءكك عمرو فأهنه) لا يدل على أن المجىء الذى سبب لوجوب إكرام زيد مقتد 
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بعدم مجىء عمروء أو أن موضوع وجوب الإكرام مركب من مجىء زيد وعدم مجىء عمروء وهكذا الأمر بالنسبةُ إلى إهانة عمرو؛ بل 
التفصيل هنا يدل على أن مجىء زيد سبب مستقل لوجوب إكرامه وأنّ مجىء عمرو سبب مستقل آخر لوجوب إهانته» فإذا اجتمع 
السببان يؤثّر كل منهما فى مسببه» وعليه فمجرّد ذكر الغسل عقيب الوضوء والجنابة عقيب النوم لا يدل على ما ذكره هذا المحقّق 
الكبير» فلو لم يكن دليل على كون الغسل مجزياً عن الوضوء لحكمنا- بمقتضى هذه الآية- بأنّ الواجب عند اجتماع النوم والجنابةُ هو 
الجمع بين الوضوء والغسل. 

واستشهاده بآية التيممم أيضاً فى غير محله؛ لأنّ مقابلة آي الوضوء والتيتمم أيضاً لا تدلّ على أن وجدان الماء قيد فى موضوع وجوب 
الرقو لاله تكن زهماد الرضيه بدوة لباك عنلء لأ يدلكلة الآ 8 

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنْ الآيهُ لا تكون من قبيل قول القائل: 

«اإذا جاءكك زيد فأكرمه؛ وإذا جاءك عمرو فأهنه) حتّى يكون النوم موضوعاً لوجوب الوضوء من دون أن يقيّد بقيدٍ آخرء بل ظاهر 
الآية أن النوم مع عدم الجنابة موضوع له. 

توضيح ذلكك: أن ظاهر الآيهُ أنْ وجوب الاغتسال المستفاد من قوله: 

«وإن كنم جا فَاطَهَرُوأ) مرتبط بالصلاة المذكورة فى الشرطية الاولى» فكأنّه قيل فى الشرطية الثانية: «وإن كنتم جنباً حال قيامكم من 
الوم إلى الصلاهً فاطهّروا» فكان معنى الآيةُ: «إذا قمتم من النوم إلى الصلاهً ولم تكونوا 
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جنب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وإذا قمتم من النوم إلى الصلاه وكنتم جنب 
فاغتسلوا». 

وذكر الجنابة عقيب النوم لتناسبها إِياهء فإنّها تتحمّق غالباً إمَا فى النوم وإمّا فى الليل قبل النوم بحيث إذا قام منه لأجل الصلاة كان جنباً. 
فظهر بما ذكرناه أن جواب بعض الأعلام عن شبهة جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلّى صحيحء فلا مانع من جريانه. 


جواب آخر عن الشبهة 


واجيب عنها بوجه آخرء وهو أن الجامع بين الحدثين لم يكن مجعولًا من قبل الشارع؛ ولم يكن موضوعاً ذا أثر شرعى حتّى يستصحب 
ويترتّب الآثار المشتركة بينهما عليه؛ بل الجامع بينهما إِنّما هو جامع انتزاعى عقلىء ولا يترنّب عليه أثر شرعىء إذ كلما ورد فى الأخبار 
إِنْما هو جعل آثار لخصوص الحدث الأكبر والأصغرء كحرمة مسٌ كتابة القرآن على الجنب وعلى من بال ونحو ذلككء ولم يرد فى 
الشرع ما رتّبٍ أثراً على الحدث الكلى. 

وأمَا ما قال به المحقّق الخراسانى رحمه الله- من أن اشتراكك شيئين فى الأثر حاكك عن وجود جامع بينهما هو ذو الأثر واقعاً- فإنّما هو 
فى التكويت.ات» كاشتراكك النار والشمس فى الحرارة؛ فإنّه حاكك عن جامع بينهما هو المؤثّر فى الحرارة واقعاء بخلاف التشريعتّات 
التى لا يجوز فيها التخطى عمّا ورد من قبل الشارع» فاشتراكك النوم والجنابة فى بعض الآثار الشرعيّة لا يوجب أن يكون ذلكك الأثر 


أثراً للجامع بينهماء وهو الحدث الكلى. 
أقول: هذا أيضاً جواب صحيح لو كان الأمر كما ذكره المجيب من عدم ورود أثر فى الشرع لكلى الحدث. إِلَاأنٌ ببالى ورود الأثر 
الشرعى كذلكك وإن 
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بل يمكن إثبات ذلكك بقوله تعالى: َايَمَسّهُو إِنَّ الْمَطَهَّوُونَ[198١]‏ لو اريد بالمسّ والتطهير المسّ الظاهرى والتطهير الظاهرىء فَإنّه عليه 
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يدل على حرمة مسن كنابة القرآن على هن كان محدثا غير مطهّر من غير ذكر حدث خاضء وأما غلى ما هو التحقيق من أن معناه أنّه 
زلآ بدركه مضامة العالة إلا المطيروة بالطهارة الحقيقيةُء وهم الذين أتزل الله تعالى فى شأنهم آيهُ التطهير)[ 17] فلا يرتبط بالمقام. 
وبالجملة: إن كان ما ذكره هذا المجيب- من عدم ورود أثر شرعى لكلّى الحدث- حت فجرابه عن القبهة أيقا سوه ونا فلا. 

وكيف كانء فبعد تماميّهُ الجواب المتقدّم نقله عن بعض الأعلام فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى أيضاً. 


البحث حول قسم آخر لاستصحاب الكلى 


ذكر لاستصحاب الكلى قسم رابع: وهو ما إذا علمنا بتحمّق عنوانين وشككنا فى انطباقهما على فرد واحد أو على فردين» وما إذا علمنا 
بتحقّق فردين وشككنا فى تعاقبهما وعدمه. 

ومثّل لهذا القسم بأمثلةُ ثلاثة[19١]:‏ 
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أحدها: أن نعلم بوجود زيد فى الدار ونعلم أيضاً بوجود روحانى فيها ثم خرج زيد منها ونشكك فى بقاء الروحانى فيهاء ومنشأ الشكك 
أنا نحتمل أن يكون الروحانى هو زيد المقطوع ارتفاعه وأن يكون عمراً مثلًا المقطوع بقائه فى الدار أو المشكوك بقائه فيهاء وبعبارة 
اخرى: الشكك فى بقاء الروحانى ناش عن الشكك فى انطباق عنوان ٠‏ «الروحانى» وعنوان «زيد» على فرد واحد أو على فردين 

الثانى: أن يعلم بحدوث جناب ليلة الخميس مثلًا ويعلم أيضاً بن اغتسل منها ثم رأى يوم الجمعة متيا فى مسد الما 
فى أنه ما خرج ليل الخميس واغتسل عنه أو حدث ليله الجمعة ولم يغتسل عنه بعد» فهو يعلم بصيرورته جنباً عقيب خروج هذا المنق» 
أنه لا يعلم أن هذه الجنابة هى الجنابةٌ الحادثةُ ليله الخميس التى اغتسل عنها أو جنابةُ جديدةٌ حادثةٌ ليله الجمعة. 

الثالث: أن يعلم أنّه توضأ وضوئين وصار أيضاً محدثاً بالحدث الأصغرء إِلَا أنه لا يعلم أن الحدث وقع بينهما فيكون بالفعل متطهراًء أو 
بعدهما فيكون محدثاً ويكون الوضوء الثانى تجديدياً. 

ولابدّ قبل البحث فى هذا القسم من تحقيق حول الأمثلة المذكورة من حيث إنّها هل هى مصاديق لاستصحاب الكلى أم لا؟ مع قطع 
النظر عن جريان الاستصحاب فيها وعدمه لابتلائه بالمعارض أو محكوميته بأصل آخر. 

لا إشكال فى كون المثال الأموّل من قبيل استصحاب الكلىء ولا يخفى مغايرته مع استصحاب القسم الثانى والثالث من الكلى. فإنّ 
المتيقن فى القسم 
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الثانى فرد واحد مردّد بين طويل العمر وقصيره؛ بخلاءف المقام, إن الفرد ليس فيه مردّداً بين فردين» بل الفرد معن غاية الأمر أنّه 
يحتمل انطباق العنوان الآخر عليه ويحتمل انطباقه على فرد آخرء وامتيازه عن القسم الثالث بعد اشتراكهما فى احتمال تقارن فرد آخر 
مع هذا الفرد المعيّن الذى علمنا ارتفاعه أنّه ليس فى القسم الثالث علمان؛ بل علم واحد متعلق بوجود فرد معينء غايةٌ الأمر نحتمل 
تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه» بخلاءف المقام؛ فإِنّ المفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معيّن وعلم بوجود ما يحتمل 
انطباقه على هذا الفرد وعلى غيره. 

وأمّرا المثال الثائى والثالث فليسا من قبيل استصحاب الكلىء بل على فرض جريائهما يكونان من قبيل استصحاب الجزثىء أما المثال 
الثانى: فلأسنٌ المستصحب فيه هو الجنابة الحادثة عقيب خروج المنى الموجود فى الثوب؛ وجزئيتها ظاهرة؛ ولا يضر بجزئيتها الجهل 
مان ستدوثياء فالترو يد برو عدوقها ليله الحمسن أو لله الجبعة لآ تنضدرها كلا ونا البكال الثالعفلآن الستفيحي فبه هو الطهارة 
العينت ‏ الكت شكس | لوقيو لشاف يوق له قدي رك باط ١‏ عقن الرضيري النان صبر اد كانت ميقا عله از عن الدقلوه الال 
وشكك فى شائينا لتبال وقوع الحدث بينهماء فبقيت» أو بعدهماء فارتفعتء وأمّرا الطهاره الحاصله عقيب الوضوء الأول فهى قد 
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ارفك فطع 

وبالجملة: المستحصب هو الطهارة الثابتة له عقيب الوضوء الثانى» وهى جزئرة. إِلَماأنْ سببها مجهولء إذ لا يعلم أن السبب هل هو 
الوضوء الأوّل أو الثانى» والجهل فى السبب لا يوجب كليَةُ المسبب. 
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فالحاصل: أن المثالين الأخيرين ليسا من قبيل استصحاب الكلى, والمثال الأوّل يكون منه. وحيث إِنّه مغاير للأقسام الثلاثة فهو قسم 
رابع لاستصحاب الكلى. 


هل يجرى استصحاب القسم الرابع من الكلى أم لا؟ 


والظاهر جريان الاستصحاب فى هذا القسم أيضاً لأنا نقطع فى المثال بدخول الروحانى فى الدار ونشكك فى بقائه» فيعمّه قوله عليه 
السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك». 

واورد عليه بأنْ الموضوع- أعنى نقض اليقين بالشكك- لابدٌ من أن يكون محرزاً كى يجرى الاستصحاب: ولا يجوز التمشكك بقوله 
عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» فى موارد الشكك فى الموضوء. لأنّه تمشكك بالعام فى الشبهه المصداقدٍه له» وهو لا يجوز بلا 
إشكال ولا خلافء وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنْه بعد خروج زيد عن الدار لو لم نحكم بوجود الروحانى فيها يحتمل أن يكون رفع 
اليد عن اليقين بوجود الروحانى فيها نقض اليقين بالشكك. وبحتمل أن يكون نقض اليقين باليقين, لأننّه لو كان عنوان «الروحانى) 
متحمّقا فى ضمن عمرولكان رفع اليد عن اليقين به نقض اليقين بالشككء وأمَا لو كان متحقّقا فى ضمن زيد لكان نةه نقض اليقين باليقين» 
للعلم بخروجه من الدارء فلا يكون موضوع أخبار الاستصحاب محررًا فى المقام» فلا يجوز التمبّ كك بهاء كما أنّه إذا قال المولى: 
«أكرم كل عالم» لا يجوز التمشكك به لوجوب إ كرام زيد المشكوكك عالميته. لأنّه تمتك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية له. 

ويمكن الجواب عنه بن العناوين المأخوذة فى موضوعات الأحكام على قسمين: 
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قسم له واقع خارجى لا يرتبط بالذهن, سواء علمنا به أم بضدّه أم لم نعلم» كالعالمية» وقسم ليس له واقع وراء الذهن» كاليقين والظنّ 
والشككء والشكك فى المصداق يعقل فى الأوّل دون الثانى» إذ يمكن أن نشكك فى عالمدَة زيد ولا يمكن أن نشكك فى كوننا متيقّنين 
بالشىء الفلاى» فلا يمكن تصوّر الشبهة المصداقتة للعام فيما نحن فيه لأنّ الشكك فى أنّ رفع اليد عن اليقين بوجود الروحانى فى 
الدار هل هو نقض اليقين بالشكك أو باليقين يستلزم الشكك فى أنّ الصفة الحاصلة لنا بالنسبةُ إليه هل هى اليقين بخروجه أو الشككء 
وهو غير معقول. 

هذا مطلب كلى نافع فى جميع الموارد. 

وأمّا فى المقام فليس لنا بالنسبة إلى الكلى- وهو الروحانى- إلَاالشكك فى البقاء والخروجء وما هو مت متيقّن الخروج إِنّما هو زيد بجميع 
تر انم ولا ذف مخسيطاب! لكلى ين دالظلط جر اقل انار طن ملؤسطة اشر ال دمل الاق له 

فالحاصل: أن الاستصحاب جار فى القسم الرابع من الكلى أيضاً. 

هذا تمام الكلام فى هذا التنبيه. 

وقد تعرّض الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله[194] وسيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله»[١٠٠]‏ هاهنا البحث عن جريان استصحاب 
عدم التذكية» لكا حيث قدّمنا البحث عنه فى تنبيهات البرائة[ ]١١‏ فلا نكرّره. 
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فين استصحاب المتصددمات 

استصحاب المتصرّمات 

اشارة 


التنبيه الرابع: أنّهم اختلفوا فى جريان الاستصحاب فى الزمان والزمائيات المتصرّمة» كالحركة والتكلم. 
واشتعدال عم أتكر حترياته بن الفكددفن البقاء المعتبر فى الاستصحاب لا يتصوّر فيهاء لكونها من الامور غير القَارّهُ التى توجد وتنعدم 


نظريّة المحقّق الحائرى والشيخ الأنصارى ٠‏ فى المسألة 


واعاجض لمكت لشي عية لكر الجاري ردي رتم دعبي تل ليو ادا «مدّ ظله» بأ افك فى البقاء لآ بعقير 
فى الاستصحاب. فَإِنٌ الميزان فيه هو مفاد ارو الست جباش سدق نتن لكين بالشكك» وهو صادق فى التدريجيّات وغيرهاء 
ضرورة أنّها- ما لم تنقطع - عدوم واو اسن تليق وذ كان مخ عا قاو شك ل ع تحقق الحركةٌ أو الزمان بعد العلم بتحمّقه فقد شكك 
فى تحمّق عين ما كان متحمّقاً سابقاً[؟١٠].‏ 

ويظهر ذلكك من الشيخ الأتضارى رخيمه الله أرقاء حبك سنكي عن الأشكال بأختد الرسيي» ؛ 
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أخدهماة أن الفكه فى القاء لا بسن فى حريان الانتصيحات: 

إن قلت: فلم عرّفته بإبقاء ما كان؟ 

قلت: هذا التعريف مختصٌ بالا-مور القَارّهُ ولا يشمل جميع موارد الاستصحاب. فلا إشكال فى عدم صدقه فى الزمان والزمائيات 
المتصرّمة. 

ثانيهما: أن الشكك فى البقاء وإن لم يتصوّر حقيقةً عند العرف فى الزمان ونحوه من الامور غير الْقارَةء إَِاأنّه يتصوّر عند هم مسامحةٌ 
وهذا كافٍ فى جريان الاستصحاب: فإنٌ الشكك فى البقاء المعتبر فيه أعمم من الحقيقى والمسامحى. 

هذا حاصل ما ذهب إليه الشيخ الأنصارى رحمه الله[ 7]. 


بيان الحقّ فى المسألة 
والتحقيق يقتضى البحث فى مقامين: أ- أنّه هل يعتبر الشكك فى البقاء أم لا؟ 
ب- أنه على فرض الاعتبار هل يجرى الاستصحاب فى الزمان وسائر المتصدّمات أم لا؟ 


البحث حول توقف الاستصحاب على الشك فى البقاء 


أمَا المقام الأول: فالحنٌ فيه أن الشكق فى البقاء معتبر فى الاستصحاب ومستفاد من الأدلّة وذلكك لأنّ أخبار الباب وإن لم تصرّح عليه 
إلَاأنَ مقتضى الكبرى المجعولة وهى قوله عليه السلام: «لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» أن 
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اليقين الفعلى لا ينقض بالشكك الفعلى, ولا-زمه أن يكون هنا شكك فعلى متعلق بعين ما تعلق به اليقين الفعلى» ولا يتصوّر ذلكك إِلّابأن 
يكون الشكك فى بقاء ما علم وجوده سابقاًء إذ تعلق اليقين والشكك الفعليين بالشىء الواحد حتّى من حيث الزمان محال كما هو 
واضح. 

فقوله عليه السلام: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك فشككت وليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» يدل على الشكك 
فى بقاء الطهارة» فكيف يقال: لا يستفاد ذلكك من الأخبار؟! 


جريان الاستصحاب فى الزمان ومثله 


وأمًا المقام الثانى: فالحقٌّ أنّ الاستصحاب يجرى فى الزمان ومثله- كالحركة- إذ البقاء يتصوّر فيهما عرفا وعقلًا. 

ما عرفاً: فلأنًا لا نريد باستصحاب الزمان استصحاب نفس عنوان «الزمان» أو الجزء الذى انقضى منه. فإنّ الأول متيقّن البقاء والثانى 
متيقّن الارتفاع» على أنّه ليس لهما أثر شرعىء بل المراد من الزمان فى المقام ما جعل اسماً لمجموعة من أجزاء الزمان» كعنوان «اليوم) 
و «الليل» و «الاسبوع» و «الشهر» و «السنة». ولا ريب فى أن العرف يرون أن «اليوم» مثا إذا وجد يكون باقياً إلى الليل» و «الليل» يكون 
باقياً إلى اليوم» فلا إشكال فى صدق البقاء عرفاً على استمرار النهار والليل» وكذا الحركاتء فإذا تحرّكك شىء تكون حركته موجودةً 
باقيةً عرفاً إلى انقطاعها بالسكون. 

وأمَا عقلًا: فلن الحركة القطعتّة- التى هى عبار عن كون الشىء بين المبدأ والمنتهى» بحيث له نسبةُ إلى حدود المسافة المفروضة 
التى كل واحد منها فعليةُ للقوَه السابقة وقَوَة للفعلتَةُ اللاحقة» من حدٌّ يتركه ومن حدٌ يستقبله- وجود 
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مستمرٌ متدرّج وإن كان نحو وجودها متصرماً متقضّياً فما دام المتحرّك متحركاً تكون الحركة متحقّقَةٌ باقِيةً بعين شخصيتها 
المتدرّجة» ولكل موجود نحو وجود خاصٌ به يكون عدمه بعدم هذا الوجود. لا الوجود الغير اللائق به» فالحركة والزمان يكون نحو 
وجودهما اللائق بهما هو الوجود المتصرّم المتجدّد. لا الوجود الثابت» فالحركة القطعدِهُ أمر ممتدّ مستمرٌ باق بالامتداد التصرّمى 
والاستمرار التغتّرى والبقاء التجدّدى. 

وأما الحركة التو طبة- التى هى عبارةٌ عن كون الشىء فى كل آن فى حدّ[ء١٠7]‏ أو مكان[0١٠]-‏ فهى مجرّد تصور ولا وجود لها فى 
الخارج. لأنّها تستلزم الجزء اللا يتجرّى وتتالى الآنات ولا يمكن الالتزام بهما كما حقّق فى محله. 

فالحركة التو طَبَهُ والآن السّال مما لا وجود لهماء بل ما هو الموجود هو الحركة القطعيّةُ والزمان» لكن نحو وجودهما يكون بالامتداد 
التصرّمى والاستمرار التجدّدى؛ فالشكك فى البقاء يتصوّر فى الزمان والحركة عرفا وعقلاه وإن كان تصوّره عند العرف كافياً فى جريان 
الاستصحاب فيهماء إذ الملاكك فى فهم كلمات الشارع- التى منها أخبار الاستصحاب- هو نظر العرفء لا العقل كما قلنا كراراً. 
والمحمّق الخراسانى رحمه الله عرّف الحركة القطعيّه ب «كون الشىء فى كل آن فى حدٌ أو مكان» والتوسّ طَبِهُ ب «كونه بين المبدأ 
والمنتهى» وجعل النزاع فى الثانية منهما لا الاولى[8١5].‏ 
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لكن تعريفهما بهذين التعريفين عكس ما هو المشهور بين الفلاسفة[1037]. 

فالحقّ فى تعريفهما ما تقدّم منّا آنفاً. 

وكبك كاقة كلذ إشكال فى تيان الامفصتاب قن الزماق والدر كه من عدية اشع اطله بالشكة فى البقاد. 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى استصحاب المتصرّمات 
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إِنّما الإشكال فيما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله وتبعه غيره» من أن استصحاب بقاء النهار أو الليل لا يثبت كون الجزء المشكوك فيه 
متّصفاً بكونه من النهار أو من الليل حتّى يصدق على الفعل الواقع فيه أنّه واقع فى الليل أو النهار إلا على القول بالأصل المثبت[8١7].‏ 
وبالجملة: استصحاب بقاء الليل والنهار لا يشبت وقوع فعل المكلف فيهما؛ لأنّه لازم عقلى مع أن الأثر للفعل الواقع فيهماء لأنّ الشارع 
حكم بوجوب الإمساك فى النهار مثلًا. 

ولأجل هذا الإشكال عدل الشيخ رحمه الله عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم المترتّب عليه» كاستصحاب وجوب الإمساكك 
المترئّب على النهار وجواز الأكل المترئّب على الليل» وكعدم تحمّق حكم الصوم والإفطار عند الشكك فى هلال رمضان أو 


شوال[509]. 
وأجاب عنه المحقّق الخراسانى رحمه الله عنه بوجه آخرء وهو التمّكك باستصحاب متعلق الحكم؛ فيقال: إن الإمساكك كان قبل هذا 
الآن فى النهار. والآن 
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كما كاة فح[ 01 


نقد كلام الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى رحمهما الله فى المقام 


ويرد على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنّ المشكوك هو بقاء الزمان» أعنى النهار مثلّاء وأمَا الحكمء أعنى وجوب الإمساكك فيه فلا 
تكد افيه وإن انقضي فيان الاغرض أتكق كلبا النفة إلى غبار شر ريقان عاق وجري الأيناكة فوانمنا كم انكس يكن أن 
يتحقّق الشكك فى وجوب الإمساكك فى نهار رمضان؟ 

ويعبارة العرق»«استصبكاك الحكم لادد يفيت موشوعه لاخر الحكم عن موضوعه رمك مكيف يمكن إثيات كرت الإمشاك فى الهاز 
باستصحاب حكمه؟ 

وأمَا ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فلا إشكال فيه بالنسبة إلى مسألة الإمساك, ولكنّه لا يجرى فى جميع الموارد لأنا إذا 
شككنا فى بقاء النهار حتّى يجب علينا صلاةً الظهر والعصر أداءء أو عدم بقائه حتّى لا تجب كذلك. لا يمكن استصحاب كون الصلاهٌ 
فى الوقت» لعدم وقوعها قبل زمان الشكك أصنًا. 

اللّهم إِلّاأن يتمشدكك بذيل الاستصحاب التعليقى» بأن يقال: إن الصلاةً لو وقعت قبل هذا الآن لوقعت فى الوقتء والآن كما كان 
فتجب أداء. 

لكنّ التحقيق عدم جريان الاستصحاب التعليقى» سما إذا كان التعليق فى الموضوع لا الحكم, فما أفاده المحمّق الخراسانى غير تامٌ فى 
جميع موارد استصحاب الزمان. 
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الحقّ فى دفع الإشكال 


ويمكن أن يجاب عن الإشكال بأنْ مورد الصحيحة الاولى لزرارة نظير ما نحن فيه. لأنّ الإمام عليه السلام استصحب الطهارة بقوله: 
«وإلا فإنّه على يقين من وضوئه» و لا ينقض اليقين أبداً بالشكك» مع أَنْه لا يثبت وقوع الصلاه فى الطهارة إِلّاعلى القول بالأصل المثبت» 
فإن اتصاف الصلاه بأنّها وقعت فى الطهارة لازم عقلى للمستحصب. 

والحل أن المأمور به هو الصلاة المقارنة مع الطهارة» لا الصلاة المقتدهُ بهاء فالطهارة جزء لاوائصي لآ وضيي :لله فالزالضو مر كنيمي 
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جزئين: أحدهما محرز بالوجدان وهو الصلاة؛ والثانى بالتعبد وهو الطهارة» فيترتّب عليه الوجوبء إذ لا إشكال فى ترتّب الحكم على 
الموضوع المركب الذى ثبت بعض أجزائه وجداناً وبعضها تعبداً. 

وما نحن فيه أيضاً كذلكك. فالمأمور به هو الإمساكك المقارن مع النهار. لا المّّصف بكونه واقعاً فيه» فالزمان جزء للواجبء لا وصف 
له فلا ضير فى استصحابه ولا يكون مثبتاً. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» فى المقام 


ثم إن ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» جعل إشكال المثبتية إشكالين: 

أحدهها: أن استضحاب بقاء التهار أو الليل لآ يفيت كوخ الج المشك ركه افيه مقضفاً يكوته مق التهار أو مق اللبلء ثاثبهما: أثه على 
فرض إثبات ذلك لا يثبت وقوع الفعل فيه[١١5].‏ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» جع ص: ١8/8‏ 

لكنّ التحقيق أنّه إشكال واحد,. لأنّ الحكم الشرعى مترئّبٍ على الفعل الواقع فى النهار أو اليل لا على كون الجزء المشكوك فيه 
متّصفاً بكونه من النهار أو الليل» فأصل الإشكال هو الثانى؛ لا الأوّل. 

ولأجل كون الإشكال فى الحقيقة واحداً خلط «مدّ ظله؛ فى الجواب. فإنّ جوابه الثالث عن الإشكال الأوّل يكون فى الواقع جواباً عن 
الإشكال الثانى[ 15١7‏ فراجع. 

هذا حال استصحاب نفس الزمان أو ما هو مثله كالحركة. 


البحث حول استصحاب غير الحركة من الزماتيات المتصرّمذكلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى ذلى 


قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظله): وأمَا غير الحركة من الزمائييات المتصرّمة المتقضية فهو على أقسام ثلاثة: 

منها: ما يكون تصرّمه وتقضيه ممّا لا يراه العرفء بل يكون بنظر هم ثابتا كسائر الثابتات» كشعلة السراج التى يراها العرف باقيةٌ من أوّل 
الليل إلى آخرها من غير تصرّم وتغتيره وكشعاع الشمس الواقع على الجدار الذى يرونه ثابتاً غير متغتيرء مع أن الواقع خلافه بالدقّة 
العقَليِةُ» فإنّ العقل يراهما غير قارٌ. 
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ونقياتها ورف العرت ونه وري لكن بكرن هدر قاف كرقاك تسن التهان والشر كة ينا مكررة واتددا عدا روفرف وى كافك رمد 
وبقائه بعين تصرّمه وتقضيه.» كصوت ممتدٌ مثل الرعد وأمثاله. 

ومنها: ما تكون وحدته وبقائه بنحو من الاعتبار» كالتكلم, فإنّ العرف يرى لكل كلمة فى خطابة وجوداً غير ما يلحقه وغير ما سبقه. 
إلَاأنَه يتسامح ويعتبر جميع الخطابة وجوداً واحداً باقياً. 

ولا إشكال فى جريان الاستصحاب فى القسم الأوّل منهاء سواء جرى فى الزمان والحركة أم لاء والقسم الثانى حاله حال نفس الزمان 
والحركة» وقد عرفت جريانه فيهماء والقسم الثالث أسوء حانًا من الزمان والحركة؛ وحيث إن الوحدة فيه لا تكون عند العرف إِلَابنحو 
المسامحة فلا يجرى فيه استصحاب الفرد» إذ لم يصدق نقض اليقين بالشكك بالنسبة إلى مجموع الخطابة إلا بالمسامحة والتأوّل» وقد 
ذكرنا أنْ موضوعات الأحكام تؤخذ من العرف لكن لا على وجه المسامحةء بل على نحو الحقيقة والدقه العرفيّة» وإن لم يكن على 
نحو الدقَُ العقليَة. 

نعم» لا إشكال فى جريان استصحاب الكلى فى هذا القسم, فإِنّه من قبيل القسم الثانى من القسم الثالث من الكلىء فلو قلنا بجريان 
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الاستصحاب فى هذا القسم من الكلى- كما هو الحقٌّ- فلا إشكال فى جريانه فى المقام؛ فنقول: إن ماهد الكلام والخطابة كانت 
موجودةًٌ فى ضمن فرد منها قطعاً وعلمنا بزوال هذا الفرد» لكن نشكك فى بقاء الكلام لأجل احتمال حدوث فرد آخر مقارناً لزوال الفرد 
الأول فيستص حب .]١١[‏ 
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هذا ما أفاده الإمام «مدّ ظلّه العالى». 

وهو وإن كان صحيحاًء ِلَاأنَ اللبحث فى باب الزمان والزمائيات ليس فى استصحاب الكلى منهماء بل فى استصحاب الفرد. 


فى جريان الاستصحاب فى موارد تعلق الحكم بالفعل المقيّد بالزمان 


قال الشيخ رحمه الله: إذا قيد الفعل بالزمان فى لسان الدليل» فتارةٌ: يقع الشكك بنحو الشبهة الموضوعية» واخرى: بنحو الشبهةٌ الحكمية. 
مثال ذلكك: الإمساك المقتّد بالنهار والجلوس المقدّد جاافن الروال شار تك فى رقا العار .ونا فلن الكو لير صخري اف قاد 
الوجوب المتعلق بالإمساكك والجلوس مع القطع بارتفاع النهار والقطع بزوال الشمس. 

أمَا إذا كانت الشبهة موضوعية فتقدّم بحثه[ 217١‏ وهو الذى عدل فيه الشيخ رحمه الله عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم 
المترّب عليه» والمحمّق الخراسانى رحمه الله إلى استصحاب متعلق الحكم- وهو المقتد- فراراً من إشكال المثبتية» وتقدّم التحقيق فيه. 
وأمّا إذا كانت حكدةّة- كما إذا حكم المولى بوجوب الجلوس قبل الزوال ثم شككنا فى وجوبه بعد الزوال- فقال الشيخ رحمه الله: 
إن الزمان إن اخذ قيداً مقوّماً لموضوع الحكم بأن كان الجلوس المقيد بما قبل الزوال واجباً فلا مجال لاستصحاب الحكم. وإن اخذ 
ظرفاً لثبوت الحكم فلا إشكال فى جريانه[10؟]. 

هذا حاصل مقالهُ الشيخ رحمه الله» وتبعه فى ذلكك جماعة ممّن تأخّر عنه» منهم 
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صاحب الكفايةً|2١5].‏ 

وهذا وإن كان حقَّاً فى محلهء إِلَاأَنَه خارج عن بحث الزمان, فإنّ البحث فى الزمان والزمائيات المتصرّمة لا يكون إِلَامن جهة كونها من 
التدريجيات والمتصرّمات؛ والحكم المشكوك بقائه لا يكون تدريجياً وإن كان متعلقاً بالفعل المقيّد بالزمان الذى هو من 
التدريجيّات. 


الكلام فى شبهة الفاضل النراقى رحمه الله 


وما ذكرنا من خروج هذا البحث من بحث الزمان يعلم أن ذكر كلام الفاضل النراقى رحمه الله[117] فى ذيل هذا البحث غير مناسب. 
توضيح ذلك: أنه رحمه الله استشكل فى جريان استصحاب الحكم المشكوك بقائه بأنّه معارض دائماً بالاستصحاب العدمىء بيان 
ذلك: أن الجلوس المقيّد بما بعد الزوال لم يكن واجباً قبل ورود الأمر بالجلوس قبل الزوال قطعاً فيستصحب ويعارض استصحاب 
الوجوب. فيتساقطان, ولابدٌ من الرجوع إلى القواعد الاخر. 

لا يقال: لابدٌ فى الاستصحاب من اتّصال زمان الشكك باليقين» وهو منفيّ فى المقام» لتخلّل وجوب الجلوس الثابت قبل الزوال. 

فإنّه يقال: إِنّ زمان الشكك متصل باليقين بالنسبة إلى هذا الموضوع المقءد- أعنى الجلوس المقدد بما بعد الزوال- فإنّهِ قبل صدور 
الحكم من الشارع أو قبل بلوغه إلى المكلف معلوم عدم وجوبه؛ وبعد ورود الحكم وبلوغه صار 
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مشكوكاً فيه حتّى قبل الزوال الذى هو ظرف وجوب نفس الجلوس.ء وبعبارة اخرى: المتخلمل بين زمان الشكك واليقين هو العلم 
بوجوب الجلوسء لا بوجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال» والمضرٌ هو الثانى دون الأَوَل[518]. 


البحث حول ما أفاده المحقق النراقى رحمه الله فى المسألة 
إشكال الشيخ الأنصارى رحمه الله على المحقق النراقى رحمه الله 


منها: ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله» وهو أن الأمر الوجودى المجعول[14؟] إن لوحظ الزمان قيداً له أو لمتعلقه بأن لوحظ وجوب 
الجلوس المقدٍد بكونه إلى الزوال شيئاً والمقدّد بكونه بعد الزوال شيئاً آخر متعلقاً للوجوب فلا مجال لاستصحاب الوجوب. للقطع 
بارتفاع ما علم وجوده والشكك فى حدوث ما عداه» ولذا لا يجوز الاستصحاب فى مثل «صم يوم الخميس» إذا شك فى ونمو صوم 
يوم الجمعة» وإن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم, لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه 
فى قطعهٌ خاصّة من الزمان وكونه أزيد- والمفروض تسليم حكم الشارع بن المتيقّن فى زمان لابدٌ من إبقائه[ -]77١‏ فلا وجه لاعتبار 
العدم السابق[ 151١‏ إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه رحمه الله. 
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نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المسألة 


ويرد عليه أن فرض قَيديَه الزمان للجلوس أو الحكم ليس فى كلاهمه؛ بل ظاهره كونه ظرفاء لأنّه فرض جريان الاستصحاب الوجودى 
مسلماًء وهذا لا يكون إلافيما إذا اخخذ «قبل الزوال» ظرفاً لثبوت الحكم, فلا يرد عليه أنه قد لا يجرى استصحاب الوجود, وذلكك فيما 
إذا اخذ الزمان قيداًء لأنّ هذا الفرض خارج عن كلامه. 

وأمَا على فرض ظرفدَه الزمان فجريان استصحاب العدم الأزلى للعنوان المقتيد مما لا مانع منه. لأنّ الموضوع المتقّد غير الموضوع غير 
المتقتّدء فلا يكون ثبوت الوجوب للجلوس نقضاً لعدم وجوب الجلوس المتقتيد بما بعد الزوال» لإمكان أن يكون نفس الجلوس واجباً 
والجلوس المتقيّد غير واجب. 

وبالجملة: فرض كلام الفاضل النراقى رحمه الله إِنّما يكون فيما إذا كان الزمان بالنسبةُ إلى ما قبل الزوال ظرفاً لثبوت الحكم. وبالنسبة 
إلى ما بعد الزوال قيداً لعدم وجوب الجلوسء ووجوب الجلوس الثابت فيما قبل الزوال لا يستلزم انقلاب عدم وجوب الجلوس المقد 
بما بعد الزوال إلى الوجوبء لتغاير موضوعهماء فإنٌ موضوع الأوّل مطلق- وهو الجلوس- وموضوع الثانى مق د- وهو الجلوس بعد 
الزوال- فلم ينتقض العدم كما لم ينتقض الوجود؛ فيجرى الاستصحاب الوجودى والعدمى معاً. 

ومنها: ما أجاب به المحقّق الخراسانى رحمه الله وحيث إِنّهِ قرّر شبهة النراقى بوجه آخر فلا بدّ أُوَنَا من ذكر تقريره لهاء ثم ذكر ما 
أجاب به عنهاء فنقول: 
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تقرير صاحب الكفابة لكلام الفاضل النراقى ٠‏ 


إِنّه رحمه الله قال تقريراً للشبهة: إن الزمان يكون لا محالة من قيود الموضوع بنظر العقل؛ وإن اخخذ ظرفاً لثبوت الحكم بنظر العرف» 
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ففيما إذا اخذ ظرفاً فى دليله عرفاً يحكم العقل بقيديّته والعرف بظرفيتهه وحيث إِنّ مراعاءً كلا النظرين- أعنى نظر العقل والعرف- 
لازمة علينا فيجرى الاستصحاب الوجودى والعدمى[1؟1] ويقع التعارض ببنهما[177]. 
هذا حاصل تقريره لشبهة الفاضل النراقى من غير تصريح باسمه, بل أشار إليه بقوله: «كما قيل)». 


مناقشة المحقّق الخراسانى فى كلام الفاضل النراقى رحمهما الله 


ثم أجاب عنها بقوله: فإنّه يقال: إِنَما يكون ذلكك لو كان فى الدليل ما بفهومه يعم النظرينء وإِلَّما فلا يكاد يصحٌ إلما[؟؟] إذا 
سيق [170] بأحدهماء لعدم إمكان الجمع بينهماء لكمال المنافاة بينهماء ولا يكون فى أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهماء فلا يكون هناكك 
إنَااستصحاب واحدء وهو استصحاب الثبوت فيما إذا اخذ الزمان ظرفاء واستصحاب العدم فيما إذا اخذ قيداً» لما عرفت من أن العبرة فى 
هذا الباب بالنظر العرفى» ولا شبهةٌ فى أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت معه قبله متحد فى الأوّل ومتعدّد فى الثانى بحسبه» ضرورة أن 
الفعل المقيّد 
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بزمان خاصٌ غير الفعل فى زمان آخر ولو بالنظر المسامحى العرفى[ 7572]. إنتهى كلامه. 
نقد ما أفاده المحوّق الخراسانى رحمه الله فى المقام 


أقول: تقرير الشبههُ بهذا الوجه الذى فى الكفايه خلاف ما هو المشهور المنقول عن الفاضل النراقى. فإنّه رحمه الله بعد فرض أخذ 
الإمان ظرقاً قال مجرياة الابتصحابين وسارضهيا كما عرفت فكرته قيدا لذ محالة بالدقة العقلية لذ بكرن ملحوظا فى كلذنه أصلاء هذا 
أوَنَا. 

وثانياً: كلا.م صاحب الكفاية مضطرب. لأنّ قوله رحمه الله: «إنّما يكون ذلكك لو كان فى الدليل ما بفهومه يعت النظرين» ظاهر فى 
استشكاله على الفاضل النراقى بحسب مقام الإثبات» ومقتضاه إمكان تعارض الاستصحابين ثبوتاء إِلَاأنّهِ لا دليل عليه» لعدم شمول 
مفهوم أخبار الاستصحاب كليهماء ثم عدل عن ذلكك إلى مقام الثبوت فى مقام التعليل وقال: «لعدم إمكان الجمع بينهماء لكمال 
المنافاة بينهما؛ ثم رجع إلى مقام الإثبات والدلالهُ ثانياً وقال: «ولا يكون فى أخبار الباب مابفهومه يعمهما'. 

وبعد الغمض عن ذلك كله. ففيه: أن إطلاءق دليل الاستصحاب يشمل الاستصحابين من غير لزوم الجمع بين اللحاظين5111] لأنَّ 
معنى الإطلاق ليس لحاظ الحالاءت الطارية والحيث.ات العارضة والحكم عليهاء وإِلَا يرجع إلى العموم؛ بل معناه جعل الماهيِه تمام 
الموضوع للحكم من غير تقييده بشىء» فبنطبق قهراً على الكثرات من غير لحاظها بوجه؛ فقوله: «لا تنقض اليقين 
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بالشكك» يكون مطلقاً بهذا المعنى» أى يكون نقض اليقين بالشكك تمام الموضوع للحكم من غير لحاظ خصوصيَهُ معه» فهو بوحدته 
يشمل جميع الاستصحابات بما أنّها عدم نقض اليقين بالشككء فلا إشكال فى شمول أخبار الباب الاستصحاب الوجودى الذى هو 
مقتضى حكم العرف بظرفدِة الزمان» والاستصحاب العدمى الذى هو مقتضى حكم العقل بقيديّته» لوجود الموضوع فى كليهماء وهو 
نقض اليقين بالشكك. 

ولو كان عدم إمكان الجمع بين الاستصحابين وكمال المنافاة بينهما موجباً لعدم شمول أخبار الباب لهما ورفع التعارض بينهماء لما 
وسسرنا مورداً تعارض فيه استصحابانء إذ فى كل مورد من موارد التعارض لا يمكن الجمع بينهماء ولا يلتزم المحقّق الخراسانى رحمه 
الله بذلكك. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لل طا|ا من 101١‏ 
جواب المحقق النائينى عن شبهة الفاضل النراقى 


ومنها: ما فى تقريرات المحمّق النائينى رحمه الله من عدم جريان استصحاب العدم الأزلى مطلقاً ولو لم يجر استصحاب الوجود. لأنَّ 
العدم الأزلى هو العدم المطلقء وانتقاضه إنُمايكون بحدوث الحادثء وإذا ارتفع بعد الحدوث لم يكن العدم الثانى هو العدم الأزلى» 
والعدم المقتّد بقيد خاصٌ من الزمان أو الزمانى متقوّم بوجود القيد. ولا يعقل تقدّمه على قيده» فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم 
الأزلى انتقض إلى الوجود قطعاًء فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذه قيداً فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون العدم الأزلى؛ 
المطلق» بل هو العدم المقتد ب «بعد الزوال»» وهو متقوّم بما بعد الزوال» فلا يمكن استصحابه إِنَاإذا آن بعد 
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الزوال وثبت العدم؛ ففى الآن الثانى يستصحبء والمفروض غير ذلكك؛ لأنّ العدم يكون مشكوكاً فيه حتّى فى الآن الأوّل بعد الزوال» 
فالعدم الأزلى المطلق قد انتقض بالوجوب قبل الزوال» والعدم المقتد لم يكن قبل الزوال متحقّقاً. 

وبعبارة اخرى: العدم المطلق تبدّل اليقين به إلى اليقين بنقيضه. فنقضه لا يكون نقضاً بالشككء بل بيقين آخرء والعدم المقئد ب «بعد 
الزوال» لم يكن قبل الزوال متيقّناً إلابنحو السالبة بانتفاء الموضوعء لكنّ السالبة بانتفاء الموضوع لا تكون قضيْةُ فى الحقيقة. 

نعم» لا مانع من استصحاب عدم جعل الوجوب للموضوع المقّد, لكنّه مثبت. لأنّ عدم وجوب الجلوس المقدّد بما بعد الزوال لازم 
عقلى لعدم جعل الوجوب له. 

وبعبارة اخرى: عدم الجعل ليس له أثر إِلابلحاظ المجعولء وإثبات عدم المجعول بعدم الجعل مثبت. 

هذا قافا إلى أن انخضصحات البراقة الأصليةل9] لكر عن باستحا تفال النقل لأ حرق عفدقاء و إن قال بد بعضىء لأن العدم 
الأصلى عبارة من اللاحكميّة واللاحرجيةُ واللاتكليفية» وهذا المعنى بعد وجود المكلف واجتماع الشرائط فيه قد انتقض قطعاً. 

إن قلت: أين القطع بالانتقاض مع احتمال كونه مباحاً شرعاً؟ 

قلت: الإباحةٌ الشرعي غير اللاحرجيّةُ التى كانت قبل التكليفء إذ الأوّل 
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مستند إلى إذن الشارعء بخلاسف الثانىء فاللاتكليفتَة واللاحرجة العى كانت قبل التكليف انتقضت بعد التكليف قطغا ولو إلى 
الإباحة[9؟١].‏ 


هذا حاصل جواب المحقق النائينى عن شبهةٌ الفاضل النراقى رحمهما الله. 
نقد كلام المحقق النائينى فى المسألة 


وفيه: أن العدم الأزلى وإن كان هو العدم المطلق الغير المسبوق بالوجود. لكنّه يلاحظ بالنسبة إلى كلّ عنوان مستقلا فوجوب الجلوس 
المطلق عدمه الأ-زلى هو عدم وجوب الجلوس المطلق ووجوب الجلوس المقدّد بما بعد الزوال عدمه الأزلى هو عدم وجوب هذا 
المقدّدء كما أن العدم الأزلى للإنسان هو عدم الإنسان من غير تقد بكونه فى زمان كذا أو مكان كذاء والعدم الأزلى للإنسان العالم 
هو عدم هذا العنوان من غير تقد بالقيود المذكورة» فوجوب الجلوس بعد الزوال عدمه الأزلى بعدم هذا الوجوب المتعآّق بالموضوع 
المقتيد بما بعد الزوال» وهذا العدم عدم مطلق للوجوب المقتيد إذا كان «بعد الزوال» قيداً للهيئة وللوجوب المتعلّق بالموضوع المقتد إذا 
كان قيداً للمادّةء ولا يكون هذا القسم منتقضاًء ضرورة أن انتقاضه إِنّما يكون بوجوب الجلوس بعد الزوال؛ لا بوجوب الجلوس المطلق 
بحيث يكون الجلوس تمام الموضوع للوجوب من غير تقييده بقيد» ولا بوجوب الجلوس قبل الزوال» ومعلوم أن عدم وجوب الجلوس 
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المقتيد بما بعد الزوال- سواء كان القيد للوجوب أو الجلوس- غير معلوم الانتقاضء فلا مانع من جريان استصحابه. 

ومنشأ اشتباهه هو الخلط بين كون الزمان- أعنى «بعد الزوال»- قيداً 
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للعدم وبين كونه قيداً للجلوس أو الوجوب. فإنّه ظنّ- كما يستفاد من غير موضع من كلامه- أن الفاضل النراقى رحمه الله جعل الزمان 
قيداً للعدم فاستشكل عليه ب «أنّ العدم المقتد بقيد خاصٌ من الزمان أو الزمانى متقوّم بوجود القيد ولا يعقل تقدّمه على قيده. فلا 
يمكن استصحابه إِلَاإذا آن بعد الزوال وثبت العدم, ففى الآن الثانى يستصحجب. والمفروض غير ذلكك. لأنّ العدم يكون مشكوكاً فيه 
حتّى فى الآن الأوّل بعد الزوال» فليس له حالة سابقة حتّى يستصحب». 

مع أن هذا غير مربوط بكلام الفاضل النراقى رحمه الله ضرورة أن العدم لم يقد فى كلامه بما بعد الزوال» بل العدم مطلق والوجوب 
أو الجلوس متقيّد به. 

والحاصل: أنّه لا-فرق بين عدم وجوب الجلوس وبين عدم وجوب الجلوس المقدٍد بما بعد الزوال- بأن يكون قيداً للوجوب أو 
الجلوس- فى كون كل منهما عدماً مطلقاً وعدماً أزلياً ذا حالة سابقة متيقّنة» ولو جعل ما بعد الزوال قيداً للعدم فهو وإن لم يكن ذا 
غالئة شاك و تن بتصهية إلا أنه لا يرتبط بكلام الفاضل النراقى رحمه الله لأنّه جعل الزمان- أعنى «بعد الزوال»- قيداً 
للوجوب أو الجلوس. لا للعدم. 

هذا أساس الإشكال الوارد على جواب النائينى رحمه الله عن شبهة النراقى قدس سره. ويمكن المناقشة فى مواضع اخر من كلامه 
أيضاً إِلَاأنَا لا نطيل الكلام بذكرها. 

واجيب عن الشبهة بوجوه اخر أعرضنا عنها وعن ردّهاء حذراً من طول الكلام. 
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الحقّ فى الجواب عن هذه الشبهة 


والتحقيق فى ردّها أن يقال: يجرى الاستصحاب الوجودى والعدمى معاً من دون أن يتعارضاء لأنّهِ يلزم من فرض المعارضة بينهما عدم 
النكارضة: 

بيان ذلكك: أن المعارضة إِنّما تكون فيما إذا فرض الزمان بالنسبة إلى ما قبل الزوال ظرفاً وإلى ما بعده قيداء وإلَا فلو كان «قبل الزوال» 
قيداً للوجوب أو الجلوس فلا يجرى استصحاب الوجود كما هو واضحء ولو كان «بعد الزوال» ظرفاً فلا يبجرى استصحاب العدم, لأَنَّ 
عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت قبل الزوال» ولو لم يجر أحدهما فى نفسه فلا يتصوّر التعارضء فلابدٌ من أخذ ما قبل 
الزوال ظرفاً لثبوت الحكم وما بعده قيداً للوجوب أو للجلوس- كما أن كلام الفاضل النراقى أيضاً ظاهر فى هذا الفرض- حنتى يجرى 
الاستصحابان وتصل النوبة إلى التعارض المدّعى فى كلام الفاضل النراقى رحمه الله. 

والحقّ أن الاستصحابين فى هذا الفرض كلاهما يجريان من غير أن يكون أحدهما حاكماً على الآخرء ومع ذلكك لا تعارض بينهماء 
لأنّ المعارضة بين الطريقين أو الأصلين إِنّما تتحقّق إذا كان موضوعهما واحداً وكان أحدهما يقتضى حكماً منافياً للآخر. 

نعم» قد تكون المعارضة بالعرض كما فى أطراف العلم الإجمالى» ولا يشترط فيه وحدهٌ موضوع الحكمين[ 70]. لكن ظاهر كلامه 
رحمه الله فى المقام هو المعارضة بالذات, ولابدٌ فيه من وحده الموضوع؛ وموضوع الأصلين فيما نحن 
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فيه متعدّد, لأمنّ موضوع الاستصحاب الوجودى هو نفس وجوب الجلوس وموضوع الاستصحاب العدمى هو عدم وجوب الجلوس 
المتقدّد بما بعد الزوال» فلا منافاةٌ بينهماء لإمكان أن يكون الجلوس بعد الزوال واجباً بما أنّه جلوسء أى يكون نفس الجلوس تمام 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاإدظا من ١101١‏ 


الموضوع للوجوب. والجلوس المتقدّد بما بعد الزوال غير واجب» بحيث يكون الجلوس بعض الموضوع. وبعضه الآدخر تقيّده بكونه 
بعد الزوال كما أنه تجب عليك نفقة زوجتكك من حيث إِنْكك زوج ولا تجب من حيث إِنْكك زوج روحانى بحيث تكون الزوجية 
بعض الموضوعء وبعضه الآخر هو الروحانية. 

لا يقال: إن المطلق إذا كان واجباً يقتتضى إطلاقه وجوب الجلوس فى جميع الحالات؛ ومنها الجلوس بعد الزوال» فيصير معارضاً لعدم 
وجوب الجلوس بعد الزوال. 

فإنّه يقال: لا يدل الإطلاق على الشيوع والسريان كى يكون المطلق ناظراً إلى الأفراد والأحوال؛ بل الإطلاق يفيد أن موضوع الحكم 
هو صرف الماهبٍة لا غير فليس معنى إطلاق وجوب الجلوس فى المقام أن الجلوس بعد الزوال- بما أنه جلوس بعد الزوال- واجب» 
بل معناه أن الجلوس بعد الزوال واجب بما أنّه جلوسء فلا منافاة بين وجوب الجلوس بعد الزوال بما أنه جلوسء وبين عدم وجوبه بما 
أنه جلوس متققد بما بعد الزوال كما هو واضح. 
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فى الاستصحاب التعليقى 
الاستصحاب التعليقى 
اشارة 


التنبيه الخامس: هل يجرى الاستصحاب التعليقى مطلقاًء أو لا يجرى كذلك. أو يجرى فيما إذا كان التعليق فى الحكم دون الموضوع: 
أو فيما إذا كان التعليق شرعتاً دون غيره؟ وجوه؛ بل أقوال: 

ولا بدّ قبل بيان ما هو الحقّ فى المسأل من تحرير محل النزاع» فنقول: 

إن محل النزاع فى الاستصحاب التعليقى- كما قال سيدنا الاستاذ «مدّ ظلّه[11]- فى مقامين: أ- أن تعليقةة الحكم أو الموضوع هل 
توجب خالًا فى أركان الاستصحاب وشرائط جريانه أم لا؟ ب- أنه على فرض جريان الاستصحاب التعليقى هل يكون مفيداً ومنتهياً 
إلى العمل أم لا؟ لابتلائه بالمعارضة دائماً. 

فلابدٌ من تركيز البحث على هاتين الجهتين. 

وأمرا قضيَةُ بقاء الموضوع وعدمه فهى خارجة عن محط البحث ومورد الابرام والنقضء فما قيل من أن العنب إذا صار زبيباً لا يبجرى 
استصحاب حرمته على تقدير الغليان» لكونهما موضوعين مختلفين» خارج عن محل النزاع» إذ بقاء الموضوع شرط فى الاستصحابات 
التنجيزيّةُ أيضاً ولا يبحث 
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فى المقام إِلاعن أن نفس التعليقيَةُ هل توجب عدم جريان الحرمة التعليقيَُ أم لا؟ وأما أن العنب والزبيب هل هما شيئان أو شىء واحد 
والعنبة والزبيبَةُ حالتان له فللبحث عنه محل آخر. 


إذا عرفت محل النزاع فلابدٌ من تقديم أمرين حتّى يتتضح ما هو الحقّ فى المسألة: 
الوجوه المحتملة فى التعليقات الشرعيّة 


الأوّل: أن التعليقات الواقعة فى لسان الشارع- كقوله: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينتجسه شى777[)2] وقوله: «إذا غلى العصير العنبى 
يحرم)[77]- تحتمل ثبوتاً أنامور: منها: أن يكون التعليق للحكم كما قال به المشهور فى الواجب المشروط من أن القيد راجع إلى 
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الهيئة لا إلى المادّة» فإذا قلنا: «إن جائكك زيد فأكرمه» يكون المجىء قيداً للوجوب لا للإكرام» ومنها: أن يكون تعليقاً للموضوع كما 
قال به الشيخ رحمه الله فى الواجب المشروط من أن القيد راجع إلى المادّهُ لا إلى الهيئة» فعلى الأوّل يكون المجعول فى مثال العصير 
حرمته على تقدير الغليان» وفى مثال كرَّْهُ الماء الاعتصام على تقدير الكرَيَ وعلى الثانى يكون المجعول فيهما هو الحرمة المتعلقة 
بالعصير المغليّ والاعتصام المتعلق بالماء البالغ حدّ الكرّء ومنها: أن يجعل سَبِيبةُ المعلق عليه للمعلق» فيكون مفاد القضيتين أنّ الغليان 
سبب للحرمة والكرّيّهُ سبب للاعتصامء ومنها: أن يجعل الملازمة بين الكرّيّة والاعتصام وبين الحرمة والغليان من دون أن يكون بينهما 
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تقدّم وتأخَرء بخلاف السبيب فإنّ السبب مقدّم على المستب رتبةً. 

لا يقال: لا يتصوّر جعل السبببَةُ والملازمة. 

فإنّه يقال: ما لا يمكن جعله هو السبيية والملازمة التكويتية» وأمًا السببِيةُ والملازمة الاعتباريّة التشريعيّة فلا إشكال فى إمكان جعلهما 
الشرعى. فهذا القائل[*17] خلط بين التكوين والتشريع كما تقدّم فى مبحث الأحكام الوضعيّة. 

والحاصل: أن التعليق يحتمل ثبوتاً أربعة امور: جعل الحكم معلقاً على شىء»؛ وجعله متعلقاً بموضوع معلق عليه» وجعل السَببيةُ للمعلق 
عليه» وجعل الملازمة بينه وبين المعلق. 

نعم تسميةٌ الأخيرين تعليقاً فى غير محله. لأنّ الشارع إذا قال: «الغليان سبب للحرمة» أو «ملازم لها؛ كان قضيةُ تنجيزيّةُ لا تعليقيةُ كما 
هو واضح. فالفرضان الاخيران خارجان عن محل النزاع» لعدم التعليق فيهما. 


اختصاص النزاع بالتعليقات الشرعيّة 


الثانى: أن التعليق قد يكون فى كلام الشارع ويعبر عنه بالتعليق الشرعى» كما إذا قال: «إذا غلى العنب يحرم» و «إذا بلغ الماء قدر كرٌ لا 
ينتجسه شىء» وقد لا يكون فى كلالمه. لكنّ العقل بعد ملا-حظته يحكم بالتعليق» ويعبر عنه بالتعليق العقلى» كما إذا ورد أن «العنب 
المغلي حرام؛ وأنّ «الماء البالغ حدّ الكرّية لا ينتجسه شىء' و أن «الماء البالغ مساحته ثلاثة أشبار ونصف طولنًا وعرضاً وعمقاً كرا ثم 
العقل بعد ملاحظة هذا الكلاسم يحكم بأنَّ العنب إذا غلى يحرمء وأنّ الماء إذا بلغ قدر كرٌ لا ينتجسه شىء, ويحكم أيضاً على الماء 
بالغ 
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ثلاثة أشبار فى أبعاده الثلاثة بأنّهِ إذا زيد عليه نصف شبر فى كل من أبعاده يصير كرا لكنّه ليس من التعليق الشرعىء بل هو تعليق 
درك انها مع القية الننرة. 

والتعليق العقلى خارج عن محل البحث. لأنّه لا يكون حكماً شرعّاً ولا موضوعاً ذا أثر شرعىء أمَا عدم كونه حكماً شرعياً فلأنٌ الحكم 
الشرعى هو حرمة العنب المغليّ مثلًا لا حرمته على تقدير الغليان» وأمَا عدم كونه ذا أثر شرعى فلأنّ الأثر الوارد فى كلام الشارع هو 
الحرمة وموضوعها العنب المغليئء فالتعليق العقلى خارج عن محل النزاع» لعدم كونه حكماً شرعتاً ولا ذا أثر شرعى كى يستصحب. 
فالقصيا شن النلمع القرس :والعل. والقول تحريان الاتسعحاب قن الأول دوق القاتى البدن فضا فى السالةواها. 


بيان الحقّ فى المسألة 


إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أن الملاكك فى أخبار الاستصحاب هو فعا اليقين والشكك لا فعليِة المتيفّنَء فعلى هذا لا مانع من 
جريان الاستصحاب التعليقى: لأنّ الشارع إذا قال: «العنب إذا غلى يحرم» ثم شككنا فى حرمة الزبيب على تقدير الغليان فلنا يقين فعلى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عرزا من 101١‏ 


متعلّق بحرمة العنب على تقدير الغليان وشكك فعلى متعلّق بها كذلكك بعد أن صار زبيباً. 

ودعوى أن الحكم المعلّق على شىء لا وجود له قبل وجود المعّق عليه فما دام الغليان لم يتحمّق لا حرمة أصنَاء فلا يكون لنا قضية 
متِيقّنة» فاسدة, لأنّ الحكم الفعلى يتوقف على تحمّق المعلّق عليه؛ لا التعليقى؛ فإنّه يوجد بنفس صدور الحكم من قبل الشارع من غير 
تأخير. 
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إن قلت: الاستصحاب فى المقام مثبت, لأنّ الأثر المترنّب على استصحاب الحرمة على تقدير الغليان لا يكون إِلّاالحرمة التنجيزيّةٌ بعد 
تحقّق الغليان» وهى من اللوازم العقلة» وبعبارة اخرى: يستصحب الحكم التعليقى ويترئّبٍ عليه الحكم الفعلى الذى هو من لوازمه 
العقلية. 

قلت: إِنَ التعتّد بقضيَّهُ تعليقةٍة» كقوله: «العنب إذا غلى يحرم) أثره فعكِ الحكم وتنجيزيّته لدى حصول المعلق عليه من غير شبهة 
المثبتدة. لأنّ التعليق إذا كان شرعياً يقتضى التعت.د شرعاً بفعلة الحكم لدى تحقّق المعلق عليه. فتحمّق الغليان وجداناً بمنزلة تحقّق 
موضوع الحكم الشرعى وجداناً. 

هذا أذ : 

وثانياً: أنْ عدم حبّجدٍِ الأصل المثبت إِنْما يكون فيما إذا كان المستصحب من الموضوعاتء وأا إذا كان حكماً شرعياً يترئّب عليه 
آثاره العقليً والعاديّةُ كالآثار الشرعيّة» ألا ترى أن لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة مثلًا يتربّب عليه وجوب الإطاعة مع كونه حكماً 
عقلياً. فإِنّ الأحكام العقلية تترتّب على الأحكام الشرعيّة» سواء ثبت باليقين أو الأمارة أو الاستصحاب. 


نظريّة المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


وأنكر المحمّق النائينى رحمه الله جريان الاستصحاب التعليقى» وله فى هذا المقام كلام طويل نذكره ملخّصاً. 

قال رحمه الله: المستصحب إذا كان حكماً شرعياً فإمرا أن يكون حكماً جزئياً وإمًا أن يكون حكماً كلب ونعنى بالحكم الجزئى هو 
الحكم الثابت على موضوعه عند تحقّق الموضوع خارجاً الموجب لفعليِة الحكم, ثم إن الشكك فى بقاء الحكم الجزئى لا يتصوّر إِلَاإذا 
عرض لموضوعه الخارجى ما يشكك فى بقاء الحكم 
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معه ولا إشكال فى استصحابه. 

وأمًا الشكك فى بقاء الحكم الكلى فهو يتصوّر على أحد وجوه ثلاث: 

الأول؛ الشك فى بقنائه من جهة اعمال التسغ كما إذا شك فى شخ الحكم الكلى المجعول على موضوعه المَقدّن وسحودهء 
فيستصحب بقاء الحكم الكلّى المترئّب على الموضوع, ولا إشكال أيضاً فى استصحاب هذا القسمء ونظير استصحاب بقاء الحكم عند 
الشكك فى النسخ استصحاب الملكيةٌ المنشأة فى العقود العهديّة التعليقية كعقد الجعالةُ والسبق والرماية» فإنٌ ملكية العوض المنشأة فى 
هذه العقود تشبه الأحكام المنشأة على موضوعاتها المقدّرهُ وجودهاء فلو شكك فى كون عقد السبق والرماية من العقود اللازمة التى لا 
تنفسخ بفسخ أحد المتعاقدين أو من العقود الجائزةً التى تنفسخ بفسخ أحدهما يجرى استصحاب بقاء الملكيّة المنشأة إذا فسخ أحد 
المتعاقدين فى الأثناء قبل 'تحقق السبق وإضابة الرهن. 

الوجه الثانى: الشكك فى بقاء الحكم الكلى على موضوعه المقدّر وجوده عند فرض تخثر بعض حالات الموضوع؛ كما لو شكك فى بقاء 
النجاسة فى الماء المتغتير الذى زال عنه التغيّر من قبل نفسه, ولا إشكال فى جريان استصحاب بقاء الحكم فى هذا الوجه أيضاً. 

الوجه الثالث: الشكك فى بقاء الحكم المترتّب على موضوع مركب من جزئين عند فرض وجود أحد جزئيه وتبدّل بعض حالاته قبل 
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فرض وجود الجزء الآدخرء كما إذا شكك فى بقاء الحرمة والنجاسة المترئّبةٌ على العنب على تقدير الغليان عند فرض وجوه العنب 
وتبدّله إلى الزبيب قبل غليانه» فيستصحب بقاء النجاسة والحرمة للعنب على تقدير الغليان ويترتّب عليه نجاسة الزبيب عند غليانه إذا 
فرض أن وصف العنبيِةُ والزبيبتة من حاللات 
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الموضوع لا أركانه» وهذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح عليه بالاستصحاب التعليقى. 

وفى جريان استصحاب الحكم فى هذا الوجه وعدم جريانه قولان: 

أقواهما: عدم الجريان, لأنَّ الحكم المترئّب على الموضوع المركب إنّما يكون وجوده وتقرّره بوجود الموضوع بما له من الأسجزاء 
والشرائط؛ لأنّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلَه إلى المعلول, ولا يعقل أن يتقدّم الحكم على موضوعه. والموضوع للنجاسة 
والحرية فى مفال السو لكا كرون 15 ين مره لضيو الفلناطامن كتر فرق ميق أخل الغليان وعيها الكن» كل ده 

«العنب المغلىٌ يحرم وينجس» ؛ أو أله شرهلا لم كر له «العنب إذا غلى يحرم وينجس) #لأن الششرط + جع إلى الموضوع ويكون من 
قيوده لا محالة» فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكمء ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه» لما 
تقدّم من أنه يعتبر فى الاستصحاب الوجودى أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرّر فى الوعاء المناسب له. فوجود أحد جزئى 
الموضوع المركب كعدمه لا يترتّب عليه الحكم الشرعى ما لم ينضمٌ إليه الجزء الآخر. 

نعم الأ-ثر المترئّب على أحد جزئى المركب هو أنّه لو انضمٌ إليه الجزء الآدخر لترتّب عليه الأ-ثر. وهذا المعنى مع أنّه عقلى» مقطوع 
البقاء فى كلّ مركب وجد أحد جزئيه» فلا معنى لاستصحابه» وقد تقدّم فى مبحث الأقلّ والأكثر أنه لا يمكن استصحاب الصححة 
التأَهَلَهُ لجزء ء المركب عند احتمال طروٌ القاطع أو المانع لأنَّ الصحّة التأَهَلدِهُ ممما لا شكك فى بقائهاء فإنّها عبارة عن كون الجزء على 
وجه لو انضمٌ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثرء ففى ما نحن فيه ليمس 
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للعنب المجرّد عن الغليان أثر إلاكونه لو انضعٌ إليه الغليان لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة: وهذا المعنى ممما لا شكك فى بقائه: فلا 
معنى لاستصحابه. 

وحاصل الكلادم: أن الشكك فى بقاء الحرمة والنجاسة المحمولين على العنب المغلي إِنّما يمكن بوجهين: أحدهما: الشكك فى رفع 
الحرمة والنجاسة عنه بالنسخء ثانيهما: الشكك فى بقاء الحرمة والنجاسة عند تبدّل بعض الحالات بعد فرض وجود العنب المغلي بكلا 
وله كبا إذا كدق يقادهينا عل :قتفات الالد و لذ إشكال قن الاب قا العرينة والنجابنة لتقن كا من الرسيين كنا 
تقدّمء وليس هذا مراد القائل بالاستصحاب التعليقى؛ ونحن لا نتصوّر للشكك فى بقاء النجاسة والحرمة للعنب المغليئ وجهاً آخر غير 
الوجهين المتقدّمين» فالاستصحاب التعليقى بمعنى لا يرجع إلى استصحاب عدم النسخ ولا إلى استصحاب الحكم عند فرض وجود 
الموضوع بجميع أجزائه وقيوده وتبدّل بعض حالادته مثا لا أساس له ولا يرجع إلى معنى محضّ ل[1770 إنتهى موضع الحاجة من 
كلايه سمه اللهامايتهاً. 


نقد نظريّةُ المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ويرد عليه أن تفسير الاستصحاب التعليقى بما ذكره غير صحيح, لأنّ ما هو مورد النقض والإبرام بين الأعلام فى الاستصحاب التعليقى 
هرانا إذا رودت ففينة #درعنة تعلقنة و أزوتا يحاي تن علكك القعيدة العليقية ند السك فى بقاقياء وأما ناد كه هذا المحقق 
اكير فلا تليق فيه أضلاء فان 
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الحكم الشرعى إذا تعلق بموضوع مركب من جزئين قد وجد أحدهما دون الآخر فلا تعليق فى الحكم ولا فى الموضوع. فإنّ الشارع 
إذا قال: «العنب المغلي حرام» كان مثل «جائنى زيد العالم» فكما أن الثانى قضيَهُ تنجيزيّة فكذلك الأوّل. 

نعم» إذا قال: «العنب إذا غلى يحرم» كان مشتملًا على التعليق» لكنّ المحقّق النائينى رحمه الله ذهب إلى كون التعليق مربوطاً بالموضوع 
الذى هو عنبء لا بالحكم الذى هو الحرمة» مع أَنّا نريد اسنتصحاب الحكم لا الموضوعء فما هو معلق على الغليان لا نريد استصحابه» 
وما ثريد استصحابه لا يكون معلقاًء فالاستصحاب ليس تعليقياً هاهنا أيضاً على مبتى المحمّق النائينى رحمه الله. 

وأمَا قوله رحمه الله: إن الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالةٌ» فهو ما قال به الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله أيضاًء 
حيث ذهب إلى رجوع القيد إلى المادّة» خلافاً للمشهور, فإنّهم قائلون برجوعه إلى الهيئة؛ وللبحث عنه محل آخرء وهو مبحث 
الواجب المشروط؛ فتفسير الاستصحاب التعليقى بما ذكره تفسير بما لا يرضى صاحبه. 

وما قوله: ويعر فى الاستضصحاب الوجوذى أن يكون المستصحن نحو وجود وتقزر قن الوغاء المتاسب له فائه.وإن كان صحييحاء 
إِلَاأنَ الحكم المعلّق على شىء يكون موجوداً قبل تحقّق قيده. فإنّ وجود كلّ حكم بحسبه فالحكم الفعلى لا يوجد إِلابعد تحقّق 
القيدء وأمًا الحكم التعليقى فيوجد بمجرّد جعل الشارع» وإن أبيت عن ذلكك فراجع وجدانكك هل يمكن لكك القول بأنْ ما بعد قول 
الشارع: «العنب يحرم إذا غلى» وما قبله سواء فى عدم وجود الحكم بالحرمة أصنًا؟ فالحكم التعليقى يكون موجوداً قبل تحمّق الغليان 
فلا مانع 
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من استصحابه. 

وبهذا ظهر ضعف ما أفاده رحمه الله فى الهامش من أن المنع من جريان الاستصحاب التعليقى لا يتوقف على رجوع الشرط إلى 
الموضوع وكونه من قيوده- كما لا محيص عنه- بل يكفى كون الشرط علد لحدوث النجاسة والحرمة للعنب. فإنّه مع عدم الغليان لا 
نجاسة ولا حرمة أيضا لانتفاء المعلول بانتفاء علته كانتفاء الحكم بانتفاء موضوعهه غايته أنّه فى الموضوع يدور بقاء الحكم أيضاً مدار 
بقاء الموضوع وفى العلّهُ يمكن أن يكون عله للحدوث فقطء فالاستصحاب التعليقى لا يجرى على كل حال[78] إنتهى كلامه رحمه 


لله. 
وجه الضعف أن النجاسة والحرمة الفعلة.ة تتوقف على الغليان» لا النجاسة والحرمة التعليقيِك فإنّهما معلولتان لجعل الشارع لا للغليانء 
فإذا قال الشارع: 


«العنب إذا غلى يحرم وينجس» ثبتت الحرمة والنجاسة التعليقيَة وإن لم يغل بعدٌ. 
وفى كلام المحمّق النائينى رحمه الله مواضع اخر للنظر أعرضنا عنها حذراً من التطويل. 


نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


والشيخ الأعظم رحمه الله حيث ذهب إلى رجوع القيود إلى المادّه أنكر جريان الاستصحاب التعليقى؛ لأنّ معنى الاستصحاب التعليقى 
هو استصحاب الحكم التعليقى: وليس لنا حكم تعليقى على مبناه كى نستصحبه. 
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ولأجل ذلكك سلك فى المقام مسلكاً آخرء وهو إجراء استصحاب تنجيزى ينتج نتيجة الاستصحاب التعليقى حيث تمشكك باستصحاب 
سبببةُ المعلق عليه للمعلّق» أو استصحاب الملازمة بينهماء فتقول: الغليان سبب لحرمة العنب المغلئ؛ وبعد صيرورته زبيباً نشكك فى بقاء 
السبِييَة؛ فيجرى استص حابهاء أو نقول: حرمة العنب لازم لغليانه» وبعد صيرورته زبيباً نشكك فى بقاء الملازمة بينهماء فيجرى 
استصحابها[/19]. 
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هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله فى الرسائل. 
البحث حول نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


أقول :“قد عرفت أنافى كرت السعة وتسرها نر لذ شرع تالذنة أقزال ل: 

الأموّل: ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله من عدم إمكان جعلها أصِلَاء فعليه لا يجرى استصحاب السَبِبتِةُ ونحوها كما لا يجرى 
الاستصحاب التعليقى على زعمه. 

الثانى: ما ذهب إليه ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظلّه؛- وهو الحقّ- من إمكان جعلها بنحو الاستقلال» بل وقوعه كذلكك فى لسان 
الشرع. فإنّ قوله تعالى: «أَلّ الله لبت ظاهر فى جعل البيع سبباً للملكدّة. فإنّ الحلِهُ فيه ظاهرة فى الحكم الوضعى لا التكليفى» أى 
أمضى اللّهِ الببع وجعله سبباً للملكية. 

وعليه فلا إشكال فى جريان استصحاب السببيةٌ ونحوها إِلَاأْنَ قولنا: «إن جائكك زيد فأكرمه» وقول الشارع: «العنب يحرم إذا غلى» ظاهر 
فى جعل 
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الحكم التكليفى؛ لا الوضعىء ولا كليهماء وأمَا لو كانت لنا قضيّهُ شرطية شرعيّةُ ظاهر فى جعل الشرط سبباً للمشروط فلا مانع من 
جرحاق سند وعد المكه فى كانه 

وأورد عليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله» بأنّ استصحاب السَببِيةُ مثبتء إذ لا أثر له إِلَاترنّبِ المسبب عند وجود السبب» وهو 
حكم العقلء مثلًا لو كان غليان العنب سبباً لحرمته فعند تحقّق الغليان يحكم العقل بترئّب الحرمة عليه» فكيف يستصحب السببةُ عند 
الشكك فيها لأجل أثر عقلى أو شرعى مترتّب عليه؟! 

ويمكن الجواب عنه بأَنّْ المستصحب إذا كان من المجعولات الشرعيّةُ فقد عرف ت[1"9] أنّه يترنّبٍ عليه آثاره العقليّةٌ والشرعيّةٌ المترتّبة 
عليهاء كما يترتب عليها الآثار الشرعيّهُ بلا واسطةء ألا ترى أنا لو استصحبنا وجوب صلاهٌ الجمعة يترتّب عليه وجوب الإطاعة مع كونه 
الثالث: ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله من كون السببتة وأمثالها مجعولةٌ تبعاً للتكاليفء فلا يمكنه إجراء استصحابها 
مع قوله رحمه الله برجوع القيد فى القضية الشرطية دائماً إلى المادّةء لا إلى الهيئة» يعنى رجوعه إلى الموضوع. لا إلى الحكم. إذ لا 
منشأ لانتزاع السببتة بناءَ على رجوع القيد إلى المادّة؛ إن المولى إذا قال: «إن جائكك زيد فأكرمه» ثم صار العبد شاكاً فى بقاء وجوب 
إكرامه عقيب مجيئه لأنّه كان صديقاً للمولى عند صدور الحكم ثم زال صداقته. لم يكن المجىء شرطاً لوجوب الإكرام على مذهب 
الشيخ رحمه الله كى ينتزع سببئته له ويجرى استصحابها عند الشكك فى بقائها. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2, ص: 7١0‏ 

إن قلت: لعلّه قال بمقالة المحمّق النائينى رحمه الله من كون الموضوع فى مثل هذه القضيّةُ مركباً من جزئين» وهما الشرط والمشروطء 
فكأنّه قال: «زيد الجائى يجب إكرامه» والموضوع يكون بمنزلة العلّهُ للحكم, فلا إشكال فى انتزاع السبيية. 

قلت: هذا لا يختصّ بالقضايا التعليقيّة» فإنّ نسبة الموضوع إلى الحكم فى القضايا التنجيزيّة أيضاً كنسبة العلةُ إلى المعلول, إن الخمر 
فى قول الشارع: 

«الخمر حرام؛ عله للحرمة. فكيف خصٌ رحمه الله استصحاب السببيِة إلى القضايا التعليقيّة ولم يقل بجريانها فى القضايا التنجيزيّة؟ 
وبالجملة: لا يمكن الجمع بين إنكار الواجب المشروط والحرام المشروط والقول بكون السبِبيِةُ وأمثالها منتزعة عن التكليف وإجراء 
استصحابها عند الشكك فى بقائها كما جمع الشيخ الأعظم رحمه الله بين هذه الامور الثلاثة. 
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ثم استشكل المحقّق الناثئينى رحمه الله عليه بوجه آخرء وهو أنه لا يمكن تحقّق الشكك فى بقاء السبيية عند تمام الموضوع أصلَاء لأنّها 
مقطوع البقاء حينئذِء فلا مجال لاستصحابهاء وإن أراد الشكك لأجل احتمال النسخ فهو غير الاستصحاب التعليقى1©01]. 

وأجاب عنه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام مد ظله؛ أن غليان العنب مثا وإن كان سبباً فى حرمته ولا شكك فى بقاء الحكم عند تمام 
الموضوعء ضرورة عدم الشكك فى حرمة العصير العنبى المغلئ؛ إللأة السك فى العضير الزم لسن ناه الفكم فى نسخ الحكم 
الأوّلء بل فى أن العنبية 
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هل هى واسطة فى الثبوت أو العروض[١55]؟‏ وبعبارة اخرى: إن سبِيبَةُ الغليان للحرمة هل هى مجعولة بنحو تدور مدار العنيِيةُ أم لا؟ 
وفى مثله لا يكون الشكك فى النسخ؛ ولعمرى إن هذا بمكان من الوضوحء تدبّر[ 17١‏ إنتهى كلامه «مدّ ظله). 

وخاضله أن منقأ الك هو أن عنوان «العنب)- فيما إذا قال الشارع: 

ا ا ل ل ا لي بكار 
دو ويقائ فابها لاف فينتفى الحكم عند تبدّل عنوان ١‏ «العنب» إلى عنوان «الزييب»» أو بنحو العلَِهُ والواسطةُ فى الثبوت التى تؤثّر فى 
حدوث الحكم لا فى بقائه» فيبقى الحكم حتّى فيما إذا تبدّل العنيتة إلى الزبييية. 


البحث حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع التنجيزى 


قد اورد على جريان الاستص حاب التعليقى بأنه معارض دائماً باسنص حاب تنجيزئ» فإذا عرض الغليان على العضير الزيببى كان 
استصحاب الحرمة المعلقةُ على الغليان أثره الحرمة الفعليِةُ بعد الغليان» وهو معارض باستصحاب الحليَةُ الثابتة للعصير قبل الغليانء لأنّه 
إذا غلى يشكك فى حليته وحرمته؛ فيتعارض الأصلان. 
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كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى الجواب عن الإشكال 
فأجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره بحكومة الاستصحاب التعليقى على الاستصحاب التنجيزى[ 01757 ولم يذكر وجهها. 
ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 


تقال ليست اللشرابات رفي للد فى هه خلى الزسافن فى مان رض لحك نما عقيل أن الحم فى الأبابنة يد القاة عضب 
عن الشكك فى حرمته المعلّقةُ قبله» فاستصحاب حرمته كذلكك المستلزم لنفى إباحته بعد الغليان يكون حاكماً على استصحاب الحلّية 
والترتّب وإن كان عقلياً إِلَاأنْ اله ثر المترنّبٍ على الأعمّ من الحكم الواقعى والظاهرى يترتب على المستصحب[ 1156 فيكون 
امتعوحاب الب يعدا كبا ملقابية» الواككلة: 

وبالجملة: إن استصحاب الحرمة التعليقيَة يترتّب عليه الحرمة الفعاليةُ بعد الغليان وينفى الإباحةٌ بعده. لأنَّ نفى الإباحة لازم عقلى للحكم 
بالحرمة الفعلة» واقعّة كانت أو ظاهريّة» في تفع الشكك المستنى [ذ؟؟]. 

هذا حاصل ما ذكره المحمّق الخراسانى رحمه الله فى التعليقة. 

وله قدس سره كلام آخر فى الكفاية؛ فإنّهِ قال: إن قلت: نعم[562]. ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلق؛ لمعارضته باستصحاب ضدّه 
المطلق» فيعارض 
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استصحاب الحرمة المعلقةٌ للعصير باستصحاب حليته المطلقة. 

قلت: لا يكاد يضِرٌ استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التى شكك فى بقاء حكم المعلّق بعده. ضرورة أنه كان مغيى بعدم ما 
علّق عليه المعلّق» وما كان كذلكك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضنًا عن الاستصحابء لعدم المضادّة بينهماء فيكونان بعد عروضها 
بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاة أصلًاء وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علق عليه المعلق» فالغليان فى 
المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلة» فإذا شكك فى حرمته المعلقه بعد عروض <الة عليه شكك فى حلّيته المغياء لا محالة 
أيضاًء فيكون الشكك فى حليته وحرمته فعلًا بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشكك فى بقائه على ما كان عليه من لحل والحرمة بنحو 
كانتا عليه فقضيَهُ استصحاب حرمته المعلّقُ بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المخياٌ حرمته فعلًا بعد غليانه وانتفاء حليته فإنّه 
قضِيِهٌ نحو ثبوتهماء كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوى الألباب» فالتفت ولا تغفل كيلا[/17؟7] 
تقول فى مقام التفضّى عن إشكال المعارضة أن الشكك فى الحلَدةُ فعلًا بعد الغليان يكون مستباً عن الشكك فى الحرمة المعلّقة[/؟؟]1 


بيان ما أراده المحفّق الخراسانى رحمه الله فى الحاشية والكفاية 


ثم قال سسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظله»- بعد نقل هذين الكلامين منه رحمه الله- برجوع ما فى الكفاية إلى ما فى التعليقة فَإنّه 
«مدّ ظلّه» قال: والظاهر أَنّه 
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يرجع إلى ما فى التعليقة مع تعبير مخل وتغيير مضرّ[9؟؟]. 

لكنّ التأ قبل فى عبارته فى الكفاية التى نقلناها بعينها يعطى خلاف ذلككء فإنّه صرّح فى التعليقة بن الشكك فى الإباحة بعد الغليان 
مسب عن الشكك فى حرمته المعلَقهُ قبله» وصرّح فى الكفاية بعدم السبيةُ والمسببئة بينهما. 

بل مراده فى الكفايةٌ أن للعنب بعد صدور قول الشارع: «العنب إذا غلى يحرم» حكمين: حرمة معلّقهُ على الغليان» وحَلَيَهُ مغياة به فإذا 
صار زبيباً وشككنا فى بقاء حرمته المعلّقة شككنا فى بقاء حلّته المغتّاة أيضاً لا محالة» ولا إشكال فى جريان كلا الاستصحابين» لعدم 
الؤاناة ين الحكمين إذا كانا مقطرعين نكا عن كرفيها ثاكه بالامتصيماين والقضة عجرا الامتس خاي سريف القنوانة تمن القلبات 
وانتفاء حلنته» لتحمّق غاية الحلَيِةُء وهى الغليان. 

وأين هذا المعنى مما ذهب إليه فى التعليقة؟! 

وحمل بعض الأعلا-م أيضاً ما فى الكفاية على غير مراده رحمه الله فإِنّهِ قال: بيان ما ذكره فى الكفاية بتوضيح منّا: أن الحلكة الثابتة 
للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء ولا يجرى فيها الاستصحابء لوجود أصل حاكم عليه» وذلكك لأنّ الحلَِ فى العنب كانت مغتاة 
بالغليان» إذ الحرمة فيه كانت معلّقَهٌ على الغليان» ويستحيل اجتماع الله المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح. وأمًا 
الحلِة فى الزبيب فهى وإن كانت متيقّنء إِلَانها مردّدة بين أنّها هل هى الحلَية التى كانت ثابتةُ للعنب بعينها حتّى تكون مغيّاة بالغليانء 
أو أنّها حادثةُ للزبيب بعنوانه فتكون باقية ولو بالاستصحاب؟ والأصل عدم حدوث حليَة 
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جديدة وبقاء الحليةُ السابقةُ المغياة بالغليان» وهى ترتفع به فلا تكون قابله للاستصحاب. فالمعارضة المتوهمّة غير تامّة. 

تقر لكك باناى تاذل دك ابتستاية الكل امن لهذ 6ه الدكلتك مجان بالحدثك الأصفر وزاع :بللا ركذا ون الوه والقية 
فتوضّأء لم يمكن جريان استصحاب كلى الحدث؛ لوجود أصل حاكم عليه وهو أصاله عدم حدوث الجنابة وأصالة عدم تبدّل الحدث 
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الأصغر بالحداث الأكبر. 

والمقام من هذا القبيل بعينه. 

وهذا الجواب متين جد[ 170٠‏ إنتهى كلامه. 

أقول: هذا البيان مع قطع النظر عن صيحته وسقمه لا يطابق كلامه رحمه الله فى الكفاية: إذ لم يكن فيه من أصاله عدم حدوث حلي 
جديدة عين ولا أثر. 

بقَى الكلام فى صحَحهُ ما سلكه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المسألة: 


نقد ما أفاده رحمه الله فى الحاشية 


ما كلامه فى التعليقة فاورد عليه بأنّ الشك فى الحَلَدِه بعد الغليان وإن كان مسبباً عن الشكك فى الحرمة التعليقدة قبله إلَاأنٌ هذا لا 
يكفى فى الحكومة وتقدّم الثانى على الأوّل. 

توضيح ذلكك: أنّ تقدّم الأصل السببى على المسببى فى باب الحكومة إِنْما هو لأنّ الأصل الجارى فى السبب يرفع الشكك تعنداً عن 
المستبء أى يكون التعبد ببقاء السبب أثره الشرعى هو التعبد بحكم المسببء وإلًا فلا وجه لتقدّم أحدهما على الآخر. 
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توضيح ذلكك: أن إذا غسلنا ثوباً متنتجساً بماء شكك فى كريّته وكان كرا سابقاً يقع التعارض بدواً بين استصحاب كرّئة الماء 
واستصحاب نجاسة الثوب» وذلكك لأجل ضمّ كبرى شرعية- أعنى «المتنجس إذا غَسِل فى الكرٌ يطهر»- إلى استصحاب الكرَيْة فإنَّ 
استصحاب نجاسة الثوب ينافى ويعارض بدواً استصحاب كَرَّيَةُ الماء بملاحظة ضمّ تلكك الكبرى الكلية الشرعيّةُ إليه؛ لتضادٌ الحكمين» 
أعنى النجاسة المستفادة من استصحاب النجاسة والطهارة المستفادة من الكبرى الشرعيُّ ولو لم تكن تلكك الكبرى لم يكن بين 
الأصلين تعارض أصنًّء لتغاير موضوعهما ومحمولهماء فإنّ موضوع أحدهما هو الماء ومحموله الكرّرَة» وموضوع الآخر هو الثوب 


ومحموله النجاسة. 
وبهذا ظهر وجه تقدّم الأصل السببى على المسّبى فى المثال» وهو أن تلكك الكبرى الشرعيّة المنضٌ مة إلى استصحاب الكَرّيَةُ ترفع 


وبعبارة اخرى: يكون التعتبد ببقاء السبب أثره الشرعى هو التعتتد بحكم المستب. فإنّ التعبد ببقاء كرّيّةُ الماء أثره الشرعى طهارة الثوب 
المغسول به» ولا عكسء إذ ليس لاستصحاب نجاسة الثوب أثر شرعى مين لحكم الماء الذى شكك فى كرّييتهء وإن كان له أثر عقلى 
كذلك. حيث إن التعتّد بنجاسة الثوب أثره العقلى عدم كرّيّهُ الماء» فتقدّم الأضل السييى الناهو يبلاكف وفعه الشكت عن الحنتت 
ندا دوق العكس: 

وسيأتى زيادة توضيح لذلكك إنشاء الله تعالى. 

وأمَا الأصل الجارى فى ناحية السبب فى ما نحن فيه- أعنى استصحاب الحرمة المعلقة قبل الغليان- فلا يكون له أثر شرعى مبيين لحكم 
المت 

وأمَا عدم الحلَيَةُ المتربّب على الحرمة الفعليةُ بعد الغليان المترثّبهُ على 
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الحرمة المعلقة قبله وإن كان مترتّباً على الأصل السببى. إِلَاأنْهِ أثر عقلى مترئّب على الأعتم من الحكم الواقعى والظاهرى[١18]‏ فلا 
وجه لتقدّم الأصل الجارى فى السبب على الجارى فى المسبب. 
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مسلك الإمام الخمينى «مذٌ ظله» فى المقام 


وذهب سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه»- كالشيخ رحمه الله- إلى حكومة استصحاب الحرمة التعليقيَة على استصحاب الإباحة» 
كسائر الحكومات» لأن شرط سكومة أصل على آخيز أمران: أحدهعيا: كون لعن لكي عضا عر لالع والقان د أذ كوه ريا 
الأصيا فى الننيييزاقنا للمتكركى المنسب عه ذأ هاا اتفييايات 36 الما بكرن كيه طلياية الثرى الجافيو ا به اميت 
الكبرى الشرعيّةُ من أنّ الكرّ مطهرء فيرفع الشكك فى أنّ الثوب طاهر أم لا؟ 

ثم إِنّهِ «مدّ ظلها ذكر مقدّمتين لإثبات المدّعى: 

الا-ولى: أن الحكم الشرعى إذا كان معلّقاً على شىء صار فعلياً بعد تحمّق ما علّق عليه» وهذا الحكم الفعلى المتربّب على التعليقى 
والترّب عليه كلاهما شرعيّان: فإذا قال الشارع: «العنب يحرم إذا غلى» يترتّب عليه بعد الغليان 
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حرمة فعلتِةُ للعنب» وهذه الحرمة الفعليّة وترتّبها على الحرمة التعليقيَهُ كلاهما شرعيّان. 

الثانية: أن الشكك والترديد قائم بطرفين» فإذا شككنا فى طهارة شىء مثلًا تارة نعئر عنه بالشكك فى طهارته ونجاسته واخرى بالشكك فى 
الطهارة وعدمهاء وثالثةٌ بالشكك فى النجاسة وعدمهاء ولكّه لا تكون فى النفس إِلَاحالةُ ترديديّةُ واحدة» والتعبير عنها مختلفء فإذا قام 
الدليل على طهارة ذلك الشىء ارتفع الترديد رأساًء لزوال أحد طرفيه ولو تعبداًء فإذا كان مفاد أصل هو الطهاره بلسان الأصل السببى 
يكون رافعاً للشكك المتقوّم بطرفى الترديدء فيصير حاكماً على الأصل المسئبى. 

ونافدق قدمق هذا القيلب لأن الفكه بق رقاء الاناحة القطافة الفضير الزيى المشك لي تف يكام الدرية القد رط العلشة بالضنة 
إلى الزبيب قبل غليانه» ولا كان التعليق شرعياً تكون الحرمة الفعلتةُ بعد الغليان وترتّبها على الحرمة التعليقيَة قبله كلاهما بحكم الشرع» 
فترتّب الحرمة على العصير المغليٌ ليس بعقلى» بل شرعىء فحينئذٍ يقتضى استصحاب الحرمة التعليقيَةُ قبل الغليان الحرمة الفعلئِةٌ عند 
فعلدٍة الغليان» فيرفع الشكك فى الحرمة والإباحة الفعلتيتين لأنّ الشكك فى الحرمة والإباحة متقوّم بطرفى الترديد, فإذا كان لسان جريان 
الأصل فى السبب هو التعتبد بحرمة المغليئ يرفع الترديد بين الحرمة والحلَيدُ وهذا معنى حكومة الأصل السببى على المسببى. 

فالقول بالفرق بين الأصل التعليقى السببى والتنجيزى المستببى وبين الأصل السببى والمستبى فى موارد اخر إن كان لدعوى تعليقية 
الأصل وأنْ صيرورة التعليق فعاياً عقلى فقد عرفت بطلانها فى المقدّمةٌ الاولى» وإن كان من جهة أن 
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الحلَيةُ والحرمة متضادّتان. فإثبات أحد الضدّين يدفع الضدّ الآخر بحكم العقل» وهذا اللازم وإن كان مترئّباً على المستصحب إِلَاأنْه لا 
يصبحح الحكومة» فقد عرفت بطلانه أيضاً آنفاً» لما ذكرنا من أن جريان الأصل فى التعليقى يدفع الشكك المتقوّم بطرفى الترديد» لأجل 
التعديد بأحد طرفى الترديد متعينا» وهو الحرمة» لأنّا قلنا فى المقدّمة الثانية: إذا زال أحد طرفى الشكك- ولو تعنداً- ارتفع الشككء ألا 
ترى أن أصالة بقاء كرَّرَهُ الماء أيضاً لا تدفع نجاسة الثوب المغسول به؟ بل ترفع الترديدء بالتعّد بطهارته. ومع ذلكك لا يجرى 
استصحاب النجاسة» لحكومةٌ استصحاب الكديْةُ عليه. 

والحاصل: أن الحكومة بكلا ركنيها- أعنى كون أحد الشكين مسبباً عن الآدخر وكون جريان الأصل فى السبب رافعاً للشكك عن 
المسبب تعبداً- موجودة فى المقام. 

وإن شئت قلت: إن استصحاب الحرمة المعلقهُ على الغليان جار قبل حصوله؛ ويترتّب عليه الحرمة الشرعيّةُ الفعلئُ بعد حصوله وأمًا 
استصحاب الحَلةُ فلا يجرى إِلَابعد حصول الغليان» إذ لا شكك فيها قبله» فاستصحاب الحرمة المعلّقُ الذى هو جار فى الآن الأوّل الذى 
صار العنب زبيباً فيه يترنّبٍ عليه الحرمة التنجيزيّة بعد الغليان تعتدأً» فالاستصحاب التعليقى عتين قبل الغليان حكم الزبيب بعده؛ فهو رافع 
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لفك قاذ محال لاستسيناب: الحاية الكتضرة: لأن مرشر عه الشكه فن الدليق ولا شكف 
فالإانصاف أنه لافرق بين الحكومة فى المقام وبين المقامات الاخر| 181 ]. 
هذا حاصل ما أفاده ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله. 
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نقد نظريّة الإمام الخمينى «منّ ظلّه» فى المسألة 


ويمكن المناقشة فى موضع من كلامه؛ وهو قوله بِأنْ تربّب الحكم الفعلى الشرعى على الموضوع بعد حصول المعلق عليه شرعى فَإنّه 
لا يبعد أن يكون عقلياًء والحكم الفعلى وإن كان شرعياً كالتعليقى» ضرورة أن الحاكم بالحرمة الفعليهُ للعنب المغليئ هو الشارع» كما 
أنه هو الحاكم بحرمته التعليقةة قبل الغليانء إِلَّاأنَ ذلكك لا يوجب أن يكون الترتّب أيضاً شرعياً ألا ترى أنّا إذا قلنا بوجوب مقدّمةٌ 
الواجب يكون وجوبها ووجوب ذيها كلاهما شرعتين» ولكنّ الملازمة بينهما عقلئِةُء والمقام أيضاً كذلكك. فإِنّ الشارع إذا قال: 

«العنب يحرم إذا غلى» يكشف العقل بعد ملاحظته أن العنب بعد الغليان يحرم فعلًا بحكم الشرع. 


الحقٌّ فى المسألة 


ولكن هذه المتافقة لا تقد بمسالة الحكرمة انمق ركنياء إذالااشكه فى أن القفكه شن صاءة الريب فد القلياة عيب هي الشكك 
فى بقاء الحرمة التعليقةة قل ولدشك اشبا فق أن الاستصحاب السببى يرفع بأثره["*10] الشكك الذى هو موضوع الاستصحاب 
المستبى تعدا لأنٌ الترتّب وإن كان عقليء إلَاأنَ الحكم الفعلى الذى يرتفع به الشكك شرعى كما عرفت فالتعتد ببقاء السبب أثره 
الشرعى هو التعتتد بحكم المستبء وهو معنى الحكومة. 

والحاصل: أن الاستصحاب التعليقى كما هو جار فى نفسه. لا يعارضه 
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الاستصحاب التنجيزى؛ فلا يكون جريانه وعدمه سواء؛ لحكومته عليه» كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله وسيدنا الاستاذ «مدّ ظلّه.[ع10] 
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نقد ما أفاده المحةّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية 


وأمّا كلامه رحمه الله فى الكفاية[100] دفعاً لإشكال المعارضة: ففيه: أن القائل بها لا يقول باستصحاب الحلَد المغياً قبل الغليان 
وكنار تيده لاتصرودات لضي لحنت نت قال لذ سافاة يوق المكديى :ذا انا طوفيو» قعرا عن كوزوىا جامد 
بالاتسيهاته وا هوا يارل راق التطييحابة لجن 1 البطلاقة وعد العلران وسارضعه اتساب الخريرة المعلقة قل نولة شرك فى 
تقافنيها وتارضهما بدواء وإن كان أحدهما شاكما على الآخر باللظر الدقن: 

وأمَا ما أفاده بعض [188] الأعلام توضيحاً لكلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّه وإن كان مخالفاً لمراده رحمه الله كما عرفت إِلَاأنّه 
أيضاً وجه صحيح لحكومة الاستصحاب التعليقى على التنجيزى ويويّد ما أفاده سيّدنا الاستاذ «مدّ ظلّه؛ من حكومة الأوّل على الثانى. 
هذا تمام الكلام فى الاستصحاب التعليقى. 
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فى استصحاب عدم النسخ 
استصحاب عدم النسخ 
اشارة 


التنبيه السادس: عنون العلماء- كالشيخ فى الرسائل والمحقّق الخراسانى فى الكفاية- هذا البحث بأنّه هل يجرى استصحاب الأحكام 
الثابته فى الشرائع السابقةُ التى نشكك فى بقائها إلى هذا الزمان أم لا؟ 

وأمًا الأحكام الثابتة فى شريعتنا فجعلوا استصحابها من المسلّمات[101]. 

ويؤيّده ما نقل عن المحدّث الأستر آبادى رحمه الله من أن صب جريان استصحاب عدم النسخ من الضروريّات[188]. 

ولكنه حيث لم يكن بهذه المثابة من الوضوح- ويمكن أن يجعل أصالة عدم نسخ الأحكام الثابتة فى شريعتنا أيضاً مورداً للنتقض 
والإبرام- عدلنا عن البحث على طريقتهم وجعلنا عنوان البحث «استصحاب عدم النسخ» كى يعم استصحاب أحكام شريعتنا أيضاًء سيما 
أن البحث فى استصحاب أحكام الشرائع السابقة قليل الجدوىء بل لا فائدة فيه أصلًاء حيث إن الشيخ الأعظم 
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الأنصارى رحمه الله ذكر فى ذيل هذا البحث موارد لثمرته ثم ردّ جميعها وادّعى أن أحكامها كلها يستفاد من عموم أو خصوص فى 
الشريعة» فلا نشكك فى حكمها حتى نحتاج إلى الاستصحاب [109]. 


شبهة تغاير الموضوع فى استصحاب عدم النسخ 


وكيف كانء فنقول: اورد على استصحاب عدم النسخ بأنْ الحكم الثابت فى حقٌّ جماعة لا يمكن إثباته فى حقٌّ الآخرينء لتغاير 
الموضوع. فإِنّ الأحكام الثابته فى شريعة موسى عليه السلام ملا ثبت فى حقٌّ من كان موجوداً فى ذلك الزمان فقطء والأحكام الثابتة 
فى شريعتنا ثبتت فى حقٌّ من أدركك النبى صلى الله عليه و آله فلو شككنا فى بقاء حكم منها فى هذا الزمان لا يمكن استصحابه. لتغاير 
القضِيَةُ المتيقَنهُ مع المشكوكة. 


كلام الشيخ الأنصارى فى الجواب عن الشبهة 


وأجاب عنها الشيخ الأعظم رحمه الله بأنْ الحكم فايت للكلي كينا أن الملكمّةُ له فى باب الزكاهٌ والوقف العامّ» حيث لا مدخل 
للأشخاص فيها[ ٠‏ 52]. 

وفى هذا الجواب بظاهره إشكال واضحء وهو أن التكليق :وما تيع من الظاعة أو المعضية والتوات أو النقات لأ سكن أن شعلق 
بالكلى, لكونه أمراً اعتبارياً غير قابل لتوسجه التكليف- الذى هو من الامور الحقيقية- إليهء بخلاف مثل الملكيّةُ فى باب الزكاة والوقف 
العامٌ» فإنّها أمر اعتبارى قد يتعلق بالكلى» كالفقراء» بل قد يتعلق بما لا يعقل» كالمسجد ونحوه. 
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كلام صاحب الكفاية فى الجواب عن الشبهة 
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فلأجل هذا الإشكال أرجع المحمّق الخراسانى رحمه الله هذا الجواب إلى ما ذكره؛ من أن الأحكام ثابتة لعامَهُ أفراد المكلف مممن 
وجد أو يوجد على نحو القضايا الحقيقيك لا لخصوص الأفراد الخار جيه كما هو قضية القضايا الخارجيّة» فمراد الشيخ رحمه الله أيضاً 
أن الأحكام تعلّقت بالأشخاصء سواء كانوا موجودين محقّقاً أو مقدّراً ولا مدخل لأشخاص خاصّة فيها[121]. 

فلا يرد الإشكال المتقدّم على استصحاب عدم النسخ. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» حول استصحاب أحكام الشرائع السابقة 


لكن هاهنا إشكال آخر أورده سييدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌّ ظلّه» على استصحاب أحكام الشرائع السابقهُ خاضة[ 17581]. وهو أنه من 
الممكن أن يكون المأخوذ فى موضوع الحكم الثابت فى الشرائع السابقة عنوان على نحو القضيَة الحقيقيَة لا ينطبق ذلك العنوان على 
الموجودين فى عصرناء كما لو اخحذ عنوان «اليهود» و «النصارى» فإنْ القضيّةُ وإن كانت حقيقةٍ» لكن لا ينطبق عنوان موضوعها على 
ل ماد شه فى ره ان على القيرق كاذو عدم كل ذى ظَفْر وَمِنَ الَْقَروَالعَنَم ونا عَلَيهِمْ شحُومَهُمَآ[128] إلخ كانت 
لمعه توق كن إذا سك المساموة فى بام نتكيها لوم لا ندري الابد هافو توفت حك لفك ارويفك اللعام قن 
ثبوته لهم لا يمكن إثباته لهم 
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بالاستصحاب» وهذا واضح جِدًاً. 

ولا يخفى أن مجرّد احتمال أخذ عنوان غير منطبق على المسلمين كفى فى المنع؛ للزوم إحراز وحدة القضئتين» ولا دافع للاحتمال فى 
حكم من الأحكام المشكوك فى نسخهاء لأنّ ظواهر الكتب المنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلةً للتمشّكك بها مع ورود الدسٌ والتغيبر 
عليهاء وأصلها الغير المتغير ليبس عندهم ولا-عندنا حتّى يعلم أن الحكم ثابت للعنوان الكذائى, والقرآن المجيد لم يحكك العناوين 
المأخوذة فى موضوع أحكامهم الكليَة كما يظهر بالتأمل فيما جعلوه ثمرةً للنزاع تبعا للمحكىّ عن تمهيد القواعد. 

فتحصّل ممما ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الشرائع السابقة[ 158 إنتهى موضع الحاجة من كلامه «مدّ ظلّها ملخصاً. 


نظريّةُ المحقّق الخوئى «منّ ظله» حول استصحاب عدم النسخ 


ثم إِنّ بعض الأعلام أنكر جريان استصحاب عدم النسخ مطلقاء حتّى فى شريعتناء وله بيان نظير ما أفاده سدنا الاستاذ «مدّ ظله) فى رد 
استصحاب أحكام الشرائع السابقة» حيث قال: 

وفيه[120]: أن النسخ فى الأحكام الشرعيّة إِنّما هو بمعنى الدفع وبيان أمد الحكم. لأنّ النسخ بمعنى رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء 
المستحيل فى حقّه سبحانه وتعالى» وقد ذكرنا غير مرّهُ أن الإهمال بحسب الواقع ومقام الثبوت غير معقولء فإمّا أن يجعل المولى 
حكمه بلا تقييد بزمان ويعتبره إلى الأبد. 
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وإما أن يجعله ممتدّاً إلى وقت معينء وعليه فالشكك فى النسخ شكك فى سعة المجعول وضيقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودين 
فى زمان الحضورء وكذا الكلام فى أحكام الشرائع السابقة؛ فإنٌ الشكك فى نسخها شكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى المعدومين؛ لا 
شكك فى بقائه بعد العلم بثبوته. إن احتمال البداء مستحيل فى حقّه تعالى» فلا مجال حينئذٍ لجريان الاستصحاب. 

وتوهّم أن جعل الأحكام على نحو القضايا الحقيقه ينافى اختصاصها بالموجودين» مدفوع بأنَ جعل الأحكام على نحو القضايا 
الحقيقيَهُ معناه عدم دخل خصوصية الأفراد فى ثبوت الحكم. لا عدم اختصاص الحكم بحصّة دون حضّة فإذا شككنا فى أن المحرّم 
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فو لق جطكاء أو عخصوض لكين بدا دانم المت كان السك ف سسرينة الخهر امنا شر مدو كي علي شد كاش الت 
التكليف؛ ولا-مجال لجريان الاستصحاب معه؛ والمقام من هذا القبيل» فنا نشكك فى أن التكليف مجعول لجميع المكلفين أو هو 
مختصٌ بمدركى زمان الحضورء فيكون احتمال التكليف بالنسبة إلى غير المدركين شكاً فى ثبوت التكليف» لا فى بقائه: فلا مجال 
لجريان الاستصحاب حينئذٍ إِلُاعلى نحو الاستصحاب التعليقى» بأن يقال: لو كان هذا المكلف موجوداً فى ذلكك الزمان لكان هذا 
الحكم ثابتاً فى حقّه والآن كما كان لكنّكك قد عرفت[188] عدم حَبِتهُ الاستصحاب التعليقى. 

فالتحقيق: أن هذا الإشكال لا دافع له وأنْ استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له. فإن كان لدليل الحكم عموم أو إطلاق يستفاد منه 
استمرار الحكم, فهو المتّبع» ونا فإن دل دليل من الخارج على استمرار الحكمء كقوله عليه السلام: 
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«حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة[127] فيؤخذ به وإِلّا فلا يمكن إثبات الاستمرار 
باستصحاب عدم النسخ. 

فما ذكره المحدّث الأستر آبادى- من أن استصحاب عدم النسخ من الضروريّات- إن كان مراده الاستصحاب المصطلحء فهو غير تامٌ» 
وإن كان مراده نتيجة الاستصحاب ولو من جهة الأدلّة الدالّة على الاستمرار» فهو خارج عن محل الكلام[788]. إنتهى كلامه. 


نقد نظريّة المحقق الخوثى «مذّ ظله» فى المسألة 


ويرد عليه أن النسخ وإن كان بمعنى الدفع وانتهاء أمد الحكم. إِلَاأْنْ من أدرك النبى صلى الله عليه و آله وعمل بحكم فى المدينة 
المنورة مثلًا ثم سافر إلى بلد بعيد عنها بحيث يشكل عليه زيارته صلى الله عليه و آله ثم شكك فى نسخ ما كان يعمل به فى المدينة لا 
يكون له مرجع إِلّااستصحاب عدم النسخ» وليس الشكك حينئذٍ شكاً فى ثبوت التكليف فى حقّه بل فى بقائه كما هو واضح. 

فقوله: ١ن‏ استصحاب عدم النسخ مما لا أساس له ممما لا أساس له. 

هذا بالنسبةُ إلى من أدرك زمان الحضور. 

وأمّرا بالنسبة إلينا فلو كان لنا خطاب عامٌ لنا من حيق الأفراد مل راذنا ادي َامَنُوا كتت عَليكمُ الضّ يَامُ)[129]- ولكنّا شككنا فى 
استمراره ودوامه فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ أيضاء إذ الشكك هاهنا أيضاً فى البقاء لا فى الحدوث. فإنّ الخطاب عامٌ 
على الفرض والقضيّة حقيقيّة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج28 ص: 777 

لااخارة. 

فالحاصل: أن أصالة عدم النسخ جارية بالنسبة إلى أحكام شريعتناء وأمّا بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة فلاء للإشكال المتقدّم ذكره 
الذى أفاده سيّدنا الاستاذ «مدٌ ظلّه)». 


بقى هنا إشكالان آخران فى استصحاب أحكام الشرائع السابقة: 


كلام المحقق النائينى حول المسألة 

الأوّل: ما أورده المحقّق النائينى رحمه الله واعتمد عليه. 

وحاصله: أن تبدّل الشريعة السابقة بالشريعة اللاحقَه إن كان بمعنى نسخ جميع أحكام الشريعة السابقة- بحيث لو كان حكم فى 
الشريعة اللاحقة موافقاً لما فى الشريعة السابقة» لكان الحكم المجعول فى الشريعة اللاحقة ممائنًا للحكم المجعول فى الشريعة السابقة 
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لابقاءَ له- فيكون مثل إباحة شرب الماء الذى هو ثابت فى جميع الشرائع مجعولًا فى كلّ شريعة مستقلاء غاية الأمر أنّها أحكام متماثلة 
فعدم جريان الانعضيداب عونق الفكه فى النسخ واضح. للقطع بارتفاع جميع أحكام الشريعة السابقة» فلا يبقى مجال للاستصحاب» 
نعم» يحتمل أن يكون المجعول فى الشريعة اللاحقَة ممائدًا للمجعول فى الشريعة السابقة» كما يحتمل أن يكون مخالفاً له وكيف 
كان لا يحتمل بقاء الحكم الأوّل. 

وإن كان تبدّل الشريعة بمعنى نسخ بعض أحكامهاء لا جميعهاء فبقاء الحكم الذى كان فى الشريعة السابقه وإن كان محتملاء إلَأنّه 
يحتاج إلى الإمضاء فى الشريعة اللاحقة ولا يمكن إثبات الإمضاء باستصحاب عدم النسخ إِلّاعلى 
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القول بالأصل المثبت[ .]77١‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى المقام. 


نقد ما أفاده النائينى رحمه الله فى استصحاب أحكام الشريعة السابقة 


ويرد عليه أن نسخ جميع أحكام الشريعة السابقةُ وإن كان مانعاً عن جريان استصحاب عدم النسخ, إِلَاأَن الالتزام به بلا موجب. فإنّهِ لا 
داف إلى جما ابائحة شري البان كلاق ارين اللاشقة تبائرة اشاس الى كافج ف الشركة التنابقة: 

وأمَا ما ذكره من أن بقاء حكم الشريعة السابقة يحتاج إلى الإمضاء فى الشريعة اللاحقة؛ فهو صحيح. إِلَاأن نفس أدلَةُ الاستصحاب 
كافية فى إثبات الإمضاءء وليس التمسشكك بها من قبيل التمشكك بالأصل المثبتء فإنّ الأصل المثبت إِنّما هو فيما إذا وقع التعديد بما هو 
خارج عن مفاد الاستصحابء وفى المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاءء فكما لو ورد دليل خاصٌ على وجوب البناء على 
بقاء أحكام الشريعة السابقة إِلَافيما علم النسخ فيه. يجب التعتد به فيحكم بالبقاء فى غير ما علم نسخهء ويكون هذا الدليل الخاصٌ 
دلينًا على الإمضاءء فكذا فى المقام فإنّ أدلَهُ الاستصحاب تدلّ على وجوب البناء على البقاء فى كلّ متيّن شكك فى بقائه» سواء كان 
من أحكام الشريعة السابقة» أو من أحكام هذه الشريعة المقدّسة» أو من الموضوعات الخارجِيَّةُ» فلا إشكال فى استصحاب أحكام 
الشريعةٌ السابقةُ من هذه الجهة. 
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كلام صاحب الكفاية فى استصحاب أحكام الشريعة السابقة 


الثانى: ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله ثم أجاب عنه. 

أمَا الإشكال: فحاصله: أنَا نعلم إجمانًا بنسخ كثير من الأحكام التى كانت ثابتةً فى الشريعة السابقة» ولا يجرى الأصل فى أطراف العلم 
الإجمالى؛ سيّما إذا كان مخالفاً له سواء كان وجه عدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى لزوم التناقض فى أدلّهُ الاصول أو 
استلزامه المخالفة العمليِهُ على اختلاف فيهء كما عرفت فى مبحث الاشتغال[971]. 

وأمَا الجواب: فهو أنه مدفوع بأنّ محل الكلام إِنّما هو بعد انحلال العلم الإجمالى بالظفر بموارد النسخ بمقدار المعلوم بالإجمالء فما 
زاد عليه فهو مشكوك بالشكك البدوى. 

كنا آنا تعله إجنانًا بوروه التقضيصن على عنومات كثيرة» ولكثه لك يمع من الم كه بالعنوع فى موازه الشكه فى التخصيض» 
لانحلال العلم الإجمالى بالظفر بالمخصص بمقدار المعلوم بالإجمال[977]. 

فلا إشكال فى استصحاب أحكام الشريعة السابقة من هذه الجهة أيضاً. 
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فالعمدة فى منعه هو ما ذكره ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلها. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن استصحاب عدم النسخ يجرى بالنسبة إلى أحكام شريعتناء ولا يجرى بالنسبة إلى أحكام الشرائع السابقة. 
هذا تمام الكلام فى استصحاب عدم النسخ. 
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فى الاصول البفدة 

الاصول المثبتة 

اشارة 

التنبيه السابع: المشهور بين المحقّقين اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصولء إِلَا أنّهم اختلفوا فى وجه الفرق بينهما. 
تحرير محل النزاع 


وقبل نقل كلماتهم فى ذلك لابدٌ من تحرير محل البحثء فنقول: 

إذا كان المستصحب[17] حكماً شرعياً- كوجوب صلاهٌ الجمعة- يجرى ويكون نتيجته جعل حكم ظاهرى مماثل للحكم الواقعى 
المشكوك فيه؛ ويترتّب عليه لوازمه العقلتِةُ والعاديّهُ[/5]» كالآثار الشرعيّث لأنّ موضوع حكم العقل هو الحكم الشرعىء سواء كان 
واقعتاً أو ظاهريّا فإذا ثبت وجوب صلاة الجمعة يحكم العقل بلزوم الطاعةء سواء كان ثبوته بالقطع أو الأمارة المعتبرة أو الاستصحاب. 
وأمّا إذا كان من الموضوعات فلا يجرى الاستصحاب إِلابلحاظ ترئّب الأثر الشرعى عليه وإِلَا فلا ترتبط الموضوعات- مع قطع النظر 
عن آثارها 
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الشرعيّة- بالشارع بما هو شارع حتّى يحكم بحرمة نقض اليقين المتعلق بها بالشكك؛ فاستصحاب حياةٌ زيد مثلًا إنّما يكون بلحاظ حرمة 
تزويج زوجته وحرمة التصرّف فى أمواله ونحو ذلكك. ولا إشكال فى ترتّب الآثار الشرعيّهُ على الموضوع المستصحب إن لم يكن 
بينهما واسطةٌ عمَلتَةُ أو عادية. 

وأمَا إذا كان له فى عرض الأثر الشرعى لازم عقلى أو عادى له أثر شرعىء فهل يترتّب عليه هذا الأثر أيضاً أم لا؟ 

قال المشهور بعدم ترتّبه فلو نذرنا أن نتصدّق عشرة دراهم عند بلوغ زيد ثمانين عاماًء لا يجرى استصحاب حياته لإثبات بلوغه ثمانين 
عاماً» فلا يجب علينا التصدّق. 

وظهر متا ذكرنا أنَ البحث إِنّما يكون فيما إذا لم يكن اللا-زم العقلى والعادى ذا حال سابقة متيقّنة؛ وإلّا فهو بنفسه يكون مجرى 
الاستصحاب بلحاظ الأثر الشرعى المترتّب عليه ولا يكون حينئذ مثبتاً كما هو واضح. 

فاتّضح بما ذكرنا 2 أن مرادهم من مثبتات الاصول والأمارات هو اللوازم العقلرة والعادرَهُ التى تكون ذات أثر شرعىء وقالوا بعدم 
حمّيتها فى الاصول وبحمّجتيتها فى الأمارات» ففى المثال السابق لو قامت البينةُ على حياء زيد فكما أنّها تثبت حرمة تزويج زوجته يشبت 
أيضاً بلوغه ثمانين عاماً فيجب التصدّق بعشرة دراهم. 

عذاما ذهب الله المشهوز, 
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وجه حَجُبَةُ مثبتات الأمارات دون الاصول 


لكنهم اختلفوا فيما هو الفرق بينهما. 
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كلام صاحب الكفاية فى ذلى 


ذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى أن وجهه إطلاق أدَلَّهُ الأمارات. فإِنّ الأمارات حاكية عن مدلولها المطابقى والالتزامى كليهماء 
ومقتضى إطلاق أدلّتها اعتبارها ولزوم تصديقها فى كلا المدلولين» فهى حيّجةُ بالنسبة إلى لوازم مؤدّاها وملزوماته وملازماته. كما أنّها 
حتجةُ بالنسبة إلى نفس المؤذى. 

وأمَا الاصول فلا إطلاق فى أدلّتهاء لوجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب فيهاء وهو آثار نفس المستصحب بلا واسطه شىء[078؟]. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


وفيه: أن الإطلا-ق والتقييد من أوصاف الأدلّهُ اللفظة» فظاهر قوله رحمه الله: «إنّ وجه الفرق إطلاق أدلَهُ الأمارات دون الاصول» أن 
أَدلّهُ الأمارات مع كونها لفظكٍه مطلقة تعمّ مدلولها المطابقى والالتزامى كليهماء لتماميَة مقدّمات الحكمة فيهاء بخلاف أدلَّةُ الاصول 
لوجود القدر المتبقّن فى مقام التخاطب فيها مع أن عدمه من مقدّمات الحكمة, فقوله: «صدّق العادل» مثلا مطلق دون قوله: «لا تنتقض 
اليقين بالشكك». 

وهذه الدعوى فاسدة عندناء لأنّ الشارع إذا ألزمنا بقبول قول العادل يمككن أن يلزمنا به فى خصوص مدلوله المطابقى فقطء وهو حياهً 
زيد فى المثال» دون لازمه؛ وهو بلوغه ثمانين عاماً حتّى يترئّب عليه أثره الشرعى» أعنى وجوب التصدّق بعشرة دراهم. 
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لا يقال: كيف يمكن التفكيكك بين الشىء وبين لازمه أو ملزومه أو ملازمه؟ 

فإنّه يقال: نعم, لا يمكن التفكيكك تكويناً لأنَا إذا علمنا أو ظتنًا بحياة زيد مثلًا علمنا أو ظننًا بلوازمه وملزوماته وملازماته لا محالة» 
ولكنّه يمكن تشريعاً إذ لا مانع من أن يجعل الشارع خبر الثقة مثلًا حيجةُ لنا فى مدلوله المطابقى دون الالترامى. 

فكما أن أدلّهُ الاصول لا إطلاق لها لتحقّق القدر المتبقّن فى مقام التخاطب, كذ لكك أدلَّهُ الأمارات لو كانت لفظية. 

نعم» إن كان دليلها بناء العقلاء- كما هو التحقيق- كانت معتبرة فى مد لولها الالتزامى» كالمطابقى, لأنّ العمل بخبر الثقهُ مثلًا عند 
العقلا. لا يكون إِلالأجل الوثوق والاطمينان» وإذا حصل الوثوق بشىء حصل أيضاً بلوازمه وملزوماته وملازماته لما تقدّم من عدم 
إمكان التفكيك بينهما تكويناًء فالعقلاء يعملون بخبر الثقه فى كلا مدلوليه» والشارع أمضى بنائهم على ذلكك ولم يجعل له حتجية 
جديدة كما هو الفرض والحق. 

والحاصل: أن دليل حَتهُ الأمارات لو كان لفظياً لم يكن مثبتاتها حيجة لعدم الفرق حينئذٍ بينها وبين الاصول من هذه الجهةء لأنّ قوله: 
اصدّق العادلمطا جدل ع العادل حشفة :وما أخير بدالعادل فى البعال هويا ينه قلة وبحه للعدى منه إلى لرازينه أو 'ملروماته أو 
ملازماته لأنّه لم يخبر بهاء كما أنّ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك؛ صدر فى مورد القضبة المتيقَّهُ والمشكوكة وهى فى المثال حياة 
زيدء فلا وجه للتعدّى إلى لوازمها وملزوماتها وملازماتهاء لعدم تعلق اليقين والشكك بها. 
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نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


وبهذا ظهر ضعف ما قاله المحمّق النائينى رحمه الله فى المقام؛ من أن المجعول فى باب الطرق والأمارات إنّما هو الطريقيَةُ والكاشفيَ 
ولازمه شضفة التعفانة:وفى :بات اللاضول هر تود تطيق العنل علق مذي الأصل + وهو للا دض سفن 1/2 ]. 

وجه الضعف: أنّ طريقة 4 الأمارات وكاشفيّتها لو كانت مجعولة[717؟] تعٍداً- كما هو ظاهر كلالمه- فغاية ما يدل عليه الجعل هو 
طريقتتها وكاشفييتها بالنسبة إلى نفس مؤدّاهاء ألا ترى أنه إذا قال مثلًا: «جعلت خبر الثقة طريقاً إلى الواقع وكاشفاً عنه؛ فهو يقتضى أنّ 
خبر الثقة كاشف عمّا أخبر به. ولا يقتضى طريقتته وكاشفيته بالنسبة إلى مثبتات ما أخبر بهى لأنّه لم يخبر بها؟ 


نظريّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام 


وقال الشيخ الأعظم رحمه الله: إن الوجه فى عدم اعتبار مثبتات الاصول أن اللوازم العقَليَُ والعاديّة ليست تحت جعل الشارع» ووجوب 
ترتيب الآثار المستفاد من دليل الاستصحاب لا يعقل إِلَّافَى الآثار القابلة للجعل الشرعى؛ فالمعقول من حكم الشارع بحياهُ زيد وإيجابه 
ترتّب آثار الحياة فى زمان الشكك هو الحكم بحرمة تزويج زوجته والتصرّف فى ماله. لا حكمه بنموّه ونبات لحيته لأنّ هذه غير قابله 
لجعل الشارع؛ فإذا لم يعقل 
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جعل اللوازم العقلتةُ والعاديّة لم يعقل أيضاً جعل الآثار الشرعيّة المترّبةُ عليها عليها[7/6]. 


بيان ما هو الحق فى المسألة 


أقول: والتحقيق يقتضى البحث فى مقامين: 

أ- فى ترتّب الآثار الشرعيّة المترتّبةُ على اللوازم العقلتِهُ والعاديّة» كما إذا نذرنا تصدّق عشرة دراهم عند بلوغ زيد عشرين سنة أو عند 
نبات لحيته» فإذا استصحبنا حياةُ زيد فهل يثبت لازمه العقلى» وهو بلوغه عشرين سنةء أو العادى» وهو نبات لحيته» ليترتّب عليه أثره 
الشرعى» وهو وجوب التصدّق أم لا؟ 

ب- فى ترئّب الآثار الشرعيّة المترئّبة على اللوازم الشرعتّةء كما إذا نذرنا التصدّق لو كان التصرّف فى مال زيد حراماً حرمةٌ حادثةٌ فى 
الزمآن الحاضر[ة/ا7]» فإذا انتصحبنا حياة ويد فلا إشكال فى ترثن لأزمه الشرعى» وهو حرمة العصدل فى ماله» قهل يقبت أيشا أثر 
هذا اللازم» وهو وجوب التصدّق أم لا 

وإِنّما قيدنا الحرمة بحدوثها فى الزمان الحاضرء لأنّ محل التزاع- - كما قلنا[١78]-‏ فى اللوازم التى لا تكون لها حالة سابقة متيقّنة» وإلَا 
فكانت اللوازم نفسها مجرى الاستصحابء وحيث إِنّ التصرّف فى مال زيد وتقسيمه بين الورثة كان حراماً فى السابق فلابدٌ من فرض 
حرمة جديدة غير ما كان فى السابق حتّى 
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وما أفاده سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله فى المقام متينء إِلَاأنه مع بسط الكلام خلط بين المقامين والحقّ تفكيكهما والبحث 


البحث حول الآثار الشرعيّة المترثّبةُ على اللوازم العقليّة والعاديّة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هنلا من ١01١‏ 


أمَا المقام الأوّل: فالحقّ فيه عدم حي مثبتات الاصولء والسرٌ فيه ما أفاده ستيدنا الاستاذ «مدّ ظلَها: 

قال ما حاصله: وأا الاصول- وعمدتها الاستصحاب- فالسرٌ فى عدم حَحَِبَةُ مثبتاتها ينضح بعد التنبيه على أمرين: 

أحدهما: أنّ اليقين إذا تعلق بشىء يكون له لازم وملازم وملزوم ويكون لكل منها أثر شرعى يصير تعلق اليقين به موجباً لتعلق يقين 
آخر على لازمه ويقين آخر على ملازمه ويقين آخر على ملزومهه لأنْ اليقين صفه قائمة بطرفين: أحدهما: نفس الإنسانء والآخر: هو 
الششىء المتيّنء فيتكثر بتكثر أحدهما أو كليهماء وحيث إِنّه إذا كان شىء متيقّناً كان لازمه وملزومه وملازمه أيضاً كذلكك لا محالة- 
لما قلنا من عدم إمكان التفكيك بينهما تكويناً- فاليقين بالشىء يوجب اليقين بلازمه وملزومه وملازمه. ويترتّب آثار جميعهاء لأنَّ 
اليقين بكلّ متعلّق موضوع مستقلٌ لوجوب ترتيب أثره الشرعى» وإن كان بعض اليقينات معلولًا لبعض آخر. 

ثانيهما: أنّ الكبرى الكلَدِهُ فى الاستصحابء وهى قوله عليه السلام: الا ينقض اليقين أبداً بالشكك؛[181] ما أن يكون المراد منها هو 
إقامة المشكوك فيه مقام 
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المتيقن فى ترتيب: الآثارء فيكون المفاد وجوب ثرتيب آثار المتيقن على المشكوكك فيه - كما هو الظاهر من الشيخ- وإِما أن يكون 
المراد منها إبقاء اليقين فى اعتبار الشرع وإطالة عمره وعدم نقضه بالشككء لكونه أمراً مبرماً لا ينقض بما ليس كذلككء فيكون معنى 
عدم نقض اليقين بالشكك هو التعبد ببقاء اليقين الطريقى فى مقام العمل؛ كما هو المختار. 

وكيف كانء فلا يتربّب على الاستصحاب آثار اللوازم العقلِهُ والعاديّة؛ لأنْها ليست آثاراً للمتيقّن» بل تكون آثار لوازمه» فعدم ترثّبها 
ليس نقض المتيقّن[87؟] بالمشكوكك فيه؛ ولا نقض اليقين[18] بالشكك حتّى يحرم بمقتضى ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» فإذا نذرنا 
التصدّق عند بلوغ زيد عشرين سنة مثما ثم استصحبنا حياته فالأثر الشرعى لا يكون للمتيمّنء أعنى الحياة» بل للازمه» أعنى بلوغه 
عشرين سن فالذى تعلق به اليقين لا يكون ذا أثر شرعىء وما يكون ذا أثر لم يتعلق به اليقين» فكيف يشمله دليل الاستصحاب مع أن 
عنوانه نقض المتيقّن بالمشكوك فيه على رأى الشيخ» ونقض اليقين بالشكك على ما اخترناه؟ 

وأمّرا ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم تحمّق الإطلاق فى أَدَلَّهُ الاصول فغير صحيح. لأنا لا نحتاج إليه بعد خروج 
المثبنات منها تخصّ صاء لعدم شمول عنوان الدليل- أعنى «نقض اليقين بالشك» - لهاء لأ بلوغ زيد عشرين سنة مثلًا ليس له حالة 
سابقة وجوديّةُ متيقّنك بل عدمه كان متيقناء فلا يعمّه دليل الاستصحاب حتّى يترتّب عليه أثره» أعنى وجوب التصدّقء 
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نعم» حياءٌ زيد كانت متيقنةٌ إلَاأنَ الأثر ليس أثراً لهاء بل هو أثر لازمها كما قلنا آنفاً» فقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» مطلق عندناء 
وعدم شموله للمثبتات إِنّما هو لعدم شمول عنوانه لهاء لا لوجود القدر المتيقّن فى مقام التخاطب بعد شمول العنوان. 

وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أن الوجه فى عدم اعتبار مثبتات الاصول عدم قابليَةُ اللوازم العقَهُ والعاديّهُ للجعل 
الشرعى. فإنّه وإن كان صحيحاً فى نفسه. إِلَاأَنَه لا يرتبط بالمقام» لأنّ المثبتات لا تكون حبّدَهُ ولو فرضنا إمكان جعل اللوازم شرعاًء 
وذلك لأنّ عنوان دليل الأصل لا يعمّها كما عرفت[185]. 


البحث حول الآثار الشرعيّة المترتبة على اللوازم الشرعيّة 


وأما المقام الثانى: فلابدٌ قبل شروع البحث فيه من ذكر مثال تقريباً للأذهان: 
مثّل له سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه باستصحاب عدالة زيد, فإنّها ذات أثر شرعى؛ وهو جواز قبول شهادته؛ وهذا الأثر الشرعى 
له أيضاً أثر شرعىء وهو أنّه إذا شهد برؤية هلال شوّال عند الحاكم وضمٌ إليه شاهد آخر فبحكم الحاكم يثبت عيدرَة الغدو يحرم 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09ذل ا من 101١‏ 


الصوم ويجب أو يستحبٌ صلاة العيد[ 180]. 

ويمكن المناقشة فى هذا المثال بأنّ محل النزاع- كما قلنا- فيما إذا لم يكن لازم حالةُ سابقةُ متيقّنكُ وإِلّا جرى الاستصحاب فيه نفسه» 
والمثال 
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مخ هذا القيلء لأ غذالة زيد إذا كانت معقدة ساغا فحراز قبل شهلاته أبفا كان مقن فجرى الاتعسصيحان فيه ويرثن عليه أثرة 
الفرضى بل واسطة شىء آضلا: 

والمثال الصحيح للمقام: هو استصحاب مط وما كان مطق ا ساقاء والان تكرق كام مطو هفات أثرها أن اله السسين» 
المغسولة به تصير طاهرة» وهذا أثر شرعى يترتّب عليه أثر شرعى آخرء وهو طهارة الثوب الملاقى لهذه اليد أى عدم تنتجسه بهاء 
فطهارة اليد التى هى أثر لمطهرةة الماء ليست ذات حالة سابقة متيقنة بل نجاستها كانت متيقنة فلا يرد على هذا المثال ما أوردثاه 
على مثال سيّدنا الاستاذ «مدٌ ظلّه العالى». 

وكيف كان فالإيراد على المثال ليس بمهم بعد وضوح محل النزاع فلنشرع فى بيان ما هو الحقّ فى المسألة» فنقول: 

لافرق فى عدم شمول أَدَلَّهُ الاصول للآثار مع الواسطة بين أن تكون الواسطة لازماً عقلتاً أو عاديا وبين أن تكون لازماً شرعياء لأنّ 
قوله: ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» كما لا يشمل فى مثال استصحاب الحياة بلوغ زيد عشرين سنة» لعدم تعلق اليقين به فلا يترتّب عليه 
وصعربة السودق» نكذاكه لأ قول فى كال البقصيناب ابطق ل طبارة الى المظسولة الباق الى شك ف قاد مطهّريّته» لعدم تعلق 
اليقين بها أيضاًء فلا يترنّبٍ عليه طهارة ملاقى اليد» وطهارة ملاقى اليد ليست أثراً للمستصحب- أعنى مطهّريَةُ الماء- بل هى أثر للازمه 
الشرعى؛ فإذا استصحبنا مطهَريّةُ الماء يترئّب عليه طهارة اليد المغسولة به بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» لا طهارة ملاقى اليد 
لعدم كونها أثراً لنفس المستصحب كما هو واضح. فلا يثبتها دليل الاستصحاب. 
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والحاصل: أن ما قلنا فى باب اللوازم العقَلبَهُ والعاديّه يجرى هاهنا أيضاً طابق النعل بالنعل. 


امتناع إثبات الموضوع بالحكم 


ويرد فى المقام إشكال آخر أيضاًء وهو أن دليل الأصل لا يمكن أن يتكفّل أثر الواسطة إذا كانت شرعية؛ لأنّ الواسطة يكون تحمّقها 
نفس العف ولاد يمكق أن يكرة الدليل المتكفل للد د «الراستطة كيلا للتعّد بأثرهاء لأنّ الواسطةٌ متقدّمهُ على أثرهاء لكونها 
موضوعاً له فلابدٌ من جعل الواسطة والتعدّد بها أُوَلَا وجعل أثرها والتعبد به فى الرتبة المتأخَرةُ عن الجعل الأول ولا يمكن أن يكون 
الجعل الواحد والدليل الفارد متكفّلًا لهماء للزوم تقدّم الشىء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم. 

وهذا الإشكال لا يرد على ما إذا كانت الواسطة عقَلتِهُ أو عاديّهُ كما هو واضح. ولا يمكن الجواب عنه بما تقدّم فى مسألهُ جيه الخبر 
الواحد. 

توضيحه: أن هذا الإشكال نظير ما سبق فى شمول أله حَبِيَةُ خبر الثقة الأخبار مع الواسطة, وتقريبه- كما تقدّم هناك[ 58]- أن 
الخبر إذا كان بلا واسطة؛ كإخبار زرارة مثلًا عن الباقر عليه السلام فلا إشكال فى شمول قوله: «صدّق العادل» له. وأمّا إذا كان مع 
الواسطة كإخبار محمّد بن مسلم عن زرارة عن الباقر عليه السلام فلا يمكن أن يشمله دليل حجيَةُ خبر العادل؛ لاستلزامه تقدّم الشىء 
على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم, لأنّ دليل الحجََه لابدّ من أن يجعل خبر محتّد بن مسلم حكّة أَوَلَا ليثبت خبر زرارة تعتوداً 
ويكون موضوعاً تعبديا 
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لنفس دليل الحيجَة فيجعله حيجَةٌ فى الرتبة المتأخَرة» وهذا تقدّم الشىء على نفسه وإثبات الموضوع بالحكم, وهو محال. 

وقد اجيب عن الإشكال هناكك بوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن قوله: «صدّق العادل» قضيةُ حقيقتتةُ أو طبِيعيَةُ تنطبق على كلّ مصداق وجد منهاء ولو كان مصداقاً تعتديّاء فإذا أخبرنا محمد 
بن مسلم بخبر زرارة عن الباقر عليه السلام فلابدٌ من وجوب تصديق محمّد بن مسلم ابتداءً» لأنه مصداق حقيقى لقوله: «صدّق العادل» 
ثم يتولّد منه قول عادل آخرء وهو خبر زرارة» فيصير مصداقاً تعتبدياً له فيشمل الإخبار مع الواسطة كما يشمل الإخبار بلا واسطة. 
الثانى: أنّ أدلّةُ حيجية خبر الثقة وإن لم تشمل الأخبار مع الواسطة حقيقةً إلَا أن العرف يحكم بإلغاء الخصوصية» فخبر محمد بن مسلم 
حمَجةُ لناء لأنّه خبر بلا واسطة فرضاًء فيشمله قوله: «صدّق العادل» وبه يثبت خبر زرارة تعبداًء ويثبت حبجيته بإلغاء الخصوصية. 

الثالث: أنَا نعلم بأنّ المناط فى وجوب تصديق العادل هو كونه عادلًا موثوقاً به وحيث إِنّ هذا المناط موجود فى الأخبار مع الواسطة 
أيضاً فلابدٌ من حتجيتها وإن كان الدليل قاصراً عن شمولها. 

ولا يمكن الجواب عن الإشكال بهذه الوجوه فى ما نحن فيه. 

أمَا الأوّل: فلأنٌ جريان قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» فى مثال استصحاب مطهَرِرَه الماء لا يستلزم أن يكون طهارة اليد متيقّنة سابقاً 
مكرك قملان كلاخر لدم اعم سات مظورئة الماءمضداق آخر [الايتصحات واو هدا. 
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وأمَا الثانى والثالث: فلأنٌ الأساس فى إلغاء الخصوصيَةُ وتنقيح المناط هو الاشتراكء والاشتراكك موجود فى الأخبار مع الواسطةء فإنَّ 
خبر محتّد بن مسلم وخبر زرارة كل منهما قول عادل موثوق به. بخلاف المقام؛ لعدم وجه اشتراكك بين مطهررَهُ الماء وطهارة اليد 
فإنَّ الأول ذو حالة سابقة متم وجوديّك بخلاف الثانى لأنَّ اليد لم تكن طاهرةً فى السابق» بل كانت نجسةً. 

وجه ترتّب الآثار الشرعتة بلا واسطة ومع الواسطة الشرعتة على المستصحب: 

إن قلت: بناءٌ على ما ذكرت لم يبق فرق بين الآثار المترثّبُ على الوسائط الشرعيّةُ وغيرهاء بل الإشكال على الأوّل أكثرء لاشتراكهما فى 
إشكال؛ واختصاض الأول بإشكال آخر كما ذكرث: 

قلت: نعمء لا فرق بينهما من حيث الاستفادة من دليل الأصلء لكن هاهنا أمر آخر موجب للزوم الأخذ يآثار اللوازم الشرعيّة وإن كانت 
مع ألف واسطة شرعيّةُ دون غيرها. 

وتوضيحه يحتاج إلى مقدّمة» وهى أنّ المحقّق الخراسانى رحمه الله قال فى الكفاية بأنَّ قضيَُ قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» هو جعل 
حكم مماثل للمستصحب فى استصحاب الأحكام وجعل حكم ممائل لحكم المستصحب فى استصحاب الموضوعات[587]. 


نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى الموضوع المستصحب 


وفيه: أن دليل الاستصحاب فى استصحاب الموضوعات لا يقتضى جعل حكم مماثل؛ بل قضيته التعئد ببقاء الموضوع فقطء والحكم 
يستفاد من دليل 
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شرعى آخرء فإذا استصحبنا خمريّةُ مايع لا يقتضى دليل الاستصحاب إِلَا التعئد ببقاء خمريّته» وأمَا حرمته فهى تستفاد من قوله: «الخمر 
حرام لكونه مصداقاً تعبدياً للخمر. 

والشاهد على ذلكك أن الاستصحاب قد يجرى فى موضوع مع كونه فاقداً للحكم فى ذلك الآنء مثل استصحاب عداله زيد قبل دخول 
وقت الصلاف فإنَ أثره جواز الاقتداء به بعد دخول الوقتء فأين الحكم المماثل فى زمن الاستصحابء حتّى يقال: قضِيَةُ أخبار الباب 


جعل حكم مماثل لحكم المستصحب فى استصحاب الموضوعات؟ 
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وبالجملة: لا فرق بين دليل حمَدهُ الاستصحاب ودليل حَحْدِة البتينة فى ذلككء فكما أن البينة إذا قامت بخمريّةُ مايع ثبتت الخمريّة بها 
فقط ولا يقتضى دليل حججيتها حكم ذلك المايع» بل يستفاد حكمه من قوله: «الخمر حرام؛ فكذلكك إذا استصحبنا خمريّته. إن 
الوجداق لآ برى قرفا نيق السنة ومع الانسهعاب إلافن كررة الأول أمارة والثائق أصنا. 

على أ 0 القاقذة أنه] تقفى لهم لأذ الساو الةاتعضكات كماافلنا > ارا لة كول بالنطاشة اعد عم نة قص الشر افك 
والمتيقّن والمشكوك فى المقام هو الموضوع لا الحكم. 

نعم» جريان الاستصحاب فى الموضوع إِنّما هو بلحاظ أثره الشرعى كما قلنا سابقاً إذ الشارع بما هو شارع لا يتعبٍ دنا ببقاء موضوع 
ليس له أثر شرعى. 

والحاصل: أن جريان الاستصحاب فى الموضوعات لا يقتضى إِلَاالتعدد ببقائهاء وأمًا آثارها الشرعتّةُ- وإن كانت آثاراً بلاواسطة- 
فالدليل الدالٌ 
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عليها غير أخبار الاستصحاب. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: إِنْ أساس الإشكال فى المقام إِنّما هو عدم إمكان شمول أخبار الاستصحاب الآثار الشرعيّةُ المترتبةُ على 
اللوازم الشرعيّة لعدم شمول عنوانها إِيَاها أوَلَء ولزوم تقدّم الشىء على نفسه ثانيء ونحن أيضاً نسلّم ذلككء إِلَاأنَا نقول: إذا جرى 
الاستصحاب فى الموضوع بمقتضى أخبار الباب يترتّب عليه أثره الشرعى بمقتضى دليل آخره ولو كان الأثر أيضاً ذا أثر شرعى يترتّب 
عليه بمقتضى دليل ثالث» وهكذاء مثلًا إذا استصحبنا خمريّةُ مايع يترئّب عليه الحرمة» ولو كان لحرمة الخمر أيضاً أثر شرعى- كارتداد 
منكرها فرضاًء لكونها من ضروريّات الدين مثنًا- يترنّب عليها هذا الأثره لكن دليل الاستصحاب لا يتكمّل إِلَالتعتد ببقاء خمريّة المابع» 
لكنّ المابع يصير بعد جريان استصحاب خمريّته موضوعاً تعبّديّاً لدليل حرمة الخمرء وإذا ثبتت حرمته يتحمّق موضوع دليل ارتداد 
منكرهاء فترنّب كل من الآثار إِنّما هو بدليل خاصٌ به لا بدليل الأصلء حنّى يلزم الإشكال. 

بقى انا امور ينبغى التديه علبها: 


آثار اللوازم العقليّةُ والعاديّة 


الأوّل: أن ما ذكرنا يختصّ بآثار اللوازم الشرعثية فقطء وأمًا اللوازم العقله والعاديّة إذا كانت لها آثار شرعيَةُ فلا يمكن ترتيب آثارها 
لأجل جريان الأصل فى ملزومهاء لأنّ الأثر لا يترتّب إلابعد ثبوت موضوعه إِما بالوجدانء أو بالبينة» أو بالتعتئد. واللوازم العقليهُ والعاديّة 
فاقده لجمعيهاء فَإنا إذا استصحبنا حياةً زيد لم نعلم ببلوغه ثمانين عاماً مثلًا ولم تقم بِتنه على ذلككء وهذان واضحانء وأمًا التعتّد فلأنٌَ 
دليله- أعنى «لا تنقض اليقين بالشكك»- 
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لا يجرى إِلَافِى الحياة» وأمًا بلوغه ثمانين عاماً فلم يكن متيقّناَ فلا يجرى الاستصحاب فيه بل عدمه كان متيقناً ومجرى الاستصحاب. 
فالفرق بين اللوازم الشرعيّةُ وبين اللوازم العقلِهُ والعاديّه أن الا-ولى تترتّب على المستصحب بدليل شرعى غير دليل الاستصحاب» 
والثانية فاقدة لهذا الدليل» فتترتّب آثار الاولى دون الثانية. 


آثار ملازمات المستصحب وملزوماته 


الفا أن السعصتهب ذا كا فرضوها ةا ال تقرف افر ني عليه ول كا لأكرة أيقيا اق شرع نرنن هذا الاك أيضا على 
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موضوعه- أعنى على الأثر الأؤل-:وهذا ما أثبتناه آثفاً. 

فهل يتربّب على الموضوع المستصحب أثر ملازمه وملزومه أيضاً إذا كان له ملازم أو ملزوم ذو أثر شرعى أم لا؟ 

ولا يخفى عليك أن البحث إِنّما يكون فيما إذا كان الملازم من الموضوعات. 

وأمًا إذا كان حكماً شرعياً فلا إشكال فى ترئّبه وترئّب أثره بمقتضى الملازمة: كما أن البحث فيما إذا كانت الملازمة عقلتة لأنْها لو 
كانت شرعيّة فلا ريب فى ثبوت الملازم باستصحاب الملازم» فيترتّب عليه أثره. 

إذا عرفت ذلك فتنقول: لا يثبت بالاستصحاب آثار ملازم المستصحب ولا آثار ملزومه؛ لأنّ الاستصحاب لا يجرى فيهماء مع أن الآثار 
لهما لا للمستصحب. 

نعم لو كان لهما حالةُ سابقة متيقّنةُ يجرى الاستصحاب فيهما ويترئّب عليهما آثارهماء لكنّه خارج عن محل البحث. 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن ما يترتّب على استصحاب الموضوع إِنْما هو 
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آثاره الشرعيةُ» سواء كانت بلا واسطةٌ أو مع واسطة أو وسائط شرعيَة وأمًا الآثار المترتّبِةُ على ملزوماته أو ملازماته أو لوازمه العقَلئِهُ أو 
العاديّةُ فلا تترتّب عليه. 


الآثار المترتّبة على المستصحب مع الوسائط الخفيّة 


الثالث: أنّهِ إذا كانت الواسطة بين المستصحب والأثر الشرعى حْفتتِةٌ يجرى الاستصحاب ويترتّب عليه الأثر. والمراد من خفاء الواسطة 
أن العرف- ولو بالنظر الدقيق[588]- لا يرى وساطة الواسطةٌ فى ترتّبٍ الحكم على الموضوع المستصحب ويكون لدى العرف ثبوت 
الحكم من غير واسطة» وإِنّما يرى العقل بضرب من البرهان كون الأثر مترتّباً على الواسطة وإن كان مترتّباً على ذى الواسطة عرفاً. 
ومثّل لذلكك ستدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) مثانًا لا يخلو من المناقشةء إِلَا أنه يقرب المطلب إلى الأذهان. 

قال «مدّ ظلّه): مثاله أن الشارع إذا قال: «حرّم عليكم الخمر» يكون الموضوع للحرمة هو الخمر عرفاًء لكنّ العقل يحكم بأنْ ترتّب 
الحرمة على الخمر لا يمكن إلالأجل مفسدة قائمة به تكون تلك المفسدة علهُ واقعتّة للحرمة ثم لو فرض أن العقل اطلع على جميع 
الخصوصيّات الواقعيَةُ للخمر وحكم 
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بالدوران والترديد أنّ العلّه الواقعيّة للحرمة هى كونها مسكرةً مثلاه فيحكم بأنّ إسكار الخمر علَةُ لثبوت الحكم بالحرمة, ثم يحكم بأنَّ 
موضوع الحرمة ليس هو الخمر بحسب الملاكات الواقعيّة» بل الموضوع هو المسكر بما أنّه مسكر, ولمما كان هو متّحداً فى الخارج مع 
الخمر يحكم بحرمتها بحسب الظاهرء ولكنٌ الموضوع الواقعى ليس إِلاحيثية المسكريّةء لأنْ الجهات التعليلية هى الموضوعات الواقعتّة 
لدى العقل. فإذا علم أن مايعاً كان خمراً سابقاً وشكك فى بقاء خمريّته فلا إشكال فى جريان استصحاب الخمريّة وثبوت الحرمة له. 
ولا يصي أن يقال: إِنّ استصحاب الخمريّةُ لا يثبت المسكريّةُ التى هى موضوع الحكم لدى العقل إلَابالأصل المثبت: لأنّْ ترتّب الحرمة 
إِنّما يكون على المسكر أُوَلًا وبالذات وعلى الخمر ثانياً وبالواسطة» وذلك لأنّ الواسطة عَقَاِهُ خف لا يراها العروف واسطة» وليس 
المراد بخفاء الواسطة أن العرف يتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتهاء لأنْ الموضوع للأحكام الشرعيّةُ ليبس 
ما يتسامح فيه العرف. بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفى حقيقةٌ ومن غير تسامح. 

والسرٌ فى كون الموضوع للأحكام الشرعيّةُ هو الموضوع العرفى لا العقلى أن الشارع لا يكون فى إلقاء الأحكام على الاقرة الاكسائر 
الناس ويكون فى محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس عضاء فكنا أن المقدّن العرفى إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها 
إلّاما يفهمه العرفء كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقا إلى العرف[5894]. 
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هذا حاصل كلامه «مدٌ ظلّه) ملخصاً. 
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وهو متينء إِلَاأَنّ مثاله لا يخلو من المناقشة كما أشرنا إليه؛ لأنّ الواسطة التى هى الإسكار لها حالةُ سابقة متيقَنهُ وجوديّة مع أن محل 
النزاع- كما عرفت- إِنّما هو فيما إذا لم تكن الواسطة كذلكك, وإِلّا جرى الاستصحاب فيها ويترتّب عليها أثرها من دون شبهة المثبتية 
ولو كانت واسطهٌ جلتةُ يراها العرف. 

فاتّضح ممما ذكرنا إلى هنا أمران: أ- أن المراد بالواسطة الحفْيَهُ ما يدركه العقل ولا يدركه العرف حتّى بالنظر الدقى» ب- أن السرٌّ فى 
جريان الاستصحاب وترتّب الأ-ثر عليه إذا كانت الواسطة خفدَة أن الشارع فى محاوراته وخطاباته يكون كسائر الناس فى محاوراتهم 
وخطاباتهم, فإِنْ الخطابات الشرعية ملقاه على العرفء فلابدٌ من أخذ معانيها منه» فإذا حكم بعدم الواسطة بين الحرمة والخمر كان 
متّبعاً ولا يلتفت إلى حكم العقل بتحقّق الواسطة. 


نقد كلام الشيخ رحمه الله فيما ذكره مثانًا لخفاء الواسطة 


ثم إن الشيخ الأعظم رحمه الله ذكر لخفاء الواسطة مثالين» مع أن الواسطة فى كليهما من قبيل الوسائط الجلدِه التى يدركها العرف 
ويكون الأصل فيها مثبتاً كما ستعرف. 

الآوّل: استصحاب رطوبة النجس لإثبات نجاسة ملاقيه. 

فإنّه «أعلى الله عقامه قال: إن تسن الملا له يكرت | الأجل سرابة النحاسة إلبهوتاترم عن التجاسسة الرظية:إلاأث السراية واسطة 
خف لا يدركها العرفء فإنّه يحكم بأنّ نجاسة الملاقى أثر ملاقاته للنجس الرطب 
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من غير واسطة[ 140]. 

وفيه: أنّه إن أراد أن العرف لا يدرك السراية بالنظر المسامحى فغير مفيد وإن أراد أنه لا يراها حتّى بالنظر الدقى فغير صحيح. 

الثانى: استصحاب عدم هلال شوّال أو بقاء شهر رمضان لإثبات كون الغد أُوّل شوّال وعيداً ليترّبٍ عليه أحكام يوم العيد الذى هو أوّل 
شوّال» من حرمة الصوم فيه ووجوب صلاة العيد أو استحبابها ونحو ذلكك. 

فإنّه رحمه الله قال: هذه الأحكام وإن كانت آثاراً لأول شوّالء إِلَاأن العرف يراها آثاراً لعدم ديول قوال فى الأمنن الى سكن 
كونه آخر رمضان أو أوّل شوّال» فاستصحاب بقاء رمضان وعدم دخول شوّال وإن كان لازمه العقلى كون الغد عيداً إِلَّاأنَ هذا اللازم 
واسطة خفيّةُ لا يراها العرفء فيترتب آثارها على الملزوم عندهم بلا واسطة[ .]19١‏ 

أقول: هذا مثال يكثر الابتلاء بهء إن اليوم الذى شكك فى أنّه هل هو آخر ذى القعدة أو أوّل ذى الحيجة من هذا القبيل» فالشيخ رحمه 
الله يجرى استصحاب عدم دخول ذى الحبجةُ لإثبات تاسعه وعاشره ليترتّب عليهما آثارهما من وجوب الوقوف بعرفات والمشعر ونحو 
ذلك. 

لكن فيه ما فى المثال الأموّل, لأسن أَوَلدِهُ شوّال مثا التى هى الواسطة بين الحكم والمستصحب ليست ممما لا يدركه العرف ولا يراه 
واسطة. 

نعم» لو كانت الأَوَلِِهُ مركبةٌ من كون اليوم الحاضر جزءاً للشوّال وعدم 
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كون الأ.مس جزءاً له لأ.مكن إثباتها بالوجدان والأصلء فإِنّ الجزء الأوّل مقطوع به لأنّ المشكوك فيه هو كون اليوم الحاضر أوّل 
شوّال أو ثانيه» وأمّرا جزئنته له فهو معلوم لناء والجزء الشانى- أعنى عدم كون الأ.مس جزءاً لشوّال- مدلول الاستصحابء فلو كانت 
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الأوَلِيِهُ مركبة منهما يمكن إثباتها كى يترتّب عليها أثرها. 

لكنّه مجرّد فرضء إذ الأُوَلتِهْ أمر بسيط يعبر عنه بالمبدثية» وكونها مركبة مما ذكر واضح الفساد. 

فحينئنٍ بقى الإشكال فى الأحكام المترتّبِةُ على اليوم الأوّل أو العيد أو اليوم التاسع والعاشر فى أعمال الحيّء وكذا سائر الأحكام 
المتعلّقة بعناوين الأنيام. 

ولقد تصدّى بعضهم[191] لدفع الإشكال بما لا يخلوا عن غرابة» وهو الا-لتزام بأ اليوم الأؤل فى موضوع الأحكام غير اليوم الأول 
الواقعىء فإنّه عبارة عن يوم رؤية الهلال أو اليوم الواحد والثلاثين من الشهر الماضىء فالمراد من ثامن ذى الحبجةُ هو الثامن من رؤية 
الهلال أو بعد انقضاء ثلاثين يوماً من ذى القعدة سواء كان مطابقاً للواقع أو لا. 

ولا يخفى ما فيه فإنّه مخالف للضرورة عند جميع المسلمين» فما من مسلم إِلَا ويعلم بالضرورة أن عيد الفطر هو اليوم الأول من شوّال 
وعيد الأضحى هو اليوم العاشر من ذى الحيّعَه» وأنْ موضوع الأحكام هو اليوم الأوّل الواقعى والعاشر الواقعى» والشاهد على هذا أن 
انعد من الشسلييق لوضام يرم الشك لم عن كوفه أل شوال تأشنت» 
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طرق ثبوت أول الشهر عند المسلمين 


وقال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه دفعاً للإشكال: 

لكنّ الذى يسهّل الخطب أن بناء المسلمين من صدر الإسلام إلى الآن على ترتيب آثار العيديّةُ على يوم رؤية الهلال ويجعلون يوم 
الرؤيةُ أو يوم بعد يوم الفكك أو عد القهناء كتين يرما من الشهر اسايق يوم[19] الأوّل وثانيه الثانى وهكذاء لا من جهة أن موضوع 
الحكم الشرعى غير الموضوع الواقعى, فإنّه ضرورى البطلاءن بل لأنٌ هذا حكم ظاهرى ثابت من الصدر الأوّل إلى الآن من غير 
إشكال فى جميع الطبقات. 

وبالجملة: لا إشكال فى أن الشهر والعيد ويوم النحر وغير ذلكك من الأيَام فى موضوع الأحكام ليس إِلَاالأَيَام الواقعيّة» كما لا إشكال 
فى أن بناء المسلمين على العمل بالظاهر وترتيب آثار الواقع على اليوم الواحد والثلاثين من رؤية هلال شهر شعبان أو شهر رمضان 
وترتيب آثار الأوّل عليه والثانى على ما بعده وهكذا[ع714]. إنتهى كلامه «مدٌ ظلّه) ملخصاً. 


عه اع 


خاتمة 
يذكر فيها مطالب: 
فى حَحيّةَ آثار العنوان المنطبق على المستصحب 


الأوّل: أنْ القدر المتيقّن من جريان الاستصحاب فى الموضوعات ما إذا كان الأثر الشرعى لنفس الموضوع المستصحب بلا واسطة 
أصلّاء فإذا قال المولى: 
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«أكرم زيداً» فلا إشكال فى جواز استصحاب بقاء زيد لترّب وجوب الإكرام عليه» كما أنّه لا إشكال فى عدم جريان الاستصحاب فيها 
إذا كان الأثر الشرعى مترثّباً على لازمها أو ملزومها أو ملازمها كما تقدّم. 

إِنْما الإشكال فيما إذا كان الأثر لعنوان منطبق على المستصحبء فهل يجرى الاستصحاب فيه أم لا؟ 
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كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى ذلك 


قال المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الكفاية: إن كان العنوان ذاتئاً من ذات.ات المستحصب- كالنوع والجنس والفصل- جرى 
الاستصحاب. فإنّ الأثر يكون لنفس المستصحب حقيقية حيث لا يكون العنوان الكلّى موجوداً إلّاوجود أفراده. 

وأمَا إذا كان من عوارضه فإمًا أن يكون من قبيل الخارج المحمول- كالملكيّة والغصبدٍة- أو من قبيل المحمول بالضميمة- كالسواد 
والبياض[190]- فيجرى الاستصحاب فى الأوّل دون الثانى» وذلك لأنّ الملكدِه والغصبة ونحوهما امور اعتبارثّة وانتزاعة 92[4؟] لا 
وجود لها إِلّابمعنى وجود منشأ انتزاعها ومحلّ اعتبارهاء فالأثر يكون حقيقةً لمنشأ الانتزاع ومحلٌ الاعتبار فاستصحاب الفرد لترتيبه لا 
يكون بمثبت» بخلاف مثل السواد والبياض. فإنّ لهما وجوداً حقيقياً خارجياً. فلا يجرى استصحاب معنونهما ليترثّب عليه 
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آثارهما[/91؟]. 


نقد نظريّةَ الشيخ رحمه الله فى المقام 


ونسب إلى الشيخ الأعظم رحمه الله أن ظاهر كلامه فى الرسائل عدم حمَِّيَةُ الاستصحاب فى جميع هذه الصور. حيث قال: لا فرق فيما 
ذكرنا بين كون العنوان الذى يكون واسطة متّحد الوجود مع المستصحب أو مغايره[194]. 
وفيه: أنه يستلزم إنكار حِتِةُ الاستصحاب فى الموضوعات رأساًء لأنّه لا يكون لنا حكم شرعى إِلَاأَنّ متعلقه عنوان كلى. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى المقام 


وأمَا ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فللبحث عنه مقامان: 

المقام الأوّل: فيما ذكره أُوَلًا من أن العنوان إذا كان منتزعاً من مرتبة ذات المستصحب- كالنوع والجدس والفصل- يجرى الاستصحاب 
ويترتّب عليه أثر العنوان» ولا يكون بمثبت. 

ويرد عليه أن الأصل المثبت لا يكون إأماترتيب الأسثر على المستصحب بواسطة عقلة» والمقام من هذا القييل» حيث إِنُك تجرى 
الاستصحاب فى الفرد وترتّب عليه أثر العنوان الكلّى المنطبق عليه. 

ودعوى أن الأثر يكون للفرد حقيقةً» لعدم وجود الكلى فى الخارج إلا 
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بوجوده غير مسموعة؛ لما عرفت سابقاً[149] من أن استصحاب الفرد لا يغنى عن استصحاب الكلى وبالعكس. فإذا تعلق حكم على 
الإنسان فاستصحاب بقاء زيد لا يثبت آثار الإنسان, لأنّ حي الإنسائٍة فى عالم الاعتبار وتقدير موضوعةٍة الموضوع للأحكام غير 
حيثدة الفردرَ» وإن كان الفرد متّحداً مع الطبيعى خارجاًء ولأجل لحاظ الحيثِه فى عالم تقدير موضوعة الموضوع قلنا بعدم اتحاد 
موضوع الحرمة والوجوب فيما إذا صلّى فى الدار المغصوبة؛ فإنّ متعلق الوجوب هو عنوان الصلاة ومتعلق الحرمة هو عنوان الغصبء 
ولا يسرى حكم أحدهما إلى الآخر وإن اتّحدا خارجاً. 

فما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله دفعاً لإشكال المثبتية غير تام. 


كلام المحقق الخوئى فى دفع الإشكال ونقده 
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وسلك بعض الأعلام طريقاً آخر لدفعه. وهو أن قوله: «الخمر حرام مثلّك قضيَةُ حقيقتك لا طبِيعية؛ فمعناه «كلّ مايع وجد وكان خمراً 
فهو حرام) فمتعاّق الحكم هو الوجودات الخارجدة وأفراد الخمرء فإذا استصحبنا بقاء خمريّةُ مايع يترنّبٍ عليه الحرمة. لأنها أثره» لا أثر 
كلى الس 

نعم» لا دخل للخصوصيّات الفرديّة- مثل كونه فى هذا الزمان أو فى ذلكك الظرف أو مصنوع هذا الشخص - فى تعلق الحكم به[ .]7٠١‏ 
وفيه: أنه خلا.ف ظاهر الأدلّهُ الشرعلية فإنّ ظاهرها أن الطبايع هى موضوعات الأحكام لا المصاديق الخارجتة» إذ اللام فى مثل قوله: 
«الخمر 
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حرام) للجنس لا للاستغراقء والمراد من مدخولها- أعنى «خمر)- أيضاً طبيعة الخمر وماهثتهاء لا أفرادها الخارجية. 
الحق فى دفع الإشكال 


وقال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه لدفع إشكال المثبتيةُ ما حاصله: 

أن هاهنا امور كلائة؛ أحدهاء غنوان الكلى يما أله كلىء >الاساة» والكاتي: غتوان الفرة الذى كحد معه خارجا نلق اعجار 
وحيئةٌ» كزيد» والثالث: عنوان الكلّى المتحمَّق فى الخارج المتشتخص فى العين» كالإنسائية المتحقّقة فى الخارج فى ضمن أحد أفراده» 
ويجرى الاستصحاب فى الأوّل والشالث لترتيب آثار العنوان الكلى دون الثانى» أمَا فى الأوّل فلا كلام فيه» وأمّا فى الثالث فلا ينبغى 
الإشكال فيه إذ الأحكام فى لسان الأدلّةُ وإن تعلّقت بالعناوين الكلية بما أنّها كلية» إِلَاأن العرف يحكم بسرايتها إلى العناوين المتحمّقة 
فى الخارج المتشخخصة فى العين» فإذا قال الشارع: «الخمر حرام» كان الموضوع هو الخمر بعنوانها الكلى. إِلَّاأنَ الحكم يسرى عند 
العرف إلى مصداقها الخارجىء لأنّ العناوين الطبيعةٍ4 موجودة بوجود المصاديق عندهمء فإذا شكك فى بقاء خمررَّة مايع يستصحب 
بقائها ويترتب عليها أثرهاء وهو الحرمة والنجاسة. 

وبالجملة: فرق بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلى» كاستصحاب بقاء زيد عند الشكك فى بقائه لترتيب آثار الإنسان عليه 
واستصحاب بقاء المايع الخارجى عند الشكك فى بقائه لترتيب آثار الخمر عليه» وبين استصحاب العنوان المنطبق على الخارج؛ 
كاستضحاب إلسافرة زيند مكلها وخمررة هذا المايع لترتيب آثار الإنسان والخمر عليهماء فالثانى يجرى. لأنّه استصحاب نفس العنوان 
المتحقّق فى الخارج» فهو كاستصحاب نفس الكلى لترتيب آثاره» وأمًا 
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الأول فل يجرى عندنا[ 1:]» لكونه مكبعاء لأنّْ بقاء زيد يلازم عند العقل بقاء الإنسان» وبقاء المايع الخارجى يلازم عنده بقاء الخمر, 
فترتيب الآثار لا يكون بلا واسطةء بل بواسطة الملازمة العقليِة فيكون منبتً[؟0"]. 

هذا حاصل ما أفاده سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها فى المقام وهو دقيق متين. 

المقام الثانى: فيما ذكره صاحب الكفايةُ من التفصيل بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة؛ فقال بجريان الاستصحاب فى الأوّل 
دون الثانى. 

وفيه- مع قطع النظر عن صيحةُ تفسير الخارج المحمول بالأعراض الاعتباريّةُ» والمحمول بالضميمة بالأعراض الحقَيقيَة وعدمها[*.]- 
إشكال مهمّ أورده عليه بعض الأعلام؛ وهو أنّه إن أراد من هذا التفصيل أن استصحاب الفرد يجرى فى الأوّل لترتيب آثار الكلى عليه 
دون الثانى» فهو باطل؛ لأنّ الاستصحاب كما يجرى فى ملكيّةُ زيد لمال لترتيب آثار الملكةُ من جواز تصرّفه فيه وعدم جواز تصرّف 
الغير فيه نوق تقار اكد كه ذا رشك فى قار ف عمو انراد اكير ل الفمينق #عد لين مثا فنا تيدان هذا الترى عرثي آنا 
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مطلق العدالة» كجواز الاقتداء به ونحوه فلا وجه للفرق بين الخارج المحمول والمحمول بالضميمة فى ذلكك. 

وإن كان مراده أن الاستصحاب يجرى فى منشأ الانتزاع ويترئّب عليه أثر الأمر الانتزاعى الذى يكون لازماً له على فرض بقائه فيما إذا 
كان هذا الأمر 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج9» ص: 78 

الا-نتزاعى اعتباريرا لا فيما إذا كان له حقيقة وما بإزاء خارجى, فهو مثبت فى كليهماء بل هو من أوضح مصاديق الأصل المثبتء فإذا 
علمنا بوجود جسم فى مكانء ثم علمنا يوجود جسم آخر فى أسفل من المكان الأل» مع الشكك فى بقاء الجسم الأول فى مكانه؛ لم 
يكن ترتيب آثار فوقنته على الجسم الثانى باستصحاب وجوده فى مكانه الأوّلء فإنّه من أوضح أنحاء الأصل المثبت» وكذلك لا 
يمكن إثبات زوجتة امرأة خاصّة لزيد مع الشكك فى حياتهاء وإن علم أنه على تقدير حياتها ترؤجت به يقينً[:]. 


القول فى استصحاب الجزء والشرط وعدم المانع 


النطني القافي قال البددت الخراسائى رباك اوضق الال السعصكصهة أزالبغ نوطلميق أذتركزة عع لاا شرها يف 
كالتكليف وبعض أنحاء الوضعء مثل الملكِة والزوجدة والحرّرَة والرقَدِه ونحوهاء أو بمنشأ انتراعه» كبعض أنحائه[100» كالجزئية 
والشرطيَةُ والمانعتّة. فإِنّه أيضاً مما تناله يد الجعل شرعاًء ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه. ولا وجه 
الأفقاو أذيكرق الكرنيه أو السسكيي عب اانه كال وش عدم 

أقول: هذا كلام متين» لكننّه رحمه الله فرّع عليه جواب إشكال فى المقامء مع أنّه لا يكون متفرّعاً عليه. 

حاصل الإشكال: أنه لا يمكن جريان الاستصحاب فى الشرط أو الجزء 
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أو المانع, لأنْها لا تكون من المجعولات الشرعيّة» ولا من الموضوعات التى لها أثر شرعى. 

وحاصل الجواب: أن الاستصحاب يجرى فيها لترتّب الشرطيُ والجزئرة والمانعيّةُ عليه لأنّها آثار شرعيّةُ لها ولو كان جعلها بتبع جعل 
منشاً ا اغهاء فلا إشكال فى استصحاب بقاء الوضوء مكلا لترتيب شرطيته للضلاة[97:"]. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى ذلك 


ويرد عليه أن الأثر المترئّب على المستصحب لابدٌ من أن يكون مشكوكاً فيه» كما أنّا إذا شككنا فى بقاء خمريّةُ مايع شككنا فى حرمة 
هذا المايع أيضاًء والمقام ليس كذلكك. لأنَا لا نشكك فى بقاء شرطيَة الوضوء للصلاة فإنّه معلوم لناء والمشكوكك هو بقاء الوضوء. 
نعم لو احتملنا نسخ شرطيته لها لكان الشكك فى بقاء الشرطية؛ لكنّه لا يرتبط بالمقام كما لا يخفى. 


إشكال مهم فى استصحاب بقاء الشرط 


ويشكل أيضاً استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع ليترّبٍ عليه كون المأمور به مققيداً بالشرط أو بعدم المانع» فإذا شككنا فى بقاء 
الوضوء أو فى كون الثوب الذى لبسناه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه يشكل استصحاب الوضوء لإ-حراز وقوع الصلاةٌ مع الوضوءء 
واستصحاب عدم لابسيّهُ غير المأكول لإحراز كون الصلاه بلا مانع» لأنّ وقوع الصلاة مع الوضوء لازم 
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عقلى للمستصحبء فيكون الأصل مثبتاء وهكذا استصحاب عدم المانع. 
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بل لو قلنا بحبده الأصل المثبت لم يكن أيضاً لوقوع الصلاهُ مع الوضوء أثر شرعى كى يترئّبٍ على الاستصحاب لأنَّ موافقة الأمر 
الموجبة لسقوطه لازم عقلى له لا أثر شرعى. 

فعلى هذا استصحاب بقاء الشرط يكون مثبتاء مع أَنّا لو قلنا بعدم جريانه للزم خروج مورد الصحيحة الاولى والثانية لزرارة» فإِنّ مورد 
الاولى هو الوضوء. لأننّه عليه السلام قال: «وإِلا فإنّه على يقين من وضوثه ولا ينقض اليقين أبداً بالقكك 41 وموود الثائية طهارة 
الثوب, لأننّه عليه السلام قال: «لأنكك كنت على يقين من طهارتكك[94:"] ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك 
أبدأً[١89]‏ وكلاهما- أعنى الوضوء وطهارة الثوب- شرطان للصلاة. 

على أن القول بعدم جريان استصحاب الشرط مخالف للفتاوى أيضاً. 

هذه مشكلة مهمّة» وملشخصها أنَا لو قلنا بجريان الاستصحاب فى الشرط يكون مثبتآء ولو قلنا بعدم جريانه للزم خروج مورد الصحيحتين 
ومكالقة التعاوي: 

على أنْهم قالوا بجريان استصحاب مثل الوضوء دون استصحاب مثل عدم لابسيُّ غير المأكولء ولا ينضح وجه الفرق بينهما. 

ولا يمكن أن يقال: إن الطهارة من شرائط المصلَى لا الصلاة وعدم المأكولتَةُ من موانع الصلاة بحسب الأدلَة فإحراز طهارة المصلى 
باللاستصحاب 
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يكفى لصبحةُ صلاته. لكن استصحاب عدم لابسيّة المصلّى غير المأكول لا يثبت تقتيد الصلاه بعدم كونها مع المانع إلّابالأصل المثبت. 
وذلك لأنْ لسان روايات شرطيَهُ الطهارة هو شرطيتها للصلاة» كما أن لسان روايات مانعيّةُ ما لا يؤكل لحمه هو مانعتتها لهاء من دون 
فرق ينهماء فكيق سكن دعرق كوق الوضوع شرطا للنصلى دوت الصلدة؟! 

هذا عفان إلى ١‏ شد عع غيل انكر ا لباامعى نيحف 010 ] لزيد الله شر النبسلى كنا قر معان كات اقرط الفياة 
وإن اريد أنّه شرط لذات المصلَّى فلا يمكن تصوّره؛ إذ لا معنى للقول بأنّ الوضوء شرط لزيد مثلاء على أنّه لو كان كذلكك للزم صبحة 
الصلاهُ مع عدم الطهارةُ ولو عمداًء ولم يلتزم به أحد. 


جواب الإمام الخمينى مد ظله عن الإشكال 


وقال سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) دفعاً لإشكال المثبتية ما حاصله: 

أن الميزان فى التحخلص عن الأصل الحثبث أن نضير السعصحن مق دربا فحت كبرى شرعيف فإذا استصحيت الطهارة البحبغة أو 
الحدثٍة يصير الموضوع مندرجاً تحت الكبرى المستفادة من قوله: «لا صلاة إلابطهور)[١81]‏ فإنَّ المستفاد منه أن الصلاة متحقّقة 
بالطهور بعد حفظ سائر الجهات. 

وبعبارة اخرى: لا إشكال فى استصحاب الوضوء مثلّاء لأننّه وإن لم يكن حكماً شرعاً إِلَاأَنّه ذو أثر شرعىء وهو قوله: «لا صلاة 
إلابطهور؛ لأنّْ معناه أن الصلاءً تتحقّق مع الطهورء فتحمّق الصلاهُ مع الطهور أثر شرعى 
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مترتب على استصحاب الوضوء[؟١١"|.‏ 

ثم أورد على نفسه أن مثل قوله: «لا صلاه إلابطهور» إِنّما هو فى مقام جعل شرطيةُ الطهور للصلاة أو الإرشاد إليهاء لا فى مقام الإخبار 
عن أمر خارجىء وهو تحمّق الصلاة إذا كانت مع الطهور[1]. 

وهذا الإيراد متين لا جواب عنهء وإن كان «مدٌ ظله» أراد أن بجيب عنه. 


وبالجملة: كلام سبدنا الاستاذ «مدّ ظلّه؛ مع اضطرابه لا يدفع إشكال المثبتية فىالمقام. 
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التحقيق فى جواب الإشكال 


والحقّ فى الجواب أن يقال: إن إشكال المثبتية ناش عن الالتزام بلزوم كون المستصحب أثراً شرعياً أو ذا أثر شرعى؛ ولا وجه للالتزام 
ين لسع ووه 1 :ل أن ورا على 14603 17109درا نا التوتوا بداران ابس سات لتقا بده لجار مع 1 الالال هق ١لا‏ كرون عرقي 
بالشارع بما هو شارع؛ فما لا يكون حكماً شرعتاً ولاذا أثر شرعى- كالجدار- لا يجرى الاستصحاب فيه. لعدم كونه مربوطاً بالشارع» 
فتمام الملاك فى صحَحَةُ الاستصحاب وعدمها هو كونه مربوطاً بالشارع وعدمه؛ وكما يحصل الارتباط بكون المستصحب أثراً شرعيا 
أو ذا أثر شرعى قد يحصل بأمر ثالث أيضاًء واستصحاب الشرط إِنّما يجرى لتوسعة دائرةً الشرطيّة» فهو مرتبط بالشارع. 
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توضيح ذلكك: أن قوله عليه السلام: «لا صلاة إلابطهور» يدل على كون الطهاره شرطاً للصلاة» وظاهره أن الشرط منحصر فى الطهارة 
الواقعية القطعنة ولا يمل الطهارة الاستسشاية اذا ضممسا إلبة قوله: ولا تقض البقيخ بالشكك» كان شارسا له وموشعاً لذائرة القرظ 
ليشمل الطهارةٌ الاستصحابية. 

والسام أن الامتستحابه قارة عرض الكرن لعفيس شك بارضا وأخرى لكريه :ذا اث شرف وال لآم العو كرسعة دائرة 
الشرط فى المقام» وبكل واحد منها يحصل ارتباطه بالشارع ويخرج عن كونه مقيناً. 

ويمكن أن يقال: بعض الشروط- مثل الطهارة عن الحدث التى كانت مورد الصحيحة الاولى» وطهارةٌ الثوب عن الخبث التى كانت 
مورد الصحيحة الثانية- حكم شرعى وضعىء فلا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه مع قطع النظر عن الجواب الذى ذكرناه آنفاً. 

لا يقال: مورد الصحيحة الاولى هو الوضوء. لا الطهارة؛ فلا يكون حكماً شرعياً وضعياً. 

فاته رقال؟ للاعضدر الشكم قن قاد الرقوية أن اناق والسنطيي اديه ءا قاذ معو لفك فيا نك يجري السيعانية 
قالفر اد مالو قوم لماه الطيارة الاضلة يقد الى اتكرة باق إلى سروقن نجه التراقفن: 

وبالجملة: يمكن دفع الإشكال عن مورد الصحيحتين بأنْ الطهارة عن الحدث والخبث حكم شرعى وضعىء فلا مانع من استصحابها. 
لكنّ الجواب الصحيح الذى يقطع الاشكال من أصلله هو ماقدمناء[18©] آتفاء 
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لأنّ البحث فى جميع الشروطء لا فى الطهارة عن الحدث والخبث خاصّة مع أن بعضها- كالاستقبال- أمر خارجى تكوينى, لا حكم 
شرعى. 


كلام المحقّق الخوئى فى حل الإشكال 


وقال بعض الأعلام دفعاً للإشكال: والذى ينبغى أن يقال فى دفعه أن الإشكال المذكور إِنْما نشأ ممما هو المعروف بينهم من أنّهِ يعتبر 
فى الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولًا شرعياً أو موضوعاً لمجعول شرعىء فيتوججه حينئذٍ الإشكال فى جريان 
الاستصحاب فى الشرطء لعدم كونه مجعولًا بالجعل التشريعى. وليس له أثر جعلى. 

والتحقيق فى الجواب: أنه لا ملزم لاعتبار ذلكك. فإنّه لم يدل عليه دليل من آيه أو رواية» وإِنّما المعتبر فى جريان الاستصحاب كون 
المستصحب قابِنًا للتعترد» ومن الظاهر أن الحكم بوجود الشرط قابل للتعد.د» ومعنى التعدد به هو الاكتفاء بوجوده التعردى وحصول 
الامتشال» فإِنّ لزوم إحراز الامتشال وإن كان من الأحكام العقاكٍه. لمأن معلق على عدم تصرّف الشارع بالحكم بحصوله كما فى 
قاعدتى الفراغ والتجاوزء فإِنّه لو لا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما أتى به المكلّف فيما إذا كان الشكك بعد الفراغ» أو بعد التجاوزء 
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لحكم العقل بوجوب الإعادة» لإحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتملء لكنّه بتعد تصرّف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء 
بما أتى به ارتفع موضوع حكم العقل؛ لكونه مبتياً على دفع الضرر المحتمل؛ ولا يكون هناك احتمال 
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ضررء فكذا الحال فى المقام؛ فإنٌ معنى جريان الاستصحاب فى الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالى فى مقام الامتثال بالتعتّد 
الشرعىء فلا محذور فيه أصنَّاء وتكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ والتجاوز فى كون كلّ منهما تصرّفاً من الشارع؛ غاية الأمر 
أن الاستصحاب لا يختصٌ بمقام الامتثال» فيجرى فى ثبوت التكليف تارة وفى نفيه اخرىء وفى مقام الامتثال ثالشة بخلاف قاعدة 
الفراغ والتجاوزء فإنّْها مختصّة بمقام الامتثال[ [7١‏ إنتهى كلامه. 


نقد نظريّة المحقق الخوثى «مذّ ظله» فى المقام 


وهذا الكلام وإن كان صدره الذى ذكره تمهيداً للجواب صحيحاًء إِلَاأنّ ما ذهب إليه من أن معنى التعتبد بوجود الشرط هو الاكتفاء 
اد ار وود ار 0 يكون له دخل بمقام 


الججل لات يكن بعر آنا ]د مناه أن قرلةة رلة تنقض اليقين بالشكك» » لا يوسّع دائرة الطهور بحسب مقام الجعل بحيث يشمل الطهور 
امتصحفي» بل يع دقر بحب مقا لما فط مضه 4 أن يكو المراد بالطهور فى قولة زلآ ضيلاة إلابظهور) خضصورض 
الطهور الواقعى» مع حكمه فى قوله: «لا فقن القين بالشكك » بكفاية الطهور الاستصحابى فى مقام الامتثال» والجمع بينهما غير 
معقول. 

وكذا الكلام فى قاعدتى الفراغ والتجاوز, لأنَا إذا شككنا بعد الفراغ من الصلاه فى إتيان الركوع وعدمه لا يمكن للشارع أن يحكم 
بِصححهُ الصلاة فى 
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مقام الامتثشال من دون أن يتصرّف فى مقام الجعلء إذ معناه أن صلاه من شكك فى إتيان الركوع بعد الفراغ مقبولة مع أن الركوع 
يكون جزءاً وركتاً مطلقاً حتّى مع الشكك فى إتيانه بعد الفراغ» والجمع بينهما محالء لأنّ جزئئته المطلقة تقتضى بطلانها لو كانت فى 
الواقع بلا ركوع» فكيف يحكم بمقبوليتها وصيحتها؟! 

فلابدٌ من أن تكون قاعدة الفراغ شارحة لدليل الجزئية بأنّ الركوع لا يكون جزءاً للصلاة بالنسبة إلى من شكك فى إتيانه بعد الفراغ 
منها. 

فالحق هو الجواب المختار المتقدّم ذكره. 


القول فى استصحاب بقاء المانع أو عدمه 


ويجرى أيضاً استصحاب بقاء المانع كما يجرى استصحاب بقاء الشرطء لأنَّ دليل الاستصحاب كما يوسّع دائره الشرط يوسّع دائرة 
المانع أيضاً. 
جهة اخرى. مثل توسعة دليل آخر أو تضبيقه. فلو قلنا بجريان الاستصحاب فيه يكون مثبتاً. 


القول فى الاستصحابات العدميّة 
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المطلب الثالث: قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: لا فرق فى المستصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون وجود الحكم أو عدمه فكما 
يجرى استصحاب الوجوب يجرى أيضاً استصحاب عدم الوجوبء وكما يجرى استصحاب الخمريّةُ لترتيب الحرمةٌ عليه يجرى أيضاً 
استصحاب عدم الخمريّة لترتيب 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج28 ص: 71/17 

عدم الحرمة؛ ضرورة أن أمر نفى الحكم بيد الشارع» كثبوته. 

وعدم إطلا.ق الحكم على عدمه غير ضائرء إذ ليس ما دل على اعتبار كون المستصحب حكماً أو موضوعاً يترتّب عليه حكم بعد 
صدق نقض اليقين بالشكك برفع اليد عنه» كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح[17"]. 

وهذا كلاسم متين» وإن كان مغايراً لما صرّح به فى غير موضع من كلامه من لزوم كون المستصحب أثراً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر 
شرعى. 

ثم فرّع عليه إشكانًا على الشيخ الأعظم, لكنّ البحث فيه قليل الجدوىء فلا نطيل بذكره. 


توضيح حول عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّةُ على المستصحب 


المطلب الرابع: قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: لا يذهب عليك أن عدم تربّب الأثر الغير الشرعى ولا الشرعى بوساطة غيره من 
العادق أو العقك بالاستصحاب إثنا هو بالنسية إلى .ما للمستصحب وافسا[4 1 فلا يكاد يفت يمن آثاره إلاأثره الشرعي الى كان 
له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعى آخر حسبما عرفت فيما مرّء لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعى مطلقاًء كان بخطاب الاستصحاب 
أو بغيره من أنحاء الخطاب. فإِنّ آثاره- شرعيةُ كانت أو غيرها- تترتّب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحبء أو كان من آثار المستصحب» 
وذلك لتحمّق موضوعها حينئذٍ حقيقةٌ» فما للوجوب عقلًا يترئّب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه من 
وجوب 
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الموافقهُ وحرمةٌ المخالفة واستحقاق العقوبه أو غير ذلككء كما يترتّب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهةٌ ولا ارتياب[ 1719 إنتهى 
كلامه رحمه الله. 


وهو صحيح بحسب الظاهر كما أشرنا إليه كرارً[ ٠‏ ”]. 
كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة 


لكن أورد عليه سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام آمل ظله» بأنه مبنيٌ على التسامح» لأنْ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة واستحقاق العقوبة 
كلها من آثار الحكم الواقعى فتلادوآنا الأحكام الظاهريَُ فليست[١7"]‏ فى موافقتها ولا مخالفتها من حيث هى شىء لأنّها أحكام 
طريقةة للتحمّظ على الواقع» فخطاب ١لا‏ تنقض» كخطاب «صدّق العادل» مثلًا ليس من الخطابات النفسية التى يحكم العقل بوجوب 
موافقتها وحرمة مخالفتها من حيث هىء ولا يكون فى موافقتها ثواب ولا فى مخالفتها عقاب إلَاانقياداً وتجرّيًء وإِنّما يحكم العقل بلزوم 
الإتيان بمؤدّياتهاء لكونها حبَدَهُ على الواقع» فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتهاء لا لكونها أحكاماً ظاهررّة» بل لاحتمال 
انطباقها على الواقع» فاستحقاق العقوبةٌ إِنْما هو على مخالفة الواقع» لا الحكم الظاهرى[77"]» إنتهى كلامه «مدّ ظلها. 

هذا تمام الكلام فى الأصل المثبت وفروعه. 
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فى كفاية كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو ذا حكم كذلك بقاءً 


التنبيه الثامن: قال المحقّق الخراسانى رحمه الله: إِنّهِ قد ظهر ممما مر لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلكك, لكنّه 
لا يخفى أنه لابدٌ أن يكون كذلك بقاءً» ولو لم يكن كذلكك ثبوتًء فلو لم يكن المستصحب فى زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً 
وكان فى زمان استصحابه كذلك- أى حكماً أو ذا حكم- يصمح استصحابه» كما فى استصحاب عدم التكليفء فإنّه وإن لم يكن 
بحكم مجعول فى الأأزل ولا ذا حكم. إِلَاأَنّه حكم مجعول فيما لا يزال» لما عرفت من أن نفيه كثبوته فى الحال مجعول شرعاًء وكذا 
استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً أو كان ولم يكن حكمه فعلِاً وله حكم كذلك بقاءً[*47 وذلكك لصدق نقض اليقين 
بالشكك على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفى تنزيلها بقائٌ فتوهم 
اعتبار الأثر سابقاً كما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكماً أو ذا حكم فاسد قطعاً[37]. 

إنتهى كلامه رحمه الله وهو صحيح متين. 
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فى أصالة تأخَر الحادث 


3 


أصالة تأخْر الحادث 
اشارة 


التنبيه التاسع: إذا شككنا فى أصل تحقّق حكم أو موضوع فلا إشكال فى جريان استصحاب عدمه. وأما إذا شككنا فى تقدّمه وتأخره 
بعد القطع بتحمّقه وحدوثه فى زمان فتارةً: يلاحظ التقدّم والتأخَر بالإضافة إلى أجزاء الزمان» واخرى: بالإضافة إلى حادث آخر. 


لحاظ التقدّم والتأخر بالنسبة إلى أجزاء الزمان 


المقام الأوّل: فيما إذا لوحظ التقدّم والتأخَر بالإضافة إلى أجزاء الزمان» كما إذا شككنا فى أن موت زيد هل حدث يوم الخميس أو 
الجمعة. فهل يجرى الاستصحاب فيه أم لاه 

أقول: لا إشكال فى استصحاب عدم تحقّقه فى الزمان الأوّل وترتيب آثاره؛ وأمّا آثار تأخَره عن الزمان الأوّل فلا تترتّب؛ لكون 
الاستصحاب بالنسبةُ إليها مثبتء حيث إِنْ التأخَر لازم عقلى للمستصحب. 

للّهمَ إنَاأن يدّعى خفاء الواسطة, لكننه خلاف الظاهرء لما عرفت من أنّ الواسطة الخفتةُ ما لا يراها العرف. مع أن التأخَر ليس كذلكك. 
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فالتعبير عن هذا الاستصحاب ب «أصالةٌ تأخَر الحادث» كما فى كلماتهم مبنيئ على التسامح؛ لعدم كون التأخَر ذا حال سابقة متيقّن بل 
هو لازم عقلى لما كان كذلككء أعنى عدم التحمّق فى الزمان الأؤل. 

وكذلك لا تترتّب آثار حدوثه فى الزمان الثانى؛ لكونه بالنسبة إليها أيضاً مثبتاء لأنّ حدوثه فى الزمان الثانى لازم عقلى لعدم حدوثه 
فى الزمان الأوّل. 

نعم لو كان الحدوث عبارةٌ عن أمر مركب من الوجود فى الزمان الثانى وعدم الوجود فى الزمان الأوّل لترتّب آثاره بذاك 
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الاستصحاب. لثبوت كلا جزئيه» أحدهما- أعنى الوجود فى الزمان الثانى- بالوجدان, والآخر- أعنى عدم الوجود فى الزمان الأوّل- 
بالأنسيكاب: ولا بطي أذ بكرن المسضيي نمه | الى شرضيعنل كلق كر احد امي كي اذى آثر 'إذا لحرو ساف الالجراء 
من طريق آخرء ألا ترى أنّا إذا علمنا أن زيداً عادل ثم صار مجتهداً وشككنا فى بقاء عدالته يجرى استصحاب العدالهُ لترتيب جواز 
تقليده» مع أن موضوع جواز التقليد مركب من الاجتهاد والعدالة لا العدالة فقط. 

هذاء ولكن كون معنى الحدوث مركباً خلاف الظاهر, لأنّه عبار عن أمر بسيط مقتد ظاهرأء وهو الوجود المقيد بكونه مسبوقاً بالعدم. 
فالحاصل: أنّا إذا علمئا بحدوث شىء وشككنا فى تقدّمه وتأره بالنسبة إلى أجزاء الزمان يجرى استصحاب عدمه فى الزمان الأوّل 
لترتيب آثاره أعنى آثار هذا العدم؛ لا آثار تأخره عن الزمان الأوّلء ولا آثار حدوثه فى الزمان الثانى. 
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لحاظ التقدّم والتأخر بالنسبة إلى حادث آخر 


المقام الثانى: فيما إذا لوحظ الحادث بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً وشكك فى تقدّم ذلكك عليه وتأخره عنه. 

وللمسألة صور كثيرة؛ لأنّ الحادثين إِمَا أن يكونا مجهولى التاريخ أو يكون تاريخ أحدهما معلوماً» وفى كل منهما إِمَا أن يكون الأثر 
للوجود بنحو خاصٌ من التقدّم أو التأخر أو التقارنء أو للعدم كذلك, وفى كل منها إِمَا أن يؤخذ الوجود أو العدم بنحو كان التامّةُ 
ولبسن التائرة موضوعاً للأثر أو بنسو كان الناقضة وليسن الناقضصة»وفى كل من :هذه الضور إنا أن يكوت أحد الحادثين موضوعاً لتر 


أو كلاهماء فهاهنا مسائل. 
صور مجهولى التاريخ 


المسألة الاسولى: فيما إذا كان تاريخ كليهما مجهولًا مع كون الأثر لوجود أحد الحادثين بنحو خاصٌ مع أخذ هذا الوجود بنحو كان 
التامَهُ موضوعاً للأثر» مثاله ما إذا علمنا بموت زيد وعمرو وشككنا فى المتقدّم والمتأخَر منهما وكان الأثر مترثّباً على تقدّم موت زيد 
على موت عمرو[70"]. 

ففى هذه الصورة يجرى استصحاب عدم التقدّم لمنع الأثر. 

لا يقال: عدم تقدّم موت زيد على موت عمرو لم يكن متيقّناً إلابنحو القضيّةُ السالبة بانتفاء الموضوع؛ ولا يجرى الاستصحاب فيها. 
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فإنّهِ يقال: تقدّم موت زيد على موت عمرو لا يكون قضيّةء بل مفرد. لأنّه مفاد كان التامّةُء لا الناقصة. 

هذا إذا كان الأ-ثر مترتّباً على تقدّم أحدهما على الآخر فقطء أو على تأخَره عنه. أو على تقارنه معه. وأمَا إذا كان كل من وجوداته 
الخاصٌ 4 موضوعاً للأثر- كأن يترتّب على تقدّمه عليه أثر وعلى تأخره عنه أثر آخر وعلى تقارنه معه أثر ثالث- فاستصحاب عدم كل 
منها وإن أمكن جريانه فى حدّ نفسه إِلَاأنّها لا تجرى, لكونها متعارضة. لأنّا نعلم بكذب أحدها واقعاً. 

وأمرا إذا كان الأثر لاثتين منها- كأن يترتئّب على تقدّمه أثر وعلى تأخخره أثر آخر من غير أن يكون تقارنه مغه ذا أثر- فلا إشكال فى 
جريان استصحاب عدم كليهماء لعدم العلم بكذب أحدهماء فلا تعارض. 

نعم» لو شككنا فى التقدّم والتأخّر ولم نحتمل التقارن أصلًا لكانا متعارضين. 

ومن هنا علم حال صورة كون كل من الحادثين بوجوده الخاصٌ ذا أثرء كما إذا كان تقدّم كل منهما على الآخر ذا أثر شرعىء فإن 
احتملنا التقارن أيضاً يجرى استصحاب عدم تقدّم كل منهما لنفى أثره» وإن لم نحتمله فلا لتحقّق التعارض. 
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وبالجملة: إذا استلزم جريان الاستصحابين كذب أحدهما فى الواقع أو فى علمنا فلا يجرى الاستصحاب وإِلَا فهو يجرى. 

المسألة الثانية من صور مجهولى التاريخ: ما إذا كان الأثر لوجود أحد الحادثين أو كليهما بنحو خاصٌ من التقدّم أو التأخَر أو التقارنء 
مع أخذه موضوعاً للأثر بنحو كان الناقصة. كما إذا كان الأثر فى المثال المتقدّم مترئباً 
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على كون موت زيد متّصفاً بتقدّمه على موت عمروء ففى هذه الصورة لا يجرى استصحاب وجود الموضوع لترتيب الأمثرء ولا 
استصحاب عدمه لمنع الأثر. 

أمَا الأؤل فواضح. فإنّ انٌّصاف موت زيد بتقدّمه على موت عمرو لم يكن متيقَاَ وكذلك الثانى, لأنّ عدم انّصاف موت زيد بتقدّمه 
على موت عمرو أيضاً لم يكن متيقّناً إألابنحو السالبة بانتفاء الموضوع, إذ عدم الاتّصاف بالتقدّم سابقاً إنما هو لأجل عدم تحمّق 
الموتء ولا يجرى الاستصحاب فى هذا النوع من السالبة لعدم اتحاد القضيتين» فإِنّ القضيةُ المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوعء 
والمشكوكة- التى نريد إثباتها بالاسنتصحاب- سالبةٌ بانتفاء المحمول؛ وإن كان لفظهما واحداً حيث نقول: لم يكن موت زيد متقدّماً 
عق موك هدرو والكن فتكت فى كرد متقدّماً عليه فلفظ القضيتين واحدء إِلَّماأَنَ الا.ولى سالبة بانتفاء الموضوع. والثانية بانتفاء 
المحمول» كما هو واضح. 

هذا حاصل ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام مع توضيح منّا[9. 

وهو متين. إِلَاأَنْهِ ينافى ما ذهب إليه فى مبحث العام والخاصٌء فإنّه قال هناكك: إذا ورد الدليل بأنَّ النساء يحضن إلى الخمسين 
إلَالقرشيَة فهى تحيض إلى الستّينء يجرى استصحاب عدم القرشيةُ لنفى حكم المخصص[1777. مع أن القضية المتيقّنهُ- وهو عدم 
قرشيهُ المرأة- سالب بانتفاء الموضوع» فكيف تستصحب لإثبات السالبةٌ بانتفاء المحمول؟! 
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وبالجملة: ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فيما نحن فيه صحيح متين» لا ما ذهب إليه فى مبحث العام والخاصٌء وناقشنا فى 
كلامه هناكك أيضاًء فراجع [7]. 

المسألة الثالئة من صور مجهولى التاريخ: ما إذا كان الأثر لعدم أحدهما فى زمان حدوث الآخر مع أخذه مزضيوعا شحو ناك لبن 
الناقصة[19] الذى يعبر عنه بالعدم النعتى[ 0*]» فى مقابل مفاد ليس التامّةُ الذى يعبر عنه بالعدم المحمولى. 

ولا يجرى الاستصحاب فى هذه الصورة أيضاً؛ لانتفاء القضيَةُ المتيقّنة إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع التى عرفت عدم جريان 
الاستصحاب فيها. 

المسألة الرابعة من صور مجهولى التاريخ: ما إذا كان الأثر لعدم الحادث فى زمان حدوث الآخر مع أخذه يوشيعا سدورمتاة لبن 
التامّةُ الذى يعبر عنه بالعدم المحمولى. 

وهذا على قسمين: لأننّهِ إمَا أن يكون عدم كل منهما فى زمان حدوث الآخر موضوعاً للأثر. أى يكون عدم هذا الحادث فى زمان 
حدوث الآخر موضوعاً لأثر. وعدم ذاكك الحادث كذلكك موضوعاً لأثر آخرء وإما أن يكون عدم أحدهما كذلكك فقط موضوعاً له. 
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نظريّهُ صاحب الكفاية والشيخ الأنصارى فى المقام 
قال السسيق الخراسانى والشيخ الأعظم الأنصارى ٠‏ بعدم جريان الاستصحاب فى القسم الأول | لاأنهما اختلفا فى وجهه. فقال الشيخ: 


وجهه أن الاستصحاب وإن أمكن أن يجرى فى عدم كل منهما فى زمان حدوث الآخرء إِلَاأنَهما يتساقطان لأجل التعارض [71]. 
وقال المحّق الخراسانى رحمه الله: وجهه عدم تماميّةُ أركان الاستصحاب[097]. 
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ولا ثمرة بين القولين فى هذا القسم. لكن تظهر الثمرء فى القسم الثانى» أعنى ما إذا كان الأثر متربّباً على عدم أحدهما فقط فى زمان 
حدوث الآخرء وله أمثلة كثيرة: 

منها: ما إذا علم حدوث الكرّرة والملاقاةٌ وشكك فى المتقدّم منهماء فعدم الكرّيّهُ فى زمان حدوث الملاقاة موضوع للأثر وهو الانفعال 
والتنتجسء وأمًا العكس - أعنى عدم الملاقاة فى زمان حدوث الكرَيّة- فلا أثر له أصلًا. 

ومنها: ما إذا علم موت الوالد وإسلام الولد» وشكك فى المتقدّم منهماء فإنْ عدم إسلام الولد فى زمان موت الوالد موضوع للأثر. وهو 
المنع من الإرث» بخلاف العكسء إذ لا أثر لعدم موت الوالد فى زمان إسلام الولد. 

ففى هذا القسم يجرى الاستصحاب بناءً على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. لانتفاء التعارض هاهناء ولا يجرى على مذهب المحقّق 
الخراسانى قدس سره. 

وينبغى ذكر مقدّمتين ليتتضح كلامه فى الكفاية: 
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اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين فى الاستصحاب 


الاولى: أنه يعتبر فى جريان الاستصحاب الضال زمات الشكك بزمان اليقين[ 01777 لعدم عيذاق لفت فى البقام لو كان متفضلا عه قإذا 
قطعنا بالطهارة: ثم بالحدث, ثم شككنا فبهما لا يجري إلااشتضيعات االحدة, لاتفضال الشكة فيهما عن اليقين بالطهارة واتصاله 


باليقين بالحدث. 
عدم جواز التمشك بالدليل فى شبهته المصداقيّة 


الثانية: أنّهم وإن اختلفوا فى جواز التمسّكك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيَةُ للمخضٌّ ص. فقال صاحب العروة بالجواز. وكثير من المحمّقين 
بعدمه إِلَاأنهم اتفقوا على عدم جواز المشكك بالدليل فى الشبهة المتصداق 4 لنفسة سوام كان عاماً أو غير عامٌ» فلا يجوز التمتركك 
بقوله: «أكرم العلماء» فيما إذا شكك فى عالميٍة زيد, ولا بقوله: «لا تشرب الخمر؛ فيما إذا شكك فى خمرئرة مايع؛ فلا بد فى جواز 
التمشكك بقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» من إحراز صدق نقض اليقين بالشككء وأمَا إذا شككنا فى مورد أَنّه هل هو من مصاديقه أم 
لا؟ وبعبارة اخرى: إذا شككنا فى أنَّ زمان الشكك هل هو متّصل بزمان اليقين أم لا؟ فلا يجوز التمشكك بدليل الاستصحاب لأنّه شبهة 
مصداقبَهُ له» وقد عرفت اتفاقهم على عدم جواز التمسّكك بالدليل فى الشبهة المصداقبَةُ لنفسه. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 


إذا عرفت هاتين المقدّمتين فاعلم أن حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى 
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المقام أنّه لم يحرز اتّصال زمان الشكك بزمان اليقين. 

ولابدٌ من توضيح كلامه فى ضمن مثال: 

إذا علمنا بعدم كرّرَه ماء الحوض مثلًا يوم السبتء ثم علمنا بصيرورته كرّاً وملاقاته للنجسء لكن شككنا فى أن الكرَرَه حدثت يوم 
الأحد والملاقاة يوم الاثنين أو بالعكسء فزمان اليقين بعدم كريّته هو يوم السبت وزمان الشكك فيه- الذى اريد استصحابه إليه لترتيب 


الأمثر- هو زمان الملاقاءً المردّد بين الأحد والاثنين» إذ الأثر يترنّب على عدم الكرََّهُ فى زمان الملاقاة؛ وحيث إِنّه مردّد بين هذين 
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م 

نعم إذا لوحظ إضافته إلى أجزاء الزمان فلا إشكال فى استصحابهه لأنَا نعلم بعدم الكرَكَة يوم السبت ونشكك فى بقائه يوم الأحده 
فزمان الشكك متتصل بزمان اليقين.ء إِلَاأنُهِ خلاف الفرضء لأنّ المفروض أن موضوع الأثر هو عدم الكرّرَهُ فى زمان الملاقاق لا عدمها 
يوم الأحد[ع*]. 


هذا حاصل كلامه رحمه الله لإثبات اختلال أركان الاستصحاب فى المقام. 
نقد نظريّةٌ صاحب الكفاية رحمه الله فى المسألة 


وفيه: أن ما نحن فيه لا يكون من قبيل الشبهة المصداقدة؛ لأنّها لا تتصوّر إلا فيما إذا كان عنوان الدليل منطبقاً على أحد طرفى 
الاحتمالء فإنّ الشكك فى 
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عالميِه زيد ينحل إلى احتمال عالميّته واحتمال عدمهاء وعلى الأوّل ينطبق عليه قوله: «أكرم العالم» بخلاف ما نحن فيه؛ إذ بناءَ على 
احتمال حدوث الملاقاةً فى يوم الاثنين فى المثال الملازم لحدوث الكرّرَة يوم الأحد يكون رفع اليد عن اليقين من قبيل نقض اليقين 
باليقين لا بالشككء وبناءً على احتمال حدوثها فى يوم الأحد الملازم لحدوث الكريّةُ يوم الاثنيق يكون رفع اليد عنه من قبيل نقضه فى 
زهان فاقوالا فى زمان الشكدف العام سق يدق عليه قضن القن بالشكده فلا مجال لتصوير الشبهة المصداقيّة فى المقام. 

وبهذا ظهر أساس الإشكال فى كلامه؛ وهو أَنّه يتحصضل من هذين اليقينين التعليقيين الشكك فى بقاء عدم الكرَرَة إلى زمان الملاقاق 
ويكون رفع اليد عن اليقين بهذا الشكك من مصاديق نقض اليقين بالشكك» ؛قإن الشك غالاً تحصل من لحاظ البقينين العليقدين معاء آله 
ترى أنكك إذا أيقنت بقتل كل من كان فى سيارةُ بسبب تصادمها مع سيار اخرى وشككت فى أن صديقكك كان فيها أم لاء يكون 


لكك يقينان تعليقيان: 
أحدهما: يقينكك بقتل صديقكك إن كان فيهاء والثانى: يقينكك بسلامته إن لم يكن فيهاء ويحصل منهما الشكك فى بقاء سلامته» فيجرى 
استصحابها. 


هذا ما خطر ببالى رداً على كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام؛ ولم أرَ أحداً استشكل به عليه 
إشكال المحقّقين على كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله 


نعم» ناقش فيه كثير من المحقّقين- منهم سيدنا الاستاذ «مدّ ظله)- بوجه آخرء وهو أيضاً إشكال مهم وإليكك بيانه: 

قالوا: لا يتصوّر الشبهة المصداقيَهُ فى المقام, لأنّ عناوين الموضوعات على 
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قسمين: واقعيّهُ خارجتُء كالخمر والعداله[8"]» ووجدانيةُء كالعلم والشكك ونحوهمهء وإِنّما يتصوّر الشبهة المصداقيهُ فى القسم الأوّلء 
لا الثانى» إذ لا يشكك أحد فى أنّه هل هو شاكك فى أمر كذائى أم لا؟ ولا فى أنّه هل هو متيقّن أم لا؟ 

إلا بعض أهل الوسوسة الشاكك فى وجداتياته» وهو خارج عن محل الكلام. 

نعم» يمكن أن يشكك فى وجدائئات غيره: أو فى أنّه كان شاكاً أو متيفناً أمس مثلّاء أو فى أنّ شكه هل تعلق بهذا الشىء أو بذاك 
الشىء؛ كأن يشكك فى الصلاة فى أن شكه هل يكون بين الاثنين والثلاث؛ أو بين الثلاث والأربع؛ أمَا الشكك فى وجداتيات نفسه فعلًا 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة لالاناا من 101١‏ 


مع تشخص متعلقاتها فلا يتصوّر أصلًا. 

فإذا شكك ابتداءً فى أن شكه هل هو متّصل باليقين أم لا؟ رجع إلى وجدانه؛ فإن كان له يقين بالضدّ متخلل بين اليقين السابق والشكك 
اللاحق فزمان الشكك منفصل عن زمان اليقين» وإِلًا فلاء فأين الشبهة المصداقيةُ تقوله: دلا تتقض البقين بالشككء؟! 

إن قلت: لنا موارد قالوا بعدم جريان الاستصحاب فيهاء ولا وجه له إِلّا كونها من قبيل الشبهة المصداقيَة: 

منها: ما إذا علم المكلف بأنّه كان جنباً فى أوّل النهار وصار متطهراً منها جزماًء ثم رأى فى ثوبه منياً وعلم إجمانًا بأنّهِ إِمَا من جنابته 
التى قطع بارتفاعها بالغسل أو من جنابة جديدة فإنّهِ عالم بأنّه صار جنباً عقيب خروج هذا المنئ» ومع هذا لا يجرى استصحاب هذه 
الجنابة المقطوعة؛ ولا وجه له إلّاعدم إحراز انُصال زمان الشكك بزمان اليقين» لأنْ الجنابة أمرها دائر بين التى قطع زوالها وبين التى 
قطع بقائهاء فحتمل الفصل بين زمان الشكك 
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واليقين بحصول الجنابة بيقين بزوالهاء فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال. 

قلت: مجرّد وجدان المنىّ- الذى حصل عقيبه الجنابة- فى الثوب مع العلم بكونه منه لا يكون منشأ للأثر. لأنْ الأثر للجنابة؛ لا لوجدان 
المنىّ فى الثوب, والمفروض أنه يعلم بحصول جنابة له أوّل النهار وزوالها بالغسل بعسده: ويشكك بدواً فى حصول جناب جديدة له 
فعدم جريان الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتصالء بل لعدم اليقين السابق. 

لا يقال: هذا خلط واضح لأنْ المراد استصحاب الجنابة المقطوعة بعد خروج هذا المنيّ المردّد الذى وجد فى الثوب ولم يعلم 
بارتفاعهاء فإِنّا نسلّم أن المنشأ للأثر هو الجنابة» وندّعى كونها فى المقام ذات حالة سابقة متيقّنة. 

فإنّه يقال: إن أردتم جريان الاستصحاب الشخصى- أعنى استصحاب الجنابة الشخصية- فلا نسلّم كونها ذات حالةُ سابقة متيقّنة لأنّ 
جنابةُ أول النهار مقطوعة الزوال» والتى بعده مشكوكة الحدوث. فأين اليقين السابق؟! 

وإن أردتم جريان القسم الثانى من استصحاب الكلّىء فالمقام ليس منه, لأنّ مجرى هذا النوع من الاستصحاب أن يتحمّق الكلى فى 
ضمن فرد مردّد بين ما هو مقطوع البقاء لكونه طويل العمرء ومقطوع الارتفاع لكونه قصير العمرء والمقام ليس كذلكك[ "77 لعدم 
تصوّر تحقّق كلَى الجنابة فى ضمن فرد مردّد بين طويل العمر وقصيره فى المثالء إن حالات المكلّف لا تزيد على ثلاث: 

اليقين بالجنابة أوّل النهارء واليقين بارتفاعها بالغسل فى الزمان الثانى» والشكك فى حدوث جناب جديدة بعده. 
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نعمء لو احتمل حدوث جنابة جديدة عند ارتفاع الا.ولى لكان من القسم الثالث من استصحاب الكلى» وعلى القول بجريان 
الاستصحاب فى هذا القسم من الكلّى لا بأس بجريانه فى كلى الجنابة هاهنا أيضاً[810"]. 

هذا حاصل ما أجاب به سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» عن الإشكال. 

ومنها[/77]: ما إذا علمنا بعدم عدالة زيدء ثم شككنا فيه بعد عام؛ واحتملنا كوننا فى وسط هذا العام عالمين بعدالته» فإِنّ هذا شبهة 
مصداقد لدليل الاستصحابء لعدم إحراز اتّصال زمان اليقين بزمان الشكك؛ حيث احتملنا عروض يقين فى أثناء العام على ضدّ الحالة 
السابقة» ولو كان كذلك واقعاً لكان رفع اليد عتما علم قبل العام من قبيل نقض اليقين باليقين لا بالشكك. 

وفيه: أن الشكك إذا تعلق بعين ما تعلق به اليقين حتّى من حيث الزمان يرفعه رأساً[4م*1. ولا يضر بالاستصحاب القطع به فضلًا عن 
احتماله» فلو كنت محدثاً أول النهار ثم أيقنت فى الظهر بصيرورتكك متطهّراً ثم شككت بعد العصر فى الطهارة فى الظهر التى كانت 
تشئدة يجرى استضحاب اللحددك» لاتضال زمان المشكر كه- أعنى الظهرد يزماق السعلن- أعنى أزل الهارك والقبن الذي دل 
بالشكك كأن لم يكنء فلا أثر له أصنًا. 

نعم» لو قلنا بحيجِيةُ قاعدة اليقين لكان اليقين المرفوع بالشكك السارى منشاً للأثر» لكا لا نقول بسحتئيتها. 
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والحاصل: أنّ الشكك إذا كان سارياً لا يضرٌ القطع بتخلّل اليقين بالضدٌ بينه وبين اليقين السابق فى جريان الاستصحابء فضلًا عن كونه 
ولو كان احتمال التخلّمل مضرَاً لكان جريان الاستصحاب فى أشهر موارده ممنوعاً لأنّ من كان متطهراً مثلًا ثم عاق مرا 
مسد ]ا يكون منشأ شكه احتمال خروج البول مشاء ولو ينال لكناة حين البول قاظعا بصطيروقه مبحدثاء فالتتمال روج البول يسطلرم 
احتمال اليقين بالمحدثيوة وأيضاً من كان محداً ثم شكك فى بقائه كان منشأه احتمال تحمّق الوضوء منه» وهذا الاحتمال يستلزم 
احتمال اليقين بالطياوة كين سيل لقال نيو المكد ورين باليقين بالطهارة. 

وبالجملة: لا يكون المثال من قبيل الشبهة المصداقيَهُ لدليل الاستصحابء بل أركان الاستصحاب فيه تام ونحن نلتزم بجريانه. 


كلام للمحقّق النائينى رحمه الله مربوط بالمقام 


ومنها: ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله رداً على ما ذهب إليه الستيد محمد كاظم صاحب العروةٌ فى الإنائين المشتبهين: 

توضيحه: أن صاحب العروة رحمه الله قال فيها ما حاصله: أنّه لو كان عندنا إنائان علم نجاستهما تفصينًا ثم علمنا بصيرورة أحدهما 
ظافرا لكل اشسه بالتجس فله ثلاث صور؛ 

الاولى: أن يكون الطاهر معلوماً بالتفصيل ابتداءً ثم صار مشتبهاً لأجل الظلمة ونحوها. 

الثانية: أن يكون معلوماً بالإجمال ذات أى حصل لنا العلم بصيرورة أحد النجسين- لا على التعيين- طاهراً» من غير سبق علم تفصيلى به 
أصلًا. 
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الثالثة: أن يحصل العلم بطهارة أحدهما معنوناً بعنوان» كالعلم بطهارة إناء زيد مثلاء إلَاأنهِ غير معلوم لنا 

فيجرى الاستصحاب فى كل من الطرفين فى جميع هذه الصورء فيجب الاجتناب عن كليهما[ .]76٠‏ 

هذا توضيح ما أفاده الستّد رحمه الله فى العروة. 

وانتفكز عيه الحتق قاف سوال 31 الامتعسان لا حرف فى هد الصوو اهنا 

مرا فى الصورة الثانية: فلأمنٌ جريانه فى كليهما مستلزم للتناقض فى أدلّته» حيث إن صدر دليل الاستصحاب- أعنى قوله: «لا تنتقض 
اليقين بالشكك»- يقتضى نجاسة كلّ من الإنائين» وذيله- أعنى قوله: «انقضه بيقين آخر»- يقتضى طهارة المعلوم بالإجمال» وهذا 
تناقض واضح. فاستصحاب نجاسة كل منهما وإن كان جارياً فى نفسه إِلَاأنَهما يتعارضان ويتساقطان بسبب العلم الإجمالىء ولو لآه 
لكان جارياً فيهماء لتمامية أركانه. 

وأمرا فى الصورة الادولى: فلاختلال أركان الاستصحاب فيهاء لكونها شبهة مصداقدةً لدليله: توضيحه: أنَا إذا علمنا تفصينًا بطهارة 
أحدهماء كالإناء الواقع فى الجانب الشرقى مثلًا انتقض اليقين بنجاسته بقين آخرء فإذا اشتبه 
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بالآخر بعد ذلك بسبب عروض الظلمة ونحوها يصدق فى كل منهما أنّه كان معلوم النجاسة والآن شكك فيهاء إلَاأنَهِ لم يحرز اتٌصال 
نغاة السك وماق القيب لكت يتلق كز منيما أن كر هو النذى حار طاه ا« فاتقصل راق المكدد هن ونان القن فخا 
اليقين على ضدٌ اليقين السابق بينهماء ويحتمل أن يكون الذى بقى نجساًء فانّصل زمانهما ولم يتخلل بينهما شىء» فلم يحرز الاتّصال» 
بل يكون شبهة مصداقة» لاحتمال أن يكون رفع اليد عن النجاسة المعلومة سابقاً من قبيل نقض اليقين باليقين واحتمال أن يكون من 
قبيل نقض اليقين بالشكك. 
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وكذلك الحال فى الصورة الثالثة» لأنّ معلو م الطهارة وإن لم يتشخخص فيها تشخصاً تاماء إلاأنه مشخصن حتوانه قيحس فن كل متها 
أن كرفس اكيم تاقصل ناف السعدمع ومالك كوه وا أن يكون هو الاناء الآخرء فاتصل زمانهماء فيكون هذا أيضاً 
شبهة مصداقيَةُ لدليل الاستصحاب[١ع"].‏ 

هذا حاصل كلام المحمّق النائينى رحمه الله هاهنا. 


نقد نظريّةَ المحقّق النائينى رحمه الله 


تضكر إلافيما انطبق عليه الدليل على أحد الاحتمالين» والمقام ليس كذلك» أن كلا من الإنافين إذا أردنا ابفصحابه إن كان هو إثام 
زيد كان معلوم الطهارة» وإن كان هو الآخر كان معلوم النجاسة؛ فليس لنا احتمال ينطبق عليه دليل الاستصحابء وكذلكك الحال فى 
الصورة الاولى. 
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لكق يعض دن علايه الشكى التدتفين كم كن قاد تساي 5 متوياة فتغرق التعديا نيما لخنامنة أركانة 

فل أذ القن اللفضيلى فى الصوزة الأول سناد قاد عروقن مغل القاردة يقد اجساناء فلتيرى انا حرق الك يقن تصيلى ألا قرماة 
الشكك متّصل بزمان اليقين؛ وبعبارة اخرى: إذا علمنا بنجاسة الإناثين أوّل النهار ثم علمنا بعد ساعة بصيرورة أحدهما معنا طاهراً ثم 
انها سدسافة عرزي ركو كل مكيبا بهد لسع موتك كك الطيارة والفحاينق ولا كارن هذا لفكه لقا نما بل الاشعاء فقفك 
عل عفدل شاقله اف الزمان انق نمضن القبن التتصيلى يظهارة الحد همق كرت العكه نما باليقنن بالفحاسة قاين الشيهة 
المصداقتِةُ لدليل الاستصحاب؟! فلا إشكال- مع قطع النظر عن العلم الإجمالى- فى الالتزام بجريان الاستصحاب فى هذه الصورة» وإذا 
جرى فيها ففى الصورة الثالئة يجرى بطريق أولى» لعدم علم تفصيلى فيها أصلًا. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الموارد التى ادّعى كونها من قبيل الشبهة المصداقية لقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» ليست كذلكك. 

فما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم إحراز الاتصال فى الصورة الرابعة من صور مجهولى التاريخ غير تامّ. 

واحتمل أن يكون مراده إحراز الانفصال فى هذه الصورة. 

توضيحه: أن عدم الكرّيَةُ وعدم الملاقاهً متيقّنان يوم السبت فى المثال السابق» وفى يوم الأحد الذى علمنا بحدوث أحد الحادثين فيه لا 
يكون عدم الكرّيُّ حين الملاقاةُ- الذى هو موضوع للأثر لا عدم الكرَيّهُ فقط- معلوماًء 
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ولا مشكوكاً. 

أمَا عدم كونه معلوماً فلاحتمال أن يكون الحادث يوم الأحد هو الكرّيّة. 

وأمَا عدم كونه مشكوكاً فلن الشكك فيه[/ع"] لم يتحمّق قبل يوم الا-ثنين الذى هو ظرف حدوث الآنخرء فإذا جاء يوم الاثنين علم 
حدوث الكَرَيّهُ والملاقاة وشكك فى عدم الكرَيةُ حين الملاقاة» فيوم الأحد متخلّل بين زمان الشكك وزمان اليقين قطعاً. 

ولكنّه خلاف ما هو ظاهر كلامه رحمه الله فإنّه عبر بعدم إحراز الاتصال» فكيف يحمل على إحراز عدم الاتصال؟! 

وكيف كانء قلا ب بيصم الالترام بهذا الاحتمال: لما عرفت سابقء من أنّ الملاكك فى اتّصال زمان الشكك بزمان اليقين هو حين جريان 
الاستصحابء لا قبله» وفى هذا الزمان الذى هو يوم الاثنين فى المثال يكون زمانهما متتصلين» لأنَا وإن لم نكن يوم الأحد شاكين فى 
عدم الكرّيّهُ حين الملاقاةء أنه فى زمان القطع بتحقّق كلا الحادثين- أعنى يوم الاثنين- يصب ريوع الأحد أيضاً كما بعده زماة الشكه 
فى عدم الكريّةُ فى زمان الملاقاة وإن لم يكن كذلكك قبل مجى الاثنين؛ فزمان اليقين هو يوم السبت» وزمان الشكك هو ما بعده» وهما 
متّصلان كما هو واضح. 
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وعلم من مطاوى ما ذكرنا أن المراد بانّصال زمان الشكك بزمان اليقين كون المورد مصداقاً لقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» والمراد 
بعدمه عدم كونه مصداقا له والمراد بعدم إحرازه الشكك فى كونه مصداقاً له» ونحن استظهرنا هذا الأخير من كلام المحمّق الخراسانى 
رحمه الله. 
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اضطراب كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» فى ذلى 


ولكن وقع التهافت فى كلام سيدّنا الاستاذ الأعظم الإمام ١‏ «مدٌ ظله» حيث فشر الاتصال بصدق نقض البقين بالشكك [6#"] أُوَنء ثم ذكر 
كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله[ع6*”] وذكر له احتمالين لم يكن واحد منهما منطبقاً على ما استظهرناه من كلامه؛ بل أحدهما هو 
الاحتمال الذى ذكرناه آنفاً وقلنا بأنّه خلاف ظاهر كلامه؛ والثانى احتمال آخر غيرهما. 

وظاهره أنّ عدم إحراز الاتصال مغاير لما ادّعاه صاحب الكفاية» وهو الشكك فى صدق نقض اليقين بالشككء وإلَا فلم يكن للإعراض 
عن تفسير كلامه بما استظهرناه منه وجه. 

بل نقل[60] عن شيخه العلّامة الحائرى رحمه الله كلاماً يصرّح بتغايرهما وتلقّاه بالقبول. 

ثم احتمل[8ع"] عند البحث عنما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً أن يكون مراد المحمّق الخراسانى رحمه الله من عدم إحراز الاتصال 
عدم إحراز كونه من مصاديق نقض اليقين بالشكك. 

وهذا الكلا-م كما ترى مضطرب كمال الاضطرابء لاستازامه القطع بكون عدم إحراز الاتصال عبارةً عن عدم إحراز نةه نقض اليقين 
بالشكك مرّه والقطع بتغايرهما اخرىء واحتمال اتّحادهما ثالثةً.[/اعم] 
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وحاصل جميع ما تقدّم فى هذه الصورة الرابعة: أن الأثر لو كان لعدم أحد الحادثين فى زمان الآخر يجرى الاستصحابء وأما لو كان 
عدم كل منهما فى زمان الآخر موضوعاً للأثر فالاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. 

هذا تمام الكلام فى مجهولى التاريخ. 


صور ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً 


وأمَا إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوماً فله أيضاً صور كثيرة عين ما تقدّم فى مجهولى التاريخ طابق النعل بالنعل. 

وحكم لذ ضور منهات أعتى ها إذا كان الأثر متر ةا على الرخرى الخاض: من المتقدّم أو المتأخر أو المقارن» بنحو مفاد كان التامرة 
أو عليه بنحو مفاد كان الناقصة. أو على عدمه بنحو مفاد ليس الناقصة المعبر عنه بالعدم النعتى فى زمان الآدخر- حكم مجهولى 
التاريخ» فلا نطيل الكلام بتكرار البحث هاهنا. 

نما الإشكال فيما إذا كان الأثر مترنّباً على عدمه بنحو مفاد ليس التامّة المعئر عنه بالعدم المحمولى فى زمان الآخر. 


كلام صاحب الكفاية فى المسألة 


فالمحمّق الخراسانى رحمه الله فصّل فى هذه الصورة بين ما إذا كان الأثر متربّباً على عدم مجهول التاريخ وبين ما إذا كان مترئّباً على 
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عدم معلومه؛ فقال بجريان الاستصحاب فى الأوّل دون الثانى. 

أن الجرياق فى الأول فاقدراز اتصال زمان الفكه رمات البقيق: 

توضيحه: أنّا إذا علمنا بعدم الكرَيُ وعدم الملاقاة يوم السبت مثنًا وعلمنا 
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بحدوث الملاقاة يوم الا-ثنين» وفى الثلاثاء علمنا أيضاً بتحمّق الكرّرَئ لكن نشك فى أنّها هل حدثت يوم الأحد حتّى يكون الماء 
معتصماً حين الملاقاة» أو يوم الثلاثاء حتّى لا يكون كذلكك, فزمان الشكك هو يوم الاثنين الذى علم حدوث الملاقاء فيه فلا فرق بين 
أن نعتبر عنه بزمان الملاقاةً أو بيوم الا-ثنين» وحيث إِنّا قلنا بجريان الاستصحاب فيما إذا لو حظ تقدّم الحادث وتأخّره بالإضافة إلى 
أجزاء الزمان فلا إشكال فى استصحاب عدم الكرّيّةُ إلى زمان الملاقاق لأنّ الشكك فى بقائه إلى زمان الملاقاةً عبارة اخرى عن الشكك 
فى تقدّم الكرّيّهُ على يوم الاثنين وتأخَرها عنه. فيجرى استصحاب عدمها إلى يوم الاثنين الذى هو عبارة اخرى عن زمان الملاقاة. 
وأمَا عدم الجريان فى الثانى فلعدم إحراز اتّصال زمان الشكك بزمان اليقين. 

توضيحه: أنَا إذا علمنا بعدم الكرَيهُ وعدم الملاقاة يوم السبت» وعلمنا بحدوث الكرّيرة يوم الاثنين» وفى الثلاثاء علمنا أيضاً بتحقّق 
الحلاقاق لكن تشكك فى أنها هل 'تحدافت يوم الأحد حتّى يكون الماء حين الملاقاة قليلًا منفعلًا بها أو الثلاثاء حتّى يكون حين الملاقاة 
كراً معتصماًء فلم يحرز اتصال زمان الشكك بزمان اليقين لأنّ زمان الشكك الذى هو زمان الملاقاهُ إن كان يوم الأحد اتصل بزمان 
اليقين الذى هو يوم السبتء وإن كان يوم الثلاثاء انفصل عنه بيوم الا-ثنين» وبعبارة اخرى: إن كان زمان الملاقاة يوم الأحد فيكون 
المثال فت انا لدليل الاستصحاب» وإن كان يوم الثلاثاء فلات لصدق نقض اليقين باليقين» لا بالشكك» فالمثال من قبيل الشبهة 
المصداقية لدليل الاستصحاب. 

فلا يجرى الاستصحاب فى هذا القسم على مبنى المحمّق الخراسانى رحمه الله من إمكان تصوير الشبهة المصداقيَهُ فى الوجدائيات؛ ولا 
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النائيتى رححمه اللهء لأنّه تلقى هذا المبتى بالقبول» حيث استشكل على السيد صاحب العروة كما عرفت[8ع7]. 

ولا يخفى أنّ عبار المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام ناقصة جدَّل لأنه اكتفى عند بيان العلهُ بقوله: لانتفاء الشكك فيه فى زمان» 
الما لفك فيه بإضافةٌ زمانه إلى الآخر[وع”"]. 

ولا يفهم مراده وهو عدم إحراز اتصال زمان الشكك بزمان اليقين من هذه العبارة كما ترى. 


نظريَّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة ونقدها 


والتعن الحطام الالعناري ريه الدع اسان لي سوراي اريت إلى عرياةالااتعاي التي اهنا [لي مياه وسزلايا تاريخ 
حدوث الكرّيَةُ معلوم؛ فهى قبله متيقّن العدم وبعده متيقّن ن الوجود» فلم نشكك فيها فى زمان حتّى يجرى الاستصحاب[ | 

وفيه: أن العلم بالتاريخ يوجب معلوميّتها بالإضافة إلى أجزاء الزمانء لا بالإضافة إلى الحادث الآخر- أعنى الملاقاة- والأثر مترتّب على 
الثانى؛ لا الأوّل. 

فالحقّ هو جريانالاستصحاب فى عدم معلوم التاريخ فى زمان الآخر أيضاً. 

نعم» لو كان عدم كل منهما فى زمان الآخر موضوعاً للأثر لتعارض الاستصحابان وتساقطاء كما فى مجهولى التاريخ. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة را من ١01١‏ 


البحث حول تعاقب الحالتين المتضادّتين 


ثم إِنهم ذكروا عقيب هذه المسألة الاصوليِة فروض الحالتين المتضادّتين» ونحن أيضاً نذكرهاء لكثرة الابتلاء بهاء فنقول: 
إذا كان الأمثر مترتّباً على وجود الحالتين المتضادّتين» وشكك فى المتقدّم منهماء كما لو تيقّن الحدث والطهارة وشكك فى المتقدّم 
منهماء فاختلفوا فى حكمه: 


نظريَّةُ المشهور وصاحب الكفاية فى المسألة 


ذهب المشهور إلى جريان استصحابهما وتساقطهما بالتعارض. فلابدٌ له من تحصيل الطهارة. لأنّْ الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ 
القتى: 

وذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب أصلَاء لعدم إحراز انُصال زمان الشكك بزمان اليقين» لأنَا إذا أردنا 
استصحاب الطهارة مثلّا نحتمل وقوع الحدث بعدهاء فيكون من قبيل نقض اليقين باليقين» ووقوعه قبلهاء فيكون من قبيل نقض اليقين 
بالشككء فلم يحرز كونه مصداقاً لدليل الاستصحابء؛ وكذلكك إذا أردنا استصحاب الحدث فلا يجرى الاستصحاب فى المقام» 
لاختلال أركانه. فلابدٌ من تحصيل الطهارة» لقاعدة الاشتغال[ .]"0١‏ 


كلام المحقق الحلى والإمام الخمينى فى المقام 


وقال المحقّق فى المعتبر: نحكم على ضدّ الحالة السابقة عليهماء فإن كانت طهارة نحكم بكونه محدثاء وإن كانت حدثاً نحكم بكونه 
متطهّرً[١8"].‏ 
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واختاره سيدنا الاستاذ الإمام «مدّ ظلّه؛ فى مجهولى التاريخ؛ وفصّل فيما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً أنه إن كان معلوم التاريخ هو 
في القدالة الساشة 5ك الحت د وإلا فكالسشيور ل وان نطق المسالقاق شبح لحان 86 

ومنه يعلم أن للمسألهُ صورتين: 

إحداهما: ما إذا لم يعلم الحالة السابقة» ففيها قولا-ن: قول المشهور بجريان الاستصحابين وتساقطهما بالتعارض, وقول المحمّق 
الخراسانى رحمه الله بعدم الجريانء لاختلا-ل أركانه؛ ونتيجة القولين فى هذه الصوره واحدة» وهى لزوم تحصيل الطهارة» لقاعدة 
الاشتغال» وإن كان ملاكه على ما ذهبنا إليه تعارض الاستصحابين» وعلى ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى عدم جريانهما. 

الثانية: ما إذا علم الحالة السابقة» وفيها ثلاثة أقوال: قول المشهورء وقول المحقّق الخراسانى» وقول المحقّق الحلى بالحكم على ضدّ 
اللحالة السائفة. 


بيان الحقّ فى موارد الجهل بتاريخ الحالتين المتضادتين 


لاتقل المحتق ف السالةهى 3ك قور عقدمة: 

أ- أن البحث فعلًا فى مجهولى التاريخ» وأمَا ما إذا كان تاريخ أحدهما معلوماً فسيأتى البحث فيه. 

ب- أن البحث فيما إذا كانت الحالة السابقة على الحالتين مساوية فى الأثر مع إحدى الحالتين العارضتين» فإن كان الحدث العارض 
حدثا أفرملا كان السابق أبقا كذلكك» وإن كان عدا أكبر كان الساق أيضا أكين, 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناارطا من ١01١‏ 


نعم, لا يعتبر الوحدة النوعية» فإن كان السابق بولا والعارض نوماً مثا كفى. 
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ج- أنْهم انٌفقوافى أن الحدث أمر واحد له أسباب كثيرة» وإذا تعاقب اثنان منها أو أكثر كان الأثر الفعلى للمتقدّم منهاء فإذا كان 
متطهّراً ثم خرج منه البول ثم الريح من دون أن يتوضّأ بينهما كان البول ناقضاً للطهارة السابقة وموجباً عليه طهارة جديدة؛ وأمًا الربح 
فلا يكون له أثر فعلى هاهنا. نعمء له اقتضاء التأثير» بمعنى أنّه لو حدث عقيب الطهارة لكان مؤثراً. 

لا يقال: دعوى الاتّفاق على ذلك ممنوعة لأنّهم اختلفوا فى أن القاعدة فى الأسباب المتعاقبة هل هى التداخل أو عدمه؟ 

فإنّه يقال: نعم ولكنّهم اتفقوا فى خصوص الطهارة والحدث أنّ التأثير الفعلى لا يكون إلاللسبب الأوّل. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

الحنّ ما ذهب إليه المحقّق رحمه الله فى المعتبر, لأنّ المكلف إذا كان محدثاً فى أوّل النهار فعلم بحدوث طهارة وحدث بين النهار 
وشكك فى المتقدّم والمتأحر منهما يكون استصحاب الطهارة المتيمّنةُ مما لا إشكال فيه: ولا يجرى استصحاب الحدثء أمَا الحدث 
السابق فلكونه مقطوع الزوالء وأما اللاحق فلأنَ أمره داك مق سنوقاقل الظطيارة وعتهاء ومن الالحفال الأول ل تأنو لله أملاف و ]اننا 
هو مَؤْثْر غلى الاحثمال الثانى» والعلم الإجمالى لا يكون منيجزاً إلّافيما إذا كان مؤثّراً على جميع أطرافه؛ مثلًا إذا كان لنا إنائان: أحدهما 
نجس.ء والآآخر طاهرء ثم تنا بوقوع قطرهُ من الدم فى أحدهما إجمالًا يجرى استصحاب طهارة ما كان طاهراًء لعدم تأثير العلم 
الاسبالن لوقه تن الانام العسين. 

وكذلكك الحال لو كان متطهّراً فى أوّل النهار فعلم بحدوث طهارةُ وحدث بين النهار وشكك فى المتقدّم منهماء فيكون استصحاب 
الحدث جارياًء 
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لا استصحاب الطهارة؛ لأنْها لو حدئت قبل الحدث لا تأثير لها فى رفع الحدث؛ بل هى طهارة تجديديّةُ استحبابية فقط فلا يكون العلم 
الإجمالى بحدوثها إِمَا قبل الحدث أو بعده مؤْثَّرا فهذا العلم كلا علم» فلا يجرى استصحاب المعلوم بالإجمال كذلكك. 

والخاضل : أن الح هو الأخل بِضَدٌّ الخالةٌ السابقة كما قال المحقق فى المعتير. 


مقتضى التحقيق فيما إذا كان تاريخ إحدى الحالتين معلوماً 


وأمَا إذا كان تاريخ إحدى الحالتين معلوماً ما أن تكون الحالة السابقة عليهما هى الحدث أو الطهارة» وفى كل منهما إمَا أن يكون 
تاريخ الحدث معلوماً أو تاريخ الطهارة» فهاهنا صور أربع لابدّ من ملاحظة حكم كل منها. 

الصورة الا-ولى: ما إذا كانت الحالة السابقة هى الحدث وكان تاريخ الطهارة معلوماًء كأن تين كونه محدثاً فى أوّل النهار وعلم 
بصيرورته متطهّراً فى أوّل الزوال وعلم بعد ساعة بخروج حدث آخر منه: ولكنّه شكك فى خروجه قبل الزوال أو بعده. ففى هذه 
الصوره يجرى استصحاب الطهارة فقط. للعلم بتاريخ حدوثها تفصيلًاء ولكونها مؤرةً سواء وقع الحدث قبلها أو بعدها كما هو واضحء 
بخلاف الحدث. فإنّه لا يكون معلوماً تفصينًا ولا مؤثّراً على كل حالء لأنّه يكون مؤْثْراً لو وقع بعد الطهارة» وأمَا لو وقع قبلها فلاء فلا 
بحري اسسيحابة» ففى هده الطورة أيضا تأحد بضَكٌ الحالة السابقة كنا قال الميحقق رمه الله: 

الصورة الثانية: ما إذا كانت الحالة السابقة هى الحدث وكان تاريخ الحدث الجديد معلوماًء كأن تيقّن كونه محدثاً فى أوّل النهار وعلم 
بخروج حدث آخر أيضاً فى أوّل الزوال وعلم بعد ساعة بتحمّق طهارة إِما قبل الزوال أو بعده؛ ففى هذه الصورة يجرى استصحاب 
الحوك والطياية كلديها وحباتطان 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2, ص: 7.7 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عزار اا من ١01١‏ 


حرطي !نا لمجاب اهارا لللخرنها عر _راخلي كر تعالر رانا حداف ولعو لم كو نا لوروق دل الطهار؟ 311 لابين 
حدوثه معلوم ته افشلادوض اول الزوالهوتشتكم فى اوشاعو سنس وغارفي اتسيناب الظيارة عب اتظاق فدون لبد 
الطهارة. لأنْ الاشتغال اليقينى يقتضى البراءةٌ اليقيتةة» ففى هذه الصورة نأخذ بنفس الحالة السابقة, لكنّه لأجل قاعدة الاشتغال؛ لا 
لاستصحاب الحدث المتحقق فى أول الزوال. 

الصورة الثالثة: ما إذا كانت الحالة السابقه هى الطهارة وكان تاريخ الطهارهٌ الجديدة معلوماًء كأن تين كونه متطهّراً فى أوّل النهار 
وعلم بأنّه توضأ أول الزوال وعلم بعد ساعة بخروج حدث منه إِم تيا قبل الزوال أو بعدف ففى هذه الصورة أبكياً يجرى استصحاب 
الطهارة والحدث كليهماء أمّا الأوّل فلأنٌ تاريخ وقوعها معلوم ته لعي وفر أزل الزوال رمكر فى ارساعياة عيضي بر اغانالقاتن 
فلكونه مؤثّراً على كل حال؛ فيجرى استصحابه» ويعارض استصحاب الطهارة ويتساقطان, فنرجع إلى قاعدة الاشتغال» ففى هذه الصورة 
أيضاً نأخذ بِضِدٌ الحالة السابقة بمقتضى قاعدة الاشتغال. 

الصورة الرابعة: ما إذا كانت الحالة السابقة هى الطهارة وكان تاريخ الحدث معلوماًء كأن تيقّن كونه متطهّراً فى أوّل النهار وعلم 
بخروج حدث منه فى أوّل الزوال» وعلم بعد ساعة بتحمّق طهارة منه إِمّْا قبل الزوال أو بعده. ففى هذه الصورة يجرى استصحاب 
الحدث فقطء لمعلوميئته تفصينًا أوَلّا ولكونه مؤثّراً مطلقاً ثانيء بخلاف الطهارة؛ فإنّها لا تكون معلومة بالتفصيل ولا مؤثّرةً على كل 
حالء فلا أثر للعلم الإجمالى بهاء ففى هذه الصورة أيضاً تأخذ بضدّ الحالة السابقة لأجل الاستصحاب. 
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فى استصحاب الامور الاعتقاديّةٌ 
استصحاب الامور الاعتقاديّةُ 
اشارة 


التنبيه العاشر: أَنْهم اختلفوا فى جريان الاستصحاب فى الاعتقاديّات. 

ومنشأ الشبهة فى جريانه أمران: 

أحدهما: أنْهم قالوا: إن الاستصحاب أصل عملى, فتخيل بعضهم عدم شموله للاعتقاديّات التى هى من الامور القلبتَةُ لا العمليّة. 

الثانى: احتجاج الجاثليق على الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام باستصحاب النبِوَةُ لإثبات بقاء شريعته. 

والحقّ جريان الاستصحاب فيها إذا كان أركانه موجودة ولا يضر تعبيرهم بأنّه أصل عملى, لأنّ معناه أنّه وظيفة للشاكك تعتداً فى قبال 
الأمارات الحاكية عن الواقعتّات» فيعمٌ الأعمال الجوانحيّة» كالجوارحية. 

على أنّ التعبير بكونه أصنًا عملياً لم يرد فى آي أو رواية» فالملاكك فى جريان الاستصحاب إِنّما هو صدق قوله عليه السلام: ١لا‏ تتقض 
اليقين بالشكك). 

وأركانه هى اليقين بالحدوث والشكك فى البقاء مع كونه مرتبطا بالشارع يعنى قابلا لتعيد الشرعىء سواء كان حكماً أو موضوعاً ذا 
حكم أو مربوطاً به بوجه اكه ولة يخفن أن المراد بالفكف فى البقاء ما يقائل لتقيو ل الشك الشاوى طرفاه ققط فإذا تسق هده 
الامور نجرى الاستضصحاب: سواء كان من الأعمال الجوارحتة أو من الامور الاعتقادئة: 
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كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 
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والمحقّق صاحب الكفاية رحمه الله فضّل فى المقام تفصينًا متينه وهو أنّ الامور الاعتقاديّهُ على قسمين: 

الأوّل: ما يكون المطلوب به هو الانقياد والتسليم والاعتقاد. بمعنى عقد القلب عليه من الأعمال القلبيِه الاختيار4[ع0"]» كالالتزام 
القلبى بوجوب الصلاة وحرمة الخمرء فيجرى استصحاب الحكمء وكذا استصحاب الموضوع. مثلًا إذا تفن أن الالتزام بوجوب صلاه 
الجمعة كان واجباً وشكك فى بقائه يجرى استصحاب وجوب الالتزام بذلكك[808]. 

الثانى: ما يكون المطلوب به هو القطع به ومعرفته. فيجرى الاستصحاب فى الحكم, لا الموضوعء فلو كان متيقّناً بوجوب تحصيل القطع 
بشىء- كتفاصيل القيامة- فى زمان» وشكك فى بقاء وجوبه يستصحبء وأمًا لو شكك فى بقاء حياهُ إمام زمان مثلا فلا تستصحب لأجل 
ترتيب لزوم معرفةٌ إمام زمانه. لأنّ الواجب هو تحصيل القطع بحياءً الإمام المعصوم أو بموته. ولا يكفى الاستصحاب [02"]. 

هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمه الله وهو تام متين. 
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استصحاب النبِوَهٌ 


وكا اشؤة فلار قلنا كونها ناشع مم كمال النسن قير ا سسا د عتاذهي إل ه التق الكراتا رحب نامقل ره 
لاستصحابهاء لأنّها على هذا من الصفات الخارجيّة التكويتية فلا تكون حكماً شرعياً ولا يترنّبٍ عليها أيضاً أثر شرعى مهم ولا يرتبط 
بالشارع من وجه آخرء فلا مجال لاستصحابها. 

وذ افلا كرنها مهولا ع قل اللمفالن بدك كرف عا لبان كالؤمانة اله دوه الأنظلي كاضا الى اللدرايان ونفنة اللتحفين 
وإن كانت مورداً للاستصحاب بنفسها لأجل كونها من المجعولاءت الشرعيّ فيكون وضعها ورفعها بيد الشارع؛ فلا تحتاج فى 
استصحابها إلى أثر شرعى مترنّبٍ عليه إِلَا أنه لا يجرى لجهة اخرى. 


نقد استصحاب الكتابى نبِوَهُ النب السابق 


وهى أن الكتابى إن أراد استصحاب نبِوَهٌ موسى أو عيسى لتشخيص وظيفة نفسه يرد عليه أنه إن لم يكن شاكاً فيها فلا مجال 
للاستصحابء وإن كان شاكاً فيها فلا محالة يكون منشأ شكه احتمال صدق نينا صلى الله عليه و آله فلابدٌ له من الفحصء لعدم 
جريان الاصول العمليَُ فى الأحكام قبله» وإن كان جارياً فى 
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الموضوعات: فأَهميهُ النبوه لا تكون بأقل من أَهمَتهُ الأحكام الفرعتّةء فإذا كان الفحص لازماً قبل جريان الاصول فيها ففى النبوَهُ بطريق 
أولى» ونحن نقطع بأنّه لو بحث عن دين الإسلام لقطع بحقّائيته وارتفاع النبوٌُ السابقة» ولا يبقى مجال لاستصحابها. هذا أوَلًا. 

وكاناءلة كرون الاتسسهان د 4اتا لان لمن وليل عل امعارم عكر لا فض القن السك رليتى فن الأفاق الساغة لين 
عليه. 

سلّمنا وجود الدليل عليه فيهاء لكنّ النبّة من الامور التى لابدّ من القطع بهاء فلا يكفى استصحابهاء على أن الشكك فى بقاء دينه يستلزم 
الشكك فى اعتبار هذا الدليل أيضاً. 

ملمنا كقابة الفلك لاثبات النؤة لك الانتصحات لآ يفيك الظق باليقناء أَوَلَاء ولا دليل على اعشار الظ الحاصل مته ثانياء والأضل 
العقلاى عحرمة العمل بالمظثة إثاما ثبت تحتفه كما حقق فى محله: 

فلا يمكن للكتابى استصحاب نبوٌهُ النبي السابق لتشخيص وظيفته. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً “ىنا من ١01١‏ 


وإن أراد استصحابها لإلزام المسلمين عليها[1889. ففيه أوَلا: أن المسلم لا يكون شاكاً فى بقاء نبو النبى السابق» بل يكون قاطعاً 
بارتفاعهاء إلا فلم يكن مسلماًء فلا مجال لتحميل الاستصحاب عليه. 

وكانا: أن التمشّكك بقوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» لإثبات بقاء النبوة السابقة أمر يلزم من وجوده عدمه. حيث إن الإقرار 
ببقائها يستلزم عدم تحمّق الإسلام» ولازمه عدم حجتية ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» رأساء وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل. 
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عدم ثبوت نبِوَهٌ النبى السابق إلابإخبار القرآن 


وثالثاً: جعل النبوّهْ لموسى وعيسى عليهما السلام لا يثبت عندنا إأامن طريق إخبار القرآن بهاء لعدم تحقّق التواتر فيها فى جميع 
الطبقات» وتحريف التوراة والإنجيل قطعاً ألا ترى أنّ فيهما نسبةٌ الزنا وشرب الخمر إلى الأنبياء العظام؟! ونحو ذلكك من الأباطيل 
الرافيية: 

سلّمنا عدم تحريفهماء لكنّهما لا يكونان معجزة. فإنّ معجزه موسى وعيسى عليهما السلام أشياء اخر غير التوراةً والإنجيلء فالطريق إلى 
العلم بنبوّتهما منحصر بالقرآن الذى لم يحرّف مع كونه معجزة. 

ولا يقول بتحريفه إلَامن فى قلبه مرض أو من ليس له اطلاع عليه. 

وبالجملة: لابدٌ فى الاستصحاب من اليقين بالحدوثء وطريقه فى المقام منحصر فى القرآنء والتمشّكك به لاستصحاب النبوٌةُ السابقة 
أمر يلزم أيضاً من وجوده عدمه. 

فلا يتمكن الكتابى أيضاً من استصحاب نبو النبئ السابق لإلزام المسلمين عليها. 

ولعل المراد بقول الرضا عليه السلام: (إِنّا نؤمن بنبوَةٌ كل موسى وعيسى أقرَ بنبوَةُ نينا صلى الله عليه و آله وكافر بنبوّة كل من لم يقرّ 
بذلك؛[٠2"]‏ هذا الجواب الأخير المتقدّم مناه أى طريق العلم بنبوّتهما إِنّما هو القرآن. 

وعلى هذا فلا وجه لإيراد الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله عليه بأنّ هذا الجواب بظاهره مخدوش. لأنّ موسى بن عمران أو عيسى بن 
مريم ليس كلاً حتّى بصي الجواب المذكورء بل شخص واحد وجزئى حقيقى اعترف 
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المسلمون وأهل الكتاب بنبوّته» فعلى المسلمين إثبات نسخها[ اء"]. 

نعم» ما احتملناه فى معنى الحديث خلاف ظاهر كلامه عليه السلام. 
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فى حكم الخاصٌ فيما بعد زمان تخصيصه 
حكم الخاص فيما بعد زمان تخصيصه 
اشارة 


التنبيه الحادى عشر: أنّه إذا كان لنا عام بحسب الأفراد والأزمان كلتيهماء ثم خرج عنه بعض الأفراد فى بعض الأزمنة» فشكك فى حكم 
هذا الفرد بالنسبة إلى ما بعد ذلكك الزمان» فهل يرجع إلى العموم؛ أو إلى استصحاب حكم المخصّص؟ 
مثال ذلكك» أن يقول المولى: «أكرم العلماء كل يوم) ثم قال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة» فشككنا فى وجوب إكرامه يوم السبت. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاما من 101١‏ 


نظريَّة الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المسألة 


فصل الشيخ رحمه الله فى الرسائل بين ما إذا كان العموم الأزمانى استغراقياً وبين ما إذا كان مجموعيّاً ففى الأوّل لابدٌ من الرجوع إلى 
العامَ» لأنّ لزيد فى المثال فى كل يوم وجوب إكرام مستقلء خرج منه يوم الجمعة والشكك فى خروج يوم السبت من قبيل الشكك فى 
مستمرٌ فى طول الزمانء فإذا انقطع فى زمان فإثباته بعد ذلكك الزمان يحتاج إلى دليل غير العامٌ الذى انقطع حكمه. فلابدٌ من 
استصحاب 
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حكم المخصّص ."2١[‏ 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله. 


كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى المقام 


وقال المشتى الخراساقى وحمة الله فى الكفابة: لابد من عالاحظة المخخدض أبضاء فإن الإهاق قد بوغد افيه ظرفا وقد يول قدا 
فللمسألة أربع صور: 

الا.ولى: ما إذا كان العموم مجموعتاً واخمذ الزمان فى الخاصٌ ظرفاًء فالمرجع هو استصحاب حكم الخاصٌ فى غير مورد دلالته» لعدم 
دلالة للعامٌ على حكمه؛ لعدم دخوله على حدهٌ فى موضوعه. وإِنّما كان داخلّما فى موضوعه بحسب استمرار حكمه؛ وقد انقطع 
الاستمرار بعد مجىء الخاصٌء فإذا شككنا فى وجوب إكرام زيد يوم السبت لا يجوز التمسّكك بالعامٌ» لانقطاع استمرار حكمه بالدليل 
الدالٌ على عدم وجوب إكرامه يوم الجمعة. ولا بالخاصٌء لأنّ مورده يوم الجمعة فقطء فلابدٌ من التمسّكك بذيل الاستصحاب. ونتيجته 
عدم الوجوب يوم السبت. 

هذا إذا كان التخصيص من الوسطهء بأن قال ليله الخميس مثنًا: «أكرم العلماء كلّ يوم؛ ثم قال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة) وأمًا 
إذا كان الخاصٌ مخصّصاً للعامَ من الأوّل فلابدٌ بعد زمان الخاصٌ من الرجوع إلى العامٌ؛ فلو قال ليله الجمعة: «أكرم العلماء كل يوم) ثم 
قال: «لا تكرم زيداً العالم يوم الجمعة) لوجب إكرامه يوم السبت بحكم العام وذلكك لأنّ الخاص غير قاطع لحكم العامً» إن أوّل زمان 
استمرار حكمه بعد زمان دلالهُ الخاصٌ» 
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فلا يكون إثبات الحكم بعده محتاجاً إلى دليل غير دليل العام. 

مثال ذلك فى الشرعيّات قوله تعالى: (أَوْقُوأ بِالْعُقَودِ[6#] فإنّه عام مجموعى بحسب الزمان» وقد خض ص تارةً بخيار المجلس» 
واخرى بخيار الغبن» فإذا شككنا فى بقاء خيار المجلس بعد الافتراق[ 4185 فلابدٌ من الرجوع إلى عموم (أَوْقُوأ بِالْعُقُودِه. 

لأنّ خيار المجلس كان ثابتاً من أوّل البيع» وأمًا إذا شككنا فى بقاء خيار الغبن[80"] فلا يجوز فيه الرجوع إلى العموم إذا علمنا بالغبن 
بعد يوم مثلما وقلنا بكون مبدأ الخيار زمان الالتفات إليه؛ لأنّ البيع كان لازماً بحكم العام قبل الالتفات إلى الغبن» فانقطع استمراره 
بمجرّد الالتفات» فهاهنا يجرى استصحاب الخيار» ولا يجوز التمشكك بالعامٌ. 

الثانية: ما إذا كان العموم استغراقباً واخذ الزمان فى الخاصٌ قيداًء فالمرجع هو العام بلا كلام؛ ولا يجرى استصحاب حكم الخاصٌ وإن 
فرضنا عدم جواز التمسكك بالعاة» وذلكك لتغاير القضيَةُ المتيقّنة مع المشكوكة. فإنّ القضيةُ المتيقّنة هى عدم وجوب إكرام زيد يوم 
الجمعة» والمشكوكة هى عدمه يوم السبت. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 868 ا من ١01١‏ 


الثالثة: ما إذا كان العام مجموعيّاً واخذ الزمان فى الخاصٌ قيداً فلا مورد للاستصحابء ولا مجال أيضاً للتمشكك بالعامٌ» فلابدٌ من 
الرجوع إلى سائر الاصولء ففى المثال يجرى أصالة البراءة من وجوب الإكرام يوم السبت. 
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الرابعة: ما إذا كان العام استغراقياً واخذ الزمان فى الخاصٌ ظرفاًء فلابدٌ من التمشكك بالعامٌ» ولكنّه لو فرض عدم دلالة العامٌ لكان 
الاستضحان مر عا غعم. 

هذا حاصل كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


نظريّة الإمام الخمينى «مذّ ظله» فى المسألة 


وذهب سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه» إلى أن المرجع هو العام فى جميع الصورء وذكر لتقريب مرامه اموراً: 

الأوّل: أنه يتصوّر ورود العام على أنحاء ثلاثة: 

أ- أن يلاحظ المتكلم الأزمنة بنحو الاستغراق. 

ب- أن يلاحظها بنحو العامٌ المجموعى. 

ج- أن يلاحظ الزمان مستمراً[/1 1 كقوله: «أوفوا بالعقود مستمراً أو دائماً» لا بمعنى وجوب الوفاء فى كلّ يوم مستقلء ولا بنحو العامٌ 
المجموعىء حتّى لو فرض عدم الوفاء فى زمان سقط التكليف بعده؛ بل بنحو يكون المطلوب وجوبه مستمرَأًء بحيث لو وفى المكلف 
إلى آخر الأبد يكون مطيعاً إطاعة واحدة[788]» ولو تخلف فى بعض الأوقات تكون البِقَدِهُ مطلوبة[89"] لا بطلب مستقل» بل بالطاب 
الأول: 

وكذلكك لو قال المولى: «لا تهن زيداً» فترك العبد إهانته مطلقاء كان مطيعاً 
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له إطاعةٌ واحدةٌ ولو أهانه يوماً عصاء ولكن تكون إهانته محوّمة عليه بعده أيضاًء لا بنحو المطلوكة المتكثّرةٌ المستقلة» بل بنحو 
اجدمرار المظلوقة: 

الثانى: أن العموم الاستمرارى قد يستفاد من أداهُ العموم» نحو «أكرم كل عالم دائماً» وقيد يستفاد من الإطلاق» كقوله تعالى: وفوا 
بالْحَقَودِ). 

الثالث: أن العموم الأزمانى متفرّع على العموم الأفرادىء فإِنَّ قولنا: «أكرم العلماء كلّ يوم» ينحل إلى قضتين: 

إحداهما: «يجب إكرام العلماء» وهى مفاد العموم الأفرادىء الثانية: 

«وجوب إكرام العلماء ثابت فى كل يوم) وهى مفاد العموم الأزمانى؛ وتفرّعها على الاولى واضح. لكونها بمنزلة الكبرى, والاولى 
بمنزلة الصغرىء وبعبارة اخرى: الحكم المتعلّق بالعموم الأغرادى موضوع للعموم الأزمانى» فهذا فرع؛ وذلكك أصلء أى كما أن 
الموضوع متقدّم رتبةٌ على الحكم» فكذلك العموم الأفرادى متقدّم على الأزمانى. 

الرابع: أن لا-زم تفرّع العموم الأزمانى على الأفرادى أن اتتخصيص الوارد على كل منهما لا يرتبط بالآخرء فإذا قال: «أكرم العلماء فى 
كل يوم) ثم قال: 

«لا تكرم زيداً العالم» فالتتخصيص مربوط بالعامّ الأفرادى فقطء وأمَا العموم الأزمانى فإنّه وإن لم يشمل زيداً إِلَاأَنِْ خارج عنه موضوعاًء 
فلا يرتبط التخصيص به. 

ولو قال عقيب قوله: «أكرم العلماء فى كل يوم): «لا تكرم زيداً يوم الجمعة» فالتخصيص مربوط بالعامٌ الأزمانى فقط. 

لا يقال[ :]7١0‏ ظاهر هذا المخصّص أنه مخمّص لكلا العمومين» لاشتماله على 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالاا صفحةً 8.4 ناا من 1١01١‏ 
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يمكن الالتزام بمضادّته له[١/79].‏ 

هذا حاصل ما ذكره الإمام «مدّ ظلّها مقدّمةً. 

ثم قال: 

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول: إذا ورد عامٌ أفرادى يتضمّن العموم أو[77”] الاستمرار الزمانى بدلالة لغورَهُ أو بمقدّمات الحمكة وورد 
دليل مخرج لبعض أفراده عن حكم العموم فى زمان معن» كقوله: «أكرم العلماء فى كل يوم أو مستمرًا» وانعقد الإجماع على عدم 
وجوب إكرام زيد فى يوم الجمعة؛ أو قوله: 

«أَوْقُوأبالُْقُودِه وانعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء عند ظهور الغبن ساعةً وشكك بعد يوم الجمعة وبعد الساعة فى حكم الفرد 
المخرج. لا يجوز التمّدكك بالاستصحاب مطلقاًء سواء لوحظ الزمان أفراداً وعلى نحو العامّ الاصولىء أو ذكر القيد لبيان استمرار 
الحكم أو المتعلق أو دلّت مقدّمات الحكمة على ذلكك. 

أمَا إذا لوحظ الزمان مستقلًاً فواضحء لأنّ خروج الفرد فى يوم تصرّف فى العموم الأفرادى التحتانى» فأصالة العموم محكمة بالنسبة إلى 
التخصيص الزائد, وأمَا إذا جعل «مستمرًاً) أو «دائماً» أو «أبداً» ظرفاً للحكم فلأنٌ خروج بعض الأفراد فى بعض الأيَام ليس تخصيصاً فى 
العموم 
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الأفرادى؛ بل تقييد وتقطيع للاستمرار الذى قامت الحمَدَة عليه وتردّد أمره بين الأقلّ والأكثر ولابدٌ من الاكتفاء بالأقل» ويكون ظهور 
الاستسران فى اللقنة نس 

وإن شئت زيادة توضيح فاعلم أنّه إذا ورد: «أكرم العلماء» ولا يكون له إطلاءق بالنسبة إلى الزمان» وورد دليل منفصل بأنّ وجوب 
إكرام العلماء مستمرٌء فحينئفٍ قد يدل دليل على عدم وجوب إكرام زيد» فيكون مخصٌّ صاً لقوله: «أكرم العلماء» ولا يكون تصرّفاً فى 
قوله: 

«وجوب إكرام العلماء مستمرٌ) لما عرفت فى المقدّمات أن إخراج الموضوع عن الموضوعيّة ليس تصرّفاً فى العموم أو الإطلاق» وقد 
يدل على عدم وجوب إكرام زيد فى يوم الجمعة» فيكون تصرّفاً فى قوله: 

«وجوب إكرامهم مستمرً) لا-فى قوله: «أكرم العلماء» لأنّ المفروض أن قوله: «أكرم العلماء» متعرّض للعموم الأأفرادىء لا الاستمرار 
الزمانى» فتقطيع زمان من وجوب إكرامهم تصرّف فيما يتعرّض للاستمرار الزمانى» فإذا كان ذلك فى كلام واحد ودليل متّصل» 
كقوله: «أكرم العلماء مستمرًاً» ينحلٌ إلى عموم أفرادى يدل عليه الجمع المحلّى باللام وإلى استمرار الحكم الذى يدل عليه ظهور القيد 
الذى قام مقام مقدّمات الحكمة فى بعض المقامات» فيكون قوله: «لا تكرم زيداً» تخصيصاً للعموم الأفرادىء و الا تكرمه يوم الجمعة» 
تقطيعا لاستمرار الحكم. وكما يكون العموم حَبََّهُ فى البِقَدِّهُ لدى العقلاء يكون ظهور القيد فى استمرار الحكم حيجَهُ فيما عدا مورد 
التقطيع القطعى لديهم. 

وما ذكرنا يعلم حال الإطلاق المستفاد من دليل الحكمة؛ فلو فرض أن 
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قوله: وفوا بِالْعُقَودِا كما يدل بالعموم اللغوى على الشمول الأفرادى يدل على الاستمرار الزمانى بمقدّمات الحكمة أو مناسبة الحكم 
والموضوع, بمعنى أن لزوم الوفاء بكل عقد مستمرٌء لا من قبيل العامٌ المجموعى؛ بل بحيث تكون المخالفة فى بعض الأزمان لا توجب 
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سقوط المطلوبية بالنسبة إلى البقيّة» ثم دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد- كالعقد الربوى- يكون مخض صاً للعموم الأفرادى؛ ولا 
يكون مقتداً للإطلاق» بل رافعاً لموضوعه. 

وأمَا لو دل دليل على عدم وجوب الوفاء بعقد فى زمان- كما لو انعقد الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالعقد إذا ظهر الغبن إلى ساعة 
مثلًا- يكون هذا تقبيداً لإطلاقه» لا تخصيصاً لعمومه. لأنّ التخصيص عبارة عن إخراج ما يشمله العموم إخراجاً حكمياًء والعموم اللغوى 
يدل على دخول نمام أفراد العقود فى وجوب الوفاء من غير تعرّض لحالات الأفراد وأزمانهاء ودليل المخرج لا يدل على خروج فرد 
من العام رأساً حتّى يكون تخصيصاًء بل يدل على خروجه فى زمان؛ وهذا مخالف لظهور الإطلاق فى الاستمرار» فإذا شكك فيما بعد 
الساعه فى لزوم العقد يرجع إلى الشكك فى زيادة القيد لا التخصيصء فالمرجع هو أصالة الإطلاق. 

فقول الشيخ الأ-عظم قدس سره: إِنّه لا يلزم من ذلكك زيادة تخصيص إذا خرج الفرد فى ساعة أو بعد الساعة مستمرًاً» خلط بين 
التخصيص والتقييد أن خروج الفرد فى ساعة تقييد لا تخصيصء وخروجه فى الزائد عن الساعةٌ تقيبد زائد يدفع بالأصل[7"]؛ إنتهى 
كلامه «مدٌ ظلّه. 

ثم إن أجاب عن إشكالين» نذكر حاصل كلامه فيهما. 
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الفرق بين هذا المطلق وبين سائر المطلقات 


فإنّه قال: إن قلت: فرق بين المطلق فى سائر المقامات والمطلق الزمانى الذى نحن فيه. فإن قوله: «أعتق رقبةً) يعم جميع أفراد الرقبة 
بإطلا.قه. لأنّ أفرادها فى عرض واحدء وكلهم موجود فى الخارج بالفعل» فإذا خرج عنه الرقبة الكافرة بدليل آخر فإن شككنا فى 
خروج الأسود أيضاً فلابدٌ من التمشّك بالإطلاق» وأمًا فى الاستمرار الزمانى فإنَّ الزمان أمر واحد مستمرٌ يوجد جزء منه وينعدم ثم 
يوجد جزء آخر وهكذاء وليس جامعاً لأفراد كثيرة» فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد يوم الجمعة مثا فليس لهذا العام دلالة على دخول 
ذلك الفرد يوم السبت؛ إذ لو كان داخًا لم يكن هذا الحكم استمراراً للحكم السابق. 

هذا إذا استفيد الاستمرار الزمانى من مقدّمات الحكمة. 

نعم» إذا كان الاستمرار بالدليل اللفظى» كأن يلاحظ الزمان قطعات مستقلة وجعل كلّ قطعةُ منها ملحوظاً فى القضيّة؛ كأن يقول: «أكرم 
العلماء كل يوم, أو مستمرًاً) ثتم قال: «لا تكرم زيداً يوم الجمعة) كان المرجع هو التمسشكك بالعموم فيها بعد مورد المخصضصء أعنى يوم 
الميث 

قلت: نعم هذا ما أفاده شيخنا العلّامة[/7"] أعلى الله مقامه. 

وفيه أوَلَا: أن المطلق فى سائر المقامات أيضاً لا يفيد الحكم للأفراد ولا يكون الحكم بلحاظ الأفراد الخارجيُّ استغراقاً وبدلَاه ولم يكن 
المطلق بعد تماميّةُ مقدّمات الإطلاق كالعامٌ مفاداً» بل ليس مقتضى الإطلاق بعد تمامية 
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المقدّمات إِلّْاأنّ ما اخذ فى الموضوع- كالرقبة- تمام الموضوع للحكم, وأمًا السريان والشيوع فهو مفاد العاء» لا المطلق» كما هو 
المقرّر فى محله. 

وثانياً: ما الفرق بين كون الاستمرار الزمانى مستفاداً من قوله: «مستمرًاً» وبين كونه مستفاداً من مقدّمات الحكمة, حيث ذهبتم إلى بقائه 
فى الزمان المشكوك فيه فى الأموّل دون الثانى؟ فإِنّ كون الزمان المستمرٌ أمراً واحداً مشتركك بينهماء فإذا استلزم خروج جزء منه 
انقطاع الاستمرار فى الثانى استلزم أيضاً فى الأوّل» فالفرق بينهما تحكم. 
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الفرق بين كون العموم الأزمانى قيدا للحكم وبين كونه قيدا لمتعلقه 


ثم قال: فإن قلت[787/8]: إِنَّ العموم الأزمانى على قسمين: لأنّه إِمَا أن يلاحظ قيداً[8/] للحكم, أو لمتعلقه. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه إن كان قيداً للمتعلّق يمكن بيانه فى نفس دليل الحكمء كأن يقال: «أكرم العلماء فى كل يوم أو أبداً أو مستمرًاً» فكان 
معناه «إكرام العلماء فى كلّ يوم أو أبداً أو مستمرًاً واجب» بخلاف ما إذا كان قيداً للحكم, فلابدٌ من بيانه فى دليل مستقلٌ» لكون 
الحكم بمنزلهة موضوعه. وحيث إِنّ الموضوع متقدّم على الحكم فلا يمكن بيانهما فى دليل واحدء فلا بدّ له من أن يقول أُوَلًا: 

«أكرم العلماء» ثم يقول بدليل منفصل: «هذا الوجوب يكون فى كل يوم أو مستمرًه. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2, ص: 7١‏ 

الثانى: أنه إن كان قيداً للمتعلق يمكن التمشكك بالعموم فى موارد الشكك. فلو قال: «أكرم العلماء فى كل يوم) ثم قال: «لا تكرم زيداً 
يوم الجمعة؛ وشكك فى وجوب إكرامه يوم السبت يتمشكك بعموم وجوب إكرام العلماء فى كل يوم لأنّ الموضوع- وهو الإكرام فى 
كل يوم- محرز بالنسبةٌ إلى زيدء وإِنّما الشكك فى خروجه عن الحكم فى يوم السبت» وهو الشكك فى تخصيص الزائد» فيرجع إلى 
الحكم- أعنى وجوب الإكرام- كسائر موارد الشكك فى #خصيص الزائد. 

بخلاءف ما إذا كان قيداً للحكم, إذ لا يمكن التمشكك بالدليل الثانى المبتن للاستمرار, لأنّ الموضوع فى قوله: «هذا الوجوب يكون 
مستمرّاً أو فى كل يوم؛ هو الوجوبء وإِنّما الشكك فى تحقّق أصل الوجوب بالنسبة إلى يوم السبت» فكيف يتمشكك بهذا الدليل بدون 
إحراز موضوعه؟ 

فالحاصل: أن العموم الأزمانى إن كان قيداً لمتعآق الحكم يرجع فى موارد الشكك فى التخصيص إلى العموم» وإن كان قيداً لنفس 
الحكم فلك ولا-فرق فى ذلكك بين أن يستفاد العموم الأزمانى والاستمرار بدليل لفظى, أو بمقدّمات الحكمة كما فى قوله تعالى: 
١َؤْقُوأ‏ بِالُْقُودِه على فرض إطلاقه بالنسبة إلى الأزمان. 

قلت: هذا صحيح لو كان الدليل الثانى بنحو القضيهُ الضروريّة بشرط المحمولء أى كان قوله: «الحكم بالوجوب مستمرًا بمعنى 
«الحكم بالوجوب المستمرٌ مستمرً) لكنّ الظاهر أن الموضوع اخذ بالنسبة إلى المحمول على نحو قضِيَهُ مهملة» لعدم ترتّب فائدة على 
الضروريَةٌ بشرط المحمول ووجوب الإكرام المستمرّ[7/ا؟] وإن لم يحرز بالنسبة إلى زيد. إِلَاأنَ أصل الوجوب بالنسبة 
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إليه محرزء وقد عرفت أن الموضوع فى الدليل الثانى هو أصل الوجوب بنحوالمهملة؛ لا المستمرٌة» فموضوع هذا الدليل محرزء وإِنّما 
الشكك فى محموله- أعنىالاستمرار- فيتمشكك به لاثباته[8/*]. 

هذا حاصل ما أجاب به سّدنا الاستاذ الأعظم الإمام ذم ظلهة غثنا أقاده الميحقق النائينى رحمه الله فى المقام. 

ويمكن المناقشة أيضاً فى قوله بعدم إمكان بيان الحكم والعموم الأزمانى فى دليل واحد إذا كان العموم الأزمانى راجعاً إلى الحكم 
لان الإمام «مدّ ظلّه لميكن بصدد بيان جميع إشكالات كلامه رحمه الله. 


فى تقرير التفصيل بين الخروج من الأول والأثناء 


ثم نه «مدّ ظلّها أورد على نفسه إشكانًا آخر وأجاب عنه حيث قال: 
نعم قد يقال: إن مقتضى ما ذكرت من أن العموم والإطلاق الزمائيين- سواء كان مستفاداً من مثل قوله: «أكرم العلماء فى كل زمان» 
أو «أوفوا بالعقود مستمرًاً» أو من مقدّمات الحكمة- متفرّع على العموم الأفرادى وأن محط التخصيص الأفرادى غير محط التخصيص 
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والتقيبد الزماتيين: هو التفصيل بين ما إذا خرج فرد فى أُوّل الزمان وشكك فى خروجه مطلقاً أو فى زمان» وبين ما إذا خرج فى الأثناء 
مع العلم بدخوله قبل زمان الخروجء فيتمسشكك بالاستصحاب فى الأوّل» وبعموم[70/4] الدليل أو إطلاقه[ ]٠‏ فى الثانى؛ لأنَّ 
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الأمر فى الأوّل دائر بين التخصيص الفردى وبين التخصيص الزمانى أو تقييد الإطلاق» فيكون من قبيل العلم الإجمالى بورود تخصيص 
مرا فى العامٌ الفوقانى» فلا يكون مخالفة للعامٌ التحتانى» وإمّا فى العام التحتانى» فلا يكون الفا للعامٌ الفوقانى» أو يكون من قبيل 
العلم الإجمالى بورود تخصيص فى العام مع بقاء الإطلاق على ظاهره؛ لأنّ الإخراج الموضوعى ليس مخالفةً للإطلاق» أو تقييداً فى 
الإطلاق مع حفظ ظاهر العموم, لأنّ تقييد إطلاق دليل العام ليس تخصيصاً حتّى يخالف أصالهُ العموم؛ فبعد تعارض الأصلين يتمشكك 
بالاستصحاب | 708١‏ ]. 

ويلحق به ما إذا علم خروجه من الأثناء فى الجملة ولا يعلم أنّه خارج مطلقاً أو من الأثناء فقط فيدور الأمر بين التتخصيص الفردى 
والزمانى» أو التخصيص والتقييد. 

وأمَا الخارج من الأثناء مع العلم بدخوله تحت حكم العام قبل زمان القطع بخروجه. كخيار التأخير[ 187 وخيار الغبن» بناءً على كون 
ظهور الغبن شرطاً شرعتاً له» فيتمسّكك بالعموم أو الإطلاق» للقطع بعدم التخصيص الفردىء بل الأمر دائر بين قلَهُ التخصيص وكثرته أو 
لَهُ التقييد وكثرته» فيؤخذ بالقدر 
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المتيقّن ويتمشك فى المشكوك فيه بأصالهُ العموم أو الإطلاق. 

وهذا التفصيل تقريباً عكس التفصيل الذى اختاره المحقّق الخراسانى وشيخنا العامة فى مجلس بحنه[ 1787 إنتهى كلامه «مدّ ظله) فى 
تقرير الإشكال. 

ثم أجاب عنه بثلاثة أوجه. لكنّه ناقش فى اثنين منها: 


توقف التعارض على انّحاد رتبةُ المتعارضين 


الأموّل: قوله: ويمكن أن يقال: إن أصالة العموم جارية فى العموم الأفرادى الفوقانى ولا يعارضها أصالة العموم فى العام التحتانى 
الزمانى ولا أصالة الإطلاقء لأنّ التعارض فرع كون المتعارضين فى الرتبة الواحدة» والعموم الأغرادى فى رتبة موضوع العموم 
والإطلاق الزماتيين» ففى الرتبة المتقدّمة تجرى أصالهُ العموم من غير معارضء فيرجع التخصيص أو التقييد إلى الرتبة المتأخرة. 

الله إِناأن يقال: إن العقلاء فى إجراء الاصول لا ينظرون إلى أمثال هذه التقدّمات والتأخَرات الرتبدة» مضافاً إلى إمكان أن قال إن 
لزوم كون المتعارضين فى الرتبة الواحدة فى التعارض بالعرض [8] فى حيز المنع» فإِنَ العلم الإجمالى بوقوع خلا.ف ظاهر إِما فى 
العام الفوقانى أو فى العام التحتانى موجب لسقوط الأصلين العقلاتئيين لدى العقلاء[180: انتهى كلامه فى الوجه الأوّل وجوابه. 
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هل المسألة من مصاديق الدوران بين الأقل والأكثر أم لا؟ 


الثانى: قوله: ويمكن أن يُقال: إِنْه بعد ورود قوله: «أكرم العلماء فى كل يوم) الذى هو الححَدَهُ على مفاده إذا ورد دليل على عدم 
من غير حَمّدَهُ لدى العقلاء» فالمورد من قبيل دوران التخصيص أو التقييد بين الأقل والأكثرء فلابدٌ من الاكتفاء بالأقل فى رفع اليد عن 
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الحيدِة الفعليِةُء والعلم الإجمالى المدّعى كالعلم الإجمالى بين الأقل والأكثر المنحل عند العقلاء؛ وبالرجوع إلى الوجدان وبناء العقلاء 
يظهر صدق ما ادّعيناه. 

لكنّه أيضاً محل إشكال بل منعء لأنّْ مورد الأقلّ والأكثر نما هو فيما علم ورود التخصيص على أحد العاقين وشكك فى الأقلّ والأكثر 
فى أفراده» وأمّرا مع العلم بورود التخصيص 8[:5] فى الفوقانى أو التحتانى فلك لأسن أفراد كل منهما تباين أفراد الآخرء فلا معنى 
للأقل والأكثر[4107"]. 

إنتهى كلامه فى الوجه الثانى وجوابه أيضاً. 


بيان مجرى الاصول اللفظيّة 


الثالث: قوله: والتحقيق عدم جريان إلخ. 

وحاصله: أن أصاله العموم الأفرادى تجرى. بخلاف أصالة العموم أو الإطلاق الزماتيين» وذلكك لأنّ الاصول اللفظكٍة إِنّما تجرى فيما 
إذا شكك فى المراد لا فى كيفية الاستعمال؛ فإذا قال: «أكرم العلماء» وشكك فى وجوب إكرام زيد 
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العالم قطعاً يتمشكك بأصالة العموم, وأمَا إذا علم أنه لا يجب إكرام زيد إِمَا لكونه غير عالم» فخروجه عن العلماء بنحو التخضٌ صء وإِما 
لكونه فاسقاً مع العلم بكونه عالماً» فخروجه بنحو التخصيص. فلا مجال للتميّ كك بأصالةٌ العموم لإثبات كونه غير عالم؛ فالاصول 
اللفظيةُ التى هى اصول عقلائية لا تجرى عندهم إِلّافيما إذا ترنّب عليها أثر عملى. 

إذا عرفت ذلك فنقول فى المقام: لا يترتّب على أصالةٌ العموم أو الإطلاق الزمائتيين أثر عملى, لأنّ جريانهما لإدخال يوم الجمعة الذى 
علم خروجه غير معقول, ولو اجريا لإثبات لازمهما وهو ورود التخصيص على العموم الأفرادى[88”] فهو باطلء لأنّ إثبات هذا اللازم 
ليس أثراً عملياً لهماء بخلاف أصالة العموم الأفرادىء فإِنّ أثرها هو وجوب إكرام زيد يوم السبت وما بعده؛ وهو أثر عملى[[784]. 

هذا حاصل كلامه «مدّ ظلّه؛ فى جواب الإشكالء وإن لم يكن بهذا الوضوح. 

وتحصّلى من جميع ما ذكره أن الحقّ فى جميع الموارد هو الرجوع إلى دليل العامٌ» لكنّ المرجع فيما إذا خرج فرد فى الأثناء مع العلم 
بدخوله قبل زمان الخروج هو العموم أو الإطلاق الزمائئان» وفيما إذا خرج فى أول الزمان هو العموم الأفرادى. 

وهو كلام صحيح متين. 
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فى الغراد شك فى ١ل‏ الاتصمنات 


المراد بالشك فى أدلَةَ الاستصحاب 
اشارة 


الشو العا عقتر: أن الشك :لبقا للش فى أدلة الايسيساب الس يض الاتمنال الساوق بالتسبية إلى النقاه واللخقا با هو 
خلاف اليقين» فيعم الظنّ بالبقاء وبعدمه أيضاً. 

وذلكك أُوَلَا: لأنه معناه بحسب اللغةُ والعرف العامٌ. 

إن قلت: فكيف اريد منه فى قوله عليه السلام: «متى ما شككت فخذ بالأكثر)[٠94]‏ وسائر أخبار الشكوك فى عدد ركعات الصلاة» 
الاشمال الساوف ققل؟ 
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قلث: هذا لأجل القرينة التى تدلّ على اعتبار الظن فى عدد الركعات؛ فلا يضِرٌ بالمدّعى» وهو كونه لو خلى وطبعه بمعنى غير اليقين 
لغدّ وعرفاً. 

وثانياً: لأنّ ذلك مقتضى مقابلته باليقين فى قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشكك» حيث إِنّ النهى عن نقض اليقين بالشكك إِنّما 
وسار كر رراسرة ويك ركو ابذاك اكوع ري بويا بتار جارك السارض الم إلى البقاء واللابقاء» بل الظنّ 
بالبقاء وبعدمه أيضاً أمر غير مبرمء فلا يجوز نةه نقض اليقين به أيضاً بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك». 

وثالثاً: لأنّ ذلك مقتضى قوله: «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث إن ظاهره 
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أله فى يبان تحديد ما بتقض به البقين وأنه لبس إلااليقين. 

ورابعاً: لأنّ مقتضى قوله: «لا© حتّى يستيقن أنه قد نام» عقيب سؤال زرارة: «فإن حرّك فى جنبه شىء وهو لا يعلم) فإِنّ من حاله 
كذلك فهو يظنّ بتحمّق النوم؛ فقوله عليه السلام: «لاء حتّى يستيقن أنّه قد نام» ورد فى مورد الظنّ بارتفاع الحالة السابقة» سلّمنا إمكان 
كونه على حال حرّك فى جنبه شىء وهو لا يعلم مع عدم تحمّق الظنّ بالنوم» بل قد يظنّ به من هذا الحال وقد لا يظنّء إَِا أن تركك 
الإمام عليه السلام الاستفصال يفيد الإطلاق» فقوله: «لا» حتّى يستيقن أنّه قد نام» يدل على جريان استصحاب الوضوء مطلقاً» سواء 
حصل له الظنّ بالنوم من عدم علمه بتحرّكث شىء فى جنبه أم لا 

فالشافيل :1ن المراد بالعكدق دا الاسفيصات هر غلؤت القن 

وقد عرفت سابقاً[91] أن المراد باليقين فيها هو الحبة. لا خصوص القطعء لقَل تحمّق القطع بالأحكام وموضوعاتها جدّاً لو لم نقل 
بعدم تحمّقهء فاختصاص اليقين فيها بالقطع يستلزم كونها قليل المورد» بل بلا مورد. 

على أن مورد الصحيحة الاولى هو الوضوءء ومورد الصحيحة الثاني طهارة الثوب» وهما مما لا طريق إلى القطع به» فإنّ تحمّق الوضوء 
صحيحاً مع جميع شرائطه من دون إعمال قاعدة أو أصل أو ينه ممما لا طريق إليه. وهكذا الثوبء لأنّ احتمال تحقّق ذرّات النجس فى 
امم ل امي ل ا ا سن 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن مفاد قوله: هلا تنقض البقين بالشك» لا تنقض الحتجة باللاحتجة. 
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هذا خاء على ما اخدرتاه الو ا و ب ل ا د ان 
المتيقّن» لكن لا بما هو متيقّن» بل ذاته» ويككون قوله: دلا تنقضن البقين بالفبك) سعن تنقض المتيمّن بالشكك» [97"] فلا وجه 
للاستدلال على كون الشكك فى أخبار الباب خلاف اليقين بمقابلته باليقين فى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» فإنّه على مذهبه يكون 
نقاا للمعلي لا للقيو هما آنه آراة بالبعلن ذالم #الطيارة علا قاذ يكرن الشكه مقانا للشين: 

نعم» له أن يستدلٌ على كون المراد بالشكك فى باب الاستصحاب خلاف اليقين بالوجوه الثلاثة الاخر المتقدّمة. 


نقد ما استدلٌ به الشيخ رحمه الله فى المقام 


واستدل الشيخ أيضاً بوجهين آخرين[97] ذكرهما المحقّق الخراسانى رحمه الله وناقش فيهما[؟08]: 

الأوّل: الإجماع التقديرىء فإنّهم وإن اختلفوا فى حَمَيِةُ الاستصحاب على أزيد من عشرة أقوال واختلف القائلون بالحبجية أيضاً فى أن 
مدركه هل هو الأخبار أو بناء العقلاء أو إفادته الظنّ إلَاأنَهم اتَفقوا على أنه لو كان حمْدِهُ من باب الأخبار لكان حمَدِه مطلقاًء أى ولو 
ظنّ بالخلاف» فضلًا عن الظنّ بالوفاق. 


وفيه أُوْلَا: أنه إجماع منقولء وهو ليس بحتجة. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج29 ص: ٠‏ 

وثانياً: أنَ مدركهم معلوم لناء إن كل واحد منهم ذكر دليل مذهبه. 

وثالثاً: لا يكون هذا الإجماع كاشفاً عن رأى المعصوم عليه السلام؛ إن الرأى التقديرى لا يعقل بالنسبة إليه؛ لأنّه عالم بالواقع 

الثانى: أن الظَنّ بخلاف الحالةُ السابقة إن كان من الظنون التى علم بعدم اعتبارها- كالظنٌ القياسى- فوجوده كعدمه عند الشارع؛ فكما 
جرف الانمصحابا لولم يكو عدالطن يجرى أيضاً مع وجوده؛ وإن كان من الظنون التى شك فى اعتبارها فرفع اليد عن الحالة 
البناهة بم كرة تقنا المح بالشكم 

وفيه: أن عدم حَحَدة الظنّ القياسى ونحوه يكون بمعنى عدم إثبات الحكم الشرعى به لا أن وجوده كعدمه رأساًء والشاهد على هذا 
أنه لو نذر تصدّق عشر دراهم مثلًا إن ظنّ بعدم وجوب صلاهُ الجمعة ثم حصل له الظنّ به من طريق القياس وجب عليه التصدّق» وإن 
لم يثبت به عدم وجوب صلاة الجمعة؛ فقوله: «الظنّ القياسى ليس بحبجة يكون بمعنى عدم ثبوت الحكم به. ولا يدل على أن وجوده 
كالعدم رأساً. 

وكون الظنّ بالخلا.ف من الظنون التى شكك فى اعتبارها لا يوجب صادق نة نقض اليقين بالشكك على رفع اليد عن الحالة السابقة, لأ 
قرطه ونددة ماق يننا » مع أن متعلق اليقين فى المقام هو الطهارة مثنا مثلًا ومتعل الشك هو الحجِيةُ وعدم الحتجية فلا تتحد القضيتان. 
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فى اتّحاد القضِيَهُ المتيقّنهُ والمشكوك فيها 


خاتمه: فيما يعتبر فى جريان الاستصحاب 


اشارة 


وهو أمران: 

الأوّل: فى اتحاد القضيّ المتيقنة والمشكوى فيها 

اشارة 

وقد يعر عنه ببقاء الموضوع, وهل معناه أَنّه لا بد من إحراز وجود الموضوع خارجاً؟ فإذا كان قيام زيد متيقّناً ثم شككنا فى بقائه 
فلابدٌ من إحراز وجود زيد خارجاً حتّى يجرى استصحاب قيامه؟ 

فى هذا المعنى إشكال واضح. لأنّ اعتبار بقاء الموضوع بهذا المعنى لا يعقل فى استصحاب وجود الموجودات عند الشكك فى بقائهاء 
فإِنّ زيداً إذا كان موجوداً سابقاً ع شككنا فى وجوده فلا معنى لأن يقال: يشترط فى استصحاب وجوده إحراز وجوده خارجاًء لأنّه لو 
كان محرز الوجود لم يعقل استصحابه. 


كلام الشيخ رحمه الله فى معنى اعتبار بقاء الموضوع 


ولأجل هذا عدل الشيخ الأعظم رحمه الله عن هذا المعنى إلى معنى آخرء فإنّه بعد القول باعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب. قال: 
المراد به معروض المستصحب. فإذا اريد استصحاب قيام زيد أو وجوده 
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فلابدٌ من تحمّق زيد فى الزمان اللاحق على النحو الذى كان معروضاً فى السابق» سواء كان تحقّقه فى السابق بتقدّره ذهتاً أو بوجوده 
خارجاء فزيد معروض للقيام فى السابق بوصف وجوده الخارجى وللوجود بوصف تقرّره ذهناً لا وجوده الخارجى[192[.]94. إنتهى 
كلامه. 


نقد كلام الشيخ رحمه الله فى معنى اعتبار الموضوع 


وفيه: أنه لا يمكن أن يكون بوصف وجوده الذهنى أيضاً معروضاً للوجود لما ثبت فى الحكمة من تضادً الوجود الخارجى مع 
الذهنى» فما هو موجود فى الذهن لا يمكن أن يوجد فى الخارج بوصف تقرّره ذهناًء وما هو موجود فى الخارج لا يمكن أن يوجد 
فى الذهن بوصف وجوده الخارجىء فكيف يمكن أن يقال: قولنا: «زيد موجود) يكون بمعنى «زيد المتقرّر فى الذهن موجود فى 
الخارج)؟! 

فالموضوع فى هذه القضِيَهُ هو ذات زيد ونفسه مع قطع النظر عن وجوده الذهنى والخارجىء فإِنّ ذات زيد كذلكك قد يكون موجودا 
وقد لا يكون موجوداًء كماهيّة الإنسان مثلاء فإذا قلنا: «زيد موجود» لا يكون زيد بوجوده الخارجى موضوعاً حتّى يستلزم كون القضية 
ضروريّةُ بشرط المحمولء. ولا بتقرّره الذهنى حتى يلزم الاستحالة العقليّة. 

على أن قوله رحمه الله: «المراد بالموضوع معروض المستصحب ظاهر فى أن 
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المستصحب هو محمول القضِيَهُ فقطء مع أنّه تمام القضيّهُ لا المحمول فقط. وذلك لأنّ الدليل على اعتبار الاستصحاب هو قوله: «لا 
تنقض اليقين بالشكك» واليقين والشكك ونحوهما من الأوصاف القائمة بالنفس- كالظنٌ والوهم- لا تتعلق بالتصوّرات: فإذا قلنا: إنَى 
متيقّن بزيدء أو بقيامه» أو بالطهارة مثلاء يكون فيه تسامح فى التعبير» ومعناه «إِنّى متيقّن بن زيداً موجود. وبأنْ قيام زيد موجود. وبأنّى 
متطهّر) وإِلَا فمجرّد «زيدء أو قيامه. أو الطهارة» بمعناها التصوّرى لا يكون موجوداً ولا معدوماًء ولا يعقل تعلق اليقين بهه وكذلكك الأمر 
فى الشكك والظنّ والوهم. 

فلاسيكق أن كرون اعمس الى هوامساق القن بوالفكم فى أخار الاتعميحانية فى العزذاته بن لاندمق أن نكو أمرا 
تصد يقبا وهو القضيّة[91.] بتمامهاء لا خصوص محمولهاء كما هو ظاهر كلام الشيخ الأعظم رحمه الله. 

فتحضل مما تقدّم أنّ متعلق اليقين فى الاستصحاب يكون قضيّء وكذلك متعلق الشكك. فلنا قضيتان: متيقّنف ومشك وكةء ولابدٌ من 
وحدتهما موضوعاً ومحمولًا بمقتضى أخبار الباب» إذ لا معنى لتحريم نقض اليقين بقيام زيد بالشكك فى قيام عمروء وكذلكك لا معنى 
لتحريم نقض اليقين بقيام زيد بالشكك فى عدالته: فإِنٌ النقض لا يتعفّل فيهماء فالأخبار بسبب اشتمالها على كلم «النقض» تدلّ على 
اشتراط وحدة القضيّتين. 

فالتعبير عن هذا الشرط باشتراط بقاء الموضوع ليس فى محله. 
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نقد ما أفاده صاحب الكفاية فى المقام 


ومن هنا ظهر فساد كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّه قال باعتبار انحاد القضِيَةُ المتقَنهُ مع المشكوكة موضوعاً[794]. 
إذ لا يكفى الاتحاد فى خصوص الموضوع فى الاستصحاب, بل لابدّ من الاتحاد بين القضيّتين. 
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نعم إِنّه بعد قوله بلزوم الاتّحاد موضوعاً قال: «كاتّحادهما حكماً. 

لكنّه يدل- بمقتضى التشبيه- على كون الاتّحاد فى المحمول أوضح من الاتّحاد فى الموضوع فى نظره؛ وهو فاسدء فإِنّ الاتّحاد فى 
الموضوع والمحمول يستفاد من قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» كما عرفت: فلا يكون الاتّحاد فى المحمول مقدّماً على الاتّحاد فى 
الموضوعء بل هما فى رتبة واحدة» والدليل عليهما واحد. فلا يكون أحدهما أوضح والآخر أخفى. 


دليل الشيخ على ما اختاره فى المسألة ونقده 


ثم إن الشيخ رحمه الله استدل على ما ذهب إليه من اعتبار بقاء الموضوع فى الزمان اللاحق على النحو الذى كان معروضاً فى السابق 
وهو أنّه لو لم يعلم تحمّقه لاحقاً فإذا اريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به فإمًا أن يبقى فى غير محل وموضوع, وهو محالء 
وإمّا أن يبقى فى موضوع غير الموضوع السابق» فإن اريد إبقاء العرض السابق بشخصه فى موضوع آخر فهو أيضاً محال؛ لاستحالة 
انتقال العرضء وإن اريد إثبات مثله فى موضوع آخر فلا يشمله تعريف الاستصحاب. فإنّه عبارة عن «إبقاء 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2. ص: 0 

ما كان» وإثبات مثل العرض السابق لا يكون منه» فلابدٌ من إحراز وجود الموضوع فى الزمان اللاحق[599]. 

ويرد عليه أُوَلَا: أنه مبنى على مذهبه من اشتراط بقاء الموضوع فى جريان الاستصحابء وقد عرفت بطلانه» فإنّ الشرط هو اتّحاد 
القضتين» لإبقاء الموضوع. 

القضبَهُ لا المحمول فقط. 

وقالنا'تتوهر الاشكال الأساسق الوارد على قلب هذا الدليل[ -]٠٠‏ أنّا سلّمنا كونه خصوص العرض والمحمولء لكنّ الشارع لم يحكم 
بإبقاء العرضء بل حكم بترتيب آثاره عليه فإِنًا إذا شككنا فى بقاء عدالة زيد يكون معنى قوله: 

«لا تنقض اليقين بالشكك» ترتيب آثار العدالة» لا الحكم بإبقائهاء فإنّها أمر تكوينى لا يرتبط بالشارع؛ وما هو المربوط به إِنْما هو ترتيب 
آثارها الشرعيّة» فأين الحكم ببقاء العرض حتّى يقال: كيف يحكم ببقائه مع عدم إحراز موضوعه؟ 

ثم إِنه بعد ما علم لزوم اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها موضوعاً ومحمولًا فلابدٌ من إحرازه وجداناًء فلا إشكال فى جريان 
الاستصحاب فيما إذا علمنا بأنّ زيداً موجود ثم شككنا فيه وكذلك إذا علمنا بأنّ زيداً عادل ثم شككنا فى بقاء عدالته مع العلم 
بحياته. فإِنْ الاتّحاد فى هذين المثالين 
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محرز بالوجدان. 

إِنْما الإشكال فى جريان الاستصحاب فيما إذا علمنا بِأَنْ زيداً عادل مثلًا ث شككنا فى عدالته وحياته كلتيهماء فاستصحاب العدالةٌ هل 
والحقّ جريانه لأَنّ الموضوع فى مثل هذه القضيّةُ عند العرف هو نفس زيد وماهتته من غير أن يكون الوجود والحياةً دخينًا فيه فإنَّ 
وجود الماهدِه عند العرف من الحيث.ات التعليل.4 لعروض العوارض عليهاء فكأنّه قيل: «زيد عادل لكونه حتاً» أو تكون القضِبهُ عند 
العرف من قبيل القضايا الحيتة فكأنه قبل: «زيد غادل حينما كان حبا» فالاتحاد بين القضنتين محرز وجداتاء لأنّا علمنا بعدالة زيل 
وشككنا فى بقائهاء فلا إشكال فى استصحابها. 

نعم» لو اخذ بعض الأوصاف فى لسان الدليل قيداً فى الموضوعء كأن يقال: 
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«إذا كان زيد الحىّ عادلًا يجوز أو يجب تقليده» ثم شككنا فى بقاء عدالته وحياته كلتيهماء فلا مجال لاستصحاب العدالة» لعدم إحراز 
الاتحاد» فإنّ القضيَهُ المتيقنة «زيد الحىّ عادل» بخلاف المشكوكك فيهاء فإنَ الحياة لم تحرز فيها حتّى يقال: إِنًا نشكك فى بقاء عدالة 
زيد الحىّ. 

لا يقال: يجرى الاستصحاب فى حياته أُوَلَّه فإنٌ كونه حياً كان متيقّناً أيضا وبعد إثباتها بالاستصحاب يجرى فى عدالته» لصدق قولنا: 
إن نشكك فى بقاء عدالة زيد الحي) حينئذ 

فإنّه يقال: لا يثبت باستصحاب حياته موضوع قضِيَة «زيد الحي عادل» لعدم كونه[01*] أثراً شرعتاً للحياة. 

على أن الوصف اخذ فى موضوع القضيّةُ محرزاً بالوجدان. واستصحاب 
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الحيا لا يثبت إلابقاء «زيد الحيئ» تعبداًء فلم يحرز الموضوع وجداناً باستصحاب الحياة. 

فالحاصل: عدم جريان الاستصحاب فيما إذا اخذ بعض الأوصاف قيداً فى الموضوع وشكك فى بقاء هذا القيد والمحمول كليهماء لعدم 
إحراز الاتحاد بين القضئتين. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


ولكنٌ المحمّق النائينى رحمه الله قال: لا مانع من جريان الاستصحاب فيه لأنّه إذا قال: «إذا كان زيد حياً عادلًا يجوز تقليده» وشككنا 
فى بقاء حياته وعدالته يجور زإحراز الحياةٌ والعدالة الل م يجور اا أحد جزئى العر كني بالاستصحاب والآخر 
جزئيه بالأصل[07*]. هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


نقد ما أفاده المحّق النائينى فى المقام 


والجواب عنه أنه وقع الخلط فى كلامه؛ فإنّه مل بقضيّة لا يكون موضوعها مقئودا بوصفء بل كان الموضوع فيها زيداً فقطء ولكن له 
معدولا ق كك قاد كا منساء وقد | ها فول عبان الاتعسحات قوبا | ٠؟]‏ لترتيب 
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الأثر الشرعى. 

ا أنّهِ لا يرتبط بالمقام» إن البحث إِنّما يكون فيما إذا اخذ أحد الوصفين قيداً للموضوعء كأن يقال: «إذا كان زيد الحىّ عادلًا يجوز 
تقليده). 


فيت إلى هنا أله يحبر فى جرباق الاستضحات وحدة القفيتية وأثه لايد من إحرازها وتجدانا. 
ملاى الاتحاد بين القضيّة المتيقنة مع المشكوكة 


بقى الكلام فى أن الملاكك فى الاتحاد هل هو نظر العقل أو نظر العرف أو لسان الدليل الشرعى؟ 

وتظهر الثمرة فى أن الملاكك لو كان نظر العقل لا يجرى الاستصحاب فى الأحكام أصله لأ كّما شكك فى بقاء الحكم كان لأجل 
الشكك فى بقاء موضوعه؛ ولا يتصوّر كون الموضوع محرزاً بنظره ومع ذلكك شكك فى بقاء حكمه؛ والكدى الدرذا فتك فى قاد 
وجوب صلاه الجمعة يكون هذا الشكك ناشياً عن تغيير خصوصيَهُ من خصوصبات الموضوع عقلًاء وهو أنّ موضوع القضيَة المتيقنة 
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صلاه الجمعة فى زمن حضور المعصوم وموضوع المشكوك فيها صلاةً الجمعةٌ فى زمان الغيبة. 

فلا يعقل أن يجرى الاستصحاب فى الشبهات الحكمدّة لو كان ملاكك الاتحاد نظر العقل حتّى فى باب النسخ. فإِنّ العقل لا يحتمل 
النسخ إِلَاِذا تغتّر بعض خصوصبات الموضوع, فلا يجرى استصحاب عدم النسخ أيضاً لو كان الملاكك 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2 ص: 4 

فى الاتحاد نظر العقل. 

بل لا يجرئ على ذلكك فى بعض الشبهات الموضوعكة أيضاء كالشك فى بقاء الوضوء الناشى عن عروض الخفقة أو الخفقتين الذئ 
هو كان مورد الصحيحة الاولى لزرارة؛ إن موضوع القضية المتقَنهُ والمشكوك فيها متغايران فيه عقلَاء لتغاير الإنسان الذى عرض عليه 
الخفقة والخفقتان والذى لا يكون كذلك بحسب نظر العقل» وكالشكك فى بقاء كرَيّةُ الماءء فإنٌ الماء الذى علم بكريّته كان أكثر من 
الذى شكك فى بقاء كته فلا تتّحد القضيتان عقّنًا. 

فما يظهر من المحمّق الخراسانى رحمه الله من جريان الاستصحاب فى جميع موارد الشبهة الموضوعبّة لو كان الملاك فى الاتحاد 
حكم العقل[05٠؟1»‏ فاسد. 

نعم؛ الحكم كما قال فى المثال الذى ذكره؛ وهو استصحاب حياة زيد. فإنَ القضيّةُ المتيقنة فيه «زيد حيّ» والموضوع فى مثله- كما 
طرشع ]نه ]دشن زبد داهن وهر كذلكة ترهرد قن وماة الشكم يش ينظ النقا + كلذ إشكال فى اتعصهاب شاف لاتعاد 
فلا يصح القول بأنّ المناط فى بقاء الموضوع نظر العقلء وإِلّا انسدّ باب الاستصحاب فى الشبهات الحكمةٍة وبعض الشبهات 
الموضوعية. 

هذا هو الفرق بين أخذ الموضوع من العقل وغيره. 

والفرق بين أخذه من العرف وبين أخذه من لسان الدليل أن الشارع إذا قال: «الماء المتغيّر نجس» وعلمنا بتغيّر ماء فى أحد أوصافه 
الفاكافق ميان احا محنيي ذا اندلا عفان ال عرفو قا لتاقي سرف ايعان 
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النجاسة أم لا؟ تظهر ثمرة الفرق بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من لسان الدليل فى هذا المثال؛ إن العرف بعد الشكك فى 
بقاء النجاسة لأجل زوال التغئر من قبل نفسه يحكم ببقاء الموضوع ويقول: «هذا الماء كان نجساً والآن نشكك فى بقاء نجاسته) فيجرى 
الاستصحاب, بخلاف ما لو كان الملاكك لسان الدليلء فإِنْ النجاسة حملت فى لسان الدليل على الماء المتغيّر» وبعد زواله لا يبقى هذا 
الموضوعء فلا مجال لاستصحاب النجاسة. 

وهذا هو الفرق بين كون الملاك فى اتّحاد القضّتين نظر العرف أو لسان الدليل. 


إشكال ودفع 


هاهنا شبهة: وهى أنّا ذكرنا غير مرّه أن المتّبع فى مفاد الأدلّهٌ الشرعُ هو فهم العرفء فكيف يتحمّق الفرق بين لسان الدليل ونظر 
العرف فى بقاء الموضوع؟! 


كلام صاحب الكفاية فى الجواب عن الشبهة 


وأجاب المحمّق الخراسانى رحمه الله عنها فى الكفاية بأنْ الشارع إذا قال: «العنب إذا غلى يحرم» ثم شككنا فى حرمة الزبيب على 
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تقدير الغليان» كان موضوع الدليل الشرعى بحسب فهم العرف هو خصوص العنب, ولكنّهم يتختيلون بحسب ارتكازهم ومناسبات 
الحكم والموضوع أن الموضوع أعمّ من العنب, لكن لا بحيث يصير ذلكك الارتكاز وتلكك المناسبة موجبين لصرف الدليل عمّا هو 
ظاهره المتفاهم عرفا وهو ترنّب الحرمة على خصوص عنوان العنب. 

وبعبارة اخرى: إِنْ العرف يرون أن موضوع الحرمة هو العنب, لكلنّهم مع 
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ذلك يتختيلون بحسب ارتكازهم أن الموضوع أعمٌ منه ومن الزبيب وأنّ العنيده والزبيية من حالاءته المتبادلةء إِلّْاأَنَهم مع ذلك لا 
يجترؤون أن يحكموا بشمول نفس الدليل الشرعى للزييب, لكنّهم يثبتون حكمه بالاستصحاب. لأننٌ الزبيب لو لم يكن محكوماً بما 
حكم به العنب يكون عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ويصدق نقض اليقين بالشكك[508]. 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله. 


نقد كلام صاحب الكفاية فى رد الشبهة 


وفيه: أن الارتكازات والتخيلات العرفدة إن كانت بحيث توجب صرف الدليل عمًا هو ظاهره عرفاً وتوجب انعقاد ظهور آخر له حتّى 
كان قوله: 

«العنب إذا غلى يحرم بمعنى «العنب والزبيب إذا غلى يحرم' فالمتّبع فى موضوع الدليل هذا الظهور الثانى لا الظهور البدوى المتزلزل» 
فلم يتحمّق فرق بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من لسان الدليل» وإن لم تكن بهذه المثابة[017؟] فلا وجه للاستصحاب» 
لعدم فائدة بقاء الموضوع التختلى فيه. 

فلم يحصل الفرق أيضاً بين أخذ الموضوع من العرف وبين أخذه من لسان الدليل. 

فما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى الفرق بينهما غير تامّ. 

ولأجل هذا الإشكال التزم المحقّق النائينى رحمه الله بعدم الفرق بينهماء وقال بكون الفرق بينهما بدوياً يزول بعد الدق العرفية فلا 
يعتمد عليه[ ١8‏ 5]. 
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والحقّ ما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدٌ ظله» من أن الفرق بين أخذ الموضوع من لسان الدليل الشرعى وبين أخذه من العرف 
أن الموضوع فى قوله: «العنب إذا غلى يحرم» بحسب فهم العرف هو خصوص العنب ولا يرتبط بالزبيب أصلاء والشاهد على ذلكك 
أنك لو اشتريت العنب من زيد مثلم لا- يجوز له أن يدفع إليكك الزبيب فى مقام تسليم المبيع؛ فمفهوم العنب عند العرف لا يشمل 
الزبيب ولا يرتبط به أصلًا[1909» لكنّ العنب الخارجى إذا يبس وصار زبيباً يشير العرف إليه ويقولون: هذا الموجود الخارجى كان قبل 
يبوسته إذا غلى يحرم, والآنن نشكك فى أنه إذا غلى يحرم أم لا؟ فيستصحبء وذلكك لأنْ العنب والزبيب مع كونهما متغايرين عندهم 
مقهوعاً تكرن ناعسيما واحدف والعددة والزيكة وعقاة ليذه الباعفة الراهدة. 

وبالجملة: إن العنب قبل أن يبس وصار زبيباً يكون إذا غلى حراماً عند العرف بمقتضى الدليل الشرعى؛ وهو «العنب إذا غلى يحرم) 
وبعد ضيروركه زينا لذ بنملة الدليل» لكق يقهله أخباز الانتضحات لو كاة الملاكف فى اتساد التفصين نظر العرك» وله تشبمله لو 
كان الملاكك لسان الدليلء فإنّ الموضوع فى الدليل هو العنب لا الزبيب» وهما متغايران مفهوماً عند العرف. 
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وكذلك الأمر فى قوله: «الماء المتغئر نجس؛ فإنا إذا سألنا العرف عن هذا الدليل هل هو يشمل الماء الذى لم يتغتير أصلًا أو تغير ثم 
زال تغيره من قبل 
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نفسه؟ يقولون: ل“ لكنهم مع ذلكك يشيرون إلى الماء الخارجى بعد زوال تغيره من قبل نفسه ويقولون: هذا الماء كان نجساً والآن 
شك قاد انه تفده التعندة الجوننة والمشكر كة فن هذا القال بها محم نظ العرق يفت لاق ادنيل 1 


ملاى الاتحاد 


إذا عرفت هذا فالحقٌ أن الملاءك فى الاتّحاد نظر العرف لا العقل ولا لسان الدليلء لأنْ المتّبع فى فهم الأخبار هو نظر العرف» ومن 
جملتها قوله: ١لا‏ تنقض اليقين بالشك؛ ففى كلّ مورد حكم العرف باتّحاد القضيتين وصدق عنوان نقض اليقين بالشكك على رفع اليد 
عن الحالةٌ السابقهُ فلا بد من الاستصحاب بمقتضى أخبار الباب. 

وليعلم أن أخذ الموضوع من العقل لا يكون دائماً مضيّقاً لدائرة الاستصحابء ولا أخذه من العرف موسّرعاً لها دائماًء بل قد يكون 
بالعكس. فإنّ الوجوب والندب مثا متباينان عند العرف. لكنّ العقل يرى أنّهما وصفان لشىء واحدء فإنّ الوجوب مرتبة شديدة من 
الطلب» والندب مرتبةُ ضعيفةُ منه» فكلاهما طلبء والاختلاف فى الشدَّهُ والضعضء كالسواد الشديد والضعيف. 

هذا تمام الكلام فى هذا البحث. 
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فى ملاكك تقدّم الأمارات على الاستصحاب 


الأمر الثانى: فى ملا تقدّم الأمارات على الاستصحاب 
اشارة 


لا إشكال فى عدم جريان الاستصحاب مع الأمارهً المعتبرة فى مورده» سواء كانت مخالفةً له أو موافقة. 
وَإِنْما الكلام فى وجه تقدّمها عليه وأنّه من باب الورود أو الحكومة أو الجمع العرفى بين دليل اعتبارها وبين دليل اعتباره؟ 


نظريَة المحقّق صاحب الكفاية فى المسألة 


هذه ثلاث أوجه ذكرها المحمّق الخراسانى رحمه الله بحسب مقام الثبوت, ثم اختار الأوّل- أعنى الورود- بحسب مقام الاثبات» حيث 
قال ما حاصله: والتحقيق أنه للورود فإنّ رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشككء بل 
باليقين؛ فإذا قامت رواية معتبرة على عدم وجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة فلا مجال للتمسّكك بقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» 
لأنْه لا مورد له هاهنا مع قوله: ١صدّق‏ العادل» الشامل للخبر القائم على عدم وجوب صلاة الجمعة. 

وأمّرا إذا كانت الأمارهً على وفقه فلأنّ العمل على طبق الحالة السابقة يكون مستنداً إليهاء لا إلى الاستصحاب لتلا يلزم نقض اليقين 
بالشكك. 
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إن قلت: لِمَ لا يؤخذ بدليله ويجب الأخذ بدليلها؟ 
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قلت: ذلك إِنْما هو لأجل أنه لا محذور فى الأخذ بدليلهاء بخلاف الأخذ بدليله فإنّ تقديم دليل الاستصحاب على دليل الأمارة لا 
يتصوّر إِلاعلى وجه التخصيص.ء والتخصيص هاهنا يستلزم الدورء إن تخصيص قوله: 

«صدّق العادل» بقوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» متوقّف على حبّدة الاستصحاب فى مورد الأمارات» وحبتيته فى موردها متوقّفةُ على 
مخصسن :مدق العاد له بشوله زلا فض القن بالشكاة 

وأمّا الحكومة: فلا أصل لها هاهناء فإنّها عبارة عن ورود دليل بلحاظ دليل آخر لتفسيره وشرحه والنظارةً عليه» مثل قوله: «إذا شككت 
بين الثلادث والأسربع فابن على الأربع»[١1*]‏ وقوله: «لا شكك لكثير الشكك؛[؟1١6]‏ فإنٌ هذا الدليل الثانى ورد بلحاظ الدليل الأول 
وغرضه نفى أحكام الشكك التى دل عليها الدليل الأول عن شكك كثير الشكك بلسان نفى موضوعه؛ ولو لا الدليل الأوّل لا مجال لورود 
الدليل الثانى أصلًا. 

والمقام ليس كذلك. فإنّه لا نظر لدليل الأماره إلى مدلول دليل الاستصحاب ولا بالعكس. فإنّ كلا منهما بصدد بيان ما هو الوظيفة 
للجاهل؛ ويطرد كل منهما الآخر مع المخالفة. 

وظاهر القائل بالحكومة كون دليلها حاكماً على دليله حتّى فى صورة الموافقة» مع أنه لا يمكن الالتزام به لأنْ الحكومة إِمَا أن تكون 
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الدليل الحاكم لدائرة الدليل المحكوم أو بنحو توسعته لهاء والمقام ليس كذلكك. فإنّ مفاد الخبر الدالٌ على وجوب صلاه الجمعة مثنا 
فين انقاد اسعصحانه فكيق بكرن قرلة ومدق العاذل» ساكما على قوله وله تقض البقين بالسكم؟! 

وأمّا التوفيق العرفى فإن اريد منه ما ذكرناه- أعنى ورود دليلها على دليله- فلا بحثء إذ الاختلاف إِنْما يكون فى اللفظ والتعبير فقط» 
وإن اريد به التخصيصء ففيه: أنه كما عرفت لا يبقى المورد لدليل الاستصحاب مع دليل الأمارة لا أن كلا منهما يشمله حتّى يكون 
تقديم الثانى تخصيصاً للأوّل[617]. 

هذا حاصل كلام المحقّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 


ملاى تقدّم أحد الدليلين على الآخر 


ولابدٌ قبل بيان ما هو الحقٌّ فى المسأله من ذكر مقدّمَةُ إجمالًا فى بيان ما يمكن أن يكون ملاكاً لتقدّم أحد الدليلين على الآخرء 
وسجىء تفيل البحث فيه فى مببحث التعادل والتريجييم إثشاء الله: 

فتقول: إن كل دليلين لا بخلو من إحدئ حالات ثلاث: 

الادولى: أن لا يتعرّض أحدهما بمدلوله لما يتعرّضه الآدخر أى لا- ربط بينهما أصلًاء مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام 
لقان اقلق شكال لوسرب النمل بكلييماة 

الثانية: أن يكون كل منهما متعرّضاً لما يتعرّضه الآخرء ولكن لا تقدّم بينهما بوجه من الوجوه. مثل أن يقول: «يجب إكرام العلماء) و 
يحرم إكرام العلماء» 
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فإنّ كلا منهما يتعرّض لإكرام العلماء» لكنّ أحدهما يوجبه والآخر يحرّمه. ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخرء فيقع التعارض بينهما. 
الغالقة: أن يكون بينهما ربط ويكون أحدهما مقدّماً على الآخر, 

وملاكك التقدّم قد يكون الأقوائوة فى الظهورء كما إذا كان أحدهما ظاهراً والآخر أظهر أو نضا فإذا قال: «رأيت أسداً» ثم قال بكلام 
منفصل[616]: «الذى رأيته كان ماهراً فى الرمى» يقدّم الثانى على الأوَّل, لأنّ ظهور القرينة أقوى من ظهور ذيها. 
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وأمًا تقدّم الخاصٌ على العامٌ الذى يعبر عنه بالتخصيص وتقدّم المقتّد على المطلق الذى يعر عنه بالتقييد. فهل هو من جهة الأقوائية 
فى الظهور كما هو مقتضى التحقيق» أو من جهة الحكومة كما قال به الشيخ الأأعظم, فللبحث عنه محل آخرء وهو مبحث التعادل 
والترجيح» وسيأتى إنشاء ال تعالى. 

وبالجملة: قد يكون ملا-ك التقدّم هو الأقوائتة فى الظهور ومصداقه البارز تقدّم ظهور قرينة المجاز على ظهور ذيها فى المعنى 
الحقيقى. 

وقد يكون الملاك هو الحكومة. 

توضيح ذلكك: أن الدليلين قد يكون بينهما ربط من دون أن يكون أحدهما أقوى ظهوراً من الآخرء إِلَاأنّ أحدهما متعرزض لجهة من 
جهات الآخر مما لا يتعرّضها نفسه بمدلوله المطابقى» كالتعرّض لموضوعه أو متعلّقه أو جهة اخرىء فإذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: 
«الفسَّاق ليسوا من العلماء» أو «سلام العالم إكرام له» أو «الموسيقى ليس بعلم) » إن كلاً من هذه الأدلَّهُ الثلاثة الأخيرة 
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مقدّم على قوله: «أكرم العلماء؛ مع عدم كونه أظهر مث وذلكك لأنّ قوله: 

«الفسّ .اق ليسوا من العلماء» ورد بلحاظ ما للعلماء من الحكم وهو وجوب إكرامهم؛ وإِلّا فلا وجه لوروده لو لم يكن بهذا اللحاظء فهو 
مربوط بقوله: 

«أكرم العلماء» فى أنه متعض لجهة من جهات موضوعه من دون أن يكون نفسه متعرّضاً لهاء فإنّه يدل على وجوب إكرام العلماء 
فقطء. من دون أن يحكم بأنْ الفاسق عالم أم لاء فقوله: «الفسّاق ليسوا من العلماء» متعرّض لجهه من جهات قوله: «أكرم العلماء» من 
دون أن يدل هذا بمدلوله المطابقى عليهاء وهذا هو الوجه لتقديمه عليه» ويسمى حكومة. 

وهكذا الحال فى تقدّم قوله: «سلام العالم إكرام له و «الموسيقى ليس بعلم» على قوله: «أكرم العلماء). 

فعلى هذا قد يتحمّق التعارض بين العامين من وجه. كما إذا قال: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفشاق» فإنّ كلا منهما بعمومه متعرّض 
لحكم العالم الفاسق الذى هو ماده اجتماعهماء فيتعارضان فيهء لأجل تنافيهما فيه. 

وقد يتحقّق بينهما الحكومة؛ كما إذا بدَّلنا ١لا‏ تكرم الفسّاق» بقولنا: 

«الفسّاق ليسوا من العلماء» فإِنّه كما عرفت متعدّض لجههُ من جهات قوله: 

«أكرم العلمان متنا له فد ضبها لكف قلا مثافاة بنيما أصلاء :فللا وج للتعارض: 

وهكذا لو قال: «ما أردت إكرام الف اق» أو ١لا‏ صلاح فى إكرامهم) أو «ليس الفسّاق أهنًا للاكرام» أو نحوهاء فكلّ واحد من هذه 
التعبيرات حاكم على قوله: «أكرم العلماء» مع أنْ النسبةُ بينه وبينها عموم من وجه. 
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نتيجة الحكومة 


والحكومة قد تنتج نتيجة التخصيص »15١8[‏ كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «الفسّاق من العلماء ليسوا منهم» فالدليل الثانى متعرّض 
لجهة من جهات موضوع الدليل الأوّل من غير أن يتعرّض نفسه لهاء فهو حاكم عليه. 

نعم» لو بدَّل قوله: «الفسّاق من العلماء ليسوا منهم» ب «لا تكرم الفسّاق من العلماء» لكان من قبيل التخصيص الاصطلاحى الذى ملاكه 
الأقوائية فى الظهورء فإنّ كلا منهما متعرزض لحكم العالم الفاسق» إِلَأنَ الثانى أقوى ظهوراً فق الأول 

ومناضع جو المودت لبذلهك الدركولر تعالى: ما جل َلكُْ فى الدّين مِنْ تترج[151] على قوله: ييا الَِّينَ عَامنُوا إِذَا متم 
إِلَى الصَّلَوةْ فاخيبارا وخر م وَأَيْديَكمْ إلى الْمَرَافقٍ وَامْسسححوا برمُوسِكع وَأَرْجُلَكمْ إِلَى الْكغيئن؛[ اإلااع]. 
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إن هذه الآية تدلٌ على وجوب الوضوء مطلقاً سواء كان حرجياً أم لا[14١*]‏ وتلكك تدلّ على نفى جعل الحرج فى الدين» فتقئد بها 
آي وجوب الوضوء؛ وحيث كان هذا التقيبد بلسان نفى الحرج فى الدين ولا يتعرّضه آيهُ الوضوء بمدلولها المطابقى لا يكون تقيبداً 
اصطلاحياًء بل حكومة نتيجتها 
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التقييد. 

لا يقال: آيهُ الوضوء تدل على جعل وجوب الوضوء مطلقاً. حرجياً كان أم لاء فهى مثبتة لجعل الحرجء وآيةٌ الحرج نافية له» فكل 
منهما متعرّض له؛ فلا يكون تقدّم آيهُ الحرج على آيهُ الوضوء من باب الحكومة؛ بل من باب التقيبد الاصطلاحى. 

فإنّه يقال: آية الوضوء تدلٌ بالمطابقة على وجوب الوضوءء وأمًا جعل الحرج فهو مدلولها الالتزامى لا المطابقى» فهى لا تكون بلفظها 
متعرّضةً لما تعرّضته آيةٌ الحرج. 

نعم لو قيل مكان آي الحرج: «لا يجب الوضوء الحرجى» لكان تقيبداً اصطلاحياً[819]. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظلّه» فى الحكومة والورود 


والورود أيضاً عند سسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله العالى» كثيراً ما يكون من نتائج الحكومة وثمراتهاء وليس فى عرضهاء فإنَّ 
حيثدة تقدّم دليل لفظى على دليل لفظى آخر ليست إلاعلى نحوين: أحدهما: التقدّم الظهورىء والثانى: التقدّم على وجه الحكومة. 
سواء كانت نتيجتها رفع الموضوع حكماً أو رفعه حقيقةٌ» فالورود ليس من أنحاء تقديم دليل لفظى على دليل آخر فى مقابل 
التخصيص والحكومة. 

وإن شئت قلت: تقسيم تقدّم دليل على آخر بين التقدّم الظهورى وعلى 
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نحو الحكومة حاصر دائر بين النفى والإثبات» فلا يعقل قسم آخر فى الأدلّة اللفظتَة يستمى وروداًء فإنّ أحد الدليلين إِمَا أن يتعرّض لما 
يتعرّضه الدليل الآدخر أو يتعرّض لما لا يتعرّضه. والتقديم فى الأوّل من باب الأقوائدة فى الظهور وفى الثانى من باب الحكومة: ولا 
ثالث لهماء فليس لنا ملاكك آخر للتقدّم كى نسمّيه وروداًء إن أتم مصاديق الورود عندهم أن يقال: «أكرم العالم» و «ليس زيد بعالم» 
مع أن تقدّم الثانى لا يكون إِلابملاك تعرّضه لما لا يتعرّضه الأوّلء فالورود قسم من الحكومة؛ لا فى عرضها. 

نعمء لا بأس بتسميةٌ تقديم بعض الأدلَة اللي على بعض - كتقدّم بناء العقلاء على العمل بخبر الثقهُ على قبح العقاب بلا بيان- بالورود» 
كما أنّه لا بأس بتسمية تقدّم بعض الأدلّهُ اللفظه على بعض الأدلّه اللتدٍّة- كتقدّم أدلّةُ الأمارات والاستصحاب على قبح العقاب بلا 
بيان- بالورودء وأمًا فى الدليلين اللفظتين فلا يعقل الورود فى عرض الحكومة[ .]87١‏ 

هذا حاصل كلام الإمام «مدّ ظلّه العالى» فى المقام. 


الحق فى الفرق بين الورود والحكومة 


أقول: قوله «مدّ ظله: «تقسيم تقدّم دليل على آخر بين التقدّم الظهورى وعلى نحو الحكومة حاصر دائر بين النفى والإثبات إلخ) 
صحيح لو جعلنا المقسم فى التقسيم الدلالة اللفظءّة» ولكن يمكن أن يتقدّم دليل على آخر بملاك غير الدلالة اللفظءَة» فلا محالة 
يكون ملاكاً ثالثاً غير داخل فى ذلكك المقسمء وهو أن يكون 
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دليل بوجوده[١87]‏ رافعاً لموضوع دليل آخر حقيقةً» وهذا يسممّى وروداًء لا حكومةٌ ولهذا الملاكك دائرة واسعة فإِنّه قد يتحمّق فى 
تقدّم دليل لبى على لبِى آخرء وقد يتحقق فى تقدّم دليل لفظى على لبى» وقد يتحقّق فى تقدّم دليل لفظى على دليل لفظى آخرء فإِنّ 
تقدّم الأمارات على أصالة البراءة العقلده لا يكون إِلابملا-ك الورود, فإِنٌ قوله: «شرب التتن حرام» فرضاً نفس وجوده بيان رافع 
لموضوع البراءة العقلكهُ من دون أن يكون بحسب دلا لته متعرّضاً لما لا يتعرّضه البراءة العقلده من موضوعها أو حكمها أو غير ذلككء 
إن مفاده اللفظى حرمة شرب التتن» ومفادها قبح العقاب بلا بيان» وليس لسانه «أنا بيان» حتّى يكون تقدّمه عليها من باب الحكومة. 
لكن نفس وجوده يكون بياناء فتقدّمه عليها يكون وروداًء والوارد فى هذا المثال دليل لفظى والمورود دليل لبى. 


الحقّ فى وجه تقدّم الأمارات على الاستصحاب 


وتقدّم الأمارات على الاستصحاب أيضاً يكون بنحو الورود. لأنّهِ إذا قامت رواية معتبرة على عدم وجوب صلاةه الجمعة مثلًا يكون 
نفس وجودها[؟7؟] بمقتضى دليل اعتبارها حب ة» فلا مجال للتمّ كك بقوله: «لا- تنقض اليقين بالشكك» إذ لا-مورد له بملا-حظة 
ماعرفت[77؟] من أن معناه «لا تنقض الحمّحَهُ بغير الحيّجة» فالأمارات متقدّمهُ على الاستصحاب بنحوالورود» سواءكان دليل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2. ص: 705 

حجيتها لفظياً أو بناء العفلاء: وكل من الوارد والمورود هاهنا دليل لفظى. 

فدائرة الورود واسعٌء بخلاف الحكومة. فإنّها لا تتحمّق إلَابين دليلين لفظيين. 

فتحصّل من ذلك أن تقدّم الأمارات على الاستصحاب يكون بنحو الورود؛ وهو لا يكون قسماً من الحكومة كما تختله سيدنا الاستاذ 
«مدٌ ظله). 

هذا هو الفرق بين الحكومة والورود. 


الفرق بين التخصّص والورود 


وأمّرا الفرق بينه وبين التخضّ ص فهو أن التخضٍ ص خروج عن الدليل بنفسه؛ أى من دون ملاحظة دليل آخرء بخلاسف الورود, فإنّه 
خروج عنه بملاحظة وجود الدليل الوارد» بحيث لو لم يكن لما خرج ما خرجء وبعبارة اخرى: الورود يكون نوعاً من التعتّدء بخلاف 
التخصّص. فإنّه خروج واقعى بلا تعتبد أصلًا. فى ملاكك تقدّم الاستصحاب على سائر الاصول العملتّة 


ملاى تقدّم الاستصحاب على سائر الاصول العمليّة 


لا إشكال فى تقدّم الاستصحاب على سائر الاصول العمليِة الاخر. ولذا اشتهر بينهم أن الاستصحاب عرش الاصول وفرش الأمارات. 
وَإِنْما الإشكال فى وجهه. 

وحيث إِنّ الاصول تنقسم إلى عقليَة وشرعيّة[؟7؟] نعقد لكل منهما بحثاً عليحدة» فنقول: 
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وجه تقدّم الاستصحاب على الاصول العقليّة 


الح أنه وارد على الاصول العقَليةٌ. 
وذلك لأنّ موضوع البراءة العقَلهُ هو العقاب بلا بيان» فإِنّ العقل يحكم بقبحه» وموضوع الاحتياط هو دفع العقاب المحتملء فإنّه 
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يحكم بوجوبه» وموضوع التخيير دوران الأمر بين المحذورين مع عدم المرجح فى البين. 

وقوله: ١لا‏ تنقض اليقين بالشكك» بيان بالنسبة إلى البراءة العقلية لأنا إذا شككنا مثلًا فى وجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبةُ فلا مورد 
لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان» إذ نفس دليل الاستصحاب الحاكم ببقاء وجوبها بيان. 

وهو- أعنى الاستصحاب- مؤْمّن من العقاب بالنسبة إلى الاحتياط» لأنّا إذا شككنا يوم الجمعة فى أن الواجب هل هو صلاة الظهر أو 
الجمعه يجرى استصحاب عدم وجوب الظهر فى يوم الجمعة» فلا يبقى مجال لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتملء لارتفاع 
مورده بالاستضحاب: 

وهو- أعنى الاستصحاب- مربجح لأحد الطرفين فى أصالة التخيير, لأنَا إذا شككنا فى أن العمل الكذائى هل هو واجب أو حرام وكان 
سابقاً واجباًء يكون استصحاب الوجوب مربجحاً له فلا يبقى مورد لدوران الأمر بين المحذورين من غير مجح فى البين. 

وحيث إِنَّ نفس وجود دليل الاستصحاب يكون بياناً ومؤمناً من العقاب ومرججحاً لا دلالته اللفظكٍة» فالاستصحاب وارد على الاصول 
العقلئَة[ه؟؟]. 
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وجه تقدّم الاستصحاب على الاصول الشرعيّة 


وأمّا وجه تقدّمه على الاصول الشرعيّةُ فلابدٌ قبل التحقيق فيه من ملاحظهٌ مفاد هذه الاصول, فنقول: 

إن موضوع الاصول الشرعيةُ مقتيد بعدم[72] العلم, إن مفاد قوله: «رفع ما لا يعلمون» رفع التكليف الذى لا يكون معلوماًء ومفاد قوله: 
«كل شىء حلال حتّى تعرف أنه حرام) كل شىء لم يعلم حرمته فهو لكك حلالء ومفاد قوله: «كل شىء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر؛ كل 
شىء لم يعلم نجاسته فهو طاهر. 

ومعلوم أنه لا خصوصية للعلم» بل المراد منه هو الحيّدة» فمدلول البراءة الشرعيّةُ هو رفع التكليف الذى لم تقم عليه حبجة شرعيّةُ أو 
عقلّ ومدلول قاعدة الحلية هو إباحة كل شىء لم تقم على حرمته حي ومدلول قاعدة الطهارة هو طهارة كل شىء لم تقم حبجة 
على قذارته» سواء كانت الحيجةُ قطعاً أو أمارةً معتبرة أو غير ذلككمن الحجج. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحقٌّ ورود الاستصحاب على الاصول الشرعيّة أيضاً. 

ويمكن تقريبه بوجهين: 

الأوّل: أن قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» بدلالته اللفظية يدل على وجود 
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الحَيدِهُ فى مورده. لأنكك قد عرفت أن مفاده «لا تنقض الحَدِة باللاحيٍّة» فهو يدل على أن الحبجةُ التى قامت على حدوث حكم أو 
موضوع فى السابق حيجتتها باقية فى الزمان اللاحق[677] أيضاًء فعلى هذا لا يبقى موضوع للاصول الشرعيّة» فالاستصحاب وارد عليها. 
إن قلت: كيف يكون التقدّم بنحو الورود؟ مع أن أخبار الاستصحاب- على هذا- تعرّضت جههُ من جهات أدَلَّهُ الاصول الشرعيّة التى 
لم تتعرّض لها نفسهاء وبعبارة اخرى: دليل الاستصحاب بدلالته رافع لموضوع هذه الاصولء لا بوجوده؛ فلا محالة يكون حاكماً عليها؛ 
لأوارداً. 

قلت: إِنَ الحكومة لا تتحمّق إِلَاإِذا كان الدليل الحاكم بدلالته متعرّضاً لجهة لم يتعرّضها الدليل المحكوم وكان صدوره بلحاظ شرح 
الدليل المحكوم وتفسيره؛ بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم لكان صدوره غير معقول؛ والمقام ليس كذلك. لأنّ قوله: «لا تتقض 
اليقين بالشكك» دليل مستقلٌ غير صادر بلحاظ تفسير أدلَهُ الاصول الشرعية» ألا ترى أنّ صدوره معقول ولو لم يكن لنا اصول شرع 
اصلا؟ 
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الثانى: أن نفس وجود دليل الاستصحاب حم ورافع لموضوع هذه الاصولء وعلى هذا كونه وارداً عليها واضح 

والحاصل: أن الاستصحاب وارد على الاصول العمليَةُ الاخر عقَلتِهُ كانت أو شرعية. 

وعلم مثا ذكرنا أن الأمارات كما تتقدّم على الاستصحاب تكون متقدّمة على سائر الا.صول أيضاً لأمنّ تقدّم الأمارات على 
الاستصحاب يستلزم تقدّمها على ما يتقدّم عليه الاستصحاب بطريق أولى. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2. ص: /0” 


تعارض الاستصحابين 


إن للمحمّق الخراسانى رحمه الله كلاماً فى تصوير تعارض الاستصحابين لكنّه ناقص يحتاج إلى تكميل» وهو أن التعارض بينهما على 
أقسام: فى تعارض الاستصحابين 

الأوّل: أن لا نعلم بارتفاع الحالة السابقة فى أحدهماء بل يحتمل بقائهماء إلا أن المكلف لا يتمكن من العمل بهماء كما إذا وجب عليه 
أمران مع تمكنه من العمل بهما ثم عرض له الشكك فى بقاء وجوبهما وعرض له أيضاً عدم القدرة إلا على أحدهما. 

قال رحمه الله: فهو من باب تزاحم الرانضيق فكما الكق تكون هيضرا . بين الواجبين القطعتيين إذا لم تكن قادراً على كليهماء فهاهنا أيضاً 
تكون مخيراً بين الواجبين المستصحبين. 

الثانى: ما إذا علم انتقاض الحالة السابقة فى الحدهنا إجنالاء قار لذ يكون الفكه فى أحدعنا هسنا غن الفكه فن القكع كنا إذا 
كان لنا إناءان طاهران ثم وقع قطرة من الدم مثلًا فى أحدهما لا على التعيين» وتارة اخرى يكون مسبباً عنه ما شرعاًء كما إذا غسلنا 
الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة والنجاسة مع كونه طاهراً سابقاء فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الثوبء 
ل ل ا 
استصحاب عدم النبات» وهما متعارضان, للعلم بكذب أحدهماء إذ الشكك فى الثانى مسب عن الأول عادةٌ فإن كان حاً نبتت لحيته 
عادةٌ وإن لم تنبت فلا يكون حت أو عقلاه كالشكك فى حياهُ زيد وفى بلوغه عشرين سن فاستصحاب الحياة يعارض 
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استصحاب عدم بلوغه عشرين سنة للعلم بكذب أحدهما عقنًا[4/؟؟]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله بتكميل منًا. 


ملا تقدّم الاستصحاب السببى على المسئّبى 


فإن كانت السَبِيِبَةُ شرعيُّ فلا إشكال فى تقدَّم الاستصحاب السببى على المسبّبىء إِنْما الإشكال والنزاع فى وجهه وأنْ تقدّمه عليه بنحو 


الحكومة أو الورود أو غيرهما؟ 
كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


ذكر الشيخ رحمه الله له وجوهاً نشير إلى أهمّهاء وهو اثنان ذكرهما دفعاً لإشكال أورده على نفسه: 

نكال فى ماق الكقبك ا وترقه ينك ناث القن نطيار #الباد و القيق مجائية اقرب ليسول يدك منيما شين ساق بتك فى بقاقه 
وارتفاعه» وحكم الشارع بعدم النقض نسبته إليهما على حدّ سواء, لأنّ نسبة حكم العام إلى أفراده على سواء؛ فكيف يلاحظ ثبوت 
هذا الحكم لليقين بالطهارة أُوَنَا حتّى يجب نقض اليقين بالنجاسة لأنّه مدلوله[64] ومقتضاه. 
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والحاصل: أن جعل شمول حكم العام لبعض الأفراد سبباً لخروج بعض الأفراد عن الحكم أو عن الموضوع كما فى ما نحن فيه فاسد 
بعد فرض تساوى الفردين فى الفرديّةُ[ 0157٠‏ إنتهى كلامه رحمه الله فى بيان الإشكال. 
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ثم أجاب عنه أَوَلَا: بأنّ السبب مقدّم على المسئب رتبةُ وهذا يوجب شمول دليل الاستصحاب له قبل شموله للمسبب[5#1]. 

وثانيً: بأنّه لا محذور فى شموله للسببء فإنٌ جريان الاستصحاب فى الشكك السببى رافع لموضوع الشكك المسببى» فلا يبقى له مورد 
أصلّء ولا إشكال فيه. 

بخلاف جريانه فى الشكك المسببى, لأنّه حينئٍ ما يجرى فى ناحية السبب أيضاً أم لاء فعلى الأول يقع التعارض بينهماء للعلم بكذب 
أحدهماء وعلى الثانى لا وجه لخروج السبب عنه إِلَاالتتخصيص» لوضوح أذ الشكدرفى قاد طيسارة الناد مق مواريد قرلهة وليا اقفر 
اليقين بالشكك» فلا محال يكون خروجه عنه تخصيصاًء والتخصيص وإن لم يكن فى نفسه ممنوعاً إِلَاأنه فى المقام يستلزم الدور, لأنّه 
يتوق خلى ,تشمو ل لا لتقضي» للشكك السكيق» :وهموله له يوقت عق اتخطيضصه بالشية إلى الشكك التييئ::وهدا دور مصلويم: 
وبالجملة: لا محدور فى جريان الاسضحاب فى الست يغلا جرياته فى السسب | 00 

هذا حاصل كلامه رحمه الله فى الجواب عن الإشكال. 

وتبعه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى هذا الجواب الأخير وجعله السرٌ فى تقديم الاستصحاب السببى على المسببى [898]. 
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نقد ما أفاده الشيخ الأنصارى والمحقق الخراسانى 


وفيه: أن تقدّم السبب على المستب رتبةً عقلى لا يفهمه العرف الذى تكون الخطابات الشرعية ملقاةً إليه» والتقدّم الزمانى الذى يدركه 
العرف لا يتحمّق بينهماء لأنّهما متّحدان زماناء فهما فردان من «لا تنقض» ويشملهما على حدّ سواء. 

وأمَا ما أفاده من أن تخصيص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الشكك السببى يستلزم الدوره فهو أيضاً ممنوع: لأنّه بعد ما كان الملاكك 
فى فهم الخطابات الشرعيّةُ هو العرف لا العقل فكل من السبب والمستب فرد لدليل الاستصحاب وجداناً. وخروج كل منهما عنه لا 
يرتبط بشموله للآخر ولا يتوقف عليه. 


الح فى المسألة 


والتحقيق أن تقدّم الاستصحاب السببى على المسبّبى يكون بنحو الورود. 

توضيح ذلكك يحتاج إلى مقدّمة: 

وهى أن قضهُ أخبار الباب هو الحكم ببقاء المستصحبء سواء كان من الأحكام أو الموضوعات. 

فما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من أن قضيتها هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب فى استصحاب الأحكام ولأحكامه فى 
استصحاب الموضوعات[6#6], غير تام. 
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إذ مفادها- كما عرفت[ه88]- هو الحكم بِحتَعدِة اليقين السابق فى الزمان اللاحق أيضاً تعبٍداًء فإن كان متعلق اليقين هو الحكم فأخبار 
الاستصحاب تحكم ببقائه تعتّدا وإن كان هو الموضوع تحكم ببقاء الموضوع من دون أن تتعرّض لحكمه. بل حكمه يستفاد من دليل 
آخر بعد تنقيح الاستصحاب موضوعه مثلًا إذا شككنا فى بقاء خمريّة مايع يجرى استصحابها وينقّح موضوع قوله: «كلّ خمر حرام) 
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فالاستصحاب حاكم على هذا الدليل الاجتهادى بتوسعة موضوعه[ 5710/[.]872] 
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ا عرفت هذا فنقول فى المقام: استصحاب طهارة الماء فى المثال المتقدّم ينفح موضوع قوله: «كل ماء طاهر مطهّرا وحاكم عليه. لكونه 
متعزضاً لموضوعه توسعةً فلا مجال لاستصحاب نجاسة الثوب المغسول بهذا الماء المستصحب الطهارة لأنَّ قوله: «كلّ ماءٍ طاهر 
مون فواز على قولك يلا هن الإقيى الكت ف[ 3 مادم سترمية لفقي التحقر ل زر العا وله كل :ماي لا مارو تود اسقائية 
رافعة لموضوعه. 1 

وبالجملة: يستفاد طهارةٌ الماء من الاستصحابء ومطهّريّته من الدليل الاجتهادى الدالٌ على مطهّْريَ الماء الطاهرء فلا يبقَى مورد 
لاستصحاب نجاسة الثوب. فالأصل السببى حاكم على الدليل الاجتهادى وهو وارد على الأصل المسّبى؛ فالأصل السببى بمعونة 
الدليل الاجتهادى وارد على الأصل المسببى. 

هذا هو مقتضى التحقيق فى المقام. 
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تعارض الاستصحابين الذين بينهما سببيّة غير شرعيّة 


وأمَا إذا كانت السبِبيِهُ غير شرعيّةُ فلا وجه لتقدّم الاستصحاب السببى على المستّبى» لعدم الارتباط بينهماء فنا إذا استصحبنا حياةً زيد 
يترّبٍ عليه حرمة تزويج زوجته وحرمة التصوّف فى أمواله ونحوهما من آثار الحياة» وأما آثار نبات لحيته الذى يكون الشكك فيه 
متا عن الفك فى الحياة فاق لأ امعضحات الحاه بالسية إلبها كته ويعبارة لغرق: إذا استصهيا عياة بد فهو بنش موضوع 
قوله: «إذا كان زيد حباً يحرم التزويج بزوجته والتصرّف فى أمواله) وأما نبات لحيته وعدمه فلا يرتبط باستصحاب الحيا ولا بهذا 
الدليل الاجتهادى المترئّب عليه» فلو نذر تصدّق عشرة دراهم على تقدير نبات لحية زيد لما وجب عليه باستصحاب حياته؛ لأنّ الآثار 
العاديّةُ والعقليَهُ لا تترتّب على المستصحب ولا الآثار الشرعيّة المترتَّبُ عليهماء فلا يكون استصحاب الحياة مقدّماً على استصحاب عدم 
نبات اللحية. 

وهذا هو السرٌ فى إجراء الإمام عليه السلام استصحاب الوضوء فى الصحيحة الاولى لزرارة بقوله: «فإنّه على يقين من وضوثه ولا ينتقض 
اليقين أبداً بالشكك؛ مع كون الشكك فى بقاء الوضوء فى مورد الرواية مسب عن الشكك فى النوم؛ وذلكك أنّ السببيبةُ حيث لا تكون 
شرعيّةُ بل عقلتةُ لا يكون استصحاب عدم النوم مقدّماً على استصحاب الوضوءء كما عرفت توضيح ذلكك فى البحث عن مفاد الرواية 
فراجع [89]. 
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تعارض الاستصحايين الذين لا سبيية يينهما 


وأما إذا لم يكن الشكك فى أحدهما مسياً عن الآخر أصنا فلابدٌ قبل التحقيق فى المسألةُ من تحرير محلّ التزاع» فنقول: 

وقع النزاع فى وجه عدم جريان الاصول العملبَة فى أطراف العلم الإجمالى على ثلاثة أقوال| 979]: 

الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أن وجهه هو لزوم التناقض فى أله الا1صول على تقدير جريانها فى أطراف العلم, فَإنّا إذا 
علمنا بطهارة إنائين ثم علمنا بوقوع قطرةٌ من الدم فى أحدهما إجمانًا فلو كان الاستصحاب جارياً فيهما لزم التناقض بين صدر دليل 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١اعذا‏ من 1١01١‏ 


الاستصحاب وذيلهاء فإنّ صدرها- أعنى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك»- يقتضى طهارة كلا الإناثين تعبدً» وذيلها- أعنى قوله: «ولكن 
تنقضه بقين آخر»- يوجب ترتيب الأثر على العلم الإجمالى بنجاسة أحدهماء وهذا تناقض ظاهر. 

الثانى: ما ذهب إليه المحقّق الخراسانى رحمه الله من أن وجهه لزوم المخالفة العمكِه للتكليف المعلوم بالإجمالء فَإنّا إذا استصحبنا 
طهارة كلا الإنائين خالفنا التكليف بالاجتناب عن النجس. 

الثالث: ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من أن وجهه أنه لا يمكن جريان دليل الاستصحاب فى أطراف العلم؛ لأنّ من[ ]©8٠‏ هو 
عالم بأنّالمكلف قطع 
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بارتفاع الحالةً السابقةُ فى أحد طرفيه ويكون قطعه حبجةُ ذاتاً كيف يمكن له أن يحكم ببقائها فى كليهما تعبداً؟! 

وهكذا سائر الاصول. 

وما اختاره الشيخ والمحقّق النائينى رحمهما الله يتتحدان نتيجةً وهى أن الااصول- ومنها الاستصحاب- لا تجرى فى أطراف العلم 
الإجمالى مطلقاًء سواء استلزم جريانها فيها مخالفة عماكِه لتكليف معلوم بالإجمال؛ كالمثال السابق» أم لاء كاستصحاب نجاسة إنائين 
عند العلم بصيرورة أحدهما طاهراًء لكنّ الشيخ ذهب إليه لأجل مقام الإثبات ودلالة الدليل؛ والمحقّق النائينى لأجل مقام الثبوت. 
بخلاءف ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فإنّه لا يمنع جريان الاصول فى أطراف العلم إِلّافيما إذا استلزم المخالفة العملية 
للتكليف المعلوم بالإجمال. 


محل النزاع فى المقام 


إذا عرفت هذا فاعلم أن البحث هاهنا إِنّما هو فى تعارض الاستصحابين بعد الفراغ عن جريانهما فى أنفسهماء لا فى جريانهما وعدمه 
فى أطراف العلم. 

فعلى هذا لا مجال لهذا البحث على ما ذهب إليه الشيخ والمحمّق النائينى رحمهما الله من عدم جريان الاستصحاب فى أطراف العلم؛ 
لقصور دلالة دليله» أو لعدم إمكانه؛ وأمّرا بناءَ على جريانه فيها ذاتاً وكون المحذور هو المخالفة العمكٍ- كما ذهب إليه المحقّق 
الخراسانى رحمه الله- فلا مجال لهذا البحث أيضاً لو لم يكن جريانهما مستلزماً لها. 

فينحصر النزاع فى تعارض الاستصحابين بعد العلم الإجمالى بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهما فيما إذا كان جريانهما مسلتزماً 
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الفراغ من جريانهما ذاتاء فإذا كان كذلك فلابدٌ من البحث فى حكمه. 

فما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام من جريان الاستصحاب فى أطراف العلم لو لم يستلزم المخالفة العمليَةُ وعدم جريانه 
فيها لو استلزمها[١؟؟]‏ فهو مشخخص لموضوع البحث فى تعارض الاستصحابين» وأمًا حكمه الذى يكون النزاع هاهنا فيه فلم يتعرّض له 
أصلًا. 

فلابدٌ هاهنا من البحث فى أن الاستصحابين إذا تعارضا فى أطراف العلم لأجل المخالفة العملِهُ فهل القاعدة تقتضى تساقطهما أو 
التخيير بينهما أو ترجيح أحدهما لو كان له مزيّة؟ 


تصوير تعارض الاستصحابين فى غير موارد العلم الإجمالى 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١اعذا‏ من 101١‏ 


ويمكن تصوير مورد آخر لمحل النزاع غير أطراف العلم الإجمالى» وهو ما إذا دل دليل على عدم الجمع بين المستصحبين من دون أن 
يكون الشكك فى بقاء أحدهما مسبباً عن الشكك فى الآخر ومن دون أن يعلم بانتقاض الحالة السابقةُ فى أحدهما إجمائًا. 

مثاله: أن يكون لنا ماء قليل نجس بالملاقاةً فتتممناه كرا بماء طاهرء فشككنا فى بقاء طهارة المتتمم- بالكسر- وفى بقاء نجاسة المتمّم- 
بالفتح- فيتعارض الاستصحابان لأجل الإجماع على أن الماء الواحد لا يكون له إِنَا حكم واحدء فلا مجال للجمع بين استصحاب 
طهارة المتمُم- بالكسر- ونجاسة المتممم- بالفتح- بعد صيرورتهما ماءَ واحداًء ولولا الإجماع لما تعارضاء لعدم العلم الإجمالى بانتقاض 
الحالة السنابفة فى حدما ولة يكز السك ف 
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أحدهما مسئياً عن الآخر أيضاً. 

وفى هذا المورد يقع التعارض بين الاستصحابين عند الكل. 

فتلخخص من جميع ما ذكرناه أنّ محل النزاع موردان: أحدهما: ما إذا كان جريانهما مستتزماً للمخالفة القطعتّة العملكٍة بعد الفراغ عن 
جريانهما ذاتء وهذا مبني على ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله فى وجه عدم جريان الاصول فى أطراف العلمء ثانيهما: قيام 
دليل من الخارج على عدم جواز الجمع بين الاستصحابين» ولا فرق فى هذا بين مذهب المحقّق الخراسانى رحمه الله وبين مذهب 
الشيخ والمحمّق النائينى رحمهما الله فإنّه من مصاديق تعارض الاستصحابين عند الجميع. 


حكم الاستصحابين المتعار ضين 


إذا عرفت محل النزاع فاعلم أنّ حكمه دائر ثبوتاً بين الترجيح والتساقط والتخيير» ولا رابع لها. 

مرا الترجيح: فلا طريق إليه هاهنا كما قاله سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله)[151؛ لأنّه يعتبر فى الترجيح أن لا يكون المرججح 
حاكماً على ذى الترجيح ولا بالعكسء ويعتبر أيضاً اتّحادهما لسانا فعلى هذا لا يجوز ترجيح أحد الاستصحابين بموافقة أمارة معتبرة 
له ولا بموافقة أصل من الا-صول العمكِةُ الاخر ولا بموافقة ظنّ غير معتبر» لفقد الشرط الأوّل فى الأوّلِينء فإنّ الأمارة واردة على 
الاستصحاب وهو وارد على الاصول العملية الاخر كما عرفت آنفأء ولفقد الشرط الثانى فى الأخيره فإنٌ الاستصحاب يفيد حكماً 
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ظاهريً عند الشكك فى الحكم الواقعىء بخلاف الظنّء فإنّه حاكك عن الواقع وطريق إليه فإذا تممنا الماء القليل المتنجس كرا بماء 
طاهر فلو قام دليل اجتهادى على نجاسة ما كان منه نجساً لا يمكن ترجيح استصحاب النجاسة به. لكونه وارداً على الاستصحاب ورافعاً 
لموضوعه؛ فلا يبقى لنا استصحاب حنّى يرجح به ولا يمكن أيضاً ترجيح استصحاب طهارة المتمم- بالكسر- بأصالة الطهارة, لأنَّ 
الاستصحاب وارد عليها كما عرفت فلا تبقى هى معه, ولا يمكن أيضاً ترجيح أحدهما بظنّ غير معتبر» لاختلااف لسانهماء فَإنَّ 
الاستصحاب على التحقيق أصل ناظر إلى الظاهر. والظنّ طريق إلى الواقع وحاك عنه؛ فلم يتحد مضمونهما حتّى يترجح أحدهما 
بالآخر. 

نعم» لو كان الاستصحاب أمارة أو أصلًا محرزاً لجاز ترجيحه بالدليل الظنّى غير المعتبر» لوحدة مضمونهماء لكنّه خلاف التحقيق. 
وبالجملة: ليس لنا شىء يصلح لأن يكون مرجحاً لأحد الاستصحابين المتعارضين. 


الحقّ هو تساقط الاستصحابين المتعار ضين 


وأمّرا وجه تساقطهما فهو أنّ أخبار الباب تشمل كلا منهما على سبيل التعيين, لا الأعم منه ومن التخيير» أى نسبة الأخبار إلى جميع 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طااعذا من ١01١‏ 


أفرادها فى جميع حالاتها على السواء. ولا تشمل كلّ واحد منها مرّات عديدة: مرَهُ تعبين» وهو إذا لم يعارض غيره أصلًا واخرى تخبيراً 
بين اثنين إذا كانت المعارضة بين استصحابين: وثالثةً بين ثلاثة إذا كانت بين ثلاثة استصحابات» وهكذاء وحينئز لا يمكن الأخذ بكل 
واحد من الاستصحابين المتعارضينء للزوم المخالفة العمليةُ القطعيَة أو لزوم المخالفةٌ مع الدليل الخارجى الدال على 
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عدم الجمع بينهماء ولا يمكن الأخذ أيضاً بواحد منهما معيناء لعدم الترجيح, ولا مخترأء لعدم شمول الأخبار للأفراد بنحو التخيير» فلابدٌ 
من الالتزام بسقوطهما. 


نقد ما استدل به القائل بالتخيير فى الاستصحابين المتعار ضين 


والقائل بالتخيير تمسكك بوجهين: 

أحدهما: أنه بعد سقوط الدليل بما ذكر يستكشف العقل خطاباً تخبيريا لوجود الملاك التامٌ فى كليهماء كما فى باب التزاحم؛ فقوله: 
«أنقذا الغريق» يشمل كلّ غريق على سبيل التعبين» وإذا كان لنا غريقان ولم نتمكن من إنقاذ كليهما سقط الخطاب التعيينى- أعنى 
قوله: «أنقذ الغريق»- لكنّ العقل يستكشف أن للشارع هاهنا خطاباً تخبيريَاء لتحمّق الملاكك فى كلّ منهماء والمقام أيضاً كذلك. لأَنَّ 
التعارض وإن كان يوجب سقوط الخطاب التعيينى بحرمة نقض اليقين بالشككء إِلَأَنَْ العقل يستكشف أنّ للشارع خطاباً تخييريا. 
لأسو المل كف فى كا عقوم قاقيةا من ارام الابعصحات قن وانعك مهما فخيير ا 

وفيه: أن قياس المقام بباب التزاحم مع الفارق» فإنْ كشف الخطاب التخييرى فى مثل «أنقذ الغريق» مما لا مانع منه» لوجود الملاكك فى 
كل من الطرفين» دون مثل الا تنقض اليقين بالشكك» وذلكك لأنْ الملاك فى وجوب إنقاذ الغريق هو حفظ النفس المحترمة» وهو 
موجود بالنسبة إلى كلّ واحد من الغريقين وإن لم نقدر على إنقاذ كليهماء بخلاف المقام؛ فإنٌ حرمة نقض اليقين بالشكك ليست 
تكليفاً نفسياً مشتمًا على الملاك» بل هى تكليف لأجل التحمّظ على الواقع لا بمعنى كونه طريقاً إليه» بل بمعنى كون ترتيب آثار 
الواقع بملاكك درك الواقع؛ فاستصحاب الوجوب والحرمة لا يوجب حدوث ملاكك فى 
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المستصحبء بل يكون حبْدَهُ على الواقع لو أصاب. وإلّا يكون التخلف تجرّياً لا-غير» فالنهى عن نقض اليقين بالشكك لا يكون 
إنَابملاك التحفّظ على الواقع» وهذا الملاكك ليس بموجود فى الاستصحابين المتعارضين. للعلم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدهماء 
أو لقيام دليل خارجى على عدم اجتماعهماء فملاك الاستصحاب لا يكون موجوداً فى كليهماء بخلاف باب التزاحم, فنك قد عرفت 
وجود الملاكك فى إنقاذ كلا الغريقين» فقياس المقام به مع الفارق. 

الثانى: أن المحذور من جريان الاستصحاب فى صورة التعارض إِنّما هو ناش من إطلاق أدلّته فلابدٌ من رفع اليد منهء لا من أصلهاء 
كما فى باب التزاحم. فإِنْ إطلاق قوله: «أنقذ القيرق» ينكين وتوت إنقاة كل فى الفرظين مطلفاء سواء أنقذ الآخر أم لم ينقذه. وهذا 
يستلزم التكليف بما لا يطاق» لعدم القدرةٌ على إنقاذ كليهما فرضاًء فلابدٌ من تقيبد هذا الإطلاق» فيصير مفاده وجوب إنقاذ زيد مثنا 
بشرط عدم إنقاذ عمرو وبالعكسء فيكون واجباً تخبيرياً كسائر الواجبات التخييريّة إِلَاأنَ الحاكم بالتخيير هاهنا هو العقل وهناك هو 
ومسألة تعارض الاستصحابين أو الاستصحابات أيضاً نظير باب التراحم, فإِنّ إطلاق قوله: «لا تنقض اليقين بالشكك» يقتضى المنع من 
تفن لقنن بالفكه فى :هذا الؤنار بعلا مطلفاء سواء نقض فى الآخر أم لاء وكذلكك بالنسبة إلى الإناء الآخرء فيجرى استصحاب طهارة 
كل منهما بمقتضى هذا الإطلاق» وحيث إِنّه مستلزم لمخالفة قطعتِه عماِهُ للتكليف المعلوم بالإجمال- وهو وجوب الاجتناب عن 
النجس- فلابدٌ من رفع اليد من هذا الإطلاق» فيصير مفاده بعد التقييد حرمة نقض اليقين بالشكك فى هذا الإناء بشرط النقض فى 
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اللعرويو ايشكبي كاق يراب اراح 
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وبالجملة: إن المانع من جريان الاستصحاب فى صورة التعارض هو إطلاق دليله» لا أصله؛ فلا ملزم لطرحه بالكليَُ والقول بالتساقط. بل 
يكفى رفع اليد من إطلاقه» وهو معنى التخيير. 

وفيه أوَلَا: أن ما نحن فيه من موارد العلم الإجمالى, لأنا نعلم بانتقاض الحالة السابق فى أحد المستصحبين إجمالاء ويمكن من بداية 
الأمر دعوى عدم تحمّق الإطلاق فى دليل الاستصحاب بحيث يعت أطراف العلم الإجمالى- لعدم إحراز مقدّمات الحكمة هاهنا التى 
منها كون المتكلّم فى مقام البيان- سيما إذا كان شموله لها مستلزماً للمخالفة القطعتيُ بخلاف باب التزاحم الذى ليس من موارد العلم 
الإجمالى» فلا يصتح قياس المقام به. 

وثانياً: نا لا-نسلم أن يكون التخيير فى باب التزاحم نظير التخيير الشرعى من جميع الجهاتء غير أن الفرق بينهما فى عقَلدَهُ التخيير 
وشرعتته فقطء لأنَّ المكلف إن عصى فى الواجب التخييرى لا يستحقّ إلّاعقوبة واحدة» بخلاف باب التزاحمء فإنّهِ لو لم ينقذ زيداً ولا 
عمراً لاستحقٌّ عقابين. 

إن قلت: كيف يستحقّ عقابين مع عدم قدرته على إنقاذ كليهما؟! 

قلت قر لد انفد القزرىو ينل كلا هيبا نير سكلف بإنقاة كلهها الااله إفاسرق قدوقدقن إنقاة احدهيا كانقن نخالنة 
التكليف بالنسبة إلى الآخر معذوراً عقلّاه وأما إن لم يصرف قدرته أصلًا فلا عذر له فى المخالفة» إن المولى يمكن أن يحت عليه 
بأنك كنت مكلفاً بإنقاذ زيد ولا عذر لك فى المخالفة» وأيضاً كنت مكلفاً بإنقاذ عمرو ولا عذر لك فى المخالفة» وذلك لأنك لم 
تصرق قدرتكك فى أحدهما حتى تكون عاجرا بالنسبة إلى الآخرء فتكون معدوراً. 
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بخلاف الواجب التخبيرى؛ فإنٌ من أفطر فى شهر رمضان يجب عليه عتق رقبةُ أو إطعام سئّين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين تخييراً 
بينهاء وإن تركك الجميع لا يستحقٌّ إلاعقوبة واحدة. 

فلا يمكن استنتاج الوجوب التخييرى من دليل الاستصحاب فى صورة التعارض قياساً على باب التزاحم لمنع الوجوب التخييرى فى 
المقيس عليه. 

فالمحذور فى جريان الاستصحاب فى صورة التعارض وكذا فى باب التزاحم هو أصل دليلهماء لا إطلاقه. 

فالحاصل: أن مقتضى القاعدة فى الاستصحابين المتعارضين هو التساقط. 

هذا كله حال الاستصحاب مع الأمارات والاصول. 


البحث حول تعارض الاستصحاب مع بعض القواعد الفقهيّة 


بقى الكلا-م فى حاله مع بعض قواعد اخر فقهِدَهُ» كقاعدة اليد والتجاوز والفراغ وأصالة الصبحة فى عمل الغير والقرعة. فى تعارض 
الاستصحاب مع بعض القواعد الفقهيَةُ 

والشيخ الأعظم بسط الكلام فى هذه القواعد[ 1587 لكنّها حيث كانت قواعد فقهِدَهُ فمحل التفصيل فيها هو الفقه؛ فلابدٌ هاهنا من 
الاكتفاء بالبحث عن تعارضها مع الاستصحاب تبعاً للمحقّق الخراسانى رحمه الله[؟8؟]. 


تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد 
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فنقول: لا إشكال فى تقدّم قاعدةٌ اليد على الاستصحابء سواء قلنا بكونها أمارة- كما هو الظاهر- أو أصلًا عقلائياً أمضاه الشارع. 
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أمَا على الأوّل فواضحء لما عرفت من ورود الأمارات على الاصول. 

وأعاغلن الفا قلاخ السبة نيما وإن كاتة عنوما من واج إلاأنه لأي ل هاهنامى تخقيصن الانفمحات يقاعدة اليد لرجهية: 
الأوّل: قيام الإجماع على العمل بقاعدة اليد مطلقاًء حتّى فيما يعارضها الاستصحاب. 

الثانى: أنه لو خرج مورد الاجتماع عن قاعدة اليد ودخل تحت الاستصحاب لما بقى تحتها إلاموارد نادرة جدَأء لجريان استصحاب 
عدم الملكيّة فى أكثر موارد اليد. فكل شىء وجدناه تحت يد شخص وشككنا فى ملكيته له يجرى فيه استصحاب عدمها إِلَافى موارد 
قليلة[60؟] لا يعقل تشريع هذه القاعدة لأجلهاء سيما أن تشريعها علل فى الأخبار بأنّهِ «لو لا ذلكك لما قام للمسلمين سوق)[62*] فإنَّ 
هذا التعليل يرشدنا إلى تقدّمها على الاستصحاب فى موارد الاجتماع؛ إذ لو عكس الأمر لما قام أيضاً للمسلمين سوق. 

وأمًا الاستصحاب فله موارد كثيرة غير موارد اليدء فَإِنّ قاعدة اليد تختصٌ بالشكك فى الملكدة من الشبهات الموضوعية فيما إذا كان 
المال تحت يد شخصء فيختصٌ الاستصحاب بجميع الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعيّة غير الملكية: كالشكك فى بقاء الخمريّة 
والطهارة ونحوهما والشبهات الملكيّة التى 
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لم تنبت فيها يد على المال» كالشكك فى كون شىء مطروح على الأرض ملكا لزيد مثلّاه فلا محذور فى تقدّم اليد على الاستصحاب 
فى مورد الاجتماع؛ بخلاف العكس. 


تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز والفراغ وأصالة الصحة 


وأمَا قاعدةٌ التجاوز والفراغ[51] وأصالة الصيحةُ فى عمل الغير فكلٌ منها أخصٌ من الاستصحاب. فلابدٌ من تخصيصه بهاء سواء قلنا 
بكونها من الأمارات» كما هو الظاهر من قوله عليه السلام: «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك)[/68] أو من الا-صول العقلاثية 
الف كرها شا 

توضيح ذلكك: أنّ مورد قاعدة التجاوز إِنّما هو الشكك حين الاشتغال بالعمل فى إتيان شىء منه» كالشكك فى إتيان ركوع الركعة الثالثة 
حين الاشتغال بالرابعة» ومورد قاعدة الفراغ إِنّما هو الشكك فى إتيان شىء من العمل بعد الفراغ منه» ولا ريب فى جريان استصحاب 
عدم الإتيان به فى كليهماء ومورد أصالة الصيمة فى عمل الغيرء أو فى عمل نفسه بعد مضي زمان إِنّما هو الشكك فى صيحة معاملة 
ودوك مدق الغ ارسق قينض والشكه فيا تاكن صق الشكد فى 'زتناق شيط رن شرو المعاملة 84 دولا وني فن حوراق الات 
عدمه. وهو يقتضى فسادها. ْ 

فالاستصحاب أعمٌ من هذه القواعد الثلاث» فلابدٌ من تخصيصه بها. 

وبعبارة اخرى: لو قدّم الاستصحاب عليها للزم لغويّتها رأساً. بخلاف 
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العكسء فإِنْ قاعدة التجاوز والفراغ مختضّ 4 بالشبهات الموضوعدة فى بعض العبادات» كالصلاة والصوم ونحوهماء وأصالة الصيحة 
مختصة بالشبهات الموضوعيَهُ فى باب المعاملات» فيختصٌ الاستصحاب بجميع الشبهات الحكميّةُ وكثير من الشبهات الموضوعتية؛ فلا 
محذور فى تقدّم هذه القواعد على الاستصحاب, بخلاف العكس. 


تعارض الاستصحاب مع قاعدةُ القرعةمجرى قاعدة القرعة 
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وأمَا القرعة فهى لكل أمر مشكل ومجهول ومشتبه على ما فى أخبارها[ :158٠‏ وهذه التعابير بظاهرها تعم جميع الشبهات»؛ سواء كانت 
حكددة أو موضوعدّة؛ فإنَّ كلها من مصاديق المشكل والمشتبه والمجهول؛ وقد اشتهر فى ألسنة المتأخرين أن عمومات القرعة قد 
وردت عليها تخصيصات كثيرةٌ بالغة حدٌ الاستهجان, لعدم جواز القرعة فى الشبهات الحكمية ولا فى موارد الاصول العماتَه من 
الشبهات الموضوعيةُ ولا فى موارد القواعد الفقَهِيَهُ[1501» ولا ريب فى أن تخصيصها بهذه الموارد تخصيص للأكثرء وهو مستهجن» 
فيستكشف منه أنّها[01؟] كانت محفوفةً بقرائن وقيود لم تصل إليناء فلا يجوز التمشكك بها إِلَافى موارد عمل الأصحاب على طبقها. 
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ولكن يمكن أن يقال: إن استلزام هذا المعنى للتخصيصات الكثيرة الموجبة للاستهجان يرشدنا إلى معنى آخر فى عمومات القرعة» 
وهو- على ما أشار إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله- أنّها لكل أمر مشكل مشتبه مجهول بقول مطلق, لا فى الجملة؛ فتختصٌ بموارد 
كان حكمها الواقعى والظاهرئ متجير لمعا فلا تعمم الشبهات الحكمية أصِلاء إذ ما من شبهة حكمية إأاوفى موردها أصل من 
الاصول العمل ولا موارد الاصول العملتَهُ من الشبهات الموضوعية» ولا موارد القواعد الفقهيُّ. وهو واضح[505]. 

هذا توضيح ما أشار إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى مجرى قاعدة القرعة 


وقال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلهه: إِنَ التتبع فى أخبار القرعة يوجب القطع بأنّ مصبٌ القرعة فى الشريعة ليس إِلَّاما لدى 
العقلاء. وليس بنائهم على العمل بها إِلَافى موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم؛ سواء كان لها واقع معلوم عند الله كتعيين 
مالكك المال الذى ليس فى يد واحد من المتخاصمين بالقرعة؛ أو لاء كتقسيم الإرث والأموال المشتركة بها. 

نعم» يبقى مورد واحد فى أخبار القرعة ليس من باب تزاحم الحقوق» وهو قضيةُ اشتباه الشا الموطوئة فى قطيع. فيقسّم القطيع نصفين 
ويقرع بينهماء ثم يقسَّم النصف الذى أصابته القرعة نصفين ويقرع بينهما ويكوّر ذلك حتّى يبقى 
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واحدةٌ أصابتها القرعة الأخيرة» فتذبح وتحرق[500]. 

فهذا لابدٌ من الالتزام فيه بالتعتد فى المورد الخاصٌ لا يتجاوز منه إلى غيره. 

ويمكن أن يُقال: إِنَ التعبد فى هذا المورد أيضاً إِنْما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياة لنجاة البقية: كما أشار إليه فى النصّ بقوله: «فإن 
لم يعرفها قشمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بهاء فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها» فالتعبير بنجاهُ سائرها لعلّه إشارة إلى أن هذا المورد 
أيضاً من قبيل تزاحم حقوق الشياً فى بقاء حياتهاء وربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم فإنٌ قطيع الأغنام 
يكون من أرباب متفرّقةُ غالبا فيتزاحم حقوقهم[802]. 

هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ «مدّ ظله. 


تقدّم الاستصحاب على قاعدة القرعة 


إذا تأملت هذا فانّضح لك أن الاستصحاب مقدّم على القرعة على جميع هذه المبانى, إِلَاأْنّ وجهه على الأوّل هو التخصيصء وعلى 
الثانى الذى أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله هو الورودء وهكذا على ما ذهب إليه سدنا الاستاذ «مدّ ظله؛ فإِنّ الاستصحاب يرفع 
تزاحم الحقوق» فيكون دليله وارداً على دليل القرعة» وسيدنا الاستاذ وإن عبر بحكومة دليله على دليلهاء إِلَاأنْهِ مبن على ما ذهب إليه 
من إرجاع الورود إلى الحكومة. 
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اضطراب كلام صاحب الكفاية فى نسبة الاستصحاب مع القرعة 


ثم إن كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام مضطرب [1587. فإنّه قال ابتداءً بأخضيةُ دليل الاستصحاب من دليل القرعة- وهذا 
هو المبنى الأوّل الذى ذكرناه- سما أنّهِ قال بأنّ الإجماع قام على خروج الشبهات الحكميةُ عن دليلهاء فإنّه صريح فى شموله لها مع 
قطع النظر عن الإجماعء ثم انتقل إلى ما نقلناه عنه آنفاً وهو أن الظاهر من دليل القرعه اختصاصه بالمشكوك حكمه الواقعى 
والظاهرى كلاهماء وهذا يقتضى خروج الشبهات الحكميّة وموارد الاصول العمليَةُ والقواعد الفقهتّةُ عن موضوع دليلهاء ثم انتقل إلى 
أن بين دليل الاستصحاب ودليل القرعة عموماً من وجه بقوله: «فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن 
دليله» لوّهن عمومها وقَوَهُ عمومه فإنّه ظاهر فى أن بينهما عموماً من وجهه إِلَاأنَا نتمشكك فى مورد الاجتماع بدليل الاستصحاب لقَوٌَ 
عمومه ووهن عموم دليل القرعة. 

وأنت ترى أن بين هذه الفقرات الثلاث من كلامه منافاةٌ واضحة. 

هذا تمام الكلام فى الاستصحابء وبه تم مباحث الاصول العمليّة. 

والحيكاله رب العالمين. 
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المقصد الثامن فى تعارض الأدلة 


اشارة 
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فى تعارض الأدلَةٌ 
أهمَيّةُ البحث 


اشارةٌ 


لقد أجاد المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث جعل هذا المبحث من مقاصد علم الاصول- حيث قال: المقصد الثامن: فى تعارض الأدلَةُ 
والأمارات[588]-. لا خاتمةً له كما صنع بعضهم. فإنّه من مهئئات بحث الاصولء لشْدَةُ ارتباطه بالفقه» ولقد أجاد أيضاً حيث جعل 
عنوانة «تعارض الأدلة والأمارات»[604] لا «التعادل والترجيح)[ ٠ع[‏ اعع] فإِنٌ البحث هاهنا فى الخبرين المتعارضين. إِلَاأنّهما قد 
يكونان متعادلين» وقد يكون أحدهما ذامزيّهُ على الآخر. 
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حدود البحث 
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وهذا العنوان» أعنى «تعارض الأدَلَّهُ والأمارات» لا يختصٌ بالخبرين المتعارضينء إِلَاأنَهم خضوا البحث بهما لوجهين: 

أحدهما: أن أساس فقه الشيعةُ هو الأخبار, لأنْ الدليل على أكثر المسائل الفقَهيَةُ منحصر بها. 

الثانى: أن الأخبار العلاجبةٌ إِنّما وردت فى الخبرين المتعارضين. 

فلابدٌ من عقد البحث فى تعارض الأخبار واختصاص الكلام به. 

فنقول: إن الأخبار العلاجيَهُ تدور مدار عنوانين: 

أ- الخبران المتعارضان» كما فى مقبولهُ عمر بن حنظلة[ .]62١‏ 

ب- الخبران المختلفان» كما فى سائر الروايات» فالكلام فى باب التعارض يدور مدارهماء ومفادهما واحد عند العرف الذى نظره هو 
الميوان فى تشخيصض الموضوعات مصدافاً ومقهوما. 

ويم البحث التعارض عرضاً كالتعارض حقيقةً لأنّ العرف كما يرى التعارض والاختلاف بين الخبرين الدالٌ أحدهما على وجوب 
صلاةٌ الجمعة والآخر على عدم وجوبهاء يرى التعارض والاختلاف أيضاً بين الخبرين الدال أحدهما على وجوبها والآخر على وجوب 
صلاهُ الظهر مع العلم بعدم وجوب كليهما فى يوم الجمعة. فإِنّ الخبرين وإن لم يمتنع اجتماعهما ذاتاء ِلَاأَنَ 
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العلم بكذب أحدهما يوجب التعارض والاختلاف بينهما عرفاً. 

فما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله من «أنٌ التعارض هو تنافى الدليلين أو الأدلّهُ بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو 
التضادٌ حقيقةً أو عرضاً [*8ع] صحيح متين. فى حكم العام والخاصٌ الواردين فى مقام التقنين 


حكم العامَ والخاصٌ الواردين فى مقام التقنين 


ثم إن التعارض والتنافى لدى العرف فى الكلا-مين الصادرين من المتكلمين مختلفء فإِنّ الكلا.م قد يصدر من مصنّفى الكتب 
ومتعارف الناس فى محاوراتهم العادرَهُ ممّرا لم يتعارف فيها إلقاء العمومات والمطلقات ثم بيان المخضّ صات والمق.دات وقرائن 
المجازات بعدهاء وقد يكون صادراً من مقنّنى القوانين ومشرّع الشرايع مثا يتعارف فيها ذلك فإنّكك ترى فى القوانين العرقتّة إلقاء 
الكليّات فى فصل وبيان حدودها ومخص صاتها فى فصول اخرء فمحيط التقنين والتشريع غير محيط الكتب العلميّهُ والمحاورات العرفية 
المتداولة» ولهذا ترى أن فيلسوفاً أو اصولتاً لو ادّعى قاعده كلَيِةُ فى فصل ثم ادّعى خلافها فى بعض الموارد يقال: تناقض فى المقال» 
وهكذا الفقهاء. لأنّْ المتون الفقهيَهُ والرسائل العمليَه وضعت لنقل الشرع لا للتشريع. 

ولكنّ العرف والعقلا-ء لا يرون التناقض فى محيط التقنين والتشريع بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد. مع أن تحمّق التناقض بين 
الإيجاب الكلى والسلب الجزئى وكذا العكس أمر واضح ضرورىء لكن لما شاع وتعارف فى وعاء التقنين ومحيط التشريع ذلك لا 
علق لو انفضا 
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ولأجل خذا نفى الله تعالى وقوع الاختلاف فى القرآن بقوله: «وَلَوْ كان مِنْ عندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه التلقَا كثِيرَ,[*8ع] مع أن فيه العام 
والخاصٌ والمطلق والمقئد ولم يستشكل أحد بوقوع الاختلاف فيه من هذه الجهة. 

والشاهد على عدم تحمّق التعارض عرفا بين العامٌ والخاصٌ فى محيط التقنين والتشريع عدم جواز التمسشكك بالعموم إِلابعد الفحص عن 
المخضّ ص واليأس عن الظفر به» بخلادف العامٌ الوارد فى المحاورات العرفدِة والكتب العلمدِ» حيث لا مانع من التمشكك بالعموم من 


دون فحص. 
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فعلى هذا وجه تقدّم الخاصٌ على العامٌ هو عدم تحمّق التنافى والتعارض بينهما عرفاء ولا فرق فى ذلكك بين كونهما متساويين فى 
الظهور وبين كون الخاصٌ أظهر من العام أو بالعكس. 
ثم إِنْ كلام المحمّقين مختلف فى وجه تقديم الخاصٌ على العامٌ: 


كلام الشيخ فى ذلك 


فالشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله بعد بيان معنى الورود والحكومة قال ما حاصله: ثم إن ما ذكرنا من الورود والحكومة جار فى 
الاصول اللفظءٍة أيضاًء فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناكك قرينة على المجاز[520]» فإن كان المخضّ ص مثا دلينا 
علمياً كان وارداً[ع2ع] على العام أن 
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أصالةٌ العموم كانت مشروطة بعدم العلم بالتخصيصء والعلم به هاهنا حاصلء فلا موضوع لها. 

وإن كان المخصّ ص ظبتاً[/ا#ع] معتبراً كان حاكماً عليه لأمنّ معنى حَبدِه الظنّ جعل احتمال الخلاءف بمنزلة العدم؛ فأنت عالم 
بالتخصيص فى نظر الشارع تعبداً. 

ويحتمل أن يكون وارداً عليه فى هذه الصورة أيضاً بناءَ على كون اعتبار أصالة العموم مشروطاً بعدم التعبد بالتخصيص. لا بعدم العلم 
به فحالها حال الاصول العقلتِكُ فكما أن الأمارات تكون واردهٌ عليها تكون واردة على أصالة العموم أيضاً. 

ثم أمر بالتأمّل» ولعلّ وجهه ضعف هذا الاحتمالء لأنّ الظاهر اشتراط أصالةٌ العموم بعدم العلم بالتخصيص, لا بعدم التعتد به. 

ثم قال: هذا كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة» وأمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعى بإرادة الحقيقة 
الحاصل من الغلبة أو من غيرها فالظاهر أن المخصّ ص النصّ وارد على العام وإن كان النصّ ظَنْياً من جهة السند, لأنّ الظاهر أن دليل 
حبيةُ الظنّ بإرادة الحقيقة الذى هو مستند أصالةُ الظهور فرضاً مقيد بعدم وجود ظنٌ معتبر على خلافه. فإذا وجد ارتفع موضوع ذلكك 
الدليل» نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل. 

ثم قال: ويكشف عا ذكرنا أنَا لم نجد فى كلام أحد ولا نجد من أنفسنا مورداً يقدّم فيه العام على الخاصٌء وإن فرض كونه أضعف 
الظنون المعتبرة» فلو كان حيِّبَةُ ظهور العام غير معلق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه لوجد 
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مورد نفرض فيه أَضعفيَةُ مرتبة ظنّ الخاصٌ من ظَنٌّ العام حتّى يقدّم عليه أو مكافئته له حبّى يتوقفء مع أنّا لم نسمع مورداً يتوقف فى 
مقابلة العام والخاصٌ فضنًا عن أن يرجح عليه. 

ثم استثنى مورداً بقوله: نعم» لو فرض الخاصٌ ظاهراً[68] خرج من النصّ وصار من باب تعارض الظاهرينء فربما يقدّم العام كما إذا 
كان أقوى ظهوراً من الخاصٌء أو يتوقفء كما إذا كانا متساويين فى الظهور[9ع62]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المسألة. 


نقد كلام الشيخ الأنصارى رحمه الله فى وجه تقدّم الخاصٌ على العام 


وفيه: مضافاً إلى أن التخصيص لا يستلزم المجازيّةُ فى العام كما حمق فى محلّه[ »]97٠‏ وإلى أنه لا يكون لنا اصول متعدّدة لفظيّة» بل 
أعنل واحد- وهر أغالة الظهور[ 678] دو كل مم أصيالة الحقيقة والعموم والإطلاق وعدم القرينة من مصاديقهاء فلا يصحٌ قوله: «هذا 
كله على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة» فإنّ الأصلين لا يكونان متعدّدين حتّى يبتنى أحدهما على الآخر 
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وأيضاً قد يجرئ أصالة الظهور فى البعتى المجازئى» كما إذا قال «رآيت أسداً يرمى) فكيف يمكن أن بكرن أصالة الظهور من 'تحيك 
أصالهُ عدم القرينة مع أن القرينة فى المثال موجودة؟! فليس لنا إلّاأصل لفظى واحد, وهو أصالة الظهورء ودليل حسجتتها بناء العقلاء. 
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أن[ الا؟] كون حَيِدِهُ الظنّ بإراده الحقيقة مقدّداً بعدم وجود ظنّ معتبر على خلافه مما لا دليل عليه لأنّ الدليل على حججيته بناء 
العقلاء, فلو كان لنا عامٌ وخبر واحد معتبر أخصٌ منه لكان بناء العقلاءء حاكماً بِحَبدِهُ الظنّ بإرادة العموم وبِحبَدِة الخبر الواحد 
كلتيهماء من دون أن تكون حبَِيِهُ أحدهما مقَيِدهٌ بعدم الآخر عندهم. 

وأمَا عدم وجدان مورد يقدّم فيه العامٌ على الخاصٌ وإن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة فليس لأجل كون حيِية ظهور العام معلقاً 
على عدم الظنّ المعتبر على خلافه؛ فإنّه ممنوع كما عرفتء بل لأجل عدم تحمّق التعارض والتنافى عرفاً بين العام والخاصٌ فى مقام 
التقنين والتشريع كما عرفت. 

وبهذا ظهر ضعف ما ذهب إليه فى آخر كلامه من تعارض العامٌ والخاصٌ إذا كانا متساويين فى الظهور بل تقدّمه عليه إذا كان أقوى 
ظهوراً منه» فإنّه كلام لا قائل به وهو مخالف لطريقة العقلاء, فإنّهم لا يلاحظون الأقوائِه فى الظهور بين العام والخاصٌ الواردين فى 
مقام التقنين» لعدم تحمّق المنافاةً والمعارضة عندهم بينهما كما عرفت. 

هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله فى وجه تقدّم الخاصٌ على العام وجوابه. 


نظريّة صاحب الكفاية فى المقام ونقدها 


وقال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إن وجهه هو أظهريُّ الخاصٌ من العام أو كونه نضا والعامٌَ ظاهراً[/8]. 
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وفيه: منع كون الخاصٌ الظاهر أظهر من العام دائماء فإنَ قولنا: «أهن كل عالم فاسق» ليس بأظهر من قولنا: «أكرم كل عالم) لأنْ هيئة 
الألمد ومادّته فى كليهما سواء» وكلمة «كل» ف كليهما بمعنى واحد» و «العالم) فيهما مقاده واحدء و«الفاسق» وإن كان فين الخاصض 
فقطء إِلَاأنْهِ لا يوجب أظهريّته من العاء» لأنّه لا يدل إلَاعلى المتلتيس بالفسق. 

وأمّا تعيين الخاصٌ فى العالم الفاسق وشمول العامٌ له فى ضمن سائر العلماء فهو مربوط بمقام الانطباق, لا بمقام الدلالة ولسان الدليل» 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى وجه تقدّم الخاصٌ على العام 


وقال المحقّق النائينى رحمه الله فى وجهه: إن الخاصٌ قرينة على التصرّف فى العامٌ؛ وأصالة الظهور فى القرينة حاكمة على أصالةٌ 
الظهور فى ذيهاء ولو كان ظهور القرينة أضعف منهء والشاهد على هذا أنْ أصالهُ ظهور «يرمى» فى قولكك: 

«رأيت أسداً يرمى» فى الرمى بالنبل حاكمة على أصالة ظهور «أسد» فى الحيوان المفترسء مع أن ظهور «أسد» فى الحيوان المفترس 
أقوى من ظهور «يرمى» فى الرمى بالنبلء لأننّه بالوضع وذلك بالإطلاق[67]» ونسبة الخاصٌ إلى العام كنسبة «يرمى» إلى «أسد» فلا 
مجال للتوقف فى تقديم ظهور الخاصٌ فى التخصيص على ظهور العام فى العموم[5/8]. 
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نقد ما أفاده المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 
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ويرد على الكبرى أنّه كيف تكون أصالة الظهور فى القرينة حاكمة على أصالهُ الظهور فى ذى القرينة حتّى فى صورة أضعفيَهُ ظهورها 
من ظهوره مع أنّ قريتنتها لا تعلم إِلَابأُظهريّتها من ذيها؟! 

وبعبارة اخرى: إن علم أن المتكلم جعل الكلمة الفلاته قرينة على صرف صاحبها فلا معنى للقول بحكومة أصالة الظهور فى القرينة 
على أصالة الظهور فى ذيهاء لأنّهِ لا مجال لجريان أصالة الظهور لا فى القرينةٌ ولا فى ذيهاء فإنّ الاصول اللفظيَةُ- كالعمليَةُ- لا تجرى 
لَافى الشكك فى المراد. 

وإن لم يعلم فلا-طريق إلى القريتدة لولا الأظهرّة» فلو لم يكن فى المثال ظهور «يرمى» فى الرمى بالنبل أقوى من ظهور «أسد) فى 
الحيوان المفترس فلم يرفع اليد بسبب «يرمى» من ظهور «أسد؛ ولا يعكس الأمر؟ 

وأمًا أقوائه الظهور الوضعى من الإطلاقى فهى وإن كانت مسلمةء إِنَا أن الأمر فى المثال بالعكس. فإنّ العرف إذا لاحظه يجعل لفظة 
«برهى)» قرينة على صرف ظهور «أسد» لا العكسن» ولعل وجهة كثرة استعمال الأسد فى المعتى المجازى وقلة استعمال «يرمن) فى 
الرمى بالمخلبء وكثرة استعماله فى الرمى بالنبل. 

فتقدّم القرينة على ذيها إِنّما هو لأجل أظهريّتها منه. لا لأجل الحكومة. 

ويرد على الصغرى أن التخصيص لا يستازم التجوّز فى العامٌ» فلا يكون الخاصٌ قرينة على التصرّف فى العامٌ» وبعبارة اخرى: إن 
الخاصٌ يوجب 
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التضييق فى الإإرادة الجدَّرَهُ من العام فقطء لا فى الإرادة الاستعماليَةُ كما عرفت[2/؟] فى مبحث العام والخاصٌ»ء فاستعمل العامٌ فى 
العموم» سواء خصّص أم لاء فلا يكون الخاصٌ قرينة على التصرّف فى العامٌ. 

والشاهد على هذا ذهاب المشهور إلى تقدّم الخاصٌ إلى العام دائماً فإنَا لا نجد مورداً يقدّم عندهم العام على الخاصٌ وإن فرض كونه 
أضعف الظنون سنداً أو دلالة إن ذهابهم إلى ذلك إِنّما هو لعدم التنافى بينهما عرفا فلا يكون الخاصٌ قرينة على التصرّف فى العامٌ 
وإِنَا تحفّق نينهما التنافىء لمنافاء القرينة الصارفة ذا القرينة. 


خروج العام والخاص عن مبحث التعارض 


فاتتضح بما ذكرنا أنّْه لا تعارض فى نظر العرف بين العامٌ والخاصٌء فلا يعمّهما أخبار العلاج» لأنْ المأخوذ فيها- كما عرفت[/ا/ا]- 
عنوانان: أ-الخيراق المعارضاةت - التحدكاق المتتلنات» وهما لا بقبلان ما لا قار هما غرفا. 


نظربَةُ صاحب الكفاية فى شمول الأخبار العلاجيّةُ للعامّ والخاض 


والعجب من المحمّق الخراسانى رحمه الله حيث إِنَّه- بعد الاعتراف بعدم التعارض بين العام والخاصٌ عرفاء وبعد نقل ذهاب المشهور 
إلى عدم شمول الأخبار العلاجيّةُ لهما- قال بشمولها لهماء واستدل عليه بثلاثة وجوه: 

الأول أن التعاوضن بينيما ثايث فى بدو النظرة وإن زال عرفا بغد التأمل والدقة. 
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الثانى: أن العرف وإن لم يتحر فى الحكم الظاهرىء إِلَاأنّه متحيّر فى الحكم الواقعى, فإذا قال المولى: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم 
الفسَاق من العلماء» لا يتحر العرف فى عدم وجوب إكرام الفسّاق من العلماء ظاهراًء لكنّه متحير فى حكم إكرامهم واقعاًء وهذا كافٍ 
فى شمول الأخبار العلاجيّة. 
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الثالث: أن طريقة العقلاء حبجة شرعاً ما لم يردع عنهاء ويمكن أن يكون السائل فى الأخبار العلاجيّةُ متحيراً فى أن الشارع هل ردع عن 
طريقتهم بالنسبة إلى عدم رؤية المغايرة بين العام والخاصٌ أم لا؟ فسأل عنه[91/4]. 
هذا حاصل ما أفاده فى المقام. 


نقد كلام المحقق الخراسانى رحمه الله فى المسألة 


والجواب:عن الأول أن التعارض البدوى الزائل بالدقة لا يكفى فى شمول الأخبار العلاجية لأنّ الميزان فى تشخيص الموضوعات نظر 
العرف بالدقةُء فلا عبرة بنظره البدوى الزائل بعد الدقّهُء وهل هذا الكلام من المحقّق الخراسانى رحمه الله إلاكالقول بشمول دليل 
وجوب الاجتناب عن الدم للون الذى تخيل فى بدو النظر أنّهِ دم وإن زال هذا التخيل بعد الدقَهُ وعلم أنه لون؟! 

وعن الثانى: أنْ الأخبار العلاجة لا ترتبط بالحكم الواقعى» بل وردت لبيان الوظيفة الظاهريّةُ للراوى والفقيه» إذ السؤال فيها عن عنوان 
كلى- أعنى الخبرين المتعارضين- مثل أن دل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والآخر على استحبابهاء فأجاب عليه السلام بالتخيير 
أو الترجبح» مع إمكان أن يكون الحكم 
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الواقعى على خلاف كليهماء كالحرمة» فكيف يمكن القول بكون السؤال عن الحكم الواقعى وورود الجواب على طبقه؟! 

نعم» لو كان السؤال عن مورد خاصٌ من العام والخاصٌ- كالسؤال عن خبرين خاص ين يدل أحدهما على وجوب إ كرام العلماء والآخر 
على عدم وجوب إكرام الفسّ.اق منهم- لكان الجواب على طبق الحكم الواقعى؛ لكنّه مجرّد الفرضء لعدم ورود الأخبار العلاجده فى 
العامٌ والخاصٌ بنحو الكلى فضنًا عن ورودها فى واقعة خاصّة منهما. 

وعن الثالث: أن صرف إمكان تحير السائل فى أن الشارع هل ردع عن طريقة العقلاء أم لا؟ لا يجديه. لأنّه ليس فى أخبار العلاج ما 
يدل على كون السؤال عن الردع عن بناء العقلاء على حمل العامٌ على الخاصٌ وعدم معاملة المتنافيين بينهماء ولو فرض كون السؤال 
عنه فلابدٌ من ملاحظة جوابه عليه السلام وأنّه هل أجاب بردعه أو بعدمه؟ 


نظريّة المحقّق الحائرى رحمه الله فى شمول أخبار العلاج للعامّ والخاض 


والمحقّق الحائرى رحمه الله أيضاً بعد الا-ءعتراف بعدم كون العام والخاصٌ من المتعارضين عرفاً[1/9؟]» قال بالرجوع إلى الأخبار 
العلكيخة فيهماء واستدل غلبت مضيافاً إلى .ما ابعدل به المسقق الخراسات -يقرله: 

إن المرتكزات العرفتةُ لا يلزم أن تكون مشروحةً مفض له عند كلّ أحد حتّى يرى السائل فى هذه الأخبار عدم احتياجه إلى السؤال عن 
حكم العام والخاصٌ المنفصل وأمثاله. 
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وأيّد ما ادّعاه برواية الحميرى عن الحيّجهُ عليه السلام من قوله عليه السلام: «فى الجواب عن ذلكك حديثان: أمَا أحدهما: فإذا انتقل من 
حال إلى اخرى فعليه التكبير» وأما الآخر: فإنّه روى أنّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه فى القيام بعد 
القعود تكبير)[ ١8؟]‏ إلخ. 

ولا شكك أن الثانى أخضٌ هن الأول مطلقاًء مع أَنّه عليه السلام أمر بالتخيير بقوله فى آخر الخبر: «بأيهما أخذت من باب التسليم كان 
مرا 

وبرواية علي بن مهزيار: «قال: قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبى الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا فى رواياتهم عن أبى 
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عبد الله عليه السلام فى ركعتى الفجر فى السفرء فروى بعضهم: صلهما فى المحمل» وروى بعضهم: لا تصلهما إلاعلى وجه 
الأرض)[١58]‏ إلخ. 

والظاهر أن الروايتين من قبيل النصّ والظاهرء لأنّ الاولى نصّ فى الجوازء والثانية ظاهرة فى عدمه. لإمكان حملها على أن إيقاعها على 
الأرض أفضلء مع أنه عليه السلام أمر بالتخيير بقوله عليه السلام: «موسّع عليكك بِأيَهُ عملت)[587]. 

ثم قال: ودعوى السيرة القطعيه على التوفيق بين العام والخاصٌ والمطلق والمقتيد من لدن زمان الأثمَهُ عليهم السلام وعدم رجوع أحد 
من العلماء إلى المرججحات الاخرء يمكن منعهاء كيف؟ ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة» فلا يظنّ بالسيرة» فضلًا عن القطع 
بعد ذهاب مثله إلى العمل بالمرججحات فى تعارض النصّ والظاهرء كما يظهر من عبارته المحكيةٌ عنه 
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فى الاستبصار والعدَّة[ 5/17]. 


نقد كلام المحقّق الحائرى رحمه الله فى المسألة 


ويرد عليه أن احتمال عدم كون المرتكزات العرفدة مشروحة لدى السائل لا يوجب شمول العنوان المسئول عنه- وهو الخبران 
المتعارضان- لغير مصاديقه العرفيَةُ؛ وبعبارة اخرى: ليس فى السؤال شاهد على عدم مشروحيةُ المرتكزات العرفتة لدى السائل. 

نعم» لو سئل عن ورود العامٌ والخاصٌ كان لما ذكر وجه. 

وأمَا رواية الحميرى: فوقع الاختلاف فى حيية مكاتباته» هذا أوَلًا. 

وثانياً: كيف يجيب الإمام العالم بالواقع فى واقعه خاصة بورود خبرين فيها ثم يختير السائل فى العمل بأيَهما شاء؟! مع أن عليه بيان 
حكمها الواقعى» فلابدٌ من حمل قوله عليه السلام: «بأيَهما أخذت من باب التسليم كان صواباً» على بيان الحكم الواقعى» أى أنت مخير 
بحسب الواقع بين فعل التكبير بعد القيام عن الجلوس وبين تركه, أى لا يجب التكبير فى هذه الحالة. 

وهذا الحكم موافق أيضاً لتتخصيص الخبر العامٌ الذى أشار عليه السلام إليه بالخاصٌء إذ الأوّل ظاهر فى وجوب التكبير عند الانتقال من 
كل حالة إلى اخرىء والثانى يدل على عدم وجوبه عند الانتقال إلى القيام من الجلوس. 

روي كور جز ل عن ورا ضاي ون وترياق ابعل قاذ اط امدليها اننا عن الراك كباتعو متصني لبد الدر فى ميق راشيو 
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وأمَا إنكاره السيرة بدليل ذهاب شيخ الطائفة إلى العمل بالمرجحات فى النصّ والظاهر: ففيه أُوَلَا: أن الشيخ رحمه الله بحث فى كتاب 
العدَّهُ عن العامٌ والخاصٌء ولا مجال ني الث ار كان عفدا تيوك أخبار العلاج لهماء إذ لا أثر لمباحث العام والخاصٌ لو التزمنا 
بكونهما متعارضين ولزوم إعمال المرججحات عند كونهما متفاضلين والتخيير فى صورة كونهما متكافئين. 

وثانياً: سيرته العمليةُ فى كتبه الفقهيَُ على حمل العام على الخاصٌ والمطلق على المقتد والظاهر على النصّء والملاكك فى ثبوت السيرة 
هو السيرة العمليةٌ. 

والعمل بأخبار العلاج فى العام والخاصٌ مستلزم لفقه جديد وانقراض الفقه المتداول الموجود. 

ولم يكن عندى كتاب العدّهُ والاستبصار حتّى ينضح لى أن ما نسبه المحمّق الحائرى رحمه الله إلى الشيخ فيهما هل هو صحيح أم لا؟ 
لكنه قيل: إن عبارتيهما لا تدلّان على ذلكك. 


البحث حول قاعدة الجمع 
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اشتهر بينهم أن «الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح). فى قاعدة الجمع 

والمراد بالأولويَة هو الأولورة التعتتية» فهى من قبيل الأولويّة فى اولى الأرحام[158. كما قال المحقّق الخراسانى رحمه الله[580]. فلو 
تم هذه القاعدة سنداً فمدلولها وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين. 

والمراد بالجمع هل هو الجمع العرفى» كالجمع بين العامٌ والخاصٌ وبين 
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المطلق والمقئد وبين النصٌ والظاهر وأمتالهاء أو مطلقاء حتّى فيما لا يمكن التوفيق العرفى[687]؟ كما يظهر من تعبير ناقل هذه القاعدة 
وهو الشيخ ابن أبى الجمهور الأحسائى فى كتاب عوالى اللثالى بقوله: «ولو ببعض من التأويلات:[5817]. 

أمَا الأوّل: فلا إشكال فيه ويكفى فى سند القاعدةٌ على هذا المبنى بناء العقلاء. 

وأمّا الثانى: فهو مستلزم لاختصاص أخبار العلا-ج مع كثرتها بموارد تادر سحذاء قدو موارد التعارض مع عدم إمكان التأويل فى 
كليهما أو فى أحدهما. 

ولا دليل على القاعدةٌ بهذا المعنى. 

واعقد ل هليه توجكوة ثلاثة: 

الأوّل: الإجماع. 

وفيه أوَلَا: أنّه إجماع منقول» وثبت فى محله أنّه ليس بحمّدة» وثانياً: سيره العلماء على العمل بالمرجحات. وبالتخيير عند فقدها فيما لا 
يمكن التوفيق العرفى» فأين الإجماع؟! 

الثانى: أن الأصل[688] فى الدليلين الإعمال» فيجب الجمع بينهما مهما أمكن, لاستحالة الترجيح من غير مرجح. 

وفيه أوَلّا: أنّه ل يدلٌ على المدّعىء فإنّه لا يجرى إِلَافَى الدليلين المتعادلين» وأمَا إذا كان لأحدهما مرجّح فالأخذ بأحدهما ليس 
ترجيحاً من غير 
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مرججح, مع أن المدّعى هو وجوب الجمع بينهماء سواء كانا متعادلين أو كان أحدهما ذامزيّة. 

وثانياً: أن القاعدة فى المتعارضين هى التساقط عقلًا وعرفاً» وإن شئت قلت: إنّ كون القاعدة فى الدليلين الإعمال مسلّم فى كل منهما 
مع قطع النظر عن التعارضء وأمًا بلحاظه فهما متساقطان. 

الثالث: أن لكل من الدليلين مدلولين: أصلى وتبعىء فإنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصِلتِةُ وعلى جزئه تبعت وطرح كليهما مستلزم 
لطرح الدلالات الأربع» وطرح أحدهما مستازم لطرح دلالته الأصليَةُ والتبعدّة» فلابدٌ من الجمع بينهماء لأنّه لا يستلزم إلاطرح دلالتين 


7# بريه 


وقيدة أله لاد حول على المدّعى» لعدم تصوّر الدلالتين إلنافى العام والخاصٌ ونحوهماء فإنَ المولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا 
تكرم الفسّاق من العلماء» فللعامٌ دلالتان: أصليَةُ؛ وهى دلالته على جميع العلماء» وتبعدِة» وهى دلالته على الفسّاق منهم, فلابدٌ من رفع 
اليد عن هذه الدلالة التبعُ لأجل الدليل الخاصٌء بخلاف مثل «تجب صلاةٌ الجمعة)» و «لا تجب صلاةه الجمعة فَإنّهِ لا يمكن تصوّر 
الدلالتين فيهماء سيّما على ما هو التحقيق من بساطةهٌ مفهوم الوجوب. 

فهذا الدليل لا يدل إِلاعلى وجوب الجمع فى موارد التوفيق العرفى. 


نظريّةٌ الشيخ رحمه الله فى قاعدة الجمع ونقدها 
ر قى 9 
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والشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله مع ذهابه إلى اختصاص القاعدة بموارد الجمع العرفى وقال بعدم كلتتها استثنى مورداًء وهو ما إذا 
كان كلا الدليلين مقطوعى الصدورء كآ يتين أو متواترين» فقال بوجوب الجمع بينهما بتأويلهما 
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والعمل بخلاف ظاهرهما[584]. 

ويرد عليه أنه لا يمكن القول بتعارض آيتين من الكتاب العزيز» كيف؟ 

وهو ينادى بأعلى صوته: «وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَثر ال َوَجَدُوا فيه التلقًا كثيرً؛[ 1154٠‏ فينفى وقوع التعارض والاختلاف فيه. 

وأمَا التعارض البدوى الذى يزول بتأمّل ودق كالتعارض بين العام والخاصٌ وبين المطلق والمقتيد ونحوهماء فإنّهِ وإن كان فى الكتاب» 
إلاأثه لبس هن مضاديق التعارقن كما غرفت 693]. 

وأمَا الخبران المقطوع صدورهما- كالمتواترين- فالتعارض بينهما وإن كان ممكثاًء إِلَاأنَ الطريق لا ينحصر بما ذهب إليه الشيخ رحمه 
الله من العمل بخلاف ظاهرهماء لإمكان حمل أحدهما على صدوره تقيةُ. 

هذا تمام الكلام حول قاعدة الجمع. 


البحث حول النصّ والظاهر والأظهر والظاهر 


الحقّ أن النصّ والظاهر خارجان عن موضوع الأخبار العلاجةٍة تخضٌ صا وكذلك الأظهر والظاهر, لأنّ موضوعها- كما عرفت- هو 
الخبران المتعارضان والحديثان المختلفان؛ ولا تعارض بين النصّ والظاهر ولا بين الأ-ظهر والظاهرء لأنَّ العرف يجمع بينهما بحمل 
الظاهر على النصّ أو الأظهرء فهما خارجان عن موضوع أخبار العلاج حقيقةً وتخصّ صا كخروج الجاهل عن قوله: «أكرم العلماء». فى 
النصّ والظاهر والأظهر والظاهر 
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وليعلم أنَ جميع موارد الجمع العرفى إِمّا من قبيل النصّ والظاهر أو من قبيل الأظهر والظاهر. 

وأمَا التوفيق بين العام والخاصٌ وبين المطلق والمقئد فليس بجمع حقيقةً. 


نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى الأظهر والظاهر 


ويظهر من الشيخ الأ-عظم الأنصارى رحمه الله فى المقام الرابع من مبحث التعادل والترجيح أن النضّ والظاهر خارجان عن الأخبار 
العلاجيةُ موضوعاًء والأظهر والظاهر داخلان فيها موضوعاًء خارجان حكماً[؟894]. 

ويرد عليه أَوَلّا: أن خروج الأنظهر والظاهر أيضاً موضوعىء ألا ترى أنه إذا قال: «رأيت أسداً يرمى» لا يقال: إِنّه تناقض فى كلامه» مع 
أنه من قبيل الأظهر والظاهرء فلا تعارض ولا اختلاف بينهما عرفاً حتّى يشملهما موضوع الأخبار العلاجية. 

وثانياً: لو سلّمنا دخولهما فيها موضوعاًء فلا دليل على خروجهما عن حكمهاء فلابدٌ من العمل بأخبار العلاج فيهما. 


نقد كلام آخر للشيخ رحمه الله حول النصٌ والظاهر 


ثم إِنْه يظهر من الشيخ الأ-عظم رحمه الله أنه ذهب إلى فرق آخر , بين النصّ والظاهر وبين الأ-ظهر والظاهرء وهو أن النصّ والظاهر 
خارجان عن أخبار العلاج مطلقاً بخلاف الأظهر والظاهر, فإنّ خروجهما مشروط بأن يكون بينهما جمع مقبول عرفى[547]. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 6٠0‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة هلاعذا من ١01١‏ 


وفيه: أن خروج النصّ والظاهر أيضاً مشروط بذلكك وإِلًا فلو كان التصرّف فى الظاهر لأجل النضّ خلاف قانون المحاورة ولم يكن 
الجمع بينهما عرفتٍاً مقبولًا يكونان من المتعارضينء ولابدّ من العمل بأخبار العلاج فيهماء فالميزان الكلّى فى الخروج هو كون الجمع 
مقبولًا عرفاًء فقوله: ١صلّ‏ فى الحمّام؛ و «لا تصلّ فى الحمام» من المتعارضينء مع أنّ الأول نص فى الرخصة والمشروعية, والثانى ظاهر 
فى الحرمة وعدم المشروعية لكنّ الجمع بينهما ليس بمقبول عقلا.ئى, فاللا-زم للفقيه مراعا مقبولةٍ الجمع عرقفاً وكونه على قانون 
المحاورات فى محيط التشريع والتقنين» لا الأخذ بما قيل من حمل الظاهر على النصٌّء فإنّه لم يرد فيه آي أو رواية. 

ثم ينبغى التكلم هاهنا حول الموارد التى تكون خارجة عن تحت أخبار العلاج أو قيل بخروجهاء لكونها إِمَا من قبيل النصّ والظاهر أو 
من قبيل الأظهر والظاهر. 

والبحث المفصّل الجامع هنا ما ذكره المحقّق النائينى رحمه الله. 
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ما اذّعى كونه من قبيل النصٌ والظاهر 
فيما إذا كان لأحد العامّين من وجه قدر متيقّن فى مقام التخاطب 


فمن الموارد التى قال بكونها من قبيل النصّ والظاهر: ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه وكان لأحدهما قدر متيقّن فى مقام 
التخاطبء لكنّه لم يصل إلى حدّ الانصراف[595]: مثلما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفسّاق» وعلم من حاله أنّه يبغض 
فسّاق العلماء ويكرههم أشدّ كراهة من فاق غيرهم؛ فيصير فسّاق العلماء متيقّن الاندراج تحت قوله: «لا تكرم الفسّاق» فيكون نضا 
فيهم» وقوله: «أكرم العلماء» يشملهم بنحو الظهور[ 590]. 

وأجاب عنه سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه) بثلاثة أوجه؛ لكن غير 
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الأخير منها مبنائى. 

والحوانت البعتى الذى لأ يكون هيناما عاذ كر كو لذ: 

إن اريد بتيقّن الاندراج: العلم الفعلى بإرادة المتكلم من قوله: «لا تكرم الفسّاق» العلماء منهم كما هو ظاهر كلامه فهذا العلم الفعلى 
ملازم للعلم الفعلى بعدم إرادته العلماء الفسّاق من قوله: «أكرم العلماء» فحينئذٍ يخرج المقام من باب التعارض جزماً ولا يكون من قبيل 
تعارض النصٌّ والظاهرء فإنّه بعد العلم الفعلى بمراد المولى من الدليلين خرج المورد عن الجمع فى مدلولهما كما لا يخفى. 

وإن اريد به العلم التقديرىء بمعنى أنه إن أراد بقوله: «لا تكرم الف اق» حرمة إكرام الفاسق الجاهل فهو أراد الفاسق العالم بطريق 
أولى» وإن لم يرد الفاسق العالم لم يرد الفاسق الجاهل بطريق أولى أيضاًء ولا يمكن التفكيكك بينهما أنه حرّم إكرام الفاسق الجاهل 
دون العالم» فلا محالة يكون بينهما ملازمة؛ فإمًا أنّه حرّم كرامهما أو لم يحرّم إكرامهماء ففيه:[592] أن الملازمة بين حرم إكرام 
الفاسق العالم وبين حرمة إكرام الفاسق الجاهل توجب أن يكون قوله: «لا تكرم الفشاق» بجميع مدلوله معارضاً لقوله: «أكرم العلماء» لا 
فى خصوص ماده الاجتماع؛ فلا ينحصر طريق رعاية الملازمة فيما ذهبتم إليه من الأخذ بقوله: «لا تكرم الفسّاق» بجميع مدلوله 
لإمكان رعايتها بطرحه بجميع مدلوله أيضاً[91؟]. 

هذا حاصل كلام سيّدنا الاستاذ «مدّ ظله) وإن لم يكن بهذا الوضوح. 
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فيما إذا كان التخصيص فى أحد المتعارضين مستهجنا 


ومنها: ما إذا كانت أفراد أحد العاقين من وجه بمرتبة من القلَهُ بحيث لو خصضص بما عدا مورد الاجتماع مع العام الآخر يلزم التتخصيص 
المستهجن, بخلا-ف العامٌ الآخر المعارض له فيجمع بينهما بتخصيص ما لا يلزم منه التخصيص المستهجن وإبقاء ما يلزم منه ذلكك 
على حاله؛ لأنّ العام يكون نضَاً فى المقدار الذى يلزم من خروجه عنه التخصيص المستهجن [598]. 

وفيه أُوَلا: أن استهجان التخصيص أمر عقلى لا يرتبط بمقام دلالة الدليل وإلّا كان كلّ عامٌ- وإن لم يكن له معارض- ذا دلالتين: 
دلالة نصيَهُ بالنسبة إلى المقدار الذى يستلزم تخصيصه فيه تخصيصاً مستهجناً[99؟]. ودلالة ظهوررّة بالنسبة إلى مازاد على ذلكك 
المقدار| 12٠١‏ وما سمعنا بهذا فى كلام أحد منهم. 

وكانياً: أن الفرار من الاستهجان لا ينحصر فيما ذكرتمء لإمكان أن يُقال: إن العام الذى يستلزم تخصيصه فى ماده الاجتماع تخصيصاً 
مستهجناً يكون بجميع مدلوله معارضاً للعامّ الآخرء لأجل الملازمة بين إراده مادّتى الافتراق والاجتماع وعدم إمكان التفكيكك بينهما 
كالمورد السابق[١180‏ فإمًا أن نأخذ بجميع مدلوله كما ذهبتم إليه» أو نتركه بجميع مدلوله» فلا ينحصر طريق الفرار من الاستهجان 
فيما ذكرتم. 
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فى ورود أحد المتعارضين مورد التحديدات 


وفيازسا إذا كان أحه الدللع واردا مروة لحك رداك 881] والقوواق والمقادير: والسافة ونيض ذلكنه قن ورودهفن هده المواود 
يوجب قَوَّهُ الظهور فى المدلول بحيث يلحقه بالنصّء لعدم تطرّق المسامحة فى هذه الامور, فيقدّم على غيره عند التعارضء فإذا قال 
مثدما: «الطواف سبعة أشواط» يكون نضا فى معناه» لعدم قبوله المسامحة بكونه أقلّ من سبعة أشواط أو أكثرء فيقدّم على دليل آخر 
يعارضه ولم يشتمل على هذه الخصوصية[”:15]. 

وفيه أوَلّا: أنّ عدم تطرّق التسامح لا يختصّ بهذه الأدلّئُ فإنّ الملاك فى موضوع كل دليل- سواء كان وارداً مورد التحديدات 
والأوزان ونحوهما أم لا- هو نظر العرف الدقّى, لا المسامحى كما عرفت مراراً. 

وتانبأه آله فوبيختلت المتادير أيضاء الاخرى أن تحديه الك الآناء اتذى كان كا هن أطرافه الدلانة كلانه اباو وتصف شير يقب 
الاختللاف؟ 

لاختلاف الشبر المتوسّط بالنسبة إلى الأفراد» ولأجل هذا رأى الفقهاء أن تحديده بالأشبار مخالف لتحديده بالوزن. 

فزووة ولاق عله المواره لأ يويب كرنه نكا فقن بوعناة. 


فى ورود أحد المتعارضين فى مورد الاجتماع 


ومنها: ما إذا كان أحد العامّين من وجه وارداً فى مورد الاجتماع مع العامٌ الآخر. كما إذا ورد قوله: «كل مسكر حرام جواباً عن سؤال 
حكم الخمر 
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وورد أيضاً ابتداءً قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر) فإِنٌ النسبة بين الدليلين وإن كانت هى العموم من وجه إِلّْاأنّه لا- يمكن 
تخصيص قوله: «كلّ مسكر حرام) بما عدا الخمرء فإنّه لا يجوز إخراج المورد. لأنّ الدليل يكون نضا فيه» فلابدٌ من تخصيص قوله: «لا 
بأس بالماء المتّخْذْ من التمر» بما عدا الخمر[20]. 
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التمر) فلا يكون مورد السؤال مورد الاجتماع بين العامّين من وجه. 

وإن كان خصوص المسكر المتّخذ من التمر أو أعمٌْ منه ومن المتّخذ من العنب فهو ممما نحن فيه. 

ولا يت ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله إلّاعلى الفرض الأوّل» أعنى كونه خصوص المسكر المتّخذ من التمرء بخلاف الفرض 
الثانى فإنّه إن كان مورد السؤال ذا موردين فلا يكون العامٌ نضًاً إَِافى القدر المتيقّن منهماء فإذا قال المولى: الا تكرم الفساق» ثم سأله 
العبد عن إكرام الفقهاء فأجاب بقوله: 

«أكرم كل عالم) فهو لا يكون نضًاً فى جميع مورد السؤال» بل فى خصوص القدر المتيقّن منه. وهو الفقهاء العدولء والمقام أيضاً من 
هذا القبيل. 

وبعبارة اخرى: كما أن بين قوله: «كل مسكر حرام وبين قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمر) عموماً من وجه. فكذلكك بين مورد 
السؤال وبينه أيضاً عموم من وجه. لأنّ الخمر الذى هو مورد السؤال أعمم من أن يكون متّخذاً من التمر أو من العنبء والماء المتّخذ من 
التمر أيضاً أعمّ من أن يكون خمراً أو 
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غير خمرء فلا يكون دلالة قوله: «كل مسكر حرام' الوارد مورد الخمر أقوى من أن يقول: «كل خمر حرام» وهذا[00ه] لا يقدّم على 
قوله: «لا بأس بالماء المتّخذ من التمرا فى مورد الاجتماعء لعدم كونه نضًاً فيه» فكذلك قوله: «كل مسكر حرام). 
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ما ادّعى كونه من قبيل الأظهر والظاهر 
البحث حول تعارض العام مع المطلق 


ومن الموارد التى قبل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر: تعارض العام الاصولى[508] مع المطلق الشمولى[1807. كما إذا قال: «أكرم 
كل عالم» ثم قال: «لا تكرم الفاسق». 


كلام الشيخ والمحقق النائينى فى المسألة 


فقال الشيخ الأعظم الأنصارى[908] والمحمّق النائينى[509] بتقدّم العام على المطلق فى ماده الاجتماع» لكونه أظهر منه. 

وخالف فيه المحمّق الخراسانى[ ١٠ه]‏ والحائرى اليزدى[١١2].‏ 

واستدلٌ الشيخ والنائينى ٠‏ بأنّ دلالة العام على العموم بالوضعء 
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فلا تتوقف على شىءء بخلاف المطلق فإنْ دلالته على الإطلاق والشمول تتوقف على مقدّمات الحكمة ومنها عدم البيان على التقييد. 
والعامٌ يصلح لأن يكون بيان» فالتقيبد مقدّم على التخصيص عند دوران الأمر بينهما. 


نقد ما أفاده الشيخ والنائينى رحمهما الله فى المقام 
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وفيه: أن جريان أصالة العموم أيضاً متوقف على عدم البيان على التخصيص إذا كان المتكلم فى مقام التشريع والتقنين» لما جرى عليه 
بناء المقئنين من جعل القوانين بنحو الكلّى ثم بيان مخصّ صاتها منفصلةً فأصالة العموم أيضاً معلّقةُ على عدم البيان على التخصيص» 
والمطلق يصلح لأن يكون بياناً عليه. فأين الأظهريّة والظاهريّةُ فى المقام؟! 


الحقّ فى وجه تقدّم العام على المطلق 


نعم» لنا طريق آخر لإثبات تقدّم العموم على الإطلاق» وهو أنّه ليس لنا هاهنا دليلان لفظيّان» بل دليل لفظى واحدء وهو العاءً[ 18١١‏ 
وأمًا المطلق فلا يدل بلفظه على الإطلاق كما سيظهر. 

توضيح ذلكك يحتاج إلى بيان ما يستفاد منه العموم والإطلاق ابتداءً» ثم المقايسة بينهماء فنقول: 

إذا قال: «أكرم كل عالم» فلفظ «عالم» يدل على الطبيعة فقطء والعموم مستفاد من لفظة «كل» فإِنّها تدلٌ على تكثّر مدخولهاء وهو 
«العالم» وحيث إن الطبيعة لا يعقل أن تكون متكثّرة فلا محالة يكون التكثر بلحاظ أفرادهاء 
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لكن بما هم موصوفون بهذا الوصفء فكأنّه قال: «أكرم زيداً من حيث هو عالم) و «أكرم عمراً من حيث هو عالم» وهكذا. 

فالعموم يستفاد من لفظة «كل» فهو دليل لفظى. 

فإذا ورد عقيبه: ١لا‏ تكرم الفسّاق من العلماء» كان التعارض بين الدليلين اللفظئين» لكن تخصيص العمومات حيث كان متعارفاً فى مقام 
التقنيخ كان التعارضن بيتهما بدوتاً زائلا بالتأمل والدقة, 

هذا بالنسبة إلى العموم. 

وأا المطلق فدلالته على الإطلاق إِنّما تكون بتوسّط مقدّمات الحكمة, فإذا قال: «أعتق الرقبة) فلا يدل بلفظه على أزيد من وجوب عتق 
طبيعة الرقبة» وأمًا أنه لا فرق بين الرقبة المؤمنة والكافرة فهو مستفاد من حكم العقل بأنَ المولى الحكيم المريد المختار الذى هو فى 
مقام بيان تمام مراده لو أراد الرقبةُ المؤمنة لببنه لا محالة فلا بدٌ من أن يكون مراده طبيعةٌ الرقبةُ من دون دخل الإيمان فى مراده؛ وهذا 
هو الذى يعر عنه ب «مقدّمات الحكمة). 

فلفظةٌ «الرقبة» لا تكون ناظرةً إلى الأفراد أصلاء فإِنّ ماهيَهُ «الإنسان» وهى الحيوان الناطق غير أفراده. 

نعم هى متّحدة مع الأمفراد ومنطبقة عليهاء لكن مقام الاتّحاد والانطباق غير مقام الدلالة» فلا يمكن القول بدلالة قوله: «أعتق الرقبة» 
على عدم الفرق بين الفرد المؤمن منها وبين الكافر. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: إن احتجاج العبد فى المطلق لما كان متقوّماً بجعل الطبيعة بنفسها موضوعة وعدم ذكر قيد لها يكون أمر هذا 
الاحتجاج إلى 
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زمان ورود القيدء فإذا ورد ينتهى احتجاجه ويرتفع موضوعه. فتقدّم العام على المطلق فى مورد الاجتماع إِنّما هو لكون العام غاية 
لاحتجاج العقلاء بالإطلاق» لكونه بياناً للقيد, لأنّ البيان لا يلزم أن يكون بنحو الخصوصء فكما أنه إذا قال: «أعتق الرقبة» ثم قال: «لا 
تعتق الرقبة الكافرة» يكون الثانى قيداً للأوّل» فكذلكك إذا قال: «لا تكرم الفاسق» ثم قال: «أكرم كل عالم» لأنّه- حيث كان لفظة «كل» 
دالَةُ على التكثير - يشمل جميع أفراد العالم» سواء كانوا عدولًا أم فسَاقأ» فهو يكون فى مورد الاجتماع بمنزلة أن يقال: «أكرم العلماء 
الفسّاق). 

وبالجملة: حيث إن الإطلاق لا يكون ديلا لفظتاء بل هو مستفاد من مقدّمات الحكمة التى منها عدم البيان على القيدء يكون العامٌ الذى 
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هو دليل لفظى صالح لتقييده مقدّماً عليه فى مادّة الاجتماع. 

فجعلهما من قبيل الأظهر والظاهر- كما اعتقده الشيخ والمحقّق النائينى ٠لا‏ يتهء لأنّْ الظهور من أوصاف الدلالة اللفظرة» فلا يتقوّم 
بالإطلاق الذى ليس بدليل لفظى. 

وممّما ذكرنا ينضح أمران: 


تقدّم المفهوم اللفظى على الإطلاقى 


أحدهما: أنه لوقلنا بثبوت المفهوم لبعض الجمل ووقع التعارض بين مفهومين» فإن كان ثبوت المفهوم فى أحدهما بالإطلاق وفى 
الآخر بالدلالة اللفظية[١ه].‏ 
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يقدّم المفهوم اللفظى على الإطلا.قى؛ لعدم الفرق فيما ذكرنا من تقييد الإطلا-ق بالدليل اللفظى بين كونهما منطوقى الدليلين أو 


عدم دلالة المطلق على الشمول 


الثانى: أنه ليس الإطلاق عندنا على قسمين: شمولى وبدلى» لعدم وجود لفظ دال على التكثر فيه كما فى العموم, فلا يدل على الشمول 
أصلًاء لكن لو فرضنا كونه على قسمين فلا يكون الإطلاق الشمولى مقدّماً على البدلى عند التعارض فى مورد الاجتماع؛ فلو قال: «أعتق 
الرقبة» ثم قال: «لاخير فى كافر) استقرٌ التعارض بينهما فى الرقبة الكافرة من دون أن يقد أحدهما بالآخر. وذلكك لأنّ الطريق إلى 
الإطلاق فى كليهما واحدء وهو تمامدَه مقدّمات الحكمة؛ وإن كان نتيجتها فى أحدهما الشمول وفى الآخر البدكة» فليس المطلق 
الشمولى بلفظه دالاً على الإطلاق حتّى يقدّم على الإطلاق البدلى. 


دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 


ومنها[١8]:‏ ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ. 

وقبل الورود فى البحث لابدٌ من ذكر إشكال هاهنا وجوابه: 

أمَا الإشكال: فهو أنه يشكل تخصيص الكتاب والسنَّةُ النبويُّ بالخصوصات الصادرة عن الأثمَهُ عليهم السلام[815] فإنّها صادرة بعد 
حضور وقت العمل بعموماتهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح» فكيف حمل الفقهاء هذه الأخبار على التخصيص ؟! 
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نظريَهُ الشيخ والمحقق النائينى والخراسانى فى دفع الإشكال 


وأمَا دفعه: فذكر الشيخ فيه ثلاثة أوجه[ 21١8‏ ]: 


أحدها: أن هذه الخصوصات تكون ناسخة لا مخصّصة. 
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ويلزمه جواز نسخ الكتاب بالخبر الواحد الصادر عن الإمام عليه السلام. 

ثم استشكل نفسه فى هذا الوجه بأنَّ كثرة التخصيص بلغت إلى حدّ قيل: ما من عام إلاوقد خصٌّء فكيف يحمل هذه الخصوصات 
الكثيرة الصادرة عنهم عليهم السلام على النسخ؟! 

الثانى: أن هذه الأخبار كاشفهٌ عن أن العمومات الصادرةٌ عن النبي صلى الله عليه و آله كانت متّصِلهُ بمخصّصاتهاء لكنّ المخصصات 
اختفت عليناء فحملها على التخصيص لا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

واستشكل نفسه فى هذا الوجه أيضاً ببعد نقل الرواه العمومات من دون مخصّ صاتها التى كانت متّصلهُ بها مع كثرة الدواعى إلى ضبط 
القرائن والمخضّ صات المتّصلةٌ واهتمام الرواءً إلى حفظها ونقلهاء فمن المستحيل عادةً أن تكون مخصّصات منّصِلهُ بعدد المخصّصات 
المغفلة وقد غفيت كلياغلينا: 

لكنّ المحقّق النائينى رحمه الله تلقّى هذا الوجه بالقبول[1810]» ووسجهه بأنّ كثيراً 
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من الخصوصات الصادرة عن الأئمَهُ عليهم السلام منقول فى كتب العامّةُ عن النبيّ صلى الله عليه و آله وهذا يكشف عن أن العمومات 
النبويَةُ كانت متّصلهةُ بمخصّصاتها ثم اختفت المخصّصات علينا[218]. 

الثالث: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إِنّما يكون قبيحاً فيما إذا صدر العام لبيان الحكم الواقعى» ويمكن أن يكون المخاطبون بالعامً 
فى زمن النبئى صلى الله عليه و آله مكلفين بحسب الظاهر بالعمل على العموم لمصلحة؛ مع أن المراد به الخصوص واقعاً وتبتين لنا 
ذلك بعد صدور الخاصٌ فى لسان الأثمَهُ عليهم السلام. 

وهذا هو الوجه الذى اختاره الشيخ رحمه الله لدفع الإشكال. 

واخغارة المحلق التراساق رحيه اللا أيضاً حير قال ما حاضله: 

تأخير البيان عن وقت الحاجة إِنّما يكون قبيحاً إذا لم يكن فيه مصلحة أقوى أو فى تقديمه مفسدة أقوى, فلم يكن بأس بتخصيص 
عمومات الكتاب والسنُّ بالخصوصات الصادرة عن الأثمَةُ عليهم السلام واستكشاف أن موردها كان خارجاً عن حكم العام واقعاً وإن 
كان داخلًا فيه ظاهراً[19ه]. 

وهذا هو الوجه الذى اختاره الشيخ رحمه الله وإن كان يخالفه تعبيراً. 
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حقّ المقال فى حل الإشكال 


والذى بخطر بالبال فى حل الإشكال أن النبى صلى الله عليه و آله تين جميع أحكام الإسلام؛ عموماتها ومخصّ صاتهاء مطلقاتها 
ومقتداتهاء محكماتها ومتشابهاتهاء وجميع ما له دخل فيهاء حتّى أرش الخدش كما فى بعض الأخبار[ .]8٠١‏ 

ويشهد عليه أيضاً قوله صلى الله عليه و آله فى حبِّة الوداع: «يا أيه الناس واللّه ما من شىء يقرّبكم من الجَّهُ ويباعدكم من النار 
اوقد أمرتكم به» وما من شىء يقرّبكم من النار ويباعدكم من الجِنَهُ إلَاوقد نهيتكم عنه[١81].‏ 

فهو صلى الله عليه و آله بين جميع الأحكام وكتبها علي عليه السلام فى صحيفته وأراد تبليغها على الناس, لكنّه عليه السلام صار بعد 
رسول الله صلى الله عليه و آله مظلوماً فى حقّه ولم يلتفت الناس إلى صحيفته» بل قالوا: حسبنا كتاب الله وهذا الأمر وإن لم يحتج 
إلى الإثبات: لتوّر الدواعى عليه بعد رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَاأنَ بعض الأخبار يدل عليه: 

ففى كتاب سليم بن قيس الهلالى أنّهِ قال: قلت لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إِنّى سمعت من سلمان والمقداد وأبى ذر شيئاً من 
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تفسير القرآن ومن الرواية عن النبئ صلى الله عليه و آله ثم سمعت منكك تصديق ما سمعت منهم, ورأيت فى أيدى الناس أشياءَ كثيرة 
من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبيّ صلى الله عليه و آله تخالف الذى سمعته منكم, وأنتم تزعمون أن ذلكك باطل افترى الناس 
يكذبون على رسول الله صلى الله عليه و آله متعمدين» ويفسرون القرآن برأيهم. 

قال: فأقبل على فقال لى: «يا سليم» قد سألت»ء فافهم الجوابء إِنْ فى أيدى 
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القابى هذا وراط امو هيدنا وك امونانينا ومتعيورضاء روعاف وطانا دييكا وها براه كلقا ووهحاء وقد كد بعلن وس ل الهم 
الله عليه و آله على عهده حتّى قام فيهم خطيباً فقال: أئْها الناس قد كثرت علي الكذَابة فمن كذب على متعمداً فليتبوّأ مقعده من النَا 
ث كذب عليه من بعده حين توفى رحمة الله على ننبى الرحمة وصلى الله عليه وآله وإِنّما يأتيكك بالحديث أربعة نفر ليس لهم 
رجل منافق مُظهر للإيمانء متصنّع بالإسلام, لا يتأنّم[؟81] ولا يتحوّج[05] أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله متعمداً فلو 
عله المسلمون أله متافق كدّاب لم يقبلوا مته ولم يضدقوه» ولكتهم قالواة هذا ضااحن رسول الله ضلن الله عليه و آلهرآه ومع فنه 
وهو لا يكذب ولا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله وقد أخبر الله عن المنافقين بما أخبر. ووصفهم بما وصفهمء 
تقال اللدهد ونا : «وَإِذَا رَأَبْتهُم تُغجبك أَجْسَامْهُمْ وَ إن يَقُونُوا تَش مع لِمَولِهِغ,[©1ه] ثم بقوا بعده. وتقرّبوا إلى أثمَه الضلال والدعاة 
إلى النار بالزور والكذب والنفاق والبهتان» فولُوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم من الدنياء وَإنّما الناس مع الملوكك 
فى الدنيا[8؟2] إلَامن عصم الله فهذا أُوَل الأربعة. 

ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئا فلم يحفظه على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذباء وهو فى يده يرويه ويعمل به 
ويقول: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و آله فلو علم المسلمون أنّه وهم لم يقبلواء ولو علم هو أنه وهم فيه لرفضه. 
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ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئاً أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم» أو سمعه نهى عن شىء ثم أمر به وهو لا 
يعلم» حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ, فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون أنه منسوخ إذ سمعوه لرفضوه. 

ورجل رابع لم يكذب على الله ولا-على رسوله. بغضاً للكذب. وتخوّفاً من الله» وتعظيماً لرسوله صلى الله عليه و آله ولم يوهم؛ بل 
وأنّ أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ونهيه مثل القرآن: ناسخ ومنسوخء وعامّ وخاصٌء ومحكم ومتشابه» وقد كان يكون من رسول 
الله صلى الله عليه و آله الكلام له وجهان: كلام خاصٌء وكلام عامٌ» مثل القرآنء يسمعه من لا يعرف ما عنى الله به وما عنى به رسول 
الله صلى الله عليه و آله ولس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله كان يسأله» فيفهم ... وكنت أدخل على رسول الله صلى 
لله عليه و آله كلّ يوم دخلة وفى كلّ ليله دخلة فيخلينى فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله أنه 
لم يكن يصنع ذلكك بأحد من الناس غيرىء وربما كان ذلكك فى منزلى» يأتينى رسول الله صلى الله عليه و آله؛ فإذا دخلت عليه فى 
بعض منازله خلا بى وأقام نسائه» فلم يبق غيرى وغيره؛ وإذا أتانى للخلوة فى بيتى لم تقم من عندنا فاطمة ولا أحد من ابنى» وكنت إذا 
سألته أجابتى وإذا سكت أو نفدت مسائلن ابتدأتى» فما نزلت عليه آبة من القرآتن إلاأقر أنيها وأملاهاغلة» فكتيتها بيخطى + ودعا الله 
أن يفهمنى إباها ويحفظنى» فما نسيت آية من كتاب الله منذ حفظتهاء وعلمنى تأويلهاء فحفظته وأملاه علي فكتبته» وما تركك شيئاً 
علّمه الله من حلال وحرام؛ أو أمر ونهىء أو طاعة ومعصية» كان أو يكون إلى يوم القيامة اوقد علّمنيه 
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وحفظته ولم أنس منه حرفاً واحداً»[258]. الحديث. 
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أقول: والعلماء وإن اختلفوا فى سند الكتاب إلى سليم بن قيس[18702. إِلَاأنْ الكشَّى اعتمد عليه؛ على أن آثار الصدق تلوح من متن 
الرواية. 

وبالجملة: يستفاد من غير واحد من الروايات أن النبى صلى الله عليه و آله بين جميع الأحكام؛ فالمخصّصات الصادرة عن الأثمَةُ عليهم 
السلام كلها صدرت قبلهم من قبل النبى صلى الله عليه و آله» فلا إشكال فى تخصيص الكتاب أو السنّة النبوية بها. 

وهذا وإن كان يشبه الوجه الثانى المتقدّم من الشيخ رحمه الله الذى اختاره المحمّق النائينىء إِلَاأنْهِ يخالفه فى بعض الجهات: 

منها: أن قضيّةُ ما ذكرنا أن جميع الأحكام الصادرة عن الأثيّه عليهم السلام صدرت قبلهم عن النبى صلى الله عليه و آله لا 


المخصّصات فقط. 
ومنها: أنه لا دليل على كون جميع المخصّ صات متْصلةٌ بعموماتها فى كلامه صلى الله عليه و آله فلعلّها كان بعضها أو جميعها منفصلةً 
عنهاء لكنّها صدرت قبل حضور وقت العمل بالعمومات. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى أصل البحثء وهو دوران الأمر بين النسخ والتخصيص.ء فنقول: 
تحرير محل النزاع فى الدوران بين النسخ والتخصيص 


إن محل البحث إِنْما يكون فيما إذا أمكن كل منهما وتحقّق شرائط كليهماء وأمًا إذا دل دليل على عدم إمكان أحدهما لفقد شرطه 
فهو خارج عن محل الكلام. 
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فما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله من أن التتخصيص مقدّم على النسخ غنك الدودان» واسقدل عليه بأنّهِ إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: 
١لا‏ تكرم الفسّاق من العلماء» يتوقف النسخ على ثبوت حكم العام لما تحت الخاصٌ من الأفراد. ومقتضى ما تقدَّم[818] من حكومة 
أصالة الظهور فى طرف الخاصٌ على أصالة الظهور فى طرف العام هو عدم ثبوت حكم العام لأفراد الخاصٌء فيرتفع موضوع النسخء 
فاسد[9؟8]. 

لأنْه خارج عن محل النزاع» لتعتّن التخصيص عند ارتفاع موضوع النسخ, لفقد شرطه. فلا يدور الأمر بينهما. 

على أنا نمنع كون المخصّص قرينة على التصرّف فى العامٌ» كما عرفت[ .]27١‏ 

أضف إلى ذلك: أن حكومة أصالة الظهور فى طرف الخاصٌ على أصالة الظهور فى طرف العامٌ- على فرض صكهتها- مبتدة على 
التخصيص الذى هو أول الكلام, إذ لا وجه للحكومة بناءَ على النسخ. 

فلو سلّم كون الخاصٌ قرينة على التصرّف فى العام وكون أصالة الظهور فى القرينة حاكمة على أصالة الظهور فى ذيهاء لا ينطبق هذا 
الكلام على المقام؛ لعدم إحراز كون الدليل الثانى مخصّصاً للأوّل. 


صور دوران الأمر بين النسخ والتخصيص 


إذا عرفت هذا فاعلم أن لمحل النزاع ثلاثةُ موارد: 

الأوّل: ما إذا صدر العام بعد صدور الخاصٌ وحضور وقت العمل 
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به[81]» فالأمر حينئذٍ دائر بين كون الخاصٌ مخصّصاً للعامٌ وبين كون العامٌ ناسخاً للخاصٌ. 
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الثانى: ما إذا انعكس الأمر, فالأمر دائر بين كون الخاصٌ مخصّ صا للعامٌ وبين كونه ناسخاً له بناءَ على ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من 
إمكان إرادة العموم من العام المتقدّم ظاهراً مع أن الحكم الواقعى يدور مدار الخاصٌ المتأخّر. 

الثالث: ما إذا شكك فى المتقدّم منهماء فلو كان الخاصٌ متقدّماً على العام لكان منسوخاً به[؟187]: ولو كان متأخراً عنه لكان مخصضصاً 
لهم 

ولابدّ قبل بان الحقّ فى هذه الصور الثلاث من ذكر نكتة» وهى أن التخصيص يكون فى مقابل العموم الأفرادى» فهو يدل على أن 
مورد الخاصٌ لم يكن مراداً جدَيَاً أصلًاء بخلاف النسخ. فإنّهِ يقابل استمرار الدليل المنسوخ مع كون مورد الناسخ مراداً جدَيَاً قبل 
صدوره. 

والأمكبراز تارك معاد من إطلاق الدلاه واعرى انى كرقه بح القع النتفيت ونالط من دليل لفظى اخ كقرلءة 

«حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامق وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة[87]. 
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حكم ما إذا صدر الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامَ 


فإذا كان الخاصٌ صادراً بعد حضور وقت العمل بالعاءً[210]» واستفيد الاستمرار فى العام من الإطلاق» فربما يتوّم أن النسخ مقدّم 
على التخصيص. لأنّه فى الواقع تقيبد للإطلاق. فالأمر دائر واقعاً بين تخصيص العموم الأفرادى وتقيبد الإطلاق الأزمانى» وقد عرفت 
أن التقييد مقدّم على التخصيص إذا دار الأمر بينهما[*10» فلابدٌ فى المقام من القول بتقدّم النسخ على التخصيص. 

ولكنٌ الحقّ عدم تقدّم واحد منهما على الآخر. وذلك لأنْ ما ذكرناه من تقديم التقييد على التخصيص إنّما هو فى فرض تعارض 
العموم والإطلا-ق» كما إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «لا تكرم الفاسق» فإِنْهما يتعارضان فى مورد الاجتماعء والمقام ليس كذلكء 
لعدم التعارض بين عموم «أكرم العلماءة وبين إلخقه الأزساتن» غابة الأم أن هاهنا ويلا اعت اعت «لا تكرم الفسَاق من العلماء»- 
وأمره دائر بين تخصيص العموم الأفرادى وتقييد الإطلاق الأزمانى المعتر عنه بالنسخ, فإنّه صالح لكل منهما[/89]. 

ولا يجرى هاهنا ما ذكرناه فى تلكك المسأله من كون العام بياناً للمطلق» فينتهى أمده بعد صدور العامّ» بخلاف العكس. فإنّه لا تعارض 
بينهما فى المقام حتّى يقال بكون العام بياناً للمطلق. 
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وقد يتوهّم أن التخصيص مستازم للتصرّف فى المطلق أيضاًء بخلاف النسخ, فالنسخ مقدّم على التخصيصء لعدم استازامه إلاتصرّفاً 
واحداً واستلزام التخصيص تصرّفين: أحدهما فى العموم الأفرادى؛ والآخر فى الإطلاق الأزمانى. 

العموم الأفرادى واقعاً من أوّل الأمرء فلا يشمله دليل العام بحسب الإرادة الجدَّيّهُ حتّى ينعقد له بالنسبة إليه إطلاق. 

وقد يتوم تقدّم التخصيص على النسخء لأنّ العلم الإجمالى بكون الخاصٌ المتأخَر إِمَا مخصٌّ صاً وما ناسخاً ينحل إلى علم تفصيلى 
وشكك بدوىء لأنَّ المولى إذا قال: «أكرم العلماء» ثم قال بعد حضور وقت العمل به: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» نعلم تفصينًا بعدم 
وجيت إكرام العالم الفاسق من حين صدور الخاصٌء ونشكك فى وجوبه فيما بين صدور العام وصدور الخاصٌء لأنْ الخاصٌ إن كان 
ناسخاً للعامّ كان العالم الفاسق واجب الإكرام فى تلكك البرهة من الزمان» وإن كان مخصّصاً له فلا. 

فالخاصٌ وإن كان أمره دائراً بين كونه مخض صاً للعام وبين كونه ناسخاً له إِلَا أنه يتولّد من هذا العلم الإجمالى علم تفصيلى متعلق 
بعدم وجوب إكرام الف اق من العلماء بعد صدور الخاصٌء وشكك بدوى متعلق بوجوب إكرامهم وعدمه فيما بين صدور العامٌ 
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والخاصٌء فيجرى أصالة البراءة واسنتصحاب عدم الوجوب, وهذا مقتضى التخصيص. فإنّ مقتضى النسخ وجوب إكرامهم فيما بين 
صدور العام والخاصٌ. 
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إن قلت: لا يجرى هاهنا أصالهٌ البراءة والاستصحاب. لأنّ جريان الاصول مشروط بتحّق ثمرة عملتة» وهى منتفية هاهنا. 

قلت: يكفى فى الأثر ما يترتّب على مجرى الأصل بنحو النذرء فلو نذرنا تصدّق درهم إذا كان إكرام العالم الفاسق واجباً ولو فى يوم 
وأجرينا أصالة البراءة من وجوب إكرامه أو استصحاب عدم وجوبه فيما بين صدور العام والخاصٌ لكفى فى انتفاء وجوب التصدّق. 
وفيه: أن العلم الإجمالى إذا كان واقعياً لا يعقل أن ينحلٌ إلى علم تفصيلى وشكك بدوى متولّدين منه؛ فإنّه يستلزم رافعيّةُ الشىء لنفسه» 
وهو غير معقول. 

وبعبارة اخرى: إن كان العلم الإجمالى تختلتًَ[121. فهو خارج عن محل الكلام, فإنّ البحث إِنّما يكون فى الدوران بين التخصيص 
والنسخ حقيقةٌ وإن كان حقيقتاً فلا يعقل أن يتولّد منه شىء يوجب انحلاله» لاستحالة رافعتّة الشىء لنفسه. 

نعمء لو قلنا بإمكان انحلاله كذلك فالانصاف أن هذا وجه حسن لتقديم التخصيص على النسخ فى صورة تأر صدور الخاصٌ عن 
العام فصيحة هذا الوجه وعدمها مبنائى. 

ويمكن المناقشة فيه على فرض تسليم المبنى- أعنى انحلال العلم الإجمالى- أيضاً لأنّ إكرام العالم الفاسق قبل صدور الخاصٌ كان 
وجا قطعا إن ظاهرا ونا واقساء قلا يجرى أصالة البراءة مقه أو اسعضحاب غدهه] 6ه ]. 
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هذا كله فيما إذا استفيد الاستمرار الزمانى فى العام من الإطلاق. 

وأمَا إذا استفيد من القضيّةُ الحقيقيةُ فالنسخ يرجع إلى نحو من التخصيص أيضاً فإنّه إذا قال: «أكرم العلماء» وقلنا: معناه: دكل من وجد 
فى الخارج فى طول الزمان واتّصف بكونه عالماً يجب إكرامه) فله عموم أفرادى وعموم أزمانى مستفاد من القضِيَّهُ الحقيقيِك فلو قال 
عقيبه: الا تكرم الفسّراق من العلماء؛ يدور أمره بين تصرّفه فى العموم الأفرادى وبين تصرّفه فى العموم الأزمانى, فإن قلنا بتقدّم قَلَهُ 
التصرّف على كثرته كان النسخ مقدّما على التخصيص: فإنْه تصرّف فى العام من زمان صدور الخاصٌء بخلاف التخصيص الذى هو 
تصرّف فيه من أوّل الأمرء أى من زمان صدور العامٌ» وإِلًا فلا ترجيح بينهما. 

وأمَرا إذا استفيد الاستمرار من نحو قوله: «حلاللى محمد صلى الله عليه و آله حلال أبداً إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً إلى يوم 
القيامة» فلنا أدلّهُ ثلاثة لفظتّة: أحدها: «إكرام كل عالم حلال؛ مثلّاء ثانيها: «حلاءل محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم 
القيامة»[ ]10٠‏ ثالثها: «إكرام العالم الفاسق حرام؛ وأمر الأخير دائر بين تصرّفه فى الصغرى[١86]‏ وتصرّفه فى الكبرى[ 1867 فإن قلنا 
بإفادة المصدر المضاف العموم كان الدليل الثانى أيضاً عامّاً ومفاده «كلّ حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال أبداً إلى يوم القيامة 
وكل حرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» فيرجع النسخ أيضاً إلى التخصيصء ولا ترجيح بين التخصيصين. إِلَاإِذا قلنا بتقدّم ما هو أقل 
تصرّفا فيقدم 
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النسخ» وإن لم نقل بإفادته العموم كان الدليل الثانى من حيث الموضوع[067] مطلقاًء فأمر الخاصٌ فى الواقع دائر بين التخصيص 
والتقييد» ولا ترجيح بينهماء لعدم كون المقام من الموارد التى يقدّم فيها التقييد على التخصيص كما عرفت[ 1855؛ فلا ترجيح بين 
النسخ والتخصيص. 

هذا كله فيما إذا تقدَّم العام على الخاصٌ. 
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حكم ما إذا صدر العام بعد حضور وقت العمل بالخاض 


وأمَا إذا كان متأخَراً عنه ودار الأمر بين كونه ناسخاً للخاصٌ وبين كون الخاصٌ مخصٌ صاً له. فلابدٌ من الحكم بتقدّم التخصيص على 
النسخ[ه86]» سواء كان الدليل على الاستمرار الزمانى فى الخاصٌ هو الإطلاقء أو كونه بنحو القضيَةُ الحقيقةة» أو مثل قوله: «حلال 
أمَا على الأوّل: فلما تقدّم[86] من أن التحقيق فى وجه تقدّم الخاصٌ على العام عدم التنافى بينهما عرفاً إذا صدرا فى مقام التقنين 
والتشريع» سواء كانا متساويين فى الظهور أو كان الخاصٌ أظهر من العام أو بالعكس. فإذا قال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» ثم قال 
بعد اسبوع: «أكرم كل عالم» فلا يرى العركت معيها مازقا أعلاءولة حنهيا الأغعار الراردة شن المعارشية والمختلفين. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 70 

فدعوى تقدّم النسخ على التخصيص فى المقام» لدوران الأمر واقعاً بين تقيبد الخاصٌ بالعام وتخصيص العامٌ بالخاصٌء وقلنا بتقدّم 
التقييد على التخصيص عند الدوران بينهماء ممنوعة» بأنَ تقدّم التقييد على التخصيص إِنّْما يكون فيما إذا كان بينهما تعارضء كالعامّين 
من وجه. فإذا قال: «أكرم العلماء» وقال أيضاً: «لا تكرم الفاسق» يتعارضان فى ماده الاجتماع» ويقدّم العام على المطلق» لكونه بياناً له 
وقاطعاً لصححةُ احتجاج العبد به كما تقدّم[/1859. ولولا-ه لرجعنا فى مورد الاجتماع إلى أخبار العلا-ج» بخلاف العموم والخصوص 
المطلقين» إذ لذ تعارضن بينهما غرقاً فن وعاء الشتين. 

ومنه ظهر وجه تقدّم التخصيص على النسخ على تقدير استفادة الاستمرار من كون الخاصٌ قضبَهُ حقيقيَهُ فإنّ القضيّهُ الحقيقيّةُ- كما 
عرفت آنفاً- تدل على الاستمرار بنحو من العموم» فإذا كان الخاصٌ الدال بالإطلاق على الاستمرار مخصّ صا للعامٌ فالخاصٌ الدال 
بالعموم عليه يكون مخصّصاً له بطريق أولى: فإنّه دليل لفظى» فهو أقوى من الإطلاق الذى ليس كذلكك. 

وبعبارة اخرى: إذا كان قوله: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» قضِيهُ حقيقةه كان معناه: «كل من وجد فى الخارج والضف كوثه غالما 
يبن حكم ما بعد صدور العامٌ بالنسبة إلى العالم الفاسق, فهو أولى بتخصيص العامٌ مما إذا استفيد استمرار حكم الخاصٌ من الإطلاق. 
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وهككذا ]ذا كان الدليل على الأسغيراز مثل قوله: وحلال ميحد صلى الله غلية و آله -حلال أبداً إلى يوم القيامة إلخ) فإنّه إذا انضمٌ إلى 
الخاصٌ المتقدّم كان استمرار حكمه بالدليل اللفظى كما هو ظاهر. 

هذا تمام الكلام فى معلومى التاريخ. 


حكم دوران الأمر بين النسخ والتخصيص فى مجهولى التاريخ 


وأمّا مع الجهل بتاريخهما والشكك فى النسخ والتخصيص الناشئ من الشكك فى أن الخاصٌ هل ورد بعد حضور وقت العمل بالعام» 
فيكون ناسخا لن أو قبل حضور ه188 فكون مخخضا له 

فهل يمكن القول بتقدّم التخصيص. لغلبته على النسخ وأنّ الظنْ يلحق الشىء بالأعمٌ الأغلب؟ 

أقول: لاء لأنّ الظنّ وإن كان يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب. إِلَاأنْه لا دليل على ححَجيَة هذا الظنّ. 

نعم» يمكن أن يقال: إِنْ العقلاء لا يعتنون باحتمال النسخ فى مثل المقام. 

توضيح ذلكك: أن العقلاء كما لا يعتنون بالاحتمال النادر فى مقابل الكثرة- كما فى الشبهة غير المحصورة- كذلك لا يعتنون باحتمال 
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النسخ الذى لا يعلم وقوعه فى الشريعة إِلَافى موارد نادرة جدّاً فى مقابل التخصيص الرائج الشائع بمثابة قيل فيه: «ما من عامٌ إلاوقد 
خصٌ» فملاكك عدم الاعتناء بالاحتمال النادر فى الشبهة غير المحصورةٌ موجود هنا أيضاً. 

فكأنّ المقام ليس من موارد دوران الأمر بين النسخ والتخصيص» 
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لأنّ احتمال النسخ وإن كان موجوداً واقعاًء إلَاأَنّه غير مرئيئ بنظر العقلاء. 
دوران الأمر بين التقييد وبين الحمل على الاستحباب أو الكراهة 


ومنها[869]: ما إذا دار الأمر بين تقييد المطلق وبين حمل الأمر على الاستحباب أو النهى على الكراهة» كما إذا قال: «أعتق رقبةً) و دلا 
تعتق رقبةٌ كافرة» أو قال: «إن ظاهرت فأعتق رقبةٌ» و «إن ظاهرت فأعتق رقبةٌ مؤمنة) فالأمر دائر بين حمل المطلق على المقتّد وبين حمل 
الأمر فى المقيّد على الاستحباب[ ]80٠‏ والنهى على الكراهة[١20]»‏ كحمل الأمر فى قوله: «صلُوا فى المسجد» على الاستحباب» وحمل 
النهى فى قوله: «لا تصل فى الحمّام» على الكراهة» من دون تقيبد قوله: «أقيموا الصلاً» بهما. 


نظريَةَ المحقّق المؤسّس الحائرى رحمه الله فى المقام 


قال سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله) فى مجلس الدرس: ذهب شيخنا العامة الحائرى رحمه الله إلى تقدّم حمل الأمر فى المقتد 
على الاستحباب والنهى على الكراهة؛ وقال: يصعب على حمل المطلق على المقتّد بعد انعقاد الظهور للمطلق فى الإطلاق» سما أن 
استعمال الأمر فى الندب كان شايعاً فى عرف الأثمَةُ عليهم السلام وكذا استعمال النهى فى الكراهة[001]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 78 

فعلى هذا ظهور المطلق فى الإطلاق أقوى من ظهور الأمر بالمقيّد فى الوجوب والنهى عنه فى الحرمة. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى المسألة 


ثم فل سدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه؛ تفصينًا متيناء وهو أن الإطلاق فى مقام البيان قد يقع فى جواب سؤال من يريد العمل به 
كما لو سأل رجل عن تكليفه الفعلى فيما إذا ظاهر امرأته» فقال الإمام عليه السلام له: «إن ظاهرت فأعتق رقبةٌ» فأخذ بإطلاقه وأعتق 
رقبةٌ كافرة» ثم بعده ورد دليل على أنه إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة) أو «لا تعتق رقبةٌ كافرة» ففى مثل ذلكك يكون حمل الأمر على 
الاستحباب والنهى على الكراهة أقوى؛ بل متعيّناً» أن فى تقييد الإطلاى محذور الإغراء بالجهل الممتنع وأمّا حمل الأسمر على 
الاستحباب أو النهى على الكراههٌ فلا محذور فيه. 

وقد يقع الإطلاءق فى مقام البيان فى جواب مثل زرارة ومحمّرد بن مسلم وأمثالهما من الفقهاء وأصحاب الجوامع والاصول ممّن لا 
يكون مقصده عمل نفسه؛ بل جمع المسائل وتدوين الكتب لمراجعة من تأخَر عن المعصومين عليهم السلام. 

فحينئذٍ إن قلنا بأنّ الأمر والنهى وضعا للوجوب والحرمة فالحمل عليهما وتقييد الإطلاق أولى؛ لأنّ الإطلاق لا يكون من قبيل ظهور 
اللفظء بل إِنّما يحكم به من السكوت فى مقام البيان» والأمر والنهى بمالهما من الظهور يصيران بياناً لهه وذكر المطلقات ثم بيان القيود 
منفصلةً عنها أمر متعارف فى مقام التقنين. وأمّا لو قلنا بأنّ الأمر والنهى محمولان على الوجوب والحرمة قضاءً للإطلاق» وإِنّما هما 
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موضوعان لمطلق البعث والزجرء لكنّ البعث المطلق من 
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غير الإذن ف الريك والرجر من .دوت الآذت فى القد[ ركرتان حك : على العبد. فترجيح أحد الحملين[807] على الآخر مشكلء لأنّ 


دلالة كلا الدليلين بالاطلاق. 
نعم, لو قلنا بِأنّ تعارف حمل المطلق على المقتّد عند العلماء يكون مربجحاً لكان التقييد أولى من حمل الأمر على الاستحباب والنهى 
على الكراهة. 


وأعا فطق سال الأم والنيى والهنا هل وضعا آل حوب والغرمة أو لمطلى"العت والرر فير كرك إلى معلد 8ه ]. 
هذا بيان الإمام «مدّ ظلّه؛ فى المقام مع تتميم منّاك وهو صحيح متين.[800] 
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فى انقلاب النسبة 
البحث حول انقلاب النسبة 


ثم قد يقع التعارض بين أكثر من دليلين[ 008]: 


وله صور: 

تعارض عام و خاصّين 

الصورة الأولن أن يكون اعد الأدلة غاما وكل من الدليلية الآخورين خاضاء :وليدة الصورة فروعن: 
تعارض عامٌ وخاضّين متباينين 


الفرض الأؤل: ها إذا كان الخاضان متباينين. 


وفيه مقامان من البحث: 
كيفيّهُ الجمع بين هذه الأدلة 
المقام الأوّل: أن فى كيفيَةُ الجمع بينها احتمالات أربعة: 


أ- أن يخصّص العام بأحد الخاصّين أُوَلَاء ثم يلاحظ النسبة بينه وبين 
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اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لم6,ناعزا من 101١‏ 
الخاصٌ الآخر. 

ن- أن بشقض بكل منهما من دون مللاحظة النسة بعد التخصيص بأحدهما. 

ج- أن يفصّلى بين المخصّ ص اللبى واللفظىء فيخصّ ص أُوَلا باللبى ثم يلاحظ النسبة بين العام وبين المخضّ ص اللفظىء وأمّا لو كانا 
لفظتئين فيخصّص بكلّ منهما من دون ملاحظة النسبة بعد التخصيص بأحدهما. 

د- أن يفصّل بين اللفظى وبعض المخصٌّ صات اللبدة- مثل الإجماع ونحوه مما لا يكون كالمخصٌ ص المتّصل بالعام- فيخضٌ ص بكل 
منهما[001] بدون لحاظ النسبةُ بعد التخصيص بأحدهماء وبين بعض آخر من المخصّ صات اللتِدهُ مما يكون واضحاً عند السامع 
كالقرينة المتصلة فيخصضص به أُوَنَا ثم يلاحظ النسبة بين العام والمخصّص الآخر الذى ليس كذلكك. 


الحقّ فى المسألة 


والحقّ تخصيص العام بكل منهما إذا كانا لفظتيين وإن استلزم تخصيصه بأحدهما انقلاب نسبته مع الخاصٌ الآخر فإذا قال: «أكرم 
العلماء» ثم قال: 

١لا‏ تكرم الصرفتين منهم» ثمٌ قال: «لا تكرم النحويّين منهم:[208] خصّص العامٌ 
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بكل من الخاصّين وحكم بحرمة إكرام الصرقيين والنحويّين ووجوب إكرام باقى العلماء» ولا يخصّص بالخاصٌ الأول ابتداءً ثم يلاحظ 
النسبة بينه وبين الخاصٌ الثانى حتّى يعامل بينهما معاملة المتعارضين فى مورد الاجتماع[1809؛ فَإِنّ بينهما عموماً من وجه. لأنّ العامٌ 
بعد التخصيص بالأوّل يصير مفاده «يجب إكرام العالم غير الصرفى» وكون النسبةُ بينه وبين مفاد الخاصٌ الثانى عموماً من وجه. واضح. 
وذلكك لأنّ للعامّ أبعادء وكل خاصٌ يرد على بُعَدٍ منه. والعقلاء لا يلاحظون فى مثل ذلكك انقلاب النسبة فى مقام التقنين» وإن صدر 
أحد الخاضين مقدّماً على الآخرء سما أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّةُ فى العامٌ» فإنّه تضبيق للحمَة والإرادة الجدّيَه لا لدلالة اللفظ 
والإرادة الاستعماليّة. 

نعمء إذا كان أحد الخاصّ ين لتداً واضحاً لدى المخاطب من دون تعمّق وتفكر» كما إذا قال: «أكرم العلماء» ونحن نعلم بكون العالم 
الفاسق مبغوضاً له بخص ص العام به أُوَلَاء ثم يلاحظ النسبة بينه وبين الخاصٌ الآدخرء بل لا ينعقد له ظهور إِلَافى غير مورد هذا 
المخصّص اللى, لأنّه كالمخصّص اللفظى المتّصلء بل التعبير بكونه مخصّصاً مبنئ على التسامح. 

بخلاف المخصّص اللتى الذى لا يكون بهذه المثابة من الوضوح. كالإجماع وبعض المخصّصات العقَلتُِ فلا فرق بينه وبين المخصّصص 
اللفظى المنفصل فى تخصيص العام بكل منهما من دون ملاحظة انقلاب النسبة. 

فالحقٌ هو الاحتمال الرابع من بين الاحتمالات المتقدّمة» وهو التفصيل بين 
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ما إذا كان الخاصّان لفظئينء أو لتيين غير واضحين بدون التأمّل ومراجعة الكتب أو مختلفين» وبين ما إذا كان أحدهما لبباً واضحاً. 
هذا إذا لم يتوبجه إلى تخصيص العامٌ بكليهما إشكال. 


حكم ما إذا استلزم التخصيص بهما التخصيص المستهجن 


المقام الثانى: لو استلزم تخصيصه بكليهما بقائه بلا مورد كما إذا خرج نصف أفراده بأحدهما والنصف الآخر بالآخرء أو استلزم 
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التخصيص المستهجن. فحينئذٍ قال الشيخ الأعظم الأنصارى[ ]89٠‏ وكثير متّون تبعه- منهم المحقّق النائينى رحمه الله[821]- بتحمّق 


التعارض بين العام وبين مجموع الخاضين, لأنّ مجموعهما مباين له. 
نظريّة الإمام الخمينى «مذّ ظله» فى المقام 


وأورد عليهم سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» بأنّ المجموع لا وجود له فى الخارجء وإنّما هو اعتبار عقلى» والموجود فى 
الخارج الصادر من الأثمَةُ عليهم السلام هو كلّ واحد من الخاصّين بخصوصه والعامٌ لا يباين ولا يعارض كلا منهماء والمجموع الذى 
هو أمر اعتبارى غير موجود فى الخارجء لا يصلح لأن يعارض العامٌ. 

فالتعارض إِنّما هو بين الخاصّ ين لكن بالعرضء لا بالذات» لاختلاف موردهماء كما أن الاصول العملكِه فى أطراف العلم الإجمالى 
تكون متعارضة بالعرضء وإن لم يتحقّق التعارض بينها ذاتاً. لاختلاف مجراها. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 70 

فلو قلنا بشمول أخبار العلاج التعارض بالعرض فلابدٌ من العمل على مقتضاها فى هذين الخاصّ ين, وإِلَا فلابدٌ من الرجوع إلى القاعدة 
فى المتعارضين من التساقط أو التخييره فإنّها تشمل التعارض بالعرض بلا إشكال. 

وسيأتى[081] البحث عن شمول أخبار العلاج التعارض بالعرض وعدمه. وهكذا البحث عن القاعدة الأَوَلتِهُ وأنّها هل هى التساقط أو 
التخبير[ 259]. 

هذا حاصل كلام الإمام «مدّ ظلّها مع توضيح مناه وهو صحيح متين. 

فالعامٌ لا يكون طرفاً للمعارضة؛ بل المعارضة بين الخاصّين. 

لا يقال: كيف يكون العام خارجاً عن طرفتَةُ المعارضة مع أنّه لولاه لما تحقّق التعارض بين الخاضين؟! 

فإنّه يقال: العام نظير العلم الإجمالى الموجب لتحمّق التعارض بين الأصلين مع كونه خارجاً عن طرفيته. 

نعم لو علم تلا-زم حكم الخاصّ ين لوقع التعارض بين العام وكل من الخاصّين؛ إذ كل منهما وإن لم يكن معارضاً للعامٌ ذاتاً ِلَأنّه 
بضميمة العلم بملازمة حكمه لحكم الخاصٌ الآخر- بحيث لا يمكن انفكاكهما- يصير معارضاً للعامٌ» ولا تعارض بين الخاص ين على 
هذا الفرض. لكونهما متلازمين. 

فما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه ينطبق على هذا الفرضء لكن مع تبديل قولهم: «يقع التعارض بين العام ومجموع الخاصّين) ب ١يقع‏ 
التعارض بين العام وبين كل واحد من الخاصّين). 

هذا كله فيما إذا كان الخاصًان متباينين. 
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تعارض عامٌ وخاصّين أحدهما أعم من الآخر 


الفرض الثانى: ما إذا كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاًء كما إذا قال: «أكرم كل عالم» و «لا تكرم النحوييين من العلماء» و «لا 
تكرم الكوقيين من النحويّين). 
وفيه صورتان: 


الاولى: ما إذا كان الخاصّان متوافقى الحكم, كالمثال؛ فحينثنٍ قد لا يلزم من تخصيص العامٌ بهما بقائه بلا مورد ولا الاستهجان؛ وقد 
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يلزم ذلك من تخصيصه بكل منهماء أى إن خضّ ص بالخاصٌ الأعمم فقط يلزم الاستهجان وإن خض ص بالخاصٌ الأخصّ فقط يلزم 
ذلك أيضاء وقد يلزم من تخصيصه بالخاصٌ الأعمم دون تخصيصه بالخاصٌ الأخصٌء فهذه ثلاثة أقسام. 

وأيضاً تارةً تحرز وحدهٌ الحكم بين الخاصّين ما من طريق وحدة السبب أو غيره» واخرى لا تحرز. 

وأيضاً تارةً يلزم من حمل الخاصٌ الأعمّ على الخاصٌ الأخصٌ بقائه بلا مورد أو الاستهجان, واخرى لا يلزم. 

فلابكٌ من البحث فى .هذه الفروظن [82] بعوق الله تعالى. 

فإن احرزت وحدة الحكم فى الخاصٌّين يحمل الخاصٌ على الأخصٌّء ثم يخضّ ص العام به. فيخرج النحويّون من الكوقيين من العامٌ 
وبقى الباقى تحته. 

هذا إذا لم يلزم من تخصيص الخاصٌ بالأخصٌ الاستهجانء وإِلَا فيقع التعارض بينهماء فكل منهما أخذناه تخييراً أو ترجيحاً يخضّ ص 
العام به[هء8]. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: © 

وإن لم تحرز وحدةٌ الحكم فالظاهر أن مدلول كل خاصٌ حكم مستقلٌ غير مرتبط بحكم الآخر لكن يتأكد الحكم فى مورد توافقهماء 
فحينئذٍ إن لا يازم من تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن بخص ص بهماء وإن لزم الاستهجان من تخصيصه بالخاصٌ فقط 
دون الأخصٌ يحمل الخاصٌ على الأخصٌّ ثمْ يخصّ ص العام به؛ لأنّه جمع عرفى[1098. وإن لزم من كل منهما مستقلًا فلا محالة يكون 
تخصيص الخاصٌ بالأخصٌ أيضاً مستهجناًء فيقع التعارض بين جميعها[/8217]. 

الثانية: ما إذا كانت الأدلّةُ الثلاثة مختلفة الحكمء كقوله: «أكرم كل عالم» و «لا تكرم النحوئين من العلماء؛ و «يستحبٌ إكرام الكوقتيين 
من النحويّين) 
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فيخصّص الخاصٌ بالأخصٌ ثم يخصّص العام بالخاصٌء أى بما بقى تحته بعد تخصيصه بالأخصٌ. 

هذا إذا لم يستلزم تخصيص الخاصٌ بالأخصٌ ولا تخصيص العام بالخاصٌ الاستهجان. 

وأمّا إن كان تخصيص الخاصٌ بالأخصٌ مستهجتاً فيقع التعارض بين الخاصّينء فما اخترناه منهما ترجيحاً أو تخييراً خض ص العام به. 
وإن كان- مضافاً إلى استهجان تخصيص الخاصٌ بالأخصٌ- تخصيص العامٌ بالخاصٌ أيضاً مستهجناً حتّى بعد إخراج مورد الأخصٌ 
منه[828] يقع التعارض بين الأدلّة الثلاثة لأنا لا تتمكن من التوفيق بينها بجمع مقبول عقلائى» فلا بد من إعمال الأخبار العلاجية فيها. 
هذا تمام الكلام فيما إذا كانت النسبة بين الخاصّين عموماً وخصوصاً مطلقاً. 

وبةاظلهر فناد ماذهب إلبه اتسملق الناقيق ريه اللدمى قباس هده الضورة بالضورة الشابقة الى كانت الفنية من الخاطين فها قاناء 
فإنّه قال: 

حكم هذا القسم حكم القسم السابق من وجوب تخصيص العام بكل من الخاصّين إن لم يلزم التتخصيص المستهجن أو بقاء العام بلا 
وود نا فيعامل مع العام ومجموع الخاصّين معاملة التعارض[18294. إنتهى مورد الحاجةٌ من كلامه. 

فهو رحمه الله لم يفصّل بين صور هذا القسم وفروضه كما ترى. 
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تعارض عامٌ وخاصّين بينهما عموم من وجه 


الفرشن الثالة: ما إذا كانت التسبة بين الخاضين عموما مخ وجة: 
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وفيه أيضاً صورتان: 

الا-ولى: ما إذا كان الخاصّان متّفقى الحكم, كقوله: «أكرم كل عالم» و «لا تكرم النحويّين من العلماء» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» 
فإن لم يستلزم تخصيص العامٌ بهما الاستهجان خصضص بهماء وإن استلزم ذلكك يقع التعارض بين الخاصّينء فكل منهما أخذناه تخييراً 
أو ترجيحاً خصّص العام به فقط[ .]80١‏ 

الثانية: ما إذا كانا مختلفى الحكمء كقوله: «أكرم كل عالم) و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و «يستحبٌ إكرام النحوئين من العلماء» فيقع 
التعارض بين الخاصّ ين فى مادَّهُ اجتماعهماء وهو الفاسق النحوى, ويخصّ ص العامٌ بمادّتى الافتراق» وهما النحوى غير الفاسق والفاسق 
غير النحوى من العلماءء وأمّا ماده الاجتماع- أعنى النحوى الفاسق- فيتعارض فيه الأدلة الثلاثة لأنّه يكون عالماً فيشمله العام وفاسقاً 
فيشمله الخاصٌ الأول ونحوياً فبشمله الخاصٌ الثانى. 

ووقوع العام طرفاً للتعارض مع كونه أعمٌ إِنّما هو لأحد وجهين: 

أ- أن الفاسق النحوى وإن كان أخصّ من عنوان العام إلَاأنّه لا دليل على تخصيص العامٌ به بعد تعارض الخاصّ ين فيه» فكما يشمله 
الخاصًان يشمله العام أيضاًء ويتعارض الجميع فيه. 
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ب- أن العام وإن كان أعمّ مطلقاً من الخاصّ ين. إِلَماأَنّهِ بعد تخصيصه بمادّتى افتراق الخاصّين صار أعمّ من وجه فإنّ عنوانه بعد 
التخصيص بهما هو «أكرم كل عالم غير فاسق غير نحوى وغير نحوى غير فاسق»[١01]‏ والنسبة بينه وبين كل واحد من الخاضّين عموم 
من وجه؛ فيقع التعارض بين جميعها فى الفاسق النحوىء فَإِنّه مورد اجتماعها. 

لكن يمكن المناقشة فى هذا الوجه بأنَّ العام المخضّ ص لا يصير معنوناً بعنوان الخاصٌ على ما هو التحقيق, لأنّ التخصيص تصرّف فى 
الإرادةٌ الجِدّبَةُ لا الاستعمالية. 

فالوجه الصحيح لوقوع العام طرفاً للمعارضة هو الوجه الأوّل. 

نعم» هاهنا إشكال: وهو أن مقتضى هذا الوجة أن يكو الفاسق التحرى مسكرما بحكم العام لأنْ الخاضٌّ ين إذا تعارضا فيه وتساقطا 
فلا دليل على إخراجه عن تحت العامٌ» فيعمّه العاٌ سليماً عن المعارض. 

هذا كله فيما إذا كان أحد الأدلَهُ عامّاً والآخران خاصّين. 


تعارض عامين من وجه وخاص 


الصورة الثاني من موارد تعارض أكثر من دليلين: ما إذا ورد عامّان من وجه وخا ص[ ؟20/7]. 

فإن أخرج الخاصٌ ماده الاجتماع من أحدهما- كما إذا قال: «أكرم كل 
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عالم» و ١لا‏ تكرم كل فاسق» و «لا تكرم العالم الفاسق»- يرتفع التعارض من بينهماء لاختصاص كل منهما بموضوع غير موضوع الآخر 
فإِن العام الأوّل بعد تخصيصه بالخاصٌ وإخراج العالم الفاسق من تحته يصير مفاده من حيث الحمّيةُ والإرادة الجدَيّه[077]: «أكرم كل 
عالم غير فاسق» ولا اختلاف بينه وبين «لا تكرم كل فاسق» كما هو واضح. 

وإن أخرج الخاصٌ مورد افتراق أحدهما- كما إذا بِدّلنا الخاصٌ فى المثال بقولنا: «أكرم الفاسق الجاهل»- تنقلب النسبةٌ بين العامّين من 
وجه إلى الأعتم والأخصٌ مطلقاًء وذلكك لأنّ العام الثانى بعد تخصيصه بالخاصٌ لا يكون حب إلا فى الفاسق غير الجاهل وهو الفاسق 


العالم» فهو أخصّ من العام الأأوَّل كما هو واضحء فيخصّ صه؛ فيكون مفاد الأوّل من حيث الحبِّدهُ وجوب إكرام العالم غير الفاسق 
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ومفاد الثانى حرمة إكرام العام الفاسق. 
تعارض عامّين متباينين وخا ص[ 1 /81] 


الصورة الثالثة: ما إذا ورد دليلان متباينان وخاصٌ: 

فقد يرتفع التباين بينهما بإعمال الخاصٌ ويصيران أعم وأخصٌ مطلقاًء كما إذا قال: «أكرم كل عالم» و «لا تكرم كل عالم) و «لا تكرم 
فتّراق العلماء» فالنسبة بين الدليلين الأوّلين وإن كانت هى التباين.ء إِلَاأنَ الأول إذا خضصّ ص بالثالث صار مفاده «أكرم كل عالم غير 
فاسق» فانقلبت النسبةُ بين الأوّلِين إلى العموم والخصوص المطلقء فيخصّص الأعمٌ وهو الدليل الثانى بالأخصٌ وهو 
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الدليل الأزل» 

وقد ينقلب التباين بالتخصيص إلى العموم من وجه[1870 فيتعارضان فى مادَهُ الاجتماع. 

هذا تمام الكلام فى انقلاب النسبة. 
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فى ضابط التعارض 
بيان ضابط التعارض 


إن الأخبار العلاجية كما عرفت [8/8] تدور مدار عنوانين: أحدهما: الخبران المتعارضان: والثاتى: الحديثان المختلفان. 

نعم» فى بعضها: «يأتى عنكم خبران أحدهما يأمرو الآخر ينهى؛[/ا/اه]. 

لكنّه من باب ذكر مصاديق التعارض والاختلافء وليس عنواناً ثالثاً فى المقام. 

ثم الميزان فى تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّةُ هو العرفء والتعارض والاختلاف يتساويان عند العرف سعة وضيقاًء بل يتتحدان 
مقهوماء فهما مترادفان: 

إذا عرفت هذا فنقول: لا إشكال فى كون المتباينين- مثل «يجب إ كرام العلماء» و «لا يجب إكرام العلماء»- من المتعارضين. 

والشخصٌ المطلق إذا كان تخصيص العامٌ به مستهجناً يعامل معهما أيضاً معاملة الخبرين المختلفين» لاندراجهما فيهما حقيقة[/81]: 
لكن خروجهما عن أدَلَةُ 
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العلاج إِنّما هو لأجل الجمع العرفى» وحيث إِنّ الجمع العرفى مشروط بكون المتكلّم فى مقام التقنين وعدم كون التخصيص مستازماً 
للاستهجان فمع فقد أحد هذين الشرطين انتفى الجمع العرفى ويعامل معهما معاملة المتعارضين» فيندرجان فى الأخبار العلاجية. 

إِنْما البحث فى ثلاثهُ موارد اخر: 

أحدها: ما إذا كانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه. كقوله: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق». 

إن قلت: لا مجال لهذا البحث على ما اخترت من جواز اجتماع الأمر والنهى[879]. 

قلت: موضوع البحثين مختلفء لأنّا قلنا هناكك بجواز اجتماعهما بعد إحراز ملاكهماء فهما من قبيل المتزاحمين» بخلاف المقام, فإنًا 
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نعلم أن لمورد الاجتماع من العامّين من وجه ملاكاً واحداًء فهما من قبيل المتعارضينء فيقع البحث فى أُنّهما هل يندرجان فى الأخبار 
العلاجيَهُ التى موضوعها الخبران المتعارضان والحديثان المختلفان أم لا؟ 

الثانى: ما إذا كان الدليلان متعارضين بالعرضء كما إذا ورد دليل بوجوب صلاة الجمعة ودليل آخر بوجوب صلاةٌ الظهر وعلم وجوب 
أحدهما وعدم وجوب الأآدخرء فإِنٌ هذا العلم وهب التغارض ينها بالعرضن» وكما إذا ورد خافان غير مسارضين ذاتاء لكق كان 
تخصيص العام بكليهما موجباً للاستهجان[ 188١0‏ فإنّه يوجب التعارض بالعرض بين الخاضّين. 
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الثالث: ما إذا لم يكن بين الدليلين فى مدلوليهما المطابقتين تعارضء لكن كان لكل منهما مدلول التزامى» وهما متعارضان. 


البحث حول شمول أخبار العلاج العاممين من وجه 


أما التعارض بالعموم من وجه: فقال المحقّق النائينى رحمه الله بشمول أخبار العلاج له لأنْ الدليلين يختلفان ويتعارضان فى مادَهُ 
اجتماعهما فيشملهما الأخبار العلاجيّة[ .]01١‏ 

ويمكن أن يقال: إِنْ العامين من وجه وإن كانا متعارضين فى ماده الاجتماع؛ إلا أذ العرى ل باهيا كذلكك لأن كا منهما #وغتران 
مستقل غير مرتبط بعنوان الآدخرء ألا ترى أنا إذا قلنا: «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» لا يرتبط مفهوم «العلماء» بمفهوم «الفساق)؟ 
وإن كان بعض الأشخاص مصداقاً لكليهما. 

فالتعارض بينهما إِنْما هو فى مقام الإجراءء لا فى نظر العرفء والملاكك فى تشخيص الموضوعات هو العرف. 

على أنَّالظاهر من أخبار العلاج هو أخذ أحدهما ترجيحاً أو تخبيراً وتركك الآخر رأساًء كما فى قوله: «خذبما اشتهر بين أصحابكك 
ودع الشاذْ النادر»[887] وقوله: «ما خالف كتاب اللّه فهو زخرف [1887.؛ أو باطل[/18؛ أو فَإنْى لم أقلهزه مهل 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 688 

أو فردّوه)[9882] وأمثال ذلكك. 

مع أن العاقين من وجه حبهُ فى مادَه افتراقهما حتّى المرجوح منهماء فكيف يشملهما الأخبار العلاجية؟! 

نعمء لا يبعد أن يقال بشمولها لهما بالملاكء بل بالأولويّة. 

توضيح ذلكك: أن أحكام الأخبار العلاجةة لو لم تجر فى العامّين من وجه فلابدٌ من القول بتساقطهما فى ماده الاجتماع؛ لكونه هو 
مقتضى القاعدة الأوَلتِهُ فى المتعارضين على ما سيأتى[0817] تحقيقه. مع أن الالتزام بلزوم الأخذ بأحد الدليلين إمنا ترجيحاً وما تخييراً 
بمقتضى الأخبار العلاجِيَةُ فيما إذا كانا متعارضين بالتباين» وبالتساقط فيما إذا كانا متعارضين فى الجملة مشكل [888]. 

فالأخبار العلاجيةُ وإن لم تشملها لساناء لما تقدّم من الوجهين, إِلَاأنَها تعمّهما بالملاك وإلغاء الخصوصيةُ بل بالأولويّة. 

ثم على القول بالشمول إِمّرا لساناً وما ملاكاً فهل يجرى فيهما جميع المرجحاتء سواء كانت صدوررّة كالأعدك؛ والأصدقية 
ونحوهماء أو جهتية, كمخالفة العامة أو مضموئية: كموافقة الشهرة الفتوائية[1888» أو لا يجرى فى العامين من وجه إلابعضها؟ 


نظريّةَ المحقّق النائينى رحمه الله فى ذلى 


قال المحمّق النائينى رحمه الله بعدم جريان المرججحات الصدوريَّةُ فيهماء لأنَّ 
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الترجيح بها مستلزم للحكم بعدم صدور المرجوح. وهذا ينافى حَجيَةُ العامّين من وجه حتّى المرجوح منهما من حيث الصدور فى ماده 
الافتراق» لعدم[ 890] تحمّق التعارض فيها. 

هذا إن اريد من الرجوع إلى المرججحات الصدوريّةُ فى العاقين من وجه طرح الخبر المرجوح رأساً. 

وإن اريد منالرجوع إليها طرحه فى خصوص ماده الاجتماع التى هى مورد التعارض فهو غير ممكن, فإِنٌ الخبر الواحد لا يقبل 
وما يقال من أن الخبر الواحد يتحل إلى أخبار متعدّده حسب تعدّد أفراد الموضوع كما هو الشأن فى جميع القضايا الحقيقيَك فإنّ قوله: 
ماده الاجتماع» لأنّ الانحلال يقتضى أن يكون لخصوص ماده الاجتماع قضِبَهُ تخضّهاء فتسقط بالمعارضةٌ مع ماهى أقوق فقها عدورا. 
واضح الفساد. فإنْ الانحلال فى القضايا الحقيقَةَة لا يقتضى تعدّد الزوانةبل لبسن فى البيق الارواية واحدة رتب فيها الحكم على 
موضوعها المقدّر وجوده. 

فتحصّل أن تقديم أحد العامّين من وجه على الآخر إِما بالمرججح الجهتى وإمّا بالمرجح المضمونى[١00].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى المقام. 
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نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المسألة 


فقية أؤاء أن عدم إمكان الرجوع إلى المرججحات الصدوريّةُ فى العاقين من وجه شاهد على ما اخترناه من عدم اندراجهما فى الأخبار 
العلاجيةُ. 

وبعبارة اخرى: سياق هذه الأخبار بالنسبة إلى جميع أنواع المرجحات واحدء فإمّرا أن يجرى فى العاين من وجه جميع أنواع 
المرجحات أو لا يجرى شىء منها فيهما أصلَّاء والتفصيل بين المرججحات الصدوردّة وبين غيرها خلاف الظاهر» فعدم إمكان جريان 
المرججحات الصدوريّةُ فى العامّين من وجه شاهد على عدم اندراجهما فى أخبار العلاج. 

وثانياً: أن ما لا يمكن إِنّما هو التبعيض فى صدور رواية واحدة حقيقةٌ» وأما التبعيض تعبداً فلا مانع منه. وحيِّيَةُ الخبر الواحد لا تكون 
بمعنى صدوره واقعاًء بل بمعنى التعدّد بصدوره والبناء عليه» فما المانع من تعد الشارع بصدور ماده الافتراق بمقتضى أَدلَّهُ حبيَةُ خبر 
الواحد وبعدم صدور ماده الاجتماع بمقتضى أخبار العلاج؟ 

والشاهد على هذا حمَِبَةُ الاستصحاب فى ترتّب آثار المستصحب وعدم حيجيته فى ترتّب آثار لوازمه العقلتِةُ والعاديّة إن هذا يرشدنا 
إلى الفرق بين الواقعتئات والتعتدئات أحياناً. 

سلّمنا عدم إمكان التبعيض تعدداً أيضاًء لكنّ الرجوع إلى المرججحات الصدوررّة لا يستلزم الحكم بعدم صدور المرجوح دائماً» بل 
يكون معناه فى بعض الموارد صدور المرجوح على نحو لا ينافى الراجح. مثا إذا ورد «أكرم العلماء» وورد أيضاً «لا تكرم الفساق» 
فتعارضا فى العالم الفاسق وورد «ححَذ بما يقوله أوثقهما؛ وكان راوى العام الأول أوثق من الثانى؛ فمعنى لزوم الأخذ 
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بقوله: «أكرم العلماء» هو التعت.د بصدوره بمضمونه من دون إلقاء قيد أو زيادته. ولازمه الحكم بأنّ الثانى كان صدر مقتداً بقيد ألقاه 
الراوى؛ مثل «الجهّال» فلم يناف الأوّلء لاختصاصه بحرمة إكرام الفسّاق الجهّال. 

هذا على ما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله من شمول أخبار العلاج العاقين من وجه. وأمًا على ما ذهبنا إليه من عدم الشمولء فلا 
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زف نهها المر جات اعلا 

وأمَا الشبهة المتقدّم[297] التى كانت تقتضى إجراء حكم المتعارضين بالتباين فى العامّين من وجه إمّا بالملاكك أو بالأولويّةٌ فليست 
بمثابة توجب رفع اليد عن القاعدة العقليِء فإنّ الأخذ بذى الترجيح وبأحدهما مخيراً عند فقد المرججح حكم مخالف للقاعدة» فيقتصر 
فيه على مورده المنصوص فيه 247 /. 

فاللازم هو إجراء القاعده فى العامّين من وجهء وهى التساقط فى ماده الاجتماع. 


البحث حول شمول أخبار العلاج المتعارضين بالعرض 


وأمًا التعارض بالعرض: فهو أولى بعدم الاندراج فى موضوع أخبار العلاجء فإِنّ العامّين من وجه مع كونهما متعارضين بالذات إذا لم 
يندرجا فيه فلا يندرج المتعارضان بالعرض بطريق أولىء لعدم تحمّق التعارض بينهما حقيقةٌ لكنّ العلم الإجمالى أو الاستهجان اقتضى 
التعارض بينهما. 
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البحث حول شمول أخبار العلاج المتعار ضين بالالتزام 

والتعارض بالالتزام أيضاً لا يندرج فى موضوع أخبار العلاج» لعدم تحمّق التعارض فى لسان الدليلين» لكنّ المدلول الالتزامى يوجب 
التعارضء فإذا لم يندرج العامّان من وجه فى موضوع أخبار العلاج فلا يندرج المتعارضان بالالتزام بطريق أولى. 

فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه أن مورد الأخبار العلاجَة هو التعارض بالتباين والأعمٌ والخصٌ المطلق فيما إذا استلزم التخصيص 
الاستهجان. 

فإذا اتتضح موارد التعارض وحدود موضوع أخبار العلاج فاعلم أن الكلام يقع فى مقامين: 
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فى المتعارضين المتكافئين 

المقام الأوّل: فى المتكافئين 

وفيه بحثان: 

الأوّل: فى مقتضى القاعدة الأَوَليَهُ[81] فى المقام 

والكلام فيها يقع تارةً: على القول بكون حبِّبَهُ الأمارات- ومنها الخبر الواحد- من باب الطريقيَةُ والكاشفتّةُ» واخرى: على القول بكونها 


من باب السببية. 
وأيضاً قد يقع الكلام فيها بناء على القول بأنّ الدليل على حججيتها هو بناء العقلاء بضميمة عدم ردع الشارع. وقد يقع بناءَ على القول 
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بِأنّ الدليل عليها هو الأدلَّهُ اللفظيَهُ من الكتاب والسنّةُ. 

فإن قلنا بأنّ الدليل على حَمَدِهُ الأخبار بناء العقلا-ء لأجل كونها طريقاً إلى الواقع- كما هو الحقٌّ- فالعقل يحكم فى المتكافئين 
بالتساقط. لوجهين: 

أحدهما: أن الخبرين إذا تعارضا وتكافئا من جميع الجهات لا يكون واحد منهما كاشفاً عن الواقع وطريقاً إليه ألا ترى أنْكك إذا 
أردت مقصداً وتحيرت بين طريقين وأنّ أتهما يصل إليه فإن أخبرك ثقهُ بوصول أحدهما المعتين إليه 
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عملت بخبره ما لم يخبرك ثقَُ آخر مثله بوصول الطريق الآخر إليه. وإلّا تتركك كلا الخبرين. 

الثانى: أن الاحتجاج على العبد منوقق على .بان الحكم ووصوله إلى العبد وعدم معارضته مع بيان آخر مثله» ألا ترى أنه إذا جاء العبدٌ 
رسول ثقة وأخبره بِأنّ المولى يأمركك بفعل كذاء وجائه آخر وأخبره بعدم وجوب ذلك الفعل عليه» وتركه العبد» وكان خبر الرسول 
الأوّل مطابقاً للواقع» لم يكن للمولى عقابه لأجل تركه الواجب؟ وهكذا الأمر لو دل خبر على وجوب صلاة الجمعةٌ فى عصر الغيبة 
ودل خبر آخر مثله من جميع الجهات على عدم وجوبهاء فلو تركناها وكانت واجبهُ فى الواقع لما صيّح الاحتجاج علينا. 

وبالجملة: حيتِة كل أمارة متوقفة على عدم معارضتها بأمارة اخرى. 

فالأصل فى المتعارضين المتكافئين هو التساقط فى مدلولهما المطابقى. 


القول فى نفى الثالث بالمتعارضين المتكافئين 


وهل يمكن نفى الاحتمال الثالث بدلالتهما الالتزامية أم لا؟ وعلى فرض حبجيتهما فى نفى الثالث فهل الحبجةُ كلاهما أو أحدهما؟ 
وليعلم أن البحث إِنّما يكون فيما إذا كان الاحتمال الثالث متحقّقا كما إذا دل أحد الخبرين على وجوب صلاةه الجمعة والآخر على 
حرمتهاء فلكلّ منهما دلالة التزاميه على نفى احتمال الاستحباب مثنّاءه بخلاف ما إذا دل أحدهما على الوجوب والآخر على عدمه إذ 
يمن نا اتكبال #الكاغر الرضوب وعدمة: 

وأيضاً إن البحث إنّما يكون فيما إذا لم يعلم إجمانًا بإصابة أحد الخبرين للواقع, وإِلّا كان نفى الاحتمال الثالث بالعلم» لا بهما. 
وبالجملة: فلابدٌ لنا البحث فى كونهما حيجةٌ فى نفى الثالث بالدلالة الالتزامية 
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ولاه وعلى فرض الحيجتة فى أن الحبَهُ هل هى مجموعهما أو الذى يحتمل مطابقته للواقع ثانياً؟ 


فنقول: 
كلام صاحب الكفاية رحمه الله فى نفى الثالث بالمتعار ضين 


ذهب المحمّق الخراسانى رحمه الله إلى حيجيتهما فى نفى الثالث» وإلى أن الحيجَةُ على نفيه أحدهما الذى يحتمل إصابته للواقع. 
توضيح ذلكك: أنّا لا نعلم بصدق أحد الخبرين» بل نحتمل كذبهما معاًء لكنًا نعلم إجمانًا كذب أحدهما ونحتمل صدق الآخر, والذى 
يكون حبَجهُ فى نفى الثالث إِنّما هو الخبر المحتمل صدقه. لا المعلوم كذبه[ 290]. 

هذا توضيح ما أفاده المحمّق الخراسانى رحمه الله فى المقام. 
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نظريّة المحقق النائينى رحمه الله فى نفى الثالث بالمتعار ضين 


ووافقه المحقّق النائينى رحمه الله فى أصل حتجتتهما فى نفى الثالث, لكنه خالفه فى النزاع الثانى وذهب إلى كونهما معاً حبْوَةً فى عدم 


الثالث» حيث قال: 
وأمًا بالنسبة إلى نفى الثالث فلا وجه لسقوطهماهء فإنٌ المتعارضين يشت ركان فى نفى الثالث بالدلالة الالترامئة» فيكونان معاً حبةٌ فى 


وتوهّم أن الدلالة الالتزاميَةُ فرع الدلالةُ المطابقيَة وبعد سقوط المتعارضين فى المدلول المطابقى لا مجال لبقاء الدلالة الالتراميّة لهما 
فى نفئ الثالث. 

فاسدء فإِنَ الدلالة الالتزاميّ نما تكون فرع الدلالة المطابقيَُ فى الوجودء 
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لا فى الحيجتة» وبعبارة أوضح: الدلالة الالتزامي للكلام تتوقف على دلالته التصديقية» أى دلالته على المؤدّى[124]» وأمًا كون المؤدّى 
مراداً فهو ممما لا يتوقف عليه الدلالة الالتزامتّرة» فسقوط المتعارضين عن الحَبدِه فى المؤدّى لا يلازم سقوطهما عن الحبه فى نفى 
الثالثء لأنْ سقوطهما عن الحَبده فى المؤدّى إِنّما كان لأجل التعارضء وأمًا نفى الثالث فلا معارضة بينهماء بل يِتَفقان فيهء فلو كان 
مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤْيهٌ الهلال وكان مفاد الآخر حرمةٌ الدعاء فى ذلكك الوقتء فبالنسبةٌ إلى نفى الكراهة 
والإباحةُ والاستحباب عن الدعاء عند رؤيةٌ الهلال يتوافقان[/891]. 

إنتهى كلامه رحمه الله. 

وحاصله: إمكان نقى القالث بالدلالة الالترامية أَوَلء والحجة عليه كلاهما ثانيا. 


نقد ما أفاده المحقّق النائينى رحمه الله فى المقام 


ويمكن المناقشة فى الثانى بأنَّ الخبر الذى نعلم كذبه إجمانًا كيف يكون حجة فى دلالته الالتزامية؟! ألا ترى أَنّه إذا ورد خبر بوجوب 
صلاة الجمعة ونحن نعلم بكذبه تفصيلاه كما لا يمكن إثبات الوجوب به لا يمكن أيضاً نفى الاستحباب» ولاافرق فى ذلكك بين ما علم 
كذبه إجمانًا وبين ما علم كذبه تفصينًا. 

فلا يمكن القول بأنّ الحتجة على نفى الثالث هى كل منهما مع العلم كذب 
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الخدهيا إحمالاء فالدل ماتذسي اله التسدن الخراسانى رحمه الله من أن الحججة عليه هو أحدهما الذى لا يعلم كذبه. 

وأمّا ما ذهب إليه المحقّق النائينى رحمه الله فى أصل المسألة من إمكان نفى الثالث بالدلالة الالتزامية مع سقوطهما فى المطابقيَة فهو 
حق. 

لكن يمكن المناقشهُ فى الوجه الذى ذكره له. فإِنّ الدلالهُ الالتزاميّة لا تكون من الدلالات اللفظيَّهُ[1098. لأنّها لو كانت كذلكك لكانت 
إمَا بالوضع أو بالتجوّز. 

ا الأول: فبطلانه واضح. فإِنّ اللفظ وضع للملزوم وهو المعنى المطابقى, لا للازم؛ وأمًا الثانى: فلأنَ المجاز | 549] على التحقيق الذى 
تقدّم فى محله[ ]6٠0١‏ حقيقةٌ ادعائية شبيهة بالحقيقة الادّعاضة التى ذهب إليها السكاكى فى خصوص الاستعارة[ »]12٠0١‏ فالمجاز استعمال 
اللفظ فى المعنى الحقيقى بادّعاء توسّعه بحيث يشمله. وهذا لا يتطرّق فى الدلالة الالتزامية. 
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بل لخيوكو القرلة اودر انع عن باعي وليه المتهور فى براض لماز عن #زيد تعد لاق تيه وي لهال لمرو هران ين 
اللفظ قطعاً فى المقام. 

فالمعنى الالتزامى فرع المعنى المطابقى, فلا تتحمّق الدلالة الالتراميهُ بدون الدلالة المطابقية. 

ولا يمكن التفكيكك بين وجود الدلالهُ وحبجتيتهاء كما ذهب إليه المحقق 
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النائسن رنحية لدف الدلانة النطاشنة فا نلبد لول المطابتى الى كان مهدا لكان لا ميدالة يضف إذ له شقل أث كران الرحصت مكنا 
موجوداً ولا يكون دلالة اللفظ عليه حجة. 

وما ذهب إليه فى معنى الدلالة التصديقةٍة أيضاً فاسدء لأنّ دلالة اللفظ على معناه- سواء أراده المتكلم أو لم يرده- مربوط باللغق لا 
بتصديق المخاطبء والذى يرتبط بتصديقه إِنّما هو أن هذا المعنى مراد للمتكلم من اللفظء فالدلالة الالتزامية تتوقف على الدلالة 
التصديقيَةُ التى هى عبار عن كون المؤدّى مراداً للمتكلم. 

فما ذهب إليه من وجه حبجية الخبرين المتعارضين فى نفى الثالث لا يتم. 


بيان الحق فى وجه نفى الثالث بالمتعار ضين 


والقدقق تتفي أن يقال فى وحية إن الدلالة المطاشة مقط عن السصمة عقلارن سيك إثقات المدلول البطابقي»لأسل التعاو شن 
وأمَا من حيث تفرّع الدلالة الالترامية عليها فلا[201]. فالدلالة المطابقية حيجة عقنًا بالنسبة إلى حيثية وليست بحيجة بالنسبة إلى حيثية 


اخرى. 
فتحصّ لى من جميع ما ذكرناه أن الأصل فى الخبرين المتعارضين المتكافئين هو التساقط فى إثبات المدلول المطابقى, لا فى نفى 
الثالث. 


هذا إذا قلنا: إِنَ دليل حيجيةُ خبر الثقَهُ هو بناء العقلاء لأجل الكشف والطريقيةُ. 

وإن قلنا بأنّهِ الأدلة اللفظية- كمفهوم آي النبأ والأخبار المتواترة- ففى 
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كيفتِة دلالتها وجوه بالنظر إلى مقام الثبوت والإمكان. وإن كان بعضها مخالفاً للواقع إثباتاً: 

الأؤل: أن تكون دالّةٌ على حيدٍة خبر الثقة إجمانًاء أى من دون أن يكون لها إطلاق تتعرّض به لحال التعارضء فتكون مهملةً بالنسبة 


إلى بهذا السال. 

فعليه فلا دليل على حبَيةُ الخبرين المتعارضين أصلًاء فحكمهما هو التساقط» بمعنى عدم وجود الدليل على حتجتتهما. 
العا : أن تكون مطلقة, 

وفى الإطلاق مسلكان: 


أ- ما ذهب إليه المحمّق الخراسانى رحمه الله من كون الإطلاءق عبارة عن الشمول والشياع والسريان بواسطة لحاظ المتكلم 
وإرادته[*20]» ونسب هذا إلى المشهور أيضاً[ء90]. 

ب- ما اخترناه من عدم دخل الشمول والسريان ولا لحاظ المتكلم فى الإطلاق؛ بل الإطلاق إِنّما هو بذات اللفظء فإذا جعل المتكلم 
الطبيعة موضوعاً للحكم وقال مثلًا: «أعتق رقبةٌ» يفهم منه الإطلاق» سواء لاحظ الشياع والسريان فى الأفراد أم لا. 

نعم» لابدٌ من تحّق مقدّمات الحكمة» كى يستكشف بها أن المتكلم جعل نفس الطبيعة موضوعاً لحكمه[0٠*].‏ 
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فعلى الإطلاق اللحاظى- الذى اختاره صاحب الكفاية- فلابدٌ من القول بالتخيير فإِنٌ الشارع إذا قال: «صدّق العادل» ولاحظ أفراد خبر 
العادل يكون قوله هذا حكماً بده كلّ ما كان مصداقاً لخبر العادل» فإذا تعارض الخبران فإن قلنا بلزوم العمل على طبق كل منهما 
فى هذا الحال أيضاً فهو تكليف بما لا يطاق» وإن قلنا بأنّا متعتزيدون بصدورهما لا بالعمل بهماء فنطرح كليهما عملا فهذا التعتّد بلا 
طائل» وإن قلنا بتساقطهما ففساده أظهر من سابقه. لأنّ حتجتّتهما بمقتضى دليل اعتبارهما ثم تساقطهما صدوراً ودلالةً لا تعقل» فالعقل 
يحكم بالتخيير بينهماء لأنه مقتضى حتجتهما وعدم إمكان العمل بكليهما. 

وأمّا على الإطلاق الذاتى- الذى نحن نقول به- فيمكن أن يقال بأنّ مقتضى القاعدة هو التخيير أيضاًء لا التساقطء لأ التصرّف فى 
دليل الاعتبار لابدٌ من أن يتقدّر بقدر الحاجة والضرورة[202]» فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن دليل الاعتبار بالنسبة إلى حال التعارض 
مطلقاً حتّى تصير النتيجة عدم حب كلا المتعارضين أو رفع اليد عن كل منهما حال الإتيان بالآخر. كان الثانى أولى؛ ونتيجته هى 
التخيير» كما فى باب التزاحم. 


الفرق بين بابى التزاحم والتعارض 


ولكن يرد عليه أن التكليف فى باب التزاحم نفسى بالنسبة إلى كلا المتزاحمينء فإذا قال: «أنقذ الغريق» كان نفس إنقاذ كل غريق ذا 
مصلحة ملزمة» والعقل يحكم عند التزاحم بالتخيير. 
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بخلاءف المقام, إن وجوب تصديق كل عادل ليس نفسياً بل طريقةاً مجعولًا لأجل كشف خبر العادل عن الواقع» ولا يعقل فى 
الخبرين المتعارضين أن يكون كل منهما طريقاً إلى الواقع حتّى نقول بالتخبير بينهما قياساً على باب التزاحم. 

نعمء لو كان لنا طريقان وعلمنا بوصول كل منهما إلى المقصد يحكم العقل بالتخيير بينهما فى الذهاب إلى المقصدء بخلاف المقام 
الذى نعلم بعدم وصول أحدهما إلى المقصد بل بتبعيده عنه أحياناًء كما إذا كان مفاد أحد المتعارضين هو الوجوب ومفاد الآخر هو 
الحرمة؛ فحينثبٍ نحن نعلم بأنّ أحدهما مبعّود عن الواقع» كما إذا كان لنا طريقان: أحدهما واصل إلى المقصدء والآخر موقع فى البثر 
فلا معنى لحكم العقل بالتخيير حينئلٍ. 

فلابدٌ من القول بالتساقط. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن القاعدة العقَلدهُ هى التساقطء سواء قلنا بكون الدليل على ححَِبَةُ خبر الواحد بناء العقلاء كما هو الحقّء 
أو الأدلّةُ اللفظية, لأنّها على تقدير تماميتها تدلٌ على الحيّجِيَهُ بالإطلاق الذاتى» ومقتضاه هو التساقط كما عرفت آنفاً. 

هذا كله على الطريقية. 

وأمًا السب فلا فائدة فى البحث بناءً عليهاء لكونها مجرّد فرض مخالف للواقع. 

ثم لا إشكال فى أن الشهرة الفتوائية على خلاف القاعدة العقليُ فإِنْ المشهور قالوا بالتخبير بين المتكافئين» بل ادّعى عليه الإجماع. 
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لكنّ الإجماع المنقول ليس بحب كما ثبت فى محله[1907) على أن مدركك المجمعين هو الأخبار الدالّهُ على التخيير» فليس لنا فى 
المسألة إجماع بما هو إجماع. 


البحث الثانى: فى مقتضى الأخبار الواردةٌ فى المتكافئين 
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فلنشرع فى مقتضى أخبار المسألة» فنقول: 
الروايات الواردةٌ فى المتعارضين المتكافئين الدالَهُ على التخيير فقد ادّعى الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله تواترها[08*]. 


نقد كلام الشيخ فى دعوى تواتر أحاديث التخيير 


وفيه: أن أخبار التخيير لا تزيد على سبعة[209]. فأين التواتر؟! 

وحيث إِنّ بعضها ضعيف سنداً وبعضها دلالةً يشكل طرح القاعده والعمل بها لولا انجبارها بفتوى المشهور. 

ثم إن أحاديث المتكافئين على طائفتين: فَإِنٌ بعضها يدل على التخبير وبعضها على التوقّفء وأخبار التوف أيضاً لا تزيد على 
أربعة[ .]2٠١‏ 

وكل منهما على قسمين: لأنّ ما يدل على التخيير بعضها مطلق وبعضها مقتِد بزمن حضور الإمام عليه السلام؛ وهكذا أخبار التوقفء 
فجميع الأخبار الواردة فى المقام على طوائف أربع. 
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وحيث إِنّها فى نفسها تكون متعارضة فلابدٌ من رفع التعارض عنها ابتداءً ليتتضح حكم الخبرين المتكافئين بمقتضاها. 


نظريَُ المحقق النائينى رحمه اللّه فى رفع المعارضة عن أخبار الباب 


قال المحمّق النائينى رحمه الله: لا معارضة بين ما دل على التخيير مطلقاً وبين ما دل عليه مقدٍداً بزمن الحضورء وكذا لا معارضة بين 
مادل على التوقف مطلقاً وبين ما دل عليه مقيّداً بزمن الحضور لأنّ المقدّد لا يكون له مفهوم حتّى يعارض به المطلق» بل لا مفهوم 
عندنا للشرط؛ فضلًا عن اللقب. 

فالمعارضة إِنّما تكون بين ما دل على التخيير فى زمن الحضور وبين ما دل على التوقف كذلكء وهكذا بين التخبير المطلق وبين 
التوقف كذلك. 

والتعارضن فى الأولين تعارن على نحو الباين» لكن لا ثمرة عملية فى البحث عنه بالنسبة إلى زمائنا هذا: 

فلابدٌ من تمتحض البحث فى رفع التعارض بين ما دل على التخيير مطلقاً وبين ما دل على التوققف كذلكك, فنقول: 

إن التعارض بينهما إِنّما يكون ابتداءً بنحو العموم من وجه. لكنّه ينقلب إلى العموم والخصوص المطلق, لأنّ أخبار التخيير مطلقاً 
تخصّ ص بأخبار التوقف فى زمن الحضوره فيصير مفادها التخيبر فى زمن الغيبة؛ فتكون أخصٌ مطلقاً مثا دل على التوقّف مطلقاً 
فتخصّصه وتصير النتيجه هى التخيير فى زمن الغيبةُ» وبهذا ارتفعت المعارضة بين الأخبار العلاجِيَةُ الوارده فى المتكافئين[١21].‏ 

هذا حاصل ما أفاده رحمه الله فى رفع التعارض عن أحاديث التخبير والتوقف. 
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نقد كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


وقد 3 نا لم نتصوّر العموم من وجه بين الأخبار الدالّهُ على التخيير المطلق والدالَّهُ على التوققف كذلك, ولم يوضّح هو أيضاً كيفية 
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العموم من وجه. 

وثانياً: لو أمكن رفع التعارض بما ذهب إليه لمكن بعكسه أيضاء بأن نجعل ما دل على التخبير فى زمن الحضور مخصّ صاً للأخبار 
الدالَهٌ على التوقف المطلق» فتصير أخصّ من الأخبار الدالّهُ على التخيير المطلق» فتخصّصها وتكون النتيجةٌ هى التوقف فى زمان الغيبة. 
وثالثاً: الأخبار على طوائف أربع كما عرفت آنفاً ولا يجوز أخذ ثلاث طوائف منها وملاحظة النسبةٌ بينها وطرح الطائفة الرابعة بل 
لابدٌ من ملاحظة النسبة بين جميعها. 

ويتقريت آخرة إن الأخبار الدالة على التوقت فى زمن الحضور معارضة بالأخبار الدالة على التخير كذلكك بتحو التبايخ - كما اعترف 
به هو رحمه الله أيضاً- ولا يجوز جعل أحد المتعارضين مخصّصاً للعامٌ وطرح الآخر كما إذا لم يكن أصلَّاء ألا ترى أَنّهِ إذا ورد: «أكرم 
كل عالم؛ ولا تكرم زيداً العالم» و «أكرم زيداً العالم» لا يجوز تخصيص العام بالخاصٌ الأوّل؟ لأنّه معارض بالخاصٌ الثانى؛ والمقام 
كذلكف طابق التعل بالتغل. 

وبالجملة: لا يمكن الاللتزام بانقلا.ب النسبة بين ما دل على التخيير مطلقاً وبين ما دل على التوقف كذلك بواسطة تخصيص الأوّل 
بمخصّص مبتلى بمعارض مثله. 

فما ذهب إليه المحمّق النائينى رحمه الله فى الجمع بين الأخبار غير صحيح. 
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مسلك الشيخ الأنصارى رحمه الله فى الجمع بين أخبار الباب 


وذهب الشيخ الأعظم رحمه الله فى الجمع بينها إلى حمل أخبار التوقّف على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام وأخبار 
التخيير على صورةٌ عدم التمكن منه[ .]2١1‏ 


نقد ما أفاده الشيخ رحمه الله فى الجمع بين روايات الباب 


أقول: إن أراد به ما يشابه مقالة المحمّق النائينى رحمه الله من تخصيص أخبار التخيبر ببعض أخبار التوقف حتّى تنقلب النسبة ففيه: ما 
تقدّم من الإشكال على مقالة النائينى رحمه الله. 

وإن أراد به جمعاً عرفدٍأً» ففيه: أنه جمع تبرّعى[217] غير مقبول عند العقلاء؛ فإنّ الجمع المقبول عندهم إنّما هو فيما إذا لم يتحقّق 
التعارض عندهم, كما فى العموم والخصوص المطلق الواردين فى مقام التقنين» فإنّهما وإن كانا متعارفين غقلاء لان العرق لا 
يزاغنا معارضين. هذا ولا 

وثانيً: أن المراد من التمكن إِمّا أن يكون التمكن الفعلى فى حال حضور الواقعة ووقت العمل بهاء بأن يكون الإمام عليه السلام حاضراً 
فى البلد مثلّاء فهو يستلزم اختصاص أخبار التوقّف بموارد نادرة, لأنّ الإمام عليه السلام إن كان فى المدينة الطتبة مثلًا فأهلها مأمورون 
بالتوقف بمقتضى أخباره؛ وسائر المسلمين كلهم مخترون فى الأخذ بما شاؤوا من المتعارضين بمقتضى أخبار التخبير. 

وإمَا أن يكون المراد به التمكن ولو فى المستقبل فى مقابل عدم التمكن مطلقاًء 
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فهو يستلزم العكس - أعنى اختصاص أخبار التخبير بموارد نادرة- إذ من لا يتمكن من الوصول إليه عليه السلام ولو بطي طريق بعيد 


نادر جدا. 
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على أن السائل فى كثير من أخبار التخبير كان متمكثاً من الوصول إلى الإمام عليه السلام وسأل.عن المتعارضين لعمل نفسه وتشخيص 
وظيفته» فكيف أجاب عليه السلام بالتخيير الذى هو وظيفة غيره؟! وهل هذا إلّاخروج مورد الرواية عن تحتها؟! والمورد وإن لم يكن 
مخقها' لا أثاخاويت أرفا له مدره لكر سه القدنالمعدو يهن الرفاية: 


نظريّة المحقّق الحائرى رحمه الله فى الجمع ببن هذه الأحاديث 


وذهب المحقّق المؤس_س الحائرىاليزدى رحمه الله فى كتاب الدرر إلى حمل أخبار التوقف على الإفثاء: وأخمار التخيير على 
العمل[ .]6١‏ 


نقد ما أفاده المحةّق الحائرى رحمه الله فى المقام 


وفيه: أنّه أيضاً جمع تبرّعى لا شاهد له فى الأخبار» بل بعض أخبار التوقف نص فى مقام العمل» كقوله عليه السلام فى خبر سماعة: «لا 
تعمل بواحد منهما[818] وبعضها ظاهر فيه كقوله عليه السلام فى ذيل مقبولة عمر بن حنظلة: «إذا كان ذلكك[218] فأرجئه حتّى تلقى 
إمامكك؛[217] فإِنْ الإرجاء تأخير الأخذ بالخبرين» وظاهره ترك العمل بهما. 
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ولهم وجوه اخر فى الجمع نقلها المجلسى رحمه الله فى مرآةٌ العقول[91]: 

منها: حمل أخبار التخيير على العبادات؛ والتوقفئ على المعاملات. 

ومنها: حمل أخبار التخبير على حقوق الله والتوققف على حقوق الناس. 

ولعل وجهه ورود المقبولة فى مورد المنازعة فى دين أو ميراث» وهو حقٌّ مالى من حقوق الناس. 

وفيه: أن المورد لا يكون مخصصاً. 

ويؤرّده أنّهِ لو كان التوقّف فى المقبولة مخصوصاً بالامور المالدِه لكان المرججحات المذكورة فيها قبل الأمر بالتوقف والإرجاء[219] 
أيضاً مخصوصة بالخبرين المتعارضين الواردين فى المالء ولم يتفوّه به أحد. 

ومنها: حمل أخبار التخيير على التعارض بنحو التناقضء فإنّ المكلف 
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حينئدٍ يضطرٌ إلى اختيار أحد طرفى النقيضء لاستحالة ارتفاع التقيضينء وأخبار التوقف على غيره من الموارد التى لا يكون مضطراً 
إلى العمل بأحدهما. 


وهذه الوجوه الثلاثة أيها تبدعية لا شاهد لها. 
الحقّ فى الجمع بن أخبار التخبير والتوقف 
والحقٌّ ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مد ظله فى الجمع بينهماء وهو أن أخبار التخيير نصّ فى جواز الأخذ بأحدهماء 


وأخبار التوقف ظاهرةٌ فى وجوب الإرجاء وحرمةٌ العمل بهماء ومقتضى القاعدةٌ حمل روايات التوقف على رجحانه ومرجوحيةٌ العمل 
والأحل بأخخان الفخير الدالة عن جواز العيل بأجلتهما. 
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بل يمكن أن يقال: إِنَّ قوله عليه السلام فى ذيل المقبولة: «أرجئه حتّى تلقى إمامكك! أمر إرشادىء لا مولوى, لأنّه معلل بقوله عليه 
السلام: «فإنٌ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات» ومسبوق بقوله عليه السلام: «إنّما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع» 
وأمر يبن غبه فيجتتب: وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى زسوله» قال رسول الله صلى الله عليه و آله: حلال بين وحرام بين وشبهات 
بين ذلكك» فمن تركك الشبهات نجى من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم)[ .]67١‏ 

فإنٌ التعليل المذكور وتثليث الامور إلى آخره ظاهران فى أن الأمر بالارجاء إرشاد إلى ما هو أصلح بحال المكلفء لأنّه بالوقوف عند 
الشبهة 
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يتخلّص عن الاقتحام فى الهلكة[ .]97١‏ 

هذا حاصل كلام سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله العالى» فى المقام» وهو صحيح متين. 


جمع آخر بين أحاديث الباب ونقده 


وذهب بعضهم إلى الجمع بينهما بحمل أخبار التخيير على التخيير فى المستحئات والمكروهات» وحمل أخبار التوقف على التوقف فى 
الواجبات والمحرّمات, فإذا دل أحد الخبرين على الاستحباب أو الكراهة والآخر على نفيه أو دل أحدهما على الاستحباب والآخر على 
الكراهة نختار أحدهما ونعمل به. وإذا دل أحدهما على الوجوب أو الحرمةٌ والآخر على عدمه أو دل أحدهما على الوجوب والآخر 
على الحرمةٌ فلابدٌ من التوقف. 

واستدل عليه برواية الميثمى» والمناسب نقل هذه الرواية الشريفة بطولها حتّى ينضح بطلان هذه الدعوى. 

ففى عيون الأخبار عن أبيه ومحترد بن الحسن بن الوليد جميعاً عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن عبد اللّهِ المسمعى؛ عن أحمد بن 
الحسن الميثمى أنه سأل الرضا عليه السلام يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون فى الحديثين المختلفين عن 
زسول الله عن العلى الاق اله ء الواحد» فقال عليه السلام: «إنَ الله حوّم حراماً وأحلّ حلانما وفرض فرائض» فما جاء فى 
تحليل ما حزم اللّه أو فى تحريم ما أحلَ اللّه أو دفع فريضة فى كتاب الله رسمها[ 1217 ب تن قائم بلا ناسخ نَسَحَ ذلك فذلكك ما لا يسع 
الأخدّ به لأنّ رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن ليحرّم ما أحلّ الله 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: /2؟ 

لا ليحأمل ما حرّم اللّهِ ولا ليغير فرائض الله وأحكامه» كان فى ذلكك كله متّبِعاً مسلماً مؤّياً عن الله وذلكك قول اللّه: «إنْ أن إِلَّامَا 
يُوححى إِلَىّ:[27] فكان عليه السلام متّبعاً للّمْدَياً عن اللّهِ ما أمره به من تبليغ الرسالة. ْ 

قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث فى الشىء عن رسول الله صلى الله عليه و آله مئما ليس فى الكتاب وهو فى السنّهُ ثم يرد خلافه» فقال: 
كذلك قد نهى رسول الل صلى الله عليه و آله عن أشياء نهى حرام فوافق فى ذلكك نهيه نهى الله وأمر بأشياء؛ فصار ذلك الأمر 
واكعن لاقن كساد لح اقزاتقى :الله كرائق فل أذ لكك أعرنه أهرااللدو فنا جاده فى النهى عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نهى حرام ثم جاء 
خلافه لم يسع استعمال ذلككء وكذلكك فيما أمر به لأنا لا رص فيما لم يرتحص فيه رسول الله صلى الله عليه و آله ولا تأمر بخلاف 
ما أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله إِلَالعأُ خوف ضرورةء فأمّرا أن نستحلٌ ما حرّم رسول الله صلى الله عليه و آله أو نحرّم ما 
انتعل سوق الل عت الدعلة اله قاذ بكرن ذلك ادا لآنا عايعوة اسوك االدسياك الله لفو دون انون له كما كان وسول 
اللدفي الله عليه و اله عابعا لأمر وه مسلدا للف بوقان الله عرّوجلٌ: « َائل- كم الَسُولٌُ مَحَذُوهُ وَمَا تهقل- كم عَنْه فَانتهُوأ[؟27]. 
وإنٌ الله نهى عن أشياء ليس نهى حرامء بل إعافة[218] وكراهة؛ وأمر بأشياء ليس بأمر فرض ولا واجب» بل أمر فضل ورجحان فى 
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الدين» ثم رص فى ذلك للمعلول وغير المعلول» فما كان عن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى إعافة أوأمر فضل فذلكك الذى 
يسع استعمال الرخصة فيه إذا ورد عليكم عنّا الخبر|[21] فيه باثّفاق 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 29؟ 

يرويه من يرويه فى النهى ولا ينكره وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعاً أو 
بأيْهما شئت وأحببت موسّع ذلك لكك من باب التسليم لرسول اللّه صلى الله عليه و آله والردّ إليه وإلينا وكان تاركك ذلكك من باب 
العناد والإنكار وتركك التسليم لرسول اللّه صلى الله عليه و آله مشركاً باللّه العظيم. 

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان فى كتاب الله موجوداً حلانًا أو حراماً فاتّبعوا ما وافق الكتاب» 
وما لم يكن فى الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه و آله فما كان فى السنّهُ موجوداً منهتاً عنه نهى حرام ومأموراً به 
عن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهى رسول الله صلى الله عليه و آله وأمره» وما كان فى السنّهُ نهى إعافة أو 
كراهة ثم كان الخبر الأخير خلافه فذلكك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه و آله وكرهه ولم يحرّمه فذلك الذى يسع الأخذ 
بهما جميعاًء وبأيّهما شئت وسعكك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله صلى الله عليه و آله وما لم تجدوه فى شىء 
من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه» فنحن أولى بذلككء ولا تقولوا فيه بآرائكم» وعليكم بالكفّ والتثئت والوقوف وأنتم طالبون باحثون 
حتّى يأتيكم البيان من عندنا[/271]. 

قال الصدوق رحمه الله فى ذيل هذه الرواية: كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه سيّئ الرأى فى محمّد بن 
عبد الله المسمعى راوى هذا الحديثء وإِنْما أخرجت هذا الخبر فى هذا الكتاب, لأنّه كان فى كتاب الرحمة: وقد قرأته عليه» فلم 
ينكره ورواه لى. 
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وقال الشيخ الحرّفى الوسائل فى ذيلها: أقول: ذكر الصدوق أنه نقل هذا من كتاب الرحمةٌ لسعد بن عبد الله وذكر فى الفقيه أنه من 
الاصول والكتب التى عليها المعوّل وإليها المرجع. 

وكيف كانء فهذا الخبر لا يدل على الجمع المتقدّم. لأنّ صدره مربوط بالترجيح بكتاب الله وسنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله ولا 
يرتبط بالمتكافئين. 

وأمّا قوله: «وإِنّ الله نهى عن أشياء ليس نهى حرام؛ إلى قوله: «مشركاً باللّه العظيم» فهو لا يدلٌ على التخيير الظاهرى الذى نحن 
بصدده؛ بل على التخبير الواقعى» فهو يدلٌ على عدم المعارضة بين الخبر الدالٌ على الاستحباب والكراهة والدالٌ على الرخصة فى 
الترك أو الفعل. 

والشاهد على هذا قوله: «أو بهما جميعاً» إذ لا يمكن الأخذ بكليهما إِنَاإذا لم يكونا متعارضين. 

نعمء ذيلها يدل على التوقفء فهو من أخبار التوقف, من دون أن يكون دلينًا على الجمع المتقدّم. 

ولو لم نناقش فى سند هذه الرواية لكانت رداً على ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الدال على التوقف روايتان: إحداهما: مقبولة عمر 
بن حنظلة[878]» والاخرى: رواية سماعة[819]؛ وهما مع شعنيما سند ماران 0 

إن هده الرواية تكو وواية كالعة بوالقتغلى: الثر نوتء 
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فته : ع ال 5 
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والحاصل: أن الحقٌّ فى الجمع بين الأخبار ما ذهب إليه سيدا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّها من أن أخبار التخيير نص فى جواز الأخذ 
بأحد المتعارضين وأخبار التوقف ظاهرة فى وجوب الإرجاء وحرمة العمل بهماء ومقتضى القاعدة هو الأخذ بأخبار التخيير وحمل 
أحاديث التوقف على رجحانه» بل يمكن القول بكون الأمر فيها إرشاديّا لا مولوياً. 

فالشهرة الفتوائية وإن كانت على خلاف القاعدة الأَوَلتِهُ فى المتكافثين كما تقدّم[ ١#]ء‏ إِلَاأنّها توافق الأخبار الوارده فى المقام. 
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بقى التنبيه على امور 
فى أن التخيير فى المسألة الاصوليّة 


الأوّل: لا إشكال فى أن التخيير فى الأخذ بأحد الخبرين ليس من قبيل التخيير فى المسألة الفْرعبة: بل فى المسألة الاصولية» ضرورة أن 
معناه أن المجتهد مختير عند الفتوى فى الأخذ بأحد الخبرين, لا أنّه حكم من الأحكام الفرعيّة» كالتخيير بين خصال الكفارة. 

نعم سيجىء البحث فى أن التخيير فى الأخذ بأحد الخبرين المتكافئين هل هو مختصٌ بالمجتهد أو يعم المقلد أيضاً. 

ثم إِنّ هاهنا إشكالًاء وهو أنّه كيف يحكم العقل والعقلاء بتساقط المتكافئين والأخبار بالتخبير؟ 

واجيب عنه بوجوه: 

أ- أن العقل والعقلاءء يحكمان بتساقطهما من حيث طريقيتهما إلى الواقع وكاشفيتهما عنه ولا يخطئهما الأخبار العلاجةة فى ذلكء 
لكنها تجعل حكماً ظاهريَاً للشاك المتحر فى وظيفته العمليَهُ بعد تساقطهما بحكم العقل والعقلاء» فمعنى التخيير المستفاد من الأخبار 
من قبل الأضل البدة ل هليه لني لمكم فى الرظيفة: 
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ويشهد عليه أن ظاهر بعض أدَلَّهُ التخيير ذلكك. فإِنّ مفاده هو التوسعةٌ فى الأخذ بأحدهما فى صورة عدم العلم بالواقع[ 8837]. 

لكن استشكل عليه بأنّ التخيير لو كان أصنًَا عملا لما كانت مثبتات الخبر المختار حيَدَةُ مع أنّ القائلين بالتخبير يلتزمون بحتجيتها 
كحَيجِيِةُ مدلوله المطابقى كما لو لم يكن له معارض أصلًاء وهذا شاهد على عدم كون التخيير فى المقام من قبيل الاصول العملتّة. 

ب- أن الشارع جعل الطريقيَ فى صورة التعارض زائدةً على الطريقيَةُ التى كانت لكل خبر ثقهُء سواء كان له معارض أم لا. 

وفيه أوَلا: أن الطريقية أمر ذاتى ولو كان الطريق ظيا إن الطريقةٍة والكاشفةُ عبارة عن حصول الظنّ بالواقع» ولا يمكن جعل الظنّ 
للدليل الظْنّى ولا سلبه عنه» فلا يمكن جعل الطريقيَةُ والكاشفيَةُ له» ولا سلبها عنه. 

نعمء يمكن جعل الحبَيَة له وسلبها عنه» ولهذا يقال: إن الأمارات والطرق على قسمين: معتبرة وغير معتبرة. 

وثانياً: إن اريد بجعل الطريقيَة فى صورة التعارض جعلها لكلا المتعارضين فهو مستحيل؛ وإلّا فلم يحكم العقل والعقلاء بتساقطهماء بل 
حكدا بوجو الأخل يكلتهما: 

وإن اريد جعلها لأحدهما المعيّن فهو تحكم, لعدم تعيين علامة بها يعرف ذلكك المعين» على أنه ينافى القول بالتخبير. 
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وإن اريد جعلها لواحد غير معن منهما فلا واقعِهً له فإنّ الموجود واقعاً هذا الخبر وذاكك الخبر؛ وليس عندنا واحد غير معتين من 
الشررين. 
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كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى الجواب عن الإشكال 


ج- قال سسيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظله العالى» فى حل الإشكال ما حاصله: ليس الحكم بالتخيير حكماً جديداً بنحو الأصل 
العملى أو جعل الطريقةة الثانويرة» بل هو الحكم ببقاء الحجتة والطريقيَةُ الذاتية التى كانت للمتعارضين قبل التعارضء وذلكك لأنّ بناء 
العقلاء على العمل بخبر الثقه عند عدم التعارضء وبنائهم على التساقط عند التعارضء والشارع لم يردع عن بنائهم الأوّل» فهو دليل 
على حبجده خبر الثقة» وردع عن بنائهم الثانى فى ضمن أخبار العلاج؛ فيكون خبر الثقَهُ طريقاً معتبراً عند العرف والشرع فيما إذا لم 
يكن له معارضء وعند الشرع فقط لو كان له معارضء وإن لم يكن حينئذٍ طريقاً عند العرف. كما أنّه لو كان لأحد المتعارضين مزيّةُ 
معتبرة شرعاً لوجب الأخذ به- بمقتضى أخبار الترجيح- وإن لم تكن مزيّة عند العرف. 

فكل خبر ثقة حمّدِهُ شرعاً وطريق ذاتى عنده؛ سواء كان له معارض أم لاء إِلَاأنّه حيث لم يمكن الأخذ بكليهما عند التعارض حكم 
بالتخبير | #مام]. 

هذا حاصل ما أفاده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه فى المقام. 


نقد كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى حل الإشكال 


وفيه: أنه متين لو كان الحاكم بتساقط المتكافئين العرف فقطء فإِنّ الشرع كثيراً ما ردع عن سيرة العقلاءء لان العقل أيضاً يحكم 
بالتساقط. ولا يمكن 
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للشارع أن يحكم بخلا.ف حكم العقل القطعى. وإلَا اضطرب كثير من الاعتقادات القطعتّة؛ ألا ترى أن ظاهر قوله تعالى: ١و‏ جآء 
رَبُكك؛[976] تجشمه تعالى» ولا نجعل هذه الآيهُ ردعاً عن حكم العقل باستحالة كونه تعالى جسماً؟ 

وبالجملة: تساقط المتعارضين المتكافئين قاعدة عقَليَهُ كما عرفت[90]. لا عقلائرة فقط. فلا يصيح كلام سيّدنا الاستاذ «مدّ ظلّها فى 
المقام. 


الحقّ فى الجواب عن الإشكال 


والأقرب عندى هو الجواب الأوّل» وهو أن مقتضى التخبير المستفاد من الأخبار من قبيل الأصل المعؤل عليه عند الشكك فى الوظيفة. 
ويمكن الجواب عن الإيراد المتقدّم بأنّه يمكن القول بعدم حييَةُ مثبتات الخبر الذى اختير من المتعارضين مثل سائر الاصول العملية. 
هذا أولا: 

وثانياً: أن الأصل العملى هو نفس التخيير لا طرفاه؛ فإِنّ طرفيه- وهما هذا الخبر بجميع مداليله المطابقِه والالترامي وغيرهماء وذاكك 
الخبر كذلكك- خارجان عن الأصلء فلو كان لنفس التخيير لا-زم عقلى أو عادى ذو أثر شرعى لم يترتّب عليه. بخلاف الخبرين 
المتعارضينء فإِنّهما بتمام مداليلهما يكونان طرفى التخييرء فكلٌ منهما اختاره المجتهد كان دلالته الالتزامتةُ حيجة كدلالته المطابقيّة. 
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هل التخيبر فى المقام بعمّ المقلّد أم لا؟ 
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التنبيه الثانى: بعد ما عرفت من أن التخيير إِنّما هو فى المسألة الاصوليَةُ فاعلم أنّه لا إشكال فى تخبير المجتهد. 

فيل كت التحو للبقيد يفاح يان كول المتكيد: فى هذه السسالة روافاك متكافهاته و كرو لبن تلن : الأفل انهم شاد بكار 

المقلد أحدهماء سيّما إذا كان من أهل العلم- أم لا؟ 

ويمكن طرح البحث فى دائرة أوسع بحيث يشمل - جميع الاصول العمليُِ وإن لم يكن له ثمرة عملئَةُ إلافى المقام. 

لا إشكال فى أنه يجوز للمقلّد إجراء الاصول العمليةُ فى الشبهات الموضوعيّة فإذا علم أن الاستصحاب مثا حيهُ عند مقلّده يجوز له 

استصحاب وضوئه لأنّه متمكن من تشخيص الموضوع فى الشبهات الموضوعية. 

ولا إشكال أيضاً فى أنّ تشخيص الموضوع فى الشبهات الحكميّةُ من وظائف المجتهد, والمقلّد لا يتمكن منه إن استصحاب وجوب 

صلاة الجمعة ملا يتوقّف على ثبوت وجوبه فى زمن المعصوم عليه السلام والشكك فيه فى زمن الغيبة؛ ولا يمكن إثباتهما إلاللمجتهد 

المتتئع فى روايات صلاةٌ الجمعة ؛ ستيما مع كثرتها واختلافهاء وكذا إجراء أصالة الحليَُ فى شرب التتن مثا يتوقف على الفحص واليأس 
هن الكلقر يشاتيه الو اقح و .وهل نهنا ل سرك يقد لاالسيكيله 

إنّما الإشكال فى أنه هل يجوز للمجتهد أن يقول: صلاه الجمعه كانت واجبة فى زمن الحضور ووجوبها مشكوك فيه فى هذا الزمان 

والاسرينات شق عند فالخل المقلن خده الامو ريه ورع الاستضحات مسقيماء أو لايل 
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للمجتهد من أن يفتى بوجوب صلاة الجمعة قضيَةٌ للاستصحاب, ويعمل المقلّد على فتواه؟ 

وفى ما نحن فيه هل يجوز للمجتهد أن يقول: فى هذه المسأله خبران متعارضان متكافئان» والمكلف مخير فى الأخذ بأيَهما شا أم 

لابدٌ له من أن يأخذ أحدهما ويفتى على طبقه. فيعمل المقلّد على فتواه؟ 

نعم» لا ثم عمل فى الاستصحاب ونحوه. كما هو ظاهرء بخلاف التخيير» إن التخيير إن ثبت للمقلمدين أيضاً فربما اختلف عملهم 

إذ يمكن أن يأخذ بعضهم هذا الخبر والآخرون ذاكك الخبر[27]» بخلا.ف ما إذا لم يثبت لهم التخيير» فإِنّ جميعهم يعملون حينئذٍ 

بفتوى المجتهد, فلا يختلف عملهم. 

إذا عرفت هذا فالحقٌّ أن التخيير ثابت للمقلدد أيضاًء كالمجتهد. لأنّ اختصاص تشخيص الموضوع بالمجتهد لا يقتضى اختصاص 

الخطاب أيضاً به» فالخطاب فى قوله عليه السلام: «فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيّهما أخذت:[277] ب بعمّ المجتهد والمقلّد. ولا دليل 

على اختصاصه بالمجتهد. 

والحاصل: أن للمجتهد طريقين: أحدهما: الأخذ بإحدى الروايتين والإفتاء على طبقهاء الثانى: الإفتاء على التخيير فى الأخذ بإحداهما. 

وهل يجوز له الإفتاء بالتخبير فى المسألة الفرعةٍة- بأن يقول مثلًا: «أيها المكلف أنت مخير بين الإتيان بصلاءً الجمعة وبين تركها؛ من 

دون أن يعلمه بوجود الخبرين المتعارضين المتكافئين فى المسألة- أم لا؟ 

قيل: نعم» يجوز له ذلك. 
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والحقّ عندى خلافه لأنّه يوهم تحمّق التخيبر فى المسألة الفرعية مع أن التخبير إِنّما هو فى المسألة الاصوليةء لا فى حكم الله تعالى» 

كما عرفت[278] فى التنبيه الأوّل. 


فى أن التخيير بدوى أو استمرارى 
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التنبيه الثالث: هل التخبير بدوى أو استمرارى أو فيه تفصيل بين ما إذا قلنا باختصاص التخيير بالمجتهد. فيكون بدويَا وبين ثبوته 
للمقلد أضا شكرن اسع اا 

وليعلم أن المحتاج إلى الإثبات هنا إِنّما هو كونه استمراريّاًء وأمَا ثبوت التخيير بدواً فلا يحتاج إلى أزيد من أصل أدَلَّةُ التخيير كما هو 
واضح. 

والذى يمكن الاستدلال به على الاستمرار اثنان: نفس أدلَة التخييرء واستصحابه. 


مناقشة الشيخ رحمه الله فى دلالة أحاديث التخبير على استمراره 


واستشكل الشيخ الأعظم رحمه الله على الأوّل بعدم تحمّق الإطلاق فى أدلَّةُ التخبير لأنّها فى مقام بيان أصل التخيير» لا كيفتته. 
وتوضيح كلامه: أن السؤال فخ كفعة التخير إثما هو فى طول السؤال.غى أله فإن المكلف شك الجزهماة السك فى وخلفته عقد 
مجىء الخبرين المتعادلين» وثانيهما: الشكك فى خصوصياتها بعد تعبين أصل الوظيفة من كون التخبير فى الأخذ بأحدهما بدوياً أو 
استمرارياء ولا إشكال فى أن السائل فى 
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أدلّة التخيير كان ناكا ف أصل الوظيفة وأثه لدى تعارض الخبرين المتعادلين ما ذا يصنع؟ فإذا اجيب بأنّه مخثير فى الأخذ بأحدهما 
ينشأ له شكك آخر فى كيفية التخبير وأنّه دائمى أم لا؟ وهذا موضوع آخر وشكك ثان مسكوت عنه فى أدلّةُ التخبير سؤانًا وجواباً. 
وبالجملة: تكون روايات التخيير فى مقام بيان أصل الوظيفة, لا كيفتتها[299]. 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأنصارى رحمه الله فى المقام. 


نقد كلام الشيخ رحمه الله من قبل الإمام الخمينى 


«مدٌ ظله» 

وأجاب عنه سّيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه؛ بأنّ فى روايات التخبير خبرين يستفاد منهما استمرار التخيير: 

أحدهما: ما روى مرسلًا عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت: 

يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقَهُ بحديثين مختلفين ولا نعلم أَيَهما الحقّء قال: «فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيّهما أخذت'1[ 7*٠‏ ] فإنّه عليه 
السلام جعل موضوع التوسعة والتخبير عدم العلم بحمّيُ أحدهماء ومعلوم أن المكلّف بعد الأخذ بأحدهما أيضاً لا يعلم الحقّ منهماء إذ 
لا يعقل أن يُعدم الحكم موضوع نفسه[ .]98١‏ 
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الثانى: ما روى مرسكًا أيضاً عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا سمعت من أصحابكك الحديث وكلّهم ثقَةٌ 
فموسّع عليكك حتّى ترى القائم[ 12١7‏ فتردٌ إليه)[287]. 

هذه الرواية أضعف من روايةٌ الحسن بن الجهم من وجه وأقوى منها من وجه آخر: 

أمَا أضعفيّتها: فلأنّها لا تكون نضا فى الخبرين المتعارضينء لكن قوله: 

كلهم ثقة) يدل على تعدّد الرواية وتعارضهاء أمَا التعدّد فلأن لفظ «كلهم» يدل على تعدّد الرواة وتعدّدهم يدل على كون الرواية أكثر 
من واحدث وأمّرا التعارض فلأنّه لو لم تكونا متعارضتين لم يكن بينهما ربط» فلم يعقل الحكم بالتوسعة فى الروايتين اللتين لا ربط 
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ويدلٌ عليه أيضاً قوله عليه السلام: «فموسّع عليك» لأنّ الحديث إن كان واحداً أو متعدّداً غير متعارض لم يكن الأخذ بها موجباً 
للتوسعة» بل للتضييق» لكونها مشتملةٌ على الأحكام التى فى العمل بها كلفة ومشقّهُ على العبد بخلاءف ما إذا كانت روايتين 
متعارضتين: إحداهما تثبت التكليف. والاخرى تنفيه؛ فإنَّ التوسعة فيهما بالأخذ بإحداهما معقولة. 
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وأمرا أقوائنتها: فلأنْ الغاية المذكورة فيها رؤية الإمام» وهو كالصريح فى استمرار التخيير» بخلاف رواية الحسن بن الجهم., فإنّ 
الاستمرار فيها إِنْما هو يستفاد من الإطلاق. 

فلا يصغى إلى احتمال كون التوسعة إلى لقائه عليه السلام فى رواية الحارث بن المغيرة والتوسعة ما لم يعلم فى روايةُ ابن الجهم هى 
التوسعةٌ فى الأخذ ابتداءً لا بعد الأخذ. لكن نفى هذا الاحتمال فى الاولى بالنصٌ وفى الثانية بالإطلاق[28]. 

هذا حاصل ما أفاده الإمام «مدّ ظلّها مع توضيح منّا فى المقام. 


ولو قلنا بعدم دلالة أخبار التخيير على استمراره فهل يجرى استصحابه أم لا؟ 
مناقشة الشيخ رحمه الله فى جريان استصحاب التخيير ونقدها 


استشكل الشيخ الأعظم الأنصارى رحمه الله فيه بدعوى تغير الموضوع, لأنَّ الثابت سابقاً ثبوت التخيير لمن لم يخترء فإثباته لمن اختار 
إثبات للحكم فى غير موضعه الأوَّل[260]. 

أقول: تارةً: يفرض كون الموضوع فى أدلَمُ التخبير هو ذات المكلف إذا لم يعلم الحقَّ كما هو مفاد رواية ابن الجهم. فإنّ ظاهرها أن 
الحكم بالتوسعة لذات المكلفء وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحكم له. واخرى: كونه غير العالم بالحقّ بوصفه العنوانى» وثالثةٌ: 
كونه عنوان المتحر فى وظيفته ورابعة: 

كونه عنوان من لم يختر لأحدهما[62©] كما قال الشيخ رحمه الله. 
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والتحقيق جريان الاستصحاب فى جميع الصورء أمّا فى الصورتين الا-وليين فواضح. لبقاء الموضوع فيهما قطعاًء أمّرا إذا كان ذات 
المكلف- كما هو الحقٌّ- فمعلوم, وأمّا إذا كان عنوان «غير العالم بن أتَهما حقٌ» فلأنّ الأخذ بأحدهما لا يجعله عالماً بحقِّةُ أحدهما. 
وأمّرا فى الصورتين الأ-خيرتين فلأنْ عنوان «المتحير» أو «الذى لم يختر) وإن كانا بحسب المفهوم الكلى مخالفاً لعنوان مقابلهما[9؟2]» 
لكن مصداقهما إذا وجدا فى الخارج وصدق عليهما العنوانان يثبت لهما الحكم. فإذا زال العنوان بقى الموضوع قطعاًء لأنّ المكلف 
الموجود فى الخارج إذا زال عنه عنوان «المتحثر) أو عنوان «من لم يختر لأحدهما» لا ينقلب عمّرا هو عليه عرفاًء فيكون إثبات حكم 
التخيير له بالاستصحاب إبقاء للحكم السابق, لا إسراء من موضوع إلى موضوع آخر. 

ويختارة احور الدرشووق الققدي الحلترالمتتكر اجر المكلت الشارجين زلدون الكلى اا خرة فى الأخيا ره تيد 
القضيّتان, لأنا نقول: 

هذا المكلف الموجود فى الخارج كان مخيراء والآن نشكك فى بقاء تخييره» فيستصحب. 

نعم» عنوان «التحير) و «عدم الاختيار» كان سبباً لثبوت الحكم فى القضِيَةُ المتيفَُّء كما أنّ زوالهما سبب لتحقّق الشكك فى بقاء الحكمء 
وهذا الشكك ناش عن الشكك فى أن التحتير وعدم الاختيار هل هما مؤبّران فى حدوث الحكم فقط أو فى حدوثه وبقائه» فيستصحب 
التخيير ويكشف عن كونهما مؤثّرين 
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عدوا فقط. 

كما أن الماء إذا زال تخيره من قبل نفسه» فشككنا فى بقاء تنجاسته- وكان هذا الشكك ناشقاً عن الشكك فى أن التغير هل كان مؤثراً فى 
حدوث الحكم بالنجاسة فقط أو فيه وفى البقاء- يستصحب النجاسة ويكشف عن كون التغير مؤثّراً حدوثاً فقط. 

فالحاصل: أن استصحاب التخيير جار على جميع الصور الأربع» لاتّحاد القضِيَةُ المتيقَنهُ مع المشكوكة. 

فالتخيير فى المقام استمرارى» لإطلاق أدلّته» وعلى فرض عدم تحمّق الإطلاق لأجل الاستصحاب. 


عدم شمول الأخبار العلاجيّة لاختلاف النسخ 


التنبيه الرابع: قد عرفت أنّه ورد فى الخبر: «يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقَهُ بحديثين مختلفين ولا نعلم أَيّهما الحقّ)[268]. 

لكنْ الظاهر عدم كون التعدّد فى الراوى دخيلما فى الموضوعء؛ كما أنْ الرجولة: لا دخل لها فيه» بل تمام الموضوع وجود الخبرين 
المتعارضين, سواء رواهما رجلان أو رجل واحد. 

والشاهد على هذا أن أخبار التخيير وردت فى مورد حكم العقلاء بالتساقط» ولا ريب فى أن العقلاء كما يحكمون بالتساقط فى مورد 
تعدّد الراوى كذلكك يحكمون به فى مورد وحدته. 

والتعبير ب «يجيئنا الرجلان» إِنّما هو لأنّ الغالب فى الخبرين المتعارضين 
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كون الراوى متعدّداً. 

فعلى هذا كما يشمل أخبار التخيير الخبرين المتعارضين الممتازين فى جميع سلسلة السند فكذلكك يشمل الخبرين الذين كان أحد 
رواتهما أو جميعهم متحداء كما إذا حدّثنا الكلينى مثلًا عن على بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حمّاد عن حريز» عن زرارة» عن أبى عبد 
اللّهِ عليه السلام أنّه قال: #تجب صلاة الجمعة» وحدّثنا الكلينى أيشاً أو غيرة بهذا السند أو سف اك هو رار دعن أن هد اللداعله 
السلام أنه قال: «لا تجب صلاة الجمعةً). 

نعم» لو كان الاختلاف لأجل اشتباه الناسخين والطابعين فلا مجال للتخيير» لعدم صدق الخبرين المتعارضين هاهناء فإنّه خبر واحد وقع 
فعلى هذا إن علمنا أن الاختلااف ناش من اختلاءف نسخ الكتاب فلا مجال للتمشكك بالأخبار العلاجِة الواردة حول المتعارضين؛ 
شك ران عله ادن قل السدويى الملل 

وإن شككنا واحتملنا كلا الوجهين فللجوامع الأَوَليِهُ حكم غير ما للجوامع المتأخّرة. 

توضيح ذلكك: أن الظاهر أن الاختلاف الواقع فى نقل القدماء عن الجوامع الأَوَلدِهُْ- ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازى- من قبيل 
اختلاف الحديثينء إِنَا إذا احرز كونه لأجل اشتباه الناسخين» فلو روى الشيخ رحمه الله بسنده عن كتاب الحسين بن سعيد عن أبى 
الحسن الرضا عليه السلام أنّهِ قال: «تجب صلاه الجمعة» وروى الصدوق رحمه الله أيضاً بسنده عن كتابه عنه عليه السلام أنّهِ قال: دلا 
تجب صلاةٌ الجمعة) لكانا من مصاديق الحديثين المختلفينء إِنَاإِذا أحرزنا أن 
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الاختلاف ناش من اختلاف نسخ كتاب الحسين بن سعيد. 

وذلك لأَنّ ا السلف- ومنهم المشايخ الثلاثة أرباب الكتب الأربعة- كان على قراءة الأحاديث على المشايخ أو السماع منهم لا 
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مجرّد الأخذ من الكتبء فما لم يحرز أن الاختلا.ف ناش من اشتباه النتراخ فالظاهر أنه من قبيل اختلا.ف الحديثين» فيجرى فيهما 
التخيير. ١‏ 

بخلاف الاختلاف الواقع فى الجوامع المتأخَره- كالكتب الأربعة- فإنّه إِنْما هو لأجل اختلاف النسخ ويندرج فى أخبار العلاجء إِلَاإِذا 
احرز كونه من اختلاف الحديثين لا اشتباه النشاخ. 

وذلكك لأناجاء لساك بن فلن أخة الأجاه رك من الكدوم وق عدا مق ووض اقراثة أو سماعا. 

هذا تمام الكلام فى المتكافئين. 
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فى المتعارضين المتفاضلين ومقتضى أخبار العلاج فيهما 


المقام الثانى: فيما إذا كان لأحد الخبرين مزيّة 
وفيه أيضاً بحثان: 
القاعدةٌ العقليّة فى المتعار ضين المتفاضلين 


البحث الأوّل: فى مقتضى القاعدة العقَليِة فيهما مع قطع النظر عن أخبار الترجيح: 
وليعلم أن الكلاسم فى المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوَلى الحاكم بالتساقط بواسطة الإجماع أو الأخبار الواردة فى 


المتكافئين كما تقدّم[ وعم ]. 
وليعلم أيضاً أن البحث مبنيئ على القول بكون حمَِّيهُ الأمارات من باب الطريقيَةُ لعدم فائدة فى البحث بناءً على السببة لكونها مجرّد 
فرض مخالف للواقع. 


فنقول: لو كان لأحد الخبرين المتعارضين مزيّةُ أو احتمال مزيّة فهل مقتضى الأصل وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير 
أو الأخذ بذى المزيةُ على سبيل التعيين؟ 

والحقٌّ أن المسألة- بناءَ على ما ذهبنا إليه من كون أخبار التخيير بصدد 
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بيان الوظيفة للشاكك بنحو الأصل العملى- من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخبير» ومحلّ الكلام فيه هو مبحث الاشتغال[ ,]28٠‏ 
وأمًا بناءَ على كون أخبار التخيير بصدد جعل الطريقيَةُ للمتعارضين فلابدٌ من الأخذ بذى المزيّةُ أو ما فيه احتمال المزيّك لكونه مقطوع 
الطريقةة والحبتٍة؛ والآخر مشكوك الطريقةة والحدة» وذلك لأنا نشكك فى أنّ أخبار التخيير هل جعلت الطريقيَةُ لكليهما كما فى 
المتكافئين أو لخصوص ذى المزيرة؛ فذوالمزيَة حبجة قطعاًء وحجَتِهُ غيره مشكوكة, والشكك فى الحيتية مساوق للقطع بعدم الحتجية إذ 
الحبَةُ نما هى شىء يصحٌ احتجاج المولى به على العبد وبالعكسء, ومشكوك الحيجة لا يكون كذلك. فمقتضى القاعدة على هذا 
لزوم الأخذ بذى المزيّةُ أو ما فيه احتمالها. 


قضيّةَ الأخبار العلاجيّة فى المقام 
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البحث الثانى: فى مقتضى أخبار العلاج فى المقام» وهو من أهمٌّ المسائل الاصولية. 

ويك ادك قد فى فسن امور قلاثة: 

أ- فى دلالة أخبار العلاج على وجوب الأخذ بذى المزيّة. 

ب- فى تعداد المرجحات. 

ج- فى كيفبة ترتيبها. 

فنقول: قد استشكل على تمامدِة دلالة هذه الأخبار على وجوب الأخذ بذى المزيّةُ تارةً: بأنّها وإن كانت ظاهرةٌ فى الوجوب. إِلَاأنٌ 
الأخيان الواردة 
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فى التخيير مع كثرتها مطلقة تشمل الخبرين المتعارضين الذين كان فى أحدههما مزيّة فالأمر دائر بين تقييد إطلاقات كثيرة فى مقام 
البيان فى أخبار التخيير بأخبار الترجيحء وبين حمل الأوامر الوارد فى أخبار الترجيح على الاستحباب بقرينة أخبار التخيير ولا يمكن 
الذهاب إلى الأوّلء إذ قلما يتَفق أن يخلو أحد الخبرين عن إحدى المرجحات بكثرتهاء لأنّ كون الخبرين فى جميع سلسلة سندهما 
متساويين فى العدالة والفقاهة والورع والوثاقة وصدق الحديث ومضمونهما موافقاً للكتاب والعاترة أو مخالفاً لهما ومشهوراً بين 
الأصحاب أو غير مشهورء نادر جدًاً فتقبيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح مستلزم لحمل أخبار التخيير مع كثرتها على فرد نادرء فلابدٌ 
من حمل الأوامر الواردةٌ فى الترجيحات على الاستحباب» حفظاً لإطلاق أخبار التخيير.[281] 
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خرى: بأنْ الاختلافات الكثيرة فى نفس أخبار الترجيح قرينة على أنّها بصدد بيان حكم استحبابى» لا وجوبىء فإِنّها تختلف فى ذكر 
مقدار المرجحات, ففى بعضها ذكر الترجيح بمخالفة العامّة فقطء وفى بعضها بموافقة الكتاب كذلك, وذكر فى بعضها مرججحات 
كثيرة» على أن الأخبار المشتملة على المرججحات الكثيرة تختلف فى المربجح الأوّلء ففى بعضها جعل الترجيح بالأعدلبَهُ والأفقهيّة أوَل 
المرتجحات: وفى بعضها الآخر جعل الاشتهار بين الأصحاب أوّلها. 

والأخبار التى هذا حالها لا تناسب الوجوبء فلابدٌ من حملها على الندب. 

والتحقيق عدم ورود الإشكالين. 
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الجواب عن الإشكال الأوّل 


أما الإشكال الأوّل: فلأنْ جميع أخبار التخيير لا تزيد على سبعهُ كما عرفت سابقاً[؟80]. وقال بعض الأعلام: كلها ضعيفة بعضها سنداً 
وبعضها دلالةً» فلا يجوز التمشكك بواحد منها[ 7ه9]. 

وكلامه وإن كان منظوراً فيه عندناء لأنّ فى أخبار التخبير ما يت سنداً ودلالةً[؟80] إِلّْاأَنّه لا يتجاوز عن واحد أو اثنين» فلا يلزم من 
تقييدهما بأخبار الترجيح حمل أخبار كثيرة على فرد نادر. هذا أوَلًا. 

وثانياً: تنحسم مادَة الإشكال بأنّه وارد لو كانت المربجحات المربوطة بالأخبار المتعارضة كثيرة كما توهّمء والحقٌّ أنّها لا تتجاوز عن 
اثنتين أو ثلاث» كموافقة الكتاب ومخالفةٌ العامّة» أو بضميمة الشهرة الفتوائية. 


وأمّا سائر المرججحات ممما ورد فى المقبول فهى مربوطة بباب آخر غير باب تعارض الخبرين كما سيتضح[280]. 
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ولاريب فى أن تقييد أخبار التخيير بهذه القيود الثلاثة لا يستلزم حملها على فرد نادرء لأنّْ كثيراً من موارد الخبرين المتعارضين يكون 
من قبيل المتكافئين» أعنى لا يكون بينهما ترجيح من حيث موافقة الكتاب ولا من حيث مخالفة العائرهُ ولا من حيث موافقة الشهرة 
فأين الحمل على فرد نادر؟! 

وأمّا إثبات أن غير هذه المرججحات الثلاثة مربوط بباب آخر غير باب تعارض الخبرين فهو يحتاج إلى التأمّل فى الخبرين المشتملين 
على أزيد من 
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المرجّحات الثلاثةُ» وهما: مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة» فنقول: 

أما المقبولة: فهى ما رواه المشايخ الثلاثة فى الكافى والفقيه والتهذيب بأسانيدهم عن عمر بن حنظلة. 


البحث حول سند المقبولة 


وسند الكلينى إليه هكذا: محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيى» عن محمّد بن الحسين» عن محمّد بن عيسى» عن صفوان بن يحيى؛ 
عن داود بن الحسين» عن عمر بن حنظلة. 

ولا إشكال فى هذا السند إِلّافى عمر بن حنظلة؛ فإنّه مجهولء لعدم ورود قدح ولا مدح فيه. 

والمشسهور وإن عملوا بروايقه هذه حت اشهيرت بالمقبول إلا أن الجبار ضعت الستد بالشهرة لأ ذليل عليه الائفس المقبولة فلا يمكن 
جبر سندها بالشهرة الذى[ه] دليله نفسها[/اه2]. لأنّه دور. 

نعم» لو جبر ضعف سندها بطريق آخر لأمكن الاعتماد عليها فى انجبار ضعف سند سائر الأخبار بالشهرة. 

إن قلت: وإن لم يجبر ضعف سندها بتلقّى الأصحاب إِيّاها بالقبولء إِلَاأْنَ صفوان بن يحيى من أصحاب الإجماع؛ فروايته عن عمر بن 
حنظلة دليل على كونه ثقةُ. 

قلت: لا يكون نقل أصحاب الإجماع موجباً لانجبار السندء فإنّ روايتهم 
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عن تحن :لا مدل على وثاقه عندناء و إن اشعير ذلكف فى الكلمات: 

والذى يهن الخطب أن اثثين وعشرين رجا يروون فى الأبواب المختلفة عن عمر بن حنظلة وكان هو استاذهم فى الرواية مع أن تسعة 
عشر بل عشرين منهم من الثقات الأجلّاء؛ بل بعضهم من أصحاب الإجماع؛ ورواية أشخاص كثيرة ثقات عن شخص واحد موجبة 
للاطمئنان بكونه ثقَهُ وإن لم يذكر فى كتب الرجال بمدح ولا قدح كما قال به سيدنا الاستاذ آيهُ الله البروجردى نحرير فنّ الرجال فى 
المتأخرين. 

على أنه نقل [288] عن النجاشى أنّه قال بكون عمر بن حنظلة ثقةٌ. 

أضف إلى ذلكك أن الصدوق- الذى روى المقبولة فى «من لا يحضره الفقيه»- قال فى مقدّمهُ هذا الكتاب: قصدت إيراد ما افتى به 
وأحكم بصححته وأعتقد فيه أنه ححةُ فيما بينى وبين ربّى[289]. 

فعلى هذا لو عرنا عن الرواية بمونّقُ عمر بن حنظلةُ بل بصحيحته مكان المقبولة لم يكن جزافاً. 

فلا ينبغى الإشكال فى سندها. 


البحث حول متن المقبولة 
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وأمَا متنها: فعن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث؛ فتحاكما 
إلى السلطان وإلى القضاء أيحل ذلكك؟ قال: «من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت؛ 
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وما يحكم له فإِنّما يأخذ سحتاًء وإن كان حقّاً ثابتا له» لأنّه أخذه بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به قال اللّه تعالى: ايرِيدُونَ أن 
َتَحَاكمُوا ِلَى الطقُوت وَقَدْ أيرُوأ أن يَكَفْرُوا بدى:201*]. 

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماً فإنّى قد جعلته عليكم حاكماًء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفٌ بحكم اللّهِ وعلينا رد والرادٌ علينا الرادٌ على الله 
وهو على حدّ الشركك باللّه. 

قلت: فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهماء واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا فى 
حديثكم[ ١22]؟‏ 

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما فى الحديث وأورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. 

قال: قلت: فإِنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلكك 
الذى حكما به المجمع عليه من أصحابكك فيؤخذ به من حكمنا ويتركك الشادً الذى ليس بمشهور عند أصحابكك. فإنّ المجمع عليه لا 
ريب فيه وإِنّما الامور ثلائة: أمر بين رشده فيتبع» وأمر بين عه فيجتنب» وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن تركك الشبهات نجا من المحرّمات» ومن أخذ بالشبهات ارتكب 
المحدمات وهلكك 
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من حيث لا يعلم. 

قلت: فإن كان الخبران عنكما[ "98] مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: ينظر» فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّهُ وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنَّهُ ووافق العامّة. 
قلت: جعلت فداكك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّهُ ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأىّ 
الخبرين يؤخذ؟ 

قال: ما خالف العامّةُ ففيه الرشاد. 

نقلت: غات تناكف فان وافقهما التغران جبينا؟ 

قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل» حكامهم وقضاتهم, فيتركك» ويؤخذ بالآخر. 

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال: إذا كان ذلكك فأرجه[*22] حتّى تلقى إمامكك. فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام فى الهلكات؛[ 28]. 
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أقول: لا إشكال فى أنْ صدر هذه الرواية ظاهر بل صريح فى كون السؤال عن الشبهة الموضوعيّة» مثل تنازع زيد وعمرو بأن يقول 
زيد لعمرو: إن لى عليك مأه درهم)» وهو ينكره؛ ومثل أن يتنازعا فى ميراث» فقال زيد: «هو لى» وقال عمرو: «بل هو لى). 

ولا يصح القول أن السؤال عن الشبهة الحكمّة, لأنَّ المرجع فيها هو الفقيه. لا السلطان أو القاضىء سيما أن الراوى فرض الرجلين 
المتنازعين من الأصحابء إذ عدم صيَحة رجوعهما إلى السلطان الجائر أو إلى القاضى المنصوب من قبله لأخذ الحكم الكلى معلوم» 
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فلا مورد لسؤاله عن حَلَيَةُ رجوعهما إليهما لأخذ الفتوى والحكم الشرعى الكلى منهما. 
كلام المحقّق الرشتى رحمه الله فى مدلول المقبولة 


كو سي السدروا هيبي ]لله الزشضى وغلية الله إلى كوق الرؤامةواردة دوه الشميية الحكية لاوط ليا ,التقان لأن امار كل مين 
السك اصنية «رعلاادن الأعسحاته للج القشاوة له مكق ا لاعلى تعره علاةة احنفاء أن محكياامنا رك لك كنا بيناء الكالى + أن 
يكون الحكم أحدهما ولكنٌ الآخر يعينه فى مقدّمات الحكم, فالأوّل يشاور الثانى ثم يحكم, الثالث: أن يكون أحدهما حاكماً والآخر 
منذاً للحكم؛ فيقول الأموّل: حكمت بكذاء والثانى: أنفذت هذا الحكمء وكلها خلاءف ظاهر الرواية» فإِنّ ظاهرها اختيار كل من 
المتنازعين حاكماً ليكون مستقلاً فى القضاء؛ وهذا غير معقول؛ لعدم رفع الخصومة به. 

فالقية من حمل لتكت فى الزوا يك عل معن اه لقرعي :وق الفترعي كتدا قن قوف :تال افق ل يشكو يها ألون الله فوا كنا له 
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الْفسِقُونَ[هعع] أى من لم يفت بما أنزل الله. 

فحاصل مضمون الرواية أنّ كلّ واحد من الرجلين اختار رجلا من المجتهدين ليفتى فيما وقع بينهما الاختلاف من حكم الله تعالى» 
وحيث إِنّ الإفتاء كان فى ذلكك الزمان بالروايات ذكر كلّ منهما فى مقام الفتوى روايةٌ مخالفةً للرواية التى ذكرها الآخر. 

ثم ذكر قرينةٌ اخرى على كون الرواية مربوطة بالشبهة الحكمدة» وهى قوله عليه السلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهم إلخ) فإِنَّ 
المتنازعين لا صلاحيّة[282]. بل لا حقٌّ لهما أن ينظرا إلى مدرك حكم القاضىء فراجع إلى وجدانكك لتعلم أنه هل يجوز لأحد من 
المتخاصمين بعد صدور الحكم من قبل القاضى أن يقول له: أيّها القاضى ما مدركك هذا الحكم؟! 

على أن الحكمين إن صدر الحكم منهما فى زمان واحد تساقطاء وإن تقدّم أحدهما على الآخر فالحكم ما حكم به الأول ولا يعتدٌ- 
بحسب موازين باب القضاء- إلى حكم المتأخّر, فإذا كان هذا ميزان باب القضاء فما معنى النظر إلى مأخذ حكمهما عند اختلافهما فى 
الحكم؟! 

فلابدٌ من حمل هذه الرواية من أوّلها إلى آخرها إلى باب الفتوى ونقل الرواية[/221]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله مع توضيح منّاء وعليه يكون جميع المرجحات المذكورة فيها حتّى الأعدكة وأمثالها من مرججحات باب 
الووانة: 
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نقد ما اختاره الميرزا الرشتى رحمه الله فى مفاد المقبولة 


أقول: إن المحمّق الرشتى رحمه الله و إن تأمّلل فى الرواية كمال التأمّلى والدقة؛ لكنّه رحمه الله كأن لم ينظر إلى صدرها[228]. فإنّ 
حمل صدرها على الشبهة الحكميّةُ ممما لا يمكنء لأنّ التحاكم إلى السلطان أو إلى القضاة إِنّما هو التحاكم إلى القدر. وهو لا يتصوّر 
إلَافى المنازعة فى الموضوعات. لأنّ التزاع فى الحكم الشرعى مرجعه إِنّما هو الفقيه العالم بحكم الله لا السلطان والقاضى كما هو 
ومع 

فصدر الروايةُ ظاهر بل صريح فى الشبهة الموضوعيّة» بل لا يمكن حمله على الشبهة الحكميّة» وكذا لسائر فقرات الحديث إلى قوله: 
«لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر؛ ظهور قوىٌ فى أن الحكم بمعنى القضاء ورفع الخصومة. 
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فلا ريب فى أن الترجيح بالأعدلئَة[229] وأمثالها فى المقبولة مربوط بحكم الحاكمين لا بفتوى الفقيهين أو تعارض الخبرين. 

ويشهد له حديثان آخران: 

أحدهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين» عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجلين انّفْقَا على عدلين جعلاهما بينهما فى 
حكم وقع بينهما فيه خلاف. فرضيا بالعدلين» فاختلف العدلان بينهماء عن قول أيهما يمضى الحكم؟ 

قال: «ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهماء فينفذ حكمه. ولا يلتفت إلى الآخر)[ .]217١‏ 
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الثانى: ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن موسى بن اكيل؛ عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سثل عن رجل يكون بينه وبين أخ له 
منازعة فى حقٌء فيتفقان على رجلين يكونان بينهماء فحكماء فاختلفا فيما حكماء قال: وكيف يختلفان؟ قال: 

حكم كلّ واحد منهما للذى اختاره الخصمان» فقال: «ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين اللَّهه فيمضى حكمه؛[١907].‏ 

إن الروايتين تدلّان على نفوذ حكم الأفقه الأعلم الأورع» وعلى نفوذ حكم الأعدل الأفقهه ومضمونهما عين مضمون المقبولة؛ ومع 
ذلك لم يستدلُوا بهما على الترجيح فى باب تعارض الروايتين» وليس ذلك إِلَالعدم ربطهما بما نحن فيه فكذا الحال فى المقبولة. 
فالترجيح بصفات الإنسان- من الأعدليَهُ وأمثالها- مربوط بباب القضاء وتعارض حكم الحاكمين. 

ولا ملازمة بين الترجيح بصفات القاضى عند اختلاف الحكمين وبين الترجيح بصفات الراوى عند تعارض الروايتين» سما أن بينهما 
فرقاً واضحاًء وهو أن التخيير ممكن فى باب الخبرين المتعارضين» بخلاف الحكمين المختلفين, لأنْ المتخاصمين لو كانا مخثيرين فى 
الأخذ بأىّ حكم منهما لاختار كل منهما الحكم الذى له ولم ترفع المنازعة» ولعلّه لأجل هذا ورد أخبار التخيير كلها فى الخبرين 
العا رسيييدولة ترقط املا بالحكنيى الاي 

وما أفاده[1/ا6] المحمّق الرشتى رحمه الله فى صدر كلامه من عدم إمكان حمل المقبولة على القضاء إِلّاعلى وجوه ثلاث كلها خلاف 
الظاهرء وفى ذيله من عدم 
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صلاحيّهُ المتخاصمين لأن ينظرا فى مدرك الحكمينء لا يوجبان رفع اليد عن ظهور صدر الرواية بل صراحتها فى القضاء. 

على أن الإشكال الثانى وارد عليه أيضاًء لعدم صلاحيةُ المستفتى أيضاً لأن ينظر فى مدرك الفتوى[277]» فهذا إشكال مشتركك 
الورود. 

على أنه لا يتصوّر اختلاف رجلين فى حكم مسألة ثم رجوعهما إلى المجتهدين؛ سواء كان الرجلان مجتهدين أو مقأسدين؛ أمَا على 
الأوّل: فلعدم صححةُ رجوع المجتهد إلى مجتهد آخرء وأمّرا على الثانى: فلأنٌ المقلمد تابع لفتوى مرجعه وإن خالفه مجتهد آخر فى 
الفتوى. 

وكيف كانء ففرض ورود الإشكالات على الأخذ بظاهر المقبولهُ بل صريحها فى مسألهُ القضاء لا يوجب صرفها عنه. 


القول فى الترجيح بالشهرة 


وأمّرا الترجيح بالشهرة فلا ريب فى أن قوله عليه السلام- بعد فرض الراوى تساوى الخبرين فى الصفات-: «ينظر إلى ما كان من 
روايتهم عا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه من أصحابكك إلخ) مربوط بتعارض الخبرين» ولابدّ لنا من تصوّر معنى «المجمع 
عليه) وأنّه هل هو بمعنى الإجماع المصطلح أو بمعنى الشهرة» وأنّ الشهرة هل هى الشهرة من حيث الرواية أو من حيث الفتوى» وعلى 
تقدير كونها شهرة فتوائية فهل هى فى مقام ترجيح حبجةُ على حي اخرى أو فى مقام تمييز الحيجُ عن اللاحتجة؟ 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً لابعاا من 101١‏ 
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كلام المحقق النائينى والخوئى حول كلمة «المجمع عليه» 


فنقول: ذهب المحقّق النائينى رحمه الله وبعض الأعلام «مدّ ظله؛ إلى أن المراد ب «المجمع عليه) المجمع عليه من حيث الرواية: إِلَاأَنَ 
المحقّق النائينى ذهب إلى كونه بمعنى الشهرة[/81] وبعض الأعلام إلى كونه بمعنى الإجماع الاصطلاحىء أعنى: اتّفاق الكل. 

فقال بعض الأعلام: أمَا الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجحات. فإِنّ المذكور فى المقبولة هو الأخذ ب «المجمع عليه) والمراد به 
الخبر الذى أجمع الأصحاب على نقله؛ فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم عليه السلام بقرينة قوله عليه السلام- بعد الأمر 
بالأخذ بالمجمع عليه-: «فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه) وقوله عليه السلام- بعد ذلكك-: (إِنْما الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتّبع» وأمر 
بين غتِه فيجتنب» وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ... إلخ» فإِنّ الإمام عليه السلام طبق الأمر البيّن رشده على الخبر المجمع عليه. 

إن قلت: لو كان المراد ب «المجمع عليه) الخبر الذى أجمع الأصحاب على نقله وليس المراد به الشهره فلم جعل الإمام عليه السلام فى 
مقابلة الكين الشاذ ووضقه آله لبس سشيو عتن الأصحاب؟ 

قلت: المراد بالشهرة التى فرض كون الخبر الشادٌ فاقداً لها معناها اللغوى, أى الوضوح, لا معناه الاصطلاحىء فالخبر الذى أجمع 
الأصحاب على نقله هو الواضح, وغيره هو الشاذً الذى ليس بواضح. 

ولا ينافى ما ذكرنا فرض الراوى الشهرة فى كلتا الروايتين بعد أمره عليه السلام بالأخذ بالمجمع عليه فإنّ الشهرة كما قلنا بمعنى 
الوضوح. ومنه قولهم: ١شهر‏ 
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فلان سيفه؛ و «سيف شاهر» فمعنى كون الروايتين مشهورتين أنّهما بحيث قد رواهما جميع الأصحاب وعلم صدورهما عن المعصوم 
عليه السلام. 

ولا منافاة بين القطع بصدور الخبرين وبين تعارضهماء لإمكان صدور أحدهما للتقيَهُ وأمثالها[20/0]. 

هذا حاصل كلام بعض الأعلام «مدّ ظلها فى المقام مع توضيح منّا. 


نقد ما أفاده المحقّق الخوثئى فى المسألة 


وتوشاعلية أن الس كلاحة مطل ساف فقراقهه لكله ورف قل اشر كلذنه كون الرواعى البعار عه بحيها هاديها وكعلوما مدووهيا 
عن المعصوم عليه السلام إِلَاأنَ صدور أحدهما لغير بيان حكم الله فلا ينفى احتمال الريب عن الخبر المجمع عليه المقطوع الصدور 
ولا يكون بن الرشد, فلا يصح الاستدلال لإثبات كون «المجمع عليه بمعنى الخبر الذى أجمع الأصحاب على صدوره بقوله عليه 
السلام: «فإِنَ المجمع عليه لا ريب فيه أو بقوله عليه السلام: «إِنْما الامور ثلاثة: أمر بن رشده فيتبع إلخ). 

إن قلت: قوله عليه السلام: «فإنَ المجمع عليه لا ريب فيه) معناه «لا ريب فى صدوره» لا فى وجوب العمل على طبقه. 

قلت: كلاء فإنّهِ عليه السلام أمر بوجوب الأخذ بالمجمع عليه وعلله بأنّه لا ريب فيه. فيكون معناه «لا ريب فى وجوب الأخذ به والعمل 
على طبقه). 

وبالجملة: لا يمكن أن يكون كل من الخبرين المتعارضين أمراً بتناً رشده ومن مصاديق قوله عليه السلام: «لا ريب فيها. 
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اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحةً 8 بعذا من 101١‏ 
بيان ما هو الحق فى معنى «المجمع عليه» 


ف «المجمع عليه) يكون بمعنى الشهرة فى الفتوى كما قال به سّيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى)[2/ا2]. 

لا يقال: كيف يمكن أن يتحقّق فى كل من الخبرين المتعارضين الشهرة الفتوائية؟ 

فإِنّه يقال: إن الشهرة- كما تقدّم فى كلاسم بعض الأعلا-م- بمعنى الوضوح. لا بمعنى ذهاب الأكثر إليه» ولا إشكال فى إمكان أن 
يكون فى مسأل قولان مختلفان مشهوران بهذا المعنى» كما إذا ذهب نصف العلماء إلى نجاسة ماء البثر بوقوع الميتة مثلًا فيه ونصفهم 
إلى عدم نجاسته به. 


كلام الإمام الخمينى «مدّ ظله» حول «المجمع عليه» 


فالحق ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذ من أنْ «المجمع عليه؛ يكون بمعنى المشهورء وأنْ المراد بالشهرة: الشهرة الفتوائية» لا الروائية. 

ولكله مث ظله ذهب بعد ذلكه إلى أذ الشهرة الواردة فى الروانة لس من مر شحات حك ة حل حاية اخخرق» بل هن املاا كف بيد 
الحة عن اللتسحة فمقتضى المقبولة أن الخبر السههور تستعة والخبر الشاذ المعازضن له باطل رأساً. 

واستدلٌ عليه بقوله عليه السلام: «فإِنّ المجمع عليه لا ريب فيه» بدعوى أنه إذا كان الشهرة الفتوائية موافقةٌ لأحد الخبرين المتعارضين 
كان مضمون هذا الخبر مما لا ريب فيه وحكم اللّهِ الواقعى؛ فكان معارضه مما لا ريب فى بطلانه: فالخبر الموافق للشهرةٌ يكون من 
فصاديق ين الرشد والشاذ المعارضن له من 
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مصاديق بين الغ فى قوله عليه السلام: إنّما الامور ثلاثة: أمر يبن رشده فيتّبع» وأمر بين ته فيجتنب» وأمر مشكل يردٌ علمه إلى الله 
وإلى رسوله» ويكون الخبر الموافق للشهرة من مصاديق الحلالل البيّن والشاذً المعارض له من مصاديق الحرام البتّن فى قوله صلى الله 
عليه و آله: «حلال بن وحرام بن وشبهات بين ذلكك؛[/الام]. 

هذا حاصل ما استدلٌ به الإمام «مدّ ظلّه) لما ذهب إليه فى المقام. 


نقد نظريَةُ الإمام الخمينى «مدّ ظله» فى مفاد المقبولة 


ويرد عليه أُوَلّا: أنّ المراد من التعليل- أعنى قوله عليه السلام: (إِنّ المجمع عليه لا-ريب فيه»- ليس جعل التعتّد بذلككء بل تتبه بأمر 
عقلائى ارتكازى كما قال به سيدنا الاستاذ أيضاًء فنفى الريب عن الخبر المشهورء معناه: نفيه حقيقةٌ لا تعد دأ فلا محالة كان المراد 
نفى الريب عنه بالإضافة إلى الخبر الشادّء لا مطلقاً» لتحقّق الريب واقعاً فى الخبر المشهور أيضاء لاحتمال كون حكم الله مطابقاً للخبر 
الشاذء إِلَاأنَ الريب المتحقّق فيه بالنسبة إلى الخبر الشاذً قليل بحيث لا يعتدٌ به العقلاء ويرونه بالإضافة إلى الخبر الشاذ مما لا ريب فيه. 
وعلى هذا فكان بن الرشد أيضاً بالاضافة إلى الخبر الشاذء لا مطلقاً. 

وثانياً: تثليث الامور دليل على أنّ له عليه السلام عناية بالأمر الثالث منهاء فالخبر المشهور وإن كان داخلًا فى ١بِيِن‏ الرشد إِلَاأنَ الخبر 
الغادٌ لذ يكو داهلا قن انين الغى» بل فى «المشكل الذى ير غلمه إلى الله وإلى الرسول؛ وَإنًا لقال: 

«إنّما الامور اثنان: بتِن رشده فيتّبع» ويين غتّه فيجتنب» إذ لا حاجة إلى القسم الثالث» سيّما مع تحقق عناية خاصّة فى ذيل تثليث النبئّ 
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صلى الله عليه و آله بالأمر الثالث» وهو 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 0٠5‏ 

قوله صلى الله عليه و آله: «فمن تركك الشبهات نجا من المحرّمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلكك من حيث لا يعلم) 
فهذا شاهد على كون الخبر الشاذً داخّما فى «المشكل الذى يرد علمه إلى الله وإلى الرسول» فى تثليث الإمام عليه السلام وفى 
«الشبهات بين ذلكك» فى تثليث النبيَّ صلى الله عليه و آله. 

وثالثاً: لو كان المراد بنفى الريب عن الخبر المشهور نفيه مطلقاً لم يعقل كون الخبرين المتعارضين كليهما مشهورين كما فرضه ابن 
حنظلة وقرّره الإمام عليه السلام لعدم إمكان أن يكون مضمون هذا الخبر المشهور حكم الله الواقعى وكذا مضمون ذاكك الخبر 
المشهور المعارض له؛ فلا محالة يكون نفى الريب عن الخبر المشهور وكذا كونه بين الرشد إِنّما هما إذا قيس إلى الخبر الشادً 
المعارض له لا مطلقاً حتّى يعم ما إذا كانت الشهرة على طبق كليهما. 

نعمء هذا مستلزم لأن يطلق قوله عليه السلام: «أمر بين رشده) على معنيين: 

أحدهما: أمر يبن رشده مطلقاء والثائى: أمر ين رشذه بالإضافة إلى أمر آخرء وهو خلاق ظاهره. 

إن ظاهره هو المعنى الأوّل فقطء إِلَاأنَه لا إشكال فى رفع اليد عن هذا الظهور لأجل القرائن الثلاثة التى ذكرناها. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن الشهرة الفتوائية من مرجحات باب الرواية. 

إن قلت: إِنْها أيضاً من مرجحات باب الحكم والقضاءء لقوله عليه السلام: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الذى حكما به 
المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا» فإنّهِ دال على وجوب الأخذ بالحكم الذى كان مدركه الخبر المشهور, ولا دلالهُ فيه 
على وجوب الأخذ بنفس الخبر المشهور. 
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قلت: كلاء فإِنّه عليه السلام بصدد بيان ترجيح الخبر بالشهرة» وذكر الحكم إِنّما هو من باب ذكر النتيجة فى مورد الرواية[90/8]» فكأنّه 
قال: يجب الأخذ بالخبر المشهور فالحكم الذى مدركه كذلكك يجب الأخذ به. 

فمقتضى المقبولة وجوب الأخذ بالخبر المشهور من بين المتعارضين؛ سواء اخذ مدركاً للحكم أو للفتوى. 

فأوّل المرجّحات المستفادة من المقبولة: هو الشهرة الفتوائيةُ عندنا[21/9]. 

وثانيها: هو موافقة الكتاب والسنّة. 

وكالتياة هو ميخالفة العامة 

لا يقال: إن الترجيح بالأخيرين إِنّما هو فيما إذا كان الخبران كلاهما مشهورينء لوقوعه عقيب فرض ابن حنظلة إِيّاهما كذلك. فلا 
يمكن الترجيح بهما فيما إذا كان الخبران كلاهما على خلاف الشهرة. 

فإنّهِ يقال: وإن فرضهما ابن حنظلة مشهورين. إِلَاأنَ الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة لم يرد لأجل كونهما مشهورين؛ بل لأجل 
عدم كون الشهرة مرجحة؛ فكلّما لم نتمكن من الترجيح بالشهرة- سواء كان لكونهما مشهورينء أو لكونهما على خلاف الشهرة- 
تصل النوبة إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة. 

على أنه لم يقل أحد بالفصل؛ بل كلّ من قال بالترجيح بهما فى الخبرين المشهورين قال به فى الخبرين المخالفين للشهرة أيضاء وكل 
من لم يقل 
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بالترجيح بهما فى الخبرين المخالفين للشهرة لم يقل به فى الخبرين المشهورين أيضاً. 

فالحاصل: أنه لا إشكال فى سند المقبولة» وأمًا دلالتها فهى تدلّ على الترجيح بالشهرة الفتوائية» ثم بموافقة الكتاب والسنّةء ثم بمخالفة 
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العامة ولا دلالهُ فيها على الترجيح بصفات الراوى أصنًا. 
هذا تمام الكلام فى مقبولة عمر بن حنظلة. 


البحث حول مرفوعة زرارة 


وأمَا مرفوعة زرارة: فهى الرواية المنقولة عن عوالى اللثالى» قال: روى العلامة مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر عليه السلام 
فقلت: جعلت فداكء يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ قال عليه السلام: «يا زرارة خذ بما اشتهر بين 
أصحابكك ودع الشادً النادر, فقلت: يا ستدى إِنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم, فقال عليه السلام: حَذْ بقول أعدلهما عندكك 
وأوثقهما فى نفسك. فقلت: إِنّهما معاً عدلان مرضيّان موتّقان» فقال عليه السلام: انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وحُدَدُ بما 
خالفهم؛ قلت: ربما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين» فكيف أصنع؟ فقال: إذن فى بما فيه الحائطة لدينكك واترك ما خالف 
الاحتياط. فقلت: إِنّهما معاً موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ 

فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر)[ .]20٠١‏ 

هذه الرواية صريحة فى أن الأعدلئَهُ والأوثقيّة أيضاً من المرجحات. 

لكنّ الإشكال فى سندهاء فإنّها مرسلة فى غاية الضعف من غير جابر لهاء 
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وتمسّدكك من تأخَر عن ابن أبى الجمهور[١28]‏ بها لا يفيد جبرهاء فإنّ الشهرة الفتوائية بين القدماء جابرة لضعف سند الرواية لأنهم 
كانوا قريبى العهد بأصحاب الاصول والجوامع» وكانت عندهم اصول لم تكن عند المتأَرينء فلا قيمة للشهرة الفتوائية بين المتأخحرين 
من حيث جبر سند رواية بها. 

فما أفاده الشيخ الأعظم الأنصارى من جبر سند المرفوعة بعمل العلماء[ 685] ليس على ما ينبغى. 

فتحصّل إلى هنا أن مرجحات باب الرواية ثلاثةٌ: موافقة الشهرة» وموافقة الكتاب» ومخالفة العامة ولو تأملت فى المقبوله لعرفت أنّها 
ظاهرةٌ فى وجوب الترجيح بهذه الثلاثة كمال الظهور. 

وإلى هنا ظهر دفع الإشكال فى دلالة أخبار الترجيح على الوجوب بأنّ حمله على الوجوب مستلزم لحمل أخبار التخيير على فرد 
نادر[ 287]. 

فإِنَ تقييد أخبار التخيير بهذه القيود الثلاثة لا يستلزم حملها على فرد نادر كما هو واضح. 


الجواب عن الإشكال الثانى 
وأمّا الاشكال فى دلالتها على الوجوب بالاختلافات الكثيرة فى نفسها[؟88]: فجوابه متوقف على ملاحظة أخبار الترجيح بموافقة 
الكتاب ومخالفةٌ العامّة» فنقول: لابدٌ لنا من عقد بحثين: 
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الأحاديث الواردهُ حول الخبر الموافق للكتاب والمخالف له 
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البحث الأوّل: فى حال الأخبار الواردةٌ فى موافقة الكتاب ومخالفته» وهى على كثرتها طائفتان: 

الطائفة الاولى: ما وردت فى مطلق ما وافق الكتاب وخالفه من غير تعرّض لتعارض الخبرين» فهى فى مقام تمبيز اليد عن اللاحيجةء 
لافى مقام ترجيح حيجةُ على اخرى. 

الطائفة الثانية: ما وردت فى الحديثين المتعارضين» وهى فى مقام الترجبح. 

فمن الاولى: موتّقة السكونىء وهو ما عن الكلينى بإسناده عن السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: ٠قال‏ رسول الله صلى الله 
علدة و لمان على كل سن ميقا ندع ] وفلى كل عدران كر اقيق ] تسانوافى كناب قاين وفاضالك عفاي الله 


فدعوه)| /ا/6]. 
ومتها: خبر أثوبٍ:بن الخزء قال: سمعت أبا غبد اللّهِ عليه السلام يقول؛ كل شىء مرذود إلى الكتاب والسئّة وكل حديث لا يوافق 
كتاب الله فهو زخرف؛[288]. 


إلى غير ذلكك من الأخبار الواردة فى المقام؛ فراجع. 

والمراد بقوله عليه السلام: «لا يوافق كتاب الله كونه مخالفاً له» وإلّما فكثير من الأخبار متضمّن لأحكام لم يتعرّضها القرآن أصلَاء 
كقوله عليه السلام: «إذا لم تدر أثنتين صليت أم أربعاء ولم يذهب وهمكك إلى شىء فتشهّد وسلّم ثم صل 
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ركعتين وأربع سجداتء تقرأ فيهما بام الكتاب ثم تشهّد وتسلّم)[289] وعدم الموافقة وإن كان أعمٌ من المخالفة لان العرف لا يرون 
شيعا غير موافق لشىء آختر إلاإذا خخالقة: 

ومن الثانية: خبر[ ]*8٠‏ عب دالرحمان بن أبى عبد الله قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على 
كناب الل قما واقق كتاب الله فخذوة وما شالف كتاب الله فركوه[ 881] الحديث: 

إلى غير ذلكك من الروايات الوارده فى هذا المجالء فراجع. 

كيفهُ الجمع بين الأحاديث المرويّة حول الخبر الموافق للكتاب والمخالف له: 

وقد استشكل فى التوفيق بين الطائفتين» حيث إن الطائفة الاولى جعلت موافقة الكتاب ومخالفته ميزاناً لتشخيص الحيجةٌ عن اللاحجة 
والطائفة الثانية جعلت موافقته مرججحة على الخبر المخالف له مع ححَيَةُ كليهما فى أنفسهما. 


كلام المحقق النائينى رحمه الله فى المقام 


دكب البستق النانيى رحمة الك فى التوفيق بينهنا إلى أن الطائفة الاولن سمولة على مخالفة الشير للكنان بالتباين الكلى» والقائية 
محمولة على المخالفة بالعموم من وجه أو المطلق[1997] فالذى يكون مرججحاً هو عدم المخالفة بأحد النحوين» 
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والذى يكون من شرائط الحبدِ هو عدم المخالفة بالتباين» فلا منافاةُ بين جعل مخالفة الكتاب ملاكاً لعدم الحبَتَهُ فى بعض الأخبار 
وبين جعلها ملاكاً للمرجوحيّة بالنسبة إلى حيّجَهُ اخرى فى بعض آخر[ 295]. 

هذا حاصل كلامه رحمه الله. 


مناقشة الإمام الخمينى فى كلام المحوّق النائينى 
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وأورد عليه سيدنا الاستاذ الأعظم الإمام «مدّ ظلّه العالى» أن خبر[*24] الميثمى المتقدّم ذكره وارد فى المتعارضينء ومع ذلكك لسانه 
عين لسان الأخبار الواردة فى الطائفة الاولى» فإنّ المفروض فيه هو ما ورد من الأخبار فى تحليل ما حرّم الله ورسوله أو تحريم ما أحلّ 
اللّه ورسوله وأنّ الخبرين المختلفين إذا كان أحدهما كذلكك يرفع اليد عنه ويؤخذ بالآخرء فلا يمكن الجمع بينه وبين الطائفة الاولى 
بما ذكر[90ت6]. 
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قال سدنا الاستاذ الأ-عظم الإمام «مدّ ظلّه): والذى يمكن أن يقال: إِنّ المخالفة بحسب مفهومها أعمٌ من التباين والأعم من وجه 
والمطلق» فهى بمفهومها شاملة لجميع أنواع المخالفة؛ لكن حمل الطائفة الا-ولى من الأخبار على هذا المفهوم الوسيع غير ممكن؛ 
للقطع بصدور روايات كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه. فهى تختصٌ بالمخالفة بمعنى التباين. 


وبالجملة: تحمل الطائفةٌ الاولى من الأخبار- بمقتضى القرينة الخارجيّةُ القطعتّة- على المخالفة بالتباين» وأما الطائفة الثانية: فليس فيها 
قرينة صارفة تقتضى رفع اليد عن ظهور المخالفة فى المعنى الأعم. 

وحاصل الجميع: أن الخبر المخالف للقرآن لو لم يكن له معارض لا يطرح إلا إذا كانت مخالفته بالتباين» وأمًا لو كان له معارض 
فيطرح مطلقاًء سواء كانت مخالفته بالتباين أو العموم والخصوص المطلق أو من وجه. 

إن قلت: كيف يجعل مخالفة أحد الخبرين المتعارضين للقرآن- حتّى المخالفة بالتباين- موجبةً لترجيح الخبر الآخر مع أن المخالفة 
كذلكك موجب لعدم حيّجتَةُ المخالف ولو لم يكن له معارض؟! 

قلت: مفاد الطائفة الثانيةٌ من الأخبار- أعنى ما ورد فى الخبرين المتعارضين- وجوب أخذ الخبر الموافق للقرآن وطرح الآخر دون أن 
يكون لها مفهوم؛ فلا تدلّ على ححَتِةُ المخالف عند عدم التعارض[288]. 
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الروايات الواردة حول الخبر المخالف للعامّة 


المبحث الثانى: فى حال الأخبار الواردةٌ فى مخالفةٌ العام وهى أيضاً طائفتان: 

الطائفة الاولى: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وتركك الخبر الموافق لهم مطلقاً. 

الطائفة الثانية: ما ورد فى خصوص الخبرين المتعارضين. 

فمن الاولى: ما عن العيون بإسناده عن على بن أسباطء قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدَّاً من معرفته» وليس فى 
البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليككء قال: فقال: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك. فإذا أفتاكك بشىء فخذ بخلافه, فإِنّ الحقٌّ 
فيه)[/اوع]. 

إلى غير ذلكك من الأخبار الواردة فى هذا المجال؛ فراجع. 

وهذا الحديث وإن كان خالياً عن ذكر الخبرء لكن فى بعضها: «ما سمعته منّى يشبه قول الئاس فيه التفية»[م9ع]. 

ولا إشكال فى كونه مربوطاً بالخبر الموافق لهم. 

ومن الثانية: مصيححة عبدالرحمن بن أبى عبد الله وفيها- بعد ذكر الترجيح بموافقة الكتاب-: «فإن لم تجدوهما فى كتاب الله 
فاعرضوهما على أخبار العامّةُ» فما وافق أخبارهم فذروه؛ وما خالف أخبارهم فخذوه)[2949]. 
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إلى غير ذلكك من الأخياز التى منها ذيل المقبوله[1/]. 
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ولابدٌ ما من طرح الطائفة الاولى أو من حملها إلى صورة التعارضء لوضوح ححَِّيَهُ الخبر الموافق للعامّة ما لم يكن له معارض. 

وعلى أى حال لا إشكال فى أن مخالفةٌ العامّهُ من مرجحات باب التعارض. 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أن المرجح المنصوص ينحصر فى امور ثلاثة: 

موافقة الشهرة. وموافقة الكتاب. ومخالفة العامّة. 

3 إن الظاهر من مصبححة عبد الرحمان هو وجوب العرض على كتاب الله ولاه ومع عدم وجدان الحكم فيه وجوب العرض على 
أخبار العامّة» فمقتضاها هو الترتيب بينهماء كما أن ظاهر المقبولة هو الترتيب بين المرججحات الثلاثة: موافقة الشهرة» ثم موافقة الكتاب» 
ثم مخالفة العامّة. 

فظهر دفع الإشكال[١١7]‏ فى دلالة أخبار الترجيح على الوجوب بالاختلافات الكثيرة فى نفسهاء لعدم الاختلاف فيها من حيث ترتيب 
المرججحات كما عرفت. 

نعم» ذكر فى بعضها جميع المربججحات الثلاثة» وفى بعضها اثنان منهاء وفى بعضها واحدء لكن بعد حمل المطلق على المقوّد يرفع 
الاختلاف بينها من هذه الجهة أيضاًء فصارت النتيجة وجوب الترجيح بالمرججحات المذكورة على الترتيب المذكورء ومع فقدانها تصل 
النوبة إلى التخيير. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 0١5‏ 


البحث فى التعدّى من المرجّحات المنصوصةنظريَهُ الشيخ الأنصارى رحمه الله فى ذلك 


قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرججحات الخاصّة: بل ادّعى بعضهم ظهور الإجماع 
وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدليلين بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة[ .07١7‏ 

ثم استدلٌ عليه بفقرات من روايات الترجيح: 

منها: الترجيح بالأصدقدِة فى المقبولة والأوثقةه فى المرفوعة. فإنٌ الترجيح بهما ليس إلَامن حيث الأقربتةُ إلى الواقع من دون دخالة 
سبب خاصٌ فيه؛ وليستا كالأعدليَة والأفقهية؛ حيث يحتمل فيهما اعتبار الأقربيةُ من السبب الخاصٌء فحينئذٍ يتعدى منهما إلى كل مزيّة 
تكون الرواية من أجلها أقرب إلى الواقع. 

ومنها: تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور فى المقبولة بقوله: «فإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه) فإنّ المراد بنفى الريب نفيه بالإضافة إلى 
الشاده ومعناه أن الريب المحتمل فى الشادٌ غير محتمل فى المشهور فيكون حاصل التعليل أن كلّما كان أقلّ احتمانًا لمخالفة الواقع 
يجب ترجيحه على غيره» فإذا كان لأحد المتعارضين مزيّةُ على الآخرء سواء كانت من المزايا المنصوصة أو غيرها يجب ترجيحه على 
الآخرء لكونه أقل ريباً منه[*١7].‏ 

هذا حاصل ما أفاده الشيخ رحمه الله فى المسألة. 
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نقد كلام الشيخ الأنصارى قدس سره فى المسألة 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالاعذا من 1١01١‏ 


ويرد على الأوّل: أن المرفوعة ليست بحتجة. لضعفها سنداً وأنّ الترجيح بالأصدقنة ونحوها فى المقبولهُ مربوطة بباب الحكم والقضاءء 
كما تقدّم[ ؟١2].‏ 

وعلى الثانى: أنّ الحكم إذا كان حكماً واحداً مشتملًا على التعليل فلا ريب فى أنّ العرف يحكم بأنّ تمام الملاك لهذا الحكم هو 
التعليل المذكور فى الكلام, فإذا قال: «لا تتشرب الخمر لأنّه مسكر» نستفيد منه حرمة كلّ مسكر لكن فيما نحن فيه خصوصيَة تقتضى 
عدم جواز إسراء الحكم إلى غير الشهرة مما يوجب كون خبر أقل ريباً من معارضهه ولابدٌ لتوضيح هذا المطلب من ذكر مقدّمة: 

وهى أن الأحكام المندرجة تحت المقبولة تكون متعدّدةء لاشتمالها على مرججحات ثلاثة مترثّبةُ: الشهرة» ثم موافقة الكتابء ثم مخالفة 
العامة والمرجّح الأوّل مشتمل على التعليل ب «فإنٌ المجمع عليه لا ريب فيه) دون الأخيرين؛ ولا يمكن أن يكون علدَهُ الترجيح بهما 
أيضاً عموم التعليل المذكور فى الشهرة- أعنى أُقلَدِهُ الربب- لاستلزامه بطلا-ن الترتيب بينهاء ضرورة أن جعل أشياء ثلاثة من 
المرججحات بملاكك واحد يقتضى كون جميعها فى عرض واحدء فلا يصمح الترتيب بينها بتقديم الشهرة على موافقة الكتاب وتقديمها 
على 'ميخالفة العامة 

على أن موافقة الكتاب ومخالفته بالعموم والخصوص المطلق من مربجحات الخبر الموافق على المخالف. مع أن الموافقة والمخالفة 
كذلك لا توجبان كون الموافق للعموم أقل ريباً من المخالفء ألا ترى أن المولى إذا قال: «أكرم العلماء» 
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ثم ورد أنه قال: «لا تكرم زيداً العالم» وورد أيضاً أنه قال: «أكرم زيد العالم؛ لا يكون الأ-خير أقلٌ ريباً من سابقه؟ كما أن الخبر 
المخالف للعامّة لا يكون أقل ريباً من الخبر الموافق لهم. 

وبالجملة: إن المقبولة مشتملة على أحكام ثلاثهُ مترثّبةُ: 

أ- الترجيح بالشهرة. 

ب- الترجيح بموافقة الكتاب. 

ج- الترجيح بمخالفة العامّة. 

والحكم الأول معلل بكون الخبر المشهور أقلّ ريباً من الخبر الشاذء ولكل من الحكمين الآخرين عله اخرى غير معلومة لنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: د فى الترجيح بالشهرة إلى كلّ ما يوجب كون خبر أقل ريباً من معارضه؛ يستلزم أن يكون 
الترجيح بأَقلَيِهُ الريب مطلقاً[ه ]/١‏ ] مقدّماً على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لأنّه مقتضى قوله عليه السلام: «فْإنَ المجمع عليه 
لاريب فيه) وهو مقدّم عليهماء وهل يلتزم الشيخ الأعظم رحمه الله بذلكك؟! 

على أن نفى الريب فى قوله عليه السلام: «فإنّ المجمع عليه لا-ريب فيه وإن كان إضافياء إِلَاأنه إضافى قريب بالحقيقى» بحيث يعدّه 
العرف مما لا ريب فيه» فلا يصمح القول بالتعدّى إلى كل مزيّةُ توجب كون أحد الخبرين أقل ريباً من الآخر. 

نعم لو كان أدله العكير هسل والقدو الست متها ضورة التكافؤ من جميع الجهات» أو كان الدليل على التخيير هو الإجماع[ 72١2‏ لا 
الأدلة النقكلن ةد لصوو 
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ما دل منها سنداً- كان لما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من التعدّى إلى المرججحات غير المنصوصة وجه. لوجوب الرجوع إلى ذى المزيّة 
فيما إذا لم يكن لنا دليل على التخيير. 

لكن قد عرفت عدم تماميّةُ الإجماع[7١7]‏ وتماميّة بعض أخبار التخيير سنداً ودلالةً[8١»‏ ولا إشكال فى أنّها مطلقة تشمل صورة 
وجود مزرّة فى أحد المتعارضين أيضاً فتقتِد بالأخبار الدالّهُ على الترجيح بموافقة الشهرةٌ وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة» وتبقى بقية 
الصور تحتها 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ملاعذا من ١01١‏ 


وبالجملة: لا يتعدّى من المرججحات المنصوصة إلى غيرها. 

هذا تمام الكلام فى تعارض الخبرين. 

وهاهنا قد تم ما أردنا إيراده من المباحث الاصولية[9١0.‏ 

الحمد للهالذى هدانا لهذا وما كنا لتيتدى ذرلة أن تهدانا الله 

اللْهم وفقنا لما تحبٌ وترضى واجعل عواقب امورنا خيرأ بحقّ خاتم أنبيائكك ورسلك محمّد. صلواتكك عليه وعلى آله أجمعين» آمين 
رب العالمين. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 0١9‏ 


فهرس المصادر 


فهرس المصادر 


-١‏ القرآن الكريم. «أ» 

-١‏ أجود التقريرات» السبد أبوالقاسم الموسوى الخوئى (م 151). تقريرات بحث المحقّق النائينى» مؤسّسة صاحب الأمر قمء الاولى» 
168 

*"- الاحتجاج على أهل اللجاج» أحمد بن على بن أبى طالب الطبرسى (القرن السادس) نشر المرتضىء مشهد» .١507‏ 

*- الاختصاصء الشيخ المفيد (م :)6١‏ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قمء الخامسة 18. 

ه- اختيار معرفةً الرجال «رجال الكشّى» الشيخ الطوسى (م »)62٠‏ مؤسّسة آلالبيت عليهم السلا قمع 1605. 

#- الإرشاد, الشيخ المفيد (م 26١‏ دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروتء الثانيةه *11. 

- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار الشيخ الطوسى (م :62٠‏ دار الأضواءء بيروت؛ الثانية» 181. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 0٠١‏ 

8- أنوار الهدايةُ فى التعليقة على الكفاية» السيّد روح الله الإمام الخمينى (م ١768‏ ش)» مؤْسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينى؛ قم 
الثاني .١61١8‏ 

(ب) 

9- بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار, العلامة محمّدباقر المجلسى (م »)21١٠١‏ مؤسّسة الوفاء» بيروتء الثانية» 180#. 

.1875 ش»» مؤسّسة النشر الإسلامى, قم الحادية والعشرون؛‎ ١20 بداية الحكمة» العلامة السيد محممدحسين الطباطبائى (م‎ -٠ 

-١‏ بدائع الأفكارء ميرزا حبيب الله الرشتى (م 221717 مؤسّسة آل البيت عليهم السلام» قم, الطبع الحجرى. 

7 بدائع الأفكار» ميرزا هاشم الآملى (م ١1/١‏ ش»» تقريرات بحث الحاج آقا ضياء الدين العراقى» المطبعة العلميّة؛ نجف. 

1- البهجة المرضِيَةُ جلال الدين السيوطى (م »)4١١‏ انتشارات إسماعيليان» قم, الرابعة عشرةء 1818. 

.17/48 البيان فى تفسير القرآنء السيد أبوالقاسم الموسوى الخوئى (م 0161 مطبعة الآداب» نجفء الثاني‎ -١6 

«تثت)») 

.167١ ش)» مؤْسَسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينىء قمء الاولى:‎ ١88 تحرير الوسيلة؛ السيد روح الله الإمام الخمينى (م‎ -١0 

-١8‏ تحف العقول عن آل الرسولء الحسن بن على بن الحسين بن شعبةٌ الحرّانى (م :)08١‏ موس سه النشر الإسلامى» قمء الخامسة 
11 


.187١ تذكرة الفقهاء, العامة الحلّى (م 0/78» مؤسّسة آل البيت عليهم السلامء قم, الاولى؛‎ -١7 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً بلاعذا من 1١01١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2» ص: 07١‏ 

8- تفسير القمى» علىٌ بن إبراهيم القمى (م 207) مؤسٌّسة دار الكتاب للطباعة والنشر» قمء الثالثق .١6٠‏ 

9- تفسير نور الثقلين» على بن جمعة الحويزى (م 23١١7‏ المطبعة العلميّة قم, الثانية. 

.1811" دار الأضواءء بيروت؛ الثانية‎ »)62٠ تهذيب الأحكام؛ الشيخ الطوسى (م‎ -٠١ 

.١1500 تهذيب الاصولء الشيخ جعفر السبحانى» تقريرات بحث الإمام الخمينى» مؤسّسة النشر الإسلامى»؛ قمء‎ -١ 

7" التوحيد» محمّد بن على بن بابويه» الشيخ الصدوق (م )2١‏ مؤسّسة النشر الإسلامى. قم. 

اج 

8 جامع أحاديث الشيعة» الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردى (م ))1١8١‏ مطبعة مهر قم» 1517. 

لاحم 

.)6١8 حاشية الشريف على شرح المطالع المطبوعة فى حواشى الكتاب. على بن محمّد الجرجانىء السيّد الشريف (م‎ -١0 
.١161١ مؤسّسة النشر الإسلامى, قم, العاشرة»‎ »23١18 الحاشية على تهذيب النتطي» ملا غيدالله اليزدى (م‎ -١ 

7 - حاشيةُ كتاب فرائد الاصولء الآخوند محمّد كاظم الخراسانى (م 3779)) الطبع الحجرى, طهران» 1787. 

- حقائق الاصولء السئد محسن الطباطبائى الحكيم (م ))١790‏ مكتبة البصيرتى» قم. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 077 

9 الحكمة المتعاليةُ فى الأسفار العقَلبَهُ الأربعة» صدر الدين الشيرازى (م »23١8٠‏ دار إحياء التراث العربى» بيروت, الثالثة 198١‏ م. 


(لخ» 
الخلااف» الشيخ الطوسى (م 2002 مؤْسْسة النشر الإسلامى» قم .١561١‏ 
«(د) 


.١1508 درر الفوائد» الشيخ عبدالكريم الحائرى اليزدى (م 237800)» مؤْسّسة النشر الإسلامى» قمء الخامسة»‎ -"١ 

7" الدرٌ المنثور فى التفسير المأثور. جلال الدين السيوطى (م »)41١‏ دار الكتب العلميّةُ بيروت» الاولى» .١151١‏ 

«ر) 

”ا الرسائل» الستد روح الله الإمام الخمينى (م ١788‏ ش»» انتشارات إسماعيليان» قمء الثالثة» 88؟1. 

ع- رسالة نفى الضررء الشيخ الأنصارى (م 318١‏ المطبوعة فى آخر المكاسب بالطبع الحجرى, مؤْسّسة النشر الإسلامى, قمء الثانية» 
ع11. 

اس ) 

ه"- سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستانى (م 778)» دار ابن حزمء بيروتء الاولى؛ 1518. 

ع”- سئن الدارمى» عبداللّه بن عبدالرحمان السمرقندى الدارمى (م 280»» دار الكتاب العربى» بيروت»ء الاولى؛ .١1507‏ 

/9- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن على البيهقى (م 50): مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية هند» الاولى» 1587. 
اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 077 

«ش») 

"- شرح المطالع» قطب الدين الرازى (م 2/88» الكتبى النجفىء قم, الطبع الحجرى. 

9 شرح المنظومة؛ الحاج ملا هادى السبزوارى (م 17189)) مكتبة المصطفوى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً لالاعذا من 101١‏ 


.11/8 شرح نهج البلاغة» ابن أبى الحديد (م 80 أو 282» دار إحياء الكتب العربتة» قمء الاولى؛‎ -*٠ 


«ص») 

١ع-‏ الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهرى (م انكر ؟ 

«ط) 

اع الطلب والإرادة» السئد روح الله الإمام الخمينى (م ١‏ ش)ء2 مؤْسْسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينى» قم الاولى. إفهاة 
اع 


“61 العدَّهُ فى اصول الفقه. الشيخ الطوسى (م ))69٠‏ مؤسّسة البعثة قم, الاولى» ١1/8‏ ش. 

#*8- العروة الوثقى, الستّد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى (م /17*37)» مركز فقه الأثئمَةُ الأطهار عليهم السلام؛ قم, الاولى: 1877. 
ه*- عوالى اللثالى العزيزيّة فى الأحاديث الديتية» ابن أبى جمهور الأحسائى (القرن العاشر)؛ طبع سد الشهداء, قمء الاولى» 1508. 
6# عيون أخبار الرضاء محمّد بن على بن بابويه» الشيخ الصدوق (م »)378١‏ رضا المشهدىء قم, الثاني ١727‏ ش. 

ع 

/ا6- غنية النزوع إلى علم الاصول والفروع؛ أبو المكارم بن زهرة (م 208 مؤْسّسة 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 075 

الإمام الصادق عليه السلام؛ قمء الاولى» .١5117‏ 

«ف» 

8ع- فرائد الاصولء الشيخ مرتضى الأنصارى (م :)178١‏ مجمع الفكر الإسلامى؛ قمء السابعق /1©717. 

9- الفصول الغرويّةُ فى الاصول الفقهيّةُ» الشيخ محمّد حسين الاصفهانى» صاحب الفصول (م »)378٠0‏ الطبع الحجرى. 

:ه- فوائد الاصولء الشيخ محمّد عليٌ الكاظمى الخراسانى (م 188)» تقريرات بحث المحقّق النائينى» مؤسّسة النشر الإسلامى قم 
الاولى» .١15:9‏ 

.171/6 الفوائد الرضويّة على الفرائد المرتضويّةُ الحاج آقا رضا الهمدانى (م 13777)) الطبع الحجرى, طهران,‎ -١ 

«ق» 

7ه- قاعدة لا ضررء شيخ الشريعة الاصفهانى (م 17784)) مؤسّسة النشر الإسلامى» قم .١508‏ 

“ذ- قوانين الاصولء ميرزا أبوالقاسم القمى (م »)2377١‏ الطبع الحجرى, طهران. 

كك)» 

ه- الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى (م 7379)» دار الكتب الإسلاميّة» طهران. الثالثة» /178. 

هه- كامل الزيارات» جعفر بن محمّد بن قولويه القمى (م 88©)» الباقرى» قمء الثالثة .١87©‏ 

8ه- كتاب الخصالء محمّد بن على بن بابويه. الشيخ الصدوق (م »)78١‏ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قمء 1507. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 0ه 

/اه- كتاب سليم بن قيس الهلالى» سليم بن قيس الكوفى الهلالى (م »)4١‏ انتشارات دليل ماء قم, الثالث .١677‏ 

8ه- كتاب الصلاة» الشيخ عبدالكريم الحائرى اليزدى (م 100)) مكتب الإعلام الإسلامى؛ قم ١١١‏ ش. 

9- كتاب المكاسبء الشيخ مرتضى الأنصارى (م :)2318١‏ دار الحكمة, قمء الثالئق 16977. 

- كشف الغطاء عن خفتّات مبهمات الشريعة الغرّاء الشيخ جعفر بن خضرء كاشف الغطاء (م 17717)) مكتب الإعلام الإسلامى؛ قم 
الاولى» 7؟7؟1١.‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لاعذا من 1١01١‏ 


-١‏ كشف الغْمَهُ فى معرفة الأثمَةُ؛ على بن عيسى بن أبى الفتح الإربلى (م "291): سوق المسجد الجامع» تبريز. 

27- كفاية الاصولء الآخوند محمّد كاظم الخراسانى (م 174)» مؤْسّسةُ النشر الإسلامى, قم, الرابعة 1518. 

7- كفاية الاصول المحشّىء ميرزا أبوالحسن المشكينى (م 2788)» دار الحكمة» قمء الثانية» .178١‏ 

ع*8- كنز العتمال فى سنن الأقوال والأفعال؛ علاءالدين بن حسام الدين الهندى (م 918)» مؤسّسة الرسال» بيروت» الخامسة .١800‏ 

مم 

ه*- المبسوط فى فقه الإمامية الشيخ الطوسى (م 062٠‏ مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قمء الاولى» ؟157. 

8*- مجمع البحرين ومطلع التيرين» فخرالدين الطريحى (م .)1١817‏ 

/ا2- مجمع البيان فى تفسير القرآنء الفضل بن الحسن الطبرسى (م 268)» كتابفروشى إسلامية؛ طهرانء الخامسة» 1748. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 078 

8*- مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان, أحمد بن محمّدء المحمّق الأردبيلى (م 497)» مس سه النشر الإسلامى؛ قمء 
الأولنء الكل 

وغ مجموعة الوقائق السانفة ميق ميد الل ذا التفائن» بيرؤضه السادسق 18030 . 

- محاضرات فى اصول الفقه. محمّد إسحق الفتّاضء تقريرات بحث السيّد أبى القاسم الموسوى الخوئى, مؤسَّسة النشر الإسلامى 
قم الاولى؛ 1519. 

-١‏ مختصر المعانى» سعدالدين التفتازانى (م »01/9١‏ مكتبة البصيرتى» قم. 

7- مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة» العلّامة الحلّى (م 0718 مؤسّسة النشر الإسلامى؛ قم. 

“/- مداركك الأحكام فى شرح شرائع الإسلام؛ السيد محمّد بن على الموسوى العاملى (م 23٠١4‏ موس سة آل البيت عليهم السلام؛ 
قم الاولى؛ .15٠١‏ 

76- مرآةٌ العقول فى شرح أخبار آل الرسولء العلامة محمّد باقر المجلسى (م »)23١١١‏ دار الكتب الإسلامية طهران. الثانية 1785. 
/- مستدركك الوسائل ومستنبط المسائل ميرزا حسين النورى (م :)3717١‏ مؤسّسة آل البيت عليهم السلام؛ بيروتء الثاني 1604. 
©/- مستمسكك العروة الوثقى؛ السيد محسن الطباطبائى الحكيم (م »)134٠‏ دار إحياء التراث العربى» بيروتء الرابعه .19١‏ 

/الا- المسند» أحمد بن محمّد بن حنبل (م »)715١‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت الثانية» .١5١*‏ 

- مصباح الاصولء محمّد سرور البهسودى, تقريرات بحث السِئد أبى القاسم الموسوى الخوثى, مكتبة الداورى, قمء الثانيق 1817. 
4 مصباح الفقيه الحاج آقا رضا الهمدانى (م 01177)» مؤْسَسة المهدىٌ الموعود, قم, الاولى: 1518. 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 7ه 

.0//١ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد بن على المقرى الفتَومى (م‎ ٠ 

١‏ مطارح الأنظارء الشيخ أبوالقاسم الكلانترى (م 07947)» تقريرات بحث الشيخ مرتضى الأنصارىء مجمع الفكر الإسلامى؛ قمء 
الاولى» .١810‏ 

47 معالم الدين وملاذ المجتهدين, الشيخ حسن بن زين الدين العاملى (م 23١1١‏ مؤسَّسة النشر الإسلامى قمء ١760‏ ش. 

8- المعتبر فى شرح المختصرء جعفر بن الحسنء المحمّق الحلّى (م 91/8)» مؤسّسة ستدالشهداء. قمء 188 ش. 

8- معجم رجال الحديث, السيّد أبوالقاسم الموسوى الخوثى (م 151). مركز نشر آثار الشيعة قم, الرابعقه .15٠١‏ 

0 مفتاح العلوم» يوسف بن أبى بكر السكاكى (م 278): دار الكتب العلمية» بيروت» الاولى: *.18. 

8- مقالات الاصولء الحاج آقا ضياءالدين العراقى (م »)18١‏ مجمع الفكر الإسلامى, قم الاولى» .15١‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9لاعاا من 101١‏ 


41- مناقب آل أبى طالب» محمّد بن على بن شهر آشوب المازندرانى (م 0888)» المطبعة العلميّة قم. 

مناهج الأحكام والاصولء المولى أحمد النراقى (م »)3١8‏ الطبع الحجرى, 1775. 

4 منتهى الاصول» ميرزا محمد حسن البجنوردى (م م0 مطبعةٌ مؤْسّسة العروج» الاولى. إفضاة 

9- من لا بيحضره الفقيه» محمد بن على بن بابويه» الشيخ الصدوق (م له مِؤْسْسة النشر الإسلامى» قم الثانية» يله 

,)17897 مني الطالب فى حاشية المكاسبء الشيخ موسى النجفى الخوانسارى (م‎ ١ 

اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص: 078 

تقريرات بحث المحقّق النائينى» المطبعة الحيدريّةُ؛ طهرانء والمطبعة المرتضوية» نجف» 17808. 

-الميوان فى تفسير القر آنه العلامة السيّد محرّد حسين الطباطبائى (م )نوش ءة الأعلمن للمطبوعاةه يروث الفالفة: 
لضن 

«ن» 

*3- نضد القواعد الفقهية» مقداد بن غبذالله السيوري الحلئ (م 47 مكتبة آي اللّه المرعشىء قم .١5:*‏ 

*9- نهاية الاصول» حسينعلى المنتظرىء تقريرات بحث الحاج آقا حسين الطباطبائى البروجردىء مطبعة القدسء قم, الاولى؛ .١15١8‏ 
0 نهاية الأفكار» الشيخ محمّد تقى البروجردى (م 0391)» تقريرات بحث الحاج آقا ضياء الدين العراقى» موس سه النشر الإسلامى» 
قمء الرابعة» ؟187١.‏ 

9- نهايهُ الحكمة: العلامة الستّد محمّد حسين الطباطبائى (م ١78٠‏ ش)» موْسٌسةٌ النشر الإسلامى» قم, الثامنة عشرقء .١157*‏ 

/1- نهاية الدراية فق شرح الكفاية, الشيخ محمد حسين الاصفهانى» الكميانى (م 56 مؤْسّسة آل البيبت عليهم السلام» قم الاولى» 
161. 

8 النهاية فى غريب الحديث والأثر, ابن الأثير (م 208). 

8 نهج البلاغة» من كلام مولانا أقيز المؤمنين عليه السلام» السيّد الرضىئ (م 0 الدكتور صبحى الصالح» بيروت» الاولى» ا ١‏ . 
)(ه) 

.١15٠١ مؤسّسة النشر الإسلامىء قم الاولى»‎ ))1١58 هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين» الشيخ محمّد تقى الاصفهانى (م‎ ٠ 
019 اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة» ج2) ص:‎ 

«و) 

-١‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (م »)23١١‏ مؤْسٌسة آل البيت عليهم السلام» 
الثالثة» .١8١8‏ 

37 وقايةٌ الأذهان» الشيخ محمّد رضا النجفى الاصفهانى (م 01217 مؤسّسة آل البيت عليهم السلام» قم الاولى» 1.151 ]٠١‏ 


)١( ]1[‏ معنى كونها أصنًا عقلائئاً أن العقلا-ء يعملون بمقتضاها من دون أن تكون طريقاً إلى الواقع عندهم بالظنّ بمقتضاهاء بل 
باو انان قل ضويرة لفك ننه مل دل 
)١0]5[‏ فرائد الاصول *: 4. 


رذ ١‏ ") بل الطريق هو نفس خبر العادل. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ملمرعذا من 101١‏ 


ع] (”) الملاكك فى هذا التعريف هو اليقين. منه مد ظلّه. 

0] ( ع) الملاك فى هذا التعريف هو المتيمّن الذى عتر عنه فيه ب« الشىء). منه مد ظلّه. 
)١١]8‏ يعلى كوته أصلا عملياً. منه مد ظله. 
ا 


] ( ؟) حاشية كتاب فرائد الاصول: .١1١‏ 


1 

1 

1 

1 

.59 :* فرائد الاصول‎ )١(]4[ 
.4 :" ؟) فرائد الاصول‎ (]4[ 
أ سوقتطم عنه عد ظلمر‎ 93 14 

[011](؟) فرائد الاصول : 18. 

)١( ]17[‏ فإنّه قدس سره قال- على ما نقله عنه الشيخ الأعظم الأنصارى قدس سره فى فرائد الاصول : :-7١‏ وليس عموم قولهم: لا 
تنقض اليقين بالشكك» بالقياس إلى أفراد الاستصحاب وجزئياته إلاكعموم آيهُ النبأ بالقياس إلى آحاد الأخبار المعتبرة. 

.5١ :* فرائد الاصول‎ )١ ( ]1[ 

./76 راجع الرسائل» مبحث الاستصحاب:‎ )١(]1[ 

)١( ]18[‏ أى العقل إذا حكم بحسن شىء أو قبحه ثبت حكم الشارع بوجوبه أو حرمته؛ لأجل الملازمة» وهوه كلما حكم به العقل 
حكم به الشرع». منه مد ظله. 

."0/ :* فرائد الاصول‎ )١(]1[ 

)١( ]17[‏ مثاله: أن العقل يدرك قبح الكذب الضارٌ غير النافع لأحدٍ قطعاًء وأمًا إذا انتفى عنوان< الضارً» أو عنوان١‏ غير النافع لأحد» 
مشكه اق اقتيحة وغلدمة) لكلاف شاد علا كك متكي دما رمرنة مل كله 

8:9١ :# وفوائد الاصول‎ 7١ :6 أجود التقريرات‎ )١]14[ 

)١(]19[‏ أى الموضوع الخارجى الذى كان حستاً قطعاً قبل الشكك فى صدق عنوان قبيح عليه. م ح-ى. 

[:؟] (7) الشكك فى حكمه هذا ليس لأجل الشكك فى حدود موضوع حكمه حتّى يلزم الخروج عن الفرض» بل لأجل الشكك فى 
تحقّق عنوان: السابٌ للّهورسوله» ولو قطع بتحمّق هذا العنوان لقطع بقبح الإنقاذء ولو قطع بعدم تحقّقه لقطع بحسنه؛ فموضوعه مبيين 
كما هو الفرض. منه مل ظله. 

[9] (1) الزسائكل» مبعث الاستصحاب: #/3 

)١(]77[‏ والمحمّق الخوانسارىء والنائينى والحاج آقا رضا الهمدانى رحمهم الله» كما سيجىء فى الصفحة 54. م ح-ى. 

[9”] ( ؟) فرائد الاصول *: ٠ه- .2١‏ 

[] 3 قراقن الأضل 3ق ومابعدها. 

(8] :03 وهذاهز اليك العالة المعفبي ىر امدق النافى رسحة لقال بإمكاظ القرل المتضيل ين افك قن لطي بهذا 
المعنى والشكك فى الرافع. م ح-ى. 

[15] ( 7 فنا إذا أحرزنا من طريق الدليل الشرعى أن ما صار نجساً استمرّت نجاسته إلى أن يجىء الرافع» فإن تطهّر بعد ساعة زالت 
النجاسة» وإن لم يتطهّر إلى مأهُ عام مثلًا بقيت النجاسة وكشفت عن بقاء ملاكها. منه مدّ ظلّهء توضيحاً لكلام الإمام الخمينى؛ حفظه 
اللّه). 

[/1] (“ الرسائل: سبحت الاتتصعاب: 2# 

)١( ]14[‏ هذه الرواية صحيحة. لأنّ إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح- كما ثبت فى محلّه- بل صبحة هذا الإسناد كالمتّفق 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة المعذا من ١01١‏ 


عليهاء إِلَاأَنها مضمرة» ولكن لا ضير فى ذلكك حيث كان المضمر زرارة» وقال أكابر علم الرجال بأنّ مثل زرارة لا يسأل إلَالإمام عليه 
السلام. منه مد ظله. 

[19] (5) تهذيب الأحكام :١‏ 9ه باب الأحداث الموجبة للطهارة الحديث 1١‏ ووسائل الشيعة :١‏ 70» كتاب الطهارة» الباب ١‏ من 
أبواب نواقض الوضوءء الحديث .١‏ 

)١ ( ]‏ فرائد الاصول ": 8ه. 

)١( ]١‏ المراد ب؛ الحكم» هو الحرمة؛ والمراد ب« الموضوع» هو نقض اليقين بالشككء والمناسبة بينهما واضحة. م ح-ى. 
(13)الرسائل: مدق الاتصعات: عير 

“م ( ؟) أى لمكان الباء؛ فى قوله تعالى: وَامْسَححوأ برءُوسِكعْ وَأَرْجُلَكمْ إِلَى الكغبين» المائدة: ء. 

ع6] ( #اوسائل الفيعة +#اع, كناب الطهارةة البات “الا من أبواب الوضوية الحديث 1. 

82 الرسائل؛ مبحث الاستصهان:‎ )١( 

ع*] )١(‏ راجع ص 6". 

”| ( *) أى قوله عليه السلام: فإنّه على يقين من وضوئه). م ح-ى. 

)١ ( 8‏ فوائد الاصول ©: عمسم 

وم ( ؟) أى: لا يجب عليه الوضوء. م ح-ى. 

]*٠‏ (” أى: إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. م ح-ى. 

١؟]‏ ( )١‏ فوائد الاصول ©: عسم, 

)١( ]"‏ بل قال المحمّق الخراسانى رحمه الله: إِنّهِ أظهر فى الدلالة على الإنشاء من صيغة؛ افعل». كفاية الاصول: 97. م ح-ى. 

*6] ( 7) حيث قال: والاستدلال بالرواية على اعتبار الاستصحاب مطلقاً فى جميع المسائل يتوقّف على إلغاء خصوصيةُ تعلق اليقين 
بالوضوءء وأنّ إضافة اليقين إلى الوضوء فى قوله:: وإلَّما فإنّه على يقين من وضوثئه؛ ليس لبيان تقييد اليقين بالوضوء؛ بل لمجرّد بيان 
أحد مصاديق ما تعلق به البقين » واكسان هذا المصداق بالذكر لكوقة مورة:السؤال لا لخصوصية فيه وغلى هذا يكو المحمول فن 
الصغرى مطلق اليقين مجرّداً عن خصوصيةُ تعلّقه بالوضوء؛ وينطبق على ما هو الموضوع فى الكبرى» وهى قوله عليه السلام:؛ ولا 
ينقض اليقين أبداً بالشكك»؛ فيكون: الألف واللام) فى اليقين للجنسء لا للعهد ليختصٌ الموضوع فى الكبرى باليقين المتعلق بالوضوء. 
ويتألّف من مجموع الجملتين قياس بصورة الشكل الأوّلء فتكون النتيجة هى عدم جواز نقض مطلق اليقين بالشككء سواء تعلق اليقين 
بالوضوء أو بغيره من الأحكام والموضوعات» كما لو فرض أنه قدّم الوضوء على اليقين وكان الكلام هكذا:« فإنّه من وضوئه على يقين 
ولا ينقض اليقين بالشكك» إذ لا إشكال حينئذٍ فى أن المحمول فى الصغرى والموضوع فى الكبرى هو نفس اليقين بلا قيد» إنتهى 
موضع الحاجة من كلامه. فوائد الاصول ©: 708. 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 
1 


)١ 3 ]6#‏ الرسائل» مببحت الاستصعان: عم 

١68‏ الرسائل مدت الانتمنات: نر 

)١( ]*2‏ راجع فوائد الاصول *: /78. 

( ؟) وهو الحاج آقا رضا الهمدانى» والمحقّق النائينى كما سيتّضح قريباً. م ح-ى. 
م؟] ( "0 هو الحاج آقا حسين الخوانسارى والد آقا جمال الخوانسارى صاحب الحاشية النفيسة على شرح اللمعة. منه مدّ ظلّه. 


ا 
ا 
1 
[/اع 
1 
[وع] ( )١‏ فرائد الاصول *: //. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
! 


.8١ الفوائد الرضويهُ على الفرائد المرتضويّة:‎ © ١ 
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"0/0 :© فوائد الاصول‎ )١(]01[ 

.4١ الرسائل» مبحث الاستصحاب:‎ )١(]01[ 

)١ ( ]8*[‏ كما عبر به الإمام الشميق نفسهو مد ظلم فى إيراده الرابع على المحمّق الهمدانى رحمه الله. م ح-ى. 

[عه] ( ؟) وهى الإشكال الثانى والثالث والخامس. م ح-ى. 

[0ه] ( )١‏ كفايهُ الاصول: ؟68. 

.4١ النحل:‎ )١( [عه]‎ 

)١( ]89[‏ الرسائل: يدث الاستصحات: لق 

[4] () وهم: -١‏ المحقّق الخوانسارى» ؟- الشيخ الأعظم الأنصارى» *- الحاج آقا رضا الهمدانىء *- المحقّق النائينى؛ قذمن الله 
أسرارهم). م ح-ى. 

)١ ( ]08[‏ سيجىء فى ص 26. 

)١ (]88[‏ الرسائل) مبحث الاستصحان: 38 

)١( ]21[‏ ضرورة أنّ عدم نقض اليقين بالشك فى مثل الوضوء مع حصول مقدّمات النوم كالخفقة والخفقتين وتحريكك شىء إلى 
جنبه مع عدم التفاته إليه» وفى مثل الظنّ بإصابة دم الرعاف فيمن حصل له الرعافء ليس ارتكازيّاً للعقلا. لأأنّهم فى مثل تلكك 
الموارد التى تكون فى مظانٌ حصول منافيات الحالةٌ السابقة يتفخصون عنهاء كما ترى أن فى الصحيحة الثاني يقول:« فإن ظننت أنه قد 
أصابه ولم أتيقّن فنظرت فلم أرَ شيئا فلم يكتف بالحالة السابقة حتّى نظر إليه فصلى» مضافاً إلى أن هذا التعبير كثيراً ما وقع فى الأخبار 
فيما لا يكون على طبقه ارتكاز كما يظهر بالتتبع فيهاء مع أنْكك قد عرفت أن العمل على طبق اليقين المتعلّق بحالةٌ مع انقلابه إلى 
لفكت فى خدالة اخررين ل كوت ارتتكاوناء والحال أن مفاد الروايات هو أن لا ينقض اليقين بالفكع مم نيك ذانوينا من قي آنا يتحضل 
وثوق أو اطمئنان على البقاء. هذا ما أفاده الإمام الخمينى١‏ مدّ ظلّها فى الرسائل» مبحث الاستصحاب: 48. 

)١0]27[‏ ليس فى التهذيب والاستبصار كلمة: له). م ح-ى. 

[2] ( ؟) الرعاف: الدم الذى يخرج من الأنف. م ح-ى. 

[ع8] ( ”) كلمة؛ غيره» معطوفة على١‏ رعاف» لا على١‏ دم). منه مدّ ظله. 

[ه*] ( © الظاهر أنّه صلى فيه مع نسيانه النجاسة, لا مع علمه الإجمالى بهاء لأنّ الجهل ببطلان الصلاء فى الثوب النجس بعيد عن مثل 
رارق على أن قوله فى السوال الأول علمت أثرة إلى أن اضييه له:الماءة دليل على كونه غالماً ببطلان الغيلاة فى الثوب التجسن» منه 
مد ظله. 

)١( ]8[‏ تهذيب الأحكام :١‏ 87 كتاب الطهارة؛ الباب ؟7 من أبواب تطهير البدن والثياب من النجاسات» الحديث ف والاستبصار 
:١‏ 97ل كتاب الطهارة؛ الباب ١١9‏ من أبواب الرجل يصلى فى ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم» الحديث .١"‏ 

)١( ]21/[‏ راجع وسائل الشيعة /: 077 كتاب الصلاةً» الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة. 

[8] 20 رَعَفَ الرجل: خرج الدم من أنفه. م ح-ى. 

)١ ( ]69[‏ الكافى ": 281 كتاب الصلاةٌ» باب السهو فى الثلاث والأربع» الحديث . 

)١ ( 8[‏ الرسائل» مبحث الاستضصحاب: ٠١‏ ثقلا عن المحدّث الفيض الكاشاتى رحمه الله. 

]1١[‏ يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قم. جاب: اول 
08 ه.ش. 


)١( ]0/7[‏ ولأجل هذا نحتاج إلى القول بأنّ مراد المحدّث الكاشانى رحمه الله أن قوله عليه السلام: لا ٌدخل الشكك فى اليقين ولا 
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بخلط أحدهما بالآخر؛ يكون نهياً عن البناء على أن المشكوك فيها دخلت فى المتيقّنهُ واختلطت بها واقعاء يعنى يكون نهياً عن البناء 
على الأكثرء وهذا خلاف ظاهر الرواية» لأنّ متعلق النهى هو نفس الإدخال والخلطء لا البناء على الدخول والاختلاط. منه مد ظلّه. 
)١( ]7*[‏ أى من قوله:: قام فأضاف إليها اخرى). م ح-ى. 

[ع7] ( )١‏ هذا هو مونّقهُ إسحاق بن عممار الآتيهُ فى ص "0. 

[0] ( ؟) راجع وسائل الشيعة 8: 718 و 114» كتاب الصلاة» الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» الحديث ‏ والباب ١١‏ من 
أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» الحديث ١‏ و ؟. 

©/] ( ") وسائل الشيعة : 071 كتاب الصلاة» الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةء الحديث *. 


/ا] ( ©) راجع فرائد الاصول #: 217. 


]72[ 

للا 

.82٠ كفايةٌ الاصول:‎ )١( ]8[ 

[8] ( 7) المستشكل هو المحمّق الخوئى١‏ مدّ ظلّها فى مصباح الاصول» #: 0#. م ح-ى. 

.٠١28 الرسائل» مبحث الاستصحاب:‎ )١(]80[ 

.80 -ع٠ راجع ص 5ه و‎ )١0]41[ 

.8« : مصباح الاصول‎ )١(]87[ 

[*8] 0 راجع ص 88. 

٠١ راجع ص‎ 0١0 ]8[ 

)١( ]80[‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 180, كتاب الصوم, الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث .١١‏ 

)١(]8[‏ وسائل الشيعة 8: 2517 كتاب الصلاة» الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة» الحديث ؟. 

[417] ( ؟) الرسائل» مبحث الاستصحاب: .٠١7‏ 

[44] ( ”) وهذا هو الاستصحابء ولا ينطبق على قاعدة اليقين» لعدم كون المكلّف متبقّناً فى ظرف كونه شاكاً فى تلكك القاعدة» 
تين المكمروالشين شفين مما فيا فنه مت طلة, 

)١( ]44[‏ كتاب الخصال: 2١9‏ حديث الأربعمائة» ووسائل الشيعةٌ :١‏ 78# كتاب الطهارة الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوى 
الحديث » وتحف العقول: .٠١4‏ وفيه؛ من كان على يقين فأصابه ما يشكك فليمض على يقينه فإنّ الشكك لا يدفع اليقين ولا ينقضها. 
6-7 

.60١ كفايةٌ الاصول:‎ )١(]940[ 

.١١ كتاب الصوم, الباب ” من أبواب أحكام شهر رمضانء الحديث‎ ,188 :٠١ وسائل الشيعة‎ )١(]91[ 
.ل١‎ :* فرائد الاصول‎ )١]947[ 

[94] ( ؟) كفايةٌ الاصول: 807. 

ع4( 6)المسدو لي 

[0ة] ( )١‏ أجود التقريرات 6: /اه. 
[0]92) تقدّم ذكرهافى ص ."١‏ 

[/91] ( ؟) وسائل الشيعهُ *: /ا2» كتاب الطهارة. الباب /ا" من أبواب النجاسات, الحديث 8. 
[44] ( ”") وسائل الشيعةُ »٠7© :١‏ كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 8. 
[44] 


)١ ( 9‏ وسائل الشيعةٌ :١1/‏ 44 كتاب التجارة» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 
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14ل] ( 4 كقاءة الأضول: 8# 

.182 -١0 حاشية كتاب فرائد الاصول:‎ )١ ١ 
راجع الفصول الغرويّة: 8/م.‎ )* 
كالكافن عنه مد ظله.‎ 13] 

؟١٠](1)‏ كماء الأنف والفم. منه مدّ ظله. 
18] (1) الرسائل؛ مبحث الاسنتصحان: 111 
)١ ٠‏ هذا الإشكال متين وارد على ما فى الحاشية. منه مدّ ظلّه. 

7( ؟) وجه عدم الإمكان عدم الجامع كيدا دل لله 

6( *) هذا الإشكال ممما أورده المحمّق النائينى أيضاً على المحمّق الخراسانى مع زيادة توضيح. منه مدّ ظله. 

64( 6) أى ما شكك فى حكمه الواقعى. م ح-ى. 

© لأنّ الحكم الظاهرى متأخَر عن الواقعى بمرتبتين. منه مدّ ظله. 

١‏ ( 2) فكل من الطهارة والحلّه الظاهرية حكم مغتى بالغاية ذاتء فلا يمكن جعل الغاية لهما ثانياً بقوله:٠‏ حتّى تعلم أَنّهِ قذر أوه 
حتّى تعلم أنّه حرام». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام؛ مدّ ظلّها. 


ا 
1 
ا 
1 
1 
١‏ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 


115 13 الرسائل» سحت الاتتعصحان: 11 

[ 13#( ) العدر سه 

]1١[‏ (") ولا بأس بنقل كلامه رحمه الله فإنّه مشتمل على توضيحات مفيدة فى المقام» فقال: إن المراد من« الشىء» فى قوله عليه 
السلام:٠‏ كل شىء إلخ إمّرا أن يكون هو ذات الشىء المعروض للحكم الواقغى الأؤّلى» سواء كان من الأفعال أو من الموضوعات 
الخار جدَة» كالقيام والقعود والإنسان والحيوان والنبات وغير ذلكف: من متعلقات التكاليف وموضوعاتهاء وإمًا أن يكون هوه الشىء)» 
رصت كر شكر ف الدفة أو الطهارة. 

فإن كان المراد منه ذات الشىء بعنوانه الأوّلىء فحمل قوله عليه السلام:٠‏ حلال» أوه طاهر عليه إِنّما هو لبيان حكمه الواقعى؛ فيكون 
مفاده حينئذ: إِنّ كلّ موجود فى العالم يكون محكوماً بالحلَيَة والطهارة واقعاًء غايته أنه يكون من العمومات المخصّصة: كقوله تعالى:' 
واحل لكم ما فى الأرض جميعاً). 

وإن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة والحلكَة فحمل قوله عليه السلام:: حلال» أوه طاهر» عليه إِنْما هو لبيان 
حكمه الظاهرىء ولا يمكن حينئذٍ أن يكون المراد من المحمول الحلَكِه والطهارة الواقعتّة» فإِنّ موضوعات الأحكام الواقعتٍة إِنّما هى 
ذوات الأشياء المرسلة» ولا يعقل تقييد موضوع الحكم الواقعى بكونه مشكوك الحكم, فالشىء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة 
والحلَدِهُ لا يمكن أن يحمل عليه إِناالطهارة والحلَدِه الظاهريّة» كما أن الشىء المرسل الغير المقدٍّد بذلكك لا يمكن أن يحمل عليه 
إلاالطهارة والحَيِهُ الواقعيُء إن للشكك دخلا فى موضوع الحكم الظاهرى مطلقاً. 

فالموضوع فى قوله عليه السلام:٠‏ كل شىء لكك طاهر» أوه حلال» إمَا أن يكون هو الشىء المرسلء ويلزمه أن يكون المحمول حكماً 
واقعتاء وإما أن يكون هو الشىء المشكوكك حلته أو طهارته؛ ويلزمه أن يكون المحمول حكماً ظاهريّا ولا يمكن أن يكون المراد منه 
العم من المرسل والمشكوك. كما لا يمككن أن يكون المراد من المحمول الأعمْ من الواقعى والظاهرىء فإِن الشىء المشكوكك 
متأخَر رتبةٌ عن الشىء المرسلء كما أن الحكم الظاهرى متأتر فى الرتبة عن الحكم الواقعى» فكل من موضوع الحكم الظاهرى 
وحكمه فى طول موضوع الحكم الواقعى وحكمه. ولا يمكن جمعهما فى اللحاظ والاستعمال» وذلكك كله واضح مما لا ينبغى إطالة 
الكلام فيه» إنتهى موضع الحاجةٌ من كلامه. فوائد الاصول ©: /ا8". م ح-ى. 
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)١ ( ]1١1١0[‏ فوائد الاصول ع: /ع". 

)١( ]117[‏ أجود التقريرات 6: 24. أقول: ما وجدت ذيل كلامه فى« أجود التقريرات» ولا فى: فوائد الاصول» فلعلٌ شيخنا الاستاذه مد 
ظلّه استحصله من طريق آخر غيرهما. م ح-ى. 

39 شل ان عسل الى حلق لفكي الأبيى مها غلؤفة القلة عضن الله مله نك كلد 
[1(]114) العزيمة والرخصة مرتبطتان بالتركك. إِلَاأنَ التركك فى الاولى لازم وفى الثانية جائز. منه مدّ ظله. 
[118] ( ”) المراد بها جعل الولاية. لا الولاية التى تكون من الاعتقادئات. منه مد ظله. 
[10](١)7عدم‏ الموانع» صح ظاهراً. م ح-ى. 
)١(]171[‏ فوائد الاصول ع: 8/". 
111 افر 

[8؟] ( © البقرة م 

.١7© البقرة:‎ )© ( ]١؟[‎ 

)١( ]170[‏ إذ لا إشكال فى صدق الحكم على كل مقرّر ومجعول شرعىء وهذه المناصب تكون من المقرّرات والمجعولات الشرعيّة. 
ما مك اله 

2؟1] 173) الرسائل» مبحت الاتصهاب +1 

1 )قات الصو ل 8#؟1 وما بعدها: 

)١ ]‏ كفاية الاصول: ههع. 

)١ ( 49‏ تقدّم كلامه فى ص .١17١‏ 

.91/ آل عمران:‎ )١ ( ] ٠ 

)١ ( ]٠١‏ وسائل الشيعة ”: /781» كتاب الطهارة» الباب / من أبواب الحيض. الحديث ؟. 

109] ( كباب الخصال: 317 باب السعة الحديث 4 


]1١2[ 

]173/[ 

]١138[ 

]١1؟9[‎ 

]1١[ 

]11[ 

]135[ 

[*] ( 6 كفاية الاضول: .171١‏ 
[ع"1] ( ؟) وسائل الشبعة 6: 178 كتاب الصلاة الباب © من أبواب المواقيت: الحديث .١‏ 

)١ ( ]10[‏ مستدرك الوسائل : 184 كتاب الصلاق الباب ١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة الحديث ه. 

[17] (7) وسائل الشيعة :١‏ 10؛ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة» الحديث .١‏ 

.1 8١ و‎ ١189 البقرة:‎ )” ( ]1*/[ 

)١( ]14[‏ ما وجدت هذه العبارة فى المجاميع الحديثية. م ح-ى. 

(١ ]19[‏ #اوسائل القيمة لع كنات إنحاء المراظة الاب امن أبورات إنهاف المواة» الحديث هه 

)١( ]10[‏ بحار الأنوار :١‏ الا كتاب العلم؛ الباب 0# باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات والأخبار من متفرّقات اصول الفقهء 
الحعديخ 3 

(]٠6١‏ 5) البقرة: 0/ا؟. 

؟8(٠]‏ ( )١‏ فوائد الاصول #: 4" 

53 والمراد عم تعيبا هو الالشات لك :يقينه الساق وفك اللفدن, من مد ظله, 


*18] ( ؟) خلافاً للشيخ الأعظم رحمه الله حيث ذهب إلى كون اليقين فى روايات الباب طريقيا والمراد منه هو المتيقّن» وتقدّم نقل 


]161١[ 
]16؟١[‎ 
لوقن‎ 
[؟؟1]‎ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالائالالا صفحهةً بلمعذا من ١01١‏ 


]١68[‏ ( ”) وأمًا البراءة الشرعثية فلا إشكال فى جريانها فى الشبهات الموضوعية. منه مد ظله. 

)١(]152[‏ راجع فرائد الاصول *: 0؟. 

[180] ( 3) راجع كفاية الاصول: 509. 

[168](”) أضاف صاحب الكفاية قيداً آخرء وهو قوله:؛ قطع بعدم تطهيره بعد الشكك). م ح-ى. 

)١9 38‏ الرسائل» سحت الاضعات: 3 

)١( ]150[‏ وتجرى هاهنا أيضاً قاعدة الاشتغال التى ذهب الاستاذه مدّ ظلّه إلى استناد بطلان الصلاةً إليها فى الفرع الثانى كما سيأتى. 


6 
(]161١[‏ 2)5 قبلها» متعاق ب« استصحاب» لا ب« ميحد ثا): محدى. 


)١( ]185[‏ ويجرى أيضاً هاهنا بعد الفراغ من الصلاة وتبدّل غفلته إلى الالتفات استصحاب الحدث فى حال الصلاة» وهو الذى أناط 
الاستاذه مدّ ظلّه» بطلان الصلاءٌ فى الفرع الأوّل إليه. م ح-ى. 

.ع2٠ كفاية الاصول:‎ )١ ( ]١ 0“ 

١9 ]188‏ ) الرساكل سحت الانعضهات: 177 

هذا 
)١(]182‏ راجع ص 20- /81. 


[169] 
[*16] 
]١60[‏ ( ؟) أجود التقريرات ©: ؟لى وفوائد الاصول ع: 0ع. 
[162] 
[18190] 00 الرسائل» بحت الأسضهات: 1 

[184] ( ؟) والممكن هو العلم الوجدانى بالنجاسة إِلَاأنَه غير مورد الرواية» فلو كان اليقين فيها خصوص العلم الوجدانى للزم خروج 
المورد» وهو العلم بطهارة الثوب. منه مدّ ظله. 

[188] 0" الرسائل مكحت الاستضهاب: 7 

.62١ كفاية الاصول:‎ )١ (]120[ 

)١(]191[‏ بل ولعدم الشكك فى بقائها لو فرض اليقين بها. م ح-ى. 

)١(]187[‏ لأنّه توضّأ فرضاً بعد رؤية الرطوبة المشتبهة. م ح-ى. 

[18] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم؛ جاب: اول» 
ه.ش. 

)١ (]١18[‏ كفاية الاصول: 27ع. 

[18] ( ؟) هذا فى المثال المعروف بين الاصولتين للقسم الثانى من استصحاب الكلىء وهو أنا علمنا بوجود حيوان فى الدار مردّد بين 
الفيل والبقّ ثم شككنا فى بقاء الحيوانء لأنا نعلم ببقائه على تقدير كونه فيلا وبموته على تقدير كونه بقَاً. م ح-ى. 

)١( ]188‏ الرسائل؛ مبحث الاننتضحات: اا 

)١ ( ]1217‏ الرسائل» مبحث الانتضحات: 39 


[122] 
[/121] 
زمغ 19) الرسائل» فحت الاضحات: 14 

[188] ( 1) وذلك لأنَّ نجاسة الملاقى ثابتة بالاستصحاب. والملاقاة تحمّقت بالوجدانء فيترتّبٍ الأثر عليه» وهو نجاسة الملاقى. م ح- 
ى. 


)١]070[‏ مصباح الاصول #: 21١١‏ نقلًا عن المحقّق النائينى رحمه الله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لالمعذا من ١01١‏ 


[171]( ؟) هو العلامة السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى١‏ مدّ ظلها. 
)١(]075[‏ مصباح الاصول #: 117. 
)١ ( ]17[‏ مصباح الاصول : 23٠٠١‏ نقلًا عن المحقّق النائينى رحمه الله. 
[106] ( 7) هو العلامة السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى: مدّ ظلّه). 
[170] (") مصباح الاصول : .11١‏ 
)١(]0078[‏ راجع ص /1517 و 181. 
)١( ]11090[‏ راجع ص 184. 
)١(]178[‏ مصباح الاصول #: 115. 

[109] ( ؟) يعنى الجواب المنقول عن الإمام الخمينى؛ مدّ له الذى قرّره المحقّق النائينى رحمه الله ببيان علمى وتقدّم فى ص -١017‏ 
0 

.١198 :" فرائد الاصول‎ )١(]180[ 

40 0 كل" السراة الغدعه السدل إلى العف تدر اسه انراد عقدا | بفيا كنا شع ف بعلةه لك النافاكك فى مات 
الاستصحاب هو نظر العرفء لا العقل. منه مد ظله. 


.192 :* فرائد الاصول‎ )١(]1487[ 

[*18] ( ؟) فوائد الاصول ع: ؟”ع. 

)١(]18[‏ مغزى الكلام: مقصده. م ح-ى. 

]١84[‏ ( ؟) فوائد الاصول ع: +”ع. 

[18]( ") الرسائل» مبحث الاستصحاب: 137 

[/14] ( ©) كفاية الاصول: ”عع. 

)١(]188[‏ الرسائل» مبحث الاستصحاب: ع"1. 

.١١ :* مصباح الاصول‎ )١(]189[ 

)١(]19٠0[‏ إذا قمتم إلى الصلاة: أى إذا قمتم من النوم إلى الصلاةٌ» وبه فسّرها المفشّرون أضا كودااكله 
[191]( 5) فاطهّروا: أى فاغتسلوا. منه مد ظله. 

[؟19] 0" المائدة: ع. 

[*19] ( ©) أصل الآيهُ هكذا:: وإن ع كذهداى أو علن سَهَرِ أؤجآء اد فلكم مَنَ الْعَآلِطٍِ أو لمَسْحُمُ النّسآء فلم تَجِدُوأ مآ فَتَيَمَمُوأ 


صَعِيدًا طَيَيًاا. 
)١(]19[‏ مصباح الاصول *: 118. 

)١( ]1980[‏ راجع تعليقة الرسائل للإمام الخمينى؛ مدّ ظلّه): ع٠1.‏ 

./4 الواقعة:‎ )١(]192[ 

[1919] ( ؟) وهى قوله تعالى: إِنّمَا يُريدُ الله ليَذْحِبَ عَنَكمٌ الس أَهْلّ البِيت و يُطْهْرَكُمْ تَطْهيرًا»» الأحزاب: #. 

[194] ( " المثالان الأوّلان للعلم بتحمّق عنوانين مع الشكك فى انطباقهما على فرد واحد أو فردينء والمثال الثالث للعلم بتحمّق فردين 
والشكك فى تعاقبهما. م ح-ى. 

.191/ :* فرائد الاصول‎ )١(]199[ 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً لعزا من ١01١‏ 


.18:٠ ١8 الرسائل» مبحث الاستصحاب:‎ )١ (١ 


١‏ ") تقدّم البحث حول١‏ أصالة عدم قابليةُ التذكية» فى ص 8077-48 من الجزء الرابع. م ح-ى. 


55 
[01ا 
)١( ]99[‏ الرسائل» مبحث الالنتصحاب: +18 

)١ ( ]٠١*[‏ هذا بناءَ على ما نقله عنه الإمام الخمينى: مدّ ظله) فى الرسائل» مبحث الاستصحاب: .18١‏ لكنّ الشيخ رحمه الله ردّه بقوله:» 
إِلَا أنَ هذا المعنى على تقدير صتّحته والإغماض عا فيه». راجع فرائد الاصول *: ©70. م ح-ى. 

)١ ( ]٠[‏ هذا فى غير الحركة الأيتية؛ كالكمَيَةُ والكيفتُ والجوهريّة على القول بها. م ح-ى. 

]٠١0[‏ ( ؟) هذا فى الحركة الأيتيةُ. م ح-ى. 

[50] ( ") كفاية الاصول: ع68. 

.100 راجع نهاية الحكمة:‎ )١(]5037[ 

[504]( 5) فرائد الاصول "2 50. 

[504] ( ") فرائد الاصول ": .5١0‏ 

.520 كفايهُ الاصول:‎ )١ (]77١[ 

1817 الرسائل؛ مث الانعضعان:‎ ١١33 

)١( ]117[‏ وهو قوله:: وثالثاً يمكن إجراء الاستصحاب التعليقى على نحو التعليق فى الموضوع بأن يقال: لو صليت فى الزمان السابق 
المعلوم كونه نهاراً لكان صلاتى فى النهار. فشككت فى بقاء هذا الأمر» فيستصحب أن صلاتى لو وجدت تكون فى النهار فإيجادها 
وجدانى» وكونها واقعةً فى النهار على فرض الوجود إِنّما هو بحكم الأصلء لكن جريان الأصل التعليقى بنحو التعليق فى الموضوع 
محل إشكال». الرسائل؛ مبحث الاستصحاب: 185. 

[9#؟] ١9‏ الرسائل سحت الالبتضعاب: +18 

.187 -186 تقدّم هذا البحث فى ص‎ )١(]7١[ 

[910] ( ؟) فرائد الاصول ": .5٠١‏ 

.620 كفاية الاصول:‎ )١ ( ]5١[ 

]57٠7[‏ ( 7) يعنى: ملا أحمد النراقى. م ح-ى. 

.781/ مناهج الأحكم والاصول:‎ )١(]514[ 

[1(]119) يعنى١‏ الحكم الشرعى). م ح-ى. 

)"(]77١[‏ بمقتضى أدَلَهُ الاستصحاب. م ح-ى. 

[98] (ع) شاف الأصول # عا 

)١(1777[‏ الأول مقتضى نظر العرفء والثانى مقتضى نظر العقل. م ح-ى. 

)١ ( ]77[‏ كفاية الاصول: ععع. 

[17] ( © لا معنى لكلمةه إِلَاا فى هذه العبارة» فالظاهر وقوع الغلط فى نسخة الكفاية» وحقٌّ العبارة أن يقال:: وإِلّا فلا يكاد يصح إذا 
مرق أحدهما» تدم ظلة: 

[0؟1] ( ©) فى نسخة الكفاية التى بأيديناه سبق» بالباء» لكنّ الصحيح هوه سيق» بالياء. منه مدّ ظله. 

[؟5] ( )١‏ كفاية الاصول: 628. 


[1(]777) أى لحاظ القيديّهُ التى هى حكم العقل والظرفيَهُ التى هى حكم العرف. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2894عاا من 101١‏ 


)١(]518[‏ اريد بها البرائة الأزليهُ التى كانت ثابتة قبل التكليف أو قبل ورود الشرعء وتعرّض لها الشيخ رحمه الله فى مبحث البرائة من 
رسائله» ثم أجاب عنها. فراجع فرائد الاصول ": 2. 

)١ ( ]5784[‏ فوائد الاصول ع: همع؟. 

]3 كما إذاعلتا إجمانا بوجوب صبلةة الظهر أو الجمفة فى يزمهاء يت إله لا خارص يتهما ذاناء إذ يمكن أن تكرة 
كلتاهما واجبتين. إِلَاأنّه يقع التعارض بينهما بالعرض بملاحظة أنّا نعلم أنه لا تجب علينا يوم الجمعة إِلاصلاه واحدة. م ح-ى. 

.188 راجع الرسائل» مبحث الاستصحاب:‎ )١ ( 5١ 

)١ ( ]1””‏ وسائل الشيعةُ :»١188 :١‏ كتاب الطهارة» الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث ١‏ و 5. 

*978] ( ؟) ورد مضمونه فى وسائل الشيعةٌ 0؟: 237417 كتاب الأطعمة والأشربة: الباب من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث ؟. 

ع17] ( )١‏ هو المحمّق النائينى كما تقدّم فى ص 1"7. 

0"؟م] ( )١‏ فوائد الاصول ع: ٠عع‏ برعع. 


|1"1١[ 

|]1"5[ 

|]1*9[ 

[؟*"1| 

|]1"0[ 

[ع"5] ( )١‏ فوائد الاصول 6: لاعع, التعليقة .١‏ 
)١ ( ]8/[‏ فرائد الاصول 1 71؟. 

[584] ( ؟) راجع ص ١50‏ 1888. 

)١( ]14[‏ راجع ص 5017. 

[٠ع7]( )١‏ فوائد الاصول ع: 7/ا6. 

031 ال«اسظطةق الفتك ه جد نورك ا ل ع محقاق 1 السو قبل اخو]د كان العركرن قافا ويا الفا انان بلسي الوق 
لثبوت الحرارة للماء» أم لا كالحركة التى هى علَّهُ لعروض الحرارةٌ على الجسم. 

والواسطة فى العروض: هى التى يقوم بها العرض حقيقةً» وينسب إلى ذيها عناية ومسامحة من قبيل وصف الشىء بحال متعلقه. 
كالسفينة الواسطة فى نسبة الحركة إلى الجالس فيهاء فإِنّ الحركة صفه للسفينة حقيقةٌ» ويتصف بها من جلس فيها بالعناية والمجاز. م 
حدى. 

[89] (9) الرسائل سبحت الاتضهات: قد 

)١ ( ]55*[‏ فرائد الاصول : 7377. 

[55] ( ؟) يعنى بهذا ما تقدّم من أنّ المستصحب إذا كان مجعولًا شرعياً- سواء كان متيقناً أو مدلولًا للأمارة أو الأصل- يترتّبٍ عليه 
جميع آثاره حتّى العقلتَة والعاديّةُ منها. 

هع ] ( ) حاشية كتاب فرائد الاصول: 708. 

152] ( ©) أى سلمنا جريان الاستصحاب التعليقى فى نفسه. م ح-ى. 

)١ ( |"‏ هذه العبارة إلى آخر كلامه فى المقام ليست فى متن الكفاية» بل فى حاشية منه قدس سره. م ح-ى. 


[0؟1] 

[ع؟1] 

[/ا1] 

[4ع؟] ( )١‏ كفايهُ الاصول: /62. 
[©؟] ( )١‏ الرسائل؛ مبحث الاستصيحات: .١1/‏ 

.187 :* مصباح الاصول‎ )١]100[ 

)١( ]501[‏ توضيحه: أن استصحاب الحرمة التعليقَه قبل الغليان يقتضى الحرمة الفعلليُ بعده. والحرمة الفعليةُ كذلكك تقتضى عدم 
الحلَدِ لأنّ عدم الحلَدِهُ وإن كان من آثارها العقلية إلأأكك عرفت أن المستصحب إذا كان مجعولًا شرعياً يترتّب عليه جميع آثاره» 
حتّى العقليَةُ والعاديّةُ منها. 


اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (تامء. طعل/إ أ ماع ةط6. للالثالانا صفحة ٠وعزا‏ من 101١‏ 
لكنّه مع ذلكك لا يرفع الشكك فى الحَلَدِهُ وعدمها عن ناحية المستب, لما عرفت من أنّ الملاك فى رفع الشكك عن المستب هو التعتد 

الشرعى بحكمه؛ لا ما يحكم به العقل بملاحظة الأصل السببى» فليس بين الأصلين تقدّم وتأخرء بل كلاهما يجريان ويتعارضان 

ويتساقطان, ثم يرجع إلى القواعد الاخر. هذا توضيح كلام هذا المستشكل. م ح-ى. 

[181] 03 الرسائل» مبحث الابعضعان :1 

)١ ( ]109[‏ وهو الحرمة الفعلية بعد الغليان. م ح-ى. 

[10] يوسفى كنابادى» محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم؛ جاب: اول» 

8 ه.ش. 

)١ ( ]150[‏ تقدّم نقل كلامه بعينه فى ص .1١7‏ 

[10]( ؟) تقدّم نقل كلامه عيناً فى ص 519. 

)١( ]181[‏ أجاب الشيخ- فى فرائد الاصول #: 778- والمحقّق الخراسانى- فى كفاية الاصول: -51٠‏ عن بعض الإشكالات على 

أصالة عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة بالنتقض بأصالة عدم نسخ أحكام قرضاء وظاهره أن الثاتى من المسلناكه نقة مد ظلهر 

[188] ( ؟) مصباح الاصول *: ع1. 

)١ ( ]184[‏ راجع فرائد الاصول #: 19؟. 

(]]2٠‏ ؟) فرائد الاصول *: ©؟7. 

.57٠ كفاية الاصول:‎ )١ (]/2١ 
لحصر الإمام أيضاً البحث فى استصحاب الشرائع السابقةُ وجعله جريانه فى شريعتنا من المسلّمات. م ح-ى.‎ )١( ]7 
.٠8ع ع0 ] ( ") الأنعام:‎ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
)١ ( ]78‏ الرسائل» مبحث الاستصحاب: 11/8. 

ا 


ا 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 


دء"] (2) أى فى الجواب عن إشكال تغاير الموضوع بكون الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقةَ لا على نحو القضايا 
الخارجيةُ. م ح-ى. 

)١(]728[‏ راجع مصباح الاصول *: ع"1. 
[/21؟] ( )١‏ الكافى :١‏ 8ه كتاب فضل العلم» باب البدع والرأى والمقائيسء الحديث 19. 
[728] (؟) مصباح الاصول «: 154. 
[529] ( " البقرة: “187. 

[0ا5] ( )١‏ فوائد الاصول ©: 1/8©. 
)١(]511[‏ راجع ص ١ف‏ وما بعدها من الجزء الخامس. 

[١/ا5]‏ ( )١‏ كفايهُ الاصول: ١/ا؟.‏ 

)١( ]337[‏ ذكر الاستصحاب من باب المثال» فإنّ البحث أعمٌ منه ومن سائر الاصول العمليّةُ. م ح-ى. 
[7776] ( 7) ويترتّب عليه أيضاً الآثار الشرعيّةُ المترتّبهُ على تلكك اللوازم العقلية والعاديّةُ. م ح-ى. 
[/ا؟] ( )١‏ كفايهُ الاصول: #/ا؟. 
)١ ( ]71/2[‏ فوائد الاصول ع: عع ١9ع.‏ 
[990] ( ؟) أى لا إمضاءاً لبناء العقلاء. م ح-ى. 
[1/4؟] ( )١‏ فرائد الاصول *# #؟. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالئالالا صفحةً اوعذا من 1١01١‏ 


)١ ( 9‏ يعنى زمان استصحاب الحياة. م ح-ى. 

6( *) راجع ص /9؟. 

)١( ]41‏ وسائل الفيعة 80:1 اا كبات الظهارة» الباتب من أبوات نراقضن الوضوى الحدديث 1 
)١ ١7‏ هذا ناظر إلى مذهب الشيخ رحمه الله. م ح-ى. 

187] ( ؟) هذا ناظر إلى مذهب الاستاذ نفسهه مدّ ظلّه. م ح-ى. 

1 الزسائل» حك الاعضهابة‎ 0١] 

46)] ( © الرسائل» ميحث الانعصحاب: 188 

)١(]58‏ راجع ص 7١١‏ من الجزء الرابع. 

م" ] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 7/. 


فكت حدوؤا حتذة ‏ اذا ١‏ لذ “الحة ‏ لذ اتكذ ذا فلكم 


)١ (‏ فإِنْ للعرف نظرين: نظر مسامحى. كحكمه على الحنطةٌ التى فيها قطعات يسيرة من الطين اليابس ويكون مجموعها مأهُ من 
أن الحنطةٌ مأ منء فإنّ هذا نظر مسامحىء لأنّه يرى قطعات الطينء إِلَاأنّه لا يعتدٌ بهاء لكونها قليلة جداء ونظر دقّىء كحكمه على ما 
بقى فى الثوب من أثر الدم بعد زوال جرمه بالغسل بأنّه لون لادم؛ فإنّه نظر عرفى دقيق, لأنّا إن سألناه عن حكمه هل تسامح فيه؟ قال: 
لاك إِنَى لا أرى الدم فى الثوب أصنَّاء والذى بقى فيه لا يكون إِلَالوناً حقيقةٌ لكنّ العقل يحكم بكونه دماء لاستحالة انتقال العرض 
عنده فالعرف له نظران: مسامحى ودقّى» وليس للعقل إِلَانظر واحد. منه مدّ ظله. 

)١ (‏ الرسائل» مبحث الاتضحاب: 187 

)١ (0‏ فرائد الاصول ": ع58. 


.758 :" فرائد الاصول‎ )١ 0١ 


١ ( ]19*‏ اليوم الأوّل؛ صحيح ظاهراً. م ح-ى. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
)١ ( ]19‏ الرسائل؛ مبحث الاستصحاب: 188. 


1 
1 
ا 
)١ ( ]145[‏ الظاهر أنه المحمّق النائينى« أعلى اللَّه مقامه». راجع فوائد الاصول ©: 899. م ح-ى. 
1 
1 
1 


)١ (‏ من هنا يعلم أن مراده ب« الخارج المحمول» هو الامور الانتزاعِهً والاعتباريّةُ التى لا وجود لها فى الخارج إلابمنشأ انتزاعها 
ومحلّ اعتبارهاء و ب« المحمول بالضميمة» هو الأعراض المتأصّلهُ التى لها حقيقة خارجية. منه مد ظله. 


[595] ( 7 التعبير ب؛ الانتزاع» ليس بجبد» إذ الملكية ونحوها من الامور الاعتباريّةُ لا الانتزاعتّة. منه مدّ ظلّه. 
)١ ( ]191[‏ كفايةُ الاصول: ع/ا؟. 

[594]( 5) فرائد الاصول ": 570. 

)١( ]194[‏ راجع ص 154. 

[00](؟) مصباح الاصول 7# 17/1. 

1م )١‏ وإن كان قضِيَهُ كلام المحمّق الخراسانى وبعض الأعلام جريانه. منه مدّ ظلّه. 
[ 3( ؟) الرسائل» مبحث الاننتضحان: لإ 

[0] (") راجع- للاطلاع على فساد هذا التفسير- الرسائل» مبحث الاستصحاب: 184. 
)١( ]0[‏ مصباح الاصول 7# 17/1. 

[00] () أى بعض أنحاء الوضع. م ح-ى. 

[ع0:] ( ") كفاية الاصول: ع/ا؟. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اوعاذا من 101١‏ 


]| 
)١ (١4‏ وسائل الشيعة :١‏ 72”, كتاب الطهارة» الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء, الحديث .١‏ 
)١ ( 8‏ يعنى: من طهارة ثوبكك. م ح-ى. 
|"٠‏ ( ”) وسائل الشيعهُ ": 828 كتاب الطهارة؛ الباب /ا" من أبواب النجاسات, الحديث .١‏ 
)١( 3‏ وسائل الفيعة 1:مع7 كتان الظهارة الباب ١‏ من أبواب الوضوى الحديث اوء. 
)١ (‏ الرسائل» مبحث الاستصحاب: 188. 
0#( ©) المعدرشسه 
*1"] ( *) ولذا صرّح بعدم لزوم كون المستصحب أثراً شرعياً أو ذا أثر شرعى بعض من التزم به كالمحقّق الخراسانى رحمه الله فإنَّ 
فى كلامه تضادًاً كما سيجىء الإشارة إليه فى الصفحةٌ 117. منه مد ظله. 
١ ]"18[‏ لا يقال: كيف جعلتم استصحاب وجود الشرط الذى هو من الا-صول شارحاً وحاكماً على دليل الشرطيةُ الذى هو من 
الأمارات؟! 


١ 
١ 
1 
ا‎ 
/ 
ا‎ 
١ 
1 


فإنّهِ يقال: الحاكم هو دليل الاستصحابء أعنى قوله:: لا تنقض اليقين بالشكك» لا نفس الاستصحاب فالحاكم أيضاً أمارة» 
كالمحكوم. ميك كلل 

)١( ]1‏ مصباح الاصول #: 1776. 

)١ ( |"‏ كفاية الاصول: 0/ا8. 

)١ (‏ يعنى: للمستصحب بوجوده الواقعى, لا للأعمم منه ومن وجوده الاستصحابى. م ح-ى. 

م ( )١‏ كفاية الاصول: 0/ا8. 


إفرة ار ليس» صب ظاهراً. م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
[99] ( ©) الرسائل» مبحث الاستضحات: .15١‏ 
1 


.518 و‎ 7١7 راجع ص‎ )1( ٠ 


انفضا <١‏ ا وذلكك مل السكم قن نمناة الو لد عفد مورت الواللن فتهي يقانيا كذلكه ليترتب عليه انتقال تركةٌ الوالد إليه. فإِنْ 
انتقال التركة لم يكن أثراً لثبوت حياته. إلَاأنّه أثر لبقائها عند موت والده كما لا يخفى. منه مدّ ظله. 

[*"] ( ؟) كفاية الاصول: 72©. 

)١( ]*00[‏ كما إذا فرضنا أن يكون زيد كافراًء وابنه عمرو مسلماًء فتقدّم موت زيد موضوع للأثر وهو الإرث» دون العكس. لأنَّ 
المسلم يرث من الكافر شرعاً ولا يرث الكافر من المسلم, لأنّ الكفر من موانع الإرث. م ح-ى. 

)١ ( ]92[‏ كفاية الاصول: //ا. 

[/ا"] ( ؟) كفاية الاصول: .52١‏ 

)١( ]"4[‏ راجع ص 737-917" من الجزء الثالث. 

[74"] (7) ظاهر هم أن ليس» قسم واحدء وهو ليس الناقصة فقطء لكن كونها مقابلةً ل« كان» يوجب أن تكون هى أيضاً على 
قسمينه فإذا قلتا: ليس زمد» تكون تانق كما أنه كان فى قولتان» كان زيد» ناقة وإذا قلنا:: ليس ويد صائما» تكون ناقصة» كما أن 
كان» فى قولنا:ه كان زيد صائماً» ناقصة. منه مد ظله. 

[:"] ( ) كما إذا كان الأثر مترتّباً على كون موت زيد غير متقدّم على موت عمروء وبتعبير آخر: كان الأثر مترتّباً على عدم كون 
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)١ ( ]”*1[‏ فرائد الاصول *: وع7. 

[+س#م ( )١‏ كفاي الاصول: 5178. 

[8#] 3 التراد من الشكه والبفين عاهنا المعتن والمشكر كمه لجوان تحقق الفكدوالقين فى باب الامتصحات فى آن واحدة بل 
فل ركرة خصول الك هر مسرل الى مقف كله 

[عس#م] ( )١‏ كفاي الاصول: 5178. 

)١١( 0[‏ واقعية كل شىء بحسبة فالعدالة أمر واقغئء كما أن الخمر كذلكك: مله هد ظله: 

[ع*””] ( )١‏ للعلم بفرد من الجنابة وارتفاعه» وهو جنابة أول التمارع و القتعم ف سدور تيد أكر هاه وأين هذا من القسم الثانى من 
استصحاب الكلى؟! منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الإمام؛ مدّ ظلّها. 

يتنه 1 )١‏ الرسافل و عضت الاعس عات 1 

(1) أى من الموارد التى ادّعى عدم جريان الاستصحاب فيهاء لكونها شبهة مصداقبَهُ لدليله. م ح-ى. 

( *) لاستحالة اجتماع اليقين والشكك السارى. م ح-ى. 


لاا 


في 
زمما 
وعم 
[٠ع"]‏ ( )١‏ العروة الوثقى 3٠١" :١‏ المسألة ؟ من الفصل المعقود فى آخر المطهّرات لبيان طرق ثبوت التطهير. 

وجريان الاستصحاب هاهنا مبنيىٌ على أن يكون عدم جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى لاستلزامه المخالفة القطعيّة العمل فلا 
مانع من الجريان إذا لم يكن كذلكء كما فى المقام؛ وأمًا إن كان لاستلزامه التناقض فى أدلّتهاء فلا مجال لاستصحاب النجاسة فى 
هذه الصور الثلاث أصلّاء لشمول التناقض جميع موارد العلم الإجمالى» سواء كان جريان الأصل مستازماً للمخالفة القطعية أم لا. منه مدّ 
١ع”]‏ ( )١‏ فوائد الاصول *: ١١1ه-‏ 218. 

)١ ( ]"6”‏ أى فى عدم الكرّيّهُ حين الملاقاة. م ح-ى. 

)١ ( ]"6*‏ الرسائل» مبحث الاستصحاب: 197. 


[1ع”] 

["عم] 

|” 

[عم”*] ( )١‏ الرسائل» مبحث الاستصحاب: 198. 

[هع*] ( ") الرسائل» مبحث الاستصحاب: /1917. 

[غع”] ( ©) الرسائل» مبحث الاستصحاب: 194. 

[01] يوسفى كنابادى»محمد حسين, اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قم؛ جاب: اول؛ 
الا مقن 

)١( "68‏ راجع ص 790- 197. 

وعم] ( )١‏ كفاية الاصول: .68١‏ 


.50٠ :* فرائد الاصول‎ )” ( ]*٠ 


[4ع"ا 

[9؟"]| 

]"60[ 

)١ ( ]01[‏ كفاية الاصول: .68٠١‏ 
نالسر قرس العم 1 

[#قك] 131 الرسافا معت الابعسهابية ا 

)١( ]"0[‏ وبعبارة اخرى: يكون المطلوب فى هذا القسم مجرّد التبانى القلبى» لا القطع واليقين. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام المحقّق 
الخواب الى رتفي اله 

[ده"] ( 0 إِنّ الاستاذه مدّ ظلّه؛ لم يذكر مثانًا لاستصحاب الموضوعء ويمكن التمثيل له بما إذا تين أنّ صلاة الجمعة كانت واجبة 
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وشك فى بقاء وجوبهاء فيستصحب ويترئّبٍ عليه وجوب الالتزام به لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزاميه كالعمةٍ: فى الأحكام. وهذا 
المثال وإن كان قابلًا للمناقشة- لأنّ استصحاب وجوب صلاة الجمعة يكون جارياً» سواء تربّب عليه وجوب الالتزام به أم لا- إَِاأنّه 
يوجب تقريب المطلب إلى الذهن. م ح-ى. 

[عه"] ( ") كفاية الاصول: .58١‏ 

)١ ( ]"88/[‏ المصدر نفسه. 

[804] ( ؟) يستفاد من قوله تعالى: وَإِذ ابْتَلَى إِبْر هِيع رَبُهُو بكلِمت فَأَتَمَهُنَ كَالَ إِنَى جَاعِلَك لِلنّاس إِمَامًا قَالَ وَ من ذَرَئتِى قَالَ لَايَالَ 
عَهْدِى الظلمينَ)» البقرة: .١17*‏ أن الإمامة تكون مر خعدر انيري قن الل سال اذ ان كافك 55 الأهليهُ تكويناً لكان إبراهيم 
عليه السلام بعد الابتلاء إماماً قهراً ولا أثر لجعل الله تعالى الإمامة له» فمن فيه شرائط الإمامة وهو أهلّ لها لا يكون قبل الجعل إماماً 
بالفعل» نعم له شأئئِة الإمامة. منه مدّ ظله. 

)١( ]509[‏ كأنه يقول للمسلمين: لابدّ لكم بمقتضى ما ورد فى شريعتكم من" لا- تنقض اليقين بالشكك» من الاعتراف بنبوٌةٌ النبئ 
الاق سدم كلل 

)١( ]"2:[‏ هذا مضمون كلامه عليه السلام لا عينه. راجع عيون أخبار الرضا :١‏ 101 والاحتجاج 7: /11؟. م ح-ى. 

)١ ( ]"21[‏ فرائد الاصول *: 521. 

)١ ( ]"27[‏ فرائد الاصول *: ع3077. 

عم( 6 المائده ا 

[6] (؟) هذا مع قطع النظر عن النصّ الدالَ على لزوم البيع بعد الا-فتراق وهو قوله عليه السلام:« فإذا افترقا وجب البيع». وسائل 
الشيعة 18: 8 كتاب التجارة» الباب ١‏ من أبواب الخيار» الحديث *. م ح-ى. 

[هع"] ( *) وذلكك مثل أن يقع البيع ثم علم بالغبن بعد يوم؛ لكنّه لم يفسخ فوراًء ثم شكك فى بقاء الخيار» لاحتمال كونه فورياً. م ح- 
1 

زعع"] ( )١‏ كفاية الاصول: 587. 

[لاعم] (5) أراد الإمام» مد ظلله بالامتعمرارظي ما أراد يه المحلق الخراساى همه الله فاته آراد منه العموم المجموعى. لكنّ الإمام» 
مدّ ظله) أراد منه قسماً ثالثاً من العموم لا يكون استغراقباً ولا مجموعياً. م ح-ى. 

[مع"] ( ”) وهذا دليل على عدم كونه عامَاً استغراقياً. م ح-ى. 

[28"] ( ©) وهذا دليل على عدم كونه عامّاً مجموعّاًء ولا سقط التكليف بمجرّد التخلف فى زمان. م ح-ى. 

)١( ]"0:[‏ هذا الإشكال والجواب لا يكون موجوداً فى كلام الإمام؛ مدّ ظله) إِنَاأنَ الاستاذه مدّ ظلّه ذكره توضيحاً لكلام الإمام. م 
حدى. 

3 07 الرسائل؛ سحت الابصعهاب: 8 

[03ا"] ( ؟)دوا صم ظاهراً. م ح-ى. 

[ 8# 3 الرسائل؛ مبحك الاسصعاب: /1. 

)١( ]"/[‏ يعنى به المحقّق الحائرى اليزدى مؤسّس الحوزة العلميّةُ بقم المقدّسهُ قدس سره. راجع درر الفوائد: 21. م ح-ى. 
)١١( ]"/0[‏ القائل هو المحقّق النائينى رحمه الله. راجع فوائد الاصول ©: 27- 887. م ح-ى. 

[علام] ( ١‏ أى راجعاً إلى الحكم, ولا يراد منه القيد المقابل للظرف. م ح-ى. 

[7/ا"] ( )١‏ صفة للوجوبء لا للإكرام. م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً 90عزذا من 101١‏ 


)١( 8‏ الرسائل» مبحث الانتض حاب 08م 

( ؟) أى العموم أو الإطلاق الزمائيين. م ح-ى. 

( *) أى العموم أو الإطلاق الزمائيين. م ح-ى. 

)١( ١‏ حاصله: أنّا نعلم إجمانًا بورود تخصيص فى العموم الأأفرادى مع بقاء الإطلاق أو العموم الأزمانى على ظاهره» أو بورود 
تخصيص فى العموم الأزمانى إذا دل العموم على استمرار الحكم أو تقيبيد فى الإطلاق إذا ثبت الاستمرار بمقدّمات الحكمة وذلكك 
أنه إذا قال ليله الجمعة:: أكرم العلماء فى كلّ يوم؛ ثم قال:: لا تكرم زيداً يوم الجمعة» ثم شكك فى وجوب إكرامه يوم السبت وما 
بعده فالأمر دائر بين كونه غير واجب الإكرام فى السبت وما بعده أيضاً فلا يكون إكرامه واجباً أصلّاء لا فى الجمعة التى هى أوّل زمان 
وجوب الإكرام» ولا بعدهاء فيكون تخصيصاً للعامٌ الأفرادى- أعنى١‏ العلماء»- وبين كونه واجب الإكرام فى السبت وما بعده. فيكون 
تخصيصاً للعامّ الأزمانى- أعنى١‏ كل يوم)- فيتعارض الأصلان ويتساقطان, ثم يرجع إلى استصحاب حكم الخاصٌ. م ح-ى. 
)١(]587[‏ أى تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيَام. م ح-ى. 

١3 88# [‏ الرسائل» مخث الامتضحاتب: 1 

[8] ( 1) كما فى المقامء فإنّه لا مانع ذاتاً من بقاء العموم الأفرادى والأزمانى كليهما على ظاهرهما لو لا العلم الإجمالى. م ح-ى. 
[8] (©) الرسائل: مبحت الابصسان: م 
[82"] 
[/الىم| 
[4ىما 


7/9 


إىار] 
لغها 
8600| 
|181١‏ 


)١( ]8‏ إِما صب ظاهراً. م ح-ى. 

47]( ©) الرسائلمبحتث الاسسصعاب :م 

)١ ١ 4‏ توضيحه: أن يوم الجمعة مثلًا الذى علم خروجه إن كان خروجه تخصيصاً للعموم الأفرادى» وهو على تقدير كون زيد غير 
واجب الإ-كرام فى يوم السبت وما بعده أيضاًء فالعموم الأزمانى أو الإطلاق يكون باقيا على ظاهره. وإن كان خروج زيد فى يوم 
الجمعة بنحو كان واجب الإ-كرام فى يوم السبت وما بعده كان تخصيصاً للعموم الأزمانى أو تقييداً للإطلاق» فجريان الأصل فيهما 
يستلزم ورود التخصيص على العموم الأفرادى. م ح-ى. 

()) الرسائل: مث الانتصعهاب 2 

)١ ( 9‏ وسائل الشيعة 8: 25١7‏ كتاب الصلاة؛ الباب 8 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةء الحديث .١‏ 

.1*8 راجع ص‎ )١( ١ 


)١ ( "47‏ فرائد الاصول ": 9/. 


1 

90م 

]"91[ 

[كوم] 

[ 9" ( 7) راجع فرائد الاصول *: 588 و 189. 

[9"] ( ) راجع كفاية الاصول: 588. 
)١ ( ]544[‏ وذلك لأنْه لو كان معروضاً للوجود بوصف وجوده الخارجى لكانت القضِيّة ضروريّة بشرط المحمول. م ح-ى. 
[ع9"] ( ؟) فرائد الاصول ": 584. 

)١ ( ]"91[‏ سواء كانت بنحو مفاده كان التامّة) مثل« زيد موجود» أوه الناقصة)» مثل١‏ زيد قائم» أو« ليس التامّة) مثل١‏ زيد ليس بموجود) 


أوم الناقصة» مثل ١‏ زيد ليس بقائم). م ح- 17 


)١ ( ]94[‏ كفاية الاصول: 588. 

.59١ :*" فرائد الاصول‎ )١ ( ]"99[ 

[00*] ( 7) لكون الإشكالين الأوّلين مبناتئين. م ح-ى. 
)١]01[‏ أى كون الموضوع, وهوه زيد الحىّ). م ح-ى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ب؟وعذا من 101١‏ 


)١( ]507[‏ فوائد الاصول ©: 2ه ١0ه.‏ 

)١ ( ]*0*[‏ لاتحاد القضيّتين فى كلا الاستصحابينء فإنًا إذا علمنا بأنّ زيداً حي ثم شككنا فى بقاء حياته كان الموضوع فيها هو نفس 
زيد وماهيّته» وشككنا فى بقاء هذه القضيَةُ كذلكك. فالاتحاد بين القضئتين محرز بالوجدان» فيجرى الاستصحابء وكذ لكك إذا علمنا 
بأنّ زيداً عادل ثم شككنا فى بقاء عدالته» فيجرى الاستصحابان لترتيب الأثر الشرعىء وهو جوز التقليد. م ح-ى. 

*.ع] ( )١‏ كفايةُ الاصول: 6/1. 
ذ:ع] ( )١‏ راجع ص 97. 

)١(‏ كفايةٌ الاصول: /ا/؟. 

( ؟) وهذا الشقّ الثانى هو ظاهر كلام المحمّق الخراسانى رحمه الله. م ح-ى. 

(*) فوائد الاضول ©: 882 

)١(‏ بخلكف .ما أفاده المحقق الخراساتى رحمه الل فإنّه قال يكوتهما مرتبطين والزنيب يقرب من العتب المأخوة موضوعاً فى 
قوله: العنب إذا غلى يحرم إِلَاأنَ هذا القرب لا يكون بمثابةُ يدخل فى موضوعه ويشمله» فلابدٌ من استصحاب حرمته. منه مدّ ظلّه. 


ع.ع 
ا 


ا 
ا 
ا 
١‏ 
زليع 
ا 


جم اسم | اسم سم | بم | بم 


م 


[91]66) الوسائز )سبحت الاتصسات: 0 

)١(]811[‏ ورد مضمونه فى وسائل الشيعة 8: 2518-1718 كتاب الصلاة» الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 

[كاع] 00 ورد حكم كثير الشكك فى وسائل الشيعة 4 777- 07794 كتاب الصلاه» الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة. 
[٠ع]‏ ( )١‏ كفاية الاصول: /58. 

)١( ]59[‏ التعبير ب١‏ كلام منفصل» لأجل عدم انعقاد الظهور فى المعنى الحقيقى إذا انّصل اللفظ بقرينة المجاز. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]818[‏ وما تقدّم من حكومة قوله: الفسّاق ليسوا من العلماء» على قوله: أكرم العلماء» كان أيضاً ينتج نتيجة التخصيص. م ح-ى. 
]©١2[‏ ( 2 الحج: 0/8 

[/ااع] ( "8 المائدة: ع. 

( ©) فإنّ ذيلها وإن أمر بالتيمم عند فقد الماء إِلَاأنَها مطلقة فى صورةٌ وجدان الماءء أى تشمل الوضوء الحرجى وغيره. منه مدّ 
)١( ]*15[‏ فتبين أن تقدّم الخاصٌ على العام والمقتد على المطلق قد يكون ملاكه الأقوائية فى الظهور ويسمّى تخصيصاً وتقييداً» وقد 
يكون الملاك تعرّض الخاصٌ والمقيّد لما لا يتعرّضه العام والمطلق» ويستّمى حكومةً. م ح-ى. 

[19]694) الرسائل سبحت الابتضهابة :2 

)١ ( ]611[‏ لا بدلالته اللفظية. م ح-ى. 

]7١[‏ (5) ولا يكون مدلولها اللفظى حتجيتهاء فإنّها لا تقول:« أنا حبّجة) فلا تكون بدلالتها متعرّضة لجهة من جهات دليل الاستصحاب 
حتّى تكون حاكمة عليه؛ بل نفس وجودها حيجِةُ ورافع لموضوع دليل الاستصحابء فتقدّمها عليه لا يكون إلابنحو الورود. منه مدّ ظله. 
[79ع] ( ") راجع ص ع1*8. 

)١ ( ]67[‏ بعض الاصول شرعى وعقلىء كالبرائه» وبعضها لا يكون إِلَاعقلتاء كالاحتياط والتخيير» وبعضها لا يكون إلاشرعتا كأصالة 
الأرائحة والطيارة مقه هك علد 

[10ع] )١(‏ لما تقدّم من أن الدليل إذا كان بنفسه متقدّماً على دليل آخر سمى وروداً. م ح-ى. 

)١( ]*75[‏ لكن هذا التقييد فى البراءة الشرعيّةُ مدلول نفس الموضوعء وفى الحلَيْهُ والطهارة مستفاد من الغاية المذكورة فى دليليهما. 


منه مل ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا9عاا من 101١‏ 


)١ ( ]837[‏ لكن حييتها بالنسبة إلى الحدوث وجدائية وبالنسبة إلى البقاء تتبديّة بمعونة أخبار الاستصحاب. منه مدّ ظلّه. 

[4”ع] ( )١‏ كفاية الاصول: 840. 

[619] ( ؟) يعنى لأنّ نقض اليقين بالنجاسة مدلول الحكم ببقاء اليقين بالطهارة. م ح-ى. 

[:”ع] ( ") فرائد الاصول : /1و". 

)١( ]©1[‏ فلو شمل المسبب أيضاً لزم كون المتقدّم متأخَراً وبالعكسء وهو محال. 

وعبارة الشيخ رحمه الله بالنسبة إلى الجواب الأول هكذا:ه وإن شئت قلت: إنّ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشكك السببى كما هو 
شأن الحكم الشرعى وموضوعه فلا يوجد فى الخارج إِنَامحكوماًء والمفروض أن الشكك المسببى أيضاً من لوازم وجود ذلك الشككء 
فيكون حكم العام وهذا الشكك لا زمان لملزوم ثالث فى مرتبة واحدة؛ فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعاً لاآخره لتقدّم الموضوع 
طبعا» إنتهى. م ح-ى. 

“#اع] ( )١‏ فرائد الاصول 7# /891. 


*”ع| ( ”) كفايةٌ الاصول: ٠وع.‏ 


اففيفة 
[8]| 
)١( ]0[‏ راجع ص 028". 

[ع*©] ( 2 إن قلت: هذا ينافى القول بتقدّم الأمارات على الاستصحاب وكونه فرشها. قلت: لاء فإنٌ تقدّم الأمارات عليه إِنّما يكون فيما 
إذا كان بينهما معارضة» كما إذا اقتضى الاستصحاب وجوب صلاة الجمعهُ وقامت رواية معتبرة على عدم وجوبهاء بخلاف المقام فإنّ 
الاستصحاب هنا لا يعارض الدليل الاجتهادى؛ بل يفشره ويشرحه. منه مد ظلّه. 

لالع | يوسفى كنابادى» محمد حسين» اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلد. م ركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) _- قم جاب: اول» 
ه.ش. 

)١( ]84[‏ راجع ص 58. 

زواع )١(‏ تقدّم تقصيل هذا سق قن سيدة لفسال «الاعاذزمة كله كان ماعنا إتجمالا إلى الأقوال فقط اشخيص ميكل التزاع 
فى تعارض الاستصحابين» ومن أراد التفصيل فليراجع الصفحة ١ه‏ وما بعدها من الجزء الخامس. م ح-ى. 

[0**]( 5) وهو الشارع المقدّس. م ح-ى. 

)١ ( ]1[‏ كفاية الاصول: 7وع. 

["ع] ( )١‏ راجع الرسائل» مبحث الاستصحاب: 187. 

[#عع] ( )١‏ فرائد الاصول "7 7٠١‏ عى؟. 

[ععع] ( ؟) كفاية الاصول: 7وع. 

[هع*] )١(‏ مثل أن يكون شىء تحت يد شخص وعلمنا ملكيته سابقاً وعدم ملكيته كذلكك, لكا شككنا فى أن الملكية كانت متقدّمة 
على عدمها أو بالعكسء فيجرى الاستصحاب فى كليهما ويتساقطان بالتعارض وتبقى قاعدة اليد سليمةُ عن المعارضء ومثل أن يكون 
تحت يده ولم نعلم بعدم ملكته له سابقاًء بل احتملنا كونه ملكا له من أوّل وجوده؛ لاحتمال كونه بنفسه مولّداً له مثل البقول, فلا 
يجرى هاهنا استصحاب عدم ملكيته بناءً على ما اخترناه من عدم جريانه فى القضايا السالبة بانتفاء الموضوع. منه مدّ ظلّه. 

[552] ( 7) وسائل الشيعة 77: 597: كتاب القضاءء الباب 70 من أبواب كيف الحكم وأحكام الدعوىء الحديث ؟. 

)١ ( ]6*7[‏ على تقدير كونه قاعدةٌ مستقلة غير قاعدةٌ التجاوز. منه مدّ ظله. 


[4ع*] ( ؟) وسائل الشيعهُ :١‏ الا*» كتاب الطهارة. الباب 57 من أبواب الوضوءء الحديث7. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9/8عا١‏ من 101١‏ 


زوعع] () كالبيع والنكاح وغيرهما من المعاملات. م ح-ى. 

)١( ]00[‏ راجع وسائل الشيعة /1؟: /ا0؟» كتاب القضاءء الباب ١١‏ من أبواب كيف الحكم وأحكام الدعوى.» وحار الأثوار اياك ع 
كتاب الصلاة؛ باب الاستخارة بالرقاع» ذيل الحديث /ء وعوالى اللثالى ؟: ١١7‏ و 380 و ": 017. 

[601] ( ؟) ولا فى مورد إحلاف المنكر إذا لم يكن للمدّعى بتنةُ. منه مد ظله. 

[”دمع] (0” أى عمومات القرعة. م ح-ى. 

)١( ]*8*[‏ مثشل أن يكون مال مروّداً بين زيد وعمرو من دون ثبوت يد أحدهما عليه ولا يكون لواحد منهما بينة أو تقوم البينة 
لكلهياء هنه مك ظله. 

[عهع] ( ؟) كفاية الاصول: اوع. 

[ههع] ( )١‏ الاختصاص: 48 والمناقب ©: 8٠8‏ 

[5هع] ( ؟) الرسائل؛ مبحث الاستصحاب: /ع". 

[41ع] )١(‏ راجع كفاية الاصول: 597- 089 كى يضح لكك اضطراب كلامه. م ح-ى. 

)١( ]684[‏ راجع كفاية الاصول: 898. 

[589] ( 1) لا فرق بين الأدلّهُ والأمارات» وأمَا ما ذكره الشيخ رحمه الله من الفرق» وهو أن الطرق المعتبرة لو قامت على حكم شرعى 
فهى الأدلّة الاجتهاديّة» وإن قامت على موضوع فهى الأمارات المعتبرة فاصطلاح خاصٌ به. منه مد ظله. 

[:2*] () وأمّا ما نرى فى الكفاية من التعبير ب« هذا مبحث التعادل والتراجيح' فهو ليس من كلام المحقّق الخراسانى» بل من قلم 
الناسخ. منه مد ظلّه. 

[621] ( © إن بعضهم عبروا ب؛ الترجيح) إفراداً بلحاظ نفس الفعل؛ وعبر بعض آخر ب؛ التراجيح» جمعاً بلحاظ الفعل الحاصل من 
أقسام المرجحات من حيث صفات الراوى بأقسامهاء ومن حيث مضمون الرواية كذلكك. وباعتبار جهة الصدور فيتعدّد الترجيح 
باعتبارهاء هذا مع أن فى الجمع تشاكنًا صوريّاً ب١‏ التعادل» باعتبار وقوع الألف بين حرفين فى الأوّل. م ح-ى. 

)١( ]*27[‏ لم يعبر فى المقبولة ب١‏ الخبرين المتعارضين» نعم» فى مرفوعة زرارة:« يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان). 
فلاحظ المقبولة فى الكافى :١‏ لات كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث؛ الحديث ٠١‏ والمرفوعة فى مستدرك الوسائل :١7‏ 
0 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. م ح-ى. 

م#عع] ( )١‏ كفاية الاصول: ع4ع. 

عغع] ( 0 الساء الى 

هعع] ( )١‏ التخصيص عند الشيخ رحمه الله مستلزم للمجازيّة؛ ولأجل ذلكك لم يقل:« على المجاز أو التخصيص؛. منه مدّ ظله. 

عمع] (”) الحقّ هو التعبير بالتخضٍ صء لا الورود, لأنّهِ بعد العلم بالتخصيص ارتفع موضوع أصالة العموم حقيقةٌ وتكوينا والورود هو 
رفع الموضوع تعبداً. م ح-ى. 

/اعع] ( )١‏ أكثر عنايته فى هذه الصورة ظنّيته من حيث السند. مئه مد ظله. 


1 
١ 
ا‎ 
١ 


]03 أى لو كان الخاص - مكان الكلئة من حيث البهن- ظاً بحي الدلاله. منه مل أظله. 


9ع*] ( ؟) فرائد الاصول 6©: .١8‏ 


1 
١‏ 
١‏ 
1 
[8/1] (©) أصالة الظهور عبارة اشرق عن أصالة التطابق بين الارادة الامتعيالية واليجدية. مله مد ظله. 
1 


ا 
ا 
8] ( ") راجع ص 117-718 من الجزء الثالث. 
ا 
ا 


"لاع]| ( )١‏ مبتدء مؤخر ل١‏ فيه). محدى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 99عاا من ١01١‏ 


[#لاع] ( )١‏ كفاية الاصول: 598. 

)١ ( ]67[‏ المراد بالإطلاق عدم ذكر متعلّق الرمى» لجواز أن يقال:؛ رأيت أسداً يرمى بالنبل» وأن يقال:« رأيت أسداً يرمى بالمخلب» 
وهو عند الإطلاق ظاهر فى الأوّل. م ح-ى. 

هلاع] ( ؟) فوائد الاصول ع: .7٠١‏ 

)١ ( ]6/#‏ راجع ص 58١‏ من الجزء الثالث. 

8 ( ؟) راجع ص 587. 

لاع] ( )١‏ كفايةُ الاصول: .21١١‏ 

فلاع] ( )١‏ درر الفوائد: /21. 

مع ( )١‏ وسائل الشيعة 777: 2١7١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 84”. 


ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
[41] (؟) وسائل الشيعة /77: 2177 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث *6. 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


7 ( ") وتوجيه الاستدلال بهذا الخبر على المقام أنْ العام والخاصٌ إِما أن يكونا من قبيل النصّ والظاهر. فيشملهما الخبر, وإِمّا أن 
يكونا من قبيل الظاهر والأظهرء فيشملهما بطريق أولى. منه مد ظلّه. 

[*مع] ( )١‏ درر الفوائد: ولاء. 

]3 إشارة إلى قوله عا واؤلواً الأحام بَعْضَهُمْ أَوْلَى بغض فى كتب اللهه. الأنفال: ه/. م حدى. 

[هدع] ( )١‏ كفاية الاصول: .20١‏ 

)١( ]8[‏ كالجمع بين قوله عليه السلام:« ثمن العذرة من السحت» وبين قوله عليه السلام: لا بأس ببيع العذرة». وسائل الشيعة :١7‏ 
0 كتاب التجارة» الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ١‏ و ؟. م ح-ى. 

/امع] ( ؟) عوالى اللثالى ©: .١"8‏ 

مدع | م يعلى: القاعدة. مح ىق 

)١ ( 4‏ فرائد الاصول ©: ؟77. 


ا 
ا 
ا 
ةع] ( ؟) النساء: 87. 
]©١‏ ( *) راجع ص ."91١‏ 
)١ ( ]*97‏ راجع فرائد الاصول ©: 4١‏ و 84. 
ا 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
[658] ( ؟) المصدر نفسه: 

)١( ]69*[‏ توضيح كلامه أن للعاقين من وجه عنده ثلاث حالات: 

الاولى: أن لا يكون لأحدهما قدر متيقّن فى مقام التخاطب أصِلاء فهما متعارضان فى ماده الاجتماع» الثانية: أن يكون أحدهما منصرفاً 
إلى ماده الاجتماع؛ لكونها قدراً متقناً فى مقام التخاطبء فلا تعارض بينهما أصناء لأنهما وإن كانا عامّين من وجه مفهوماً إِلَاأنَهما 
بمنزلة العام والخاصٌ مطلقاً لأجل الانصرافء الثالثة: أن يكون لأحدهما أيضاً قدر متيقّن فى مقام التخاطبء وهو ماده الاجتماعء إِلَاأَنَ 
دلالته عليها لم تكن بحدّ من القوّهُ يوجب الانصراف إليهاء لكن يرفع التعارض بينهماء لأنهما من قبيل النصّ والظاهر. منه مدّ ظلّه. 

هةء] ( )١‏ فوائد الاصول ع: 78/. 

)١ ( ]69‏ جواب: إن» فى١‏ إن اريد به العلم التقديرى». م ح-ى. 
( ؟) الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: 19. 

)١(‏ فوائد الاصول #: /"لا. 


, 
1 
[/ابوع 
1 


بم سم سم | بم 


ارمع 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠٠‏ من 101١١‏ 


8 ( ؟) كدلالته على /29٠‏ من أفراد مدلوله. منه مد ظله. 

( *) كدلالته على /5٠‏ من أفراد مدلوله. منه من ظلّه. 

(١‏ 6) والفرق بينهما أن الملازمة هناكك كانت لأجل القدر المتيقّنء وهاهنا لأجل الاستهجان. م ح-ى. 
)١ (١‏ كوروده فى مقام تحديد الماء الكرّ. منه مدّ ظله. 

*٠ه]‏ ( ؟) فوائد الاصول ©: 79/. 

+:] (١)المصدر‏ نفسه 


[إفوع]| 

اه١[‎ 

[01ها 

[05ها 

[05ها 

[05ها 

[0١ه]‏ ( 0 أىدكل خمر حرام). م ح-ى. 

)١ (]8:2[‏ المراد بالعامٌ الاصولى: العامٌ الاستغراقى. منه مدّ ظلّه. 
[807] ( 7) هذا على مبنى القوم, وأمَا نحن فقد أنكرنا دلالة المطلق على الشمول. منه مدّ ظله. 
[8:04] (” فرائد الاصول ع: /91. 

[804] ( ) فوائد الاصول ع: 779. 
(]8٠١[‏ 0) كفاية الاصول: 1. 
[0(]811) درر الفوائد: ٠/ء.‏ 
)١(]017[‏ وعلى هذا فلا مجال للقول بالأظهريّةُ والظاهريّةُء لأنّ الظهور من أوصاف الدلالة» والدلالة من أوصاف الدليل اللفظىء فلا 
يمكن القول بأظهريةُ أحد الدليلين على الآخر إِنَاإِدَا كان الدليلان لفظئين. منه مدّ ظلّه. 

)١ ( ]81*[‏ كما قيل فى القضية الشرطية: إِنّها تدل على المفهوم بلفظهاء لأنّ أداةُ الشرط وضعت لكون الشرط علَهُ منحصرة للجزاء ولا 
يبعد هذا فى مفهوم الحصرء لأنّ أداُ الحصر- كك إِنّماا ونحوها- لا يبعد أن تكون موضوعة لإفادة الحصر. منه مدّ ظلّه. 

)١(]01[‏ أى من الموارد التى قيل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر. م ح-ى. 

[818] ( ؟) وكذا تخصيص كلام كل إمام بكلام من بعده من الأثمّةُ عليهم السلام. م ح-ى. 

)١( ]815[‏ راجع فرائد الاصول ©: 4. 

[017] ( ؟) هذا على ما فى فوائد الاصولء لكنّه رحمه الله ناقش فى هذا الوجه واختار طريقاً آخر لدفع الإشكال فى أجود التقريرات 
حيث قال: 

والانصاف أن هذه الدعوى وإن كانت مقبولة فى الجملة؛ نظراً إلى وجود جملة من تلك المخصّ صات فى الكتب المرورّة بطرق 
العائرة» وجملة من أسانيدها معتبرة ومنتهية إلى خيار الصحابة؛ رضى الله عنهم» كعبادة بن صامت وغيره؛ إِلَاأنّ دعوى وجود كلّ 
مخصٌّ ص صادر عن الأثةُ المتأخرين» صلوات الله عليهم أجمعين» فى زمان صدور العمومات السابقةٌ لا تخلو عن الجزاف كما هو 
ظاهر. 

والتحقيق فى الجواب أن يقال: إِنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان قبيحاً فى حدّ ذاتهء إَِاأنّهِ لا مانع من عروض عنوان آخر عليه 
موجب لارتفاع قبحه؛ بل لاتّصافه بالحسنء نظير بِقبِهُ العناوين القبيحة لو لا عروض عنوان آخر عليهاء فإذا فرض اقتضاء الحكمة من 
تفده أو غيرها تأخير البيان فلابدٌ من التأخير, وإلّا لزم العمل على خلاف الحكمة؛ فالإشكال المذكور إِنّما نشأ من تختل أن القبح فى 
المقام نظير القبح الثابت للظلم الغير الممكن تخلّفه عنه» مع أنه من الضرورى أن الأمر ليس كذلككء بل هو تابع لتحمّق ملاكه فإذا 
اقتضدت الحكمة تأحير الببان لتصلحة أقرئ فلا مناض عن التأخيرء يحفظا لتلك المضلحة إنهنى كلامه رحمة الله. أجود التقريرات ع: 
8م حدى. 

)١ ( ]014[‏ فوائد الاصول ع: 0ث7. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10٠1١‏ من ١01١١‏ 


[219] ( 5) كفاية الاصول: .21١5‏ 

١ ]2٠0[‏ الكافى :١‏ 24 كتاب فضل العلمء باب الردّ إلى الكتاب والسنّهُ وأنّهِ ليس شىء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس 
اله الوقن عادفه كناب أويلة العديت #7 

0 )) الكافى !: #لا. كتاب الإيمان والكفر, باب الطاعةٌ والتقوى» الحديث ؟. 

]| () 00 يات أى: لا يخاف الإثم. م ح-ى. 

وده 


! 
! 
]() لا يتحوّج: أى: لا يخشى الوقوع فى الحرج. م ح-ى. 
! 
| ( ©) فى نهج البلاغة: 7378 مع الملوك والدنيا». م ح-ى. 

! 


1 
1 
1 
[ع7م] ( المنافقين: *. 
1 
1 
1 


6ه )١(‏ كنات سليم بن قبس اليلالى 17 +26 

07] ( ؟) راجع كتب الرجالء سما معجم رجال الحديث للستد الخوئى١‏ مدّ ظلها ذيل ترجمة سليم بن قيس» كى ينضح لكك كيفية 
سند كتابه. م ح-ى. 

)١( ]858[‏ راجع ص /78. 

[814] ( ؟) كلمة: فاسد» خبر لقوله؛ مد ظله:؛ ما أفاده». م ح-ى. 

[:07] ( ") راجع ص 784. 

)١( ]81[‏ وذلك لأنْ النسخ مشروط بحضور وقت العمل بالمنسوخ. م ح-ى. 

[095] (2) هذا ينافى ما سيأتى فى ص 858 من أنْ الخاصٌ لو صدر قبل حضور وقت العمل بالعامٌ- سواء صدر قبله أو بعده وقبل 
حضور وقت العمل به- لكان مخصّصاًء واحتمال النسخ منحصر بفرض ورود الخاصٌ بعد حضور وقت العمل بالعامٌ. م ح-ى. 

[*08] ( *) فى هذه الصورة الثالثة أربعة فروضء وسيتّضح الحقّ فيها إنشاء الله تعالى. م ح-ى. 

ع87] ( ©) الكافى :١‏ 8 كتاب فضل العلم» باب البدع والرأى والمقائيس» الحديث 19. 

)١ ( |"‏ هذا هو الصورة الثانية من الصور الثلاث المتقدّمة. م ح-ى. 

عة] ( ؟) راجع ص 808. 

/0] ( ") ويمكن زيادة توضيح للمسألة فى ضمن مثالء وهو أنّه إن وقع التنازع والاختلاف بين صبيّ وغلام كان الغلام غالباً على 
الصبئ» وأما إن لم يكن بينهما اختلاف أصلَاء لكن أراد رجل قوىٌ أن يضرب أحدهما فلا ترجيح بينهماء لقدرته على كليهماء ومسألة 
تعارض العموم والإطلاق من قبيل الأوّلء وما نحن فيه من قبيل الثانى. م ح-ى. 

)١ ( |‏ كما فى موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين. م ح-ى. 

9 ( ؟) هذا رجوع عمّا أفاده آنفاء من أن الانصاف أن هذا الوجه حسن على فرض تسليم الانحلال. م ح-ى. 

)١ ( ] 8٠‏ وهذا الدليل بمنزلة الكبرى للأوّل. م ح-ى. 

]8١‏ ( 1) فيكون تخصيصاً. م ح-ى. 
.| 
.| 


ا 
١‏ 
ا 
1 


1 
1 
! 
1 
[887] ( ") فيكون نسخاً. م ح-ى. 

)١ ( ]86*[‏ ذكر الاستاذه مدّ ظله» هذا القيد لئلا يتوهّم أن الاستمرار مستفاد من الإطلاق. فَإنّه مفاد اللفظ أعنى قوله:: أبدا» و« إلى يوم 
القيامة». م ح-ى. 

[ع0] )١(‏ راجع ص .87١‏ 


[86] ( ") ولا يلزم منه محذورء إذ لا قبح فى تقديم البيان على وقت الحاجة بخلاف تأخيره عنه. منه مدّ ظله. 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالانا صفحة 10٠٠‏ من 101١‏ 


[8*ه] ( ©) راجع ص 787. 

.8٠١ 604 راجع ص‎ )١( ]8517[ 

)١( ]058[‏ سواء ورد قبل صدور العامٌ أو بعده وقبل حضور وقت العمل به. م ح-ى. 

)١( ]089[‏ أى من الموارد التى قيل بكونها من قبيل الأظهر والظاهر. م ح-ى. 

[800] (؟) فيدلٌ على أنّ عتق المؤمنة أفضل فردى الواجب. م ح-ى. 

[001] ( ") فيدلٌ على أنّ عتق الكافرة أخسٌ فردى الواجب. م ح-ى. 

[001] ( ©) كما قال فى معالم الدين وملاذ المجتهدين: 07 و .4١0‏ 

)١( ]00*[‏ أى حمل المطلق على المقيّد. وحمل الأمر والنهى على الاستحباب والكراهة. م ح-ى. 

[0ه] ( ؟) الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: .١‏ 

[800] يوسفى كنابادى»محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ئمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول؛ 


و.ش. 
)١( ]00[‏ إجمال تصوير هذا البحث: أن وقوع التعارض بين أكثر من دليلين يتصوّر على صور: لأنّه إِمَا أن يكون أحد الأدلّه عاماً 
والآسخران خاصّ ين وإمّا أن لا تكون كذلك. وعلى الأوّل إِمَا أن تكون النسبة بين الخاصّ ين تبايناً أو عموماً وخصوصاً مطلقاً أو من 
وجه. وسيأتى تفصيل هذه الصور. م ح-ى. 

)١( ]001[‏ أى بكل من الخاضين؛ سواء كانا لفظبين أو لبتبين أو مختلفين. م ح-ى. 

[208] ( 5) هذا المثال لا ينطبق على الفرض المتنازع فيه» فإِنْ النسبة بين الخاصضٌ ين فى هذا المثال عموم من وجهه لا التباين» وحينما 
راجعت شيخنا الاستاذ المحاضره مدّ ظلّها اعترف بورود هذا الإشكال على المثالء وإِنّى ما وجدت حتّى الآدن مثالا لتعارض عامٌ 
وخاصّين متباينين استلزم تخصيص العامٌ بأحدهما انقلاب نسبته مع الخاصٌ الآخر. 

نعم» لو قال المولى فى دليل: أكرم العلماء» وفى دليل آخر:« لا تكرم العلماء اليهود» وفى دليل ثالث: لا تكرم العلماء النصارى» 
لكانت النسبة بين الخاصّين هى التباين» لكن لو خصّص العام بأحدهما لم تنقلب نسبته مع الخاصٌ الآخر كما هو واضح. م ح-ى. 
)١ ( 9‏ وهو العالم الذى لا يكون صرفباًء لكنّه نحوى. م ح-ى. 

.٠١7 :© فرائد الاصول‎ )١ (]2 


١#ه]( )١‏ فوائد الاصول #: ؟علا. 


88ه] ( ؟) الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: 87. 

)١ ( ]08‏ وهى اثنا عشر فرضاً بحصل من ضرب الثلاثة فى الاثنين ثم الحاصل فى الاثنين الأخيرين. م ح-ى. 

وءه () هذا بناءَ على شمول أخبار العلاج التعارض بالعرضء أو قلنا بن القاعدة الأَوَليِهُ فى المتعارضين هى التخيير» وأمَا إذا قلنا 
بعدم شمولها له وبكون القاعدة الأَوَلتَهُ هى التساقط- كما هو مقتضى التحقيق عند شيخنا الاستاذ المحاضره مدّ ظلّها وسيأتى فى ص 


[ههه| 
[20ه| 
[21ه| 
)١(]28١7[‏ سيأتى فى ص 4ع ومع. 
[29ه| 
[ع2هم| 
[مءه| 


8894- فيتساقط الخاصٌ والأخصٌ فى مورد الأخصٌ. م ح-ى. 

)١( ]898[‏ إن قلت: كيف يحمل الخاصٌ على الأخصّ مع كونهما متوافقى الحكم وظهورهما فى كون كلّ حكم مستقلًاً عن الآخر؟! 
هل هذا إِلّانظيره أعتق رقبةً) و« أعتق رقبةٌ مؤمنة» حيث لا يحمل المطلق على المقتِد فيما إذا لم يحرز وحدة الحكم بل يحكم بوجوب 
عتق مطلق الرقبة وبتأكد وجوب ماده الاجتماع التى هى الرقبة المؤمنة؟! 

قلت: نعم» ولكن حمل الخاصٌ على الأخصٌ ثم تخصيص العام به فى المقام جمع مقبول عند العقلاء. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاء10 من ١101١١‏ 


توضيح ذلكك: أن الدليلين فى المقام- أعنى الخاصٌ والأخصٌ- حيث انضما إلى الدليل الثالث- وهو العامٌ- ولم يمكن تخصيص العامٌ 
بالخاصٌء لاستلزامه التخصيص المستهجن., يجمع بينها بحمل الخاصٌ على الأخصٌ ثم تخصيص العام به. 

نعم» لو كان تعدّد الحكم المستفاد من الخاصٌ والأسخصٌ مقطوعاً به. أو كان ظاهراً ولكن لم يكن فى مقابلهما دليل عامٌ لم يجمع 
العرف بينها بما ذكرء ولكن حيث لم يكن تعدّد الحكم المستفاد من الخاصٌ والأسخصٌ قطعتّاً» بل يكون ظاهراً أوَلَا وكان العامٌ فى 
مقابلهما ثانياً يجعل العقلاء الأخصٌ مبناً للخاصصٌء ثم يخصّصون به العامّ. م ح-ى. 

/2] ( ؟) أى يقع ثلاثة تعارضات: أحدها: بين العام والخاصٌء الثانى: بين العام والأخصٌّء الثالث: بين الخاصٌ والأخصٌّ. م ح-ى. 
معن ] () )١‏ أى من الخاصٌ. م ح-ى. 

9 ( ؟) فوائد الاصول ©: 87. 

)١( |‏ هذا بناءَ على شمول أخبار العلاج للتعارض بالعرض أو كون القاعدة الأوَّلدِهُ هى التخبير» وأمًا بناءَ على ما اختاره شيخنا 
الاستاذ المحاضره مدّ ظلّه من عدم شمولها له وكون القاعده هى التساقط كما سيأتى فى ص 584- 804؛ فلابدٌ من القول بتساقط 


١ 
1 
1 
ا‎ 


الخاصّين» فيبقى العام على عمومه. م ح-ى. 

)١( ]871[‏ أى: أكرم كل عالم ليس فاسقاً غير نحوى ولا نحويّاً غير فاسق». م ح-ى. 

[الاذ] ( )قال شيخنا الأرعاة الميتاغرة كد ظلمة هذا الخاق لآ ميمالة يكون نيقظها] لأخل العاتيم من وح 

لكن يمكن أن يقال بإمكان أن يكون مخصّصاً لكليهماء بإخراج مادّهُ الاجتماع منهماء كما إذا قال:« أكرم العلماء» وه لا تكرم الفسَاق» 
و١‏ يستحبٌ إكرام العالم الفاسق». م ح-ى. 

)١ ( ]0178[‏ لا من حيث الدلالهُ والإرادة الاستعمالية. م ح-ى. 

[ع/اه] () أو خاضين. م ح-ى. 

)١( ]010[‏ كما لو ورد:؛ أكرم العلماء» وه لا تكرم العلماء» و أكرم النحويّين من العلماء» وه لا تكرم الفسّاق من العلماء» فإنّ الأوّل 
يخصّص بالرابع» والثانى بالثالث» ويصير مفادهما:؛ أكرم العلماء غير الفسّاق منهم» و« لا تكرم العلماء غير النحويّين منهم» وكون النسبة 
بينهما عموماً من وجه واضح. اقتبست هذا المثال من رسائل الإمام الخمينى١‏ مدّ ظلّه مبحث التعادل والترجيح: *". م ح-ى. 

)١( ]18[‏ راجع ص 787. 

/الاه] ( ؟) ورد مضمونه فى وسائل الشيعة /11: ٠77‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 67 

4 ( ”) لما ثبت فى المنطق من تناقض الموجبة الكلَيَهُ مع السالبة الجزئيةُ وبالعكس. م ح-ى. 

)١ (١ 89‏ راجع ص 87-10 من الجزء الثالث. 

( ؟) كما إذا قال:« أكرم العلماء» و١‏ لا تكرم الكوقتيين منهم» و١‏ لا تكرم البصريين منهم» وكان كل العلماء أو جلهم أهل هذين 
البلدين. م ح-دى. 

./47 :© فوائد الاصول‎ )١ (1١ 


ا 
1 
ا 
ا 


م/م ) (١‏ مستدركك الوسائل 3 كتاب القضاءء الباب 9 من أبوات صفات القاضى» الحديث 8 
#ه] ( ") وسائل الشبعة /77: +11 كتاب القضاءء الباب 9 من أبواب ضفات القاضىء الحديث ؟١.‏ 
0] ( 0) وسائل الشيعةٌ /!7: 11١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 18. 


ا 
ا 
1 
[885] ( ) وسائل الشيعة /71: 217 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 68. 
ا 
)١( ]08[‏ وسائل الشيعة /71: 2١114‏ كتاب القضاءء. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 59. 
ا 


! 
! 
! 
! 
! 
! 


)١ ( ]41‏ سيأتى فى ص ١لع-‏ وهع. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاه0١‏ من 101١‏ 


[884] ( ") سيأتى فى ص 64* عدول الاستاذه مدّ ظله عن هذا. م ح-ى. 

[884] ( ©) فإنٌ موافقةٌ الشهرة الفتوائية لأحد الخبرين تؤيّد أنّ مضمونه حكم الله الواقعى. م ح-ى. 
)١ ( ]860[‏ عله لحججتيتهما فى ماده الافتراق. م ح-ى. 

[041] ( ؟) فوائد الاصول ©: 47/. 

)١(]0951[‏ راجع ص 2*؟. 

[*89] ( ؟) وهو خصوص ما دل عليه الأخبار العلاجية لساناً. م ح-ى. 

[؟09] )١(‏ وهى ما يحكم به العقل مع قطع النظر عن الأخبار. م حدى. 

)١ ( ]040[‏ كفايهُ الاصول: 649. 

)١ ( ]89[‏ فيكون الدلالة التصديقيَة عنده رحمه الله بمعنى التصديق بأنّ هذا اللفظ دالَ على ذلك المعنى» سواء كان مراداً للمتكلم أم 
لآ.م ح-دى. 

937ه] ( ؟) فوائد الاصول ©: 8ه/. 

)١ (4‏ وعدّها من الدلالات اللفظت فى كلمات المنطقتين مبنيئ على التسامح. منه مدّ ظلّه. 


[9107ه] 
[0وه] 
[899] ( 7) سواء كان استعارةً أو مجازاً مرسلًا. م ح-ى. 
[20](") راجع ص 778- 71837 من الجزء الأوّل. 

زاغ ]3غ والحففة الاتعاعة هن مطرى السحارات وق كانت مخالنة لناتقمب النهد اكاك فى الليسا فاخ بنهات» إلا انبا شيية 
به. وهذا ممما ابتكره الشيخ محمّد رضا الاصفهانى صاحب كتاب١‏ وقاية الأذهان» رحمه الله وتلقّاه سبدنا الاستاذ الأعظم الإمام؛ هذ كلد 
الي لم مقو هد كله 

)١ (2‏ لأنّهما لا يتعارضان بالنسبة إليه» بل يتوافقان فيه. منه مد ظله. 

)١( ]2.*‏ أى لا يدل المطلق على الشمول بالوضع؛ بل بواسطة لحاظ المتكلم. م ح-ى. 

ع.٠ع]‏ ( ؟) كفايةُ الاصول: 71 و /18. 

هم ] () إن قلت: كيف يمكن الجمع بين كون الإطلاق بذات اللفظ وبين افتقاره إلى مقدّمات الحكمة مع أن الحاكم بمقدمات 
الحكمة هو العقلء لا اللفظ؟! 

قلت: إِنّا نحتاج إلى مقدّمات الحكمة لأجل استكشاف جعل الطبيعة موضوعاً للحكم فى كلام المتكلّمء وأمًا بعد الاستكشاف فاللفظ 
هو الذى يدل على نفس الطبيعة التى هى عبارة عن الإطلاق. م ح-ى. 

)١]20[‏ فإِنٌ الضرورات تتقدّر بقدرها. م ح-ى. 

)١ ( ]201[‏ راجع ص 728٠‏ من الجزء الرابع. 

[2:4] ( ؟) راجع فرائد الاصول ©: 4م. 

[2:9] ( *) راجع وسائل الشيعة 71: 175-٠١8‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء؛ ومستدركك الوسائل /17: 0017-07 الباب 4 من 


ا 
1 
ا 
١‏ 


أبواب صفات القاضىء حتّى ينضح لكك الأمر. منه مدّ ظله. 
(٠‏ ©) المصدر نفسه. 
)١ (١‏ فوائد الاصول ©: ع8/. 


١ع‏ 
الفا 
)١ ( ]211[‏ فرائد الاصول ©: .8٠‏ 
| 


يض إدرة الجمع التبرّعى: هو الجمع بلا وجه وشاهد. م ح-دى. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 12٠00‏ من ١01١١‏ 


[٠ع] )١(‏ درر الفوائد: عمع. 
[هاع] )١(‏ وسائل الشيعة /77: 2177 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟8. 
[ءاع] (" أى: إذا تكافاً الخبران من جميع الجهات. م ح-ى. 
[211] ( ©) وسائل الشيعة ٠١7:77‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 
)١( ]214[‏ قال رحمه الله فى مرآة العقول :١‏ 2318 كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديثء ذيل الحديث /: ثم اعلم أنه يمكن رفع 
الاختلاف الذى يترائى بين الخبرين بوجوه قدأومأنا إلى بعضها: 
الأوّل: أن يكون الإرجاء فى الحكم والفتوىء والتخبير فى العمل. 
الثانى: أن يكون الإرجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليه السلام؛ والتخبير فيما إذا لم يمكن» كهذا الزمان. 
الثالث: أن يكون الإرجاء فى المعاملات» والتخيير فى العبادات. 
الرابع: أن يخصّ الإرجاء بما يمكن الإرجاء فيه بأن لا يكون مضطراً إلى العمل بأحدهماء والتخيير بما إذا لم يكن له بدّ من العمل 
الخامس: أن يحمل الإرجاء على الاستحبابء والتخيير على الجوازء إنتهى كلامه. 

أقول: أراد ب« الخبرين): 

أ- ما رواه الكلينى فى الكافى :١‏ 2#, كتاب فضل العلم» ناب الكسلاث الحدية» التحد نك /4 بإسشاده عفن ماع عن أبن عبد للها علي 
السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلا-ن من أهل دينه فى أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه» كيف 
يصنع؟ فقال:« يرجئه حتّى يلقى من يخبره؛ فهو فى سعد حتّى يلقاه». 
ب- قوله فى ذيله: وفى رواية اخرى: بِأيّهما أخذت من باب التسليم وسعكك). م ح-ى. 

4 ( ؟) الإرجاء: تأخير العمل بأحد المتعارضين. م ح-ى. 

)١ (2‏ الكافى :١‏ لات كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث» الحديث .٠١‏ 

.27 الرسائل» مبحث التعادل والترجيح:‎ )١ (0١ 

؟#غ] ( ) أن وضعها. منها من ظلة 


**2] ( ؟) الحشر: 7. 
؟2] ( ) هكذا فى الوسائل» وفى العيون:« الخبران». م ح-ى. 


1 
1 
1 
1 
#مع] 00 الأنعام: 6 
1 
1 
1 
)١ ( ]271/[‏ وسائل الشيعة 77: »1١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 27١‏ وعيون أخبار الرضا ؟: ,»7١‏ الباب 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


.68 فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المنثورة» الحديث‎ "٠ 
.١ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ .٠١8 :77/ وسائل الشيعة‎ )١ (6 


)١ ( 89‏ وسائل الشيعةٌ /717: 177. كتاب القضاءء. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 87. 


ليها 
21 
[20] ( *) مصباح الاصول *: ©60. 
)١( ]21[‏ تقدّم فى ص 584. 

)١( ]277[‏ مثل ما روى عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: ... يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقَهُ بحديثين مختلفين 
ولا نعلم أيّهما الحقّء قال: فإذا لم تعلم فموسّع عليكك بأيّهما أخذت». وسائل الشيعة 717: 2171 كتاب القضاءء الباب 9 من أبواب 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 12٠+‏ من ١41١١‏ 


صفات القاضىء الحديث .8٠‏ م ح-ى. 


)١ ( ]6[‏ الرسائل؛ مبحث التعادل والترجيح: /0. 

[ع"ع] ( )١‏ الفجر: ؟57. 

[ناع] ( 0 راجع ص -58١‏ 9ه6. 

2#8] (0) بل قد يخبلق عمل شخص واد فى :طول الزماق لوقلنا يكون التبير اسمرارناً. منه مد ظله. 
[لالا0] ( ؟) وسائل الشيعة /77: 2١177‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .8٠‏ 
)١( ]28[‏ راجع ص 57/7. 

)١ ( ]2”9[‏ فرائد الاصول ©: #ع. 

[٠ع©]‏ (؟) وسائل الشيعة /717: 2١7١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .5٠‏ 


]28١[‏ ( *) توضيحه: أن تكرار عدم العلم فى كلام الإمام عليه السلام بعد كونه مذكوراً فى كلام السائل دليل على أنه تمام الموضوع 
للحكم بالتخيير» إذ لو لم يكن ذكره لهذه العناية لاكتفى بذكره فى كلام السائل ولم يكرّره هو عليه السلام» فسؤال السائل وإن كان 
من جهة الشكك فى أصل الوظيفة» إِلَاأنّ الجواب بإطلاقه يشتمل على الوظيفة وعلى كيفتيتها. 

وهذا على ما ذهبنا إليه من كون التخيير المستفاد من أخبار العلاج من قبيل الأصل العملى؛ واضح. لأنّ موضوع الاصول العملتِة كلها 
عدم العلم والتحير فى الحكم الواقعى ولا ريب فى أن المكلف بعد الأخذ بإحدى الروايتين أيضاً لا يعلم الواقع. 

وهكذا على ما ذهب إليه سيّدنا الاستاذه مدّ ظلّها من أن التخيير فى كلام الشارع تخطئة لبناء العقلاء على تساقط المتعارضين وحكم 
بالتخيير عند عدم العلم» فإنَّ المكلّف بعد الأخذ بأحدهما فى الواقعة الا-ولى غير عالم أيضاً بن أنِهما حقٌّ» وهو موضوع التوسعة 
والتخيير فى رواية الحسن بن الجهم. 

فاستفادة الاستمرار واضحة على المذهبين» وإن كانت على مذهبنا أوضح. منه مدّ ظله. 

)١ ( ]987[‏ المراد ب١‏ القائم» فى هذه الرواية: القائم بأمر الله فهو يعتم كلّ إمام معصوم, ولا يختصٌ بالمهدى: عمجل الله تعالى فرجها. 
للك 

[*66] ( ؟) وسائل الشيعة /77: 2١177‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .8١‏ 

)١ ( ]26[‏ الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: 60. 

[هع6] ( ؟) فرائد الاصول ©: ع©. 

[ءعع] ( ") هذا الاحتمال الرابع أضعض الاحتمالات. منه مد ظله. 

[/ا*6] ( )١‏ والثابت بعد الاختيار هو العنوان المقابل؛ إذ التحتر بعد الاختيار تبدّل إلى عدم التحترء وعدم الاختيار إلى الاختيار. م ح- 
1 

[4ع2] ( )١‏ تقدّم نقل هذا الخبر فى ص .66١‏ 

زوع2] )١(‏ تقدّم فى ص ودع الاع. 

)١(]2900[‏ تقدّمت الإشارة إلى حكمه فى ص 78 من الجزء الخامس. م ح-ى. 

[601] يوسفى كنابادى» محمد حسينء اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) - قمء جاب: اول» 


8 ه.ش. 


)١( ]21[‏ راجع ص :82. 
[9هع] ( ؟) مصباح الاصول #: 877. 


اصول الشيعه لاستنباط احكاهالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠/‏ من ١101١١‏ 
[عاهع] ( ") هذا ينافى ما تقدّم منهه مد ظلّه» فى ص .82٠‏ م حدى. 

[ههع] ( ؟) سيتضح فى ص 59480 899. 

)١ ( ]905[‏ تذكير الموصول لأجل كونه صفةً له جبر» لا ل١‏ الشهرة». م ح-ى. 

[61] ( ؟) الضمير يعود إلى١‏ المقبولة». م ح-ى. 

١١ ]604[‏ إِنى لم الاحظ رجال النجاشى لإثبات صححة هذا النقل وسقمه. منه مدّ ظله. أقول: أنا لا حظته ولم أجد فيه شيئاً يدل على 
صحْحةُ هذا النقل. م ح-ى. 

[09ع] ( ؟) من لا يحضره الفقيه :١‏ #. 

.2٠ النساء:‎ )١ [20ع](‎ 

[681] ( ؟) هل المراد بالاختلاف فى الحديث: الاختلاف فى أصل وجوده: أو فى معناه» أو أن كلا منهما استند فى حكمه إلى حديث 
قير ها اسح ال لكك 9 الظاه هر الأصير منه مد ظلة. 

)١( ]227[‏ قال المجلسى رحمه الله: قوله عليه السلام:« عنكما» أى الباقر والصادق عليهما السلام» وفى الفقيه:« عنكم» وهو أظهر. مرآة 
العقول :١‏ 170 كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث؛ الحديث .٠١‏ 

[##*] ( 7) قال المجلسى رحمه الله: قوله عليه السلام:٠‏ فأرجه): بكسر الجيم والهاء. من« أرجيت الأمر» بالياء أو من« أرجأت الأمر» 
بالهمزةء وكلاهما بمعنى١‏ أخَرته) فعلى الأوّل حذفت الياء فى الأمرء وعلى الثانى ابدلت الهمزة ياءً ثم حذفت, وه الهاء» ضمير راجع 
إلى الأخذ بأحد الخبرين. مرآة العقول :١‏ 2578 كتاب فضل العلم؛ باب اختلاف الحديث؛ الحديث .٠١‏ 

[*م2] (”) الكافى :١‏ لات كتاب فضل العلم» باب اختلاف الحديث؛ الحديث ٠١‏ ومن لا يحضره الفقيه :٠‏ ل أبواب القضايا 
والأحكام؛ باب الاتّفاق على عدلين فى الحكومة؛ الحديث 377؛ وتهذيب الأحكام *: 187 كتاب القضايا والأحكام؛ باب من 
الزيادات فى القضايا والأحكام, الحديث 878 ووسائل الشيعة 77: .٠١8‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

دعع] ( )١‏ المائدة: /ا5. 

020 لكونهما من العوامٌ غالبا ولا تتمكن العوامٌ من النظر حول الروايات. منه مدّ ظلّه. 

( *) بدايع الأفكار: ه"ع. 


عع 


[هع2] 
[226] 
[/اعع] 
)١( ]*88[‏ قطع صاحب الوسائل رحمه الله هذه الرواية فلم يذكر صدرهاء ولعل المحقّق الرشتى رحمه الله أخذها من الوسائل فغفل 
عن صدرها الصريح فى القضاء ورفع الخصومة. منه مدّ ظله. 

[28] ( 7) وهل كل من الأعدكة والأفقهدة والأصدقدٍة والأورعتٍه مرججح مستقل أو مجموعها مربجح واحد؟ للبحث عنه محل آخر 
وهو كتاب القضاء من الفقه. منه مدّ ظلّه. 

[20] ( ") وسائل الشيعة /77: 2١1١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .5١‏ 

)١ ( ]2/1[‏ وسائل الشيعة /71: 17 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 68. 

[ الا2] ( 1) تقدّم نقل كلامه فى ص 644. 

[##ت] 3 فإنُ المقكد الذى لخسظ لمن الفقاهة والاجدهاد كبتك يمكن من النظر إلن الحديقين المتعارضين الذين نشأ من اختلافهنا 
اختلاف فتوى المجتهدين؟! فانظر إلى وجدانكك هل المقلد المستفتى قادر على تمبيز الخبر الموافق للشهرة أو الكتاب أو العامة من 
الشبر المخالق لها؟1 فته مد ظله. 

[ع/ام] ( )١‏ فوائد الاصول #: هثىلا. 


[هلا2] )١(‏ مصباح الاصول «: .81١7‏ 


اصول الشيعه لاستنباط احكا هالشريعه مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10٠/١‏ من 101١١‏ 


)١ (0‏ أى فى مورد المقبولة؛ إن موردها هو الحكم والقضاء كما عرفت. م ح-ى. 

4لام] 017 وأمًا عند الإمام الخمينى: مدّ ظلّه فأوّلها موافقة الكتاب, لكون الشهرة عنده مما يتميز به الحيجةُ عن اللاحجة. م ح-ى. 
)١ (‏ مستدرك الوسائل :١7‏ 007 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟. 

)١( ]6١‏ ابن أبى الجمهور: مؤْلّف كتاب عوالى اللثالى الذى رويت المرفوعة فيه. م ح-ى. 

7مع] ( ؟) راجع فرائد الاصول ©: /8. 

68 ] ( *) تقدّم طرح هذا الإشكال فى ص 588. 


[ع/ا] 

[لالاع] 

[8لان] 

[فلاع] 

]2عم١[‎ 

[1م2] 

[كمع] 

[#م2] 

[88]( ©) تقدّم طرح هذا الإشكال أيضاً فى ص 584. 
)١ ( ]880[‏ أى علامةً يعرف بها حمّته. منه مدّ ظله. 
لقبع] ( © أى قرا يعرك اند كوه ضوايا. هنه مد ظله: 
[لالمع] ( ") وسائل الشيعة 77: ٠١9‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .٠١‏ 

[44ع] ( ع وسائل الشيعة /77: 1١١‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟15١.‏ 

[44ع] ( )١‏ وسائل الشيعة 8: 7514 كتاب الصلاة؛ الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاةء الحديث .١‏ 

[280] (7) ذهب الشيخ إلى أن هذا الخبر صحيح, ولأجل ذلك عر عنه ستّدنا الاستاذه مدّ ظلّه؛ بالمصبححة. منه مدّ ظله. 

[291] ( ") وسائل الشيعة /71: 2١114‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 59. 

[؟29] ( ) قال المحمّق النائينى رحمه الله- بعد القول باندراج المخالفة بالعموم من وجه فى الطائفة الثانية من الأخبار-: وكذا يندرج 
فى أَدَلَّهُ الترجيح ما إذا كان التعارض بين الخبرين بالتباين الكلى وكان أحدهما موافقاً للعامٌ الكتابى» كما إذا فرض أن مفاد أحد 
الخبرين حلت لحم الحمير وكان مفاد الآخر حرمة لحمه. فيقدّم ما دل على حلتته. لكونه موافقاً للع الكتابى» وهو قوله تعالى: واحل 
لكم ما فى الأرض جميعاً) فإنَ ما دل على الحرمة وإن كان أخصٌ من العام الكتابى وكان اللازم تخصيص العام الكتابى به- بناءَ على 
ما هو الحقّ من جواز تخصيص العام الكتابى بالخبر الواحد- إِلَاأَنّه لما كان مبتلى بالمعارض فلا يصلح لأن يكون مخض صا ونتيجة 
ذلكك هو الأخذ بما دل على الحلَيةُ لموافقة العام الكتابى» فتشمله أدلَّةُ الترجيح. فوائد الاصول *: 87/. 

أقول: جملة: واحل لكم ما فى الا-رض جميعاً؛ ليست آيه قرآترة» لكن ورد فى القرآن:؛ هُوَ الى حَلَقّ كم ما فى اللأزض جَمِيعًاا» 
البقرة: 19. م ح-ى. 

[“وع] ( )١‏ فوائد الاصول ©: ./4١‏ 

)١ ( ]29[‏ تقدّم نقل هذا الخبر فى ص /62. 

[248]( ”) الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: //. 

)١ (]248[‏ الرسائل» مبحث التعادل والترجيح: //. 

)١ ( ]©91/[‏ وسائل الشيعة /71: »١1١0‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث "77. 

[694] ( ؟) وسائل الشيعة /71: 217 كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث #ع. 

[699] ( ") وسائل الشيعة /71: 2١114‏ كتاب القضاءء الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 59. 

.895 راجع ص‎ )8(]0١[ 

[1مم] 0 تقدّم طرح الإشكال فى ص 584. 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١10٠9‏ من 101١‏ 


)١(]007[‏ فرائد الاصول ©: ه/. 
[00] ( ؟7) فرائد الاصول ©: 8/. 
)١(]0٠[‏ راجع ص 598 844. 
)١ ( ]704[‏ أى سواء كانت أُقليِهُ الريب ناشئةٌ عن موافقة الشهرة أو غيرها من المرجّحات غير المنصوصة. م ح-ى. 
[5(]70) وهو دليل لِى والقدر المتيفّن منه أيضاً هو صورة التكافؤ من جميع الجهات. م ح-ى. 

.652٠0 راجع ص‎ )١( ]007[ 

[7(]0:4) راجع ص 840. 

"91 


84 ("”") قد تمت المباحث الاصولية- التى أراد إيرادها شيخنا الاستاذ المحاضر١‏ مد ظلّه- فى يوم الأحد ©" شوّال ١15١07‏ ه. ق. 8 
عدى.: 
[١ثلا]‏ يوسفى كنابادى» محمد حسين» اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة» #جلدء مركز فقه الا-ثمه الاطهار(ع) -قم» جاب: اول» 


ه.ش. 
تعريف م ركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 

جافدوا بأَموالِكم و أَنْقُسِكُمْ فى سبيل الله ذلك يد لكن إن كثقم تغلقوة (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسرى الرّضا - عليه السّلامٌ: رَحِعَ الله عَِداً أختا أمرنا.... بعلم عُلُومَئا وَ يُعَلمَهَا النّاسَ؛ قن اناس لَْ عَلْمُوا ماد 
كَامِنَا لَاتبَعُونا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصّدوقء الباب58, ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائميَةٌ "الثقافيَ بأصبَهانَ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابذةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهَرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عديهم) و لاسيّما بحضرة الإمام على بن موسّرى الرّضا (عليه السّلام) و 
سالعة نحتمي اسان لع د تعالى رجه الشَّريتَ)! و لهذا سرس مع نظره و درايته» فى سَمَة 1١6٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-180 
الهجريّة القمريّة)» موسو طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتَبّع بأقوى و أحسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميّة "للتحرّى الحاسوبئ - بأصبَهانَ» إيران -قد ابتداً أنثطتَهٌ من سَمَهْ ١١‏ اليك الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحا الستّد حسن الإمامئّ - دام عِرّهُ - و مع مساءدَةْ جمع من خِريجى الحوزات العلميّة و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهاره فى مجالاتٍ شتّى: ديتية» ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَكرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتُ تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العَدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقَافةٌ الاسلاميّةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - مِن جهة أخرى. 

عن الأتعطة الواسعة الم كه 


تعريف مركز مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 101٠١‏ من ١101١١‏ 


الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّة» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائر منانك ابحو مستوقرة ركني قايلة لشفل فى الخانتري بو الممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقع أخرَ 

م) إنتاج المُندجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيةُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكران و:: 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السّنَُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد رن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترَق "وفائى /"بناية "القائمية" 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيةُ ١571-(‏ الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 1/7" 

الهويّةُ الوطتية: ٠١820187١7‏ 

الموقع: 60177. لأع /إأ110ع173و. الالالالالا 

البريد الالكترونى: 7.60177/©/إ301اع0113 ©1110 

المتتجر الانترنتى: 60117 5|315170|2ع. الالاثالالا 

الهاتف: 78-70 :01 81و20 

الفاكس: 077١/1ه"؟‏ (0811) 

مكتب طهرانٌ 84171817١‏ (0171) 

التجاريّةُ و المبيعات :9189:.:1١9‏ 

أعمر الستكديه مع عمس 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتية الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فَكِل الل تعالى فرجة الطريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
فى خد الشمكن لكل نشد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 













ظ ١‏ لد عل المنتبات ا نام الانضن 
| ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم ‏ 
7 06111111 ااا ١‏ 
81 . 81 /ؤ١11)‏ 36 0١‏ اما إما الا 
610 . كأع قتاع ق راج . ابابا 
|| لاع ناا فاع | آنا اللكرنايايا 
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